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من إِصَكَاراتِ 


٠.‏ 4 ام .م 


تصاعبيا ويريهما العام 


ااا 
١>‏ 
سوم 9 سل «» 0 
سوربيا-دمّشق -_ ص .ب :153" 


ل 3 نان بحيروت ص . ب:.1/018١1‏ 
هَانن : (../ا؟؟؟ 7١‏ 59و.,_فاكن . للا ؟؟؟ ١١‏ كات 


1ع ااا 


١ "5 3‏ ان م 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنّ يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 


هادي له. 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 


0 4 
عبده ورسوله. 


أماسم: 
فإن كتاب «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للإمام المجتهد 
المجدّد ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله لا نظير له في الكتب المصنّفة في 
الأحكام الجامعة بين الحلال والحرام» حتى قال عنه: أنا جازم أنه 
ما وضع في هذا الفنّ مثله( . 

وهو القائل أيضاً: ما وقفث على كتاب من كتب الحديث 
وعلومه المتعلقة به سُبِقَتُ بتأليفه وانتهى إليّ» إلا وأودعثُ منه فائدة 


.)01/0 انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )١( 
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فى هذا الكتانن20, 

ولذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : هو كتاب الإسلام» وقال: 
ما عَمِلَ أحدٌ مثله. ولا الحافظ الضياءً» ولا جدّي أبو البركات©. 

ثم إِنَه - رحمه الله - قد اختصر كتابه هذاء لَمَا رأى استخشان 
بعض أهل عصره لإطالته» فصنئف «الإلمام بأحاديث الأحكام». وهو 
من أجل كتاب وضع فى أحاديث الأحكام» يحفظه المبتدىء 
المستفيدٌ» ويناظرٌ فيه الفقيهٌ المفيد”» ومن فهمّ مغزاه» كد عليةنيد 
لمعاف وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعرّين مكاناً ومكانة© . 

وقد شرط فيه مؤلّفَه أن لا يورد إلا حديث من ونَّقه إمام من 
مزكى رواة الأخبار» وكان ميحيحا غلى طريقة بعض أهل الحديث 
الحفّاظ» أو أئمة الفقه النظار©». 

ثم إنه ‏ رحمه الله قد شرح هذا الكتاب؛ أعني «الإلمام»؛ 
شرحاً عظيماً"؟» وصل فيه إلى نهاية باب صفة الوضوءء أتى فيه 
)١(‏ انظر: «مقدمة الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» /١(‏ 01) نقلاً عن 

«ملء العيبة» لابن رُشيد (7/ .)77١‏ 


(؟) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 01/5 -015). 

() انظر: «الاهتمام بتلخيص الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص: 5). 
(5) انظر: «مقدمة هذا الشرح» .)١55 /١(‏ 

(5) انظر: «مقدمة هذا الشرح» .)517/١(‏ 

() انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١587‏ 
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بالعجائب الدالة على سّعَة دائرته في العلوم»؛ خصوصا في الاستنباط» 
كناقال الحافط اه ي 0 

وقيمة هذا الكتاب «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛ تتجلّى 
لمطالعه حالما ينظر فيهء فقد أسفر فيه المؤلف عن نكت وفوائد 
بديعة . 

وأورد فيه من النوادر والمباحث الدقيقة ما يأخذ بالألباب. 

وأوضح فيه منهجاً سليماً قوياً في كيفية الاستدلال والاستنباط 
من السنة والكتاب . 

وأبرز فيه من التقريرات والتوجيهات الأصولية ما انفرد به عن 
نظرائه » وفاق كثيراً من قرنائه . 

وأفصح فيه عن كثير من العلوم الخادمة لفهم النصوص الشرعية؛ 
كعلوم العربية» والمباحث المنطقية والأصولية» والقواعد العقلية. 

ومن هنا قال الحافظ قطب الدين الحلبي: إنه لم يتكلم على 
الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد» ومن أراد 
معرفة ذلك. فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها «الإلمام»» فإن 
جملة ما فيها : أنه أورد حديث البراءِ بن عازب : «أمرنا رسول الله صلى 
عليه وسلم بسبع» ونهانا عن سبع»؛ واشتمل على أربع مئة فائدة”" . 


(0) انظر: «الدرر الكامنة» لابن خجر (0/ /735). 
(؟) انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص: 7960). 
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إن كتاباً أربت موارده على المئتين والثلاثين من أمهات كتب 
الإسلام» اعتمد مؤلفه عليها في أواخر القرن السابع الهجري» لجدية 
بالوقوف عليه . 
وإن كتاباً قاربت فوائدٌ الثلاثة آلاف فائدة ومسألة من شرح سبعة 
وخمسين حديثاء لحقيقٌ أن يُنْظر في ما حواهء وأن يُنْعَم النظرُ في 
ا 
هذا وقد منّ الله عليَ بتحقيق هذا السفر الجليل» والاضطلاع 
بأعباء تصحيح نصوصه وتقويمهاء» وتخريج أحاديثه وآثاره وأشعاره 
وغيرها مما تراه في منهج التحقيق» ثم إني قدَّمت للكتاب بفصلين» 
اشتمل أولهما على ترجمة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله» وكان 
الاخر لدراسة الكتاب» وفي كل واحد منهما مباحث وفوائد متنوعة . 
ويعلم الله» كم قد تحمّلثُ» في هذه الأوقات التي كنت أعمل 
فيها في هذا الكتاب» شغلاً وهمّآء ودينآً وغرمآء وظلماً وهضماً. 
ولكن أسأل الله أن ينفع بعملي هذاء ويثيبني به في الآخرة» فمنه 
«مميحانة أستمة العون» ومن اللعسازة فيها آرجي ربح اسالة الصّون: 
ولا حول ولا قوة إلا به. 
ولا بد في الختام من التوجّه بالشّكْر والامتنان إلى كل من كان له 
يد في إخراج هذا الكتاب إلى عالم المطبوع» وأخصنٌ بالذّكر منهم : 
- فضيلة الشيخ المحقق المدقق نور الدّين طالب» الذي أتحفني 
بتصوير النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي» وأمدَّني بالمراجع 
والمصادر المخطوطة والنادرة المتوفرة لديه» كما كان له الفضل في 
بعث الهمة على إنجاز هذا العمل وإخراجه على نحو مرضي . 
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- فضيلة الشيخ المفيد المجيد عبد الباري بن حمّاد الأنصاري» الذي 
تفضّل بتصوير النسختين الخطيتين لدار الكتب المصرية والمكتبة 
البديعية . 
- الإخوة الأفاضل الذين كانوا لي خير معين - بعد الله عزوجل - في 
إخراج هذا الكتاب» من العمل معي في النسخ والمقابلة والتصحيح 
والفهرسة والتنضيد والإخراج» وأخصنٌ بالذكر منهم الإخوة: إدريس 
أبيدمي , ومحمدعبد الحليم بعاج» وجمعة الرحيم . 
أسأل الله إن كان لي من حظّ في هذا الكتاب عنده - أن يضرب 
لكل واحد من هؤلاء المشايخ الأمائل والإخوة الأفاضل بسهم فيه 
وأن يشركوني في أجر نشر هذا العلم وتبليغه إنه سبحانه ولي ذلك» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


1 
1 


وَعَبْرِكنه 
َوَخَو م _-_العبداتر 
ايسا ينوك علق أوْضَالِهِ 
ماما عل يهو 


الا 20 
أذ در م 


1 5 اتح 0 0 
وسضياعن كيه دَابَاههِ 


[ 3لا 


6 0000000000000 ردير 


رض دللازك 
ا ديعيل 


شتت تت 


#* ا سوسم روولارت : 

هو الإمامء المجددء. المجتهد» شيخ الإسلام» محمد بن علي 
ابن وهب بن مطيع بن أبي طاعة المنفلوطي القوصي2© التبجي”" 
المصري المالكي الشافعي» تقي الدين أبو الفتح ابن القاضي الإمام 
أبي الحسن القشيري» من ذرية بهز بن حكيم القشيري #ه". المشهور 
انان دقيق العيل!؟ . 


ولد في شعبان سنة (5750ه)ء2 في ينبع على ساحل البحر 
الأحمر» عندما كان والدّه متوجهآ من فوص إلى مكة للحج . 


)١(‏ نسبة إلى مدينة قوص من مدن الصعيد في جنوب مصر. 

فم البجي: بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين. قال العراقي في «شرح الألفية المسماة 
بالتبصرة والتذكرة» 58١ /١(‏ - 7987) شارحاً قوله: «استشكل الثبجي». 
قال: المعني بقولي: «استشكل الثبجي» : هو ابن دقيق العيد» وربما كان 
يكتب هذه النسبة في خطه؛ لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبّع من الحجازء 
ومنه الحديث الصحيح: ابركبون ثبج هذا البحر»؛ أي: ظهرهء وقيل: 
وسطهء انتهى. وكذا قال الأدفوي في «الطالع السعيد») (ص : ١٠/ا0)‏ أنه رآه 
بخطه : اللبجي . 

قال الذهبي في «المعجم المختص» لمختص» (ص : 64 فيما بلغنا. وقال الحافظ 
في «الدور الكامنة) (0/ ٠ه‏ "7): وتذكر ذلك. 

(5) قال الأدفوي في «الطالع السعيد» (ص: 57”5) في ترجمة والد الإمام ابن 
دقيق : الشيخ مجد الدين علي : وسبب تسمية جده ‏ يعني : مطيعاً -: دقيق 
العيد: أنه كان عليه يوم عيد طيلسان شديد البياض» فقال بعضهم: كأنه 
دقيق العيدء فلقب به رحمه الله . 
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» نشاذ وطرياعم : 

نشأ الإمام ابن دقيق العيد في أسرة علمية» مشهورة بالتدين 
والصلاح؛ فأبوه الشيخ مجد الدين أبو الحسن علي» جمع بين العلم 
والعمل والعبادة والورع والتقوى والرّمّادة والإحسان إلى الخلائق مع 
اختلافهم» وبذل المجهود في اجتماع قلوبهم وائتلافهم» وقد ارتحل 
إليه الناس من سائر الأقطار» وقصدوه من كل النواحي والأمصار”" . 

أما أنه : فهي بنت الشيخ الصالح تقي الدين مظفر بن عبد الله 
المشهور بالمقترح . 

“قال لقوق #تنافياة وار راف وبلا وا عظيمانة 

وقد ذكر وَالدّة> أله أده عند :ولاوته وطات نه كيف ول 
ينعو ال ان حمل غالنا ان 

فابتدأ الشيخ بقراءة القرآن العظيم» حتى حصل منه على حظ 
جسيم» ونشأ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم» 
ولزوم الصيانة والديائة» فاشتغل بالفقه على مذهب الإمامين مالك 
والشافعي على والده» وكان قد اشتغل بمذهب الشافعي أيضاً على 
تلميذ والده الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي» وكان يقول: البهاء 


0 


6 


)١(‏ انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 575)» و«مرآة الجنان» لليافعي 
»)١57 /5(‏ وكان قد توفى رحمه الله سنة (/551ه) . 
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وقرأ الأصول على والده» ثم سمع بمصر والشام والحجازء على 
تحر في ذلك واحتراز» فرحل إلى القاهرة فقرأ على شيخ الإسلام العز 
ابن عبد السلام» وقرأ العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن أبي 
الفضل المُرْسي» وغيره. ْ 

ثم ارتحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيرهماء 
وسمع الحديث من والده» والشيخ الحافظ عبد العظيم المنذري» 
وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نِعْمة المقدسي» والحافظ أبي 
علي الحسن بن محمد البكري» وخلائق. 

ثم درّس بالمدرسة الفاضلية» والمدرسة المجاورة للشافعي» 
والكاملية» والصالحية بالقاهرة» ودرّس بقوص بدار الحديث 
ل : ' 

وقد اشتهر اسمّه في حياة مشايخه. وشاع ذكرّه. وتخرّج به 
أئمة» وسمع منه الخلق الكثيرء والجم الغفير مع قلة تحديثه 


رحمه الله . 
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صغاءٌ وأخلافم 

قال ابن سيّد الناس : ولم يزل حافظاً للسانه» مقبلاً على شأنه» 
وقف نفسّه على العلوم وقصّرَهاء ولو شاء العا أن يَعْدَّ كلماته 
لحصرهاء وله مع ذلك في الأدب باع وساع» وكرم طباع» لم يخل 
بعضها من حسن انطباع» حتى لقد كان محمودٌُ الكاتب» المحمود في 
تلك المذاهب» المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل 
المشارق والمغارب» يقول : «لم تر عيني آدب منه)20 . 

وكا تقولة :و ادك اننا تكلمث كلدك ولة علات فنات إلا 
وأعددت له جواباً بين يدي الله عز وجل»)2" . 

وكان ‏ رحمه 0 قرأ الشيخ ليلة» 
فقرأ إلى قوله تعالى: # فَإِدَا بَقِحَ في الصُور قل شاب يسَهُمْ يَوْمَيِذٍ 
وَلَا تلوب #[المؤمنون: 6٠١١‏ فما زال يكررها إلى مطلع الفجرد . 

وقال الصاحب شرف الدين محمد بن الصاحب زين الدين 


0017١ انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )١( 
.)75١7 /9( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ 
.)01/4 انظر: «الطالع السعيد» (ص:‎ )9( 


16 


نراه في الليل إما مصلياًء وإما يمشي في جوانب البيت» وهو مفكر إلى 
طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الصبح» ثم اضطجع إلى ضحوة . 

قال الصاحب: وسمعت الشيخ الإمام شهاب الدين القرافي 
المالكي يقول: أقام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام الليل» إلا 
أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يتضحَّى 
التّهار . 

وكان ‏ رحمه الله - عديم البطش» قليل المقابلة على الإساءة» 
وله في ذلك أخبار. 

وكان يحاسب نفسّه على الكلام» ويأخذ عليها بالمّلآم» لكنه 
تولى القضاء في آخر عمره؛ وذاق من حلوّه ومُرّه على أنه عزل نفسه 
مرة بعد مرة» وتنصّل منه كرّة بعد كرة. 

وله في القضاء آثار حسنة» منها انتزاع أوقاف كانت أخذت 
واقتّطعت» ومنها أن القضاة كان يُخْلْع عليهم الحرير» فَخُلِع على 
الشيخ الصوف فاستمرء وكان يكتب إلى النواب يُذكرهم ويحذَّرهم". 

وكان ‏ رحمه الله - كريماً جواداً سخياًء ومن طريف ما يحكى في 
ذلك: ما ذكره محمد بن الحواسيني الفرضي القوصيء» وكان من طلبة 


)2000 انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ ١ه").‏ 


0 انظر: «الطالع السعيد» (ص: 5915 - 2209417 و«رفع الإصر» لابن حجر 
(ص: 95” ). 
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الحديث» وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ» قال: كان الشيخ يعطيني 
في كل وقت شيئاًء فأصبحت يومآً مُفلساًء فكتبت ورقة وأرسلتها إليه 
وفيها : «المملوك محمد القوصي أصبح مضروراً). فكتب لي بشيء» ثم 
تاني يوم كتبت : «المملوك ابن الحواسينى»» فكتب لى بشىء» ثم ثالث 
يوم كتيت : «المملوك محمد)ا) فطلبنى وقال ل من هو ابن 
الحواسيني؟ فقلت: المملوك.ء قال: ومن هو القوصي؟ قلت: 
المملوك» قال: تدلّْس عليَ تدليسَ المحدثين؟! قلت: الضرورة. فتبسم 
و 00 
وكان الشيخ يقول: ضابط ما يُطلبُ مني أن يجورٌ شرعاء ثم 
لا أبخل” . ش 
وكان ‏ رحمه الله - متحرّزاً جداً في أمر النجاسة» مشدّداً على 


1 5 8 0 5 5 
يفسة )6 وله ففى ذلك حكايات ووقائع عجيبة". 


)١(‏ المرجع السابق» (ص: ١لاه‏ _/ال01). 

(0) المرجع السابق» (ص: /الاة) . 

(6) قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (5/ :)١5487”‏ وكان في أمر الطهارة 
والمياه في نهاية الوسوسة #5 . 
وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» (5/ :)١78‏ قد قهره الوسواسْ في 
أمر المياه والنجاسة» وله في ذلك حكايات ووقائع عجيبة. 
وقال التجيبي في «مستفاد الرحلة» (ص: :)١7‏ وكان رحمه الله قد التزم 
التشديد والتضييق على نفسه في العبادات؛ وبالغ في ذلك» حتى ربما أفضى 
به الأمر إلى وسواس يعتريه في خاصّةٍ نفسهء لا يفتي به الناس» فتلحقه منه - 
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وكان ‏ رحمه الله - عزيرٌ النفس» خفيف الروح» لطيفاء على نسك 
وورع» ودين متبع » ينشد الشغر والزْجل والمُوشح» وكان يستحسن 
ذلك» رحمه الله تعالى ورضى عنه . 


٠2‏ لشفة عظيةء "قال جلميذه اقطلن الذي بلي بن فيا :قله طعة اللعي فين 
«التذكرة» (5/ )١547‏ -: وبلغني أن جده لأمه الشيخ الإمام المحقق تقي 
الدين بن المقترح كان يشدد في الطهارة ويبالغ» انتهى . 
قلت: هذا ما ذكره من ترجم للإمام ابن دقيق العيد» وكذا قال غيرهم ممن 
ترجم له وأنا أذكر هاهنا فائدة جليلة مُث بصلة وثيقة إلى ما نحن فيه» نقلتها 
من فوائد الشيخ ابن دقيق في كتابنا هذاء وهي التفرقة بين الورع والوسوسة. 
قال رحمه الله (4/ 7١4‏ - 23005): والفرق بين الوسواس والورع دقيق عسرء 
فالمتساهل يجعل بعض الورع وسواساء والمشدّد يجعل بعض الوسواس 
وزع والصراط المستقيم دحض مَزْلّة . 
ومما ينبغي أن يفرق به بينهما: أن كل ما رجع إلى الأصول الشرعية فليس 
بوسواسء, ولا أريد الأدلة الشرعية البعيدة العموم» انتهى . 
وفنا علوت را الله - في قاعدة الاقتصاد في المصالح والطاعات» قال 
أثناء كلام له (0/ *97): .وهاهنا أمر دقيق عسر في العلم به وفي العمل في 
مواضع : منها الفرق بين الورع والوسواسء فإن الوسواس مذمومء والورع 
محمود. وآخر كل مرتبة تلي الأخرىء وأول الأخرى تلي آخر الأولى. 
ثم قال: فهذا هو العّسر في معرفة التوسط علمآ وعملاً» حيث تتقارب 
المراتب» فأما إذا تباعدت» فلا إشكال» انتهى . 
قلت: نَمل كلام الإمام ابن دقيق رحمه الله الذي ذكرئه» مع ما قيل من أمر 
تشدده ووسوسته» وأن يزان ما قيل عنه في هذا الباب بقسطاس مستقيم» والله 
أعلم بحقيقة الحال» وإليه سبحانه المرجع والمآل. 
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: #الإمام ب سيق اشير‎ ٠ 

تفرد الإمام ابن دقيق العيد في علوم كثيرة» فكان حافظاً مُكثرا 
إلا أن الرواية عسّرت عليه لقلة تحديثه» فإنه كان شديدَ التحرّي في 
ذلك277. وكان خبيراً بصناعة الحديث». وهو إمام الدنيا في فقه 
الحديث والاستنباط2 . 

قال الذهبي: أربعة تعاصروا: التقي ابن دقيق العيد» والشرف 
الدمياطي» والتقي ابن تيمية» والجمال المزي» قال الذهبي : 
أعلمهم بعلل الحديث والاستنباط ابن دقيق العيدء وأعلمهم 
بالأنساب الدمياطي» وأحفظهم للمتون ابن تيمية» وأعلمهم بالرجال 
الموق 7 

وكان ‏ رحمه الله - يحقق المذهبين المالكي والشافعي تحقيقاً 
عظيماً»ء وله اليد الطولى في الفروع والأصول». وفي تصانيفه من 
الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات» 
ولا يعرفه كثيرٌ من النقلة»» وكان لا يسلك المراء في بحثه» بل يتكلم 


.)5١7 /9( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 
.)144 /9( (؟) المرجع السابق»‎ 


() نقله السيوطي في «تدريب الراوي» (7/ )5٠5‏ فقال: رأيت في «تذكرة» صاحبنا 
الحافظ جمال الدين سبط ابن حجرء فذكره. 


(5) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)08٠١‏ 
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كلماتٍ يسيرة بسكينة ولا يُراجَع©. 

وكان ‏ رحمه الله - في نقده وتدقيقه لا يُوازى» حتى قال الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل: إذا تقّد وحرّر فلا يوفيه أحد(". فإنه كان 
- رحمه الله صحيح الذهن» كما قال علاء الدين الباجي”». 

وله - مع ذلك - النظم الفائق» المشتمل على المعنى البديع 
واللفظ الرائق» السهل الممتنع» والمنهج المستعذب المنبع» والذي 
يصبو إليه كلّ فاضل» ويستحسنه كل أديب كامل . 

وله أيضاً نثر أحسن من الدرر» ونظم ابهج من عقود الجوهرء 
ولو لم يكن له إلا ما تضمنته خطبةٌ «شرح الإلمام»» لشهد له من 
الأدب بأوفر الأقساه9© . 

قال الحافظ ابن حجر : ومما يدل على تقدم الشيخ تقي الدين في 
العلم : أن زكي الدين عبد العظيم بن أبي الأصبغ صاحب البديع» ذكره 
في كتابه فقال: ذكرت للفقيه الفاضل تقي الدين محمد بن علي بن 
وهب القشيري - أبقاه الله تعالى -» وهو من الذكاء والمعرفة على حالة 
لا أعرف أحداً في زمني عليهاء وذكرت له عدة وجوه المبالغة فيهاء 
وهي عشرة» ولم أذكرها مفصّلة» وغبث عنه قليلاآً ثم اجتمعث به 
فذكر لي أنه استنبط فيها أربعةً وعشرين وجهاآ من المبالغة؛ يعني في 
قوله تعالى: # أْود أَسَدْكُمْ أن تكوب لَه جَنَّهُ من نّضِلٍ وََعَنَابٍ 4 


. )359 /05( انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )١( 
.)08١ انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )5( 
. فرق المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 

20 المرجع السابق» (ص: لامهء 0884). 


21 


فسألته أن د يكتبها لي ه فكتبها لي بخطه» و سمعةها منه بقراءتي » 
واعترفت له بالفضل في ذلك» انتهى . قال الحافظ : وقد عاش تقي 


الدين بعد ابن أبي الأصبغ زيادة على أربعين غ20 , 


وكان من العلم بحيث يقضى لهمن كل علمبالجميع 

قلت: وهذا كله - بعد توفيق الله نتاج هِمّة قّساء في إدامة 
المطالعة» والمثابرة والمصابرة في تحصيل العلم» حكى الشيخ زين 
عمر الدمشقي المعروف بابن الكتّاني قال: دخلت عليه بكرة يوم» 
فناولني مجلدة وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت”"©. 

قال الأدفوي : رأيت خزانة المدرسة «النجيبة» بقوص» فيها 
جملة كتب؛ من جملتها: «عيون الأدلة» لابن القصّار في نحو من 
ثلاثين مجلدة» وعليها علامات لهء وكذلك رأيت كتب المدرسة 
«السابقية»؛ رأيت على «السئن الكبير» للبيهقي فيها في كل مجلدة 
علامة. وفيها «تاريخ الخطيب» كذلك» و«معجم الطبراني الكبير؟. 
و«البسيط» للواحدي» وغير ذلك" . 

وأخبر الشيخ الفقيه سراج الدين الدّندري: أنه لما ظهر «الشرح 
الكيزا ع وه نح العزيز في شرح الوجيز - للرافعي» اشتراه بألف درهمء 
وصار يصلي الفرائض فقط» واشتغل بالمطالعة» إلى أن أنهاه مطالعة2 . 


. 0707-370١ /6( انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )١( 
.)08٠ (؟) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ ):( 
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ثم بعد ذلك حقّ له أن يقول: ما خرجت من باب من أبواب الفقه 
واحتجت أن أعود إليه2" . 
* بود سسالا مار : 

كان الإمام ابن دقيق ‏ رحمه الله من أذكى الأئمة قريحةً» وقد 
بلغ رحمه الله في العلم قرن الكلأ". فقال عن نفسه رحمه الله : 
وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلا في مسألتين. قال الصفدي: 
وحسبك بمن يتنزّل ذهنه على ذهن الشافعي”". 

وقال الصَّمَدِي: وما أراه إلا أنه. بعئه الله تعالى على راس المئة 
ليجدد لهذه الأمة دينهم9 . 

قال الذهبي: وقد كان على رأس السبع مئة شحنا أبو الفتح ابن 
دقيق العيد©. 

قال الشّبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في 
أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبع مئة المشار 
إليه في الحديث المصطفوي النبوي ككل وأنه أستاذ زمانه علمآً 
ودين" . 


() المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(؟) أي: غايته وحدّه. 

(©) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ .)١78‏ 
(5) المرجع السابق» (5/ .)١5٠‏ 

(5) انظر:. «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7١7 /١5(‏ 
(5) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (9/ .)75١9‏ 
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وقد كتب له «بقية المجتهدين»» وقرىء بين يديه» فأقيَ عليه. 
ولا شك أنه من أهل الاجتهاد» وما يُنازعٌ في ذلك إلا من هو من أهل 
العناد. 


ومن تأمّل كلامّه علم أنه أكثر تحقيقاً وأمتنْ» وأعلم من بعض 
المجتهدين فيما تقدم وأتقن”" . 


بحسبك أني لا أرى لك عائبً سوى حاسد والحاسدون كثير 


)١(‏ انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 059). قلت: قال الذهبي في «السير» 
:)١“" /١85(‏ «وإن جعلتَ (من يجدد) لفظاً يصدق على جماعة وهو أقوى». 
انتهى . 
قلت: فيكون على رأس السبع مئة الإمام ابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن 
ثيمية » والإمام شرف الدين الدمياطى» والحافظ البرزالى» وعلم الحفاظ 
المري» ومؤرخ الإسلام الذهبى» وخاتمة المحققين ابن القيم» والإمام المفسر 
ابن كثير» والفاضل المحقق ابن رجب» وغيرهم رحمهم الله . 
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اا 
مشاهرشيوض 


- ابن المقيّر: الإمام المسند الصالح» رحلة الوقتء. أبو 
الحسن علي بن الحسين بن علي بن منصور بن المقيّر البغدادي 
الأجي الحنبلي» كان شيخاً صالحاًء كثير التهجد والعبادة والتلاوة» 
وكان مشتغلا بنفسه . 


قال التّجيبِي في «مستفاد الرحلة»20: وهو أقدم من سمع عليه 
سا1" توق بيه 0056 


.)١9 (ص:‎ .)١( 
(؟) فائدة: قال العراقي في «شرح الألفية» (؟/ 85): وكان الشيخ تقي الدين ابن دقيق‎ 
العيد لا يجيز رواية سماعه كلهء بل يقيده بما حدث به من مسموعاته. هكذا رأيته‎ 
بخطه في عدة إجازات» ولم أر له إجازة تشمل مسموعه؛ وذلك أنه شك في بعض‎ 
سماعاته» فلم يحدث به ولم يجزه» وهو سماعه على ابن المقيّر» فمن حدث عنه‎ 

بإجازته منه بشيء مما حدث به من مسموعاته» فهو غير صحيح» انتهى . 
قال السخاوي في «فتح المغيث» /١(‏ 7554): وأما امتناع ابن دقيق العيد من 
التحديث عن ابن المقيّر مع صحة سماعه منه؛ لكونه شك هل نعس حال السماع 
أم لا؛ فلورعه» فقد كان من الورع بمكان رحمه الله . 
9) انظر: سير أعلام النبلاء» (77/ »)١19‏ و«العبر» كلاهما للذهبي (5/ »)١178‏ و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي /7١(‏ 5 7)» و«اشذرات الذهب» لابن العماد (0/ 7177) . 
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كان عديم النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه. 
عالماً بصحيحه وسقيمه» ومعلوله وطرقه» متبحراً في معرفة أحكامه 
ومعانيه ومشكله . 

له تصانيف عدة منها: «الترغيب والترهيب»» و«مختصر مسلم»» 
و«مختصر سنن أبي داود» . قال السبكي : وبه تخرّج أبو محمد الدّمياطي» 
وإمام المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد. توفي سنة (195ه)7". 

 "“‏ العز بن عبد السلام: شيخ الإسلام» وحيد عصره» وسلطان 
العلماء» عبد العزيز بن عبد السلام» أبو محمد السلمي الدمشقي 
ثم المصري الشافعي . 

برع في الفقه والأصول» ودرّس وأفتى وصنف» وبلغ رتبة 
الاجتهادء وانتهت إليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصلابة في الدين. 

قال عنه الشيخ ابن دقيق: كان ابن عبد السلام أحدّ سلاطين 
العلماء» ويقال: إن انل اذك هو أول من لففون: سلطان العلماء. 

ويحكى أن ابن عبد السلام كان يقول: ديار مصر تفتخر برجلين 
في طرفيها: ابن منيّر بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . توفي سنة 
ه20 , 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (/ 5569؟)» و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضى شهبة (”'/ .)١١١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي ))٠١ /١9(‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 0 و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(ه/ /الا71). 
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؛ - رشيد الدين بن العطار: الإمام الحافظ الثقة» رشيد الدين أبو 
الحسين يحبى بن علي بن عبدالله القرشي الأموي النابلسي المصري 
المالكي . 

حصّل الأصول. وتقدم في الحديث» وولي مشيخة الكاملية ست 
سنين. وكان ثقة مأمونآء متقناً حافظاء حسن التخريج. توفي سنة 
, 

ه ‏ الفخر بن البخاري : مسند الدنياء أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد الفخر بن البخاري السّعدي المقدسي الصالحي 
الحنبلي . 

طال عمّره» ورحل الطلبة إليه من البلاد» وألحق الأسباط 
بالأجداد في علو الإسناد» وقد تفرد في الدنيا بالرواية العالية . 

قال الذهبي: قال شيخنا ابن تيمية: ينشرح صدري إذا أدخلث 


ابن البخاري بيني وبين النبي يك في حديث . توفي سنة (595ه0". 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8// 2»)795١9‏ و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (؟/ 423١9‏ و«العبر» للذهبي (45/ 4255١‏ و«البداية والنهاية» لابن 
كثير /1١(‏ 31730؟). 

(؟) انظر: «تذكرة الحفاظ») (5/ .»)١557‏ و«العبر» كلاهما للذهبى (0/ ١/7؟)»‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 0505)» و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(ه/ .)3١١‏ 

(9) انظر : «العبر» للذهبي (0/ 774)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي /5١(‏ ١؟١)2‏ 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (0/ .)3١‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(ه/ 5 .)5١‏ 
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١‏ نجم الدين بن الرّفعة الشافعي : الإمام العلامة» أحمد بن محمد بن 
علي بن مرتفع أبو العباس المصري الشافعي» حامل لواء الشافعية 
في زمانه» كان فقيهاً فاضلاً» وإماماً في علوم كثيرة» وقد أثنى عليه 
الإمام ابن دقيق» وكان يعظّمهء ويقول له إذا خاطبه: يا فقيه”©. 
وله تصانيف لطاف؛؟ منها: «المطلب في شرح الوسيط») وهو 
أعجوبة في كثرة النصوص والمباحث» ومنها: «الكفاية في شرح 
رحمه الله تعالى7" . 

؟ ‏ علاء الدين الباجي : الإمام الفقيه المتقن» علي بن محمد بن عبد 
الرحمن بن خطّاب الباجي المغربي المصريء إمام الأصوليين في 


)١(‏ قال السبكي: كان الإمام ابن دقيق يخاطب عامة الناس؛ السلطانَ فمن دونه 
بقوله: يا إنسان» وإن كان المخاطب فقيها كبيراً قال: يا فقيه» وتلك كلمة 
لا يسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه. 
انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» (9/ .)7١7‏ 

(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 755)» و«البداية والنهاية» لابن 
كثير »)5١6 /١5(‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 00775 و«مرآة الجنان» لليافعي 
(5:/ 554). و«شذرات الذهب»: لابن العماد (”5/ ؟55). و«البدر الطالع» 
للشوكاني .)1١ ١6/١١‏ 
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(010 


00 


زمانه» وكان عمدة في الفتوى» قال بعض أصحابه: كان لا يفتي 
بمسألة حتى يقوم عنده الدليل عليهاء فإن لم ينهض عندهء قال: 
مذهب الشافعي كذاء أو الأصح عند الأصحاب كذاء ولا يجزم. 
وكان الإمام ابن دقيق العيد يقول له: يا إمام» ويخصّه بها. وكان يقول 
أيضاً: علاء الدين الباجي يُطْلق عليه عالم . توفي سنة (1/15ه)0". 

تاج الدين الفاكهاني: الإمام الفقيه الفاضل» أبو حفص عمر بن 
علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني المالكي؛ صنف 
شرح العمدة في الأحكاه”", ومّهّر في العربية» وكان إماما متفنناً 
في الحديث والفقه والأصول. وكان على حظ وافر من الدين 
المتين» والصلاح» واتباع السلف الصالح . توفي سنة (١"ا/اه)0©.‏ 


انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 0:0 7١‏ 35329). و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي (١5؟/‏ 559).» و«الدرر الكامنة» لابن حجر (:/ »)١١١‏ و«شذرات 
الذهب» لابن العماد (5/ 5") . 

سماه: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» وهو كثير النقل عن شيخه ابن 
دقيق في كتابيه «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» و«شرح الإلمام»» وقد 
أكثر في ذكر المباحث والاستدلالات من «شرح الإلمام» خصوصاًء وتارة يذكر 
شيخه باسمه» وتارة يرمز له بحرف (ق)» والكتاب كثير الفوائد» جم العوائد. 
وقد قارب الأخ والشيخ الفاضل نور الدين طالب من إنهاء تحقيقه وإخراجه إلى 
حيز المطبوع» نسآل الله له التوفيق والسّداد. 

انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير »)١7/8 /١5(‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (6 / 
64؛» و(الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: »)١85‏ و«شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 95). 
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ابن سَيّد الناس: الحافظ العلامة المتفئن» والأديب المشهورء 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الفتح فتح الدين اليعممري 
الشافعي . لازم ابن دقيق» وتخرج عليه في أصول الفقه» وأعاد 
عنده» وكان يحبه ويؤثره» ويسمع كلامه ويثني عليه» ويركن إلى 
نقله» قال عماد الدين بن القيسراني: كان ابن دقيق إذا حَضَرئا 
درسه» وجاء ذكر أحد من الصحابة والرجال قال: أيش ترجمة 
هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ في الكلام ويسردء والناس سكوت» 
والشيخ مُصغ إلى ما يقول . 
قال الأدفوي: وشرع لشرح الترمذي» ولو اقتصر فيه على فن 
الحديث من الكلام على الأسانيد لكمل» لكنه قصد أن يتبع 
شيخه ابن دقيق العيد»ء فوقف دون ما يريد. توفي سنة 
(5*”ا/اه)30 . 

ه ‏ قطب الدين الحلبي : الحافظ المتقن المقرىء المجيد» عبد 
الكريم بن عبد النور بن منيّرء أبو علي الحلبي ثم المصري» مفيد 
الديار المصرية» كان كيّساً متواضعاء غزيرَ المعرفة» متقناً لما 

يقول» اختصر كتاب «الإلمام» لابن دقيق في كتاب سماه 


-. 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (9/ 7578)». و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضى شهبة (؟/ 596)». و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 515)» و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي :4)75١9 /١(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 2)077 
و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ :.)١١8‏ 
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«الاهتمام»» وهو حسنٌ خالٍ عن الاعتراضات الواردة على 

«الإلمام» مع الإثبات لما فيه2. وشرح سيرة عبد الغني» وشرح 

معظم صحيح البخاري . توفي سنة ( ”الاه)(" . 
 ”‏ المزي: الإمام العلامة» الحافظ الكبير» وعمدة الحفاظ» أعجوبة 
الزمان» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي 
الشافعي . قال الذهبي : كان خاتمة الحفاظ» وناقد الأسانيد والألفاظء 
وهو صاحب معضلاتناء وموضح مشكلاتناء وكان محباً للآثار» 
معظماً لطريقة السلف . 

وله تصانيف تدل على سعة علمه» وحسن معرفته» ولو لم يكن 
له إلا «تهذيب الكمال» لكفاه. توفي سنة (؟4 /اه)”” . 

* - الذهبي : الحافظ الكبير» مؤرخ الإسلام» محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي» كان علامة زمانه في الرجال 
وأحوالهم. حديد الفهم» ثاقب الذهن» جمع «تاريخ الإسلام» فأربى 


00( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7/ 1194). وقد طبع كتابه بمؤسسة 
الكتب الثقافية ببيروت سنة (١٠5١ه)»‏ بإشراف حسام رياض . 

(0) انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص: .23١5‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر 
:)١98 /(‏ و«طبقات الحنفية» لابن أبي 'الوفاء (ص: 2)755» و«طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص : 077)» و«اشذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١١١‏ 

() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٠١(‏ 0945 و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر (5/ 20528 و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)575١‏ و«شذرات 
الذهب» لابن العماد (5/ 175). 
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فيه على من تقدم بتحرير أخبار المحدثين خصوصاًء واختصر منه 
مختصرات كثيرة منها: «العبر»ة» و«سير أعلام النبلاء»» و«تذكرة 
الحفاظ»). و«طبقات القراء»» وغير ذلك. قال رحمه الله عن نفسه: 
«والجماعة يتفضّلون ويثنون عليه» وهو أَخْبرُ بنفسه في العلم» والله 
المستعان ولا قوة إلا به» وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي». توفي سنة 
(54/اه)20 , 


(1) انظر: «المعجم المختص» له (ص: »)7١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
42٠٠١ /9(‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ 55)». و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي (7/ »)١١5‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)05١‏ 
قلت: والذهبي رحمه الله كثير الاعتداد بأقوال شيخه ابن دقيق رحمه في علم 
الحديث والمصطلح.ء فتراه كثيراً ما يقول: قال شيخنا ابن دقيق» أو. شيخنا أبو 
الفتح» وغير ذلك . 
ومن طريف ما يذكر في ابتداء تتلمذ الإمام الذهبي على الإمام ابن دقيق ما ذكره 
السبكي في ترجمة الذهبي من «طبقات الشافعية» (4/ )٠١7”‏ قال: لما دخل 
الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد ‏ وكان المذكور شديد التحري في | 

: و 
الإسماع - قال له: من أين جئت؟ قال: من الشام» قال: بم تعرف؟ قال: 
بالذهبي» قال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال له: المخلّصء فقال: أحسنت. فقال: 
من أبو محمد الهلالى؟ قال: سفيان بن عيينة» قال: أحسنتء اقرأء ومكنه من 
القراءة عليه حينتذ؛ إذراه عارفاً بالأسماء . 
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لصاسم 

صنّف الإمامٌ ابن دقيق العيد التصانيف البديعة المفيدة» الدالَه 
على سعة علمهء أتى فيها بكثير من الفروع الغريبة» والوجوه 
والأقاويل» مما ليس في كثير من المبسوطات» ولا يعرفه كثيرٌ من 
المّقَلة, ومن أشهر هذه المؤلفات : 
١‏ -«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» : 
الفقهية» وجمع شواهده. وشرح غريبه» وضبط مشكله. 

قال عن مو تنه وجمة لوقف عل كتات فزن كن اللدينك 
وعلومه المتعلقة به» سّبقتٌ بتأليفه وانتهى إلئّ» إلا وأودعت منه فائدة 
في هذا الكتاب. إلا ما كان من كتاب «التاريخ الكبير» للإمام أبي عمر 
الصَّدَفِيء فإني لم أره”" . 

وقال عنه أيضاً: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفنٌ مثله0". 


وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : هو كتاب الإسلام . 


() انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ضص: .)08١‏ 

)١(‏ انظر: «مقدمة الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» /١(‏ 27) نقلاً عن «ملء 
العيبة» لابن رّشيد (7/ .)755١‏ 

(*) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 076). 
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وقال أيضاً: ما عمل أحدٌّ مثله» ولا الحافظ الضياءء ولا جَدّي 
أبو البركات27 . 

وقال عنه تاج الدين السّبكي : ومن مصنفاته كتاب «الإمام» في 
الحديث» وهو جليل حافل» لم يُصئَّف مثله0". 

ويقال: إن أكثر الكتاب قد عدم حسداً ‏ بعده» ولم يبق منه إلا 


الجزء الأول من الطهارة . 
ويقال: إن ابن دقيق لم يبيض منه إلا القطعة الموجودة بين يدي 
الناس . 


قال الأدفوي: لو كملت نسختُّه فى الوجودء لأغنت عن كل 
مُصئّف فى ذلك موجود(”» 
«الإلمام بأحاديث الأحكام» : 
المبتدىء المستفيد» ويناظر فيه الفقيه المفيد9؟'. 
قال عنه المؤلف رحمه الله : صنفت مختصراً لتحفيظ الدارسين» 
وجمعتث رأس مال لإنفاق المدرسين©) 


)١(‏ المرجع السابق» (ص: هلاه -05ا0). 

(؟) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (9/ .)75١7‏ 

(9) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 5175). هذا وقد اضطلع الشيخ 
الفاضل سعد بن عبدالله آل حميد بأعباء تحقيقه» وأخرج القطعة الموجودة 
منه في أربع مجلدات مجوّدات . 

(4) انظر: «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص: 5). 

(0) انظر: /١(‏ 58) من هذا الكتاب. 
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وقال: وشرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثّقه إمامّ من مُزكي 
رواة الأخبار» وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ» 
أو بعض أثمة الفقهاء النظارء فإن لكل منهم مغزى قصَّدَّه وسلكه. 
وطريقاً أعرض عنه وتركه» وفي كل خير”" . 

قال الأدفوي : وكان كتابه «الإلمام) حاز على صغر حجمه من 
هذا الفن جملة من علمه”' . 

قال السبكي : واعلم أن الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - توفي 
ولم يبيّض كتابه «الإلمام»» فلذلك وقعت فيه أماكن على وجه الوهم 
وسبق الكلام” . 

قال الحافظ قطب الدين الحلبى فى كتابه «الاهتمام بتلخيص 
كتاب الإلمام» : وكان شيخنا رحمه الله لما جمع كتاب «الإلمام»» 
أملاه على من لم يكن الحديث من شأنه وتارة كان يكتبه في أوراق 
بخطهء وكان خطه معلقاء ويعطيه للنساخ» فيكتب كل إنسان من 
النساخ ما قدر عليه» فبسبب ذلك وقع في كتاب «الإلمام) مواضع لم 
يصوبها الناسخ. ولم تقرأ على الشيخ بعد ذلك. قال : وصححت في 
هذا التلخيص ما قدرت من ذلك . 


.)75 /١( انظر : مقدمة خطبته لهذا الكتاب‎ )١( 
.)0175 انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )0( 
.)١57 /9( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )9( 
.)7 انظر: «الاهتمام» له (ص:‎ ):( 
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كما اختصر الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي كتاب 
«الإلمام» في كتابه الموسوم ب«المحرر في الحديث»» فجوّده جدا!". 
«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» : 

وهو من أجل شروح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني 
المقدسيء إن لم يكن أجلَّها على الإطلاق؛ لِمّا اشتمل عليه من 
مباحث دقيقة» واستنباطات عجيبة . 

قال الأدفوي: ولو لم يكن له إلا ما أملاه على «العمدة»؛ لكان 
عمدة في الشهادة بفضله» والحكم بعلو منزلته في العلم مر 

وقال ابن فرحون: أبان فيه عن علم واسع» وذهن ثاقب» 
وسو في العلم 7 . 


)١(‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (6/ ؟57). 
* فائدة: ذكر الحافظ اين حجر في «الدرر الكامئة» /1١(‏ 7504) أن المحدث 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العرياني المتوفى سنة (8/الاه) قد 
شرح «الإلمام» لابن دقيق العيد. 
وذكر السخاوي في «الضوء اللامع» (9/ 7"037) أن الحافظ تاج الدين 
محمد ابن محمد الكركي الغرابيلي المتوفى سنة (815ه) قد شرع في 
شرح الإلمام» . 
وذكر السخاوي أيضآ /٠١(‏ 0094 أن .الشيخ يوسف بن الحسن» أبو 
المحاسن الحموي الشافعي» المعروف بابن خطيب المنصورية المتوفى سنة 
(809ه) قد شرح كتاب «الاهتمام بتلخيص الإلمام» في ست مجلدات . 

(؟) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 018). 

(*) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 0775 . 
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؛ - اشرح مختصر ابن الحاجب في الفقه) : 

وقد شرحه شرحاً عظيماً حتى قال الحافظ قطب الدين الحلبي : 
لم أر في كتب الفقه مثله0". قال فيه في مقدمته: وحق أن نشرح هذا 
الكتاب شرحاً يُعِين الناظرين على فك لفظه» وفهم معانيه على وجه 
يسهل للماهر مساغه وذوقه» ويرفع القاصد فيلحقه بدرجة من هو 
فوقه» ويسلك سبيل معرفته ذللاً»ء ويدرك به ناظرُه من وضوحه 
أملة . 

قال ابن فرحون: ذكر لي شيخنا أبو عبد الله بن مرزوق: أنه 
بلغه أن الشيخ تقي الدين وصل في شرح ابن الحاجب إلى كتاب 
الحج. والذي وقع لي منه إلى آخر التيممء وأظنه بلغ إلى كتاب 
الصلاة0” . 


با نيا فنا 


.)١587 /5( انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 

(0) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (94/ 777). وقد أثبت السبكى خطبة 
ومقدمة الإمام أبن فق ناك هذاه دونيها نظي الملكة الآذيية والعلحة 
لهذا الإمام؛ وهي حقيقة بالقراءة.والمطالعة» فلتنظر في موضعها للإفادة 
منها . ش 

(9) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 3755). وللإمام ابن دقيق 
رحمه الله غير ذلك من المؤلفات النافعة» فمن أراد الوقوف على أسماء 
مؤلفاته مجموعة» فلينظر مقدمة الدكتور عامر حسن صبري لكتاب 
«الاقتراح», واللّه ولي التوفيق. 
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لوث اشاب 


شن ارال مخ إلعاما علي م 


قال البرزالى : مجمع على غزارة علمه» وجودة ذهنه» 
وتفننه في العلوم» وهو خبير بصناعة الحديث» عالم بالأسماء 
والمقون واللقاك .والرستانه. وله اليف الطولي نك الاطيليوة:والقوية 
والأدب07) 

؟ - قال ابن الزملكاني : إمام الأئمة في فنه؛ وعلامة العلماء في 
عصره» بل ولم يكن من قبله من سنين مثله في العلم والدين والزهد 
والورع. تفرد في علوم كثيرة» وكان يعرف التفسير والحديث» وكان 
9-0 00 الملوك: وكان صحيح الاعتقاد 0 
الله » وليس الخبر كالعيان' . 

*- قال ابن سيد الناس : لم أر مثله فيمن رأيت» ولا حملت عن 
أجل منه فيما رأيت ورويت» وكان للعلوم جامعاً» وفي فنونها بارعاًء 
مُقدّمآً في معرفة علل الحديث على أقرانه» منفرداً بهذا الفن النفيس في 
زمانه» بصيراً بذلك» سديدّ النظر في تلك المسالكء, بأذكى ألمعيّة: 
وأزكى لوذعيّة 1 يُشق له غبار» ولا يجري معه سواه في مضمارء 


4 انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (0 / 49 
(؟) المرجع السابق» (0/ 6860. 
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وكان حسنّ الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب» وفكر 
يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب» مستعيناً على ذلك بما رواه 
من العلوم» مستبينآً ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم» مُبَرزاً في 
العلوم النقلية والعقلية» والمسالك الأثرية» والمدارك النظرية” . 

: - قال قطب الدين الحلبي: كان ممن فاق بالعلم والزهد. 
عارفاً بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومه؛ 
يُضرب به المثل في ذلك» وكان آيةَ في الإتقان والتحري» شديد 


الخوف, دائم الذّكر”. 

ه ‏ قال الذهبي : قاضي القضاة» شيخ الإسلام» كان إماماً عديم 
النظير» ثخين الورع» متين الديانة» متبحراً في العلوم» قلّ أن ترى 
العيون مثله9 . 

وقال أيضاً: الإمام الفقيه المجتهدء المحدث الحافظ العلامة» 
شيخ الإسلام© . ظ 


* - قال الأدفوي : الشيخ الإمام. علامة العلماء الأعلام؛ وراوية 
فنون الجاهلية وعلوم الإسلام» ذو العلوم الشرعية» والفضائل 


)١‏ انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (49/ :27١17‏ و«الطالع السعيد» للأدفوي 
(ص: 054). 

(0؟) انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ »)١587‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر 
(59/6؟7). 

() انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص: .)١58‏ 

(5) انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١581‏ 
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العقلية» والفنون الأدبية والباع الواسع في استنباط المسائل» 
والأجوبة الشافية لكل سائل» والاعتراضات الصحيحة التى يجعلها 
الباحث لتقرير الإشكالات وسائل» والخُطب الصادعة الفصيحة البليغة 
التى تستفاد منها الر الرسائل”. 

الحافظ 9 اهد الو رع النّاسك» المجهد 05 ذو 0 التامة 

4 - قال ابن كثير: الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ» قاضي 
القضاة» انتهت ا رياسة العلم فى زمانه» وفاق أقرانه» ورحل إليه 
الطلبة© . 

4 قال الصَّفَدِي: الشيخ الإمام العلامة» شيخ الإسلام» أحد 
الأعلام» قاضى القضاة» كان إماماً متفنناً محدثاً مجوداء فقيهاً مدققاً 
أصولياً أديياً نحوياً شاعراً نائراء ذكياً» غوّاصاً على المعانى» 
مجتهداً» قلّ أن ترى العيون مثله29. 

٠‏ قال ابن ناصر الدين الدمشقي : الحافظ العلامة الإمام. 
أحد شيوخ الإسلام» كان إماماً حافظاً فقيهاً مالكياً شافعياء ليس له 


.)058 انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )١( 
.)7١ا‎ /9( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )0( 
.)77/ /١ 5( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )*( 
.)١177/5( انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )5( 
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نظير» وكان آية في الإتقان والتحري والتحرير”". 
١١‏ - قال السيوطى : الإمام الفقيه الحافظ» المحدث العلامة» 
المجتهد» شيخ الإسلا”". 


. )١ 57/8 /9( انظر: «التبيان لبديعة البيان» لابن ناصر الدين‎ )١١ 
.)0١5 انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص:‎ )0( 
41 


فى وو 
ومازال ‏ رحمه الله - في علم يرفعه» وتصنيفٍ يَضعهء ومرويٌ 
يُسْمِعهء حتى وافته المنيّة بالقاهرة المحميّة بإذنه تعالى» يوم الجمعة 
من شهر صفر سنة (7٠/اه)‏ . 
دفن مه انث ميقع النقطع: ,وكات ذللك نوها مكهوفك 
ودفن منريوم السبت فح المقطم؛ بو يومأ مشهو 


عزيزاً مثله في الوجود» سارع الناس إليه» ووقف جيش ينتظر الصلاة 
عليه» ورثاه جماعةٌ من الفضلاء والأدباء» رحمه الله تعالى. 
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مصا والروم م 
١‏ -«تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١58١‏ 
؟ ‏ «المعجم المختص» للذهبي (ص: .)١18‏ 
3 «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (4/ .)75١1/‏ 
4 - امستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي (ص : 17). 
«الطالع السعيد» للأدفوي (ص :./ا65). 
؟ ‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ .)١77/‏ 
7ا-«البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 707). 
1 - «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟5/ .)77١‏ 
4 «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 0775 . 
٠‏ -«شجرة النور الزكية» لابن مخلوف .)١198/١(‏ 
١‏ -«الدرر الكامنة» لابن حجر (6/ 58 7) . 
١١‏ - رفع الإصر عن قضاة مصر) لابن حجر (ص: 01794 5). 
١‏ «التبيان لبديعة البيان» لابن ناصر الدين (7/ 578 )١‏ . 
5 -«ذيل التقييد» لتقي الدين الحسني الفاسي (ص : 1 
6 «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)0١1‏ 
7 -«فوات الوفيات »لابن شاكر الكتبي (؟5/ .)5٠١‏ 
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.)775 / 5( (مرآة الجنان» لليافعي‎ ١١١ 

«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (// 78). 

6 «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 0). 

.)579 -«البدر الطالع» للشوكاني (؟/‎ ٠ 

,)1١7 168ء‎ ١17" /١( -«كشف الظنون» لحاجيى خليفة‎ "١ 
لاه كك تلك كذلك تلاك 5هما)‎ /5( 

7 «الأعلام» للزركلي (5/ 387). 

1" (معجم المؤلفين» لكحالة .07١ /١١(‏ 

* ومن الدراسات الحديثة عن الإمام ابن دقيق رحمه الله ومؤلفاته : 

١‏ «ابن دقيق العيد» حياته وديوانه»» على صافى حسين» رسالة 
ماجستير» مقدّمة في قسم الآدات بجامعة القاهرة سنة (٠197م):‏ 
ثم طبعت بعد بدار المعارف بالقاهرة. 

؟" ‏ «الاقتراح في بيان الاصطلاح». علي إبراهيم اليحيى» رسالة 
ماجستير» مقدمة في قسم السنة في كلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

 '"'‏ «الاقتراح في بيان الاصطلاح»» د عامر حسن صبري» رسالة 
ماجستير» مقدمة في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة 
سنة (507١ه)»‏ ثم طبعت بعد بدار البشائر الإسلامية ببيروت©. 

- «آر اء ابن دقيق العيد الأصولية في إحكام الأحكام». خالد محمد 
العروسي» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى . 


. وقد تكلم في دراسته لحياة المؤلف رحمه الله بإجادة وإفادة‎ )١( 
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ه ‏ «القواعد الأصولية من خلال شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» للأخ 
أحمد خليفة الشرقاوي» رسالة ماجستير» مقدمة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» قسم أصول الفقه سنة (575١ه)0"‏ . 

5 «أصول الفقه عند ابن دقيق العيد من خلال كتابيه إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام وشرح الإلمام»» تأليف عمر محمد سيد عبد 
العزيزء طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بدبي سنة (/7001م)270©, 

«شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛؛ عبد العزيز السعيد» رسالة 
ماجستيرء مقدمة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
واشتملت على تحقيق (50) لوحة من أصل الكتاب البالغ عدد 
لوحاته (09)» وقد طبعت بدار أطلس بالرياض سنة (514١ه)؛‏ 
(1190م). 

- ترجمة ابن دقيق العيد» صلاح الدين علي عبد الموجود» طبعة دار 
السلام . 


)١(‏ وقد وقفت عليهاء فرأيت صاحبها قد أحسن في الجمع والدراسة للقواعد 
الأصولية التي تكلم عنها الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» . 

(9) كنت قد وقفت على هذا الكتاب» فوجدت كاتبه قد نقل فصولاً بحروفها عن 
غيره دون عزوها لأصحابهاء فنقل جل الترجمة للإمام ابن دقيق عن مقدمة 
الدكتور عامر حسن صبري في كتاب «الاقتراح»» ومقدمة الشيخ سعد آل حميد 
في كتاب«الإمام) . 


4 


4 «ابن دقيق العيد شيخ علماء الصعيد في القرن السابع الهجري». 
أحمد موسى القوصي» سنة (1975م). 

٠١‏ - "ابن دقيق العيدء عصرهء حياته. علومه. وأثره في 
الفقه). محمد رامزء عبد الفتاح العزيزيء» دار البشير» 
عمان» ام. 


ل 0 لا 
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هه ويع 


2 6 
4 


ب بترن 


وقع في اسم هذا الشرح خلط كبير عند كثير من المترجمين 
للإمام ابن دقيق والمصنفين» فذكر جمع : منهم الصفدي» وابن قاضي 
شق وابن العماد» وحاجي خليفة» وغيرهم أن اسمه: «الإمام في 
شرح الإلمام»؛ وما زال هذا الاسم شائعاً منتشراً عند كثير من العلماء 
والطلبة حتى وقتنا هذا. 

ولعلَّ السبب في ذلك المؤلفات الثلاثة التي صنفها الإمام ابن 
دقيق» وتداخل أسمائها ومضامينهاء وهي : «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام»؛ و«الإلمام بأحاديث الأحكام»» و«شرح الإلمام بأحاديث 
الأحكام»؛ مما أدخل كثيراً من المصنفين والطلبة في التخليط بينها 
والعزو إليها. 

وقد حرّر الحافظ ابن حجر في (رفع الإصر) (ص: 75960) هذا 
الإشكال» وأنهى في هذا الباب السّجال» فقال في ترجمة الإمام ابن 
دقيق رحمه الله : قرأت بخط صاحبنا الشيخ جمال الدين بن عبدالله بن 
أحمد البشبيشي الشاهد : أخبرني قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
أبي البقاء» عن والده» عن أبي حيان النحوي : أن ابن دقيق العيد أكمل 
اشرح الإلمام»؛ وأنه جاء في نحو ستين سفرا» أو أكثر من ذلك» وأن 
بعض المالكية حقد عليه انتقاله عن مذهب مالك» وحسد الشافعية 
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كيف صار منهم» وأنه ارتصد غيبة الشيخ» فصادف فرصة» فأخذ 
الكتاب» فوضعه فى فسقية الصالحية» فلما فقد الشيخ الكتاب تألم» 
وأصبح الناس» فرأوا ماء الفسقية أسود» فبحثوا عن ذلكء. فوجدوا 
الكتاب داخل الفسقية» وأن القطعة الموجودة بأيدي الناس كان بعض 
الطلبة انتتسخها. 

قال الحافظ ابن حجر : وفي سياق هذه القصة مجازفات كثيرة» 
ولقد كنت أسمع شيخنا حافظ العصر أبا الفضل ابن الحسين ‏ يعني : 
العراقي ‏ يحكي أن الشيخ أكمل «الإمام» فجاء في عشرين مجلداً» 
وأن بعض المحدثين حسده عليه فترقب وفاته. فأخذ الكتاب 
فأعدمه . 

قال الحافظ : وصاحبنا جمال الدين لم يفرق بين «الإمام» ةا 
«شرح الإلمام»» كأنه كغيره من الطلبة يظن أن «الإمام»: «شرح 
الإلمام»» وليس كذلك» ف «الإمام» كتاب في أحاديث الأحكام على 
الأبواب» وكان استمداد «الإلمام» منه؛ والموجود منه قطعة نحو 
الربع» لكنها مفرقة» وأكثرها من ربع العبادات» وليس فيها شيء من 
الاستنباط» وإنما يذكر علل الحديث كثيراء وأما «شرح الإلمام» فهو 
الذي يوجد منه قطعة من أول الطهارة» انتهى . 

ومما يؤكد كلام الحافظ رحمه الله: أن المؤلف لم يذكر اسماً 
لشرحه هذا فى مقدمة خطبته للكتاب ؛ إذ قال (ص: ”): هذا ولما 
خرج ما أخرجته من كتاب «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»» وكان 
وضعه مقتضياً للاتساع. ومقصوده موجبآ لامتداد الباع» عدل قوم عن 

50 


استحسان إطابته إلى استخشان إطالته» ثم قال (ص: 8-1): غير أن 
ذلك الكتاب كتاب مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه» لا كتاب حفظ 
ودرس يُعتكف في التكرار عليه»ء فصنفت مختصراً لتحفيظ الدارسين» 
وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين» وسميته ب«الإلمام بأحاديث 
الأحكام». ثم قال: وهذا التعليق الذي نشرع فيه الآن بعون الله» 
فنشرح ما فيه من السئن على وجوه نقصدهاء ومقاصد نعتمدهاء 
انتهى . 
هذا ولم يذكر الحافظ قطب الدين الحلبي ولا الإمام الذهبي» 

ركذا الأدفوي: انه حتدر ب كنا لفقا والسعالاي انها لشرع اين 
دقيق العيد هذا . 

. فالصواب في اسم الكتاب إن شاء الله هو ما وضع على طرة 
هذا الكتاب: «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام', والله أعلمء وهو 
سبحانه ولي التوفيق”". 


0غ( انظر للاستزادة والتفصيل عن مؤلفات الإمام ابن دفيق العيد الغلائة وتحرير 
الكلام عنها: مقدمة الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد لكتاب «الإمام» 
(ص : وفيس بر" 


51 


سيا صو نا كنا بالل المواف 


إن شهرة هذا الشرح عند العلماءء وكثرة الناقلين والآخذين 
عنه تغني عن بيانات إثبات صحته إلى مؤلفهء فهذا الفاكهاني 
قد ملأ كتابه «رياض الأفهام في شرح عمدة أحاديث الأحكام) 
في الأخذ عن المؤلف المباحث الفقهية والأصولية واللغوية» 
وهذا الزركشي قد نقل في كتابه «البحر المحيط» فصولاً أصولية 
وتحقيقات كثيرة» وكذا العراقي في «طرح التثريب». والحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» . 
وقد كنت أنبه في أكثر الأحيان إلى الأخذين والناقلين عنه في 
تعليقاتي على هذا الشرح . أضف إلى ذلك : 
١‏ ذكر المؤلف لعدد من مصنفاته والإحالة إليهاء كالإمام» والإلمام» 
وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» وشرح مختصر ابن الحاجب . 
"- ذكر المؤلف لعدد من شيوخه في الكتاب؛ كوالده رحمه الله 
والحافظ المنذري» والعز بن عبد السلام» وغيرهم . 
"' - إثبات السبكي مقدمة هذا الكتاب في «طبقات الشافعية»)20» وكذا 
الأدفوي في «الطالع السعيد»2 . 


.)770 /9( انظر:‎ )١( 
.)0817/ انظر: (ص:‎ )5( 
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وأخيراً: فإن الاستنباطات الفقهية» والمباحث الحديثية 
والأصولية المنثورة في هذا الشرح لا تتأتى إلا من أمثال الإمام ابن 
دقيق رحمه الله» وهي تتناسب مع ملكته الاجتهادية» وقدرته العلمية» 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 
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لمث (لّاتك 
من لواف إي الاب 


قدّم المؤلف ‏ رحمه الله - لشرحه هذا بمقدمة بالغة في الإجادة» 
ما وقف عندها أحد إلا اندهش» وطال تعجبه» ذكر فيها منزلة الفقه في 
الدين» وتقديم النص على كل ما يخالفه من الأقيسة والأقاويل» ثم 
ذكر الوجوه والمقاصد التي اعتمدها في شرح الحديث . 

ثم بعد ذلك تكلم عن خطبة كتابه «الإلمام بأحاديث الأحكام؛. 
وشرحها شرحاً مفصلاً ميّناً. 

وبعد ذلك شرع في شرح أحاديث كتابه «الإلمام؛ على حسب 
وضعها وترتيبها . 

وقد أبان ‏ رحمه الله عن الوجوه التي يتكلم عنها في شرح 
الحديث» وأنا أجملها في خلاصة ثم أفصلها بعد ذلك؛ والوجوه 
هي . 

١‏ -التعريف بمن ذكر من رواة الحديث من الصحابة وغيرهم 

والمخرجين له. 
" - تصحيح الحديث . 
- الإشارة أحيانآ إلى سبب اختيار الرواية في الباب. 
؟ - تفسير شيء من مفردات الألفاظ الحديث . 
© إيراد شيء من علم الإعراب أحياناً. 
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 ”‏ ذكر شيء من علم البيان والبديع أحياناً. 

- الكلام عن الفوائد والمباحث المستنبطة من الحديث . 

8 الإعراض عن إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث. 

١.‏ - تهذيب كثير من كلام الشارحين للحديث والتحقيق فيه 
والاستدراك عليه أحياناً. 

. -جلب الفوائد المتبددة في كتب الأحكام والشروح‎ ٠ 

١‏ -عدم التعصب في كل ذلك لمذهب معين» وذكر ما استدل به 
أصحاب المذاهب لمذاهبهم» أو يمكن أن يستدل به لهم. ثم 
التحقيق في ذلك . 
هذا ماعقده المؤلف رحمه الله وعزم عليه في شرحه 

للأحاديث» وهي ترجع إلى أربع صناعات قد أتقنها الإمام ابن دقيق 

رحمه الله وبرع فيها وهي : 

١‏ الصناعة الحديثية. 

" - الصناعة الأصولية . 

*- الصناعة الفقهية . 

5 - صناعة العربية . 
وسأتكلم عن كل واحدة منها من خلال شرحه هذا. 

أولاً: الصناعة الحديثية : 
ويتعلق بها الوجوه الثلائة الأولى المذكورة التي بدأ بها في 

خطته» وهى: 


0 
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الوجه الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين 
له والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار. 

الوجه الثاني : التعريف بوجه صحته» إما على جهة الاتفاق أو 
الاختلاف» على وجه الإيجاز أيضاً. 

الوجه الثالث: الإشارة أحياناً إلى بعض المقاصد في الاختيارء 
لم الاختيار عليه؟ 

أما الوجه الأول: فقد ترجم المؤلف ‏ رحمه الله - لرواة الحديث 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم على حسب ما ذكر في الأصل وهو 
«الإلمام»» ثم الترجمة لمخرجي الحديث . 

ويبدأ الترجمة بذكر اسم المترجم ونسبه» وأسماء الآخذ منهمء 
والآخذين عنهء ويذكر بعض مناقبه وأقواله أحياناً» ثم يذكر عدد 
أحاديثه أحيانآ أيضاء ثم يختم بسنة وفاته. 

وإن كان الراوي من غير الصحابة متكلماً فيه أو مغموزاًء ذكر فيه 
أقوال أهل العلم في جرحه أوتعديله» وتوثيقه أو توهينه. 

وكان في كل ذلك ينوّع في مراجع الترجمة ومصادرها التي 
ذكرها. 

وأما الوجه الثاني : فقد شرط المؤلف ‏ رحمه الله في خطبة 
الأصل /١(‏ 75): «ألا يورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواأة 
الأخبارء وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظء أو 
بعض أئمة الفقهاء النظار» . 
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ثم شرح ذلك فقال: «اعتبر هذا الشرط» ولم يشترط الاتفاق من 
الطائفتين ؛ لأن ذلك الاشتراط يضيق به الحال جداً» ويوجب تعذر 
الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط 
المتفق عليهاء ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه 
الدرجة» فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه» فهو أولى 
بالذكر» ولأن كثيراً مما اختلف فيه من ذلك يرجع إلى أنه قد لا يقدح 
عند التأمل في حق كثير من المجتهدين» فالاقتصار على ما أجمع عليه 
تضييع لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء» وذلك مفسدة» 
ولأنه بعد أن يونّق الراوي من جهة بعض المزكين» قد يكون الجرح 
مبهما غير مفسَّر» ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يقبل الجرح 
إلامفسّرا فقركُ حديثٍ من هو كذلك تضبيع أيضاًء ولأنه إذا 
ونّقَء قد يكون القدح فيه من غير الموثّق بأمر اجتهادي؛ فلا يساعده 
عليه غيره؟ . 

ومن أمثلة ذلك عند المؤلف رحمه الله : 

قوله في الحديث الخامس من باب الطهارة: وقد ذكرنا 
أن الترمذي صححه» فحصل شرطناء وبسطنا القول في رواية 
عكرمة وسماك. 

وكذا قوله في الحديث العاشر من باب الوضوء عند الكلام عن 
تصحيح حديث : «الأذنان من الرأس» المروي من طريق سنان 
ابن ربيعة»؛ عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة» يه. قال: قد 
تقدم التعريف بحال رواته» وأنه ليس فيهم إلا من وثق». فحصل 
شرطنا . ظ 
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ثم قال: وعلى الجملة فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر 
طريق لا علة فيهاء ولا كلام في أحد من رواتهاء فقد يتوقف في ذلك ؛ 
لأن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه 
وصححوه من هذا الوجه» فإن السلامة من الكلام في الناس قليل» 
ولو شرط ذلك» لما كان لهم حاجة إلى تعليل الحَسّن بالتضافر 
والمتابعة» والمجيء من طرق أو وجوه؛ فيتقلب النظرء وتتناقض 
العبر» ويقع الترتيب» أو يُخاف التعذيب. 

ثم قال: وما ذكرته عرض عليك» لا التزام أتقلد عهدته. وفي 
كلامي ما يشير إلى المقصود. 

وكذا قوله في الحديث السادس عشر من باب الوضوء: وقد 
ذكرنا أن البيهقي قال : إنه إسناد صحيح» فحصل شرطنا في ذكره في 
الكتاب . 

وأما الوجه الثالث: فقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب 
)١19- 8/١‏ كيفية إيراده للأحاديث» والمقاصد التي يقصدها من 
وراء إيرادهاء فذكر منها: 
١‏ - أنه لا يذكر أحاديث متعددة للدلالة على حكم واحد إلا 

لمعارض . 
الاكتفاء بأتم الحديثين وأكثرهما فائدة عن أقلهماء أو لدخول 

مدلوله تحت الأعم فائدة» وقد يقوم في مثل هذا معارض» وهو 

أن يكون الحديث الأقل فائدة» هو الحديث المشهورء أو 

المخرج في «الصحيحين» فيذكر لذلك. ويُتبّع بالحديث الذي فيه 
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الزيادة» فَإنَّ إهمال ما في «الصحيحين» وما اشتهر بين العلماء 

الاستدلالٌ به غير مستحسن» وربما أوقع إهماله وذكرٌ غيره من 

الكتب الخارجة عيباً في الاختيار عند من لم يفهم المقصود. 

وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر. 
اد ]ن البدانيك قيرغالا يداه كر «طولاً في الصعاء أ فى 

الكتب المشهورة» ويكون موضع الاحتجاج مقتصراًعليه. 

مختصراً في غير ذلك من الكتب» فيقتصر على المختصرء ويترك 

التخريج من الصحاح ؛ لأنه أليق بالكتاب . 

ثم قال : إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها . 

ثم قال: وترجيح بعض المقاصد على بعض يكون بحسب 
حديبٍ حديث» ومحل محل. انتهى . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله في الحديث الثامن عشر من باب الوضوءء حيث أورد رواية 
النسائي من حديث جابر رضي الله عنه : «ابدؤوا بما بدأ الله به“ فقال : 
قد ذكر أن النسائي أخرجه. ولم يُضفه إلى كتاب مسلمء وإن كان 
مسلم أخرج الحديث بكماله؛ لأن المقصود هنا بإيراد هذه القطعة 
منه: ذكر ما احتج به على وجوب الترتيب» وهو قوله: «ابدؤوا بما بدأ 
الله به والمأخذ صيغة الأمر التي ظاهرها الوجوب. وصيغة الأمرلم 
ترد في كتاب مسلم» ولم يحسن من يقول - إذا احتج بهذه اللفظة -: 
أخرجه مسلم» وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن. 
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ثم ذكر فائدة جليلة قال فيها: «معلوم أن نظر المحدّث من حيث 
هو محدّثء إنما هو في الإسناد وما يتعلق به» لا من جهة استنباط 
الأحكام من الألفاظ ومدلولاتهاء فإن تكلم في ذلك» فمن حيث هو 
فقيه» وكذلك العكس» نظر الفقيه فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ 
ومدلولاتهاء فإن تكلم في الأسانيد فمن حيث إنه محدّثء. فإذاكان 
كذلك» فالمحدّث إذا قال بعد حديث : أخرجه فلان؛ فإنما يريد أصل 
الحديث» ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينهاء لأن موجب 
صناعته تقتضي ذلك» ولهذا عملوا الأطراف؛, واكتفوا بذكر طرف 
الحديث وقالوا: أخرجه فلان وفلان. 

والفقيه إذا أراد أن يحتج بلفظة يقتضي مدلولها حكمآ يذهب إليه 
وقال: أخرجه مسلم» أو فلان من الأئمة» فعليه أن تكون تلك اللفظة 
التي استنبط منها الحكم موجودة في رواية مسلم؛ لأنه مقتتضى 
مايلزمه من صناعته . 

ثم قال: فمن قال بعد إيراد هذا الحديث للاحتجاج بهذه 
اللفظة : أخرجه مسلم, لم يَحسّن؛ لأن موضع الحجة صيغة الأمرء 
وليست في كتاب مسلم . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله في الحديث الأول من باب الطهارة : 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» : ليس المقصود الأكبر بهذا الحديث 
الاستدلال على طهورية ماء البحر ؛ لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء. 
فكان يكتفي بذلك؛ لأن الكتاب كتاب اختصارء لكن لما كان يتعلق به 
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فوائد كثيرة» منها ما يخص هذا الكتاب» ومنها ما يدخل في غيره» 
ويستدل على ذلك الغير في المكان اللائق به» كان أكثر فائدة من 
الأحاديث التي تدل على ما يتعلق بهذا الباب خاصة . 

وكذا قوله في حديث أبي ثعلبة الخشني الرابع من باب الآنية: 
الموجب لإدخال هذا الحديث هاهنا: حكم استعمال أواني 
المشركين» واختير هذا الحديث ؛ لكثرة الأحكام الواردة فيه. 
ثانياً: الصناعة الأصولية : 

قال الإمام الزركشي في «البحر المحيط» )١5 /١(‏ وهو يذكر 
مؤلفات الأئمة التي نقل عنها في كتابه: واشرح الإمام»؛ وبه ختم 
التحقيق في هذا الفن. 

إن الصّبغة الأصولية التي امتلكها الإمام ابسن دقيق العيدء 
رحمه الله» والتي قد برز فيهاء قد ظهرت ظهوراً بيّنآ في كتابنا هذاء 
حتى قال فيه الزركشي ما قال. 

وإن أكثر ما يثير الانتباه في هذا الكتاب هو حسن استعمال الإمام 
ابن دقيق لأصول الفقه في استنباط الأحكام وتوجيه الكلام» وصياغته 
الدقيقة للقواعد. وجودة سَّبّكهاء وتبسيط عرضهاء حتى إن المرء 
ليخال أنه أول من تكلم في هذا الفن. 

ولن أطيل الكلام هاهنا؛ لأنني قد اجتهدت في فهرست القواعد 
والفوائد الأصولية التي ذكرها الإمام ابن دقيق في كتابه» وذكرت 
تحقيقاته وأقواله في هذا الفن» وقد بلغت (7”80) ما بين قاعدة وفائدة 
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أصولية» يجد المرء أكثرها في كتب الأصولء لكن دون الصورة التي 
قدمها المؤلف ‏ رحمه الله من الصياغة والسّبك والدقة» والتوفيق في 
استعمالها في المباحث والاستدلالات. 
ثالثاً: الصناعة الفقهية : 

ويتعلق بذلك الوجوه الآتية التي ذكرها المؤلف في مقدمته 
وهي : 

الوجه السابع : الكلام على المعاني التركيبية» والفوائد المستنبطة» 
والأحكام المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظم . 

الوجه الثامن: اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل 
والتعصب في ذلك لمذهب معيّن على سبيل العَسّف» فنذكر ما بلغنا 
مما استدلٌ به أصحابُ المذاهب لمذاهبهم» أو يمكن أن يُستدلٌ به 
لهم» فإن كان وجه الدليل ظاهراًء وإلا بدأنا ببيانه» ثم نتبع ذلك بما 

هيُذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسَّر ذلك . 

الوجه التاسع : الإعراض عما فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد 
مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث؛» كمن يأتي إلى حديث يدل على 
جواز المسح على الخفينء أو الاستنشاق» أو الظّهارء أو الإيلاء 
مثلاً» فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث 
الذي يتكلم عليه» وإن أمكن فبطريق مستبعد. 

الوجه العاشر: ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان» ومن يُعدّ فيهم 
من الأعيان» فأكثروا من ذكر الوجوه في مَعْرِض الاستنباط» 
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واسترسلوا في ذلك استرسال غير متحرز ولا محتاطء فتخيلوا 
وتحيّلواء وأطالوا وما تطولواء وأبدوا وجوهاً ليس في صفحاتها نور 
وذكروا أوهاماً لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تَصّورء حتى نقل عن 
بعضهم أنه ادّعى الاستدلالَ على جميع مسائل مذهبه الذي تقلّدهُ من 
الكتاب العزيز. 

الوجه الحادي عشر: تهذيب كثير مما ذكره الشارحون للحديث» 
وتلخيصه» والتحقيق فيه» والمؤاخذة فيما عساه يُوْحَذْ على قائله . 

الوجه الثاني عشر: جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي 
تقع مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث» فيما علمناه على حسب 
ما تيسّر» انتهى . 

هذا مايخصنٌ الصناعة الفقهية لدى المؤلف على حسب 
ما انتهجه في ذكر هذه الوجوه. 

وحسبك أن تعرف أن عدد الفوائد والمباحث المستنبطة 
والمذكورة لدى المؤلف في هذا الباب قد بلغت أكثر من )١9:00(‏ 
فائدة واستنباط فقهي» وذلك من سبعة وخمسين حديثاً؛ فما ظنك؟! 
ثم أعودٌ إلى ذكر بعض الفوائد المتعلقة بطريقة استنباط المؤلف 
رحمه الله» فمن ذلك : 

قوله في الفائدة (07”) من الحديث الأول من باب الآنية : «وقد 
عرف أن ما هو في معنى الأصل نذكره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة 

دلالة اللفظ) . 
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وقوله في الفائدة (؟؟) من الحديث الأول من باب الطهارة: 
«ليس من شرط ما يستنبط من الحديث أن لا يكون مختلفاً فيه» 
ولا أيضاً من شرطه أن لا يدل عليه نص آخر) . 

وقوله في الفائدة )١1(‏ من الحديث الثالث من باب الوضوء: 
«والطرق الجدلية تستمدٌ من سّعَة الخيال» ودقة الوهمء وذربة 
الاستعمال» والسيف فيها بضاربه» لا بحدة مضاربه» وهي بمعزل عن 
الطرق التي يجب على المجتهد المحقق أن يسلكها في إثبات الأحكام 
الشرعية» ولذلك لا تجد شيئاً من هذه الجدليات المتأخرة في شيء 
. من كلام المتقدمين الذين رجع الناس إليهم في الأحكام» . 
رابعاً: الصناعة اللغوية : 

قال المؤلف في الوجه الرابع من المقدمة أثناء الكلام عن طريقته 
في شرح الأحاديث : الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا 
تعلق بذلك فائدة؛ إما لغرابته عن الاستعمال العاديء أو لفائدة 

وطريقة المؤلف - رحمه الله في عرضه وشرحه لغريب الألفاظ 
جد مفيدة» فيذكر اللغات الواردة في اللفظة؛ وتصريفاتهاء 
وجموعهاء وما ترجع إليه اللفظة» وما يتلخص من كلام أهل اللغة 
فيهاء ويذكر استعمالات العرب للكلمة وما تطلق عليه» ويعضد ذلك 
بالشواهد القرآنية والشعرية» ويذكر من كلام أصحاب المعاجم 
والكتب» ثم يوجه كلامهم. ويرجح قولاً من الأقوال المذكورة فيهاء 
وهو في كل هذا ينوع في ذكر مصادر المادة اللغوية المتكلم عليهاء 
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فهو إذن يخلص إلى الحكمة في استعمال هذه اللفظة في الحديث 
دون غيرها. 

ثم هو يذكر ‏ أحياناً شيئاً من علم الإعراب إن احتيج إليه . 

ويذكر في بعض الأماكن شيئاً من علم البيان» ويظهر في كل 
ذلك قوة لغوية تدل على سعة دائرته في هذا الباب. 

هذا ما يتصل بما كان المؤلف قد ذكره. وضربت الأمثلة عليه؛ 


ومما يلحظ المطالع - أيضاً ‏ في هذا الشرح جملة من الأمور 


١‏ - أكثر الشارح ‏ رحمه الله من التّقلِ عن كتب الشافعية وذكر مذاهبهم 
في المسألة2"0» ثم تلاه في الأكثرية فقه المالكية» بينما ذكر مذهب 
الحنفية والحنابلة في مواضع قليلة من هذا الشرح» ويرجع هذا إلى 
تفقه الإمام ابن دقيق رحمه الله بمذهب المالكية أولأء ثم 


تمذهبه واستقراره على فقه الشافعية» والله أعلم . 


)١(‏ قال الأدفوي في «الطالع السعيد (ص: 080): أخبرني شيخنا الفقيه سراج 
الدين الدندري: أنه لما ظهر «الشرح الكبير؛ - وهو: فتح العزيز في شرح 
الوجيز - للرافعي» اشتراه ابن دقيق بألف درهمء وصار يصلي الفرائفض 
فقط. واشتغل بالمطالعة» إلى أن أنهاه مطالعة» وذكر عنده هو والغزالي» 
فقال: الرافعي في السماء» انتهى . 
قلت: وقد أكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقل عنه في هذا الشرح كما 
تجده مبيناً في التعليقات . 
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" - دقته في نقل المذاهب ؛ كأن يقول: قال الشافعية» أو من قال 
منهم» قال بعض المالكية» قال بعض المتأخرين من المالكية» 
قال بعض الحنابلة» وهكذا. 
*' - قد ينكر بعض من لم يتأمل مقاصد المؤلف في هذا الكتاب الإطالة 
في بعض المواضع من هذا الكتاب» لذا كان ينبه المؤلف 
رحمه الله في مواضع إلى حكمة إطالته؛ ومن ذلك: 
قوله في آخر الفائدة (7170) من حديث البراء في باب الآنية - بعد 
أن ذكر صفحات من «الإحياء» للغزالي» في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ قال (؟7/ 747 -7847): هذا ما تيسّر ذكره 
على وجه الحكاية عن «الإحياء»» ثم قال: ووجه الحاجة إلى هذه 
الأمور في الكلام على الحديث ظاهر؛ لأنها أمور قد تعود على 
العموم بالتخصيص» ومن ضرورة الكلام على الحديث التنبيه 
على ذلك ؛ لأن العمل بالعموم في محل التخصيص خطأ. 
وعندما أطال الكلام على بيت عاتكة بنت عبد المطلب : 
بُعكاظ يُعشي الناظر ينإذاهم لمحوا شعاعه 
قال (5/ 5915 -596): وقد أطلنا الكلام على هذا البيت 
لشهرته» وشهرة تعليل المنع بما تقدمء فجرٌ ذلك إلى اجتلاب 
اعتراض على المشهور من وجه الامتناع» وهو كلام أبي إسحاق ابن 
ملكون.ء فاغتفرنا الإطالة» وإن كانت سبب المّلال» لغرابة 
الاعتراض» ودقة النظر في البيت» على أن كتابنا هذا ليس موضوعاً 
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على الاختصاره فتدكر الإطالة» إلا أن المنكر إطالة ما يقتتضي 
المقصود خلافه» أو يقتضي المعرف إنكاره. 

5 - تورعه وتخويفه من القول في الدين دون علمء أو الإفتاء 
دون بذل الجهد والتأمل في الفتوى. 

قال في الفائدة )١7(‏ من الحديث الأول من باب الانية: 
فيدخل تحت ذلك - أي : التسبب إلى نصرة المظلوم ‏ إبداء العالم 
والمفتي الحكم الشرعي الذي يحصل به نصر المظلوم» وهو من 
الواجبات عليه بشرطه» ويترتب عليه أن كل مظلوم نصّره بقولهء فإن 
ثواب النصرة له. 

ثم قال: وهذا فضل عظيمء» ومنقبة عالية للعلماء» لا سيما 
الذين أسسوا القواعد من المُدد المديدة والسنين العديدة» ويقابله 
الخطر العظيم فيه على تقدير الخطأء وكثيراً ما رأيتهم يستهينون في 
هذا بقولهم : الواجب في ذلك بذل الجهد. والخطأ بعد بذل الجهد 
معفو عنه» وهذا صحيح» ولكن الشأن في بذل الجهدء فهاهنا تسكب 
العبرات. 

وللتقصير أسباب كثيرة» وبعضها قد يخفىء ومن أسبابها. . . . 
فذكرها. انظر: (؟7/ /ا61١-1908١).‏ 

وقال في ترجمة ابن حبان /١(‏ 487) محذّراً من وقوع 
الناس بعضهم في بعض. خصوصا في العقائد: «واختلاف الناس 
في العقائد والمذاهب جزيلاً طويلاً» وأرتع بعضهم في أعراض بعض 
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مرتعاً وبيلاً» فسدة فى الطعن من السهام ما ل" رد دروع 
الزجر ولا المّلام» وبثّ في الأرض داهية يحِقٌ أن يقال لها: صَمّي 
صَمامَ إن ريك خُرَ يَنْصلٌ يَتَهُمْ ينم كم ما كاه ذه 


حَمَلِفُويَ #[السجدة : 1 ]. 
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للعث(اله 
قبستاكنا ادي 


حسبك كتاب يقول فيه الحافظ قطب الدين الحلبي : إنه لم يتكلم 
على الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد» ومن 
أراد معرفة ذلك» فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها «الإلمام»؛ 
فإن من جملة ما فيها: أنه أورد حديث البراء بن عازب: «أمرنا 


رسول اللّه ِل بسبع ») ونهانا عن سبع) » واشتمل على أربع مئة 


فائدة(7" . 
حسبك هذا أن يكون هذا الشرح فريدا في بابه» بل لعله لم 
يُصِنَّفْ في الإسلام مثله . 


وقال عنه الذهبي: وشرح بعض «الإلمام» شرحاً عظيم”" . 

وقال الحافظ ابن حجر: وصنف الإلمام في أحاديث 
الأحكام»» وشرع في شرحهء فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين» 
أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم»؛ خصوصاً في 
الاستنباط© . 


. 059480 انظر: «رفع الإصر لابن حجر (ص:‎ )١( 
.)١5857 /5( انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى‎ )0( 
. )715/8 /6( انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )( 
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وقال عنه الأدفوي وهو يعدد مؤلفات الإمام ابن دقيق: 
فكيف ب «شرح الإلمام»؛ وما تضمنه من الأحكام. وما اشتمل 
عليه من الفوائد النقلية»ء والقواعد العقلية» والأنواع الأدبية؛ 
والتكت الخلافية» والمباحث المنطقية» واللطائف البيانية» 
والمواد اللغوية» والأبحاث النحوية» والعلوم الحديثية» والمُلح 
التاريخية”©. 

إن كتاباً أربت موارده على المئتين والثلاثين كتاباً من أمهات 
كتب الإسلام» اعتمد مؤلفه عليها في أواخر القرن السابع الهجري» 
لجديرٌ أن يُوقفَ عنده» وأن ينظر إلى ما حواه» وأن يُنعم النظر في 
فحواه. 

وإن كتاباً بلغت فوائده ومباحثه الحديثية والأصولية والفقهية 
واللغوية أكثر من ثلاثة آلاف. كل هذا من النظر في خمس وخمسين 
حديثاًء لشهادة عظمى بعلو كعب هذا الإمام» وتقدم شرحه هذا على 
غيره من كتب الشروح والأحكام. 

ثم إن قيمته الكبرى تبرز في المنهج الذي سار عليه المؤلف في 
الاستدلال والاستنباط والمناقشة» والذي يعد منهجاً سليماً قوياً؛ إذ 
يرئي في نفوس طلبة العلم ملكة الاستدلال والاستنباط في فهم 


)١(‏ انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ه0170). 
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ويعطيهم الطريقة المثلى في اختيار النصوص الصحيحة 
للاحتجاج والاستشهاد. 

وتغذي فيهم الملكات الأدبية. 

وتنمّي عندهم الشخصية الجامعة بين العلم والعمل» والرواية 


والدراية9©. 


6م 


)00( ومن هنا أدعو أهل العلم إلى عدم الاتكال على الحفظ والرواية فقط» روى 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ص: 579 من القسم المتمم) عن 
مطرف بن عبد الله قال: قال رجل لمالك: قد سمعت مئة ألف حديث» 
فقال مالك: مئة ألف حديث!! أنت حاطب ليل تجمع القشعة» فقال: 
ما القشعة؟ قال: الحطب يجمعه الإنسان بالليل» فربما أخذ معه الأفعى 
فلابد من الاعتماد على الرواية الصحيحة» والدراية السليمة اللتين تقودان 
إلى اعتقاد وعمل موافقين مقبولين. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الرسالة» (ص: :)١9‏ والناس في العلم 
طبقات» موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به» فحق على طلبة 
العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض 
دون طلبه» وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نضّاً واستنباطآء والرغبة 
إلى الله في العون عليه» فإنه لا يُدرك خيرٌ إلا بعونه» فإن من أدرك علم 
أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه» 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّبء ونوّرت في قلبه 
الحكنة » وانستوجب قن الدين وض الإمامة؛ ْ 
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لمث يس 
موارد الؤاف كناب 


* اللغة وعلومها: 
١‏ معاجم اللغة والغريب : 
١‏ -«غريب الحديث» - أبو عبيد القاسم بن سلام . 
١‏ لمعجم ما استعجم) - أبو عبيد البكري . 
' - «غريب الحديث» ‏ الهروي . 
4 - امجمع الغرائب في غريب الحديث» - أبو الحسن الفارسي . 
ه- «الفائق في غريب الحديث» ‏ الزمخشري . 
5 «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ‏ الأزهري . 
«مشارق الأنوار) - القاضي عياض . 
8 - «مطالع الأنوار» ‏ ابن قرقول . 
4 «مفردات ألفاظ القرآن» ‏ الراغب الأصفهاني : 
٠‏ -«المنتخب والمجرد في اللغة» ‏ علي بن الحسن الهنائي» كراع 
التمل . 
١‏ «المنجد في اللغة» ‏ علي بن الحسن الهنائي» كراع النمل . 
7 -«الزينة في اللغة» - أبو حاتم السجستاني . 
١‏ اجامع اللغة» ‏ محمد بن جعفر القزاز. 
5 - «الاستدراك على كتاب العين» - أبو بكر الزبيدي . 
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6 «المحكم» ‏ ابن سيذه . 

١5‏ «المخصص)») _ابن سيده. 

. «تهذيب اللغة»  الأزهري‎ ٠١ 

«الصحاح» ‏ الجوهري . 

4 «أساس البلاغة» ‏ الزمخشري . 

«العباب الزاخر» ‏ الصغاني . 
" -النحو والصرف: 

"١‏ «الكتاب») ‏ سيبويه. 

«اللوامع» ‏ الطرطي . 

«الملخص في ضبط قوانين العربية» ‏ ابن أبي الربيع الأشبيلي . 

4 - «البسيط في شرح جمل الزجاجي» ابن أبي الربيع الأشبيلي . 

«شرح جمل الزجاجي» ‏ ابن عصفور. 

5 اشرح جمل الزجاجي» ‏ ابن الضائع . 

«المقدمة في النحو' ‏ أبو موسى الجُزولي. 

4- «شرح اللمع» ‏ أبو البقاء . 

4 اشرح مقدمة ابن هبيرة في النحو' ‏ أبو محمد بن الخشاب. 

«شرح المفصل» ‏ ابن يعيش . 

. «الإيضاح في شرح المفصل»  ابن الحاجب‎ ١ 

1" «الأمالي النحوية» ‏ ابن الحاجب . 

. ابن الحاجب‎  »ةيفاكلا(‎  ”* 
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4 «الشافية» ‏ ابن الحاجب . 

«جامع الأفعال» ‏ ابن طريف الأندلسي . 

«الأفعال» ‏ ابن القوطية . 

- كما نقل فصولاً عن ابن بَيء وأبي الحسن الأبدي 
النحوي» وعن مُهَلّب بن الحسن البصري» وغيرهم . 

: الأدب واللغات‎ ٠ 

«الحيوان» ‏ الجاحظ . 

9 (أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت العرب» ‏ الزجاج . 

. -«ديوان الأدب» - إسحاق بن إبراهيم الفارابي‎ 4٠ 

. «السبب في حصر كلام العرب»  الحسين بن المهذب البصري‎ ١ 

"5 - ليس في كلام العرب» ‏ ابن خالويه . 

5 (المعرّب من الكلام العجمي» ‏ الجواليقي. 

5 - «تثقيف اللسان» ‏ أبو حفص الصقلي . 

«الأضداد» ‏ ابن الأنباري . 

5 -١مجمل‏ اللغة» ‏ ابن فارس . 

/ا؟ ‏ «جمهرة اللغة» ‏ ابن دريد. 

- «درة الغواص في أوهام الخواص» - القاسم بن على 
الحريري. 


4 «الزاهر في معاني كلمات الناس» ‏ ابن الأنباري . 
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٠ه‏ «شرح الزاهر في معاني كلمات الناس» - أبو القاسم 
الزجاجي . ٠‏ 
١‏ - «شرح أدب الكاتب» ‏ ابن السّيّد الأندلسي . 
7 - «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» ‏ أبو هلال العسكري . 
* التفسير وعلوم القرآن: 
١‏ «أحكام القرآن» ‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي . 
"-«الوسيط» ‏ الواحدي. 
 '"*‏ «المحرر الوجيز) ‏ ابن عطية . 
5 - «الكشاف» ‏ الرمخشري . 
ه ‏ «أحكام القرآن» ‏ ابن العربي . 
" -«التفسير الكبير» ‏ الرازي. 
١‏ «تفسير الثعلبي». 
4 - «معاني القرآن» ‏ الزجاج . 
4 «معاني القرآن» ‏ الفراء . 
٠‏ -«إعراب القرآن» ‏ أبو البقاء العكبري. 
١‏ «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ‏ ابن جني . 
7 «الحجة للقراء السبعة» ‏ أبو علي الفارسي . 
* الحديث وعلومه: 
أ الصحاح والسنن والمصنفات الحديئية الأخرى : 
١‏ «صحيح البخاري». 
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ال ل 

«صحيح ابن خزيمة» . 

3 - ا#اصحيح ابن حبان» . 

© - الاصحيح ابن منذه) . 
"-«المستدرك» - الحاكم . 

«سئن أبي داود) . 

4 «سنن النسائي ‏ المجتبى» . 

4 «السئن الكبرى» ‏ النسائي . 

٠‏ -«سنن الترمذي». 

. -«سئن ابن ماجه)‎ ١ 

١١‏ «سئن الدارقطني». 

. الكشي‎  »نئسلا«‎ ١ 

5 -«السئن» ‏ المعمري . 

6 -«السئن ابرق اب لبوق 
١5‏ -(معرفة السنن والاثار» - البيهقي . 
١‏ -«الطهور» ‏ أبو عبيد. 

امسند الإمام الشافعي» . 

4 -«مسند الإمام أحمد بن حنبل» . 
٠٠‏ (مسئدل الحميدي» : 
١-«مسند‏ أبي عوانة» . 
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«الموطأ» ‏ الإمام مالك. 

”> (المصنف» ‏ عبد الرزاق. 

5 «المصنف» ‏ ابن أبي شيبة . 

6 «المعجم الكبير» ‏ الطبراني . 

5 «المعجم الأوسط» ‏ الطبراني. 

اشرح معاني الآثار» ‏ الطحاوي . 

«المستخرج على صحيح البخاري» - أبو بكر الإسماعيلي . 
4- «المستخرج على صحيح مسلم» - أبو نعيم الأصبهاني . 

. «جزء رفع اليدين في الصلاة»  البخاري‎ ٠ 

. اغرائب حديث مالك»  الدارقطني‎ ١ 

؟” ‏ ابعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين» وبعض أحاديث 

المكثرين عن آبائهم المقلين وعن إخوانهم المقلين» - 
الدارقطني . 
ب «الجمع بين الصحيحين) ‏ الحميدي . 
' 5" «الجمع بين الصحيحين» ‏ عبد الحق الإشبيلي . 
ب العلل والجرح والتعديل : 

ه» «العلل» ‏ الترمذي . 

5" «العلل» ‏ عبد الله بن الإمام أحمد. 

«العلل» ‏ ابن أبي حاتم . 

8 «تاريخ ابن معين» ‏ رواية الدوري . 
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4 «تاريخ ابن معين» ‏ رواية الدارمي . 
4٠‏ «معرفة الثقات» ‏ أحمد بن عبد الله العجلي . 
١‏ -«تاريخ أسماء الثقات» ‏ ابن شاهين . 
7 - «الجرح والتعديل» ‏ ابن أبي حاتم . 
51 - (التمييز» ‏ النسائي . 
5 - «الكامل في الضعفاء» ‏ ابن عدي . 
ه: - «الضعفاء» - العقيلي . 
؟5 -«الثقات» ‏ ابن حبان . 
57 «بيان الوهم والإيهام» ‏ ابن القطان. 
- (سؤالات أبي زرعة الرازي» ‏ ابن طاهر المقدسي . 
4 «التحقيق في أحاديث الخلاف» ‏ ابن الجوزي . 
ج - مصطلح الحديث : 
«المحدث الفاصل» ‏ الرامهرمزي . 
١‏ ١معرفة‏ علوم الحديث» ‏ الحاكم . 
67 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ‏ الخطيب البغدادي . 
07 «(علوم الحديث» ‏ ابن الصلاح . 
5 - لشروط الأئمة الستة» ‏ ابن طاهر المقدسي . 
د شروح الحديث : 
4 «التمهيد» ‏ ابن عبد البر. 
65 «التقصي لحديث الموطأ» ‏ ابن عبد البر. 
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لاه «الاستذكار» ‏ ابن عبد البر. 
«المنتقى في شرح الموطأ» ‏ الباجي . 
4 «القبس في شرح الموطأ» ‏ ابن العربي . 
«الأنوار في شرح الموطأ» ‏ ابن زرقون. 
١‏ - «شفاء العي في شرح مسند الشافعي» - أبو السعادات ابن 
الأثير الجزري . 
7" - اشرح البخاري» ‏ عبد الواحد بن عمر بن عبد الوهاب . 
51" «شرح البخاري» ‏ السفاقسي . 
5 - «المعلم بفوائد مسلم» ‏ المازري . 
6 (إكمال المعلم» ‏ القاضي عياض . 
5 «المفهم» ‏ القرطبي . 
1" «المنهاج في شرح مسلم» ‏ النووي . 
8 - امعالم السنن» ‏ الخطابي . 
4 «احاشية المنذري على سنن أبي داود . 
اعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» ‏ ابن العربي . 
١ع‏ «شرح السنة» ‏ البغوي . 
* الفقه وأصوله : 
١‏ أصول الفقه: 
١‏ - «الملخص في أصول الفقه» ‏ القاضي عبد الوهاب المالكي . 
” - «اللمع في أصول الفقه» ‏ أبو إسحاق الشيرازي . 
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*- «المعتمد في أصول الفقه» ‏ أبو الحسين البصري . 
5 - «البرهان في أصول الفقه» ‏ الجويني . 
«المستصفى» ‏ الغزالي. 
5 - «المحصول» _الرازي. 
1 «الإحكام)» ‏ الامدي : 
«مختصر ابن الحاجب» . 
١‏ ١«شرح‏ تنقيح الفصول» ‏ القرافي. 
٠‏ - «قواعد الأحكام» ‏ العز بن عبد السلام . 
١‏ امختصر المحصول» ‏ أحد المتأخرين لم يُسم. 
 "‏ الفقه : 
أ المذهب الحنفي : 
١‏ «المحيط» ‏ شمس الأئمة السرخسي . 
١‏ «مختصر الطحاوي» . 
5 - «بدائع الصنائع» ‏ الكاساني . 
ب المذهب المالكي : 
١‏ - «المدونة» ‏ الإمام مالك رواية ابن القاسم . 
١5‏ «العتبية» ‏ الإمام مالك . 
3١‏ «المجموعة على مذهب مالك وأصحابه» ‏ ابن عبدوس 
المالكي . 
- ١تهذيب‏ المدونة» ‏ البراذعي . 
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4 «النوادر» ابن أبي زيد القبرواني. 
٠‏ «المقدمات الممهدات» ‏ ابن رشد. 
١‏ «التفريع» ‏ ابن الجلاب المالكي . 
ج - المذهب الشافعي : 
«الأم» ‏ الإمام الشافعي . 
> (مختصر المزني» . 
5 «المهذب» - أبو إسحاق الشيرازي . 
© «التنبيه» أبو إسحاق الشيرازي . 
5 «التعليق الكبير» أبو علي الحسين بن محمد المروزي . 
«التهذيب في الفروع» ‏ البغوي . 
«نهاية المطلب في دراية المذهب» ‏ الجويني. 
4 «الحاوي» ‏ الماوردي . 
«بحر المذهب» _الروياني. 
"١‏ «التقريب في شرح مختصر المزني» ‏ القفال الشاشي . 
؟” ‏ «الوسيط» ‏ الغزالي. 
7 «فتح العزيز في شرح الوجيز» ‏ الرافعي . 
5 «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب» ‏ عثمان بن 
عيسى أبو عمرو الماراني. 
د المذهب الحنبلي 
«مختصر الخرقي» . 
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5 «المغني» ابن قدامة. 
ه - متفرقة : 
 ”7‏ «الأوسط» ‏ ابن المنذر. 
«الإشراف» _ابن المنذر. 
4 «المحلى» ‏ ابن حزم . 
5١‏ - «الرد على ابن حزم» ‏ أبو بكر بن مفوّز. 
١‏ «الرد على ابن حزم» ‏ القاضي عبد الحق أبو محمد 
الأنصاري المغربي المهدوي. 
؟؛ - «مصنف أبي الحسن بن المُغْلّس الظاهري على مسائل كتاب 
المزني». ش 
؟؟ - رسالة «المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء» سليم بن 
أيوب الرازي . 
5 - رسالة الشريف الرضي في المسح على الرجلين. 
5 «المنهاج» ‏ الحليمي . 
5 - (إحياء علوم الدين» ‏ الغزالي . 
57 «المسالك» ‏ ابن العربي المالكي . 
«سراج المريدين» ابن العربي المالكي . 
* التاريخ والتراجم : 
أ- التاريخ والبلدان: 
١‏ -«التاريخ الكبير» ‏ البخاري . 
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؟ - «تاريخ بخارى» ‏ محمد بن أحمد البخاري الملقب: غنجار. 

. «تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ - ٠“ 

5 - «تاريخ نيسابور» - أبو عبد الله الحاكم . 

ه ‏ «تاريخ أصبهان» ‏ أبو نعيم الأصبهاني . 

5 - «تاريخ بغداد» ‏ الخطيب البغدادي . 

> - «تاريخ قزوين» - أبو يعلى الخليل بن عبد الله . 

"تاريخ دمشق» ‏ ابن عساكر . 

4 تاريخ الغرباء الواردين على مصر' ‏ ابن يونس . 

١٠-«مروج‏ الذهب» ‏ المسعودي. 

١‏ -«البلدان» اليعقوبي. 

تاريخ سمرقند» ‏ أبو سعد الإدريسي . 

١‏ «ذيل المذيل» ‏ أبو جعفر الطبري. 

ب - التراجم والطبقات : 

5 -«الطبقات الكبرى» ‏ ابن سعد. 

6 -«الطبقات» ‏ خليفة بن خياط . 

75 - «الكنى» ‏ أبو أحمد الحاكم . 

١‏ -«الاستيعاب» _ابن عبد البر. 

«طبقات الفقهاء» ‏ الشيرازي . 

9 «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ‏ أبو يعلى الخليلي. 

. لمختصر الإرشاد في معرفة علماء الحديث» - أبو طاهر السّلفي‎ - ٠ 
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. «الإكمال» _ابن ماكولا‎ <١ 

5 ١تكملة‏ الإكمال» ‏ ابن نقطة . 

. «رجال صحيح البخاري»  الكلاباذي‎  »”“* 

45 «رجال صحيح مسلم» ‏ ابن منجويه . 

- «رجال الصحيحين» ‏ ابن طاهر المقدسي . 

5 - «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة 
الآثار» ‏ الرشاطي . 

«تقييد المهمل" - أبو علي الجياني . 

. ابن نقطة‎  »دييقتلا«‎ ١ 

4 «أسد الغابة» ‏ ابن الأثير. 

- «الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام»‎ "٠ 
ابن الأمين.‎ 

. «الإلحاق على الاستيعاب في معرفة الأصحاب»  ابن فتحون‎ ١ 

1" «المفهم في شيوخ البخاري ومسلم» ‏ محمد بن إسماعيل 
بن خلفون الأؤنبي . 

«التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء» ‏ ابن 
الحذاء القرطبي المالكي . 

4" «الكمال في أسماء الرجال» ‏ عبد الغني المقدسي . 

«تهذيب الأسماء واللغات» ‏ النووي. 
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* مؤلفاته التي ذكرها في هذا الشرح : 
١‏ - «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» . 
 "‏ «الإلمام بأحاديث الأحكام» . 
لإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؟. 
5 - «الاقتراح في بيان الاصطلاح», إلا أنه لم يصرح باسمه . 


6 شرح محتصر ابن الحاجب» : 


د د 
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وصضاضأخطر لتر فيالتَذيق 

كثيراً ما كان يستوقفنى فى قراءتى للنسخة الخطية الأزهرية 
- وهي التي اعتمدتها أصلاً غموض كلام الإمام ابن دقيق العيد»ء حتى 
إني كنت أعيد قراءة الفقرة منه خمس مرات أحياناً» حتى يتبين لي 
الصواب في فهم ما يريده رحمه الله . وكنت أرى أن سبب ذلك هو 
أسلوب الومام ابن دقيق؛ ومن ذلك : كثرة الفواصل بين الكلام. 
وتباعد أطراف الجمل» ودقة ملحظه الدقيق فيما يريد» ونحن قوم قد 
فنا نمطا من الكتابة غير الذي كان عليه السابقون» فما الظن بكلام 


إمام مجتهد . 
وكنت كلما تقدمت في معرفة طريقته وأسلوبه. ازداد إعجابي 
بدقة استدلاله واستنباطه . 


ثم تبين لي أيضا أن تفقير الكلام وتفصيله؛ وترقيم الجمل 
وضبطهاء خليق أن يجعل كلامه بيّنآً واضحا لا لَبْنَ فيه» وأن يجنب 
مطالعه كثيراً من الرّلل في فهم مراده رحمه الله . 

ولا أنسى ذكر التصحيفات والتحريفات في النسخ الثلاث 
المعتمدات؛ والتي كان لها دور كبير فيما عانيته لإخراج هذا الكتاب 
بهذه الصورة القريبة من وضع المؤلف إن شاء الله . 

ولا غرو في ذلك» فهذا كتاب أصولي استدلالي فقهي بالجملة» 
فلا يكاد يسلم الصواب كله لناسخه. 


56 


ولا بد من التنويه أيضاً إلى أن الكتاب كان إملاء من الإمام ابن 
دقيق رحمه الله قال الأدفوي: قال صاحبنا شمس الدين علي بن 
محمد الفوّي : إنه كان يعنى : ابن دقيق ‏ يملى عليه شرح الإلمام» 
من لفظه» وهو الذي كتبه عنه. وكذلك حكى لنا أقضى القضاة شمس 
الدين محمد بن محمد القمّاح قال : جلسنا عنده غير مرة وهو يملي 
«شرح الإلمام» من لفظه» انتهى0" . 

وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة)”" في ترجمة علي 
الإلمام» . 

هذا وقد وقفت ‏ بفضل الله ومنه ‏ على ثلاث نسخ خطية لهذا 
الشرح الحافل» لا رابع لها فيما بلغني عن كثير من المضطلعين من 

وهذا وصف لكل واحدة منها: 

الأولى : وهي النسخة المصورة عن الأصل الموجود في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة» وتقع في(7١7)‏ ورقة» تكررت فيها أربع 
ورقات في الحديث الثالث من باب الوضوءء أدخلها الناسخ خطأ من 
الحديث السابع عشرء فيكون عدد أوزاقها )7١9(‏ على التمام . 


.)087 - 58١ انظر: «الطالع السعيد» (ص:‎ )1١( 
منه.‎ ) ١١18/5 ( انظر:‎ )0( 
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وفي الورقة الواحدة وجهان» في كل وجه(١7)‏ سطراً» وعدد 
الكلمات في السطر الواحد )١0(‏ كلمة تقريباً. 

أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الشيخ الإمام العالم 
العلامة» الزاهد العابد الورع» الحافظ الضابط» فريد دهره»؛ ووحيد 
عصره» محبي السنة» مميت البدعة» تقي الدين أبو الفتح محمد بن 
أبي الحسن علي بن وهب القشيري رضي الله عنه وأرضاه: الحمد الله 
شارح حرج الصدور بلطفه. . . .)2. 

وآخرها: «الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفرداً 
به عن الجماعة» وحكم بصحته» ورواه عن أبي عمار الحسين بن 
حريث؛» عن علي بن الحسين واقد عن أبيه» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» والله الموفق للصواب». 

وقد حصل في هذه النسخة سقط كبير في باب الآنية» عند 
الحديث الثاني منه» وفيه تتمته» وشرح أربعة أحاديث أخرى من هذا 
الباب» وقدّرت هذا السقط بأربعين لوحة كما بينته في موضعه 
(5/ 7387). وقد جاء مكتوباً في الهامش عند هذا السقط» بلغ مقابلة 
فصحًّ. ولله الحمد والمنة» ومنه التوفيق والعصمة» ويليه باب 
السواك. . . عدد (30) حديثاء يسّر الله إتمامها» . 

وهذه النسخة بخط نسخ لابأس به لم يذكر اسم ناسخهاء وهي 
تشكة مقابلة كبا أت فى فرانفها فى مراضع عدف وغليها 
تصحيحات في الهامش بخط الناسخ نفسه» وعليها عدة أختام» وقد 
كان ينبه أحياناً إلى وجود البياضات التي حصلت في الأصل المنقول 
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عنه» كان يترك التنبيه على ذلك في الأغلب. كما كان يترك أحياناً 
ترقيم الفوائد والمسائل في بعض الأحاديث . 

والنسخة دون الوسط في الصحة» وليست مما يعتمد عليها في 
التصحيح؛ لكثرة التحريف والتصحيف فيهاء وكأن ناسخها لم يكن 
من العلم بأصول النسخ والنقل بذاك» ولولا اكتمالنصّها_-عداما 
حصل من السقط المشار إليه آنفاً -» ووجود مقدمة المؤلف المهمة 
فيهاء والزيادات الموجودة فيها على بقية النسختين الأخريين» لما 
اتخذتها أصلاً أعتمد عليه وأقدمه على غيره. 

وكنت قد أشرت إلى هذه النسخة أثناء المقابلة ب «الأصل» 
وأحياناً أرمز لها بحرف (م». 

الثانية: نسخة مصورة عن مكتبة كوبريلي بتركياء تحت 
رقم(81)» وتنتظم أوراقها في(171) ورقة» في كل ورقة وجهان. 
وفي كل وجه(0") سطر ا تقريباً» وفي كل سطر(؟١)‏ كلمة تقريباً. 

وهي نسخة مخرومة في أولهاء تبدأ بعد كلام في المسألة الأولى 
من الوجه السابع من الكلام على الحديث الأول في هذا الكتاب» بقوله : 
«وللنظر فيه محل غير هذاء بسبب الحاجة إلى معرفة حالة الرواة» ثم إن 
لك أن تأخذ من الحديث مطلق الركوب من حيث هو ركوب. . . . »2. 

وآخرها: «الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفرداً 
به عن الجماعة» وحكم بصحته؛ ورواه عن أبي عمار الحسين بن 
حريث؛ عن علي بن الحسين واقد» عن أبيه» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» والله الموفق للصواب». 


59 


وقد جاء في آخر هذه النسخة على الهامش قوله: «هذا آخر ما 
وجدته» ونقلته من خط الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي الحنفي على سُّقَمٍ فيه وذكر أن هذا آخر ما وجده. 
وكتبه : عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوريء عفا الله عنهم 
أجمعين) . 

فناسخها إذن هو العلامة الشافعي زين الدين عبد الرحمن بن 
علي بن خلف الفارسكوري القاهري» المتوفى سنة(05٠8ه)20».‏ نقلها 
من خط العلامة الحنفي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي الحنفي صاحب كتاب «نصب الراية» المتوفى سنة (؟55ل/اه). 
والزيلعي ‏ رحمه الله قد نقلها أيضآ عن أصل”" لعله: للشيخ شمس 
الدين علي بن محمد الفرّي الذي كتبها من إملاء الإمام ابن دقيق العيد 
عليه» كما تقدم قريباً. 

فهي نسخة مولّقة متقنة» خطها واضح جيدء ضبط فيها ما يشتبه 
من ألفاظ. وأشار إلى البياض الموجود في الأصل ومقداره» وإلى 


)١(‏ وهو الذي قد عمل شرحا على «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق» وجمع 
فيه أشياء حسنةء ولكنه عدمء كما ذكر السخاوي في «الضوء اللامع» 
(4"/5). 

(؟) جاء عند الوجه الثاني من الحديث الثاني عشر من باب الوضوء قوله في 
الهامش: وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل يرجع إلى 
الوريقة التي أولها: الوجه الثالث في إيراد الحديث. قال: ولم أجد 
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مواضع الخلل في الكلام» فكثيراً ما يذكر فوق الكلمة أو الجملة 
الغامضة : (كذا)» أو يقول: كذا وجدء ونحو ذلك. 

كما أن هو افكن عدم القدوفة ود حلت تمصيدا ته وتميوياك 
تدل على نباهة ودقة ناسخها. 

ولولا الخرم الموجود في أولهاء وبعض المواضع الساقطة فيهاء 
لاتخذتها أصلاً يعتمد عليه» فإن ناسخها علامة شافعي» نقلها عن 
علامة حنفي» نقلها ‏ فيما أظن ‏ عن تلميذ المؤلف» نقلها هو من 
إملاء الإمام ابن دقيق رحمه الله والله أعلم . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف «ت)». 

الثالثة: نسخة مصورة عن المكتبة البديعية بباكستان» وتقع 
أوراقها في (171) ورقة» في كل ورقة وجهان» وفي كل وجه (7؟7) 
سطراء وفي كل سطر )١١(‏ كلمة تقريباً. 

وهي نسخة مخرومة الأول» تبدأ بعد كلام في المسألة الثالثة من 
الوجه السابع في الكلام على الحديث الأول من هذا الكتاب وهو 
قوله : «إرسال الثلاث حيتئذ إرسالها في المنكوحة التي هي محل 
الخلاف. . . .»2. 

وانتهت بعد بداية الحديث الثاني من باب الانية» عند السقط 
المشار إليه في النسخة (م) . 

وهي نسخة إما منقولة من النسخة «م2., أو أنها منقولة من 
المصدر نفسه الذي نقلت منه النسخة «م»» وذلك لتشابههما فيما 
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رأيت» إلا أنها نسخة لا يعوّل عليها كثيراً وذلك للنقص الكبير فيهاء 
فهي لا تعدو أن تكون ثلث الكتاب» ثم إنها مختلطة الأوراق» وثالكاً 
صعوبة القراءة فيها لرداءة تصويرها. 

ومع ذلك فقد أفدثُ منها في مواضع كثيرة عند الاختلاف بين 
النسختين «م» و«ات» . 


وقد رمزت لهذه النسخة بحرف «ب). 


4 3 


02 


رلعث شام 
بساني يق 


-١‏ نسخ الأصل المخطوطء. وهو مصورة دار الكتب المصرية 


- كما أسلفت - المشار إليها ب «الأصل»» والمرموز لها أحياناً 

ب «م»» وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 
؟ - معارضة المنسوخ بالمخطوطء للتأكد من استقامة النص وصحته. 
٠“‏ معارضة المنسوخ بالنسختين الخطيتين «ت» و«ب»» وإثبات الفروق 

بينهماء باعتماد النص الأصوب في متن الكتاب» وجعلت لإثبات 

ار ع 

أت الزيادات والسقوطات التي لا يستقيم النص إلابها في 
متن 9 وجعلتها بين معكوفتين» وإلا أثبتها في الهامش . 

5 التقديم والتاعي: في الكلام» وكذا اختلاف اللفظ أو 
المعتن. 

ج- أهملت فروق النسخ التي وقع فيها تصحيف أو تحريف أو 
خطأ بيّن من الناسخ. وذلك كالأرقام» وتكرار بعض الجمل والكلام» 
وكذا أغفلت إثبات الفروق في نحو الرحمه الها وارضي الله عنه»)» 
والاختلاف في لفظ الصلاة على النبي صلى عليه وسلم؛ كقولهم مثلاً 
في نسخة : «عليه الصلاة والسلام»؛ وفي أخرى : «عليه السلام»» وفي 
أخرى «صلى الله عليه وسلم»» ونحو ذلك؛ إذ غالب هذا يكون من 
تصرف النسّاخ» والله أعلم. 
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د كثيراً ما كنت أقول : 

في الأصل : كذاء والمثبت من «ت»2. 

أو : 

في الأصل كذاء والتصويب من «ت»6. 

فإن كان للكلمة وجه أو تأويل أثبت الجملة الأولى» وإن لم يكن 

لها وجهء بل هي خطأ صرف ذكرت الجملة الثانية . 
ه-لم أعوّل كثيراً على إثبات الفروق من النسخة «ب», 

للأسباب التي ذكرتها سابقاً في وصف النسخ الخطية . 

؛ -ضبطت بالشكل شبه الكامل كلاً من: أحاديث المتن والشرح» 
والأشعار والأرجاز والأمثال» والأسماء والبقاع . 

5ه أدخلت علامات الترقيم المعتادة على النص» ووضعت الكتب 
والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزهاء وكذا تفقير الكلام؛ 
وتسويد عناوين الأبواب والمهمات من الكلام . 

5 -عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب العزيزء وكان 
إدراجها برسم المصحف. وجعلت العزو بين معكوفتين في متن 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

خوّجت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب؛ أما أحاديث المتن : 
فذكرت رواياتها وطرقها مستوفاة من الكتب الستة. بذكر رقم 
الحديث والكتاب والباب اللذين ورد فيهما. 
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وأما أحاديث الشرح : فتقيدت بما يعزوه الشارح رحمه الله 
والإضافة عليه أحياناً إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في 
الصحيحين - أو أحدهما ‏ عزوت إليهما دون غيرهماء وذلك بذكر 
رقم الحديث والكتاب والباب» ثم أنبه إلى صاحب اللفظ. وذكرت 
اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق 
رحمه الله . 

وكذا إذا كان في السئن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها 
وفق الطريقة الماضية . 

فإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى 
مصادره دون الإطالة في ذلك . 

وفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفاء 
معتمداً على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين» وأعني 
بالمتأخرين منهم : الإمام ابن دقيق» وابن تيمية» والذهبي» وابن 
القيم» وابن حجرء والسخاوي. وأمثالهم . 

ولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في 
مواضع قليلة جدا. 
4 خرجت الاثار الواردة عن الصحابة والسلف رضون الله عليهم 


أجمعين . 


اللّه» بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها. 
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٠‏ -وثقت المواد اللغوية وغريب الحديث الذي ذكره المؤلف من 
المعاجم والمصنفات المؤلفة في هذين البابين» والتي نقل عنها 
المؤلف وكانت مطبوعة متوافرة لدي . 

١‏ -خرجت الأبيات الشعرية والأرجاز التي استشهد بها المؤلف» 
وذلك بالإحالة على الديوان إن كان للشاعر ديوان» وإلا فمن 
كتب العربية وأمهات مصادر اللغة», دون الاستفاضة في 
التخريج» ثم وضعت الأوزان الشعرية بين معكوفتين. 

- وثقت النقول من الكتب التي نقل عنها المؤلف سواء الحديثية 
منها أو الأصولية أو الفقهية أو العربية» وهو رحمه الله - لا يذكر 
مرجعه في نقله أحياناً. 

١‏ - عرفت ببعض الأعلام غير المشهورين» وكذا عرّفت ببعض الكتب 
التي نقل عنها المؤلف ولم تطبع بعد» أو ما زالت مفقودة. 

4- شرحت بعض الكلمات الغريبة الواردة عند المؤلف ‏ رحمه الله - 
سواء كانت من لفظه أو لفظ غيره. 

© ذكرت في كثير من الأحيان الأئمة الذين نقلوا عن ابن دقيق في 
هذا اكات خصوصاً الزركشي في «البحر المحيط»» والحافظ 
ابن حجر في (فتح الباري» . 

5- أوضحت بعض العبارات المبهمة والغامضة» بغية تقريب كلام 
الإمام ابن دقيق رحمه الله» وقد كان العزم معقوداً لشرح كل 
جملة قد يشكل فهمهاء لكني أعرضت عن ذلك» خشية زيادة 
حجم الكتاب» ولاختلاف الأفهام والأنظار» فالفهم ‏ كما يقال 
عرض يطرأ ويزول. 
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١١‏ - ذكرت في مواضع عديدة فوائد ونكتاً بديعة من كلام الأئمة من 
أمثال الإمام المحقق ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهماء 
وذلك فيما يتصل بكلام المؤلف رحمه الله . 

- قدمت للكتاب بفصلين : 
أولهما: في ترجمة المؤلف رحمه الله . 
وثانيهما: في دراسة الكتاب» وفي كل منهما مباحث متعددة» 
ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق . 

49 ذيلت الكتاب بفهرس تحليلي متنوع اشتمل على : 

-١‏ فهرسس الآيات القرانية الكريمة: 

” - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «المتن». 

'- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح». 

5 - فهرس الأثار والأقوال. 

فهرس الأعلام المترجم لهم . 

5 فهرس الأشعار والأرجاز. 

- فهرس غريب اللغة والحديث . 

6- فهرس القواعد والفوائد الأصولية. 

4 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 

- فهرس الكتب المعّف بها. 

-١‏ فهرس الموضوعات والفوائد والمسائل التي ذكرها 
المؤلف في شرح الأحاديث . 
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١١‏ _فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
*1- الفهرس العام . 
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صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي» 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلى» المرموز 
لها ب «ت» 
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الفصل الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم 
المبحث الثاني : صفاته وأخلاقه 
المبحث الثالث : علم الإمام ابن دقيق رحمه الله وبلوغه رتبة الاجتهاد 


المبحث السابع : ثناء الأئمة والعلماء عليه 
المبحث الثامن : وفاته 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب 
المبحث السادس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


59 0 كايه 
لإمام اكتهدابن د قيق الْعيدٍ 

/ ئ / 75 م 
دين نعل بن وهب الس ا 


((ه؟د - كنلاه) 


7 0 كه 
12001006 < 

4 و 7 4 
مممّه رعلى عليه وضع أماديئة 


#عاو__الجرابر 


سما | ٍِ 

1 0-0 

ل المع 
مم ؟. 


3 

سس خا اناي اي عاب ا م اا 0 سسا بن خا 8 ١‏ ذأا؟ 
ا ا م ا ا 
ول ا موللا 050 0د 
ا ا 7 فاه م 

خآ آذ ار 9 

لخركة اليه السُعوريّة 

4م _طام.مار 


من إِصَكَاراتِ 


٠.‏ 4 ام .م 


تصاعبيا ويريهما العام 


ااا 
١>‏ 
سوم 9 سل «» 0 
سوربيا-دمّشق -_ ص .ب :153" 


ل 3 نان بحيروت ص . ب:.1/018١1‏ 
هَانن : (../ا؟؟؟ 7١‏ 59و.,_فاكن . للا ؟؟؟ ١١‏ كات 


1ع ااا 


قال الشبخ الإمام الععالم الععامل الععلامة الزاهد العابد الورع 
الحافظ الضَابط» فريد دهره» ويد عصره» محبي الست ممت 
البدعةء تقيئٌ الدين أبو الفتح محمدٌ بن أبي الحسن علي ابن وهب 
القَصَيري طفيه وأرضاه : 


الحمد لله شارح حرج الصدور بلطفهء وفاتح مرج الأمور 
بعطفه» نحمده على نعم لم ترب عنا طوالهاء ولم تَنضْب لدينا 
كنار غيناء:وتعديد أن ل إله إلا الت شهادة بده ينع على الأسزار توؤهاء 
ويتستفيض على الأقطار ظهورُهاء ونشهد أنَّ محمداً عبدّه ورسوله: 
الذي به سَبَعَت نعمةٌ الهداية أكملَ سُبوغْء وجعل له سلطاناً نصيراً 
أفضى إلى دَرْكَ غاية الظَمّر والبلوغ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» 

يلم بها ارقم العراتب مخ آذك يه 
ولسللم: 

إن التفقّة في الدين منزلةٌ لا يخفى شرفها وعلاهاء ولا تحتجبُ 
عن العقل طوالعُها وأضواهاء وأرفعها بعد [فهم] كتاب الله المنزّلٍ» 
البحث عن معاني حديث نبيّه المرسل» إذ بذلك تثبث لاف لفن 
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الأساس» وعنه يصدر الإجماع ويقوم القياس» وما تقدَّم شرعاً تعيّنَ 
تقديمُهٌ شروعاًء وما كان محمولاً على الرأس لا يَحسّن أن يجعلٌ 
موضوعاًء لكنَّ شرطً ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظامٌ» ويُجعلّ الرأيُ 

هو المؤتمٌ والنصٌ هو الإمامء وتردٌ المذاهبُ إليه» وتضمٌ الاراء 
المكقرة جتن تقلت رين يقي وأما أن يُجعلَ الفرعٌ أصلاً» برد النص 
إليه بالتكلّف والتحيّل, ويُحملٌ على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسَعَةٍ 
السخيّل:- وتركت ف "تقزيز. الآراء الصعكة والدلول»: ويعمل :من 
0 فذلك عندنا من أردأ 
مذهب وأسوأ طريقة» ولا يعتقد 0 
الحقيقة» وكيف يقع أمرٌ مع رجحان مُنافيه» وأنّى يصحٌ الوزن بميزانٍ 
مَالَ أحدٌ الجانبين فيه؟ 0 عصبيةٌ العصبية؟ 
وأين يقع الحقٌّ من خاطر أخذته العرّة بالحميّة؟ وأنيّ يُحكمُ بالعدل ' 
عند تعادل الطرفين؟ ويظهئٌ الجور عند تقائّل المُتحرقين20؟! 

هذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام». وكان وضعه مقتضياً للاتساع» ومقصوذه موجباً لامتداد 
الباع» عدّل قومٌ عن استحسان إطابته» إلى استخشان إطالته» ونظروا 
إلى المعنى الحامل عليه» فلم يُفضوا بمناسبته ولا إخالته» فأخذث في 
الإعراض عنهم بالرأي الأحزم» وقلث عند سماع قولهم : 


)١(‏ أي: كيف يظهر الظلم إذا كان الطرفان المتخاصمان متعادلين» وتحيف: مال وعدل. 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص : ».)٠١7”‏ (مادة: حرف). 
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نش أعرفهامِنأَخحرّمة" 
ولم يكن ذلك مانعاً لي من وصل ماضيه بالمستقبل» ولا موجباً 
أن أقطم ما أمر الله به أن يُوصل : 
قَمَا الكَرَجٌ الذّنيا ولا النَامنُ قاس" 
والأرضٌ لا تخلو من قائم لله بالحجة, والأمةٌ الشريفة لابدّ فيها 
000 ال ا 5" 
أشراط الساعة الكبرى» ويتتابع بعدّه ما لا يبقى معه إلا قدومُ الأخرى. 
غير أنَّ ذلك الكتاب كتابُ مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه» لا كتاب 


)١(‏ شطر من الرجز لأبي أخزم الطائي» وهو من أمثالهم؛ كما في «جمهرة الأمثال» 
للعسكري /١(‏ 557)» و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 15١)؛‏ 
وامجمع الأمئال» للميداني /1١(‏ 7”51) . 
والشنشنة : السجية والطبيعة» وأصله: أن أخزم كان عاقًا لأبيه؛ فمات وترك بنين 
عقوا جدّهمء وضربوه وأدمّؤه فقال: 
إن سمًزئّلوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 2205» والسان العرب» 
لابن منظور /١1(‏ 157) (مادة: شئن). 

(؟) عجز بيت منسوب إلى منصور بن باذان؛؟ وصدره: 

ذريني أجوبٌ الأرض في قلواتها 
والكرج: حصن أبي ذُلف القاسم بن عيسى العجلي. انظر: «ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب» لأبي منصور الثعالبي (ص: 2»)5١‏ و«معجم ما استعجم» 
لأبي عبيد البكري (5/ 57١١)غ؛‏ و«تاريخ بغداد؛ للخطيب 55-5١ /١5(‏ 
و«تاريخ دمشق») لابن عساكر (59/ 2)١7"7‏ وله قصة فيها. 
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حفظ ودرس يُعتكف في التكرار عليه» فصنفت مختصراً لتحفليلظ 

الدارسين» وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين» وسميته ب: «الإلمام 

بأحاديث الأحكام» 
ظ وهذا التعليق الذي نشرّع فيه الآن بعون الله» فنشرح ما فيه من 

السنن على وجوه نقصدهاء ومقاصد نعتمدها: 

الأول: التغريفب بمن ذكر:من زواة الحديث والمخرّجين له» والتكلم 
فيما يتعلق به على وجه الاختصار. 

الثاني : التعريف بوجه صحتهء إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف» 
على وجه الإيجاز أيضاً. 

الثالث : الإشارة أحياناً إلى بعض المقاصد في الاختيار لم الاختيار 
عليه؟ 


الرابع : الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك 
فائدة» إما لغرابته عن الاستعمال العادي» أو لفائدة لا تظهر عند 
أكثر المستج ان 

الخامس : إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحياناً. 

السادس : في علم البيان في بعض الأماكن . 

السابع: الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام 
المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظم . 

الثامن: اعتمادُ ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصّب في 
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ذلك لمذهب معيّن على سبيل العسف» فنذكر ما بلغنا مما استدل به 
أصحابٌ المذاهب لمذاهبهم» أو يمكن أن يُستدلَ به لهم» فإن كان 
وجه الدليل ظاهراً وإلا بدأنا ببيانه» ثم نتبع ذلك بما عساه يُذْكر في 
الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسّر ذلك . 

التاسع : الإعراضٌ عمًا فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائل 
لا تستنبتط من ألفاظ الحديث» كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز 
المسح على الخفين» أو الاستنشاق» أو الظّهارء أو الإيلاء مثلاً» 
فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث 
الذي يتكلم عليه؛ وإن أمكن فبطريق مُستبعَد. 

العاشر: ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان» ومن يُعَدّ فيهم من الأعيان» 
فأكثروا من ذكر الوجوه في معْرض الاستنباط» واسترسلوا في ذلك 
استرسال غير متحرّز ولا محتاطء فتخّلوا وتحيّلواء وأطالوا 
وما تطوّلواء وأبدوا وجوهاً ليس في صفحاتها نورء وذكروا أوهاماً 
لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تصّورء حتى تقل عن بعضهم أنه ادعَى 
الاستدلالَ على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز. 

الحادي عشر: تهذيبُ كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصه 
والتحقيق فيه» والمؤاخذة فيما عساه يُوْحَذْ على قائله. 

الثاني عشر: جلبُْ الفوائد المتبدّدة من كتب الأحكام التي تقع 
مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب 
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إلى غير هذه الوجوه من أمور تعرض» وفوائد تتصدّى للفكر 
و 
فتعترض ولا تعرض » والله تعالى يحسن العون في إتمامه؛ ويوفقنا لنية 
منالحة فيه تعلى منازلا ف :داز الكرامة. 


013لا 


ل 


«الحمد لله منزّلٍ الشرائع والأحكام» ومفصّلٍ الحلال والحرام» 


والهادي من اتبع رضوانه سبل 


السلام» وأشهد أن لا إله إلا الله 


توتخيدا هو في التحري () مُحكم النظام. وفي الإخلاص وافرٌ 


الأقسام. وأشهد أن 01 عبذه 


ورسوله الذي أرسله رحمة للأنام» 


فعليه منه أفضِلُ صلاة وأكملٌ سلام» ثم على آله الطيبين الكرام؛ 


وأصحابه جوم الهدى الأعلام» : 
«الحمد)» : هو الثناء على 
الحسنة» والشكر يتعلق بالإحسان 


الصادر منه» وقد تكلموا في العموم 


والخصوص بينهما» مع أن المدح قد يعمّهما معاء والذي يتحرر: أن 
الشكر يُطْلَق على الفعل والقول لجميعاً» قال الله تعالى: #أَعَمَلْواً َال 


داورد شكرا #[سبأ: »]٠‏ وقال عَلِلةٍ 
[لم]”" تفعلٌ هذا وقد غفِر لك 


لما قام حتى تفطرت قدماه. وقيل : 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 57 «التقرير» بدل «التحرير»» وكذا في النسخة 
اقش للإلمام بيد الإمام ابن عبد الهادي (0/ أ). 


(؟) في الأصل: «لما»» والصواب ما أثبت. 
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«أقلا أكون عبداً شكوراً) 20 . 

والحمدٌ يخصنٌ القول» فإذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى القول خاصة 
كان الحمد أعمً في هذا المحل» لأنه يحمدٌ على صفاته الجميلة وعلى 
الإحسان الصادر منه. يقال: حمدته على الشجاعة وعلى الإحسان» 
القع بطل الاحينات0: 

وقوله : «منزل الشرائع والأحكام»: استفتاح خطبة الكتاب بما 
يناسبٌُ مقصودهء ويدلٌ على غرضه؛ إذ هو كتاب أحكام» وفيه 
أيضاً إشارة إلى أن الأحكام الواردة من الرسول كل منزلة» لكون 


)١(‏ رواه البخاري (5551): كتاب: التفسيرء باب: قوله: 8 إْمَِرَلَكَ أَنَهُ مَاتَقَدّمَ من 
دَئْلك وا تَأَثَّرَ 4[الفتح: ؟]» ومسلم (75870)»: كتاب: صفة الجنة والنارء باب: 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ووقع عند 
البخاري : «لم تصنع هذا»» وعند مسلم : «أتصنع هذا». 
ورواه البخاري (5007)» كتاب: التفسيرء باب: قوله : لاإِحفِرَكَ مما تكد من 
دك وَمَا تَأَشَّرَ4الفتح: »]١‏ ومسلم (2)7819 كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» من حديث المغيرة بن 
شعبة نه ووقع عند مسلم : «أتكلف هذا». وقد رواه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (؟5/ ,.)3١9‏ منْ حديث المغيرة بن شعبة ذه بلفظ : «لم تفعل هذا وقد 
غفر الله لك. . .» الحديث. 

(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (77/ 0)50١‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (؟1/ 197)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
1 7# و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ,)١7:”# /١١(‏ 
و«مدارج السالكين» لابن القيم (7/ 7157)». و«لسان العرب» لابن منظور 
(5/ 576). (مادة: شكر) .. 
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المقصود الأحكام الحديثية. 

فإن قلنا: إِنَّ الرسل ‏ عليهم السلام ‏ لا يجتهدون في الأحكام» 
فالكلامٌ على حقيقته وظاهره . 

وإن قلنا: إنهم عليهم السلام يجتهدون, فالأحكامٌ منزلة بواسطة 
إنزال ما يقتضي الحكم بالاجتهاد(©» كما ذكر عبد الله بن مسعود: أن 
أن الراملة والملعوصلة قن كابية لله 'تعالن + فليا أكر ذلك أحاك 
على قوله تعالى : #وم 2 الل روه #[السر: /ا]» مع لعنة 
الرسول اتن الواصلة والمستوصلة”', فجعل ذلك فى الكتاب بواسطة 
الأمر بأخذ ما آتاه الرسول . 


وقوله : «ومفصل الحلال والحرام» : اختار لفظ التنزيل 
للأحكام» والتفصيل لتمييز الحلال من الحرام» لقوله تعالى: إن 
َناَك الكتب بِالْحَيّ لَِحَيْ 4[الساء: »6٠١‏ ولقوله تعالى: #وَمَدٌ 


ع 


صَلَلكمم مَاحرَمَ يكم #[الأنعام: 1115. 


)١(‏ الجمهور على جواز الاجتهاد لنبينا لعِ ولغيره من الأنبياء» وهو المختار كما قال 
ابن الحاجب والآمدي وغيرهما. انظر: «الإحكام» للآمدي (4/ ,)١075‏ 
و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (15/ 57 35) . 

(؟) رواه البخاري (5504)» كتاب: التفسيرء باب: #ومة كم لول 
فَحُدُوهُ #[الحشر: 7]» ومسلم .)5١170(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة» وليس عنذهما ذكر «الواصلة والمستوصلة» في 
الحديث. نعم رواه البخاري (45705).: كتاب: التفسيرء باب: #ومآ الم 
يمول َحْدُوهُ #[الحشر: 7]» وفيه ذكر «الواصلة» فقط . 
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وقوله: «توحيداً هو في التحرير محكم النظام» وفي الإخلاص 
وافر الأقسام»: إحكام النظام يناسب التحرير فَقْرِنَ به» ومراتبُ 
الاعتقادات والحكم الذهني متفاوتةٌ» فاختير للإخلاص توف الأقسام. 

وقوله: «أرسله رحمة للأنام»: إشارة إلى قوله تعالى: # ومآ 
أوَسَلْسلكإِلَا محم لِْصلَمِيتَ 4[الأنبياء: 11٠‏ . 

وقوله: «فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام» : فيه بحثان: 

أحدهما: الصيغة صيغة خبرء والمقصودٌ بهذه الصيغة 
الطلبُ ليكونّ امتثالاً لقوله تعالى: يكام الت ءَامَبُوأ صَلُوأ 
عَلَيْهِ وسَلَمُواْ لم #[الأحزاب: +0]» وعلى حمل الصيغة على الإخبار 
قوله تعالى : ل أوَْهِكَ عَلْهمْ صَلَوتٌّ من وَبَهمْ وَيَمْمَةٌ وليك هُْمْ 
لْمْهَسَدُونَ #[البقرة: 2]107 وبين الإنشاء والإخبار تضادٌء وهل يُحتاج 
في امتثال الأمر إلى إنشاء قصدء واستحضار النية للطلب وإخراج 
الكلام عن حقيقته من الخبر؟! َ 

إن كان اللفظ المستعمل قد كَثْرَ حتى صار كالمنقول في عرف 
الاستعمال» لم يُحَتَجْ إليه؛ لأنَّ المغلّب عرفٌ الاستعمال على الحقيقة 
اللغوية» وإن استعيل لظ لم ينته في العرف إلى ذلك» فالأقربُ 
الحاجة إليه . 

البحث الثاني : الصلاة من الله تعالى مفسّرة بالرحمة» ويقتضي 
هذا أن يقال: اللهمً ارحم محمداً؛ لأنَّ المترادفين إذا استويا في 
الدّلالة قام كل واحد منهما مقامٌ الآخرء ويشهد لهذا تقريثةٌ اكتاة 
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الأعرابئَ على قوله : اللهم ارحمني ومحمدا!". 


وأبى ذلك بعض العلماءء لدلالة لفظ الصلاة على معنىّ من 


التعظيم لا يُسْعَرُ به من لفظ الرحمة» فلهذا قال الفقهاء: إنه لا يُصَلَى 
على غير الأنبياء إلا تبعا أو من قاله منهم!", وكذلك - أيضاً - لفظ 
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رواه البخاري (5775)» كتاب: الأدب». باب: رحمة الناس والبهائم» من 
حديث أبي هريرة َيه قال : قام رسول الله يِل في صلاة وقمنا معه» فقال أعرابي 
وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم 
النبي كك قال للأعرابي : «لقد حجرت واسعاً» يريد رحمة الله . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله بعد حكايته الخلاف في ذلك بين الأئمة: «وفصل 
الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي؛ إما أن يكون آله وأزواجه 
وذريته» أو غيرهم» فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي» وجائزة مفردة . 

وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء 
وغيرهم»ء جاز ذلك أيضآء فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل 
طاعتك أجمعين . 

وإن كان شخصاً معيناً» أو طائفة معينة: كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخلٌّ 
به» ولو قيل بتحريمه لكان له وجهء ولاسيما إذا جعلها شعاراً له» ومنع منها 
نظيرهء أو من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي 2# فإنهم حيث 
ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منهء فهذا 
ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعاراً لا يخلٌ له» فتركة حينئذ متعين» وأما إن صلى عليه 
أحياناً؛ بحيث لا يجعل ذلك شعاراً» كما صلي على دافع الزكاة» وكما قال ابن 
عمر للميت: صلى الله عليه؛ وكما صلى النبي كلِ على المرأة وزوجهاء وكما 
روي عن علي من صلاته على عمرء فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق 
الأدلة»ء وينتكشف وجه الصوابء والله الموفق» انتهى . وانظر: «جلاء الأفهام» له 
(ص: 47-4١‏ :ة). 
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الرحمة» إشعارّه ناقص عن مدلول اللفظ الأول» ولا خلافٌ في 
إطلاقه على غير الأنبياء» وهذا مما يخدش في الترادف. 

ويمكن أن يقال: إن تفسيرَ الصلاة بتبيين معنى أصل موضوع 
الكلمة غيرٌ مأخوذ فيه ما اختصت به إحداهماء ولا يطلق عليهما 
ترادفٌ حقيقي بهذا الاعتبار» وإن كان ما اختصت به إحداهما داخلاً 
تحت مدلول اللفظ وضعاً. 

وقوله: «ثم على آله الطيبين الكرام» وأصحابه(" نجوم الهدى 
الأعلام؟ : اختلف الناس في الذين يدخلون في الصلاة» والمرادُ هاهنا 
أهله الأذتون7©, واختير لهم لفظةٌ الطيبين إشارة إلى قوله تعالى: 
#إِنّما يريد أله ليذْهِبَ نكم لس أهلّ الت #[الأحزاب : 0]» 
وهذا جار على أحد قولي المفسرين. 

والكرام : لص ترم ويجمّع كذ د ايقن دقان كرفاء ةوقك سكل 
قوم: كَرّمء كما يقال: أديم وأَدم©, والكرمُ في العرف الشائع 
يستعمل بمعنى الجود والسخاء» ويستعمل في اللغة بمعنى الفضل 


والرفعة» وإذا قالوا: كريم»ء فإنما يريدون به رفيعاً فاضلاًء والله 


. في الأصل : «وعلى آله» بدل «وأصحابه»‎ )١( 

(5) وهم ذريته وأزواجه. وقد صحح ابن القيم رحمه الله دخولهم في آل النبي يله 
الذين تحرم عليهم الصدقة وذكر أنه منصوص الإمام أحمد. انظر: «جلا 
الأفهام» له (ص5١١).‏ 

9) ثقله الأزهري في «تهذيب اللغة» /١٠١١(‏ 2)776 (مادة: كرم) عن الليث في 
«العين» (0/ 2)754 ثم قال : والنحويون يأبون ما قال الليث . 
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الكريم؟ أي : الفاضل الرفيع0©. 

وقال ابن سيّْده: الكرمٌ نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسهء 
وإن لم يكن له آباء» ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها 
من الجواهر إذا عنوا العِيّقَء وأصله في الناس» قال ابن الأعرابي : 
كَرَمُ الفرس: أن يَرِقَ جلده ويَلِينَ شعرُه وتطيب رائحته» وقد كرُم 
الرجل وغيره» كرما وكرامة» فهو كريم وكريمة وكرمّة ومَكرم 
ومَكْرَمَة وكرام وكرامة» وجمع الكريم كرماء وكرام» وجمع الكوام 
كُرّامون» قال سيبويه: لا يُكسّر كام استغنوا عن تكسيره بالواو 
والنون”". وإنه لكريم من كرائم قومه» على غير قياس» حكى ذلك 
أبو زيد» وإنه لكريمة من كرائم قومهء وهذا على القياس» ورجل 
كَرَمٌ: كريمء وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ لأنه وصف 
بالمضدن وفال 3 


لقنبة ةا الحباة تخ خي” ‏ ©يتاتن أنه فيح النضعاف 


)١(‏ المرجع السابق» /1٠١(‏ 577؟). 

() انظر: «الكتاب) لسيبويه (75/ »)75١١‏ باب : تكسير ما كان من الصفات. 

() الأبيات لأبي خالد القنّاني الخارجيء كما نسبها إليه المبرد في «الكامل» 
22٠١487 - ٠١4١ /0(‏ وابن منظور في «لسان العرب» »)61١ /١١(‏ (مادة: 
كرم). وانظر: «شعر الخوارج» جمع إحسان عباس (ص: 601 -08). 
وقد نسبت هذه الأبيات لغيره» وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت 
(ص: 9ه .)5١‏ و«شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد: القادر البغدادي 
»)١5٠ - ١8/90‏ و*تاج العروس» للزبيدي (77/ 20775 (مادة: كرم). 


١و7‎ 


ارو سن ل 2 9 و 00 ده 
وآن يَعريْنَ إن كسيّ الجواري فتنبو العين عن كرم عِجَّاف”" 


واختار: «الصّحابة نجوم الهدى الأعلام»: إشارة إلى ما جاء في 


0 


الحديث : «أصحابي #الجوم بيهم اقتديتم اهتديته)7 2 ولصحة 


)١(‏ الونق: الكدّر. 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (/1/ 75)» (مادة: كرم) . 

(؟) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (0741)» ومن طريقه: ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة؛ (ص: 09)., من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث 
غريب تفرد به حمزة الجزري» ويقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي» أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (؟/ ”/ا), وأخرج ابن عدي لحمزة هذا عدة أحاديث 
وقال: لا يتابع عليها وهي مناكير» ونقل عن يحيى بن معين أنه قال في حمزة: 
لايساوي فلساً. وعن البخاري أنه قال: منكر الحديث . 
وذكر ابن عبد البر في كتاب: «بيان العلم» (؟/ 40) عن أبي بكر البزار: أنه سئل 
عن هذا الحديث فقال: هو مشهور بين الناس» وليس له إسناد يصحء. رواه 
عبد الرحيم بن زيد العَمّيء عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء 
وربما قال: عن ابن عمرء والآفة فيه من عبدٍ الرحيم» وعبد الرحيم وحمزة في 
الضعف سؤاء: 
قال الحافظ: وقد وقع لنا من حديث جابرء وإسناده أمثل من الإسنادين 
المذكورين . 
ثم ذكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: «مثل أصحابي في 
أمتي مثل النجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» أخرجه الدار قطني في كتاب 
«فضائل الصحابة»» وأخرجه ابن عبد البر من طريقه (؟/ )4١‏ وقال: لا تقوم به 
حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. قلت: قد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (8/ )18١‏ وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي» فهذا قد روى عنه - 


18 


المعنى فيهم يد لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة. 
وقوله: (وبعدٌ: فهذا مختصرٌ في علم الحديث» تأملث 
مقصوده تأمّلاً : إِنَّ الواجب لمن شرع في أمر أن ينظرَ في المقصود 


- اثنان ووثق» فلا يقال فيه مجهول . نعم الراوي عنه ‏ يعني : سلام بن سليمان ‏ قال 
فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث». ونقل 
النسائي في «الكنى» عن بعض مشايخه : أنه وثقه. 
قلت: وقد رواه من طريق الدارقطني أيضاً : ابن حزم في «الإحكام» (5/ 1115) 
وقال: أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام 
ابن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك» فهذه رواية ساقطة 
من طريق ضعيف إسنادها . 
كما رواه ابن منده في «فوائده» (ص: 59) من طريق سلام بن سليمان» عن 
الحارث بن غصين» به. 
قال الحافظ ابن حجر في «أماليه» (ص:١5):‏ وأما حديث عمر الذي أشار إليه 
البزار» فأخرجه البيهقي في «المدخل» (ص17١)‏ من طريق نعيم بن حمادء 
عن عبد الرحيم. قلت: وعبد الرحيم كذاب» كما في «التلخيص الحبير) 
.)١19١/8(‏ 
وأخرجه أيضاً من رواية جويبر بن سعيد أحد المتروكين فقال: تارة عن الضحاك» 
عن ابن عباس» عن النبي كلو وقال تارة: عن جواب بن عبيد الله» عن النبي كَل 
قال البيهقي : هذا المتن مشهورء ولا يثبت له سند» انتهى . 
وروى الحديث أيضاً: القضاعي في «مسند الشهاب» ,)١7145(‏ من حديث أبي 
هريرة طن . 
وفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب. 
وبالجملة: فهذا حديث مشهور على الألسنة» مذكور في كتب الفقهاء» وليس له 
إسناد صحيح يثبت به» أو يعوّل عليه. 


حل 


منه» ويجعل فضل العناية بهء» فإن كان مقصوده البيانَ والبسط اعتنى 
بذلك» وأوضح ومال إلى الإسهاب بحيثُ لا يخرجه إلى الهذرّ»ء وإن 
كان مقصوده الاختصار لّمح هذا المعنى واعتنى به وترك ما يمكنه 
تركه» واستغنى بما يذكره عن غيره إذا كان الذي يذكره يغني عنه» إلى 
12107 

ولما وقع في جمع بعض المخحُتصرين ما ينافي هذا المقصود 
أشار إلى تنبيهه لذلك». واعتبار مقصود الاختصارء فربما ترك 
الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتابٌ الله تعالى أو 
إجماع الأمة» وإن وقع من هذا شيء فيكون المقصود أمراً آخر يتعلق 
بدلالة الحديث» وتنجر الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجرارا غير 
مقصود بالوضع وحدهُ» كما في قوله اكتتة: «لا يَقبلُ الله صلاة أحدكم 
إذا أحدّثٌ حت يتوضّأ0©, فإنه استدلٌ به على وجوب طهارة 
الحدث». وهو أمر مجمع عليه؛ وليس هو المقصود بإيراد الحديث 
وحدهء وإنما استدلَ به على أنَّ سبق الحدث مُبطِلٌ للصلاة» مانع 
من البناء . 

ومن المقاصد ‏ أيضا _: ألا يذكر أحاديث متعددة للدّلالة على 
حكم واحد إلا لمعارض . 
)١(‏ رواه البخاري (30014)»: كتاب: الحيل» باب: في الصلاةء واللفظ لهء 


ومسلم (0>؛» كتاب : الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» من حديث 
أبي هريرة اه . 


ومنها: الاكتفاء بأتمٌ الحديثين وأكثرهما فائدة عن أفلينها :"أو 
لدخول مدلوله تحت الأعمّ فائدة» وقد يقوم في مثل هذا معارض» 
وهو أن يكون الحديثٌ الأقلّ فائدة هو الحديث المشهور أو المُخرّج 
في «الصحيحين" فيُذكر لذلك. ويُتبَع بالحديث الذي فيه الزيادة» فإن 
إهمال ما في «الصحيحين» وما اشتهر بين العلماءِ الاستدلال به 
غيدُ مستحسن» وربما أوقع إهمالهُ وذكدُ غيره من الكتب الخارجة 
عيباً في الاختيار عند مَنْ لم يفهم المقصودء وربما اكتفى بالزائد 
لمعارض آخر. 

ومنها: أنَّ الحديث الذي يستدلٌ به قد يكون مطولاً في الصحاح 
اررق الكنب: المشيورة ركز مر الحماء تسد عله 
مختصراً في غير ذلك من الكتب» فيقتصرُ على المختصرء ويتركُ 
التخريج من الصحاح؛ لأنه ليق بالكتاب. ولأنه إن ذكر ما في 
الصحاح مطولاً خرج عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث؛» وإن 
اقتصر على مقصوده منه» كان ذلك داخلاً في باب اختصار الحديث 
الذي لا يختاره قومٌ من المتورّعين» إلى غير ذلك من المقاصد التي 
أبهمها . 

وعلى الجملة فالمقصود من هذا 0 أنه مراع لوضع الكتاب 
في الجملة غيْرٌ مُسترسلٍ استرسالاء وترجيحٌ بعك المقاضة كدي 
بعض يكون بحسب حديثٍ حديثٍ» ومحلٍ محل . 

قوله: «ولم أدع الأحاديث إليه الجَفلى»: يقال: دعا فلان 


5؟ 


الجَمْلَى - بالجيم المفتوحة والفاء المفتوحة أيضاً مقصور الألف -: إذا 
عم بدعوته ولم يخصنّ قوماً دون قوم(" . 

قال الشاعر”" [من الرمل]: 
نحن في المَشْتاة تَدْعُو الْجَمَلَى لاا ترى الآدب فينا يشر 

والآدبُ - ممدود الهمزة مكسور الدال -: هو صانع المأذبة» 
والمأذبةٌ - بفتح الدال وضمها -: وهو كل طعام صنع لدعوة”؟. قال 
ابن سيده : والأذية والكاذنة بوالماضةة كل طعام صَنْع لدعوة أو 
رن 

قال سيبويه : قالوا: المأدّبة كما قالوا: المدعاة9 . 

وقيل: المأدبة من الأدب» وفي الحديث: «إنَّ هذا القرآن 


. (مادة: جفل)‎ »)5/1/ /١( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

(؟) هو طرفة بن العبدء كما في «ديوانه» (ق7/ 45)غ(ص: 16). وقوله: «نحن في 
المشتاة» يريد زمن الشتاء والبردء وذلك أشد الزمان» و«الجَملى»: أن يعم 
بدعوته إلى الطعام» ولا يخص واحداً دون آخرء و«الانتقار»: أن يدعو النقرى : 
وهو أن يخصهم ولا يعمهم. يقول: لا يخصون الأغنياء ومن يطمعون في 
مكافأته. ولكنهم يعمون؛ طلباً للحمد ولاكتساب المجد. انظر: «شرح 
الشنتمري على ديوان طرفة» (ص:55). 

(9) في الأصل زيادة: «مضموم الدال»» ولا موضع لها. 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ 754)» باب: اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات 
الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها. 
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نل 3 4 
مأدبة الله2"700» والمأدبة الطعام» فرق بينهما. 


0 مأذية :و الادت يف02 
9 با 6 واضل ب64 ىق ٍ 2 


قال الجوهري: والأذب: مصدر أدب القومٌ يأدبهم ‏ بالكسر_ 
دعاهم إلى طعامه. والآدبٌ: الداعي إليه. 
قال طرفة [ من الرمل]: 


نحن في المَشْتاة تَدُعو لعفل لا ترىالآدب فينايشق'* 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)3١40(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر. وتعقبه الذهبي: بأن صالحاً ثقة 
خرج له مسلمء لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف . 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» )٠١٠١-49 /١(‏ في ترجمة إبراهيم الهجري وقال: 
كان ممن يخطىء فيكثر»ء سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: 
قلت ليحيى بن معين : فإبراهيم الهجري» كيف حديثه؟ قال : ليس بشيء. 
كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0)702008 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 
(؟/ 40518 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1977)» والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» 22٠١ /١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
»230١9 /١(‏ مرفوعاًء كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم الهجري. قال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل ويشبه أن يكون من كلام ابن 
مسعود. 
ورواه موقوفاً: عبد الرزاق في «المصنف» (204948. والدارمي في «سننه» 
(520, والطبراني في «المعجم الكبير» (8757)» والبيهقي في « 
الإيمان» »)١986(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 10): كلهم من طريق 
أبي إسحاق إبراهيم يم الهجري أيضاًء وفيه ما قد علمت. 


(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (9/ 07806)» (مادة: أدب). 


رف 


ويقال: - أيضاً : آدَبَ القومَ إلى طعامه يؤدبهم إيدابآً» حكاهما 
أبو زيد. واسم الطعام: المأذبة والمأدبة» قال الشاعر”"© [من 
الطويل]: 
كأنَ قلوبَ الطير في قعُرٍعشها 
نَوَى القَسْبٍ مُلقىَ عِنْدَ بعضٍ المَآدب”" 
وأراد استعارة هذا الكلام لعدم التساهل فيما يُجَلْبُ من الأحاديث . 
قوله: «ولا أَلَوْثُ في وضعه مُحرّرا: أَلَوْتُ: مقصورٌ الهمزة 
مفتوحٌ اللام ساكنٌ الواو» وهو هاهنا بمعنى قصَّرْتْء يقال: ما ألوت 
فلاناً في نصحهء لقص ساي تين وما ألوت في حاجتك»؛ 
أي : ما قصرت فيهاء يقال منه: آلو يدوه المرة مصعوم للدم 
ألو مضموم م الهمزة المقصورة واللام بعدها مشدد؟ الواو. وأليآ 
- مقصور الهمزة مكسور اللام بعذها ياء مشددة -؟ مثل ع وعِتِيٌ » 
ولهذيل فى هذه اللفظة استعمالٌ لِيسَ هو المقصود هاهناء يقولون: 
لا يألوا فلان على كذاء أي : لا يقيرء ويقولون: ما ألوت على الصوم ؛ 
أي : ما قدرت. وبه فسّرَ بعضهم قولهم : لا دَرَيتَ ولا ائتليت» أي 
افتعلت» من ألوت أي استطعت» وقيل : هو من ألوت: إذا قصّرت» 
فيكون المعنى تَّم: لا يدري ولا يقصر؟. 


/1١(‏ 7505 (مادة: أدب). 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري »)85/١(‏ (مادة: أدب). 
(©) انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري »)5"٠ /1١١(‏ (مادة: ألى). 
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وقوله : «ولا أبرزتةُ كيف اتَمْقَ تهّراً) : تأكيد المعنى السابق» 
قال الجوهري: التهوّرٌُ: الوقوع بقلّة مبالاق» يقال: فلانٌ مُتَهَوٌرا" . 

وقوله: «فمن فهم معناه شد عليه يد الضّئانة»: يقال: ضَنَّ 

- بالضاد الساقطة المفتوحة ‏ يَضنٌ - بكسرها ‏ ويَضنٌ أيضاً - بفتحها - 

ضناً وضناً - بكسرها وفتحها -وضِئَةٌ ومضئة - بفتح الضاد وكسرها - 
وضَّنانة ‏ بفتح الضاد -: بخل. قال ابن سِيدّه - بعد حكايته 
ما ذكرناه -: الكجيرة عن دتري وفي يله علق مضنة ومضنة 
بكسر الضاد وفتحها -. والمة بكسرها - “الني” المضنون [به]؛ 

عن الرّجَّاجِي . ووجل: صتين : بخيل » وقوم أضناً» وضنئت بالمنزل 
ضئاً وضنانة : إذا الم تبرح » 0 هذا عندي من مجاز التشبيه» أو 
مجاز اللزوم. فإِنَّ البخيل بالشيء مقيم عليه؛ والإقامة على الشىء 
ولزوم الحال فيه من لوازم البخل» 0 رجل 0 - مفتوح 
الضاد والنون» أي : شجاع . قال الشاعر [من البسيط] : 


ىق 


إن إذا ضََنٌ يَمشِي الى ضَنَن أَيْقَدْتُ أنَّ الفتى مود به المَوثُ" 
يحتمل عندي أن يكون لبخله يناعم آن ينسَت إلى الجن : 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (805/57). (مادة: هور). 
(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 777)» باب : في الخصال التي تكون في الأشياء. 


(9) انظر: «المخصص» لابن سيدة »)7١ /7 /١(‏ و«جمهرة اللغة» لابن دريد 
.)»١1١١/5(‏ (مادة: ضئن)» و(لسان العرب» لابن منظور .)777/١7(‏ ولم 


و" 


وقوله: «وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعرّين مكاناً ومكانة»: رد 
المكان إلى القلب؛ لمناسبته له من حي إِنَّهُ حرم ومحلٌء ورد المكانة 
إلى التعظيم ؛ للمناسبة أيضاء وقد رجع الأول إلى الأول والثاني إلى 
الثاني» وهو من محاسن الكلام كما تقَرّرٌ في فنه. 

وقوله: «وسميته بكتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام»: سمّى 
بهذه التسمية بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قصد فيه التوسع وتكثير 
الأحاديث وجلبها من حيث كانت على حسب القدرة» فهو بالنسبة إليه 
إلمام» لا بمعنى قصوره في نفسه وضعفه بالنسبة إلى أحاديث 
الأحكامء أي: نذكرٌ بعضها ونترك ما هو كثيرٌ منه مما يُحتاج إليه 
ولا داع ) إلى تركه من وجه معتبر. 

وقول : اوشرطي فيه أل أورة إلا حديت من وثّقه مم من مركي 
رواة الأخبارء وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث 
الحفّاظ, أو بعض أئمة الفقهاء التظّار © : اعت هذا الشرط» ولم 
يشترط الاتفاق من الطائفتين» لأنَّ ذلك الاقعرنا يضيق به الحال 
جدّاء ويوجبٌ تعذُّرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق 
على وجود الشروط المتّفق عليها؛ ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أَنْ يحتجوا 
بما هو نازلٌ عن هذه الدرجة» فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاعٌ عما 
قد يعتادونه» فهو أولى بالذكرء ولأنَّ كثيراً مما اختّلفَ فيه من ذلك 


)١(‏ في النسخة الخطية من كتاب «الإلمام» بيد الإمام ابن عبد الهادي (7/ أ). وكذا 
في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 57): «أو أئمة الفقه النظار» . 
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يرجع إلى أنه قد لا يقدّح عند التأمل في حقّ كثير من المجتهدين» 
فلوسي و 0 7" ب ك3 5 3 و 
جمع من العلماء» وذلك مفسدة» ولأنه بعد أن يُونّقَ الراوي من جهة 
بعض المزكين قد يكون الجرح مُبهماً فيه غيرٌ مُفسَّر» ومقتضى قواعد 
الأصول عند أهله أن لا يُقبَلَ الجرح إلا مفسّراء فترك حديث مَنْ هو 
كذلك تضييعٌ أيضاء ولأنه إذا وُنَّىَ قد يكون القدحٌ فيه من غير الموّق 
بأمر اجتهاديٌ» فلا يساعده عليه غيزه . ش 

وقوله: «فإنَ لكل منهم مَغْرِْىٌّ قصذه [وسلكه]22. وطريقاً 
أعرضَّ عنه وتركه»: يريدٌ أنَّ لكل من أئمة الحديث والفقه طريقاً غير 
طريق الآخرء فإن الذي يِتَبيّنُ وتقتضيه قواعدٌ الأصول والفقه: أنَّ 
العمدة في تصحيح الحديث عدالةٌ الراوي وجزمُّةُ بالرواية» ونظرُهم 
يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدقٌ الراوي وعدم غلطه. 
فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكنّ الجمع بين روايته 
ورواية مَنْ خالفه بوجه من الوجوه الجائزة. ل توك دين 

وأمًا أهل الحديث: فإنهم قد يرو[وآن الحديث من رواية الثقاتٍ 

0-7 س8 ع و ع ع 7 7 

كثير لهء أو مَنْ هو أحفظ منهء أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظنّ 
بغلط ولم يجر ذلك على قانون واحد يُسِتعمّل في جميع الأحاديث . 

ولهذا أقول: إِنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرهم -: أنه 


. زيادة من نسخة «الإلمام» الخطية (7/ أ) بيد الإمام ابن عبد الهادي‎ )١( 


/7و" 
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إذا تعارض روايةٌ مُرسِلٍ ومُسندء أو واقفبٍ ورافع» أو ناقص وزائد : أن 
الحكم للزائدء فلم نجد في هل00) الإطلاق» إن ذلك ليسَ قانوناً 
مطّرداً» ومراجعةٌ أحكامهم الجزئية تَعَرَفُ صواب ما نقول» وأقربُ 
الناس إلى اطراد هذه القواعد بعضٌ أهل الظاهر”) 

وفي قوله : «وفي كل خير): ينبغي [حمل] قوله: «وفي كل" 
على كل واحد من الفريقين» أعني أهل الفقه وأهل الحديث» وهو 
أولى مِنْ حمله على كل واحد من الطريقين؛ لأنهما قد يتناقضان» 
والحقٌ لا يكونُ في طرفي النقيض معاء اللَّهم إلا أن يراد أنه قد يكون 
الصواب في بعض المواضع ما قاله هؤلاء» وفي بعضها ما قاله أولئك» 
فهذا يُصححه التنكيرٌ الذي في «خيراء مع الحمل على الطريقين» 
وفيت اك أن تكونَ بعضٌ القرائن دالَّ© على تصحيح ما خالفَ 
القاعدة المطردة في بعض الأماكن المخصوصة. وإنما الخوفٌ الأكبر 
اختلاطً درجة الظن مع درجة الوهم» في هذا . 

وقوله: اوالالبالن يي دنا ونيا ويجعله نوراً يسعى بين 
أيدينا» :“التعدال لما أرقيد إليه لفظ التكنات الغزير من قوله : *إيوم تق 


)١(‏ أي: الحكم السابق. 

(؟) وكذاما أطلقه كثير من الشافعية» مع أن نص الشافعي رحمه الله يدل على غير 
ذلك. وانظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص:57) . 

6) في الأصل : «دالا», 

(4:) الظن: تجويز راجحء والوهم: تجويز مرجوح. انظر: «إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)1١‏ 


54 


لْمْؤْمِينَ وَالْمُؤْمتِ يسن ديهم بيْنَ يدس #[الحديد: ؟1] وقد استعمل بعض 
أنواع التجنيس المعروفة عند أهل تلك الصنعة. 

وقوله: «دنيا» ينبغي أن يُحَملَ على أن يحصل له في الدنيا 
الكرامة المرتبة على العلم عند الله تعالى وملائكته» كما ورد في 
الحديث :(إنَّ العالم يستغفْدُ له حتَّى الطيرَ في الهواءِ والسمكٌ في 


7-4 


الماء»2"0. فإِنَّ هذه منافم حاصلةٌ في الدنياء ويُحَمل «دينآً»: على أن 
يكونٌ دالاً ومرشداً أوسبباً للعلم» بمقتضى ما دل من أحكام الدين» 


إن 


بعل به الدين » ولا يجوز أن يُحَمل «دنيا) على أن يتوسل 4 إلى 
مناصبها وشهواتها الجسدانية العاجلة . 


وقوله: «ويفتح فيه لدارسيه جفظاً وفهم”". ويبلغنا وإيّاهم به© 
منزلةً من كرامته عُظمى» إنه الفنّاحٌ لعل الغني الكريم»: انتقالٌ بعد 
الدعاء المطلق للواضع والدارس إلى ما يَخْصِنٌ الدارس» وإلى الجمع 


)١(‏ روى أبو داود .)”54١1(‏ كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلم» 
والترمذي (5787)» كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
وابن ماجه (7571) في المقدمة» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
والإمام أحمد في «المسند» (6/ »)١45‏ وابن حبان في «(صحيحه» (88)) 
وغيرهم بإسناد حسن» من حديث أبي الدرداء ذه مرفوعاًء بلفظ فيه: ( 5 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف 
الماء. . . .» الحديث . 

(؟) قوله: «وفهماً» سقط من المطبوع من «الإلمام» .)47/١(‏ 

() قوله: «وإياهم به» سقط من المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 47)» وجاء فيه: «ويبلغنا 
ببركته»» وفي النسخة الخطية منه: «ويبلغنا وإياهم ببركة» . 


>39 


بين الرواية والدراية» وهو المقصودٌُ الأعظم في هذا الفن» والإخلال 

«فيه): جَمعٌ بين الاثنين في الدعاء» أعني الحفظ والفهم» ولما 
استعمل في أولٍ الدعاء لفظّ الفتح» عقَبِه بالاسم المُعظّم المناسب 
لهء وهو الفنّاحء وقرنه بما قرنه الله تعالى به» وهو العليم» وكذلك 
الأشمان المذكوران .بعد ذلك تقناسيان لليطلوت أوللى وهو الغدة 
الدالٌ على سّعَة القدرة في إيصال ما ييُوصِل من المنافع» والكرّم الدالٌ 
على سعة العطاءء وفي قوله تعالى: قل يمع بَدَنا ونا شر ْم يننا 
بلْحَي وَمْوَ أَلنَنَاحٌ الْمَليمٌُ14سبا:*0]» إشارة بصفة العلم إلى الإحاطة 
بأحوالنا وأحوالكم» وما نحن عليه من الحقّ وأنتم عليه من الباطل» 
وَإذا كان عالما يذلاك يق يجن القضاء علا وليك يما ايعلمه رين 
ومنكم» فإذا اعتبرت هذا المعنى فَلَكَ أن تقتصر في جلب هذين 
الاسمين المُكرمين هاهنا على اتباع لفظ الكتاب العزيز» ولك أن 
تطلب مناسبة بالنسبة إلى هذا المكان المعيّن في ذكر العلم» كما ناسب 
ذكرُ الفتح؛ فإما أن يكون راجعاً إلى العلم بالحاجة والافتقار إلى 
ما طلبء وإما أن يكون تعريضاً بصحةٍ القصد والنية في درسه» ليكون 
باعثاً لدارسيه على تصحيح النية» وتجريدٍ القصد عن الشوائب» 
والله أعلم . ا 

[لالالا 


هه / 
7721 
وناك )كار 

ود 5 و2 


هه 4 1سا 
7 ا ل _ 
ل 2 


ال 1 


مادةً ١كتب»‏ على هذا الترتيب دالةٌ على الجمع والضمء ومنه: 
الكتيبة والكتابة والكتب» واستعملوا ذلك فيما يَجِمّع أشياء من الأبواب 
والفصول أو المسائل ؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه» ثم قد يحتمل 
أن يكون حقيقةً إذا جنحت بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة إلى 
محلهاء ويَحتمِلٌ أن يكون مجازاً بالنسبة إلى المعاني المدلول عليها 
بالألفاظ المذكورة» فإن الجمع والضمٌ حقيقةٌ في الأجساء””" . 

و«الطّهارة» ‏ مفتوح الطاء -: النَّنقَي من الأدناس جسية 
كالأنجاس» أو معنوية كالعيوب والذنوبء قال" [من الطويل] : 


7 ََ ره 
05 2 م > واس 0 سرف 
ياب ني عوْفٍ طهارى نقيّة 


)١(‏ نقله عنه الفاكهاني في «رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام» (ق١/‏ أ). 

(') القائل هو امرؤ القيس» كما في «ديوانه» (صص: ”87) (ق 1/ 07 . 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 20791 و«المحكم» لابن سيده 
42١75 /5(‏ و«الصحاح» للجوهري (7/ 177), والسان العرب» لابن منظور 
(5/ 605)» (مادة: طهر). 


رذن 


والاستعمالٌ الثاني مجازء أو يمكن على طريقة المتأخرين أن 
يكون حقيقةً في القدر المشترك بين الأمرين» فيسلمُ عن المجاز 
والاشتراك. إلا أن ار عندناء فإن المجارّ ‏ وإن كان 
على خلاف الأصل - فقد تقوم الدّلالة عليه فيجبُ المصيرُ إليه كسبق 
الذهن إلى فهم أحدٍ المعنيين من اللفظ عند العالم بالوضعء وافتقار 
البفق الآخن إلى القريعة الجاملة عليه 

وأما الظهارة ‏ بضم الطاء -: فهي بقية الماء المُتطّهر به©. 


[لا1لالا 


)١(‏ انظر: «المحكم) لابن سيده (5/ 2»)١15‏ (مادة: طهر) وعنده: الطهارة : فضل 
ما تطهّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في «رياض الأفهام» 
(ق١/‏ ب). 


عم 


عَنْ أبي هُريرة ذه قال: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ اللَّهِك فَقَالَ: 
َا رَسُولَ الها إن نكب في الْبخرِء وَتَحْمِلَ مَعَنَاالقِيلَ مِنْ المَاءِء فَإِنْ 
َوَضَنا به عَطِشْناء أَقََمَوَضَا باو" البخر؟ فَقَالَ رَسُولُ الل ك: «هُوَ 
الطّهُورُ مَاوٌُ الل مَيْتَتَهُ) . 


أخر جه الأربعة: أبو داودء والترمذي» والنسائي » وابن ماجهء وصححه 


الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه)»» ورجّحَ ابن مَنده - أيضاً ‏ صِحتّة7" . 


)١(‏ في المطبوع من «الإمام) (1/ 917). و«الإلمام» /١(‏ 59)» والنسخة الخطية منه 
(؟/ ب): من ماء) بدل (بماء) . 

(9) » تخريج الحديث: 
رواه أبو داود (47)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» والنسائي 
(69). كتاب: الطهارة» باب: ماء البحر» والترمذي (59)»: كتاب: الطهارة. 
باب: ما جاء في ماء البحر أنه الطهورء وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 
(85"): كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء و(2)7"555 كتاب: 
الصيدء باب: الطافي من صيد البحر» وابن خزيمة في «صحيحه) ))١١١(‏ كلهم 
من طريق الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 77)؛ عن صفوان بن سليم» عن سعيد 
ابن سلمة من آل بني الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار-: 
أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 5 


وم 


الكلام عليه من وجوه : 
* الأول: فى التعريف بمن ذُكرَ فيه : 


01 


أمَا أبو هريرة 5ه: فقد اختلفَ في اسمه واسم أبيه اختلافاً 
كثيراً» والذي عند أكثر أصحاب الحديث المتأخرين فى الاستعمال أنَّ 
اسمّهُ في الإسلام عبدٌ الرحمن بن صخر. 

قال أبو أحمدَ الحاكة("©: أصحّ ما عندنا في اسم أبي هريرة 
عبد الرحمن؛ وهو دَوْسِيٌ النسبء نسَبّهُ إلى - دَوْس - بفتح الدال» 

5 8 1 وو 0 3 28 5 آه 
وسكون الواو» وآخرّةٌ سين مهملة - وهي قبيلة في الأسُّدء وهو 
دَؤْس بن عدْثا[ن] ‏ بضم العين» وسكون الدال المهملة©. بعدها ثاءٌ 
مثلثة ‏ ابن عبد الرحمن بن زهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 


- وهذا الحديث صححه جمع كبير من الأئمة والعلماء؛ فصححه البخاري. 
والترمذي» وابن منده» وابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي. والخطابي» 
والحاكم ووافقه الذهبي. والبغوي» والبيهقي» وابن المنذرء وعبد الحق» 
والنووي وابن القيم» والزيلعي» وابن الملقن» وابن حجرء وغيرهم كثير» وقد 
جمع ابن الجوزي في حديث أبي هريرة نه هذا وشواهده من الأحاديث جزءاً 
كبيرً» كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» .)٠١ /١1(‏ 
وقد تكلم في الحديث من جهة الاضطراب في الإسناد» والاختلاف في بعض 
الرواة»؛ ودعوى الجهالة في بعضهم أيضاًء وسيأتي الكلام عن ذلك كله عند 
المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني من الكلام على الحديث . 

() في «الكنى»» كما نقله عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ ٠/ا/9١).‏ 

(؟) في «شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني (5/ أ) وقد نقل عن الإمام ابن دقيق كلامه 
في ترجمة أبي هريرة 45 : «المهملتين» بدل «المهملة» . 


ادن 


نضر بن الأزد. هكذا نسبه. 


وما اتصال نسبه بدوس» فقال خليفةٌ بن خيّاط: أبو هريرة هو 


عميرٌ بن عامر بن عبيد0"© ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي 


ون و ىد كعلية يه ا 0 
صعبة(" بن منبّه(" بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس . 


وذكر ابن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابناء عن أبي هريرة قال: 


كان اسمى فى الجاهلية عبد شمسء فسّميّتُ في الإسلام عبد الرحمن» 
فق و 5 د 5 0 
وإثما كيت باى هريرة: لأنى وجدت هرة فحملتها فى كمّى» فقيل 


لي : 


(00 


3 7 8 59 ع ِ 
ما هذه؟ فقلت: هرة » فقيل : «فانت أبو هريرة)" . 


في المطبوع من «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: :)١١5‏ «عبد»ء وكذا ذكره 
الفاكهاني في «شرح عمدة الأحكام» (ق4/ أ). 

في المطبوع من «الطبقات» (ص: :)١١5‏ «صعب» بدل (صعبة» . 

في المطبوع من «الطبقات» (ص : »)١١5‏ زيادة: «بن سعد) بعد «منبه»ء وكذا 
في الشرح عمدة الأحكام» للفاكهاني (ق:/ أ). 

انظر : «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: .)١١5‏ 

رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص: 75265)» ومن طريقه: الحاكم في 
«المستدرك» (1151)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق) (/ا5/ 7598). وإسناده 
ضعيف ؛ لجهالة الأصحاب الذين حدثوا ابن إسحاق بهذا الحديث . 

وكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاقء بهء وأخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولاء كما ذكز الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (1/ 571). 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه الترمذي بسند حسن (9850)؛ 
كتاب : المناقب» باب: مناقب لأبي هريرة ه» عن عبد الله بن رافع قال: - 


يض 


قال أبو عمر: وقد روينا عنه قال: كنثُ أحمل هرة يوماً في 


و :ف ك. بل يارت و 
كمّىء فرآنى رسول الله كلِِ فقال: «مّا هذه؟». فقلت: هرةء فقال: 
ديا أبا هَرَيْرَة) . 


قال أبو عمر: وهذا أشبة عندي أن يكون النبى كل كناه بذلك» 


قال أبو عمر: أسلم أنع: هريرة عام دن وشهدها مع 


رسول الله كلو ثم لزمه وواظب رغبة في العلم» راضياً بشبّع بطنه» 
كانت يذه مع يد رسول الله يك وكان يدور معه حيثما دار2"9, وكان 


000 


فم 


قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تَفُرَقُ مني؟ قلت: بلى والله! إني 
لأهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي» فكانت لي هريرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بهاء فكثوني أبا هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

قال العلامة المعلمي اليماني ‏ رحمة الله في «الأنوار الكاشفة» (ص : :)١55‏ 
في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي من «الإصابة» (7/ 017): أنه لما عاد إلى 
قومه ‏ وذلك قبل الهجرة بمدة ‏ دعا قومه إلى الإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو 
هريرة. فعلى هذا يكون: إسلام أبي هريرة قبل الهجرة» وإنما تأخرت هجرته 
إلى زمن خيبر. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)٠١7‏ 

روى البخاري (1957). كتاب: البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 
#هَِِدا فضت الصَلْوةُ فَأَنتَشِرُوأ في الَْرْضٍ © [الجمعة: :1٠١‏ ومسلم (7197)» كتاب : 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي ذه» عن أبي هريرة ذه 
قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله كَل وتقولون: 
ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله كَلِِ بمثل حديث أبي هريرة» 
وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله بك 
على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. . . . الحديث. 


إن 


و 


مِنْ أحفظ أصحاب رسول الله كله وقد شهد له رسول الله يله بأنّهُ 
حريصٌ على العلم والحديث2", وقال له: يا رسول الله كَلهْ: إني سمعتٌ 
منك حديثاً كثيراً» وإني اعني أن أنساهء فقال: «ابسّط رداءك» فبسطتة) 
فغرف بيده فيه ثم قال 2ق ففعملت فنا ديت شيعا بعل 

وقال البخاري : روى عنه أكثرٌ من ثمانٍ مئة رجلٍ من بين صاحب 
وتابع . 

وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس» وابن عمر» وجابر بن 
عبد الله» وأنس» وواثلة بن الأسقع . 

استعمله عم م ضيه على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل 
فأبى» ولم يزلْ يسكن المدينة» وبها كانت وفاتة. 

قال خليفة بن خيّاط : توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين”" 
وقال الهيثم بن عدي: توفي أبو هريرة سنة ثمانٍ 000 وقال 
الواقديٌ : سنة تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وكذا قال 


() روى البخاري (99): كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» عن أبي 
هريرة ذه أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله يكلِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» . 

(؟) رواه البخاري »)١١9(‏ كتاب: العلم» باب: حفظ العلم. 

() وهو المعتمدء كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (1/ 555). 


١ 


ابن نمير: توفي سنة تسع وخمسين» وقال غيرةٌ: مات بالعقيق وصلَّى 
عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان أميراً يومئذٍ على المدينة» 
ومروان معو لان 

وآما أبى :ذاو فهو سلتيان يه الأعتمية ينه يشو و ناه هه 
ابن عمران الأزدي السّجِسْتاني الحافظ» أحدٌ أئمة هذا الشأن» والعلماء 


المرجوع إليهم» المسؤولين عن أحوال الرجال. ولأبي عبيد الآجري 
سؤالاتٌ مفيدة سأله عنها فى هذا الفن”©» وكان له حظّ من علرٌ 
الإسناد بعد أبى عبد الله البخاري» وقد شاركه في جماعة لم يشاركه 


: مصادر الترجمة‎ # )١( 
(السيرة النبوية» لابن إسحاق (ص: 555)». و«الطبقات» لخليفة بن خياط‎ 
و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 0؟:”). و«التاريخ الكبير)‎ .)١١5 (ص:‎ 
,)78١ /5( و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم‎ .)١77” /5( للبخاري‎ 
,)7175 /١( و«المستدرك» للحاكم (7/ 01/8): و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ .)١7548 /5( و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 
و«أسد الغابة» لابن‎ 2»)586 /١( الصفوة» لابن الجوزي‎ ةفص١و‎ »)7545 /70( 
الأثير (5/ 711)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 057).. واتهذيب‎ 
الكمال» للمزي (75/ 757), و«سير أعلام النبلاء» (7/ 01/8)» و«تذكرة‎ 
و«الكاشف» ثلاثتها للذهبي (7/ 5194)» و«البداية والنهاية»‎ »)77 /١( الحفاظ»‎ 
و«الإصابة في‎ »)4١ /١48( و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ 2423١7 /4( لابن كثير‎ 
تميبز الصحابة» (لا 6)575» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر‎ 
. )57 /1( و«شذرات الذهب» لابن العماد‎ ».)5881( 

(؟) حقق بعضه في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وطبع 
الجزء الثالث منه عن المجلس العلمي في الجامعة نفسها سنة (07٠5١ه).‏ 
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في الرواية عنهم غيرّه من أصحاب الكتب الستة» أعني في الرواية 
عنهم بدون واسطة» كأبي أيوب سليمان بن حرب الواشحي القاضي» 
وأبي عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سَخشْيرَة النمري البصري 
المعروف بالحوضيء» وأبي العباس حَيوَة بن شريح بن يزيد الحضرمي 
الحمصي» وأبي عثمان سعيد بن سليمان بن نشيط الواسطي 
سَعْدَويه("22 وأبي سلمة موسى بن إسماعيل المنقري» ونحوهم ممن 
مات بعد العشرين ‏ يعني ومائتين - وما يَقرُبٍ من ذلك . 

وروى عنه من أصحاب الكتب الستة: أبو عيسى محمد بن 
عيسى التّرمذيء وأبو عبد الرحمن أحمدٌ بن شعيب النّسائي» وقد 
انفرد بالرواية عن جماعة دون بقية الستة منهم: أبو جعفر محمد بن 
يحيى بن أبي سّمِينة البغدادي الْتَمَانء 


وذكر محمد بن عبد الواحد ‏ صاحب تثعلب - قال: قال إبراهيم 


)١(‏ قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال» /٠١(‏ #*2)58 (تر: 2)5593 في 
ترجمة «سعيد بن سليمان الضبى أبو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه» : 
سكن بغداد» وقال فيه أبو القاسم ‏ يعني : ابن عساكر -: في المشايخ النبل سعيد 
ابن سليمان بن نشيط . وهو وهمء فإن ذلك شيخ:آخر بصري يقال له: النشيطي» 
وستذكر له ترجمة عقيب هذه الترجمة إن شاء ابله» انتهى . 
ثم ذكر في (588/1)» (تر: )١5197‏ ترجمة «سعيد بن سليمان بن خالد بن 
بنت نشيط الديلي المعروف بالنشيطي» . 
وعلى هذا: فالمؤلف رحمه الله جمع بينهما وجعلهما واحداً» وهو وهم تابع فيه 
ابن عساكر» كما ذكر الحافظ المزي» وبالله التوفيق. 


ا 


الحربي - لما صنّفَ أبو داود هذا الكتاب -: أَلِينَ لأبي داود الحديثُ 
كما أَلِينَ لداود الت الحدية20© . 

ونحؤهُ عن محمدٍ بن إسحاق الصَّعَاني أنه قال: أُلِينَ لأبي داوة 
السجستانيٌ الحديث كما ألين لداود الت الحديدٌ” . 

وروى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي بإسناده إلى 
الصّوليء قال: سمعتُ أبا يحبى زكريا بن يحيى السّاجي يقول: 
كتابُ الله كب أصل الإسلام» وكتابُ «السنئن» لأبي داودَ عهد 
الإسلاه”. 

وروى - أيضاً - من حديث أبي بكر بن دَاسَّةَ قال: سمعث أبا 
داود يقول: كتبث عن رسول الله يل خمس مئةٍ ألفٍ حديث» انتخبثُ 
منها هذا الكتاب - يعني كتاب السنن - جمعتثُ أربعة آلاف وثمانَ مئة 


00( رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص: 7587)». وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
30/ 1» كلاهما من طريق الخطابي في «معالم السنن» .)1//١(‏ 
وقد أنشد الحافظ أبو طاهر السَّلفي رحمه الله [من الكامل]: 


يز الذي لان السدسه وسدكة احم امتصن ا تازه 


وانظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجى (ص: *3071). 

(؟) رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة» (ص »23١”:‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (؟75/ .)١195‏ 

() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (71/ 217»).» من طريق: ابن طاهر المقدسي 
في «شروط الأئمة» (ص: .)٠١7‏ 


3 


حديث» ذكرث الصحيح وما يُشْبِهَهُ ويقاربة» ويكفي الإنسان لدينه من 


5 ع لع - 
ذلك أربعة أحاديث : 


(00 


00 


أحدها : قوله يله : «الأَعْمَّالٌ بالئيّات)20 . 


والثانى : قوله : «منْ حسن إسلام الجرواة كةانالة 0 


رواه البخاري (١)؛‏ كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كلوه ومسلم ».)١900‏ كتاب: الإمارة» باب: قوله كَِ: «إنما 
الأعمال بالنية»» من حديث عمر بن الخطاب 45 . 

رواه الترمذي (7717)» كتاب: الزهدء باب: »)١١(‏ وقال: حديث غريب 
لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله إلا من هذا 
الوجهء وابن ماجه (7”9175)» كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» وابن 
حبان في «صحيحه) (779)» وغيرهم من حديث أبي هريرة #5 . 

ورواه الترمذي (718)» كتاب: الزهدء باب: »)١١(‏ من طريق الإمام مالك 
0 «الموطأ» (0/ ”*90). عن الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالب» مرسلا . 

قال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري» عن الزهري؛ عن 
علي بن حسين» عن النبي كله نحو حديث مالك مرسلاً» وهذا عندنا أصح من 
حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» |.ه. 

والحديث حسنه الإمام النووي في «الأربعين» له قال الحافظ ابن رجب: 
لأن رجال إسناده ثقات ‏ يعني : إسناد الترمذي الأول ؛ وقرة بن عبد الرحمن 
ابن حيوة وثقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ 
عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. وهذا موافق لتحسين الشيخ ‏ يعني : 
النووي - له يهء وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظاً بهذا الإسنادء 
إنما هو محفوظ عن الزهري» عن علي بن حسينء عن النبي يلد مرسلاء 
كذلك رواه الثقات عن الزهري» منهم مالك في «الموطأ»» وممن قال - 


وف 


والغالتك:- قولب ل يكون المرة عونا عت ررمي الايد 


م براض ل : 00 ١‏ 


والرابع : قوله: «الحلالٌ عن م والحرام بس وَبَسنْ ذلك أمورٌ 


مُشْتَّبِهاتٌ . . » الحديث2”2 . 


وقال الخطابي : اعلموا ‏ رحمكم الله أنَّ كتات الس لأبى 


داود كتاتثٌ و ب" لم يُصَنََّْ في حكم9) الدين كتاتٌ مثلة وقد رزق 
القيول من كافة الناس0©؛ فصار حَكماً بين فرق العلماء وطبقات 


(000 


إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلاً: الإمام أحمدء ويحيى بن معين» 


والبخاري. والدارقطني. وقد خلط الضعف في إسناده عن الزهري تخليطاً 
فاحشأء والصحيح فيه المرسل. وقد روي عن النبي ككل من وجوه أخرء وكلها 
ضعيفة» انتهى مختصراً من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)1١7‏ 
والحاصل: أن الحديث صحيح مرسلاًء ضعيف متصلاً» وبالله التوفيق 

روى البخاري .)١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. ومسلم (55). كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء من حديث أنس #ه» عن 
النبي كَلِهْ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

رواه البخاري (07). كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينهء ومسلم 
»)١5499(‏ كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. من حديث 
النعمان بن بشير ذلك . 


(9) في المطبوع من «معالم السنن»: «شريف». 
(4:) في «معالم السنن»: «علم». 
200 في «معالم السئن» : «الناس كافة», وهو الصواب. 


كك 


الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» ولكل فيه وردٌّء ومنه مشروبٌ”", 
وعليه معوّلٌ أهلٍ العراق وأهل مصرّ وبلاد الغرب وكثير من مدن أقطار 
الأرض» فأما أهلّ خراسان فقد 0 أكثذهم بكتاب محمد بن 
إسماعيل ومسلم بن الحجاج» ومن يجري نحوهما ممن جمع 
الصحيحَ على شرطهما في السّبك والانتقادء إلا أن كتاب أبي داود 
أحسنٌ وضعا'". وأكثر فقهآء وكتاب أبي عيسى - أيضاً ‏ كتابٌ 
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وقال الخطابي : سيعية ابن الأعرابي يقول. ونحن نسمع منه : 
هذا الكتاب ‏ يعني كتاب «السئن»» فأشار إلى النسخة» وهي بين يديه -: 
لو أنَّ رجلاً لم يكنْ عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله كد 
ثم هذا الكتاب» لم يحتج معهما إلى شيء من العلم يك9. 

وسجشْتانٌ» قال الشّاطي: سجستان بلد جليل» وله من الذكر 
مثلٌ ما لخراسان وأكثثء غير أنها منقطعةٌ متصلةٌ ببلاد السند والهندء 
وكانت تُضاهي خراسانٌ وتوازيهاء وهي تتاخم مُكران من بلاد السند» 
قال ذلك اليعقوبي©. 


)١(‏ في «معالم السنن»: «شرّب». 

(؟) في «المعالم»: «رصفاً) . 

(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)5/١(‏ 
(5) المرجع السابق» .)8/١(‏ 

(5) انظر: «البلدان» لليعقوبي (ص:87). 


ه: 


قال الرّشاطي : يُنسّب إليها جماعةٌ منهم: أبو داود سليمان بن 


الأشعف بن إسماعيل بن بشير بن شداد بن عامر الأنصاري 
الليشيعان وان كاه« الننةوه ترنو ب الصرة ف السفت من 


شوال سنة خمس وسبعين ومائتين” . 


وهذا الذي قاله الرشاطئٌ هو الذي لا يسبق إلى الأذهان غيرةء 


وقال بعض أصحابنا”" ‏ فيما ذكر لنا -: أبو داود السجستاني ليس من 
سجستان خراسان» بل هي قرية من قرى البصرة اسمها سجستان» 
قال: حدثنا بهذه الفائدة شيخُنا - وسمّى شيخاً » وكتبها لي بخطه. 
ودخل منزلي فحدثني بها. 


(000 


فم 


فرق 


قلث : وما أظن هذا مما يُرجَعْ إليه» والله أعلم". 


قاله الرشاطي في كتابه: «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى أنساب الصحابة 
ورواة الآثار» . ْ ْ 

هو العلامة المؤرخ ابن خَلّكانء فإنه قال ذلك. كما في «وفيات الأعيان» له 
(7/ 505). قال المولى عبد العزيز الدهلوي: وقع لابن خلكان في تلك النسبة 
غلط مع كماله في علم التاريخ وتصحيح الأنساب» كما قال السبكي بعد نقل 
عبارته المذكورة: وهذا وهمء والصواب أنه نسبة إلى الإقليم المعروف متاخم 
بلاد الهند. انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجي (ص: 59؟). 

* مصادر الترجمة : 

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (14/ 225١١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 
(9/ 05). و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)١54 /١(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (؟77/ 0)١9١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (54/ 54). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 20508»: و«تهذيب الكمال» للمزي - 


ك5 


وأما التَرمِذْيّ: فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَّة بن 
موسى بن الضّحاك السّلمي الثّرمذي الحافظ . 

ذكر أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ المؤرخ 
فقال: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الضرير» أحد الأئمة 
الذين يُقتدَى بهم في علم الحديث» صئّف كتاب «الجامع» 
و«التواريخ» و«العلل» تصنيف رجل عالم متقن» يُضرب به المثل في 
الحفظ” . 

قال الإدريسي: [سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث 
المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود 
المروزي يقول)]("2: سمعث أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: 
كنث في طريق مكة» وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ» فمرٌ 
بنا ذلك الشيخ» فسألت عنه فقالوا: فلاناً» فذهبت إليه» وأنا أظن أن 


/١١( -‏ هه")» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 5 »)5١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 2073١7 /١(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (7/ 2209١‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (5/ :»)١59‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 516)) 
و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 575): و«معجم مصنفات الحتابلة» 
للطريقي »)١179/١(‏ وغيرها. 

)١(‏ رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمة» (ص 423١7:‏ وعنه: الإسعردي في 
افضائل الكتاب الجامع» (ص: .)7"١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين سقط من الأصل المخطوطء. والاستدراك من المرجعين 
السابقين . 


و 


الجزأين معي» وحملت معي في محملي جزأين» كنت ظننت أنهما 
الجزآان اللّذان له» فلما طَفْرت به وسألته فأجابني إلى ذلك» أخذت 
الجزأين» وإذا هما بياض» فتحئرت. فجعل الشيخٌ يقرأ علي من 
لفظه . ثم ينظر إليّ» فرأى ورق البياض في يدي» فقال: أما تستحي 
لقا ل وتضفيت عله القضة بوقلت» احتطه كلت فال : 
اقرأء فقرأت جميع ما قرأ علي على الوّلاء أولاً» فلم يصدَّقني وقال: 
استظهرت قبل أن تجيء! فقلت: حدثني بغيره» فقرأ عليّ أربعين 
حديثاً من غرائب حديثه. فقال: هات اقرأء فقرأت عليه من أوله إلى 
آخره كما قرأء فما أخطأث في حرف منهء فقال لي: ما رأيت 
مثلك2”2 , 
وذكره التحافظ آبو غيد الله محمد ين احمد البغارى العتجاز 
المؤرخ لبخارى2"(7» فقال: : توفي أنو عسي محمد بن عيسى الترمذي 
الترمت اليه لاقن قر عجره باذ مفيكة ون برضم سنة تسع 


وسبعين ومائتين 


)١(‏ روا ابن طاهر في «شروط الأئمة»؛ (ص: 20٠١54 - ٠١‏ وابن نقطة في «التقييد» 
(ص: 44)»: والإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع» (ص:  ”١‏ 575). 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/ 7177) . 

(1) هو الإمام المفيد الحافظ» محدث بخارى» وصاحب تاريخهاء أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاريء» ولقبه غنجار» بلقب 
غنجار الكبير عيسى بن موسى البخاري» توفي سنة (517ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (11/ 07١5‏ . 


0 


وكذلك ذكر الأمير أبو نصر فى وفاته0©, وهذا هو الصوات» 
وما قاله بعض الحفاظ”": أنه توفي بعد الثمانين» ليسَ بشيء» والله 
أعلم . 

وترمذ : [التي]'" يُنسّب 3 ب إليها: المعروفٌ فيها كسر التاء؛ وهو 
المستفيض على ألسنة الناس جد يون كالتواتئر 9 وروىق السّلفي 
رحمه الله: سمعث أبا نصر المؤتمن بن أحمد بن علي السّاجِي ببغداد 
يقول : سمعث عبد الله بن محمد الأنصاري هرا تقول : أبق مسن 
التُرمذي بضم التاء» وكذا كان يقرأ ويُملي في أماليه» يعني النسبة إلى 


ترعلة": 


.)795 /5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 

(؟) هو الخليل بن عبد الله الخليلي» ان اراد عر ءارا الحديث» له 
(/ 2400 ونقله عنه ابن نقطة في «التقييد؛ (ص: 41)» والإسعردي في 

. «فضائل الكتاب الجامع» (ص: 425١‏ وغيرهما. 

() في الأصل: «الذي». 

(:) نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١17(‏ “/0)71/5-717 وفي «تذكرة 
الحفاظ» (7/ 775). وغيره. قال السمعاني في «الأنساب» 0ا/ 0006 
والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» سفنو إقرلة: بفتح التاء ثالث الحروف». 
وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء ؤالمتداول على لسان أهل تلك 
المدينة: بفتخ التاء وكسر الميم» والذي كنا نعرفه فيه قديماً: كسر التاء والميم 
جميعاًء والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة: بضم التاء والميم» وكل واحد 
يقول معنى لما يدعيه» انتهى . 

(0) نقله عنه الذهبي في «سير أغلام النبلاء» (11/ 7175). 


الى 


وقال الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي: شاهدتث 
بخط بعض الحفاظ يقول: قال أبو علي منصور بن عبد الله الخالدي 
رحمه الله: قال أبو عيسى رحمه الله: صنفت هذا الكتاب ‏ يعني 
المسندَ الصحيح - فعرضيُّهُ على علماء أهل الحجاز فرضوا به 
وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به ومَنْ كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبىٌ يتكلم" . 

وقال أيضاً - أعني يوسف بن أحمد -: قرأث على أبي نصر 
عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر في كتابه الموسوم 
ب١«مذاهب‏ الأئمة في تصحيح الحديث»»: قال: وأما أبو عيسى 
رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام : 

قسمٌّ صحيحٌ مقطوع به» وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلماً. 

وقسم على شرط أبي داود [و] النّسائي كما بينا. 

وقسم أخرجه الصدر”"» وأبان عن علته. 


وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجث في كتابي هذا إلا حديثاً 


)١(‏ روه ابن نقطة في «التقييد؛ (ص: 41 18)» والإسعردي في «فضائل الكتاب 
الجامع» (ص : ضرف 

(6) في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهرء و«فضائل الكتاب الجامع» 
للإسعردي» وغيرهما: «للضدية» بدل «الصدر»» ويعني بالضدية: أنه في مسألة 
من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح» ثم يخرج دليل المذهب 
المخالف. ويوازن بينهماء ويبين علل الحديث. انظر: «الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور عتر (ص: .)١58‏ 


م١٠‎ 


قد عمل به بعض الفقهاء27. وهذا شرطّ واسعء فإن على هذا الأصل : 
كل حديث احتج به محتج أو عمل به عامل [أخرجه]ء سواء صحّ 
طريقه» أو لم يصحّ طريقه. 

وقد أزاح عن نفسه الكلام» فإنه شفى في تصنيفه لكتابه» وتكلم 
على كل حديث بما فيه» وظاهرٌ طريقته: أن يترجم الباب الذي فيه 
حديثٌ مشهور عن صحابي قد صم الطريق إليه» وأخرج من حديثه في 
الكتب الصحاح» فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي 
[آخر] لم يخرجوه من حديثه» ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى 
الأول لأن”" الحكمّ صحيح. ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن 
فلان وفلان» ويعدٌ جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك 
الحكم من حديثئهء وقلّ ما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب 


قال يوسف بن أحمد : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن 
موسى بن الضحاك السلمي التّرمذي» الضرير» الحافظ . فضائل 
تجمع ») وتروى وتسمع» وكتابه من ١‏ لكتب الخمسة التي اتفق أهل 


. 0775 /85( انظر: «العلل» للترمذي» المطبوع في آخر سئنه»‎ )١( 

(0؟) في المطبوع من «شروط الأتمة» لابن طاهرء و«فضائل الكتاب الجامع» 
للإسعردي: (إلا أن». 

(9) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ضص: 47 - 97)» و«فضائل 
الكتاب الجامع» للإسعردي (ص: 0075-77 و«سير أعلم النبلاء» للذهبي 
/١85‏ /ا5). 


ه١‎ 


العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاءء وأهل الحديث 
النبهاء»ء على قبولها والحكم بصحة أصولهاء وما ورد في أبوابها 
وفصولهاء وقد شارك البخاريّ ومسلما في عدد كثير من مشايخهماء 
رحمة الله عليه وعليهماء وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصاتهم 
وعددهمء ورّزق الرواية عن أتباع الأتباع» متصلاً بالسماع . 

ثم قال بعد كلام: وكتب عنه إمام أهل الصنعة محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ» وحسيّةُ بذلك فخراا". . 

قلث: أما ما ذكرهٌ من روايته عن أتباع الأتباع» فيقضي ذلك أن 
يكون الحديث ثلاثيا» ولا نعلمٌ له ذلك إلا في حديث واحد”” . 

وأما ما ذكره من كتابة البخاري عنه: فهو حديثه عن علي بن 
المنذر» عن محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة» عن عطيّة 
عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله تله لعلييٌ : «لا يحل لأحدٍ يجنبُ 


.)5 09 ,"٠ انظر: «فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي (ص:‎ )١( 

(؟) وهو ما رواه الترمذي بإسناد ضعيف (75570)» كتاب: الفتن» باب: (“/ا), 
قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي» حدثنا عمر بن 
شاكرء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل : «يأتي على الناس زمان 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصري» قد روى عنه غير واحد من أهل 
العلم» انتهى . 
قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟ (5/ 06): عمر بن شاكر يحدث عن 
أنس بنسخة قريباً من عشرين حديثاً غير محفوظة. ثم ذكر ابن عدي منها هذا 
الحديث . 1 


إن 


في هذا المسجدٍ غيري وغيرُك) . 

قال ابن المنذر: قلت لضرار بن صَردَ: ما معنى هذا الحديث؟ 
قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. 

وقال التَرمذي : سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث”" . 

وقد تقدم ذكر تصانيفه 0 و«التاريخ», و«العلل». 
و«الزهد». و«الشمائل»» وفسندة المعروف ب«الجامع» : اشتهرت 
روايتهُ عنه من جهة أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل 
التاجر المَرْوَزِي» وممن ذْكِرَ أنه رواه عنه - أيضا ‏ الهيثم بن كل[ يلب 
الشَّاشيء وأبو علي محمد بن محمد بن يحيى القَرَاب» ورواية القَرّاب 


هذه غريبة9») 


(١؟)‏ رواه الترمذي (71/717). كتاب: المناقب» باب: 2»)7١1(‏ وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث 
فاستغربه» انتهى . 
وإسناده ضعيف ؟؛ جاور ا قو اللو و ا م 
الكبرى» (ا/ 2)15» والرواي عنه: سالم بن أبي حفصة متروك» فالحديث 


ضعيف لا يثبت. كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسيره» 
(١1/؟60).‏ 


: مصادر الترجمة‎ » )١( 
و«التقييد» لابن نقطة (ص: 45)» و«الورشاد‎ »)١57 /9( «الثقات» لابن حبان‎ 
في معرفة علماء الحديث» للخليلي (/ 404): و«فضائل الكتاب الجامع»‎ 
و«وفيات الأعيان» لابن‎ :»)756١ للإسعردي» و«تهذيب الكمال» للمزي (7؟/‎ 
- و«تذكرة‎ 20717١ /11( خلكان (5/ 27078 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 


افن 


وأما النّسائي: فهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر بن سنان الخراساني . 

ذكر حمزة بن يوسف السّهمي قال: سمعتث أبا أحمد بن 
عدي يقول: سمعث منصور[ا] الفقيه» وأحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة 
المسلمين” . 

وقال ‏ أيضاً - أبو أحمد بن عدي : سمعث أحمد بن محمد بن 
سعيد البارودي قال: ذكرثُ للقاسه”” المُطْرّز أبا عبد الرحمن 
النُسائي» فقال: هو إمامٌء و“يستحق أن يكون إمامآء أو كما قال9©©. 


وقال الحاكمٌُ أبو عبد الله: سمعث أبا عليٌ الحافظ” غير مرة 


0-7 الحفاظ» له أيضاً 0“ )ل واتهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ :")2 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص: 7587)» وغيرها. 

)0غ( رواه ابن نقطة في «التقييد») (ص: ,.)١5٠١٠‏ من طريق حمزة السهمي به. ورواه ابن 
عدي في «الكامل فى الضعفاء» /١(‏ /ا7١).‏ 

فم في | لمطبوع من «الكامل» لابن عدي. و«التقييد» لابن نقطة : القاسم» . 

(9) في المطبوع من المرجعين السابقين» «أو» بدل «و». 

ع رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» /1١(‏ م1 وابن نقطة في «التقييد) 
(ص: .)١5١‏ 


)2( هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري» كما بينه ابن نقطة في «التقييد) 
(ص: 2»)١5١‏ وكان قد توفي سنة (759ه)ء انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(“/ ؟١9).‏ 


6 


يذكرٌ أربعة من أئمة الحديث20, فيبدأ بأبي عبد الرحمن النّسائي 6 


وقال: سمعث علىّ بن عمر الحافظ" غير مرة يقول: أبو 
عبد الرحمن مُقَدَمٌ على كل م مَنْ يُذكر بهذا العلم من أهل عصره9». 

وقال أبو عبد الرحمن السَّلَّمي الصُوفي: سألت أبا الحسن على 
ابن عمر الدَارقطني الحافظ فقلت: إذا لتايس وسار 
خزريية وأحمدٌ بن شعيب النسائي حديث”" مَنْ تقدّم منهما؟ قال : 

لنسائيّ ؛ لأنه أسند» على أني لا أقد م على النسائى أحذاء وإن كان 


)١(‏ في المطبوع من «معرفة علوم الحديث»: «أئمة المسلمين رآهم» بدل «أئمة 
الحديث) . 


(0) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 87)» ومن طريقه: ابن نقطة في 
«التقييد» (ص: .)١51-١5٠‏ وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ 3377379) . 
وقد روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/7؟/ )ل عن الحاكم أنه قال: 
سمعت أبا على الحافظ يقول: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني 
عبد الرحمن النسائى بمصرء وعبّدان بالأهواز. 

(') هو الإمام أبو الحسن الدار قطني صاحب «السنن»» والمتوفى سنة (180ه). 

62 رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: و5063 ومن طريقه : ابن نقطة في 
«التقييد) (ص: .)١5٠‏ 

(0) في المطبوع من «شروط الأئمة الستة» لابن طاهرء و«تهذيب الكمال» للمزي : 
«حدّث» بدل «وجدت» . 

(7) في «شروط الأئمة الستة» لابن طاهرء و«تهذيب الكمال»: «حديثاً) مفعول به 
للفعل: «حدث)» . 


66 


ابن خزيمة إماما ثبت معدوم النظير”" . 

وقال الدَّارقطنئنٌ : سمعث أبا طالب الحافظ”" يقول: مَنْ يصبه 
على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان عنده حديثٌ ابن 
لهيعة ترجمة ترجمةً فما حدّث بهاء فكان لا يَرى أن يحدثٌ بحديث 
ابن لهيعة”” . 

وذكر الحاكم أبو عبد الله قال: تنيعت آنا الحسن أحمد بن 
محبوب الترمكى”؟؟ بمكة يقول: سمعتث أنبا عبد الرحمن ويد بن 
شعيب النسائي 0 لما 7 4 00 كتات 0 
أعلو فيها"» عنهه © . 


)١(‏ رواه ابن طاهر المقدسى فى «شروط الأثمة الستة» (ص: .)23١5‏ وانظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي 0 

(؟) هو أحمد بن نصر بن طالب البغدادي» المتوفى سنة (757ه) 0 «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)518/١5(‏ 

(*) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ ه7), و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.)1"1١/18(‏ 

(:) كذا في الأصل» والصواب: «الرملي»؛ كما في «شروط الأئمة الستة» لابن 
طاهر. 

(4) في المطبوع من «شروط الأئمة الستة»: «فيه» بدل «فيها». 

(؟) رواه ابن طاهر المقدسى فى «شروط الأئمة الستة» (ص: .)٠١5‏ وانظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي (1/ 10/7). 


كه 


وقال محمدٌ بن طاهر: سألتُ الإمامٌ أبا القاسم سعد بن علي 
الرّنجاني عن حال رجل من الرواة فونّقه» فقلت: إِنَّ أبا عبد الرحمن 
النسائي ضعّفه قله لأ شي ار حمن فى لجال قرط دفن 
شرط البخاري ومسله0©. 

وروى الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بسنده إلى أبي محمد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: سمعث أبا علي الحسن بن خضر 
السّبوطي يقول: رأيت النبي تكله في النوم» وبين يديه كتبٌ كثيرة منها 
كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن» فقال لي النبي كله: «إلى مَنَى» وإلى 
كَمْ هذا يكفي؟» وأخذ بيده الجزءً الأول من كتاب الطهارة من «السنن» 
لأبي عبد الرحمن» فوقع في روعي أنه يعني أن كتاب «السنئن» لأبي 
عبد الرحمن أحبٌ إليه" . 

وحكى أبو القاسم الرّيدوني» عن الشيخ أبي الحسن عليٌ بن أبي 
كزين سجتديء عيلف القنائري الفتيهبالجالكي اناقال: وإذا التفتٌ 
إلى ما يخرجه أهلّ الحديث» فما خرّجه النسائيئٌ أقربُ إلى الصحيح 
مما خرّجه غير بل من الناس من يَعُذَّه من أهل الصحيح» لأنه بين 
عن علل الأسانيد وإن أدخلها في كتابه» وقد حَدّئنا عنه أنه قال: لم 
أخرّجٌ في كتابي «السنن» مَّنْ يُتّفق على تركه. فإِنْ أخرج منه أحدا ينه 


8 م 
وهذه رتبة في العلم شريفة . 


.)٠١5 انظر: «شروط الأثمة الستة» لابن طاهر (ص:‎ )١( 
.)19/" /١( (؟) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ 


باه 


ثم ذكر البخاريّ ومسلماً وأبا داود فقال بعد كلام له: وهؤلاء 


و 
عمدة الحديث . 


والشسانى :فى انيه فال القاط + التسوئ انسنية إلى اننا كؤري1© 


من كوْر نيسابورً» وكذا قال اليعقوبي(". 


قال المسعودي: (نسا) من أرض فارس» وقال عبد الغني بن 


الرشاطي بعد كلام: النّسائي نسبةٌ - أيضاً - إلى (نسا)» والقياس 


000( 
00( 
فر 


00 


وكانت وفاة النسائى فى سنة ثلاث وثلاث مئة“. 


الكورة: المدينة والصقع . 

انظر: «البلدان» لليعقوبي (ص:/7717) . 

انظر: «مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ» لعبد الغني 
المقدسي (ص: 3737) . 

* مصادر الترجمة : 

«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص : 81)» و«شروط الأئمة الستة» لابن طاهر 
المقدسي (ص: »23١5‏ و«الإرشاد» للخليلي /1١(‏ 57”0). و«التقييد» لابن نقطة 
(ص: »)١5٠‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ 778)»: و«وفيات الأعيان» لابن 
خلكان /١(‏ /ا/ا)2» ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 0؟7١)».‏ و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضا (7/ 798): و«طبقات الشافعيةة للسبكي (1/ 87)» و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر /١(‏ 77). و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 207١05‏ 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح :)١١9 /١(‏ 


لين 


وأما ابن مَاجَه : فذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله في 


كتاب «قزوين» فقال: أبو عبد الله محمد وخ يزيد. يعرف بابن 


ماجه0, مولى ربيعة("22 له:سدن وتفسير وتاريخء وكان عارفاً بهذا 
الشأن» ارتحل إلى العراقين؛ البصرة والكوفة» وبغداد ومكة والشام 
ومصر والرّيّ لِكَنْبٍ الحديث» مات سنة ثلاثةٍ وسبعين ومائتين29 . 


قال محمد بن طاهر المقدسي: رأيثُ على ظهر جزء قديم 


[بالرّي] حكايةٌ كتبها أبو حاتم الْمَعِروْف بخاموشن 29 قال أبو 00 


000 


(0 


قرف 


00 


ماجّه : بفتح الميم والجيم وبينهما ألف. وفي الآخر هاء ساكنة. كذا ضبطه ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان» (54/ 119). وماجه: لقب لأبيه يزيدء قال 
الرافعي: كذلك رأيته بخط أبي الحسن القطان وهبة الله ابن زاذان» وقد يقال: 
محمد بن يزيد بن ماجهء والأول أثبت ‏ أي قوله: محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن 
ماجه -. انظر: «التدوين في أخبار قزوين» (؟7/ 59). 

قال القنوجي في «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص: 705): والصحيح: أن 
ماجه أمه. 

قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى ربيعة» وهي اسم لعدة قبائل» لا أدري إلى أيّها 
ينسب المذكور. انظر: «وفيات الأعيان» له (5/ 1/94؟). 

رواه ابن طاهر المقدسي في «شروط الأثمة الستة» (ص: 02٠١7‏ ومن طريقه: 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (537/ 0071١‏ وابن نقطة في «التقييد) 
(ص: ١؟١).‏ : 

هو الإمام المحدث الحافظ الواعظ أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الرازي 
البزازء أبوه الملقب بخاموشء له رحلة ومعرفة وشهرة» وكان شيخ أهل الري 
في زمانه» توفي بعد سنة (5144ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي - 


إحلن 


الرازي : طالعتُ كتاب أبي عبد الله ابن ماجهء فلم أجد فيها» إلا قدراً 
يسيراً مما فيه شيء» وذكر قدر”" بضعة عشر» أوكلامآ هذا معناه”" . 

قلت: وهذا كلام لابد من تأويله» وإخراجه عن( ظاهرهء وحمله 
على وجه يصحء نعمء الكتابُ كتابٌ حسن. كثِيرُ الفائدة» له إعانةٌ على 
معرفة أحاديث الأبواب لمن يقصدها. 

وقال الحافظ أبو العباس بن عساكر: قرأتُ بخطٌ أبي الحسن 
علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مَالَوَيِْ الرازي - شابٌ كان 
يسمع معنا الحديث بالري سنة تسع وعشرين وخمس مئة -: قال أبو 
عبد الله ابن ماجه: عرضتُ هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيها(» 
قال أن إن وقع هذا في يدي الناس تعطلت هذه الجوامخ كلّها - أو 
قال: أكثرها » ثم قال: لعلّه لا يكون فيه تمامٌ ثلاثين حديثاً مما في 
إسناده ضعففٌ» أو قال: عشرين» أو نحوٌ من هذا الكلام. 


/١9( -‏ 575). و«نزهة الألباب فى الألقاب» لابن حجر /١(‏ 777) وسماه: 
أحمد بن إسحاق . ْ 

)١(‏ في المطبوع من «شروط الأئمة»: «فيه». 

(؟) في «شروط الأئمة»: «قريب» بدل «قدر» . 

(0) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ص: .)3١١‏ ورواه عنه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 77/7). وابن نقطة في «التقييد») 
(ص: .)٠١٠١‏ 

(5) في الأصل: «على»»؛ والصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل : «فيه»» والصواب ما أثبت. ٠‏ 


و5 


وقال: كي أنه نظر في جزء من أجزائه» وكان عنده في خمسة 
أجزاء(" . 
قلت: وهذا ‏ أيضاً ‏ لا بدَّ من تأويله جزماًء ولعل ذلك الجزءً 
الذي نظر فيه أو غيره مما يصح . 

وقَرُوينُ المنسوبُ هو إليها: ذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
«معجم ما استعجم» فقال: قزوين ‏ بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعدّه 
واو مكسورة» وياء ونون معروفةٌ ببلاد الدّيلم» وأنشد أبياتاً. . . . 27 

وقال الشاطي عن ابن خُرْدَاذيَه" أنه قال: بين قزوينَ والي 
سبعة وعشرون فرسخاًء وقزوينٌ ثغرُ الدّيلم29» قال: وقال اليعقوبي : 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (557/ 771). قال الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 717 7178): قد كان ابن ماجه حافظا ناقداً صادقا واسع العلم» وإنما 
غضٌ من رتبة «سئنه» ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات» وقول 
أبي زرعة - إن صم فإنما عنى بثلاثين حديثا: الأحاديث المطرحة الساقطة» 
وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة» فكثيرة لعلها نحو الألف . 

(؟) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (7/ .)1١177‏ 

(؟) في الأصل : «حردادبه»» والصواب ماأثبت» وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون 
الراء» وفتح الدال المهملة بعدها ألف وبعدها ذال معجمة ساكنة» ثم باء موحدة 
مفتوحةء وآخره هاء ساكنة. وابن خرداذبه هذا: هو عبيد الله بن أحمد أبو 
القاسمء توفي في حدود سنة (١٠٠ه)»‏ وله عدة مصنفات. انظر: «الفهرست» 
لابن النديم (ص : 2»)١56‏ و«هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 2 ). 

(5:) انظر : «المسالك والممالك» لابن خرداذيه (ص:08) . 


5١ 


قزوينٌ عادلةٌ عن وسط”"" الطريق» وهي في سفح جبل يُتاخم ا 
ولها واديان يقال لأحدهما : الوادي الكبير» والاح: الوادي شي م20 
يجري فيهما الماء في أيام الشتاء» وينقطع في أيام الصيف» 1 
أخلاطً من العرب والعجم» وبها آثارُ العجم وبيوثٌ نيران9". 

وأما ابن خزيمة: فهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السابورئ». د :الأكابر. الذين: جمعرا رين الفقة: :ومعرفة ادع 
الحديث» لقي أبا إبراهيم المُّزني» والربيع بن سليمان» صاحبي 
الشافعي ‏ رحمهم الله -» وعَظُمٍ قدرهء وانتشر صيتّه حتى لقب بإمام 
الأئمة» وشارك الشيخين وبقية الجماعة في عدد من شيوخهمء 
كإسحاق بن رامّويه» وأحمد بن مَنِيع» وأحمد بن عبدة الضبيء 
ومحمد بن بشّار بُندار» وأبي موسى محمد بن المثنى الرّمِنْء ويحيى 
ابن حبيب بن عربي» وعتبة بن عبد الله البُحْمِدِيء وعلي بن حجر 
ونصر بن علي» وغيرهم . 


)0 في المطبوع من «البلدان» : «معظم» بدل «وسط)». 

(؟) في المطبوع من «البلدان» : «سيرم» . 

(9) انظر: «البلدان» لليعقوبي (ص:١772).‏ 
* مصادر الترجمة : 
«شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ص: »23١١‏ و«”تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (057/ »)70١‏ و«التقييد» لابن نقطة (ص: »)١١94‏ و«التدوين في أخبار 
قزوين» للرافعي 0 55).» و«تهذيب الكمال» للمزي (7/ »)1٠‏ و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (5/ 707/4): و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ /717), 
و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (”“/ 75). و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(/5158)» و«الحطة في ذكر الصحاح الستة» للقنوجي (ص : 7500). 
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روى عنه الأكابر: أحمد بن إسحاق الصَبْعى» والحسن بن سفيان 
الفسّوي, وأبو حامد ص الشرقي؛ وغيرهم» ويقال: آخه من ليق 

عنه ابنْ ابنه أبو بكر بن محمد الفضل7" بن محمد بن إسحاق . 

و 

كانت وفاتة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة بنيسابور. 

وصئف «الصحيح». وله فيه طريقةٌ يذهب إليها في الرجال". . 

وذكره الحافظ الحاكم أبو عبد الله في كتاب «علوم الحديث» 
وقال: سمعث أبا بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي يقول : سكت 
أبا بكر الصَّيرفي يقول: سمعث أبا العباس بن سُريج يقول - وذكر أبا 
بكر محمد بن إسحاق - فقال: يُخْرج النكتَ من حديث رسول الله يك 

.»ام (" 

بالمنقاش”"© . 

)غ2 كذا في الأصل : «أبو بكر بن محمد الفضل»» والصواب: «أبو طاهر محمد بن 
الفضل». وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)54٠ /1١5(‏ 

(1) قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 0737/7): وقد كان هذا الإمام 
جهْيذاً بصيراً بالرجال» فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم : 
لعيتت أحتج بشهر بن حوشب» ولا بحريز بن عثمان لمذهبه. ولا ببقيّة ) 
ولا بمقاتل بن حيان» ولا بأشعث بن سوارء ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه» 
ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن أبى زيادء ولا بمجالد» ولا بحجاج بن أَرْطاة إذا 
قال: عنء ولا بأبي حذيفة النَّهْديه ولا بجعفر بن بَْقانء ولا بأبي مَعْشْر 
نجيح ؛ ولا بعمر بن أبي سلمة» ولا بقابوس بن أبي ظبيان» ثم سمى خلقاً دون 
هؤلاء في العدالة . فإن المذكورين احتج بهم غير واحد. 

() رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 87). وانظر: سير أعلام النبلاء» 
(1 07/5 و«تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي (؟/ 7278). 
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قلث: وفي تراجمه في كتابه أشياءٌ حسنة» ومعانٍ طريفةٌ تؤيّد 
ما قاله القاضي أبو العباس. 

وقال الحاكم: وسمعتٌ أبا أحمد الحافظٌ يقول: سمعتٌ أبا 
الحسن السّنجاني يقول: نظرت في مسألة الحجّ لمحمد بن إسحاق بن 
خزيمة فعلمثُ”" أنه عِلَهٌ لا حسنه نحن”؟. 

قال الحاكم: وسمعث أبا زكريا العنبري يقول: سمعثُ محمد 
ابن إسحاق يقول : ليس لأحدٍ مع النبي كل قولٌ إذا صم الخبرٌ عنه . 

ثم قال ابن خزيمة: سمعث أبا هاشم الرفاعي يقول: سمعثٌ 
يحبى بن آدم يقول: لا يُحتاجَ مع قول النبي كَل إلى قول أحدء وإنما 
. كان يقال سنةٌ النبي ل وأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما؛ لِيعلم أنَّ 
النبي كَكِةِ مات وهو عليه" . 

قال الحاكم: فضائلٌ هذا الإمام - يعني ابن خزيمة - مجموعةٌ 
عندي في أوراق كثيرة» وهي أشهرٌ وأكثر من أن يحملها هذا الموضع» 
ومصنفاتة تزيد على مئة وأربعين كتاباً سوى المسائلٍ» والمسائل 
المصنفة أكثدُ من مئة جزء ما بين فقه وحديث» وحديثٌ بريرة ثلاثة 
أجزاء. ومسألة الحج خمسةٌ أجزاء© , 


. في «معرفة علوم الحديث» : «فتيقنت»‎ )١( 

زفة رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 87). 
(9) انظر : «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 85). 
(5) المرجع السابق» (ص: ”48). 
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وذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله قال: سمعت أحمد 
ابن عبد الله المُعدّل يقول: سمعث عبد الله بن خالد الأصفهاني يقول: 
سُئل عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم» عن أبي بكر بن خزيمة فقال: ويحك هو 
يُسأل عناء ولا نُسأل عنه» وهو إمام يُقتدى به"©. 

قال الخليل : وحدثني بعضهم عن أبي أحمدَ الحافظ قال: تنعت 
مَنْ سمع الربيع بن سليمان يقول: استفدنا من هذا الفتى الشعرانيٌّ أكثر 
مما استفاد مناء يعني : ابن خزيمة”" . 

وقد قدمنا قولَ الحافظ الجليل أبي الحسن الدارقطني فيه وهو 
قوله : وإن كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدومَ النظير”” . 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طبقات الفقهاء». 
فزاد في نسبه بعد خزيمة : المغيرة» قال: السلمي مولاهم””". 

وذكر عنه أنه قال: حضرتُ المزنيّ» وسأله سائلٌ من العراقيين 
عن شبه العمد» فذكر المزني الخبرَ الذي رواه الشافعي : «ألا إن قتيل 
الخطأ شبه العمد»» فقال له السائل: أتحتجّ بعلي بن زيد بن 


.)817 /7( رواه الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(6) انظر: (ص: 0 4 5) من هذا الكتاب. 

(:) انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: .)٠١96‏ 

(0) رواه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص : .)١98‏ وفي «الأم) (8/5)» وأبو داود 
(5559)» كتاب: الديات» باب: فى الخطأ شبه العمد» والنسائي (4199)؛ 
كتاب: القسامة» باب: الاختلاف على خالد الحذاء» وابن ماجه (2)0370 - 
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جدعان؟ فسكت المزني» فقلتٌ للسائل: وروى الخبر غير 
علي بن زيدء فقال: مَنْ رواه؟ قلت: أيوبٌ السّختياني» وخالدٌ 
الحذاءء فقال: ومن عقبةٌ بن أوس الذي يرويه عن عبد الله بن 
عمر؟ فقلت: عقبة رجل من أهل البصرة» وقد روى عنه محمد بن 
سيرين في جلالتهء فقال الرجل للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ 
فقال: إذا جاء الحديثٌُ فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث منيء وأنا 
أتكله”" . 

وحكى عنه أبو بكر التّقاش أنه قال: ما قلّدت أحداً في مسألة منذ 
بلعث ست عشر[ة] سنة2©. 


ذْنَ لنا غيدُ واحد عن الحافظ أبي طاهر السّلَفي - ومن خطه 
استفدته - منهم : أبو محمد عبد الوهاب بن رواج قال: كتب إلي أبو 
ثابت يُنجير بن منصور الصوفي من هَمَذَانَء وأخبرني عنه خادمّه أبو 
علي الحسن بن إبراهيم بها قال: سمعتُ أبا محمدٍ جعفرَ بن محمد بن 


-د كتاب: الديات» باب: دية شبه العمد مغلظة» وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر ذَييه» به. 
وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الدراية» (5/ 7571). 
وقد وقع في الأصول: «ابن عمر» والصواب: «عبد الله بن عمروء وهو ابن 
العاص» كما نبه على ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ 77). 

)١(‏ انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: »25١6‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(0/ 55)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ ١/ا")‏ . 

(0) انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: .)٠١5‏ 
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الحسين الْأَبْهَري قال: سمعتٌ أبا سهل بن زيرك يقول: سمعث أبا 
سعيد الحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي يقول: سمعث أبا إسحاق 
إبراهيم بن محمد المُضَارب يقول: رأيث ابنَ خزيمة في المنام فقلت : 
جزاك الله عن الإسلام خيراً» فقال: كذا قال لي جبريل في السماء”". 

وأما ابن مَنْدَهُ©: فهو أبو عبدٍ الله محمدٌ بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده العبدي الأصفهاني الحافظ» أحد أكابر هذه الصنعة» ممن 
جاب وجالء ولقيّ الأعلام والرجال» وشرّق وغرّبء وبعّد وقرّب. 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن المقدسي : واسم منده فيما قيل : 
إبراهيو”". 


. )37177/ /١5( وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

* مصادر الترجمة : 

«الثقات» لابن حبان (4/ 2»)١657‏ و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: 87)» 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: 202٠١5‏ و«تاريخ جرجان» للسهمي 
(ص: 505)» و«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (9/ ل/اهغة)ء 
و«التقييد» لابن نقطة (ص: 775)» و«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 207750 واتذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي (؟/ ,»)7/7١‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ ))17١‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 0717 

(5) قال ابن خلكان: مَنْدَهُ: بفتح الميم والدال المهملة بينهما نون ساكنة» وفي الآخر 
هاء ساكنة أيضاً. انظر: «وفيات الأعيان» له (5/ 184) في ترجمة جد المترجم 
محمد بن يحيى صاحب «تاريخ أصبهان» والمتوفى سنة (١١اه).‏ 

(*) قال الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في الألقاب» :)7١7/5(‏ منده: جد آل 
منده الأصبهانيين» اسمه: إبراهيم بن الوليد بن ضنده . 
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وكان نبيه[أ] ثبت[ا] جليل[ا] في الجمع بين الرواية والدراية» 
وسعةٍ الرحلة وكثرة المشايخ» والسماعاتٍ والتآليف» والتخاريج 
والكلام على الأحاديث؛. روّى عن أبيه»؛ عن جدهء زر كاف ارلا 
ركع ارلا عقاف وبراتعيات :ررارة امه عر ف ولم يتفق 
ذلك إلا في أبياتٍ قليلةٍ» سمع في أصبهان من جماعة كبيرة» ثم رحل 
فسمع بالحجاز» وخراسان» ومدن العراق» والشام.» ومصر. 

قال المقدسي: وكثيراً ما كنت أسمع شيحّنا الحافظ أبا طاهر 
الشلفي يقول# كاة ابوتطيد اللهاين متذه زقول: .طفنث اللقترق والغرت 
مرتين7"©» فما رأيت مثل القاضي أبي أحمد العسّال في الإتقان. 

500002 
اوكرت 

قلت: وشيوحٌ ابن مَنْده هذا في الكثرة بحيثُ يتعدّر حصرهم. 
ومن أعلامقع :” آبو عبد الله محمد .بن يعقويا ين يوسن الشيباني 
الأخرم الحافظ. وأبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. 
وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي» وأبو القاسم حمزة 
ابن محمد بن علي الحافظ المصري. وأبو علي إسماعيل بن محمد 
ابن إسماغيل الصَّمَار وأبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني» 


وخيثمة بن سليمان الطرابلسي. وعبد الرحمن بن يحيى بن 1 


.)1٠ انظر: «التقييد» لابن نقطة (ص:‎ )١( 
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وأحمد بن إسحاق بن أيوب» وخلقٌ كثير سواههم(©. 

قال المقدسي: وكفماه أنه قال: كتبتٌ عن أربعة من مشايخي”"ا 
أربعة آللاف جزء0) 3 

وقَان ميو نظام اتنس فها وواو 2ه الكلف بد سألتٌ 
الإمام أبا القاسم سعد بن علي الرّنجانيّ البتاقظ :نمك ونا رايث 
كله اقلق أريعة من التتقاظا شاضيرواء اليه الحتظ ؟ ففال :خة؟ 
قلت : الدارقطنى ببغداد» وعبد الغنى بمصر» وأبو عبد الله بن مله 
بأصبهانَ» وأبو عبد الله الحاكم بنيسابورء فسكتء فالححث عليه 
فقال: أمّا الدارقطنيٌ فأعلمهم بالعلل» وأما عبد الغني فأعلمهم 
بالأنساب» وأما [أبو] عبد الله بن منده فأكثرهم حديثاً مع معرفةٍ تامة» 
وأما الحاكم فأحسنهم دف 

وروى الحافظ السلفى ‏ رحمة الله عليه قال: سمعث أبا الرجاء 


)01( قال ابن أبي يعلى في «الطبقات» (7/ 171): بلغني عنه أنه كتب عن ألف شيخ 
وسبع مئة شيخ» وقال: طفت الشرق والغرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل 
مذبذب»؛ ولم أسمع من المبتدعين حديثاً واحداً . 

زفق وهم: أبو سعيد بن الأعرابى» وأبو العباس الأصمء وخيثمة الأطرابلسي» 
والهيثم الشاشي . انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1(‏ 075 . 

(9) رواه ابن نقطة في «التقييد؛ (ص: 2»)18٠‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(10/ 5 ")» وفى «تذكرة الحفاظ» (7/ .)١١*5‏ 

(5) انظر: «أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» تخريجخ ابن طاهر المقدسي 
(١/١اه).‏ 
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فاريع مكار بجعرة النطاو اغوي اسان اران مم1 
حفص عمر بن أحمد بن عمر السّمسار الشيحٌ الثقة يقول: سمعتٌ أبا 
نعيم الحافظ. وسيل عن أبي عبد الله بن منده الحافظ» فقال: جبلٌ من 
الجبال22 . 
. قال الحافظ السّلفي : وابن منده من الحفاظ الذين كَتَبَ عنهم أبو 

نعيم بأصبهان . 

قال الحافظ أبو الحسن المقدسي : بلغني أنَّ أبا عبد الله بن منده 
قال: لما دخلتث مصر لقيتٌ حمزة بن محمد الحافظ فأكر مني » 
وخرجث من عنده فأمر لي بركوب دابتهء فركبتها وسرث بها في 
مصرء فجعل الناس ينظرون إليّ ويقولون: هذا ركب دابة حمزة» 
وصار وجوههم يقصدونني بالزيارة» ويستعظمون هذا الأمر©. 

قال: وقد طلبث هذه الحكاية لأخرجها بإسنادها فلم أجدهاء 
فعلقتها من حفظي على المعنى بغير إسناد. 

وذكره الحافظ أبو نعيم في «تاريخه», فقال: توفي في سّلخ ذي 


)١(‏ وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (507/ ”017 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
0 ©735). قال الذهبي: فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه 
وبينه» انتهى . 
قلت : وهذا من كمال علمهم. ومتانة دينهم وإنصافهم. رحمهم الله جميعاً وغفر 
لهم . 


هم ورواها ابن نقطة في «التقييد» (ص: ١غ).‏ 
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0 ف ع 
القعدة سنة خمس وتسعين وثلاث مئة» وقال: حافظ من أولاد 
المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسان0" . 


اير 


قلت: وبلغني أن مولده سنة عشر أو إحدى عشرة» ولابن منده 
هذا صحيحٌ على الاتفاق والاختلاف» وأشار إليه ابه عبد الرحمن» 
وحصل لنا بعضه» وكتب عليه الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ثناء 
يي : والله أعلم . 


ين ف 
* الوجه الثاني من الكلام على الحديث : فى تصحيحه : 


وقد ذكرنا في الأصل عن التّرمذي الحكم بصحته» وابنُ خزيمة 
أخرجه فى صحيحه. وقولنا: «ورجّح ابن منده ‏ أيضاً ‏ صحتّه» ؛ لأنه 


قال : فاتفاق صفوان والججلاح يوجب كور عل ثن سلمةة واتفاق 


.)718 /5( انظر: «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم‎ )١( 

3( وقد ذكره المؤلف رحمه الله فى كتابه «الإمام») /١١‏ 034 وسماه: «الطهارة 
بالاتفاق والتفرد على رسم أهل المعرفة بالآثار وصحيح الأخبار» . 
* مصادر الترجمة : 1 
«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (/ 7078). و«طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى 
(1175)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (07/ 794)» و«مناقب الإمنام أحمد) 
لابن الجوزي (ص : ))») ورلالتقييد» لابن نقطة (ص: رةه وااسير أعلام 
النبلاء» /١11(‏ 78)» و«تذكرة الحفاظ» (7/ 22٠١7١‏ و«ميزان الاعتدال» ثلاثتها 
للذهبي )5/ ا و«لسان الميزان» لابن حجر (ه/ 2 و«طبقات الحفاظ») 
للسيوطي (ص : 08 5). 


الا 


يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة» ما يوجب 
شهرة المغيرة» وصار الإسنادٌ مشهوراً؟". 

وهذا لفظ ليس فيه تصريحٌ بالتصحيح» فنجزم به في الحكاية 
عنه» وفيه ترجيح» فاخترنا لفظ الترجيح 

وذكر التٌرمذيٌ أنه سأل محمد بن إسماعيل ‏ وهو البخاري ‏ عن 
هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح”" . 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التَّمْري الحافظً 
الأندلسيٌ : لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ؟ ولو كان عنده 
صحيحاً لأخرجَهٌ في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل» لأنه لا يُعوّل 
في الصحيح إلا على الإسناد» وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث 
بمثل إسناده. وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماءً تلقَوْه بالقبول له 
والعمل به» ولا يخالف جملتَهُ أحدّ من الفقهاء. وإنما الخلاف في 
بعض معانيه على ما نذكره إن شاء الله تعالى0©. 


.)٠٠١ /١( انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف‎ )١( 

(5) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: .)5١‏ وذكر الترمذي أنه قال للبخاري: 
هشيم يقول في هذا الحديث: المغيرة بن أبي برزة؟ قال: وهم فيهء إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة؛ وهشيم ربما يَهِم في الإسناد. وهو في المقطّعات أحفظ 
وتعقب المؤلفٌ البخاريّء فقال في «الإمام» :)2٠١5 /١(‏ إنما يلزم هشيماً إذا 
اتّفق عليهء وآما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب؛ فالوهم ممن رواه 
على ذلك الوجه عن هشيم. 

(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (15/ .)7١4‏ 


فى 


قلثُ: أما قولٌ الحافظ أبي عمر: لو كان صحيحاء لأخرجه في 
مصنفه الصحيح عنده» فهذا غيدُ لازم» لأنَّ صاحبي الصحيحين لم 
يلتزما إخراج كل صحيح عندهما . 

وأما قوله: وهذا الحديث لم يحتجّ أهل الحديث بمثل 
إسنادهء فقد ذكرنا في كتاب «الإمام20 وجوه التعليل التي يُعلّل 
بها اللحدنف .شاملا راج إلى الاضطراب في الإسناد. 
والاختلاف في بعض الرواة» ودعوى الجهالة في سعيد بن سلمة؛ 
لكونه لم يرو عنه إلا صفوانْ فيما زعم بعضهم. وفي المغيرة بن أبي 


فمن العلل : الاختلاف في الإسناد» والإرسال» وتقديم الأحفظ 
المُرسل على المُسند الأقلٌّ حفظاء وهذا الأخيد ‏ إذا ثبت عدالة 
المُسِنِدٍ ‏ غيرُ قادح على المختار عند أهل الأصول . 

وأما الجهالةً المذكورة في سعيد بن سلمة: فقد قدمنا من كلام 
ابن منده ما يقتضي رواية الجّلاح عنه مع صفوان» وذلك على المشهور 
عند المحدثين يرفع الجهالة عن الراوي. 

وأما المغيرة بن أبي بردة: فقد ذكرنا ‏ أيضاً ‏ من كلام ابن منده 
موافقة يحيى بن سعيد لسعيد بن سلمة في الرواية عن المغيرة؛ وهو 
مشهورٌ - أيضاً ‏ من غير طريق ابن منده» ووقع لنا ثالث يروي عن 


)١(‏ انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف /١(‏ 9) وما بعدها. 


رف 


المغيرة هذاء وهو يزيد بن د يحيى القرشي” © هذا مع كونه معروفاً من 
غير الحديث 0 العدو في الحروب بالمغرب. 
في «الإمام»”" . 


وفي الجملة : فقد تلخّصَّ أنَّ من صححه فلهم فيه طريقان: 
طريق الإسنادء وطريق التلقي بالقبول» وفي طريق الإسناد 
ما قدمناه. 

والذي أقوله: إِنَّ زوالَ الجهالة عن سعيد برواية اثنين عنه» وعن 
المغيرة برواية ثلاثة» يكتفي”” به مَنْ يَرى أنه لابدَّ من معرفة حال 
الراوي في العدالة بعد زوال الجهالة عنهء فإن كان المصحّحون له قد 
علموها على جهة التفصيل فلا إشكالَ في ذلك» وإلا فلا يَبْعْدُ 
اعتمادهم على تحري مالك وانتقائه للرجال 5550056 أو 
على الاكتفاء بالشهرة» والله أعلم بما ذهبوا إليه. 


نا نا ف 


)١(‏ وبطلت ‏ بذلك ‏ دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة» وانفراد صفوان عن 
سعيد. كما قاله المؤلف في «الإمام» .)3٠١ /١(‏ ونقله عنه الزيلعي في «انصب 
الراية» (1/ 45 -/ا9) . 

(') انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف .)1١7 /١(‏ 

(*) في الأصل : «لا يكتفي»» والصواب حذف «لا» كما أثبته . 


؟, 


* الوجه الثالث : 

ليس المقصودٌ الأكبر بهذا الحديث الاستدلال على طهورية ماء 
البحر؛ لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء» فكان يكتفي بذلكء لأنَّ 
الكتاب كتابُ اختصارء لكنْ لما كان تتعلق به فوائدٌ كثيرة» منها 
ما يخصنٌ هذا الكتاب» ومنها ما يدخل في غيره» ويُستدَكٌ على ذلك 
الغير في المكان اللائق به» كان أكثرَ فائدة من الأحاديث التي تدلٌ على 
ما يتعلق بهذا الباب خاصة» وكان حديث القلتين أمسّ بهذا الباب» 
وقد صكّح بعضهم إسناد بعض طرقه نغوه عا عمو فيد 
على طريقة الفقهاء ؛ لأنه وإن كان حديثاً مضطرب الإسنادء مختلفاً فيه 
في بعض ألفاظه» وهي علةٌ عند المحدثين» إلا أن يُجابَ عنها بجواب 
صحيح» فإنه يمكنٌ أن يُجمع بين الروايات» ويجاب عن بعضهاء 
وينسب إلى التصحيح بطريق قوي أصوليء ولكن تركته» لأنه لم يثبث 
عندنا الآنَّ ‏ بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً ‏ تعيينٌ لمقدار 
القلتين» وقد نبهنا على ذلك في «الإمام»7". 


د نا تنا 
* الوجه الرابع : في تفسير شيء من مفردات ألفاظه : 
فمنها: البحرء وفيه نظران: ٠‏ 
النظر الأول: في أنه هل يختصٌ بالملح» أم يعهُ الملح والعَذْب؟ 


.)١19/١( انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف‎ )١( 


0,76 


فنقول: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف 
بالقرّاز في كتاب «جامع اللغة»20 بعد ذكره البحرّ: وإذا اجتمعٌ الملح 
في الماء والعذب يعني: سمّوه باسم الملح» أي: بحرين» قال: ومنه 
قوله 5 جل وعرّ-: لمر لحرن لْيَقِيَانِ #[الرحمن :19] فجعل الماء 
العذب بحرا لمقارنة الملح. 

وهذا الكلامٌ يقتضي أنَّ الاسم في الأصل للملح» وأن العذب 
سمي بذلك للتغليب عند المقارنة» كالعُمّرِين والقمرين. 

وقال ابن سيده صاحب «المحكم» في «المحكم : البحر: الماء 
الكثير ملحا كان أو عذبآء وجمعه: أبخُر وبُحُور وبحَار» وقد غلب 
على الملح حتى قل في العَذْبِء وصَرَقُوه على معنى المُلوحة» 
وقالوا: أبحرَ الماء» أي: صارَ ملحا وانشد حتت نصَيبٍ [من 
الطويل]: 
وقدُعاد ماءٌالأرض بَخْراًفرّادني 


إن تتفي أن انع اشر الت 


)١(‏ قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ 0177) بعد أن ذكر سنة وفاة القزاز 
(©) وهو كتاب معتبرء لكنه قليل الوجود. 

(1) انظر: «ديوان نصيب بن رباح» (ص:15). 
وانظر: «المحكم' لابن سيده (7/ 774)» (مادة: بحر)» وقد سقط من المطبوع 
من «المحكم' قوله: «وصرفوه على معنى الملوحة» . 


كلا 


وقال الأزهري: كل نهر لا ينقطع ماؤه مثلَّ دجلة والنيل» 
وما أشبههما من الأنهار [العذبة] الكبارء فهي بحارء وأما البحر الكبير 
الذي هو مغيض هذه الأنهار الكبار فلا يكون ماؤٌه إلا ملحا أجاجأًء 
ولا يكون ماؤه إلا راكذا وأما هذه الأنهار العذبةٌ فماؤها جار" . 

النظر الثاني : فيما ترجع إليه هذه اللفظةٌ: والذي تلخّصّ لنا من 
كلام أهلٍ اللغة أصلان : 

أحدهما: معنى السّعة» والثاني : معنى الشّق. 

أما الأولٌ: فقال محمد بن جعفر القرّاز ‏ بعدَ ذكر البحر -: 
سمّي بذلك لسّعته من قولهم : تبكر الرجلٌ في العلم بكذا: اتسه” 
وكذا تَبكرْ المال. 

وفي هذا الكلام نظرٌ؛ لأن الصواب أن التبحرّ في المال والعلم 
مأختوذ من التذو 4 لآ أن الو فاخود منه. 

وقال صاحبٌ كتاب «السبب في حصر كلام العرب2”": سمي به 


وقال الليثُ ‏ فيما حكاه الأزهري عنه -: سمي البحرٌ بحراً؛ 


. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ 2)79 (مادة: بحر)‎ )١( 
هو للحسين بن المهذب المصري اللغوي» كما ذكر حاجي خليفة في «كشف‎ )( 
. الظنون» (7/ 916) وعنده: «السبب فى حصر لغات العرب»‎ 


/ا/ا 


لاستبحاره» و[هو] انبساطه وسعتّه» يقال: استبحر فلانُ في العلم» 
وتبكّر الراعي في رعى كثير» وتبكّر فلانٌ في المال» أي: كَثْر ماله"©. 

وهذه المادة قد يخفى وجهّها في موارد استعمال هذه اللفظة؛ 
كتسمية الرجل المسلول الجسم بالبحرء وفي قولهم : بحر الرجل: إذا 
بهتَء وقولهم: الباحر: الأحمقُ الذي إذا تكلّم بقي كالمبهرت, 
وقيل: هو الذي لا يتمالك حمقاًء» وإن كان يمكن أن يرد على هذا 
الأصل ولا يتعذَّرَ بتأويل . 

وأما الثاني : وهو معنى الشّقء فإنَّ الأزهريّ قال بعد ما حكيناه 
عنه» في كل نهر لا ينقطع ماؤه -: سمت هذه الأنهارٌ بحاراً؛ لأنها 
مشقوقةٌ في الأرض شق" . 

وقال أيضاً ‏ بعد حكايته ا الليث الذي قدّمناه -: وقد قال 
غيره : سمي البحر بحراً؛ لأنه شق في الأرض شقآ» وجَّعَل الشقّ لمائه 


قراراً . والبحر في كلام العرب : السَّقْ ومنه قيل للناقة التي تَشَّقُ" في 
أذنها شقا: تحيرة217. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (0/ 7”7). (مادة: بحر). وانظر فيما نقله 
الأزهري عن الليث : «العين» له كما يقول الأزهري وغيره» وهو المعتمد - أو 
للخليل ‏ كما يقول بعضهم ‏ (7/ 719). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (0/ 79)» (مادة: بحر).. 

() في المطبوع من «تهذيب اللغة» "يشقُون) . 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ /ا”)» (مادة: بحر). 


,4 


وجعل القزازٌ البحيرة من الأصل الأول» فإنه قال: والبُحُران من 
هذا أخذه» وهو اتساع العلة» والبّحيرة من هذا: وهي الناقة التي تنتج 
عشرة أبطن» وتبْحّر في أذنهاء أي : تشّق وتترءك ترعى » ولا ينتفع 
بظهرهاء ويحرم لحمها على نسائهم» ثم قال بعد كلام : وكلٌّ هذا 
وأحوذ من العة: والشق» ولذلك سمي الفرج بحرا ومنه حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل 
أنس» فسألت ابن عباسء» فقال: (إذا رأتٍ الدَّمّ البَحْرانيَ فلتدع الصّلاةء 
فإذا رأتٍ الطهنَ ولو ساعةً من ار ولَعٌصلٌ”". قال: فالدم 
البحراني دم الحيض» وسماه بحرانياً؛ لغلظه لغلظه وشدة حمرته» ونسبه ة إلى 
البحرء يريد عنق الرحم؛ لأنَّ كلّ عنق أو شق: , 3 
وأقول: الأقربٌُ أن نجعلّ اللفظ راجعاً إلى أصل السعة» ويُرَدٌ 
معنى الشق إليه؛ لأنه المعنى العام في موارد الاستعمال» فنجعل[ة] 
حقيقة اللفظ على ما قرّره المتأخرون من أهل النظرء فإِنَّ في الشقّ 
معنى السّعة» إلا أن يُدَّعى أن تسمية الماء الكثير بالبحر لملازمة الشق 
أو مجاورته؛ وهذا يلزمٌ منه المجازٌ بالنسبة إلى الوضع اللغوي» فإن 


)١(‏ ذكره أبو داود فى «سئئنه» /١(‏ 98)» وعنه: البيهقى في «السئن الكبرى» 
.)"1٠ /١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١751/(‏ والدارمي فى ١ستنه»‏ 


4 بإسناد صحيح . وانظر: «المحلى» لابن حزم )١98/(‏ و١فتح‏ الباري» 
(659). و«تغليق التعليق» كلاهما لابن حجر (7/ ). 


(0) وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (0/ /7” - »)5١‏ (مادة: بحر). 
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ادُعيَ فيه النقلُ عرفا أو الاشتراك» فالكلٌ خلافٌ الأصل . 

ومن ذلك القليل: وهو محمولٌ هنا على غير الكافي للطهارة؛ 
وما يحتاج إليه للشّرب» وقد يُستعمّل في غير هذا المحل لغير هذا 
المعو 

ومنها لفظ الطّهور: وهو هنا بفتح الطاء؛ لأنه اسم للماء الذي 
يُتطهّر به» والطهور - بضم الطاء ‏ اسم لفعل التطهرء هذا هو المشهور» 
وجعل سيبويه الطّهور ‏ بالفتح - مصدرًا". وسيأتي الكلام على هذه 
اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائد» إن شاء الله تعالى . 

ومنها الحلٌّ: وهو بمعنى الحلال» كالحرم بمعنى الحرام . 

ومنها المّيتة: وهي ها هنا بفتح الميم» لأنَّ المراد العينُ الميتة» 
وأما الميتة ‏ بكسر الميم -: فهي هيئةٌ الموت» ولا معنى لها ها هنا إلا 
بتكلف”". والمّيتة - بالتشديد والتخفيف -2 بمعنى واحد في موارد 
الاستعمال» وفَصّل بعضهم بينهما. 


نا ا تن 


)١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟5/ 7575)» باب : في الخصال التي تكون في الأشياء. 

(؟) قال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» (ص: 55): عوام الرواة يولعون بكسر 
الميم من «الميتة»» وإنما هي (ميتته! مفتوحة الميم» وكسرها خطأ. 

0) أي: بتشديد الياء من «الميتة» وتخفيفها. 


م٠‎ 


* الوجه الخامس : في ذكر شيء من علم العربية : 

وفيه نظران: 

النظر الأول: أن العربت قد تحذف الموصوف وتبقي الصفة 
وبالعكس» وإنما يصخٌ الحذفٌ إذا فهم المعنى» طلباً للاختصار مع 
حصول المقصودء. وذكر بعض فضلاء النحاة المتأخرين: أن إقامة 
الصفة مقامٌ الموصوف ضعيفةٌ» ويحسّنٌ إذا كانت الصفة مختصةًء وإذا 
كان الموصوفٌ ظرفآء وإذا كانت موصوفة» كما تقول: مررثٌ بعالم 
من بني فلان» وإذا كانت المقصودة نحو قوله تعالى: ##آلا لَمَنَةٌ أ 
عَلّ أَلطَِلِمِينَ 1#هرد: .]١8‏ 

ومثالٌ المختصة: رأيت العالم» وغير المختصة: رأيت الأسودء 
ومثال الظرف: جلست قريبا منك» 5 وقد جاء حذفٌ 
الصفة مع بقاء الموصوف في الكتاب العزيز كثيراً. 

واعلم أنه قد ورد في هذا الحديث حذف الصفة وإبقاء 
الموصوف, لدلالة السياق عليه» وهو قوله: «ونحمل معنا القليل من 
الماء»» فإِنَّ المعنى المراد: الماءٌ العذب» فحذف الصفة. 

وأما في لفظ البحر» فهو يَبتئى على ما قدمناه من انطلاق هذه 
اللفظة على العذب والملح معآء أو كونها أصلاً في الدلالة» أو غالبة 
في الدلالة عليه» فإن قلنا بالأصالة والغلبة» فلا حاجة إلى تقرير حذف 
الصفة في لفظ «البحر)» وإن قلنا بعموم الدلالة» احتيج إلى تقرير 
الحذف في البحر أيضاً. 


م١‎ 


النظر الثانى : فى إعراب قوله اكت : «هو الطهور ماوؤٌة». قد أنهاه 
بعضهم إلى قريب من عشرين وجهاء في كثير منها تكلفٌ أو إضمارٌ 
لا تظهر الدلالةٌ عليه» فتركنا أكثرها واقتصرنا على أوجه أربعة : 

الأول: أن يكون (هو) مبتداً و(الطهور) مبتداً ثانياً خبره 
(ماؤه)» والجملةٌ من هذا المبتدأ الثانى وخبره خخخ المبتدأ الأول. 

الثاني : أن يكون (هو) مبتدأء و(الطهور) خبره» و(ماؤه) من بدل 
الاكثماله<وفن هذا الوه بعت دقيق. 

الثالث: أن يكون (هو) ضمير الشأن» و«الطهور ماؤه» مبتداً 
وخبرًء ولا يمنع من هذا تقدّمُ ذكر البحر في السؤال؛ لأنه إذا قُصِد 
الإنشاء وعدم إعادة الضمير في قوله (هو) على (البحر)» صمَّ هذا 
الوجهء وهذا كما قالوا في #هْوَ أَنَّهُ أَحَدٌ #[الإخلاص:١]:‏ إِنَّهُ ضميرُ 
شأنٍ مع ما رُوِيَ من تقدم ذكر الله تعالى في سؤال المشركين حيث 
قالوا: انسب لنا ربك7" . 


)١(‏ رواه الترمذي (905"”). كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الإخلاص» والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ 1177)» وغيرهما من حديث أبي بن كعب ذه . 
وروآه الترمذي لك وف 6 ” كتاب : التفسير» باب : ومن سورة الإخلاص» 
من حديث أبي العالية مرسلاً. قال الترمذي: ولم يذكر فيه «عن أبي بن كعب» 
وهذا أصح. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 0794): وصحح الموصول ابن 
خزيمة والحاكم» وله شاهد عند أبى يعلى. والطبري» والطبرانى فى «الأوسط» . 


ذه 


الرابع : أن يكون (هو) متتدأء و(الطهور) خبره» و(ماؤه) فاعلاً؛ 
لأنه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبراًا" . 


د 6 


* الوجه السادس : في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان ومحاسن الكلام : 

ونذكبٌ الآن نكتاً من ذلك : 

الأولى : إن بعضّ المصنفين في علم البيان لما ذكر عطف الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب على الجمل””"» انتهى الكلامٌ إلى قوله 
تعالى : #يَمَحَلُوتكَ تك عن الْأَحِلَد كل هىّ مَوَاقِثُ لِلنَّاس لع وَلْيْس لير 
بآن كأَنوًا الْبِيُوتَ مِن ظهُورها #البقرة:189] إلى أن قال: ويجوزٌ أن 
يكونَ ذلك على طريق الاستطراد» لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيث للحج» 
كأنه كان مراجعاً لهم في الحج» ومنه قوله كل لما سكل عن ماء البحر 
قال: «هو الطهور مَاوْهء الحل ميتته»” . 

النكتة الثانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأن عند أهل 
البيان» وكأن السبب فيه أنه يُشْعرُ بالجملة الاتية بعدّه إشعاراً كليا. 


.)473١ /5( نقله عن المؤلف: السيوطي في «عقود الزبرجد»‎ )١( 
و«الفصول المفيدة في الواو‎ »)١88 : وانظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص‎ )9( 
.)١78 المزيدة» للخليل بن كيكلدي العلائى (ص:‎ 


اذه 


فتتشوقٌ النفسُ إلى تفسير الآتي بعد الإبهام» فإذا أتى قَبِلتْهُ قبولَ 
الطّالبِ لمطلوبه» والعاشت لمعشوقهء فترجّحَ بهذا أحدٌ الوجوه 
المذكورة في قسم الإعراب”©. 

النكتة الثالثة: الجملٌ قد يوْبّى بها معطوفاً بعضها على بعض 
بحرف العطف, وقد لا يكونُ كذلك» ولترك هذا العطف في بعض 
المواضع حُسْنّ وجمال تكلَّمْ أهلُ البيان عليه في محال ويمكن أن 
يُعلّنَ هذا الحسنٌ حيثُ يقع في بعض المواضع» بأنَّ العطفَ يوجب 
تبعيةَ المعطوف للمعطوف عليهء والاعتناء بها يقتضي ترك العطفب 
لزوال الموجب لكونها تبعآء وهو حرف العطف. وهذا يجرٌ إليه 
قوله اتتتة: «هو الطهور مَاؤْهء الحل ميتته»» من غير عطف إحدى 
الجملتين على الأخرى. 

النكتة الرابعة: في سياق هاتين الجملتين معنىّ لطيف» وهو أنَّ 
هذا السياق قد يُستعمّل في بيان الشرف والتعظيم في تعداد الخواصٌ 
والمحاسن» كما يقال: فلان فقيهء ويقال: هو الفقيه النحوي 
الأصولي» وهذا المعنى لا يتأنّى في مطلق الجواب بطهوريته . 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في قوله: «الحل 
ميتته» : بيانٌ أن البحرٌ كله بركة ورحمة» ماؤه طهورء وميتته حلال» 


وظهرّه جوارء وقعره جواهر”" . 


. وهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة التي ذكرها المؤلف فيما سبق‎ )١( 
.)89 /١( (؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ 


8م 


* الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه. 
وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبرء وفيه مسائل : 

الأولى : فيه دلِيل على جواز ركوب البحر في الجملة» وقد ورد 
في بعض الروايات ركوبّه للصيد”©» فيدل دلالة خاصة على ركوبه في 
طلب المعيشة» وقد ورد ما يعارض ذلك» وهو حديث رواه أبو داوة 
من طريق عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كل : «لا تركب البحر 
إلا حاجًّا أو مُعتمراً أو غازياً في سبيل الله) الحديث2©. وذْكرَ عن 
عبد الله بن عمر ‏ أيضاً ‏ ما يناسب هذا©, وطعن بعضهم في صحة 
هذا عنه» والحديث المذكور في إسناده اختلاف» © وللنظر فيه محل 


))597( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 777/8)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
من طريق الليث» عن الجلاح أبي كثيرء‎ 2)” /١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» به.‎ 

(؟) رواه أبو داود (5188).» كتاب: الجهاد. باب: في ركوب البحر في الغزو» من 
طريق سعيد بن منصور في «سئنه» (17/ »)١87‏ بلفظ : «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً» وتحت النار بحراً» . قال 
الخطابي في «معالم السئن» (17/ 7178): وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. ونقل 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4 77) عن البخاري تضعيفه . 

0) روى البزار في لمسنده» (0/ 7/817 - االمجمع الزوائد» للهيثئمي) من حديث ابن 
عمر: أن النبي كلع قال: «لا يركب البحر إلا حاج أو غاز». قال الهيئمي: فيه 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(:) من هنا تبدأ النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي» والمرموز لها بحرف «ت». 
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غير هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعضص)(" الرواة”" . 

ثم إن لك أن تأخذ من الحديث مطلق الركوب» من حيث هو 
ركوب» من غير تعرّض إلى الأحوال العارضة التي تحرّم» أو توجب 
كراهية”". أو غير ذلك» كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر 
إلى الحقيقة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة» كما تقول: الصيد 
جائز» وقد يعرض ما يُوجب تحريمه» والنكاح مستحب» وقد يعرضٌ 
ما يقتضي وجوبه [حيثُ تعيّن طريقاً لدفع العنت لعدم القدرة على 
التسري]9؟؟: ولك أن تفصّل . 

ورأيت لبعض المتأخرين من شارحي «التفريع» لأبي القاسم 
ابن الجلذّب المالكي” [حاكياً عن بعض شيوخ المذهب]”" قال: 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) وقد ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» /١(‏ 7١١)؛‏ 
وفصّل فيه الكلام. 

(9) «ت)»: «كراهته». 

(54) سقط من «ت». 

(5) لعله يعني: الإمام الفقيه علي بن أحمد الغساني المتوفى سنة (09٠1ه)»‏ حيث 
شرح «التفريع» لابن الجلاب وسماه: «الترصيع في شرح مسائل التفريع» . 
انظر : «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي 
11 : 

() وقد طبع كتاب «التفريع» في مجلدين سنة (1941م)» ونشرته دار الغرب 
الإسلامي ببيروت . 

(0) سقط من 'ات)2. 


كم 


[قال]27 مالك : يكرّه ركوب البحر يما(" يدَخلٌ على الإنسان من نقص 


لم”" قسم ركوب البحر على ثلاثة أقسامء وجعل ما أطلقه0» 
من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبٌ البحر على ثلاثة أوجه: 

جائرٌ : وهو إذا كان [يعلم]"" من شأنه أنه" يقدرٌ على صلاته 
قائماً ولا يَميد. 


ومكروةٌ: وهو [ما]" إذا لم يتقدم له عادة بركوبه» ولا يعلم إذا 
ركبه هل يميد وتتعطل صلاته أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه 
ممنوع ؛ لأنَّ الغالب السلامة©. 


وممنوع : وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدٌ ولا يقدر على 
أداء الصلاة» أو كان لا يقدر على [أداء]'" الصلاة لكثرة الراكب» 


)١(‏ زيادة من ات». 

(0؟) «ت»: «لما). 

(9) «ت)»: (وا. 

(5) «ت»: «إلى). 

(5) «ت)»: «ذكره). 

)١(‏ سقط من (ات»©. 

(/) («ت» : «أن». 

(8) زيادة من ات»2. 

(9) «ت»: «أنه لا يميد» بدل «السلامة» . 
)١(‏ زيادة من «ت». 


/ام 


ولا يقدر على السجود. 

وقال مالك في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن 
يركع أو يسجدّ إلا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج'" ولا لعمرة» 
أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن ترك الصلاة! 

ويكره ال اذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالس”“. 

الثانية : المنقول عن الشافعي ه: أنَّ ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال» يتنرّلُ منزلة العموم في المقال") 
ومثل هذا : أن غيلان أسلم على عشر» نسوة فقال الي: «أمسك أربعاً 


وفارق سائرهنٌ 0 ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِه عليهن في الجمع 


)١(‏ «ت»: «الحجة). 

(0) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (؟/ 0615-516). 

() ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام 
الحرمين الجويني في «البرهان 5 ففى أصول الفقه» /1١‏ وخر »6 ” والرازي في 
«المحصول» شع اخ ”5 اوركفي في «البحر المحيط» (/ )١4‏ وابن 
اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: 7515)» يم 

0 في الأصل : لاعشرة»ظ» والمد لمثبت من 'ات»4, 

)2( روآه الترمذي ).2 كتاب : النكاح» بأب : ما جاء ذ فى الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوةء وأبن ماجه 2)١907(‏ كتاب: التكاح. ات الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة » والإمام الشافعي في اامسنذه» (ص : 206240 وفي 
«الأم» (5/ 500)» والإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١7‏ وغيرهم من طرقٌ 
عن معمرء عن الزهري». عن سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. - 
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والترتيب» فكان لإطلاقه(" القول دالا" على أنه لا فرق بين أن تتفق 


تلك العقود هع أو على التوتيي؟ 


قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ )١78‏ ما حاصله: قال البزار: 
جوّده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله» وقال الترمذي: قال البخاري: هذا 
الحديث غير محفوظ» والمحفوظ ما رواه شعيب» عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان أسلم» الحديث . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه 
وأبي زرعة: المرسل أصح» وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث مما 
وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. 
وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن 
معمرء من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة. قلت - القائل: ابن 
حجر -: ولا يفيد ذلك شيئآء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا 
من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث 
به في غير بلده مضطرب؛ 0 وأما 
إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وَهِم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن 
المديني» والبخاري» وابن أبي ي حاتم» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم» وقد قال 
الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر 
بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. 


وقد أطال الدارقطني في «العلل» تخريج طرقه. وقد صححه ابن القطان. 


وفي الباب: عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه. 


وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية» ذكرهما البيهقي. 
(١؟)‏ «ت»: «إطلاقه). 
(؟) «ت»: «دليلاً». 
(*) انظر: «المحصول» للرازي (؟/ .)5735-571١‏ 


1 


واعلمٌ أن معنى هذا الكلام: أن الخطاب الوارد على السؤال عن 
الواقعة المختلفة الأحوال كالعام» كما يشهد به ما سقناه من الحال» 
ولا يعارضه ما يقال: إن قضايا الأحوال إذا تطبَّقّ إليها احتمالٌ"» سقط 
بها الاستدلال20؛ لأن ذلك يُحْمَل على الفعل المحتمل وقوعه على 
وجوه مختلفة. فلا عموم له" . 

وقد اعترضَّ على ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله باحتمال أنه اين 
في الحال المذكور وما يشي عرق يق عار فأجاب بناءً على 
معرفته ولم يستفصله» وعن هذا الاحتمال قال بعض المتأخرين في 
هذه القاعدة: حكم الشارع المطلق في واقعة سئل عنها ولم تقع 
[بعدذ]»: عام في أحوالها [حتى يقال فيها عرف حقيقةً الحال]©2 
وكذلك إن وقعت ولم يعلم الرسول كيف وقعت؟ وإن عَلِم فلا عموم 
وإن التبسَّ هل علم أو" لا؟ فالوقف . 


)١(‏ «ت»: «الاحتمال». 

(0) انظر: «المنخول» للغزالي (ص: »)١١0١‏ و«التمهيد» للإسنوي (ص: 778), 
و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: 5754). 

() وهذا اختيار البلقيني» والسبكيء كما ذكر ابن النجار في «شرح الكوكب 
المنير' (ص: 765). ونقل عن القرافي أنه قال فيما جاء عن الإمام الشافعي 
في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال. والثاني: مع قرب الاحتمال. 

(4:) سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت». وكذا من «البحر المخيط» للزركشي» حيث نقل عن المؤلف 
كلامه هنا. 

(5) («ت)»: «أم» بدل «أوك, وهو خطأ. 
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ولقائل أن يدفم الاعتراض المذكور الموجب للوقف: بأن 
الأصل عدم وقوع العلم بالحالة المخصوصة. فيعودٌ إلى الحالة التي 
لم تعلّم كيفية وقوعهاء إلا أن يكون المرادٌ القطمّء فهذا الذي قلناه 
لايفيد إلا الظنَّء فتوجّه السؤال0" . 

[و]”" إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا وَجِدَ اللفظ 
جواباً عن السؤال. فهل يرل منزلة التقرير عند السؤال ار اللفظ 
حتى يعم أحوالَ السؤال في الجواز أو”” غيره؟ الأقربٌ ذلك؛ لإقامة 
الإقرار مقام الحكم في إطلاق أرباب الأصولء إذ لا يجوز تقريره اتا 
لغيره على أمر باطل» فنزل منزلة القول المبيّن للحكم» فيقوم مقامٌ 
العموم كاللفظء فَيَرِدْ هاهنا ما قاله الغزالي رحمه الله في أن المفهوم 
ليست دلالته”» لفظية» والعمومٌ من عوارض الألفاظ» وهذا المعنى 
موجودٌ في دلالة التقرير؛ إذ ليست لفظية . 

ويجاب عن هذا هاهنا بأنا"© قلنا: إنه مُنَزَّلَ منزلة العموم» بمعنى 
شمول الحكم للأحوال. فلا يجعله حقيقة [في]”" العموه". 


.)7١7 /5( انظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )١( 
: (؟) سقط من «ت).‎ 

(9) («ت»: «و). 

(4) في الأصل : «دلالته»» والمثبت من «ت»2. 
(4) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: 5؟١75).‏ 
(9) «ت» : «أن. 1 

0) زيادة من لات». 


)2 انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)5١5/5(‏ 
4١‏ 


الثالثة : في قاعدة التقرير والسكوت: ذَكِرَ في فن الأصول 
من ذلك: أن الرسول انه لاحل عويوايع لمحف كن مترا بها 
فيدل ذلك على أنه لا حكم لقال شنهاء. قأما إن قحل قل غتدة 
أو في عصرهء وعَلِم به قادراً على الإنكارء فلم ينكره؛ فإن كان 
مُعتقداً لكافر2©؛ كالمُصلي إلى الكنيسة» فلا أثرَ للسكوت إجماعاًء 
وإلا دل على الجواز إن لم يسبق تحريم» وعلى النسخ إن سب تبرق 4 لان 
في تقريره مع تحريمه ارتكات محرم, - وأيضاً ‏ فيه تأخرٌ البيان عن 
وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ» وقد تصدّى النظر وراءً ذلك في 
صور: 

أحدها”" : أن يخبر كْهْ عن وقوع فعلٍ في الزمن الماضي [على 
وجه من الوجوه]”"؛ ويُحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو 
من لوازم ذلك الفعل؟ 

فإذا سكت كله عن بيان كونه لازماء دل على أنه ليس من لوازم 
[ذلك]» الفعل» وله أمثلة : 


المثال الأول: أن يخبر كَل بإتلاف يحتاج إلى معرفة تعلّق 


)١(‏ ١ت»:‏ «معتقد الكفر». 
(؟) «ت»: «إحداها». 
(*) زيادة من «ت©2. 

(5:) سقط من «ت»©2. 
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الضمان [به]'© أو عدم تعلقه. كإتلاف خمر الذمي مثلاً» فسكوته 
[على وام الزرجون]" يد فى ده على الضهان. 

المثال الثاني : أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجه من 
الوجوه» ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء”" بالنسبة إليهاء فإذا لم يبيّنه 
دل على عدم وجوب القضاء. 

المثال الثالث : أن يعلّقَ اليمين على ترك فعل» فيقع ذلك الفعل 
على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث» أم 
لاء كالإكراه والنسيان» فسكت رسول الله كلِةْ عن بيان وجوب 
الكفارة فيدلٌ على عدم وجوبها. 

إلى غير ذلك من الصورء وكلّها يجمعها: أنه لو كان ذلك 
الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانةُ» وحيث لم يِبِيّنْء دل على أنه 
ليس من لوازمه. 

وثانيها: أن يسكت رسول الله يَلِْ عن قول أو فعلء لا يلرّم مِنْ 
سكوته عنه» مفسدة في نفس الأمرء لكن قد يكون ظنٌ الفاعل أو 
القائل يقتضي أن يترتب [عليه]» مفسدة على تقدير امتناعه» فهل 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(*) «ت»: «القضايا». 

دق في الأصل : «عليه»» والمثبت من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 
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يكون هذا السكوث دليلاً على الجواز بناءً على ظن المتكلمء أو لا؛ 
لأنه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟ 

مثاله : طلاقٌ الملاعن زوجتّهُ ثلاثاً عند فراغ اللعان» وتقريره عَلِلٍ 
على ذلك20» [فإنه إذا وقعت]”" الفرقةٌ باللعان» لم يلزم من إرسال”" 
الثلاث حيتذٍ إرسالّها في المنكوحة التي هي محل الخلاف؛ لانتفاء 
التكاح في نفس الأمرء لكنّ المطَلّقَ إنما أرسل الثلاث بناءً على ظَنه 
بقاء التكاح» فبمقتضى© ظنه تكون المفسدة واقعة على تقدير امتناع 
الإرسال. 

واعلمٌ أن هذا المثال يتم إذا ظهر للملاعن ومَّنْ حضر عقب0© 
طلاقه أن الفرقةَ وقعت باللعان» فأما إذا لم يظه: ذلك» فيكون البيانُ 
واجباً؛ دفعاً لمفسدة الوقوع في الإرسال لها؛ [أي : الثلاث]20» بناءً 


)١(‏ روى البخاري (5159). كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
ومسلم .)١597(‏ في أول كتاب: اللعان»ء من حديث سهل بن سعد 
الساعدي 4ه في قصة المتلاعنين» وفيه: «فلما فرغاء قال عويمر: كذبث عليها 
يا رسول الله إن أمسكتّهاء فطلّقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله تكله؛. قال ابن 
شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . 

(؟) «ت»: «إنه إذا قلنا بوقوع» . 

() من هنا بداية النسخة الخطية للمكتبة البديعية» والمرموز لها بحرف «ب» . 

00( في الأصل : «مقتضى»)» و١ب»:‏ (بمقتضى»» والمثبت من «ت». 

)0( في الأصل وفي «ب»: «عقيب»» والمثبت من ات». 

() سقط من «ت»)6. 
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على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طُلّقت ثلاث عنده. فَيَعْمَل بذلك هو أو 
غيرُه» فإذا(" لم يبيّنْ امتناع [عدم(" الإرسال على تقدير أن لا يتين 
للملاعن ومَنْ حضر وقوعٌ الفرقة باللعان» دل على جواز الإرسال» إذ 
لو حَرْمٌ لبيّن”"؛ دفعاً لوقوع المفسدة المبنية على ظن بقاء النكاح . 

ومثاله [أيضا]»: استبشاره كل بإلحاق القائف نسب أسامة 
ويق001ه إن الذي لآ ترق [تحاق القاتف يتدرو ان الالحاق انه 
مفسدة في صورة الاشتباه» ونسبُ أسامة لاحقٌّ بالفراش وحكم 
الشرع » فلا تتحقق المفسدة عندهم في نفس الأمرء لكنْ لما كان 
الطاعنون في النسب اعتقدوا أنَّ الإلحاق بالقيافة صحيحٌ» اقتضى ذلك 
الظنٌ منهم ‏ مع ثبوت النسب شرعاً ‏ عدم المفسدة في إلحاق القائف . 

وللبحث في هذا المقام موضمٌ غيرُ هذاء وإنما المقصود الآن 
ضربٌ المثال» وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا 
في أثناء البحث . 


وثالثها: أن يُخْبرَ عن حكم شرعي بحضرته وَل فيسكت عنه؛ 


. «ت»: «فأما إذا»‎ )١( 

(0) زيادة من «ت»2. 

(0) «ت»: «(لتبين؟ . 

(4) سقط من «ت», 

(4) رواه البخاري (7070)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي يكل ومسلم »)١554(‏ كتاب: الرضاعء باب: العمل بإلحاق القائف 
الولد»ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فيدلٌ ذلك على ذلك الحكمء كما لو قيل0© بحضرته: إن هذا الفعل 
واجبٌ أو محظورٌء إلى غير ذلك من الأحكام». وهذا ظاهرٌ. 

ورابعها : أن يُخْبَر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتول أن 
يكون مطابقاً» ويحتمل أن لا يكون. فهل يكون ا دليلاً على 
مطابقته؟ 

مثاله: حلف عمر بحضرته كلِ أن ابنَ صياد الدجالُ0©, ولم ينكن 
عليه ذلك" . فهل يدل ذلك على كونه هوء أم لا؟ وفي ترجمة بعض 
أهل الحديث ما يُشعر بأنه ذهب إلى ذلك» والأقرب عندي: أنه 
لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها ‏ أعني: كون التقرير حجة ‏ هو 
العصمةٌ من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقق البطلان» 
[ولا يكفي فيه عدم تحقق فق الصحة. إلا أن يدّعيّ مدع : أنه يكفي في 
وجوب البيان عدم تحقق الصحة](2. فيحتاج إلى [بيان] ولك 


ع 


)١(‏ «ت)»: «قال). 

(؟) رواه البخاري (59477)., كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: من رأى ترك 
النكير من النبي كَلُ حجة لا من غير الرسول». ومسلم (5979)» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة. باب: ذكر ابن صياد» عن محمد بن المتكدر قال: رأيت جابر 
ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إني 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي كَل فلم ينكره النبي كَل 

() «ت»: («ذلك عليه» . 

(5:) سقط من «ت»6. 

)2( سقط من «ت»2. 
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نعم التقرير يدك على جواز اليمين على حسب الظن» وأنه 
لا يتوقف على العلم ؛ لأن عمنَ ذه حلف على حسب ظنه» وأقده(© 
عليه2" . 


الرابعة : يُستدَلٌ به على أن إعدادَ الماء الكافي للطهارة مع القدرة 
غيرٌ لازم على القاعدة الثانية والثالئة» وهو ترك الاستفصال والإقرار؛ 
لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء» وهو كالعامٌ في حالات 
حملهم. فيمكن أن يكون مع القدرة» ويمكن أن يكون بسبب العجز 
بسبب ضيق مُراكبهم عن حمل الباقي» فإذا جعلناه كالعام يتناول حال 
القدرة» ولم ينكر عليهم» فدلَ ذلك على جوازه في هذه الحالة2 . 


)١(‏ في الأصل: «وأقراء والمثبت من «ت»2. 

(؟) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» (17/ 77107) 
ملخصاًء ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى 
الطرفين» بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى» انتهى . 
وحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذاء إذ قال (11/ 771): اتفقوا 
على أن تقرير النبي كَل لِمَا يفعل بحضرته» أو يقال ويطلع عليه بغير إنكارء دال 
على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على 
الإنكار» فلا يقر على باطل» فمن ثم قال» يعني: البخاري في ترجمته لحديث 
ابن صياد» : «لا من غير الرسول»؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز» انتهى . 
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت 
عزيرٌ الوجود فليّعكف على النظر فيه مراراً. 

(1) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ .)7١17‏ 
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فإن قلت: إن كان المقصودٌ الاستدلال على أنه: لا يجبُ 
الحمل للماء الكافي مع وجود الماء في الوقت. فهذا ليس فيه كبير 
فائدة للإجماع عليه» ولأنه يكون من بيان الواضحاتء ويُجَلّ منصث 
الرسول كد عنه . 

وإن كان المقصود أنه : لا يجب مع عدم وجود الماء في الوقت» 
فلا دليل عليه؛ لأن ماء البحر طهورء فالماء الكافي" حاصل في 
الوقت؟! 

قلث: أما حصول الإجماع على الشيء؛ فلا يمن من ذكر كونه 
مستفاداً من الحديث لوجوه: 

الأول: أن الدعوى أنَّ هذا الأمرّ مستفادٌ من الحديث» والذي 
يناقضه أنه لا يستفاد منه» فأما أنه يستفاد منه ‏ وعليه دليلٌ آخد ‏ فلا 
يناقضه» نعم يمكن أن يكون سبباً للاختصار عند من يراه» أو عندما(» 
يقتضيه الحال» أما أن يكون ذكره فاسداً» فلا. 

الثاني : أن دعوى الإجماع دعوىّ » لاسيّما عند مَنْ يشترط [في]0© 
ذلك التنصيص من كل قائل من أهل الإجماع على الحكمء ولا يكتفي 
بالسكوتء وقد قال [الإمام]» أحمدٌ بن حنبل رحمه الله : من ادَّعى 


للق أي : الكافي للطهارة» وفي الأصل و«ب» : «الكامل»» والمثبت من «ت». 
(1) في ات»: (عند مَنْ) . 

() سقط من «ت». 

(4) سقط من (ت)»). 
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الإجماع فقد كذن400 فالاستنباط من الحديث يفيد فائدة» وهي استخراج 
الحكم بطريق أسهل . 

الثالث: أن العلماء مازالوا على ذكر فوائد من الكتاب والسنة 
متفق عليهاء وقد استدلوا على الأحكام المتواترة بأخبار الآحاد» 
كوجوب”" الصلاة والصوم وبقية أركان الإسلام. 

أما كونةٌ بيانآ للواضحات» وهو قبيح» قلنا: متى يكون قبيح؟ 
إذا كان مقصوداً بالبيان» أم”" إذا وقع ضمناً؟ 

الأول: ل ولكنا لا ندعي أن ذلك مقصودٌ بالبيان» وإنما 
ندعي أنه يُستفاد» من الحديث» وو مُستفاداً منه أعم من كونه 
مستفاداً بطريق القصد. 


والثاني: ممنوعٌ ولا يمكن دعواه؛ لأنه إذا توجّه البيان إلى من 
يحتاج إليه» ولزم من ذلك أمرٌ واضحٌ لا على سبيل القصدء لم يقبح . 


.)5174 - 478 انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية ابنه عبد الله) (ص:‎ )١( 
وكلام الإمام أحمد محمول على عدم العلم بالمخالف» وهو الذي يسميه كثير‎ 
من الناس إجماعاًء ويقدمونه على الحديث الصحيح. فهذا الذي أنكره الإمام‎ 
أحمد» وكذا الإمام الشافعي  رحمهما الله - من دعوى الإجماع» لا ما يظنه‎ 
. 07٠ /١( بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ 

(؟) في الأصل: «لوجوب»», والتصويب من «ت»2. 

(0) «ت»: «أو). 

(:) «ت»: «مستفاد). 

(0) «ت»: «لما» بدل «إلى من) . 
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الخامسة: يمكن أن يستدلٌ به على أن إعداد الماء بعد دخول 
الوقت للطهارة غيرٌُ واجب؛ بناءً على القاعدة الشافعية؛ لأن حالهّم 
صار مترددا بين أمور منها: عدم الإعداد قبل الوقت وبعدّه» فإذا تردّد 
كان التقريرٌ كالعام بالنسبة إليهما؛ لأنه لو اختلف لبيّنْء فيكون 
كالتقرير على عدم إعداد الماء بعد دخول الوقت» وفيه من السؤالٍ 
ما مرَ من طهورية ماء البحر وجوابه. 

السادسة: يمكن أن يستدل به على أن مَنْ قَدِر على إعداد الماء 
المطهّر بعد دخول الوقتء فلم يفعل حتى تيمم: لا تلزمه الإعادة بعد 
الوقت؛ لأن من جملة أحوالهم عدم الإعداد بعد دخول الوقت مع 
التردد في طهورية البحر”"» [وإذا كان من جملة أحوالهم مع التردد في 
الطهورية]”" تمتنع الطهارة به؛ لأنهم مُتعئّدون”" بالطهارة بما هو 
طهور عندهم» وإذا امتنع التطهرُ به في حال الشكء» وكان من جملة - 
الأحوال وقوع التردد في طهوريته مع عدم الإعداد الكافي» ومشينا 
على القاعدة الشافعية : كان ذلك تقريراً على عدم إعداد الماء مع عدم 
العلم بوجود المُطهّرء وإذا لم يحصل التطهرٌ به لما ذكرناه من الشك 
الذي قررناه» كان [ذلك] تركاً للطهارة في الوقت مع القدرة عليها 


. «ت»: «الطهورية» بدل «طهورية البحر)‎ )١( 
سقط من «ت»©.‎ )١( 
«ت»: (يتعبدون».‎ )9( 


(5) زيادة من «ت». 


بإعداد الماء”2 في الوقت» فلو كان مقتضياً للإعادة بناء على التقصير 
لتعيّنَ بيانة» ولمّا لم يُبِيّنْ دلَّ على عدم الوجوب. وليْتديّة؛ لأنا 
ما أخذنا [شكهم] في طهورية ماء البحر من سؤالهم عن الوضوء به 
وإن كان ذلك مُشعراً بالتردد في طهوريته؛ لأن ذلك لا يدل على أن 
هذا الشكّ كان حالة عدم إعدادهم الماءً الكافي» وإنما يدل على 
وجود التردد عند السؤال» ولا يلزم منه وجود التردد عند الركوب 
للبحر» وإنما أخذنا ذلك من أنه حال من أحوالهم المختلفة. 

فإن قلت: هذا يتوقفٌ على اعتقادهم عدم جواز الوضوء به عند 
الشلكّ في طهوريته» ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكمُ في نفس الأمر 
كذلك؛ لأن المقصود أن يجتمع حملهم للماء القليل مع اعتقادهم 
إمكان أن لا يوجَّدَ المطهّرُ في الوقت» بسبب امتناع الاستعمال؛ لأجل 
الفنك. والتردة في الطهورية» وقد لا يكون هذا الاعتقادٌ عندهم؛ 
أعني : اعتقاد [امتناع]”" الوضوء بالبحر عند التردّد في طهوريته . 

قلث: لا يتوقف الأمر على ثبوت هذا الاعتقاد عندهم ؛ أعني : 
[اعتقاد]””” عدم جواز الوضوء بماء البحر عند التردد في الطهورية» بل 
يكفي إمكانُ هذا الاعتقاد في حقهم» فيصير هذا القَدْرة ‏ أعني : عدم 


. فى الأصل زيادة: «على وجود الماء»‎ )١( 
سقط من «(ت)2.‎ )0( 
سقط من «ت».‎ )9( 


(5) «ت»: «الأمر). 


الإعداد للكافي مع اعتقاد عدم الجواز للوضوء بماء البحر عند التردد 
فيه - مِنْ جملة أحوالهم الممكنة» التي يختلف الحكم باختلافهاء 
فنرجع إلى القاعدة بعينها . 

ويمكنك أن تبحث بمثل ما ذكرناه هاهنا عن سؤال جَيُدٍ يرد 
وهو أن يقال: لم لا يجوز أن يكونوا اعتقدوا جوارٌ الوضوء بماء 
البحر بناءً على [أن] الأصلّ في الماء الطهوريةٌ؟ ولا يقدح في 1 
بهذا الأصلٍ حصولٌ التردد المخالف للأصلء فطريقة0©: 
يُجعَل اعتقادهم لامتناع الوضوء به عند التردد حالةً من 0 
ويعود الكلام. 

واعلم أنه قد ورد في رواية”© سفيان بن عيينة مع إرسالها ما يُشْعِرٌ 
من حيثٌ السياقٌ أنهم كانوا يتوضؤون بهء فإنه قال فيها : فإنَّ توضأناء | 
يعني : بماء البحر» وَجَذَنا في أنفسنا”” . 

تنبيه: هذا الذي ذكرناه مبنيٌّ على ظاهر الكلام المنقول عن 
الشافعي 4ه في تنزيل ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال ا العموم في المقال» فإنَّ ظاهرة يقتضي تعليق هذا 
الحكم بالاحتمال كيف كان. 


)١(‏ «ت»: «وطريقهم». 

(0) «ت»: «رواة». 

(9) روأه عبد الرزاق في «المصئف» (51". و(لاهكم)ء وابن عبد البر في «التمهيد») 
(15/ 519). 


٠١,5 


ولك أن تنظر نظراً آخرٌ: في أن الاحتمالَ المرجوح هل يُعتبر في 
هذا حتى يحصل التعميم [فيه]١"‏ وفي غيره» أو لا يعتبر» ويختص هذا 
الحكم بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق؟ 

فإن قلت بذلك» بقيّ النظرٌ في هذه الاحتمالات التي ذكرناهاء 
وهل هي [في](" محل البعدٍ بحيث يظهرٌء أم لا؟ 

السابعة: قال القاضي أبو الوليدٍ سليمان بن خَلَبِ البَاجيُ 
المالكيٌ ‏ رحمه الله في كلامه على هذا الحديث: وقوله: «فإن 
توضأنا به عطشنا» دليل على أن العطششّ له تأثيرٌ دٌ في ترك استعمال الماء 
المعد للشرت»6 ولذلك أقره النبي كَل على التعلّق بو" 

وال التحافل الى شعن نينت نر هاعر يلد الوقن 
الأندلسي رحمة لله عليه: وفي هذا الحديث ‏ أيضاً - من الفقه: أنَّ 
المسافرَ إذا لم يكنْ معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه» وما لا غنى عنه» 
لفقل اق م لضن مقو أنه لذ كرما بن وأنه جائزٌ له التيمم» 
ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماءء وهذا إذا لم يطمع بماءء 
وخشي هلاكٌ نفسه». 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

00 زيادة من (ت)». 

(*) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 06). 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 5377) . 
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وأقول: في كلا الكلامين نظرٌ يُحتاج فيه إلى بيان الاستدلال 
وإيضاح أمرهء وكلامٌ القاضي أخلصٌ وأحسنٌ”2 من كلام الحافظ ؛ 
لأن الحافظ جزم بأنَّ فيه ذلك بلفظ صريح في ادعاء دلالته على الحكم 
الذي ذكره. والقاضي”" إنما قال: إن العطش له تأثير» وهذا أقرب إلى 
التقرير من الأول . 

وإنما تحصّل القوة في الكلامين معاً لو كانوا أخبروا أنهم كانوا 
تتركون الماء للمشقة مع الحاجة إلى الوضوء بهء فَيُقَرُونَ على 
ذلك. وليس ذلك في الحديث» وليس فيه إلا الإخبارٌ بأنهم إن 
توضؤوا عطشواء والسؤال عن الوضوء بماء البحر مع تلك الحاجة» 
وهذا بمجرده لا يقتضي إخباراً عن حفظ الماء للمشقة» وتركِ 
الوضوء به. 

وقد يقال: إنه يوجّد الذي ذكره القاضي من دلالةٍ سياقية 
وقرينة في السؤال» فإن” الكلام يشْعِرٌ باعتقاد السائل أن للعطش 
تأثيرا. 


)١(‏ «ت»: «أحسن وأخلص». 
(؟) «ت»: «والذي ذكره القاضى» . 
(9) «ت»: «القوة). 


(:) «ات»: «وإن». 


6١ 


وقد يقال: إنهم لم يسألوا عن استعمال الماء المُعَدٌ للشرب 
في الوضوء»ء وإنما وقع السؤال عن”" الوضوء بماء البحر بعد تعّنٍ 
حفظ الماء للمشقة» ولم يقل : أنتوضأ به أو" نعدّه للشرب؟ فكأنه 
إنما يسأل”" عما لم يعلمه» وترلدَ©) الذي تقرر عنده» فيصير كأنه 
كاله عزن تركانا بت 3ه ولك لا عرفا ربد الفرما بماء 
اليم 

وليبس© يخفى عليك أن هذا ليس بالبيّنٍ بيانآً يتعدّر الاعتراض 
عليه» فإنه إنما يُحمَلُ ترك سؤالهم على تقرر”© تقديمه على الوضوء 
عند التعارض إذا لم يكن 3 واسطةٌ. أما إذا كان َم واسطةٌ كان 
النوذة واقكا يم الوضيوة يواء*البضر وبين الشترثيةت: فالشؤال عق 
أحدهما يستلزم السؤالَ عن الآخر؛ لأنه إذا وقع السؤال عن وقوع 
أحد النقيضين بأن يقول: أَرَيدٌ في الدار؟ فإنه يقتضي السؤالَ عن 
كونه في الدار أو ليس في الدار؛ لعدم الواسطة بين طرفي 


)١(‏ «ت»: (في»2. 
(؟) «ثت): «أم». 
(0) «ت»: «سأل». 
(4) «ت»: «وتكرر». 
(4) «ت» : «ولا». 


(5) «ت)»: «تقديرا. 


١٠١م‎ 


النقيضين”. فلا يكون ترك السؤالٍ عن الشرب بسبب التقرر”» 


المذعى . 
أما إذا كانت واسطة بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب: فقد 
يُدَعَى أن ترك السؤال عن الشرب لتقرر أمره عند السائل . 
ولئن قال: الواسطة ثابتة» وهي التيمم؛ أو الصلاة من غير طهارة 
لمن" لم يجدٍ ماءًء ولا ترابً» ولا صعيداًء أو ترك الصلاة مطلقاً 
لسقوطهاء أو في الوقت مع القضاءء وهذه وسائط» وإذا كانت الواسطةٌ 
ثابتة انتفى المانع من حمل ترك السؤال عن الشرب على تقرر©» أمره 
فنقولٌ ‏ بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجود 
المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تدّعى قرينةٌ تقتضيه -: أما الصلاة 
بغير طهارة فمختلف فيها بين العلماء» ولا يمكن إثباثٌ هذه الواسطة 
عند مّنْ لا يراها اجتهاداً أو تقليداً» وكذلك إذا قام الدليلٌ على بطلان 
هذا المذهب تكون منتفيةً عملاً بذلك الدليل» والشافعينٌ ‏ رحمه الله - 


)١(‏ «ت»: «النقيض». 

(؟) ١«ت»:‏ «(التقرير» . 

(©9) «ت»: (كمن». 

(5) في الأصل : «تقرير»» والمثبت من «ت». 
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لا يرى إثبات واسطة ترك الصلاة فى الوقت ولا بعده» ومالك 
رحمه الله - لا يرى إثبات واسطة الصلاة بغير طهارة» على أنه إذا آل : 
الحال إلى الاستدلال بالقرائن السّياقية فيمن7"© ينفي بعض هذه 
الوسائط بقرينة سياقية» فربما(" كانت أقوى من القرينة المُدّعاة فيما 
تقدمء وهو أن اللفظ يقتضي سياقه تقدّرَ فعل الوضوء والصلاة» فإن 
السؤالَ إنما وقع عن الوضوء بماء البحرء والوضوء شرطٌ للصلاة» 
وكونه بماء البحر كيفيةٌ له» ولم يقع السؤالُ عن إيقاع الصلاة» ولا عن 
إيقاع الوضوء» والسؤالٌ عن إيقاع الفعل متقدمٌ على السؤال عن كيفية 
الفعل» والسؤال عن كيفية إيقاع الشرط متأخة عن السؤال عن إيقاع 
المشروط؛ [لأن الحاجة إلى إيقا قاع الشروط إنما تكون بعد الحاجة 
إلى معرفة إيقاع المشروط]"؛ لأنه لو لم يكن المشروط لازماً لما 
حَسُنَ السؤال عن كيفية إيقاع الشرط . 

هذا ما وقع ذكره الآن في المباحث على الاستنباط الذي قاله 
لاع تحط واي بعل فر اميتي ره 

الثامنة : قد تقدَّم في كلامنا تمريض ن القولٍ في تقرير كلام 
القاضى والحافظ . وأَحلنا الأمر في ذلك على ما يقع لبعض النظّار» 


)١(‏ «ت»: «فمن». 
(؟) «ت)»: «ريما». 


() سقط من «ت»2. 


فإن أمكنَ ذلك فيُبنى على تقريره مسألة» وهي أنه : 

إذا خاف العطش» فما هو الخوفٌ المعتبر في ذلك؟ وظَاهئ 
اللفظ تعليقه بمطلق العطشء والشافعية ‏ أو من قاله منهم ‏ يعتبرون 
هذه الحالةً بحالة المرض المُبيح للتيمم باعتبار الخوف2. فيظن هل 
يكون الخوف من التلف لنفس». أو عضوء أو منفعةء أو زيادة 
و31 انرو ديق ل مفو درا 

إذا" قسناه بذلك اقتضى ذلك تقييداً في العطش» واحتاج إلى 
دليل» ولعله القياسن. 

التاسعة: قد يُبتنى”؟ على القاعدتين: أنَّ المتوق من خوف 

العطش كالواقع» والمظنون كالمعلوم؛ لأن قوله: «عطشنا» يحتمل 
العطشّ حالاً ومآلآء والحكجُ يحتمل العلم والظنّ» فإذا فرّعنا على 
وجوب الاستفصالٍ عند اختلاف الحكم, وأنَّ ترك الاستفصالٍ يدل 
على عموم الحكم» جاء ما ذكرناه» بعد تسليم ما حكيناه عن 
القاضي والحافظ . 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ 774) وما بعدهاء و(فتح 
الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 47). 

(؟) «ت»: (تأخير؟ . 

(0) «ت»: لافإذا». 


(5) (ت»: (يبنى». 


٠١م‎ 


العاشرة: استّدِلٌ به على أنَّ الماء المطلقّ محمولٌ على الباقي 
على وصف خلقته. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من 
العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول 
المُشكية في قول](" الله تعالى: #إدًا مُمَمّمَ إِلَ الصَّلَوْة مَأَعْسِلُوأ 
وَجُوهَكُ #[المائدة : 5 إنما كان عند السامعين له و( المخاطيين به 
الماءَ [المفطورَ على خلقته. السليج]”” في نفسه. الخَلِيَ9» من 
الأعراض المؤثرة فيه» ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما" رأوا تغيرةٌ 
ىف اللون وملوحته في الطعم»ء حتى سألوا رسول الله كَل واستفتؤه 
عن جواز التطهّر به 

وأقول: يُعترض على هذا بأنَّ سؤالهم لا يتعيّنُ أن" يكون لهذه 
الجهة ؛ أعني : التغير» فقد يكون لغير ذلك» وقد ذكر عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما تعليلٌ ذلك بأنه نارٌ أو ما يقاربٌ ذلك». 


)١(‏ بياض في «ت». 

(؟) «ت): (أوا. 

(9) بياض في ات2. 

(8) «ت»: «ويخلى». 

)62( «ت»: اعن). 

(5) «ت»: «لأنهم». 

(0) انظر: «معالم السنئن» للخطابي /١(‏ 57). 
(4) «ت»: «بأن». 


(9) «ت»: اعمرواء وهو الصواب كما تقدم تخريجه» وإسناده ضعيف كما مرّ. 


ل 


وهذه'" علةٌ أخرى تحتمل أن تكونٌ سبب سؤالهه. 

[قآل]0"القاضى. :ابن الغريى ‏ رحية: الله فتو قو عته: لاحن 
وجهين: إما لأنه لا يُشرب» وإما لطن خينية وروي عن عبد الله 
ابن عمر وابن عمرو: وما» كان طبق“ سَّخَطِهء لا يكون طريقَ طهارة 
ورحمة7 . 

الحادية عشرة”": ذكر القاضي ابن العربي رحمه الله الحافظ 
المالكي في عداد فوائد» هذا الحديث: أن النب كه لم يقل لهم : 
نعم» فإنه لو قال ذلك" لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه كان 
يكون جواب قولهم: (إنا نركب البحرء و[نحمل]"" معنا القليل من 
الماء» فإن توضأنا به عطشنا»» فشكوا إليه بصفة الضرورة» وعليه وقع 


)١(‏ («ت»: «فهله». 

020 «ات»: «يحتمل أن يكون سؤالهم غير الأول» بدل قوله: «تحتمل أن تكون سبب 
سؤالهم». 

(9) بياض فى (ت)»2. 

(4) في الأصل : «ما»» والمثبت من «ت». 

(5) («ت»: «طريق». 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى /١(‏ 88). 

(0) في الأصل و«ات»: «عشر»» وهو خطأ قد تكرر في مواضع عدة من النسخ» 
فأئبثٌ الصواب فيهاء وأعرضت عن ذكر الفروق في النسخ الثلاث» وفي «ب» 
سقط ترقيم هذه المسألة» وجاء الكلام موصولاً مع سابقتها. 

(8) «ت»: «قواعد». 

(9) ««نت»: «لهم نعم) بدل «ذلك». 


)٠١(‏ زيادة من «ت»2. 


سؤالهم”" فيما كان يرتبط جوايّهم لو قاله©؛ فاستأئف بيانَ الحكم 
بجواز الطّهارة به"©. 

قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم » لع اليتق فثةاترمنق 
حيث اللفظ ‏ إلا جوازٌ الوضوءٍ به» الذي وقع عنه السؤال» وإذا قال: 
«هو الطهور» أفاد جوارٌ دفع الأحداث أصغرها وأكبرهاء وإزالةٍ 
الأنجاس به" لفظآء فكان أعمَ [فائدة]© . 

الثانية عشرة : استّدلٌ به على أن الطّهور : هو ما يُتطهّد به. 

ووجهة الاستدلال: أن الطاهريّة أعم من الطهورية. فكل طَهنوق 
طاهر» ولا ينعكس» والحكم على الشيء بالوصف الأعمء لا يستلزم 
الحكم [عليه]”" بالوصف الأخصصٌ. فلا يفيد الجواب عن السؤال عن 

وحكى القاضى أبو الطيّب طاهرٌ بن عبد الله الطبريٌ الشافعى 
رحمه الله عن أبي بكر الأصمء وأبي بكر بن داود وبعض متأخري 
وطاهر سواء. وهو غير متعدٌ» وقد ذكروا فى حجة هذا المذهب: أن 


)١(‏ في الأصل: «سألهم», والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «قالوه». 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 84) . 
(4) «ت»: «النجاسة» بدل (الأنجاس به) . 

(6) زيادة من «ت»6» وفيها بعد ذلك : «وفيه وجه آخر» . 


(0) زيادة من «ت»6. 


١١١ 


كان قاعلة لوندك لمعل تلم نائم ونؤوم» وصابر وصبورء 
وشاكر وشكورء وما كان فاعله متعدياء ففعولّةُ مثله في التعدي 
كقاتل وقتول» وضارب وضروب, وشاتم وشتوه”". 

وأصل هذا: أنَّ صيغة فعول لا تبنى إلا من فعل ثلاثي مجرّد عن 
الزيادة» وفعول: أصله الفاء والعين واللام» فالثلاثي في مسألتنا 
(طهر)؛ وهو قاصرء فطهور'" كذلك على'" ما تقدم . 

وأجاب عنه القاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنْ قال: لابدَّ أن يكون 
لفعول صفة زائدة على فاعله» ألا ترى [أنك]9» تقول: نائم لمن وجد 
منه النوم» ونؤوم : لمن كثر منه النوم وتكررء وكذلك صابر لمن صبّر 
قز وضيود لمق تكرومته [الضيراء وعْرفَ هذا في اللزوم وفي التعدي» 
تقول : قاتل: لمن وجد منه القتل» وقتول” الم تكر ريه ]00 وشاتم : 
لمن وجد منه الشتم» وشتوم : لمن تكرر منه ذلك» ولما كانت المياه 
الطاهرة متكافئة؛ أي: في الطهارة» لم يكن بِدٌّ من أن يُجِعَلَّ في 
الطهور مزيةٌ على طاهرء وليست تلك المزية إلا تعدّيها للتطهير. 

قال: وأيضا فلا يقال: نائم ونؤوم إلا لمن وُجد منه النوم» 
وكذلك قاتل وقتول» وشاتم وشتوم» ولا يُوصف صاحبه بذلك إلا 
بعد وجوده منه» وأما الماءء فيقال فيه: طهورء قبل أن يوجد منه 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)7١ /1١(‏ 
() «ت»: «وطهورة. 

() «ت»: «وهو» يبدل «على»). 

(5) زيادة من «ت». 

(44 سقط من «ت». 


١17 


اللروى :كا دوكر ازنك طون طلز اين اوور 
به» فكذلك طهور؛ أي : يُتَطهَرُ به» والله أعلم . 

وقد أورد مادة هذا السؤالٍ بعض فضلاء المالكية المتأخرين 
فقال: لاشكٌ أن مجرد بنائه على فعول لا يُوجب تَعَدّيهء كما قال 
السائل» لكنا نقول: استقراء لفظ طهور في عرف اللغة إنما يُطلق(© 
على ما يُتطهّر به» فهو اسم للآلة التي تفعلٌ [بها]". كالبخور 
والسّحورء والعّسول؛ [اسم]”" لما يُتِخَدُ به» ويُتسكَرُ به» ويُغتسّل 
بهء فصار كاللقب على ذلكء لا لأصل بنائه فقطء ويدلٌ عليه 
قوله اناة: «جعِلَتْ لي الأرضُ مُسجداً وطهوراً©. ثم أشار إلى 
الاستدلال بكونه جواباً. 

وأقول: أما الوجه الأول الذي ذكره© القاضي - رحمه الله - 
فتقريزه: أنَّ الطّاهرية من حيثٌ هيء لا تقبلّ التعدد الشخصي”", 


)١(‏ «ت»: «ينطلق». 

(؟) زيادة من «ت». 

(6) زيادة من ا«ت»6. 

(5) رواه البخاري (31)» كتاب: التيمم» باب: التيمم للوجه والكفين» 
ومسلم )01١(‏ في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

)0( في الأصل «ذكراء وا لمثبت من ات) . 

)03( في الأصل : «والشخصي» بزيادة واو. 


١11 


والتكرار من(" لوازم الصيغة الزائدة”" على أصل الفعل» وإذ» لم 
يثبت بالنسبة إلى الطاهرية» وجب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آخرء وهو 
ما اذّعيناه. 

ومما يرِدُ عليه : أنه إثباث للغة من غير طريق النقل» بل قد يُدَعَى 
أنه خلافٌ نص أهلهاء إذا سَلِم للسائل أن هذه الصيغة لازمةٌ في اللازم 
ومتعدية في المتعدي» وربما يدّعي الخصم أن تلك الزيادة إنما تثيّت 
حيث يمكن» وما لا يمكن منه لا يَنْبْتَء والنظائة المذكورة من الصَّبُور 
والقُول» ممكنٌ فيها ذلك؛ فيثبت» والطاهرية غيرُ ممكن فيها ذلك» 
فلا يثثت . 

والحاصل : أنَّ القاضي يدعي أن الوصفف الزائدَ من لوازم الصيغة 
التي لا ينفكُ عنهاء ويثبت في كل المحالٌ» ويستدل على لزومها 
للصيغة بالأمثلة المذكورة. 

وللخصم أن يدّعيّ أنها©» ليست من اللزوم" إلا" حيثُ 


)١(‏ في الأصل: «ومن» بزيادة واو. 

() في «م»: «زيادة»» والة لتصحيح من ات)24» حيث جاء في هامشها: «في الأصل : 
زيادة» . 

(*) «ت»: «فإذا». 

(5) «ت»: «والقبول» وهو خطأ. 

(0) «ت»: «بأنها». 

(5) (ت)»: «اللوازم» . 

(/10) ««نت)»: «أو لا») هكذا. 


١15 


الإمكانُ في الأصلء والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك فلا يتعدّى 
اللزوم إلى ما لا يمكن فيه» وهاهنا يجب الترجيح بين القولين. 

وأما ما ذكره المالكئٌ» فيحتاج إلى [بعض 2١]‏ تلخيص وتقرير» فإنه 
اذَعى أن التعديّ ليس من جهتهاء بل من استقراء عرف اللغة في 
فعول60, 

والأقربُ أن يقال: إن الصيغة مستعملةٌ في معنى المبالغة» وفي 
معنى الآلة» ويتعيّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه؛ وهي 
استعمال لفظة”" الطّهور في معنى المطهرء ك[قوله تعالى : #وَأنرلنَ 
مِنَاَلكَمَل مَك طهُوهًا #[الفرقان: 48]» وكقوله ئز](©: «جعلث لي 
الأرضٌ ممسجداً وطّهوراً0©: «هو الصَّهورٌ ماؤٌة»» و«الصَعِيدٌ 
الطَيَبُ طْهِورُ المُؤْمِن»”"» «طْهِورٌ إناءِ أحدِكْ»©: «دباغ الأديم 


)١(‏ زيادة من «ت». 


() «ت»: «طهور). 
(9) «ت»: «لفظ). . 


(8) في الأصل: «وهي». 

(5) سقط من «ت» في هذا الموضعء وأضيف بعد قوله: «طهور إناء أحدكم) . 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) رواه أبو داود (775)» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يتيمم» والنسائي (؟5؟7)) 
كتاب: الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحدء والترمذي »)١55(‏ كتاب: 
الطهارة. باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» وقال: حسن صحيح» 
من حديث أبي ذر ذه بلفظ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم. . .» الحديث . 

(4) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب. 


١١ 


رُه2700» فتكون النظائرُ بالنسبة إلى هذه اللفظة ‏ بعد إقامة الدليل 


على أن المراد فى موارد الاستعمال ما يُتَطَهئ" به دلباة0» على شيوع 


الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى» فير فيرجُحٌ9) الحمل عليه كما 


عع اتدل على كن كد عدار ل لذ بل لون 

وبمعنى هذ أجاب بعضٌ الفضلاء: بأن" لا نسلّم أنَّ 
«طهور»”" مأخوذٌ من طاهرء وإنما هو فَعول من الآلة التي يُفْعَل بهاء 
وذكر نظائر» ثم قال: وليس المرادٌ من هذا كله" المبالغة» وإنما هو 
آله الاستعمال» ولذلك يقال: وَضوء: لما يُتوضاً به» ووقود: لما يُوقّد 
به» وكذلك فطور: لما يُفُطر عليه» وكلٌّ هذا فَعول لا فاعلٌ له*20. 


)١(‏ رواه أبو داود (4)5155 كتاب: اللباس» باب: في أهب الميتة» والنسائي 
(*475). كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 206 والطبراني في «المعجم الكبير» (١775)»؛‏ من حديث سلمة 
ابن المحبق #ه. وإسناده صحيح. كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» /١(‏ 54). قلت: واللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لفظ 
الطبراني 

(؟) فى الأصل: «ينظر) . 

م0 («تع: «دليل» وهو خطأ. 

(4) «ت»: «فيترجح». 

(0) «ت“»: «وبهذا المعنى». 

() فى الأصل : «بأن»» والمثبت عن «ت»2. 

0) «تء: «طهوراً) . 

(6) «ت»: «في»2. 

(9) في الأصل : «كلمة»؛ والمثبت من «ت» ولاب». 

- وانظر الجواب أيضاً عما أورده القاضي أبو الطيب الطبري في «المغني»‎ )29١( 


١1 


الثالثة عشرة: استدلَ”" المالكية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بلفظة 
(الطّهور) على مسألة الماء المستعمل» من حيثٌ إن صيغةً (قعول) 
تقتضي التكرار؛ كالقطوع للسيف». والضّروب للرجل» والشّكور 
للشاكر(”". وأشباه ذلك» فيقتضي ذلك تكرار التطهر به» فيدخل فيه 
الما المسنتعم © 00 

وقيل ‏ أيضا ‏ في الاستدلال بالآية: إنه جعل الماء مُطهراء ولم 
يُفرّق بين أن يُستعمل» ونين أن لا ستعمل» فوجب أن تُعبّتَ له هذه 
الصفةٌ ما دام ماء» وهذا يجيء مثله في لفظ الحديث» وهذا بعد تقرير 
المسألة السابقة في اقتضاء المبالغة. 

وأجاب القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى: بأنه أراد أنه معدٌ 
للظيارة كما تقول #تخون ونطرو: لأنه معد للنطان:والتسيضت 
والدليل على ذلك أنه سماه طهوراً قبل وجود التطهر به . 

قال: وجوابٌ آخر: [أنَ]” الماء يتكوّرُ الفعل في كل جزء منهء 


- لابن قدامة 5١ /١(‏ 20757 و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي »)5١ /١(‏ 
واشرح مشكاة المصابيح» للطيبي (1/ 5 .)٠‏ وغيرها. 

)١(‏ «ت»: «استدلت»). 

. «ت»: «للشكر»؛ وجاء على هامشها: «لعله: للكثير الشكر»‎ )١( 

(*) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 08). 

(4) «ت»: «فطور وسحورا. 


(6) زيادة من «ت» و«اب»6. 


١ ١/ 


قال: وجواب آخر: أنَّ الماءَ المستعمل إذا جُمِعّ حتى بلغ قلتين» 
جاز(© التوضوٌ بةء ويؤحذ تكراة الفعل [فية]("منه. 

وأقول: أمًا الوجهٌ الأول: فكأنه ترجيحٌ لحمله على أحد المعنيين» 
وهو آلة بدليل تسميته طهوراً قبل التطهر [به]". وقد يُعترَضٌ عليه: 
بأنّ حمله على وقوع الفعل به» لا يمنع من إطلاق لفظ المبالغة عليه؛ 
كما في قولنا : سيف قطوع - وإن لم يُقطع به اعتباراً بتهيئته تهيئته9؟2 وإعداده 
للتكرار. 

وأما الوجه الثاني : فهو بالنسبة إلى الاستدلال بالآية أقربُ من 
لفظ الحديث». وذلك أن لفظ الحديث من حيثٌ إنه اسم جنس 
مضاف. ويقع على قليله اسم كثيره وبالعكس. فيقتضي © أن يضاف 
الحكم بالطهورية إلى كل ما يسمى ماء البحرء وألفاطً العموم كليةٌ؛ 
أي : يثبت الحكم في كل فرد من أفراد العام» فيقتضي ذلك أن يكون 
كل جزء مما ينطلق عليه اسمٌ ماءِ البحر يُحكمُ له بالطهورية؛ فإذا 
ٍ 1 
سلم للخصم”" اقتضاءٌ الصيغة للتكرارء لزم ذلك في كل جزءء 
[وقد يمكن بهذه المادة أن يُعترّضَ على الوجه الثالث]9" . 


)01( في الأصل و«ب» «جائز»». والمثبت من «ت»2. 
(0) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت»6. 

(5) «ت»: (لتهيئته» . 

)2( «ت» : «يقتضى) . 

(5) «ت»: «الخصم . 


372ع0 زيادة من ٠‏ (نت)2., 


١1١4 


فإن قلتَ: فهل يمكن أن يُجابَ عن التكرار بوجه آخرء وهو أن 
يقال: إن الماء يتردَّدُ على العضوء فبملاقاته أول("© جزء يطهره» ثم 
ينتقل إلى الجزء الثاني من البدن فيطهره.» فيحصل تكرار التطهير 
بالجزء المعين من الماءء بخلاف الوجه الذي ذكره القاضي» فإنه 
لا يقتضي حصول التكرار بالنسبة إلى جزء معين» وإنما يقتضيه بالنسبة 
إلى الجنس؟ 

قلثُ: فيه بحثٌ؛ لأنَّ لقائل أن يقول: أحدُ الأمرين لازمٌ»ء وهو 
إما عدم التكرار المدعى» أو درت كك الاسع لق فيان الماء 
عن العضوء والثاني منتف» فيلزم الأول. 

بيانُ لزوم أحد الأمرين: أن ثبوت الأول وهو عدم ثبوت 
كار الظهورية امكف © بالقام إذا لاق الجرد من البدن وانقطل عند 
إلى الجزء الثاني فإما أنْ يقال ببحصول الطهارة للجزء الأول» أو لا؟ 

فإن كان الأولء لم يلزِمُ أن يتوقفت حكم الاستعمال على انفصال 
الماء عن العضو؛ لأن من لوازم حصول الطهارة ارتفاع الحدث» 
أوهو[هو”»» ومن لوازم ذلك ثبوت حكم الاستعمال قبل 
الانفصال عن العضو؛ لأن في الاستعمال [أداء فرض الطهارة» 


)١(‏ «ت»: «الأول». 
(؟) في الأصل: «التكرار»» والمثبت من «ت». 
(*) في الأصل : «المدعاة»» والمثبت من «ت». 
(4) سقط من «ت6. 
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وانتقال المانع]”©» وقد حصلا على هذا التقدير» والأصل استَعْقَابُ 
العلة المعلول. 

وإن كان لم يحصلٍ التطهين”” بالجزء المُلاقي أولاًء فلا تكرار 
بالنسبة إلى الجزء الثاني . 

وأما أن الثاني مُنتفب ‏ وهو عدم توقف حكم الاستعمال على 
الانفصال ‏ فبالاتفاق2 . ْ 

ويُعترّض على هذا بأنْ يقال: لا تلم أنه إذا حصلت طهارة 
الجزء الأول» يلزم ثبوث حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني . 

قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير» وارتفاع 
الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكون اللزومٌ موقوفاً على شرطٍ وهو 
الانفصال» فبوجود الشرط يحصل الحكمء وقبله لا يحصل» فيحصل 
تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم 
على شرطٍ [لم]** يُوجَدٌ عند ثبوت التطهير؛ لمرور الماء على العضو. 

وللبحثِ بعد ذلك مجالء والمقصودٌ هاهنا التنبية على مآخذٍ 
النظر. 


)١(‏ «ت»: (أداء العبادة أو المانع». 
(؟) «ت»: «التطهر). 

(9) «ت»: «بالاتفاق». 

(5:) «ت»: «التطهر). 

(0) سقط من ات)2. 


١7 


الرابعة عشرة: الحنفيةٌ يستدلون بكون الماء مطهّراً وطهوراً على 
أنه لا تشترط النيةٌ في الؤضوءء وحملوا على ذلك من الاستدلال قولّه 
تعالى : ويل علككُم : من العا 4 زطْهَرَكُمْ يد 14الأنفال : »]١‏ نص 
0-0 الماء عر ولو توقفتٍ الطهارة على النية» لم يكن مجردٌ 

لماءِ مطهراًء قال بعضهم: وهو التمسك بقوله تعالى: #وَأرَلَاينَ 
ا 1 . 

ولفظةٌ الصّهور موجودة في الحديث» [فالذي قيل في لفظ الآية 
يقال في الحديث]20 2 . 

وهذا استدلالٌ من اللفظ بما لا يظهر أنه المقصودٌُ منه» وسيأتي 
في هذا قاعدة من حيثُ إن المقصود من هذا اللفظ إثباثُ أنَّ الماءً 
من شأنه التطهير» أما أنه هل يكفي ذلك في التطهير» اك د 
فيه الشرط المعيّن؟ فمًا(" لا يظهر كوثه مقصودلٌ فإن تييّن [بذلك]9) 
اشتراط 50 وسيأتي أنه لان بنارا 
ما لا يُقصّد بالعموم من القوة» ما يشترط في معارضة ما يُقصد 
بالعموم؛ وعلى كل حالٍ» فهذا الاستدلال أقربُ من مسائل تأتي . 


)١(‏ سقط من «ت». 

() انظر: «البحر الرائق» /١(‏ 54)» و«فتح القدير» /1١(‏ 84-4848). 
(0) («ت)»: «فما». 

(4) «ت»: «بدليل». 


١؟١‎ 


الخامسة عشرة: يدل على جواز التطهير”© بماء البحرء» وهو 
المقصودٌُ بالذات من الحديث؛ وعنه وقع(») السؤالُ» وذلك هو مذهبٌ 
الجمهور من الأثئمة» وعليه فقهاء الأمصار. 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: وممن روينا عنه أنه قال7": 
ماء البحر طهورء أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وابن 
عباس » 5 بن عامرء وبه قال عطاء. وطاوسٌ» والحسنٌ البصري» 
ومالكء وأهلٌ المدينة» وسفيانٌ الثوري» وأهلٌ الكوفة» والأوزاعي» 
وأهلّ الشامء والشافعئنٌ» وأحمدء وإسحاقء وأبو© عبيدء 
وبه نقول. 

ثم قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: 
التيممٌ أحبٌ إليّ منه" . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يُجزىء من الوضوءٍ ولا من 
الجنابة» والتيمم أعجبُ”" إليّ منه" . 


)١(‏ «ت»: «التطهر). 

(0) في الأصل واب»: «وقوع»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت)»: «أنَّ» بدل «أنه قال» . 

)0( في «الأصل» : «وأبي»» والصواب ما أثبت كما في ات" وله 

(5) ورواه أبو عبيد في «الطهور» (77)»: وابن أبي شيبة في «المصنف» (1791). 

(5) «ت»: «أحتٌ). 

(0) تقدم تخريجه في حديث: «إن تحت البحر ناراًء وتحت النار بحراً. ..» 
الحديث . 
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وَعره اله السك اللافاق: إذا الضت إلاقتوما 1و0 

فيحصل من هذا المقول”" ثلاثةٌ مذاهب: الطهوريةٌ مطلقاء 

ٌ 
ومقابله» والوضوء به عند الاضطرار. 

فأما الأول: فقد ذكرنا دلالة الحديث عليه» وفيما مضى إشارة 
إلى وجه الدليل» وهو وجوب كون الجواب عن السؤال”" مفيداً 
للحكم المسؤول عنه» وإلا لم يكن جواباً. 

وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين: أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاً للسؤال2. إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال» 
ولا يريد المطابقة» بمعنى عدم الزيادة والنقصان. 

وأما القول الثاني : المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عمر ي#: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي 
أبي الحسن» أنه أنكر أن يكونٌ ذلك قولاً لأحدهما». وقريبٌ" منه 
نا قالته: السافطط اجو طمن بن عق الندلة إن قال وضاء ع 
عبد الله ابن عمرو وعبد لله بسن عمر كراهيةٌ”» الوضوء بماء البحرء 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١790(‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر 
6١-58 /١(‏ 5). 

(90؟) «ت): «القول» و«ب»: «المنقول). 

(*) «ت»: «السؤال عن الجواب» . 

(5) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 7176). 

(5) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 080). 

(5) «ت»: «وقريباً». 

(0) «ت»: (كراهته». 


١717 


ولايصٌِ”" عنهماء وعامةٌ العلماءِ على خلافه©. 

قلثُ: وفي هذين القولين نظرٌ؛ أعني: قول القاضي أبي الحسن 
وابن عبد البر » والذي ذَكِرَ في علة هذا القول» أنه «نارٌ في نار»» 
وأسندوه جديثاء واختاضنة ووو 

أحدهما : [أنه]”" أراد بقوله: «البحرٌ نارٌ في نار» أن البحارٌ تصير 
يوم القيامة ناراء قال الله تعالى: 8أوَإدَا اللِحَارُ سرت #[التكوير: 1]» 
#وَآلْبر ألْسَجْورٍ4[الطور: +]» فوصفه بما يؤول إليه حاله» وذلك من 
مذاهب العرب جائر . 

والثاني: [أنه]©» أراد أن البحر في إهلاكه لراكبه» كالنار في 
المنقةي دو لود ايفان اللملظان ناو أن لاد افير تولك كتقل 
النار© . ظ 

وأما القول [الثالث] المحكي عن سعيد: فإنه [إن]؟ صحّ حمله 
عن ذم التطهريه الاعبل القيرورة» .فق أخاز يعضيع إلى تعلقه بهذا 
الحديث, بناء على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على 
سبب» فنذكرهاء ونذكر ما أشار إليه . 


)١(‏ «ت»: «والأصح" بدل «ولا يصح عنهما». 
(؟) انظر: (التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ ١؟١75).‏ 
(6) زيادة من ات6. 

(5) زيادة من «ت». 

(0) «ت»: «أهل النار» . 

(0) زيادة من «ت»©2. 


١55 


السادسة عشرة: استّدِلَ به على أن الماءً المتغّرَ بقراره طهورٌء 
و 
بناء على أن الأصل فى ماء البيكن العذؤية وتغيره بسبب مروره على 
أجزاء سَّبَِةٍ مالحة» وهذا الاستدلالٌ يتوقف على إثبات هذه المقدمة؛ 
أعنق : أن الاصل فيه العذوية» وتعينة باغتبار المرؤن»: .وقد ذكد ذلك 
عن غير واحد من الفضلاءء ولكنه أمرٌ لابْدَّ من إثباته بدليل يدل عليه» 
إذا نوزعَ فيه. 
السابعة عشرة: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة 
العام الوارد على سبب». حيثٌ قالوا: إن الجواب إذا كان مستقلاً 
عن السؤال» عاماً في لفظه0©» لا يتقيد بسببهء من حيث إن العمومٌ 
إنما يخصصه ما يناقض عمومه» وليس في ورود العام" على سبب 
خاص ما يناقض عمومّه» وذكروا اختلافة”” الشافعى ‏ ذه فى هذه 
المسألة9». 
ع 7 2 
وإنما ننبه فيها [على]» شيء رأيثُ بعضّهم يغلط بسببه؛ وذلك 
أذ التموال واتعيوان قن كرون اتتما نيا وتيا تيه قي" 
)١(‏ «ت»: «لفظ». 
(0؟) «تْ)»: «ورد». 


(9) «لث»: «خلاف». 


(5) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (؟1/ )١158‏ وما بعدهاء و«البحر 
المحيط» للزركشي (5/ )1١119‏ وما بعدهاء وغيرهما. 
(0) سقط من «ت». 


69 فى الأصل : «مقتض؛ .2 والتصويب من «ت» ولالب4. 


١ 


للتخصيصء وقد لا يكونء فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص ؛ 
لأن السياق مبيِّنٌ للمجمّلات» مرجّحٌ لبعض المحتمّلات» مؤكدٌ 
للواضحاتء وإن كان الثاني : فهي المسألة الخلافية. 

فقد يجيء بعض الضَعَفَة» فيرى السؤالَ والجواب حيثُ يقتضي 
السياقٌ [التخصيصَ]©» فيحمله على المسألة الخلافية» ويرج" 
ما رجّحه الجمهور من القول بالعموم» وهو عندنا غلط في مثل هذا 
المحل» فليتئيّة له©©. 

وقد أشار بعض فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد 
ابن الصيقث” انازنها كرما به إذا ألحىء لدم هذا الخدرك» لاله 
ولإأنتخرابا عن قوله إن توماناا به قطتياةه واعات: بأ سمل 
على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك1]© عند الأكثرين القول 
بالعموم"». وقال: إِنّما يلزمُ ذلك الشافعيّ الذي يختار تخصيص العام 


نسنية . 
ههه 


الثامنة عشرة: في قاعدة يُبتنىّ عليها ما لا يُحصى من المباحث 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «ويرجحه). 

(6) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (4/ 3788 540). 
(:) «ت»: «فإن». 

(0) سقط من «ت». 

© في الأصل و«ب»: «في العموم»» والمثبت من «ت». 


١5 


المتعلقة بهذا الحديث وغيره»ء [و(" نذكرها هنا بما فيها وعليهاء 
لتخم © عن إعادتها فيما يأتى إن شاء الله تعالى» فنقول: 


المتأخرون يقولون - أو من قال منهم : إن اللفظ العام ينطلق 


باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات» وإن كان عاماً في 
الأشخاص» وقد يستعمل ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ 
من الكتاب والسنة» فيؤتى إلى بعض الأحوال التي يُتّفْقّ عليها بين 
الخصمين فيقال: إن اللفظ مطلقٌ في الإجمال””: وقد عملنا به في 
الصّورة الفلانية؟»» والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة» فلا يلزم 
العمل به في صورة النزاع© . 


000 
0( 
إفرة 
ع 
)6( 


سقط من (ت»2. 

«ت)»): «لنستغنى) . 

«ت): «الأحوال» . 

«ت»: «وقد عملنا في الصورة الفلانية به؛ . 

ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضاً في «شرح العمدة» /١(‏ 5 0) فقال: 
«أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا. . .» ثم قال: وهذا عندنا 
باطل» ثم ذكر قريبآً مما ذكره ههنا. 

وقد خالف الإمام ابن دقيق في شرح العمدة» (17/ )1٠١9‏ هذه القاعدة» فقال في 
حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقاًء 
فيحمل على خيار الفسخ» وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما 
أفاده الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 47 57) . 

وانظر القاعدة والكلام حولها في: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ))١919‏ 
ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة» و«الإحكام» للآمدي 
(0/ 774). و«الإبهاج» للسبكي (؟7/ 4)85. و«البحر المحيط» للزركشي 
(7"8/5)» و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: 0775 . 
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وأنا أقول: أمَا كونْ اللفظ العام في الأشخاص مطلقاً في 
الأحوال وغيرها مما ذكرء فصحيح. وأما الطريقة المذكورة في 
الاستدلال [فنقول فيها]"": إذ(" لزم من العمل بالمطلق في صورة 
دون غيرها عَوْدُ اتتخصيص إلى صيغة العموم» وجب القولٌ بالعموم 
في تلك الأحوالء لا من حيث إِنَّ المطلقَ عامٌ باعتبار الاستغراق» بل 
من حيث إِنَّ المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص واجبةٌ©. 
فإذا وُجدّت صورةء وانطلق عليها الاسم من غير أن يثبت فيها 
الحكم» كان ذلك مناقضا”؟» للعموم في الأشخاص . 

فالقول بالعموم في مثل هذاء من حيث وجوبُ الوفاء بمقتضى 
الصيغة العامة» لا من حيث إِنَّ المطلقَّ عام عموما استغراقيا. 

وأما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرة [واحدة]©. 
فنقول: يُكتفى فيه بالمرة فعلاً أو حَمْلةُ؟ الأول مسلَّمٌ والثاني ممنوع . 

وبيان ذلك : أنَّ المطلقّ إذا فعل مقتضاه مر ووٌجدت الصورة 
الجزئية التي يدخل تحتها الكليٌ المطلق كفى ذلك في العمل به» كما 
إذا قال©: أعتقْ رقبة» ففّعل ذلك مرة» لا يلزمه إعتاقٌ رقبة أخرى؛ 


)١(‏ سقط من (ت). 

(؟) «ت»: «فإذا». 

(”) «ت»: «واجب». 

(5) «ت»: «فإن ذلك مناقض». 
(0) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «قيل». 


لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاءٍ اللفظ العموم. 

وكذا إذا قال: إِنْ دخلت الدانَ فأنت طالقٌء فدخلث مرة وحنث» 
لا يحنّثُ بدخولها ثانيً؛ لوجود مقتضى اللفظ فعلاً من غير اقتضاء 
[اللفظ للعموم]©. 

أما إذا عمل به مرة حَمْلاً؛ أي: في موه هرون الكطلقه 
لا يلزمٌ التقييد بهاء فلا يكون وفاءً بالإطلاق؟؛ لأن مقتضى تقييد 
الإطلاق بالصورة المعينة حَمْلاَء أن لا يحصلّ الاكتفاء بغيرهاء وذلك 
يناقضٌ الإطلاق. 

مثاله: إذا قال(©: أعتقْ رقبةً» فإنَّ مقتضى الإطلاق [أن]0" 
يحصلّ الإجزاء بكل ما يُسمّى رقبة؛ لوجود المطلقٍ في كل مُعتّق 
من الرّقاب» وذلك يقتضي الإجزاء به» فإذا خصّصنا الحكم بالرقبة 
المؤمنة» منعنا إجزاءً الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع 
العتق لهاء فالذي فعلناه خلافَ مقتضاه. 
ظ فتنبّةُ لهذه المواضع التي تَرِدُ عليك من ألفاظ الكتاب والسنة» إذا 
كان الإطلاق في الأحوال أو غيرهاء مما يقتضي الحمل على البعض 
فيه عَوْدُ التخصيص إلى محل العموم ‏ وهي الأشخاص - » أو مخالفة 
لمقتضى الإطلاق عند الحمل» فالحكمٌ [بالتخصيص أو التقيبد مع 


)000 في «الأصل» و«ب»: «العموم»» والتصويب من ات». 
(0) «ت»: «قيل». 
(*) زيادة من «ت)2. 


اليل 


وجوب الوفاء بمقتضى العموم أو الإطلاق» لا يكون إلا لدليل 
مُنفصل ]20 . 

أما إذا كان الإطلاقٌ في صورة لا تقتضي مخالفة صيغة العموم» 
ولا ينافي مُقتضى الإطلاقء فالكلامٌ صحيحٌ. 

ويتصدّى النظرٌ بعد القول بالعموم بالنسبة إلى ما ذكرناه في أمر 
آخرء وهو أن ينظَرَ إلى المعنى المقصود بالعموم» فإن اقتضى إخراجَ 
بعض الصورء وعدم الجري على ظاهر العموم» وجب أن ينظرٌ في 
قاعدة سنذكرها قريبآء وهي : أن اللفظ العام إذا قصِدَ به معنىٌ» فهل 
يُحتّحّ به فيما لم يُقصّد [به]" أم لا؟ 

فإن قلنا بالأول» فلا حاجة بنا بعد العمل بمقتضى الصيغة إلى 
النظر في هذه القاعدةء وإن قلنا بالثاني» احتجنا إلى النظر في هذه 
القاعدة الثانية بعد الوفاء بمقتضى صيغة العموم. ْ 

والقولٌ بأنَّ بأن الوفاء بمقتضاها واجبٌء [فهذا ما(" عندي في هذا 
الموضع . 

والذي يُؤكٌده ويزيّده إيضاحا: أن اللفظ إذا كان مطلقاً في هذه 
الأحوال» ولم يلزمْ منه العمل بمقتضى العموم» يلزم أن لا يصحّ 


)١(‏ «ت»: «فالحكم بالتخصيص ثم في وجوب الوفاء أو التقييد لا يكون بمقتضى 
(0) سقط من لت)2. 


فرق في الأصل و«ب»: «فهنا»» والتصويب من (ت». 


حر 


التمسكُ بشيء من العمومات أو أكثرهاء إِذْ ما من عام إلا وله أحوالٌ 
متعددة بالنسبة إلى الذوات التي 1 بها العمومٌء فإذا اكتفينا في 
العمل بحالة من الحالات» تعذّرَ الاستدلال به على غيرهاء وهذا 
خلافٌ ما دَرَجٍ عليه الناس» و - أيضاً : فإن الأصوليين يعتمدون في 
إثبات العموم على (حُسن اللّْم) فيمن خالف مقتضى العموم . 

ولو قلنا بهذا القول: لزم أن يكون السيدٌ إذا قال لعبده: من دخل 
الدار فأعطه درهماً» فدخل الدار أقوامٌ لا يُحصّون فلم يعطهم شيعا أن 
لا يتوجّة اللومُ على العبد؛ لأن له أن يقول: لفظك عامٌ في الذوات» 
مطلقٌ بالنسبة إلى الأحوال والأزمان» فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من 
الطّوال» ولا أعمل به في غيرهمء أو فيمن دخل آخرّ النهار» أو آخر 
العمرء وأكونُ قد عملت بمقتضى اللفظء لكنّ ذلك سببُْ اللوم جزماً. 

التاسعة عشرة: اللفظً العام وضعاء تارة يظهر فيه قصدٌ التعميم 
وتأسيسسٌ القواعدء فلا إشكالَ في العمل بمقتضى عمومه وتارة يظهر فيه 
أنه قصد به معنى غيدُ عام» فهل يُتمسّك بعمومه؛ لأن القصدّ إلى بيان 
معنى لا ينافيه تناولٌ اللفظ لغير ما قُصِدَء فلا تتعارض إرادتهما معا؟ أو 
يقال: إن الكلامٌ في غير المقصود منه مُجَمل يُييّن من جهةٍ أخرى؟ 

هذا ما تكلم فيه أهل الأصول20» ومُثّل بقوله كلهِ: «فيما سَقَتِ 
)١(‏ انظر: «البرهان» للجويني /١(‏ 24» و«المستصفى» للغزالي (ص: ))5١١‏ 


و«البحر المحيط») للزركشي (5/ لاو وما بعدها» وقد نقل عن الإمام ابن دقيق 
كلامه هنا. 


١١ 


السّمَاءُ العْشْرُ؛ الحديث”". فإن اللفظ عاءٌ في القليل والكثير» لكنْ 
ظهرَ أن المقصوة منه بِيان القذر المُخرج» لا بيان القدر المُخرَج 
منه» ويوَحَدُ ذلك من قوله 6: «فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ صَدَقة 01 

والتحقيق عندي: أنّ دلالته على ما لم يُقصَّدْ به أضعفُ من 
دلالته على :ما قصد به ومراتك الك متفاوتة» :والكلالة0© على 
تخصيص وتعيينٍ المقصود مأخوذة© من قرائنَ» قد تضعُف تلك 
القرينة عن دلالة اللفظ على العموم وقد تقوّى» والمرجم في ذلك إلى 
ما يجده الناظر بحسّب لفظ لفظ . 

وإنما قدمث هذا؛ لأني سأذكر وجوهاآ من الاستنباط يظهر 
في بعضها أنه بعيدٌ عن المقصود بأصل الحديث» فنبهت على كلام 
الأصوليين» وأنه غيرُ خارج عن مذهب بعضهمء وكذلك - أيضاً ‏ استدل ٠‏ 
الفقهاء والخلافيون في مسائل كثيرة بمثل هذا العموم فيما لا يُقصد 
باللفظ . فهو غير خارج عن استدلالاتهم . 


)١(‏ رواه البخاري (17١5١)؛‏ كتاب: الزكاة» باب : فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) «ت»: (قذر). 

(9) رواه البخاري ,»)١150(‏ كتاب : الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنز» ومسلم 
(914)؛ في أول كتاب: الزكاة» من حديث أبي سعيد الخدري #ه . 

(5) «ت»: «والدليل». 

(0) «ت»: «مأخوذ). 


ضن 


ومن فوائد هذه القاعدة: أنَّ ما كان غير مقصود يُخرَجٍ عنه 
بدليل'" قريب الحال لا يكونُ في مرتبة الذي يُخرج به عن العموم 
المقصود”" . 

ومراتثُ الضعف كما قدمناه"" فيما لم يُقصد من اللفظ متفاوتةٌ» 
ومِنْ بعيدها ما كان في حُكم الطوارىء والعوارض التي لا يكاذ 
يستحضرها مَنْ تجورٌ عليه الغفلةٌ عنها. 

ولصيغة العموم مرتبةٌ أخرى: وهي أن لا يظهرَ قصدّ الخصوص 
ولا قصدُ العموم» ولذلك حكجٌ يتعلّق بالتخصيص بالقياس» سنذكره 
إن شاء الله تعالى . ظ 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي» باب في 
وقف العموم على المقصودء قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك» 
فذهب متقدّموهم إلى وجوب وقف العموم على ما قصد بهء وأنه 
لا يُتعدّى به إلى غيره مما لم يُقصَّدْ به إلا بدليل”©» وإن كان إطلاق 


)١(‏ في الأصل: «بذلك»» والتصويب من «ت»2. 

00 أي: أن الحكم المستنبط من نص غير صريح الدلالة على هذا الحكم يمكن تركه 
بأي دليل قريب» في حين أن مثل هذا الدليل لا يعين على ترك حكم استُنبط من 
نص صريح الدلالة عليه . 

(96) «ت»: «قدمنا». 

(:) في كتابه «الملخص في أصول الفقه» كما سماه الزركشي في «البحر الميحط) 
(7785). وسماه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟7/ 597): (التلخيص». 

(0) «ت)»: «من». 


(5) «ت»: «لدليل» 


قضن 


الصيغةٍ يقتضيه؛ وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي ‏ رحمهم الله 
تعالى -؛ منهم أبو بكر القََال» وغيره. 

قال: وذهب أكثرٌ متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه» ووجوب 
إجرائه على مُوجب اللغة. 

. قلث: ومثلَّ القاضي صورة المسألة بأنْ يُستدَلَ بقوله تعالى : 
لايل لَحكُمْ لَه آلضِيَام لزعت إِلَ سيك 4 إلى قوله: لدان بدْرُومُنَ 
وبَأ ما حكَتّبَ أَنَّهُ ْم #[البقرة: 187] على إباحة نوع مُختلف في 
جواز أكله. أو شرب بعض ما يُختلف في شربه» وقد عُلِمَ منه أنَّ 
الأكل والجماع في ليلة الصوم لا يَحَرُمٌ بعد النوم0©. 

ثم مل بقوله"" تعالى : لوَالدِي يَكيوت اذهب وَاليِضَة 
ولا سفِفُوسجَاف َيِل لَه 4[التوبة: 4*]» على وجوب الزكاة في [قدر]9) 
وكات فيه» أو نوع مُختلف”" في تَعلّقَ [قدر]”© الزكاة به. 

وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المدح والذم©» نحو قوله 
تعالى : لوَالدينَهُْ روه حَلفظُونَ (2)إلَاعلَجهمْ 4[المؤمنون: ه +] 


. «ت» زيادة: «(شيء مما تقدم»‎ )1١( 

(؟) ١ت»:‏ «وبقوله» بدل «ثم مثّل بقوله». 
(*) (ت)» زيادة: (فيه». 

62 زيادة من («ت» و«ب». 


)2 في الأصل : «وكذلك المتعلق بالخارج عن المدح أو الذم». والتصويب من ١ات)»‏ . 


كين 


في جواز الجمع بين الأختين في الوّطء بولك اليمين» وما أشبه ذلك. 

العشرون: إضافةٌ الماءِ إلى البحر لا يُشترَطُ في صحتها أن تكون 
في المَمَدِ؛ِ لأنه يَنطلِقُ عليه ماءُ البحرء وإن أَخَذَ منه كما هو في 
العُذف» فيمكنٌ أن يُستدَلَ بذلك على مسائل بعد نقله عن ماء البحرء 
إلا أنه قد يُضْعِفُ الدّلالة في بعضها؛ لكون"2 ذلك من الأحوال 
الطارئة التي لم تُقِصّدْء [كما مر ويأتي]”". والله تعالى أعلم . 

الحادية والعشرون: دلالةٌ اللفظ على الشيء نسبةٌ بيه وبين 
دول اكول 3ا لعف تللق لس .الت تن را اب لآ 
تكونَ© مُعَارَضْةٌ بما هو أقوى منهاء والذي نحن نقصده أن تكون 
الدَّلالةٌ صحيحة» وعلى مُدعي المعارضة إقامة الدليل على رجحانهاء 
فإذا أقامه تبَتَ ما يدَّعيهء ولا يناقض ذلك دلالة اللفظ على خلاف 
ما يدعيه؛ لأن دلالة اللفظ إما صفةٌ راجعةٌ إليه» وإما فهم السامع 
للمعنى عند سماع اللفظ إذا كان عالما بالوضعء وكلاهما يثبت» 
وإن كان تم معارضٌ راجح . 

وكثيراً ما يقول الطلبة: هذا لا يَدُلُّء ويُبْدُون مُعارضا أو© 


)١(‏ في الأصل: «ككون»» والتصويب من ات©. 

(؟) سقط من «ت». 

(0) سقط من ات». 

ع في الأصل » وكذا «ت»: «إلا أن تكون»» والمثبت من «ب». 
(0) «ت»: «المعنى». 


(5) «ت»: «و). 


احتمالاً مرجوحاء وهو غلط إلا إذا كان الترددٌُ والاحتمالٌ”" فيما يرجم 
إلى دلالة اللفظ على المعنى المُدعَى من غير ترجيح» وهو(" صحيح . 

الثاية: والعشرون: “ترتة علق هاداد ين هده القر ان 
الفلاك© الاستدلال على غير ما 'مسألة مق مسائل الفياة وقد يكون 
مُتفقاً على طهوريتها والخلافٌ في الكراهية©: والاستدلال على 
طهوريتها يكون صحيحاً؛ إذ/ بيّنا أنه ليس من شرط ما يُستنبط من 
الحديث أن [لا] يكون مختلفاً فيه» ولا أيضاً من شرطه أن لا يدل عليه 
نص آخر. 

وأما عدمٌ كراهيتها'" بعد ثبوتٍ طهوريتهاء فيثبتُ بناءً على مقدمة 
أخرى» وهو" الأصلّء وعلى مدعي أمر زائد بيانه» ويمكن أن يكون 
من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسةٌ لم تخيزه» وسننكرخيد ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


الثالثة والعشرون: اختلف قولٌ الشافعي ‏ ذه - في وجوب 


. «ت»: «الاحتمال والتردد»‎ )١( 

(؟) «ت»: «افهوا. 

(') وهي القواعد المارة في المسألة الثامنة عشرة» والتاسعة عشرة» والحادية 
والعشرين . 

(5:) «ت»: «الكراهة». 

(0) «ت»: (إذا». 

(5) «ت»: «كراهتها». 

49 «ت»: (وهي». 


5 


التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير» وجديدٌ قوليه وجوبه. 
والفتوى عند أصحابه على القديم”"؛ فيمكن أن يُستدَلَ بالحديث على 
صحة القول بعدم الوجوب؛ لاندراجه تحت العموم في ماء البحر 
المحكوم بطهوريته. 

الرابعة والعشرون: حَرِيمُ النجاسة» وهو ما يُنمَبُ إليها بتحريكه 
إياهاء وانعطافه عليهاء و”" التفافه عليهاء في وجوب اجتنابه في الماء 
الراكد وجةٌ للشافعية رحمهم الله تعالى": ويمكنٌ أن يستدلٌ لعدم 
الوجوب بالحديث . 

الخامسة والعشرون: ذكر بعضٌ المباحثين المتعلّقين بعلم 
المعقؤل ها تخصييلة9) وتقون 21 معتاة* الفزق بين .فطلق الماء والماء 
المطلق» فالحكمٌ المعلّق بمطلق الماء يترنت على متتدول”" الجنيقة 
وذ لقننو الف لق الناء الخطلف كر نك على البعفقة بق 


)01 اه لعاف واس ع او ا 
«اختلاف 0 على موافقة 0 05 لا 0 كون الإفتاء هنا على 
القديم . 

(؟) «ت»: (أو). 

(9) قاله الغزالي في «الوسيط» .)١817 /١(‏ قال النووي في «المجموع» :)١98 /١(‏ 
وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه الأصحاب» وقد صرج قراني 
«البسيط» بموافقة الأصحاب, فقطع بأن الراكد لا حريم له يجتنب . 

(5) «ت»: (تلخيصه». 

(5) في الأصل : «وتقريره»» والتصويب من ات». 

() في الأصل: «حصول الماء». 


١ 


الإطلاق» والإطلاقٌ بالتفسير الفقهي قيدٌ من القيود اللأحقةٍ 
بالحقيقة» ولا يلرمُ من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقفةُ على 
الحقيقة المقيدة» وهذا معنى صحيحٌ» إلا أن الفقهاء يرَؤن أن 
الأمرَ المرّت على الماء يقتضي العُرفٌ أن يكون مرتبآ عليه 
بوصف الإطلاق» بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماءء فأتاه 
بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي» لم يعد ممتثلاً» فكون أخل هذا القيد 
من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء 
ولعلَّ ذلك يتأيّدٌ بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع 
بحصول مطلتٍ الماء في المنتقل إلى اسم آخر كالمرقةٍ والحبْر:". 

السادسة والعشرون: من يجوّز الطهور بالماء المتغيّر بما يُستغنى 
عنه» وتمسك بحصول مطلق الماء فيه» ورأى أنَّ الحكم إنما تعلق( 
به» أمكنه أن يستدِلٌ بالحديث على هذه المسألة» والله أعلم. 


السابعة والعشرون: ذكر فى فوائده”»: الزيادة فى الجواب عن 
السؤال. 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : قولّه : «الحلٌ ميتثهُ» زيادة عن 


.)١77 ذكر هذه المسألة القاضي تقي الدين السبكي» كما في «فتاويه» (ص:‎ )١( 
كلام الإمام ابن دقيق هذاء وزاد‎ )7 5٠ /١( وأورد ابنه تاج الدين في «الإبهاج»‎ 
عليه من كلام والده جملة تحسنة» فلينظر عنده.‎ 

(؟) «ت»: «يتعلق». 


(*) «ت»: «فوائد». 


١4 


الجواب» وذلك من محاسن الفتوى؛ بِأنْ يأتيّ بأكثر مما يُسأل عنه 
تتميماً للفائدة» وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه”". 

وقد يُؤكٌد هذا بظهور» الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف 
في طهورية ماء البحرء فهو عن العلم بحل ميتته ‏ مع ما تقدم من 
تحريم الميتة ‏ أكثرُ توقفاء فالسؤالُ عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجة إلى 
معرفة الحكم الثاني . 

الثامئة والعشرون: هذا الحديث مذكورٌ في الأصول في مسألة 
(الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل) حيثٌ قَسّمَ إلى ما لا يَستقل 
بنفسه» وإلى ما يستقل» وقْسّمَ المسُّتقلٌ إلى ما يكون مساوياً للسؤال 
وأعمّ وأخصّء وقسّم الأعم إلى أعم في ذلك الحكم وغيره» وإلى 
أعم من السؤال في غير ذلك الحكم. ومُثْلَ” العام في غير ذلك 
الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله اقية: ١هُوَ‏ الطَهُورٌ مَاوْهُ 
الحلّ ميته . 

وقيل: لا خلافَ في العموم في ١حِلّ‏ ميتته) ؛ لأنه عام مبتدأ9» 
لا في معرض الجوابء إِذْ هو غيدُ مسؤول عنه» وورد مبتداً بطريق 


.)84 /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 
«ت»: «ظهور).‎ )0( 

(9) «ت»: «ومثال)». 

(5) في الأصل : (متبد» والتصويب من ١ت»‏ وهب». 


حي 


الاستقلال» فلا خلافٌ في عمومه عند القائلين [بالعموم]202. 

وهاهنا تنبيه» وهو: أن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها 
المتعددة معتبرة فيها لا في غيرهاء فلو ادُّعي أن المراد بالعموم 
هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح» ولفظ الحديث[هاهنا]9» 
بالنسبة إلى طهورية الماء وحلّ الميتة ليس عاماً بالنسبة إليهماء بل هما 
لفظان» كل واحدٍ منها منفردٌ عن الآخرء نعم كل واحد منهما عام فيما 
يتناوله . 

وقال بعض المتأخرين : إن لبين هاهنا لقط وذ [هو]”" أعم 
من ماء البحرء بل مجموع اللفظين: الماء والميتة هو الأعم" من 
السؤال» فالجواب أعمٌ من السؤال. 

وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومٌ الاصطلاحي؛ 
بل حاصله أن الأحكامٌ المستفادة من الجواب [المتعدد لفظه أكثرُ من 
الأحكام المستفادة من الجواب]" المختصٌّ بما وق عنه السؤال» 


(1) سقط من «ت)». 

(؟) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 718). و«الإحكام» للآمدي (؟/ ,)7١1‏ 
واشرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (7/ »)١594‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي (519/5). 

9) «ت»: «وإذا2. 

(5) زيادة من «ت)»6. 

(0) («ت»: «منفرد». 

(5) سقط من «ت»6. 

(0) «ت»: «فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم». 

(6) سقط من (ت». 
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وذلك لا يقتضي لفظأ واحداً يعم ما وقع [فيه](" وغيرةُ من جهة 
واحدةء نعم إن قيل: [[ن]” السؤال وقع عن الوضوءء وكون مائه. 
طهورا يفيد الوضوءً وغيره» فهو أعم من السؤال [عنه]”” فلذلك وج 
إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك» إذ» بعضهم 
[يدعي]0” العمومٌ بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة]© . 

التانئعة والعشزون: لفط الجن اهنا مفتاف إلن التغر بولا هود 
أن يُحمَّلَ على مطلق ما تجوز إضافتهُ إليه مما يطلقٌ عليه اسم الميتق» 
وإن كانت الإضافةٌ سائغةً في ذلك بحكم اللغة» وإنما هو محمولٌ على 
الميتة من دوابه المنسوبة إليه» أو ما يؤدي هذا المعنى» ومن البعيد أن 
يقال بحمله على المعنى الأول» وما يصحٌ في اللغة الإضافة إليه؛ 
أعني : إضافة الميتة» ويُخْرَجّ من ذلك ما يجب إخراجهء وهذا مما 
يُبيّنُ لك ضعف دلالةٍ العموم فيما لا يُّقصَّدٌ باللفظ الدَّلالةٌ عليه" . 

وعلى هذا مَنْ أراد الاستدلال على حل ميتته من دوابه» وحمل 
اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه©؛ 


)1١(‏ سقط من(ات». 

(؟) سقط من (ت». 

(9) سقط من (ت». 

(5) في الأصل و«ب»: «أو»» والتصويب من ات»2. 
(0) زيادة من «ت»4. 

(5) سقط من ات». 

(0) كما مر تحقيقه في الفائدة التاسعة عشرة . 

(6) «ت»: «أوضحنا كونه من دوابه» . 
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يهون("2 عليه هذا المطلوب فى الاستدلال على ما يريد الاستدلال على 
حلّه ؛ لأن إثبات كونه من ميتته يستندٌ إلى المشاهدة . 

الثلاثون: اختلفت”" المالكيةٌ في أنَّ ما تطول حياته في البر 
كالسّرطان والضفَاِع والسلحفاة: هل يُلحَقٌ بالبحري في عدم حاجته جته9) 
للذكاة أو لا؟ والمقيوة الحافةة وهذا يرجع إلى ما نبّهنا عليه مِنْ أنَّ 
مَنْ أراد إثبات الحكم في حيوان» فعليه بيان أنه من دواب البحر بعدَ 
تقرير أنَّ المعنيّ بالميتة ميتة دوابه» لا مطلق الميتة مما يمكنٌ أن 
يُضافَ إليه» والظاهرٌ أن هذه الأشياءً لا يُخرجها عن كونها بحريةً طول 
حياتها في البر بعد أن تكون منسوبة إلى البحرء وهذا يجرّك إلى النظر 
في معنى دواثٌ البحر» فالمنقولٌ عن كا القاسم صاحب مالك 
- رحمهما الله تعالى -: أنَّ ما كان مأواه في الماء فإنه كل 6 
ذكاة» وإن كان يرعى في البرء وما كان مأواه ومستقرّه فى البر» 
فإنه لا يؤكلٌ إلا بذكاة» ولو كان يعيش في الماءء [كالجاموس]0©0©, 


وفي «المُّدَوَّنةِا في فرس البحر: يُؤْكلٌ بغير ذكاة0" . 


)١(‏ في الأصل و«ب» زيادة: «فعليه أن إخراجه بالإجماع». 
9؟) «ث»: «اختلفت». 

(9) («ت)»: «(احتياجه». 

(4) في الأصل: «أبي»» والتصويب من «ت». 

)2( «ت»: «من غير). 

() سقط من ات»6. 

(0) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (7/ .)١79‏ 
(6) انظر : «المدونة» (”7/ 5هة). 
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وفي كناب آخر: تستكحبُ ذكاته ؛ لأنَّ له في البر رعيا!". 

ولا خلافّ في أنَّ طيرَ الماء لا يؤكَلٌ إلا بذكاة» والله أعلم. 

الحادية والثلاثون: اسم الجنس إذا أضيف كان من صِيّعْ 
العموم» وبه يصحّ استدلالهم على إباحة السمك الطّافي» واللكير” 
هذا الإطلاق في هذه المسألة . 

وجاء بعض المتأخرين”" وقسم المفردات إلى ما يصدق المفرد 
منها على الكثير نحو: ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضةء فالكثير 
يقال له: ماء ومال ولحمء وإن عَظُم ذلك الكثير» وإلى ما لا يصدق 
كرجل ودرهم ودينارء ولا يقال للجمع" الكثير من الرجال: رجل» 
ولا للدراهم: درهم. 

وقد نص العلماء على أنَّ الإضافة توجب العموم» فهل يُخَصُ 
ذلك بما يصدق على الكثرة9» نحو: (مالي صدقة)؛ لأنَّهَ بصدقه على 
الكثير يقبل* العموم؟ 

وما لا يقبل الكثرة» لا يقبلَ العموم كقولنا: (درهم زائف)» 
فإنا ندرك الفرقٌ بينَ قولنا: (مالّه حراءٌ)» وبين قولنا: (درهمُّه 


.)88 /١( وانظر: «التاج والإكليل» لابن الموّاق‎ )١( 

(؟) لعله يعني به : القرافي؛ فإنه قال ذلك في «شرح تنقيح الفصول» (ص: .)١18١‏ 
(*) في الأصل: «للجميع»» والتصويب من «ت» واب»2. 

(5) «ت»: «الكثير؟. 

(ه) (ت)»: «قبل . 
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زائفٌ)» فإن”2 الأول للعموم دون الثاني» وكذلك إذا قال: (عبدي 
حر)ء لا يُفْهّم [منه]”" العموم» وإذا قال: (عبيدي أحرار)» يُفْهُم 
العموم من الجمع ولا يفهم من المفرد دون القسم الأول”". فإنه 
يفهمه فهم”». فإذا قال: (مالي صدقة) عمّ» كما إذا قال: (أموالي 
صدقة). 

ثم قال بعد ذلك : وكذلك أيضاً لا يفهم العموم من إضافة التثنية 
في شيء من الصورء وإِنْ كان المفردُ يعد أيضآء فإذا قال: (عبداي 
حران)» فإنما» يتناول عبدين» كما إذا قال: (مالاي) لا يعم أمواله©. 
فالفهمٌ ينبو عن العموم في التثنية جداء بخلاف الجمع في الكل 
والمفرد”'' على التفصيل . 1 

وهذا الذي قاله قد أشارَ إليه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب 
رحمه الله تعالى إشارة لطيفة حيث ذَكرَ صيغ العموم» وذكر أسماءً 
الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرّفة تعريفت جنس 
وما في معناهاء واسم الجنس المعرّف تعريفَ جنسء والمضاف ممًا 


)١(‏ فى الأصل: «وأن»» والتصويب من «ت»» وفى «ب»©: «دراهمه زائفة وأن». 
فم بن النت)2. ْ 

(9) («ت»: «الثاني» . 

(5) أي: فهماً واحداً من المفرد والجمع . 

(0) «ت»: (إنما». 

() «ت»: «أموالاً». 

60 «ت»: «والفرد». 
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يصلح للبعض والجمع» والنكرة في النفي0". 

فقولُ: والمضاف مما يصلح للبعض والجمع: تقييدٌ [يقتضي]”" 
ما قدَّمنا حكايته”2 . 

وقد بنى على هذا أنَّ لفظة© الميتة في الحديث لا تكون”» 
للعموم؛ لأنه ليس مما ينطلقٌ على الكثير والقليل» فلا يقال لعدد من 
الميتات ميتة» وهذا يخالف استدلال الناس بهذا العموم» وللنظر فيه 
فضلٌ. وقد يمنع امتناع أنْ يقال للجميع (ميتة) باعتبار ماء [وهو 
اعتبار الهيئة الإجماعية]0©. 

الثانية والثلاثون: في قاعدة يُبنَى عليها غيرها: الحقائق إما أن 
لا ينطلق لفظ بعضها على بعض» وهي المتباينة كالإنسان والفرس» أو 
ينطلقَ لفظ كلّ واحد منهما على الآخرء وهي المتساوية كالإنسان مع 
الناطق» أو ينطلقَ أحدّهما على كل ما ينطلق عليه الآخرُ من غير عكس 
من الطرف الآخرء فالأولٌ هو العام من كل وجهء والثاني الخاص» 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» فإنَّ الأول ينطلق على كل الثاني» 


.)١١١ /5( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني»‎ )١( 
(؟) سقط من «ت».‎ 

انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)١47-155/4(‏ 

(8) «ت»: «لفظ». 

(65) ١«ت»:‏ (يكون». 

(9) «ت»: «فصل». 

(0) سقط من «ت»ء وفي «ب»: «الاجتماعية» بدل (الإجماعية» . 


١ 


والثاني لا ينطلق على كل الأول» فالأول عام مطلقاً» والثاني خاص 
بالنسبة إلى الأول» أو ينطلقَ كل واحلٍ منهما على بعض ما ينطلق عليه 
الآخرء فكلَّ واحد منهما عامٌّ بالنسبة إلى الآخر من وجه دون وجه 
كالحيوان والأبيضء فإن الحيوان ينطلق على بعض الأبيض»ء والأبيضٌ 

إذا ثبت هذا فتقول: إذا ورد لفظان كل واحد منهما عام من وجه 
وخاصٌّ من وجه؛ فالمسألةٌ من مشكلات علم الأصول» واختار قوم 
[فيها]”" الوقفَ إلا بترجيح يقوم على [العمل بأحد]”" اللفظين بالنسبة 
إلى الآخرء وكأنه يُراد الترجيحٌ العام الذي لا يَخْصّ مدلولَ العموم» 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة” عن مدلول العمومين 
من حيث هي عموة". 

وقال أبو الحسين فى كتابه «المُعتمّد) : وليس يخلو مثلّ هذين 


)١(‏ فائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض. كما قاله الفتوحي في 
«شرح الكوكب المنير» (ص: )2 

(؟) سقط من «ت». 

(9) سقط من «ت»2. 

(5) في الأصل «الخارجية»» والتصويب من «ت». 

(4) انظر: «البرهان» للجويني (7/ 77/5): و«المستصفى» للغزالي (ص: 555). 
و«المحصول» لابن العربي (ص: ) واروضة الناظر» لابن قدامة 
(ص : 42350١‏ و«البحر المحيط» للزركشي (3717/5)» و«شرح الكوكب المنير» 
للفتوحي (ص: ١؟).‏ 
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العمومين» إما أن يُعلمَ تقدُمُ أحدهما على الآخر» أو لا يُعلّمُ ذلك 
فإن لم يعلّم ذلك؛ لم يخلّ إما أن يكونا معلومين» أو مظنونين» أو 
احذهنا علرما” والكعة نطو ]1 لأ التدكم. بأحدهما اطرينة 
الاجتهادُ؛ وليس في ترجيح أحدهماء أيُّ: ما يقتضي اطراح الآخرء 
وليسَ كذلك إذا تعارضا في كلّ وجهء فإن لم يترجّخ أحذهما على 
الآخرء فالتعبد”" فيهما بالتخيير 2 9©), 


000 


0( 
إفرة 
0( 
للد 
© 


وقال الفاضلٌ أبو سعل”» محمد بن يحيى ‏ رحمه الله تعال ل 
وحدثة مغلم عنه ف العاكين: إذا تحازفاء كما يتمص هذا 


في «المعتمد» بعد قوله: «والآخر مظنوناً» ما نصه: «فإن كانا معلومين» لم يجز 
ترجيحٌ أحدهما على الاخر بقوة الإسناد» ويجوز ترجيح أحدهما على الاخر 
بذلك إن كانا مظنونين» وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنوناء جاز ترجيح 
المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلوماء فأما الترجيح بما تضمنه أحدّهما من 
كون محظوراًء أو حكما شرعياء فإنه يجوز ذلك» سواء كانا معلومين» أو 
مظنوتينء أو أحدهما معلوما والآخر مظدونا». 

فى الأصل : «فالبعيد»)ء والتصويب من «ت) والب». 

ا «بالتخير) . 

انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري .)157١ /١(‏ 

«ت»: «القاضى أبو 50 

هو الإمام العلامة شيخ الشافعية» محمد بن يحيى بن منصور أبو سعد 
النيسابوري» صاحب الغزالي» برع في المذهب. وصنف التصانيف في الفقه 
والخلاف» وتخرج به الأصحابء ألف كتاب: «المحيط في شرح الوسيط؛» 
و«الانتصاف في مسائل الخلاف»» توفي سنة (5144ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي /٠١(‏ ؟١١").‏ وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)2١94 /١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكى (ا/ 76)» وعندهما: «أبو سعيد)» 
كما وقع في ات». ْ 
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بذاك لمعارضته» أمكنَ أن يخصّصَ ذلك" بهذاء وليس أحذهما 
بأولى من الآخرء فَيُنظَرُ فيهما: إن دخل أحدّهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ 
[عليه]”": فهو أولى بالتخصيصء وكذلك إذ(” كان أحذهما مقصوداً 
بالعموم» يُرجّحَ على ما كان عمومَة اتفاق2؟. 

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكل التّمْساح: فمنعه الشافعيُ©, 
وأباحه مالك وأصحابه9©» "2 رحمة الله عليهم أجمعين» وهو إحدى 
المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة» وبيانُ ذلك: أنَّ قولّه : «الْحِلُ 
يمه إذا جعلناه عامّاً ‏ كما استدلَ”© الناسٌُ به على العموم ‏ دخل فيه 
التمساح» ويعارضه نهيه ايا عن أكل كل ذي ناب من السباع”"), فهو 
عام بالنسبة إلى البري والبحري» فيدخل”" فيه التمساح» فيكون 


)١(‏ «ت»: «ذاك». 

(0) سقط من «ت)»2. 

(*) (ت»: (إن)2. 

() انظر: «البحر المحيط» للزركشي (8/ .)١55‏ 

(5») انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (4/ .)7١‏ 

(7) في الأصل و«ب»: «وأصحابهما»» والتصويب من ات». 

0 انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١١(‏ 88). 

(6) «ت»: «استدرك»). 

(9) رواه البخاري »202515١(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من 
السباع» ومسلم »)١1977(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع» من حديث أبي ثعلبة طفه . 

)٠١(‏ («ت»: «فدخل). 
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كل واحد منهما عاماً من وجهء خاصاً من وجهء فيدخل تحت القاعدة» 
اللهمَ إلا أن يدَّعيّ المالكيةٌ انصراف لفظة”" (السباع) إلى البري؟ لتبادر 
الفهم عند الإطلاق إليه» فعلى هذا لا يعارض كل واحد منهما الآخر من 
وجهء وإذا عورضوا بوجود الحقيقة في السّبُعية» ونْبَتَ لهم العرف في 
الاستعمال» كان الاستعمالٌ مقدّماً على الحقيقة اللغوية» وإن لم يثبت 
ذلك» فلابدَ من ترجيح» فإن طَلِب الترجيحٌ العا الخارج عن مدلول 
اللفظين» فقد يرجح المالكيةٌ عموم هذا الحديث بموافقة ظاهر قوله 
تعالى : أل لَك صمَيدُ لسر #[المائدة : 05]. 

الرابعة والثلاثون: الحكم بحل ميتته يدل على طهارتهاء مع 
ضميمة مقدمة أخرى. وهي : أن النجسّ لا يحل أكله» بدليل نهيه اقننة 
بأن لا يقرب مائع السّمن إذا وقعث فيه الفآرة". 

الخامسة والثلاثون: اختلفوا فى إباحة أكل السمك الطافى» 
والذي ذكره الحنفيةٌ ‏ رحمهم الا - كراهتة ومذهبُ الشافعي وال 


)١(‏ «ت)»: «لفظ). 

(؟) رواه أبو داود (78545): كتاب: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن» 
والإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)5١0‏ من حديث أبي هريرة كه بلفظ : 
سئل النبي كَلِعِ عن الفأرة تقع في السمن فقال: «إن كان جامداً فألقوها 
وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 
قال الترمذي في «سننه» (15/ 705): وهو حديث غير محفوظ» ثم نقل عن 
البخاري أنه قال: هذا خطأء أخطأ فيه معمرء قال: والصحيح: حديث 
الزهري » عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. وانظر: «التلخيص الحبير) 
لابن حجر (7/ 5). 


١64 


رحمهما الله تعالى ‏ إباحثة”"2؛ وعمومٌ الحديث يقتضيه . 
السادسة والثلاثون: ما يُسمّى سمكاً من حيوان البحرء فهو مباح 
من غير خلاف» وأما غيره فتقل عن الشافعي - 45 - قولٌ غريب: أنه 
لا يحل ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله . وقيل : إنه مرجوعٌ عنه”) 
والصحيح من مذهبه تعدي الحل”" إلى غيره في الجملة29 
جار تحت عموم اللفظ . 
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه]©: 
لا يُؤكَلٌ من حيوان الماء إلا السمك. 


السابعة والثلاثون: تعليقٌ الحكم بالميتة» هل يقتضي التخصيصّ 
بها من جهة المفهوم؟ 

يمكنٌ أن يقال ذلك جريا على المفهوم عند أرباب المفهوم» 
ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة 
التخصيضض»: وتعكة0© المتخالفة قائدة؛ ولهذا قالوا: إن التخصيص إن 


)١(‏ انظر : «الهداية» للمرغيناني (5/ 59)» و«المدونة» (7/ 510)» و«المجموع في 
شرح المهذب» للنووي .)١557/١(‏ 

(؟) نص الإمام الشافعي في «الأم» (1/ :)١57‏ أن جميع ما كان معاشه في الماء من 
السمك وغيره» فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: «الوسيط» للغزالي (97/ 5 .)1١‏ 

() (١ت»:‏ «تعديه) بدل «تعدي الحل» . 

(5) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (9/ 79). 

(0) سقط من «ت». 


(5) «ث)»: «وتعيين»). 


١66 


كان سببَهُ العادة لم يقتض المخالفة» كما في قوله تعالى : وَرَبِكِِيْحكُم 
لني وي : 7]ء فإنه ا آخر 
تحريم الميتة» وإخراج هذا الجنس منهاء فقد وجد سببٌ غيرٌ المخالفة. 

الثامنة والثلاثون: إذا فَعنا على أنه من مفهوم المخالفة الذي 
يدل على نفي الحكم عما عداه ف جد وه ما اكدلف ده القاقية 
رحمهم الله تعالى - في ابتلاع السمكة حية» هل يجوز من جهة 
الحل» وإن مَنِع من جهة التعذيب20©؟ 

فإذا قلنا بالمفهومء فمُقتضى ذلك المنم؛ لتخصيص الجل 
بالموت» فيخرج عنه الح في الحكم» وهؤلاء يجعلون الموت في 
السمك كالذبح في غيره ليحصّلّ الجلّ. 

التاسعة والثلاثون: قد أشرنا إلى مفهوم المخالفة بالنسبة إلى الحيّ 
من سمك البحرء ويكون لهذا اللفظ مفهومٌ الموافقة من وجه آخرء 
وذلك أن لما بيّنا أن عَرْفَ الشرع في الميتة عدةٌ”© الحياة من غير ذكاة» 
فإذا دل اللفظ على إباحة ذلك كان ما ذْكَّ أولى بالإباحة. 

وهذا من طريف ما وقع أنْ يُجِمّعَ في صيغة واحدة مفهوم موافقة 
ومفهوم مخالفة باعتبارين كما ذكرناه. 
)١(‏ في الأصل: «التخصيص بسبب»» والتصويب من ات». 


(؟) «تغ): «تقدم» . 


(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (9/ 07١‏ . 
0( (ت»: لمع عدم2. 


٠6١ 


ولك أن تنظرَ في أنَّ تذكية هذا الحيوان البحري» هل يباح إباحة 
مطلقة؟ 

الأريغوةة لبعز قضات إلن: اتيئة: والكغيان 5 تفيل الحل 
والحرمة بنفسهاء بل بأمر يتَعلَقٌ بهاء:وذهب20 يعض الأصولبين إلى 
الإجمال في مثل هذا؛ لأنه لابدّ من إضمار مُتعلّق» والمتعلقاثُ 
متعددة لا ترجيص لبعضها على بعض» فيجيء الإجمالُ» واختاروا 
كونها" مقتضية لتحريم ما يراد من العين عرفاًء فتحريم الميتة تحريم 
أكلهاء وتحريم المرأة تحريمٌ الاستمتاع بهاء وتحريم الخمر تحريم 
ره فعلى هذا المختار ينبغي أن يكو التقدير في قوله اكيت : 
«الْحِلُّ ميته : الحل أكل الميتة”"؛ ولا يكون فيه دلِيلٌ على تحليل 
ما ليس بأكل من الأفعال المتعلقة بميتته. 

وفي مطاوي كلام بعض المناظرين ما يشهد”' بالقول بالعموم في 
المتعلقات» ويمكن أن يُوجَّهَ هذا بأن الحقيقة لما زالت تعيّنَ أقربُ 
المجازات» وأقربُها إلى الحقيقة ما يقتضيه العموم» 207 

الحادية والأربعون: إذا قلنا بالعموم في الميتة» فمن قال بالحِلٌ 


في جميع ميتته جرى على العموم» ومن قال بتحريم بعض حيوان 


)١(‏ «ت»: افذهب)». 
(؟) أي: اختار الأصوليون عدم الإجمال» ورجحوا متعلقا» وهو كون الأعيان 


يقتضي تحريم ما يراد منها عرفاً» والله أعلم . 
(9) لات»: (اميتة». 


(5) (نت»6: (يشعر». 


١6؟‎ 


البحرء كالشافعي ه» فإنه يحرّم الضَّفَدِعٌ والسرطانٌ والسُّلْحفَاةَ على 
ظاهر مذهبه'"» فلم يجر على العموم» واحتاج إلى دليل التخصيص . 
زغي الاسم نجنا ددكن افيه مدهت اين . ابي لتلى أنه 
أباح الضفدع والسرطان» فأخذ الشافعيٌ راك اولع اي 
«التقريب»”©: أن من الأصحاب من عد ذلك قولاً للشافعئٌ» والمذهبُ 
المعروف خلافة. 
والعمومٌ يدل على حلّهاء والشافعييٌ ‏ رحمه الله تعالى - وأصحائة 


.)7١ /9( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (1/ »)١57‏ و«الحاوي» للماوردي .)5١ /١١(‏ 

(9) هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي. 
وكتابه «التقريب» كتاب عزيز» عظيم الفوائد» من شروح «مختصر المزني»» 
وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب «تقريب» الإمام أبي الفتح 
سليم بن أيوب» صاحب الشيخ أبى حامد الإسفرايينى» وذلك غلطء بل 
الصواب ما ذكرنا. 
وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني 
رحمه الله: نظرت في كتاب «التقريب»» وكتاب «جمع الجوامع». و«عيون 
المسائل»» وغيرهاء فلم أر أحداً منهم فيما حكاه أوثق من صاحب «التقريب» 
رحمنا الله وإياه» وهو في النصف الأول من كتابه» أكثر حكاية لألفاظ الشافعي 
منه في النصف الأخيرء وقد غفل في النصفين جميعاً من اجتماع الكتب له أو 
أكثرهاء وذهاب بعضها فى عصرنا عن حكاية ألفاظ لابد من معرفتها؛ لثلا 
وليتخلص به عن كثير من تخريجات أصحابناء ثم ذكر البيهقي شواهد لما ذكره. 
وأثنى إمام الحرمين في مواضع من «النهاية» على صاحب «التقريب» ثناء حسنآ . 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ !580 005). 


١6 


يأخذون التحريم من علةٍ الاستخباث من قوله تعالى : #وَيحرِم عَلَيْهُمٌ 
َلْحَمَبيتَ #[الأعراف: 27]107» وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ 
تعارض العمومين من وجه دون وجهء وهنا يَقوَى(" توجية إعمال 
تحريم” الخبائث إذا صم النظرٌ إلى المقصود من اللفظ. وجعل في 
غيره كالمجمل» فعليك بتمام النظر فيه. 

الثانية والأربعون: اختلف قولٌ الشافعيت”© ظله فى الحيوان البحري 
الذي له نظي محرم في الب ككلب الماء وخنزيره 2 وهذا يرجع إلى 
القاعدة التى ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله 
تعالى يقول: #حَرّمَتَ عَلَيكمْ المَبْنَهُ وَألدّمُ صَلَمُْ ادير #المائدة: "] 
فهو عامٌّ في خنزير البر والبحرء وقوله اتت8: «الجل مَيتتهُ» عامٌ 
فى الميتات التى فيها الخنزير» فمن قال بتحريمه» واستدل بالآية» قيل 
له: هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماء» فيُخْرِجُه بالحديث» ومن قال 
بتحليله» واستدل بالحديث» قيل له: هو عامٌ بالنسبة إلى خنزير الماءء 
فيُخرجه بالآية . 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟/ 2054١‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (9/ 55؟). 

(؟) «ت»: «وهذا يُمَرّي). 

(9) (ت»: «تحريم إعمال». 

(4) «ت»: (الشافعية رحمهم الله . 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (1/ »23١5 ٠١‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (9/ 59-574). 


١٠65 


وهلا :فيه ها أشترنا"اليددمق أن جه التخترير :على اليرت تيضق 
5 5 5 5 ع ٠.‏ 5 1 
الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة هاهناء وهي منع كونه خنزيرا 
حقيقياً» بل هو تشبية [به](2. 

الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبهء ففي 
اشتراط الذبح قولان اللشافعي]2": أحدّهما: [أنه]" لا يُشترط . 
كالسمك”»» ويُستدَلٌ بهذا الحديث لهذ القول. 


الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيص بعض أفراد 
لعامٌ بالذكر لا يقتضي التخصيصّ في الحكم. وحكوا خلاف أبي ثور 


فه0" , 


ولبكة الأ 0 وييز:: أنه ينبغى أن يقيّدَ ذلك التخصيصٌ بما ليس 
له مفهومٌ كالألقاب. فأم” ما له مفهومٌ كالصفاتء, فعلى القول 
بالمفهوم [قد]2" أجازوا تخصيص العموم به. 


)1١(‏ سقط من «ت». 

(؟) سقط من (ت»). 

(0) زيادة من ات)»2. 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالى (لا/ .)١١7‏ 

(0) «ت)»: «بهذا». ْ 

(5) انظر: «المحصول» للرازي (”/ .)١460‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/ 2009 
و«الإبهاج» للسبكي (7/ »)١15‏ و«البحر المحيط» للزركشي (5/ .)0٠١‏ 

0) «ت)»: «تنبيه» بدل قوله: «ولننبه لأمر) . 

(8) «ت)»: «وأما». 

(9) سقط من («ت». 


١ مه‎ 


الخافسة 'والأربعون:: اشثهرن ين النقهاة حديك :+ «أحلت نا 
مَْتَنَانِ وَدَمَانْء فَالمَيْئَانِ السَّمَكُ والجَراة)20. فإذا نظرنا إلى هذا مع 
عموم قوله اكناة: «الحل مِيْتتَهُ». كان هذا اللفظ عامّاء لكنّ قوله: 
«أَحِلَّتْ لنا مَيْتتَانَ؛ وتعيين الميتتين [في السمك والجراد مما يَظهِرٌ فيه 
التخصيصٌ» وتعيينُ الميتتين]”" في هذين المذكورين» فيُشْكِلٌ عليه 
مذهبُ عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحِلّ بالسمك. إلا أن يُدَعَى 
ف محقريها فال حل أن البيمك لان عليه 


وتداكل إد لكلاف في تحعريم بالله اكه معز في البر لني 
على هذا؛ أعنى: أنه هل يُسمّى سمكاء ود علك]©» ميق لافقا 
المقتضي تحليلٌ ميتة السمك» أم لا؟ 


)١(‏ رواهابن ماجه .077١4(‏ كتاب: الصيدء باب: صيد الحيتان والجرادء والإمام 
الشافعي في امسنده» (ص 20714٠:‏ وفي «الأم» (7/ 7577)» والإمام أحمد في 
«المسند» (؟/ 91). وغيرهم» من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء عن 
أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاً؛ بإسناد ضعيف . 
قال الدارقطني في «العلل» :)771/١١(‏ الموقوف هو الصواب. وكذا صحح 
البيهقي في «السئن الكبرى» )١55 /١(‏ الوقف. وقال: وهو في معنى المسند. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 76): لأن قول الصحابي: 
«أحل لنا»» و«حرم علينا كذا». مثل قوله: «أمرنا بكذاءء و«نهينا عن كذاكء 
فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. والله أعلم . 

(0) زيادة من ات». 

2 (ت»: اينبني» . 

(5) سقط من (ت»6. 

(0) «ت»: «المسمى». 


١ك‎ 


ويوعداه نهنا النك من دليلٍ آخر» كقوله تعالى: أل 
6ل أل بحر [المائدة : : ]2 وينظرٌ مع ذلك في اللفظين معاً بما 
يقتضيه النظاء الصحيخ ‏ وإنما ذكرنا هذا للتنبيه؟ على ما ينبغي أن 
اومن لديف ونا 

فإن قُلتَ: لا نُسَلّم أن قولّه : «المَيْتئَانِ السّمَكُ والجَرَاد» يقتضي 
التخصيص ؛ لأنه تعليق الحكم باللقب. 

قلت: اللامٌ للعهد السابق» وهو الميتة» وتعليقُ الحكم بها 
تعليقٌ بالوصف. ويتبينٌ لك بهذا أنَّ هذا التخصيصّ لبعض أفراد العام 
بالذكر» وأنه تخصيص يقتضيه”" مفهومٌ المخالفة عند مَنْ يرى به 
وفيه هاهنا زيادةٌ دلالٍ على التخصيص» وذلك أنَّ قولّه الية: «أُحِلتْ 
لنااميكان 4+ مذكود لبياق الرتخصة والاسضضاء من المينة المحم أكلهاء 
وذلك يقتضي الحصر؛ لأنَّ ما عداه يبقى على الأصل ذ في التحريم» 
فيْضَهُ في الدلالة إلى التخصيص بهذا”" المعنى . 

السافسة والأريموة نهذ لحف الذي أشنا إليه ندل لقزل 
مَنْ قال باشتراط الذكاة في ما له نظيرٌ محرّمٌ في البر إذا أخرجه عن اسم 
السمك. وقال بحلّهء لِيَحْوْجَ بذلك عن اسم الميتة من السمك. 
فيحتاج إلى الذكاة. 


. «ت»: «التنبيه»‎ )١( 


هم «ت»: (يقتضى) . 
(96) «نت»: (هل!). 


١ /اه‎ 


السابعة والأربعون: اقتطاع قطعةٍ من السمكة ممنوع للتعذيب» 
وأما حل أكلها© فيؤْحَذْ من [هذا]"© الحديث» مع مقدمة أخرى 
وهي”": (ما أَبِينَ من حي فهو ميّثٌ)ء [فيقال: هذه القطعةٌ ميتةٌء فإنَّ 
ما أبن من حي فهو ميّت]©. وميتةٌ البحر حلالٌ بالحديث» فهذه 
القطعةٌ حلالٌ. 

الثامنة والأربعون: لما كان اسمُ الميتة شرعاً لما عُدِمَ فيه الذكاة 
الشرعية أو ما يقوم مقامّها كالاصطياد» كان من شرط الذكاة الشرعية 
أهليةٌ المُذَكّي أو المُصْطَاد"». فمن ليست له أهليةٌ الذكاة فمُصْطَاده 
ميتةٌ» [فإذا اصطاد المجوسيٌ من البحر فمصطاذه ميتةٌ لما قررناف 
وميتةٌ البحر حلال]2" . 

التاسعة والأربعون: اختلف” الشافعيةٌ والمالكيةٌ في دم السمك 
هو طاهث أم لا0)؟ 


)١(‏ «ت»: «أكله». 

(؟) سقط من («ت)». 

() (١ت»:‏ «وهوأن). 

(5:) سقط من «ت». 

(ه) «رمت»: «فكان». 

(7) المصطاد هنا الصائد» وفي قوله: مصطاده ميتة» المصطاد هو المصيد. 

(0) ما بين معكوفتين جاءت فى «ت»: «لما قررناه» وميتة البحر حلال» فمصطاد 
التعري رن الجر كاذل . 

(6) «ت»: «اختلفت». 

(9) الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس . انظر: «المنتقى» - 


١م‎ 


فيمكن أن يُجِعَل الحديث مقدمةً من مقدمات القول بطهارته» 
بأن يقال: لو كان تجسا لما حَلَّ أكل الميتتة التي يُحتقنُ فيها؛ [أي : 
الدم]”"2: لكنها حَنَّت بالحديث. وتبين”" الملازمةٌ بأنّ الأصلّ امتناعٌ 
ما يوجب التحريم إذا أمكن» والدمٌ المحتبسٌ على تقدير نجاسته 
يقتضي تنجيس ما احتّقنَ فيه بالأصل» فيقتضي تحريمّهُ بالأصل» فعلى 
تقدير طهارته لا يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى الدليل» 
[وعلى تقدير نجاسته يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى 
الدليل]”"» وعلى تقدير نجاسته يكون الحكمٌ على خلاف مقتضاه؛ 
فيُرجحٌ الأول على الثاني9», وفيه نظرٌ من حيث إِنَّ الحكم بطهارته مع 
تسليم كونه دماً خلافٌ الأصل أيضآء فعليك بتمام البحث» وقد مَنْعَ 
بعض الناس© أنَّ دم السمك دم حقيقي . 

الخسون: زايث عن تعفن الحفية: أن المتاخرين اجتافوا كنم 


- للباجي (75/ ,»)١19‏ و«المجموع» للنووي (؟/ .)0١5‏ 
وقال الحنفية والحنابلة ‏ على الصحيح من مذهبهم ‏ بطهارة دم السمك . انظر: 
«الهداية» للمرغيناني .)”77/-5/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١(‏ 0375717 . 

)١(‏ زيادة من «ت)»). ش 

(؟) «ب»: «ويبين». 

(0) سقط من «ت». 

ع في الأصل : «الأول»» والتصويب من ات)» واب». 

(4) هم الحنفية» كما في «تحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 2)57 و«بدائع الصنائع» 
للكاساني »)1١ /١(‏ وغيرهما. 


١4 


يعيش في الماء مما ليس"" له نَقُنٌ" [سائلة]*©؛ كالضفدع والسرطان 
والسمك ونحوهء إذا مات في غير الماء كالخَلُ ونحوه» هل ينجْس» 
أم لا؟ 

فقال بعضهم: نجس ؛ لأنه مات في غير معدنه» ومنهم من 
قال: لا ينجس؛ لأنه ليس له دم سائل» وقيل: بأن هذا قولٌ أبي 
يوسف ومحمدء والأول قول أبي حنيفة 445 . 

وهذا إنما يتعلّقُ بالحديث من جهة الإضافة التي في (ميتته)؛ فإذا 
حملنا (ميتته) على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القولٌ الثاني» 
ويشهد له المعنى المستتبطٌ من تعليل عدم نجاستها بعدّم النفس 
السائلة» وإن اعثُيِرَ في هذه الإضافة موتها جاء فيه القولٌ الأول 
ولاشكٌ أن العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة» والله أعلم . 

الحادية والخمسون: الماءً إذا كان على أصل خلقته فهو طَهور 
وإن كان متغّراً بأصل الخلقة» ورأيث عند بعض الشافعية الاستدلال 
بهذا الحديث على هذه المسألة» بناء على أنه يتناول المتغير وغير 
المتغير 29. 


)1١(‏ «ت»: «ليست). 

(0) النفس هاهنا: الدم . 

قرف زيادة من (ت)» . 

(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني 2)١9 /١(‏ و«شرح فتح القدير) /١(‏ 85)» وغيرهما. 
)0( لات»: «عن». 

(5) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)١79/١(‏ 


ملدلا 


واعلم أنَّ المتغي بأصل خلقته يدخلّ تحت مدلول اللفظ إذا 
قلنا: إِنَّ اسم البحر ينطلق على المالح والحلوء وإلا فالمالحٌ بأصل 
خلقته لا يقال في صفاته: إنها متغيرة» إلا بالنسبة إلى غيره» مما'" 
لايدل عليه لفظ البحرء والله أعلم. 


[لالالا 


)١(‏ «ت)»: «(فيما). 


حل 


فم 


وعنه؟ أي : : وعسن أبي هريرة ولك قال" قال رسول الله يلل : 
«لا يَبُوآنَ َحَدَْكمْ فئ الْمَاءٍ الدَائْه". نم يَعْتّسِل مِنْةٌ» أخرجه 


مسل 9" , 


)000( فى النسخ الغلاث زيادة: «الذي لا يجري»2». ولعلها إقحام من النسحق إذ لم 


يخرج مسلم هذه اللفظة في هذا السياق» ولعله مما يؤكد هذا الإقحام: قول 
المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى من الوجه الرابع: وقد جاء في بعض 
الأحاديث : «الذي لا يجري». 

وكذا ساقها المؤلف في كتابه «الإمام» (1/ )١195‏ دون لفظ «الذي لا يجري» . 

وكذا في النسخة الخطية من كتاب «الإلمام» بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق١"/‏ ب). 
(ص: 2)5١‏ والله أعلم . 

الحديث رواه مسلم (787/ 450)., كتاب: الطهارة» باب : النهي عن البول في 
الماء الراكدء وأبو داود (59)»: كتاب: الطهارة» باب : البول في الماء الراكد. 
من طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به. 

ورواه النسائى (010)» كتاب الطهارة» باب : الماء الدائم» من طريق عوف» عن 
ابن سيرين» به . 

ورواه النسائى (/ه0). كتاب : الطهارة» باب : الماء الدائم» من طريق يحيى بن 
عتيق » 5-2 به. 7 


الذدل 


الكلام عليه من وجوه: 


ا نذا فنك 


04 0 
* [الوجه]() الآول: فى التعريف بمَنْ كك 


(000 
00 


ورواه النسائي (5:0). كتاب: الغسل والتيمم» باب: ذكر نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم» من طريق أيوب» عن ابن سيرين» به. 

ورواه البخاري (717): كتاب: الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» من 
طريق شعيب» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 

ورواه النسائي (94) كتاب: الغسل والتيمم» »؛ باب: ذكر نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائ » من طريق ابن عجلان» عن أ بي الزناد» عن الأعرج. به. 
ورواه مسلم (785/ 45)., كتاب : الطهارة» باب: انوي عن انول في لجا الراكد» 
والنسائي (41), كتاب: الغسل والتيمم» باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في 
الماء الدائم» والترمذي (18): كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في 
الماء الراكد؛ من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» به. ْ 
ورواه مسلم (). كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكد؛ والنسائي »)57١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في 
الماء الدائم» وابن ماجه (50605)» كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في 
الماء الدائم» أيجزئه؟ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج؛ عن 
أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به. 

* تنبيه: قوله: «أخرجه مسلم» كذا هو في النسخ الثلاث. لكن سيأتي قول 
المؤلف في الوجه الثالث من هذا الحديث قوله: «ونبهت بقولي - أي تخريج 
الحديث -: لفظ مسلم»» وكذا في «الإلمام» للمؤلف (ق؟/ ب) قال: «لفظ 
مسلم». قلت: ولعل قوله: «لفظ مسلم» هو المراد؛ لما ذكره في الوجه الئالث في 
هذا الحديث» وهو اختلاف لفظ غير مسلم» عن اطي فكلام ابن دقيق 
رحمه الله دقيق » والله أعلم . 

سقط من (ت). 

«ت»: «ذكرنا» . 


يل 


فأما أبو هريّرَة: فقد تقدم التعريف بهء والذي نزيده هاهنا مما 

رار سن و ا 0 00 

اهدي قال]0©: 2 تضيّفت أبا هريرة سبع فكانوا يتناوبون الليلدَ أثلاثاً» 

للنا هن) بوثلا أفر 0 ونا خحادمة.' قال :: وقلت لأبي .هزيرة : كيف 

تصومٌ يا أبا هريرة؟ قال: أما أنا فإني أصوم في الشهر ثلاثآء فإن 

حّث حاثٌ كنثٌ قد قضيته2 . 
وأما مُسْلِمٌ رحمة الله عليه: فهو أبو الحسين مسلم بن 

الحجّاج بن مسلم القشيري النّيسابوري» أحدٌ الأئمة في هذه 

الصناعة» والفائزين بالربح في هذه البضاعة» وقد أعظم الله تعالى 

به النفع للمسلمين للمسلمين» ورفع له وللبخاري ذكراً صالحا في الغابرين"؛ 

وجعل أفئدة المسلمين© بعدهما تَهُوي إليهماء وربط قلوهم على الوثوق 

بهماء والاعتماد عليهما عليهماء ذلك فضل الله يُؤْتيه من يشاءء والله ذو الفضل 

العظيم . 

)0( في الأصل «الغياضي» وهو خطأ. 

(؟) سقط من (ت)». 

(9) لم أقف عليه في المطبوع من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وقد رواه البخاري 
(0175)» كتاب: الأطعمة» باب: الرطب بالقثاء» والإمام أحمد في «المسند) 
(؟/ 0"*). من طريق حماد بن زيدء به. ولفظ الإمام أحمد أقرب إلى اللفظ 
الذي ساقه المؤلف رحمه الله . 

(5:) «ت»: «للغابرين»). 

)0( ف الأصل : (في المسلمين»» وفي «ب»6: «من المسلمين»» والتصويب من 


(ت). 


5. 


قال أبو عليٌ الحسينٌ بن علي النيسابوريٌ : ما تحت أديم السماء 
كتابٌ أصحٌ من كتاب مسلم بن الحجاج”©. 

وذكر الحاكمٌُ أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله النيسابوري: [أنَّ]© 
الحسينَ بنّ منصور قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ يقول 
- وقد نظر إلى مسلم بن الحجاج -: مرد كابن برد" © . 

قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو الْمُسْتَمْلِي سمعت أبا أحمد 
محمد بن عبد الوهاب يقول» وذكر حديثاً عن الحسين بن الوليد في 
مسن الذّكرء فقال: كان مسلمٌ بن الحجاج يُعجبه هذا الحديث؛ ويراه» 
ويأخذ به» وكان مسلم بن الحجاج ل الناس وأوعية العلمء 
ما علمت عليه إلا خيراًء وكان يرا رحمه الله تعالى ‏ بأبيه» وكان أبوه 
الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي» رضي الله عنهما». 

وقال: سمعث أبا عبد الله محمد بن يعقوب غير م" ّة يقول: | 
أخرجث نيسابورٌ هذه من رجال الحديث ثلاثةً: محمد بن يحيى» 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 22٠١١ /١1(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ د مشق) (08/ 2)97 وابن نقطة في «التقييد» (ص: : /ا55). 

(؟) في الأصل: «أبا»» و«ت»: «أبو»» وكلاهما خطأء وفى «ب»: «أن أبا»» وهو 
خطا ايقا والتقؤيت مج امعرنة علوم الخديةة: ْ 

(96) «ت»: «من راك بن بود» . 

(5) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 20728 ومن طريقه: الخطيب في 
«تاريخ بغداد» »)230١75- ٠١١ /١(‏ وابن نقطة في «التقييد» (ص : 558)» قال 
لل الخ ا 

)0( ورواه من طريق الحاكم : : ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/ 89). 


١5 


ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن أبي طالت7) 00 


وقال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد 


ابن سلمة”” يقول : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان مسلم بن الحجاج 


منصور 7 إحدى وخمسين ومئتين » ومسلم بن الحجاج ينتخبٌ 


وقال: قرأت بخط أبي عمرو المُسْتَملي : أملى علينا إسحاق بن 


٠‏ ينتخث00 


عليه وأنا01© المستملي» فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال : “ان 


تعد 


)00( 
فرق 
أفرم 
0( 


(2) 
69 
(372 


دَمّ الخيرُ ما أبقاك الله للمسلمين”". 


في الأصل و«ب»: «طاهرا. ا ا 

ورواه من طريق الحاكم : : ابن عساكر في "تاريخ دمة مشق) (8ه/ .)9١‏ 

في الأصل و«ب»: «مسلمة»» والصواب ما أثبت كما في «ت» . 

ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (08/ 2)84 وابن 
الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص: .)0١‏ 

ورواه (الخطيب) في "تاريخ بغداد» »)٠١١ /١1*(‏ ومن طريقه: ابن نقطة في 
«التقييد» (ص : 447)» وابن العطار رشيد الدين في «غرر الفوائد المجموعة» 
(ص: 3791-78). 

(ت): «(يبحث) . 

في الأصل : «وأبا»» والتصويب من ١ات»2.‏ 

ورواه من طريق الحاكم : ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/5/ 8/8). 

قلت: قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 057): ذكر الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في «تاريخه» مسلماً؛ بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي 
فقطء والظاهر أنه لقيه في الموسم» تدسف مشق فلا يسمع إلا 
من شيخ واحدء والله أعلم . 


١ /ا‎ 


وقال الحاكم في ابتداء ترجمة مسلم بن الحجاج: مسلم بن 
الحجاج بن مسلم الإمام. أبو”© الحسين القَشّيري ثم النيسابوري. 
المقدّم» الحجة في التمييز بين الصحيح والسقيم . 

وذكر الحاكم مصنفاته : كتاب «المسند الكبير على الرجال»؛ 
قال: وما أرى أنه سمعه منه أحدء [كتاب «الجامع الكبير» على 
الأبواب](©. كتاب «الأسامي والكنى». كتاب «المسند الصحيح». 
كتاب «التمييز»» كتاب «العلل». كتاب «الوحدان»» كتاب «الأقران», 
كتاب «سؤلات أحمد بن حنبل»؛ كتاب «الانتفاع بأهب السباع9), 
كتاب اعمرو بن شعيب»؛ قال: يذكر كل من يُحنَّجٌ بحديئه 
وما الخطأ9» فيه» كتاب «مشايخ مالك بن أنس»., كتاب «مشايخ 
الثوري». كتاب «مشايخ شعبة»؛ كتاب «من ليس له إلا راو واحدٌ من 
رواة الحديث»» كتاب «المخضرمين»» كتاب «أوهام المحدثين»؛ 
كتاب «تفضيل الحديث عن رسول الله يلها كتاب «طبقات التابعين». 
كتاب «أفراد السامعين [من الحديث عن رسول الله يَكِ]2». [كتاب 
«المعرفة]2»» كتاب (ما أخطأ [فيه]”"' معمر) . 


)١(‏ في الأصل : «أبوه»» والتصويب من «ت». 

زفق سقط من (ات)2. 

() في النسخ الثلاث : «السماع»» والصواب ما أثبت. 

(8) «ت»: «أخطأ». 

(60) سقط من («ت». 

000 ما بين معكوفتين جاء في «ت» بعد قوله: «كتاب طبقات التابعين» . 
(0) زيادة من «ت»6. 


١77 


وكانت وفاة مسلم ‏ رحمه الله تعالى - عشية [يوم](2 الأحدء 
ودفن يوم الإثنين سنة إحدى وستين ومئتين» رحمه الله تعالى7" . 


يا فف 


* الوجه الثاني : في مَخرَجه [ومُخَتجه]7: 

[و]» هو مرويٌ من حديث أي هريرة من غير ما وجهء وقد 
أخرجه البخاريٌ ومسلم والنسائيٌ. 

فأخرجه البخاري من حديث شعيب» عن أبي الزنادء عن 
الأعرج» عن أن هريرة» بإسناد حديث قدّمه عليه'» ثم قال: 


() زيادة من «ت). 

(؟) *# مصادر الترجمة : 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ :»)١87‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص: 2078 «تاريخ بغداد» للخطيب »)٠٠١ /1١(‏ «الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث» للخليلي (؟/ 876)» «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/0/ 86)» «التقييد) 
لابن نقطة (ص: 145)» اصيانة صبحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: 06)» 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 7465)» «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(0/ 55١)»ء‏ «تهذيب الكمال» 5 50/ 5494)ء (سير أعلام النبلاء») 
(؟١/‏ لاهده)ء «تذكرة الحفاظ») (؟'/ 588)ء «الكاشف» ثلاثتها للذهبي 
(5/ 7558)» «تهذيب التهذيب» ».)١١7 /١٠١١(‏ «تقريب التهذيب» كلاهما ا 
حجر (تر: 5777)» «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 555)» «المقصد 
الأرشد» لابن مفلح (1/ 07١‏ وغيرها. 

(9) سقط من 'ات)2. 

(8) سقط من «ت»6. 

(0) وهو قوله كلِ: «نحن الآخرون السابقون». 
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و 


وبإسناده قال: «لا ول أحذكم في الماء [الدائم]”"'. م يغتسل 


فه00))50) 1 


وأخرجه مسلم من حديث جريرء عن هشام. عن محمد هو 
ابن سيرين -» عن أبى هريرة» ولفظه: «لا ول أحذكم فى الماء 
الدائم 7 ٠‏ م يتغتسل منه(00)41 , 

5 النسائنٌُ من حديث يحيى بن عتَّيق". عن محمد بن 
سيرين» عن أي هريرة» ولفظه كذلك: 3 رن أحذكم فى الماء 


004 و 
الدائم» ثم يَغتسلٌ منه)”" . 


ورواه النسائيُ عن يعقوب بن إبراهيم» عن إسماعيل بن يحيى 
[و]”" قال: كان يعقوب لا يحدّث بهذا الحديث إلا بدينار" . 


ورواه أيضاً من حديث عوف» عن محمد» عن أبي هريرة» 


)١(‏ سقط من (ت)». 

(؟) «ت)»: لامنه). 

)6 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) «ت): (فيه». 

(0) تقدم تخريجه قريباً. 

(1) يحيى بن عتيق: بفتح العين المهملة» وكسر التاء باثنين من فوقهاء وآخره قاف . 

كذا ضبطه المؤلف في «الإمام» /١(‏ 198). 

(60 تقدم تخريجه قريباً. 

(46) سقط من «ت)». 

(9ة) «١ت»:‏ «وكان». 


)1١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 


من 


ولفظه : «لآيبِولَنَ أحدُكم في الماءٍ الدائم ثم يتوضاً منه) . 
قال عوفٌ : وقال خلاس» عن أبي هريرة؛ عن النبي يل مثله0©. 


كنا قن كن 


0 

نقَدّم عليه مقدمة وهي : نَّ أهل الحديث إذا قالوا في حديث: 
أخرجه فلان وفلان مثلآ» أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة 
وقالوا: أخرجه فلان» فإنما يعنون بذلك تخريج م أصل الحديث دون 
آحاد الألفاظ والحروف. 

ميعن للنه التتهدة الف دو االجدبية زاك الملية إلى 
كتاب أن تكونّ تلك اللفظةٌ التي تَدُلُ على ذلك الحكم الذي اختاره 
موجودة في ذلك الكتاب بعينهاء ولا يُعذْرُ في عدن دز 
المحدثٌ؛ لأنَّ صناعتّةٌ تقتضي النظرَ إلى مدلول الألفاظ» وأكثرٌ نظر 
اميه ف قينا بعلن بالأسانيد ومخارج الحديث» والنظرُ في مدلول 
اللفظة المعيئة خارج عن غرضه'". وهو مُتعلّقُ غرض الفقيه عيناء 
وعن هذا ينبغي أَنْ تتفقدَ التراجم ' التي يذكرونها” في المصنفات» فإن 
دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثيانة باللفظة المعينة» ثم قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) «ت»: «الغرض به) . 
(6) «ت»: «تذكر فيها». 


1١7/ 


أخرجه فلان» ولم تكن تلك اللفظة التى هي عمدة دليله موجودة في 
تلك الكتب» كان متسامحاً أو مخطتا. 

إذا ثبت هذا فنقول: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه 
كتابآ مقصودٌه الاستدلالٌ على الأحكام الفقهية» وكان مُتعلّقُ نظر 
الفقهاء هو مدلولاث الألفاظء وفيها تتفاوثٌُ رتيُهم ومفهوماتهم» 
وجب أن نراعيّ اللفظ الذي يُنْسَبُ إلى الكتابء وإِنْ ذكر أنَّ غيره 
أخرجه معه. فالاعتمادُ على مَنْ نُسب [إليه]2" أولاً» أو" أضيفت 
النسبةٌ إليه لفظاً. 

وقد اختلفث ألفاظٌ هذا الحديث في الكتب المشهورة» ففي 
بعضها: ١نم‏ يغتسل منه؟» وفي بعضها: «ثم يغتسل فيه»» وفي 
بعضها: ثم يتوضأً منه'» ولم يمكن أن ننسبها نسبةٌ مطلقة إلى جميع 
الكتب التي خرّجت فيها؛ لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلولاتها ‏ وإن 
كانت متقاربة [في]”" المعنى -؛ لما ذكرناه» فذكَرْتُ رواية مسلم 
- رحمه الله تعالى - واقتصرتث على لفظهاء ونتّهث بقولي: «لفظ 


ا دا 


)غ2 سقط من «ت)»2. 
(5) «ت)»: (و). 


() سقط من ات»©. 


١و‎ 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 

الأولى : الماء الدائم : هو الماء الراكد الذي لا يجري» وقد جاء ' 
في بعض الأحاديث: «الّذِي لا يَجْرِي2"00, وهو تفسيرٌ للدائم وإيضاح 
لمعناه» وقال بعضهه": يَحتملٌ أن يكونّ احتررٌ عن راكلٍ يجري 
بعضةٌ كاليرَكِ ونحوها. 

الثانية : إذا ثبت أنَّ الراكدَ هو الساكنٌ غير المتحرّك» فمُقَابلهُ وهو 
الجاري» يكون هو المتحركء والشافعيةٌ - رحمهم الله تعالى ‏ استنبطوا 
من الحكم المتعلّق بالراكد معنى اقتضى أن يُحكَمَ في بعض ما هو 
متحرّكٌ حسّا أنه في حكم الراكد» وذلك أنهم جعلوا العلّةَ في اتحاد حكم 
الراكد ترائّةُ» بخلاف الجاري» ونشاً عن" هذا: أنه لو كان الماءٌ يستدية 
في بعض أطراف الحوضء ثم يشتدٌ في المنفذء أنَّ له حكم [الماء]©) 
الراكد» فإن الاستدارة في معنى التدافع» والتراذٌ يزيد على الركود . 

هذا هو المحكيٌ عن إمام الحرمين» وسيأتي ما هو شبية بهذا. 

الثالثة : قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يبلن أحذكم في الماء 
الدائم» ثم تغتسل منه) . 


.)45/15485( كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (775)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) هوالإمام النووي كما في «شرح مسلم» له (5/ 181). 

9) «ت»: «من). 

(4) سقط من «ت»©. 

() انظر: «الوسيط» للغزالي »)١417 /١(‏ و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 
"١‏ 5). ش 


ااا 


[فيه]© نهيٌّ عن شيئين» والنهئٌ عن الشيئين تارة يكون على 
الجمع. وتارة يكون عن الجمع : 

أما النهيٌُ على الجمع فيقتضي المنع من كلّ واحد منهما. 

وأما النهي عن الجمع فمعناه: المنع من فعلهما معاً بقيد 
الجَمْعِيّة» ولا يَلرَمُ [منه]”" المنع من أحدهماء إلا" مع الجَمْعِيّة 
فيمكنٌ أن يُفْعَلَ أحدّهما من غير أن يُفْعَلَ الآخد. 

والنهيٌ عن الجمع مشروطٌ بإمكان الانفكاك بين الشيئين» والنهي 
على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين» والنهي على الجمع 
منشؤه أن يكونٌ في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع» والنهي عن 
الجمع حين تكون المفسدة ناشئةٌ عن اجتماعهما. 

[و]' إذا ثبت هذاء فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي 
عن الجمع ؛ أي : لا يُجمع بين البولٍ في الماء الراكد والاغتسالٍ منه. 

والرواية التي يأتي ذكرها من حديث محمد بن عجلان : «لا يبول 


أحذكم في الماءِ الدائم» ولا يتغتسلّ فيه» نهىٌ على الجمء©©. 


)١(‏ سقط من (ت)». 

(؟) سقط من «ت». 

(©) في الأصل : «لا»» والتصويب من (ت»©. 

(4) سقط من «ت». 

)ه( «ت»: «عن الجمع2. وجاء في هامشها: ١لعله:‏ على الجميع». 

() نقل هذه القاعدة عن الإمام ابن دقيق: الفاكهاني في «رياض الأفهام» (ق4) عند 
شرح الحديث الخامس» والزركشي في «البحر المحيط» (7/ 71/9 . 
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* الوجه الخامس : في شيء من العربية : 

قال الشيخ أبو العباس أحمدٌ بن عمرَ بن إبراهيم القرطبي في 
كتاب «المُفْهم) : الرواية الصحيحة «يغتسلٌ» برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا يُنتصب”2 بإضمار (أن) بعد (ثم)» وبعض الناس قيّده) 
«ثم يغتسل» مجزوم اللام على العطف على «يبولن»؛ وهذا ليس 
بشيء» إذ لو أراد ذلك لقال: «ثم لا يغتسلنٌ»؛ لأنه إذ ذاك يكون 
عطفّ فعلٍ على فعل» لا عطف جملةٍ على جملة» وحيتئذٍ يكون 
الأصل مساواةً الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشديدة» 
فإنَّ المحلٌّ الذي توارد”” عليه هو شيء واحدء وهو الماء؛ فعدُوله 
عن ١ثم‏ لا يغتسلنً) إلى «ثم يغتسل) دليل على أنه لم يُرد العطف» 
وإنما جاء «ثم يغتسل» على التنبيه على مآل الحال» ومعناه: أنه إذا بال 
فيه قد يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول. 

قال: وهذا مثلّ قوله كله: «لا يضربْ أحذكم امرأتة ضرب 
الأمة» ثم يضاجعها"!© برفع (يضاجعها)» ولم يروه أحدٌّ بالجزم» 


)1١(‏ («ت»: «ينصب)». 

(؟) «ت»: «وقيده بعض الناس» . 

(*') في الأصلء وكذا المطبوع من «المفهم»: «توارد»» والتصويب من ات». 

(8) «ت»: «ولا». 

(5) رواه البخاري (5508)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة #وآلشمين 
وَضحهَا4[الشمس: »]١‏ ومسلم (35800)»: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاءء والإمام أحمد في «المسند) - 


١و7‎ 


ولا يتخيله فيه؛ لأن المفهوم منه(©: [أنه]”" إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه 
يحتاج إلى مُضاجعتها في ثاني حال» فيمتنع عليه ما شاءه بما أساء من 
معاشرتهاء ويتعذرٌ عليه المقصودٌ لأجل”" الضرب» وتقدير اللفظ : (ثم 
هو يضاجعها)» و(ثم هو يغتسل)» انتهى ما ذكره9». 

وفي بعض إطلاقاته هذه نظرٌ©» وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه 
كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكد» لا عن الغسل منه» ويكون 
النهِيُ عن الغسل [منه]*" ليس من مدلول اللفظ مباشرة» بل من مدلولاته 
التزامً» من حيثٌ إنه لو لم يكن البول فيه مانعاً من الغسل أو الوضوء منه» 
لما صمّ تعليل النهي عن البول فيه بأنه سيقع منه الغسلٌ فيه 
لكنّ التعليل صحيحٌ على حَسَّبٍ ما اقتضاه الكلامٌ عنده» فوقع 
النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؟ لأنه لازم لصحة 


»)١7/4( -‏ من حديث عبد الله بن زمعة 5ه بلفظ : «علامٌ يضرب أحدكم امرأته 
ضرب العبد؟ ثم يضاجعها من آخر الليل»» واللفظ لأحمد. 

)١(‏ «ت»: (فيه». 

(0) سقط من «ت». 

(0) «ت»: «من أجل»). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)6475-054١ /١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 757) وما أورده من تعقب على كلام 
القرطبي . 
وقد نقل السفاريني في «كشف اللثام» /١(‏ 77) عن ابن رجب في بعض تعاليقه 
نحواً مما قاله القرطبي» رحمهم الله أجمعين. 

(*) سقط من («ت». 


ةا 


لتعليل» وفي تعيين هذا المعنى ‏ الذي ذكره لأنّْ يُحَملَ عليه اللفظ - 

وذكر الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى: أن الرواية 
«#يغتسلٌ» مرفوع ؛ أي : لا تبل ثم أنتَ تغتسل منه"© في كلامه [على] 
هذا الحديث الذي لفظه : «لآ ثبل في الْمَاءِ الدَّائِم الَنِي ليَجْرِي» 1 
تَغتّسل منه90. 

قال: وذكر شيِحُنا أبو عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضاً جزمة 
عطفاً على «يبولن»» ونصيّه بإضمار (أن) بإعطاء (ثم) حكم واو 
الجمع”" . 

قال النواوي: فأما الجزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه 
يقتضي أن المنهيّ عنه الجمع بينهماء دون إفراد أحدهماء وهذا لم 
يقلهُ» أحدء بل" البول منهىٌ عنه؛ سواءٌ أراد الاغتسال فيه أو منه» 
أو لاء والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: «ثم تغتسل أنت فيه». 

(؟) هورواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (7485/ 95). 

(9) انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: .)5١١‏ 

(5) «ت»: (يقل بها. 

(0) «ت»: هلأن». 20 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 1817). قال الفاكهاني: في «رياض الأفهام» 
(ق 9/ أ) فقد رأيت موافقته ‏ أي : النووي ‏ في جواز الجزم لابن مالك» وهو 
ضعيف» كما قاله القرطبي آنفاً. 


يفنل 


وهذا التعليل الذي علَّلَ به امتناع النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه 
أكثرٌ من كون هذا الحديث لا يتناولٌ النهيَ عن البول في الماء الراكد 
بمفرده» وليس يلزم أنْ 0 على الأحكام المتعددة بلفظ واحد» 
فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث» ويؤخذ النهي عن الإفراد 
من حديث آخر(), والله أعلم . 

بنع ف 
د الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها9) في 
الكلام على الحديث واستنباط فوائده: 

أولها: أنَّ القياسَ في معنى الأصل حجةٌ شرعية. 

وثانيها : أنَّ المفهوم هل هو حجةٌ أو لا؟ 

وثالثها: أن المفهومٌ هل يُخصّصٌ العمومً أو لا؟ 

ورابعها: حكم العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبّهُ من 


وجه. 
وخامسها: أنَّ اللفظ العاءٌ هل يُستنبطً منه معنى يعود عليه 


)١(‏ وهو ما رواه مسلم .)78١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء 
الراكد»ء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ككلِ: أنه نهى 
أن يبال في الماء الراكد. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 40 . 

(؟) «ت»: «الذي يحتاج» بدل قوله: «المحتاج إليها» . 
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وسادسها: استعمالٌ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. 

وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه”". 
وطريق”" الاستدلال به. 

وسيأتي وجهٌ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله 
تعالى» وإنما أدخلنا حديث القَلَّتِينَ في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد 
خصّصَ عمومٌ هذا الحديثٍ به» فلابدٌ في تمام البحث من ذكره. 

فأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه في كتاب «الإمام في 
معرفة أحاديث الأحكام»”». والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترّضٌ على 
التمسك به من [حيث] جهة الإسناد والمتن جميعاًء والمشهور من 
طرقه ثلاثة : 

أحدها: رواية الوليد بن كثير» ثم رواية أبي أسامة عنه» وقد 
اختلف فيه» ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: سئل النبئٌ كل عن الماء وما ينوبه 
من الدواب والسباع فقال كلِ: «إذا كان الماءُ فلتي لم يَحملٍ الحَبَثْ1» 


هذا عند أمى داود2 , 
و بي داو 


)١(‏ «ت)»: «اتخصيصه». 

(؟) ««لث»: «صحة). 

(9) «ت»: «فيه القول»). 

(4) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف .)١194 /١(‏ 

)2( سقط من (ت)2. 

(5) رواه أبو داود (51)» كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» والنسائي (57))؛ - 
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وثانيها: رواية حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر»,) عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي : أن رسول الله كِ قال: 
«إذا كان الماءُ قَلَّتِينَ» فإنه لا ج20 . 

وثالثها: رواية ابن إسحاق» وهو مروي عنه من طرق منها: 
روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير9” . 

ومنها: روايته عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة» وفيه: (مّ(؛» بلع الْمَاءٌ لين فمَا فَوْقَ ذَلِكَء 3 0 


ا 


م 


- كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في الماء» وغيرهما من طريق أبي أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» به. 

)١(‏ في الأصل : «منذر»» والمثبت من ات». 

(؟) رواه أبو داود (55)» كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماءء وابن ماجه 
(014)» كتاب: الطهارة» باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» وغيرهما من 
طريق حماد بن سلمة» به. 

(؟) رواه أبو داود (55)» كتاب: الطهارة» باب : ما ينجس الماء» من طريق حماد بن 
سلمة ويزيد بن زريع» والترمذي (57)» كتاب: الطهارة» باب: منه آخرء من 
طريق هناد» عن عبدة» وابن ماجه (011)» كتاب : الطهارة» باب : مقدار الماء 
الذي لا ينجس» من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك» كلهم من طريق ابن 
إسحاق» به. 

(8:) «ت»: «إذا». 

(0) رواه الدارقطني في «سئنه» (1/ »)7١‏ من طريق محمد بن وهب السلمي» عن 
ابن عياش » عن ابن إسحاق» عن الزهري. به. قال الدارقطني : والمحفوظ : - 


يال 


وعنه إسناد آخر عن الزهري”" . 


فالاعتراض من جهة الإسناد. والاختلاف من رواية الوليد» فتارة 
عنه» عن محمد بن عَبّاد بن جعفرء وتارة عن محمد بن جعفر بن 
الزبير"»» والاختلاف عنه في ذلك موجود في رواية الحفاظء 
والاضطرابٌ أحد أسباب الضعف . 


وأيضاً فقد اختّلفَ فى روايته عن عبد الله بن عمر فقيل: عن 


[عند الله ] ب عند اللّه» وقنا : غعاء عند الله ب عبد الله 9 , 
0 س ٠.‏ و0 عن إسايسا سن « 2 


واختلفَ فى المتن فقيل فى حديث حماد: «قلتين»2: كما 


- عن ابن عياش» عن ابن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 

وقد أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عياش: البيهقى في «السئن الكبرى» 
.)651١ /1(‏ 

)000( وهو ما رواه الدارقطني في «سننه» »)7١ /1١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 
عن ابن إسحاق. عن الزهري» عن سالمء عن أبيه . 

(؟) من الحفاظ من صوب رواية محمد بن عباد بن جعفرء كما ذهب إليه أبو داود في 
«سئنه» ومنهم من ذهب إلى رواية محمد بن جعفر بن الزبير» كما نقل ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «العلل» /١(‏ 2»)54 ومنهم من دلّل على صحة الروايتين 
جميعاً؛ كالدارقطنى فى «سئنه» (ص : 2»)١7‏ وما بعدهاء والبيهقى في «السنئن 
الكبرى» .)751١ /١(‏ وانظر: «الإمام» للمؤلف رحمه الله .)1١7-7١١ /1١(‏ 

(*) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف 2))7١7-57١5 /١(‏ وما ساقه 
عن ابن منده والبيهقى . 


يل 


ذكرناه» وقيل : «قلتين» أو ثلاثاً)200, وروي حديث من وجه آخر غير 
هذا الوجه فيه: «أربعون قلة»©2, وآخر من وجه آخر: (إذا زادَ الماء 


ص 1 3 
على قلتين أو ثلاث فإنه لا يَنجَسن)2 . 


وأيضاً فقد اختلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة 


مرفوعاً كما قدمناه» وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر 


- شيخ حماد بن سلمة -. عن عبيد الله [بن عبد الله]؟», عن أبيه 


موقوفاً غير مرفوع . 


000 
فق 


فرق 


هق 
)2 


ورواه إسماعيل بن عليّة» عن عاصم بن المنذر المذكورء عن 


تقدم تخريجه قريباً عن أبي داود وابن ماجه. 

رواه الدارقطني في «ستنه» .)757/1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (”7/ ”51/7)» 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 75)». والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(255750» من طريق القاسم بن عبد الله العمري. عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإسناده واه» كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» /1١(‏ 05). 

والصحيح أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر: «الإمام» للمؤلف 
5١7 /1(‏ -"01). 

لم يورد المؤلف رحمه الله في «الإمام» في كلامه عن طريق وألفاظ الحديث هذا 
اللفظ. وكذا غيره من المتكلمين عن الحديث كالدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن 
حجر وغيرهم. فإما أن يكون ثمت خطأ في نقل ما أراده المؤلف» أو يكون 
قد أخذ هذا اللفظ من أحد المصنفات الحديثية التي لم تصل إليناء وهو 
رحمه الله كثير الموارد فيما يريد قصدهء والله أعلم . 

سقط من (ت4. 


«ثت) : «و» 5 


ديل 


رجل - لم يسمه -» عن ابن عمر موقوفاآ أيضا("©, إلى غير ذلك من 
الاختلاف. 

وهذه 7 التي ذكرناها يمكنٌ على طريقة الفقهاء أنْ يُسِلَكَ 
فيها طريقٌ يُفضي إلى التصحيح» وهو أنْ يُنْظر إلى هذه الاختلافات 
الواقعة فيه إسناداً ومتنآء فيُسقَطٌ منها ما كان ضعيفاً إذ لا يُعَلّنُ القويُ 
بالضعيف» وينظرٌ فيما رجالَهُ ثقاتٌ» فما وقع في بعضه شك طرح» 
وأخذ ما لم يقع فيه شك من رواية» وما وقع فيه من اختلاف يمكن 
الجمع فيه ججمعء كالرواية التي فيها من جهة إسماعيل بن عليّة» عن 
عاصم» عن رجل - لم يسمه » فإنه يمكن أن يكون ذلك الرجل الذي 
لم يسمه" في هذه الرواية هو المسمّى في غيرهاء وما كان من 
اختلاف لم يَضْرَء لم يُعلّل به» كالاختلاف بين محمد بن عبّاد بن جعفر 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» فإنه إن كان الحديثٌ عنهما معاً فقد أمكن 
الجمعٌ» وإن كان اضطراباً من الرواة"", والحديثٌ عن أحدهما مع 
جهالة عينه» فإذا كانا معاً ثقتين لم يضرّ؛ لأنا كيف ما انقلبنا انقلبنا إلى 
[ثقة]©» عدل» ولا يضّنا جهالةٌ عينه. 


وكذلك يقال في الاختلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن 


)١(‏ من قوله: «وخالفه حماد بن زيد» إلى هناء نص كلام الدارقطني في «سننه) 
.)5١/9(‏ 

(0) «ت»: ليسم». 

(*) «ت»: «الرواية». 


)2 زيادة من «ت). 


1١م7‎ 


وأما الاختلافٌ الواقع في الرفع والوقف”". فإن صم فالرفع 
يقدّمٌ على ما قَرَّرَهُ أهل الأصول. فهذا طريقٌ يمكن أن يُذْكَرَ في 
التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين”؟. 


. «ت)»: «الوقف والرفع»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 05): وقد أطنب الدارقطني ‏ يعني في 
«السنن»  )١ /١(‏ في استيعاب طرقهء وجوّد ابن دقيق العيد في «الإمام» 
)١114 /١(‏ في تحرير الكلام عليه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)3١54 /١(‏ وقد أجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب: «الإمام» 
جمع طرق هذا الحديث» ورواياته» واختلاف ألفاظه» وأطال في ذلك إطالة 
تلخص منها تضعيفه له فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب: «الإلمام»؟ مع شدة 
احتياجه إليه» وأنا أذكر ما قاله ملخصاً محرراً» وأبين ما وقع فيه من الاضطراب 
لفظاً ومعنى . ثم ذكر الزيلعي كلام ابن دقيق بطوله . 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» »)١8 /١(‏ عن ابن دقيق قوله: 
هذا اليك لد ضيح يمقهية وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن 
كان مضطرب الإسنادء مختلفاً فى بعض ألفاظه. فإنه يجاب عنها بجواب 
صحيح؛ بأن يمكن الجمع بين الزوايات؛ ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا 
بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار القلتين» انتهى . 
قلت: هذا ما وصل إليه اجتهاد الإمام ابن دقيق في هذا الحديث بعد إجادة في 
الكلام عنه عرَّ نظيرها في الأعصار المتأخرة» وبعد بذل جهد لا يتأتى إلا من 
أهل الرسوخ والعلم المتين» فرحم الله امرءاً عرف قدرهم وحمل اجتهاداتهم 
على محمل التبصر والتأمل . 
وبعد: فهذا الحديث قد صححه الجم الغفير من علماء الأمة» قال الخطابي في 
«معالم السئن» /١(‏ 75): وكفى شاهداً على صحته: أن نجوم الأرض من أهل 
الحديث قد صححوه. وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المعول في هذا الباب. 


1/65 


وقد حكم الفقيهُ الحافظً أبو جعفر الطحاوي الحنفي ‏ رحمه الله 
تعالى - بصحة الحديث؛ ولكنه اعتلّ في ترك العمل به بوجه نذكره» 
وهو المشكل في هذا المقام» وذلك أنَّ العمل به موقوفٌ على معرفة 
مقدار القلتين المعلَّقٍ عليهما الحكم”": والقلة لفظ مشترك؛ وبعد 
صرفها إلى أحد مفهوماتهاء وهي الأواني» تبقى مترددة بين الكبار 
والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة”2» وقد فسرها بها بعضٌ 
السلف ؛ أعني : بالجرة» ومع التردد يتعدَّرُ العمل. 

وأجيب عن هذا بوجهين : 

اأحداهيا:: أن تجعلة مقدّرا تعادد' متها .ندل على أنه أشار إلى 
أكبرها؛ لأنه لا فائدة بتقديره بقلتين" صغيرتين» وهو يقدر على 
تقديره بواحدة” كبيرة . 

والجواب الثاني : أنه قد ورد تقديرُةٌ بقلال هَجَرء وهي معلومة» 
ولهذا ذكرها النب ل في معرض التعريف لما ذَكرَ سذرة المنتهى©: 


ولا يعرّف إلا بمعروف. 


.)١5/١( انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 

() «ت»: «حتى تتناول الجرة والكوز». 

(6) «ت»: «قلتين». 

(85) «ت»: «بقلة». 

(5) رواه البخاري (70170)» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» من حديث 
مالك بن صعصعة ذه في حديث طويل وفيه: «#ورفعت لى سدرة المنتهى» فإذا 
بقها كانه قلال مجر .» النحديق. ْ 


قم 


قال الشافعي دنه عر ارين ال عن ابن خريع بإينناد 
لا يحضرني ذكثه: أنَّ رسول الله كله قال : «إذا كَانَ الْمَاء لين 0 
يَحْمل حَُبَئاً؛ وقال في الحديث: «بقلآلٍ هَجَر». قال ابن جريج: وقد 
رأيت قلال هجرء فالقلة تسَعْ قربتين» أو قربتين وشيئا"" . 

وهذا فيه أمورٌ: 

أحدها ‏ وهو أخفها : أن مسلم بن خالد قد ضِعُفَ فعن علي 
ابن المديني أنه قال فيه: ليس بشي”"» وقال أبو حاتم: ليس بذاك 
اقوي» منكر الحديث لامع به تف وتك. 

وإنما جعلنا هذا الوجة أخمّها؛ٍ لأنه كان فقيهَ مكةّء وعالم]) 
مشهوراء قال ابن أبي حاتم: مسلمٌ الرّنجِي إمام في الفقه والعلم©. 
وقال إبراهيم الحربي : كان فقية أهل مكة"© وقلامو لاقي ا معيق 
في رواية"2 وقال أحمد بن 0 الوليد: كان فقيهاً [و]22 عابداًء 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنله» (ص: :)١56‏ وفي «الأم» /١(‏ 5)» ومن 
طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 577): وفي «معرفة السنن» 
.)9١ /0(‏ 

() انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ .)51١‏ 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ *187). 

(#5) «ت»: «وعالمها». 

(5) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/ 77). 

(7) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (7/ 74). 

(0» انظر: "تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7/ .)5١‏ 

() سقط من ١«ت».‏ 


كما 


يصوم الدهر”"', وبعض من صنف الصحيح من المتأخرين يذكر روايته 
فى ه ه70 

ونه أن فوله:: وقال في الحديث «بقلآلٍ هَجَر) : مترددٌ بين أن 
يكون المراد بكونه فى الحديث أنه مسندٌ إلى النبى كله وبين أن يكون 
ذلك من”" قول بعض الرواة من غير أن يكون مسنداً» فإنه يَصِحّ في 
مثل هذا أن يقال: وقال فى الحديث كذا. 

فنظر في رواية ابن جريج» [ووجد وجهاً آخر غير الوجه الذي لم 
يحضر الشافعيّ دك ]اك فوجد ابن جريج يقول: أخبرني محمد بن 
يحيى بن عقيل» أخبره أن يحيى بن يَعْمّرء أخبره أن النبي كَل قال : 
«إذَا كَانَ الْمَاهُ فلَتِينَ لّمْ تخمل نجس© ولا بأسا»» قال: فقلت ليحيى 
ابن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجرء قال: فأظن2؟ أن كل قلة 
تحمل قربتين”" . 


.)5919 /8( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله في «الإمام» )1١5 /١(‏ عند كلامه على هذا 
الحديث تضعيف مسلم بن خالد» وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره 
- يعني : الشافعي ‏ مجهول الرجالء فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم . 

فرق «ت): «في». 

(5) في الأصل: «من وجه آخر غير رواية الشافعي ذكره»» والمثبت ات»2. 

(0) «ت): «خبثاً). 

(5) «ت»: «أظن». 

00 رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 5 ؟1)» ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» - 


١ /ام‎ 


وروي من وجه آخر عن ابن جريج» قال محمد: قلت ليحيى بن 
عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجرء قال محمد: فرأيت قلال هجرء 
فأظن أن كل قلة تأخذ قربتيه©. 

فهذا الذي وُجِدَ عن ابن جريج يقتضي أن قائل: «قلال هجرا 
ليس النبي َو وإنما هو يحيى بن عقيل . 

ويُعترضٌ على هذا بوجهين : 

أحدهما: أنَّ محمداً الراوي عن يحيى بن عقيل غيدُ معروف» 
وما يقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد قال: محمد هذا الذي 
حدث عنه أبن جريج هو محمد بن يحبى» يحدث عن يحبى بن أبي 
كثير» ويحيى بن عقيل”'" . 

فهذا إنما يقتضي التعريف باسم أبيه» وبأنه يروي عن يحيى 
وبيحبى» ول(" يكفي هذا في الاحتجاج به بل لابدَّ من معرفة حاله. 

والاعتراض الثاني: أنَّ يحيى بن عقيل ليس بصحابي» وهو 
الذي فسره في هذه الرواية» ولا تقوم الحجة بقول يحيى إلا بعد 


.)77/1١( -‏ وامعرفة السنن» (7/ »)4١‏ إلا أن عندهما: «تأخذ فرقين» بدل 
«تحمل قربتين». 

)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 714). وفي «معرفة السنن والآثار» 
٠ .)9١ /0‏ 

(؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 7754). 

5) «ت»: هفلا». 

(5) «ت»: «يفسرها». 


1848 


ثبوت رفعه وروايته مسندآء لاسيّما مع مخالفة غيره له في التقدير. 

وقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القَلَّتينَ: فأظن [أن]© كل 
لو تحمل فَرَقين”" في رواية» وفي أخرى: قربتين. 

فعلى الرواية الأولى: الفرّق ستة عشر رطلاً» فيكون مجموع 
القلتين أربعة وستين رطلاء وهذا لا يقول به مَنْ حدّد القلتين مما زاد 
على ذلك©. 

واعلم أنه قد ذكر [في]9» حديث القلتين وتقديدها بقلال هَجَر 
عن النبي وَكوْ من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن 
سقلاب» ‏ بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «إِذَا كان 
الْمَاءُ فين مِنْ قِلآلٍ هَجَرَ لم يُنْجِسهُ شي2©. 

وهذا فيه أمران: 

أحدهما: أنَّ المغيرة هذاء وإن كان أبو حاتم يقول فيه: 
هو صالح الحديث”"»: وأبو زرعة يقول: هو جزري لا بأس 


)1١(‏ زيادة من «ت». 

(1) الفرّق: مكيال بالمدينة» يسع ثلاثة آصعء ويقال: الفزق» والأول أفصح. 

(9) انظر: «الإمام» للمؤلف .)7١17/1١(‏ 

(؟) زيادة من «ت». 

(5) كذافي الأصل. و«ت». وقد جاء على هامش «ت»: «صقلاب» . 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 759). قال ابن عدي: وقوله في 
هذا الحديث: «من قلال هجر» غير محفوظ, ولم يذكر إلا في هذا الحديث . 

60 انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 777). 


١/0 


به"2» [فإنه]”" قد تكلم فيه» قال ابن عدي: هو منكر الحديث» 
وذكر عن أبي جعفر بن فيل أنه قال فيه: لم يكن مؤتمناً على حديث 
رسول الله 55و" . 

وثانيهما: أنه ذكِرَ في هذا الحديث أنهما قَرَقان» والفرّق كما 
قدمنا ستة عشر رطلاء وفي وجه آخر: «والقلَهٌ أربعة آصّع)29 وهذا 
لآ تقول بهامق يعد القلين باكر 

0 ما ذكرتموه يقتضي اتفاق العمل بالحديث من جهة 
عدم العله”" بِقَدْر القلتين» ولا يجورُ على النبي يل أن يعلّقَ الحكم 
على أمر لا يبيّنه؟ 

قلثُ: هذا صحيحٌ لابدٌ منه إن كان الحديث صحيحاً؛ أعني: أنه 
لابد وأن يكون الرسولٌ كل بيّنه'. وليس يلزم من بيانه وصولٌ ذلك 
الياة إليناة : فكوة الجهالة:بالمتذان بالنشجة باللا من بجهة كونة ل 


)١‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) سقط من (ت). 

(9) انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ 708). 

(4:) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 3609). قال ابن عدي: والمغيرة 
ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» 
وكان هذا أسهل عليه . ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ال عم : 

)2( كذا في الأصل و«ات»» ولعلها: «انتفاء» . 

(5) «ت»: «العمل». 


(/59) «ت»: (يبينه» . 


يقع مُبيّناً في الأصل» وقد جاء في علم الأصول التوقفٌ عند التعادل 
في نظر الناظر» فيكون هذا منه. 

وقد قال بعض الأصوليين سائلاً: فإن قيل: فهل يجوز أن 
يتعارض عمومان» ويخلو عن دليلٍ الترجيح؟ 

قلنا: قال [قوم]”©: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع 
الشبهة وتناقض” الكلامين» وهو مَُفَّئ" عن الطاعة والاتباع 
والتصديق . 

وهذا فاسدء بل ذلك جائرٌء ويكون ذلك مبئّناً للعصر الأول» 
وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة» ويكون ذلك 
محنة وتكليفا© علينا لطلب الدليل من وجه آخرء أو" ترجيح» أو 
تخبير» ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغناء وليس فيه مُحال» انتهى". 


فإن قلت: فيقتضي2© هذا ضياع الحكم على الأمة» وذلك 


لا يجوز لحفظ الشريعة؟ 
)١(‏ سقط من «ت»6. 


(؟) في «المستصفى» للغزالي» وعنه نقل المؤلف في هذا الموضع : «التناقض» . 
(95) (ت): امُنتف) . 

(5) «ت»: «ذاك». 

(0) «ت»: «وتكليفات». 

49 في «المستصفى» : «من» بدل «أو). 

(0) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: 7500). 

() «ت»: «فمقتضى». ١‏ 


لحل 


قلثُ: لا نسلّهُ ضياعّه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث؛ 
لجواز معرفة بعضهم به وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث» وإن 
صِمّ جزماً أنه لم يعرفةٌ أحد من الأمة ‏ ولا يجوز ضياعه عليهم - لزم 
القول بعدم صحة الحديث ؛ دفعاً للمحذور المذكورء والله أعلم . 


ا ف 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث المتعلقة به وفيه مسائل : 

الأول إلماة إما أن يكون راكذا أن عاريا: :فزق كان زاكدا حلت 
فيه نجاسةٌ لم تغيّره» فإما أن يكون مُستبح را كثيراً» أو دون ذلك» فإن كان 
مستبح را لم تؤثر فيه النجاسة» وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب : 

أحدها: أنه لا ينجت إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً» ونقل ذلك 
عن بعض الصحابة» وهو مذهب الأوزاعي وداود("» وشهّره العراقيون 
عن مالك فاشتهر”©» وهو قولٌ لأحمد بن حنبل نصره بعض المتأخرين 
من أتباعه» وعقد له مسألة خلافية في طريقته("» ورجّحه أيضاً من أتباع 
الشافعي القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب»)2). 


.)7١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١859 /1١(‏ 

© انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١؟7/‏ 077 . 

(54) للشيخ الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي» المتوفى 
سنة (07٠5ه)‏ كتاب: «بحر المذهب» في الفروع» وهو كاسمهء قال ابن 
الصلاح : هو في «البحر» كثير النقل» قليل التصرف والتزييف والترجيح. انظر: - 


دحل 


وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - وأتباعه.» فإن الطحاوي 
رحمه الله تعالى - قال في «مختصره» : وإذا وقعت نجاسةٌ في ماء ظهر 
فيه لوثها أو طعمُها أو ريشها©» أو لم يظهر ذلك فيه» فقد نجّسَهُ؛ قليلاً 
كان الماء أو كثيرا» إلا أن يكون جارياًء أو حكمه حكم الجاري؛ 
كالغدير الذي لا يتحرك أحدٌ طرفيه بتحرك سواه من أطرافه”” . 

وأما الشافعي - رحمه الله تعالى » فإنه اعتبر القلتين وقال: إنه 
ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» وما كان [فيه]”'" 
قلتين أو أكثر لم ينجس إلا بالتغير عندهء وهذه روايةٌ عن أحمد 
مرجحةٌ عند جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي وعذرته المائعة» 
فأما هما فينجسان الماء وإن كان قلتين فأكثر على المشهورء ما لم 
يكثر إلى حيثٌ لا يمكن نزخه كالمصانع التي بطريق مكة"». ظ 


و 6 و 


الثانية : قوله التا: ١لا‏ يَبُوانَ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَاكِم» ثم يعت 


هك 


منة» عموم لابدَ من تخصيصه اتفاقاً» فإن الماء المُسْتبحر 0 


«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 007)» و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(1/ 55 1). 

)١(‏ «ت»: «طعمها أو لونها أو ريحها». 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: .)١١‏ 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4:) انظر: «المجموع» للنووي .)١57١(‏ واشرح الزركشي على الخرقي» 
(1/ ")2 و«الفروع» لابن مفلح .)08/١(‏ وهذه الفائدة قد نقلها الفاكهاني 
في «رياض الأفهام» (ق4) في الحديث الخامس من شرحه على «العمدة» . 


١7 


لا يثبت فيه هذا الحكم. وقد حكينا عن الحنفي تخصيصه في الغدير 
الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخرء وعن الحنبلي تخصيصه 
بما لا يُمكن نزخه كالمصانع التي بطريق مكة» والشافعي أيضاً: يخرج 
عنه القلتين فما زاد عليهما. 

فأما الحنفيةٌ القائلون بأنَّ الماء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه» 
فهو مقتضى العمل بالعموم» ومقتضى حمل صيغة النهي على حقيقتها 
وهو التحريم» فإذا خرج منه(" المستبحرٌ» بقي اللفظ متناولاً ما عداه» 
ويحتاجون إلى تخصيص آخر في الماء الذي وقع فيه الحدٌّ المعتبر 
عندهم» وهو عدم تحرك أحد الطرفين [بتحرك الآخر]”". وهذا إنما 
اغقمة من تع وهو سرايةٌ النجاسة في الماء» وأنَّ ‏ مع هذا 
التباعد ‏ لا سراية» وهذا المقدار من الماء يدخل تحت العموم» 
فتخصيصه بهذا المعنى تخصيص العام بمعنى مُستنبط منه يعود عليه 
بالتخصيصء وفيه كلام لأهل الأصول . 

وأما الشافعية رحمهم الله تعالى: فإنهم لما اعتمدوا حديث 
القلتين خصّوا العام به» وهو تخصيصٌ بمنطوق؛ لأن هذا الحديثٌ 
الذي نحن نتكلم فيه عام في المنع من الاغتسال في كل ماء راكد بعد 
البول فيهء فيدخل تحته القلتانِ فما زادء وقوله كتقة: «إِذَا بَلَعَ 


)1١(‏ «ت)»: (عنها. 


(0) سقط من (ت» 


حل 


الْمَاهُ قلّتِينِ لَمْ يحل حَبئَا'» يقتضي بمنطوقه أنَّ هذا القدرٌ لا يمتنع 
العمل به بعد وقوع النجاسة فيه» وهو أخص من ذلك العام الأول» 
وهذا مبنيٌ على أنَّ قوله القتلة : ية: «لمْ يحملٍ الحَبَثَ) محمولٌ على أنه 
يدفع الخبث عن نفسه لكثرته» وهو الظاهر. 

وقول السفالت لهذا التذهيه: إنه تحمل أنتركون كقرله: 
فلان ضعيف لا يحمل كذاء فيكون إشعاراً بأن”؟ هذا المقدار لا يحمل 
الخبث ؛ أي: لا يطيقه ولا يدفعه عن نفسه لقلته [بعيدٌ]!"© ضعيفٌ» 
يبعده السياقٌ وتدفعه الروايةٌ التي فنيا؛(إذ1 كان اماه قلعن انه 
لا يَنْجْسُ)» فيتعيّنُ على مَنْ أراد نفيّ هذا التخصيص أن ثُبيّنَ تعدذّر 
العمل بحديث القلتين. 

زآمانها ف كرناوفق الحيل: نطريق تقديزه أذ يكال عديه القلنين 
خاصٌ في المقدار» عام في الأنجاس» وهذا الحديث الذي نحن فيه عام 
بالنسبة إلى المقدارء خاصضٌ بالنسبة إلى الأنجاس؛؟ لكونه ذكر فيه بول 
الإنسان دون سائر النجاسات» فإذا كان الواقعٌ غير بول الآدمي في القلتين 
فما زاد» حُكِم بطهارته عملاً بحديث القلتين» وإذا”» كان الواقع في هذا 
المقدار بول الآدمي» حكم بنجاسته عملاً بهذا الحديث . 


)١(‏ «ت»: «الخبث» 
(؟) «ت»: (أن». 
() مابين معكوفتين سقط من (ت2. 


(:) «ت»: «وإن). 


ل 


فعلى هذه الطريقة : يُخَصُّ العموم في الأنجاس الذي في حديثُ 
القلتين» ومُخَصّّصّه هذا الحديث الذي نحن فيه. 

وعلى طريقة الشافعية: يُخَصٌ(" العموم الذي في الماء الراكدء 
ومخصصه حديثٌ القلتين. 

وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق 
القياس عليه» [وهو أشد]22 وذكر بعضهم في ترجيح مذهبه : أن هذا 
الخبر أصحٌّ من خبر القلتين» فيتعيّنُ تقديمٌه©. 

والاعتراض”؟» على هذه الطريقة أن يقال: معلوم” قطعاً أن 
المقصود من هذا النهي اجتنابُ الماء الذي حلت فيه [هذه]” 
النجاسة ؛ لأجل حلولها فيه» وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول 
الآدمي وغيره» وليس يمكن أن يُدّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد 
بالنسبة [إلى النجاسة]”" على نجاسة بول الكلب أو غيره من 
النجاسات» فالتخصيصٌ ببول الادمي ظاهريةٌ [محضة]!". 

وأما من يرى أن الماء لا يَنجْسنُ إلا بالتغيّر قليلاً كان أو كثيرا 


)1١(‏ «ت»: «يخصص». 

(؟) سقط من (١ت».‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 79). 

(5) «ت»: «والاعتذار». 

() «ت“»: «أن المعلوم» بدل قوله: «أن يقال: معلوم». 
)05( سقط من «ت»4. 

(0) في الأصل «للنجاسة»»؛ والتصويب من «ات»6. 


0) زيادة من «ت»4. 


لاحل 


نَحَمّله على ذلك رجحانُ الدليل الدالٌ على طهورية الماء الذي لم 
يتغير» ويتمسك فيه بالعمومات» ولزم من العمل بها حَمْلَ هذا النهي 
على الكراهة فيما لم يتغير» ومَّنْ أراد تخصيصَ تلك العمومات بمفهوم 
حديث القلتين المقتضي لتنجيس”" ما دونهما وإن لم يتغير» فقد لزم 
القولُ بالمفهوم» [و]”" بأنه يُخصّصٌ العموم» وهذه”" إحدى القواعد 
التي قدمناهاء وسيأتي ذكرها أيضاً عن قريب» إن شاء الله تعالى . 
وهذا المذهبُ” يلزم عليه» حمل النهي على المجازء وهو 
الكراهة» إِذْ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول". ثم 
[إن]”» أخذ منه نجاسة المتخيّر من الماء لزمه حمل اللفظ على معنيين 
مختلفين» حقيقته ومجازه» ولذلك مَنْ حمل النهي على التحريم» 
وخَصّ منه القلتين فما زاد» إذا أده كواهة امتسان الماء الراكد إذا ' 


وقعت فيه النجاسة» و[إن]2 لم يتغير - على ما هو الحكم عند 


)1١(‏ «ت»: (تنجيس». 

(؟) سقط من «ت)4. 

() في الأصل: «وهذا»» والمثبت من «ت». 
(5) .«ت»: «الحديث». 

(60) «ت)»: (منه). 

(7) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/ 356) . 
0) سقط من «ت»6. 

(48) «ت»: «نجاسة». 

(9) سقط من (ت»6. 


١ /اة‎ 


الشافعية ‏ لزمه أن يَحْمِلَ اللفظ الواحدَ على حقيقته ومجازه. 

وهاهنا بحثُ ينبغي أن يُنظَرَ فيه ويتنيّه له وهو: أنَّ مَنْ أجاز 
استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» أمكنه أن يستدلٌ بالحديث في 
المحلين معاً ‏ أعني : محل التحريم ومحل الكراهة ‏ بلفظ الحديث . 

ومن منع ذلك: فإن كان يقول بالحرمة في الماء قليلاً كان أو 
كثيرأ» حَملَ اللفظ على حقيقته في التحريم» ولم يحتج إلى حمله 
على الكراهة» إلا أنه يَحْوْج عنه الماء المستبحرٌء فإنه لا يحرم 
الاغتسال منه ولا يُكره» فالتخصيص لازم لقولهء فإذا تعارض مع مَنْ 
يلتزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. كان ذلك مجازاً؛ لأن اللفظ(© 
لم يوضع لهماء فنقول: التخصيصٌ خيرٌ من المجاز» وبعبارة أخرى: 
النافي للمجاز خيرٌ من النافي للتخصيص . ظ 

الثالثة: ارتكب الظاهريةٌ هاهنا مذهبآً وَجَّهَ سهام”" المّلامة 
إليهم» وأفاض سيل الازدراء عليهم» حتى أخرجهم بعض الناس من 


أهلية الاجتهاد» واعتبار الخلاف في الإجماع . 


قال ابن حزم منهم: إِنَّ كلّ ماء [راكد]”" قل أو كثْرَ من البرك 
العظام وغيرهاء بال فيه إنسانٌء فإنه لا يحل لذاك© البائل خاصة 


)1١(‏ «ت»: «اللفظة». 
(؟) («ثت»: ااسهم» . 
(*) سقط من (ت». 
(5:) «ت»: «لذلك». 


يحل 


الوضوءٌ منه ولا الغسل» وإن لم يجد غيرَهُ ففرضه التيمم» وجائز”"؟ 
لغيره الوضوء منه والغسل» وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه» ولو 
تغوّطً فيه» أو بال خارجاً منهء فسال البولٌ إلى الماء الدائم» أو بال في 
إنائه وصبّه في ذلك الماء» ولم تتغير له صفةٌء فالوضوء منه والغسل 
جائز لذلك المتغوّط فيه» والذي سال بوله فيه» ولغيره©. 

وممن شم على ابن حزم في ذلك : التعافظ ابو كل بن 15 
فقال بعد حكاية كلامه : فتأمل ‏ رحمك الله تعالى ‏ ما جمَعٌ هذا القول 
من السّخفء وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله؛ 
رقن وترم ل لوه 

قال: واعلم ‏ أكرمك الله تعالى - أن هذا الأصل الذميم مربوط 
إلى ما أقول» ومخصوص على ما أمثّل؟»: [من]2© أن البائل على الماء 
الكثير» ولو نقطةً واحدة أو جزءاً من نقطة» فحرام عليه الوضوء منه 
وإن تغوط فيه حِمْلاً» أو جَمَعْ بوله في إناء شهراء ثم صبه فيه» فلم يغير 


)1١(‏ «ت»: «وجاز». 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم /1١(‏ 1178). 

زفرة هو الحافظ البارع المجود أبو بكر محمد بن حيدرة بن مُفَوّزْ المعافري الشاطبي» 
كان حافظاً للحديث وعلله» متقنآً» ضابطدًء عارفاً بالأدب وفنونه. قال الذهبي: 
وله رد على ابن حزم رأيته . توفي سنة (06١6ه).‏ انظر: «(سير أعلام النبلاء» 
»)57١ /19(‏ و«تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي (5/ .)١7566‏ 

(5) في الأصل : «أميل»» والمثبت من «ت». 

)2( سقط من (ات». 


ل 


له صفةء جاز له الوضوء منه» فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط 
أنزله به» أو حب من بول صبه فيه» وحرمه عليه لنقطة من بول بالها 
فيه؟!! جل الله تعالى عن قوله» وكرّم ديه عن إفكه2" . 

والشناعة كلها راجعةٌ إلى ما قررناه من قوة القياس في معنى 
الأصل» فإنه قد ظهر للعقول ظهوراً قويا لا يُرتَآب فيه بحيث يُدَعَى 
فيه القطم : أن النهي عن استعمال ما وقع فيه البولٌ إنما هو لأجل 
ما تقتضيه صفتّه من الاستقذارء ومتى وُجِدَ هذا المعنى بأي طريق 
كان» وجب أن يكون الحكم ثابتاً. 

الرابعة : قوله كَل: «في المّاءِ الرَّاكَدِ»» تقييد للحكم بالصّفة» 
فمّن يقول فيه بمفهوم المخالفة. اقتضى مذهبّه مخالفة [الماء](© 
الجاري في هذا الحكم للماء الراكدء ويندرج تحت هذا مسائل 
كثيرة فرّعها الفقهاء”"» نذكر بعضّها بعد تقديم مقدّمة على الشروع في 
شيء منها . 


)00( نقله عن المؤلف : الفاكهاني في «رياض الأفهام» (ق١٠/‏ أ). 
قلت: قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (7/ 217 ابن حزم رجل من العلماء 
الكبارء فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل المحررة» والمسائل الواهية 
كما يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الكل وقد امتّحن 
هذا الرجل» وشدّد عليه» وشرّد عن وطنه وجرت له أمور» وقام عليه الفقهاء 
لطول لسانه واستخفافه بالكبار»ء ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفجّ عبارة» 
وأبشع رد. 

)"١0(‏ سقط من «ت». 

() «ت»: «العلماء». 


الخامسة: المفهومٌ هل له عمومء أم لا؟ اختلفَ فيه» ونم 
الغزالي فيه أنه [قال]22: مَنْ يقول بالمفهوم» فقد يظن للمفهوم عموماآً 
ويتمسك به» وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دَلَالتُه بالإضافة إلى 
مسمّيات» والمتمسك”" بالمفهوم والفحوى ليس يتمسك”" بلفظ عام 
لكل مسكوت» فإذا قال: «في سَائِمَةِ اعنم زَكاة© فنفي الزكاة عن 
المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص» وقوله تعالى : #قلا تفل 
مآ أي #[الإسراء: *1] دل على تحريم الضرب لا باللفظ المنطوق به 
حتى يُتَمَسّكَ بعمومه» وقد ذكرنا أن العمومً للألفاظ. لا للمعاني 
والأفعال2 . 

ورك الل اتن" «المسصيول) .أن نماو + إن كنف لا تطاق 
عليه لفظ العام فلك ذلك» وإن كنت تعني به: أنه لا يقتضي انتفاءً 
الحكم في جملة [صور انتفاء الصفة» فذلك من تفاريع كون المفهوم 


)١(‏ سقط من (ت)». 

(؟) في الأصل : «والتمسك»» والمثبت من ات»2. 

() في الأصل : «بتمسك». والمثبت من «ت»2. 

(5) روى البخاري »)١1787(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» من حديث أنس بن 
مالك نه الطويل في فرض الصدقة. وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها. . ٠١‏ 
الحديث . : 
قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: «في سائمة الغنم الزكاة» 
اختصار منهم . انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟7/ .)١91‏ 

(0) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: .)751٠‏ 


(5) «ت»: «قال» بدل «معناه) . 


حيحة ومئى جعلناه ]01 لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء 
الصفة» وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. هذه عبارة بعض مختصري 
«المحصول)”" . 

ولقائل أن يقول: إِنَّ الحالٌ في هذا منقسمةٌ» فحيثٌ يكون محل 
النطق إثباتاً [جزم] 2 فالحكم منتف فى جملة صور المخالفة» 
وحيث يكون محل النطق نفيآ» لم يلرّمْ أن يثبت الحكمُ [في جملة 
صور المخالفة]©)؛ لأنه إذا كان النطق إثباتً» لزم نفُ الحكم إذا انتفى 
عن كل أفراد المخالف؛ لأنه إما أن يدل على تناول الحكم؟ أعني : 
النفي لكل فرد من أفراد المخالفء أولاء فإن دل فهو المراد» وإن لم 
يدل فهو دالٌ حيتئذ على نفي الحكم عن مُسمَّى المخالف» فيلزم 
انتفاؤه عن كل فرد ضرورة [أنه يثبت النفي للمسمّىء وما ثبت للأعم» 
ثبت لجملة أفراده]*»» وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم» فإن محل 
النطق إثبات» فيقتضي نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة» فإن كانت 
بصفة العموم فذاك» وإلا فهو سَلبٌ عن مُسمّى المعلوفة» فيلزم انتفاء 
الوجوب عن كل أفراد المعلوفة ؛ لما" بِينّاه . 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) وانظر: «المحصول» للرازي (؟/ 506-565). 

(9) سقط من (ت»©. 

(:) سقط من (ت». 

(5) «ت»: «أن ما سلب عن الأعم مسلوب عن جملة أفراده» . 
() «ت»: هكما». 
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و[أما]”" إن كان محل النطق نفياًء أو [ما](" في معناه» كما في 
هذا الحديث الذي نحن بصدده. وهو قوله اكنك : دلا يبُواَنٌ أَحَدكمْ ف ' 
الْمَاءِ الدّائم» ثُمَ يَغتَسِلّ من فإنه يقتضي انتفاءً الحكم ‏ وهو النفي - 
عن المخالف©, فيكون الثابت للمخالف إثباتآء فإن مُطْلقَ الحكم في 
السّّوم ليس يلزم منه العموم» فإن العمومٌ له صيعُ مخصوصةً» لا كل 
صيغةٍ» فإذا كان بعض الألفاظٍ المنطوق بها لا تدلٌُ على العموم إذا 
كانت في طرف الإثبات» فما ظَنْكَ بما لا لفظ فيه أصلاً؟ 
ومن ادّعى أنَّ مقتضى المفهوم يدل على العموم في مثل هذاء 
فلابدَ له من دليل» وقول القائل: رس مااي للم إعناان! 
الحكم في جملة صور انتفاءِ الصفةء وإلا لم يكن للتخصيص فائدة» 
ممنوعٌ؛ لأنا إذا علّقنا الحكم بالمسمّى المطلقٍ كانت فائدة المفهوم 
حاصلة في بعض الصور ضرورة» فلا يخلو المفهومٌ عن فائدة» وفي 
مثل هذا يتوجّة كلام الغزالي . 
فهذه مباحئة عرضتُها عليكَ لتنظر فيهاء ثم بعد ذلك نقول: 
قد بَأَحَذْ عمومٌ الأحكام في أفراد المخالف من أمرٍ خارج عن دلالة 
المفهوم» مثل أن يكون الإجماع قائمآ على عدم افتراق الأحكام» أو 
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)1١(‏ سقط من («ت»6. 
(0) زيادة من «ت»6. 


(9) «ت»: «عن المخالف, وهو النفي». 


رين 


يكونَ الحكم في المخالف ثابتاً لمعنى مفهوم لا0© يختص ذلك المعنى 
ببعض الأفراد دون بعض”” . 

وسيأتي التنبيه [عليه]”” إن شاء الله تعالى» أو بوجه آخرء والرجوع 
بعد هذا الموضع إلى التفريع على العموم في المخالف . 

السادسة: في قاعدة تخصيص المفهوم للعموم: قد ذكرنا وجهة 
الخائة إنيها نما م4+ (ونكل :علي إلآن لعروامااتذعى افاج إل 
[فيها]؟»» وقد تردّد“ كلام المتأخرين من الأصوليين في هذاء فقال 
بعضهم: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز 
تخصيصٌ العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو 
0 

وقال غيرّه: إذا قلنا: المفهومٌ حجةٌء فالأشبهُ أنه لا يجوز 
تخصيصٌ العام به؛ لأن المفهومً أضعفٌ دلالةَ من المنطوق» فكان 


)١(‏ «ت)»: «ولاا. 

(؟) من قوله: «ولقائل أن يقول» إلى هناء نقله الزركشي في «البحر المحيط» 
(57/5). 

(9) زيادة من «ت» واب). 

(5) سقط من «ت)»©. 

)2( دت»: «(يرد) . 

(7) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟7/ 707), واشرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني (؟/ 776). 


التخصيصٌ”"" به» تقديماً للأضعف على الأقوى. وأنَه2© غيث جائذ” . 

ويقال على هذا: إن العمل بالعموم» فيه إبطالٌ العمل بالمفهوم ' 
مطلقاء ولا كذلك بالعكس» ولا يخفى أنَّ الجمم بين الدليلين 
- ولو من وجه - أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطالٍ أصلٍ الآخر. 

وقد رأيث في كلام بعض” المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم؛ 
فإنه لما أراد الجواب عن التمسك بقوله اكنا#: «[] جعِلَثْ لِيّ 
الأرضٌ مَسْجِدَاء ف نه طَهُوراً»"»: عارضه بالحديث الآخرء وهو 
قوله اكت : «[و]2 جُعلَتْ لِيّ الأرْضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورَ)"©2 ورَجّح هذا 
بأنه منطوق» وذاك مفهوم. 

السابعة: مقتضى المفهوم الفرقٌ بين الراكدٍ والجاري» وقال به 
الحنفيةٌ» كما انَطَّوى عليه الكلامٌ الماضي» وحكيناه عنهم . 


)١(‏ «ت»: «بالتخصيص». 

(0) أي: المفهوم. 

فيه في الأصل : «جازم؛؛ والمثبت من «ت». وانظر: «المحصول» للرازي 
.)١5١-1١69 /9(‏ 

)2( «ت»: «ابعض كلام». 

(6) سقط من (ت»6. 

(5) «ت»: «وترابها». 

(10) تقدم تخريجه. 

(40) سقط من «ت». 


الثامئة : فق الشافعيةٌ والحنبلية(" بين الراكد والجاري من وجه 
آخر» وشكما أن الجاري متفاصل الأجزاء» لا يتعدّى حكم عه" 
إلى ما فوقها و[لا]”” إلى ما تحتّهاء فإن كل واحدة من الجريات طالبةٌ 
لما بين يديهاء هاربةٌ عمًا خلقهاء بخلاف الراكدء فإنه مترادٌ متَعَاضدء 
ولا شلك أن الاتصالَ في الماء الجاري موجودٌ حسآء ولا يمكن أن 
يُكتفّى في الحكم الشرعي بمجرد هذا المعنى» أعني : الترادٌ والتفاصل 
بالتفسير المذكورء فإنَّ الشارع لو حكم بتعدي النجاسة إلى جميع 
الجريات صمّ؛ وإذا كان كذلك» فلا بد لمدعي هذا الحكم من دليل 
شرعي يقتضي عدم اعتبار الاتصال المحسوس بالنسبة إلى حكم 
النجاسة» والذي استّسْهِدَ به على هذا: أنه لو قَلِب الماءٌ من إناءٍ إلى 
نجاسة» فإن الماءً الذي في الإناء والذي هو في الطريق طاهرٌ. 

وعبّر عن هذا بعضهم في بعض مسائل الجاري فقال ‏ استشهاداً 
بما أجمعوا عليه: من أن إبريقاً لو صب من بُزاله© على نجاسة» 
كان الماء الخارج من البُّزال طاهراً ما لم يلاق النجاسة» وإن كان 


)١(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .»)275١١ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(١8/1ة).‏ 

فم قال الإمام النووي: الجرية ‏ بكسر الجيم -: هي الدفعة التي بين حافتي النهر في 
العرضء هكذا فسرها أصحابنا. انظر: «المجموع» له .)35١١/١1(‏ 

(9) سقط من (ت)»6. 

(:) «ت»: «بأن» بدل قوله: «من أن». 

(0) البزال ‏ بضم الباء -: فم الإناء وثقبه. 


امل 


جارياً إليها -: فكذلك”" كل ما جرى إلى نجاسة . 
وهذا الاستشهاد إنما يتدٌ فيما إذا كان الماءً الذي لاقى النجاسة 
أولاً لم تحصل به طهارةٌ المحل . 

د إن ذلك للضرورة» فإنا لو قلنا: لا يطهر 
الثوبٌُ مثلاً إلا بأن يخ يُعْمسَ في ماء كثير» أو(" يصب ب عليه ما يكفي في 
إزالة حكم [النجاسة]”” ذفعة» لشقّ ذلك وضاق. 

التاسعة: هذا 0 في الراكدء والتفاصلٌ؟ في الجاري» تارة 

يقتضي التطهير» وتارة يقتضي التنجيس. 

أم اقتضاء الراكدٍ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الذي وقعت 
فيه نجاسةٌ لم تغيره» وأنَّ© ترادّه يقتضي تعاضده ويقوى" بعضة 
ببعض» وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه. 

وأما اقتضاؤه للتنجيس : فمنه ما إذا تغير بعضٌ الراكد بالنجاسة» 
فإنَّ تراد يقتضي اتحاده. وذلك يناسب الحكم بنجاسة جميعه» وقد 
قيل به» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»)9" . 


)١(‏ «ت»: «وكذلك». 

0؟) ا(ات): (وث. 

(9) زيادة من (ات» واب». 

(5) «ت»: «والفاصل». 

(0) «ت»: «فإن». 

(5) (ت»: (يتقوى». 

0) انظر: «المهذب» للشيرازي .)17/١(‏ 


"2 / 


وأما اقتضاءً التفاصل”" للتطهير : ففيما فوق النجاسة وفيما تحتهاء 
ممالم يصل إلى النجاسة» ولا وصلت هي إليه . 

وأما اقتضاؤه التنجيسَ: ففيما إذا كانت النجاسةٌ جامدة» والماء 
يجري عليها وينفصلٌ عنهاء فالمنفصلٌ نجس [إذا كان قليلاً]©: على 
ما سنذكره أنه المذهبء ولو امتدّ فراسح على المختار عند الشافعية؛ 
مالم يجتمع في مكان مترادٌ» فيكون طهورا حينئذ© . 

العاشرة: مراتبُ المناسبة تختلف في القوة والضعف» وهذه 
الساتسةاه ق عسي لصون درس قهنهاك والاعتناة كل راحو 
النصوص أقوى» وقد تعارضّ حيثٌ يقتضي الترادٌ التطهير» والتفاصل 
التنجيسء بأنَّ جريانَ الماء أبلغ في مَحْقِ النجاسة وذهاب أثرها من 
تعاضد الراكد» فَيُنظَرُ ‏ عند وقوع التعارض بين النص وبين ما يناسب 
[هذا المعنى]- أيّهما أولى بالعمل؟ [ويُتّبع]" . 

الحادية عشرة: إذا فّعنا على أنَّ للمفهوم عموماً مطلقاء اقتضى 
ذلك إباحة التوضؤ بالماء الجاري بعد وقوع النجاسة فيه» وجريان 
الماء صفة محسوسة» وهي حركته المقابلةٌ لسكونه» فيقتضي ذلك أن 
يُبَاحَ الوضوءٌ من كل ماءٍ موصوف بالجريان والحركة من حيث العمومٌُ 


)١(‏ «ت»: «الفاصل». 

(؟) سقط من «ت»©. 

() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)3١١/١(‏ 
(5) سقط من (ت). 

(60) سقط من «ت». 


في المفهومء فَمَنْ أخرج شيئاً من ذلك» احتاج إلى دليل» والله أعلم . 

الثانية عشرة: للشافعي - كه - قولٌ قديم: أنَّ الماء الجاري 
لا يَنجْسٌ إلا بالتغير» واختاره بعض أتباعه» والمذهبُ الذي عليه 
الجمهور: الفرقٌ بين القليل والكثير» كما في الراكدء وأنَّ القليل 
يَنْجُسنُ بمجرد الملاقاة”». وهذا الحديث يُستدلٌ به للمذهب الأول 
- بعد القول بالعموم للمفهوم ؛ لتناوله حينئذٍ لهذه الصورة المذكورة» 
أعني: القليلَ الجاري. وحديث القلتين يقتضي الفرقٌ بين القليل 
والكثير» ودلالته على نجاسة القليل بطريق المفهوم. ودلالة هذا 
الحديث ‏ الذي نحن في شرحه ‏ على جواز استعمال الجاري قليلاً أو 
كثيراً بطريق المفهوم أيضاً» فالتعارضٌ إذاً'' بين مفهومين. 

فإذا قال أحدٌ الخصمين : هذا العمومٌ في الماء الجاري مخصوصٌ 
بالكثير ؛ لحديث القلتين. 

قال خصمه: مفهوم حديث القلتين مخصوصٌ بالماء الراكد؛ 
لهذا الحديث. 

والسببُ في ذلك: أنَّ كلَّ واحد من المفهومين - إذا قلنا بالعموم - 
عام من وجه [و]7" خاصيٌ من وجهء فإنَّ مفهوم حديثٍ القلتين عامٌ 
بالنسبة إلى الجاري والراكدء» خاصٌ في المقدارء وهذا الحديث عامٌ 


00( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي ,)57١ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
.)5١١ “١١‏ 

(؟) ١ت»:‏ (أيضاً». 

(9) زيادة من (١ت».‏ 


"0 


في المقدار» خاصيٌ في الجاري» فكل واحد بالنسبة إلى الآخر عام من 
وجه خاصٌّ من وجه»ء وما كان كذلكء فلابدٌ فيه من الترجيح» فيمكن 
مَنْ يُرَجّحُ العمل بهذا الحديث أن يقولٌ: هو أصحٌ من حديث القلتين؛ 
للاتفاق على صحته. وسلامته من الاضطراب الذي في حديث 
القلتين» ولأن صاحِبّي الصحيح أخرجاهء بخلاف حديث القلتين. 

ويمكن لخصم"2 أن يقول: عمومٌ مفهوم هذا الحديث وقع 
الإجماع على تخصيصه؛ لأن عموم مفهومّه يقتضي جوازٌ الوضوء بكل 
ماء جار وقعت فيه نجاسةٌء وذلك مخصوص بالمتغير بالنجاسة 
إجماعاء أما عمومٌ مفهوم حديث القلتين فلم يقع الإجماعٌ على 
تخفيصضه؟ لآن مقهومه: أنّ .ما .دون القلتين: إذا :وقعت“ فيه نجاسة 
ينَجُنٌ» وهذا المفهوم قد قال بعمومه الشافعيئٌ نه» وقضى بنجاسة كل 
فرد من أفراد الماء القاصر عن القلتين إذا وقعت فيه نجاسة» والعموم 
الذي تطرّق إليه التخصيصُ بالإجماع؛ أضعفٌ من العموم الذي لم 
يتطرّق إليه التخصيصٌ بالإجماع» فوجب ترجيحٌ الأقوى عليه. 

ويمكن ترجيحٌ الأول بوجه آخرّء وهو عضدٌ العمومات الدالة 
على طهورية الماء مطلقآً» وما جاء في الأحاديث: أنَّ الماءً لا ينس" . 

الثالثة عشرة: هذا الترجيح الذي ذكرنا من جانب المذهب 
الثاني ؟ أعني : القولَ بأنَّ الجاري القليل ينجس بالتغير» وهو أنَّ عمومٌ 


)١(‏ «ث»: لاخصمه). 


(0) تقدم تخريجه بألفاظ متعددة . 


"53 


مفهوم هذا الحديث مخصوص يال جماع» وعموم مفهوم حديث 
القلكن لمن قخصوض] بالاجناء» إنما يتأنّى في المفهومين» ولا يتأنّى 
في المنطوقين» فإن كلّ واحد منهما مخصوصٌ بالإجماع. 

بيانه : أنَّ منطوقَ هذا الحديث يقتضي المنع من الغسل في الماء 
الدائم بعد البول فيه» وذلك مخصوص بالإجماع على أن المُستبحر 
لا يثبت فيه هذا الحكم» ومنطوق حديث القلتين يقتضي أنَّ ما بلغهما 
لا يحمل الخَبّث. وذلك مخصوص بالإجماع» على أن المتغيّرٌ منه 
نجسء والله أعلم . 

الزائية سدرة1029 ]ذا كان ينف "الما حازيا » ونعضة راكذا ققد 
ا عا وهو منصوص عليه عند أصحاب 
الشافعي رحمهم الله تعالى"©. وهذا جار على اتباع الحقيقة في كل 
واحدٍ منهما. 

الخامسة عشرة: فإذا كم للجاري الذي له الحركة بحكم 
الراكد الساكن» كان ذلك على خلاف الأصلء» فيّحتاج إلى دليل» 
فالماء إذا كان يجري في مستو من الأرض» أو كان مجرى الماء فيه 


)١(‏ جاء في هذه الفائدة في «ت»: «مفهوم هذا الحديث الذي نحن في شرحه نجس» 
كذا. ثم جاء في الفائدة التي تليها وهي الخامسة عشرة» ما هو موافق لما في 
الأصل «م» في الفائدة الرابعة عشرة هناء وعلى هذاء فقد زادت فوائد هذا 
الحديث في النسخة «ت» فائدة؛ لتصبح ستاً وعشرين فائدة» والمثبت هاهنا من 
الأصل «م» وهو خمسسٌ وعشرون فائدة. 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١7-7١١ /١(‏ 


"1١ 


ارتفاع» فالماء يترادٌء ولكنه قد يجري مع ذلك جَرياً متباطتاً. . 

وقد اختلف الشافعية - رحمهم الله تعالى - في أنَّ حكمّهُ حكم 
الراكد أو لا؟ وذكر إمام الحرمين: أنَّ ظاهرَ المذهب أنَّ حكمّة إذا كان 
كذلك حكم الماء الراكد. قال: ومن أصحابنا من أجراه مجرى الماء 
الجاري» وقال: [و]2" لا أَعِدهُ من المذهب©. 

قلت: ولا شك أن صفة الحركة والجريان ثابتةٌ له» ولا يمنع 
البطء من انطلاق اسم الجاري عليه» فيندرج تحت اسم الجاري» ومَنْ 
ذهب إلى خلاف ذلك» كأنه نظر إلى المعنى الذي عستي انا 

السادسة عشرة: ذكر صاحب «النهاية)”" أنه : لو كان يتلوليٌُ9» 
الماءٌ من طرف النهر ويستدير» قال: فهو في حكم الراكد عندي؛ لأن 
الاستدارة في معنى التراد» والتدافع يزيد على الركود . 

وهذه كالمسألة قبلهاء أو فوقّها في المرتبة» وهذا أوجبه له 
ما قال من اعتبار معنى الترادٌء وهو عدولٌ عن اندراجه تحت الجاري 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(0) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)3١7 /١(‏ 

() لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» المتوفى سنة (/517ه) 
كتاب : «نهاية المطلب في دراية المذهب». قال ابن النجار: إنه يشتمل على 
أربعين مجلداً»ء ثم لخصه ولم يتم» قال عنه ابن خلكان: ما صَئْف في الإسلام 
مثله. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 2)١78‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟/ .)١1994٠‏ 


(5) يعني: يستدير. 


الذي تناوله”© المفهومٌ؛ لأجل المعنى المذكورء وإنما جَعَلْتُ هذه 
المسألة في الرتبة فوق الأولى؛ لأن [المعنى](" الذي يعتبره من الترادٌ 
فيها أقوى . 

السابعة عشرة: إذا كانت نجاسةٌ في ماء راكدٍ قليلٍ في عمق 
الماء» وماء ضعيفٌ يجري فوق ذلك الماءٍ الراكدٍء فالماء الراكد 
نجمنٌ» وحاشيةٌ الجاري تلقى في جريانها نجاسة واقفة» وهي”" الماء 
الراكد» فقد يقتضي ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف» ولو كانت 
التجاضة طافة علن الماء الجارى تند علن :ابانة جريةه وله حمق 
- أعني : الماء الجاري ‏ لم ينجس [الماء] الراكد بذلك» فاقتضى 
ذلك تعدّي حكم نجاسة الراكد إلى الجاريء لا تعدَّي حكمّ الجاري 
إلى الراكدء وهذا [ما هو]» من ذلك النوع الذي ليس فيه اعتبار 
مسمى الجريان والركود» بسبب ما اعتبروه من المعنى . 

الثامنة عشرة: ما هو في معنى المنصوص عليه قطعا يُلْحَقَ به في 
الحكم» وكذلك ينبغي أن يُذْكَرَ في فوائد الحديث والكلام عليه. 

والعُذّْرة في معنى البول قطعاء فإذا ثبت هذا فنقول: للشافعيٌ 


)١(‏ (ت»: «(يتناوله». 
)١(‏ سقط من «ت». 
6) «ت)»: («لوهوا. 
(5:) زيادة من «ت». 
(60) سقط من (١ت26.‏ 


"1 


فول عجدين:- أنه بحت الاعد عن التجاسة الجامدة بمقدان قلنين؛ 
والقديمٌ على خلافه» وهو المرجّح عند أصحابه على خلاف المعتاد("©, 
وقد عُلّلَة" بأنَّ ما دون القلتين مما يجاورٌ النجاسة لو كان وحدَهٌ لكان 
نجساًء فكذلك إذا كان معه غيره» وأثر الكثرة دفع النجاسة عمًا وراء 
ذلكِ القدرء وهذا التعليلٌ يقتضي إفراد ما دون القلتين في الاعتبار عما 
انَصلّ به» وجعلهٌ كالمتفرد» فإِنْ صمّ ذلك فله أن يستدلَ بهذا 
الحديث ؛ لأنه ماء [قد]”” اغتسل منه بعد [ما هو في معنى]7؟ البول 
فيةء :[وتهو ما دون ]!© القلن :ما يجاوز التحاسق إلا الديرة ذلك بان 
الجميع ماء واحد محكومٌ له بالكثرة . 


)١(‏ تقدم ذكر هذه الفائدة عند المؤلف في الحديث الأول عند المسألة الثالثة 
والعشرين منه. وذكرت هناك أن الإمام النووي قال في «المجموع» :)١91 /١(‏ 
وهذه من المسائل التي يفتى بها على القديم» وقد حكى الشيخ أبو علي 
السّنجي: أن الشافعي نص في كتابه «اختلاف الحديث» على موافقة القديم» 
وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم . 
قلت: وقد عد النووي في «المجموع» /١(‏ 15) نحو عشرين مسألة يفتى فيها 
بالقديم» وقد يُختلف في كثير منها. ثم قال: ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل 
من القديم» مع أن الشافعي رجع عنه» فلم يبق مذهباً لهء هذا هو الصواب الذي 
قاله المحققون. وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم. وانظر في ذلك: 
«فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 4258 و«أعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 779). 

(؟) أي: القول الجديد للشافعي رحمه الله . 

() سقط من ات». 

(4) سقط من («ت». 


(0) «ت»: «أعنى مقدار) . 


"15 


التاسعة عشرة: إذا انفصل الماء الجاري عن النجاسة» وكانت 
كل جرية دون القلتين» فالصحيحٌ من المذهب عند الشافعية: أنَّ 
ما تحت النجاسة [مما مر عليها]''" نجمسٌ . 

وحُكيّ عن القديم قول: أنه لا يصير نجس”". وعُذَّلَ بأنه ماء قد 
ورد على نجاسة» فصار كالماء الذي يُصَّبّ على النجاسة»؛ وأجيب عن 
هذاء بأنه يخالف ما لو صب الماءً على النجاسة؛ لأن الحاجة داعيةٌ 
إليه؛ فإنه لا يتصور الغسل [بالصب]" إلا كذلك» والذي يقتضيه 
مفهومٌ [هذا]”» الحديث ‏ الذي نحن في شرحه ‏ الطهارة» وإنما يُعدَلُ 
عنه بدليل من خارج» وهو المقتضي لتنجيس" الماء القليل إذا اجتمع 
مع النجاسة» [وقد قدمنا البحثٌ فيه]0©. 

العشرون: إذا حكم بنجاسة هذا المنفصل عن النجاسة» فاغترفٌ 
إنسان من مكان »يكو العاء الذي هه وين نحل التحاننة قاتررن. قفه 
اختلاف وجهين عند الشافعية» والصحيح عندهم : أنه لا يجوز ذلك» 
ولو امتدّ فراسخ حتى يجتمع في موضع واحد مترادٌ قدرٌ القلتين"؛ 


)1١(‏ سقط من («ت». 

(؟) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ 187)» و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 
/١(‏ ؟١5).‏ 

(0) سقط من (ت». 

(5) زيادة من 'ات». 

(0) «ت»: (النجاسة». 

() سقط من««ات». 


0) «ت»: «قلتين». 


ا 


وفيه وجة: أنه يجوز ذلك2"0», ا ا ا 
في هذا الحديث» مع زيادة إمكان إدراجه”؟ تحت حديث القلتين. 

وإنما أوجب هذا عندهم ما ذَكَرَ من المعنى» وهو تفاصلٌ 
جريات الماء» وأن كلّ جرية منفردة في الحكم» فلم يوجد هاهنا إلا 
نعويان اناف السحس من معل إن مه[ والنينيان 1 بوسدث الطهارة: 

الحادية والعشرون: قالوا: الأنهارٌ الكبيرة ‏ وهي التي يمكن 
التباعد فيها من! " جوانب النجاسة بقدر القلتين”» يا 1 
النكاسة + وكة لحري يما جك ة بشكله بسنب الساسة: بتحريكه 
إياهاء وانعطافه عليهاء والتفافه بها», وفيه وجه: [أنه]" لا يُحِتَنَبُ 
كغيرء©» فيمكن» توجيةٌ هذا الوجه بأنَّ صفة الجريان ثابةً [له] 9 
فيندرج تحت مفهوم الحديث» والذي عُلَلَ به اجتنابّة: أنه في العيافة 
والاستقذار كالمتغير بالنجاسة("2. 


.)3١١ /١( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
(؟) «ت»: «اندراجه».‎ 

(6) «ت»: (فى). 

(85) «ث)»: «قلتين» . 

(0) «ت»: (إليها». 

(0) زيادة من «ت)2. 

0) انظر: «الوسيط» للغزالي /1١(‏ 1485-/161). 

(0) «ت»: «ويمكن)». 

(9) سقط من (ت»6. 

. «ت»: «ابنجاسة»‎ )١( 


"15 


الثانية والعشرون: قد ذكرنا أنَّ ما هو في معنى الأصل قطعاء أو 
قريبٌ”" من الأصل» فهو كالمنصوص عليه . 

فلتفرض النجاسةٌ راسبة في أسفل الماء الجاري وقراره» وليس 
تمر بها الطبقةٌ العليا [من الماء]"©» وإنما تمدٌ بها السفلى» قال بعض 
أكابر الشافعية: فالماء”” طاهرٌ ما لم ينته إليهاء فإذا انتهى إليها كانت 
[الطبقة]©» السفلى من الماء نجسة لمرورها على النجاسة» وإنما 
اختلف أصحابنا في نجاسة الطبقة العليا على وجهين : 

أحدهما: أنها طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتهاء 
فصار كالماء المتقدّم عليها. 

والوجه الثاني : أنها نجسةٌ أيضا؛ لأنَّ جرية الماء إنما تمنع 
من اختلاطه بما تقدم وما تأخرء و[أما]» ماعلا منه» وماسفل 
من طبقاته» فهو بالراكد أشبةُ» والراكد لا يتميزٌ حكمٌ أعلاه وأسفله 
في الطهار ة والنجاسة2" . 

ولاشكٌ أن الحكم بنجاسة ما مرَ عليها من الطبقة السفلى خلافٌ 


)١(‏ «ت)»: «وقريباً». 
(؟) سقط من ١ت».‏ 
(9) «ت»: «الماء). 
(54) سقط من «ت»©. 
(5) سقط من «ت). 
() انظر: «الحاوي» للماوردي »)"51١ /١(‏ و١حلية‏ العلماء» للقفال /١(‏ 1/8). 


"1/ 


مفهوم الحديث, وإنما يُخَصٌ ‏ إن ص بدليلٍ من خارج . 

وآما كتين العلا الأجر.بماءذكر. من المعنى الأول » بوكوة أفية 
بالراكد» فقد يُمنع ؛ لما فيه من الحكم التقديريٌ المخالفٍ للحقيقة في 
نفس الأمرء وَيرى المانع : أن تقديم ظاهر النص على هذا المعنى أولى . 

الثالثة والعشرون: إذا كان الماء يتراجع من موضع النجاسة إلى 
ما فوقهاء فحكمٌ ما فوقها إلى موضع التراجع كحكم ما تحتّهاء كما 
ذكره بعض مصنفي الشافعية» والعلةٌ فيه ما ذكر من المعنى» والعمومٌ 
من المفهوم يتناوله . 

وقد ذكر القائلون بما حكيناه من الفرق بين الجاري والراكد 
بسبب التفاصل والتراد فروعاً متعددة» فلنقتصر على ما ذكرناه» ونذكر 
قاعدة نعتبر بها ما مر من المسائل المبنية على هذا الفرق» ونعتبر بها 
أيضاً غير ذلك مما لا يُحصّى . 

الرابعة والعشرون: العمومٌ تتفاوثُ درجاته في القوة والضعف 
بالنسبة إلى آحاد الأفراد» وقد يكون لبعض الأفراد دليلٌ راجح بالنسبة 
إلى ذلك الفرد على تناول العموم له فيُرجّحَ ؛ لأن العموم قد يُقصّد 
الحكمٌ على الشيء من غير تعرّضٍ للمانع عند الإطلاق» وهذا 
مستعمّلٌ في كثير من تصرفات الفقهاء» كما إذا سُئْلنا عن النكاح فقلنا 
هو مُستحَتٌ» فهذا نظرٌ للنكاح من [حيث]( هو نكاح من غير اعتبار 
مانع» وقد يَعرِض ما يُوجِبْهُ في بعض الصورء وما يُحَرٌمُهُ في بعضهاء 


)١(‏ سقط من («ت). 


51 


وكذلك لو سُئِلنا عن الصيد لقلنا: هو مباح» وقد يعرض له'" ما يُحرّمه . 

ومما يُضعِفُ العموم أن يظهرَ المقصودٌ من الكلامء وأنَّ 
ما وقع فيه النزاع خارج عن ذلك المقصودء وهذا قد اختلف فيه 
الأصوليون. 

فهذه المسائل [التي]”" ذكرناهاء وذكرنا أنَّ عمومً المفهوم 
يتناولهاء [و]" إنما خُولِفَ العمومٌ فيها - أو في كثير من صورها - 
للمعنى المذكور من الترادٌ والتفاصلٍ وإقامة مانع يمنع؟ من العمل 
بالعموم» فلو قَوِي هذا المعنى المذكورء وظهر أنَّ الشرع أدار عليه 
الحكم كان أقوى من التمسك بالعموم في كثير من هذه الصورء ولكنّ 
الشأنَ في قوته» فلتجعلٌ ذلك محطٌ" النظره والله أعلم . 

الخامسة والعشرون: قد قدمنا ما شنّع به على الظاهرية في مسألة 
مفردة» وابن حزم منهم تجلّد وتشدّد وتليّد»ء وكان من حقه أن 
يتلدّده"»» وأورد على مخالفيه أشياءً قَصّدَّ بها أن يساوي بينه وبينهم. 
فقال في أثناء كلامه: وهل فقَرْقْنا بين البائل وغير البائل» إلا كفرقهم 


. «ت)»: «لنا)‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

(96) سقط من «ت». 

(#) ««ت»: المنع) . 

(0) «ت»: «محل). 

(5)" تلنو: انلقع بسنا توقلن لك برقا الها ليقي انق «القافوش االمسطا 
للفيروزأبادي (ص:50٠5).‏ 


احلا 


معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث» وغير الراكد الذي لم 
يُذكر 0 , 

فقول سببٌ الشناعة التفريق م قيام الدليل على التساوي 
الناشىء عن مقدمتين لا يشك فيهما ناظرٌ مُنصفٌ» لم يتقدمُةُ ما يميله 
إلى أحد الطرفين» ولم يحرفه حتى يكون في ميزان نظره عين» إحدى 
المقدمتين قطعية» والثانية مقاربة لذلك : 

أما المقاربة: فهي علمنا بأنَّ المنع من الغسل والوضوء إنما كان 
بسبب وقوع النجاسة» ولأجل تجنبها فيما يُتقَرّب به إلى الله تعالى . 

وأما القطعية : فمساواة حال البائل خارج”" الماء إذا جرى البول 
إليه» وحالٍ البائل فيه» بالنسبة إلى معنى التنزّه عن النجاسة في 

ع و 

الصلاة. وأن ذلك لسى إلا" لاستقذارها وطلب إبعادها عن حال القربة 
لهذا المعنى. 

ومن زعم أنه لا فرق في اجتناب الماء بين أن يرد الشرع باجتنابه 
إذا وقم فيه البول» أو باجتنابه إذا وقع”" فيه المِسْكُ والعتي» آو0 ورة 
في معنى الاستقذار وعدمه» فليس له نظ صائب» وإنَّ سماع مثل هذا 
لمن المصائب» فإن ذكرت لخصمك ما يشبه هذا النظر» فقد أدركت 


.)١61/ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
. «ت»: البخارج»‎ )9 

(*) «ت»: (إذا وضع». 

(:) «رلثت»: «لو». 


خض 


أدركت من مقابلة التشنيع بالتشنيع الوطر”"». وإلا: 


فتلكَ شكاة ظاهة عنكَ عارُمًا» 


ونحن لا ننكر الفرق عند وجود ”7 المعنى الذي يوجب الفرق» 
ولا عندَ انحسام المعنى ووجوب المصير إلى التعبّدِ» وإنما أنكرناه عند 
ظهور المعنى ظهوراً قويً جدا واقتضى ذلك المعنى التسوية» فإنكارٌ 
الفوق ع اها جاده و10ئ1ك ناوي الل كرون :الراك والتجارق لسن 
كذلك. وأيضاً فالتفرقةٌ من طريق المفهوم» والمفهومٌ مفهومٌ موافقة 
ومفهومٌ مخالفة» ومفهوم الموافقة ما يقتضي رجحان حالٍ المسكوت 
عنه على حال المنطوق بهء أو مساواته له9» إن ساواه؛ ويُعَرفٌ ذلك 
بالرجوع إلى أهل اللسان والعُررْف» كما في قوله تعالى: ثلا تل لمآ 
أي 4الإسراء: 78 [والحكمٌ ثابثٌ فيهما؛ أعني: في المسكوت عنه 
والمنطوق به؛ لأجل العلم بالتساوي أو الأولوية» وقد فرّقت بينهما مع 


وجوب التساوي. 


بلق «ت» : «بالوطر» . 
(؟) من شعر أبي ذؤيب الهذلي» كما في «ديوانه» (ص: .)١١5‏ وصدره: 
وعيّرني الواشون أني أحبها 
وقد تمثّل ابن الزبير بالشطر الثاني من البيت لما قيل له: يا ابن ذات النطاقين» 
كما رواه البخاري في (صحيحه) "*لا٠ه).‏ 
(*) «ت» زيادة: «اتحاد). 


(5) «ث»: (يه»). 


حم 


وأما مفهوم المخالفة فنحن فرقنا بهء ولا ينتهي الأمر فيه إلى شيء 
من التشنيع ؛ لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل» بخلاف ما فعلتَه](©. 

قال(": وإلا فليقولوا لنا: ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد 
وغير الراكد» ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل» إلا أنَّ ما ذْكرَ 
في الحديث لا يتعدّى حكمّة إلى ما لم يُذكر فيه بغير نص؟© 
قلنا: الفرق بينهما ما أشرنا إليه من قوة المعنى المذكور وإيجابه 
للمساواة قطعآء ولا كذلك في الراكد والجاري» فإنه لم تُوجَدٍ القوةٌ 
[التي]”» في المعنى نّم [كما وُجدت]© هاهنا؛ لأنَّ المساواة في 
المعنى الذي ظهرٌ [ثم]1” قطعيةٌ» وقد نتبرعٌ بذكر معنى يقتضي الفرق 
من جهة المناسبة» إلا أنا في هذا المقام نكتفي بعدم الإلحاق في 
الفرق لصوو هذه المعو رو للقي 

وقولة: إلا أن ما ذكر في الحديث. .. إلى آخره» حصدٌ في 
سبب التفرقة بين الجاري والراكد» وهو ممنوعٌ؛ أعني: انحصار 
المأخل قيما ذكر: 

قال: وكتفرقتهم في الغاصب للماءء؛ فيحرْمٌ عليه شربُةُ 


.»ت«١ سقط من‎ )١( 
. يعني أبن حزم‎ (00 
.)١61/ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )9( 
سقط من «ت»2.‎ )5( 
زيادة من ات»©2.‎ )0( 
سقط من (ت».‎ )5( 


تمتها لوبعد عوالال الغ الا قد لي 

قلنا: هذا ركيك جداً؛ لأنَّ ما ثبت لعلة تتعيّنُ إضافةٌ الحكم 
إليهاء وجب أن يثبّتَ عند وجودهاء وينتفي عند انتفائهاء وهذه العلة 
[في مسألة الغصب”" مُقتضيةٌ للتفريق بين الغاصب وغيره؛ لأنها 
ليست إلا العدوانَ وتحريم مالٍ الغير» وغيرُ الغاصب لا عدوانٌ منه. 

قال: وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني» والسارق 
وغير السارق» والشارب وغير الشارب» والمصلي وغير المصلي. 
لكل ذي اسم منها حكم””. وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أن يَرِدَ 
نص في البائل» فيُحمل ذلك الحكمٌ على غير البائل! وهل هذا هو إلا 
كمَنْ حَمَّلَ حكم السارق على غير السارق» وحكم الزاني على غير 
الزانيء وحكمٌ المصلي على غير المصليء وهكذا في جميع 
الشريعة؟ ! نعوذ بالله من هذا . 

قلنا: جميع ما ذكرت من التفرقة في هذه الصور ليس للأسامي 
كما تَرْعمء ولا للاقتصار على الاسم في هذه الصور؛ لأنَّ الحكم 
لا يتعلّقُ فيها بالاسمء بل بالعلل التي أوجبت تلك الأحكام: 
وعَلِم أنّها أسبايّهاء والعقوبات المرتبة على ارتكاب الجنايات المحرمة 


.)1١61/ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
(؟) سقط من«ت).‎ 
«تث»: لحكمه).‎ )9“( 


(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١198-161/ /١(‏ 


وفيض 


شرعاًء تقتضي الفرق بين من جنى بارتكاب المعصية وبين مَنْ لم 

هذا إن أراد به وجوب التسوية في خصوص الأحكام» وهو أن 
يُساوى بين السارقٍ وغيره في خصوص العقوبة» وهي القطع في 
السرقة» والجَلْدُ في زنا البكرء والرجمُ في زنا المُخْصّن. .. إلى 
آخره . 

وإن أراد وجوب التسوية فيما هو أعمٌ من خصوص العقوبة 
فنقول حيتئذ: [لا يخلو إما أن يظهرٌ معنى يقتضي الحكم المعين 
بالصورة المخصوصة. أو لاء فإن ظهر معنى يقتضي تخصيص الحكم 
فقد ظهر ما يوجب الفرق» ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب 
الجمع» وإن لم يظهر معنى يقتضي التخصيص : فلا يخلو إما أن يظهر 
معنى يجوز أن يُسِنْدَ إليه الحكمٌ» أو لاء فإن ظهر معنى يجوز أن يُسنَدَ 
إليه الحكمٌ» ألحقنا حيث يجوز الإلحاق]0": وإن لم يظهر [معنى]2© 
وجب أنْ نقتصر على المنصوص» ونجعلَهُ تعدا فإن شرطً التعدية”" 
فهم المعتى. 

وكذلكُ الفرق بين المصلّي وغيرٍ المصلي» إن أراد به الفرق في 


)١(‏ ما بين معكوفتين جاء في «ت»: «لا يخلو إما أن يظهر معنى تخصيص العقوبة 
المعينة بالجناية المعينة أو لاء فإن ظهر معنى يجوز أن يسند إليه الحكم» فقد 
ظهر ما يوجب الفرق. ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع» . 

(0) زيادة من «ت»6. 

(9) «ت»: «التعبدية» . 


3235 


الإكرام واستحقاقٍ الثواب شرعاء فعليه قيامٌ الفارق بين المصلي 
وغيره» وهو(" وجودٌ العلة فيه» وانتفاؤها عن غيره» لا مجرّد الاسم 
كما تقول. 

قال: ولو أنصفوا المنهع ؛ لأنكر ار 00 على 
أنفسهم تفريقهم بين مَسٌّ 3 الذأكر بباطن الكففٌ؛ فينتقض”" الوضوءء 
وبين مسِّهِ بظاهر الكف ؛ فلا ينتقض”" الوضوء) 

قلنا: سببُ التفريق أنه ذُكرَ أنَّ الإفضاءً لا يكون إلا بباطن الكف»ء 
وذلك قضاءٌ على اللغة» وإخبارٌ عنها [بأن هذا هو الوضع]”©» فإن صحّ 
فالانتقاض بباطن الكف على هذا التقدير كالنص2©» وعدم الانتقاض 
بظاهر الكف؛ لعدم ظهور المعنى المعقول في انتقاض الوضوء بمسّ 
الذَكَرِ في الجملة» وما قيل فيه من المعنى المناسب ليس بالقوي» 
ولا ينتهي في درجة الظن إلى ما يُقاربٌ القطع» بخلاف ما نحن فيه. 

وإن لم يصمٌ ماذكر من أنَّ الإفضاءً لا يكون إلا بباطن 
[الكف]”"» فالخطأ هاهنا مبنيٌ على فساد الأصلء لا على وجوب 


)١(‏ «ت»: «ويقويه). 

(0) (ت»: «فينقض». 

(6) «ت»: «فينقض». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١58 /١(‏ 
(5) سقط من «ت». 

(5) «ت)»: «بالنص» . 


(0) زيادة من «ت)»2. 


نض 


المساواة بين باطن الكف وظاهرها الذي أنت تحاولٌ تقريرة. 

قال: ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهُم بين حكم الشريفة 
وحكم الدنيّة في النكاح» وما فرَقَ الله تعالى بين فرجيهما في التحليل 
والتحريم والصَّدَاق والحَدٌة" . 

قلنا: إنما فرقوا بين الدنيّة والشريفة لمعنى رأوا أنه العلةُ في 
اشتراط الولى الأقرب. 

وتقريره: أنَّ النساءً مَظِنَّةُ الانخداع» والميل إلى الشهوات» 
وتقديم أهل الغنى على أهل الدين» وذلك قد يججٌ إلى إلحاق العار 
الشديد بالأولياء. لاسيّما في طباع العرب» فاقتضى هذا المعنى 
عندهم أن يكون علةٌ لتفويض الأمر إلى الأولياء» دفعاآ لضرر العار 
عنهم » وللمفاسد الناشئة عن”) تفويض أمر النكاح إلى المرأة وهذا 
المعنى معدومٌ في الدنية التي لا عار في تزويجها مِنْ أحدٍ على أحدء 
فلا تساوي الشريفة» فاقتضى الحالٌ التفرقة» فإذا امتنع تزويجّها نفسّها 
مباشرة وزوّجها غيرُها ‏ مَنْ كان لم تحصل مفسدةٌ الإضرار بإلحاق 
العارء فلا يخلو حيئئذٍ: إما أن يكون هذا المعنى مُعتبَرَاً أو لا؛ فإن 
كان معتبراً فالفرقٌ ظاهرٌء وإن لم يكن معتبراً فالخطأ في الحكم؛ 
لأجل الخطأ في النظر في العلة» لا لأجل التفريق» وخطؤكم في 
التفريق مع مقتضى الجمع قطعاً أو قريباً منه. 


() انظر: «المحلى» لابن حزم .)١158 /١(‏ 
زف6 «ت»: «من)2. 


قال: ولأنكرَ المالكيون والشافعيون تفريقهُمَ بين حكم التمر 
وحكم التين(" في العراي”" . 

قلنا: فرّقوا بقيام الدلائل الشرعية على تحريم بيع الرَطبٍ 
باليابس» فإِنْ ظهر معنى يقتضي التخصيص» [أو]”" يجوز اعتباره 
شرعاً [في علة الحكم]”». فلا إنكارٌ في التخصيصء وإن لم يظهرْء 
وجب الاقتصارٌ على موضع النصء» لفقدان شرط الإلحاق» وهو فهم 
امعان : 

قال: وهؤلاء المالكيون يُفَرُقون معنا بين ما أدخل الكلبٌ فيه 
لسانه» وبين ما أدخل فيه ذُنْبَهَ المبتلّ [من الماء]© . 

قلنا : حَمَلَهِم عليه أَنّهِم رأوا إباحة الاصطياد به وملابسته» وأكل 
ما يصيده دليل الطهارة» ولم يظهزُ لمالك ‏ رحمه الله تعالى - في غسل 
الإناء سبعاً [معنى]© بعد طهارته» فقضى بالتَّعبّده ولا قياسَ مع 
التعبد» وهذه أمورٌ نظريةٌ لا تنتهي إلى ما ارتكبتموه من الفرق» فإن 
صكّثء فالفرقٌ صحيحٌ» وإلا فلا خطأً من جهة الفرق» ولا من جهة 
اباع الأستم في غير .صورة الفرق, 
)١(‏ فى «المحلى»: «البسر». 


إف4 انظر: «المحلى» لابن حزم .)١1958 /1١(‏ 

(') سقط من «ت). 

(5:) سقط من «ت». 

(05) زيادة من «ت»ء وانظر : «المحلى)» .)١108 /١(‏ 
(0) سقط من («ت). 


يفف 


قال: ويفرقون بين بول البقرة وبين بول الفرس» ولا نصصّ في 
ذلك7©. 

فلناةفرقواة“لأنَّ الأبوال تايعة للحوية وأقاموا دليلاً على طهارة 
بول ما يؤكلٌ لحمُّه» والبقرة مأكولةٌ اللحم» فكان بولّها طاهراً عندهم, 
والخيلٌ مكروهةٌ اللحم. فكان بولها 0 أو نجساً على حسب 
ما اختلفوا فيه. والكلام في جميع هذه المقدمات اجتهاديٌ لا ينتهي 
الخطأ فيه إلى ما انتهيتم إليهء فلا”" يساويه. 

قال: بل أشنع من ذلك تفريقهم بين شُرء الدّجاجة المُخَادُة 
وخرتها ]ذا كات <مقصورة :وبي يول الشاء إذا اخترييث ماء تعن 
وبولها إذا شربت ماء طاهرا؟؟. 

قلنا: فرقوا؛ لأن الأبوالَ والآرواتَ فضلةٌ المأكول والمشروب 
بعينها لم تأتِ من غيرهاء ولا انتقلت” إلى صلاح» فإذا كانت نجسة ظ 
قَبْلّ استعمالٍ الحيوان لهاء ثبتت“ على ما كانت عليه» إذ لا موجب 
لانقلابها طاهرة بعد نجاستها أولاًء وعدم انتقالها إلى صلاح» بل قد 
انتقلت إلى صفة الاستقذار التي تؤكدٌ لحك بالمجاننة: 


.)١158 /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
(ت»: «ولا).‎ )0( 


(*) انظر: «المحلى» .)١1608 /١(‏ 
(84) «ت»: «انقلبت». 


(0) (١ت»:‏ ابقيت» . 


5 


قال: وفرّقوا بين الفول وبين نفسهء فجعلوه في الزكاة مع 
اللشلناةهنها وعدا وجتعاوعننة" فى الببوع صنيو 

قلنا: فرقوا؛ لاعتقادهم أنَّ عله الجمع في الزكاة غيرُ علة الجمع 
في البيوع» فإن صم هذا الاعتقاد فالفرقٌ صحيحء وإلا فهو خطأ في 
نصب العلة في محل اجتهادء وليس كل خطأ في محل الاجتهاد في 
طريق الشناعة» ولا انتهى إلى ما ارتكبتموه» ولو انتهى بعض”) 
المجتهدين إلى هذا الحدّ لالتحقّ بكم في الشناعة» لكنه بعيدٌ أن ينتهي 
معكم إلى هذا التشنيع . 

قال: وكلٌّ ذي عقل يدري أنَّ الفرقٌ بين البائل والمتغوط بنصٌ 
[جاء]» في أحدهما دون الآخرء أوضحٌ من الفرق بين البولٍ أمسٍ 
والبول اليوم» وبينَ الفول ونفسهء بغير نصنٌّ ولا دليل أصلا” . 

قلنا: أما الأمس واليوم فلا مدخلّ له في أحكام النجاسة 
والطهارة» وإن كنت أردت أن بول الشاة أمس قبل أكلها النجاسة» 
يفارق بولّها اليوم بعد أكلها النجاسة» فليس ذلك للأيام حتى يصلّحَ 


01 الكراةه الفلياةة تومن اليرت 
(؟) في «المحلى»): «وجعلوه». 

(9) انظر: «المحلى) .)١158 /١(‏ 
(85) «ت»: «البعض). 

(0) زيادة من «المحلى». 

.)١168 /1١( انظر: «المحلى»‎ )5( 


احرص 


التشنيع بهاء وإنما هو لأجل استعمال النجاسة» وانتفاءِ العلة بالأمس 
ووجودها اليوم وإدخالّك الأيام في هذا إيهامٌ؛ لأنها'2 العلةُ التي أدير 
عليها الحكم حتى [تقيم]”" فيه الشناعة» وليس الأمذ كذلك. 

وافتراق الأحكام بسبب تغاير عللها وزوالها كثيرةٌ لا تُحصّىء 
والشريعةٌ لا يُشَنْهم0" 1 بن ينسّبُ الحكمٌ إلى الأيام التي لا اعتبار 
بهاء والتفريق بين البول أمس والبولٍ اليوم؛ لانتفاء العلة أمس ووجودها 
اليوم» كالتفريق بين حل الفرج أمسٍ وتحريمه اليومً بحدوث) علة 
التحريم» وهي" الطلاق» وبين تحرييه أمس وإباحته اليوم؛ لأجل 
وجود علة الإباحة؛ وهي النكاح» وحل نقيع الرّبيبِ والتمر أمس 
وحرمته اليو ؛ لِطَرِءِ علة التحريم» وهي”") الإسكارء وهذا الذي ذكره 
من المغالطات شبيةٌ بتصرفات الشعراء. 

وقوله: بغير نص ولا دليل أصلاًء فأما كونهٌ بغير نصَّء فقد ' 
نسلّمه مسامحةً في بعض الصورء إلا أن الحكم عند خصمه لا يتوقف 
على النص فقط» فإن كان يُسْئْمْ عليه بكونه ينبت" حكماً بغير نص 


)١(‏ أي: إيهام بأنها. 
(؟) ««لت؛»: ١تقوم).‏ 
إفر4 (لت»2: اتشنيع» . 
(84) «ت)»: «لحدوث». 
)2( «ت»: «وهوا. 
(5) («ت)»: (وهو). 


0) «ت»: (اثبت». 


خض 


وأنه لا تثبث الأحكامٌ إلا بالنصوصء فهذا كلام في أصل القياس 
وكونه دليلاً» فليشتَعُهُ على الأمةٍ شرقاً وغربآء وقرباً وبُعدا"» في أمصار 
الإسلام. 

قال: وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول فى مخرجه من الإحليل» 
فجعلوه يَطْهُدْ بالحجارة» وبين ذلك البول في نفسه من ذلك الإنسان 
نفسه إذا بلغ أعلى الحَشّفة» فجعلوه لا يَطْهُرُ إلا بالماء©. 

قلنا: فرقوا للدليل الدالٌ على اجتناب النجاسة» مع الدليل الدال 
على الاكتفاء بالحجر في محل الإحليل» مع قاعدة وهي: أنَّ مَوْرِدَ 
النصٌّ إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون مُعتبراً في الحكمء لم 
يجزٌ إلغاؤه؛ لأنه لو أَلْخِيَ لكان قياساً مع إمكان الفارق» وهو غلط» 
ولاشكٌ أن البول في الإحليل متكيّرٌ ابثلي المكلف بتكررة» 
ولا يساويه في هذا المعنى البولٌ في غير الإحليل» ويمكن أن يكون 
الشارعٌ سامح في ذلك المحلّ مع كون الأصل تحريم استصحاب 
النجاسة في العبادة©؟؛ لأجل هذه المشقة المتكررة» فلا يُلْحَقْ غير 
محل النصنٌّ به؛ لاحتمال اعتبار الفارق الذي في محل النص . 

قال: وفيّقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصّبٌّ والغسل» 


. «ت»: «وبعداً وقرباً)‎ )١( 
ووقع هناك: «وبين ذلك البول نفسه».‎ .)١58 /١( انظر: «المحلى»‎ )0( 
. «ت»: «العبادات»‎ )”( 


عرى 


وهذا هو(" الذي أنكروا علينا هاهنا بعينه9©. 

قلنا: للتفريق مآخذ : 

أحدها: أنَّ الأصلّ اجتنابُ النجاسة ووجوبُ عَسْلِهاء والتصيٌ 
في النّضح وَرَدَ في البول7» فيبقى في الغائط على مقتضى الأصل» 
ففرقوا بين البول والغائط لاقتضاء الدليل وجوب الاحتراز عن الغائط 
وغطلة» ,و ريفيع هاهنا ين البول والحائظ الا تناو هذا 

وثانيها: أنَّ التخفيف في البول يمكن أن يكونّ لما فيه من 
القصور في الاستقذار عن الغائط» ويمكن أن يكونّ الشارعٌ اعتبر هذا 
المعنى» فإلحاق غيره به قيامنٌ مع إمكان الفارق» وأما إلحاقٌ الغائط 
بالبول فيما نحن فيه فهو عكسُ هذاء فإنه إذا نصّ على الأخف بالمنع» 
فالأغلظٌ أولى قطعاء كما في تحريم التأفيف مع الضرب. 

قال: وهؤلاءٍ الحنفيةٌ فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدهاء 
وبين ذلك المقدار نفسه من بولها بعينه في الثوب فلا يفسله. 

وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسدهء ولو أنه نقطةٌّء ولو 
وقعت بَعْرتان من بَعْر ذلك الجمل في الماء في البئر©» لم يَفْسّدٍ الما 


)1١(‏ «ت» زيادة: (نفسه). 

.)١08 /١( انظر: «المحلى»‎ )0( 

(0) وهو قوله ككهِ: «يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر؛ء كما رواه أبو 
داود (65/ا7)» كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» وغيره من 
حديث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. وإسناده صحيح . 

(4) في «المحلى» : «في ماء البئرا . 


ضف 


وهذا نفسنٌ ما أنكروا علينا. 

وفرقوا بين روث الفرس(© يكون في الثوب منه أكثرٌُ من قدر 
الدرهم البغلي”" فيفسدٌ الصلاة» وبين [بول]”" ذلك الفرس نفسه 
يكون فى الثوبء فلا يفسدٌ الصلاة إلا أن يكون ربع الثوب عند أبي 
حنيفة » أو كيرا في شمر [عيد 6 يوسف ]9 فيفسدها حينئذ» وزفرٌ 
منهم يقول: بول ما يؤُكَل لحمُّه طاهرٌ كله ورجيعة نجسة 2 وهذا 
هو الذي أنكروا علينا. 

وفرقوا بين ما يملأ الفم من القَلّس وبين ما لا يملأ الفم [منه]©. 

وفرقوا بين البول فى الجسد فلا يُزيله إلا الماء» وبين البول في 
الثوب فيزيله غيرٌ الماء. 

قال: ولو تتبعنا سّقطاتهم لقام منها ديوان'" . 

قلنا : لسنا ننكرٌ عليك» ولاعلى أحد من المجتهدين ما كان عن 
اجتهاد فأخطأ فيه» وإنما ننكر على مَنْ فق بين المنصوص عليه وبين 


. زيادة: انفسه»‎ »ت١‎ )١( 

(؟) الدرهم البغلي: منسوب إلى ملك يقال له: رأس البغل» كل درهم ثمانية دوانيق. 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)١١7‏ 

(0*) زيادة من ات©2. 

(4) سقط من «ت». 

(6) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١٠١ /١(‏ 

(1) سقط من ات»©. 

0) انظر: «المحلى» (1/ .)١155-16/‏ 


افيف 


ما هو في معنى المنصوص عليه قطعاًء وننكرٌ جحد ما يَيْنُ من مقصود 
المتكلم وعلة الحكم قطعاً أو قريب من القطع. فإن كان شيء مما 
ذكرت من هذا القبيل فبيّنه» وإلا فلا مساواة. 

قال: فإن قالوا: مَنْ قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوّط 
في الماء الراكد قبلكم» قلنا: قاله رسولٌ الله يل الذي لا يأنيه الباطلٌ 
مِنْ بين يديه ولا من خلفه؛ [إذ بِيّن لنا حكم البائل]7©: وسكت عن 
المتغوّط و 00 والمتمخّط2©. 
قء وإنما فرق بينهما في الذّكر ولسكرة واد التفريق كين في 
الحكم من التفريق بينهما في الذكر والسكوت يتوقفت على دليل خارج 
عن اللفظ. لذ يجوز أن انميت 2 تَ إلى قول الرسول كَل؛ أعني : التفريق 
في الحكم» وأقلٌ درجات ما ادّعينا فيه القطع أو قريباً منه أن يكون 
مُحتيلاً» فكيف يحل مع الاحتمال أَنْ تَجْرِمَ القولَ بأنَّ رسولٌ الله كل 
قاله؟! وأينَ هذا من نسبتك الناسَ إلى الكذب على رسول الله كَل إذا 
فهموا معنى» ورتبوا عليه" الحكم؟ ! 

ترص الرواات بالاو واوا رركي هده كم 
كالفرق بين بول الشاة في البئر وبولها في الثوب. وبين بولها في 


)١(‏ زيادة من «المحلى». 
() انظر: «المحلى» .)١59 /1١(‏ 


(9) «ت»: «رتبوه). 


ءّ2>53 


الجسد وبولها في الثياب» وبين بول الشاة تشرب ماء طاهراً وبولها إذا 
شربت ماء نجساء وبين البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك» 
فهذا"© هو الذي لم يقلَهُ أحدٌ قط قبلّهم» وليتهم - إِذْ قالوه”© مبتدثين - 
قالوه بوجه يُفهُم أو يُعقل» وكذلك سائرٌُ فروقهم المذكورة» 
والتجفد الله وت العالمية. 

ونحنٌ لا نتكرُ القول بما جاء به القرآنْ والسنة» وإن لم نعرف 
قائلاً مُسئّى به» وهم ينكرون ذلك ويفعلونه» فاللوائمٌ لهم لازمة 
لا 

قلت: الواجبُ أن لا يقولَ الناظئُ ما قال أهلّ الإجماع 
[خلاقة]»؛ ودونَّ هذا في الرتبة ما اشتهر به العمل بين الأمة من غير 
نكير» وإِنْ لم يتصّققْ قولُ كلّ واحد منهم؛ فمَنْ خالف وابتدع© قولاً 
شنم عليه به» وأما أنَّ الواجب أن لا يقولٌ إلا ما قال بعضهم وقَاقه 
[وإن ظهر]" عليه دليلٌ من كتاب أو سنة» ولم يكنْ [من أحد 


)١(‏ «ت»: (هذا). 

(؟) في الأصل: (إذا قالوا»» والتصويب من «ت». 

(*) انظر: «المحلى» »)١159 /١(‏ وقال بعده: وإنما ننكر غاية الإنكار القول في دين 
حقاء ولو قاله أهل الأرض. 

(4) سقط من «ت». 

(6) «ت»: «خالفه ابتدع» . 

(7) في الأصل «أيظهر». والمثبت من «ت»2. 


نكيف 


الفسمي: ]00 فهذا موضع نظرء ومَنْ لم يُوجِبْ ذلك» فلا تشنيع عليه 
فيما يذهبٌ إليه» لا من جهتك» ولا من جهتهم, وأما إنكارهم ذلك 
مع فعله. فمنكرٌ على منْ فعله منهم قبيخ . 


[لالالا 


)1١(‏ «ت»: «من قبيل المشتهر والممكن». 
خرف 


-_ 
ا ا هم ابرا ع ورظس « ده 


َوَى مُحَمّد بْنُ عَجْلآنَ قَالَ: سَمِعْتُ أبي بُحَدتْ عَنْ أبي هرئرة 
قَالَ سا م 2 ّ . مم .6 
َالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله «لاَ يبون َنَّ أَحَدَُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِِ» وَل يَغتّسا 
فيه من الْجَنَايَةً . ا ار 

الكلام عليه من وجوه : 


ا ذا نا 


)1١(‏ سقط من (ت». 

(0) * تخريج الحديث: 
رواه أبو داود »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: البول في الماء الراكدء والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ “5)» وابن حبان في «صحيحه» 22١1701‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» /١(‏ 778)» وابن حزم في «المحلى» (1/ »)5١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (7/ 57)» وغيرهم من طريق يحبى بن محمدء عن ابن 
عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
ورواه النسائي (4"). كتاب: الغسل والتيمم» باب : ذكر. نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 778)» من طريق 
يحيى بن محمد» عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
به. قال البيهقي : هذا اللفظ هو الذي أخرج في «الصحيحين' من هذا الحديث : 
«ثم يغتسل منه»» إلا أنه لم يخرج فيه «للجنابة» . 


يضف 


* الأول: 

أبررٌ ذكرٌ محمد بن عجلان ليبيّن نسبة هذا اللفظ إلى روايته» فإنه 
مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الذي قبلّه» كما تبيّنَ في الفرق بين 
النهي عن الشيئين على الجمع وعن الجمعء فالأولٌ نه عن الجمع. 
وهذا نهي على الجمع . 

ووقع”" لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن 
جريج”" عنهء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ضيه في 
كتاب الطهارة في «شرح الآثار» [للطحاوي]29 © . 


ا يذ ف 


و 
* الوجه الثانى : فى التعريف بمن ذكر فيه : 
أما ابن عجلان: فمدنيٌ يُكنى أبا عبد الله» روى عن غير واحد 
من التابعين وغيرهم. روى عنه الأئمة الأجلاء : مالك بن أنس» وسفيان 


الثوري» والليث بن سعدء ويك بن سعد القطان؛ وغيرهم . 


)١(‏ «ت»: «وقد وقع لنا». 

(") في المطبوع من «شرح معاني الآثار» : احيوة بن شريح؟» بدل «ابن جريج؟ . 
(9) «ت»: «من». 

(5) زيادة من «ت)»2. 


(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١5 /١(‏ 


ورف 


قال أحمد بن حنبل : [قال يحيى بن سعيد](2: حدثنا محمد بن 


عجلان ( وكان م0 , 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألث أبى عن محمد بن 


عبخلان وقودى يق عقة + أنياما اث البلك؟ فقا : حعبيفا نه 
ما أقربُهما؛ كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان” . 


زثقة 5 


زعم 


000 
00 


فر 
فق 
)6( 
لف 
“4 
000 
)64 


وكذلك صالح بن أحمك: عن أبيه : محمد بن عجلان ثقة . 


وكذلك قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين 00 
وقال2" ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن عجلان قال : 
» وقال :0 سمعت أبا زرعة يقول : محمد بن عجلان من الثقات”" . 


ودكر ابن أبى حاتم قال : ثنا أبى ‏ ثنا يحيى بن المغيرة قال: 
جرير قال: ما رأيت من المدنيين من يشبه محمد بن عجلان» 


سقط من «ت)2. 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» »)١98 /١(‏ ومن طريقه: ابن أبي 
حاتم» في «الجرح والتعديل» /١(‏ 2250 عن الإمام أحمدء عن سفيان بن 
عيبنة» أنه كان يقول ذلك . 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (؟/ .)١9‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 59). 

رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8// 59). 

«ت»: «فقال». 

«ت)»: «فقال». 

زيادة من «الجرح والتعديل» . 

انظر : «الجرح والتعديل» (8/ 59). 


خرف 


كان مثل الياقوت الأحمر”" . 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يذكر عن مشيخته» عن ابن 
المبارك قال: لم يكن بالمدينة أحدٌ أشبة بأهل العلم من ابن عجلان» 
كنت أشبّهه بالياقوتة بين العلماء9©. 

وقال البخاري في «تاريخه»: حدثنا علي» [عن] ابن أبي 
[الوزير]” »؛ عن مالك : أنه ذكرَ محمد بن عجلان» فذكر خير ال , 

قلث: قد خرّج مسلمٌ لمحمد بن عجلان في «الصحيح». 
واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد" . 

وبعد هذا كله: فقد روى ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن 
معين يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بنَ عجلان2 . 

وقال يحيى القطان: لا أعلمٌ إلا أني سمعت ابن عجلان يقول: 
كان سعيدٌ المقبُري يحدّث عن أبيه» و”"عن أبي هريرة» وعن رجل» 
عن أبي هريرة» فاختلطث عليّ» فجعلتها عن أبي هريرة©. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسهء 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

9 في الأصل بياض» وكذا «ت»» والمثبت من اب©. 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» »)١95 /١(‏ و«التاريخ الأوسط» (؟/ 0076. 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (55/ »23١١‏ و«الإمام» للمؤلف .)١7١ /١(‏ 
() نقله ابن رجب في «شرح علل الترمذي» .)5٠١ /١(‏ 

61 في المطبوع من «التاريخ الكبير» بحذف الواو. 

(4) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .)١915/١(‏ 
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وقال عباس الذّوري عن يحيى بن معين: محمد بن عجلان 
ثقةٌّ أوثقٌ من محمد بن عمرو بن علقمة» ما يشك في هذا أحدء 
كان داودٌ بن قيس يجلس إلى محمد بن عجلان يتحمّظ عنه» ويقال: 
إنها اختلطت على محمد بن عجلان("؛ يعنى: في حديث سعيد 
المقبري . 

قلت: أما قوله: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن 
عجلان: فليس هذا باللفظ المقتضي لم(" يوجب سقوط الرواية» وقد 
يقال مثله فيمَنْ يَكرَه القائلُ منه شيئاً لا يُوجب تركةٌ» هذا مع تشديد 
الإمام [الجليل]”" أبي سعيد يحيى بن سعيد في الرجال . 

وقد ذكر [ابن]9) شاهين من رواية عباس الدوري» عن يحيى 
ابن معين» قال يحيى بن سعيد: لو لم أرو إلا عن كلّ مَنْ أرضى 
أو كلمة نحوها ما رويث إلا عن خمسة©©. 

ومن رواية بندار قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وقلت له 
عن ثقة فقال: لا تقل عن ثقة» لو حققث لك. ما حدثتك إلا عن 


)١(‏ انظر: «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (”7/ ,)١196‏ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4/ 59). 

(؟) «ت)»: (ما». 

() سقط من (ات»2. 

(5) زيادة من «ت». 

)0( في الأصل : «ابن عباس»» والتصويب من ١ت»©2.‏ 

(5) انظر: تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5/ 189). 


55١ 


أربعةٍ: ابن عون» وشعبة» ومسعر» وهشام الدّستوائي”" . 

ومعلوم قطعاً أنه لا يمكن الاقتصارٌ في الاحتجاج على مثل 
هؤلاء» ولا عن مثل من هو في طبقتهم» فقد ضعُفّت دَلالةُ اللفظ 
على(" التجريح» مع تشديد الإمام أبي سعيد» وكثرة الثناء على محمد 
ابن عجلان» مما تبين لك في ذلك . 

وأما حديث روايته عن سعيد المقبري واختلاطها وفعله فيها: 
فهذا قد عدَّ في النوع المسمّى بالتسوية» وهو قريبٌ من التدليس في 
المعنى» ويفترقان في أن التدليسَ يستعمل فيما بين الراوي وشيخه؛ 
بأن يسقط ذكر شيخه ويذكر شيخ شيخهء والتسوية تستعمل فيما بين 
الراوي وشيخ شيخه بأنْ يذكرَ الراوي شيحّه ويُسقط شيخ شيخهء 
ويذكر شيخ شيخ شيخه. 

وذكر أبو الحسن ابن القطان: أن ابن عجلانَ كان قد أخذ عن 
المقبري ما رواه [عن أبيه]2"7 عن أبي هريرة» [وما رواه عن أبي 
هريرة]2» وما رواه عن رجل عن أبي هريرة» فاختلطث عليه» فجعلها 


00 


كلها عن أبي هريرة 


.)١١7 رواهابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» (ص:‎ )١( 

(؟) في هامش «ت»: «لعله: عن». 

() سقط من لت26. 

(5) سقط من «ت)». 

(5) في الأصل و«ب»: «عن أبيه؛ عن أبي هريرة»» والتصويب من «ت». 
(5) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (4/ 7”05). 


حي 


قال: وأنت لا تشاء أن ترى لابن عجلان حديثاً عن المقبري عن 
أبي هريرة إلا رأيته . 

وكان ابن القطّانٍ لما ذكر أحاديث ابن عجلان عن المقبري ذكر: 
أنه”" قد اعترف على نفسه بأنه سوّاها؛ يعني : أن ابن عجلان اعترف . 

قلت: الذي ذكرته عن ابن القطان هو الذي ذكره [أبو]!؟ محمد بن 
أبي حاتم”"؛ وهو مخالف لما ذكره أبو الحسن بن القطان من وجهين : 

أحدهما: أن في اللفظ الذي ذكرناه [عن يحبى]”) بعضّ شك ؛ 
لقوله: لا أعلم إلا أني سمعت» واللفظ الذي ذكره ابن القطان ليس فيه 
ذلك» فإنه جزم بفعل ابن عجلان ما ذكر. 

والوجه الثاني : [أن]© الذي حكيناه" قولّه: فاختلطت علي 
فجعلتها عن أبي هريرة» والذي قال ابن القطان: فاختلطت عليه 
فجعلها”" عن المقبري» عن أبي هريرة» وبين اللفظين تفاوث؟ فإن 
الأول أعم من الثاني» وأقرب إلى التأويل . 


)١(‏ «ت»: «بأنه». 

(؟) سقط من «ت». ش ْ 

(©) لم أقف على هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في المطبوع من كتابه: «الجرح 
والتعديل»» والله أعلم . 

(4:) سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت». 

(5) «ت»: احكيته). 

(0) في الأصل : «فجعلتها»» والمثبت من ات»2. 


رذىق 


ثم أقول: إما أن يُوْحَذَ هذا اللفظ على أنه قد في الراوي» أو قدحّ 
في الرواية» فإن أَخدذ قدحآً في الراوي فهذا يحتاج إلى صيغة لفظه في 
الرواية» فإن ذكر صيغةٌ تدل على سماع شيخه من شيخ شيخ شيخه الذي 
ذكره» مع أنه أسقط ذكرٌ شيخ شيخه» فهذا كذبٌ لا شلك فيه» ولا يمكن 
أن يثبت عن ابن عجلان هذاء ولا يَحِلَّ لمسلم أن يظنّ [به]0© ذلك» 
ومثاله أن يقول: حدثني المقبري قال: سمعت أبا هريرة» وإن ذكر صيغة 
لااتدل على السماع كما لو قال: ذكر المقبري عن أبي هريرة» أو استعمل 
ما كان يستعمله المتقدمون من ذكر اسم الشيخ من غير أن يذكر روايته» 
كما لو قال: المقبري عن أبي هريرة» فهذا وما أشبهه تدليسٌ» ولا تسقط 

0 : . . *ع ع ىه 
العدالة به مع احتمال الصدق» إلا أن يكون المدلسٌ أسقط مجروحاً 
عنده» ويثبت”" ذلك عنه» فروّج الحديث بتركه» فإن هذا لا 0 
ولا يكاد يثبت عن أحد بإقراره» ولو أَسّْقط الراوي بمطلق التدليس» لُرِكَ 
حديث كثير من الأئمة الذين وُصِفْوا بالتدليس. 

فالذي حكيناه من قوله: فجعلتها عن أبي هريرة» والذي حكاه 
ابنُ القطان من قوله: فجعلتها كلها عن المقبّري عن أبي هريرة: أمرٌ 
مشكوكٌ في لفظه". لا يثبت ما يوجب الردً لروايته بعد تواتر الثناء 
عليه من الأئمة. 


)١(‏ سقط من (ت». 
(؟) «(ت4: (وثبت»2. 


(*29) «ت»: «لفظ) . 


وأما إن أَخِدٌ قدحا في الرواية دون الراوي: .قهذا خارجٌ عما 
نحن فيه؛ لأن هذا الحديث الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان 

عن المقبري» ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول : : ما خرج 
من(" روايته عن المقبري”"؛ عن أبي هريرة لا إشكال فيه مثل ما يرويه 
عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وكذلك ما صرّح فيه بسماع 
التقبرى غوة» أبن ظريرة ».وها لين كذلك من يقبن رؤاية المدلمن 
حتى يتبيّنَ التدليسُ ينبغي أن يقبل» ومن يرذٌ روايته حتى يتبين السماع 
ينبغي أن يرد والله أعلم . 

وقد ذكر الحاكمٌ ما معناه: أن يلما اروى عن انو محلان 
ثلاثة عشر لخدي كنبا في الشواهد. وقال: قال المتأخرون من 
أئمتنا في سوء حفظه9», والأئمةٌ المقتدى بهم في عصره قد أَنْئوْ 1 
عليه» وقد روى النعمان بن عبد السلام» وإبراهيم بن طهمان. عن 
مالك بن أنس» عن محمد بن عسجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة في 
المملوك: اله طْعَامة وكسُْوتَهُ)0© قال مالك رحمه الله تعالى: وهو 


)١(‏ في الأصل: «عن»» والمثبت من «ت». 

)٠(‏ لعل الصواب أنه يقال: عن المقبري» عن رجل. . . » فهذه لا إشكال فيها من 
جهة أن فيها مجهولاًء فحكمها معلوم؛ والله أعلم. 

[9ة «ت»: «من)2. 

(:) انظر: «المغنى فى الضعفاء» (؟7/ 2»)5١7‏ و«ميزان الاعتدال» كلاهما للذهبى 
)5/ 01 1 ْ 

(5) رواه أبو عوانة في «مسنده» (5/ 0074 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (7/ 207 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (1/ 207117 وابن عبد البر- 


22ظ»> 


الحكم في أهل المدينة» فإنه لم يُرْوَ”" إلا عن ثقة . 


ومات محمد بن عجلان سنة ثمان وأربعين ومئة9 . 
وأما عجلان والد محمد فقالوا: مولى فاطمة بنت عتبة" [بن 


ربيعة القرشي» سمع أبا هريرة وفاطمة بنت عتبة]»» [و]*“روى 


000( 
فم 


إفر4 
)0( 
)6( 


فى «التمهيد» (15؟/ 7585)» والخليلى فى «الإرشاد» »)١74 /١(‏ من طريق 
النعمان بن عبد السلام» عن مالك» 95 ١‏ 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١786(‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص: 00779 وأبو عوانة في «مسنده» (5/ 2018 وابن عبد البر في 
«التمهيد» (715/ 4)787, والخليلى فى «الإرشاد» 242١75 /١(‏ من طريق ابن 
طهمان» عن مالك» به. 00 

وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ )48٠‏ بلاغاً: أن أبا هريرة قال» فذكره. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة» وقد رواه 
مالك مسنداً عن ابن عجلان » عن أبيه» عن أبي هريرة» إلا أنهم قد تكلموا في 
إسناده هذاء انتهى . 

وقد رواه مسلم »)١777(‏ كتاب: الأيمان» باب: إطعام المملوك» من طريق 
عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. عن العجلان مولى فاطمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : «للمملوك طعامه وكسوته» . 

«ت»2: «فإنهم لم يرووا» . ش 

* مصادر الترجمة : 

«التاريخ الكبير» للبخاري »)١95 /١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(8/ 59).» «تهذيب الكمال» للمزي (77/ »)5١١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(/ 17 "7)». «الوافى بالوفيات» للصفدي (5/ 47)» «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (و/ 00# 7 

«ت» : لاعقبة) . 

سقط من «ت24. 


زيادة من. «(ت»2. 


الخ 


[عنه]( بك بن الأشج وابئه محمد بن عجلان» وقد خَرّج له مسلم 
ابن الحجاج في «الصحيح» رواية بكير”" عنه عن أبي هريرة في حق 
المملوك”2» واستشهد به البخاري في بدء الخلق في ذكر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام», والله أعله© . 


د ف 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظه. وفيه مسألتان : 
الأولى : هذه المادة؛ أعني : مادة [لفظ]2© (الجنابة)” دالةٌ على 


)١(‏ سقط من «ت». 

(9؟) «ت»: «(بكر). 

(9) «ت): «بكرا. 

(5) رواه مسلم .)١1577(‏ كتاب: الأيمان» باب : إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه 
مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه. 

(5) قلت: استشهد به البخاري في كتاب: الأنبياء» باب: #وَأئحَدَ أمَدإرهِيمَ 
ليلا #[النساء: 170]» حديث رقم : (711/8). 


(5) # مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ »)51١‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ 207١5‏ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ »)١8‏ «الثقات» لابن حبان (0/ /ا/ا1). 
«تهذيب الكمال» للمزي .)0١5 /١9(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
.)١807/#0‏ 

(0) «ت»: «مسائل». 

(6) سقط من («ت». 


(69) («ت)»: «جنب». 


5 / 


على البعد”" وما يقاربه من المعنى» قال [الشاعر] [من الطويل]2 : 
ينال نداك المُعتَفِي عَنْ جَتَابةٍ 
وللعناز نظ وين تداك سين ين 

أي : يناله عن بعد. 

وتتجانتت” الرجلان :" تباعد كل .متهما عن ضاحبة 
والجُنْبُ من الرجال: البعيد الغريبء. قال الله تعالى : #وَبْمَار 
لْبجَمسٍ * [النساء: 3]» وقال الشاعر”» [من المنسرح]: 
نا مها تلو عدا لجعت ٠عناد‏ كسريم اوراس جنك 

أي : بعيد. 

وقد حمل [عليه]" قولة تعالى: #وسُر,ً تَيدِعَن بش © [القصص : ١0]ء‏ 
فقيل : [أي :]22 عن بعد. 


2 5 و و 
ويُثلى هذا [ويجمع]”" فيقال: [هما)]”» جنبّان» وهم جنبون 


)١(‏ في الأصل : «البعيد»» والمثبت من ات». 

(؟) سقط من «ت». 

() ذكره ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: »273١7‏ ونسبه إلى خلف بن خليفة . 

(54) هو عبيد الله بن الرقيّات» كما في «ديوانه» (ص: ”)2 وعنده: «بحاجتنا»» 
و«زائر» بدل «رائد» . 

)ه( زيادة من ات) . 

(؟) سقط من «ت». 

(0) زيادة من «ت»2. 

(6) زيادة من «ت». 


"> 


واجتانية قال التقشناء من البشيظ]: 
فابكي 0 لأيَام وأرملة 
وابكي أغناك إذاحتاززف اختا تاه 
أي : أقوام”" بعداء» وقيل : معنى تَجَنَّبَ الرجل الشيءً إذا جعله 
انا [ ترك ]0غ تقفال من :ذا يقالي برحل حي |1 أصاكة 
جنابة!؟»» كأنه في جانب عن الطهارة© . 
الثانية : الجنابة ‏ في عرف [حملة]” الشرع ‏ تطلق على إنزال 
الحافة أو القاء الشتانين» أو عادر تك علن ذلك 
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات02: وقوله ككَ: ##وإن 
كَدُمْ نبا دروا 4[المائدة: :]؟ أي : أصابتكم الجنابة» وذلك بإنزال 
الماء» أو بالتقاء الختانين» ثم قال: وسّمّيت الجنابة بذلك لكونها سببآً 
لتجئبٍ الصلاة في حكم الشرع©. 


.)١١ انظر: «ديوان الخنساء» (ص:‎ )١( 

(؟) ه«ت): «قوم». 

() سقط من «ت)»6. 

(45) «ت»: «الجناية» . 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)57١‏ و«الإمام» للمؤلف .)1757/١(‏ 
(1) سقط من «ت». 

0 انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص: .)7١5‏ 

(4) نقل هاتين المسألتين الفاكهاننٌ في «رياض الأفهام» (ق١١).‏ 


الخ 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : : قد تقدّم أنَّ دلالةَ هذا الحديث على النهي عن الشيئين 

على الجمع؛ والذي قبله على النهي عن الجمع. ومقتضى النهي على 
المجيد تعلق 0ك واحلفتييها على انثر اد 

الثانية : ظاهرٌ النهي التحريم» فمن يقول بالظاهر يذهب إليه 
وفن [راى ]00 ذلك مكروها غير مجلم فقه شري عزن اللاهره فيحتاج 
إلى دليل يقتضي ذلك» وليس الطريق هاهنا كالطريق في الحديث الذي 
قبله؛ لأن ذلك(" الحديث يرجع الأمرٌ فيه إلى النهي عن الوضوء أو 

عن الغسل بعد البول فيه» فَمَنْ قام عنده الدليلُ على أنَّ الماء لا يَنجْسُ 8 
إلا بالتغيّرء جعل ذلك مانعاً من إجراء النهي على ظاهره. وصرفه إلى 
الكراهة» وكذلك من قام عنده الدليلٌ على أنَّ القلتين فما زاد لا ينجس؛ 
إلا بالتغيّرء منْعَهُ ذلك من إجراء النهي على ظاهره في عموم التحريم» 
وأما في هذا الحديث فلا تَعَوْضَ للوضوء ولا للغسل» فلا يتأنّى فيه 
مثل تلك الموانع» فيحتاج إلى صارف آخرٌ عن إجراء اللفظ على ظاهره . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ونهيه التلينكا عن البول”) 
في الماء الراكدٍ أو الدائم الذي لا يجريء ثم يغتسل منهء وهو 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «ذاك). 


(0) «ت»: «بول الرجل»» وكذا هو في المطبوع من «إكمال المعلم». 


لحكل 


يسير”© الراكد» هذا منه اكت على طريق التدرٌهِ والإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق» والاحتياط على دين الأمة» وهو في الماء القليل آكدٌ منه في 
الكثير لإفساده له بل ذكر بعضهم : أنه كالوجوب فيه؛ لأنه [قد]”" يتغيّر 
به ويَفْسّدء فيظن مَنّْ مَك به أن فساده لقراره ومكثه» 5200 
البائلين في الكثير 0 فحمى عليه الصلاة والسلام هذا العارضَ 
في الماء الذي أصلهُ الطهارة بالنهي عن ذلك©. 

وهذا الكلام في أوله حكمٌ بالكراهة وعدم التحريم» وحكايته 
عن بعضهم تقريبٌ لذلك لا تصريحٌ. 

الثالئة: هذا النهي معلل بالاستقذار الحاصل في الماء بسبب 
البول» وهذه علةٌ عامَّةٌ للقليل"؟ والكثير» فإن كان الماء قليلاً؛ فَمَنْ 
يرى تنجيسّه بوقوع النجاسة فيه نشأت فيه علةٌ أخرى. [وهي إفساده 
وتعطيل منافعه على غيره . 

وزاد بعضهم علةً أخرى]”" فيما إذا كان بالليل» وهو ما قيل: إن 


)00( في المطبوع من «إكمال المعلم» : اتفسيره) . 

(؟) سقط من «ت». 

(9) «ت)»: «تكرار». 

(5) في المطبوع: «يعتريه ذلك» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)٠١8‏ 
() «ت»: «في القليل» . 

(0») سقط من «ت). 


"١ 


الداالرااجل لون قاو وال يعولا جل م كرا ين اد بجد امن 
جهتهم» وهذا أمر”" لا يثبت ولا ينبغي أن يُنْسَّبَ يك إلبه زياف الكراهةء 
لهم إلا أن يُجعلٌ مجرّد احتمالٍ صحته سببا للكراهة من غير" أن ثر؟ 
إلى ثبوته وصحته» فقد يكون لذلك وجةء والله أعلم . 

وهذه العلةٌ التي ذكرناها من الاستقذار» وشبههاء دليلها المناسبة 
وإسناد الحكم إليها بعينها ليس بالقوي» وقد يترجّح عليه المتمسكون 
بالظاهر القاصرون عليه من غير تغليلٍ به» والله أعلم . 

الرابعة: الذي قدّمناه في الحديث السابق» من الحكم بالتساوي 
في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي عن استعماله في 
الوضوء [أو الغسل]7": هو جار هاهنا [ذ 57 عن البول» وفك 
الغائط ونحوّه من النجاسات في معنى الأصل جار هاهنا]"», 
قياس في معنى الأصل . 

الخامسة : العمومٌ يقتضي الاستواءً في الحكم بالنسبة إلى الماء 
الكثير والقليل» والعلةٌ المذكورة من الاستقذار والعيافة النفسية موجودة 
في الكثير أيضاء فتعاضد”© ظاهرٌ اللفظ والعلةٌ. 


)١(‏ «ت»: «الأمر». 
(؟) «ت)»: (من أن غير». 
(9) سقط من «ت). 
(5) زيادة من «ت». 


(6) «ت»: «(فتعاضد)». 


الحا 


السادسة : قد قدّمنا في الحديث السابتٍ أنَّ الماءً المُستبحرَ يَخْرْج 

عن ذلك النهي» ويُخصّ [ذلك]2" العمومٌ بالنسبة إليه» وليس يساويه 
الحكم المُستفادُ من هذا الحديث؛ لأن الاتفاق حاصلٌ على أن مثل 
ذلك [الماء]”" لا يؤُثّر البول في إفساده ومنع" التطهير©» فيه» فيجب 
أن يُخَصّ من عموم اللفظ. وهذا الحديث ليس فيه إلا النهيُ عن البول 
في الماءء ولا تَعَوْضَ فيه للطهارة» فإن قام الإجماع على عدم كراهة 
البول فى ذلك الماء المستبحر وجب التخصيص أيضاً في هذا الحكم. 
فإن00» لم يكت قيام الإجماع على ذلك فمن يرجع الف التعليل 
بالمناسبة التي ذكرناها في الاستقذار ‏ وما في معناه 2‏ حَصّصَ أيضاً؛ 
لأن تلك العلة فى مثل ذلك الماء منتفيةٌ إذ لا استقذارَ فى مثله» ومَنْ 
ير ذلك» واختار الرجوع إلى مَدِلولٍ اللفظء فهذا يرجم إلى أنَّ 
العموم هل يُخَصضُّ بالمعتاد في مثله والغالب» أم لا يُخَّصُّ؟ فمن قال 
بالأول صرف النهيَّ إلى المياه المعتادة في الاستعمال غالبء وأخرج 
عن “ذلك ما يدر اتتتعناله: ولابركاذ خط يال المتكل .ومن .لم 
يَخُْصيّ العمومٌ بذلك» فلا يبِعْدُ أن يُجري اللفظ على ظاهره؛ لأنا نتكلم 


)١(‏ سقط من «ت»2. 
(؟) سقط من «ت)©. 
(9) «ت»: المع» . 
(:) «ت»: «التطهر) . 
(0) «ت»: («وإن)». 


(5) «ت»: «معناها». 


1ه ؟ 


على تقدير عدم ثبوت الإجماع على عدم الكراهة في مثل ذلك الماء. 
وعلى تقدير أن لا يُرَجَعَ إلى التعليل بالمناسبة» ويقال بانتفاءء الحكم 
عند انتفاء العلة المذكورة» وعلى تقدير أن لا يُخَصيَّ العمومٌ بالغالب 
والمعتاد» فحينئذٍ يكون اللفظ عام مقتضياً سالما عن معارضة [مثل]7) 


هذه الأمورء فَيُعَمَلٌ به» والله أعلم . 


السابعة: فيه تقييدٌ الحكم 


بصفة كون الماءٍ دائماً» فمَنْ يقول 


بالمفهوم يلزمّةُ المخالفةٌ في الحكم عندما يكون جارياً. 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقوله: «الَنِي لا يجري»2. 


دليلٌ على أنَّ الجاري بخلافه”". 


الثامنة: ذَُكِرَ في تعليل المخالفة بين الجاري والراكد: أنَّ البولٌ 


4 


ان 


وأنْ الجاري في حكم الكثير الغا 


00 . 


ويعير 
التاسعة: منطوقةٌ دالٌ على 
الماء الدائم . 


7 5 2 عرو 
لا يستقرٌ فيه» وأن جريّهُ يدفع النجاسة» وتخلفه على التوالي الطهارة» 


لبء ما لم يكن ضعيفاً يغلبه البول 


النهى عن الاغتسال من الجنابة فى 


العاشرة : هو عاة بالشنة إل | المفغتسليء [م: الجنانة ]0 : دخا 
سرة. هو عام بالنسبة ] ين امن . م 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ .)٠١9‏ 


2ع سقط من («ت»©. 


ع3:2و> 


فيه المغتسلٌ وعلى بدنه أذى» والمغتسل وليس على بدنه» وهو 
00 في «المَدَوَّنة؛ للمالكية(©.» وفي كلام القاضي عياض 
يُخُصَّصُ ذلك بالقليل؛ أعنى : الكراهة» وإِنْ غسّل ما به من أذى» 

0 «”"© والله أعلم . 

الحادية عشرة: وهو عامٌ بالنسبة إلى نوعي الجنابة؛ أعني: إنزال 
الماء والتقاء الختانين. 

الثانية 0 5: عامٌ أيضاً بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف 
نيّاتهاء عا تو [فيه]”" رفع م الحدثء» أو أداء فرض العمل أو 
استباحة الصلاة» أو استباحة ما لا يُسِتّباح إلا بالعبل» فإن0© كلدل 
من الجنابة . 

الثالثة عشرة: فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني: صفة الدوام» 
فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة» وهو الماء الجاري عند من 
يقول بتلك الصفة» فيباح الغسل فيه. 

الرابعة عشرة: فيه أيضا تقييدٌ الغسل بكونه عن الجنابة» فيخرج 


.)72//5١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١١5/5(‏ 

(9) سقط من «ت»©2. 

(5) «ت»: «فإنه)» . 

(5) سقطت هذه المسألة من الأصل» وأثبتت من «ت»» و«ب» وعليه فقد زادت 
مسائل هذا الحديث مسألة عن الأصل لتصبح إحدى وعشرين مسألة . 


هه" 


عنه ما ليس بغسل جنابة» كالغسل تبرداً وتنظيفً"2» وهذا قد يخدش 
ب ام تتحقّق 7" سلامةٌ 
البدن من الأذى . 

الخامسة عشرة: ما ليس بغسل جنابةٍ ينقسم قسمين : 

احداهما» ما لآ يدخل قن نات القرفة كما مغلناء من العترد 
والتنظة 0 

والثانى : ما هو داخلٌ فى باب القَرَبٍ كالأغسال المسئونة؛ مثل 
غسل العيدين» والكسوف» وغيرهماء فظاهرٌ التقييد بغسل الجنابة 
يقتضي إباحة ذلك. ولكن فيه نظر يَحْنَصٌّ به وينفرد عن القسم 
الأول وهو أداء العبادة [به]9, والله أعلم . 

السادسة عشرة: فى قاعدة يُبتتى عليها غيئها: اختلفوا فى أن 
الحدث هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسلهء أم لا يرتفع إلا بإكمال 
الطهارة؟ 

وأدقٌ المذهبين أنه لا يرتفع إلا بالإكمال؛ لأنَّ الحدث الذي 


. «ت»: «أو تنظيفا»‎ )١( 

للضم في الأصل : «(يحقق»» والمثبت من «ت» واب). 

[فرة في الأصل : «والتنظيف»» والمثبت من «ت»© و«ب». 
(5:) زيادة من «ت». 

(6) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 079). 


"5 


المدن 


يُتصوّر فيه الرفعٌ» على ما تقرر وتحقق» إنما هو المنع من أمور ترتبت 
على أسباب مخصوصة. وهذا المنع لا يزول إلا بإكمال الطهارة» وإذا 
كان لا يزول إلا بالإكمال» وهو معنى ارتفاع الحدثء فلا ارتفاع للحدث 
إلا بعد الإكمالء واسّدِلَ على طهارة كل عضو بإكماله بقوله كل في 
ثواب الوضوء : «فإذا غسلّ وجهّه خرجّث الخطايا مِنْ وجهه)"". وكذلك 
في بقية الأعضاءء ووجهّةُ: أنَّ خروج الخطايا مرتّبٌ على الطهارة» 
فِيُسِتَدَلٌ به على حصول الطهارة» ويلزم من حصول الطهارة ارتفاع 
الحدث ضرورة؛ لأنه ما معناهاء أو لازم لمعناها”". 

السابعة عشرة: إذا غسلّ الجُنبُ بعض بدنه خارج الماء» ثم 
غمس بقية بدنه فى الماء» هل يتعلق به الحكم المذكور؟ 

إن”" قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة تناوله النهيئ؛ 
لأنَّ مُسئّى الغسل إنما تحقق بالإكمال» والإكمال وقع في الماء 
الراكدء [فمسمى الغسل وقع في الماء الراكد]©» وإن قلنا: إن 


)١(‏ رواه النسائي (2250.» كتاب: الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس» وابن 
ماجه (2)787 كتاب: الطهارة» باب: ثواب الطهورء. والإمام مالك في 
«الموطأ» .)"١ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند) (5/ 20758 وغيرهم من 
حديث عبد الله الصنابحي ذه وهو حديث صحيح . 

(؟) «ت»: «لازم لها . 

(6) «ت»: «وإن). 


(5:) زيادة من «ت». 


/اه ” 


الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله» فيمكن أن يقال: تحصل الكراهة 
لحصول ارتفاع الحدث عما غسل من الأعضاء في الماء الراكد. 
ويمكن أن يقال: إن الحكم مردَبٌ على اغتسال الجنب» وذلك حقيقة 
في كله مجازٌ في بعضه والله أعلم . 

الثامنة عشرة: في قاعدة أخرى: اختلفوا في دلالة القران بين 
الشيئين على الاستواء في الحكم» والمذكورٌ عن أبي يوسف والمزني 
ذلك» والذين اختاروا غيره تمسكو(" بقوله تعالى: #كُلُواً من 
تَمَرِءَ إِذَا أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَفّهُيَوْمَ حَصَادو. 4[الأنعام: »]14١‏ [و]7" الأول 
غيرُ واجبء والثاني واجبٌ©. 

التاسعة عشرة: استّدِلَ لأبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن 
الماء المستعمل نجس بهذا الحديثء» بناء على القاعدة المذكورة» فإنه 
قرن9 بين الغسل فيه والبول فيه» والبولٌ فيه ينجسه» فكذلك الغسل . 

وجوابة عند غيره: منع الدلالة كما تقدم. وذكر أبو محمد 
الحسين بن مسعود البَغوي الفراء الفقيه في كتاب «شرح السنة» أنَّ فيه 
دليلاً على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكدٍ يسلبُ حكمّه. 


)١(‏ في الأصل : «واختاروا غيره تمسكاً». والمثبت من «ت». 
() زيادة من «ت»2. 

() انظر: «البحر المحيط» للزركشي (8/ .)1١9‏ 

(5) في الأصل : «فرق»» والتصويب من «ت». 


للحا 


كالبول فيه يسلبُ حكمهء غير أن البولَ فيه ينجسه؛ لأنه"؟ نجس» 
والغسل لا ينجسه؛ لأن بدن الجنب ليس بنجس» لكنْ يسلب الطهورية» 
ويستدل به مَنْ لا يُجَوّرة' الوضوءً بالماء المستعمل”" 

وهذا منه استدلالٌ بالقران» إلا أنه أخذ الوصفف الأعم من التنجيس» 
وهو سلبُ حكم الماءء وتخصيصة بالقليل ليس من هذا الحديث. 

العشرون: هل يتعدّى [هذا] الحكم إلى الوضوء» حتى يُكرة 
أَنْ يغمسَ المحدِثٌ أعضاءَهُ في الماء الراكد للطهارة الصغرى؟ 

أما مَنْ لا يقول بالقياس» فلا شك أنه لا يُعَدَّيه إليه» وأما من 
يقول به» فيمكن أن يُعَدّيّه بجامع الطهارة عن الحدث» إلا أنَّ هذا ليس 
قياساً في معنى الأصل» فيكرة لحا بقراند العديع»: ولس أيضا 
بقوي ؛ لأنه إن أَحَدَ قياس شَبّه(» على ضعف قياس الشّبة ‏ فالاختلاف 
بين الحدث الأكبر والأصغر في الأحكام كثير» يُضعِفتٌ ذلك القياس» 
وإن أخذ قياس عِلََّّ فالعلةً المذكورة في هذا [الحديث]”" من الاستقذار 
والعيافة» قد لا يساوي فيها الحدث الأصغرٌ الحدث الأكبرَ؛ 
القيامنُ لفقدان شرطه» والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: «لأن البول». 

(؟) «ت): (يجيز؟. 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟75/ 18). 
(5:) سقط من (ت». 

(6) «ت»: «الشبه) . 

(7) سقط من «ت». 


الا 


روى مسلم من حديث أبي السَّايْبِ لي هشام بن زهرة: أنه 
سمِع ا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يك: «لا يَغْتَسلٌ أَحَدْكُمْ في 
الْمّاءِ الدَائِمِء و 0 قَقَالُوا© : كيف يَفْعَلٌ 5 5 هُرَيْرة 
فقال"»: تو وك . 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: فى التعريف بِمَنْ ذكر فيه : 
أبو السّائب: هو مولى هشام بن زهرة؛ ويقال : [هو]؛» مولى 


)١(‏ «ت»: «قالوا». 

(؟) «ت»: «قال؛. 

(9) » تخريج الحديث: 
رواه مسلم (528). كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكد» والنسائي »)77١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في 
الماء الدائم» وابن ماجه (2505)» كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في 
الماء الدائم» أيجزئه؟ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن أبي 
السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به. 

(5:) زيادة من «ت»). 
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أبي زهرة» ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بني 
عبد الله بن زهرة . 

قال الحاكم أبو أحمدّ محمدٌ بن محمدٍ الحافظ : وكلها عله 
غيرٌ محفوظ إلا من قال: مولى هشام بن زهرة . 

قال الحافظ0؟2: من أصحاب العلاء بن عبد الرحمن وغيره. 
تواطئوا عليه . 

قلث : وأبو السائب المذكور ممن يعرف كين أنصاريٌ © 
مدني ' حديثه في أهل الحجازء روى عن أبي هريرة وكان من جلسائه» 
وأسن سعين: والمغيرة بن شعبة» . 

روى عنه بكيرٌ بن الأشج. والعلاء بن عبد الرحمن الخرقي » 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» وأبو عبد الله محمد بن عمرة) 
العامري, وأبو عثمان عبيد الله بن عمر العدوي . وصيفي مولى ابن 
أفلح» وأسماء بن عبيد. ممن انفرد مسلمٌ بإخراج حديثه عن البخاري» 
وتابع مسلماً على التخريج عنه بقيةٌ الجماعة غيرُ البخاري: أبو داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجه. 


)١(‏ «ت»: («علمى». 

(6) كذافى النسخ الثلاث. و اب العبارة: «قال ‏ أى : الحاكم _: الحفاظ مه 
في صضوات العم يٍ من 

(9) «ت)»: (أيضاً» بدل «أنصاري» . 

)ع( «ت»: «عمرا. 

(6) «ت»: «العدني» . 


فض 


قال الحاكم أبو أحمد: وقد ارتفع عنه اسم الجهالة برواية مَنْ 
ذكرناء» ودخل في حيّر المشهورين"'. 
كن ذا قن 
* الثاني : في تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن مسلماً أخرجهء وهو منْ أفراده عن البخاري. 
* 0 
* الثالث: في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 
الأولى : الجْبُ : مَنْ أصابته الجنابة» وينطلق على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء إذا كان مصدرال". 
الثانية: قولهم : (كيف يفعل يا أبا هريرة؟) يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجنب في الماء الدائم» 
احتّمّل أن يكونّ المرادُ الإعراضَ عنه وتركة إلى غيره» ويحتمل”” أن 
يكونٌ الاغتسالَ منه”*» بكيفية غير الانغماس» فسألوا!© عن المراد. 
)000( * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (80/ /ا٠"7).‏ «الثقات» لابن حبان (45/ ,)55١‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي (”/ 8"”). «الكاشف» للذهبي (7/ 558). 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟1١/ .)١١5‏ 


(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ 577). 
(96) («ت»: «واحتمل) . 


(5) «ت)»: (فيه»). 


(5) «ت»: «فسألوه». 


يدض 


وقانيهها "ان لاركوة التزدة بين تر كه وعدع تركة نبل يكون 
السؤالٌ مخصوصا بكيفية ما يُفعَلُ مع تقوّر أنه يُغْتَسَلُ منه عندهم . 

الثالثة : قول أبي هريرة : «يتناوله تناولا» يُسَأَل عن فائدة هذا 
التأكيدٍ بالمصدر”", وما وجه حسنه والحاجة إليه؟ 

فيقال فيه: فائدته«" إبعاد تركه والإعراض عنه» وكأنه بالمنع 
من”" الاغتسال فيه وقمّ في النفس نفرةٌ منه توجبُ الاحترازٌ عنه» 
فقيل : «يتناوله تناولا» تأكيداً لجواز هذه الصورة» ونفياً لما عساه [أن 
يكون]» حَدَثْ في النفس من الإعراض عنه وشدة النفرة منه» وأنَّ 
ذلك لا يؤثر. ظ 
الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: النهيٌ يدل على فساد المنهي عنه» فمَنْ قال بفساد 
الغسل بالاغتسال في الماء الدائم فقد جرى على الأصل» ومن لم يقل 
به فبدليل من خارج» ولقيام معارضات تمنعه من ذلك» وعليه في 
ذلك البيان. 

الثانية : النهيٌ عنه قد يكون لنفسه. وقد يكون لغيره» فمَنْ أفسد 
)١(‏ «ت»: «عن فائدة التأكيد بهذا المصدر» . 
(؟) «ت»: «فائدة» . 


زفرف «ت»2: «عن»2. 


(5) زيادة من «ت». 


و1زىؤغظ[ى_ظ> 


الغسل مطلقآء واستدلٌ بالنهي» وعمِّمَ الفسادَ في جملة صور الغسل» 
فالنهيٌ عنه لنفسه عندهء ومن أفسده لاعتقاد فساد الماء بالاستعمال» 
على ما مر من الحكاية فالنهيئ [عنه]!" عنده؛ لأنه وسيلةٌ إلى بطلان 
الطهارة؛ كذلك م لجل الغلة أله تيك على بره يعنيت ها باحرثه 
فيه من الاستقذار. 

الثالثة: النهئّ معلّقٌ بالغسل» فهل يكون الوضوء كذلك» حتى 

يمنع المتوضّىءٌ من غمس أعضاء وضوئه في الماء؟ 

أما مَنْ لا يرى القياسَ» فلا شلك عنده أنه لا يمنعه بهذا النهي» 
وأما مَنْ يراه» فإلحاقة به وعدم إلحاقه مرئة علق تعليل:هذا النهي» 
فموعلن يتناد المالات#وكؤتة ضير استفملة ب الح الوضوء*”" به؛ 
[لكونه]”» في معناه» ومَنْ عّلَ بالعيافة النفسية فقد يُلحقه بهء وقد 
لا يلحقه ‏ لأن المعنى في الأصل - الذي هو الغسل - أَرْيَدُ منه في 
الوضوءء وشرطٌ الإلحاق إما استواءٌ الأصل والفرع في العلة» أو زيادة 
الفرع» [وقد جاء أنَّ النهيَ ورد في الوضوء أيضا]9». 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(؟) في الأصل : «بالوضوء»» والتصويب من (ت»2. 

[فرة سقط من «ت»2. 

(5) زيادة من «ت)©. 

)2( وهو ما رواه النسائي وغيره من طريق عورف» عن ابن سيرين » عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضأ منه». وقد تقدم تخريجه 
عند تخريج الحديث الثاني من هذا الباب . 
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الرابعة: الحكمٌ معلّقٌ” بالماء الدائم ‏ وهو الراكد ‏ كما تقدم: 
وهو تعليق الحكم بالصفة» فإما أن يقال بأنه" يدك على نفي الحكم 
عمّا عدا(" محل الصفةء أو يقال: إن الأصلّ الإباحةٌ» والنصصٌ إنما 
ورد في هذا المحل» وهو الماء الراكد ويوْخَدُ الحكجٌ فيما عداه من 
الأصل» وعلى كل تقدير لا يساوي الجاري الراكدَ في هذا الحكم . 

الخامسة: قد تقدّم [لنا]© أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ 
بهء [معدودُ]“ في فوائد الأحاديث عندناء وقد تعلّق الحكم فيه 
بوصف كونٍ المغتسل جُنْبآ» وفي معناه الحائض» فيمتنع اغتسالها 
فيهء كما امتنع اغتسالٌ الجنب [فيه]0©. والظاهريٌ تبع”؟ قاعدة 
مذهبه» فأجارٌ للحائض الاغتسالٌ فيه؛ لأنَّ النصّ لم يَرِدْ [فيه]*» إلا 
في الجنب©»»: وليس إلحاق الحائض بالجنب في هذاء في مرتبة 


)١(‏ «ت»: (يعلق». 

(؟) «ت»: «لأنه» . 

() سقط من ات»6. 

(4:) سقط من «ت»6. 

)2 سقط من («ت»2. 

() سقط من «ت». 

(0) في الأصل واب»: «منع»» والمثبت من «ت»©. 
(4) سقط من «ت». 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ .)5١١‏ 


"6 


إلحاق المتغرّط في الماء بالبائل فيه؛ لأن ذلك مقطوع به» وهذا دونه 
في الدرجة» و[هو](" فوقٌ درجة الحدث الأصغر الذي أشرنا إلى. 
التردّد فيه . 

السادسة: النفساء كالحائض في هذا المعنى» والحكم فيها 
كالحكم في التي قبلهاء وهذه المرتبةٌ مساويةٌ للتي قبلهاء أو متآخرة 
عنها قليلاً. 

السابعة: [بعضٌ](" الأغسال الواجبة تنقصٌ عن هذه المرتبة؛ 
كالغسل للجمعة» والغسل من غسل الميت عند مَنْ يُوجبُهماء فهي 
على هذا المذهب مشابهةٌ للجنابة في الوجوب. فالظاهريٌ لا يلحقهما!" 
به لانتفاء الاسم”». وإلحاقها به على مذهب القياس ليس بذلك الشديدٍ 
القوة؛ لأنه إن ألحقه بقياس الشّبَِّ لاستوائهما في الوجوب» فقياس 
الشبه منحط الرتبة عن غيره إذا قيل به» وإن ألحقه بعل جامعة: 
فليستٍ المناسبةٌ التي تَبْدَى في تعليل النهي عن اغتسال الجنب 
بالمناسبة [الشديدة القوة في الاعتبار» ومَنْ يتمسك بقياس الشبه في 
الأحكام» أو يكتفي بمجرد المناسبة]* في العلَيّة فقد يلحق بذلك . 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) سقط من «ت»). 

(*) «ت»: «والظاهري لا يلحقها» . 

(5) انظر : «المحلى» لابن حزم (7/ .)15١‏ 
(0) سقط من «ت»©2. 


يكن 


الثامنة : الأغسالٌ المستحبَّهُ؛ كالغسل للعيدين والكسوف مثلاً» 
هل تَلْحَقُ بالغسل للجنابة؟ 

هذه المرتبة دونٌ التي قبلهاء فمن اقتصر على اللفظ فلا إلحاق» 
ومن يقيس» فمّنْ زعم أنَّ العلةَ الاستعمالٌ وإفسادٌ الماء» وَجَبَ أن 
يُخرّجَ على وجهين: وهو أن الاستعمال في نفل الطهارة هل يجعل 
الماءَ مستعملاً؟ فيه خلاف . 

ومَنْ علَّلَ بغير ذلك» فإن ساوى”” الفرعٌ الأصلّ في العلة 
- أو رَجّح عليه" - ألحق» وإلا امتنع» وذلك كالتعليل بالعيافة 
النفسية» فقد”" يُدَعى أنها في هذه الأغسال ناقصةً عنها في الغسل 
من الجنابة . 

التاسعة : الغسل للتبرّد وغيره من الأغسال المباحة التي لا تتصفُ 
بوجوب ولا استحباب ناقص الرتبة عن المرتبة التي قبلهاء وهو أضعف 
المراتب» والأمر فيه كما ذكرنا ‏ إما في اتباع اللفظء أو القول 
بالمفهوم» أو أنَّ الأصلّ الإباحةٌ فيما عدا المنصوص عليه» ويزيد 


)١(‏ في الأصل: «ساوت». 

(؟) «ت»: «فإن ساوت العلةٌ في الفرع العلة في الأصل أو رجحت عليها»» وهما 
(9) «ت»: «وقد». 

(5) «ت»: «الأقسام». 

)2( (لت): «من». 
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هنا(» ضعفُ هذه المرتبة"؟ في الإلحاق عن جميع ما قبلها. 

العاشرة: قولهُ يلِِ: «لا يغتسلٌ أحدُكم فى الماء الدائم وهو 
خنة يظلهو هته أن المراة: لم وداج يون الجا هذا 
هو السابق إلى الفهم» وعليه يدل الحديث الآخرُ: «ولا يغتسلٌ فيه من 
الجنابة»22» إلا أنَّ هذا اللفظ لا يدل عليه بنصه وصريحه. إِذْ يُمكنٌ أن 
يغتسل» وهو جنبٌء لا عن الجنابة» ولهذا زعم الظاهريٌ في من كان 
جنب ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلاً من الحيض أو الجمعة» أو 
الغسل من غسل الميت: لم يُجْزِىءْ عن الجنابة» ولا عن شيء من هذه 
الأغسال9»» وسببٌ هذا أنه قد اغتسلَ في الماء الدائم وهو جنب» 
[و]“قال يله : «لا يغتسل أحذكخ فى الماء الدائم» ع 7 

الحادية عشرة: هذا الذي ذكرنا أنه السابق إلى الفهم ينبغي 
أن يُبْحَثَ عن سببه مع كون اللفظ لا يدل عليه» ولعل سببّه: أنه 
لما تقرر أنَّ الأصلّ في الماء الطهوريةٌ» فالنهيٌ عنه إنما يكون لمانع» 
ثم تقرر في النفوس مناسبةٌ الجنابة لمعنى الإبعاد» لترتيب المنع 
من عبادات عليهاء ولمًا جاء أنه: «لا تدخلّ الملائكة بيتاً فيه 


)١(‏ «ت»: «هذا». 
(؟) «ت»: «الرتبة». 
(9') تقدم تخريجه . 
(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ .)5٠‏ 


(6) زيادة من «ت©2. 


ة3”3ظ»> 


جُنْبُ200: مع مناسبة الاستقذار» فحصل من مجموع ذلك أنَّ الحدثٌ 
هو المانع» فإذا(" لم يقع الاغتسال عن الجنابة زال المانع©» ومع هذا 
فاللفظٌ كما ذكرنا لا يدك عليه» والله أعلم . 

الثانية عشرة: لو قال قائل: قوله يَكلةِ: «لا يغتسل أحذكم في 
الماءِ الدائم وهوَّ جْبٌ) عامٌ أو مطلقٌ في الأحوال» وقولّه في الحديث 
الآخر: «ولا يغتسلّ فيه منّ الجنابة» خاصنٌ أو مقيّدٌ [فيها]9»: فأحمل 
هذا على ذاك» ويكونُ الممنوعٌ هو الغسل من الجنابة لا الغسلٌ المطلقٌ 
مع قيام الجنابة . 

فالاعتراضٌ عليه: أنَّ حمل المطلتٍ على المقيد والعام على 
الخاص يكون عند التعارض. كما إذا دل العام على إباحة شيء» ودل 
الخاصٌ على تحريم بعضهء فلو عملنا بالعام أبطلنا دلالة الخاص» 
فجمعنا بالحمل» أما إذا لم يقعْ تعارضٌ فدلالةٌ العام تتناول جميع 
صور مدلوله» فإذا ذكر الحكم في بعضها موافقا لذلك العام» فلو 


)١(‏ رواه أبو داود (771). كتاب: الطهارة» باب: فى الجنب يؤخر الغسل. 
والنسائي .)56١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الجتب إذا لم يتوضأء وغيرهما 
من حديث علي بن أبي طالب ذه مرفوعاً. وإسناده ضعيف؛ للكلام في عبد الله 
ابن نجي أحد رواته -. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ 17)» و#انصب 
الراية» للزيلعي (1/ 44). 

(؟) «ت»: «وإذا». 


(96) («ت؛: «المنع» . 


(4) سقط من «ت». 


خض 


خصصنا العام به لزم ترك دلالةٍ اللفظ العام فيما عدا الصورة الخاصة 
من غير معارض» وترك الدليل من غير معارض ممتنع» وهاهنا 
كذلك؛ لأنه إذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب» عم 
اغتساله عن الجنابة و[عن]2" غيرهاء ثم إذا نهى عن الاغتسال من 
الجنابة فليس معارضاً لنهيه عن الاغتسال مع الجنابة» فلو خصصنا 
ذلك العام بالاغتسال عن الجنابة» تركنا دلالة العموم السابي على 
المنع من الاغتسال ما دامت الجنابة لا عن الجنابة» وهذا الترك من 
غير معارض» وهذا على تقدير مراعاة اللفظ دون النظر إلى ما يفَهُم منه 
21 [ولا بدٌ ‏ مع ذلك _من النظر في المفهوم ومعارضته للعموم]". 

الثالثة عشرة: لو نوى الجنبُ شيئاً من الأغسال مع غسل 
الجنابة» فعلى رأي الظاهري لا يُجْرِئْه لجنابة ولا لسائر الأغسال©, 
وبهذا©» حَكم في نية غسل الجنابة مع نية غسل الحيض والنفاس 
وغسل الجمعة وغسل الميت7©» وهذا منطبقٌ جار على" قاعدته في 
امتناع الغسل مع بقاء الجنابة» وبل أولى في هذه الصورة ؛ لحصول نية 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) «ت)»: «بديا؛ . 
(5) سقط من «ت»6. 
(5) «ت»: «(لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال». 
(0) «ت»: «ولهذا». 


() انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)1٠‏ 
4# لت)»: «مع2. 
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الغسل من الجنابة» [وكذا على مذهب غيره إن كان التشريك في 
الغسل لا يمنع صحة الغسل من الجنابة» كالمرأة تنوي غسل الحيض 
والجنابة» والله أعلم](" . 

الرابعة عشرة: إذا شرّك بين غسل الجنابة وغيرها من الأغسال 
التي ليست بواجبة» فلا خفاء بالامتناع على مذهب الظاهرية”2؛ لأنه 
مغتسلٌ وهو جنب» وأما على رأي غيره فالنظرُ في هذا التشريك» هل 
يمنع الصحة؟ 

وقد اختلف الفقهاء الذين لا يَروْنَ غسل الجمعة واجباً فيمنْ نوى 
غسل الجنابة والجمعة”" معاء هل يصحٌ غسله عن الجنابة؟ 

وهذا الخلاف موجود في مذهبي مالك والشافعي» و أصحابهماء 
رحمهم الله تعالى» فإِنْ قلنا: [إنه]”" لا يمنع صحة الغسل عن 
الجنابة» فقد حصل م مسمَّى المنهي عنه. وإن قلنا: إنه يمنع 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «الظاهري» . 

(*) «ت» : «الجمعة والجنابة» . 

(5) مذهب المالكية والشافعية صحة الإجزاء عن غسل الجنابة والجمعة» وحكي 
في المذهبين عدم الإجزاء. وليس بالمعتمد. انظر: «الكافي» لابن عبد البر 
»)23١ /(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 555). 

)0( في الأصل : «أو»» والمثبت من ات». 

(1) سقط من «ث». 


يفف 


نظراًل" إلى العلة» رجم الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق 
أو عدمه. 

الخامسة عشرة: اختلفوا فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة في 
[صحة]”" غسل الجمعة أيضاًء فإذا كان ذلك الا في الماء 
الدائم فهو جار على المباحث المتقدمة”. 

السادسة عشرة: عسل بعض بدنه بنية عُسْل الجنابة» هل يكون 
كغْسْل جميعه: أم لا؟ 

ذكر الظاهريٌ أنه لو غسل شيئاً من جسده في الماء الدائم لم 
يُجْزِهء ولو أنه شعرة واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل”©: واعترضه» 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري”" في 
كتابه الذي رد فيه على ابن حزمء وذكر بعد" حكاية لفظه: أن فساده 


)١(‏ «ت»: «ونظرنا». 

(؟) سقط من (ت). 

(*) «ت»: «المقدمة». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ 17). 

)( «ت»: (واعترض» . 

(7) هو القاضي عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري المغربي 
المهدويء. قاضي الجماعة بمراكش وإشبيلية» كان من العلماء المتفئتين» فقيهاً 
مالكياء حافظاً للمذهب. نظاراء بصيراً بالأحكامء صليباً في الحق» وكتابه في 
الرد على ابن حزم دل على فضله وعلمهء وأفاد بوضعهء توفي سنة (5151ه). 
انظر : «الوافي بالوفيات» للصفدي .)356/١4(‏ 

[(649 في الأصل و«ب»: «بعض»2» والتصويب من ات». 


رغفا 


وخطأه أظهرٌ من أن يحتاج إلى تنبيه"» وهل يطلق على من غسل يده 
في غدير””»؛ أو شعرة من(" جسده. أنه اغتسل في ماء دائم؟ لا الظاهر 
انَبمّ» ولا القياسَ استعمل» ولا اللغة وقف عندهاء ولا المعنى لَحَظ . 

قال: ومن هذا قوله: لأن بعض الغسل غسل» ومتى قال 
الشارغ ككل : لا يغسلٌ الجنب؟! وإنما قال: «لا يغتسلٌ»» ومَنْ لا يفرق 
بين هاتين اللفظين» كان الواجبُ عليه ألا يعدّض نفسه لما عرضها له» 
ولا يتعاطى ما تعاطى. 

قلثُ: نسبة (اغتسل) إلى الاغتسال كنسبة (غسل) إلى الغسل» 
والذي أنكره القاضي : أنه ينطلق على من غسل يده في غدير» أو شعرة 
من جسده؛ أنه اغتسل في ماء دائم؛ صحيح جار على الإطلاق العرفي» 
ولا يندرجٌ تحت اللفظ عرفا كما قال» وكأن© سببَهُ أنَّ الاغتسال أضيف 
إلى المغتسل» وهو حقيقةٌ في الجميع مجازٌ في البعض . 

وأما الفرق بين الغسل والاغتسال في الانطلاق على البعض فقد 
يقال فيه : إنه ليس سببه افتراق مدلول اللفظتين؛ لأن (غَسَلَ) بالنسبة 
إلى الغسل ك(اغتسل) بالنسبة إلى الاغتسال» فإن كان بعضٌ الغسل 


. «ت»: "(تبيينه»‎ )١( 
. (؟) «ت»: «الماء» بدل اغدير)‎ 
[فر4ق «ت»: («فى»).‎ 


(4) «ت»: «فكأن». 
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غسلاًء فبعض الاغتسال اغتسال» وإنما جاء هذا من حيث إضافةٌ 
الاغتسال إلى المختسل» وهو حقيقةٌ في جميعه مجازٌ في بعضه. فصحّ 
نفيْهُ أن يقال: ما اغتسل في الماء الدائم؛ لأن من أمارة المجاز صحة 
النفي» وأما الغسل فإما أن يضاف إلى البدن أو يطلق» فإن أضيف إلى 
البدن فبعضةٌ ليس غسلاً للبدن» فيصح نفيُه كما في الاغتسال» وإن أطلق 
من غير إضافة كما إذا قيل : ال ل 0 
لغسل بعض البدن؛ لأن”" بعض الغسل غسلّ» والله أعلم . 

السابعة عشرة : استدل بعض الأكابر ممن يرى تأثيرٌ الاستعمال في 
سلب الماء الطهورية بالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» وَعَلر 
[في]””" ذلك بأن النهي يدّل على الفساد. والاعتراضٌ عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا الحكمّ مخصوصٌ بالماء القليل» فيلرّمٌ التتخصيصٌ 
للنصٌّ. 

الثاني : أنه يلزم مَنْ سلك هذه الطريقة أن [لا]29 يقول بكراهة 
الاغتسال في الماء الدائم [الكثير]» غير مستند”" إلى النهي فيه» مع 


. «ت»: (يكون حينتئذ)‎ )١( 
(؟) «ت»: «فإن».‎ 
سقط من «ت»©.‎ )9( 
زيادة من «ت»2.‎ )5( 
سقط من (ت»2.‎ )0( 


(5) ١«ت»:‏ «ولا يستند) . 


نقفا 


وجود هذا في كلامهم . 

الثالث: أن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه» والمنهيٌ عنه 
هو الاغتسال» فيكون الاغتسال هو الفاسد بمقتضى استدلاله» لكنّ 
فسادَ الاغتسالٍ يلزم منه عدم فساد الماء؛ لأن الماء إنما يفسّد 
بالاغتسال إذا كان الاغتسال صحيحاً رافعاً للحدث . 

فإن قيل: ما ذكرتموه أنه يقتضي(2" فساد الغسل يلزمٌ منه طهورية 
الماء» ويلزم من ذلك أن لا يجتمع”" فسادٌ الغسل وفساد الماء» لكنه 
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0 
أما أوَّلا: فللوجه المحكي عن الحِضَرِيٌ”" من أتباع الشافعي 
- رضي الله عنهما ‏ فيما إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناوياً للغسل 
لم ترتفع جنابتئه» وصار الماء مستعملا ؛ ؛ لأنه بأول ملاقاة جزء من 
بدنه الماء مع النية فسدّ الماء»» فإذا انغمس بعد ذلك فسد الغسل» 


)١(‏ «ت»: (يقتضي أن» 

(؟) («ت)»: اليجتمع؟» . 

() هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي» 
صاحب القفال المروزي» من أساطين المذهب» ومتقدمي الأئمة» وكبار أصحاب 
الوجوه» وله وجوه غريبة نقلها الخراسانيون» وكان نويقا فين نقله» وله خبرة 
بالحديث . انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 70 ١‏ ©»؛ و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (5/ )5١١0‏ وذكر أن وفاته كانت في عَشْرٍ الثمانين والثلاث مئة» 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 177) وقال : كان حياً في حدود الخسين إلى 
الستين وأربع مئة. 

(5) انظر: «الوسيط».للغزالي )١50- ١554 /١(‏ . قال الغزالي : هو غلط؛ إذ حكم - 
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فالغسل فاسد والماء فاسد» فقد اجتمعا. 

وأما ثانياً: فعند غيره من أصحاب الشافعي فيما إذا أخرج عضوَةٌ 
من الماءء ثم انغمس بعد ذلك» فإنَّ الماءَ فاسدٌ والغسلّ فاسدٌء فقد 
اجتمعا أيضا”" . ظ ظ 

قلنا: على المذهبين إنما فسد الماء لارتفاع الحدث عن العضو 
الذي لاقى الماء» إلا أنه لا يُشترَطٌ الانفصالٌ عن الماء في ثبوت حكم 
الاستعمال على الوجه المحكي عن الخضريّ» ويشترط على المذهب 
الأعوه فالاسا ف بعلي أناقيناه الاج نا هد بارتفاع الحدث عن ذلك 
العضوء وإنما الاختلاف”" في اشتراط الانفصال أو عدم اشتراطه» فلو 
لم يرتفع الحدثُ عن العضو الملاقي للماء» لما صار الماءً مستعملاً» 
فصح أنه إنما يفسّد الماء لصحة الغسل . 

فإن قيل: المنهينٌ عنه هو الغسل الكامل المتعقب لإباحة الصلاة» 
وهذا الغسل الكامل يجتمع فساده مع فساد الماء» إما بأول الملاقاة على 
مذهب الخضريّ ) وإما بأن ينفصل العضوٌ ثم يق الانغماسُ في الماء 
بعد ذلك على مذهب غيره» فيصير التقدير: لا تغتسلوا الغسل الكامل 
بالانغماس في الماء الدائم» فإن الماء يفسد قبل كمال الغسل» فلا 
- الاستعمال إنما يثبت بالانفصال» ولا يَثبت حالة تردده على الأعضاء . 


)غ0( المرجع السابق» ١١‏ / لا" .)١‏ 
(؟) («ت»: «الخلاف)». 


يغف 


قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أنه إذا كان المنهئٌ عنه هو الغسل الكامل لزمٌ 
التخصيصٌ مرتين» وفي ذلك زيادة مخالفة الدليل. 

بيائةُ: أن النصىّ يُحخَصيٌ أولاً بالماء القليل؛ لأن الاستعمال لا يؤثر 
إلا فيه» ثم إذا قلتم : إن النهيّ منزلٌ على الغسل الكامل» لم يدل على 
فساد الغسل إلا بواسطة فساد الماء بالغسل الناقص”©. وفساذ الماء 
بالغسل الناقص”" مخصوص لا يعم جميع صور الاغتسال في الماء 
الراكد [القليل]2"؛ لأن مِنْ صوره: ما إذا نوى بعد تمام الانغماس 
واستواء الماء على رأسهء فإنه حينئذ يرتفع الحدث اتفاقآء فلا"» يكون 
الغسلٌ فاسداً» فلا يكون النصنٌ دالاً على فساد هذه الصورة حيئذٍء مع أن 
اللفظ يتناول هذه الصورة؛ إذ يصحٌ أن يقال: اغتسل في الماء الدائم . 

الوجه الثاني: إنكم استدللتم بالنهي الدالٌ على الفساد على 
فساد الماء بالاستعمال» فيكون فسادٌ الماء بالاستعمال لازماً لهذه 
الدلالة» وإلاالم يصحٌ الاستدلالٌ» وإذا حملتم النهي على الغسل الكامل 
لم يكن فسادٌ الماء لازما للنهي [عن الغسل الكامل]©: ولا ناشئاً 


)١(‏ «ت»: «الكامل»). 
(؟) «ت»: «الكامل». 
(*) سقط من (لت»2. 
(5) «ت»: «فلا». 
(0) سقط من «ات»2. 


يمف 


عنه؛ لأنه إنما أنشأ» عن صحة الغسل [الناقص(©. لا عن النهي عن 
الغسل الكامل . 

وأيضاً: فإذا توقفت دلالة النهي ‏ كم(" ذهبتم إليه ‏ على فساد 
الماء بالغسل الناقص» [الذي]”؟ لا يّنِم إلا بعد ثبوت تأثير الاستعمال 
في إفساد الماء.» فتكونون قد استدللتم بشيء على أمر لا يت ذلك 
الاستدلال به إلا بعد ثبوتٍ ذلك الأمر؛ لأنكم استدللتم حيتئذ بالنهي عن 
الغسل الكامل على فساد الماء بالاستعمال» المتوقف على فساده بالغسل 
الناقص» المتوقف على مطلق فساده بالاستعمال» وذلك غير جائز. 

[وقد استدل بعض المتأخرين بنهي النبي كلكِ عن الاغتسال في 
الماء الراكد على مسألة الماء المستعمل من وجه آخرء وهو أنه لو لم 
تفيل اليناف لم يكن للنهي عنه معنى » هذا معنى ما ذَكَرَ. 

وهذا إنما يلزم إذا انحصرت الفائدة فيما ادّعاه» ومخالفوه ينازعون 
في ذلك» وهو أن تكون عله النهي بضرر غيره بالاستقذار الناشىء عن 
الاغتسال فيه مع الجنابة» أو لأنَّ إباحة ذلك طريقٌ إلى تكرره. وتكررٌةٌ 
سبيلٌ إلى إفساده على المستعملين في الشرب وغيره]© . 


)١(‏ «ت»: (نشأ). 

(؟) زيادة من «ت»). 

(9) «ت»: «على ماأ) . 

(5) زيادة من «ت»» وفيها أيضاً: «وفساد الماء بالغسل الناقص». 
(0) سقط من «ات»6. 


خض 


الثامنة عشرة نستنتي!؟ من قول أبي هريرة له : #يتناوله تناولا» 
أا 1 الا إن عاسليا كت [ذا مكف يُرجع إلى قوله ومذهبه؛ 
[أعني : إلى قول أبي هريرة ومذهبه]"؛ لأن ذلك 0 
رسول الله كله فمن ذلك ما ذكره البغوي ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيراد ألفاظ 0 
- الظاهث أنه أراد هذا الحديث منها _: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا 
أدخل يده فيه ليتناولٌ الماء لا يتغيّد به حكجُ الماء» وإن أدخلها ليغسلها 
من الجنابة تغّر حكمه(». 

قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء]9©؛ 
فظاه [إن كان المرادُ التناولَ باليد]©» وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلها 
من الجنابة تغير ير حكمّه؛ فليس ذلك من الحديث, ولا يدل عليه [لفظأء 
لكن لعله يُوْحَذْ من جهة التفريق بين التناول وغيرهء فيكون بطريق 
المفهوم]: فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غير مستنبط له من الحديث بدليل 


. («ت)»: الييستنتج»‎ )١( 

(؟) (لت): «أحكامٌ) . 

(9) زيادة من (ت». 

(5:) «ت»: «(الحديث». 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟5/ 18). 
(5) سقط من «ت6. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(6) زيادة من ات»©6. 
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قام عنده» فقريبٌ» لكنّهُ موهيٌ؛ لدلالة الحديث على ما لا يدل عليه. 

التاسعة عشرة: هذا الذي ذكره البغوي ‏ رحمة الله عليه حمل 
التناول”© على التناول باليد. وهو من حيثٌُ اللفظ أعدٌ من ذلك» لكنه 
يجوز حمله على ذلك؛ لأنه إن لم يكن ظاهراً فيه فهو مُحتمل له 
بإطلاقه» فإذا أدخل يده في الإناء كان الإذنُ مُتناولاً له» و”“يقول: لو 
كان تناوَهُ بالآلة واجباء وتناولّه باليد ممنوعاء لتعيّنَ على المفتي بيان 
ذلك؛ لعدم الدلالة على المقصودء وكون الآلة على خلاف الأصل» 
وحاجة المستفتي إلى بيان ذلك والله أعلم . 

العشرون: إذا كان دالاً على التناول [باليد]"» فللجُنبٍ عند 
إدخال”؟» يده في الإناء بعد النية ثلاثةُ©» أحوال : 

أحدها©: أن ينوي الاغترافَ لرفع الحدث, فلا يفسدٌ الماء عند 
مَنْ يرى أنَّ الاستعمال يُفُسده؛ إذ لا استعمالَ. 

الثانية: أن ينوي رفع الحدثء» فيفسدَهٌ على هذا المذهب؛ 
لحصول المُفسد. 


)١(‏ «ت»: «للتناول». 
(؟) «ت»: «أوي. 
(9') سقط من «ت)»2. 
(8) «ت»: «إدخاله». 
(6) «ت»: «ثلاث) . 


(5) «ت»: «إحداها». 
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الثالثة : أن لا ينوي واحداً منهماء ففيه احتمالٌ على هذا المذهب 
من حيثُ [إن]2 استصحاب النية السابقة» إذا لم يظهر عليها رافعٌ» 
يقتضي أنَّ الماء يصير مستعملاً» وهيئةٌ الاغتراف تصرّف عن نية رفع 
الحدث. 

فيمكنٌ بعد تقرير هذا المذهب أن يقال: حالةٌ الإطلاق من جملة 
حالات التناول» فتدخل تحت الإذن» إذ لو لم تدخلء لَفَسدَ الماءً 
وفسد بقيةٌ الغسل» والمقصودٌ تصحيحُه. 

الحادية والعشرون: قد يَتمسّكُ بالإطلاق مَنْ يرى أن الماء 
المستعمل طهورٌ؛ لأنَّ من جملة صور التناول ما إذا نوى رفع الحدث» 
فيتناوله الإذن» أو يقال: لو كان مُفسداً لتعيّنَ بيائهُ لمن يجهلهء لاسيّما 
وهو إذا نوى الاغترافَ لم يرتفع حدئّهُ عن اليد» فيحتاج بعد ذلك إلى 
تجديد النية لرفع الحدث عن اليدء وفي ذلك عَسْرٌ وخفاء على 
المستفتي» وهذا الاستدلال بالإطلاق على طريقة الفقهاء . 

وفيما يَعرض له المتأخرون: أن المطلقَ إذا عمل به مرة كفى» 
طيا الى امورو سة ذا عرق الاق انو فادرا محا وى ا 
وقد تقدَّم ما لنا فيه من البحثء والفرقٌ بين العمل به فعلاً» والعمل به 

[10لالا 


)١(‏ زيادة من «ت». 
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هه 0 0 ٠.‏ م 2 0 و ع“ 2026 
رَوى سمّاك بْنّ حذب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : اغتسّل 
- - ِّ حا الوم 2 
رهام و كد 5000 0 0 سسااة .6ع ص ل 
بَعْض أَرْوَاجٍ النبيئ تله في جَفْنةٌ فجَاءَ النبييٌ يكل لِيتَوَضَأ منها أَوْ يَغتَسل» 
206 78 7 و0 0 و و 00 © مد و 
فقالث: يا رَسُّولَ الله! إنى كنث جنباً. قال: «إِنَ الْمَاءَ لا يَحْنَبُ) . 


لفظ رواية() أبي داود» وأخرجه الترمذي وصحكّحه”" . 
الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ «ت»: «ورواية»). 

(؟) » تخريج الحديث: 
رواه أبو داود (54)» كتاب: الطهارة» باب: الماء لا يجنب» والترمذي (2)50 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الرخصة في ذلك» وقال: حسن صحيح» 
وابن ماجه (7370): كتاب: الطهارة» باب : الرخصة بفضل وضوء المرأة» وابن 
حبان في «صحيحه) ))١714/(‏ وغيرهم من طريق سماك بن حرب» به. 
وقد رواه عن سماك غير واحدء كما ذكر المؤلف في «الإمام» .)1١708 /١(‏ 
قال الحازمي: لا يعرف مجوّداً إلا من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» 
وسماك مختلف فيهء وقد احتج به مسلم. كذا نقله الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» »)١5 /١(‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


ذف 


»* الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه: 
أما ابن عباس رضي الله عنهما: فهو عبد الله بن20 العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي» كنيئة أبو العباس» ابن 


عم النبي كلوه سمع من النبي كَكلِةِ وأكثر الرواية عنه وروى عن جماعة 
من الصحابة» وروى عنه جماعة من التابعين» مات بالطائف - ذه - 


سنة ثمان - ويقال: سنة تسع - وستين . 
[و]”"قال يحيى بن بكير: قال ابن عباس : وُلدتُ قبل الهجرة 
بثلاث» وتوفي النبي كلِ وأنا ابن ثلاث عشر , 


وبحرّة في العلم زاخرٌ. وفضلَهُ في التواريخ مُشتهدٌ مشتهّة ظاهة”؟ . 


)١(‏ «ت»: «أبوا. 

(0) زيادة من «ت». 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »2٠١651(‏ قال لانن في «مجمع الزوائد» 
(9/ 586): إسناده منقطع . 
وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ) وغيره من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: توفي رسول الله كَلخِ وأنا ابن خمس عشرة سنة. وهذا الذي 
رجحه الإمام أحمد وغيره. انظر: «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد (؟/ .)٠١5‏ 

(:) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/ 207506 «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 207 
«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (؟/ 459)» «الثقات» لابن حبان 
.)3٠١7 /(‏ «المستدرك» للحاكم (7/ 2051١5‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
»)7١5 /1١(‏ «الاستيعاب» 0 عبد البر (7/ ”977)» تاريخ بغداد» للخطيب 
»)1١7/١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (59/ 7586)» «أسد الغابة» - 
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وأما عِكرمَةٌ: فهو أبو عبد الله مولى ابن عباس» كان من علماء 


التابعين» سمع ابن عباس » وأبا سعيد» وأبا هريرة» وابن عمر» . 


قال عمر[و]"" بن علي : مات سنة خمس ومئة . 
وقال أبو نعيم : سنة سبع ومئة . 


وقال الواقدي : حدثتني ابنته أمّ داود: أنه توفي سنة خمس ومئة» 


وهو ابن ثمانين سنة(" , 


0 0 0-8 07 2 ص 
وقد احتج البخاري بحديثه» وأخرج له أحاديث متعددة» وعنه 


أنه قال: ليس أحدّ من أصحابنا إلا يحتجّ بعكرمة . 


وأخرج له مسلمٌ مقرونآً بطاووس”" . 


لابن الأثير (*“/ »)754١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 508)؛ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (”“/ ”5). «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١55 /15(‏ «سير أعلام النبلاء» (7/ 07171 «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي 
»)5٠ /١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (48/ 2545)» «الوافي بالوفيات» للصفدي 
»)١١١ /10(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ »)١5١‏ «تهذيب التهذيب» 
كلاهما لابن حجر (0/ 757). 

زيادة من «ت) . 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 997) . 

انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (17/ 54) . 

حديث رقم (8١5١1).؛‏ كتاب: الحج. باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه . 
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وروى عنه العدد [الكثير ]20 وقد ذكر أبو حاتم جماعة رووا عنه 
من أهل البلدان» فذكر المدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة وواسط 
ومصر والشام”" وأَيْلة والجزيرة واليمامة وخراسان. 

وذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: قال جابر - يعني : 
ابن زيد ‏ هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا أعلم الناس”" . 

وقال يحيى بن معين: حدثني مَنْ سمع حماد بن زيد يقول: 
سمعت أيوبء وسيل عن عكرمة كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي 
ثقة لم أكتب عنه©». 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال: 
هو ثقة» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقاث» والذي 
أنكره عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه©. 

وذكر عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بنّ معين قلت: عكرمة 
أحبٌ إليك عن ابن عباس» أو عبيد الله بن عبد الله؟ قال: كلاهماء 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) في الأصل «وشام» والتصويب من «ات». 

(9) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (7/ 775). و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
(3080//0). 

(5) رواه ابن أي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 8)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (51/ 98). 


(0) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 8). 


ك1" 


ف 2 


ولم يحخير. قلت: فعكرمة7١2»‏ وسعيد بن جبير؟ قال: ثقة وثقة» 
ولم يخيّرد". 


وعن أحمد بن عبد الله قال: فكروقة مولي ارت كاين كن وهو 


برقوادهما برطيدديه العا 1401 


وأما سمالك : فقال ابن طاهر فى «رجال الصحيحين) : هو سمّاك 
ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن 


غافرين ذه © بن تعلنة الذهلن الكوفى. يُكنى أبا المغيرة0" . 


)١(‏ «ت»: «فقلت: عكرمة»). 

(0) انظر: «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص:7١١).‏ 

(9) «ت»: «الناس به) . 

(5) انظر: «معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي (؟/ .)١55‏ 
* مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/ 2)5786 «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 59)» 
«معرفة الثقات» للعجلي .)١55 /١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(07/0» «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (7/ "07). «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(/ 2737377 تاريخ دمشق» لابن عساكر (41/ 74)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(؟/ .)0٠١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي :)7١7 /١(‏ «تهذيب الكمال» 
للمزي /7١(‏ 5055)» (سير أعلام النبلاء» (5/ ؟7١)»‏ «ميزان الاعتدال» كلاهما 
للذهبي (5 / 657) ١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (1/ 375) . 

(ه) «ت): «ذهل). 


(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» لابن طاهر المقدسي .)7١ 5 /١(‏ 


لا" 


أدرك جماعة من الصحابة» قال البخاري عن مؤمّل بن إسماعيل» 
عن حماد بن سلمة» عن سماك : أدركت ثمانين من أصحاب النبي كَل 
وكان [قد]١"ذهب‏ بصري» فدعوث الله تعالى فردّه عليَ”” . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في «العلل» : حدثنا أبي 
[قال]9©: حدثنا مؤمّل بن إسماعيل» ثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة: 
سمعت سماكاً يقول: ذهب بصّرِيء فرأيثُ إبراهيم خليلٌ الرحمن كل 
في المنام'»» فمسح يِدَهُ على عيني فقال لي : ائتٍ الفرات فاغتمسن فيه 
وافتخح عينيك» [ففعلت]©: فردً الله تعالى عليَّ بصري0©. 

ووثقه ابن معين وأبو حاتم» قيل لابن معين: فما الذي عِيْبَ 
عليه؟ قال: أسند أحاديث لم يسنذها غيرة”". انتهى . 

وقد اختلفوا فيه ؛ فِنْ مُدْنِ عليه» ومِنْ متكلّم» ومن متوسّط . 

أما الأول: فعن أبي بكر بن عيّاش قال : بيعت نا إسحاق القريمي 


)١(‏ زيادة من «ت»©. 

(") انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 10977) . 

(9) سقط من ١ت»2.‏ 

(5) «ت»: «النوم». 

(0) زيادة من «العلل» . 

(5) انظر: «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد .)77١ /١(‏ 


و372ع( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ ات والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (9/ 114). 
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يقول: عليكم بعبد الملك بن عمير وسماك7". 

وقال أحمدٌ بن حنبل: سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن 
عي 
وإذا كان أصلح حديثاً منه» فقد اتفقَّ الشيخانٍ على الاحتجاج 
بعبد الملك [بن عمير]””"» فهو على هذا القول راجح على من احتج 
به الشيخان. 

وأما يحيى بن معين سبل عنه فقال: أسند أحاديث لم يُسندها 
غيئه» وسماك ثقة9». 

وقال الكوفي: هو تابعي جائزٌ الحديث» إلا أنه كان يخطىء في 
حديث عكرمة» وربّما وصلّ الشيءَ عن ابن عباس» وكان الثوريٌ 
يضِعّفه بعضّ الضعف» وهو جائرٌ الحديث لم يَْرْكُ حديثهُ أحدٌ وكآن 
عالمآً بالسير وأيام الناس» وكان فصيحاً. هذا نقل أبي الحسين بن 
القطّان» عن الكو في 00 


وقال أبو حاتم: صدوق2. ومسلمٌ أخرج له عن جابر بن سَمْرة؛ 


.)1١5 /9( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

.)5794 /5( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) رواه ابن أ حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 22774 والخطيب في "تاريخ 
بغداد» (9/ .)5١5‏ 

(0) وانظر: «معرفة الثقات» للعجلي /١(‏ ع" ة). 

(1) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7179). 
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والنعمان بن شير من الصحابة» وعن غيرهما من التابعين0©» وأخرج عن 
سبعة”"© ممن روى عنه من أجلائهم ؛ ل واد وحماد بن لي ) 
وأبو الأحوص. وأبو عوانة . والترمذيٌ يصحّح له وكذلك ابن حبان فى 
(اصحيحه»» والحاكم يخرّج له ويقول : إنه على شرط مسلم . 

وأما الثاني”" : ففي رواية أن طالب عن حي 5 حنبل : كان 
مضطربّ الحديث©). 

وقال النسائيٌ فيه: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنّها» كان 
يُلقَنْ فيتلقن» وربما قيل له : عن ابن عباس» فيقول : عن ابن عباس©. 

وذكر العُقيلي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» [ثنا أبي ]© 
قال0©: ثنا حجّاجّ قال: قال شعبةٌ : كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن 
ابن عباس؟ فيقول: نعم» قال شعبة : فكنت أنا لا أفعل ذلك يه2. 


)١(‏ «ت»: «والتابعين2». 

(؟) «ت)»: (شعبة). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 7178). 

(0) «ت): (إلا أنه . 

() انظر: «المختلطين» للعلائى (ص: 54)» و«ميزان الاعتدال» للذهبى (7/ 5”") . 

0) زيادة من «ت)2. 

(6) سقط من «ت)». 

(9) «ت»: «ذاك». : 

)٠١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (1/ »)١78‏ من طريق عبد الله بن الإمام أحمد في 
«العلل» /١(‏ 05946 . 


1 


قال ابن القطّان: وفي ووانة كيه :كان الناسة ونم لقتؤة فقالوا: 
عن ابن عباس فيقول: نعم» وأما أنا فلم أكن ألقَنه©. 

قال ابن القطّان: وهذا أكثر ما عِيْبَ به سماك» وهو قبول التلقين» 
وإنه لعيب يُسْقطٌ الثقة بمن يكٌُصف بهء وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدّث 
تَجْربة لحفظه وضبطه وصذقه . 

ثم حكى : أنَّ سعيد بن يشير روى عن قَنَّادة قال: قال أبو الأسود 
الدّيلي : إِنْ [سوك]”" أن تكدِّب صاحبّك فلقنة. 

[وروى هشام» عن قتادةٌ أنه قال: إذا أردت أن نكدت صاحبّك 
فلقنة] © , 

وروى محمد بن سليم عن قتَّادة أبيضا قال : إذا سك أن تكذت 
صاحبّك فلقته0©. 

قلت : مطلق التلقين والإجابة ليس دليلاً صحيحا على اخختلال"© 
حال الراوي» فقد يلقَنْهُ السائلٌ ما لا علم له به» فيجييّه بالصواب عنه» 
وربّما يتحققه» وليس يقدّمُ تلقيئه بالدليل على مجازفته في جوابه» نعم 


)١(‏ ذكره يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (*/ 5650)ء والعقيلي في 
«الضعفاء» /١(‏ 7//8ا١).‏ 

49 في الأصل«١سماك»»‏ والتصويب من «ت)»2. 

() رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (7/ 57)»: والخطيب في «الكفاية) 
(ص: .)١55‏ 

(4:) سقط من «ت». 

(5) وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي /١(‏ 508). 

(5) في الأصل : «اختلاف»» والمثبت من ١ت».‏ 


59١ 


التلقينُ للباطل - إذا عرف بطلاله ‏ فأجاب الملقَّنُ بما عُرف بطلانه» 
كان دليلاً على مجازفته» لا على تعيٌِّده الكذبء فالكذبٌ فيه يقينآ 
يتوق على أن يثبت [على]”" أنه لَقَّنَ الباطلَ الذي عَرَفَ بطلاته 
فأجاب بهء وأما الإجابة بما يلقَنُ"© من غير تحقتٍ لفسادوء فإنما 
يُجَعل” قَدْحاً بطريق التهمة» أو بقرينة شهدت بالمجازفة وعدم 
التثبت» وقد يكون ذلك مأخوذاً من كثرة وقوعه منهء لاسيّما مع 
مخالفة الأكثرين والحفاظ. وهذا الذي يُسأل عنه سمال فيقال: عن 
ابن عباس؟ فيقول: نعم» قد لا يكون السائل عارفاً بفساده.» ويكون 
صحيجاة وقد يُستّدلٌ على الخطأ بمخالفة الغير له في روايته . 

وقال ابن القطّان: فمَنْ تفطّنَ لما يُرمى به يون ومَنْ يلقن 
ولا يفطَنٌ لما لَقَنّ من الخطأ تسقطٌ الثقةُ به إذا تكرر ذلك منه» ومن 
شهد عليه بالتلقين بما هو خطأء وكان ذلك منه مرة» ترك ذلك الحديثٌ . 
من حديثه» ومن شهد عليه بأنه كان يتلقّنَء ولم يُعلّمْ من حاله أنه كان 
يفطن أو لا يفطن» هذا موضع نظر. قال: وهذه حال سماك. 

قلت : لابدّ أن يُشْهَدَ عليه أنه كان يتلقَّنُ ما عُرفَ خطؤٌهُ فيه حتى 
ينظر بعد ذلك هل كان يَفْطَنٌء أم لا؟ فيحتاج ابن القطّان فيما رمى به 
)١(‏ سقط من (ت». 
(؟) «ت»: يلقنه . 


(9) «ت»: «يجعله». 


بض 


ناكا الذيشينة غلية بأنه [312© الخطا . 

وأما قولهم له: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم» فقد يكون صوابأء 
فلابدَ أن يُشهّدَ عليه بأنه لَقّنَ الخطأء وأجاب بالخطأء فَيلمَحٌ هذ" 
فِيمَنْ نْقَلَ عنه أن سماكاً كان بتلقَنُ» اللهمّ إلا أن يكون هاهنا عرف 
أن" مَنْ قيل فيه: إنه كان يتلقن» أريد به أنه كان يتلقن الخطأء وأن 
هذه العبارة إنما تطلق ويراد بها هذا المعنى» فتكون حيتئلٍ الشهادة 
عليه بالتلقين كالتبيين؟ لأنه كان يلقَنُ الخطأء ومما يقربُ حال هذا 
التلقين لسماك: أني رأيت بعضهم قد حكى عن الكوفي أنه قال فيه : إلا 
أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيءَ عن ابن عباس» وريما قال: 
قال رسولٌ الله يك وإنما كان عكرمةٌ يُحدَّثْ عن ابن عباس . 


وأما الثالث؟»: فقال عبد الرحمن بن يوسف - [هو ابن خراش ]0 


14 


آنا 


فى حديثه : وقال ابن أبي خيثمة: أسند أحاديث لم يسندها غيده©؛ 


و 
وال خاريٌ ب .2 ش ل به فى 5 5 يه) (0, 


. «ت»: «يلقن»‎ )١( 
(؟) «ت»: «ذلك».‎ 
«ت»: «بأن».‎ )7( 
. وهم المتوسطون في الكلام عن سماك‎ (0 
زيادة من «ت».‎ )4( 
. تقدم ذكره» إلا أنه من كلام ابن معين» نقله عنه ابن أبي خيثمة‎ )١( 
«ت»: «(استشهد».‎ 649[ 
: مصادر الترجمة‎ * )6( 
- »2)1736/١( «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 109/7)» «معرفة الثقات» للعجلي‎ 


إوذي 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن الترمذيّ صكّحه(20, فحصل شرطناء وبسطنا القول 
فى رواية عكرمة وسماك. 

نا فك 

* الوجه الثالث : فى شىء من مفرداته. وفيه مسائل : 

الأولى: القصعة ب مقتوخة القاققات تطلق على إناء مه خش 
والجمع قصاع وقصّعء واختلفوا في كونها عربية أصلية» أو معربة عن 
الفارسية . 


قال أبو هلال العسكري فى كتاب «التلخيص»: 
والجمع قصاع : عربيٌ معروف. قال الشاعر [من الطويل]" : 


- «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 714). «الثقات» لابن حبان (5/ 0789 ' 

«تاريخ بغداد» للخطيب (9/ 2)5١5‏ «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر 
/١(‏ 505)». «تهذيب الكمال» للمزي 2)١١5 /١١(‏ «سير أعلام النبلاء» 
(5/ 556).» «ميزان الاعتدال» (”7/ 7””55), «الكاشف» /١(‏ 5550) ثلاثتها 
للذهبي» «تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ 5 .)7١‏ 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «الإمام» /١(‏ 0 معيَّلاً تصحيح الترمذي : لتصحيحه 
- أي الترمذي - لسماك بن حرب . 

(الاتس بريه الماك بو ال ةلوقم بواجا اج الا رق «لسان 
العرب» /١(‏ ؟7١0).‏ ونسبه ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص :5 1) إلى 
المخبل السعدي . 


وصدر البيت: 


سنسيكفيك صَرْبَ القسوم لحم معرض 


523 


وَمَاءٌُقَدُورٍ في القصاع مشيبٌ 

وقال بعضهم : القّصعة: فارسية معربة» وأصلها كاسة0©. 

وقال راع في «المنتخب6”": وأعظمٌ القصاع الجَفْن ثم القصعة 
شِع العَشَرَةَ ثم الصَّحْفَةٌ تشبع الخمسة [و]'"نحوهمء ثم المكيلة 
تَشْبعٌ الرّجلين والثَلانّة» ثم الصَّحِيفةٌ تشبعٌ الوجل9. 

الثانية : يشبه أن يكون أصلّ هذه اللفظة؛ أعني : القصعة» وما دونها 
يرجع إلى التأثير بقوة» فالقصع©»: جرع الماء» وقصعت الناقةٌ بجوّتها : 
ردّتها إلى جوفهاء وقيل: أخرجتها فملآث فَامًا"©. 

قال أبو عبيد: قصع الجرّة: شدة المَضْعْ وضمٌ بعض الأسنان 
إلى بعض» وقصّم القملةَ: هو أن يَمْوْسَّها(" ويقتلّهاء وقَصَّعْتَ هامته : 


.)191 /١( انظر: «التلخيص» لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(1) للإمام اللغوي علي بن الحسن المعروف بكراع النمل» المتوفى سنة (1017ه) 
كتاب: «المنتخب والمجرد في اللغة». كذا ذكره حاجي خليفة في «١كشف‏ 
الظنون» (؟/ .)١186٠‏ 

(9) سقط من «ت». 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده 2»)١59 /١(‏ (مادة: قصع) . 
قلت: كلام المؤلف رحمه الله هنا عن القصعة يخالف مراده؛ إذ إنه بصدد الكلام 
عن لفظة «جفنة» الواردة في الحديثء والله أعلم . 

(0) «ت»: «فالقصعة». 

() («ت»: «جوفها». 

(/) في الأصل: «يرسمها»» والتصويب من «ت». وفي «الصحاح» وعنه نقل المؤلف: 
«يهمشها). 


نلا 


هامتّه : إذا ضربئها بِبْسْط كفك. وقصّمّ الله شبابَة» وغلامٌ مقصوعٌ: إذا 
بقن قمينا لذ شبك ولا يزدادُ» والقاصعاء: من جكرة اليربوع . فمعنى 
اتأثير بقوة في الجميع ٠‏ وكأ القصعة لّمح فيها معنى تَخبتها وتجويفها. 
وأما قصع م الماء. عطشةٌ بمعنى: أذهبه وك فيحتملٌ أن 
يكون مجازاً؛ تشبيها لشدة إذهابه العطشَ ببرده بقوة التأثير في الأجسام» 
ومكتمل أذ كود اللئط موضوغ) للمذر العقد لفك تفال فيا ة. 
الثالثة: كلمةٌ (في) للظرفية حقيقة» والذين يرون دخولَ بعض 
حروف الصفاتٍ على بعض في المعنى» ذكروا لها معانيَ؛ منها أن 
تكونَ بمعنى (مِنْ)» وأنشد بعضهم في ذلك قولّ امرىء القيس [من 
الطويل]: 
مين من كلا أرب عَفِيو لانو شر في ثلا راي 
وهذا ضعيفٌ لقرب رده إلى معنى الظرفية . 
الرابعة : يقال ار رم وسيل أنيثه كه 


[جزما]". [وأما مستقبله : يَجنْب - بفتح أوله» وضم ما قبل آخره ]29 


)غ0( انظر: «الصحاح» للجوهري (/ ١75‏ (مادة: قصع)ء وعنه نقل المؤلف 


رحمه الله . 
48 انظر: «ديوان امرىء القيس» (ص : )رق 006 وعنده : 
وهل يَعِمَنْ من كان أحدثٌ عهده ثلاثين شهراًفي ثلاث ةٍأحوالٍ 


(9) زيادة من «ت». 
(5) سقط من (ت». 


30ظ 


وأما المستقبلٌ الذي هو يُجنّب ‏ بضم الياء» وفتح ما قبل الأخير - ففي 
ماضيه احتمالٌ أن يكونّ جنب بضم الأول» وكسر ما قبل الأخير -» 
[وأن يكون أجنب ‏ بضم أوله. وكسر ما قبل الأخير ]20 بخلاف 


> ع 4 


يُجِنَب220 فإنَّ ماضيةٌ م: متعيّنٌ أن يكون أجنبت 


0 


دم ا 


* الوجه الرابع : 

لابدّ في الكلام من محذوف يوضَحُهُ السياق ويدلٌ عليه» وهو 
معلومٌ قطعاء فَإِنَّ قولّها رضي الله عنها: (إنّي كنث جُن])؛ أي: حالة 
استعمالٍ الماء» ثم تحذفٌ منه أيضاً مقصود هذا الإخبار» وهو أنه هل 
يمنع ذلك من استعماله؛ أم لا؟ 

م تن 

* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه إباحةٌ استعمال؟ أواني الخشب في الطهارة» 


)١(‏ سقط من «ت)2. 
(؟) فى2«ت»: الجنب. 


(7) نقله المؤلف عن الحسين بن المهذب المصري في كتابه: «السبب إلى حصر كلام 
العرب»., والقزاز في كتابه: «جامع اللغة»» كما ذكر في «الإمام» .)١175 /١(‏ 
وانظر: «المحكم» لابن سيده (/1/ »)55١‏ (مادة: جنب) . 

(4:) سقط من «ت6. 


"1/ 


ولا خلافٌ في صحته؛ ولا في عدم كراهيّه؛ وليس كالرُجاجٍ الذي 
حْكِيَ عن بعضهم [احتمال]”" تَوَقَيهِ لاعتقاد أنَّ فيه شرفاً وترفها”". 

وقيامٌ الإجماع على الحكم لا يمنع من أن يُستدَلٌ بالنصّ عليه 
فكمْ من مسألةٍ استدل الفقهاء عليها بالنص والإجماع» وقد فعلوا ذلك 
في المتواترات؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج. 

الثانية : فيه جوارٌ البناءٍ على الظاهر والأصلٍ في استعمال الماء 
في الطهارة» وعدم لزوم السؤال عند احتمال طَرَيانٍ ما قد يُفْسدٌ الماء؛ 
أن الي يل قصدّ الوضوءً أو الغسل؛ بناءً على الأصل» ولم يسأل 
هل طرأ عليه ما يُفُسدٌّهء أم لا؟ 

الثالثة : قولّها رضي الله عنها : (إني كنت جُنْبَا) إنما كان لاحتمال 
أن يكونّ استعماله في الغسل من الجنابة مُفسداً له فيدخل الإخبائ 
بذلك في باب النصحء ولا يلزم أن يكونّ لاعتقادها الإفسادَ ولابدٌ» بل 
يكفي مجرَّدُ احتمالٍ ذلك عندهاء وكأنَّ سبَبهُ ما تقرر من معنى البعدٍ 
في الجنابة» وكونها مانعة من أمور من العبادات . 

الرائعة: الخليث يتعلق بمسآلة الماء السفعمل» :وقل اخعاقوا 
في حكمه على أقوال : 

أحدها: أنه طهورٌ إذا لم يتغيّرء وهو المشهور من مذهب مالك» 


)١(‏ سقط من «ت)». 


() «ت»: (وترفاً». 


5536 


واختيار ابن القاسم في «المدونة»20» إلا أنه يُكْرَهُ استعماله عند وجود 
غيره"» والقول بطهوريته مرويٌ عن الحسن» والنخعي» وعطاء, ٠‏ 
والزُهري» ومكحولء وهو مذهب أبي تور وداود» وأهل الظاهرء 
واختيارٌ ابن" المنذرء ويُنسَبُ قَوْلاً للشافعيٌ قديمآء ومنهم مَنْ لم 
يثبئُهُ» وجزم القول بالجديد. 

وثانيها: أنه طاهر غير مطهرء وهو مشهور قولٍ الشافعي» وأبي 
حنيفة» ويُِنْسَبُ إلى الليث بن سعد» والأوزاعي2). 

وثالثها: أنه نجس» وهو محكييٌ عن رواية الحسن بن زياد» عن 
أبي حنيفة» وهو مذهبٌ أبي يوسف”" . 

ورابعها : أنه يتوضّأ به ويتيمّم إذا لم يجذّ سواه كالمشكوك فيه؛ 
ويصلّي صلاةً واحدة» ذكره ابن القَضَّار من المالكية» عن الأبهري 


0 


وإذا قل بكراهته مع طهوريته» فقد اختّلِفَ في تعليله» فقيل : 


منهم 


.)5 /١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 00). 

(*) في «الأصل»: «أبي»» والتصويب من ات»2. 

(8) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 78)» و«الوسيط» للغزالي »)١١5 /١(‏ 
و«المجموع لتر العينية للنروي .)5١5:7/1١(‏ ْ 

(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 5؟7). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)55/١(‏ 


"1 


لاختلاف العلماء فيه فغيرُه مما لا اختلافٌ فيه أولى. 

وقيل: لشبّهه بالماء المُضاف» وإن كانت الإضافة لم تغيرة؟ إذ 
الأعضاءٌ في الأغلب لا تخلو من أَعْراقٍ وأوساخ» لاسيما أعضاءً 
الا ا كات ّ 

وأشار بعضهم إلى التعليل بخروج الخطايا معه» واستّضعف؛ 
أن الخطاءا لتسدت جما خخالط الا 

الخامسة : استدل به على طهورية الماء المستعمل» وهو من وجوه: 

أحدها: ما دل عليه الجواب من رد تومّم المرأة لفساد الماء 
بالاستعمال» [لاحيها] ا نم الوطروديته علو بها زرى اق رراية اعري: 

وثانيها: قوله اكين: «إن الماء لا يجنبٌ»؛ أي : لا ينتقل إليه حكم 
الجنابة» وهو المنع» ذكر ذلك تعليلاً لجواز الوضوء به. 

وثالثها: أنها لما أخبّرت أنها كانت جنباً؛ أي : عند الاغتسال منهء 
وأحوال الجنب عند الاغتسال مختلفةٌ» تارة يكون بالانغماس» وتارة 
يكون بالتناول» وبعد التناول تارة ينوي رفع الحدثء وتارة ينوي الاغترافٌ 
بخصوصه؛ أعني : مع قطع نية رفع الحدث عن اليد» وتارة لا ينوي واحداً 
منهما ويَذْهَلَء ثم حصل الجوابُ بما يقتضي إباحةٌ الاستعمال» فيقتضي 
عدم تأثير الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك 


)غ2 انظر : (التمهيد» لابن عبد البر (5 / 87) . 
هق سقط من «ت)2. 


دودمم 


الاستفصال مع قيام الاحتمال» وقد يَرِدْ على هذا ما يرد على تلك 
القاعدة من جواز علم النبي كَلْةٍ بالواقعة9©. وجوابة عنها على حسب . 
علمه» إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكمَ على عموم الماء بأنه لا يجنب» 
ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه» وهذا أمر زائد. 

السادسة : الذين يرون أن المستعملّ غيدُ طهور يعتذرون عن 
الحديث بوجهين : 

أحدهما : ما قدَّمناه من أمر رواته'" على مذهب مَنْ لا يرى الاحتجاج 
بسمّاك أو عكرمة» وجوابّهُ ما تقدم من مقتضيات التصحيح . 

وثانيهما: حمل لفظة " (في) على معنى (من)» وأن الاغتسال 
كان منها لا فيهاء ومخالفُهم يتمسك بالحقيقة» وقد يُقَرّى تأويلهم 
برواية مَنْ رواه بلفظة (من)» وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن 
أبا الأحوص انفردَ بهذه اللفظة©»» [واللفظة؛ يعني: لفظة (في)]. 


. «ت»: «بتلك الواقعة»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: «راويه»» والمثبت من «ت». 

(6) «ت»: «لفظ). 
قلت: وقد روى الدارمى فى «سننه» (75/)» من حديث يحيى بن حسان. عن 
يزيد بن عطاءء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قامت امرأة من نساء النبى يليه فاغتسلت فى جفنة من جنابة . . . » الحديث . 
وقال: أخبرنا عبيد الله» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ٠‏ عن النبى يَكِلٌ نحوه. وانظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ ه*١‏ "3 ). 

)0( سقط من «ت». 


[وهذا]”" إن أربد به أنَّ غير لم يذكرمًا ولا غيرتهاء فهذا قريتٌ» 
وزيادة العَدْلِ مقبولةٌ» وإن رد به أنَّ غيرّه رواها بلفظ (من) [وهو 
رواها]”" بلفظة (في)» [فهذا]”" اختلافٌ على سمّاكء فإنْ ظهر ترجيحٌ 
لأحد الروايتين عمل به. 
وقد أَكّدَ كونُ المراد الاغتسالٌ منها لا فيهاء باستبعاد الاغتسال 
فيها عادة» ويُقرٌب الاغتسالَ”© فيها أنَّ البيورت لم تكن واسعةء 
والظاهرٌ أنها غيرٌ مُجَصَّصةٍ ولا مُحَجَّرةء فالاغتسال فيها لأجل أن 
يسْلَمْ المكان من الابتلال والوّحل» على أنَّ هذا لا يمنمٌ من التمسك 
يقة ترك الاستفصال وقوله اكتتة: «إن الماءً لا يَجْنْبُ2» وخرّج ابن 
بخان هذا السديتك مق وؤاية اسقاةاخو نماك ب عرات: اذو هكرمة 
عن ابن عباس: أنَّ امرأة من أزواج النبيّ كَل اغتسلت من جفنةٍ [من 
جنابة]!» فجاء النينٌ يك يتوضاً من فَضْلِهاء فقالت له وقال: «الماءٌ 
لا يُنجْسة شي2002 . 


التابفة:: لا يجوز أن قوت الفراة ونان الناء لايس اانه 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «وهذا مع من رواه»» والمثبت من ات»2. 
(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «الاستعمال». 

(©) زيادة من هامش (١ت».‏ 


06 رواه ابن حبان في (صحيحه» (؟5؟1١).‏ 


ين 


لا ينتقلٌ إليه حكمٌُ الجنابة بخصوصه”2؛ لأنَّ ذلك محالٌ عقلاً» فلا 
يجوز حمل [لفظ]”" الشارع عليه؛ فبقي على أن يُحمَلَ على معنى أعم 
من هذا المعنى» بأن يُوْحَذْ مطلقٌ المنع وجنسّه لا المنع الخاص» 
وال :إن" الحية ققات بيه من نتسب البكتانة د لا يتخلق الها متم 
ٍ به منع بسبب بة» ولا يتعلق بالماء منع 
بسبب الجنابة» هذا إن لم يُراحَم بمعنى آخر ينافيه . 
قآل: أب تسلينان ايه ,رح :الله عفان قولف الزن الماء 
لا يجنبُ» معناه: لا ينجّس» وحقيقتةُ: أنه لا يصيرُ بمثل هذا الفعل إلى 
حالةٍ يُجتنبُ فلا يُستّعمل» وأصل الجنابة البعذ» ولذلك قيل للغريب : 
جُنْب؛ أي: بعيد» وسُمّي”" المُجَامِعٌ ‏ ما لم يغتسل - جُبا؛ لمجانبته 
الصلاة وقراءة القرآن» 0 
وقد رُويَ: «أربع لا يَجَنبْنَ : الثوبُ»ء والإنسان» والأرض» 
والماء©» وفسّروه: أنَّ الثوب إذا لاصقه عرق الجنب لم ينجّس©. 
والإنسانَ إذا أضابته الجنابة لا يتجس > 'وإن صافحه تب أو مشر لم" 
ينجُسن» والماءً إذا أدخل يده فيه جُنبٌ أو اغتسلّ لم ينجُس. والأرض 


)١(‏ في الأصل : «مخصوصة»» والمثبت من «ت»6. 

0( زيادة من «ت)». 

(9) «ت)»: الفسمّي» . 

(:) رواه الدارقطني في «سئنه» »)١١1* /1١(‏ والبيهقي ة في «السئن الكبرى» /١(‏ 2071/6 
عن ابن عباس من قوله. 

(5) في المطبوع من «معالم السئن»: «وفسروه: أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب 
والحائض لم ينجس . . .» 


إذا اغتسل عليها جنبٌ لم تنجس”2”" . 

وأقول: تفسيثه (لا يجنبُ) بالا ينجسنُ) تفسية لما هو أعجٌ 
بالأخصٌ» وهو يَحتاج إلى دليل؛ لأنَّ قوله يلِِ: «إِنَّ الماءَ لا يجنبُ» 
إما أن يُوْحَذْ من معنى الجنابة» وهو الذي يدل عليه سياقٌ الحديث 
وقولها رضي الله عنها: «إني كنت جنباً»» فقوله: «لا يجنب» على هذا 
التقدير؛ [أي]*©: لا يكون له حكهٌ الجنابة» وهو المنع» وهذا أعمٌ 
من كونه منعاً لأجل النجاسة أو لأجل عدم الطهورية» فتخصيصة 
بمعنى”” النجاسة يحتاج إلى دليل» وإن أَحدَّ من معنى الاجتناب» فهو 
أعهُ أيضاً من الاجتناب لأجل النجاسة» أو لأجل عدم الطهورية. 

الثامنة: من القواعد الأصوليّة : أن العام لا ل بسببه على 
المختار؟»» فإذا حمل قوله اطناة: «لا يجنبُ» على أنه لا يتعلّقُ به منعٌ 
بسبب الجنابة» دل على جواز استعماله مع طهارة الحَدَث والحَبّثْ 
معآء وإن كان سببٌُ الحكم طهارة الحدث . 

التاسعة: بعد القول بإفساد الاستعمال للماء» وأنَّ الاستعمال0» 
كان من الجَفْتَق قد يؤخذ منه مسألةٌ الاغتراف إذا لم ينو به رفح 


.)78 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
(؟) سقط من «ت»6.‎ 

(9) «ت»: «بمنع» . 

() انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ 005). 
(0) «ت»: «الاغتسال». 


الحدث. ولا مجرّد الاغتراف» بل عَفْل عنهما حالة الاغتراف» وذلك 
لترك الاستفصال. 

العاشرة: إنما يدل على أنه [لم يحصل]2" من بسبب الجنابة» 
كما حصل للجُنْبٍ منمٌ بسبيهاء ولاب يمن [من]”" ذلك من أنْ يتعلّقَ به 
منع بسبب آخرٌ» كالمنع بسبب تَخْيرِهِ بما يخالطه . 

الحادية عشرة: إنما يدل على أنه لا يحصّلٌ له منعٌ لسبب" 
الجنابة من التطهير» وإن كان الفط 0000 أعم من 
هذاء وهذا من باب تخصيص العموم بالسّياق» لا من باب تخصيص 
العموم بالسبب» وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة0"©. 

الثانية عشرة: إذا حملنا (في) على الظرفية» كما هو الحقيقة 
وجعلناه دليلاً على الطهورية» فهو دليلٌ على الطهارة من باب الأؤلى. 

الثالثة عشرة: المحكيٌ عن أَصبَْ من المالكية رحمهم الله 
تغاك :أن الماء المستعمّل غير عر ولم يعذّلوه بانتقال مانع 
ولا ناف عاط ور لل يها اويا من الأوساخ والأدْرَان» 


)١(‏ سقط من «ت). 

(6) زيادة من «ت». 

() «ت»): (بسبب». 

(:) زيادة من «ت)2. 

(0) انظر: (البحر المحيط» للزركشي (5 / *01), 
(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 70). 


نين 


والحديثٌ يدن على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال 
في الجفنة؛ لأنَّ الاغتسالَ في الجفنة وردواظ فلو مَنَحَتْ هذه 
العلةٌ التطهير» لامتنعت الطهارة» [و] ”لم تمتنع فلا تمتنع”" . 

الرابعة عشرة: المحكئىٌ من مذهب أبي 6 القابسيّ من 
المالكية : أن الماءً القليل إذا خالطه طاهرٌ لم يغير[ه]"» فهو غير 
طهور”»: والكلامٌُ فيه كالكلام في المسألة قبلها؛ لأنَّ المخالطة غالبا 
حاصلةٌ» فلو مَنَعتَء لامتنع التطهيرُ به. 

والفرقٌ بين هذا والذي قبله: أنه يُستدَلٌ هاهنا على بطلان 
الحكمء وهناك يُستدلٌ على بطلان العلة» فقد يمكنٌ أنْ يَسْلَم الحكم 
لأصبغ» ويبطلٌ التعليلٌ بما ذُكِرَ. 

الخامسة عشرة: بعض مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال عللٌ بوجهين: 
تأدّي العبادة» وانتقالٍ المنع» وقول اتيف : «إِنّ الما لا يجنبٌ» كالتصريح 
برد هذه العلة الثانية . 

السادسة عشر : بطلانُ هذه [العلة]© لا يلزمٌ منه بطلان الحكم 
الذي هو عدمٌ التطهورية؛ فقد يقول مَنْ رأى تأثير رَ الاستعمالٍ في الماء : 
إننا :يدل وله يله : «إِنَّ الماء لا يجنبٌ» على عدم انتقال المنع إلى 


)١(‏ بياض في «الأصل»» والمثبت من ات». 

. أي: لم تمنع التطهير» فلم تمنع الطهارة‎ )٠( 

(*) سقط من «ت)2. 

(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي .)5١ /١(‏ 
(0) سقط من «ت». 


الماءء ولا يلزم من [بطلان]”" هذه العلة بطلانُ الحكم» فالاستدلال» 
بهذا اللفظ على بطلان [الحكم]”" لا يصحٌء وجوابٌُ: أن ذكر هذا 
الكلام إبطالٌ لقيام المانع من استعماله» وهو دليلٌ على عدم تأثير 
الاستعمال في الماء» ولاسيّما مع استعماله كله ولو انفرد أن الماءً 
لا يجنبُ عن إشعار الدلالة به على عدم المانع لانْجة ما قال. 

السابعة عشرة: إذا قب دليلٌ على أنَّ المراد الاغتسال من 
الجفنة» لا فيهاء كان الحديث دليلاً على جواز الوضوءٍ بفضل طهور 
المرأة في الجملة. َ 

الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خَلَتْ به؛ 
لأنها إنما أخبرت النبي ل لتَعْلِمّه ما لم يكنْ عنده علمّهُ» فيحترزٌ منه» 
فقك خلك تداهنة» 

التاسعة عشرة: مَنْ جمع بين كونٍ الماء يفسدّه الاستعمال» 
وكونٍ الوضوء من فضل المرأة ممنوعاً؛ إما بشرط الحّلوة به» أو بغير 
شرطهاء صَعُْب عليه الاعتذارٌ عن هذا الحديث؛ لأنَّ هذا لعبل إما 
أن يكون في الجّفنة» أو منهاء فإن كان الأولٌ: فالماء مستعملٌ مستعملٌ» ولم 
تزّلُ طهوريّهُ بالحديث, وإن كان الثاني: فهو فضلٌ امرأة قد خَلَتْء 
ولم تزُلْ طهوريئته بالحديث . 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) «ت»: «والاستدلال». 
(0) سقط من (ات)2. 


العشرون: إذا حُملَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة» فيؤخدٌ 
منه طهارة عَرَّقٍ الجُنب» لكنْ بعد تقدير مقدمة أخرى» وهي : ده 
الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. 

الحادية والعشرون: إذا خُمِلَ على الاغتسال في الجفنة» ]© 
منهاء فقد يُدّعى أنَّ الغال أنه يحصّل في الماء تغيّدٌ ما بسبب ما يُلابسُ 
البدنَ من الْأَدْرَان والأوساخ» فيوخذٌ منه : أنَّ التغيّر باليسير من الطاهرات 

الثانية والعشرون: يُستَدلٌ بوجود العلة على وجود المعلول» 
وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصّ بهاء وفي هذا الحديث 
كلا الأمرين؛ أما الرواية [الأولى]”" التي أوردناها»» ففيها» أخذ 
المعلولٍ من العلة؛ لأن حكمّة اكنتكة بأنَهَ لا يجنبُ» علةٌ لجواز الطهارة 
به» الذي هو المقصودء فذكر العلةً ليدلٌ بها على المعلول» وأما 
[على]© روايةٍ استعماله [له] كل فيؤخذ منه العلةٌ من المعلول؛ 
لأن جوارٌَ تطهّرهِ منه الي لازم لطهوريتهء فاستعمالة دليلٌ على 
يروو لاله المغارلة ل اليلق ظ 


)١(‏ «ت»: اتنجيس». 

(؟) بياض فى «الأصل» والمثبت من ات»©2. 
(9) سقط ف لت2. 

(5) «ت» «أفردناها». 

(5) فى الأصل : «ففيه»» والتصويب من (ات»©6. 
قف زيادة من ات4. 

(0) سقط من «ت». 


أ( 


عن أبي هريرة #5 قالَ: قال رسول الله ككلِ: «إذَا وَقَعْ الذّبابُ 
عو 


5 7 2 2 7 ورف#سه 900 2 ل 
فى شراب أحدِكم فليغمسة. م ليترّعه فإن فى أَحَدٍ جناحيه داع 
والاخر شفاء». أخرجة البخارصٌ2 . 


4 


)١(‏ * تخريج الحديث: 
رواه البخاري 2)7١57(‏ كتاب: بدء الخلق. باب: إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داء» وفي الأخرى دواء» من طريق 
سليمان بن بلال» عن عتبة بن مسلم» عن عبيد بن حنين» عن أبي هريرة» به. 
ورواه البخاري أيضاً (2)014164 كتاب: الطب» باب: إذا وقع الذباب في الإناء» 
من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عتبة بن مسلم» به. 
قال المؤلف في «الإمام» :)35١١ /١(‏ وليس لعبيد بن حنين في «الصحيح» عن 
أبي هريرة غير هذا. 
وقد رواه ابن ماجه »)70٠05(‏ كتاب: الطبء» باب: يقع الذباب في الإناء» من 
طريق مسلم بن خالد» عن عتبة بن مسلم» به. 
ورواه أبو داود (78545): كتاب: الأطعمة. باب: في الذباب يقع في الطعام» 
من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به. 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة لهء انظر: «الإمام» للمؤلف 
)57١/١(‏ وما بعدها. 


ل 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

أمَا أبو هريرة 4ك : فقد تقدّمَ التعريف به. 

وأمّا البَخَارِيٌ : فهو أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة [بن الأحنف22 بن بَرْدَزْبه - مفتوح الباء الموحدة» ساكن الراء 
مكسور الدال المهملتين» ساكن الزاي المعجمة» مكسور الباء الموحدة» 
وآخرها(” هاء» جبلٌ في هذا العلم شامخ» وعالمٌ بالصناعة راسخ» طاف 
وجَّالَء ووسَّم في الطلب المجال» فضله كبيرٌ» والثناء عليه كثيرٌ. 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظٌ في «تاريخ نيُسَابور) : محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله الجعفي» إمام 
أهل الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة أهل النقل فيه» إلا أن يكونٌ 
كما قال الأوَلُ [من الطويل]: 
بحسبك أنّي لا أرَى لك عائباً سوى حاسدٍ والحَاسدون كثيرٌ 

قال الحاكم: سمعت أبا الطيّبٍ محمد بن أحمد المُذَكْرَ يقول: 
سمعت أبا بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم 
هذه السماءٍ أعلم بحديث رسول الله يك وأحفظ من محمّدٍ بن إسماعيل 
البخاريٌ” . 
)١(‏ سقط من «ت)26. 


() «ت»: «آخره». 
»2 رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 3504 والخطيب في "تاريخ - 


لضن 


قال: وسمعت يحبى بن عمرو بن صالح يقول: سمعت أبا 
العبّاس محمّد بن إبراهيم الفقيه يقول: كتب إلى محمّد بن إسماعيل 
البخاري من بغداد [من البسيط] : 


والمُسلِمُونَ”" بِحَيرٍ مَا بَقيت لَهُمْ ولَيسَ بعدَكَ خَيِرٌ جِينَ تفْتَقَدُ”" 

ف وساف ا سلجتو فلملل مقت 
أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجّاج بين يدي محمّد بن إسماعيل 
البخاري. وهو يسأله سؤالَ الصبيٌّ المتعلّه9. 

قال: وسمعت أبا نصر أحمدَ بن محمّد الوراق يقول: سمعت 
أبا حامد أحمد بن حَمْدُون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج؛ وجاء 
إلى محكلاين اسباعيل البخاري؛ فقيل بين عينيه» وقال: دعني حتى 
أن وجي سا الأسئّاذين» و[يا]» سيد المحدّثين» ويا طبيبت 
الحديثٍ في عللِه. حدّثك محمد بن سلام. . . فذكر بقية الحكاية©. 


د بغداد» (؟7/ 311)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (05/ 540). 

)١(‏ «ت»: «المسلمون». 

20( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 22074 ومن طريقه: ابن نقطة في 
«التقييد» (ص: ”37) . 
ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 57), وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0ه/ .)9١‏ 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟1/ 49 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(كه/ هم). 

(5) زيادة من «ت». 

للد رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: »)117-1١5‏ والسمعاني في - 


إدلض 


وروى الخطيبٌ بسنده إلى أحمد بن سيّار قال : محمّد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم [بن]0" المغيرة الجعفي» أبو عبد الله» طلب العلم» وجالسن 
الناسَ» ورحّل في الحديث. ومَهَرَ فيه» وتبصّر [وخالط 1" وكان حسن 
المغرفة يشي الحقل» :كان زط 

وروى الحافظً عبدٌ الغنٌ بنُ سعيد» عن أبي الفضل جعفر بن 
الفضْلٍ قال: أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: 
َيِل أبو عبد الرحمن النسائيٌ عن العلاء وسّهَيل فقال: هما خيرٌ من 
فليح» ومع هذا ما في الكتب كلَّها أجودُ من كتاب محمّد بن إسماعيل 
البخاري2». 

وذكره الحافظٌ أبو أحمدَ في كتابه «الأسماء والكتّى» وقال: كان 
أحدَ الأئمة في معرفة الحديث وجمعهء ولو قلتُ: إِنَي لم أرَ تصنيفاً 
يفوق تصنيفه في المبالغة والحُسن» أو لم أسمع بأذني في باب 
الحديث مثله» رجوث أن أكون صادقاً في قولي . 

وروى الخطيب من حديث أبي الهيئم الكَشْمِيْهَني قال: سمعت 


- «أدب الإملاء والاستملاء» (ص: ,»)١75‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ))٠١ 7 /١11(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (07/ 58). 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت). 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 5)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (؟601/ 07). 

(5) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد) (؟/ 4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7ه/ 7/5). 


دين 


محمّد بن يوسف الفريئري يقول: قال محمّد بن إسماعيل البخاري: 
ما وضعت في كتاب «المتويرة حديثاً إلا اغتسلث قبل ذلك» وصليث 
ركعتين( , 

وكرااها عن أن إسحاق كنتب عن كديع يونت 
الفرَْري : أنه كان يقول: سمع كتاب «الصحيح» لمحمّد بن إسماعيل 
تسعون ألفَ رجل » فما بقي أحدٌ يرو[يه عنه](" غيري””. 

قلت : وهذه الرواية في «صحيح البخاري» من جهة الْفربْري هي 
المشهورة شرقاً وغربآء وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن 
معقل النْسَفي عن البخاري موجودة في فهارسهم وغيرهاء ولا أعلمُها 
اليوم في جهة أهل الشرق”». 

وكانت وفاة البخاري ‏ رحمه الله تعالى - ليلةً عيدٍ الفطر» سنة ‏ 
بيت وخمسين ومين بخاتتك :ا :مكسورة) التقاء المعجمة:: ساكن 
الراء» مفتوح ثالث الحروف, ساكن النون» [و]22 آخره كاف . 


. 07١ /605( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
إفة بياض في الأصل » والمثبت من «ت»).‎ 
. 074 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ 4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟55/‎ )9( 
1 «ت»: «المشرق».‎ ):5( 
(بكسر).‎ :»ت١‎ )4( 
زيادة من «ت»2.‎ )( 
مصادر الترجمة:‎ »* )0( 
- «معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ 2»)١91١ /1( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 


م١‎ _ 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أنَّ البخاريٌ أخرجهء وحسيّك بذلك» وهو من أفراده» 
انفرد به عن مسلم» رحمهما الله تعالى» أخرجه في موضعين من كتابه : 
أحدهما في بَدْء الخلق» والثاني في كتاب الطب . 

وهو عنده من طريقين: أحدهما عن سليمان بن بلال» والثاني 
من حديث إسماعيل بن جعفر» كلاهما عن عتبة بن مسلم» عن عبيد 
ابن خنين» عن أبي هريرة» ذه 0©. 

ن ة ف 

* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الآرتى »قال اللجوهري + الذيات معدروت» الراتعدة ذابنة: 
ولا يقال: ذبّانة» وجمع القلَّة: أَدْبَة والكثير: ذْبَّانَء مثل غراب 
وأغربة وغربان7". 


(ص: 20725 «تاريخ بغداد» للخطيب (؟/ 5)» «الإرشاد» للخليلي (”/ 409). 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (07/ 060)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
/١(‏ 85)» «تهذيب الكمال» للمزي (75/ »)57٠‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (5/ :»)١188‏ «سير أعلام النبلاء» (11/ 791)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى (7/ 566). «طبقات الشافعية» للسبكى (7/ »)75١7‏ «البداية والنهاية» 
لابن كثير »)58/1١(‏ ١مقدمة‏ فتح الباري». «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر .)51١/9(‏ 

)١(‏ وقد تقدم تخريج الطريقين قريباً. 

() انظر: «الصحاخ» للجوهري .)١151/١(‏ 
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وقال أبو هلال العسكري في «التلخيص»: والذتات واحد» 
والجمع : ذبّانء والعامةٌ تقول: كُبابة للواحد» والذّبان للجمع» وهو 
خطأ. وتقول”" للأنثى : ذبابة2 . 

الثانية : الشرابٌ أعدٌ من الماءء» فيدخل تحته بعض المائعات» 
قال الله تعالى : ع من بَطْونِهًا راض 4 [التحل: 4 وستلكرما عرد 
عليه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : الجناح حقيقة فيما للطائر» ويُستعار لغيره» فمنه جناح 
الأدمي» وجناح العسكرء والاستعارة للمشابهة الحسيّة في حصول 
الطرفين عن الجانبين والواسطة بينهماء وأما الجناح في قوله تعالى: 


20 02 مه آ آ ته ود 


وََحْفِضِ لهما جَنَاحَ الذلّ مِنَ أَلريَحَمَةَ #[الإسراء: 14]» فهو مستعارٌ 
لأجل المشابهة المعنوية بين التواضع الول النشوف وين النرول 
الحشية 7 , 

وفي الآية معنى آخرُء وهو قوله تعالى: #َناحَ ألذّلْ 4» ولم 
يقل : جناح العزّء وفيه وجهان: 

أحدهما : أن تكون الإضافة من باب عرق النّسا9». 


)١(‏ «ت»: «ويقال». 

.)501/ /7( انظر: «التلخيص» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
عن أبي عبيدة» عن الأحمر‎ )24 /١١( قلت: وقد نقل ابن سيده في «المحكم»‎ 
تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ.‎ 

(©) ويسمى هذا النوع استعارة تخييلية . ا 

(5) أي: إضافة الشيء إلى نفسهء قال الرَّجّاجٌ: لا تَقَلْ عرق النَّمَاِ لأنَّ الشية - 


تلن 


والثاني : أن هذه الإضافة تدل ‏ من الأمر بالتواضع ‏ على أكثر 
مم(© تدلٌ عليه الإضافةٌ إلى العز؛ لأن هذا يقتضي ذُلاً يخفض 
جناحًه. فأصلُ الذلٌ تواضعٌ» والجناحٌ المخفوضٌ زيادة في ذلك» 
بخلاف جناح العز ؛ فإنه لا يدل على مثل هذه الزيادة. 

وأيضاً ففيه مبالغةٌ أخرى من جهة لفظ اذل ودلاليُةُ على أزيدَ 
مما يدلٌ عليه لفظ التواضع 


د د 


* الوجه الرابع : في شيء يتعلّق بالعربية» وفيه مسألتان7©: 

الأولى : هذا الحديث على الرواية التي ذكرناها!" يتعلق بمسألة 
جواز العطف على عاملين» وقد اختلفوا في ذلك» ورأيثُ في كتاب 
«القوانين» للأستاذ ابن أبي الرٌبيع عصريّنا ‏ رحمه الله - وقد ذكر العطفٌ 
على عاملين : لا أعلمٌ أحداً من النحويين أجازه غير الأخفش©©». 


- لايْضافٌ إلى سه أو كما قال في لسان العرب /٠١(‏ 78): هذا من باب إضافة 
العام إلى الخاص» كقولهم عِرْقٌ النّساء وإن كان العرق هو النسا من جهة: أَنْ 
النسا خاصّ والعرق عامٌ لا يخصنٌ النسا من غيره. وانظر: «إصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ص : »)١74‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ .)6١‏ 

)١(‏ «ت»: «(ما)2. 

(؟) في الأصل و«ب»: «مسائل»» والمثبت من «ت». 

(*) «ت»: «ذكرها». 

(5) انظر: «الملخص في ضبط قوانين العربية» ل ا 


الملضن 


وى اونظ لحرا يواه لعااتي لقي لامر نان قال ابن يَعيشَ 
شارح «المفصل» لما تكلّم على المَكل (مَا كل سَودَاءَ ب ولا ]0 
بَيضاءًٌ شخمةٌ) قال: وكان أبو الحسين”" الأخفش - رحمه الله تعالى - 
وجمافةٌ من الضريية يجملون ذلك وما كان مدلة غلئ :العطس:على 
عاملين» وهو رأيٌّ الكوفيين» رحمهم الله تعالى2 . 

فقدا"» حُكيّ هذا المذهبُ عن الكوفيين وجماعةٍ من البصريين. 

ووجة 7 الحديث بهذه المسألة: أنه إذا جر ة فول كلل : 
«والآخراء ونصب قوله : «شفاء». فقد عطف (الآخر) على (أحد)ء 
وعطف (شفاء) على (داء)» والعامل د حرف الجر الذي هو 
(في)» والعامل في (داء) (إن)» فقد شر كت الو او في العطف على 
العاملين اللذين هما (في) و(إن)» 29 كوه الأخفش ومن معهء» 
وحاصله: عطف شيئين على شيئين» والعامل فيهما شيئان مختلفان» 
نسموية الأ بجي “ذلك 6 وق اتدل الاعقش بامياء مقي المثل 
المذكورء فاحتاج ناصرو مذهب سيبويه إلى تخريجها وتأويلهاء فقالوا 
57 المثل: إنه على حذف المضاف وإبقاء عملهء والتقدير: ما كل 
سوداء تمرة» ولا كل بيضاء شحمة» فحذفٌ (كلَّ) بعد حرف العطف 


)١(‏ سقط من «ت). 
(؟) في الأصل : «الحسن»» والصواب ما أثبت كما في ١ت».‏ 
() انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (7/ 0717١‏ . 


(:) «ت)»: «وقد). 


م 


وأبقى عملهاء فكأنها ملفوظٌ بهاء ولو كانت ملفوظاً بها لما وقع 
العطف على عاملين» فكذلك إذا حخذفت» فكانت”22 كالملفوظ بهء 
وكذلك قالوا في قراءة حمزة والكسائي: #واخْيكف ايل وَانََارِ4 إلى 
قوله تعالى لمََتٌ #[الجائية: 0]» وهي مما(" استّدِلَ بها لمذهب 
الأخفش. فقالوا: إنه على حذف حرف الجر وإبقاء عمله» والتقدير: 
في" اختلاف الليل والنهارء وعلى مساق هذا يقولون في الخبر 
المذكور «والآخر»: إِنَّ حرف الجر محذوفٌ مبقئٌ العمل» والتقدير: 
وفي الآخر شفاء©©. 


)١(‏ «ت»: «وكانت». 

(؟) («ت»: (ما». 

(9) «ت»: «وأنه في». 

(5) قال ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص: 577) في مسألة العطف على معمولي 
عاملين: فإن لم يكن أحدّهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً نحو: كان 
آكلاً طعامّك عمروٌ وتمرّك بكرء وليس كذلك» بل نقل الفارسيٌ الجواز مطلقاً 
عن جماعة» وقيل: إن منهم الأخفش. وإن كان أحدهما جاراً؛ فإن كان الجارٌ 
مؤخراً نحو زيد في الدار والحجرة عمررٌ» أو وعمررٌ الحجرة» فنقل المهدويٌ أنه 
ممتنع إجماعاً» وليس كذلكء» بل هو جائز عند من ذكرناء وإن كان الجار مقدماً 
نحو في الدار زيد والحجرة عمروٌ؛ فالمشهور عن سيبويه المنع» وبه قال المبرد 
وابن السراج وهشامء وعن الأخفش الإجازةء» وبه قال الكسائي والفراء 
والزجاج» وفصّل قوم منهم الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوضٌ العاطف 
كالمثال جاز؛ لأنه كذا سّمعء ولأن فيه تعادل المتعاطفات» وإلا امتنع نحو في 
الدان يد وعمروٌ المحجرة , 
وانظر المسألة في «شرح الرضي على الكافية» (5/ 0758-7555 . 
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واعلم أنه ورد في مواضع ما ظاهرٌه العطفٌ [على]”" عاملين» 
وتانيا روتكيه عدف التفياتك يدوق تجرك الجر جلت لاعن 
وهو أيضاً ضعيفٌ؛ أعني: حذف الجار وإبقاء عمله في القياس 
والاستعمال معاً كما ذكروه» كما أنَّ العطفت على عاملين ضعيفٌ في 
القياس والاستعمال» فالفرار من العطف على عاملين لضعفه قياساً 
واستعمالاً إلى حذف المضاف وحرف الجر مبقياً عملهما!" مع ضعفه في 
القياس والاستعمال معاً لايد فيه من ترجبح”" 

وليس غرضنا هاهنا المناظرة» ولكنَّ الذي نبّه(» عليه : أن المقصود 
بالعربية إنما هو النطقٌ بالصواب» وذلك حكمٌ لفظيٌ» وما عداه من 
التقديرات وغيرها مما لا يقدح في اللفظء ليس هو بالمقصود”© في 
علم العربية بالدّات» فمتى احتجّ محتجّ بشيء مسموع عن العرب 
لمذهب" له نذكر فية ناويل وكان ذلك التأويل مما يطّرد في جملة 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «مبقى عملها». 

(0) قلثُ: ذهب المصنف إلى ضعف حذف المضافء ولكن قد قال ابن جني في 
«الخصائص» :)١197 /١(‏ وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيف 
على ألف موضع.ء وقَلّت آيةٌ تخلو من حذف المضاف, نعم» وربما كان في الآية 
الواحدة من ذلك عدة مواضع . 

(5) «ت»: (ثنبه) . 

(6) «ت»: (بمقصود)». 


() (ت»: «العربية بمذهب». 


حلكين 


موارد الاستعمال» فحيتتذٍ لا يظهر للاختلاف”" فائدة لفظية؛ لأن 
اللفظ جائرٌ الاستعمالٍ على الصورة والهيئة المذكورة [و]“على كل 
تقدير» إما من غير تأويل كما يذهب إليه المستدلٌ» وإما بتأويل مطّرد 
[كما]”" في الموارد كما يذكر المجيب» فلا يظهر للاختلاف فائدة 
0 اللفظي» وهو المقصود من علم العربية» مثاله فيما نحن 

: أن إذا قلنا: فإن في أحدٍ جناحيه داء والاخررضقاة فأوّله مؤول 
بحذف حرف الجرهء وأوَّل قولنا: (ما 0 سّوداء ا ولا بيضاء 
شحمةٌ) بحذف المضافء فاللفظ على الهيئة المذكورة جائرٌ غيدُ خارج 
عن الصواب» وغايةٌ ما في الباب أن يكون الخلافٌ وقعّ في وجه 
جوازه» فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإبقاء عمله» وهو 
جائز» وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين» وهو جائز. 
فالاتفاق وقع على الجوازء واختُّلف في علَّيِدِه وذلك لا يُفِيدٌ فائدة 
لفظية» اللهمٌ إلا إذا ين في بعض المواضع فائدة ‏ تبآن يكو الجواك 
مخضا اعد المذهيين دون الآخن فحيتذٍ تظهر الفائدة المحققةٌ 
المعتبرة في علم العربية. فانظر هذا فإنه يقع في مواضم من مباحثِ 
النحويين» وقد وقع في بعض الروايات في الحديث: «وفي الآخرٍ 


. «ت»: «فى الاختلاف)»‎ )١( 
(؟) سقط من (ت».‎ 
. زيادة من (ت»؟‎ )9 


(:) «ت»: «تبين». 


خض 


شفاءً»7" بإعادة حرف الجر المذكور في الكتاب . 

[المسألة]" الثانية: قد أجازوا في مثل”" (مَا كل سَّوداءَ تَمْرَة 
لاطا لوده حي موا عا يل ل 013011 
الحديث» فممًا أجازوه: ما كلٌّ سوداءً تمرة» بالنصب في (تمرة) على 
إعمال (ما)» ولا بيضاءً شحمةٌء بالرفع فيهما على الاستئناف أو عطف 
جملة على جملة. فعلى هذا إن كان أحدّ روى في هذا الحديث: 
١والآخرٌ‏ شفاءً» ‏ بالرفع فيهما ‏ فهو على هذا الوجه. ويخرج” به عن 
العطف على عاملين» ولكنّه يحتاج إلى حذف مضاف في قوله: 
«والاخر شفاء»؛ أي : ذو شفاء . 


ع حا نا 


* الوجه الخامس : 


في اللفظ مجارٌٌء وهو كون الدَّاءِ في أحد الجناحين: وهو إما 


)١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داود وغيره. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(9) «ت»: «المثل». 

(:) «ت»: «سوداء» وهو خطأ. 

)2( سقط من «ت)». 

.)55-56 /١( انظر : «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
. «ت)»: (فيخرج»‎ )0( 

(8) «ت»: «جناحيه» . 


رضن 


إما من مجاز الحذف بأن يقال: إن في أحدٍ جناحيه سبب داءء و0"ما أشبة 
ذلك من التقديرات» وإما على جهة المبالغات”" بأن يجعل كالداء”" في 
أحد جناحيه لَمّا كان سبباً له ومُفضياً إليه”»» كما قال الشاعر [من الرجز] : 
صا التُريدٌ في رُؤوس العيدَان7» 

بمعنى أنَّ مآل الزرع بعد انتهائه واشتداده وطحنه وعجنه إلى أن 

يُعملَ منه ثريدٌ» فجعله في رؤوس العيدان مبالغة لما أنه سيصير إليه. 
ع فك 

* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 


الأولى: اختلفوا فيما لا نفسَ له سائلة» كالذباب» والنمل» 
والعقرب». والزنبور» والخنفساء ونحوهاء إذا مات فى ماء قليل 


)١(‏ «ت»: (أوا. 

(؟) «ت»: «المبالغة». 

(*) «ت»: «كان الداء». 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )59١ /١٠١(‏ أنه ورد في حديث أب 
سعيد أنه: «يقدم السمء ويؤخر الشفاء». قال: ويستفاد من هذه الرواية تفسير 
الداء الواقع في حديث الباب» وأن المراد به السم» فيستغنى عن التخريج الذي 
تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازاًء وهو كون الداء في أحد 
الجناحين. . . » ثم ساق الحافظ ابن حجر تتمة مقالة الإمام ابن دقيق العيد هذه . 

(0) البيت أورده النحاس في «معاني القرآن» (*/ 577)» والقرطبى فى «تفسيره» 
»)١157/1(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (1/ 500)» وغيرهم دون نسبة» 
وصدر البيت: 

الحم# الله العلي المتان 


فض 


- أو [في ]22 مائع آخرء هل ينجس الماءء [أو المائع]"؟ 

فالمتقولٌ عن الشافعي ‏ 5ه - قولان : 

أصحهما ‏ وهو قول جمهور أهل العلم -: أنه لا يَنجس [وما]© 
مات فيه» حتى قال في «الإشراف»: وأجمعوا أن الماء لا ينجس 
بوقوع الذُّباب فيه» والخنفساء بمنزلة الآدمي في أحد قولي 


وقد استدلٌ الجمهورٌ بهذا الحديث» وهو الذي أذخل لأجله 
ِ باب المياه» ووجة الاستدلالٍ : أنه أمرَ بغمس الذباب في الطعام 
مع احتمال موته فيه؛ وقرب ذلك بما إذا كان الطعام حاراًء ولو 
كان ينجس الطعام لكان في غمسه تعريضاً لتحريم أكله وإتلاف 
مالكته© . 

والقول الثانى : أنه ينجس » قال يعض مصنفى الشافعية: وهو 
القياس ١‏ والنبينٌ كه أمرّ بغعمس الذياب فيه قطرائحه0©» لا بقتله. وإنما 


)١(‏ سقط من «ت». 

(6؟) سقط من «ت)». 

9) زيادة من «ت)2. 

(5) وانظر: «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ 587) . 
(6) «ثت): «وإتلافاً لماليته» . 


(5) «ت»: «وطرحه)». 


يفف 


أمر به فَطْمآ لهم عن عاداتهم". فإنهم كانوا يستقذرون طعاماً يقع فيه 
الذياب2 . 

وهذا الذي ذكره اعتذاراً عن الاستدلال بالحديث ضعيفٌ؛ أما 
قوله: إن النبي كِ أمر بغمس الذباب فيه وطرحه لا بقتله» فوجه 
الدليل إنما هو التعريض بغمسه لإفساد الطعام بأن يقال: لو كان يُفْسِدُ 
الطعامٌ لَمَا أمر بغمسه لتعريضه الطعامٌ للإفساد. فإن كانت هذه 
الملازمة باطلة: فلتمنَع ليُستدلَ عليهاء وإن كانت الملازمةٌ صحيحة: 
فالدليل صحيحٌ ) [و]”" غايةٌ ما في الباب أنه لو أمر بقتله لكان أقوى 
في الدلالة» وليس من شرط اللفظ المستدَّلٌ به أن لا يمكنّ ذكرُ ما هو 
أقوى في الدلالة منه. 

وأمًا قوله: وإنما أمر به فطمآ لهم عن عاداتهم» فهذا يُعترض . 
عليه بوجهين : 

أحدهما: أنه مخالفٌ لظاهر الحديث في التّعليل؛ فإنَّ ظاهره 
يدل على أنَّ العلةً إذهابٌُ الشفاء للداء» والعلة تقتضي الحصرَ على 
ما قرّره الخلافيون من المتأخرين . 


. «ت): «لفظهم عاداتهم»‎ )١( 
»)١86 /١( و«المغني» لابن قدامة‎ »)7737 /١( (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 
.) 188 /١( و«المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 


(9) زيادة من ات». 


نض 


الثاني : لو سلّمنا أنَّ علةَ الأمر [بالغمس]22 فطمّهم عن الاستقذار : 
لما ناّى ذلك لاله الأمر على عدم التنجيس من الوجه الذي ذكر» 
وهو التعريض للإفساد. 

الثانية : اختلف الشافعيةٌ في القولين» هل يجريان في نجاسة هذا 
النوع من الحيوان في نفسه, أم لا؟ فمنهم من قال: نعم» ومنهم من 
أ أله :وقان: المدسة آنه تس بالموث قولاً واجدا» ونم 
الاختلافُ في نجاسة ما وقع فيه من المائعات لعموم البلوى» ولتعدّر 
الاحتراز" . 

ولقائلٍ أن يقول: قد قلتم : إن علةً عدم تنجيس ما وقع فيه تعد 
الاحتراز» [وتعدّرُ الاحتراز]”" لا يلزم منهُ عدمٌ التنجيس» بل اللازم 
إما هوء وإما العفرٌ عنه مع الحكم بنجاسته» فما جعلتموه علة غيرٌ 
مُستلزم” لما حكمتم به من عدم التنجيس» نعم إن ثبت بدليل خارج 
اقاأل بععط:]حعاء التجبي العسلى غي ننه بارقيل. 

الثالثة : استَدِلَ بهذا الحديث على [عدم] نجاسة ما لا نفس له 


)1١(‏ سقط من «ت)6. 

(') انظر: «الوسيط» للغزالي »)١517 /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
١ 69/1‏ ). 

() زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «ملتزم». 

(0) سقط من «ت»©. 


نضا 


سائلة بالموت» وطريقه أن يقالَ: لو نجس بالموت» لنجّس ما وقع 
[فيه]"'' من المائع » ولا ينجسه بالحديث» فلا ينجس بالموت. 

والاعتراضٌ عليه بما قدّمناه من أمر العفوء وتحريرّةٌ: أن تمع 
الملازمةٌ بين كونه لم ينجّس ما وقع فيه» وكونه لم ينجّس بالموت» 
بناء على قيام المانع من التنجيس على تقدير النجاسة بالموت» والمانع 
تعذُرٌ الاحتراز» فيقال عليه: الحكم بعدم تنجيس ما وقع فيه دائرٌ بين 
أن يكون لعدم المُقتضي للتنجيس؛ بأنْ لا تكونّ ميته هذا الحيوان 
0 وبين أن تكون لقيام المانع [مع]”" وجود مقتضى التنجيس » 
وهو أن يكون نجساً عفِي عنه لتعذّر الاحترازء وإحالةٌ الحكم على 
عدم المقتضي أولى من إحالته على قيام المانع» فحيتئذٍ يكون الحكم 
بأنَّ هذا الحيوانٌ لا ينجس بالموت واقعا على وفق المُقتضى» والحكم 
بتنجيسه() مع عدم تنجيس الماء واقعاً على خلااف المقتضى ؛ لأن 
تنجيسّه بالموت مُقتض”؟ لتنجيس ما وقع فيه» وتكون هذه المخالفةٌ 
لقيام المانع» وهو عَسْرُ الاحتراز» فكان الأول أولى . 

وقد يقال على هذا : إِنَّ الحكم ‏ أيضاً ‏ بعدم نجاسة هذا الحيوان 
على خلاف المُقتضى للدليل الدَّالٌ على نجاسة الميتات» والله أعلم . 
)١(‏ زيادة من «ت)2. 
() في النسخ الثلاث: «من» . 
زفرف كذا في النسخ الثلاث» ولو قال: بنجاسته. أو : بتنجسه» لكان أولى» والله أعلم . 
62 نت»2: (يقتضي» . 


حضن 


الرابعة: اختلفوا في رَوْث السَّمّك والجراد» وما ليس له نفس 
سائلة» هل هو نجسء أم لا؟27 . 

فإذا أردنا أن نستدلٌ على عدم نجاسته بهذا الحديث» جعلناه 
مقدمةً من مقدماتٍ الدليل» فنقول: لو كان بوله نجسا لنجّس ما وقع 
فيه من المائع(©, لكنه لا ينجّسهء فلا يكون نجساء أما الملازمة؛ 
فلأنَّ وقوع النجاسة في المائع موجبٌ لتنجيسه» إما قياساً على سائر 
الصورء وإما عملا بمفهوم حديث القلّيد © وحديث الفأرة9») 
ووقوعٌ بوله فيه يلازمٌ وقوعَةٌ فيه لِمَا على منفذه من النجاسة» وأما أنه 
لم ينَجْسْه؛ فلهذا الحديث. 

الخامسة: منطوقُهُ دان على ما يقع» وعلى ما يقع© فيه» فكل 
ما يسمّى شراباً؛ فهو داخلٌ تحت اللفظ. فيدخل تحته2. [فيتناول 
الماء]”©: [ولا يختصيٌ به]©. والنظكُ في بقية المائعات» هل يُطلق 


000( انظر: «الوسيط» للغزالي .)١٠65 /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(08/50ه). 


(؟) «ت»: «التابع» . 
(1) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه . 
(6) «ت)»: «ليوقع» . 
)00 أئ: تحت منطوق الحديث. 
(0) زيادة من «ت». 
(4) سقط من «ت). 


فض 


2 


عليها اسم (الشراب)؟ 

وقد ورد في بعض الروايات: «في إناء أحدكم)2, وهو أعم 
وأكثر في الفائدة اللفظيّة من لفظة (الشراب)0©. 

السادسة: ما لا يُسمّى شراباً يُوْحَذْ بالقياس في معنى الأصل» 
وهو هاهنا قو المرتبة؛ لأنَّ الحكم في لفظ الشارع أَدِيرَ على الواقع 
بسبب وصفب فيه» لا على ما يقع فيه» فمهما كانت العلةٌ موجودة ثبت 

السابعة : يُلِحَق غيرُ الذباب بالذباب ‏ مما يشاركه في أَنَهُ لا نفسَ 
له سائلة - في معنى عدم التنجيس» وليس ذلك كالرتبة" [التي]» 
قبلها؛ لأنَّ الإلحاق إنما يكون باعتبار علة© استنبطها المستدكٌ 
من الأصل» وهو كونهُ لا نفس له سائلة» ويقرّرُه بالمناسبة التي 
يُنّدِيهاء [وهو قويٌ؛ أعني : إلحاق غير الذباب به]9©» [وليس ذلك في 
القوة كالتي قبله]©. ْ 


00( هي رواية البخاري المتقدم تخريجها رقم (01415)) وكذا وقع في رواية غيره. 
(؟) نقله الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 78). 

() «ت»: «كالمرتبة». 

(5) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل : «العلة»» والمثبت من «ت». 

(؟) سقط من «ت». 


0) زيادة من (ت»©. 
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الثامنة : اختلفوا فى الحيوان الظاهر إذا وقع في ماء قليل» أو:مائع 
أ فخرج حا هل ينجُس ما وقع فيه» بناء على نجاسة مَتفلٍ بولد؟ 
وقد استّدِلٌ بهذا الحديث على عدم التنجيس» قال البَغوي 
رحمه الله - في «تهذيبه»27" : ولو وقع حيوان سوى الكلب والخنزير 
والمتولّدِ؛ يعنى: من أحدهماء في ماء قليل» أو مائع آخرّء فخرج 
حي لا ينجّسه؛ لأنَ النبيّ كله أمر بِمَقلٍ الذباب في”" الطعام» ولم 
ولقائل أن يقول: الاستدلالٌ بالحديث على حكم المسألة لا يصحٌ؛ 
لأنَّ بول هذا الحيوان الذي ورد فيه النصصٌ إما أن يكونَ نجسآء أو لاء 
وأيكما كان يمتنع الاستدلالُ به؛ أمّا إذا لم يكنْ» فيتعدَّرُ الاستدلال به 
00 ل يو ات ل ١‏ 
من الحكمٍ بعدم التنجيس وتو عراز ابسن بنجس البول» وأمًا إذا 
كان؛ فلن مورد النصّ حيوان يكثر وقوعه في الأواني» ويشقٌّ 
الاحترازٌ منه» وهذا معنى مُعتبد» لا يمكن أن يقال: إنه ملغى» وغيره 
من سائر الحيوانات النجسة البولٍ لا يساويه في كثرة الوقوع» ولا”" في 


)١(‏ للإمام محي السنة حسين بن مسعود البَغوي الشافعي» المتوفى سنة (017ه) 
كتاب: «التهذيب في الفروع». وهو تأليف محرر مهذب. مجرد عن الأدلة 
غالباً» لخصه من تعليق شيخه القاضى حسين» وزاد فيه ونقص . انظر: «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ /ا01). ْ 

(؟) («ت)»: (امن). 

(9) في الأصل: «وإلا»» والمثبت من «ت». 


ف 


عدر الاحتراز منه» فلا يساويه في الحكم. 

وقد يقال عليه: لو كان هذا المعنى معتبراً في الأصل» لوقع 
الفرقٌ بين أن يقع الذبابٌُ بنفسه في الإناء» أو يوقعّه غير فيه» لكنّه لم 
يفرق» فلا يكون المعنى معتبراً. 

بيان الملازمة: أنَّ ما وقع قصداً لا يشقٌ الاحترارٌ منه ولا يكثر» 
فكان يجب حيئئذٍ أن يفرّق لانتفاء العلة في أحد القسمين. 

بيان انتفاء الفرق: أنَّ الوقوع الذي رُنّبَ عليه الحكجٌ مشترّك 
بين الوقوع بنفسه» وبين الإيقاع بغيره0"؛ لصحة أن يقال: وقع بنفسه. 
ووقع بإيقاع غيره» ومَوْرِدُ التقسيم مشتركٌء وإذا آل الأمر إلى هذاء 
فيتصدّى النظرٌ في أن لفظة (وقع)» هل تدلٌ على إسناد الفعل إلى 
الفاعل؟ فقد يقال ذلك» ويُدَّعى أنه الأصلّ والحقيقة. 

التاسعة : في الحديث شيءٌ”" مجزوم بهء وإن لم يكن اللفظ دالاً 
غلية :ينقسة» :وه أن الآمر بالسن: إتما هو لمقابلة الذاء بالدواء» 
[وعلى رواية من روى «وفي الآخر دواء»40]27), يؤخَذ(© منه أمث آخرث 
وهو أن الأمر بالغمس مما يقتضي نفع الدواء من الداء . 


)١(‏ «ت)»: (من غيره». 

(؟) «ت): «أمرا. 

(*) رواه أبو يعلى في لمسئله» (487). وابن حبان في «صحيحه» »)١7141(‏ وغيرهما 
من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

(5) زيادة من ات»6. 1 

(5) في الأصل: «أو يؤخذ»., والمثبت من «ت». 


ران 


أما الأول؛ فلأنه”2 لو لم يكن كذلك لما صم التعليل» وكانت 
العلة أحية؛ 

وأما الثاني ؟ فلأنه لو لم يُدَمِبُه لما كان في الأمر به فائدة . 

العاشرة: الذي قدّمناه”" في الكلام» في إلحاق غير الذباب به 
إنما هو في الإلحاق في" التنجيس بالوقوع» لا في حكم الغمس» 
لَه لذلك» فإِنّالم نأخذ عدم م التننجيس من [أجل ]”) العلة 
المدكورة: وإننا أخذناه من محض الأمر بالغمس مع توفع إفساد 
بلسي العا لقو الطافيه فلو تكن للتلبا لف عل 
العلة المذكورة لكفانا الأمرُ بالغمس في الإلحاق. 

الحادية عشرة: إذا أردنا النظر في إلحاق غير الذباب به في حكم 
الغمس مع اعتبار العلة» فذلك يتوقّفُ على أمرين: 

أحدهما : أن نثبت [العلة]”" فيما نريد إلحاقه» وهو أن يكون في 
أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاء» وهذا أمرٌ مُتعذّر لا يُرشِدٌ الطب 
إليه» وإنما يُدرَكُ بنور النبوّة . 


. «ت»: «فإنه»‎ )١( 

() «ت»: «قدمنا». 

(9) («ت): «في غير » وهو خطأ. 
(:) سقط من «ت)2. 

(6) «ت»: «الإفساد لما) . 

(5) «ت»: «عن). 

(0) سقط من «ت). 


إفرضس 


والثاني : أن يكون غمسّهُ فيه مما يفيد في ذلك الداء» وهو - أيضاً - 
لا يُعلم . 

الثانية عشرة: إذا أردنا أن نلحقَ غير ذي الجناحين بالذباب» 
كما إذا كان في أحد العضوين”" منه داءء ويكون في الآخر [منه]© 
شفاءء فهو دون الرتبة التي قبلها [في المانعِيّة» لإمكان الاطّلاع من 
جهة الطبّ» على أنَّ في أحد العضوين داءً» وفي الآخر دواءٌ له]. 

الثالثة عشرة: لما تقر أنَّ المقصود بالغمس إذهابٌُ؟ ضرر الداء» 
كان ذلك أصلاً في التداوي . 

الرابعة عشرة: ويكون أصلاً فيما هو أخصٌّ من ذلك» وهو استعمال 
ما يَدْفَعُ ضررٌ الأغذية. 

الخامسة عشرة: اللفظٌ يدل على تعليق الحكم بأن يقمّ في 
الشراب» فلا يُلحَق به وقوعه على الشراب؛ لأنَّ اللفظ لا يدل 
عليه ولا المعنى أيضاً يُرِشَدٌ إليه؛ لأنَّا لا نعلمٌ جريانَ العلة في 
وقوعه عليه . 

السادسة عشرة : الظاهرٌ في الداء والدواء أنه أمث يتعلّق بالأمراض 


)1( «ت»: «عضوين). 
(0) زيادة من «ت»2. 
إفرة سقط من «ت). 
(:) «ت»: «إظهار)». 


نفس 


ويُرئهاء ويُحتمّل0© أن يكون الداءً ما يعرض في نفس المترفين 
والمترفهين من عيافة الطعام) والثقرة منه» والتكيّر عن أكله؛ حتى ربّما : 
كان فيا لعرك الطعام وإتلافه» والدواء ما يحصل يمن ص النفس » 
وحملها على سبيل التواضع» وعدم التعمق في الترقه. زسلرك طريق 
المتكبرين» وهذا مجازٌء والحقيقةٌ ما تقدَّمَ» والله أعلم. 

السابعة عشرة: هذا الذي ذكرناه أمدٌ واقع» ومصلحةٌ محفَّقةٌ من 
توابع الأمر بغمسهء والذي قدَّمناه إنما هو في حمل اللفظ عليه» فإن 
كان هذا المجازٌ مُراداً ‏ والله أعلم -: فإِيرادُهُ بلفظ الداء والدواء أبلغ 
في تحصيل هذه المصلحةء التي هي كسرٌ النفس ورياضتّها؛؟ لما 
جُبلت الأنفْسُ عليه من محبة البقاء ودفع الضرر والآفات. 

الثامنة عشرة: الأمرٌ بانتزاعه بعد غمسه لحصول المقصود 
بالغمس» ودفع الداء الذي حصل» أو يُتوفّع حصولَهُ بالوقوع. وما زاد 
على ذلك مستغنى عنه» ولعلّ بقاءهُ ومكتّه يُحَدِثُ مفسدة أخرى غير 
المفسدة التي نشأت بالوقوع الأول» أو لعلّه يَحْمُجٌ عن حدّ النظافة التي 
7 بنِي الدّينُ عليهاء وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

التاسعة عشرة: : قد يُوْحَذْ من هذه الصيغة زاج رونك 


هذه ال ؤانة - أعق قو له ١‏ فق لتددغةة د سراغة |: اجه بعد غمسه لما 
و ع كو م2 سر قد 5 يخي 


)١(‏ «ت»: «ويحصل». 
(؟) فى «الأصل»: «الذي»», والتصويب من «ت». 


يفال 


ُشْعِرُ به هذه البنيةٌ من التكلّف في العمل؛ إِذْ ليس في نفس الإخراج 
ل فلِيْصرَفٌ إلى إعمال نفسه في الإسراع» إن لم يزاحمة معنئٌ آخره 
يساويهء أو يُرجّح عليه . 

العشرون: التعليل يقتضي انتفاءً الحكم إذا لم يكنْ له جناحان 
كما لو انقطعا فوقع”" - لانتفاء العلة» والله أعلم. 

الحادية والعشرون: [ويقتضي أيضاً: أنه لو انقطع أحدٌ جناحيه 
لم يتعلّق به أمرُ الغمس؛ لأنَّ]"" المقصود إذهابُ الداء بالجناح 
الآخرء وذلك لا يحصّل عند انقطاعه. 

الثانية والعشرون: ذكر الجاحظ [عن]”" انلام في الكلام على 
ها اديت كلذنا وديا + واقرالا حنية © حاضلها إطال اديت 
باستبعادات وخيالاات2©. 

قال الخطّابي رحمه الله: تكلّم على هذا الحديث من لا خلاق 
لهء وقال: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحَيْ الذباب؟ وكيف 
تعلمُ ذلك من نفسهاء حتى تَقدّم جناح الداءء وتؤخُّر جناحَ الشفاءِء 


. أي: كما لو انقطم جناحا الذباب» ثم وقع في الشراب‎ )١( 

(؟) سقط من (ت»2. 

(*) في الأصل : «عند» والتصويب من ات». 

(؟) «ت»: اشنعة» . 

(0) انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ 3١75‏ - 517) حيث نقل إنكار شيخ من بني 
العدوية ‏ لم يسمّه ‏ للحديث . 


تغرين 


وما هداها إلى ذلك؟ 

قال: وهذا سؤالٌ جاهل أو مُتجاهلء وإِنَّ الذي يجدُ نفسَةُ 
ونفوسَ عامة الحيوان [و]"كقد جيع د بين الحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» وهي أشياءً متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم 
يرى”" الله سبحانه وتعالى قد ألّف بينهاء فقهرها على الاجتماع 
وجعل منها قُوى الحيوان [التي]”” بها بقاؤها وصلاحُهاء لجديرٌ أن 
لا ينكرَ اجتماع الداء والدواء في جزأين من حيوان واحدٍء وإِنَّ الذي 
لهم النحلة أن تتّحْدَ البيت العجيب الصنعةء وأن تَعْسل فيه وألهمَ 
الدَّرّةَ أن تكتسب قوتهاء وتدّخر[ه]© لأوان حاجتها إليهء هو الذي 
خلق الذبابة» وجعل لها الهداية إلى أنْ تقدّمَ جناحاء وتؤخّر آخرء لَلِما 
أراد]© من الابتلاءِ الذي هو مدرجةٌ التَعيّدِه والامتحانٍ الذي هو 
مضمارٌ التكليف» وفي كل شيء حكمةٌ» ومايذَّكَدُ إلا أولو الألباب©. 


وأقولٌ: [إن]" هذا وأمثاله ممًا ترَدُ به الأحاديث الصحيحةًٌ» إن 


.»ت١ زيادة من‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الثلاث: «ترى2. 

(؟) في «الأصل» و«ب»: «الذي»» والتصويب من «ت». 
(5) زيادة من «ت2. 


)6( زيادة من «معالم السنن؟ . 
(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 509). 
(0) زيادة من (ات»6. 


كرفا 


أراد به قائله”© إبطالّها بعد اعتقاد كون النبئّ كَل قالهاء كان كافراً 
مُجاهراً» وإن أراد به إبطالَ نسبتها إلى الرسول كل بسبب يرجع إلى 
متنهء فلا يكفرُ بذلك» غير أنه مُبطل لصحة الحديث بطريق سنده 
الصحيح» وهذه طريقةٌ لجماعة من المتكلمة”" وبعض الفقهاء» كمّن 
أبطل حديث العالية”" في مسألة العينة» بقول عائشة رضي الله عنها: 
أبلخِي زيداً أنّه9 أبطلَ جهادهُ مع رسولٍ اشركلك» إِنْ لم يدْبْ . 


. في النسخ الثلاث : «قائلها‎ )١( 

(؟) «ت»: «المتكلمين» . 

(*) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (؟5811١),2‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 017). 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ .)777٠‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن 
العالية» عن عائشة» به. 
قال الإمام الشافعي في «الأم» (7/ 78): وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على 
عائشة . 
قال الدارقطني في "سننه» : والعالية مجهولة لا يحتج بها. 
قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 778): وهذا الأثر مشهور. وقد رد ابن الجوزي 
في «التحقيق (1/ 184) على من ذكر أن العالية مجهولة؛ بأن ابن سعد ذكرها في 
«الطبقات» وأنها امرأة جليلة القدر معروفة. وجوّد ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
(؟/ 008) إسناد حديث الإمام أحمد الذي رواه في «مسنده» عن أبي إسحاق» 
عن امرأته العالية» عن عائشة» به» ثم قال: وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا نغبت 
مثله على عائشة» وكذلك قول الدارقطني في العالية: إنها مجهولة لا يحتج بهاء 
فيه نظرء وخالفه غيره» فلولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله لا تستريب 
فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. والله أعلم. 
وانظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (4/ 6) وما بعدها. 

(:) «ت»: «وأن الله). 


إأكظرضنا 


وكما بش يُشئع به أهلّ الحديث على أبي حنيفة في قوله في حديث : 


(«البَمّعَانٍ بالخيار [ما لم يتفرقا]١72":‏ أرأيت إن كانا في سفينة» فكيف 
يفترقان”"؟ فكأله أبطلَ استناد إلى الرسول2© كل بهذاء إن صمَّ عنهى 


والله أعلم . 


لق 


في 


اك 


[الالا 


زيادة من ات). 


روآه البخاري 16" كتاب : البيوع » باب : إذا بسن البيّعان ولم يكتما 


ونصحاء ومسلم (1915)» كتاب : البيرع ؛ باب : الصدق في البيع والبيان» من 


حديث حكيم بن حزام طك.. 

روئى هذه الحكاية عن أبي حتيفة..رحمه الله : البيهقي في 0 حبري 
(ه/ 20).» والخطيب في «تاريخ بغداد» (17/ 100). وانظر التعليق. على 
الجكاية : اعورم لابن عبد البر ./١5(‏ تكد و«الجوهر النقي» لابن التوكماني 
١‏ )ل 


«ت#: ,لإستاده إلى سوق 7 ب 


و .0 


وعنهُ منْ رواية محمد بن سيرينَ قالَ: قالَ رسول الل كله: 

0 0 1 و ا ع 
«طَهُورٌ إنء أَحَدِكم إذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُء أنْ يَعْسِلهُ سَبْعَ مَرَاتِ أولاهن 
بالثّرَابِ» [أخرجَةُ مسله]”" . 

وفي رواية عليٌ بن مُسْهِرٍ عند مسلمء عن الأعمشء عن أبي 
رين وأبي صالح » عن أبي هريرة قال + قال رَسِول الله نوكل : «إذا ولع 


24 


2 


17 


الكلْبُ في إ: ناء أحَدِكم لَيْرقَه تم لبغسلة لم ية ليعْسِلَهُ سَبْعَ مَوَاتٍ06" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: 
رواه مسلم (/ا5/ 5١‏ 457)., كتاب: الطهارة؛ باب: حكم ولوغ الكلب» 
وأبو داود »)١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب. وقد رواه 
النسائي (0779. كتاب: المياه» باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 
والترمذي ,)1١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب, بمعناه؛ كلهم 
من طريق ابن سيرين» به. 

() رواه مسلم (719/ 84)» كتاب: الطهارة؛ باب: حكم ولوغ الكلب» والنسائي 
(57)» كتاب: الطهارة» باب: الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
كلاهما من طريق علي بن حجرء عن علي بن مُسهرء عن الأعمش» عن أبي 
رزين وأبي صالح» عن أبي هريرة» به. - 


كيف 


الكلام عليه من وجوه : 


* الأول: في التعريف بِمَنْ ذكر: 


أما أبو هريرة ذ : فقد تقدّمَ [ذكره]0" . 


21 0 5 3 
وأمّا محمّد بن سيرين : فهو أبو بكر محمّد بن سيرين البصري» 


قال موسى بن إسماعيل: سألت الأنصاريّ؛ يعني: محمد بن 


عبد اللّه» قلت: من أين كان أصلة؟ قال : مق عيق الكمر 7 


وقال ابن [عَليّة]1": كنا نسمع أنَّ ابنَ سيرين ولد في سنتين بقيتا 


من خلافة عثمان فين 1 . 


قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده ‏ بعد تخريجه رواية علي بن مسهر من جهة علي 
ابن حجر عنه : رواه إسماعيل بن خليل» ومنجاب بن الحارث» وسويد بن 
سعيدء عن علي ين مسهر بإسناده ومتنه مثله . قال: وهذه زيادة تفرد بها علي بن 
مسهر» ولا تعرف عن النبي ككلِكِ بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية» وأخرجه 
مسلم بن الحجاج والنسائي في كتبهما الصحاحء انتهى ما نقله المؤلف في 
«الإمام» (1/ 564). 

قال الدارقطني في «سننه» /١(‏ 14) بعد تخريجه له من طريق علي بن مسهر: 
صحيح » إسناده حسن» ورواته كلهم ثقات. 

سقط من «ث»©. 

انظر : «التعديل والتجريح» للباجي (؟1/ /517) . 

في النسخ الثلاث: «عبينة»» والصواب ما أثبت» كما في «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر . 


رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (215/ 109/8). 


الك 


قلت: وكان ابن سيرينَ إماماً من أئمة المسلمين» وصدراً في( 
علماء التابعين» ورأساً في أعمال المُتورّعين» وعَلْماً في سيمّاء الصالحين» 
وعجباً في طبقات المُعَبّرِين(» 

قال أبو عَوَانة0©: رأيث ابن سيرينَ دخلٌ السوق» فما رآه» أحدٌ 
إلا ذكر الله(" . ظ 


وقال سّوَّار: الحسن وابنُ سيرين سيدا أهل البصرة» رضي مَنْ - 
رَضيء وسّخط من سّخط”". 


وروى أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه؛» عن بكر بن عبد الله 
قال: مَنْ سرَهُ أنْ ينظرَ إلى أورع مَنْ أدركنا في زمانناء فلينظئ إلى 
محمّل بن سيرين» ِنَّهُ ليدع بعض الحلالٍ تأثّم1. 


00 أورع من 


وعن عاصم قال: سمعت مَُوَرّقآً يقول: ما رأيت 

)١(‏ («ت»: «من». 

(؟) «ت»: «العابرين». 

(9) «ت)»: (اين عون»). 

(5) «ت»: (يرآه؛». 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 2777» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (6/ 0777 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 711). 

(1) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (81/ .)١91‏ 


3ع( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : الخم")ء وابن 5 في «تاريخ دمشق» 
(مه/ 8 ؟), 


(48) «ت»: «سمعت)»2. 


"4١ 


فقيه» ولا أفقه من ورع من محمَّدٍ بن سيرين . 
م 5 5 

[وعن أيوت قال : دكرَ يوماً عند أبى قلابة 1 بن سيرين» 
قال: وأيّنا يطيقٌ ما يطيقهء يركبُ في مثل حدٌ السّئان7"©. 

وقال ابن عون : كان ابن سيرين]”” من أرجى الناس لهذه الأمة» 
وأشدّهم إزراءاً على نفسه!؟؟ , 

[و] قال ابن أبي كم : كنا هارون بن معروف» ثنا 7 ضمرة» 
عن السّرِي بن يحيى قال: ترك ابن سيرينَ ربح أربعين ألفآء قال : 
فسمعثُ سليمانٌ التيمي يقول: ما نعلمٌ أحداً من أهل العلم شك 
فيها” . 


وعن هشام. عد اناه منيوية : أنه اشتترى نيف وأشرف فيه 


)غ2 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنئف» ,2)730١59(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 
»)١98 /0(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 7557)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (ه/ 20776 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (017/ 2)١110‏ وغيرهم. 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ »)١98‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(١ك/‏ 1 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١‏ امل والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (5/ 77037). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (017/ 109/8). 

(9) سقط من ات)©2. 

(5:) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (25584)» والخطيب في "تاريخ بغداد») (ه/ ه07 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) ('اه/ .)5١5‏ 

(6) زيادة من «ت». 

(7) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 2279 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟7577/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (051/ 7319). 


حيس 


على ثمانين ألفء فعرض في قلبه منه شيء» فتركه» قال هشام: والله 
ماهو بريا220. 

وروى أحمد بن حنبل قال: ثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري» 
ثنا الأشعث قال: كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه 
الحلالٍ والحرام» تغيّر لونه وتبدّل» حتى كَأَنَهُ ليسَ بالذي كان. 

وعن ابن عون قال: كان لابن سيرين منازلٌ لا يُكريها إلا من أهل 
الذّمة» فقيل له في ذلك» فقال: إذا جاء رأسنٌ الشهر رُعْنُهء وأكره أن 
أروّعٌ مسلم]©؟ . 

وعن الفضيل بن عياض قال: قال الحسن: إِنَّما هي طاعةٌ الله أو 
النارٌء وقال ابن سيرين: إِنَّما هي رحمةٌ الله أو التّركاه» . 

وعن حماد بن زيد» عن أنس بن سيرين قال: كان لمحمّد بن سيرين 
سبعةٌ أوراد يقرؤها بالليل» فإذا فاته منها شيءٌ قرأها من النهار" . 


)١(‏ «ت)»: «رياء». 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ »)١19‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(517175)» والبيهقي في «الزهد الكبير»؛ (7/ 2757)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (07/ 0-779 776). 

() رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟/ ”0 وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (0 23554)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ »)١14‏ من طريق 
الإمام أحمد» به. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ 758). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)77١‏ 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »23٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» - 


ودين 


وعن [ابن]”© شوذب قال: كان ابن سيرين يطوي يوماً ويفطر”» 
يومآء وكان اليوم الذي يفطر فيه يتغدّى» ولا يتعشّى» ثم يتسكّرء 
ويصبح صائما”" . 

وعن أمّ عباد امرأةٍ هشام بن حسان قالت©: كنا نزولا مع محمّدٍ 
ابن سيرين في داره» فكا نسمع بكاءه بالليل» وضحكه بالنهار"». 

وعن زهير الأقطّم [قال]”©: كان محمد بن سيرين إذا ذَكَرَ الموتَ» 
مات كل عضو منه على دي" . 

وكانت وفاةٌ ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ما ذكر الواقديٌ 
سنة عشر ومئة» بعد الحسن بمئة يوم» وقيل: بينهما تسعةٌ وتسعون 
يومآ» مات الحسنٌ في رجب» ومات ابن سيرين في ذي القعدة» فَإنهُ 
ال رار موطا تينو الجيد” وقيل : مات ابن سيرين في سوال . 


بع (01/9؟)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (61/ .)51١‏ 
(1) زيادة من 'ات©2, 
زفق اب»6: الويصوم». 
(). رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: 07 7)» ومن طريقة : أبو . 
نعيم في احلية الأأولياء» (؟/ ؟/0؟). 
(54) ات»: «قال» . 
(6) رواه أبو تعيم في «حلية الأولياء» (؟'/ ؟507), 50 ص اتاريخ ' بغداد» 
(68/ 6 *7)». وابن عساكر في "تاريخ دمدٌ مشق» (05/ .)5١6‏ 
(1): سقط من انت». 


0000 3 40 واه ا تعيم في #«#حخلية الأولياء» ا والييبهقي في «الزهد الكبير) 
0 اميه 1 “دابن عساكر في «تاوبخ دمشق» (61/ 0118 


ع 


أضكل عكر عدَّة من الصحابة» منهم : أبو هريرة» وأبق تيفيك 
الخُدري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعِمُْران بن الحْصَّين» 
وأو ذكرةة وأنس بن مالك» وجماعة» قاله أبو نعيه0" . 

وأما أبو صالح: فهو ذَكوان السَّمّانَء ويقال أيضاً: الزيّات» 
وكان يجلبهم”" إلى الكوفة» يقال: مولى جوّيرية بنت الحارث امرأة 
قيس العغطفاني» ويقال: مولى لعبد الله بن غطفان". وهو والد0» 
ب ؛ سكن الكوفةء أحل المشاهير من رواة التابعين» والمعتمد 

5 - 0 عِِ عو‎ 5 ٠ 
عليهم في الرواية والحديث» أخرج الجماعة كلهم حديثه» وأخرج‎ 
الشيخان روايتَهُ عن أبي هريرة وأبي سعيدء وأخرجا رواية عبد الله بن‎ 


)١(‏ *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ »)١97‏ «التاريخ الكبير» للبخاري ,))4٠ /١(‏ 
«المعارف»2 لابن قتيبة (ص: 57 5)» «الثقات» لابن حبان (05/ 7158)» «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (؟/ 77)» «تاريخ بغداد» للخطيب (0/ »)717"١‏ «التعديل 
والتجريح» للباجي (7/ 517)» "تاريخ دمشق» لابن عساكر (015/ ,)١97‏ 
«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ »)755١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/ 44).» «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ »)١8١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(75/ 755). «سير أعلام النبلاء» (5/ 2507)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي 
(0 لا/ا). «تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ .)١19١‏ 

)2( في الأصل : «يجلبها». و«ت»: «الجلبه لهما»» والمثبت من «ب». 

فر في الأصل واب»: (عفان». ولات»2: ااعثمان»» والتصويب من مراجع ترجمته . 


م «ت): «ولد»). 
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دينار» وأبي حصّينء وسّمَيء والأعمش» وعمرو بن دينار» وحَميد 
ابن هلال» وعطاء بن أبي رباح» عنه . 

قال عمرو بن علي : مات أبو صالح ذكوان سنة إحدى ومئة0©. 

وأما أبو رَزين: فهو مسعود بن مالك الكوفي الأسدي, قيل : 
مولى أبي وائلاشقيقين شلمة: انفرد مسلمٌ بإخراج روايته هذه مقروناً 
بأبي صالح . 

روى عنه: الأعمش» وإسماعيل بن سُّميع» قال ابن أبي حاته© 
رحمه الله تعالى: روى عن علىٌ» وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن 
عبّاس» يقال: إِنَّهُ شهد صفينَ مع علي طلفه . 

وقال أيضاً: سئل أبو زرعة عن أبي رزين» فقال: أسمه مسعود» 
كوفي» لِقة. 

وذكر البخاري» عن عليٌ بن المديني» قال يحيى القطّان: وكان 
شعبةٌ ينكرٌ أن يكون أبو رزين سمع [من]”" ابن مسعود9». 


)١(‏ » مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (”7/ ,.)75٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)55٠ /9(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ »)77١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ 075).» «تهذيب الكمال» للمزي (8/ 011)» «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (0/ 5 3؟). 

(؟) «ت»: «حامد». 

(9) سقط من (ت)2. 

(4:) » مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 2)» «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 571)» - 


"65 


وأما الأعمش: فهو أبو محمَّدِء سليمانٌ بن مَهرانَ الكاهليٌ 
تولاهمء الكوفة ميقا أضبله مين طب تان من قري "يقال لها : 
دباوند”2» جاء به أبوه إلى الكوفة» فاشتراه [رجلٌ]”" من بني كاهل من 
بي انين كامقة. ا 

واف تسن بن مالك. وأخرج الشيخان روايتهُ عن أبي صالح. 
وأبي وائل» وإبراهيم النخعي» ومجاهدء ومسلم البَطين» والشعبي» 
وسعيد بن جبير» وزيد بن وهب . وأخرج مسلم روايته عن جماعة غير 
هؤلاء. وأخرجا أيضاً رواية شعبة» والثوري» [وابن عيينة]"©» وأبي 


معاوية» وأبي عوانة» وجريرء وحفص بن غياث عنه» وأخرج مسلم 

رواية جماعة غير هؤلاء عنه. 
قال عمرو بن علي : ولد عمرُ”؟» بن عبد العزيز مقتلّ الحسين بن 

علي سنة إحدى وستين» وولد معه الأعمش © ومات ا ثمان 

- «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 787)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (؟/ ».)0١5‏ «تهذيب الكمال» للمزي (717/ /5177)» «الكاشف» للذهبي 
0>/ 301). «الإصابة في تمييز الصحابة» (ا/ .»)١5١‏ «تهذيب التهذيب» 
كلها لاب ع 1 

)١(‏ في الأصل .واب»: "دياوند»» و«ت» «دناوند»» والتصويب من «معجم البلدان» 
لياقوت (7/ 242471 ودباوند: كورة من كور الري» .بينها وبين طبرستان. 

(؟) سقط من «ت). 

(9) سقط من (ات)»2. 

)2 في الأصل.: «ابِنْ عمر)» والمثبت من ١ت)»‏ واب». 

(4) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (76/ 178). 


يخس 


وأربعين ومئة(©. 

وللأعمش - رحمه الله تعالى - مع المحدّثين حكانات فحية 
ونوادرُ غريبة» وكان أحدّ القاء المجوّدين» والحفاظ المُعتّبرين» 
معدوداً في طبقات النْسَّاك العاملين©. 

وعن مبشر بن عبيد عنه» أنه قال: قرأت القرآن على يحيى بن 
ونَّابء وقراً يحبى على علقمة أو مسروق» وقرأ هو على عبدٍ الله بن 
مسعود» وقرأ ابن مسعود على رسول الله يوا" . 

وروى أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت الأعمش 
يقول: كانوا يقرؤون القرآنَ على يحبى بن وثَّابء وأنا جالس» فلمًا 
ماتء أحدقوا بي9. 

وعن داؤدء عن الأعمش قال: قال حبيبُ بن أبي ثابت: أهل 
الحجاز و أهلّ مكة أعلمٌ بالمناسك» قلت له: فأنتَ عنهم» وأنا عن 
أصحابي» لا تأتي2 بحرف إلا جئتك فيه بحديث” . 


.)5106 /١( انظر: «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه‎ )١( 

(؟) «ت»: «العابدين». 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 47). 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (5/ 2.2301 ومن طريقه: أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (0/ 0)56 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(1/لاه”-_كره"). 

(0) «ت)»: «أوا. 

() في الأصل و«ت»: «تأتيني»» والمثبت من اب». 

49 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ /ا5). 


ان 


وعن زياد بن أَيُوب قال: سمعت هشيماً يقول: ما رأيثٌ بالكوفة 
أحداً أقراً لكتاب الله تعالى» ولا أجود حديثاً من الأعمش2©. 

وعن عيسى بن يُونسَ قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش» 
ولا الظيقة الذين كانوا قبلناءما زآيث ا مار 
قط أحقر منهم في مجلس الأعمش» وهو مُحتاجٌ إلى درهم”. 

وعن سفيان» عن عاصم قال: كان القاسم بنْ عبدٍ الرحمن يقول : 
ليس أحدٌ أعلمّ بحديث عبدٍ الله من الأعمش 0 

وعن محمد بن خَلف قال: سمعت ضرارَ بن صَرد يقول: سمعت 
شرِيكاً يقول: ما كان هذا العلمٌ إلا في العرب» وأشراف الملوك؛ فقال 
له رجلٌ من جلسائه : وأي نبل كان للأعمش» كال شريك : أما لورايك 
الأعمش ومعه لحم يحمله. وسفيان الثوري عن يمينه»ء وشريك عن 
يساره» ينازعه حمل اللحم؛ لعلمت أنَّ َم نبلا كثيرا؟"© . 


وعن عبد الرزاق قال: أخبرني بعض أصحابنا: أنَّ الأعمش قام 


)00 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ه/ .)5١‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ /51). 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (65/ 58). 

(4) فى الأصل و«ب»: «وإن نيل»» وفذت»: «وأيٌ نيّل)» والصواب ما أثبت» والله 
ألم 

(6) «ت»: «نيلاً» . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (0/ 48). 


ين 


من النوم لحاجته» فلم يجذ ماء؛ فوضع يده على الجدار فتيمّم» ثم 
قام. فقيل له في ذلك» فقال: [أخافٌ]”2 أن أموت على غير وضوءء 
قال عبد الرزاق : وربّما فعله معم”" . 

وعن محمود بن غيلان قال: قال وَكيع : كان الأعمش”" قريباً من 
[سبعين سنة» لم تفنْهُ التكبيرة الأولى» واختلفث إليه قريب من]!؟» سنتين» 
فما رأيتهُ يقضي ركعة©. 

وعن إبراهيم بن عَرْعرة قال: سمعت يحبى القطّان إذا ذكرٌ الأعمشّ 
قال: كان من النْشّاكء وكان مُحافظا على الصلاة في الجماعة» وعلى 
الصَّفف الأول2 . 

وعن أبي بكر بن عيّاش - رحمه الله تعالى ‏ قال: دخلث على 
الأعمش فرورضيه اللي تر قي فقلتُ: أدعو لك الطبيبت؟ فقال: 
ما أصنع به؟! فو الله لو كانت نفسي في يدي لطرحتها في الحُشْن". 


)١(‏ سقط من (ت». 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 59). 

(60) («ت)»: «للأعمش» . 

عم سقط من (ت)2. 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (54/5)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 4-4)» 
ووقع في المطبوع عندهما: «ستين» بدل «سنتين»» وفيه نظر. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 5٠‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (8/9). 

(0) الحُشنُء مثلثة: المخرَجٌ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر: 
«القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: .)751١‏ 


1 ف و ,8 ع َ# 56 
إذا أنا مث فلا تؤذن7" بي أحداً» واذهبْ واطرحني في لحدي”". 


3 ع 5 ع وام 

وكانت وفاتةُ كما قدّمناء وقال أبو نعيم الأصبهاني الحافظ : توفي 
ابن عمر» وقتِلَ ابن الزبير» وللأعمش ثلاث عشرة9 سنة©». 

وأما علي بن مُسْهِر ‏ بضم الميم»ء وسكون*© [السين]© 
[المهملة]"» وكسر الهاء : فهو أبو الحسن» علي بن مسهر الكوفي» 
قاضى الموصل» أخو عبد الرحمن بن مهو اتفق الجماعة على 
إخراج حديثه . 

وقال أحمدٌ بن حنبل: صالح الحديث» هو أثبثُ من أبي معاوية 
الضرير. 

وقال أحمدٌ بن عبد الله : وكان ممّن جمع الحديث والفقه» ثقة. 


. «ثت» اتؤذنَنَ‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ .)0١‏ 

() في الأصل و«ب»: «ثلاث وستون»» والمثبت من ات»2. 

(:) # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/. 20747 «حلية الأولياء» (05/ 55)» "تاريخ 
بغداد» (9/ 07), «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه /١(‏ 2)75155 «صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (”/ »)١١7‏ «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ 76), 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (”:/ 2»)5٠٠‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(2265) "«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)١96‏ 

(ه) «ت»: «وإسكان). 

(؟) سقط من «ب»). 

(0) سقط من «ت»2. 


"ه١‎ 


ل ل ا 2 
وقال أبو زرعة: صدوق. ثقة 


ليه 


20-6١ 


وقال يحيى بن معين في رواية: ثقة . 
قال ابن مَنْجَويه : مات سنة تسع وثمانين ومئة» والله أعله©. 
ن 34 

* الوجه الثاني : 

ذكره لمحمّدٍ بن سيرينَ فائدته أنَّ التتريبت في غسل الإناء من 
حديث أبي هريرة راجمٌ إلى روايته» وذكره ل 
الأمرَ بالإراقة مُستِنِدٌ إلى روايته. 

واقتصر على رواية محمّد بن سيرين؛ لما فيها من الأمر بغسل 
الإناء سبعاً مع زيادة التتريب» واستغنى بها عن الروايات التي ليس 
[فيها](" ذكرٌ التتريب» بل الأمرٌ بالغسل سبعاً لا غير. 

[وقوله : «وفي رواية علي بن مَسْهِر) إلى آخره» يريد به أنه عند 


مسلم]0©. 


)١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 0788» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)3١5 /5(‏ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (؟/ 2058)» «التعديل والتجريح» 
للباجي (7/ »)45١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 077١ /١(‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي 22١76 /7١(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (// 585)» «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (/ا/ 23778 . 

(0) زيادة من ات» والب»2. 


() زيادة من (ت»2 واب»2. 


* الوجه الثالث : في تصحيحه : 

وذ ذكرا أن مبزاما درجي الله تعالى ‏ أخرجه» وهو من أفراده 
عن البخاري بهذا اللفظ من هذا الوجه» وكذلك حديثٌ عليٌ بن مُسهر 
من أفراده أيضاً. 


نا نا تنا 


* الوجه الرابع : في شيء من مفردات ألفاظه”"©, وفيه مسائل : 
الأولى : الطّهور: بفتح الطاء هو المُطهّرء وبضمها الفعل» هذا 
هو المشهورء وقد تقدّمَ في الحديث الأول”" الاستدلالٌ به على أن 
الضّهور هو المطهّر. 
الثانية: وَلَّمَ الكلبُ في الإناء» يَلَعْ ‏ بفتح اللام في الماضي 
والمستقبل جميعاً ‏ وُلوغآ: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه» ويَولغْ : إذا 
أولعةُ ضَاحئة قال الشاعر من المديد]: 


مَامَّرَيَوْمٌإلا وعِندَهمٌَا" ‏ لحْمْرجَالِء أَوْيُوْلغَانٍ دما 


. «ب): «في شيء من مفرداته)‎ )١( 

(؟) «ت»: «أول الحديث». 

إفرة في الأصل واب»: «وعندهم» » والمثبت من «ت»2. 

(:) هذا البيت في وصف شبلين» نسبه الجوهري لأبي رُبيد الطائي» ونسبه الأزهري 
لابن الرّئّات» انظر: «لسان العرب» لابن منظور (8/ »)55١‏ وانظر: «الصحاح» 
للجوهري (5/ »)١1774‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 


وكيوا 


الثالثة : حكى أبو زيدٍ: وَلَعْ الكلبُ شرايناا»» وفي شرابناء 
ويقال: ليسَ [في]© شيءٍ من الطيور [ما]”" يَلَعْ غيرُ الذباب©» 
ورأيت عن القاضي أبي بكر بن العربي : الولوغ للسّباع والكلاب 
كالشّربٍ لبني آدم؛ وقد يُستعمّل الشرب للسباع. ومسل الولو 
في الآدمي”/ قال : وقال أبو عبيد: الؤلوغ - بضم الواو _: إذا شرب » 
فإن كَثْرَ ذلك فهو بفتح الواو©. 
د د د 


* الوجه الخامس : 


و" إنما كانت اللامٌ مفتوحة في الماضي والمستقبل لحرف 
الحلق» وهي” الغين» والثلاثييٌ من الأفعال إذا كان صحيحٌ العين 
واللام غير مضاعف على «فعّل) - بفتح العين في 5 -» وكانت 
العين و" اللام حرف حلقء فَإنَّ الأكثن فيه (يفمل) - ؛ بفتح العين في 


. في «الصحاح» للجوهريء وعنه نقل المؤلف رحمه الله زيادة: «ومن شرابنا»‎ )١( 
(؟) سقط من (ت)»6.‎ 

قرف سقط من «ت). 

() انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 0-1579 1770). 

(0) «ت»: «للآدمى)». 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 175). 

(0) سقط من «ت»2. 

(8) ١ت»:‏ («وهوا. 


(9) «ت»: «أو). 


ع6 


المستقبل ‏ نحوّ: (ذهب: يذهّب)» (ذبح: يذبّح)» وقد يَجِيءِ على 
الأصل7" . 

وكذلك إذا كان معتل اللام» وكانت العينُ حرف حلق» فإنه يكثر”" 
(يفّل) - بفتح العين - نحو: (سعى: يسعى)؛ (مَحَى: يمحى)7". 
[و(شَأَى» يشأى)]2)9©. 

وإن”" لم تكن العينُ حرف حلق» كان مضارعه (يفعل) بكسر 
العين» إن" كانت اللامٌُ ياء» [و(يفعل) بضم العين» إن كانت اللام 
واواً. 

أمًا ما كان معتل العين» فمضارعة (يفعل) بكسر العين» إن كانت 
العين ياء ك(باع: يبيع)]40, و(يفعل) بضم العين» إن كانت واوا 


)١(‏ أي: بالضم أو الكسر. 

(؟) ١«ت):‏ «الأكثر فيه . 

089 يقال # فاه يكوه يفيه ويتعاء:- 'أزال الزف ‏ انظر “لالفاموين ‏ الشخيط» 
للفيروزآبادي (ص: .)171١8‏ 

(5) سقط من «ات». 

(5) قال المبرد معللاً هذه الظاهرة في «المقتضب» (7/ :)١١١‏ واعلم أن حروف 
الحلق إذا وقعت من فعل المفتوح في موضع العين أو اللام جاء فيه يفعل بالفتح ؛ 
وذلك لأن حروف الحلق من حيز الألف. والفتحة منهاء وإن كان حرف الحلق 
في موضع العين من الفعل انفتحت العين ليكون العامل من وجه واحد. 

(5) «ت»: «فإن»). 

0) «ت»: («إذا». 


(6) سقط من (ات)2. 


مه" 


ك(اضاع : يضوع)"2» ولا يُنظر إلى كون اللام حرف حلت هنا" . 

وكذلك إِنْ [تضاعفًا كير في مضارعه]”" (يفعل) بكسر العين» إن 
كان غير مُتَعَدَّه و(يفعْل) بضمهاء إن كان مُتعدّياً» فلا نظ,» هاهنا إلى 
كون اللام حرف الحلق إلا ما شدّ. 

م نك 

* الوجه السادس : 

قوله كلهّ: «إذَا وَلّعْ [الكلب]"يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون فيه حذفٌ على أن يكونٌ المرادُ: إذا ولغ في 
الشيء الذي في الإناء . ظ 

والثاني : أن لا يكون فيه حذفٌ؛ لأنه إذا وَلَعْ في ماء(© في الإناء 
فقد ولغ في الإناء» وكان” الإناء ظرفا لولوغه . 

[و]"أما الروايةً التي فيها: «إذَا وَلَمْ الكلبُ في إناءِ أحدكم ٠‏ 
فليرقه» : 


)١(‏ «ت»: «صاغ يصوغ). 

(؟) «ت» : «هاهنا)»). 

(؟) «ت»: «إن كان مضاعفاً ك: شد فمضارعه». 
(:) «ت»: «ولا ينظرا . 

(0) سقط من (ت». 

(5) «ت»: «فيما» بدل «في ماء؟. 

0) («ت»: «فكان». ٠‏ 

(8) سقط من ١ت».‏ 


م 


اضيا 


.6 ع 


فإن أضمرَ عند قوله كَكه: «في [الإناء]2» على أن يُقدّر: في 
شراب إناء أحدكم» أو في مظروف إناء أحدكم» استّغنِي عن الإضمار 
في قوله كَكةْ: «فليرقه» . 

وإن لم يضم أولاً» فلا بد من الإضمار آخرأ» وليكن التقدير: 
فليرق شرابه» أو مظروقه» أو ما ولغ فيه» أو أشباه ذلك . 

ويرجّح الثاني بأنا" إذا أضمرنا: فليرق شرابه» أو ما يقاربٌ ذلك» 
كان الضميدٌ للإناء» وقولّه: «ثم لَيعْسلَُ» الضمير فيه للإناء» فتتحدٌ 
الضمائر ولا تختلفُ» وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء](© أحدكمء 
كان الضميرٌ في قوله: «فليرقة» للشراب» والضمير في "ثم ليغسلة» 
للإناء» فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ» وغيرّةٌ أولى منه» . 


لط يننا نا 
). 
* الوجه السابع”* 8 


ا او و به م مر 
قوله يَكِّ: «أولاهنَ». وفي رواية : «أخراهنَ)2"27» الذي يفهم منه: 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

)١(‏ في الأصل «بإناء»» والمثبت من (ت»2. 

(9) سقط من 'ات2. 

(4:) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافهاء ولكن اختلافها غير ممتنع» قال ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير؛ :)8٠ /١7(‏ ولا ضير في ذلك إذ كان السياق 
رضم كلا إلى نآ بناسية: ْ 

(0) سقط الوجه السابع كاملاً من ات»2. 

(7) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (41). 


باه" 


أنَّ المراد بالأولى المبتدأ بهاء وبالأخرى المختتم بهاء وفيه نزاع: 
وهو أنَّ (الأخرى) تأنيث (آخَر) بفتح الخاء» وأنَّ ذلك لا يدن إلا على 
المغايرة لا على الانتهاء . 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى : الفرق بين (آخرة) و(أُخْرى): أن 
التي هي أنثى لا تدلٌ على انتهاء. كما لا يدل عليه مُذَكٌّثهاء فلذلك 
تعطف عليهما مثلهما من صنف واحدء كقولك : عندي رجل 
وآخرُ وآخرُء وعندي امرأة وأخرى وأخرى؛ وليس كذلك (آخرة)» بل 
عذال غلن الأتتياء: كما يدل عله مذكرها وكدلك ل نطف علنينها 
مثلهما من صنف واحدء فلا يقال: جاء زيدٌ أَوّلُّء وعمرو آخرٌء ورجل 
آخرة. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى: لا يقال: 
العشد الأخَر؛ لأنَّ (الأأخر) ) جمع رك و(أخرى) تأنيث (آخر), ٠‏ 
ومدلولة رض لمُغاير م ذكرّه» وإن كان متقدماً في الوجودء 
وكذلك مؤْنّئه ومجموعه» ونسيت ُسيت”" دلالته على المتأخّر في الوجود: 
حو مارت ها فتقول : مررت بزيدٍ ورجلٍ آخرء فلا يفهم 
هن ذلك إل ونه لمغايرٍ لمتقدّم ذكره وه و (زيد)» حت عبار مده 
أحدّ الشيئين» ولا يُفْهَّم من ذلك كونه متأخراً وجوداًء ومن نّم لم 
يقولوا: ربيع الآخَرء ولا جمادى الأخرىء لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك 


)١(‏ في الأصل: «وليست». 


4ه" 


على مقصودهم؛ لأنَّ المقصود التأخر الوجوديء فعدلوا إلى ربيع 
الآخر - بكسر الخاء ‏ وإلى جمادى الآخرة» حتى تحصل الدلالة على 
مقصودهم في التأخر الوجودي”" . 
م فين 

* الوجه الثامن”: في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : استّدلَ بلفظة: (طهور) على نجاسة سُؤْرِ الكلب» من 
حيث إن لفظة (طهور) تستعمل إما عن حدّث» أو [عن]2 حَبَثْ: 
ولا خذث على الإناء بالشرورة فتك الكبث : 

واعتّرض على هذا: بمنع الحصرء فإن التيعُم قد أطلق عليه 
الطهور» ولِيسَ عن حدث ولا خبثء إذ ليس يرفع الحدث» فكان 
لإباحة الاستعمال» وفي الإناء كذلك يمنع من استعماله قبل غسله» 
فيُطلق عليه (طهور)» كما يطلق على التيكُم . 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنَّ التيكم من حدثء» ولا يلزم 
كو غز ع داك أن يكون رافنا للخلات: 


)١(‏ وانظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب )١١7 /١(‏ و«الإيضاح في شرح 
المفصل» له أيضاً .)07١/1١(‏ 

(؟) «ت»: «السابع». 

(*) زيادة من «ت)2. 

)2( (ت)» : (فتعين»2 . 

)2( «ت»: «عن). 


64 


ولِقائِلٍ أن يقولٌ: لفظة (طهور)؛ إمّا أن يلازمّها معنى التطهير» 
[أو لا]20: 

إن لم يلازمها معنى التطهير» بطلت ذَلاليّها على نجاسة الإناء؛ 
لأنّها إِنّما تدلٌ على ذلك من حيتٌ إِنَّ معنى التطهير يلازمه ما يطهّر 
عنه("» وهو التّجاسّة. 

وإِنْ لارَّمَها معنى التطهيرء فمتى كان عن حدث لزمٌ أن يرفع 
الحدث؛ وإلا لزم الجمع بين التطهير عن الحدثء وبقاءٍ الحدث» 
وهو محال؛ لأنا نتكلم على تقدير أنْ يلازمها معنى التطهير» ومعنى 
التطهير يقتضي مُطهّراَء ولا مطهر إذا كان”" عن الحَدَثِ إلا الحدّث» 
والذي يدفع هذا أحدٌ أمرين : 

الأول: أن تلترّم هلوز مه التق التطهير لهاء ويقال: بأنَّ التيمم 
يرفع الحدث» وحيئَذٍ يدي الدليلٌ؛ لألَه إذا ثبت دلالتها على التطهير» 
ودلالة التطهير على أنَّ نّم ما يُطهّره وانحصر التطهيرٌ بين رفع الحدث 
ورفع الخبث» وبطلّ الأول» تعيّن الثاني . 

الثاني : أَنْ يُقالَ: إِنَه لا يلازمها معنى التطهير» فيتوجَّهُ حيئَذٍ منع 
)١(‏ سقط من «ت»©. 
(5) الت): امنها. 


(9) («ت»: (كانت». 


فل 


الحصر» ولا يغني ة فيه الفرقٌ بين كون التيمم عن الحدثء أو" رافعاً 
للحدث» وأنَّ تيمم لا يرفع الحدث . 

واعلم أنَّ هذا لا يمنع من الاستدلال بلفظة (الطهور) على 
النّجاسّة إلا على تقدير القول بأنَّ التيمم لا يرفع الحدث؛» وما يُمنع 
على تقدير لا يلزم أن يُمنمَ في نفس الأمرء فَمَنْ يختار أنَّ التيمم يرفع 
الحدث أمكنه الاستدلالٌ بهذه اللفظة على نجاسة الإناء بالولوغ27 . 

الثانية: إذا ثبتت دَلالَةٌ [لفظة]”" (الطّهور) على نجاسة السُّوْرء 
فالنّجاسَة أعجٌ من نجاسة العين والذات» ومن النَّجاسّة الطارئة على 
العين الطاهرة» وإذا كانت أعمّء لم تدلّ على أحد الخاصّتين» فلا 
بد من دليل آخر يدل على تعيين حمل النّجاسّة على نجاسة العين» 
ويمكنٌ أن يقال فيه : لو كان التطهير لنجاسة طارئةٍ لز أحدٌ أمرين» إما 
التخصِيصُ في محل العموم» وإما ثبوتٌ الحكم بدون عَلَيِهء وكلاهما 

على خلاف الأصل . ظ 


24 اث 2 :“وبين كونه) , 
(؟) وانظر: #معالم السنن» للخطابي /1١(‏ 84)» .و#عارضة الأحوذي» لابن العربي ش 
ال اه 6 الأحكام» للمؤلف وححدمة ألله )5/ 005 


7 متك امار 


خض 


يانه أنا إذا فرضنا تطهيرَ فم الكلب» أو ولوغ كلب لم 
يأكل النّجاسَة قبل الولوغ: كجَرْو صغير» فإما أنْ يُقَالَ: لا يلزم 
غسل الإناء» فيلزم التخصيصصٌ؛ لأنَّ لفظ الكلب عامٌء وإما 
أن يُّقالَ: إنه يلزم أن يُعْسلَ منهء فيلزم ثبوثُ الحكم بدون 
علته؛ لأنّ نتكلم على تقدير عدم تنجيسه باستعمال النّجاسةء 
ولااشبت خيعل للغسل إلا التتجيين» وقل اتتفى ».وقد يقال على 
هذا: الحكمٌ مبنيٌ على الغالب من استعمالٍ الكلاب النَّجاسةً 
واطّراح النادر . 

الثالثة: لين يدك على نجاسة ذاتٍ الكلب كله بنفسه بعد تقدير 
نجاسة سُوْرهِ بذاته» بل لا [بدَ](" من واسطةء وفيها طريقتان©: 

إحداهما: أن يُقالَ: ال ل منه» فقفمة 
نجس ؛ ؛ لأنَّ اللعات بول مل وجزءً منه» ويلزم من نجاسة عين 
ل ل 

العانية : أن يقال : لعائه عَرَقُ "قمدء. وهو اتبجسىّ»- فغرقه 4 
0152 كل لعن لان الغرو متسل م نه ليده رايت 


)١(‏ في الأصل : «البلوغ». والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من ١ات»©.‏ 

(9) «ت»: «طريقان». 

(5:) «ت»: «لأن فمه أطيب أعضائه» فإذا كان ما يتحلب منه نجسء» فغيره نجس» 
فغيره أولى » فبدنه كله نجس» . 


1 


منه » وهذا بعد ثبوت أنَّ نجاسة الفم عبد" . 

الرابعة: يدل على أنَّ حكم النّجاسّة يتعدّى عن محلّها إلى ' 
ما يجاورُها بشرط كونه مائعاً؛ لأنَّ الكلب إذا ولغ في شيء لم يُبَاشْرْ 
بلسانه كلَّ ذلك المائع» أو قد لا يُباشرُء فالأمرُ بإراقته على العموم 
لبقا 1ك درن لاسن يان الزن من ولوق كم كان إن 
لا يصل لسانه إلى الإناء دليلٌ على ذلك . 

الخامسة: وإذا دل على ذلك دلَّ على نجاسة المائعات إذا وقع 
في جزء منها نجاسة» وإن علِمَ أنَّ ذلك الجزءً لا يسري إلى جميع ذلك 
المائع لنجاستها بما يجاورُ ذلك الجزء . 

السادسة: ثُمَ يُجِعَلُ أصلاً في نجاسة ما يتّصلٌ مع البلّة بنجس 
يُعلّم أنه لا يتحدّلُ منه شيءٌ» كما لو وطىء برجله المبتلةٍ عظما تَخراً 
لا ذَهْئِيّة فيه» أو مُتنجساً صلب كجير”" ممزوج بالسٌّرْقين”" النجس» 
ورأيت لبعض نظار المالكية منعا في هذه المسألة؛ أعني: نجاسة 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 2077 و«فتح الباري» لابن حجر 
1 لاا ). 

(؟) «لنت)»: «١كجحصض).‏ 

(*) السّرقين - بكسر السين وسكون الراء -: فسره البخاري بزبل الدواب» وهي 
فارسية السرجين - بالجيم ‏ وكذا قال ابن قتيبة. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (7/ 717). 


ينض 


الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء» هذا أو معناه. ذَكَرَه في 
مسألة خلافية . 

السابعة : [و]7'يدلٌ حيدَئذٍ على نجاسة الإناء الذي يِتّصِلٌّ بالمائع 
النجس للأمر بغسل الإناء» وهو عام فيما يصل إليه لسان الكلب» 
وما لا يصلّ إليه. 

وهذه المسائل تفريع على [دلالة]”" لفظة (طهور) على 
الجاية: 

الثامنة: استّدِلَ به على أنَّ الماءً القليل ينجسنٌُ بوقوع النّجاسّة فيهِ 
وَإِنْ لم يتغيّرء بناءً على أنَّ الغسل للنجاسة» وولوغٌ الكلب فيه لا يخيّره 
غالباً. 

[قلت]2": و[قد]” يُتمسّك بالعموم الذي يتناول ما غيّره 
الوا 

التاسعة: الإناء عامٌّ يدخلٌ تحته أحوالٌ الإناء؛ لما كنا قد قوّرنا 
في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصٌ ببعضها يخالفٌ 
)١(‏ سقط من (ات»2. 
(9) زيادة من «ت». 


قرف زيادة من «ت). 


(5) زيادة من «ت6. 
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ما دل عليه اللّمْظْ من العموم في الذوات7"©. على خلاف ما يقوله 
بعض المتأخرين. 

العاشرة: فعلى هذا يدخل فيه الإناءٌ الذي فيه الطّعام للعموم» 
ولمالكِ ‏ رحمه الله تعالى - قولٌ: إِنَّه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء 
الطعام» قال في «المّدَونَةُ»: إن كان يغسل سَبعاً للحديث» ففي 


الماء وحده”) 3 


وقد وجَّهَ ذلك بأمرين: 


اي 


حَدُّهُما: مبنيٌ على تخصيص العام بالعُرفء والعُرْفٌ أنَّ الطعامَ 
محفوظٌ عن الكلاب مصونٌ عنها لعرّته عند العرب» فلا يكاد الكلبُ 
يصلٌ إلا إلى آنية الماء» فيقيّدٌ اللّفظٌ بذلك. 

الثاني : أن في الحديث : «فليْرقَةٌ وَلْيَعْسلةُ سَبْع مَدَاتِا 
والطعام لا يجوز إراقتهُ لحرمته» ولنهيه كِِ عن إضاعة المال2© . 


ويّجىء على البحث المتاخو ونع ثالث وغر أن لقال هو عامٌ 


)١(‏ «ت»: «الدوران». 

(؟) انظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 6). 

(*) رواه البخاري »)١5+1/(‏ كتاب: الزكاة» باب : قوله الله تعالى : لا َعَلُوت 
ألتّامت إلْكافًا #[البقرة: 07]» ومسلم (097)»: كتاب: الأقضية» باب: النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة» من حديث المغيرة بن شعبة #5 . 


لن 


في الأواني» مُطلقٌ في أحوالهاء عمِلنا!" به فيما إذا كان فيها الماىء 
والمُطلقٌ إذا عُمِلَ به مَرَةَ [كفى]”" في تَأَدّي الواجب» فلا يبقَى حجة 
في إناء الطعام . 

فأمًا الوجةٌ الأوَّلُ: فمبنيٌ على تخصيص العموم بالعُرْف» وفيه 
منعٌ في الأصول؛ والراجحٌ عند كثير من الأصولبّين خلافة”". 

وأمًا النّاني: فضعيفٌ؛ لأنَّ عمومٌ الأمر بالإراقة يقتضي إراقة 
الطعام أيضاء وتحريمٌ إراقته ممنوعٌ بعد دلالة العموم على الأمر 
بهاء وماليتَهُ أيضا يمنعها القائل بتنجيسه بعد الولوغ فيه 


24 


3 


وأمًا الاستدلال بالنهي عن إضاعة المال» فنتكلم عليه عقيت9» هذ 
المسألة . 

وأما الوجهة المتَأْخْر: فمتأخ*؛ لما يبنا َّ كه خصضتاة ببعض 
أحواله لكان الخارج عن تلك الحال» مخصوصاً عن العموم مع دلالة 
العموم على تناوله» ووجوب المحافظة”" عليها. 


)١(‏ في الأصل : «علمنا» والمثبت من ات». 

(؟) سقط من (ت»6. 

انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ .)01١9‏ 
(4) «ت»: «عقبكء وهر الاميع: 

(0) «ت»: «الأحوال». 

(5) «ت»: «المحافظ» . 


الأول 


الحادية عشرة: نهيّه كَل عن إضاعةٍ المال خاصٌ بالمال» عامٌ 
بالنسبة إلى ما يَلعْ فيه الكلب» وما لم يَلِمْ فيهء وأمره يك بإراقة ما ولغ 
فيه [الكلب]0" خاصصٌ بالنسبة إلى ما يَلغْ فيهء عامٌ بالنسبة إلى المال 
وغير المال» فكل واحدٍ منهما عام من وجه. خاصيٌّ من وجهء فلئن7"© 
قال أحد الخصمين: أخصنٌّ عموم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلبُ 
بالماء؛ عملاً بنهيه كل عن إضاعة المال» قال خصمُة : أخصٌ نهية يك 
عن إضاعة المال بما [ل0]4 يلع فيه الكلبُ؛ عملاً بقوله: «إذَا وَلَعْ 
الكَلْبُ فِي إِناءِ أَحَدِكُمْ فَلُْفُ»» فإذا تقابلاء فلا بد من التّرجبح» وقد 
يُرِجَحٌ العمل بهذا الحديث لوجهين : 

أحَدُهُما: أن يُقالَ: النهيٌ عن إضاعة المال طِ مخصوصٌ 
بالاتفاق» فإنَّهُ يخرج عنه المائعاثٌ الي تغلو قيميّها وتكثد بعد وقوع 
قطرة من التزلقيهاء” والعموة افق هذا السليت. عرز مخضومن 
بالإجماع؛ أعني: [أنه]© لم يُجْمَعْ على تخصيصه. فإنَّ القائل 
اليد كل مالر اي والعملٌ بالعموم الَّذِي لم يُجمع على 

تتخضيفية أولن قبن العموم الي أجبوع على تخصيصه.ء فإن قال: 

لا أسلَّة أن المائم اَي وقعت فيه قطرة البو مال" بعد وقوعها فيه: 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
(6) «ت»: «ولئن». 
فرق سقط من «ت»2. 
(5) سقط من ات». 
(0) في الأصل و«ت»: «مالآ»» والصواب ما أثبت. 


ينض 


قال خصمّه : لا أسلَمُ أنَّ الطعامَ مال" بعد ولوغ الكلب فيه. 

الوجه الثاني : أنْ يُقَالَ: مقصودٌ ذلك الحديث النهيٌ عن التبذير 
وإضاعة المال من غير غرض صحيح » والمقصودُ من هذا الحديث» 
إِمَا الإبعاد» وإمًا التنزّه عمًا لَحقه سؤرٌ الكلب؛ لنجاسته» أو لقذارته» 
وهذا المقصودٌ أخصنٌ بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك 
المقصود؛ أعني : النهيَ عن إضاعة المال» وقد ظهر اعتبارّهُ في بعض 
ما يقع فيه الولوغ» فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود أمسنٌ من العموم 
بالنسبة إلى ذلك المقصودء إذا اعتبرنا المقاصد. 

الثانية عشرة : : لفظ (الإناء) ل لما كان عاماً دخل تحته إناء الفَخّار 
عد اقرط 1" سكا شرت الماء أو غيرَه » ويغوصٌ فيه » وقد حكم 
بطهارته بالغسلء فقد يُجَعلٌ أصلاً لمسألةٍ اختّلفَ فيهاء وهى 
أنّ الفكّارَ إذا اتصل به نجدنٌ غوَاصرٌ2 كالخمرء هل يطَهّد بالغسل؟ 
وكذلك ما يناسيّهُ مثلُ الزيتون يُمَلح بماء [نجس]©©: والقمح يُنقع 
بماعءٍ نجس » وهذا البحث بناء على نجاسة الماء» ين 


(0) نت»: «كون الطعام مال. . 

زفق في الأصل و١ب»:‏ : «المزجج». ولتي عن قن 

(© .أي: كثير الغوص» أي: ا الكو الي الكبير» للدردير 
»تار ' 
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7 كد النتمه 2 #يستفر ." 


اعتراض؛ لأنَّهُ حيتكذٍ لا فرق بين أنْ يلع في الماء الَّذِي في الإناء» أو 
يوْحَذَ الماءٌ الذي في الإناء بعد ولوغه» ويُجعلَ في إناء فخا . 

الثالثة عشرة: الصَّحاوِيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما تكلّم في مسألة 
نزح ماءِ البئر قال: فإِنْ قال قائل : فأنتم قد جعلتم ماءً البئر نجساً بوقوع 
التْجاسّة فيهاء وكان(" يقتضي ذلك أنْ لا تطهرَ البعد أبداً؛ لأنَّ حيطاتها 
قد تشربت ذلك الماءً النجس واستَّكنّ فيهاء فكان ينبغي”" أن تطم. 

قيل [له]0: [ألم]© تر العاداتٍ جرت على هذا؟ [و]" قد فعل 
عبدٌ الله بن الزّبِير ما ذكرنا في ماء زمزه”©» ورآه أصحابٌ رسول الله كله 
فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكرهُ مَن بعدّهمء ولا رأى أحدّ منهم 
طمّهاء وقد أمرّ رسولٌ الله كه في الإناء الَّذِي قد نجس من ولوغ 
الكلب فيه أن يُعْسَلَء ولم يأمن أنْ يكسر”"» وقد تشرّب من الماء 


)١(‏ «ت»: «فكان». 

(؟) «ت»: «وكان يقتضي) . 

(9) زيادة من «ت». 

(4) سقط من ات». 

(5) سقط من «ت». 

(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)١7//١(‏ عن عطاء: أن حبشياً وقع في 
زمزم فمات» فأمر ابن الزبير» فتزح ماؤها. . . إلخ. وإسناده ضعيف» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)6١ /١(‏ 

(/7) «نت»: اابكسره) . 


وم 


النجس» فكما”" لم يأمز بكسر الإناء في ذلك» فكذلك لا يُوْمَرُ بطم 
تلك البئر» فهذه فائدة استنتجتّها من هذا الحديث0©. 
| الرابعة عشرة: الظاهريٌ لا يرى بالغسل إذا وقع اللعابٌ في الإناء 

من غير ولوغ0» وهذا زيادة في التَعبّد على ما في الغسل عند الولوغ 
من التعجّد» فإِنَ» الأمر بالغسل لأجل اتصال اللعاب بالماء» لا لمعنى 
يقال على غير اللعاب» فيكون© وقوعٌ اللُعاب فيه من غير ولوغ مساوياً 
للولوغء من غير أن ينافيه التعبد بالغسل لأجل اتصال اللعاب به» وإذا 
كان التعبد قليلاً في الأحكام بالنسبة إلى ما عَقَلَ معناه» كان القول به 
على خلاف الغالبٍ والأصل» ويكون هذا زيادة في مخالفة الأصل» 
ومالك رحمه الله تعالى ‏ لما قام عنده الدليل على طهارة الكلب» ولم 
يمكنْ مخالفةٌ الأمر بالغسل» لزم الجمع بالقول بالتعيّد» فالموجبٌُ لذلك 
هو قيامٌ الدليل المانع من القول بالنّجاسّة عنده» والله أعلم . 

الخامسة عشرة: هامُنا مرتبةٌ دون الَّتِي قبلهاء وهو أن يأكل 

الكلبُ من طعام الإناء مع بلي المتصلةٍ بالإناء . 


)١(‏ «ت»: «فلما». 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١8 /1١(‏ 

() انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١-51١9 /١(‏ 
(5) «ت»: «في» بدل «فإن». 

(0) «ت»: الويكون». 


مض 


السادسة عشرة: وهامهُنا [مرتبة]"" أيضاً دون [مرتبة]" التي 
فليا :ونس أدتيقم الكلت كلة في الإناء: 

السابعة عشرة: لو أدخل جزءاً من أجزائه كاليد والرجل وغيرهماء 
فالتعبّد يقتضي عدم إجراء [هذا](" الحكم في هذه المسائل» ود يقتضي !4 
القول بِالنّجَاسّة إجراءها!©» فيهاء: وهو الَنِي ذكره المَرَنِينُ في «المختصر)» 
قال: وما مسن الكلبٌ والخنزير من أبدانهما نجسنٌ» وإن لم يكن فيهما 
قل05 . 

وربّما اذعِيت الأولويّةٌ في هذاء جه ذلك أن فعه أطت م 
غيره» فإذا ورد التغليظ فيهء فخي أَولَى . 

البق يداب ا 0 - وجه: 0000 

وره 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من (ت»6. 

(”) سقط من ات»2. 

(54) «ت»: «ومقتضى)». 

(6) «ت»: «إجراؤه). 

(؟) انظر: «مختصر المزني» ( ص: 8). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 078). 


مض 


الأولويّة في الحكم فيهاء وذكر وجهين: 

أحدهما: أنه لما نَصّ على الولوغ» وهو أصونُ أعضاء الكلب» 
كان وجوبٌ الغسل بما ليسَ بمصون منها أَولى . 

والثاني: أنَّ ولوعَهُ يكثرء وإدخالٌ غير ذلك من أعضائه يَقَلٌ» 
فلما علَّىَ وجوب الغسل بما يكثرٌء كان وجوبّهُ بما يقل أُولَى؛ لأنَّ 
النّجاسّة إذا عم واعوقه حل كب بوك تل وخرتها اانه 
حكمها"("'. 

وهذا إن كان مَبنياً على القول بالقياس» وفرعاً له فلا يصلحٌ رداً 
على داود مُنْكرٍ القياس» بل طريقه إثباتة عليهء ثم ادعَاءُ أولوئتء وإن 
كان ذلك ا على ا دتنس مامه سواءٌ قلنا بالقياس» أم لاء فهذا 
إِنّما يكون فيما يقوّى فيه الإلحاقٌ» كالضرب مع التأفيف» مع القول 
بأنَّ ذلك ليس بقياس . 

التاسعة عشرة: لا بد من اللشخصيص في الأواني عند من يرى أن 
الغسلّ للنجاسة» ويرى أنَّ القليلَ من الماء ينجن بوقوع النّجاسّة فيه» 
فحيتئذ يَخْصٌ ذلك بالماء القليل» وبُخرج عنه الماءً الكثير . 

والشَّافِعيٌ - 5ه - لما حدّد”” الكثير بالقلّتين يُخْرِج الإناء الَذِي 


اع 


)١(‏ «ت»: «يتغلظ)». 
(0) انظر: «الحاوي» للماوردي 05١6 /١(‏ . 


(9) «ت)»: (حدًا. 


فض 


[يكون]”" فيه قلّتان من العموم . 

العشرون: لما تَعلّنَ الحكمٌ بالإناء» فمّن قال بالتعبد يُخْرِجُ عنة 
كلّ ما لا يُسَمّى إناء» كبقعةٍ من الأرض» ويد الإنسان””" مثلاً. 

الحادية والعشرون: ومن قال بالتعبّد لا يُعدّي الحكم أيضاً 
لوقل يمت ولوقا .فيا إذا'عدث اللقانة :نويا أن تدا أ 
متاعآ أو عض صيداء أو وَطىء برطوبة يديه أرضاً أو بسَاطاً أو ثوباً 
[يابس]]9) © , ١‏ 

الثانية والعشرون: هذه الإضافةٌ اَن في (أحدِكم)» والضميد الَذِي 
في (أن يغسلة)» مُلعَى الاعتبار بخصوصه في هذا الحكم؛ لأنَّ الطهارة 

تتوقفُ على ملكه الإناء المُطَهَّر ولا على أن يكونّ هو الغاسل. 

الثالثة والعشرون: في مرتبة دون هذه وهو ما إذا صب المطردُ 

على الإناء [مثلاً]©: و" ترك من غير قصدٍ قاصدٍء والمعنى فيه 


.)ت(١ سقط من‎ )١( 

(؟) «ت)»: (إناء). 

(9) «ت»: «فيما» بدل «إلى ما . 

() زيادة من «ت». 

(4) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١ 51١9 /١(‏ 
(5) سقط من «ت»©2. 


0) («ت»: «أو). 


يفف 


كالَّذِي قلف 0 مرتبتَةُ دون ما قبله ؛ أن ذاك فيه إلغاء خصوصس 
الفاعل» [وهذا فيه إلغاء أصل الفاعل]("»: والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: الألفٌ واللامٌ تكون للجنسء وتكون للعهدء 
وتكون لتعريف الماهيّة» وقد دخلت على لفظة'' (الكلب)» فيجب 
النظرُ في أنّها من أيّ هذه الأقسام [هي]©؟؛ ليترئّت عليه غيره من 
المسائل. 

فأمًا العهدٌ: فسيأتي الكلامٌ على من ادَّعى حمل بعض المسائل 
على كون الألف واللام للعهد. 

وأا تعريفُ الحقيقة: فإنَّهُ يلزم نه ترنْبُ الحكم على ولوغ كل 
كلبء فإنَّهُ يصير الحكم مرتباً على ولوغ ما وُجدّت فيه هذه الحقيقة» 
[وكل كلب وَلَغْ فقد وُجدت فيه هذه الحقيقة]2؟ ضرورة وجود" 
المُطلّق في المُقيّدء فيثبت وجوبٌ الغسل بالنسبة إلى كلّ كلب والغ» 
نه بعد ذلك بحثان دقيقان يجب أن ينظرَ فيهما لا يختصّان بهذا 


)١(‏ «ت)»: «لأن». 

(؟) في الأصل و«ب»: «لكن»», والمثبت من ات»©. 
() سقط من (ات)»6. 

(:) «ت»: «لفظ). 

(6) زيادة من ات»6. 

(“) سقط من «ت)6. 

(0) في الأصل: «وجوده»» والمثبت من «ت» واب©2. 


مض 


الموضع [فقط]27: 

أحَدُهُما: حمل الألف واللام على الجنس الاستغراقي”", 
والنظر في ذلالته حينئذٍ على ثبوت الحكم في كل فرد» أو على توف 
على المجموع بحسب اختلاف المجال. 

والثاني : الفرق بين هذا العموم الي جاء من حملها على تعريف 
الحقيقة» والعموم الذي يأتي من حملها على الجنس الاستغراقي إذا 
كان دالاً على ثبوت الحكم في كل فرد» فتأمّله . 

الخامسة والعشرون: خصّصَ بعض المالكيّة الحكم”" بالكلب 
المنهيّ عن اتخاذه دون المأذون فيه وأشار بعضهم إلى أنَّ هذا 
التخصيص مبنيٌ على حمل الألف واللام على العهد©». وهذ0© 
التخصيصُ خلاف العموم» وحملةُ على العهد يحتاج إلى أمرين : 

أحَدُّهما: أنْ يثبت تقدّمٌ النهي عن اتخاذ الكلاب على هذا الأمر 
بالغسل من ولوغها. 


. 3 ار 3 7 47 
والثاني : أنه وإن تقدّم ‏ فلا بد من قرينة ترشدٌ إلى أن المُرادَ 


)١(‏ سقط من (ت». 

(؟) «ت»: «للاستغراق». 

() «ت»: «الكلب» بدل «الحكم» . 

(5:) «ت»: «العهدية»). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١٠١١‏ 

(5) «ت» زيادة: «أو على الجنسء فإن حمل على الجنس فهذا التخصيص. . .» 


نينا 


هذا المنهئنٌ عن اتخاذه» ولا يكفي مجرّدٌ تقدّم النهي» ولعلّهِ أن يأخذهٌ 
ووسطاطة هذا الكو ولك نويه ليد اعمال ريصي تضرف 
إلى ما نهي عن اتخاذه» ولم يُنْنَهَ عنه» وإذا لم تَقَمْ قرينةٌ على إرادة 
ما تقدّم النهئُ عنهء فهذه المناسبةٌ ‏ الَّتِي ذكرث - عِلَةّ استَدِطّت من 
اللّفظ تعودُ عليه بالتخصيصء وفيه ما عُرِفَ في الأصول [من الخلاف 
في الصحة. واختيارهم عدم الصحة في كثير من المسائل]9". 

السادسة والعشرون: إذا ولغ كلبٌ واحد”" في إناء مرّتين فأكثر» 
فهلْ يُعْسَل لكل مَرّة سبعاً» أم تكفي غسلة9) واحذ؟ انك ؟ 

فيه اختلافٌ عن أصحاب الشّافعي رحمة الله عليه فالمنقولٌ عن 
أبي سعيد الإِصْطْخْرِيٌ منهم : أنَهُ يُْسَلُ لكل ولوغ سبعاء وتنفرِدُ كل 
واحدة© باستحقاق السبع لهاء فإِنْ ولغ مرّتين عسل أربع عشرة مَرَّة 
وإن ولغ عشراً غسل سبعين مَرّة» والمنقول عن أبي العبّاس ابن 


ع و 


سريج ) وأبي إسحاق المَرُوّزي» وأبي عليٌ ابن أبي هريرة: أنه يُعْسَل 


)١(‏ في الأصل : «التقديم»» والمثبت من «ت». 
() زيادة من «ت). 

(9) «ت»: «الكلب» بدل «كلب واحد». 

(5:) «ت)»: «السبع مرة» بدل «غسلة» . 


(6) «ت»: (مرة». 


غحضن 


من جميع ولوغه سبع(" . 

السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةٌ كلاب في إناء» فهلٌ يغسل 
لكلّ سبعا”"» أو للجميع؟ 

فيه اختلافٌ عند الشّافعية والمالكية» وجمع الماوَرديٌ [بين]" 
هاتين المسألتين» فحكى فيهما ثلاث أوجه© : 

الثالث ‏ وهو قول بعض المُتأخُرين -: أنَّهُ إذا» كان تكراراً 
لولوغ من كلب واحد اكتَفِي فيه بسبع» وإن كان من كلاب وجب أن 
يرد ولوعٌ كل كلب بسبع . 

قال: ولا أعرف بينهما فرقاء والأصّحّ هو الوجٌ الثاني" والله 
أعلم؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبّاس بن سرج ومن معه. 

قَلْتُ: عدّلَ الماورديٌ ذلك الوجة بأنَّ الأحداث لكا تداخل 


.)7؟517//١( انظر : «حلية العلماء» للقفال‎ )١( 

(؟) «ت»: «فهل يغسل سبعاً لكل واحد) . 

(9) سقط من «ت»©. 

(5) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحذ في إناء مرتين فأكثر» وبين ولوغ جماعة كلاب 
في إناء . 

(4) تقدم الوجهان في المسألة السابقة . 

(5) «ت»: («إن)2. 

(0) في النسخ الثلاث: «الأول»» والمثبت من المطبوع من «الحاوي»» وهو الصواب. 

(6) انظر: «الحاوي» للماوردي .)"1١١-7١١ /١(‏ 


فض 


بعضها في بعضء كان تداخلٌ الولوغ اعتباراً له بسائر الأنجاس أُولَى 
بالتداخل» فهذا يرجم إلى التعليل بأمر خارج عن اللّفظ الذي ورد في 
هذا الحديث» ويعود إلى القياس . 

وأمًا إنْ أردنا أنْ ترد المسألتين إلى لفظ [هذا]”" الحديث» فقد ذكر 
بعض المالكية بناءه على ما تقتضيه الألففُ واللامٌ» فنقول في بيانه : 

إنَا إن حملنا الألفَ واللامٌ على تعريف الحقيقة» اقتضى ذلك 
تكرارَ الغسل عند تكرر الولوغ من كلب واحد لوجود الحقيقة في كل 
مَكَة ولا يجب على تقدير حملها على الاستغراق؟ بمعنى : ثُبوتٌ 
الحكم في كل فرد ؛ لأنّه*" لو قيل: إذا ولغ كل كلب» فولغ [كلُ]" 
كلب مَرَة» لمْ يدخل [تحت] اللفظ ‏ الذي هو (كلّ كلب) - ولوغةٌ 
مََةَ ثانية [من واحد]©. 

وإذا"©» حملناه على الاستغراق» بمعنى: ثبوت الحكم في" كل 
فرد» لزم تكررٌ الغسلٍ عند ولوغ جماعة من الكلاب» ولا يلزم عند 
تكرّر الولوغ من واحد. 


)١(‏ زيادة من (ات»6. 
)دن الاضل: «ولأنَّهُ», والمثبت من ١ت».‏ 
(6) سقط من «ت»2. 
(5) سقط من (ات»6. 
(5) زيادة من «ت». 
(5) «ت»: «وإن)». 


0) («ت»: «تحت» بدل (فى» . 


لضن 


الثامنة والعشرون: او ل وحيوان طاهر عن 
3 1 4 

بالكلب عند من يرى التعليل بالنجاسّة مع ضميمة [مقدمة]”" أخرى» 
وهو تغليبٌ المحرّم على المبيح ومن يقول بالتعنّد أو الظاهر 

و 
لا يُلحقة به؛ لانتفاء الاسم والله أعلم . 

التاسعة والعشرون: هامُّنا مرتبةٌ دون الَّتِي قبلهاء وهي أنَّ الحكم 
معلّقٌ بولوغ | لكلب» فهلٌ م 1 الخنزيرٌ في هذا ا لحكم ؛ أعني : 
الغسل سبعاً؟ 

فيه اختلافٌ محكئٌ عن مالك والشّافعى» رحمة الله عليهما». 

وبعض الشّافعية ‏ رحمهم الله لا يُثبِثُ القولَ بعدم الإلحاق» 
ومن أثبته - أو بعض من أثبته - منهم نسبَّةُ إلى القديم» وذكر المَرَنِيٌ 
عن الشّافِعي ‏ رحمة الله عليهما -: أَنَّهُ احتجّ بأنَّ الخنزير أسوأ حالاً 
مون التكلي 4403 :فقامتة عليه «وقة فون الشنزي أسيرا خالا بوشهية: 


)١(‏ «ت»: «الكلب». 

(؟) «تازيادة: «وغيره». 

(9) زيادة من (ت». 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (؟/ 2.2055 و«مواهب الجليل» 
للحطاب .)١1928 /1١(‏ 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 5). وقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. 
انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١5 /١(‏ 


الححض 


أحلم 


حذهما: أنَّ نجاسيّه بالنّصّء والكلب نجاستّة”" بالاستدلال. 
والثاني : مسرم وبالكلب خاصة 2 , 
والأول ممنوعٌ؛ أعني : [أن””" نجاسة الخنزير بالنصء ٠‏ وا الذي 

استدلَ به على هذاء قولَهُ تعالى : : #قل لد أجِدُ فى مآ مآ فى إِلحَ ممب: طٍِّ 

طاعِو يطعم إل أن يكرك مننة أو دما سفوا أو لَحَمَ حير فَإِنَّهْ 
رجش #الأنعام: 140]» بناءً على أنَّ المراد بلحم الخنزير هو جملةٌ 
الخنزير ؛ لأنَّ لحمّه قد دخل في عموم الميتة» فكان حمله على الجملة 
أَولَى من حمله على التكرار©؛ فيقال عليه: إِنَّ حملهٌ على ما ذكرت 

يلرَمُ من مجازٌ إطلاقي لفظ البعض على الكل . 
واعلم أنَّ إلحاق الخنزير بالكلب قويٌ على مذهب من يرى 

التعليلٌ بالإبعاد بناءً على هذين الوجهين ؛ لأنَهُما يثبتان زيادة فيما جعل 

لَه وهو الإبعاد. فيكون من باب ثبوت الحكم فيما هو أُولَى 
بالعليّة» ولا يساوي ذلك إلحاقه على التعليل بالنّجاسَة؛ لأنَّ زيادة 

0 57 له إلى ذلك بطريق خارج 

َهُ النظٌء والخمرُ مبعدة ممنوعٌ مِن اتخاذهاء ولم يلزم غسل 


00 


)١(‏ «ت»: «ونجاسة الكلب». 

(9) انظر: «الحاوي» للماوردي .)7١6 /١(‏ 

(*) زيادة من «ت)»2. 

(4:) في الأصل : «من»» والمثبت من ات». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ 40777 و«البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 574). 
(5) «ت»: «ينتقل» . ٠‏ 


ا 


الأقافس ينين رارقا فزن تلق التعاخة لق عو العلة تيل لاق 
من مقدار زائد عليه» وذلك القدر”" بالنسبة إلى الخنزير قد لا يظهر 
كل الظهورء وأيضاً فاعتبارٌ العدد المخصوص مع ما فيه من استعمال 
لتاب بخصوصههء أمّا حقيقةٌ التعيّدٍ أو القربُ من التعبّدء فلا يقوَى 
الإلحاقٌ كلّ القوة على التعليل بِالنّجاسّة 

وقتديقال انعنا على التمليل الانعاة :إن العلة إبجاذ اما كانوا 
ينّخذونه لما فيه من المنافع لبي ليست في الخنزير» فشُدَّد عليهم فيه» 
فلا يقامن الخنزيرٌ به. 

وأمًا مَّن ذهب إلى”" التعبّدء فعدم إلحاق الخنزير أظهرء 
ومالك بترتحمة الل تغالى سديقول بالتعئد :وله قول بالحاق الشتزير 
بالكلب» وهذا يلتفت على ما قدَّمْناه من البحث في مسألة إلحاق 
ال لس 1 

لاقو الحكم إذا 6 بشيءع©) 5-0 يَثْثْ إلا بحقيقة ذلك 

وتيقن وجود ما عُلّقَ الحكم عليه ؛ إن وقع شك متساوي 
الطرفين فلا ثبوت» كما إذا ولغ حيوان» ولم يتَحَمَنْ كونّة كلباء 


)١(‏ في الأصل: «المقدر»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: (ما4. 

(*) «ت»: (إليه من؟ . 

(5) «ت»: «إلى». 

(5) «ت»: «على شيء2) . 


ان 


لابشا قات إلا أن يذهب [إليه]”" مَن يرى الاحتياطً عند الشَّك . 

الحادية والثلاثون: وكذا لو تح كو كلباً» ولم يَتحقق يَتَحَقرَ 
الولوغ» كما لو أدخلّ فمَهُ في الإناءء ثم أخرجه. ولم تقم قرينةٌ على 
ولوغه مثل ابتلالٍ فمه. 

الثانية والثلاثون: فإن وقعت قريئةٌ مُعْلْبَةٌ للظرٌ بولوغه» فَهلٌ 
تَجِعَلٌ كالتحقيق» فيترنَبُ" عليها الحكث أو لا؟ 

ومثاله : ما إذا أدخل فمه في الإناءء ثم أخرجه مُبتلاً» فقد حكى 
القاضي أبو الحسن الماوردي الشّافعي وجهين : 

أحَذهما هما: أنه تحن ؛ لأنَّ زطزية اقية' شاه عن زلعيه 
فصار كنجاسةٍ وقعت في ماءٍ كثير» ثم وُجِدَ مُتغيّرا ولم يُعلم هل تغيّر 
بالنّجاسّة أو غيرها”"؟ حُكِم بنجاسته تغليباً لتغيّره بها . 

والوجه الثاني: [قال: ] وهو الأَصَّحٌّ: أنَّ الماء طاهرٌ؛ لأنَّ 
طهارتّة يقينٌ ونجاستّة شك والماء لا يَنجْس بالشكٌ» وليست 
زطوبة فيه شاهذا قاطعا لاحتبال أن يكون من لعابهة أو من ولوغه 
في غيره» وليسَ كالنّجاسّة الواقعة في الماء؛ لأنَّ لوقوع النَّجاسَة 


.»تا١ زيادة من‎ )١( 
(؟) («ت)»: (فيرتب».‎ 
. «ت»: «بغيرها»‎ )*( 


(5) زيادة من «ت»2. 


كنا 


تأثيراً في الماء”" . 

فيقال عليه : إِنْ أردت باليقين ما لا احتمالَ فيه» فلا نسلّم أنَّ 
نجاسته في الصورة المذكورة شك بل ظاهرٌء وإن [أ]ردث ما فيه 
احتمالٌ» فلا نسل أنَّهُ لا تَبِتُ النّجاسّة إلا بيقين لا احتمالٌ فيه بل 
يكفي فيه غلبةٌ الظن بالأمارة» [كما في مسألةٍ الماء المتغيّر بعد وقوع 
النّجاسَّة فيه]". 

الثالثة والثلاثون: هذا الَّذِي ذكرناه أمرٌ يَتَعَلّنْ بتحقت ما عَلّقَ 
الحكمٌ به» وهو الولوغ. وأ غلبة الظنٌّ بالولوغ. رن مجرى 
تحققٍ الولوغ: أم لا؟ 

ومن هذا القبيل إخبارٌ العَدْلِ عن الولوغ في الإناء فإِنّهُ يجري 
مَجرى اليقين لوجوب قبول خبره» فيثبثُ الولوغ» فيتر ترئّبُ الحكم . 

الرابعة والثلاثون: إذا جعلنا إخبارَ العدل عن ولوغ الكلب في 
الإنا 0 الولوغ. فلو كان له إناءان» فأخبرةُ مَن يَسكنُ إلى خبره 


3 


كلباً ولغ في الأكبر منهما دون الأصغرا الو اير اخ تقد أن كلباً 


أن 


. )51١6 /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
(؟) سقط من «ت».‎ 
(«ت)»: «تحقق)».‎ )9 


(5:) «ت»: (في الأصغر منهما أو في الأكبر». 


تكن 


ولغ في الأصغر دون الأكبر*©» قال الشَافِعيُ ضف : كان والغاآ فيهما 
جميعا؛ لأنَّهُ قد يرى كل واحد منهما ما عَمَلَ عنه الآخرُء ويلزم من 
ونه" والخا نيهي وحوث القسسل :[قنينه ]0 لأتراجة تكبف اللقطة :والله 
أعله”. ظ ْ 


الخامسة والثلاثون: أخبره من يثق بخبره أنَّ هذا الكلب بعينه 


الم 


وقع في إنائه هذا في وقتٍ كذا في يوم كذاء وشهدَ عندَهُ عَذُلان أن 
ذلك الكلب بعينه كان في ذلك الزمان ببلدٍ آخر» قال الماوّرديٌ : فقد 
اختلف أصحابنا في حكم الإناء على وجهين : 

أحَدَهما: أنَّهُ طاهر؛ لأنَّ الخبرين [قد]9» تعارضاء فسقطاء 
ووجب الرجوع إلى حكم الأصل . 

والوجه الثاني : أنَّ الماءً نجس ؛ لأنَّ الخبرَ الأول موجبٌ للنجاسة» 
والشهادة المعارضةٌ له محتملةٌ؛ لأنَّ الكلاب قد تَشْتّيه0©. 


وهذه المسائلٌ الَّتِي ذكرناها في تحققٍ ولوغ الكلب ترجع إلى 


)١(‏ «ت»: «في الأكبر دون الأصغر». 

(؟) سقط من «ت). 

(6) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ 771). 
(4) سقط من ات»2. 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي /١(‏ 915). 


ين 


[تحقة تحفّق]"" كونه كلباً» أو تحقتٍ كونه والغآ إلى اللفظ. ويرجع [عند]”" 
عدم تحقق ذلك إلى دلالة المفهوم؛ لأنَّ الحكم معلّقٌ”" بولوغ الكلب» 
وهو تعليق بصفة» فيدلٌ على انتفاء الحكم عند انتفاء تلك 2 
وانتفاء تلك الصفة إِمّا بانتفاء ولوغ ما تحقّقّ كوه كلبآء أو بانتفاء تحققي 
كونه كلباً؛ لأنَّهُ إذا انتّى تحمَقٌ كونه كلب فد اتفى ولو ما هو كلب 
حقيقة» أو وُجِدَ ما يَتَسَاوَى7© مع انتفائه(© ذ في الحكم وهو عدم التحقق . 
والبحث الذي في هذه المسائل؛ إِنّما هو في 7 تحفّي” الولوغ, وفي تحقق(0 
كونه كلبآء فإذا تحقق تحققَ ذلك بدليلٍ دخل تحت الاستدلال 56 
لفظاًء وإن لم يتحقّق قَقْ دخلّ في الاستدلال به مفهوما]" . 

السادسة والثلاثون: الغسلٌ المأمور به يُحمَلٌّ مطلقةٌ على الغسل 


)١(‏ سقط من «ت»6. 

() زيادة من «ت»). 

(0) «ت»: «تعلق». 

(:) في الأصل: «إلى»» والمثبت من ات»2. 
(6) «ت): اسار 

(5) «ت»: «انتفاءه» . 

(0) «ت»: «تحقيق»2). 

(6) «ت»: «أو تحقيق». 


(9) ما بين معكوفتين جاء في «ت»: (إما لفظأً أو مفهوماً». 


ننا 


بالماء» كما حَُمِل”" مُطَلقُ قوله تعالى : #مَأَغْسِنُوأ وُجُوفَكْ #[المائدة: +] 
وغيره على ذلك» وقد صرّح به بعضهم هامُناء وقال: المعنى شاه 
بالماك, 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في هذا الأمرء هل هو على 
الوجوب. أم [لا]؟ 

فظاهرٌ الأمر الوجوب. وبه قال الشّافعي وبه”©» وعن مالك 5ه 
قولٌ يحمل”" على الندب©؛ ويمكن توجيههُ بأنّ الأمرّ يُصِرفٌ عن 
ظاهره إلى الندب بقرينة» أو أمر خارج. فَيُجِعَلٌ” قيامُ الدليل عندّه على 
طهارة الكلب سبباً لصرفه”" عن الظاهر. 

الثامنة والثلاثون: اختلفوا هل هذا الأمر تعّدِيٌ لا يُعقَلُ معناهء 
أوحملا؟ 

والَّذِين" علَّلوا اختلفوا في العلّة» فقيل : النّجاسّة وقد قدَّمْنا 
أنَهُ لا ينبغي أنْ يعلَّلَ بمُطلقٍ النّجاسّةء بل بما هو أخصٌّ من ذلك» 


)١(‏ «ت»: «يحمل». 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)5/١(‏ 

(9) ١«ت»:‏ «يحمله)». 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 6)» و«التمهيد» لابن عبد البر /١/(‏ 759). 
(5) «ت»: «ويجعل». 

(5) «ت»: (يصرفه». 

(0) «ت»: «فالذين». 


لين 


و[قد]'" قيل: العلّةُ القذارة؛ لاستعمال”" النجاسات» وعلى هذا 


فالسبع تعيّدٌ؛ لأنَّ القذارة لا تقتضي هذا العدد المخصوصء وهذا هو 
البحث اللي ذكرناه فيما تقدّمٌ قي الاستدلال على نجاسة عينه» وقيل : 
عليه أنّهُم توا عن اتخاذه فلم ينتهواء فغْلّظ عليهم بذلك» ومنهم من 
ذهب إلى أنَّ ذلك معلل بما يتَقَى منْ أنْ يكونّ الكلبُ كلب)”"» وذكر أنَّ 
هذا العددَ ‏ السبع - قد جاء في مواضمٌ من الشرع على جهة الطب 
ارين بيار اح سل تل رو ب لات من عر لل 
لم يضرّه ذلك اليوم سم * [ولا 0 
لفيا علي من سَنع قرب لم مخ هئ ومثل هنا 
كني ]7 . 
وأُوردَ على هذا أنَّ الكلب الكَلِبٍ لا يقربُ الماء» وانفصل بعضص 


)١(‏ زيادة من ات». 

(١؟)‏ «ت»: (لاستعماله»). 

() أي: مصاباً بداء الكلب. 

(4:) سقط من (ت)»2. 

(6) رواه البخاري 0( 1ه). كتاب : الأطعمة» باب : العجوة. ومسلم ١50‏ 
كتاب : الأشربة» باب : فضل تمر المدينة» من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

)53( رواه البخاري (1/4١ة).»‏ كتاب : المغازي» باب : : مرضص ض النبي كه ووفاته» من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

372( سقط من «ت)2. 


يننا 


العارفين بالطب عن ذلك بأنَّ ذلك لا يكون إلا في حالةٍ تمك 
[ذلك]”" الداءء وأما فى مبادثئه فيقرّبُ الماء ويشريةُ» انتهى محصول 
ما ذكرو] 2090© , ْ 

أمّا» القولٌ بالتعبّد» فيَرِدُ عليه ندرتةٌ بالنسبة إلى معقوليّة المعنى» 
والأمرُ بالغسل إبعادٌ للمغسول قبل الغسل» فيقتضي ظاهره تنجيسّة» 
وقد اسعدلرا علق تتجانة الكذى. والامر قله وعلق اتعناة السلق 
بذلك أيضاً عند من يقولٌ بنجاسته . 

والمالكيةٌ استدلوا على كونه تعدا بأمرين : 

أحدهما: دخولٌ عدد السبع فيه» ولو كان للنجاسة اكتّفِيَ فيه 
بمرّة واحدة. 

والثاني : جوازٌ أكلٍ ما صادَهُ الكلبُ من غير غسل . 

وزاد بعضهّم وجها ثالثاً: وهو دخول التراب» وقال: غسلٌ النّجاسّة 
لا مَدخل للتراب فيه ©. 


() سقط من (ت»6. 
إفة «ت): الذكر). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)04٠ - 51"4 /١(‏ 
(8) «ت»: «فأما». 


(6) انظر: «المفهم" للقرطبي .))0٠ /١(‏ 


2584 


فأما دخولٌ عدد السبع» فالاستدلالٌ به على التعيّد(" ينبني على 
قاعدة سنذكرها عقيب هذه المسألة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: لو كان للنجاسة لأَكُفِيَ فيه بمرة» يمنعه الخصمء ويُحيل 
زيادة العدد على زيادة الغلظ" في نجاسة الكلب . 

وأمًا وجة دخولٍ التراب [فيه]”: فيتعدّرُ عليه الاستدلال بهء مع 
قرف له كول ينه تفلن كن مضا القول بالخلهب أدرا لآ كول 
ماع اليدب ؟! 


وه 


وأما بقيّةُ المعاني: فمّن علّل أَنَّهم9) نهوا فلم ينتهواء فغلظ 
عليهم بذلك» فلا بُدَّ [له]( من إثبات هذاء وأنَّ النهي تقدَّم وله 
يقع الانتهاء» وأمر بالغسل ليفيد" التغليظء وهذا بعيدٌ الثبوت» 
ولا يُكتّفى في إثبات الأمور التي يُدَّعَى وقوعها في الماضي بالمناسبة ؛ 


. «ت»: «على التعبد به)‎ )١( 

(؟) «ت»: «التغليظ» . 

(9) زيادة من «ت»2. 

(:) «ت): «بأنهم؟ . 

(0) سقط من (ت». 

)١(‏ فى الأصل: «ومن»», والتصويب من «ت». 
(0) «ت»: القصد). 
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وأما أمر التداوي. فهو معنى مُرَاحِمٌ للتعليل به» وما استشهدَ به 
من أمرٍ السبع في التّداوي فقرينةٌ تمسّك بهاء وليست بالقوية. 

والقعراث د إن فنا اله تعالك بارال لط كار هوه وعدمٌ 
تخصيصه بالمعاني الَيِى لِيسَ فيها إلا المناسبة» [و]”"لا سيّما إن كانت 
المناسبة ليست قوية المرتبة"؛ وما كان في معنى [المعنى]”" المنصوص 
ويد الإلحاقٌ به» لا بمجرّد المناسبة 
المزاحمّة م5(" بغير 

ول : ن: الحكم إذا عُلَنَ بشيء معيّنٍ على أقسام» منها 
ما لا يُعقَل معناه في أصلِهِ وتفصيلوء ومنها ما يُعقل فيهما"©» ومنها 
ما يُعقل معناه في أصلهء ويتعلّق الأمث بشيء من تفصيله لم تتحقّق فيه 
التَعيّدِيةٌ ولا عدمها. 

فأمّا ما عقلّ المعنى فيه مطلقاً: فيتبع ويُّقاس على المنصوص ' 
عليه ما هو في معناه عند" القائلين بالقياس إلا لمعارضء» وهذا مثلٌ 


)١(‏ سقط من 'ات»2. 

(؟) «ت»: «الرتبة». 

(9) سقط من (ت»2. 

(:) سقط من «ت». 

(0) «ت»: «للمزاحمة». 

(5) في الأصل : «ومنها ما لا يعقل فيها»» والمثبت من «ت» واب». 
(0) في الأصل : «وعند» والمثبت من ات». 


الكل 


تعبين الأحجار في الاستجمار؛ فإنَّهُ فهم مِنهُ أنَّ المقصود إزالة 
النّجاسّة جزماء فلم يقتصروا فيه على الأحجارء وعَدُوهُ إلى(" ما في 
معناها”" بالنسبة إلى الإزالة من الخَرّف والخرق . 

وأمًا ما له يُعفَل فيه المعنى أصلاً وتفصيلاً: فَيُمئّلُ بالحكم 
المعلَق بالأحجار في رمي الجمار على ما هو المشهورٌ من أنَّ ذلك 
تعبّدٌ لا يعمل معناه» فلم يُعدّوه إلى غيره» واقتصروا على ما يُسَمَّى 
حجرا؛ لأنَّ شرط القياس معقوليةٌ المعنى» وتعيينٌ العِلّة لتعدي”" 
الحكم بسببها إلى ما وُجِدَت فيه. 

وأمًا ما عقل أصل معناه» وورد [أمد في]7 تفصيله: فيمثّلٌ بإزالة 
النّجاسَّة بالماء؛؟ فإِنَّهُ عيّنَ الماءٌ فيها على مُقتضى ما رووه من الحديث» 
وأصِلٌ© المعنى معقولٌ جزماء و[هو]" طلب إزالة النّجاسَّةء 
لكنْ تعلّنَ الأمد بالماء©. فَهِلٌ يقال: الأصلٌ ابا اللفظ وما علق 
به الحكمٌ إلى أنْ يتبيّنَ أنَّ التعيينَ لما عيّن غيرُ مُرادء أو يقال: لما 


000( في الأصل : «على» والتصويب من (ت». 

(؟) في الأصل: «معناه» والتصويب من ات». 

(9) (ت»: (ليعدى)». 

(5) زيادة من ات». 

(0) «ت»: «فأصل». 

(6) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل «بها» بدل «بالماء»» والمثبت من ات». 


بذكن 


فهمنا”" أصل المعنى لم يخرج عنه» حتى يتبيّن التّعيّد؟ 

هذا محل نظرء والَّذِي نحن فيه من هذا القبيل» فإِنَّ السبع» إن لمْ 
يظهرْ فيها بعينها معنى» فقد ظهر عند القائلين بالتنجيس أصلٌ المعنى» 
وهو [إزالة]”" النَّجاسّة فإذا قالوا بِالنّعيّد في هذا التفصيل؛ أعني : في 
السبع» لم يلزم منهُ اطَراحٌ أصل المعنى الَّذِي ثبت عندهم وأصلٌ هذا : 
أنَّ القولّ بِالتّبّد على خلاف الغالب» فيكون على خلاف الأصل» 
فيْقتَصَرُ فيه على محل النّصّ؛ لأنَّ ما كان على خلاف الأصل يتقكرٌ 
بقدر الضرورة”'. 

الأربعون: هل يجبُ هذا الغسل على الفورء أو عند إرادة 
الاستعمال؟ 

مَن قصّرَ الأمر على انعد فيناسبة إيجابهُ على الفور» وفي كلام 
بعض المَالِكيّة بناءٌ ذلك على أنَّ الأمرَ المُطلَقَء هل يقتضي الفور؟ 


)١(‏ في الأصل: «فهما» والمثبت من ات». 

() زيادة من ات». 

(9) (١ت)»:‏ (يتقدري. 

(5:) في الأصل: «لأنَّ ما كان على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص؛ لأن 
ما كان على خلاف الأصل يتقيّدٌ بقدر الضرورة»» ولاشك أنَّ فيه تكرار نسخ 
بعض الكلام افيا: 


بذكن 


و 


وأنَّهُ إذا لم يقل بذلك جاز التأخير» هذا معنى قوله7" . 

وهو مُعترّض ؛ لأنَّهُ إذا لم يقل بأنَّ الأمر المُطلق على الفور» لم 
يلزم مِنهُ انقطاع دَلَالَةِ هذا الأمر على الفور من حيث إِنَّهُ أمرٌ مطلق» 
وقد يدل عليه من غير هذا الوجهء وهو" التعقيب الذي تدل عليه 
الفاءء أو الظرفية التي تدل عليها «إذاك» مع أن العاملَ فيها الفعلٌ الَّذِي 
بعدها [في لفظ بعض الروايات]("» فيقتضي الأمرُ بالغسل المذكور 
عند الولوغء فيخرج عنه ما لا يمكن اعتباره»ء وهو حالة الولوغ 
تحقيقاً» ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان» والمشهور من مذهب 
المَالكيّة: أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال» وأمًا من قال 
بالتنجيس» فالأمر ظاهر [في ذلك]9). 

الحادية والأربعون: في غسله بالماء المولوغ فيه خلافٌ عند 
المَالكيّة» ذكرَه0» بعضٌ مُتأجّرِيهم. وهو قَريبٌ على القول بِالتَعبّد 
مُحالٌ على القول بالنّجاسّة ؛ أعني : نجاسة الماء©©. 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ؟7١23»؛‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(1/ م72 .)١‏ 


(؟) «ت»: «وهذا». 

(*) زيادة من (ت». 

(5) سقط من «ت»» وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)١7/8 /1١(‏ 
)0( في الأصل و«ب»: «ذكراء والمثبت من «ت»©. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)1١١‏ 


رنض 


الثانية والأربعون: الضميرٌ في قوله يك : لي سبعاً»(2 عائدٌ 
إلى الإناء؛ أعني: ضمير المفعول» والإناءً حقيقةٌ في جملته» وقد 
لا يقعٌ الولوغٌ فيما يعم الإناء» بل يَختصصُ بما يلاقي بعضّ الإناء» فَهلُ 
ُقال: إِنّما يَعْسلٌ ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغء أو يقال: 
يغسل جميم الإناء؟ 

أمَا من قال: إِنَّ الغسلَّ للنجاسة أو القذارة» فلا شلك أنه لا يقول 
إلا بالغسل”" فيما لاقاه الولوغ» وأمًا مَن قال بِالنَعيّد فيلزمٌةُ أن يقولٌ 
بغسل جميع الإناء» ما لاقى الولوغ وما لمْ يلقه”'؛ عملاً بحقيقة 
لفظة© «الإناء)» فإِنْ استكرهت هذا فَتَأََنُ بما قالّهُ المغاربةٌ من 
المَالكيّة: إِنَهُ يغسلٌ جميعَ الذكر من المذي عملاً بحقيقة لفظة» 


7 


(الذكر)» وانطلاقها© على الجملةِ©. هذا مع كون المعنى معقولاً 


قطعاً في غسل ما لاقى المذيء وأنَّهُ للنجاسة. وإِنْ لم يقل هذا 


)١(‏ «ت»: «فليغسله» بدل «يغسله سبعاً». 

(؟) «ت»: «بالغسل إلا2. 

(9) «ت»: (يلاقه»). 

(8) «ت»: «لفظ). 

(0) «ت»: «لفظ». 

(5) «ت»: «وإطلاقها». 

0 انظر: «المدونة الكبرى» »)١7 /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 7580). 


كن 


الذاهب إلى التَّعيّد بغسل الإناء كله واقتصر على الغسل فيما يلاقي» 
[عكر]”" عليه في هذ”" القولٌ بِالنّعيّد وذلك بِأنْ يُقالَ: لو كان تعدا 
لما اختصّ بمحلٌ الولوغ» لكنْ يختصٌ» فليسَ بتعبّد» وحيتئذٍ يحتاج 
إلى الجواب عن هذاء وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء . 

الثالثة والأربعون: يُوْحَذْ منهُ الأمرُ بالعدد المخصوصء» وهو 
السّبع» وذلك يقتضي أنْ لا يقم الامتثال بما دوتهاء والحنفيّة يخالفون 
فيه» ولا يقولون بتعيين السبع» ويقال من جهتهم في الاعتذار عن هذا 
الحنيف [ يجري : 

الأول : مخالفةٌ [حديث]2 أبي هرَيرَة في فتواه» ذكرٌ الطحاويٌٍ 
رحمه الله في «شرح الآثار» عن أبي نعيم» ثنا عبد السلام بن حرب» 
عن عبد الملك؛ عن عطاء» عن أبي هريرَة في الإناء يلغ فيه الكلب أو 
الهرة؛ قال : يُعْسَلٌ ثلاث مرات0©. 

قال الطحاوي : فلما كان أبو هُرَيرَةَ قد رأى أنَّ الثلاثة تطهّدُ الإناءً 


)١‏ زيادة من «ت». 

0( في الأصل واب»: «هذا في»» والتصويب من «ت»2. 

(*) زيادة من «ت». 

(4:) سقط من «ت». 

(5) «ت»: «الهر أو الكلب». 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 207 ورواه الدارقطني في «ستنه») 
(55/1) من طريق عبد الملك عن عطاء» به» وإسناده صحيح» كما قال المؤلف 
في «الإمام» /١(‏ 5514). 


ناا 


من ولوغ الكلب فيه» وقد رَوَى عن الئَِّيَ كل ما ذكرناء ثبت بذلك 
نسح السبع؛ لأنّا نحسنٌ الظنّ به ولا نتومّمْ عليه أنََهُ يترك ما يسمعه(© 
من النَِّيَ كل إلا إلى مثلهء وإلا سقطت عدالتُهُ فلم" يُقبّلُ قوله 
وروايته . 

الثاني : المعارضة برواية عبد الوهاب بن الضحاك؛ عن 
إسماعيل بن عيّاش» عن هشام بن عروة» عن أبي الزّنادء عن 
الأعرج» عن أبي هُريرَة عن التي يخ في الكلب يَلَمْ في الإناء: «أنْ 
حمل نلذناة اوعمسا امن 


وجة الدليل: أنَّ السبع لو كانت واجبة لم يخيِّرُ بينها وبين 
الثلاث . 


الثالث : إلزاة”» الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلّ سابعة بالتراب» 


)١(‏ «ت)»: لاسمعه). 

(0) «ت»: «ولم». 

(*) رواه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 2»)50 ومن طريقه: ابن الجوزي فى «التحقيق» 
(7/5/1). قال الدارقطنى : تقر ين عية لهات عن انها غيل اوهو دقر وه المكاتيك 1 
وغيره ررقي عن سما عل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعاً»» وهو الصواب. 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى» :)751٠ /١(‏ وهذا ‏ أي: الإسناد - ضعيف 
بمزة؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك؛ وإسماعيل بن عياش لا يختج به خاصة 
إذا روى عن أهل الحجازء وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة» عن إسماعيل» عن 
هشام» عن أبي الزناد: «فاغسلوه سبع.مرات» كما رواه الثقات. 


(5:) «ت»: «إزالة». 


م 


وثامنة بالتراب» لحديث عبد الله بن الجُغّْل الذي فيه: «وعفَوُوةُ الثَامِئه 
بالثّرَاب900© . 1 

قال الطحاويٌ : فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقولَ: لا يَطهَرُ 
الإناءُ حبّى يُعْسّلَ ثماني مرات [الثامنة]”" بالتراب7؛ ليأخذ بالحديثين 
جميعا .نكن 1 أن أحد الحديثين يقتضي أن اتكون السابعة بالترات: 
5 يقتضي أن تكون الثامنةُ©» بالتراب» وهو زائدٌ على الأول» 
قال: [فإن]» ترك حديث عبد الله بن المغفل' فقد لزمّه مَهُ ما ألزه”» 
خصمَةُ في ترك السبع اَي قد ذكرنا . 

الرابع : الاستدلالُ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدٍ قبل 
إدخالها في الإناء ثلاث" وما في معناه» بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من 


)١(‏ رواه مسلم »)78٠0(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 

(9) زيادة من «ت». 

() في المطبوع من «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 077: «.... حتى يغسل ثماني 
مرات. السابعة بالتراب» والثامنة كذلك». 

(5) في الأصل و«ب»: «ثامنة»» والمثبت من ات». 

(6) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل «مغفل»» والمثبت من «ت» واب). 

(0) «ت)»: «لزم 60 

(0) «ت»: «الذي». 

(9) رواه البخاري »)١١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار وترا ومسلم (718)) 
كتاب : الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثآء من حديث أبي هريرة ذه . إلا أن البخاري لم يذكر العدد. 


ا 


البول؛ لأنّْهم كانوا يتغوّطون [ويبولون]”" ولا يستنجون بالماء» فأمرهم 
بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لأنّهم لا يدرون أينَ باتت أيديهم من أبدانهم» 
وقد يجوز أن تصيب ذلك فتنجس» و بغسلها ثلاث وكان ذلك 
لظهارتيا من القائط.والنوك إن كان اضايوما وجننا اخلط التحاننات» 
فما دونهما أحرى أن يطهر بالثلاث . 

الخامس: ما نقَلَ عن بعضهم: أنَّ هذا إِنّما كان إِذْ أمرَ بقتل 
الكلاب» فلمًا نهّى عن قتلهاء نسح ذلك . 

السادس: ما نَقَلَ عن بعضهم أيضاً: أنََهُ كان ذلك على وجه 
التغليظ . 

السابع : التأويلٌ بحمل الأمر بالسبع على مَنْ غلب على ظبْهِ أنَّ 
نجاسة الولوغ لا تزولٌ بأقلّ من السبع©. 

الثامن: حمل السبع على الاستحبابء, والثلاثِ على الإيجاب 
لفتوى أبي هُرَيرَة - راويه؟ - بالثلاث» ولا يجورٌ أن يفتيّ بخلاف 
ما روّى إلا وهو قد عَقَلَ معنى الرواية وصرفهًا عن الإيجاب إلى 
الاستحباب» كما حملْتّم حديثٌ ابن عمر على التفرق بالأبدان9»؛ لأنَّ 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) (ت»: «لا تزال إلا بالسبع؟ . 

() في الأصل : «رواية»» والمثبت من ات» ولاب»2. 
(4) تقدم تخريجه بلفظ : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» . 


لكأن 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فسّره بذلك”2 . 

فأمًا الود الأول فالنجواث عنة فيما ذكروا»: ينان أن مدعت 
الراوي» إذا خالف روايتَهُ لا يمنعٌ التمسكٌ بهاء وقول الطحاويٌّ 
رحمه الله تعالى: ثبت نسخ السبع» [الجوابُ]"" عنه من وجهين : 

أَحَدُهُما: أَنَهُ لا يلرّمُ [منة]©» النسخ لاحتمال مخالفةٍ ذلك برأي 
و“اجتهاد رآهء فقد يكون اعتقدَ أنَّ الأمرَ بالسبع على الندب» 
ولا يعو حمل على النسة: 

[و]”" الثاني : لو سلَّمنا أنََهُ يلزمٌ النسخ» لكنْ عندّهُ» أو في نفس 


الأمر؟ 
الأول مُسلَّهُ ولكن لا يلزمٌ ثبوتهٌ في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة 
مجتهدٍ آخر سواه في ذلك . 


والثاني ممنوع» وهو ظاهر. هذا ما نراه من الجواب . 
وأمًا البيهقينٌ - رحمه الله فإِنََّهُ سلكَ فى الجواب غيرَ هذاء ونحن 


)١‏ انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي /١(‏ 757) وما بعدها. 
فم في الأصل : «ذكراء والمثبت من «ت» و«ب». 

() سقط من (ت). 

(5) سقط من (ت)». 

(0) «ت)»: «أو». 


(؟5) سقط من ات). 


لكل 


نذكر ما قال ملخّصا("©» وذلك من وجوه: 
الأول: تضعيفف الرواية» فإنَّه" لم يروه عن عطاء غير عبد الملك. 
وعبدٌ الملك لا يُقَبّلُ منه منهُ ما يخالفٌ [فيه]”" الثقات. وقد رواه محمد 
ابن فضيل عن عبد الملك مضافاً إلى فعل أبي هُرَيرَة دون قوله9 . 
قَلْتُ: عبد الملك قد أخرج له مسلم في «صحيحه»» والثناء عليه 
كثيث”” من جهات» فعن سفيان أنه قال فيه : بِقَة90). 
وقال الترمذيٌ عقيت© حديث الشفعة الَذِي أورده عبد الملك : 
هو يْقَةٌّ مأمون عند أهل الحديثء لا نعلَمُ أحداً تكلم فيه غير شعبةً من 
أجل هذا الحديث©. 


وقال علئىٌ بن الحسين بن حبان» وجدث فى كتاب أبى بخط 


)١(‏ في الأصل: «مخلصا». والمثبت من «ت» واب». 

(؟) «ت»: «بأنه) . 

() سقط من «ت». 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 55): أنه كان أي: أبو هريرة ‏ إذا ولغ الكلب 
في الإناء أهراقه» وغسله ثلاث مرات. 

(0) «ت»: (كثير عليه» . 

(0) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب /٠١(‏ 7395). وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
377/1١6‏ 

(0) «ت»: «عقب» وهو الأصح. 

(0) انظر: «سئن الترمذي» (7/ .)501١‏ 2 


دِهِ: سيل [أبو]"© زكريا عن حديث عطاءء عن جابر» عن النيّ يله 
في الشفعة» فقال: هو حديث لم يحدّث به إلا عبدٌ الملك. عن 
عطاءء وقد أنكر عليه الناس» ولكنٌ عبدَ الملك ثُقَةٌّ صدوق لا يُرَدُ 
على مثله2 . 

وقول البيهقي رحمه الله : لا يُقبَلُ منهُ ما يخالف فيه الثقات. 

فلناة :الوتخالفة على وتعهية "مالف معارض نه وبا قو وبكالقة 
على غير ذلك؛. كالمخالفة في الزيادة وتركها مثلأء وحيث يمكنُ 
الجمع» [و]" الَّذِي ذكرهُ مِنْ مُخالفَةٍ رواية محمّد بن فضيل بكونه رواها 
فعلاً» [ورواها]” عبد الملك قولاً» لِيسَ من قبيل مخالفة المعارضة 
والمناقضة» ولا يمتنع الجمع بينهماء بن“ فَعَلّ مَرَة وقال أخرى . 

الثاني: أنه روى عن أبي هرَيرة من قوله نحو" روايته عن 
ال يله قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتّمر بن سليمان» عن 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد» للخطيب .)797/1١(‏ 
(©) زيادة من «ت6. 

(5) زيادة من ات»2. 

(5) في الأصل: «فإن», لوانت 


[6©9 في الأصل : «(يجوزة. والتصويب من «ت». 


5:0١ 


أيوب» عن محمّد بن سيرينَ» عن أبي هرَيرَة من قوله» نحو”" روايته 

ثم ذكر من جهة أبي داود رواية المعتمر وحماد عن أيوب 
بالوقف7 . 

فنقول: هذا اختلافٌ في حديث واحدء ورواية أيوب وَالّذِي 
ذكره أبو داو من رواية معتمر بالوقف هي رواية مسدّد» عن معتمر 
مرفوعاً» ذكره الطحاوي من رواية المقرىء» عن المعتمر. 

وإذا كان اختلافاً في حديثٍ واحد ورواية ترجع إلى أصل واحد: 

فإما أن يَسلكَ الطريقَ الفقهية» ويخرج ما أمكن الجمع إذا لم 
يقع التعارض والتّنافي . 

وإمّا أن يَسلَكَ الطريق الحديثية بالتعليل عند الاختلاف في 
الحديث الواحد. 

فإن سلك البيهقييٌ ‏ رحمه لله تعالى ‏ الطريقّ الأول بِطَلَّ تعليلة 
السابقٌ لرواية عبد الملك لمخالفة ابن فضيل". فإِنَّهُ اختلافٌ يمكن 
الجمع فيه» وإن سلك الطريق الحديثية» فإمًا أن يجري على تقديم رفع 


)١(‏ فى الأصل : «يجوز»ء والتصويب من «ت». 
زفم4 رواه أبو داود (؟/1), كتاب : الطهارة. باب : الوضوء بسؤر الكلب. 


() «ت»: «ابن حميل»» ثم صوّب في الهامش : «ابن فضيل» . 


1" 


من رفع على وَقَفٍِ مّن وقف. أو يُعلَلَ رواية”" الرفع بالوقف» ويحكم 
بالوقف. فإِنْ قدّمْ الرفع» فالحديثٌ واحدٌّ ثبت رفعُةُ فلا يكون موقوفاء 
فلا يَصِح أن يجعلّ مذهباً لأبي هُريرَة» وإن قدم [الوقفَ على الرفع]”© 
في الحديث الواحد» فهو مع كونه مذهباً يَرَعْبُ عنه لوف اف 
مواضم ‏ يُبطلُ استدلالَهُ بالحديث» ويمكنه هامُنا أن يقول: أتمسّكُ 
برواية هشام بن حمّان؛ عن محمّد بن سيرين التي له يُخْتَلفْ في 
رفعها", وأرجع في رواية أيوب إلى الوقف فأئبث قول أبي هريرة» لكنْ 
لكا كان الكل .زاجعا إلى فول محكليو شيرين :ؤروائتة [فلقنا جف 
حديثاً واحداً مُخْتلّفاً فيه من أي جهة ورد عن ابن سيرين . 

الثالث: قال البيهقيٌ مُريداً للطحاوي رحمه الله تعالى: وهلاً 
أخذنا الأحاديثة الثابتة عن رسول الله كله [في السبع]©. وبما(© 
روينا عن أبي هرَيرة من فتياة بالسّبع وبما" روينا عن عبد الله بن 


مغفّل» ا عن لبت َب وهو مُحتملٌ أَنْ يكون موافقاً لحديث 


)010( في الأصل : «برواية»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل و«ت»: «الرفع على الوقف». 
(©) «ت»: «فيها» بدل في رفعها» . 

(4:) «ت»: «أخل بالأحاديث». 

9 مقظ من قار - 

)0 في الأصل : «وربما»» والتصويب من 'ات»2. 
(0) في الأصل : «وربما»» والتصويب من ات»2. 


وف 


أبي هُرَيرَة» ولما تقدّم ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من 
بين أصحاب عطاء» ثم أصحاب أبي هريرة. 

فنقول: إِنَّما ردّ الأحاديث الثابتة بناء على زعمه النسخّ كما 
تقدم» وما يتعلّقُ بمخالفة عبد الملك فيما تفرّد به» فقد أشرنا إلى أنها 
مخالفةٌ زيادة لا مخالفةٌ مناقضة وتضادٌء وأمًا مخالفة أصحاب أبي 
شري إن أراف. الذية :ووه فر هزعا 0ه تقال تارظن بذللفه نهنا 
رواه عبد الملك موقوفآء فإنَّ الرافعين أسندوه إلى رسول الله كل 
وعبد الملك ردَهُ إلى فتوى أبي هُريرة» وإنَّما يُرَدٌ عليه بمثل هذا 
الذي ذكره البيهقيٌ إذا كان تقديمُ الطحاويٌ رواية"' عبد الملك [على 
رواية غيره من جهة تعارض الروايتين» بحيث يَحْكُم للمرجوحة على 
الراجحة](". فأمًا إذا ثبتت تلك الروايات» ويدَّعي نسحَّهًا بهذه 
الروايات» فلا تعارضّ فيه» وإِنْ أراد البيهقيئٌ الذي رووه موقوفاًء فقد 
قدَّمْنا ما فيو» وأنه يجبُْ أنْ يحكمّ للرافع على الواقف إذا كان الحديث 
واحداً على طريقه . 

الرابع : وقع في كلامه مُريداً لعبد الملك بن أبي سليمان: ولم 
يحتجّ به محمّد بن إسماعيل في «الصحيح». 
)١(‏ «ت»: «روواعنه مرفوعاً». 


(؟) في الأصل: «تقديم رواية الطحاوي على رواية»» والمثبت من «ت©. 
(9) زيادة من ات». 


ليق 


وهدااطعيفه» لآثة عارص 7 بكر خريج مسلم له» وتركٌ احتجاج 
البخاريٌ لا يعارض ما ذكرناه من [الثناء عليه]”©2 وكجْ من حديثٍ 
يُحنَجُ به لم يَحتح به الشيخان [برواية]9© في «الصحيحين)»؛ ولم 
الت ف يا لد رأيضا فترك الاحتجاج به لا يلزم 
مِنهُ القدحٌ فيه؛ لاحتمالٍ أن يكون [ذلك] لتوقّفٍ وقع له فرق نون 
الترك للتوقف. وبين الترك لشبوت الجرح . 

الخامس : قال لبقي رحمه الله تعالّى: وحديثهُ هذا مُختلفٌ 
عليه فيه» يُرِوَى عنه من قول أبي هريرة» ويُّرِوَى عنه من فعله» فكيف 
يجوز ترك رواية الحفّاظ التّقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكونٌ مثلها 
غلطأً لرواية واحل“ قد عُرفَ بمخالفة" الحُفّاظ في بعض أحاديئه. 

يقال عليه: الَذِي رواه الثقات الأثبات من أوجه" كثيرة هو 


() «ت»: (معارض». 

(؟) في الأصل : «البناء»» والمثبت من «ت». 

(9) سقط من «ت)2. 

(5) سقط من (ت». 

(5) «ت»: «واحدة». 

(5) «ت»: «مخالفة». 

(0) انظر ما أورده المؤلف عن البيهقي : «معرفة السنن والآثار» 171١ /١(‏ 9117). 
() «ت»: «عامة» بدل «عليه». 

(9) في الأصل: «جهة»» والمثبت من «ت»2. 


هه 


الحديث المرفوع» ولم يتركها الَّحاوِيٌ لنزاع منهُ في صحَّتهاء وإنّما 
تركها زاعما أنَّ عنده رواية دلََّهُ على النسخ» فلو صم له ما ادّعاه من 
جهة النظر الأصولي لم تعارضة تلك الروايات الثابتة» وإنَّما يَكَجِهُ هذا 

الذي ذكره البَِهَقَينُ حيثُ يحصل الاختلافٌ بين الرواة ويُحتاج إِلَى 
الترجيح من جهة الرواة: فيغلب رواية الأضعف على الأقوَى", 
والجواب المُبِّجهُ [ما]”" قدَّمْناه من النزاع في القاعدة . 

وأمّا ابنُ حزم فَإِنَّهُ رد رواية عبد الملك بوجوه: 

أحدها: أنَّ عبدَ السلام بنَ حرب ضعيفٌ . 

وثانيها : أنَّ رواية عبد السلام بن حرب إِنَّما فيها: أَنَّهُ يغسلٌ الإناء 
ثلاث مرات؛ يريد: أنهم لا يقولون بالثلاثِ . 

وثالئها : أنَّ الحجةً في قول الَِيَ كله لا في قولٍ أحدٍ غيره. 

ورابعها: أَنَهُ لو صحّ عن أبي هُرَيرَة خلافٌ ما رَوَى» فقد روا 
من الصحابة غيرٌ أبي هريرَة» وهو ابن مغفل» ولم يخالف ما رَوَى©. 

ل ل د د 0 


9 به. 


ص 


. لعل الصواب: فيغلب رواية الأقَوّى على الأضعف‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )6( 


(9) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١5-١١5 /١(‏ 
(5) «ت»: اشنع». 


احلف 


20 و 5 ع 
فأمّا تضعيفة عبد السلام بن حرب: فإنْ البخاريّ أخرج عنه في 


١الصحيم!‏ » ووثّقة وقال أبو حاتم: ثقِةٌ وفي رواية عن يحيى بن معين 
أَنَّهُ قال ات وفي رواية : ليس به بأمنٌ» يُكسّث حديثة0. 


3 


وأمّا كونهُم لا يقولون بالثلاث» فإِنَّهُ قد قد(" حكى المَاوَردِيٌ : أن 
بعضهّم يجعل الثلاث استحباباً» وعفي يبعلا رفي 

وأمًا الثالث : فجيّد. 

وأمّا الرابع : فليسَ اعتراضاء وإنَّما هو احتجاجٌ صحيحٌ في السّبع» 
ويحتاج إلى الجواب فيما يقتضيه من غسلها امن"». ش 

وأمّا الوجه الثاني : وهو المعارضةٌ بحديث عبد الوهاب: [فحاصل 
ما يقال فيه وجوة: 


أحدها : أنَّ عبدَ الوهاب مترولك . 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 47)؛ و«الثقات» لابن حبان 
»)١178 /0(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /1١4(‏ 55)» و«تهذيب التهذيب» لابن 
ل 

(؟) «ت»: (فقد)» بدل «فإنه قد) . 

إفة في الأصل : «عن الجعبري»» وفي «ب»: «١عن‏ الخضري»» وقد سقط ذلك من 
«ت»» وكذا من المطبوع من «الحاوي». 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي .)3١8 /1١(‏ 


(6) «ت»: «ثامئة»). 


٠و‎ 


والثاني : أَنَّهُ اختّلِف على عبد الومّاب]0"©؛ فرواه الحسنُ بن 
سُفِيانَ عنه» ومتنه: «إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحديكم» فليغْسلَةُ سبع 
مرّات00©: وقيل في تلك الرواية: إِنَّ راويّهًا كثيرُ الغلط . 

الثالث : أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عي 
شيخ عبد الوهاب بن الضحًاكِ بالإسناد وقال: افاغسلُوهٌ سبع مرات»» 
ونال 0 : إِنَّ هذا هو الصحيع”". 

الرابع نَّ الأمر فيه وبالسم كالأمر بالثلاث » لم يكن عمل 
الثلاث على الإيجاب دون السّبع ناذا من حمل السّبع على الإيجاب 
دون الثلاث . 

الخامس : [أن]) (أو) تحتمل التَّخْييرَء أو الشكّ من الراوي» 
فلا يثبتُ التخييذ. 

وأمًا الوجهٌ الثالث : وهو إِلْرَامُ الخصم القولَ بحديث عبد الله بن 
المغمّلء وأنَّهُ يقتضي إيجاب غسله ثامنة بالتراب مع سابعةٍ بالتراب : 


)١(‏ سقط من لات». 

() لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان» عن عبد الوهاب بن الضحاك» به. 
ولم يذكره المؤلف في «الإمام» (1/ 4 عند ذكر طرق وألفاظ من روى أقل 
من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلبء والله أعلم . 

4 رواه الدراقطني في «سننه» /1١(‏ ” 

(5) سقط من ات»,. 1 

(5) في الأصل: «و»» والتصويب من «ات». 


4 


فإِنْ كان المقصودٌ بهذا الكلام مقابلةً تشنيع بتشنيع» فهذا قد يقرب في 
هذا المقصود»ء وإِنْ كان المقصوة به الاعتذار عن ترك العمل بالسّبع» 
فليسَ بشيء؛ لأنَّهُ إمَا أن يكون للخصم عذرٌ صحيحٌ أو لاء إن له 
يكن له عذر صحيحٌ فهو مَلوم في ترك" العمل بهء والآخرُ ملومٌ في 
ترك”" العمل بالسّبع» فإن”” كان له عذرٌ صحيحٌ ومعارضٌ راجح فلا 
لوم عليه فيد 6 خصمُّةُ إلى إبداءٍ عذرٍ ومعارض راجح» وإلا 
كان مُتفرداً باللوم . 

وأمّا الوجهُ الرابع : وهو الاستدلال بحديث أبي هُريرَة في المُستيقظ 
من نومه: فمَبتيئٌ على أنَّ الغائطً والبول» أغلظً النجاسات» والخصة 
يمنعة» ويدى0» أ نجاسة الكلب أغلظ من نجاسة العَذْرَة والبول» 
وذليله على ذلك هذا الحديثٌ مع الدليل الدالٌ على الاكتفاء في الغائط 
والبول بدون السّبع . 


)١(‏ «ت»: «بترك). 
(؟) «ت): «بترك). 
(9) («ت)»: «وإن)». 
(5) «ت»: «البول والغائط» . 


(5) في الأصل: «روي»» والمثبت من «ت». 
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وأمّا الوجه الخامس : فأجاب عنه ابن حزم بوجهين : 

أَحَدُهُما: قالَ: دعوّى فاضح بلا دليل» وقَمُوٌ لما لا علم لقائلِ 
بهء وهذا حرام . 

والثاني: أنَّ ابنَ المغفل رَوَى النهيّ عن قتل الكلاب» والأمر 
بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحدٍ معاً. 

قالَ: وأيضا فإِنَّ الأمر بقتل الكلاب كان في أوَّلٍ الهجرة» وإِنّما 
[روى]”" غسل الإناء منها سبعاً أبو هريرة وابنُ مغفل» وإسلامُهُما 
مأ . 

وأمَا الوجهُ السادس: وهو وإِنْ كان قُبلَ مثلة في غير هذا 
الموضعء فهو قبيح جدا؛ لأنَهُ لا يجورٌ عليه كلْهِ أن يأمر إلا بما هو 
شرع لله" واجبُ الطاعة. 

وأمًا [الوجة]”© السابع : فأَجِيب عنه بوجهين : 


ع انرو 0 5 م 


أَحَدُهُما: أن نجاسة الولوغ ليست عيناً مُؤثرة يرجم في زوال 


)١(‏ سقط من «ت»©. 


(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١9 /١(‏ 
() في الأصل و«ت»: «شرع الله»» والمثبت من «ب». 
(1:) سقط من «ت)»2. 


5٠ 


عينها(" [إلى]”2 غلبة الظن [بزوالها]”” [منها]9 . 
والثاني: أنَّ ما كان مُعتبراً بغلبة الظن لم يجرٌ أَنْ يكونَ محدوداً 
بالشرع ؛ كالتقويم في المتلفات . 
وأمًا الوجهُ الثامن: فهو خلافٌ الظاهرء [و]يحتاج إِلَى دليلٍ 


راجح . 
وأمّا تفسيرٌ الراوي فينقسم قسمين : 
أحدهما: : تفسيرُ مُحتمل اللّفظء فهذا يُقَبَلَ فيه تفسيدُ الراوي» 


وعليه حمل تفسيرٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ للتفريق”” بالأبدان. 
والشاترات أو تيزلا بجر تيص عو عابر 

- رضي الله عنهما ‏ لقوله كَل : «مَنْ يدل دينه 0 في اخراج 

النساء من الجملة" وحديث الولوغ مُفْسَرُ مُفْسرٌ لا يفتقرٌ إلى تفسير راوء 


)١(‏ «ت»: «غسلها). 

(0) زيادة من «ت)»2. 

(9) زيادة من ات». 

(4) سقط من (ت». 

(6) «ت»: «للتفرق». 

() رواه البخاري (75865). كتاب : الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاب الله.» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (758445). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء) 
(0'/ ه6). والدارقطني في «سننه» (7/ 4230١‏ والبيهقي في «السنن - 


541١ 


ولا غيره» فوجب حمله على ظاهره. 

الرابعة والأربعون: هذا العددٌ المخصوصٌ - وهو السبع - 
يقتضي”22 الخروج من العهدة به» ومفهومّة أيضاً يقتضي عدم وجوب 
الزائد؛ لأَنَّهُ مفهومٌ العدد» وبهذا قالَ الأكثرون» وحديث عبدٍ الله بن 
المغفل يقتضي غسلهُ”" ثامنةٌ» وهو ما خرّجَّهُ مسلم في «صحيحه' عن 
تطنت ين عبد اشاية التخيره عن ابن المحفل قال : أمو روسل الله كل 
بقل الكلاب» ثُمّ قالَ: ما بَالّهِمٍ وبَالُ الكلاب»؛ ثم رخص في 
كلب الصيدٍ وكلب الغنم» وقال: «إذَا وَلّمَ الكَلبُ في الإتاءِ فَاغْسِلُوهُ 
سَيْمَ مََاتِء وعَفُوهُ النَّمِنَهَ بالثُراب»”". وثْقَلَ عن الحسن أَنَّهُ قال 


به»؛ أعنى: بالغسلة الثامنة» وهو قولٌ [عن]© أحمد رحمه الله 


- الكبرى» (8/ 2707». عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن 
الإسلام. وإسناده ضعيف . 

. «ت)»: «(فيقتضي»‎ )١( 

(0) ١ت»:‏ «غسلة». 

(') تقدم تخريجه عند مسلم برقم (580). 

(5) وقيل: إنه لم يقل به غيره» ولعل المراد بذلك: من المتقدمين» كما قاله المؤلف 
رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام؛ /١(‏ 59). إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر 
في «فتح الباري» /١(‏ /70) أنه ثابت عنه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(555/1). 


(6) سقط من (ت»©. 


ندلف 


تعالى”22 ويقوّي اقول بش يانه [يشتق ]1 بزنادة غلريتها اف بعديك 


8 - 


ءَ 7 ع 7 0 2 
أبي هريرة» والأخذ بالزائدٍ مُتَعَيّنُ والاعتذارٌ الَّذِي يُعتذرٌ به عنه 


أحَدُهُما : ما نقَلَ أنَّ الشّافعتَ ذه قال : هو حديثٌ لم أقف على 
2 ه70 , 


والثاني : لو صمّ لكان محمولاً على أحدٍ أمرين : 

ما أن يكون جعلها ثامنة» لآن العراك جضن غية الماء» فجغل 
اجتماعهما”؟ في المرة الواحدة مُعدوداً باثنتين. 

وإما أنْ يكونّ مَحمولاً على مَن نسي استعمالٌ التراب في السبع» 
رمه أن يعفر خافة : ْ 

فأمًا الوجه الأول: فَعُذْرُ الشَافِعيَ ‏ رحمة الله عليه [عنة]© 
عذرٌ صحيحٌ في حقهء وأما من صمَّ عنده: فلا عذرٌ له [عنه]2 من 


هذا الوجه. 


.)5١7 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) سقط من «ت»©.‎ 

(9) انظر: «الحاوي» للماوردي /١(‏ 07:9). 
):) في الأصل : «اجتماعاً»» والمثبت من «ت»2. 
(0) سقط من «ت»6. 

(؟) سقط من «ت)©. 


51 


وأمًا التأويلان: فمُستكرهان مُخالفان7© للظاهر مخالفة ظاهرة؛ 
لأنَّ قولة يله : «فَاغْسِلُوةٌ سَبْمّ مَدَاتِ)0 ذكرٌ السبع فيه لبيان عدد 
الغسلاتٍ الَّتِي دل عليها قولهُ يلهِ: «قَاغْسلوة . َ 

و[قوله]”": عَمَرُوهُ التَامِهَ بِالثّراب) إكَا أن تخافظ فيه على معن 
الغسلةٍ كما هو في سبع مرات؛ كأنَهُ قيل: الغسلةٌ الثامنةٌ بالتراب» أو 
لاء فإِنْ حوفظ على ذلك فإلقا*" لتاب في الماءِ لا يُطلَقُ عليه اسم 
الغسلة»» وإِنْ كان التعفيئ بأنْ يُذْدٌ القزاث علن لبخ فاللّفظ لا 1 
أصلاً» فإ“ لح يُحافظ على معتى الغسلة؛ كأنَهُ 
فهو أبعدُ أيضاء فقول يلِِ: «وعَفَرُوهُ التَمِةَ بالُراب» ظاهرٌ في كونها 


عَسلةَ ثامنة"»: ومخالفةٌ هذا الظاهر إِنْ كان سبِيُها" الرواية الي فيها 
«السبع» فلا معارضة بينهما؛ لحصول الزيادة في هذا الحديثٍ . 


قيل : الفعلةٌ الثامنة» 


. «ت»: «وأما التأويلات فمستكرهات مخالفات»‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )60( 

(6) في الأصل : «فألقاه»» والمثبت من «ت». 

(:) «ت»: «غسلة»). 

(0) («ت»: «وإن». 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ /737) . 


(0) في الأصل : «منتهى»» والمثبت من «ت». 


15 


وها يقال من أن مقنضى [ذلك الحديث]22 الإجزاء بالسبع 
وذلك مُعارض لوجوب الثامنة» فهذا مثله لازم لِمَن يقول بوجوب 
التتريب؛ لأنَّ الرواياتِ لني فيها الأمرُ بالسبع دون التتريب تقتضي 
الاكتفاءً بها" دون التراب بغيرٍ كوه لل عات مثلّ هذا يقتضي 
نفي”" الزائدٍ ومعارضتَه بما يقتضي إثباتهٌ» لزم أن لا يجب التتريبُ. 

ون احثّمِلَ ترك الظاهر وارتكابُ مثل هذا التأويل لأجل هذا 
الَنِي ذكرناه» فلن يَعْدَمَ المَالكيّةُ لأجله تأويلاً مثلَ هذا التأوبل - 
أجود ‏ في ترك التتريب. 

والعجبُ من الظاهريٌ في تركه هذا الحديث وعدم إيجابه 
الثامئة وَالَّذِي قاله في هذا أنْ قالَ: وبلا شك ندري©) 4 تعفيرَة 
بالتراب في أولاهن ثامنٌ إلى السبع غسلات©. 


عا عه 


يقال له: أتريدٌ أنَّ تعفيره بالتراب [فعلة ثامنة]©: أم غسلةٌ ثامنة؟ 


إن قلت بالأولٍ فصحيحٌ» لكنَّهُ ليس هو ظاهرٌ اللّفظء وسيافهُ في 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) ١ت»:‏ (يما» بدل (بها) . 

() في الأصل : «ففي»» والمثبت من «ت»2. 

ع في الأصل : «يدرى»» والمثبت من «ت). 
(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١ /١(‏ 

(7) في الأصل «فعل ثامن»» والتصويب من «ت©2. 


نلف 


اعتبار معتى الغسل, لا مُطْلتٍ الفعل . 

وإن قَلْتَ: إِنَّهُ غسلٌ ثامن فممنوعٌ. 

وأا التأويلٌ [الثاني]1© - وهو .حملهُ على مَن نسي استعمال 
التراب في السبع -: فبعيدٌ جداً؛ لأنَهُ حمل اللَّْظ العام الوارد في 
0 لأجل تأسيسٍ قاعدة شرعية على أمر نادر عارض» 
وهو من التأويلاتٍ المّردودة كما عرفٌ في فنٌّ الأصولء. وبه يَدة"' 
الشَّافِعِيةٌ على الحنفية في حملهم الحديث الدالٌ على اعتبار الولي في 
التُكاح”" على المُكاتبة . 


وأما ما ذكرَهُ الصَّحاويٌ من أَنَّهُ يقتضي التتريب في السابعة عملاً 


)١(‏ سقط من (ت»6. 

(؟) «ت»: «على» . 

(9) («ت»: (ترد). 

(4) رواه أبو داود (75646).» كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي (١١١١)»؛‏ 
كتاب: النكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١14481(‏ كتاب: 
النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري #5 . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)١07‏ اختلف في وصله 
وإرساله» قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي كل عائشة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش . قال: وفي الباب: عن علي وابن عباس» ثم سرد 
تمام ثلاثين صحابياً. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين . 
قلت: الحديث صحيح بمجموع الطرق والشواهد. 
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بحديث السبع» وفي الثامنة [عملا]!© بحديث عبد الله بن المغفل'" 
أخذاً بالزائد» فإن لم ب قم إجماعٌ على عدم وجوب ذلكء وإلا فهو قول 
يحتاج إلى رده بطريقة . 

الخامسة والأربعون: لو عَسَّلَ الإناء ثلاثاً من الولوغ» ثم ولغ 
الكل فيه": فَهِلْ يَخسلُ سبعاء أو يُدخِلٌ فيها تلك الثلات ويُْتمَى 
بأربع؟ 

الحديثٌ يقتضي الغسلّ سبعاً؛ لأنَّ الغسلَ مُرنّتٌ على الولوغ. 
وقد وُجِدَ هامّناء فيتَرنّ9) عليه موجّةٌ» وهو السبع» والله أعلم . 

الشااقسة:والأريون: خطلة دون السبع»ء فولغ الكلبُ فيه©. 
فغسله سبعاً كما ذكرناء فَهِلْ يُكتّفى بهاء وينوبٌُ عم بَقِيّ من السبع 
الأَوَل0©؟ 


هذا مبت على المسألةٍ السابقة» فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين» أو 


)١(‏ سقط من ات). 

(؟) في الأصل: «وفي الثامنة عملاً بحديث السبع» وفي الثامنةٍ عملاً بحديث عبد الله 
ابن المغفل) . 

(9) «ت»: «فيه الكلب». 

(5) «ت»: «فترتب». 

(0) «ت»: «فولغ فيه الكلب». 

(7) «ت»: «وينوب عن الأربع البواقي ذ في الغسل الأول». 


؟١/‎ 


كلبان في إناء» فإِنْ قلنا"" تَه: يُكتفى بسبع واحدة» فهاهنا أولى؛ لأَنَّهُ 
إذا نات عن كامل ؛ فلأَنْ ينوب عمًا"© دونة أولى فإن قلنا 0 
لا يُكتفىء فهاهُنا كذلك». وقد تقدّمٌ في تلك المسألةٍ ما يتعلّق 
باستنادها”” إلى الحديث وهو هامُنا جار؛ لأنَّ بالولوغ الأول وَجَبَ 
السبعٌ عملاً بالنّصصّ» وبالثاني كذلك, وإِنّما قيل بالاكتفاء بسبع واحدة 
بنا علّى تداخل النجاسات في الحكمء وذلك أمرٌ خارجٌ عن دلالة 


- 


د 


اللّفظء فإِنْ ثبت أنَّ ذلك قاعدةٌ مقّرةٌ» فقد يُرِجحهُ بعضٌ الناظرين 
على الظاهر هامّناء وليسَ يَليق بمذهب من يقول بالبّعيّدٍ إلا تكرائ 
الغسل بتكرار الولوغ؛ عملاً بالظاهر من اللّفظ ومُقتضاه. والله أعلم . 
السابعة والأربعون: كان المحلّ نجساً قبلَ الولوغ» ثم طرأ عليه 
الولوغ. فغسلَهُ سبعاء يقتضي - ما ذكروه ‏ الاكتفاء بالغسلٍ سبعاً بناءً على 
تداخل النجاسات في الغسل» ويمكن”© أنْ يوجد ذلك من قوله ككل: 
«طَهُورُ إِناءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمَ فيه الكَلْبث©. أنْ يَعْسِلَهُ سَبْعآه. فَإنَهُ 
يقتضي طهارة الإناء بالغسلٍ سبعاء وذلك عام بالنسبة إِلَى الإناء 


)١(‏ «ت»: «قلت». 
(؟) في الأصل: «عن عما»» والمثبت من «ت». 
(”*) «ت»: «بإسنادها». 


(:) «ت»: «وهل يمكن». 
(0) «ت»: «الكلب فيه» . 
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المتنجّس والإناء الَّذِي لخ يتنجمن» إلا أنَّهُ ليم بذاك القوي؛ لأن 
الظاه أن الخراذ.ظهوفة عن ولوغ :الكل ؟ الآنّة حكة رتت:على 
مُناسب له فيكون المناسبُ علة» وإذا كان طهوراً عن الولوغ» لم يدل 
علّى كونه طهوراً عن غير الولوغ . 

الثامنة والأربعون: إذا كانت النّجاسّة عينيةً فطرأث عليها نجاسة 
الولوغ» كما لو كانت دما فولغ فيها الكلب»: وكانت تلك النّجَاسَة 
لا تزول إلا بقسلة أو غسلتين: فيلت ه20 يُحَسَب ذلك من 
السبع» أم”" لا؟ 

فيه اختلافٌ عن الشّافعية رحمهم الله0©: والكلامٌ فيها كما في 
التي قبلها. لعن الحديث يقتضي أن الفسلٌ عن الولوغ بسيه© ترب 
الحكمٌ على الوصنب, وإذا وَجَبَ سبعٌ عن الولوغ» فالغسلتان الأوليان 
لإزالة العين لا للولوغ» ووجة الاستدلال [به]“ ما ذكرناه من العموم 
في الأولى» وفيه الاعتراضٌ المذكورٌ وجواية. ْ 


. «ت)»: «فهل)‎ )١( 

(؟) «ت»: «أو). 

(*) انظر: «روضة الطالبين» /١(‏ 077 و«المجموع شرح المهذب» كلاهما للنووي 
0/ 9ة"ة). 

(5) «(«ت6: لبسبب». 


(0) سقط من «ت»2. 


لدف 


التاسعة والأربعون: لما جاءً الأمرُ بالعدد في الغسلات وَجَبَ 
اعتبارٌ ما يُسَمَّى غسلة ليحصل امتثالٌ الأمر بغسلها("©؛ رسع الماء 
لي الاند لك بحي " به غسلةٌ حنَّى يُفْرِعَهُ من هكذا قال بعضهم. 
لله أنه العادة في غسله. وينبغي أن يقول: حنّى يتفرغ منةء 
وكأنّ© مقصودة ؛ ؛ لأنَّ قري [منه]؟ ليس شرطاً عندهم, والأولى 
أن يُقَال في ذلك : إِنَّهُ [ما]“ لا يُسَمّى غسلة عرفاً فلا يتحصل به 
الامتثال. 

[المسألة]" الخمسون: وقع الإناء في ماءِ كثير» واستوّى عليه 
الماء. [قيل]0": يُحَتِسَبُ بوضعه فيه ومرور الماءِ على أجزائه عل 
وهذا بخلاف المسألة [قبلهًا] في أنه لا يكني وضع الماء في الإناء 
حنَّى يُفْرَعٌ منه» وهو راجعٌ إلى اعتبار العُرفء وكأنَهُ يدّعي أنَّ العرفٌ 
يَعْوْق بين الإناء:والماء الكثير. 

الحادية والخمسون: خضخض الماء في الإناء وحرّكة بحيثٌ 


)١(‏ «ت»: «بفعلها». 
(؟) في الأصل: «يحسب». والمثبت من «ت». 
(*) في الأصل : «مكانه»» والمثبت من «ت». 
(4:) سقط من «ت». 
(0) زيادة من ات»6. 
(”) سقط من «ت). 
(0) زيادة من «ت»2. 
(8) سقط من «ت». 


حرف 


يمك عليه أجزاءٌ غير الي كانت تلاقيه» قال بعضهم: يُحسَبْ© غسلة 
ثانيةَ كما لو متت جَرياتٌ من الماء”" . 

[الثانية والخمسون]”": إذا كان الإناءً يسع قُلّتين فصاعداً» فملأه 
وخضخضهء قال بعضٌ الحنابلة : [و]؟)يحتمل [أن]© إدارة الماء فيه 
تجريئ مُجرَّى العَسَّلات؛ لأنَّ أجزاءة يمد عليها جَريات [من الماء]© 
غيدُ الى كانت ملاقية لهاء فأشبة كما لو مرّت عليها جّرياتٌ من جار . 


قال: وقال ابن عقيل : لا يكون غسلةً إلا بتفريغه مِنه أيض”". 

0 « : م 

قلث: والمْتَّبَع فى هذا ما يُسَمّى غسلة في اللسان والعرف» فما 
كان دل اللّمْظْ على الاكتفاء به» وما لا يْسَمَى غسلة» فإنّما يُكتفى فيه 


بالقياس ؛ لأنَّهُ معتى الأصلٍ عند من يقول به. 


)١(‏ «ت»: (يجب). 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 48). 
(0) سقط من «ت»» وكتب في الهامش: «لما سقطت المسألة (7؟5) من الأصل حصل 
بسببها الخلل في عدد المسائل» فلتقرأ ولتكتب على الصواب». 
قلت : لا سقط في النسخة «ت» إلا قوله : «الثانية والخمسون». 5 
(4:) سقط من «ت». 
(5) زيادة من «ت»6. 
() سقط من (ت)»©. 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ /4)» وهو المعني بقول المؤلف : «بعض الحنابلة» . 
() أي: يُسَمّى غسلة في اللسانٍ والغرف. 


"١ 


ار الصسوي رضي ارد اانه لمارا َضَعَ الا في 
ماءِ كثير راكد متغيّر لا يسلبُ الطهورية» فمرَ عليه رهن [وهو 
ناك ]0 هل يكتفى بهاء ويقوم مقامً سبع غسلات؟ 

فى اندراجه تحت اللفظ بُعدٌّء وإنّما يُقَال به إذا قيلَ بالقياس . 

الرابعة والخمسون: ظاهرٌ الخطاب”" مُتو جه إِنَى فعلٍ المُكلّبٍ 
لقوله: «فليغسله». وهذا أم* ضار سكل النكلتت: إلا ير 
بالنّجاسَّةٍ لا يَعتبِدُ الفعل» فلو نزل عليه المطرء أو كان في نهر جار 
فمرّت عليه جرياث النهرء كان[ست]© كل جرية تمر عليه غسلةً» وهذا 
تخصيص بالمعنى©» وإلغاءٌ لما دل عليه اللّفظ بسبب ما فهم من المقصود. 
وينبغي لمنْ قال بالتَّعيّدِ أن لا يكتفيّ بذلك. لا سيّما الظاهرية . 


الخامسة والخمسون2": عدم اعتبار القصدٍ من الآدمي” في الغسل 


() زيادة من «ت». 

() في الأصل: «أنَّ اللّْظَّ بعد. وإِنّما قال به إذا قيل بالقياس»» وهو سهو من الناسخ 
إذ نقل من السطر السابق» وجاء الكلام في «ت»على الصواب المثبت هنا . 

(6) «ت»: «يتعلق» . 

(5:) في الأصل و«ت»: «كان». 

() في الأصل : «مختص للمعنى»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «الرابعة والخمسون» وعليه فقد اختلف ترقيم المسائل في النسخة «ت» 
وهو خطأ من الناسخ . 

(0) في الأصل : «الأذى»», والمثبت من ١ت».‏ 


فد 


المذكور مبنيٌ على هذا الَّذِي قدَمْناهء والله أعلم . 

السادسة والخمسون: المَالكيّةُ يقولون: إِنَّ مُحِرَدَ إصابة الماء 

يُسَمّى غسلاً» ولا بد من أمرٍ زائد» فأوجبوا(" الدّلكَ وأُورد عليهم 

وهم : غسلت"المظة):.واتجايوا بان الضبت وتكران الماء يفقوم هقام 
الدلك» هذا أو قريباً منه2”» 

فعلّى هذا يلزم أن لا يَحصّلَّ مُسمّى الغسل بمُجرّد الإصابة© 
وإذا لمْ يحصل لم يُكتفَ به في امتثال الأمر . 

السابعة والخمسون: اختلفوا في وجوب عضر من النْجاسَةٍ ون 
على :هوي أنه إذااكان المغدول هيما يدخعل فيه اجزاء التجاسة: لم 
يحتسب برفعه من الماءِ إلا بعد عصروء وعصرٌ كل شيءٍ على حَسيه») 


)١(‏ في الأصل : «فأحيوا»» والمثبت من لت». 

(؟) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١174 /١(‏ قال: وفي كلام ابن العربي ما يدل 
على عدم اشتراط ذلك أي: الدلك _»؛ وأنه المذهب, فإنه قال: اختلف الناس 
في الغسل» فقيل: هو صب الماء على المغسول» وقيل: هو إمرار اليد مع الماء 
على المحل» أو عرك المحل بعضه ببعض مع الماءء وقيل: هو صب الماء 
خاصة. والصحيح: أنه صب الماء لإزالة شيء» فإذا زال كان غسلآء وكان 
المحل مغسولاً» ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه؛ لأنه 
ليس هناك شيء يزال. وانظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 117-151). 

(9) «ت»: «الإفاضة» . 


(85) «ت»): «بحسبه) . 


وف 


فلو كان بساطاً ثقيلاً أو وَل)22"0 فعص'ة قله ودَكّهء» وهذا كلَّدُ يناد عا 
فلو ل د : و رام غ..فعضره بقلية ودقه : هك بناء على 
إرادة الحكم على النَّجَاسَةٍ من غير اعتبار لفظ”" (الولوغ) ولا (الإناء» . 
وبعد ذلك: فإذا صمّ إطلاقٌ لفظة" (الغسلة) على الشيءٍ قبل 
عصره؛ فيمكن أنْ يُستَدَلَ به على عدم وجوب العصرء وطريقٌة أنْ يقال : 
اللفظ يقتضي حصول الاكتفاء بمُسئّى الغسلات» وإيجابُ العصر ليس 
و 
مأخذه تحصيل مسمّى الغسل» بل بدليل خارج عند من يراه وإذا كان 
0 02 5 ءٍ« 2 7 
بدليل خارج كان اللفظ متناولا لما قبله؛ أعني : أنه غسل غسلة» فلا 
يجبٌ [عليه]” غيرُهاء [لحصول المسمى]©؛ عملاً بقوله© كله : 
طهر إِناء أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمَ فيه الكَلْبُء أَنْ يَْسلَة”" سَبْعا» [فإنه يقتضى 
حصول مسمى الغسلاات بمجرد إصابة الماء» وهذا المسمى حاصل 
في الثوب» فليكتفَ به» إلا أن يقومَ دليلٌ على اعتبار أمر زائد] . 


)١(‏ أي: مصنوعاً من الزل. 

(؟) في الأصل : «ولفظ». والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: «لفظ». 

)2 سقط من («ت»6. 

(0) زيادة من ات». 

(5) «ت»: «في قوله» بدل «عملاً بقوله». 
68 «ت»: «يغسل) . 


() زيادة من ات»2. 
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الثامنة والخمسون: ألحقّ أحمدٌ ‏ رحمة الله عليه في رواية عنه 
ئرَ النجاسات بنجاسة الولوغ”2 في اعتبار العدد فيهاء وإذا قيل بهاء 

ففي قدره روايتان: ثلاث وسبع» وقال الخرقيٌ من الحنابلة: وكلّ إناء 
حلت فيه نجاسةٌ من ولوغ كلب أو بول أو غيره فَإنّهُ يُخْسَلُ سبعاء 
إحداهنٌ بالتراب”. 

قال القاضي منهم : الظاهرٌ [من]”” قولٍ أحمدّ ما اختاره الخرقي» 
وهو وجوبٌ العدد في جميع”' النجاسات”. 

وإيجابُ العدد والتتريب قياس على الولوغ؛ [وهذا إنما يح إذا 
لشي فاق بين نجاسة الكلب وغيره: وهو فَأظٌ أمر النجاسةء أو 
المعنى الموجبٌ لغِلظَتهاء والله أعلم]©. 

التاسعة والخمسون: الحديث يقتضي استعمالٌ التراب في غسل 
الإناء بمنطوقهء وقد قالَ به الشَافِعيٌ 5ه". ولم يقل به مالك» 


. «ت»: لابنجاسة الولوغ سائر الئجاسات»‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: .)١5‏ 

(*) زيادة من «ت»,. 

(4) «ت»: اسائر». 

(5) انظر: «المغئي» لاين قدامة /١(‏ /4)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
0 زيادة من لانتكا,. 

9 انظر : «الأم» للإمام الشافعي (5/1). 


3ك 


و[لا]”" أبو حنيفة رحمة الله عليهماء فقيل في العذر لمالك: إِنَّهُ 
لم يرو هذه الزيادة» فلم”" يقل بهاء ومنهم من علّلَ باضطراب الزيادة 
من قوله: «أولاهن». أو «السابعة». أو «الثامنة»» قالَ هذا القائل: 
فهذه9) الزيادة مضطربةٌ ولذلك لم بأد بها مالكٌ» ولا أحد من 
أصحابه9©؟ . 

فأما الوجهٌ الأول في العذر: فصحيحٌ لمالك إِنْ كان لم يق 
عليها من رواية عدلٍ غيره» وليسَ عذراً أصلاً لمّن وقف عليها من 
رواية [عدل]”" غيره. 

وأمًا الكّانى : [فلابدٌ في التعليل بهذا الاضطراب من عدم الترجيح 
لإحدى الروايتين على الأخرى بوجه من وجوه الترجيحات» وإلا 
فالعمل بالأرجح واجتٌ» والمرجوح مُطَرحٌ وأيضاً فإذا صحّ 
التعارض الموجب للاطراح فيُخَصصٌ بما وقع فيه التعارض» وهو محل 
التتريب» فلا يسوغ إسقاطٌ ما اتَفقَ عليه وهو أصل الغتويب ]0 


)١(‏ زيادة من ات». 
(؟) «ت»: «ولم». 
(9) «ت»: «وهذله)». 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)05٠ /١(‏ 
(0) سقط من (ات»6. 
() زيادة من «ت». 


الف 


الستون: في قاعدة يُبنَى عليها غيُها: [وهي]”": الأمرُ إذا تعلّقَ 
بشيء بعينهء لا يقع الامتئال إلا بذلك الشيء ؛ لأنّهُ قبل فعله لم يأب 
ا فلا يَخرج عزن العياةء وسيواء كان الَنِي تناولة الأمذ صفة 
أو لقبا/عتدنا» لمااذكرناهون ترنى الأتعال عليه ' 

وكان بعضٌ أصحابنا قد اعترض في مسأل غسل النّجاسّة» وأَنَّهُ 
يتعيّنُ فيه [الماءٌ بناء]”© على الاستدلال بقوله يله: «ثم اغسليه 
بالماِ”": [و]© أنه حكمٌ عُلَنَ بلقب» ومفهومٌ اللقب ليس بحجَّةٍ 
فلا يدلٌ على أَنََهُ لا يجوز بغير الماء» هذا أو قريباً منه . 

الَّذِي نقول: إِنَّ ما هو مُتعلّقُ بالأمر“ لا بن مِنهُ لضرورة 
الامتثال» إلا أن يُعلَمَ إِلغاؤةُ, ولا نظرَ هامّنا لكونه لقباً أو صفة» 
وعد ذلك الحكم يُفرَقُ فيه بين اللقب والعلقة #الحديك المذكوو 
إن محل الحكم هو الدمء فلا فلا يُقال: إِنَّهُ يدل على أنَّ غير الدم يجوز 
غسلَةُ بغير الماء عملاً بالمفهوم ؛ ؛ لأنَّ الدمَ لقبٌ لا يدك على انتفاء 


الحكم عمًّا عداه. 


)١(‏ زيادة من «ت»). 

0( في الأصل و«ب»: «البناء»؛ و«ت»: «الماء»؛ والصواب ما أثبت» والله أعلم. 

(*) قال المؤلف في «الإمام» (4777/7): ليس في الأمهات ما اشتهر بين الفقهاء : 
«ثم اغسليه بالماء» . وانظر تمام كلامه هناك 

(5) سقط من (ت». 

(4) «ت»: «والذي نقول إن ما فيه تعلق الأمرا . 


5 


الحادية والستون: فيما يترتّتُ عليه : لما كان الأمث هاهنا مُتعلقاً 
بالتراب وجب أنْ لا يقح الامتثالٌ إلا به؛ لأنَّهُ لا خروج عن العُهدة إلا 
بفعل المأمور بهء والأمرٌ مُتَعلَقَهُ الترابُ» نعمء لو قال قائل: إذا ولغ 
في كفت إنسان» لمْ يجب غسله بالتراب» مُستنداً في ذلك إِلَى المفهوم 
ودلالته» قيل: محل الحكم هامّنا هو الإناء» وهو لقبٌ ار 
نفي الحكم عما عداه. ْ 

وإنّما قَلتُ: مستنداً في ذلك إِلَى المفهوم للإضراب عن الاستناد(» 
إن الشاهر والكتلي» :قن كلك توس أعري " 

الثانية والستون: اختلفّت”" الشَّافِعِيةٌ - رحمهم الله تعالى - في أنَّ 
التعفير لماذا روعيَ؟ 

فمنهم مَنْ قالَ: [هو]”" تعبّدٌ يُتبَعْ فيه ظاهرٌ النقل» وهذا يَرجع 
إِلَى القاعدة الَتِي ذكرناها فيما مضّىء وهو أَنَهُ لا يلزمٌ من كون المعنى 
معقولاً في الأصلٍ أنْ يطرح ما تعلّنَ به الأمرُ في التفصيل» ولا يمتنع» 
حملة على التَعيّدِء وإنْ عُقِلَ المعتّى في الأصل . 


)١(‏ في الأصل : «الاستثناء»» والمثبت من «ت». 


(؟) في الأصل : «اختلفوا»» والمثبت من «ت». 
زفرة سقط من «ت»©. 


دق «ت»: اليمنع» . 


0 


ومنهم مَنْ قالَ: سبيُهُ الاستظهارٌ بغير الماءء [فكأنَ اقتران هذه 
اللّوجة]*" اَي في تُعاب الكلب يوه" أنَّ ذلك سببُ إضافة التراب ‏ 
لإزالتها . 

ومنهم مَنْ قال نا ]الجن بين تو الطهون: 

وينبني”” على هذا الخلاف ما إذا غسلَّ بالصابونٍ والأشتان بدلَ 
التراب» فمَنْ قال بِالتّعيّدِه أو الجمع بين نوعي الطهور لم يكتف به 
ومّنْ قالَ: سبِيّهُ الاستظهارٌ بغير الماء [اكتقّى©. 

وتعيينُ التراب يُوجِبُ عدم الاكتفاء» ومّنْ قال بالاكتفاء مستنداً 
إلى أنَّ المقصود الاستظهارٌ بغير الماء]”2» فهو ضعيفٌ لوجهين : 

أَحَدُهُما: أنَّ هذا استنباط عِلَدّ من الحكم المنصوص [عليه]"© 
يبعز عان اللمة بالإبطال؛ لأنّ إذا اكتفينا بما لا يُسَمّى تراباً لم يجب 
الترابُ أصلاًء وصار هذا كما رد الشّافعيةٌ على الحنفية حيثٌ قالوا: 


)١(‏ في الأصل : «وكأن قرن هذا باللزوجة»» والمثبت من «ت»2. 


(؟) في الأصل: «وتوهم». 
(9) «ت»: «ويبنى»). 


(5) انظر: «الوسيط» للغزالي .)7١ /١(‏ 
(0) سقط من (ات)2. 


() زيادة من «ت». 


2,29 


المقصودٌ سد خلّة الفقر© بمقدار ما[ليّة]© الشاة دون عينهاء فقالوا 
لهم : هذا استنباط لعلَّةَ تقتضي أن لا تجب الشاةً المنصوصٌ عليهاء 
فعادت على النَّصٍّ بالإبطال» فكذلك” هذا. 

الوجه الثاني : إِنَّ القاعدة في9» الأوصاف الَّتِي يشتمل عليها 
محل الحكم [أن تكون معتبرة]» إلا ما يُعلّمُ عدم اعتباره» ومهما كان 
في محل الحكم مم2 يمكنُ أن يكون معتبراً لم يج إِلغاؤةٌ ومحلٌ 
التصق :قن شيعه على القزاف نوه وسنت التظهير “زفق وضفة يمك 
أنْ يكون مُعتبراً فى معتى التغليظ للتّجاسة المُزالة» فلا يُلعى. 

وللشافعية وجة: أَنَهُ يقومُ غيرُ التراب مقامّه" عند عدمه دون 
لك 


وخوده 
[وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عّن في لفظ الرسول واردٌ على 


)١(‏ «ت»: «الفقير». 

(؟) بياض في الأصل» والمثبت من «ت». 
(6) «ت»: «وكذلك». 

0( في الأصل : «من»., والمثبت من «ت)»2. 
(0) زيادة من ١ت».‏ 

(5) «ت»: (ما». 

(0) «ت»: «مقام التراب». 

(4) انظر: «الوسيط» للغزالي .)73١8 /١(‏ 


خرة 


قائل هذا الوجه أيضاً» إلا لمانع من دليل منفصل](" . 

الثالثة والستون: غسله ثامنة" من غير تراب» هل يقوم مقام 
التراب؟ 

اختلف فيه الشَّافِعيةٌ ‏ رحمهم الله تعالّى - على ثلاثة أوجه : 

الثها: الفرق بينَ وجود التراب وعدمه [والقول في هذا]”" كما 
[قلنا]؟» في غير التراب من المَذْرُورات في الماء© . 

وهذا متأَدْ الرتبة عند ذلك لقرب المذرورات من التراب في 
معنّى الاستعانة. والصوابٌُ عدم الاكتفاء لما ذكرناه من أنَّ المعيّنَ 
لا يقم الامتثالٌ إلا به» واحتمالٍ اعتبار معتى الجمع بين [نوعين» 
أو]" نوعي الطّهورء وما يذكرُ من المعاني المستنبطة ليس بالقويٌّ 
بالنسبة إِلَى مدلولٍ الألفاظٍ إذا كانت مُرَاحِمَة لغيرها. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) (١ت»:‏ (ثمانية) . 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) زيادة من (ات». 

(0) انظر: «الوسيط» للغزالي :)7١17 /١(‏ و«حلية العلماء» للقفال /١(‏ 555)) 

و«روضة الطالبين» للنووي /١(‏ ؟7) . 
(5) في الأصل: «على» والمثبت من «ت»2. 
(0) سقط من «ت)»2. 


١ 


الرابعة والستون: كان المائع الَّذِي يصحيْهُ التعفيدُ غير الماءِ كماء 
الورد والخَّلَء وغسلهُ سب بالماءء ففي الاكتفاء به وجهان للشافعية" 
واستدِلَ لعدم الاكتفاء بقوله يل «[فَليَعْسِلَةُ سَبّعا]”" إِحْدَامُنَ بالثّراب), 
تعناه : فلنكبيلة بالماء ديعا وإلا لجار الغسل سنا بغير الماء. 

الخامسة والستون: كان الترابٌ نجساء ففيه للشافعية ‏ رحمهم الله - 
وجهان: قيل: يُكتفى به"؛ لأنَّ المقصود الاستعانةٌ بشيء آخرٌ» وهذا 
ضعيف ؛ لأنَّهُ لا دليلَ على [أنّ]9 ذلك كان المقصوةء إذا سُلَّمَ أنه 
مقصودٌء ولا سيّما والإطلاقٌ فيما يُقصّدٌ به التطهيد محمولٌ على 
الطاهر ؛ لمنافاة النَجِسٍِ لمقصود الطهارة . 

السادسة والستون: الأرضٌ الترابية إذا تنجّسّت بإصابة الكلب 
إيَاهاء هل تحتاجٌ في تطهيرها إِلَى تراب آخر» أم يكفي مَحض الماء؟ 

فيه اختلافٌ للشافعية» ورْجّحَ أنََهُ لا حاجة إِلَى استعمال التراب؛ 


)١(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي :»)273١8 /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(/ 079) وقال: لم يكفه على الصحيح» ومنه وجه مشهور عند الخراسانيين : 
أنه يكفي» وهو خطأ ظاهر. 

(0) سقط من ات». 

() انظر: «الوسيط» للغزالي .)7١8/١(‏ 

(:) زيادة من «ت»2,. 

)0 «ت) : «كل)». 


زفرة 


لأنَّهُ لا معتى للتعفير في التراب7". 

ويُقَال على هذا: نم ذهب للع باتراب: ينبغي أنْ يقولٌ 
بالاحتياج إليه هاهنا؛ لأنَّ كلّ ما تنِجّسَ بنجاسة الكلب عندَهٌ كالإناء» 
ولا اعتبارَ باسم الإناءء وإذا كان كالإناِء واقتضّى اللّمْظ [3ه]© استعمالٌ 
التراب» فكذلك هاهناء والله أعلم . 

السابعة والستون: غمس الإناءً في ماء كثير» فَهِلْ يَطِهُرُء أم يعد 

2 7 0 و 

ذلك غسلة واحدة» ويجب غسلة سنّاًء إحداهنّ بالتراب؟ 

فيه اختلافٌ للشافعية رحمهم لله0"10 ومقتضّى الحديثٍ عدمٌ 
الاكتفاء؛ لعدم حصول ما عَيِّنَ للتطهير»» والقولٌ بالاكتفاء إِنّما هو 
بالنظر إلى المعنى . 

الثامنة والستون: قال أقضى القضة المَاوَرديٌ السشافِعيٌ 
رحمهما الله تعالى : اختلف أصحابنا في قَدْر ما يلزمُةُ استعمالَةُ© من 
التراب على وجهين : 

أحدهما: أَنَّهُ يستعملّ مِنهُ ما يَنطَلِقٌ عليه اسم التراب من قليلٍ أو 


.)0178 انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (؟/‎ )١( 

6 سقط من ات). 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ 075) وقال: فيه خمسة أوجه 
حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب «البيان» وغيره. ثم قال النووي: ولم 
يصحّ شيء من الأوجه» والأظهر أنه يحسب مرة. ش 

(4) في الأصل : «التطهر»» والمثبت من «ات». 

(0) «ت»: «استعمال ما يلزمه»). 


رف 


كثير لورود الخبر بإطلاقه . 

والوجه الثاني : أنَّهُ يستعملٌ منهُ ما يستوعِبُ محل الولوغ؛ لأنَّهُ 
ليس موضع منهُ لاستعمالٍ التراب فيه أخصٌ من موصي فلم 
استيعاتٌ جميعه”" . 

فقد استدلٌ بالخبر للوجه القائل بالاكتفاءٍء وهو مقتضى ظاهر 
اللفظ. وكذلك هو مقتضى من يرى بالتَّعيّدِ في استعمال التراب» وأمًا 
الاستيعابُ فمتوجّةٌ على القولٍ بأنَّ الغسلّ للنّجاسة» وقد تنجّسَ كل 
جزء مما اتصل به الماءً الذي ولغ فيه» والمقصودٌ التطهيء فيجبُ في 
كل ما حصل له التنجيس . 

التاسعة والستون: قال بعضٌ مصنفي الشافعية©: لا يكفي ذرٌ 
التراب على المحلٌ» واه فيه بل لا يد من مائع يمزجه [به]0 
ِيَصِلَّ الترابُ بواسطته إِلَى جميع أجزاء المحلٌ. 

وفي إطلاق اسم التعفير على هذا نظرٌ» فإنَّ من غسل وجهّه بماء 


.)7"١09 /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(0) نسب المؤلف رحمه الله في شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 79) هذا الذي ذكره إلى 
أصحاب الشافعي أو بعضهم. ونسبه النووي في «المجموع» (؟/ 078) إلى 
الأصحاب . 

(”) سقط من (ت»©. 


و 


كد بالتراب فلا يُطلقٌ" عليه أَنََهُ عر(" وجهّهُ بالتراب» إلا أن 
يُوْحَدَ من اشتقاق التعفير من [العفر]”"» وإنْ كان كذلك - أولم يكن - 
فلا شلكٌ أنَّ التعفير ينطلق على إيصالء التراب إِلَى المحلّ واتصاله به 
مِن غير ماءِ أصلآء وقد ثبتَ في «الصحيح» » أنَّ أبا جهل قالَ: هل يُعمه 
ميحكل ونهه في التراب”*. 

وقال الشاعر©»: 


جره 


لأَعَفْرن متكحصون لكين نت 
فإذا كان الاسم مُنطلقاً غليةة وعلى نا يرج به» فتعبيين ل المزج 
بالماءِ بعينه يحتاج إلى دليل؛ فإِنْ كان الدليل وجوبُ إيصال التراب 
إِلَى جميع المحل فهذا يحصّل بذرّه إلى حيثٌ وصولٌ” التراب إِلَى 


5 ااا نع وو الور وه و أن اللّفظ يقتضى 


)١(‏ «ت»: (يصدق». 

زفق في الأصبل: «غبر»» والمثبت من (ت». 

() سقط من (ت». 

(5) رواه مسلم (717/417)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: قوله: إن الِإِضَنَ 
بَطَو(2) أل ءاه أستموَ #[العلق: 3 7]» من حديث أبي هريرة واه . 

(6) هو من شعر القاضي عياض كما في «الشفا» له (؟5/ 09). 

(5) «ت»: (هاهنا». 


(/9) «ت)»: (يصل) . 
(6) «ت»: «لفظ)ا. 


حصول مُسمّى الغسلٍ في مرّة التراب» وأنَّ الخسلة تكو هيه 
للئرات»: والغسلة إنما تكوق بالماء) يكرد يقتضي ماء مُستصحباً 
بالتراب» وذلك المج بهء إلا أنَّ هذا يتوق على أنَّ الاستصحاب 
المذكرر لأ نيكون إلا بالمرع عند إطلاي اللّفظء وفيه ونه ولا يَبَعْلُ 
أن قال إن [من]22 ذْرَ السّدرَ والخطميّ على رأسه ثم أتبعَةُ بالماء» 
أنَّهُ غْسَلَّ رأسَّهُ بالخطميّ والسّدرء فانظر في ذلك . 

الله إلا أن يُرادَ بالمزج اجتماع الماء والتراب كيف كان؛ 
اجرج قار لضي أوانالةة د الشع؟ ويكون قوله: لا يكفي ذرٌ 
التراب على المحلٌ؛ أي: مقتصراً على ذرٌهِ دون اجتماعه مع الماء» 
فلا إشكالَ على هذا من هذا الوجه» وتكون فائدة ما ذكرناه التنبية على 
ما في هذا الوجه. 

السبعون: مَنْ قال بالتتريب» اختلفوا في تعيين مرّة التتريب» 
واختلف[لت]” الرواياثُ فيهاء والشَّافعِيةٌ والحنبليةٌ لم يُخصّصوه 
بغسلة معينة»» وفي «صحيح مسلم»: «أولاهنّ بالتراب»» وروي: 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: (إما بالمزج». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (؟/ 070): الحاصل أنه يستحب 
جعل التراب في الأولى» فإن لم يفعلء السابعة أولى»: فإن جعله في السابعة 
جازء انتهى . 5 


طرف 


«السابعة» و«الثامنة)( . 
وقال الظاهريٌ بتعيين الأولى» قال: وقد جاء الخبر بروايات 
سي في () بعضها : «والسابعة بالتراب)2, وفى بعضها : «(إحداهن 
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بالتراب»2: قال0©: وكلٌ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأولى هى 


و 


بلا شك إِحدّى الغسلات» وفى لفظ «الأولى)0© أن أيَتَمِنَّ هى. 

و9 جعل الترافت في أولاهن فقد جعلة في إحداهن بلا شك 
2 َه و ع 

رسول الله كلكِ فى أنْ تكونٌ أولاهن. وهذا لا يحلٌ» وبلا شك ندري 


- والذي استقر عليه مذهب الحنابلة كون التراب في الأولى أولى» ليأتي الماء من 
بقية الغسلات عليه» فينظف المحل منه بإزالة أثره عليه. قاله السفاريني في 
«كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 85). 

)١(‏ وقد تقدم تخريجها. 

(؟) «ت)»: («وفي». 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )١‏ من حديث أبي هريرة طك . 
وإسناده ضعيف . 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (2)79 ومن طريقه: النسائي في «السنئن 
الكبرى» (59). 

(5) في الأصل : «وقال»» والمثبت من «ت»4. 

(7) في الأصل : «الأول»» والمثبت من ات». 

377( (ت» :. لمن . 

(8) «ت»: «إحداهن»» وفي المطبوع من «المحلى» : «في غير أولاهن». 


شرف 


أنَّ تعفيرةٌ بالتراب أولاهنّ [تطهيرٌ]”" ثامنٌ إِلَى سبع عَسَّلاتء وأنَّ 
تلك الغسلة سابعةٌ لسائرِهِنّ إذا جُمِعْنَ» وبهذا تصحٌ الطاعةٌ لجميع 
ألفاظه كَلْةِ المأثورة في هذا الخبر"©. 

قُلْتُ: أمَا ما ذَكرهُ من عدم الاختلاف بالنسبة إِلَى إحداهن 
[والأونّى]©: فصحيحٌ واضمٌ» وأمًا مَا ذَكرمُ من أنَّ تلك الغسلة سابعةٌ 
لسائرهنٌ إذا جُمِعْنَ فإِنْ أراد به [أنه]©» ينطلق على الأولى سابع 
باعتبار الإجماع مع الستء فهذه“ الأعداد إِنَّما تَعتبدُ بالنسبة إِلَى 
المبدأ والاختيار”2» [فيلزم]" أنْ يُطلقَ على جميع السبع جميع أسماء 
الباقيات بحسب اختلاف المبدأ الذي تعتبره» فالسابعةٌ ثانيةٌ إِنْ أخذت 
المبدأ من السادسة» والسادسة ثانيةٌ إن أخذت المبدأ من الخامسةء 


وكذا”" إِلَى آخر الأعداد. وهذا ليس بشيء؛ فلا يَصحٌ له أنْ يكون 


)١(‏ زيادة من «المحلى). 
(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١١-١١١ /١(‏ 
() سقط من (ت»6. 


(5) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل: «هذه»» والمثبت من ات»©. 
(6) «ت»: «والانحسار». 

(0) زيادة من ات»2. 

(6) «ت)»: «وكذلك». 


كرف 


عاملاً برواية السابعة أو الثامنة إذا عيّنَ الأولى. 

وأما قوله: وبلا شك ندري أنَّ تعفيرةٌ بالتراب في أولاهن ثامنٌ 
إلى | 00 

قُلْثت0: تعني أَنَّهُ غسلٌ ثامن» أو تعني أَنَّهُ فعلٌ ثامن 

فإن عَنَيْتَ الأَوَلَ فذلك باطلٌ؛ لأن ابتسال القران نه سه 
هو ترب - ليس غسلءويلزم على هذا أن يكو اانا ل يفسل سبع 
أصلاًء بل لا يزال الغسلٌ ثامنا”" متّى استعملّ الترابت في واحدة من 
الغسلات . 

وإِنْ أردت به أَنََهُ فعلٌ ثامن فَمُسَلَّهُ ولكنّ الظاهرَ يقتضي أنَّ 
الثامنةَ غسلةٌ كما قبلهاء وهو ظاهرٌ قوي . 

وجعل بعضهّم اختلافّ الرواياتٍ دليلاً على أنَّ محل التراب من 
الغسلاتٍ غيرٌ مقصود”" 

وقال آخرٌ: لما نصّ على الطرفين كان حكجٌُ الوسط مُلحَق]» 
بهما أو بأحدهماء وهذان ضعيفان» أمًا الأو . 
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)١(‏ «ت»: «قلنا». 

(؟) في الأصل : «ثانياً» والمثبت من «ت». 

(*) في الأصل: «مقصوده». والمثبت من «ت». 

(4) في الأصل: «ملحق»». والصواب ما أثبت كما في «ت»2. 

(5) كذا في النسخ الثلاث؛ يعني : أنهم تركوا البياض سهواء وكان عليهم إثباته للتنبه 
إليه . وقد جاء على هامش «ت»: «كذاء وبعده بياض في الأصل» تركته سهواً» . 


خرف 


الحادية والسبعون: أورة ان الشَافعيٌ - نه - في عدم تعيين 
فك التعوويه وال :وهو : أن ين متخيو حمل التطلى على الفتكدء 
وقد ورد «إحداهنٌ»» وورد (أولاهنَ»» فيجبُ حمل المُطلق في 
«إحداهن» على المُمَيَدِ في «أولاهن»؟! هذا أو معناه”". 

عاتب اس رس ماقم 

وأجيب عنه بما حاصلة: أنّهُ لَمَا اختلفت الرواياث في التعيين 
تعارضت» وبقي المُطلقٌ على إطلاقه . 

يُعترَضُ على هذا: بأنَّ شرطة التساوي في الروايات؟ وعدم 

ا فأمًا إذا وُجِدَ ذلك وجب العمل بالراجح 
واطْراحٌ المرجوح؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح . ْ 


)١(‏ قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص: 554): فائدة: قال صدر الدين 
قاضي قضاة الحنفية 0 نقض الشافعية أصلهم» فإنه يقولون يحمل المطلق 
على المقيد» وقد ورد قوله ككلِِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» 
وهذا مطلق» وروي «أولاهن بالتراب» و«إحداهن بالتراب»» فإحداهن مطلق» 
ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن. 
قال وجوابه: أن هذا الحديث تعارض فيه قيدان: «أولاهن» و«أخراهن»» فليس 
حمل المطلق الذي هو «إحداهن» على أحدهما بأولى من الآخرء وقاعدة 
القائلين بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقهء فلم يتركوا 
أصلهم» بل اعتبروا أصلهم . 

)02( في الأصل : «تساوي»» والمثبت من ات». 

() في الأصل : «إحديهما»» والمثبت من ات». 
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الثانية والسبعون: اختلفوا في إراقة ما وَلَّْ الكلبُ فيه» وعند 
المالكيّة أقوالٌ : 

ثالئه”©: الفرق بين الماء والطعام نظراً إلى رعاية الماليّة . 

ورابعها: قالَ عبد الملك: إن شرب من لبن وكان بَدَوياً أُكل”" 
ون كان حضرياً طْرِحَء بخلاف الماء» برك يك ركعه البدوي تامسر 

وخامسها : إن كان الطعامٌ كثيرا أُكلّ» ون كان قليلاً طَرح9. 

وظاهة اللّفظ ني الأمر بالإراقة يقتحتضي عدم [هذه]) 
التخصيصات كلّهاء والقولٌ بعدم إراقته مُطلقاً مخالفةٌ لظاهر» 
الحديث» وباقي الأقوال تج إِلَى مصالح مُرِسَلَقَ أو استحساناتٍ 
يُخصّصٌ بها الظاهرٌ أو يُقيَدّه والعمل بالظاهر أَولَى . 

الثالثة والسبعون: استّدِلَ”" بإراقته على نجاسة ما وَلّعْ فيو» وهو 


)١(‏ أي: الأول إراقته» والثاني عدم الإراقة. 

(؟) في الأصل : «يأكل»» والتصويب من ات». 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)777١ /١8(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(1/كلا١).‏ 

(5) زيادة من «ت»6. 

)0( في الأصل : «ظاهر؟». والمثبت من «ت). 

)000 في الأصل : «ظاهر الأمر الوجوب استّدِلَ»» وهو سهو من الناسخ الذي نقل من 
المسألة التالية» والله أعلم . 


دليلٌ آخرُ غيرٌ الدليلٍ المأخوذ من غسل الإناء منه. 

الرابعة والسبعون: ظَاهرٌ الأمر الوجوبٌ» فيقتضي وجوب الإراقة» 
وَالَّذِي قدَّمْناه من الفرقٍ بين الماء والطعامء إِنْ كان المرادٌ مِنهُ أنه( 
لايور إراقة الطعام؛ ففيه مخالفةٌ [ظاهرة]) قويةٌ ة للظاهر» وإنْ كان 
المرادُ مِنهُ أَنََهُ يجوز عدم الإراقة وإبقاؤٌُ» فهو أقربُ من الأول لاحتمالٍ 
أن يُحملَ الأمرُ على الاستحباب . 

الخامسة والسبعون: حكى المَاوَردِيُ عن الشَافِعيٌ ‏ رحمة الله 
عليهما ‏ أَنَّهُ قال: وعليه أنْ يُهِرِيقَهُ. 

قال: فاختلف”” أصحاينا ؛ هل إراقتة ع والانتفاع به محر َم 

فذهب بعضهُم إلى التمسّكِ بظاهر هذا الكلام» وأوجب إراقته؛ 
وحرّمَ الانتفاع به استدلالاً بقوله يلِ: «إذَا وَلَمَ الكلبُ في إِنَءٍ أحَدِكَيْ 
َأَرِيقَوم9. ولأنَهُ لما كان الانتفاعٌ بأجزاء الكلب كلَّها حراماء كان 
الانتفاع بما نفذت”” إليه نجاستةُ حراماً. 


)١(‏ «ت)»: «أن». 

(؟) سقط من «ت»©. 

(9) «ت»: «واختلف». 

(:) لفظ الحديث : «فليرقه»» فليتبنه لذلك . 


(06) «ت»: (اتعدت). 


55" 


وقال جمهورُهُم : إِنَّ إراقتَةُ لا تجبُء وإِنَّما تَسْتَحَتُ» والانتفاعٌ 
به من وجه مخصوص لا يَحْرُمُ؛ لأنَّهها نجاسةٌ طرأت على عين 
طاهرة» فلم تكن المنفعةٌ بها مُحرمة كالميتة»ء ويكون قوله: 
«فأَرِيقَوة) ليتَوَصّلَ بالإراقة قةِ إلى غسله» لا لوجوب استهلاكه» قال20: 
وهذا أصِحٌ7 . 

وهذا الذي قاله حملٌ للإراقة على الاستهلاكِ وعدم الانتفاع, 
ولي ذلك بلازم من لفظ الإراقة قة؛ فَإِنّها لا يلازمهًا الإتلافٌ وامتناعٌ 
الانتتفاع ؛ لجواز أَنْ يراق ويبقى بحيثٌ”" يمكنٌ الانتفاعٌ به. 

السادسة والسبعون: إذا ثبت أن الإراقة ندل على الإتلاف 
والاستهلاك؛ فَيُوْحَذ منة: أنه لا يجو فصلة بام المولوغ [فيه]؟»؛ 
0 في قوله يكو : يرف ثم لتيل لِيَعْسِله سَيْمْ مَوَاتِ) تقتضي 
17 شب سبع على الإراقو. يه لأمكنّ أن يغسل 

[به](» قبل الإراقة» يَحتسبُ ونا" قلا سيت سلف مقي ل 
0 وهو خلاف النَصّ . 


000( أي : المَاورديٌ . 
(؟) انظر: «الحاوي» للماوردي .)3١57/١(‏ 
(9) «ت)»: «حيث). 
(5) زيادة من ات». 
(0) سقط من «ت)©. 


و 


السابعة والسبعون: الَّذِين قالوا بالفرق بينَ كونٍ الماء وارداً على 
التجاعة )وكوق التخاسة :وازدة على الحاد بيهر لوت بالجديتةة» ووجية: 
أنَّ الحديث يقتضي إراقة الماء» ويقتضي غسل الإناء”©» وإراقةٌ الماء 
حقيقةٌ في إراقة جميعهء فلا" يتأنّى المأمورٌ إلا به» وحقيقة الغسلٍ 
المأمور به تتأدّى بما يُسَمّى غسلاً» وإن كان أقلّ من الماء الأول» فقد 
اقتضّى الحديث تنجيس الماء الأكثر بورود النَجاسّةٍ عليه مع حصولٍ 
التطهير بالماء الآول60؛ الوووده على التجاشة» .وذلك:دليل على ما قبل 
من الفرق» وهذا بناءً علّى0؟» نجاسة الغسالة . 

الثامنة والسبعون* ويُستدكٌ بالحديث على أن الماء المعدعة 
بالتراب المطروح فيه طهورٌ؛ لأنَّ الطهورَ هو المُطْهّرُء وقد جعِلَ 
المُطَهّدُ سبع غسلات» فما كل واحد مطهَّدء وإلا لكان المُطَهُدْ سبّاء 
وهو خلاف الحديثء ولا يُقال: إِنَّما يتخ هذا إذا كان التعفِيدُ بمزج 
التراب بالماءء وأمًا إذا كانَ بذرٌ التراب على المحلّ وإتباعه بالماءِء 
فلا؛ لأنَا نقول: إِنَّ دلَ© دليلٌ على تَعَّن المزج للتعفير» فقد تمّ 


)١(‏ «ت»: «غسله». 

(0) «ت)»: (ولا2. 

(9) «ت»: «الأقل». 

(4) في الأصل: «على عدم»» والمثبت من «ت». 
(0) في الأصل: «ذلك»» والمثبت من «ت». 
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المقضوة» وإلة +المامو يه#قطان [التعفي ]فم دعل تت اسهد 
وجب أنْ يَحصّلَ الإجزاء به» وصورة المزج تدخل تحت اسمهء 
فيجبُ أن يحصلّ بها امتثالٌ الأمر. 

فإن قلتَ: فهذا لا بُدّ فيه من أَنْ يكونّ اسم التعفير منطلقاً على 
صورة المزج. 

قلثُ: نعمء الأمرُ كذلك لا بُدَّ منهُ 

التاسعة والسبعون: إذا ولغ الكلبُ في إناءِ فيه [ماء]”" أقلّ من 
قل ل الماءٌ علّى مذهب الشَّافِعِيَ رحمة الله عليه» وكذلك 
الإناك فلو صب على الماءِ ماءٌ آخدُ حتَّى بلمٌ قُلَّتِينَ فصاعداء فالماءً 
لع ا سيره عا كام 

وأمًا الإناهُ فكي فيه ثلاثةٌ أوجه© : 

الخيهاة 1ن ده وض قارو قف الها ع لين حجنن 
الماء بنجاسة الإناء . 


والثاني : أنَّ الإناء طاهة. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من ات)©2. 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (؟/ 019). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١(‏ 97). و«المجموع» له أيضاً (/ 079). 


ه؛: 


والثالث : أنْ يُفصّلَ فيُقال: إِنْ ولغ الكلبُ في الإناءِ ولا ماءً فيه» 
فيَحصّل” فيه قلّتان من ماءٍ: لم يطهر الإناء . 

وإنْ كان فيه ماء أقلٌ من فَلَّتِينء فولغ فيد تنجّسَ الإناء بنجاسة 
الماء ثم صب فيه ماءٌ حبَّى صار قَلَتِين: طَهُرَ الإناء. 

وقد وٌَجّهَ القول بِأنََهُ لا يطهرٌ الإناء؛ بأنَّ الإناءَ حُكِم له بنجاسة 
الكلب» فلا يُحكَمُ بزوالها إلا بعد حصول الغسلات» فأ فأمّا إذا كان في 
الإناءِ قلّتان من ماءٍء فولغ فيو» لم ينجسن لكثرة الماء» وفي مسألتنا قد 
ثبتت النَّجاسَّة فلا يُحكمُ بزوالها وإن صار الماءً فلَتِينَ؛ لأنَّ الغسلاتٍ 
المشروطة لم توجذ. 
ليث نوهد بنذو فحت النقا اللعديك نما أغناة إللهامن قل 
لأنَّ الغسلاتٍ المشروطة لم توجذء وُجّهَ [وجة]”" التفصيل بأنّ الكلب 
إذا ولغ في الإناء ‏ وفيه أقلٌ من قُلَتِين - فإنَّما ينجن الإناءً تَبَعا للماءء 
فإذا حكمَ للماء بالطهارة» 5 للإناء بالطهارة أيضاً تبعاً» فأمًا إذا ولغ 
دولا ماء فيه فإِنّما تَجمنَ الإناء نفسة لا على طريق اليم فلا بطهء 
إلا بأن يُعْسَّلَ سبعاء وجلز لكوع لجاب ابوس لنقة م 


مرات, والله أعلم . 


دق «ت)»: «فحصل). 


(؟) زيادة من ١ات».‏ 


الثمانون: قد مر في المسألةٍ قبلها تصويد رٌ نجاسة الإناء نفسه”") 
مِن غير أن يكون فيه ما ولغ”" فيه الكلب». وهذه الصورة لا تندرجٌ 
تحت لفظ الحديث؛ لأنَّ اسم الولوغ لا ينطلقٌ إلا على أخذٍ الكلب من 
شيءٍ مائع في الإناءء وأما ما تجن الإناء بمباشرة بعض أعضائه له فلا 
ينطلقُ عليه ولوغٌ» فإنْ أجرِي حكمّة عليه» فبطريتي القياس بعد تبن أنَّ 
العلةَ النّجاسّةَ لجميع أعضائه: ومن هامُّنا ينبغي أنْ يُوْحَذَ على من 
صوَّرَ نجاسة الإناء بنفسه في صور”" الولوغ» وأدرجها تحت لفظه . 

والصوابُ أنْ يُقَالَ في تصوير أصل المسألة: إذا تنجَّسَ الإناء 
بنجاسة كلبية» ويندرجٌ تحت هذه العبارة ما تنجّسَ بالولوغ في مائع» 


وما تنجّسَ بمباشرة الإناء من غير ولوغ. والله أعلم9». 


[لالالا 


.»)هسفئب١)ت«‎ )1١( 

(؟) («ت): «يلغ» . 

(0) («ت»: (صورة». 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)778/١(‏ والكلام على هذا الحديث 
وما يتفرع منه منتشر جداً» ويمكن أن يفرد بالتصنيف» انتهى . 
قلت: كلام الإمام ابن دقيق في هذا الحديث من أجمع شروح المحدثين عليه؛ 
لضبطه القواعد الفقهية والأصولية فيه» فما على الفقيه إلا التأمل فيها واستنباط 
ما يمكنه منهاء والله الموفق 
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رَوَى التَرْمِذِىُ من حديثٍ المعتمر بن سليمان» عن أيوبت» عن 

محمَّدٍ بن سيرينَء عن أبي هريرة ذه : أن النبِيّ كله قال: «يُغْسَل 
( م سوك وه ُ سروت دكي .0 01 0 06 

الإناء إذا ولغ فِيْهِ الكلبٌُ سَبْعْ مَكَاتِ20» أَوْلاهَنَ - أو أخراهن - 


بالثّرّاب» وَإِذَا وَلَمَتْ فِيّْهِ الهرَةٌ غسلّ مره صكّحة التَرْمِذِيُء وقد 


او ره 0 
اختلف فى رفعه”" . 


)١(‏ «ت»: اسبعاً»). 

(؟) # تخريج الحديث: 
رواه الترمذي (41)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» وقال: 
حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
نحو هذا ولم يذكر فيه: (إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" . 
ورواه أبو داود (7/)» كتاب: الطهارة» باب : الوضوء يسؤر الكلب» من طريق 
المعتمر بن سليمان؛ عن أيوب؛. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 2# وبيّن أنه 
موقوف في الهر. 
وسيأني الكلام عن الحديث صحة وضعفاً في الوجه الثالث من هذا الحديث . 


افك 


الكلام عليه من وجوه : 
* الأول: في التعريفف : 


ع 


ما أبو هريرة ضلك: ينه فقد تقدَّم» وكذلك محمد بن سيرينَ رحمَة الله 
تعالى: 

وأما أيوبٌ: فهو ابن أبي تميمة كيسان بصريٌ» والمشهورُ في 

كنيته أبو بكر وذكر ابن الحذّاء أنَّهُ يُكتى أبا عثمان. وأَنَّهُ رأى أنسَ 

ابن مالك. وأيوبُ يُعرفٌ بالسَّخْتََانِيٌ» بفتح السين المهملة. 

قال أبو القاسم الجّوهري: مولى عمّار بن شدّاد مولّى لعنزة© 
ثم انتمّوا إِلَى بني طَهَيّة"©: ومات ‏ رحمه الله في الطاعون”" الجارف 
بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة» وقيل: سنة تسع وعشرين ومئة» 
وقيل : سنة ثلاثين ومئة» وهو ابن ثلاث وستينَ سنة» وإِنّما يُسَمّى9) 
بالسَّحْتَيَا: نِيٌ ؛ لأنَهُ كانَ يبيع الجلوة. 


82 0 2 ع 
قلثٌ: وكان أيوبٌُ - رحمه الله تعالى - من أكابر المسلمين» 


. في النسخ الثلاث: «المغيرة»» والتصويب من مصادر ترجمته‎ )١( 

() في النسخ الثلاث: «طهير»؛ والتصويب من «التاريخ الكبير» للبخاري 2)5١09 /١(‏ 
و«التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 7*4”) . 

(8) «ت»: «طاعون». 


(5) «ت)»: اسمّى2. 


اللنف 


وسادات المُتعبّدِين» وخيّار المُتَبِّين0©» قال حماد بن زيد: [قال]”" ثنا 
منموة التوال: فاك 35 عند الحنيى قناءة ازرنث + يلم عليه وساءلة» 
فلكاامَضى أيوتث» قال الحسّ : .هذا سَد الفتيان27 . 

وعن عبد الله بن بشر©» قالّ: كان محمّدٌ بن سيرين إذا حذّثة 
أيوبٌُ بالحديث يقول: حدَّئّني الصَّدوق. 

ورَوّى أحمد بن علي - هو القاضي أبو بكر حدثنا" أحمد 
الموصليء ثنا حماد بن زيد»ء عن ابن عون قالَ: كان أيوبُ أعلمَنا 
بالحديث”" . 

ورَوَى أبو بكر أيضاً قال: ثنا أبو السائب» ثنا حفص بن غياث 


قالَ: سمعتُ هشامٌ ابن عُروة يقول: ما قَدِمّ علينا من العراق أفضل من 


)١(‏ («ت»: «المنيبين». 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ا/ 757 - »)١5517‏ ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ» (5/ .)١70‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» 
(؟/557)» وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (7/ 27 . 

(5) «ت»: لبسرا. 

)2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ ع). 

69 في الأصل واب»: «بن» بدل «حدثنا»» والمثبت من «ت»©. 

(0) ورواه مسلم في «التمييز» (ص: »)١77/‏ ومن طريقه: الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» (؟/ 57)» من طريق حماد بن زيد» به. 


١ 


أيوب السَّحْتَيَانِيَء ومن ذلك الرّواسي» ؛ يعني: مسعّراً؛ لأ[ن]) 
رأسّه كان كبيرااً" . 

وَرَوّى أيضاً قال : ثنا داود بن رشيد» ثنا معمرء ثنا عبد الله بن 
بشر قال: إِنَّ الرجلَ رما جلس إِلَى أيوب» فيكونٌ لما يرى منه أشدَ 
انتفاعاً [منه]”" لو سمع منهُ حديثً». 

ورَوّى الجوهريٌ من حديث عَفَان: ثنا حماد بن زيد قال: 
قآل ايرث العنمات: ينبغي للعالم أَنْ يضم الترات على رأسهِ 
تواضعاً لله كَبْقَ © . 

قَلث: .وحسنئك. بعالك [بن انس ]© قد .وتاهيك: بما قال 
في مدحهء وهو قوله: ما حَدَنُتَكُم - أو ما أَحَددُكُم - عن أحدٍ إلا 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 

(5) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 0774 من طريق القاضي أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد المروزي . 

(9) زيادة من «ت)»2. 

(5) ورواه من طريق داود بن رشيد: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 7) وجاء عنده : 
فيكون لما يرى منه أشد اتباعاً منه لو سمع حديثه . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (40207814, والبيهقي في «المدخل إلى السئن» 
(ص: 7”75). من طريق عفان» به. 

(5) سقط من (ت». 


>هء 


ع 0 و 
وأيوثٌ أفضل منة7" . 


وكذلك ما قال عبدٌ الله بن الرّيَير الحميدي: لقئ ابن عبّينة ستة 


وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما لقيث فيهم مثلَ أيوت”" . 


وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: هو أحتٌ إلىّ في كل 


شيءٍ من خالد» وهو ثقَةٌ لا يُسأل عن مثله؛ وهو 51 من سلجان 
الفبدوخ 4 ولا تبلغ التيذرة منزلة أيوت, 


وقال 0-6 بن سعل فيه : زكان] يق [ثبتاً عن الحديث» 


تكافعا كثيرَ العلم» عذلاء ا 


(010) 


فق 


انظر: «التعديل والتجريح» للباجي »)"85١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)7":٠ /١(‏ 

ذكره الحميدي في ا(مسنده» (17/ 007)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/ 3). 

انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 2500 . 

في الأصل : «شامي»» والتصويب من «ت» و«ب»» و«الطبقات». 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 557 75). 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ 555). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)5١04 /١(‏ «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (؟7/ .)١78‏ «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ ه755). «حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ ”)2 
«التعديل والتجريح» للباجي /١(‏ 6خ 7)» «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 20779 
«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 7591)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - 


وف 


وأما المُعتَمِرٌ: فهو ابنُ سليمان بن طَرْحَانَ البصري» أبو محمّدء 
لمشهود بالتيمي» قيل: كا نازلاًفيهم» وهو موقى ثرة. 

سمع أباه» وعبيد الله بن عمرء وخالداً الحذاء» وكهْمساًء وغين 
واحد. 

رَوَى عنه: علي بن المَدِيني» وأحمد بن حنبل» ومحمّد بن أبي 
بكر ومحمِّد بن الفضل . 

قال محمّدٌ بن سعد”©: كان ثقةً» وُلِدَ سنة ست ومئة» ومات سنة 
سبع وثمانين بالبصرة . 

وعن زه لودع الي با ته سوه در د 

وقال أبو حاتم : ثقَةٌ صدوق. 

وعن [ألي ]1 معد بن يونس" قال: مات معتمرٌ يوم قَيِلٌ رَبَان9) 
الطليقي بالبصرة» وكان النامٌ يقولون: مات اليومَ أعبدُ الناسء وقُيِلَ 
أشطرٌ الناس . ٠‏ 


»)15٠ /١( -‏ «تهذيب الكمال» للمزي (”/ /501)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)١6 /5(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١(‏ 75/8) . 

)١(‏ في الأصل: «قال: قال محمد بن سعيد»» والتصويب من ات». 

فق متقاتن 63" 

(9) في «تهذيب الكمال» (8؟/ 2)١560‏ و«سير أعلام النبلاء» (// 41/8): سعيد بن 


عيسى الكريزي . 
(8) «ت»: (زئان». 


لوق 


م و20 < 
وقد اتفق الجماعة كلهم على إخراج حديثئه؛ الشيخان في 
«الصحيحين»» وباقى الستة7" . 
وأمًا التَوْمِذِيٌُ فقد تقدّمَ. 
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* الوجه الثاني : 

ذَكرَ المُعثَمِرَ وبقية الإسناد للتعريف بمَخرَج هذه الرواية. 

وقوله: وقد اختُلِف في رفعه» إشارةٌ إِلَى ما مُعَلّلُ به مَنْ يُعَللُ 
هذا الحديث تبرياً عن العهدة. 


ند يا تن 


* الوجه الثالث : في تصحيحه : 


قد ذكرنا تصحيح التّْمِذِيٌ له» وهو اعتمادٌ على عدالةٍ الراوي» 
وقبولٍ زيادة العذل. قيما ايرؤيه»: بوَشَامل 'تعليل عن عللة يرجع إلى 


: مصادر الترجمة‎ * )١( 
.)19 /8( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ »)754٠ /1( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
«الجرح والتعديل» لانن أبي حاتم (48/ 507)» «الثقات» لابن حبان‎ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 508)» «تهذيب الكمال»‎ »)07١ /0( 
«سير أعلام النبلاء» (4/ /41/1)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما‎ »)76١ /78( للمزي‎ 
.)1١5 /1١( «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ »)757 /١( للذهبي‎ 


هه: 


والذي تلخصّ لنا* أنه كات في رفعه عن أيوبت220 وعن 
2 22 ه- 04 م 
المعتمر(". وعن قرّة بن خالد. عن محمّد2)20 ورواه مرفوعا عن قرَة 
5 بير 
أبو عاصم النبيل» وفيه : «والهرّة مَرَتين)9 . 


)١(‏ أما الاختلاف عن أيوب: فرواه أبو عبيد في «الطهور» (5 )٠١‏ من طريق إسماعيل 
ابن إبراهيمء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» به» وفي الحديث: 
ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثابت عندنا أنه مرفوع. ولكن أيوب ربما 

إفة والاختلاف على المعتمر: أنه تقدم رواية سوار عنه. 
ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في المجموع حديث أيوب السختياني» 
من طريق أبي بكر البوراني وابن ياسين» عن أحمد بن المقدام» عن المعتمرء 
عن أيوب. به. قال ابن ياسين: عن أبي هريرة مثله موقوف» لم يرفعه إلى 
النبي كَل وخالف سوار عن معتمر وقال: ثنا أبو الأشعث. ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا أيوب» عن محمد عن أبي هريرة» قال: طهور.... فذكره من قول أبي 
هريرة 4# . 
وكان الإسماعيلي قد أخرجه من جهة البغوي وغيره» عن سوار» عن معتمر 
مرفوعاً ثم قال: قال المنيعي: حدثناه يعقوب بن إبراهيم موقوفاء ثنا المعتمرء 
عن أيوبء, فذكرهء وذكر الهر. 
كذا ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام» /١(‏ 547). ثم قال /١(‏ 4؟): 
والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عنده» ولعله لم يلتفت لوقف 
ين وفنه مغ رقع عن :رفع : 

(9) انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 0717 . 

)2 رواه الدارقطني في «سننه» (1/ 54) من طريق أبي عاصم. عن قرة بن خالد. - 
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وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ: وهذا الحديث لم يرفعْةُ إلا 


ب 1 0 4 
دَة بن خالدء» وقرة د ثقة ثبت» إلا أنه 5 قل خالفه(١'‏ غير 0 


أخطأ 


وقال المَيهقَي : وأبو عاصم العمد ادي © مخلد ثقةٌ ؛ إلا أَنَّهُ 
في إدراج قول أي هريرة [في الهرة](" في الحديث المرفوع في 
الكلب» وقد رواه علي بن نصر” الجَهْضَمِئُء عن قرة» فبيّهُ بيانآ 
قافا 
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ثم أخرجه البَقِيّ بلفظ : ١«طَهُورُ‏ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلّمْ فيه الكلبُْ 
أنْ يُغْسَلَ سَبْمّ مات أُولامُنّ بالدّرَاب»» ثم ذكر أبو هُريرة الهرّة 
لا أدري قال© : كه أو وير 


- به بلفظ : «والهرة مرة أو مرتين» قرة يشاك . قال الدارقطني : هذا صحيح . 
ثم رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 517) من طريق أ بي عاصم مرة أخرى وقال: 
قال أبو بكر يعني شيخه -: كذا رواه أبو عاصم ‏ بالشك - مرفوعاً» ورواه غيره 
عن قرة ولوغ الكلب مرفوعاًء وولوغ الهر موقوفاً. 
وسيأتي تخريجه عند البيهقي من طريق الدارقطني» وكلام الوا 
)١(‏ «ت»: «خالف». 
(؟) انظر: «التمهيد» /1١(‏ 877)» و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر .)١57 /١(‏ 
9 زيادة من «السنن الكبرى» . 
(5) «ت»: «نصر بن علي». 


:0( في «السئن الكبرى» : «قاله» . 


لاه 


0 . ل / - 

قال نصرٌ بن علي : وجدته في كتاب أبي في موضع اخر”' [عن 
2 7 0 3 5 4 
قرّة ]20 عن ابن سيرين» عن ابى هريرة) ف الكلب مسنداء» وفى 
الهرة موقوفاً” . 

فتن ,نما ذكرناه أن من ضَكحة اعتمد “على عدالة الرواة 
الرافعين» ومن علْلهُ علَّلهُ بالوقف©». 


وأمّا ما اعترضّ به أبو الفرج بن الجوزي على هذا الحديث» وقد 
رواه من جهة التَّرْمِذِيُ عن سوار بن عبد الله العنبري عن المُعتَم 
فأجاب بأنَّ سواراً قال سفيان الثوري ؛ يعني : أنه ليسَ بشيء©©. 

[فهذا الَّذِي اعترض به أبو الفرج ليس بشيء]©؛ لأنَّ سوارا 
الذي قال فيه سفيان هذا غيرُ سوار الَّذِي رَوَى عنه” المدْمذِييُ ذاك 
سوارٌ بن عبد الله بن قدامة متقدّمٌ في الطبقة©» وشيخ التَّدْمِذِيّ مات 


)١(‏ «ت»: «مواضع أخرا. 

(؟) زيادة من «السئن الكبرى» . 

(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 71417). 

(5) انظر: «الإمام» للمؤلف .)557/١(‏ 

(0) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (1/ .)8١‏ 

(0) سقط من «ت»6. 

(0) «ت»: «قال فيه». 

(4) وهو جد سوار بن عبد الله شيخ الترمذي. انظر: «الكامل في الضعفاء» 
(6/ ؟5ع). 
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سنةً خمس وأربعين [ومئتين]7" فيما قيل2 . 
ا م ا ال 
سيرين» عن أبي شُرَيرَة» عن رسولٍ اليك قال : «طَهُورٌ الإناء إذا وَلَعْ 
فيه الهرّ أنْيُعْسَلَ مرَةٌ أو مَدتِينَ2» قرةٌ شلكٌ9. 
عن أبي بكرة» عن أبي عاصمء ص قرة» وقال: هذا 
حديث ث مُنَصِلٌ الإسنادء فيه خلافٌ ما في الآثار الأول 4 فط نى : الآثار 
لني فيها الوضوء من سؤر الهرّة؛ قال: وقد فصلهًا هذا الحديث 
بصحة إسناده» فإِنْ كان هذا الأ مر موحل من جهة الإسناد» فإنَّ القول 
بهذا أَوَلَى من القول بما خالفه» قالَ: فإنْ قال قائل: فإِنَّ هشامٌ بن 
حسانٍ قد رَوَى هذا الحديث عن محمّد بن سيرين» فلم يرفعة ‏ ثم 
أسندَ الطّحاوِيٌ الخبرٌ من هذه الجهة إِلَى أبي هُرَيرة قال: سؤر الهرّةٍ 
يُهْراقٌء ويغسّلٌ الإناءً منه مرَة أو مرّتين . رواه من حديث [أبي هريرة» 
عن]© وهب بن جرير» عن هشام قال: [قيل له]©: ليس في هذا 


7 


)١(‏ سقط من (ت». 

(؟) انظر: «الثقات» لابن حبان (4/ 707)» و«الكاشف» للذهبي /١(‏ 577). 
(9) «ت»: «شك قرة». 

(8) «ت)»: «فرواه». 

(0) زيادة من «ت». 

(1) سقط من «ت». 


ه؛ 


ما يُوجِبُ فسادَ حديث قرة؛ لأنَّ محمّدَ بن سيرين قد كان يفعل هذا في 

ع أ“ و 5 0 
حديث أبي هريرَة يَقفها(" عليه فإذ(" سُيْلَ عنهاء هل [هي]" عن 
الي يكلِ؟ رَفعها . 

والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيمٌ بن أبي داودء ثنا إبراهيم بن 
عبد الله الهَرّوِي ء ثنا إسماعيل بن إبرّاهيم ) عن يحيى بن عتيق» 
عن محمّد بن سيرين : أَنَّهُ كان إذا حدث عن أبي هْرَيرَة فقيل له: عن 
الي كلِ؟ فقال: كل حديث أبي هُرَيرَةَ عن النَيّ يكلكة. 

طًَ 000 : 6ع 3 1 

وإِنّما كان يفعل ذلك ؛ لأنّ أبا هريرة لم يكنْ يحدّثهم إلا عن 
التو له فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث إبرَاهيم بن أبي داود 
أن يرفع كلّ حديث يرويه لهم محمّدٌ عنه. 

قال: فثبت بذلك اتصالٌ حديث أبي هُرَيرَة [هذا] مع نَبْتِ قرَةَ 


وضبطه وإتقانه" . 


ا ب فب 


. «ت»: «يوقفها»» وكذا في المطبوع من «شرح معاني الآثار‎ )١( 
(؟) «ت»: «فإن».‎ 

(9) سقط من (ت»2. 

(4) سقط من «ت». 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)3١ 19 /١(‏ 
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* الوجه الرابع”": 


فيه استعمالٌ لفظ (الؤلوغ) في شرب الهرّة . 


6 # 


* الوجه الخامس7(©: فى حكمهء وفيه مسائل : 


الأولى : اختلف[ت]”" الروايةٌ فى المرة الَيَى يكون فيها الترابُ» 


فا هُ : 0 1 1 َه ع 
فالزي في «الصحيح) لمسلم : «أولاهة)9, وروي «أخراهة)0) أو 
زما]0©) في معنئأه» وروي بالشكُ في «أولاهن» و«أخراهن»22 وروّى 


عنه( 


000 
فق 
فر 
هق 
4 
000 
00 
4 
إلى 


0 دع 0 
غيرٌ مسلم «إحداهن» ١‏ 


زمه الرؤانة قحسل :نين لفظلة (1و) نوهي كا لسك موه 


في الأصل و«ب»: «الوجه الثالث» وهو خطأء والمثبت من «ت». 
في الأصل و«ب»: «الوجه الرابع» وهو خطأء والمثبت من «ت»2. 
زيادة من ات». 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (71/4/ 41). 

تقدم تخريجه من رواية خلاس» عن أبي هريرة» به. 

زيادة من «ات»©. 

وهي رواية الترمذي المتقدم تخريجها. 

«ت) : «عند). 


تقدم تخريجه عند إسحاق بن راهويه والنسائي. 


)2٠١(‏ في الأصل: «في»» والتصويب من ات»©. 


55١ 


الراوي» أو للوباحة من الشارع ؛ وظاهر اللّنظ : أ نَهُ من لفظ الشارع . 

والأقربُ من جهة الدليل: أنْ يكونَ شك من الراوي» أمًا أوَّلا: 
فلانً لا نعلم أحدا يقول بتعيين الأولى أو الأخيرة”؟ فقطء ٠‏ بل إِمّا بتعيين 
الأولى» أو التخيير بين الجميع؛ وأمًا ثانياً: فلأنَّهُ لا يظهر معنى معقولٌ 
لتخصيص التخبير بين الأُولَى والأخيرة» فتأمّلَه(" . 

الثانية : الخبرُ يَرِدُ بمعنى الأمرء والأمرُ يرد بمعتى الخبر؛ 
لاشتراك كل وَاحدٍ منهما مع الآخر في معتى التحق”” والقبوت: فون 
ورود الخبر بمعتى الأمرٍ قولَهُ تعالى : #وَالْولدتُ رضن أولَدَهُنَّ وكين 


)١(‏ «ت»: «الآخرة». 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 7170): طريق الجمع بين هذه الروايات أن 
يقال: «إحداهن» مبهمة و(أولاهن» و«السابعة» معينة» و«أو» إن كانت فى نفس 
الخبر فهي للتخييرء فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أن يحمل على 
أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعى فى 
«الأم» والبويطي» وصرح به المرعشي وغيره من الأصحابء. وذكره ابن دقيق 
العيد والسبكى بحثا وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت «أو»؛ شكاً من 
الراوي؛ فرواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شكء» فيبقى النظر 
في الترجيح بين رواية «أولاهن» ورواية «السابعة». ورواية «أولاهن» أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث العدد أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفهء وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى» 
انتهى . 

(96) «ت)»: «التحقيق» 
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مين *[البقرة : +78 وهذا الحديث منة؛ أعني : قولهُ له: «يُعْسَلٌ 
الإناء منْ ولغ الكلب)22 , 

لما كان إطلاق الخبر على الأمر استعمالاً للفظ في غير موضعه 
كان مجازاء ولا بد في الحملٍ علئة كن :كليل ندل ليده اي 007 
ناجيه على العلل لسرم مدت ادر يكلهُ في إخباره عن 
الراقع »وعدم لزوم وقوع ذلك في الوجتود . 

الثالثة: يستدلٌ به مَن يرى غسلّ الإناء من ولوغ الهرّة”©» وعذرُ 
فز خالفه ركذ امن ترارق الحديث ووقفهء وقد ذكرنا ما قيل 
فيه» أو لعلّهُ يحيله على الندب» وهو خلافٌ الظاهر» يحتاجٌ فيه إلى 
دليلٍ؛ فإِنْ جَعل دليلهُ الحديث الَّذِي يأتي بعد ذلك» فهناك يُنَظَرُ في 
الترجيح بين السَّندَينَ» أو غيره. 

الرابعة: ظاهرُ الأمر بغسل الإناءِ من ولوغه تنجسّه؛ بناءً على 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث» والحديث الذي بنيت عليه المسألة ليس بهذا اللفظ» وإنما 
لفظه : ايُغْسَلٌ الإناء إذَا وَلَمْ فيه الكَلْبُ» ولكن موضع الشاهد صحيحء والله أعلم . 
وانظر: «الإبهاج» للسبكي (75/ ١5-؟5).‏ 

(0) «ت»: «ودليل». 

(*) وهم الحنفية» انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 55)» و«عارضة الأحوذي» 
لابن العربي /١(‏ 177)» و«المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ 977). 


(8) «ت»: اتنجيسه). 


وح 


ما تقدّمَ في ولوغ الكلب. وهذا يقتضي منم استعماله في الأكلٍ 
والشرب» ول يقل به اَاِري؛ وقال: يُؤكلٌ و“يشربُ» أو يستعمل» 
ثم يغسلٌ الإناء بالماءِ”" مره واحدة فقط0". 

الخامسة: إذا كان مقتضاهٌ التّجاسّة» فمقتضاه إراقتّةُ» والظاهريٌ 
خالفَ في ذلك» وقال بوج[و]»ب عسل الإناء».:وأنّة لا يجث 
إهراق ما فيه؛ لأنهة له يجين ثم قال: ولا يَنجَسٌ إلا ما سمًّاه الله 
تعالّى ورسولة له نجسا[” . 

قَلْتُ: تهمذا لا يَصحٌ؛ أعني: هذا الحصر الذي ذكره» ولا يتوقّفٌ 
00 0 0 0 يتوقف على دليل شرعي يقتضيه» 


)١(‏ «ت»: «أو). 

(؟) في الأصل: «لما»» والمثبت من ات». 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١١17/١(‏ 

() زيادة من «ت». 

(4) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١18-1١١1/ /١(‏ 

(*) سقط من «ت». 

(610 رواه الدارقطني في «سننه» »)١737 /١(‏ بهذا اللفظ من حديث أنس ه» وقال: 
المحفوظ مرسل . وكذا قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه .)75/1١(‏ 
وروى عبد بن حميد في «مسئده» (2»)547 والطبراني في «المعجم الكبير» 
»١5(‏ والدارقطني في «السنن» »)١78 /١(‏ وقال: لا بأس بهء والحاكم- 


5ك 


وجوب التنرٌه عنه» وَوَجْوْبُ التحزه غله ذليلٌ على نجاسعة: لأ معي 
3 ادحا 1 5 1 م 572 ا 0 1 
النجاسة. فهذا دليل شرعيٌ على النجاسة. وإن لم يسم نجسا . 
السادسة: من المعلوم قطعاً أنَهُ لا أثرٌ للذّكورة والأنوثة في معنى 
التطهير والتنجيسء فإذا عُلَنَ الحكمُ بأحدهما تَعَلَنَ بالآخر قطعاء 


و 


ويلزمٌ الظاهِريّ أنْ2 يَخصّه بما ذُْكرَ فيه من تذكير أو تأنيث©: إلا أنه 
في هذا الجنس يدعي أنَّ اللّْظَ للجنس يعد الذكورَ والإناث» وهو 
يحتاجٌ فيما يدّعيه من ذلك إلى نقل خاص» وليسّ إذا فَعَلتِ العربُ 
هذا في البعير والشاة وغيره يلزمٌ تعمِيمُة» والله أعلم . 


[لالالا 


- في «المستدرك» (501))؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (إن عامة 
عذاب القبر في البول» فتتزهوا من البوله. 7 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)١٠١ 5 /١(‏ إسناده حسن» ليس فيه 
غير أبي يحبى القتات وفيه لين. وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (/1/ 47 4). 
)١(‏ («ت»: («أنه) . 


(؟) ١ت»:‏ «تأنيث أو تذكير) . 
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0-0 


َوَى مَالِكُ من حَدِيثِ كَبِشَةَ بنتٍ كَعْبٍ بن مالك وكاتث تخت 
ابن أبي قَنَادَةَ: أنَّ أبا قَتَادَةَ حَخَلَ عَلَيْهَاء فَسَكبَث لَهُ وَضوْءل فَجَاءَتْ 
هِرة لِتَشْربَ مِنه» فَأَصْعَى لَهَا الإناءَ حَتَّى شَرِبَث. قَالَتْ كبْشَة: قرآني 
أنظ* إلبهء فَقَالَ: أنتَعْجَبِينَ يا ابْنَةَ أخي ؟ قَالَتْ : قلتُ: نعم قَقَالَ: 
إنَّ رَسُولَ اشويكه قَالَ: «[إِنَهَا ليسَتْ يتس ]7"؛ إِنَّمَا هي مِنَ الطَوَافِينَ 
عَلَيِكُمْ أو الطَوَاَاتِ . 

أخرجة الأربعة» وابنُ خزيمة وابنُ حِبَانَ في «صحيحيهما'. 


يي سالر 2 ٠.‏ يي 
وصحخحه الترْمذِي”" . 


لق سقط من «ت»2. 

(؟) *» تخريج الحديث: 
رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 77)» ومن طريقه: أبو داود (170)» كتاب: 
الطهارة» باب: سؤر الهرة. والنسائي (58). كتاب: الطهارة؛ باب: سؤر 
الهرة» و(310)» كتاب: المياهء» باب: سؤر الهرة» والترمذي (97)» كتاب: 


الطهارة» باب : ما جاء فى سور الهرة» وقال: حسن صحيح »؛ وهذا أحسن شىء 
روي في هذا الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي - 


/اكع 


وما ابن مّنده فخالف20©. 
الكلام عليه من وجوه: 
* الأول : فى التعريف بِمَنْ ذكرَ فيه : 

ما أبو قنَادَةَ 4 : فهو الحارث بن ربعيٌ ‏ بكسر الراء المُهملة» 
سكوك الناء لوكو" يونها هزه اقيملة 10 ريمال النكيان نية 
ربعي » ويقال : عمرو بن ربعي بن بُلْدُم[لة]" - بضم الباء الموحدة 
والدال المُهملة أيضاًء وبينهما لام ساكنة ‏ بن خُّان »9‏ بضم الخاء 


- طلحةء ولم يأت به أحدّ أتمّ من مالك» وابن ماجه (7517): كتاب: الطهارة» 
باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» وابن خزيمة في «صحيحه» 
»23١5(‏ وابن حبان في (صحيحه» .)١599(‏ 
وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفاظ منهم: البخاري كما نقله 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 7510)» والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما 
ذكر عنهما آنفاء والعقيلي في «الضعفاء» (7/ »)15١‏ والدارقطني كما نقل ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» /١(‏ 09)»: والحاكم في «المستدرك» (2051» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» /١(‏ 75576)؛ وغيرهم. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.)4١/١(‏ وسيأتي مزيد كلام عن الحديث في الوجه الثاني من هذا الحديث. 

)١(‏ في كتابه «الصحيح بالاتفاق: والاختلاف» كما نقله عنه المؤلف في الوجه الثاني 
من هذا الحديث . 

إفة وهذا هو الأصح في اسم أبي قتادة واسم أبيه . 

(9) زيادة من «ت». 


(4) فى الأصل : «خناس»» والتصويب من ات»2. 


5 


المعجّمّة. وبعدها نون بن سئان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن [سَلِمَة]© - بكسر اللام ‏ الأنصاري السّلمي» بفتح السين 
واللام معاً. 

اتَفْقّ الشيخان وبقيةٌ الجماعة على إخراج حديثه» قال يحيّى بن 
كير عالق رضي مه ةله سن |ري و سي وا نبغرة ب 

وأما كبشةٌ بنت كعب فسيأتي الكلام على أمرها . 

وأما مالك : فهو أبو عبد الله» مالك بن أنس [بن مالك]”" بن أبي 
عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ‏ بفتح الغين المُعجمة» وبعدها 
[ياء]» آخرُ الحروف ‏ بن جثيل - بضم الجيم» وفتح الثاء المُثلثة» 


وبعدها آخرٌ الحروف ‏ بن عمرو بن الحارث ‏ وهو ذو أصبح ‏ بن حمير بن 


0غ( في الأصل : «مسلمة». والتصويب من «ت»2. 

(؟١)‏ *» مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١5‏ «التاريخ الكبير» للبخاري (؟/ 558)؛ 
«تاريخ بغداد» للخطيب .)١594 /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ,)١9/5١‏ 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (51/ 2)١5١‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
/١(‏ 5547)» «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 555)» «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١95 /55(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 554)»: «الإصابة في تمييز 
الصحابة») (1/ /2)7371 (تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (؟١١/‏ 5؟57). 

() سقط من «ت». 


(5) زيادة من ات». 
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3 ع ع 0 
سبأ. ذكر نسبه إسماعيل ابن أبى أويس(2 ابن أخته”" . 


ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة - فيما قال يَحيَى بن يكير -» 


ومات من غير خلافب سنة تسع وصبعين ومئة . 


وقدرم في 0 6 والثناء عليه من الأئمة كيت أجله 


وأعظمُّةُ ما ذكرَهُ مُصعَبُ بن عبد الله الزبيري قالَ: ا 


عبينةً : 0 هذا الحديث الي يُروَّى عن رسول اللو َه | كل قا 
يضر بٌ [الناس]9؟) أكباد الوبلٍ في طلب العلمء فلا يَجِدُونَ عالماً 


أعلم مِنْ عالم المديئة: أنَّهُ مالك بن آثير 0 


فم 


فر 


(5) 


في الأصل : «إسماعيل بن يونس»» والتصويب من «ت» و(اب» . 

أي: ابن أخت الإمام مالك رحمه الله» وأبوه هو عبد الله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي» كان زوج أخت مالك بن أنس وابن عمه. كما ذكر الخطيب في 
«تاريخ بغداد) /1٠١(‏ 1-65). 
وانظر نسبه في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 51)» و«الإكمال» لابن ماكولا 
(55/5ه). 

زيادة من «ت»2. 

زيادة من «ت». 

الحديث رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛ /١(‏ 85) من طريق مصعب بن عبد الله 
الزبيري . 

وروى الحديث أيضاً: الترمذي (75780)» كتاب: العلم» باب : ما جاء في عالم 
المدينة» وقال: حسن,» وقد روي عن ابن عنينة أنه قال في هذا : سئل من عالم - 
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وقال الطَهْراني: قالَ عبد الرزاق: وفي قول رسول الله يكل: 
ايُوشكُ أنْ يَضرب الناسُ أكباد الإبلٍ يطلبونَ العلمٌ» فلا يَجَدونَ عالماً 
أعلم من عالم المدينة»» قالَ عبدٌ الرزاق : وكنا نْرَاهُ مالك بن أنس”" . 

وقال علي بن المدِيني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
أخبرني وهيب”" بن خالد ‏ وكان مِنْ أبصر النّاس بالحديثٍ ‏ أَنَّهُ قدم 
المدينة» قالَ: فلم أرَ أحدا إلا تعرفٌ مكف إلا تالكا ويست ين 
سعيل الأنصاري 22 قال عبد الرحمن بن مهدي : لا أَقَدمُ على مالك 
في صحة الحديث أحداا» . 

وقال علي بن المديني: سمعتث يحيّى بن سعيد يقول: ما في 
القوم أصحٌّ حديثاً من مالك قالَ: يعني بالقوم: الثُوريٌ والأؤْرّاعىّ 
وان عُيَنة <قإن »ومالك أتك للم من معفر افا 


- المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عبينة 
يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد. 

)00( رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ 2001 

(0) «ت»: («وهب). 

() رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» .)١5 - ١7 /١(‏ وانظر: #سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 075 . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 20777 وابن عبد البر في «التمهيد)» 
/١(‏ 56 ). 

)0( رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ 6 


ع 


و و د 

وكان يحيّى بن سعيد يقول: سفيان وشعبة ليسَ لهما ثالث إلا 
مالكٌ20 . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثمةٌ الناس في زمانهم أربعةٌ: 
سفيانٌ الثوري بالكوفةء ومالك بالحجازء والأوزاعيٌ [بالشام]". 
وحماد بن زيد بالبصرة9© . 

وقال يحيى بن مّعين : كان مالك من حُجَج الله تعالى على خلقه”© . 

وقال أبو حاتم الوَازِيٌُّ: الحجةٌ على المُسلمين الّذِين لِيسَ فيهم 
لسن : شان الثوريٌ » 57 وفنالك ون اليه وسفيان بن عبّينة: 
وحماد بن زيد©. 

وقال الربيعٌ: سمعت الشَّافِعيَ يقول: إذا جاءَكَ الحديث عن 
مالكِ فشدّ به يديكَء وسمعتٌ الشَّافعيَ يقول: إذا جاءك الخد فمالك 


النجم”. 


.)53” /1١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) سقط من (ت». 

() رواه ابن 5 حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» »)"١ /١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (50؟/ .)١79/5‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 7/5) . 

() انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أن حاتم )٠١ /١(‏ وزاد فيهم: الأوزاعي. 

(5) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 154) وعنده : «الأثر») بدل «الخبر» . 


"اع 


قال لشي وح ركيى مف اميه الرجمن لايش : الحاتيه 
يقول: أمناءً الله يك على علم رسوله كَل شعبةٌ بن الحجّاج» ومالك 
ابن أنس» ويحيّى بن سعيد القطّانء قالَ: والثوريٌ إمامٌ إلاأنه يروي 
عن الضعفاءء قالَ: وما أحدٌ عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن 
نه يحيّى بن سعيد القطان» [و]1© ليس أحدٌ بعد التابعين آمنّ على 
الحديث من هؤلاء الثلاثة» ولا أقلَّ رواية عن الضعفاء؟. 


أنس» ولا أحد آمن على الحديثِ منة» ثم يليه”") ع فى الحديث» 


ورَوَى ابن دَاسَّةَ عن أبي داود السَّحِسْتَانِيٌ قال: رحم الله مالكاً 
كان إمامآء رحم الله الشَافِعِيَ كان إماماء رحم الله أبا حنيفة كان إماماً. 


رواه أبو مر 


)010( في الأصل : (إليه»» والتصويب من «ت» واب». 

(؟) سقط من ات)»2. 

() رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 557 -57). 

6 رواه أبو عمر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)1١517‏ 
*» مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص:  ”155‏ القسم المتمم»» «التاريخ الكبير) 
للبخاري (1/ »)795١‏ «مقدمة الجرح والتعديل» لابن ب حاتم ))١١ /١(‏ 
«الثقات» لابن حبان (1/ 154), «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ ,)"١5‏ 
«التمهيد» لابن عبد البر »)6١ /١(‏ «التعديل والتجريح» للباجي (؟5/ 2)545 
اترتيب المدارك» للقاضي عياض /١(‏ ؟7١23»‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي - 


برف 


وأقانالة كان كين العاف الكوهاة «وسددها ا مريكدة 
مشددة -: فهو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ‏ كالأولٍ - 
ابن اف رن و 1 الموحدة ‏ [ثم اختلف بعد هذاء فقيل: ابن 
سعيد بن سّهيدء وقيل: ابن معبد]'" بن هَدِيّة» وقيل: معبد بن سَهيد 
- بفتح السين» وكسر الهاء - بن هدية ‏ بفتح الهاءء وكسر الدال 
المُهمّلة» وتشديدٍ الياء آخر الحروف» بعدها هاءٌ ‏ بن مرّة بن سعد(» 
انق مك [بن :هله )"ينزيد ين عبن إل بقارم بن /كاللك :إن بعتطلة ين 
مالك بن زهير بن زيدٍ مَنَاة بن تميم . 

كان أحدّ الحفاظ المشهورين» والفضلاءِ في هذه الصناعة9» 
المْبرّزِين» سمع الخلق الكثير» ورحل الرحلة الواسعة» وزار“ الأقطارَ 
الشاسعة» وصنّفَ التصانيف العديدة» وأظهر المعارف المُفيدة» قال في 


- (77//5١)ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 787). «تهذيب الكمال» 
للمزي (1؟/ 2»)9١‏ «سير أعلام النبلاء» (4/ 58)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي »23١17 /١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر /٠١(‏ 5)» «طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (ص: 45). 

. زيادة من «ت» و«اب»2» وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة‎ )١( 

. في النسخ الثلاث: «سعيد»» والتصويب من مصادر ترجمته‎ )١( 

() زيادة من «ت» و«ب»., وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة . 

(8) «ت»: «الصنعة». 


(5) في هامش «ت»: «لعله: ودار . 


5 /وع5 


مقدمة"© كتابه المُسمّى ب «التقاسيم والأنواع» - وهو الَّذِي عنياه 
ب «صحيحه» -: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ(" من إسبيجابت 
إلى الإسكندرية» ولمْ نرو في كتابنا هذا إلا عن مئة وخمسين شيخاء 
أقلَّ أو أكثرَ» ولعل مُعَولَ كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخاً 
ممن أدَرْنا السئنَ عليهم. واقتنعنًا بروايتهم عن رواية غيرهم على 
الشرائط التي وصفتُه”©. 

وذكر الحافظٌ أبو بكر الخطيب في كتاب «الجامع بين أخلاق 
الراوي وآداب السامع» قالَ: ومن الكتب الي تكثر منافعٌهًا ‏ إِنْ كانت 
على قدر ما ترجمها به [واضعُها]"» - مصنفاتٌ أبي حاتم محمَّدٍ 
ابن حِبّان الستِيٌ التي ذكرها ب مسعودٌ بن ناصر السَّجْريُ وأوقفني 
على تذكرة بأساميهاء ولم يُقَدَرْ [ليَ]© الوصول إِلَى النظر فيها؛ 
لذنها غيرُ موجودة بينناء ولا معروفة عندناء وأنا أذكرٌ منها [ما]0© 


)١(‏ «ت»: «تقدمةك, وكتب في الهامش : «لعله: مقدمة». 

() قال الذهبي في «السير» /١7(‏ 45): كذا فلتكن الهمم» هذا مع ما كان عليه من 
الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف . 

(') انظر: «صحيح ابن حبان» .)١657 /١(‏ وعنده: «وصفناها» بدل «وصفتها» . 

(5) زيادة من «ت»» وألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة. 

(4) زيادة من «الجامع لأخلاق الراوي» (7/ 0707 .: 

() سقط من (ت). 
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استحسنته”© سوى ما عَدَلْتُ عنه اطأرحته . 

قُلْتُ: وأنا أذك ممًا ذكرَ الخطيث ما استحستٌة©: كتابٌُ «علل 
أوهام أصحاب التواريخ» عشرة أجزاء. كتاب «علل حديث الزهري» 
عشرون جزءاً» كتاب «علل حديث مالك بن أنس» عشرة أجزاء. كتاب 
«علل ما أسند أبوحنيفة» عشرة أجزاء. كتابٌ «ما خالف الثورئٌ شعبة» 
عشرة أجزاء؟©؛ كتاب «ما خالف شعبةٌ الثوريٌ» جزءان» كتاب 
«ما انفرد به أهلّ المدينة من السئن» عشرة أجزاءء كتاب (ما انفرد به 
أهل مكة من السئن» خمسة أجزاءء [كتاب «ما انفرد به أهل خراسان 
من السئن)29» خمسة أجزاء](»» كتاب ما انفرد به أهل العراق من 
السنن» عشرة أجزاء» كتاب ما عند شعبةً عن قتادة وليسَ عند سعيد 
عن قتادة» جزءان» كتاب «ما عند سعيد عن قتادة وليسَ عند شعبة 
عن قتادة» جزءان» كتاب «غرائب الأخبار» عشرون جزءاء كتاب 


نا" أغنت الكوقيون على الصرية عشرة احراف: عاب نه أغرنة 


. «ت»: «استحسنه»‎ )١( 

(؟) «ت»: (مما استحسنه) . 

() كذا في النسخ الثلاث» وفي المطبوع من «الجامع»: ثلاثة أجزاء . 
(4:) في الأصل : «السنة»» والتصويب من «ت». 

(0) سقط من «ب»6. 


كا 


البصريون على الكوفيين» ثمانية أجزاء» كتاب «الفصل والوصل» عشرة 
أجزاء» كتاب «التمييز بين حديث النّضر الحداني والنضر الخزاز» 
جزءان» كتاب «1التمييز]”"2 بين أشعث بن عبد الملك وأشعث بن 
سوار) جزءان» كتاب «الفصل بين حديث منصور بن المُعتّمر ومنصور 
ابن زاذان» ثلاثة أجزاء. كتاب «الفصل بين حديث مكحول الشامي 
ومكحول الأزدي» جزء. كتاب «آداب الرخّالة» جزءان» كتاب 
«ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر؛» [جزءان]”". كتاب 
«ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان» ثلاثة أجزاءء» كتاب «مناقب 
مالك بن أنس» جزءان» كتاب «مناقب الشّافعي» جزءان.ء [كتاب 
« المع على المُدنِْ) عشرة أجزاءء» كتاب «الجمع بين الأخبار 
المُتضادّة» جزءان]0©: كتاب «وصف العدل والمُعدّلٍ) جزءان» كتاب 
«أنواع العلوم وأوضافياة كلاثون هرما 


قال: ومن آخر ما صنف كتاب «الهداية إلى علم السنن»22؛ قصد 


)١(‏ سقط من (ت». 

(؟) زيادة من «ت»). 

زفرة سقط من «ت)» . 

(4) في النسخ الثلاث : «الهداية على السنن»» والتصويب من «الجامع» ومصادر 
الترجمة . 


يفت 


فيه [إظهارَ](" الصناعتين اللتين هما صناعتا" الحديث والفقه» يذكه 


01 


حديثاً ويترجم له نه يذكر من يَتَفَْدُ بذلك الحديث» ومن مَفَارِيدٍ أيّ 
بلدء ويذكرٌ تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إِلَى شيخه مما 
يُعرّفٌ نسب" ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه. ثم يذكر ما 
في ذلك الحديثٍ من الفقه والحكمة» وإِنْ عارضه خب آخرُ ذكرهء 
جم بينهماء وإنْ تضادً لفظة في خبر آخبر تَلْصّْفَ للجمع بينهماء حنَّى 
يُعْلَمَ ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معاء وهذا من أنبل كتبه 
وأعرّها. 

قال الخطيب: سألتُ مسعود بن ناصر فقلتٌ له: أكلٌّ هذه الكتب 
موجودة عندكم» ومقدورٌ عليها ببلادكم؟ 

فقال: لاء إِنّما يوجدٌ منها الشيءْ اليسير» والنزرٌ الحقير» قالَ: 
وقد كان أبو حاتم بن حبان سَبّلَ(؟» كتبَه» ووقفها©»» وجمعها في دار 
رسمها" بهاء فكان السبب في ذهابها ‏ مع تطاولٍ الزمان ‏ ضعفتُ أمر 


. زيادة من «الجامع؟‎ )١( 

زع في الأصل و«ب»: «(صناعة»» والمئبت من «ت». 

(9) («ات»: (مما تعرف نسبته»)» وفي المطبوع من «الجامع» : ابما يعرف من نسبته) . 
(4) أي: جعلها في سبيل الله . 

)2( في الأصل وات»: «ووضعها». والمثبت من «ب)2. 

(؟) «ت»: «وسماها». 


2 


السلطان» واستيلاءً ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد. 

[و]”"'قال: [و]”"مِثْلُ هذه الكتب الجليلة كان يجب أنْ يكثر بها 
النسخٌء ويتنافسَ أهل العلم» ويكتبوها" لأنفسهم». ويُخلّدوها") 
أحرازّهم. ولا أحسبٌ المانع من ذلك كان إلا قَلَهَ معرفة أهل 
تلك البلاد بمحل بمحلّ العلم وفضله» وزهلهم فيه» ورغبتهم عنه» وعدم 
تبصرتهم به» والله أعلم© . 

قَلَْتُ: قلت: ولم يذكر الخطيبٌ فيمًا ذكرَةٌ كتاب «التقاسيم والأنواع» 
الذي اتتصلّ وجودة إلى زمانناء وانتهّى أمرّهٌ إليناء وقد رأيت أيضاً لأبي 
حاتم غير ما ذَكرَهُ الخطيب عن مسعود . 

وقد ذكر أبا حاتم أبو سعد الإدريسيٌ في «تاريخ سَمَدْقندَه فقال : 
وكان أبو حاتم على قضاء سمرقند مدة طويلة» وكان من فقهاء© 
الدين» وَحْفَاظ الآثار» والمشهورين في الأمصار والأقطار» عالماً 
بالطبٌ والنجوم وفنون العلم» الت «المُسندَ الصحيح»» و«التاريخ»؛ 


)1١(‏ سقط من «ت)2. 

(0) زيادة من ات». 

(9) في النسخ الثلاث: «ويكتبونها» بالنون» والصواب حذفها. 

(:) «ت)اواب»: «ويخلدونها» وهو خطأ. 

(5) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (؟/ 4-7057 70). 


(5) «ت»: «حفاظ). 
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و«الضعفاء». والكتب الكثيرة في كل فن» وفقَّهَ الناس7© بسمرقندء 
وبتى له الآأمية يد أبو المُظفر أحمدٌ بن نصر بن أحمد بن شامان صَِفَةَ لأهل 
العلمء خصوصاً لأهل الحديث» ثم تحوّلَ أبو حاتم من سمرقند إلى 
بَسَتِء ومات بهاء رحمه الله تعالى. 

رَوَى عن الحسن بن سفيان» وأبي خليفة» وهذه الطبقة من 
الخراسانيين» والعراقيين» والشاميين» والحجازيين. 

وذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيُسَابور) فقال: أبو حاتم 
المَستِيّ القاضي» كان من أوعية اللغةٍ والفقة والحديث والوعظ» ومن 
عقلاءء الرجال» وكان [قد]'" قدم نيُسَابِورَ فسمع”" من عبد الله بن 
شيرويه» ثم إنََهُ دخل العراق فأكثرَ عن أبي خليفة وأقرانه» وبالأهواز 
وبالموصل وبالجزيرة وبالشام وبمصر وبالحجازء وكتب بهراة 
ومرو وبُخارَى» ورحل إلى عمر بن محمًّد بن بجير وأكثر عنه» ثم 
صنّفء فأَخْرِج له من التصنيفي في الحديث ما لج يُسبق إليه» ووَلِيّ 
القضاءً بسمرقندٌ وغيرها من المدنٍ بخراسان» بمرو” ونيّسَابورَ سنة 
أربع وثلاثين وثلاث مئة» وخرج إِلَى القضاءٍ إِلَى نَسَا وغيرهاء 


. «ت»: «وقفه للناس»‎ )١( 

(6) زيادة من («ت». 

(95) («ت)»: ااسمع؟ . 

(5) جاء فى هامش «ت»: «لعله: ومرو). 


كت 


وانصرف إلينا سنة سبع وثلاثين» وأقام بنِيْسَابور» وبتى الخانقاء”" في 
باع الراس© المنسوب إليهء فبقي بنَيْسَّابور [إِلَى] ”© سنة أربعين» 
وانصرف إِلَى وطنه بِيْسْتِء وكانت الرحلةٌ بخراسان إلى مصنفاته. 

وذكره الحافظ أبو بكر الخطيبُ فقال فيه: وكان قد سافر الكثير» 
وسمع وصِنّفَ كتبآً واسعة» وحدّث عن أبي خليفة الفضل بن الحباب 
0 0 ل وأبي يعلى الُوصلي . وأبي 
أهل خرسان والعراق والشام ومصرء وكان تقد ثبتاً» فاضلاً» 
فهما9». 

وذكره الأميرُ أبو نصر فقال فيهو: حافظ جليل كثيرُ التصانيف”» 

وذكر[ه]”© في موضع آخر فقال : وكان من الحفاظ الأثبات 0 


)١(‏ أصل الخانقاه بقعة يسكنها أهل الصلاح والصوفية؛ معربة» وخانقاه: بلدة. انظر: 
#تاج العروس» للزبيدي (مادة: خنق). 

(؟) بلدة بمرو على فرسخين من مروء انظر: «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 0787 . 

(*) سقط من «ت)»2. 

(5) ورواه عن الخطيب: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (؟05/ 597). 

(5) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا /١(‏ 577). 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 0715 . 


م١‎ 


و 


وذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فقال بعد ذكر نسبه: أحد 
الأئمةٍ الرَحَالِين” المُصنفين المحسنين9©. 

َلْتثُ: وكان أبو حاتم من المُنرّعةٍ المُؤولة» مُتحمّظا في 
الكلام على الأحاديث المُشكلة» نافيا عن أهل الحديث عُقَدَ التشبيه. 
اننا هذا الفن بملءٍ فيه» فربّما تسبّب بذلك”" - أو بعضه - إِلَى 
الشناءة؟) والشناعة من مخالفيه.» واختلاف [الناس]© في العقائدٍ 
والمذاهب جزيلاً طويلاً» وأرتم بعضهُم في أعراض بعض مرتعاً 
وبيلاٌ وسدّد في الطعنٍ من السهام ما لا تردّهُ دروع" الزجر ولا الملام» 
وبثٌ في الأرض داهية يَحِقُ أنْ يُقَال [لها]؟: صمي صما 8 إن وَيّقَ 


سح سم عور 


سمح 1 سجس ل ل سح را ضح سر لا 20 الور 8 
هو يَفْصِلْ يدهم يوم الْبدمَةِفِمَا حكَانوأ فد يحتفو 4[السجدة: 0؟]. 


0-0 


)١(‏ «ب»: «الراحلين». 
(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (557/ 159). 
(*) «ت»: «فربما نسب في ذلك» . 
(84) «ت»: «السفاهة». 
(4) زيادة من ات». 
() فى الأصل ولب»: «يرده روع»» والمثبت من ات»2. 
372ع( زيادة من «ت»4. 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور /١7(‏ 20750 (مادة: صمم). 


حك 


قال الحاكم بعد كلام ذكره أبو حاتم : كثِيُ العلم» وكان يُحسَدُ 
لفضله وتقدمه(©. 

قُلْتُ: وقد اخترنا في غير هذا الكتاب ترك اعتبار المذاهب 
بالنسبة إِلَى قبول الرواية» وهو المنقول عن الشَافِعيَ - #ه - في أهل 
الأهواء» واستثنى الخطابيّة دوق نون تياد الروو على رفن 
مذهبهه". 

وذكر أبو بكر بن نُقْطَةَ أبا حاتم في كتابه فقال: وكان إماماء 
عام مجان يعم الغديك كا هيه وي ابه وحميمة 
وثلاث مئة. 


وكذا ذكره الأميث قبله9». 


.)١١5 /5( نقله ابن حجر في «لسان الميزان»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاقتراح» للمؤلف (ص: 7597). وانظر: «الكفاية» للخطيب (ص: »)١١١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي /١(‏ 0" وغيرهما. 

(*) انظر: «التقييد» لابن نقطة (ص: 50). 

(5) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (؟5/ 311). 
* مصادر الترجمة: 00 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (07/ 59 7)» «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 2057١5‏ 
«التقيبد» لابن نقطة (ص: 55)» «سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 47)» اتذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي (7/ »)97١‏ «طبقات الشافعية» للسبكي (7/ 111)؛ 


«لسان الميزان» لابن حجر (5/ ؟١١١)»‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص : 44 7 


م 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
رواه مالك في «المُوطأ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة("2, عن كبشة» وقد ذكرنا من صحّحه . 
وقوله: وأما ابن منده فخالف؛ أي: في التصحيحء فإنَّهُ لما 
أخرج الحديث في «صحيحه بالاتفاق والاختلاف» قالَ: وأمٌ بيحيى 
اسمها د وخالتها كبشة» ولا يعرف لهما روايةٌ إلا في هذا 
الحديث» ومحلها محل الجهالة» ولا ينبت هذا الخبرُ من وجه من 
2 و و 
الوجوه. وسبيلة [سبيل]”" المعلول . 
فجرى ابن مَندّه على ما اشتهر عن أهل الحديث [أنَّهُ]0" مَن 
لا يروي” عنه إلا راو واحد فهو مجهول؛ ولعلّ من صحّحهٌ اعتمد على 


)١(‏ فائدة: اختلف في حميدة» هل هي بضم الحاء أو فتحها؟ 
قال المؤلف رحمه الله في «الإمام» (1/ 777): اختلف في رفع الحاء ونصبهاء 
فبعضهم يقول: حميدة» وبعضهم يقول: حميدة» وهو الأكثرء انتهى . 
وهي: حميدة بنت عبيد بن رفاعة» كذا قال سائر الرواة في اسمها.ء وهو 
الصواب. وقال يحبى بن يحبى في نسبها: حميدة بنت أبي عبيدة بن فورة» قاله 
القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (؟5/ .)١١9‏ 
(2) زيادة من «البدر المنير» لابن الملقن (7/ 45). حيث نقل كلام ابن منده هذا . 
(9) سقط من «ت»4. 


(8) «ت»: «لميرو». 


نظ 


كون مالك رواه وأخرجه؛ مع ما عُلِمَ من تشدّده وتحرّزه في الرجال . 

قرأت بخط الحافظ أب الفضل محمّد بن طاهر وروايته في 
«سؤالات أبي زرعة» قالَ: سمعثٌ أحمد بن حنبل يقول: مالك إذا 
رَوَى عن رجل لم يُعرفٌ فهو حجّة" . 

ورَوَى طاهر بن خالد بن نزار» عن أبيه» عن سفيان بن عيّينة : 
أنَّهُ ذكر مالكَ بن أنس فقال: كان لا ُبَلْمْ من الحديثٍ إلا صحيحاًء 
ولا يُحدَّتُ إلا عن ثقات الناس» وما أرى المدينة إلا ستَحْرَبُ بعد 
موث مالك بن أنس” . 

وهذا اللّفظ الَّذِي لسفيانَ أعدٌ من كلام أحمد الَّذِي قبله مع 
احتمال كلام أحمد لموافقته . 

وذكر بشر بن عمر الرّهراني قالَ: سألثُ مالك بن أنس عن رجلٍ 
فقال: هل رأيتَهُ في كتبي؟ قَلْتُ: لاء قالَ: لو كان ثقة لرأيته في كتبي”" . 

وهذا يْفهُمُ مِنهُ أنَّ كلّ من في كتبه ثقةٌ) إن كان قد شَعّبَ في 


هذا بعضٌ المُتَأخُرِين ؛ لأنّهُ لا يلزم من كون كل ثقةٍ في كتابه أن يكون 


4 نقله عن أبي زرعة : ابن رجب في «شرح علل الترمذي» /١(‏ 27171 . 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 7/5). 

() رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص : »)5٠١‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)١5 /1(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ ؟275»: وابن عبد البر في 
«التمهيد») /1١(‏ 58). 1 
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كل من في كتابه ثقة» إلا أنَّ هذا يُبْطِلُ فائدة هذا الكلام بالنسبة إِلَى 
السائلٍ ؛ لأنّهُ لو كان في كتابه غيرُ ثقةٍ لم يدل وجوه في كتابه على أنه 
ع وكلامٌ مالك يدل على أنه أحاله في الثقة على وجوده في كتابه. 
وبالجملةٍ فإِن سلكت هذ(" الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ 
أعني : الاعتماد على تخريج مالك لهء وإلا فالقولٌ ما قالَ ابن منده © 
وقد ترك الشيخان إِخراجَه في «صحيحيهما». وأخرجه أبو داوةء 
والنْسَائيٌ» والتَّْمِذِيُ» ونْسِب في الأصل إِلَى التَّْمِذِيَ لحكيه 
ومُراذنا بما نقوله في هذا الكتاب أنَّ ابنَ خزيمة أخرجه في 
«(صحيحه) الكتابٌ المسمّى ب «مختصر المختصر من الصحيح»؛ 
ومرادنا ب «صحيح ابن حِبَّان) : «التقاسيم والأنواع» . ْ 
يد ةن 
* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 
الأولّى: قولَُّ: «كانت تحت ابن أبي قتادة» كنايةٌ عن كونها 


زوجتة» والأشبهُ أن تكون من مجاز التشبيه» شبّه علو الزوج المعنوي 
على المرأة بالفوقية الجسيّة؛ وضِدَهُ فى حق المرأة بالتحبئة الحسية . 


)١(‏ «ت»: (هذله). 


1 


الثانية : فسكبث له وَضوءاً؛ أي : صن قال الله تعالى : ## وما 
تَسَكُوٍ #[الواقعة : ١*]؟‏ أي : مصبوب» ومن مَجاز هذه اللفظة و 
سَكْبٌء كأنَّ شدةً جَريِهِ كسَكُب الماء» فهو سَكبٌ0"©. [و]" كذلك 
ره يُشَبَّهُ بالمُنصَتٌ لدقته ورقته كأنَّهُ عا مُسكوب » ودمع 
ساكبٌ؛ إِما بمعنى مَسُكوب» وإمًا تصويرا؟” له بصورة الفاعل©©. 

الثالثة: المشهور أنَّ الوّضوءً - بالفتح ‏ هو الماء» وبالضم: 
المصدر الَّذِي هو الفعل©» قال سِبَويه ‏ رحمه الله تعالى - في باب 
ما جاء من المصادر على (فعُول): وذلك قولك: توضأثُ وضوءاً 
12 [وتطوات طبور حب 

وذكر د نتف المتكلسه عليه : أَنَهُ شد في هذا الباب خمسةٌ مصادر 
فجاءت على هيئة الاسو” 4. وكان الوجةٌ فيها أن تكون مضمومة الأول» 


)١(‏ «ت)»: ليسكب). 

(؟) سقط من «ت)»2. 

() «ت): «أو تصوير» بدل «وإما تصويراً» . 

(:) «ت» زيادة: «باعتبار دفع بعض أجزائه لما بين يديها» . وانظر: «مفردات القرآن» 
للراغب (ص: 5 ), وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(ه) «ت)»: «الفاعل» . 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 537). 

(:) سقط من ات». 

23 قال الزبيدي: والفَّعولُ في المصادر ‏ بالفتح - قليلٌ جدًا غير خمسَةٍ أَلَفاظٍ فيما - 


لام 


إلا أنهم استعملوا ضهً الأول فيها اسماء فعكسنٌ القياس فى ذلك» 
فقال0": فمنها الوّضوء ‏ بالفتح ‏ المصدرء ولذلك وصقَه بالحسن 
يتين" معتى المصدرية فيهء ثم قالَ: فإذا أردت الاسم قُلْتَ: 
الؤّضوء ‏ بضم الواو-» وكذلك الطهور والطهور. 

قلت: لا ينبغي أن يكونٌ الوّضوء ‏ بالفتح ‏ مُختصّاً بالمصدرء 
فإنَهٌ قد ورد إطلاقَهٌ في الماءِ هاهناء فإنَّ المشهور على الألسنة فيه 
الفتح» نعم هاهنا بحث» وهو أنَّ الوّضوءً ‏ بالفتح ‏ هو اسم للماء من 
0 هو ماء0", [أ]كو للماء بقيلٍ نسبته إلى الوّضوءٍ بالضي”؟ 


وقد ذكرث في «شرح العمدة» فائدة تعلق بهذا”2» وستأتي في 


- سَمِعْتُء ذكرها ابن عصفور وثعلبٌ في «الفصيح» وهي: الوَضوءٌ والوَقودٌ والطَهُودُ 
والوَلُوعٌ والقبول. انظر: «تاج العروس» (مادة: وض أ ). 

)١(‏ «ت»: «قال». 

(؟) «ت)»: «ليبين». 

(9) أي: مطلق الماء. 

() زيادة من «ت». 

(5) أي: للماء بقيد كونه مُتَوضِأ به» أو معداً للوضوء به. 

() قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 7”7): فيه نظر - أي 
البحث الذي ذكره آنفاً - يحتاج إلى كشف. وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: 
في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: 
«فصب علي من وضوءه»» فإنا إن جعلنا «الوضوء» اسماً لمطلق الماءء لم يكن - 


يليك 


8 0 8 5 7 رمه 5 عه 
هذا العدية فائدة أخرق :إن ناك الله اتغالى + :يدل على أنه اسم 


للماء» بما جاء في الحديث من وضع الوّضوء لعل لا للوؤضوى. 
وفيه احتمالٌ» والله أعلم. / 

الراطة : أضكن + أمال: معدئ: بالهمرة من (ضَعَى) إذا«مال» 
والقدر ة المي 20 جحت النجومٌ والعسين :كوا :مالك 
للقووت»:وثقال مريت" الآناء: واضعيتة4: واصقيث 00 فلان: 
مِلثُ بسمعي 0 قال الله تعالى: طوَلِضَم إِليهِ أَفْعِدَ 


في قوله: «فصب علي من وضوئه» دليل على طهارة الماء المستعمل؟؛ لأنه 
يصير التقدير: فصب على من مائهء ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي 
استعمل في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن «الوضوء» اسم لمطلق الماءء وإذا 
لم يلزم ذلك: جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه» 
لا ما استعمله في أعضائه» فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من 
طهارة الماء المستعمل . 
وإن جعلنا «الوّضوء» ‏ بالفتح -: الماء مقيداً بالإضافة على الوّضوء ‏ بالضم -» 
أعني : استعماله في الأعضاء. أو إعداده لذلك». فهاهنا يمكن أن يقال: فيه 
دليل؛ لأن «وَضوءه» ‏ بالفتح ‏ متردد بين مائه المُعدٌ للؤضوء ‏ بالضم -» وبين 
مائه المستعمل في الوضوءء وحمله على الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة» أو الأقرب 
إلى الحقيقة» واستعماله بمعنى المُعد مجازء والحمل على الحقيقة أو الأقرب 
إلى الحقيقة أولى» انتهى . 

)١(‏ قال شَّمِرُ: صَعْوْتُ وصَّعَيْتُ وصَّغِيتُ» وأكثرهُ صَّغْيَْت. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور .)55١ /١5(‏ 

(؟) «ت»: «له» بدل (نحوه) . 


الك 


لا مرمسُو ب بِالأآَخْرَّةٌ4[الأنعام : 1]ء وقيل: صَعَيْتُ أَصفْى: وأَصْعَيْتُ 
أضفِي؛ من ضَاغِيَةَ الرجل الَّذِين يحيلود إلبسا ومن مجاره قولّهم : 
فلانٌ مُصعَى إناوه؛ أي : : منقوصٌ حم وقد يُكنّى به عن الهلاك0©. 

الخامسة: قوله: «لِتَشرب منة»: يُحتمَلٌ أنْ يكونٌ فيه حذفٌ؛ 
أي : تشرب”" من ماثه» وتكون (من) للتبعيض [أو لابتداء الغاية]» 
ويُحتمّل أن لا يكون فيه حذف». وتكون (من) لابتداء الغاية؛ أي: 
يكون ابتداءٌ شريها من الإناءِ . 

السادسة: قالَ القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالّى : قوله: 
الأتعجبينَ يا ابنة أخي؟' يُحتِمَلٌ أنْ يكونَ على معتى التحقيق لما ظَنَهُ 
من تعجبهًا؛ لجواز أنْ يكونٌ نظرْمًا إليه لغير ذلك» [فلما]©» قالت: 
نعم» قال لها: إِنَّ رسول الله كك قالَ: ١إِنَهَا‏ لَيِسَتْ بتْسٍ)0©. 

السابعة: «لَيِسَتْ بِنَجَسٍ» ‏ مفتوح الجيم -: من معتى النّجاسّة 
2 القذارة» قالَ الله تعالى : إنَّمَا الْمُقَرِكوتَ ححسٌ #[التوبة: 18]» 
اشعهرَ في عرف حَمَة الشريعة فيما يدث استصحائ؛ بْهُ في الصلاةء 


. انظر: «مفرادات القرآن» للراغب (ص: 580)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 
(؟) (ت»: التشرب».‎ 

() سقط من (ت». 

(5) زيادة من «المنتقى» للباجي . 

(0) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 57). 


4 


ويُعبّر عن إزالته بالطهارة من الخبث”". 

الثامنة: قال الراغبُ الأصبهاني: الطَّوْفٌ والطَّوَافٌ المشيُّ حول 
الشيء؛ ومنه: الطائفُ لمن يطوفٌ حول البيوت حافظاًء يُقال: طاف به 
يطوف» وقال وَبَك : ليَطُوثُ عَم لدان ُو © [الواقعة : ٠]ء‏ وقالَ تعالى: 
#َلَاجَْاحَ عَلَيَهِ أَن يَطْوَككَبهمَا أ *البقرة: 104]» ومنه استّعيرَ الطائف من 
الجرّ» والخيال» والحادثة وغيرهاء قال الله تعالى: #إرى الَرِيح أَتَمَوَا 
إذَا مَََهُمْ تيف من الشَّيْطن يَرَكروأ دَإِذا هم #[الأعراف : ١‏ وقد 
قرىء: #طَيِفٌ 204 : [وهو خيال الشيء وصورته المُترائي له في المنام 
أو اليقظة]"”» ومنه قيل للخيال: طيفء قال تعالى: طمَطَاتَ عا 
0 من ريك وَمْرَ تيون #[القلم: 19] تعريضاً بما نالهه2) من الثَائية» ومنه 

لَهُ كك : #أن طَهرًا ب َي لِلطَأبِمِينَ #[البقرة: 179]؟ أي : لقصّادهٍ الّذِين 
5 به والعلّافون. في قوله: #طرفورت عل ' بعَصحكُمْ عل 
عضن © [النور: اغبارة عن الخدمء وعلى هذا الوجه قال 0 في 


)01( في «الأصل» ودب»: اويعتبر فيه الطهارة من الخبك6 > والمقبت من لات#. 

(0) هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ويعقوب» والكسائي. انظر: «إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : له 7 

() ما بين معكوفتين ألحق على هامش الأصل إلا أنه مطموس» والمثبت من «ت» 


و«(ب» . 


(5) «ت)»: انابهم» . 


الهرّة: (إِنَهًا من الطّوافين عليكب”" أو الطّوّافات)2©. 

وقال البَغويٌٌ رحمة الله عليه في «شرح السنة»: وقوله: «إنّما هي 

أ ء و 7 1 ش 

من الطوّافين عليكم أوالطوّافات» يتأوّل على وجهين : 

أحدهما: شبّهّها بالمماليكِ وبخدم البيت 0 يَطَوَقون 
على أهله للخدمة» كقوله تعالى: # طَرَّفْورت َي بَصْك بَعَصْحكو عل 
بَعَضنَ #[النور: 08]؟ يعني : المماليكَ والخدم, وقال إبراهيم 2 
إِنَّما الهّة كبعض أهل الليته وقول ابن عاس رضي الله عنهها : إنما 
هي من متاع لني 

والآخر: شبَهّها بمّن يطوفٌ للحاجة والمسألة» يريدٌ أنَّ الأجه 
في مواساتها كالأجر فى مواساة من يطوف للحاجة والمسألة© . 

و 1 01 َ 2 

قلت: هذا غريبٌ بعيد؛ لأنْ قوله: (إِنْهَا منَ الطوافين» يقتنضي 
العغليل لما سبق ذككة) والذئ سبق هو كوتها لبت بنجي الهدكة 
الأجر. 
)١(‏ في الأصل و«ب»: زيادة «بالليل» . 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ١7ه).‏ 
(9) سقط من «ت»2. 
(5) رواه عبد الرزات م في «مصنفه» (508). وابن أبي شيبة في «المصنف» (758). 


قلت: 0000 ا ١1ل‏ 1). 


(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟/ .07١‏ 


حك 


قال القاضي أبو الوليد الباجي : وقوله: «أو الطّوَاقَاتِ) يُحتمَل أن 
يكونَ علّى معتى الشكّ من الراوي» ويحتمل أنْ يكونٌ النِنُ ل قال 
فلك يزية؟ أن هذا اللعيوان لكان أن يكو نو جيلة؟ الذكوق 
الطوافين» أو الإناث الطوافات7 . ظ 


تن يد كن 


* الوجه الخامس : 

إذا حملنًا (الطّوَافين) أو (الطّوَافَاتِ) على الخدم كانت (من) 
للتبعيض» وليست الهرّة منهم عقرقة»: الأن اللنط ]0 يدل 
على جمع المذكر العاقل» أ المُوْنثِ العاقل» فيجبٌ إمّا إضمارٌ 
اوتخنات. 'أكا"الاسيات قيقدت أنها من شبْهِ الطوافين» أو مثلٍ 
الطوافين» أو ما تقارئةة: وأا التجار فآن تظلى عليها 8 (الخدم) 
مجازاً. 


88 


ين فين 
* الوجه السادس : فى الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 


الأولى : فيه جوارٌ الدُخول على المحارم بسبب الصهر. 


.)57 /١( انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي‎ )١( 
(؟) سقط من (ت»©.‎ 


رلك 


الثانية : فيه جوارٌ الاستعانة في أسباب الطهارة» إِنْ كان لفظ 
الوّضوء يعتبر فيه نسبتّهُ إلى الطهارة» إِمّا بالفعلٍ أو بالصلاحية» وهذا 
إحدى”" الفوائد للبحث الَّذِي حركناه» وهو أنَّ الوّضوءً - بالفتح - 
للماء من حيثُ هو [هو]”": أو يكون للماء بقيدٍ كونه منسوباً إلى 
الوؤضوء - بالضم ‏ الَذِي يُرادُ به الفعل» وقد ذكرثُ في «شرح العمدة» 
فائدة أخرى 9 . 


و 


الثالثة : إِصغاؤَهٌ الإناءً لتسهيله الشرب عليهاء [و]» هو من باب 
الإحسان إلى البهائم» وطلب الأجر في كلّ كبد رطبة» والتسبب إليه» 
وهو [من] دقيقه. 

الرابعة : هذا الماء 0 الظاهرٌ أَنَّهُ0" لها [لشبوت 
يدها عليه]©» وقد سقى أ, بو قتادة الهرّة» ولم يستأذنهاء ففيه دليل 
على جواز مثلٍ هذا للضيف. 


)١(‏ (١ت)»:‏ «(أحد)ا. 
(؟) سقط من (ت». 
(*') تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث. 
(54) سقط من (ات». 
(60) سقط من «ت». 
)١(‏ «ت»: «أنها». 
(0) سقط من «ت». 


لف 


الخامسة: فيه استعمالٌ حسن الأدب مع الأكابر؛ لعدم إنكارهًا 
عليه فيما تعجّبّتْ منه. أو شكث في جوازه ويدخلٌ فيه ما هو من 
جنسه . 

السادسة: فيه مع ذلك التَّبِيهُ على ما يعرضٌ للسائل» ويقعٌ في 
56 لتقم الفائدةٌ والعلمٌ بما لعلّهُ يحتاج إليه. فإنَّ كبشةً لا بُدَ أَنْ 
تكونَ نظرت نظراً فهم منهُ أبو قتادة التعجبء وإلا فأصلٌ النظر 
لا يقتضي فهم التعجب . 

السابعة: فيه دليلٌ على أنَّ اجتناب النّجاسّة وما يتَّصلٌ بها أمرٌ 
متقرر في أنفس حملة الشرع وأهل الإسلام» وذلك من تعججبٍ كبشة» 
ومن تقرير أبي قتادة على التعجب»؛ وجوائة بأنه0© لبيك ينعن + لآن 

الثامنة : فيه سؤالٌ العالم عن الحالة الَّيِي توقع عنده احتمالٌ غلط 
الجاهل واعتقاده ما ليس بصحيح» ليبيّنَ أنه صحيحٌ . 

التاسعة: فيه ذكر الدليلٌ مع الحكمء لتحصلّ الثقةٌ للجاهلٍ به. 
ويطمئنٌ قلي إليهء وهكذا ينبغي للمفتي إذا أفتّى بشيء ظهر له توق 
المُستفتي فيهء وعدم فهمه لعلَيهِ أن يذكر له الدليلَ لتسكنّ نفسّه 
وتنتفي عنه عوارض الشكوك» وكذلك الحاكجٌ إذا حكم بما لا يظهَرُ 


)١(‏ في الأصل: «لأنها»» والتصويب من «ت»2. 


هه 


وجههُ للمحكوم عليه وقد ينسبْه فيه إِلَى الظلمء فينبغي أنْ يبينَ [له]0) 


وجهّة0". 


العاشرة: في قوله: «أتعجبين» عدولٌ إِلَى أحسن العبارتين» 
وألطفب المُخاطبتين ؛ [لأنَّهُ لم يقل : أتدكرين. وإنَّما قلنا: إِنَّهُ أحسن 
المُخاطبتين]©؛ لأنَّ قوله (أتعجبين» لا ينافي عدم الإنكار» فقد 
يعجب الإنسان من الشيء ولا ينتهي إلى أن ينكره؛ أي : يردَهُ نكراء 
وفي قوله: «أتتكرين» ما ينافي عدم الإتكارء ونسيةٌ المُخاطب إلى 
الإنكار إيحاش له؛ لما فيه من الحكم بالمُنافرة والمُعاندة» بخلاف 
نسبتِه إلى التعجب . 1 

الحادية عشرة: فيه استدلالٌ على طهارة السّؤْرء باللّفظ الدالٌ 
علن طهازة الكملة» قتاكله: 

الثانية عشرة: اختلفوا في سُوْر الهر©»؛ فالمنقولٌ عن أكثر أهل 
العلم طهارتةُ: وكرة أبو حنيفة وأبو يوسفت الوضوءً من سؤره©. 


)١(‏ سقط من (ات». 

() انظر: «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 47)» و«قواطع الأدلة في الأصول» لابن 
السمعاني (؟/ /اه”) . 

(9) سقط من «ت»©6. 

(5) «ت»: «الهرة». 

(4) كما تقدم عنهم» وانظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١/ /١(‏ 


لحف 


واستّدنٌ بهذا الحديث على الطهارة» وأجاب الطّحاوِيٌ: بأنَّ ذلك 
يجوز أنْ يكونَ أريد به كوثها لا تض؛ٌ مُمَاسَهَا للثياب» فأمًا ولوغها في 
الإناءِ فليسَ في ذلك دليلٌ على أنَّ ذلك يوجب النَّجِاسَة أو لاء وإِنّما 
الي كل بما قد يَحتملٌ المعتى الَّذِي احتّجّ به فيه ويحتملٌ غيره» وقد 
رأينا الكلات» كونها في المنازلٍ غيرُ مكروه» وسورُهًا مكروةٌ؛ فقد 
يجوز أيضاً أن يكون ما روي عن رسول الله كله مما في حديث أبي 
قتادة» أريك به الككون في المنازل» وليسَ في ذلك دليل عل حكم 
سؤرهاء هل هو مكروة؛ آَم لا20؟ 

وهذا من الطّحاوِيٌ تنبيةٌ على أنَّ شريها من الإناءِ المُتوضأ منه 
ليس" مرفوعاً إلى الي يك في هذا الحديثء وإنَّما هو فعلٌ أبي 
قتادة» وحمل مِنهُ للفظ الرسول كك على ما يدخلٌ تحت" هذا الحكمٌ 
والَّذِي ذكره من احتمالٍ قولٍ الي يل لمَا ذَكرهُ تأويلٌ وتخصيصٌ» 
والَّذِي احنّج به خصوصيةٌ قوله يكِ: إن يْسَتْ بِتَجَسٍ»» وإذا لمْ تكن 
نتجساء كان سؤْرها طاهراً. 


الَذِي في الحديثٍ من ذلك فعلٌ أبي قتادة» فلا ينبغي أنْ يُحتمجّ من قول 


الثالثة عشرة: يُقَال فى الشىء : إِنَهُ نجسنٌ بمعتى : نجاسة عينه 


.)١9/1( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «وليس»» والمثبت من «ت».‎ 


(9) «ت)»: (اتحت)2. 


/اوء 


ويُقال: تجس»ء بمعتى: تَنَجْسهًا بما لابسها من النَّجِاسَّةَء وإِنْ كان 
طاهرٌ العين» والباجي ‏ رحمه الله تعالى - ذكر أنَّ ظاهر قوله كل : «إنَهَا 
عست 08 ينفي نجاسة العين”". 

ويمكن أنْ يقورَ هذا الي ذكره [من الظاهر]”" بأنَّ الضمير في 
قوله : «إنَهَا؛ عائدٌ إِلَى الذات» فيعودٌ الحكمُ إليها. 

الرابعة عشرة: إذا كان «النَّجنُ) مُنطلقاً على نجس العين» 
و(المَُتجّْسُ) بالغيرء فيُحتمَلٌ أنْ يكونَ من الألفاظٍ الَتِي يُسمّيها 
الاصولبون وهررهم: : الجُشككة0© ؛ لأنَهُ في نجس العين أُوَلَى وأقوَى. 
ِذْ لا يمكنُ زوالَهُ عن العين بخلاف (المُتنجّس)”2. ويُحتمَلٌ أن يكون 
إطلاثهُ على المُتنجس مجازاً. 

الخامسة عشرة: يمكنٌ أنْ يَعتذرٌ من لا يَرى طهارة سؤر الهرٌ عن 
هذا الحديث بحمله على نجاسة العين» ونفيٌ نجاسة العين لا يلزم من 
نفيٌ النّجاسّة بالغير» فإِنَ الظاهر من الحيوانٍ وغيره طاهرٌء وقد ينجسٌ 


.)77 /١( انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي‎ )١ 

(؟) سقط من (ت»6. 

() ومثال الألفاظ المشككة أيضاً: الفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة» 
وبالنسبة إلى فعل الكبائر المتعددة؛ فإن تناوله للثاني بطريق الأولى» وانظر: 
«الإبهاج» للسبكي /١(‏ /21» و«البحر المحيط» للزركشي (37337/7) . 

(:) يراد: بخلاف لفظ المتنجسء أما في العبارة التالية فيراد الشيء المتننجس . 


ليحك 


بملابسة النّجاسّة» فلا يلزم من نفي النّجاسّة عن العين نفيُ نجاسةٍ 
السّوْرء وتكون فائدة نفي نجاسة العين عدم الاحتراز عن المُلابسةٍ 
والملامسة. 
ويجاب عنه بعد أَنْ يقر أنَّ ظاهر قوله: «لَيْسَتْ بنجَس» نفيُ 
النّجاسّة عن كلّهاء فيدخل فيه سؤرهاء وإذا دخل فيه سؤرها لم 
يمكن حملُ نفي النّجاسّة على نجاسة العين؟ لأنَّ نفيَ نجاسة 
7 4 0 2 
سؤرها بعينه ‏ مع الحكم بتنجيسه ‏ لا يَصِحٌ تعليلة بالطؤف2"7» فإنه 
إذا انتفت النّجِاسَةٌ عن ذاتها لم يناسب الحكم بعدم نجاستها التعليل 
بالطوف [مع الحكم بتنجيس السؤر]”"؛ فإنَ العلة حينئذٍ هي 
الطهارة» وما كان طاهر العين من غير ورود نجاسة عليه لا يعلل 
بالطوفء وإِنَّما المُناسبُ للتعليل بالطوف رفع الحرج في الاحتراز 
عنه» مع أنَّ ظاهر اللّفظ يقتضي تعليلٌ العفو بالطوفي» [ثم فيه 
نظر ]9 , 
السادسة عشرة: إذا أكلتٍ الهرَةٌ فأرة» ووَّلّغت فى ماء قليل» 


)١(‏ يستعمل المؤلف لفظ «الطوف)» حيناء و«الطواف» حيناً آخرء وهما بمعنى واحد» 
كما تقدم عن الراغب . 

(؟) سقط من («ت)»©. 

(*9) ««لثت»: «المعفو). 


(4:) زيادة من «ت»©. 
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ولمْ تغِبْء ففي تنجيس(2© وجهان للشافعية والحنبلية رحمهم الله 
تعالى » ويُستدَلٌ للعفو بالتعليلٍ المذكور في الحديثء. وكذلك إِنْ 
غايَتٌ» [ثم ]”" وردت. ففيه خلافٌ دون الأول في الرتبة» على نوع 
يقع في هذه الرتبة» فإنَّ الهرَة عند الغيبة لا تَكْرَعٌ في الماء» بل تجذبة 
بلسانهاء فلا يطهر”” . 

السابعة عشرة : ألحقَ الحنابلةً سور ما دونه في الخلقةٍ كالفر 
وابن عرس » قال الخرقيٌ منهم : ولا يتَوَضَأ بسؤر كل بهيمةٍ لا يُؤكل 
لحمهاء إلا السنور» وما دونها في الخلقة9). 

واعتبارُ الخلقة هامنا أجنيقٌ عن مقتضّى التعليل بالعلُوفوء ونا 
لمعف الغلة المذقورة + فحيث وُجدّت ؛ ثبت الحكم . 

الثامنة عشرة: قد يستدلٌ به من يرى أن أَسْآرَ السّباع الَيِي تشارك 
الهرّ في استعمالٍ النَّجاسَّةِ ليست بطاهرة» ووجهه: أنَّ التعليل هاهنا 
بالطواف تعليلٌ بالمانع؛ لأنَّ المشقة اللاحقة بسبب الطّوف مانعةٌ من 
الحكم بحاي والتعليلٌ بالمانع يستدعي قيامٌ المُقتّضي» فيكون 


)١(‏ (ت)»: (تنجسه)». 

(0) زيادة من ات». 

زفرة4 انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 0 ار 6 ة” و«الفروع» لابن مفلح 
(1/١؟5).‏ 

(:) انظر: «مختصر الخرقى» (ص : »)١6‏ و«المغنى» لابن قدامة /١(‏ 17). 


المَُئَضِي للتنجيس موجوداً في السّباع ؛ لأَنَّهُ لو لم يكن المُقتضي 
موجوداً فيها لكان التعليل بالأصل» ل لقيام المانع» ألا ترى أَنَّهُ 
لا كشن أن تملل :طهارة سور الأدمرة و0 توكل القطقة 
ولا يستعملٌ النَّجاسَة ‏ بعلة”" الطّؤفء لَكَا أنَّ المُقتضيّ للنّجاسة ليس 
موجوداً فيه» فلا يَحَسّنٌ تعليله بالمانع . 

التاسعة عشرة: اختلفوا فيما إذا تعارضَ الأصلّ والغالبُء أينّهُما 
ُقَدَم؟ 

ورجّحَ بعضٌ مصنفي الشّافعية العمل بالأصلٍ”©, وَيرذٌ عليه أن 
العمل بأقوى الظَنّين وأرجحهمًا واجبٌء والظنٌ الحاصلٌ بسبب إلحاق 
الفرد المُعيّنِ بالأعمٌ الأغلب أقوّى من الظنٌّ الحاصل بالأصلٍ» فوجب 
تقديمة1 

ولو أرادَ مّن رجح العمل بالأصلٍ الاستدلال بهذا الحديثٍ كان 
طريقةُ أنْ يقولَ: لَمّا كان الغالبُ من الهرّة استعمال النَّجاسَةٍ بأكل 
الميتة : وقمّ التردُّدُ في حال ولوغها في الإناءِ بِينَ الحمل على الأصل ؛ 
فِيُحَكَمُ بطهارة الإناء» وبين الحمل على الغالب؛ فيحكم بنجاسته» 


1+ 


0 


)١(‏ «ت»: «ولا». 
(؟) فى الأصل: «لعلة»»: والتصويب من «ت»©. . 
(©) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/؟١٠).‏ 


أده 


وكانَ الحديث دليلاً على العمل بالأصلٍ. دَلَّ تقديمُه على العمل 
بالغال:: 

وجوابه : أنَّ الأمرَ بالعكس» وهو دلاليهُ على العمل بالغالب لأجلٍ 
التعليل بالمعارض» وهو الطوافٌ() المُوجِبُ للطهارة أو العفوء وقد 
تقدّم أنَّ التعليلَ بالمانع يستدعي قيام المُقتّضي» فيكون المُقتتضي 
للتنجيس لولا هذا المانٌ الخاصنٌ موجوداًء والمُقتضي هو غلبةٌ 
استعمالٍ النّجاسّة» فيكون العمل به هو الراجحٌ عند عدم [هذا]" 
المُعارض [الخاص]”", وهو الطواف©». ْ 

أو يقول: دلالتُهُ على العملٍ بالأصل مُطلقاء أم مع مُعارض؟ 

الأول ممنوعٌ» ولا يمكنٌ دعواه؛ لأنَّ المُعارضّ قائمٌ على ما دل 
عليه التعليلٌ بالطوافب. وأرشدَ إليه من اعتبار المشقة. 

والثاني مُسَلَّهٌ ولكنْ لا يلزم من إعمالٍ الأصلٍ عند قيام مُعارض 
الضرورة والحاجة إعمالَةُ مُطلقاً» والله أعلم . ْ 


)1١(‏ «ت»: «الطوف»ء وهما بمعنى. 
إفرق سقط من (ت)»©. 

(9) زيادة من «ت»2. 

(:) «ت»: «الطوف»). 

(6) (١ت»:‏ «بالطوف». 


> دم 


العشرون: المَالِكيةٌ يستدِلُون بهذا التعليل بالصّوفٍ على طهارة 
الكلب» فإِنَّ العلةَ موجودةٌ فيه عند العرب» وطوافةُ علّى أهل البوادي 
منهم - وهم الأكثرون ‏ أغلتُ من طواف الهرَّة'") عليهم» وهو في 
الحقيقة قياسٌ للكلب على الهرّ لكنهم يقولون: هو قيامنٌ بعلةٍ وَقَعَ 
الإيماء إليها(»» وهو استدلالٌ كل" وطريق من يريد الجزات عنه أن 
يبِينَ أنَّ نجاسة الكلب - أو سُؤْرَه - مُستندٌ إِلَى النصٌ» ويرجٌحُ دلالة 
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النصّ عليه» 1 إليه ؛ لأنَّ الحكم المُستندَ إِلَى النّصّ أقوَى 
من القياس» ولو كاتف الله قل وم إليهاء وهناك يقع النظرُ بين 
الخصمين ؛ أعني : في ترجيح دلالة الأمر بغسل الإناء من الولوغ على 
عاق على :للق :زهي 0301 ارت مزع لأساف إن العا 
المقتضية للطهارة. والله أعلم . 

الحادية والعشرون: الأصوليون يذكرون هذا الحديث في دلالة 
التنبيه والإيماءِ إلى التعليل ؛ لأنَّهُ لو لم تكن علةً لم يكن ذكرٌ الطواف 
مفيداً» فَإِنَّهُ لو قالَ: لأنّها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوماء إذ لم 
رد التعليل. 
)١(‏ «ت)»: «الهر». 
() انظر: «التمهيد) لابن عبد البر 077١ /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 8/ا١).‏ 


() سقط من «ت». 
(:) في الأصل: (إذا»» والمثبت من «ت». 


؟.هم 


هذه عبارة بعضهم عن هذا المعتى2©"0 وغيرة يقرّرُه بِأنَهُ لو لم 
يكن للتعليل» تجرّدَ إخباراً عن الواقع المعلوم» ويجبُ تنزية لفظ 
الشارع عن مثله. ّ 

الثانية والعشرون: يدل على اعتبار المشقة في جنس التخفيف» 
وهو من القواعدٍ الأصولية» والله أعلم . 

الثالئة والعشرون: إذا ثبت حكمٌة”": وأمكنّ أنْ يُقَال: إِنَّهُ على 
مقتضّى الأصل» [وأنْ يُقال: إِنَّهُ على خلاف مقتضّى الأصل]» 
لمُعارض» فالمصيرُ إِلَى الأول أولّى» لما يلزم في الثاني من مخالفة 
مقتضى الدليل . 

مثاله: إذا حكم الشارعٌ بأنَّ أثرَ الدم بعد الغسل لا يضر أمكنّ 
أنْ يكونَ ذلك؛ لأنَّ المحلّ قد طَهّرَء وأمكن أنْ يكونّ ذلك للعفو عنه 
مع بقاء النّجاسّةء فيُقَال: الأول أَولَّى؛ لأنّهُ يلزمُ من الحكم بالنّجاسّة 
مع العفو مخالفةٌ الدليل» فإِنْ لزم مخالفةٌ أصل آخر من القولٍ بالطهارة» 
فحيئئذٍ يُحتاج إلى الجواب والنّخريج . 


دلق انظر: «المستصفى» للغزالي (ص : 01 وهو المعني بكلام المؤلف 


وحنه الله: 


١؟)‏ (ت): الحكم). 


(0) سقط من (ت». 


الرابعة والعشرون: وهذا الحديث بُوْحَدْ منهُ ما قدَّمْنا بياتة أنَّ 
عدم المُؤاخذة باستعمال سُّوْرهء يُحتَمَلُ أن يكون لطهارته» ويُحتمل 
أن يكونَ للمشقة» والحديث دل على عدم النّجاسّة المُساوي لطهارتهاء 
ولو تبناوئ: القول بنجاستها - مع عدم المُؤْاخَذَة باستعمال سُؤرها 
لأجل المانع - مع القول بطهارتهاء ل يدل طوافها على طهارتهاء 
ولا استلزمه؛ لاحتماله لأمرين مُتساويين على هذا التقدير» لكنّ 
الشرعٌ جعل ذلك دليلاً على طهارتها كما أشعر به التعليلُ» فدلٌ على 
أنَّ الإضافة ِلَّى ما لا يلزمٌ منهُ مخالفةٌ الدليل» أَولَى من الإضافةٍ إلى 
ما يلزمٌ منهُ مخالفةٌ الدليل» والله أعلم بالصواب. 


[لالالا 


عنْ أنس بن مَالكِ د قالَ: جَاءَ أعرابيٌ فبَال في طائفةٍ 
المَسحجِد. فزجره الناسٌ. فنهاهم النبيّ يكل فلمًا قضى يوله. | 
3 58 2و 6 أ .ام عو 
النبيئنٌ كَل بذنوب مِنْ مَاءِء فأهريق عليّه. لفظ رواية البخاريٌ؛ وهو 


)١(‏ # تخريج الحديث: 

رواه البخاري »)7١19(‏ كتاب: الوضوءء باب: يهريق الماء على البول» وهذا لفظه» 
و(14١75)»‏ باب: صب الماء على البول في المسجد» ومسلم (44/5785)»: كتاب: 
الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره» والنسّائي  55(‏ 50)» كتاب: الطهارة» 
باب: ترك التوقيت في الماء» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس» به. 

ورواه البخاري (0714)» كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كله» ومسلم 
(78/ 48).: كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره» والنسائي 
(07)» كتاب: الطهارةء باب: ترك التوقيت في الماءء» و(3159). كتاب: 
المياهء باب: التوقيت في الماء. وابن ماجه (078)»: كتاب: الطهارة» باب: 
الأرض التي يصيبها البول كيف تغسل؟ من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن 


م3 
أنس » به. د 


/اءدهم 


الكلام عليه من وجوه : 
الأول: في التعريفٍ بِمَنْ ذُكِرَ فيه 

فتقول: أنسُ بن مالك بن النّضْر بن ضَمْضَّم بن حَرَام - بفتح 
الحاء والراء المُهمّلتين - بن جُندب بن عامر بن عَنْم بن عَدِي بن 
لجار الأنصاريٌ, النجاريٌ. خادمٌ رسول الله كلو أمّهُ أمُ سّلِيم بنت 
ملحان الأنصاريةٌ» كان سِنْهُ حين قدم ال ل عشر سنين”"» وقيل : 
تسعاًء وقيل : ثما 

وكانت اوقاثة د نضفه ا سبلة [ختدق وتسعين من السجرة00» :وقيل : 


[سنة]© ثلاث و نك 


وقيل : كان سنهُ إذ مات مئة سنة وعشر سنين» وقيل : بزيادة سبع 
على المئةِ فقطء وقيل: بزيادة ثلاث فقطء. وقال حمّيد: إِنَّ أنسَ بن 


- ورواه البخاري ))5١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: ترك النبي يَِ والناس الأعرابي 
حتى فرغ من بوله في المسجد. ومسلم (5805). كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
حبر رت رن وباو الاكسلت اي افده اكور الي بان 
أبي طلحة» عن أنس» به. 

)١(‏ هذا هوالمشهور. 

(؟) وهو الذي رجحه ابن الأثير. 

(9) زيادة من ١ات».‏ 


ع وهو الذي رجحه النووي والذهبي وغيرهما. 


مالك ء عم مكة شنة الا م07 

قال أبو عمر : ويُقال: إنَّ أنسَ بن مالك قدَّمَ من صلبه من(" ولدِه 
وولدٍ ولده مئة قبل موته وذلك أنَّ رسول الله كلِ دعا له فقال: «اللَهُمَ 
اوزقة مالا ولد وباركُ لَه قالَ أنس ذه : فإنى لمِنْ أكثر الأنصار 
مالا وولدا!. 

ويقال: إِنَهُ وُلِدَ لأنس بن مالك ثمانون ولداء منهم ثمانية 

5 4 5 3 ع 

وسهرة كور رأهات الواحدة سنك تخقصة »بوالفاية ‏ تكنى آء 
عمرو» وهذه الأولاد لمْ تعرفٌ أسماء جميعهم. والّذي ذكر انمي © 
منهم : عبد الله» وعبيد الله » وزيد» ويحيى» وخالد» وموسّى» والنضر. 
وأبو بكر» والبراء» والعلاء» وأبو عمير» وعمر ©" ابن بنته . 

وأنمنٌ بن مالك - طلنه - من المُكثِرِينَ عن رسول الله يْهُ في 
روايته») معدود ا" أصحاب الألوف» وقد عد له ألفا حديثٌ» ومئتا 


)01 قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء» /١(‏ 177): واتفق العلماء على مجاوزة 
عمره مئة سنة. 

(؟) «ت»: «و» بدل «من). 

(*) رواه البخاري ».)١881(‏ كتاب: الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم . 
وانظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١١ /١(‏ 

(5) «ت»: «اسمه). 

(ه) «ث)»: «وعمرو» بالواو. 

(5) (ت)»: «من). 


حدذيك: وستة وكماتون حديناء :وهذا العدة بالسنة إلى مُسندٍ بقىٌّ بن 
مَخُلّد الأندلسي» كذا وجدتة. 

وأمّا في «الصحيحين فإِنَّهُ ن نسب إليهما ثلاث مئة حديثٍ وثمانية 
عشر حديثاً ا ل وستونء. وانفردة البخارئٌ 
بثمانين» ومسلم بتسعين» والَّذِي رأيته في «الجمع بين الصحيحين» 
في عدد أفراد البخاريّ : اثنان وثمانون» وفي 5 أفراد مسلم : 
000007 

ويقال: إِنَّ أنس بن مالك آخرٌ من مات من أصحاب 
رسول الله كَل بالبصرة”" . 


د د فك 


.) :87/7( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )١( 

(؟) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ .)١9‏ «الثقات» لابن حبان (”/ 5). 
«الاستيعاب» لابن عبد البر »2٠١9 /١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (9/ 775), 
«صفة الصفوة» »)7٠١١ /١(‏ «المنتظم» كلاهما لابن الجوزي (7/ 707): (أسد 
الغابة» لابن الأثير /١(‏ 427945 «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١75/١(‏ 
«تهذيب الكمال» للمزي (7/ 2767 «سير أعلام النبلاء» (7/ 0940)» «تذكرة 
الحفاظ» /١(‏ 55)» «العبر» ثلاثتها للذهبي »23٠١ 7 /١(‏ «البداية والنهاية» لابن 
كثير (5/ 40775231 «اللإصابة في تمييز الصحابة» »)١17 /١(‏ «تهذيب التهذيب» 
كلاهما لابن حجر /١(‏ 759). 


له 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وهو مُتمَنُ على صحَتِه وإخراجه في «الصحيحين» من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء فأخرَجَهُ البُخاريٌ 
عن موسّى» عن همام”2, وأخرجّة مسلمٌ عن زهير؛ عن عمر بن 
يونس عن عكرمة بن عمار”", [وكلاهما]”" عن إسحاق المذكور. 
والله أعلم . 

000 

* الوجه الثالث : في شيءٍ من مفردات ألفاظه. وفيه مسائل : 

الأولى: قالَ الراغب: العَرَبُ: أولادٌ إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» والأَعْرَابُ: جمعُة» في الأصل» وهنا ذلك سما لكان 
البادية» قال الله كبك : #مَالت الْمَعَات ءامب #[الحجرات : 14]» وقال الله 
تعالى : # الْكَعَابُ أَمَرُكُرَا وَنْضَاقً #التوبة: 90]» ثم قال : 9 وَوِرح 


م عو سا 


لْخَصَرَابِ من يُؤْمِرى بِألَهِ والْيَوَرِ لخر #لالتوبة: 2]99 وقيل في جمع 


)١(‏ برقم )75١17(‏ كما تقدم قريباً. 
(؟) برقم (386) كما تقدم قريباً. 
(9) زيادة من «ت». وقد ألحقت في هامش الأصل إلا أنها مطموسة . 


(4) فى الأصل : «جميعه»» والمثبت من «ت)© ولب»2. 


ااه 


:أ 


الأعراب : أَعارِيبُء قال الشاعر [من الوافر]: 


1 رييب ذَوُو ففربإانك”" 

والأَعْرَابٌ في التعارف [صار اسما]”" [للمنسوبين]”" إِلَى سكان 
البادية©» . 

الثانية: قال الراغب: والطائفةٌ من الناس: جماعةٌ منهم» 
ومن الشيءِ : القطعةٌ منهء وقول كك : رن ورقَةٍ وَ مهم 
َكِمَةٌ لَِكَمَقّهُواْ في أَليِيِنِ 14التوية: 201١١‏ قالَ بعضهُم: قد يقع 
:0 واحد [فصاعداً]ء وعلى ذلك قولَه تعالى: 0 طأيمَئَانِ مِنَ 
لْمَؤّمِيِينَ 9 أَهَسَمَلُواً #[الحجرات : 4 وه عب : #إدّ ممت هَمَّت طَابِقًَا 
كك ساد 7]. 


وطائفةٌ إذا ريد به الجمع فَجَمْعٌ طُوَّاف©. وإذا أريد الواحدٌ 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «إفك وفخر»ء والتصويب من «مفردات القرآن» للراغب» 
وهذا صدر بيت ذكره المرزوقي في في «(شرح الحماسة» (/ ,.)١577‏ والتبريزي 
في اشرح الحماسة» أيضاً (5/ 55) دون نسبة» وعجزه: 

وألسنةٍ لضاف في المقال 

(؟) زيادة من «مفردات القرآن» . 

إفرة في الأصل : «المنسوبين»» والتصويب من «ت»©» واب». 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 505 _/اهه). 

(5) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف» . 


؟اه 


فيصحٌ أنْ يكونَ”© جمعآء وكني به عن الواحدء ويصحٌ أن يُجعل 
كرَاويَةٍ وعَلدَمَةٍ ونحو ذلك7". 

الثالثة: قالَ الجوهريٌ: الرَّجْدُ: المنع والنهي7", يقال: رَجَرَهُ 
وَازْمعَرة انرو وامكر: وَالرُجْود :من الإبل : الَتّي تَعْرفٌ عدبا 
وتنكد بأنفها©» . 

وقال الراغب: الرَّجْد: طردٌ بصوت» يقال: رَّجَرَهُ فَانرَجَرَ قال الله 
تعالى : لوقا هف وَجْرَهُ ود( ف هم لاير4 [التازعات : :1401 ثم 
يستعمل في الطرد [تارة]» وفي الصوتٍ قارط وقول تعالى : كا لجرت 
معنا #[الصافات: 7]؟ أي : الملائكة ترج السّحاب» وقوله تعالى : 


و 
م مج 2 


لس ا #القمر: 5]؟ أئ: 0 
أي : 4 ومنه استعمالٌ 0 57 33 


م 0 5 ا 072 
يقال : اغرّت » وتنح » وراك 


)١(‏ «ت»: (يقال». 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 01١‏ 0177). 
(9) «ت)»: «والمنع» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (578/5)» (مادة: زجر). 


(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 037178 . 


اه 


الرابعة: الدَنُوبُ: لفظّ مُشتَرَكٌ في اللغق» قال الشاعر [من مجزوء 
الرجز]: 
وما ال دنوب وَالدَنو بُوالدنوبُ لقتل 

فالذَّنوبٌُ: يُطلَقٌ على الفرس الطويل الذنب» وعلى التصيبٍ. 
قال الله تعالى: ددم امت دَوبٍ أَححَبج #[الذاريات : 0]ء وعلى | 
الكبيرة» والمرادُ هاهّنا: الدلو المَاقَى . 

قال الجوهري: والذَّنُوبُ: الدَلْوُ المّلأّى ماءً» وقال ابن السّكيت: 
فيها ماءٌ قريبٌ من الملء؛ تَوَنّثُ وتَدَكّ ولا يُقَال لها وهي فارغةٌ: 
ذنوب”". والجمع في أَدْنَى العدد: أَدْنيقَء والكثيث: ذَنائتُء مثل 
َلُوصٍ وقَلائصَ”» 


7ه 


دلو 


6 6 


الي ارام في شيءٍ من العربية. [وفيه مسألتان]0: 
[الأولى]© : الأعرابيٌ ا إلى الأعراب» والأعرابٌ جمع في 
اللّْظ والمعنى له واحدٌ مُستعمّلٌ» وما كان كذلك فالأصل في النسب 


.)*5١ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري .)١159-1178 /١(‏ (مادة: ذنب). 
(؟) سقط من الأصلء والمثبت من ات». 

(5) سقط من الأصلء والمثبت من ات». 


:1ه 


أن يُنسّب إِلَّى الواحدء ك(مسجديّ) في النسبة إلى (المساجد)”"» وقد 
جاء نْب الأعرابي إِلَى اللفظ» فيحتاج إلى التخريج . 

قال سيْبويْه رحمه الله تعالّى : وتقول في الأعراب: أعرابي؛ أنه 
لِيسَ له واحدٌ على هذا المعئّى» ألا ترى أنَّك تقول: العَرّب» فلا 
أكون عان هذا الج 0 

وقال أبو علي رحمه الله تعالّى: لو رَدَدْتَهُ إلى الواحدٍ - وهو 
(عَرَبٌُ) - لَزدتَةُ عموما”". 

والكلامان متقاربان أو مُتَّحِدَا المعنى» وتقريئه: أنَّ الأعراب 
أخصنٌ من العرب» وكلُ أعرابيٌ عربيٌء وإذا كان كذلك» فلو رددته 
إِلَى الواحدٍ لكان معناه العموم؛ ون اللتصنومة: الذى ان 
(أعراب)©» فعلى هذا قال سِيْبَويه : لكك بيت له بواحة غلن هذا 


00( جاء في «ت» بعد قوله: «المساجد) ما نصه: «وقوله: جمع في اللفظ والمعنى» 
إلا أنه لم ينطق له بواحد نحو (عباديد)» فهذه الأقسام ينسب فيها إلى اللفظء 
بخلاف الأول كما ذكرنا فإنه ينسب إلى الواحد» كذا. ثم كتب في الهامش: 
(ينظر من نسخة صحيحة) . 

(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه (/ 0707/4 باب : الإضافة إلى الجمع . 

(*) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)5٠* /١(‏ (مادة: ربب). 

(:) «ت): «لا» بدل «لأن). 


)٠(‏ أي: المعنى الموجود في لفظة (أعراب). 


هاه 


المعنى ؛ أي : ليس له واحد على معنّى الخصوص . 

وقوله: ألا ترى أنّك تقول: العَربء فلا يكون على هذا 
النعى؟ أي : ركو عاما لبن على معت التتضومن » فكاتة وَإن كان 
له واحد. فليسَ”© بمنزلة عباديد» فإِنَّ واحدَهُ ليسَ على معنّى لفظه”". 
وهو كلام أبو على رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: إِنَّهُ بمنزلة عباديد» واحيّج بأنّهُ ليس على معنّى 
الأعراب للتخصيص [الَّذِي فيه]”". وقال بعضهم: الأعرابٌُ اس 
للجمع؛ [و]“قال بعضهم : جمعٌ سمي به وعلى هذا يدل كلاه 
الرَاغب الَّذِي قدمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُة" في الأصل» وصار 
ذلك اسماً لسكان البادية . 

الثانية”": لا بد من حذف في قوله: «بذَنُوب من ماء»؛ لأنَّ 
الذنوب لا يُصَبُء ولا هو أيضاً من جنس الماءء ولا بعضّدء فتكون 


. «ت»: «وليس»‎ )١( 

زهم «ت» زيادة «فصار بمنزلة عباديد» . 

(9؟) سقط من «ت)». 

(4) سقط من (لت». 

() انظر: «المخصص» لابن سيده (5/ 57/١7‏ 7). باب : الإضافة إلى الجميع . 
() في الأصل : (جميعه»)؛ والمثبت من «ت) واب». 

(0) «ت»: «الخامسة» وهو خطأء وإنما هي «الثانية» من مسألتي الوجه الرابع . 


كةّأه 


(من) لبيان الجنس» أو للتبعيض » ولا كين أن يقد 00 -المحدوف: 
ماءء حتى بضي التقداين: فأمر بماء ذنوب من ماء» والّذِي ينبغي أن 
0 : بملاء ذنوب من ماء» اوها بقادفت1؟ هذاء ويجوز أَنْ يكون 
20 بذنوب مملوء من ماء. 

وقول (فز جره التاسرثاء ما أنْ كن من العام الْنِي 1 
الخاص» أو يكون من باب حذف الصّفة» ل قيل : فزجره الناس 
الحاضرون مثلاً . 

د 6 د 

* الوجه السادس : فى الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأول : فيه دليلٌ على أن الاحترارٌ عن النَّحاسَّةَ وتجَنبَها في 
الجملة» أمر مُتَعَررٌ في نفوس حَمَلةٍ الشرع . 

الثانية : فيه المبادرة إل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالثة : فيه أمبٌ زائدٌ علّى أصل الأمر بالمعروف» وهو استعمال 
القوة والغلظة في ذلك» إمَا لما حكيناه عن بعضهم: أنَّ الزجرٌ أشدٌ 
النهي» وإمًا لمبادرة جماعة من الناس إليه . 


وذلك أمة مطلوبٌ لما فيه من الغضب والغَيْرةِ لحقٌ الله تعالى» 


)١(‏ «ت»: «قارب». 


/ااه 


لأنَّهُ أبلغ في حصول المقصودء وقد كان كل إذا خطب علا صوبٌة 
واشتدٌ غضبْه كأنّهُ مُنذِرٌ جيش2©. 

فإن قَلْتَ: فقد أنكر يَكْةِ هذا الإنكار؟ 

لْتُ: لعل إنكارة اعت لأجل مُعارض”© الجهل من الأعرابي» 
وقرب العهد بالإسلام", والإنكاء من هذا الوجه 5 يُنافي الإغلاظ 
عند عدم هذا المُعارضء والله أعلم . 

الرابعة : فيه أنَّ مبادرة الصحابة و#: أجمعين إِلَى الإنكار بحضرة 
رسول الله ْهُ من غير مُراجعة؛ ليس من باب التّقدم بين يدي الله 
ورسوله.» وذلك أَنَّهُ قد تقَرّرَ ا من الشرع ما أوجب الإنكار» 
َم الشرع متقدمٌ» فلا يكون فعلهُم تق تقدّم"»: ولا شلك أنَّ هذه الواقعة 
الخاصّة لم يتقدّمْ فيها إذن. فيدلٌ على أنَهُ يشرط الإذن الخاص» . 
ويُكتفى بالعامٌ وقد اختلف المُفسرون في معنّى قوله تعالّى: 


اعم أ بين يذي الله وَرَسُولي #[الحجرات : 260]1. 
دموا سوله 


بلق رواه مسلم (8590م) كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» من حديث 
(0) «ت»: المعارض» بدل «لأجل معارض» . 

(*) («ت): «من الإسلام) . 

(5:) «ت»: «متقدماً». 


(6) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 5 


ماه 


الخامسة: فى قاعدة ينبني عليها غيرها : المحكنٌ عن ابن سَرَيج 


رحمه الله تعالّى: أُنَّهُ لا يجورٌ التمسكُ بالعامٌ قبل البحث عن 


المخصص» وعن الصّيْرّفِي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جوازُةُ واختيارٌ بعض 
المُتَأخُرِين!© المنع» وزعم أَنَّهُ لا يكاد يُختلفُ فيه”" 


َالَّذِي أقوله : 4 د إنْ أريد بذلك أَنَهُ لا بُدَ بد للمجتهدٍ من نظرة فيما 


[تأخّر من النصوص» أو ما]"" تبسر له مراجعتة ممًا عراف بجيال 
التخصيص» فذلك صحيحٌ» وإن أريد به التوقفُ حتّى يقع على ما لم 
يبلغهُ من النصوص» ولا شعر به مع قرب المراجعة» فلا يصحّ. 


(010 


فر 


ل 0 بين يدي كلامه. 

لسانه . 

وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 

وقال سفيان الثوري الا تْمَدِموابِينَ يدَي الله ورَسُولِوءْ #[الحجرات: ]١‏ بقول ولا فعل . 
وقال الحسن : لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا: إن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذاء لو صنع كذاء 
فكره الله ذلك . انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 75 .)5١‏ 

انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 75505)., و«الإحكام» للآمدي (”/ 51)ء 
و«المحصول» للرازي (7/ 59)» و«الإبهاج» للسبكى (7/ »)١5١‏ و«البحر 
المحيط» للزركشى (5/ /ا1). 


زيادة من (ات»2. 


والدليل عليه: : أن علماء الأمصار ما بَرحوا يُفتون بما بَلّْهم من غير 
توقففٍ على البحثٍ في الأمصار والبلاد عمًا لعلَهُ يكونُ تخصيص]:". 

وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إِنَّهُ لو كان كذلك» 
لكانت رتبةٌ الاجتهاد مُمكِنَةَ لكل أحدٍ حصلت له أدتّى أهليّة؛ لأ أولاً 
شرطنا أن يكون أهلاً للاجتهاد. وذلك يقتضي اطّلاعَهُ على جملة من 
لحر ناا ٠‏ عار إيوا ولد ادي عليه وأيضاً [فقد](" شرطنا 
[النظر]"" فيما بلغه من النصوصء. وهل فيها تخصيص, أم لا؟9) 
ذلك لابكني يوادي أملية. 

السادسة: مما(“ ب يبتتى على هذه القاعدة : أنَّ الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين لما استقكت عندهم [هذه] القاعدة الكليَدٌ وثبت 
الحكم [العام]”" في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَّةِ وكانت هذه 
الواقعة المُعينةٌ مخصوصة من ذلك الحكم العام» كما تييّن من قول 


)١(‏ «ت»: «(مخصصاً)». 

(؟) زيادة من «ت)»2. 

زهرة زيادة من «ت»2. 

(5) لو قال: وهل فيها تخصيص أو لا؟ لكان أولى» فالمشهور أن (أم) بعد (هل) 
منقطعة» وهي تفيد الإضراب» وهو غير مراد هنا . 

(6) «ت)»: «فيما». 

() سقط من 'ات)»2. 


0 زيادة من «ت». 


"م 


الرسول كَكهِ ونهيه عن زَجِرِهء وقد جرى الصحابةٌ على الحكم بالأمر 
العام من غير مراجعة الرسول كيه مع احتمال التخصيص» فيدلٌ”© ذلك 
على ما ذكرناه. 

ويُعترَضُ عليه : بأنَّ بحث المُجِتهدٍ عن المُخصّصٍ بحت عن أمر 
مُحتمّلٍ غيرٍ محقّقٍ الوجود في نفس الأمرء وهاه القَخْصصن [أي : 
سبثُ التخصيص - المُناسبث]”" موجودٌ في نفس الأمر ‏ وهو أعرابيهُ 
وقربُ عهده بالإسلام» وتَيَسّمُ مراجعة الرسول كل - [وفي مثلٍ ذلك 
بدك طرع لمعيس 119152 زكرن الم بالعمن عط 

وقد تحاف عد هذا الاعتزاهن :: بأن- وجونت: الببحثف عن 
الشخصص إِنَّما هو للتحوّز عن الخطأ المُحتمّل» ورجاءً إدراك 
الصواب بالبحث» وهذا المعنّى موجودٌ في هذه الواقعة؛ لأنَّ احتمالَ 
التخصيص واقمٌ جزماء وإدراكٌ الصواب بمراجعة الرسول كك حاصل 
قطعآء بل هو أيسُ من طلب المُخصّصٍ المجهولٍ والبحثٍ عنه؛ فإِن 
لم تكن السألة يحتهاة :فو مشاركة ف العلِ لهاء ومساويةٌ في 
المُقتضي لوجوب البحث عن أمر يُحتمَلُ أنْ يكون الحكمٌ بدون 
)١(‏ «ت»: «فدلظ. 
(؟) سقط من (ت)»2. 


(9) سقط من «ت)2. 


(:) زيادة من «ت». 


ه١‎ 


ايحت بغ نظا بوتعتل أن يكوه بدك محمويا تمن 
متقدم في نفس الأمر على حالة السؤال لرسول الله كَل وفيه بعد ذلك 
محل للنظر في موضعين اثنين . 

السابعة: من القواعدٍ الكليّة: أنْ ندرا أعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهماء إذا تعيّنَ وقوعٌ إحداهم("» وأن تُحصّلَ أعظ 
المصلحتين بترك أخفهماء إذا تعيّنَ عدم إحديهما"؛ أعني : أنَّ ذلك 


000 


وهذا الموضع أحد ما يشهد لهذه القاعدة» فإن البولَ فى 
المسجد 0 وتنايهه عن مصضلحة : وقد احّمِلَتْ تلك المفسدة: 
ودُفعت تلك المصلحة» فلولا رجحان وقع في الطرفين لما ذفع من 


)١(‏ ١ت):‏ «تدرأ)». 

(؟) في الأصل «أحدهما»» والتصويب من «ت». 

(9) («ت»: «إحداهما». 

(5) أي: ليست هذه القاعدة مطردة في الأمور والأحوال كافة» وهذا كلام دقيق جداء 
فكثيراً ما يجد الناظر في كتب الأصول والفقه هذه القاعدة وكأنها إحدى 
المسلّمات التي لا تنقض» وهو غلط ّنه وقد أشار شيخ الإسلام أبو العباس في 
مواضع من كتبه إلى أن هذه القاعدة ليست أمراً عاماً مطلقاً؛ كما أشار إليه الإمام 
ابن دقيق رحمهما الله تعالى . 

(0) في الأصل «بأن»» والتصويب من «ت». 


”هه 


المفاسدِء ولما حُصّلَ من المصالح» لكان ذلك احتمالاً لمفسدة 
كالضةه. زوق المسلحة خالقية كلك ع تعائزه افخيت هه 
رسول الله كلخ من زجرهء وتركهُ إلى فراغ بوله» دل على رجحان 
المفاسد المدفوعة علّى المفسدة الواقعة» وهو من هذه القاعدة. 

الثامنة: هذه المفاسدٌ التي دُفعَت واحْتٌّملَ لأجلها مفسدة 
التنجيس» !يُحتمَلٌ أنْ تكونّ مراعاة لحن المسجد في صونه عن 
احتمال انتشار النّجاسَّةٍ عند انصرافه بالزجر عن ذلك المكان» ويحتمل 
ذلك أَنْ يكونَ ذلك مراعاةً لحقّ البائل لِمّا يلحقَهُ من الضرر من قطع 
البول بعد تهيئته للبروز]©» ويحتمل أنْ يكونَ مراعاةً للتيسيرٍ على 
الجاهل» والتَأحْفِ للقلوب على الدين الحق . 

وقد وقع الإيماء إِلَى هذين الأمرين الأخيرين”": وأحدّهُما أقوَى 
من الآخر؛ لأنَّ قوله كَللِةّ: «لا ترْرمُوة0 9" في بعض الروايات؛ أي : 
لا تقطعوا عليه بولَهُ9), قد يْفِهُم منة الإشارة إِلَى مراعاة حقهء 


عاو 


)0( «ت»: حصل تقديم وتأخير في الجملتين كالتالي: «يحتمل أن تكون مراعاة لحق 
البائل لما يلحقه من الضرر من قطع البول بعد تهيئته للبروز» ويحتمل أن يكون 
مراعاة لحق المسجد في صونه عن احتمال انتشار النجاسة عند انصرافه بالزجر 
عن ذلك المكان» . 

(0) «ت»: «الآخرين». 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (551/4)؛ ومسلم برقم (585). 

(:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)75١١ /١(‏ 


رفن 


0 كله في رواية: «فَإِنَمَا بعتم مَيَسُرِينَ و 0 مَعَسّرِين7) 

لوق ف العائل: والكفان: أن يكون 0 عراعاة اميلس ننه وصرن 1 
عن الضرر المُحتمّل على تقدير القطع» [فهو]”" معنى مناسبٌ 
[أيضا]0؛:.والحكم على وفقف فيكون عله على ها قوذو ولئيزة 

5 ك1 5 و 5 7 03 1 - 

يمتنع أن يكون”* جميع المعاني مُعتبّرا:", إِنَا على سبيل الاستقلال» 
أو على سبيل الجُزئية ؛ أعنى : أن تكون جِزءَ علَة . 

التاسعة : ويكونٌ الحديثُ أصلاً فى الرفق بالجاهل» واللطف فى 
تعليمه» واستمالة قلبه للحق . 

العاشرة: فيه المُبادرة إِلَى إزالةٍ المفسدة عند زوال المانع من 
إزالتهاء وذلك من قوله فى الحديث: «فلمًا قَضَى بولهُ أَمَرِ 57 
والقواعدٌ تقتضيه» فإنَّ المانع إذا زالَ» وجب إعمالٌ المُقتضي . 

الحادية عشرة: قولٌ الوَّاوي : «أمَر تعبيرٌ عن أمره علد لا حكاية 
للفظه. وهو حجةٌ على المُختار في علم الأصول؛ لأنَّ علمّهُ باللغةٍ 


)١(‏ رواه البخاري ,)7١1(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: صب الماء على البول في المسجد» 
من حديث أبي هريرة طكه . 

(؟) «ت»: «وأما الاحتمال الأول وهو أن يكون». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4) سقط من (ت»2. 

(6) «ت»: «تكون». 


(1) «ات»: (معتبرة» . 


2ه 


وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتض لمطابقة ةِ ما حكاه للواقع» اعمال 
كونه اعتقدَ ما ليس بأمر أمرا يُبْعدَهُ الأمران المذكوران. 

ودازوكك في تحليت ابن عباس برضي اله عنيما في بو جار 
الأرض فنادرٌ لا يقدح في فيما ذكرناه» وقد وقعتٍ الحكايةٌ للفظ 
الرسول ككل في حديثٍ آخرٌ حيثُ قال: «صَيُوا عليه ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ200. 

الثانية عشرة: إذا اشتملت الواقعة”" على أمورء فقد تنقسم تلك 
الأمورٌ على أقسام : 

أحدها: ما يُقطع بعدم اعتباره. 

والثاني : ما يُقطع باعتباره. 

والثالث: ما يُحَتمَلٌ اعتبارُةُ وعدم اعتباره. ويدلٌ على اعتباره 
ما يقتضيه مقصودٌ الحكم» وما يُعلَمُ اعتبارٌ الشارع له بالنسبة إلى ذلك 
الحكم» ومابُعلّمُ عدم اعتباره بالنسبة إليه. 

وفك العالة علية ختاة الزاقمة كون المصيوت نين ذلويا: 
ذلك قمعتي هوما4 لآن المقضوة التطيير» :هذا المقضوة 
لا افيه لكوته ذنوباً والددة والحُْبُ2© والخشب وغيرّة قائم 


.)711( تقدم تخريجه قريباً عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) «ت»: «القاعدة». 

(0) الجرّة» أو الضخمة من الجرار» انظر: «القاموس المحيط» للفيروزبادي 
(ص: .)9١‏ 


60 


مقامّهُ قطعاً في تحصيل المقصودء ولست أدري ما : تقولهُ الظاهرية 
الجامدة هاهناء فإِنْ ذهبوا ‏ [هْ]”" أو بعضهّم ‏ إِلَى اعتبار الذّنوب 
عند القدرة عليه فليسَ ذلك بعيداً عن تصرفاتهم» ولا قريباً من 
الحقٌء والله أعلم . 

الثالثة عشرة: ودونَّ هذا مرتبةٌ أخرى. وهو اعتبارٌ القصد في 
التطهير» والفقهاء ‏ أو من شاء الله منهم ‏ أَلعْؤْه أيضاًء فلو صَّبّ المطد 
على الأرض» وحصل ما يكفي في التطهير عند القصدٍ كَقَى ذلك . 

وإنّما جعلتُهُ دون الأولّى؛ لاحتمال اعتبار القصد لأجل امتبحان0) 
المُكلّفِء. والامتحانُ والتكليف أمرٌ معلومٌ الاعتبار في الجملة في 
الأحكام» ولا مانم من أنْ تعتبرها(” هاهناء ولا قاطع على عدم اعتبارو» 
بخلاف كونٍ المصبوب منهُ دلوا فإنَّهُ معلومٌ الإلغاء بالنسبة إِلَى مقصود 
التطهير . 

الرابعة عشرة: تعبينُ الماء قيدٌ يُستدَلٌ به على تَعَينهِ في 
الإزالة؛ لأنَّ المُعيّنَ لا يقعٌ الامتثالٌ إلا به» وليس يُقطَمْ بإلغائه» بل 


)١(‏ سقط من ات»6. 
(؟) «ت»: «(لامتحان»؟. 
زف4ة «ت»: (يعتبر). 


(5) «ت»: «قل». 


مدن 


رما يُدَعَى مناسبةُ لما فيه من الرّقةٍ واللّطافة» ويردٌ عليه ما يقال من أنه 
مفهومٌ لقب لا يقتضي نفيَ الحكم عمًا عداه» ونحن قد أشرنا إلى 
بحث فيه» وهو أنَّ المُعينَ لا يقمٌ الامتثالٌ إلا به؛ وإِنْ كان لقبا؛ لأنَّ 
الآتيّ بغيره لم يأتٍ بما أَمِرَ به» فيبقى في العُهْدةٍء وهذا إذا لم يُقطع 
بعدم اعتباره» على أَنَّهُ لو كان للقب”" مفهومٌ. لأمكنّ الخصم أن 
يقولَ: المفهومٌ إنّما يدل علّى نفي الحكم عما عدا محل الذكر إذا تعيّنَ 
[في] اختصاص الحكم به ذكراً فائدة”" للتخصيص بالذكرء أما 
إذا لم يتعيّنْ فلا يدلٌ» ولهذا عذّلوا عدم القول بالمفهوم في قوله 
تعالى : #وَرَبتِبْحَكُمْ الى في جو ركم #ل[الساء: 17] بِأنهُ خرج 
على العادة؟), ولا قال الأكثرون بمفهوم : «أَيما امرأة نتكحثٌ نفسها 
بغير إِذْنِ وليّها فنكاحهًا باوث جملوة .على أن الغالتَ والعادة 


)١(‏ فى الأصل : «اللقب»». والمثبت من «ت». 

فهة 557 

(9) «ت)»: «وفائدة» . 

(4:) «ت»: «خرج مخرج العادة» . 

(0) رواه أبو داود (2756417., كتاب : النكاح» باب: في الولي» والترمذي (؟١١١)»)‏ 
كتاب : التكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي» وقال: حسن,» وابن ماجه »)١41/9(‏ 
كتاب : النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي» وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقد أعل الحديث بالإرسال. وتكلم فيه بعضهم من جهة بعض رواته. وقد 
تكلم عليه الدارقطني في جزء «من حدث ونسي»» والخطيب بعده» وأطال في 
الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ وفي «الخلافيات»» وابن الجوزي - 


يفن 


أنّ المرأة لا تنكحٌ نفسَهًا مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من 
الحياء» وإذا ثبت هذا فيقول الخصمٌُ: إِنّما ذكرَ الماءً؛ لتيسّر وجوده» 
وعدم إتلاف الماليّة باستعماله في إزالة النجاساتٍ”©؛ بخلاف غيره 
مما له ماك : 


وجوابة : أنّ هذا إِنّما يلزمُ من يستدلٌ بالمفهوم. و0 مح يدل 

بتَعينِ ما تعلّقَ به الأمث إذا لم يُقَطَمْ بعدم اعتباره» فلا يلزمة ذلك . 

الخامسة عشرة: ع الحكم بما يُسَمّى ماء. وذلك يقتضي 
حصول التطهير بما ينطلقٌ عليه اسم الماءِ عند الإطلاق» [وهو 
الماء]" المطلق في اصطلاح الفقهاء» الَّذِي ينصرف إليه اللّمظّ إذا لح 
يُقيَدْء وهو الباقي على أوصاف خلقته في حدّ بعضهم للماء المُطلقٍ» 
فم(“ يكون المأمورٌ مُمتثلاً به» فهو الَّذِي يرنَّبُ عليه الحكم. 


5 في «التحقيق». وأطال الماوردي في «الحاوي» في ذكر مادل عليه هذا 
لحك من الأحكام نصا ) واستنباطا فأفاد . وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
5/ كه -_/م7ه١).‏ 

)١(‏ «ت»: «(النجاسة». 

(؟) «ت)»: «فأما». 

إفرة الت : «علل». 

(5) زيادة من «ت»» وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة. 

)2 في الأصل و«ت»: «فيما»» والمثبت من «ب». 


لمكن 


وإِنَّما قلثُ: في اصطلاح [الفقهاء]2؛ تحرّزاً مما يقوله بعض 
مَنْ يميل إِلَى المعقولٍ من القَرْقٍ بين الماء المُطلّق ومطلق الماء» ولأنَّ 
الماءً المُطلّق باعتبار اصطلاح الفقهاء مقيّدٌ بقيدٍ عدم التغيّرء وهذا 
لا يضدّنا في الاستدلال؛ لأنَّ النصوص إنّما تطلق لأجل الامتثال» 
والامتثالٌ بحسب القَهُمء والفهمٌ بحسب المُتعارّفٍ عند السامعين» فإذا 
كانوا عندَ الإطلاق للفظ الماءِ لا يصرفوتَة إلا إِلَى المُقَيّدِ بقيد عدم 
التغيير مثلاً» وجب تعليقٌ الحكم به لا بمطلق الماء. 

السادسة عشرة: هذا الأمذ بصتٌ الذّنوب» إِنّما هو لقصدٍ 
التطهير جزماء فيجبُ أنْ يحصلّ به التطهيرء والمخالفون لأبي حنيفة 
تكو غنه: أن الأره إذا أعابئها تسادة تحدة الثرات ويهز 0 
ويستدنُون عليه بالحديث”": أنَّ الي يل لم يأمر؟ بنقل التراب . 

والطّحاوِيٌ الحنفيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لمْ يطلتٍ القولَ بالحفرء 
وفصَّلَ في «مختصره» فقال: ومَنْ بال عن الأرض» فطهارة ذلك 
المكان ‏ إذا كان إذا صب عليه الماءً نزل إلى ما هو أسفلَ من الأرض - 
صَتُ الماء عليه حنَّى يُعْسَّلَ وجهٌ الأرض وينخفض إِلَى ما تحتّهاء وإن 
)١(‏ زيادة من «ت»», وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة. 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 84). 


() أي حديث الباب المذكور. 


6 دنت)» : «أمرا . 


حدن 


كانت حجراًء فحتى يغسلها غسلاً يُطوّئهاء وإِنْ كانت غير ذلك من 
الأرض الصلبة فإنَّه”© يُحمَرْ مكانْ البول منها حبّى تعود طاهرة منة"©. 

وبهلة» الغصيل التي ذتره؛ ين لهم الجواث عن الحدين: 
إِمّا بما قيل : إِنَّها كانت رملاً ينزل فيها الماء» أو بأَنّهُ يُحتَمَلُ ذلكء إِنْ 
لم يكن نقل» ول" تبطله المُشاهدة في الأرض المذكورة؛ أعني : 
أرضّ المسجد. 

وعلى كل حال فكان القيامُ يقتضي ما أَطَلِقَ من القولٍ عن أبي 
حيفة» لآ ذلك 'خسالة الجاسة» فهو ماء ليل حلنه تجانة ود 
علن تفي من يفول ذلك إلا أنَّ النَصّ يدل على التطهير مع بقاء 
البلل» فلا اعتبارَ بالقياس إن لم يصع نقل بالنقل؛ أعني: بنقل 
التراب . 

وقد ورد الأمرٌ بالحفر في حديث مُرسّلِ عن طاوس””©. وفي 
حديثٍ مسند عن عبد الله» والمسند من رواية أبي بكر بن عيّاش» عن 


)1١(‏ «ت»: «فإن». 

فم انظر : «مختصر الطحاوي» (ص: .)7١‏ 

(©) «ت»: «وهذا)». 

(5:) «ت): «وإن لم». 

)( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١569(‏ وإسناده صحيح ١‏ كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص الحبير» /١(‏ /ا7) . 


معمث٠‎ 


سمعان بن مالك الأزدي» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: بال أعرابيٌ 


0 و أت > يي 7 #” كسار‎ 0 - ٠. 
في الْمَسْجِدِء فَأمَرَ به النبيٌ يَكِْةٌ فصب عليه دلو من ماءء م مر به فحفر‎ 


م عير 
مكانة0©. 


واغْتّرضَ على الأول بالإرسال؛ بناءً على أَنَّهُ ليسَ بحجةٍء و[قد 
يُورد ]9 على الثالين المُطالبةٌ بمعرفة حال سمعان بن مالك الأزدي» 


السابعة عشرة: اختلفوا فى الماءِ المُستعمل فى إزالة النّجِاسَّة 
إذا كان قليلاً غير مُتَغيِر على مذاهب : 


و 


أحدها : أَنَّهُ طاه طهور . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (0)8377 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)١5 /١(‏ والدارقطني في «سننه» 2»)١7١ /١(‏ وقال: سمعان مجهول. وقال 
أبو زرعة: هذا حديث ليس بالقويء. كما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» 
»)519/١(‏ وانظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 0278 . 
قلث: في مطاوي كلام الحافظ ابن 'حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7”) 
ما يومىء إلى تقوية أصل الحديثء» فلينظر عنده. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(») سمعان بن مالك الأسدي: روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة» وروى عنه أبو 
بكر بن عياش» قال الدارقطني عنه في «السئن» :)١7١ /١(‏ مجهولء. وكذا قال 
ابن خراش» كما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (*7/ 77/8)» وقال أبو زرعة: 
ليس بالقوي» كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 07١7‏ . 


خرف 


عه وا ده 


والثاني : أنه نجسن . 

والثالث : أنَّ حكمّةُ حكمُ المحلّ بعد الغسل» إِنْ كان نجساً بعد 
فهو نجسء وإلا فطاهرٌ غيرٌ طهور. 

والأخيرٌ منسوبٌ إِلَى جديد قولي الشَافعيٌ َيه » والأول 
إلى قديمهماء والأوسط إلى التخريج”"؛ وهو منسوب إلَّى أبي 
حينة ون ) أطي :اه نجي 0 .ود نشو النكلات نيما إذاك: 
يزد الوزن]0. 

وقد استَّدلٌُ بالحديثٍ على طهارة غسالةٍ النَّجاسّة الواقعة على 
الأرض» وهو محل النَصّ الوارد» ووجهه أمران: 

أحدهما: ما تقدّمَ من أمر البلَّةِ الباقية على الأرضء فإنّها غسالةٌ 
نجاسةء فإذا لم يثبث أنَّ الترات نَقَلَء وثبت يقينا أنَّ المقصود 
التطهيدء وجب الحكمُ بطهارة تلك الله . 

وثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوب لا بد وأنْ يتدافم عندَ وقوعه على 
الأرض» ويصل إلى محل لم يُْصبْهُ البول مما يجاوزهء فلولا أنَّ 


(0) انظر: «الوسيط» للغزالي »)75١7-37١١ /1١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
١ 7/(‏ ؟). 


.)517//١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
قرف سقط من «ت)»©.‎ 


نفكن 


الغسالة طاهرةٌ» لكان الصتٌ ناشراً للنَّجَاسِةَء وذلك خلافٌ مقصود 
التطهير. 

الثامنة عشرة : واسدّدلٌ به على طهارة مُطَلَقٍ الغسالة» سواءٌ كانت 
على الأرض أو غيرهاء بناءً على أَنَّهُ لا فارق». وأنَّ غيرَ الأرض في معتى 
الأرض الَيِي هي محل النصّ . 

والحنابلة فرّقوا بين الأرض وغيرهاء فالمُنفصِلٌ غير مُتغيّر من 
الغسالة الَتِيىي طهرت الأرضُ بها طاهرٌء وذكر بعضهم: أَنَّهُ روايةٌ 
واحدة» وإنْ كان غير الأرض : فوجهان0©. 

وقد ذكرنا مأخذ الجمهور وإلحاقٌ ما هو في معتّى الأرض 
بهلا]ء ولعلّ سبب التفرقة عندَ مّن يراها إتباع القياس في تنجس 
البالة العلول اللجاقةا بها يع اقلتهاء فوط عن الارمن بالتصة» 
ا ا ا 

التاسعة عشرة: ا الحنابلة9©: أَنَّهُ إِنّما يُحكم بطهارة 
المنفصِلٍ من الأرض إذا كانت [قد]9" نة تنيت أعيان البولة» فإِنْ كانت 
أعيائثها قائمة ‏ وجرى الماء عليها ‏ طهّرهاء وفي المُنفصل روايتان» 
كالمنفصل عن غير الأرض» قال : وكرث افا سكن علاقة: 


.)3١6 /١( و«الفروع؟ لابن مفلح‎ ».)59- 58 /1١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) هو أبو الخطاب.‎ 
سقط من (ات»6.‎ )( 


فد 


قال غيرُهُ منهم0©: والأولى الحكمُ بطهارته؛ لأنَّ النبِيَ لله أمر 
بغسل بول الأعرابيٌ عَقِيب بوله؛ يعني : ولح يشترطٍ النشوقة"". 

العشرون: ذكر المزننٌ ‏ رحمه الله تعالى - في «المختصر : وإن 
بال رجلٌ في مسجدٍ أو أرض» طهْرَ بأنْ يُصّبّ عليه دنوب من ماء”". 

تقل عن الأنماطيٌ والإِصْطْخْرِيٌّ : أنَّهُ شرط وتحديدٌ» حنّى لو 
بال اثنان» لم يُطْهّرْ إلا دَلُوانء كعدد السبع في وُلوغ الكلب. 
والأكثرون [على] أنَّ الاعتبارَ بالمُكائرة» قيل : إِنَّمَا ذَكرَهٌ الشّافِعيٌ 
رحمة الله عليه على سبيل التقريب» أو لموافقةٍ العا 

الحادية والعشرون: المنقولٌ عن الشّافعيٌ - 5ه - أَنَّهُ قال: الَذِي 
يشبه أنْ لا يُرَالَ البول بأقلّ من سبعة أمثاله”©. 

وقد حكيّ هذا وجهاً في اشتراط سبعة أمثال البول» وهذا ليس له 
وجةٌ إلا أن يقومٌ دليلٌ على أنَّ الذّنوب كان سبعة أمثال البول. فَيُجزِىء 
على ظاهر الأمرء وهذا لا سبيلَ إليه» والظَاه؛ْ أنَّهُ كان أكثرَ من ذلك» 


)١(‏ هو الإمام ابن قدامة. 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 249» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
() انظر: «مختصر المزني» (ص: .)١18‏ 

(4) زيادة من ات». 

(5) وانظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 001 

(6) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (؟/ 0114). 


5ه 


أو بُقال: إن التجربة دلت على أن هذا المقدار هو الَّذِي يحصل به 
الانغمارٌ والغلبة» وهذا أيضاً مُختَلففٌ باختلاف مقادير البول. 

الثانية والعشرون: قد يتعلق به مَنْ يرى استعمال اللّفظ في 
حقيقته ومجازه. وذلك في الرواية الَيِّي جاء فيها: «صَيُوا عليه ذَنوبا 
من مَّاءِ) . ْ ١‏ 

ووجهة: أنَّ صيغة الأمر توجّهّت إِلَى صبٌ الدّنوب» والقَذرُ 
الذي تع الشباتة واضة» [والقدة لزان عن ظالرش قي والعن 01 
في إزالتهاء فتناوٌلٌ الصيغة له" استعمالٌ اللّفظ في حقيقتِه» وهو 
الوجوبٌء والزائدٌ على ذلك مُستحَتٌء فتناولٌ الصيغة له استعمالٌ لها 
في الندب». وهو مجازٌ فيه فقد استعملت صيغةٌ الأمر في حقيقتها 
ومجازها””. وهذا بناء على زيادة الذَّنُوب على القدر الواجب» 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: يستدلٌ به على الاستظهار في إزالة النَّجاسَةٍ 
بزيادة الماء على القدر الَّذِي يَحصّلُ به المقصود"» طلبا لزيادة التنظيف 


)١(‏ زيادة من ات». 

() «ت)»: «لها). 

فرق «ت»: «في مجازها وحقيقتها»» وهذه الفائدة نقلها الزركشي في «البحر المحيط» 
١٠5 0(‏ عن المؤلف رحمه الله . 


(4:) «ت»: «الفرض». 


كوه 


والتطهير”©» وقد استحبّه الشَافِعنُ في زيادة الغسلات في كل نجاسة 
تزال» واستحبٌ الثلاث» ووجّة ذلك بحديث أمر المُستيقظ بغسل يديه 
ثلاثاء وأنّهُ إذا اسنّحِبٌ ذلك لتومّم التعائة فم تحعننها آرلى 10 

وو هذا الأمعذ لان موزهذا الحديت على ما ذكرناه من الاستظهار 
بالزيادة» أنَّ الذّنوبَ يزيدُ على القدر الَّذِي يَتَحَصّلٌ به المقصودٌُ من انغمار 
النّجَاسَة» فالزائدٌ عليه يكونٌ من هذا القبيل» والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: هاهُنا بحثٌ يُنظَرُ فيه وهو أنَّ توالي الصبٌ 
إذا حصل به مقصودٌ الاستظهارء هل يقومٌ مقامّ عدد المرات؟ فيمكن 
أَنْ يُقَالَ ذلك» ويُستدَلٌ عليه بأَنَّهُ لو لم يقَمْ مقامّها لما حصل تأدّي 
السئة في الثلاثٍ الَتِي دلَّ عليها حديثٌ المُستيقظ من النوم» مع 
[طلب]”" حصول المقصود في الاستظهار كما في عدد المر 8 وفي 
هذا بعضٌ نظرء وهو أنَّ العدد المُعتبرٌ في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
لو صب عليه مُنُصلاً بحيثُ لو قْطُمَ لكان سبعاء هل يعدٌ غسلةً أو 


سبعاًء وفي الثاني بعد ظاهرء [أو لا ينبغي أن يُجرَّم به]9». 


)١(‏ «ت»: «التطهير والتنظيف». 


(؟) أنظر: #مغني المحتاج» للشربيني (1/ 87). 
فرق زيادة من (ات»6 . 


(©8) زيادة من ات»©. 


د 


الخامسة والعشرون: فَإِنْ قلنا: إِنَّ توالي الصبٌ يقومٌ مقامَ العدد 
في المرات» دل أيضاً على أنَّ جزيات الماء الجاري يقوم مقامً المرات 
في الغسلاتٍ المُعتبرة» كعدد الغْسّلات في ولوغ الكلب؛ لمساواة 
ذلك الما المصيرتة: 

السادسة والعشرون: قد ذكرنا من مذهب الشَّافعية أنَّ جزيات 
الماء الجاري مُتَفاصِلةٌ فما فوقّ النَّجاسّة من الماءِ الجاري طاهرء 
ما لح ينته إليهاء واستشهد بعضّهُم في ذلك بما أجمعوا عليه من أنَّ إبريقاً 
لو صب من بُزالهِ ماءٌ على نجاسة» كان الماءً الخارجٌ من البزالٍ طاهراً 
ما لم يلاق النّجاسَّة وإِنْ كان جارياً إليهاء كذلك ما جرى إلى نجاسة» 
فِقائلٍ أنْ يقول: الصبٌ من الذنوب على الأرض فيه هذا المعتى 
المذكور في بزال الإبريق» فليكنْ دالاً وأصلاً يُستشهَدُ به على ما قالَ. 

فإن اععُرضَ علي 4 نان الذنوتت بنك أن يضك عاذ عه 
واحدة؛ فلا يَحصَلٌ فيه المعتى المذكور في بزال الإبريق» فلا يكون 
مله في صحة الاستشهاد. فَيقَال عليه: قد أُمِرَ بالصبٌ مُطلقآء فمبتّى 
حصل مُسكاه حَصّل الامتثال» وبالصبٌ على التدريج يحصل المُسمّى ؛ 
أعني : مُسبّى صب الذَّنُوب عليه فيَحصّلْ به الإجزاءً لاندراجه تحت 
ما دل عليه(" إطلاق اللفظء وإذا حصل الإجزاء به في هذه الصورة» 


)١(‏ فى الأصل : «عليها»» والمثبت من «ت©2. 


يفن 


م 


تساوّى مع بزال الإبريق فيما ذُكِرَ إلا أن الذي ذكرّه» وهذا الَّذِي ألْحِقَّ 
به موقوفٌ" الصححةٍ على أنْ لا تحصلّ طهارةٌ [النّجاسّة]" بأول 
المُلاقاق» فإنّ ما قاله مبنيٌّ على نجاسة أسفلٍ العافت أوا'ها 'يلذقنه- 
وطهارة أعلاه» [و]””مع حصولٍ الطهارة بأول المّلاقاة لا يتحصلٌ هذا 
المعتىء اللّهُمَ إلا أنْ يَدَعِيَ أنَّ الإجماع قائهٌ على طهارة أعلى الماء 
الَذِي عند البّزال وإنْ كَان الأسفلٌ لم يطهزء فيلزمة إثبائ 

السابعة والعشرون: في طهارة الأرض قبل نضوب الماء خلافٌ 
للعافية وسكا آن يستدلٌ على عدم اكنتراك التحنو سه بالتعداق: 

وطريقة: : أن يتحصل امتثالٌ الأمر بصبٌ ماء الذنوب على الأرض 
اقول سكن ها حدان بدا لامي وفعلٌ المأمور به يقتضي الإجزاء. 
وهذا ضعيف؟؛ لأنّ فعلّ المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى ما تَعَلَقَ 
به الأمرء والَذِي تَعَلّقَ [به]» الأمد الصبٌء وهذا الفعلّ يقتضي 


0 


الإجزاءً في الأمر بالصب, لا في تطهير الأرض» إلا أنْ يُقالَ: إنَّ 


)١(‏ في الأصل «موصوف». والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت». 
(9) سقط من «ت»4. 
2 انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)79/١(‏ 
(6) زيادة من «ت». 


)5( «ت»): (يدعى مدع2. 


الأمر وإِنْ كان بالصبٌء إلا أَنَهُ لمقصود التطهير؛ ليَحصل”2 التطهيد 
على هذا التقدير؛ أعني: على تقدير اعتبار معتى التطهير في هذا 
الأمر. 

والذية التترظو ا الشيوت .: على اتهاضة الحكالة 4 واشعراط 
العصرء وأنَّ عَضْرَ كل شيءٍ على حَسَّبهِ. 

الثامنة والعشرون: وبهذا الطريق أيضاً يُوخَدُ عدم اشتراط 
الجفاف. وفيه من البحث ما تقدّمْ في الَّذِي قبلهُ. 

التاسعة والعشرون: قد يُوْحَذٌ مِنهُ أنَّ العصر في الثوب المغسول 
عن التجاينة لأس 

وطريقة أَنْ يُّقالَ: لو وجب العصرٌ في الثوب لتوقّمَتْ طهارة 
الأرض على النضوبء ولا تتوقّفُ لما ذكرناه» فلا يجبُ العصر. 

يان الملازمة: أنَّ النضوب في الأرض قائمٌ مَقَام العصر 
كما ذْكِرَ؛ِ لأنَّ عصر”" كلّ شيء على حسبه» فلو وجب [النضوبُ 
الذي هو في الأرض بمنزلة العصر في الثوب» لوجب العصرٌ في 
الثوت ]20 


. ««رنث»: «فيحصل»‎ )١( 

(؟) فى الأصل: «العصر؛» والمثبت من «ت»2. 

(9) في الأصل: «فلو وجب العصر في الثوب لوجب النضوب في الأرض»» والمثبت 
من «تكق2 وهو أوضح. 


خرف 


الثلاثون: استّدلٌ به على أنَّ الأرضّ إذا أصابَئُهًا نجاسةٌ لا تطهّه 
بالجفاف» ولا بشروق الشمس عليهاء إلا بالماء . 

وعن أبي قلابة أنَهُ قال : تطهر بالجفاف7©. 

وعن أصحاب الرأي: أَنَّهُ إذا أشرقت عليها الشمس حنَّى ذهب 
أ النّجاسّة تطك "© 7 

ووجة الاستدلالٍ به: أنَّ الأمر توج بصبٌ الماءِ على الأرض» 
والمقصودٌ به التطهيثء فلا يحصل الامتثال إلا به. 

والاغتراضن : 1ن55ز الماء لوخوتب النافرة إلى تطهيو الستعده 
وتركه إلى الجفاف تأخيرٌ لهذا الواجبء وإذا تردد الحالٌ بين الأمرين 
لا يكون دليلاً علّى أحدهما بعينه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


0110لا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (570) عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض 
فقد زكت . ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (0157) عنه بلفظ : جفوف الأرض 
طهورها. 

(؟) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ .)١75‏ 


6٠ 


الفصل الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته» ونشأته وطلبه للعلم 
المبحث الثاني : صفاته وأخلاقه 
المبحث الثالث : علم الإمام ابن دقيق رحمه الله وبلوغه رتبة الاجتهاد 
المبحث الرابع : مشاهير شيوخه 
المبحث الخامس : مشاهير تلامذته 


المبحث الثامن : وفاته 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 
المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية 
المبحث الخامس : موارد المؤلف في الكتاب 


اختلاف الناس في الداخلين في لفظ الصلاة على آل النبي 


معاني «الكرم» لغة 11111111 
التنبيه على مقاصد التأليف 


معانى «الأدب» لغة 
اشتقاق «ألا» لغة 


سبب تسمية الكتاب ب: «الإلمام» 
شرط المؤلف في إيراد أحاديث الكتاب 
مقصود «دنياء وديناً» فى خطبة المؤلف 


مناسبة جمع المؤلف بين «الفتاح العليم»» و«الغني الكريم» في الخطبة 07 


الموضخوع 
الحديث الأول: الوضوء بماء الببحر 


#الوجه الرابع : تفسير شيءٍ من مفردات ألفاظ الحديث 2110018 
اختصاص اسم «البحر» في الأصل للملح 0 
خلاصة كلام أهل اللغة في أصل معنى «البحر) 0200000 
تقرير المؤلف معنى «السّعة» في أصل كلمة «البحر) 0 
الفرق بين «الّهور» و«الطهور» لغةً ا 01 


جواز حذف الموصوف فى اللغة» وإبقاء الصفة» أو بالعكس 0 
وجوه إعراب قوله «هو الطهور ماؤه» 110 


#الوجه الثاني : تصحيح الحديث ل ل 
رد المؤلف على ابن عبد البرّ فى تضعيف الحديث اي 


#الوجه السادس : في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان ا 


النكتة الثانية: ضمير الشأن عند أهل البيان 


#الوجه السابع : في المباحث والفوائد المتعلقة بالحديث 


الثانية : حكم ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال 


الثالثة : حكم تقرير الشارع يي وسكوته ا 
الرابعة: جواز إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة 000 


الخامسة : إمكانية جواز إعداد الماء بعد دخول الوقت 
السادسة: جواز التيمّم على القادر على إعداد الماء بعد دخول الوقت 
السابعة : تأثير العطش فى ترك استعمال ماء الشرب 


الحادية عشرة : فائدة عدم جوابه عَلِِ ب «نعم) فى الحديث 
يه عسر م حو و2 ل “نعم في 2 


الثامنة عشرة: انطلاق اللفظ العام حسب المتعلقات 
التاسعة عشرة: مقاصد اللفظ العام وضعاً» والتحقيق فيه 


الأولى : جوائ ركوب لبر مالا 00 


الثانية عشرة: عموم دلالة لفظة «الطهور» 0100000 
الثالثة عشرة: بناء مسألة الماء المستعمل على لفظة «الطهور» تقب 
الرابعة عشرة : عدم اشتراط النية في الوضوء 000 
الخامسة عشرة: جواز التطهير بماء البحر اذ[ 1 1 [ز [ [ 1 11011 
السادسة عشرة: طهور الماء المتغيّر قراره 00089 20000 
السابعة عشرة: تخصيص العام الوارد على سبب ا 


النكتة الأولى : عطف الجمل التي ليس لها محل على الجمل التي لها 5 إعرابي .. 


النكتة الرابعة : لطيفة بيانية في سياق قوله «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) 


الثامنة: معيار الخوف المعتبر فى تأثير العطش 100 
التاسعة: ما يبتنى على الفائدتين السابقتين 000 
العاشرة: حمل الماء المطلق على الباقى على وصف خلقته 0 


العشرون: دلالة إضافة الماء إلى البحر ا 


الموضخوع رقم الصفحة 
الحادية والعشرون: النسبة بين دلالة اللفظ ومدلوله ال رن 
الثانية والعشرون: ما يترتب على القواعد الثلاث المتقدمة ان 
الثالثة والعشرون: حكم التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الراكد 000 عن 
الرابعة والعشرون: حريم النجاسة» وحكم اجتنابه في الماء الراكد 0 لاسا 
الخامسة والعشرون: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق لاسا 
السادسة والعشرون: إمكانية تجويز الطهور المتغيّر بالحديث مع 
السابعة والعشرون: زيادة الجواب عن السؤال 0 
الثامنة والعشرون: الخطاب الوارد جواباً لسؤال السائل 000000000 
التاسعة والعشرون: إضافة الميتة إلى البحر 0 
الثلاثون: إلحاق ما تطول حياته في البر بالبحري نا 
الحادية والثلاثون: إضافة اسم الجنس ا 0 
الثانية والثلاثون: تعارض العمومين من وجه دون وجد 000 
الثالثة والثلاثون: حكم أكل التّمساح ا 
الرابعة والثلاثون: حرمة أكل النجس 00098 ل 
الخامسة والثلاثون: إباحة أكل السمك الطافي 0000 
السادسة والثلاثون: حكم تعدّي الحل إلى غير السمك مم ا 
السابعة والثلاثون: دلالة تعليق الحكم بالميتة ااا 
الثامنة والثلاثون: حكم ابتلاع السمكة حيّة 1 
التاسعة والثلاثون: مفهوم الموافقة من الحديث ل 0 
الأربعون: مقتضى إضافة الحل إلى الميتة اا ااا 
الحادية والأربعون: عموم إباحة جميع ميتة البحر ل سس 
الثانية والأربعون: حكم الحيوان البحري الذي له نظير في البرّ 11 
الثالثة والأربعون: حكم ذبح خنزير البحر» وكلبه 10 
الرابعة والأربعون: تخصيص العموم بالمفهوم ااا 


الخامسة والأربعون : مقتضى حديث «أحلت لنا ميتتان» بالنسبة إلى حديث الباب .... ١61‏ 
السادسة والأربعون: دليل اشتراط الذكاة في ماله نظير محرّمٌ في البر .............. ١61‏ 


ه6 


ب ب ا 0 


الموضوع رقم الصفحة 
السابعة والأربعون: حكم أكل المنفصل من السمكة ا ا 
الثامنة والأربعون: حكم صيد المجوسي من البحر ا 0 
التاسعة والأربعون: طهارة دم السمك رما 
الخمسون: حكم ميتة حيوان البحر مما ليس له نفمنٌ سائلة في غير الماء 000000 ه١١٠١‏ 
الحادية والخمسون: دليل طهارة الماء المتغيّر بأصل خلقته 0101 
الحديث الثاني: النهي عن البول فى الماء الراكد 

#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث م م 1 
إضافة في ترجمة أبي هريرة ذه على ما تقدم ا ل 
ترجمة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى 0 

#الوجه الثاني : مخرج الحديث» ومخرّجه ع سيق ا اا 

#الوجه الثالث : سبب اختيار لفظ الحديث الس 111 

#الوجه الرابع : شرح مفردات الحديث ل 
الأولى : الماء الدائم ا ااا 0 
الثانية : تعليل حكم «الراكد» بالترادٌ ١ن‏ 0 0 0 0 ا 
الثالثة : الفرق بين النهي على الجمع. والنهي عن ال ا 

#الوجه الخامس : في شيء من العربية ااا 
وجوه إعراب «ثم يغتسل 0 والاعتراض عليها ا ا تت ١‏ 

#الوجه السادس : ذكر القواعد والمقدّمات المحتاج إليها 00 
أولها: حجية القياس في معنى الأصل 000052 
ثانيها: حجية المفهوم ان طون الوب متف او فوا 1 
الثها: تخصيص العموم بالمفهوم 1 
رابعها: حكم تعارض العمومين من وجه دون وجه 0 
خامسها: تخصيص اللفظ العام بالمعنى المستنبط منه را 
سادسها: استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين 6 00 
سابعها: حديث القلتين» وتصحيحه 00000000001 ج12« 
طرق حديث القلتين» والاعتراض عليه من جهة الإسناد والرد عليه ا امل 


5ه 


الموضوع 


#الوجه السابع : الفوائد والمبّاحث المتعلقة بالحديث ان 51 
الأولى : أحكام الماء من حيث الركود والجريان ا 00 
الثانية : مذاهب تخصيص حديث «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» 1 
الثالئة : مذهب الظاهرية في توجيه هذا الحديث والرد عليهم مام م ا 
الرابعة : تقيبد حكم الحديث (في الماء الراكد) بالصفة اس اي 1 
الخامسة: عموم المفهوم 1 
السادسة : قاعدة تخصيص المفهوم للعموم مو الل ا 1 
السابعة : مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجاري 000000000 
الثامنة : تفريق الشافعية والحنابلة بين الراكد والجاري ل 
التاسعة : التراد في الراكد والتفاصل في الجاري ااا 00 
العاشرة: اختلاف مراتب المناسبة فى القوة والضعف اي 
الحادية عشرة: ما يقتضي التفريع على أن للمفهوم عموما مطلقاً سوا 
الثانية عشرة: الفرق بين القليل والكثير 0 
الثالئة عشرة: ترجيح القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير و9 000001000 
الرابعة عشرة: إذا كان بعض الماء جارياً وبعضه راكداً 8 000000 
الخامسة عشرة: ثبوت صفة الجريان للماء الجاري ببطء 1ل 
السادسة عشرة: الاستدارة في معنى التراد 0 
السابعة عشرة: تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري 0 
الثامنة عشرة: ما كان في معنى المنصوص عليه قطعاً ل 
التاسعة عشرة: انفصال الماء الجاري عن النجاسة معو 0 
العشرون: الجريان لا يوجب الطهارة ا ا ا 
الحادية والعشرون: حريم النجاسة في الأنهار الكبيرة 00000000 
الثانية والعشرون: الماء الجاري الذي في أسفله نجاسة راسبة 5 
الثالثة والعشرون: تراجع الماء من موضع النجاسة إلى ما فوقها 0ن 
الرابعة والعشرون: تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى آحاد الأفراد ا يلض 
الخامسة والعشرون: اعتراضات المؤلف على ابن حزم في هذا الباب 11 


وحن 


الحديث الثالث: نهي الجنب عن الاغتسال ف الماء الراكد 

#الوجه الأول: نسبة هذا اللفظ إلى رواية محمد بن عجلان 
#الوجه الثاني : ترجمة ابن عجلان 000 
#الوجه الثالث: في مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان: 
الأولى : دلالة مادة لفظ «الجنابة» 8[ ز[ز ز ز[ زذؤز[ز ز[ [ 1 0011 
الثانية : معنى الجنابة في عرف حملة الشرع 110000 
#الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 701 
الأولى : دلالة الحديث على النهي عن الشيئين على الجمع 10 
الثانية : ظاهر النهي للتحريم 211111111110000 
الثالثة : علة النهي هي الاستقذار الحاصل في الماء ا 
الرابعة: الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي جار هاهنا .. 
الخامسة: العموم يقتضي الاستواء في الحكم بالنسبة للكثير والقليل اا 
السادسة: العموم هل يخص بالمعتاد في مثل هذا أم لا؟ 2*0 
السابعة : تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماً 
الثامنة : تعليل المخالفة بين الجاري والراكد 


ع" وم ة له اتوي ع > الوع طاو انبطاه د مور دعر لذ عا 1ه ا 


الثانية عشرة: النهي عام بالنسبة للأغسال المختلفة باختلاف النية 000 
الثالثة عشرة: تقييد الحكم بالصفة ا 000 
الرابعة عشرة: تقييد الغسل بكونه للجنابة 01000 
الخامسة عشرة: ما ليس بغسل جنابة يقسم قسمين 000 


السادسة عشرة: الاختلاف في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسله أم لا؟ .. 
السابعة عشرة: إذا كان غسل الجنب بعض بدنه خارج الماء ثم غمس بقية بدنه 


الثامنة عشرة: الاختلاف في دلالة الْقرّانٍ بين الشيئين على الاستواء في الحكم .. 


4ه 


الموضوع رقم الصفحة 
التاسعة عشرة: استدلال بعضهم بالقرَانٍ على أن الماء المستعمل نجس» 


والجواب عليه 0 20202 0202 020 0 0 0 0 0 00 0000000ا 5 
العشرون: هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟ 0 
الحديث الرابع: الجنب ينغمس ف الماء الدائم 

#الوجه الأول: ترجمة أبي السائب 0 
الثاني : في تصحيحه 00 0 اا 
الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل 0 
الأولى : في معنى الجنب ا ا و سماد امسو 1 
الثانية : سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين ا 
الثالثة : فاتدة التأكيد بالمصدر ا 

#الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : ال لمن 
الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه 00 اا 
الثانية : النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره 0 
الثالثة: النهي معلق بالغسل» هل الوضوء كذلك يي 0 
الرابعة: تعليق الحكم بالصفة د د د52 0 اا 
الخامسة: القياس في معنى الأصل معمول به ب ماس ل 1 1 
السادسة؛ النفساء كالحائض في هذا المعنى ا 
السابعة : نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة امم ا 
الثامنة : هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة؟ م 
التاسعة: الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها ا لاض 


العاشرة: ما يسبق إلى الفهم من أن المراد: لا يغتسل ‏ وهو جنب من الجنابة ..... 514 
الحادية عشرة : سبب ما يسبق إلى الفهم : أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع . الكض 
الثانية عشرة : حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض ... غ08 


الثالنة عشرة : لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة ا 
الرابعة عشرة: إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة ين 
الخامسة عشرة: اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة 0 


2 


الموضخوع رة الصفحة 


السادسة عشرة: غسل بعض بدنه بنية غسل الجنابة 0 
السابعة عشرة: الاعتراض على من استدل بالنهي على أن النهي يدل على الفساد.... 770 
الثامنة عشرة: ما يستنتج من قوله «يتناوله تناولاً» 1 
التاسعة عشرة: إطلاق لفظ «التناول» يجوز حمله على التناول باليد ا 
العشرون: أحوال الجنب في إدخال يده في الإناء 000000000 
الحادية والعشرون: تمسّك من يرى طهارة الماء المستعمل بالإطلاق ا كن 
الحديث الخامس: الطهارة بالماء المستعمل 

#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث مه و لا 
ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما ا ا 1 
ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما از 0011 
ترجمة سماك ب 0000 0 ا 

#الوجه الثاني : في تصحيحه 1 

#الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 1 
الأولى : بيان معنى «القصعة» 11[ 1[ 0000 
الثانية : أصل هذه اللفظة للمتمبس امه اناق الفا سنك اش ساب و71 
الثالثة : كلمة «في» للظرفية حقيقية اا 
الرابعة : في لفظ «أجنب» 0001111 0 

#الوجه الرابع : في الكلام محذوف يدل عليه السياق م ل 1 

#الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : مام 
الأولى : إباحة استعمال أواني الخشب في الطهارة 000 
الثاثية: جواز البناء على الظاهر .................... ...848000000 
الثالثة : قولها «إني كنت جنباً» كان لاحتمال أن يكون استعماله 4” 


الرابعة : اختلافهم في حكم الماء المستعمل ا 
الخامسة: طهورية الماء المستعمل ا ا 00 


السادسة : اعتذار من يرى أن الماء المستعمل غير طهور ا 
السابعة : لا يتعلق بالماء منع بسبب الجنابة 1 10 


2 م ان كديع عع توج وجوه مع روماه د يوا حوور وطاق عر كم عم واوا ب اسيرع وار وام # واد م لس 


التاسعة : الاغتراف إذا لم ينو به رفع الحدث 00 
العاشرة : لم يحصل منع بسبب الجنابة كما حصل للجنب م لع وو اخ ا 
الحادية عشرة: تخصيص العموم بالسياق 1 0010111111 


الثانية عشرة: حمل «في» على الظرفية دليل على الطهورية ا 
الثالثة عشرة: ما حكي عن أصبغ من أن الماء المستعمل غير طهور وتعليله ..... 
الرابعة عشرة : المحكي عن القابسي أن الماء القليل إذا خالطه طاهر لم يغيره 3 
الخامسة عشرة: تعليل من أفسد الماء بالاستعمال 
السادسة عشرة: بطلان علة «انتقال المنع) ل 0 
السابعة عشرة: لو قام دليل على أن المراد الاغتسال من الجفنة لا فيهاء لكان 


الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خلت به 0000000 
التاسعة عشرة: صعوبة الاعتذار عن الحديث عن جمع بين كون الماء يفسده 


الاستعمال وكون الوضوء من فضل ل 0 
العشرون: يؤخذ من الحديث طهارة عرق الجنب إذا حمل على الاغتسال في الجفنة 0 
الحادية والعشرون: التغير باليسير من الطاهرات لا يضر 100007 
الثانية والعشرون: يستدل بوجود العلة على وجود المعلول 0000 
الحديث السادس: الذباب يقع فى الإناء 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 257 
ترجمة البخاري رحمه الله 000151517 ا 
#الوجه الثاني : تصحيح الحديث ل ل 


#الوجه الثالث : مفردات الحديث 
الأولى : معنى «الذباب» لغة ا 
الثانية : عموم كلمة «الشراب» من الماء 
الثالئة : دلالة كلمة «الجناح) لغةّ 


#الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 00000 


الموضوع 


#الوجه الخامس : وجوه مجاز كون الداء فى أحد الجناحين 
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سائلة 
الثانية : اختلاف الشافعية في نجاسة مالا نفس له سائلة في نفسه 
الثالثة : عدم نجاسة هذا النوع من الحيوان بالموت ا 


الرابعة: حكم روث السمك والجراد» ومالا نفس له سائلة 1226 


الخامسة : عموم دلالة منطوق الحديث 


الثامنة : اختلاف العلماء في نجاسة الماء القليل إذا وقع فيه حيوان طاهر 
الناسعة : حقيقة الأمر بالغمس فى هذا الحديث 


العاشرة: مفارقة الذباب غيره في حكم الغمس آؤزؤ15311110110 
الحادية عشرة: انتفاء العلة في غير الذباب في حكم الغمس 0 
الثانية عشرة: نزول رتبة غير ذي الجناحين في المانعية اي 


الثالثة عشرة: الغمس أصل التداوي 00006 


الرابعة عشرة: الغمس أصل في رفع ضرر الأغذية 05 0 20010101 
الخامسة عشرة: تعليق الحكم بوقوعه في الشراب 0 


السادسة عشرة: حمل أمر الداء والدواء على العوارض الوجدانية مجازاً 
السابعة عشرة: فائدة جواز حمل هذا اللفظ على المجاز 
الثامنة عشرة: حكمة الأمر بالانتزاع بعد الغمس 
التاسعة عشرة: ما أخذ من صيغة (ثم لينزعه» 


؟'هه 


السادسة: حكم مالا يسمى شراباً إذا وقع فيه مالا نفس له سائلة 01 
السابعة : جواز إلحاق غير الذباب بالذباب في معنى عدم التنجيس 0000 


العشرون: مقتضى التعليل بالجناحين عند انتفائه ---- دز زد 0000000005 
الحادية والعشرون: مقتضى التعليل عند انقطاع أحد جناحيه ا ل 


الثانية والعشرون: رأي النظام في إبطال الحديث بالخيالات» والاعتراض عليه ...... 774 
الحديث السابع: ولوغ الكلب ف الإناء 


#الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 0 0 00000 
ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى ا 
ترجمة أبي صالح السمان رحمه الله 0 
ترجمة أبي رزين رحمه الله ا او 01 
ترجمة الأعمش رحمه الله اا ا ااا 
ترجمة علي بن مُسّهر رحمه الله 011 ان 
#الوجه الثاني : فائدة ذكر رواية ابن سيرين عن غيرها 000 
#الوجه الثالث : تصحيح الحديث 1 
#الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث مار وم 1 
الأولى : معنى «الطهور» لغة ا ااا 0 
الثانية : تصريف لفظ «ولغ» لغة 1 
الثالثة : معنى «الولوغ» لغة» واختصاصه بالسباع ل 
#الوجه الخامس : ا ل ا 
تعليل فتح لام «ولغ» في الماضي» والمستقبل يما 0 
#الوجه السادس : ااا 0000 
وجوه الحذفٌ في 1 له كلِ: «إذا ولغ الكلب» 1 
دلالة يد في ب #أحراهن» لد لغة ا 7 
#الوجه الثامن: الفوائد والمباحث ص عم م 
الأولى: نجاسة سؤر الكلب 1 ا 


الثانية : نجاسة سؤر الكلب أعم من نجاسة العين والذذات ......................-.--... 511 
الثالثة : عدم دلالة الحديث على نجاسة ذات الكلب 0000000000 515 
الرابعة : تعدي نجاسة الكلب عن محلها إلى ما يجاورها من المائعات ‏ 0 557 
الخامسة : نجاسات المائعات بوقوع جرءٍ فيها من النجاسة ...000000000000 5117 


مه 


الموضخوع 


السادسة : الحديث أصل في نجاسة الطاهر إذا اتصل مع بلة نجس 


السابعة : نجاسة الإناء المتصل بالمائع النجس 0007 
الثامنة: نجاسة الماء القليل بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير 500000 


التاسعة: عموم لفظة «الإناء» ال 00 
العاشرة: تناول عموم «الإناء» الإناء الذي فيه الطعام 


الحادية عشرة: تعارض النهي عن إضاعة المال مع الأمر بإراقة ما ولغ فيه 


الكلب. وجوابه 


الثالثة عشرة: مسألة نزح ماء البئر 


الثانية عشرة: دلالته على إناء الفخار غير المترشح 20000000 


الرابعة عشرة: مذهب الظاهرية في وقوع لعاب الكلب في الإناء غير الولوغ 0 


الخامسة عشرة: أكل الكلب من طعام الإناء 
السادسة عشرة: وقوع الكلب كله في الإناء 


الحادية والعشرون: عدم جواز تعدّي الحكم إلى ما لا يسمى ولوغاً 0 
الثانية والعشرون: إلغاء خصوص الفاعل فى قوله «أحدكما و«أن يغسله» 


الثالثة والعشرون: مسألة صبٌ المطر على الإناء 0" 


الرابعة والعشرون: حقيقة الألف واللام في لفظة «الكلب» 
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السابعة عشرة: حكم دخول جزءٍ من أجزاء الكلب فى الإناء 5000000 
الثامنة عشرة: ادعاء الأولوية في تعميم سائر أعضائه بالحكم 5528 
التاسعة عشرة: التخصيص في الأواني 00 
العشرون: تعٌبدية الحكم بالإناء 1 21111111 


الخامسة والعشرون: تخصيص الحكم بالكلب المنهيّ عنه م 
السادسة والعشرون: طهارة ولوغ الكلب في الإناء أكثر من مرة 5-0-6 
الثامنة والعشرون: حكم المتولّد من الكلب وحيوان طاهر 000000 
التاسعة والعشرون: إلحاق الخنزير بحكم الكلب في ولوغه 220000 
الثلاثون: ثبوت الحكم المعلق بشيءٍ بشبوت حقيقته ا 


الموضوع رقم الصفحة 


الحادية والثلاثون: ما ينبني على القاعدة السابقة 


الثالثة والثلاثون: خبر العدل عن الولوغ في الإناء 


السادسة والثلاثون: مطلق الغسل المأمور به و ا 


السابعة والثلاثون: اختلاف العلماء فى مقتضى هذا الأمر الوارد في الحديث .. 
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الحادية والأربعون: اختلاف المالكية في حكم غسل الإناء بالماء المولوغ فيه ... 


الثانية والأربعون: عودُ الضمير في قوله ايغسله سبعاً» 0 
الثالثة والأربعون: تعيين العدد بالسبع ل ا 
الرابعة والأربعون: مقتضى هذا السبع» ومفهومه 00000007 
الخامسة والأربعون: ترتب موجب الغسل على الولوغ 52110 


السادسة والأربعون: ما ينبنى على المسألة السابقة فى تداخل النجاسات 


الرايعة 'والفسيون: ترجه ظاهر الخطات إلى قعل المكلف 0000 


الثانية والثلاثون: وقوع القرينة المغلبة للظن كالتحقيق اس 
الرابعة والثلاثون: حكم ما اختلف الثقتان في أي الإناءين ولغ فيه 5200100006 
الخامسة والثلاثون: اختلاف الثقتين في تعيين وقت الولوغ في الإناء» وزمنه 


السابعة والأربعون: حكم غسل نجاسة المحل قبل الولوغ» ثم طروء الولوغ عليه .. 
الثامنة والأربعون: حكم إزالة العين المتنجس طرأث عليه نجاسة الولوغ 00 
التاسعة والأربعون: بم تعتبر الغسلة ليحصل امتثال الأمر بها؟ 50000 
الخمسون: حصول الغسلة بوقوع الإناء في ماءٍ كثير 00 


الثانية والخمسون: حكم الإناء يسع قلتين فصاعداً ل 


الموضخوع رقم الصفحة 
الخامسة والخمسون: ما ينبني على المسألة السابقة» في عدم اعتبار قصد الآدمي 

في الغسل ا 
السادسة والخمسون: مذهب المالكية فيما ينطلق عليه مسكى الغسل ضقة 
السابعة والخمسون: اختلاف العلماء في وجوب عصر النجاسة بعد الدلك ...... 6477 


الثامنة والخمسون: مذهب الإمام أحمد في إيجاب العدد في جميع النجاسات ...... 475 


التاسعة والخمسون: استعمال التراب في غسل الإناء ا شيف 
الستون: في قاعدة: الأمر إذا تعلّق بشيء لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء......... 6710 
الحادية والستون: ما يترتب على القاعدة السابقة ا عر مسو ف ا و 1 
الثانية والستون: مذهب الشافعية في مراعاة التعفير ل 
الثالثة والستون: قيام الغسلة الثامنة مقام التراب شرف 
الرابعة والستون: عدم الاكتفاء بالمائع الذي يصحبه التعفير فضة 
الخامسة والستون: مذهب الشافعية فيما إذا كان التراب نجساً # 
السادسة والستون: تطهير التراب المتنجس اا اا 
السابعة والستون: طهارة الإناء بغمسه في ماءٍ كثير ااا 
الثامنة والستون: مقدار التراب اللازم استعماله ... ال ا 
التاسعة والستون: مراد الشرع «بالتعفير» سا ماسوو 
السبعون: الاختلاف في مرة التتريب ا و 1 
الحادية والسبعون: بقاء المطلق على إطلاقه عند اختلاف الروايات 8ع 
الثانية والسبعون: الاختلاف في إراقة ما ولغ فيه الكلب 226 
الثالثة والسبعون: دليل نجاسة ما ولغ فيه الكلب 100100111 
الرابعة والسبعون: حكم الإراقة 000000 ا 
الخامسة والسبعون: دلالة الإراقة على الإتلاف ا ال م 
السادسة والسبعون: دليل عدم جواز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه 445 
السابعة والسبعون: دليل الفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة. والنجاسة 

واردة على الماء ا ا 


الثامنة والسبعون: دليل طهارة الماء المتغيّر بالتراب المطروح فيه 00 440 
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الموضوع ْ رقم الصفحة 
التاسعة والسبعون: مذهب الشافعي في نجاسة إناءِ فيه ماءً أقل من قلتين إذا ولغ 


الثمانون: منع اندراج «تصويرٌ نجاسة الإناء نفسه من غير ولوغ الكلب» تحت الحديث 447 
الحديث الثامن: غسل الإناء من ولوغ الهرة 


#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث عر مه 
ترجمة أيوب السختياني رحمه الله ا 
ترجمة المعتمر بن سليمان رحمه الله 2 
#الوجه الثاني : التعريف بمخرج هذه الرواية 0000 00 
#الوجه الثالث: في تصحيحه 0 
#الوجه الرابع : استعمال (الولوغ) في شرب الهرة 01000 
#الوجه الخامس : في حكمهء وفيه مسائل : 2000000 
الأولى : الاختلاف في تعين المرة التي يكون فيها التراب ا 
الثانية : ورود الخبر بمعنى الأمر والعكس 11 
الثالثة : استدلال من يرى غسل الإناء من ولوغ الهرة بهذا الحديث ا 
الرابعة: ظاهر الأمر بغسل الإناء تنجسه مم مس 1 
الخامسة : مخالفة الظاهري في القول بعدم تنجس ما في الإناء مس 5 
السادسة : لا أثر للذكورة والأنوثة في معنى التطهير والتنجيس 456 
الحديث التاسع: سؤر الهرة 
#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث ل 
ترجمة أبي قتادة اه 0000 ١‏ كز د3د0000 ا 
ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ب 0 ا 
ترجمة ابن حبان رحمه الله ا ا 0 ل و 
#الوجه الثاني : في تصحيحه مم ما ايج سسا اسم لان 
#الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل ا 


الأولى : تشبيه علو الزوج المعنوي بالفوقية الحسية وضده في المرأة بالتحتية الحسية 4/7 


/أذهه 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية: في معنى لفظة «سكب» ومجازها ا ا ا اا 
الثالثة : عدم اختصاص الوّضوء ‏ بالفتح ‏ بالمصدر واس اجا ارقن سنا الا 
الرابعة: في معنى لفظ «أصغر» ومجازه ا 
الخامسة : كون «من» للتبعيض أو ابتداء الغاية في قوله: «لتشرب منه) *9ع 
السادسة : احتمال كون قوله «أتعجبين» على معنى التحقيق لما ظنه م49 
السابعة: معنى النجاسة في عرف حملة الشريعة 00 
الثامنة : في معنى «الطّوْف» و «الطّوّاف» 000001001011111 
* الوجه الخامس : وجوب الإضمار أو المجاز في لفظ «الطوافين» و”الطوافات» 497 

* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث؛. وفي مسائل نت 
الأولى : جواز الدخول على المحارم بسبب الصهر 0 
الثانية: جواز الاستعانة في أسباب الطهارة 0 
الثالثة : في الإحسان إلى البهائم وطلب الأجر 60 1000 
الرابعة: عدم استئذان الضيف في التصرف فيما ليس له يد عليه وجواز ذلك ..... 595 
الخامسة: حسن الأدب مع الأكابر 15 0 00 
السادسة : التنبيه على ما يقع في نفس السائل اس ا ا و 0 
السابعة : اجتناب النجاسة وما يتصل بها أمر متقرر في أنفس أهل الإسلام 64000000 
الثامنة : سؤال العالم عما يوقع عنده احتمال غلط الجاهل 2 
التاسعة: ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به هع 
العاشرة: العدول إلى أحسن العبارتين في قوله «أتعجبين» م 
الحادية عشرة: طهارة السؤر 2000 ٠‏ 0 ز [ [ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000 
الثانية عشرة: اختلافهم في سؤر الهر 0ض 
الثالثة عشرة: نفي نجاسة العين عن الهرة م 
الرابعة عشرة: لفظ «النجس» من الألفاظ المشككة ل 
الخامسة عشرة: اعتذار من لا يرى طهارة سؤر الهر عن الحديث 1 
السادسة عشرة: ولوغ الهرة في ماء قليل إذا أكلت فأرة ولم تغب ا 
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السابعة عشرة: اعتبارٌ الخلقة أجنبيٌ عن مقتضى التعليل بالطوف 


لمعه 


---0190107اكااك ااا 1ت 


الثامنة عشرة: أسآر السباع ليست بطاهرة 0 
التاسعة عشرة: إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم؟ ل ا االاة 


العشرون: استدلال المالكية بالتعليل بالطوف على طهارة الكلب 0 
الحادية والعشرون: ذكر الأصوليين هذا الحديث في دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل 5٠7‏ 


الثانية والعشرون: اعتبار المشقة في جنس التخفيف م 4ه 
الثالثة والعشرون: ثبوت حكم طهارة الإناء حملاً على مقتضى الأصل مه 
الرابعة والعشرون: احتمال دلالة الحديث على عدم المؤاخحذة باستعمال سؤره 
لطهارته أو للمشقة 0 
الحديث العاشر: طهارة الأرض من النجاسة 
#الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث يه 
ترجمة أنس ذف ااا ااا 
#الوجه الثاني : في تصحيحه لك 
#الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث عب ا اه 
الأولى : أصل معنى «الأعراب» لغة زؤز ز زج ز ز ز ز ز ةز ز ز ةز ز 100 
الثانية : معنى «الطائفة» لغةء واستعمالاتها 5[ [1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز[ ز [ز[ز[ [ ا 
الثالثة : معاني «الزجر» لغدّ واشتقاقاته بي ل ل 
الرابعة : اشتراك لفظ «الذَّنِوُب» لغة بدزذكد00052 000 
#الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية : ل 
الأولى : وجوه صحة مجيء «الأعرابي» على النسب 0 
الثانية: ضرورة تقدير حذف في قوله: «بذنوب من ماء» ل لاانة 
#الوجه السادس : الفوائد والمباحث ٠‏ ا 
الأولى : دليل الاحتراز عن النجاسة 0 0 ااا 
الثانية : دليل المبادرة إلى الموعظة والتوجيه 95 21 
الثالثة : دليل استعمال القوة والغلظة في الموعظة 0 
الرابعة : دليل إنكار الصحابة وي بحضرة رسول الله يك ليم 0 اتمذة 
الخامسة: حكم التمسّك بالعام قبل البحث عن الخاص اه 
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السادسة : ما ينبني على القاعدة السابقة 
السابعة : درأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما 


التاسعة: أصالة الحديث فى الرفق بالجاهل وتعليمه 
العاشرة: المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع 
الحادية عشرة: توجيه قول الراوي: «أمر؛ في الحديث 
الثانية عشرة: أقسام الأمور التي اشتملت الواقعة عليها 


الرابعة عشرة: دلالة تعيين الماء فى إزالة النجاسة 


السادسة عشرة: تعليل الأمر بصب الذنوب في الحديث 


الثانية والعشرون: استعمال لفظ (ذنوباً) حقيقة أو مجازاً 


الثالثة والعشرون: الاستظهار بالزيادة ا 00 
الرابعة والعشرون: قيام الاستظهار بالزيادة مقام المرات 100000 
الخامسة والعشرون: دليل قيام جريات الماء مقام المرات ل" 
السادسة والعشرون: حكم ما فوق النجاسة من الماء الجاري 0 
السابعة والعشرون: دليل عدم اشتراط النضوب ا 
الثامنة والعشرون: عدم اشتراط الجفاف ل ل 
التاسعة والعشرون: العصر في الثوب المغسول من النجاسة 0 
الثلاثون: دليل حصر تطهير نجاسة الأرض بالماء 5210 
فهرس الموضوعات ل ل ا 


الثامنة : وجوه المفاسد التى دفعت» واحتمل لأجلها مفسدة التنجيس 2200000 


الثالثة عشرة: اعتبار القصد في التطهير ا ع ا ا لل 0 


الخامسة عشرة: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى ماءً 0000 
السابعة عشرة: الماء المستعمل في إزالة النجاسة 0 
الثامنة عشرة: دليل طهارة مطلق الغسالة اث 
التاسعة عشرة: مذهب الحنابلة في حكم المنفصل من الأرض 900 
العشرون: حكم التقيّد بالذنوب في تطهير الأرض من البول ا" 
الحادية والعشرون: اشتراط مقدار الذنوب في إزالة النجاسة من المسجد أو الأرض ... 


حَأْلِتُ 


الإمام سهد بن د دَقَيقَالْحِيْدِ 
أ القت يلي علنَوَعْب لطس يري 


رهك 5‏ كلاه) 
سا و ص سس 
ا ل1رامشَاف 
1 18 وس َه 2 222 9 6 م- و 
يصع ذل مرّمٍ امل ماعن لين َطيَة 


وفلوف الاك 


1 
0 


ع 000 
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2000 
إن إصدرات 
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من 
4 
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اكسادء 2 اصح سس 


٠‏ 4 اممو ب ىأر 


لصاصبها ويريرلما العام 


0 ططن) * م 

كا ار 
2 

ص 7 حية سلا «ه 0 


سورريا-دمشق -_ ص . ب :5153 
الل نان - حيروت - ص . ب:.4/018١‏ 
هاون : ١../ا؟؟؟ 7١‏ توص فاك . وول ؟؟؟ 7١‏ كتقل 


مرمع معام قلات م |ق :03 /لابنابنا 


الآنية : جمع إناءء كخمار وأخيرة» ورداءٍ وأردية ونحوهماء 
وجمعٌ الانية: أواني”©» وأطلقَ بعض الفقهاء لفظ الآنية على المفرد. 
وقيل: ليس بصحيح””"» وقد جاء في «الصحيح»: ١لا‏ تشربوا في آنية 
الفضة)2©0 وهو جممٌ مُضافٌ فيعُوٌ» والفعرن اع ا الحكم 
على كل فرد فرد. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة)» للأزهمري /١0(‏ 7”48). و«لسان العرب» لابن 
منظور .)58/١5(‏ 

(0) نقله المؤلف رحمه الله عن «الاقتضاب في شرح غريب الموطأ» لأبي 
محمد عبد الحقء كما ذكر في «الإمام» /1١(‏ 115). 

(0) رواه البخاري »)01١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناء منضض» 
ومسلم (90 2 كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء 
الذهب: والفظة: على الرجال والساف من ديق تخترقة كله بلقظه 
«. .. ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. . .» الحديث . 


م «ت» (ترتيب» 


عَنْ مُعَاويةَ بن سُويدٍ بن مُقرّن قال: دخلث على البَراءِ بن عازب 
فسمعتّه يقول: أَمَرنا رسول الله لله بسَبْع» وتهانا عَنْ سَبْع ؛ أَمَرَنَا بعيادة 
المَرِيْضٍِ واتباع الجنازة2"0, وليك الْعَاطِسٍ » ترا القسّم 0 
المُقسم -. ور المَظلوم: وإجابَةٍ الدّاعيء وإفشاءِ السّلامء ونهاتا 


2 


3-0 


20 2 و 3 
عن خواتيم ‏ أو [عن]”" تختّم ‏ بالذهَبء وعن شرب بالفضةء وعن 
0 37 ك 3 0 06026 هس ل 
الميائر. وعن القسيّ وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج . لفظ 
رواية مسلم في بعض وجوه””". 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «الجنائز»» والصواب ما أثبت كما في «صحيح مسلماء 
ونسخ «الإلمام» المطبوعة للمؤلف» و«الإمام» له أيضاً /1١(‏ 7178) . 

20 سقط من (ت) . 

() *# تخريج الحديث: 
رواه مسلم .»)70١57(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق زهير بن معاوية» عن 
أشعث بن سليم» عن معاوية بن سويد» عن البراء» به. 


المرضى» باب: وجوب عيادة المريض» و(2)0075» كتاب: اللباس» 
باب: خواتيم الذهب. و(0858)» كتاب: الأدب» باب: تشميت 
العاطس إذا حمد الله» ومسلم ,.)5١55(‏ (7/ 15736). كتاب: اللباس» 
والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» 
والترمذي (75804). كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر للرجل» والقسي» من طريق شعبة» عن أشعث» عن معاوية» 
عن البراء» به. 

ورواه البخاري .)05١١(‏ كتاب: اللباس» باب: الميثرة الحمراء» 
و(7717)»: كتاب: الأيمان والنذورء باب: قوله الله تعالى: ##وَأَفْسَمُوأ 
شه جَهَدَ يّنِم #[الأنعام : )»6 ومسلم 0) (93/ 1775). كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره» من طريق سفيان» عن أشعث» عن معاوية» عن البراء» به. 

ورواه البخاري »)088١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: إفشاء السلام» 
(250).» (7/ 1575)., كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق أبي إسحاق الشيباني» 
عن أشعث» به. 

ورواه البخاري »)07١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» ومسلم 
(2075).» (1775/7)». من طريق أبي عوانة» عن أشعث. به. 

ورواه البخاري .»)588٠0(‏ كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة 
والدعوة» والنسائي .)١99(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع 
الجنائزء و(/778)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إبرار القسم» من 


طريق أبى اللأحوص» عن أشعث» به. ح 


الكلام عليه من وجوه : 

* الأول: في التعري بمن ذُكِرَ فتقول: البراءً بن عازب 
- بالعين المهملة» وبعد الألف زايٌ معجمة ‏ بن حارث بن عَديّ بن 
جُشم ‏ بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة ‏ بن مجُدعَة ‏ بفتح الميم» 
وسكون الجيم» وفتح الدال المهملة - بن حارثة بن الحارثٍ بن 
الْخَزْرج» قال أبو عمر: الأنصاريٌ الحارئيئٌ الخزرجئٌ» يكنى : أبا 
ار وقيل: أبا الطفيل» [وقيل: أبا عمر]”"» وقيل: أبا عمرو. 
والأشهر: أبا عمارة» وهو الأصح إن شاء الله تعالى. 

وفي إطلاق أبي عمر ‏ رحمه الله تعالى -: «الحارثيّ الخزرجي» 
ما يسبق إلى الفهم منه: أنه مِنَ الخزرج [أخي الأوس]”"» والأوسْ 
والخزرج ولدا حارثة بن عله الحا بن عمرو مُرَيقياء بن 
عامر بن ماءٍ السَّماءِ بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن مازنٍ بن 
ردك وقد رأيث [في]©) نسب في كتاب «ذيل المُذَيّل)0©» لأ ا 


ورواه مسلم (5077). (1775/7)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» من طريق ليث ابن أبي 
سليم مقرونا مع الشيباني» عن أشعثء به. 

)١(‏ زيادة من «ات». 

(0) زيادة من «ت)»» وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة . 

9) «ت): «الأزد)». 

() زيادة من «ت»). 

)2 كتاب: «ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين» لابن جرير الطبري» - 
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الصَّبّرِيَ فلمًا انتهى إلى حارثة بن الحارث بن الخزرج قال: ابن عمرو 
وهو النّبييت”" بن مالك بن أوس”"» فعلى هذا هو أوسيٌ . 

والبراء معدودٌ في أهلٍ الكوفة» ويقال: توفي في إمارة مُصَعبٍ 
ابن الزّبير» وفي «الصحيح)0" من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» 
[عن البراء]©» : استَصّعْرْتٌ أنا وابنُ عمر يوم بذر"». 

[و] عن بعضهم : أولُ غزوة شهدها ابن عمر والبراء بن عازب 
وأبو سعيك وريد بن أرقم الخندقٌ” . ش 

وعازبٌُ: والدٌ البراءء أغفله أبو عمرّ بِنْ عبد لبر فلم يذكره في 
«الاستيعاب»» فاستدركه عليه أبو إسحاق إبراهيمٌ بن يحيى المعروف 


بابن الأمين2» وقال ابن عمرو ‏ هو الواقديّ -: عندي لم يسْمَع 


- طبع مختارات منه فى مصر سنة (777١ه)‏ في آخر كتابه «تاريخ الأمم 
والملوك». انظر: «معجم المطبوعات» لسركيس (؟/ .)157١‏ 

. «ت»: «الليث»‎ )١( 

(؟) («ت)»: «الأوس». 

فر فى الأصل : «الأصحاء والتصويب من «ت» و(ب»: 

(5:) سقط من (ات». 

(0) رواه البخاري (7179), كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر. 

(5) زيادة من ات»2. 

(0) قاله الواقدي» كما نقله ابن عبد البر فى «الاستيعاب» .)١95 /١(‏ 

(4) للإمام المحدث والفقيه أي إسحاق إبراهيم بن يحيى الطليطلي القرطبي 
المعروف بابن الأمين» المتوفى سنة (055ه) استدراك على كتاب ابن - 


١ 


بعازب يُذْكر في شيء من المغازي» وقد سمعنا حديثه فى الرّحل الذي 
التق [منه ]20 أبو د 


وللبراء أخ لأبيه وأمّه؛ اسمه عبيد بن عازب» وقيل: هو أحدٌ 


العشرة الذين وجّههم عر يكن الخطاب مع عمّار بن ياسر إلى 
الكوفة وك أجمعين©. 


إفرة 


فر 


وأمّا معاويةٌ بن سويد وهو ابن مقرّن بن عائذ ‏ بالذال المعجمة -. 


عبد البر «الاستيعاب») سماه: «الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب 
النبي اكت ». انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 2079 و«معجم المؤلفين» 
لكحالة .)١76 /١(‏ 

زيادة من «ت)». 

رواه البخاري (2)457 كتاب: فضائل الصخابة» باب: مناقب المهاجرين 
وفضلهم» ومسلم .225٠١9(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في حديث 
الهجرة» ويقال له: حديث الرحل» من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما. 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2955 «التاريخ الكبير» للبخاري 
(27/5») «الاستيعاب») لابن عبد البر »)١580 /١(‏ «تاريخ بغداد) 
للخطيب /١(‏ /ا/9١)»‏ «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 757). «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي :)١107١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(4/ 00374 «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 145): «الإصابة في تمييز 
الصحابة» /١(‏ 71/8). «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 
اث رفور ' 


١١ 


وآروة() سويك بر مُقرّن أحذ الضحارة +: أحو التعمان بره مُقركن» وهم 
بيع عرو كيم الو غتري عداائر اي وي لحتل ران ترنم 
وذكر أنهم كانوا سبعة اكليم هاجّر وصّحب النبي كله وليس 
ذلك لأحدٍ من العرب سواهم» قاله الواقديٌُ» ومحمدٌ بن عبد الله بن 


0 .ى ‏ الي فم 04 إن سجاات 4 
دمير») وسمى الواقديّ منهم خمسة من أصحاب النبيت ع وذكر غيره 


ص 


و كمه 


قال الحافظ أبو بكر بن محمد بن سليمان بن فنْحُون الأدرنى: 
وقد ذكرٌ الشَّيخ رحمه الله - يعني : : ابن عبد البرٌ أبناء الحارث بن 
قيس السَّهْمِيّء وهم: بشر» وتميم» والحارثء وعبد الله 006 
وسعيد".) وحجاج» والسائب» ومعمرء كلهم هاجر إلى أرض 
الحبشة» وهم أشرف محتداً» وأكثر عدداء ار منقبة . 

قلت: ومعاوية بن سويد [بن مقرن]9) م متّفْقّ على الاحتجاج به 


0010( في الأصل : «أبو»» والتصويب من «ت»2. 

إفة للإمام الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون. 
المتوفى سنة (578ه) ذيل على «الاستيعاب» لابن عبد البر» استدرك فيه 
قريباً مما ذكره ابن عبد البر وسماء: «الإلحاق على الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب». انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2)8١ /١(‏ و(هدية 
العارفين» للبغدادي /١(‏ 58/8). 

(“') «ت)»: «سعد». 


(5) زيادة من(ت»). 


١ 


في «الصّحيحين»» مُخرَّجَ له في بقيّة الكتب المشهورة» سمع البراء 
و[أباه سويدا]"» وروى عنه أبو عمرء وعامرُ الشّعبي» وأبو عبد الله 
عمرو بن مَرّة الجَمّلي؛ وسّلّمة بن كهيل» وحديثه عن أبيه في صَحُبة 
المماليك من كتاب مسلم”». 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وهو حديثٌ متّفقٌّ عليه» أخرجّه الجماعةٌ» إلا أنَّ منهم من يختصر 
ويقتصر على بعض الأمور التي فيه» ومنهم من يُخرجٍ الجميع» وقد ذكره 
البخاري في عشرة مواضم من كتابه؛ في الجنائز والملازمة» واللباس» 
والطْبٌ» والأدب. والذورء والنّكاحء والأشربة» والاستئذانء وأخرجه 
مسلمٌ في الأطعمة(". 1 


وقوله في الأصل : لفظ مسا 00 بعض وجوهه» يقتضي 
أموية: احرهياة أن :لفقا شريو قد شالف والثانى : أنَّ له وجوهاً عند 


)001 في الأصل : «وأبا سويد»» والتصويب من «ت». 

(؟) رواه مسلم في (صحيحه) برقم .)١159/8(‏ (7/ 1714). 
* مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 770), «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(/ 778)., «الثقات» لابن حبان (0/ ؟7١5)»‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»)18١/7(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١١(‏ 188). 

(*) كما تقدم في التخريج قريباً. . 

2( «ت): «من». 


١ 


و - 
ذا ارقا ليه ين يا الفقلءا؟ 1ا.رولرسقوة الت وز امسق 34 
ابن أبي سّليم مع الشّيباني مقروناء وَشعية 6 ومفان كلهم عن أشعثٌ 
ابن أبي الشّعثاء المحاربي» عن معاوية بن سُويد9 . 


2 3 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظه : 


1 
07 


أحدها: مُقرّن: بضم الميم» وفتح القاف» وتشديد الراء 
المكسورة» وآخره نون. 

وثانيها: العيادة من مادة العودء من الّجوع إلى الشَّيء بعد 
الانصراف عنه» إمّا انصرافا بالدَّات أو بالقول::والعزيمة» وقد 
أَظْلِقَ العَودُ على الطّريق [القديم]”" يعود إليه السَف95» فإن أَجِدَ 


)١(‏ فرواية أبي عوانة قال فيها: إلا قوله: «وإبرار القسم أو المقسم» فإنه لم 
يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه: «وإنشاد الضال» . 
ورواية الشيباني قال فيها: مثل حديث زهير ‏ أي حديث الباب.- وقال: 
إبرار القسم من غير شك» وزاد في الحديث: «وعن الشرب في الفضةء 
فإنه من شرب فيها في الدنياء لم يشرب في الاخرة» . 
وقال في رواية شعبة: لم يقل فيها: «وإفشاء السلام»:وقال بدلها: «ورد 
السلام» وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب» . 
وفي رواية سفيان قال : «وإفشاء السلام وخاتم الذهب». من غير شك . 

(0) وقد تقدم ذكرها في تخريج الحديث . 

9) زيادة من «ت). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ »)5١5‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
/١(‏ كلم” (مادة: عود). 


١: 


من الأول فقد يُشعر بتّكرار العيادةء وإن أَخدَ من الثاني بعد تَقْلهِ نقلاً 
عُرْفِياً إلى الطّريق» لم يدل على ذلك . 

وثالثها: قال أبو القاسم الحسينُ بنُ محمدٍ بن المفضلٍ الوَاغثُ 
الأصبهانينٌ: المَرَضَ: الخر 5 عنْ الاعتدالٍ الخاصصٌ بالإنسان وذلك 
ضربان : 

[الأول]: مَرَضٌ حِسْمِيٌء وهو المذكور في قوله تعالى: #وَلَا 
عَلَ لْمرِيضِ حرج #[النور: »]7١‏ و #وَلاعَلَ الْمَرْضَى #[التوبة: .]4١‏ 

والثاني : عبارة عن الرّذائل؛ كالجهل. والجبنء والبخل» والتّفاق» 
وتعوها فين الكقائل الكلقة: ْ 

قلث: الحقيقةٌ هو المرضٌ الجسميٌ» وأما مرضٌ القلوب فمجازٌء 
وهو مجازٌ التَّشبِيهِ. 

قال الوَاعبُ: ويُشَبّهِ التفاق والكفرُ ونحؤهما من الرذائلٍ بالمرض؛ 
إِمَا لكونها مانعنة من إدراكِ الفضائل» كالمرض المانع للبدنٍ عن 
لدف الكامل» وإما لكونها مانعةً عن تحصيل الحياة الأخرويّة 
المذكورة في:قوله تعالى : #وَإَِ ألدَارَ الْآَخْرَةَ ان َوَ كانوأ 
يمَلَمُت #االعتكبوت: 0614 وإمًا لميل التَّمْسِ عن الاعتقاداتٍ”" الرّدية 
ميل البدنٍ المريض إلى الأشياء المُضرًّة. 

قال : ولكون هذه الأشياء مُتصوَّرَة بصورة المرض”" قيل : دَوِيَ 
)١(‏ في المطبوع من «مفردات القرآن»: «وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات» . 
(؟) في الأصل «المريض».» والمثبت من«ت». 


١ ه‎ 


صدرٌ فلان ونغل”" قلبّه . قال كك : «وأيٌ داءِ أذوا من البُخل؟)220 
قال: ويقال: شمسٌ مريضةٌ: إذا لم تكنْ مضيئة لعارض يعرض 
لها . 

قلت: يجوز في [هذا أن يكون من مجاز التشبيه الصّورَيٌء و]9) 
أن يكونَ من مجاز التّشْبيه المعنوي . 

ورابعها: قال الراغبُ: يقال: تبعه وأتبعه: قفا© أثره. 
وَذلك؟ تارة بالجسمء وتارة بالارتسام والاتتمارء وعلى ذلك قوله 
تعالى: #هَمَن بَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَبهِمَ ولا هُمْ يحَرَوْنَ 4[البقرة: 84]ء 
دظدَالَ يَمَوْو ايعو المرسئيت © أمَبِعُوأ من لا ِسَسَلك ْنَا وَهُم 


ساي أ 


مهِمَدون #[يس: إامع0, 

)١(‏ نغل قلبّه عليّ: ضَعِنّ. انظر: «القاموس المحيطح» للفيروزأبادي 
(ص: 1775)., (مادة: نغل). 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1947)» من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (5950). من حديث أبي هريرة طلنه» 
وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر: «فتح الباري» (5/ 242١78‏ و«تغليق التعليق» كلاهما لابن حجر 
5/6"). 

() انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 7256). 

(4:) سقط من (ت». 


)2( «ت»: «إذا قفا). 
(5): انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)157-1١517‏ 


١5 


قلت: الحقيقةٌ: الاتباع بالجسمء والمجاز كثير شائع, 
فمن الحقيقة: ري اه تك لمن 3 سوم 
مُشرِقيت #[الشعراء: 6 م2 بع بع َب [الكهف : : 44]» 5-5 بعَضَهُم 
لعا واه 00 )0 والمستتبع من البهائم: التي 
يتبعها ولدّههاء والتَّييْم : ولد البقرة إذا انع أمّه. 
ومن انطلاقه على المعنى : #قَمن بع هَدَاىَ #[طه: 17]» أتَِعُوأ 
مَآأِْلَ إتَمينْريَف 4[الأعراف : 30 اه #[يرسف: 8م]ء 


#وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ #[الشعراء: ١‏ #ثرّ جَعَلَتَكَ عل شَرِجَةَ من 
لْأَمَرِ فََيَعَهًا ولد تيع أهواء 1 لدت لام يَعَلَمُونَ #[الجائية : : 18]» #وَأتَبَعُوأ 


رع 


تَدُْأ لطن 0 5 سُلَيِمَنَ #[البقرة: ؟7١٠]»‏ ##وَلَا تَتََعَُأ حُطُوتِ 
لطن #البقرة: 01178 ولا تَيّح لهو مَيْضِكَ عن ل أنَّهِ إِنَّ أن 
يَضِلُونَ عن ييل أ 1ص : 17]. 

ومن المحتَملٍ للآأمرين: #هل أتَبَعْكَ 2 عل أن تعلمَنِ 4[الكهف: 0 
فيحتّملٌ أن يكونٌ من الحقيقة» بمعنى أن يتقدّمه وينيه ليتعلّمَ منهه 
ويَحْتَمل أن يكون من المجاز؛ أي : لمم اثباعك واقتفاء أمرك, 
والمجازٌ هنا(" أقرب . 

ومن المحتمل أيضاً: ما في هذا الحديث من اتباع الجنازة» 
وعلى هذا ينبني ما الأفضل؛ هل المشيُ خلفها أو أمامّهاء وسيأني 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ««نت»: «هاهنا)». 


1١/ 


وعلى طريقة المتأخّرين: يمكن أن يُجعلَ حقيقةً في القذر 
المُشْتَرَكُ دَفعاً للاشتراك والمجازء إلا أنَّ الأولى عندي إذا كثرَ 
الاستعمالُ في أحد الخاصّتين وتبادرَ الذَّهنُ إليه عند الإطلاق أن يُجعَلٌ 
حقيقة اللفظء وتقدمه على الأصل المذكور؛ أعني: عدم الاشتراكٌ 
والمجاز؛ لأنَّ الأصل ترك بالدّليل22 الدالٌ على خلافه» ومبادرة 
الذهن» وكثرة الاستعمال: دليلٌ على الحقيقة» [نئ]!"© حيث يقرربُ 

الحالٌ أو يُشكلء فلا بأسَ باستعمالٍ الأصْلٍ . 
وخامسها: قال الجوهريٌ في «صحاحه» : [الجنازة: واحدة]”" 

الجنائز؛ يعني : بالكسر في جيم الجنازة» قال: والعاكة تقول : الجنازة 

- بالفتح -» والمعنى :. الميّثُ على السّريرء فإذا لم يكن عليه الميّت» 

فهو سريرٌ ونعش”؛). 
وقال'أبو بكر الرُبيدي: الجنازة: الميثُ» والجنازة: حَشَبُ 

. .«ت)»::«للدليل»‎ )١( 

(1) سقط من («ت».: 

إفرة زيادة من «ت»» وقد ألحقت في هامش الأصل إلا أنها مطموسة . 

(5) انظر: «الصحاح) للجوهري (7/ »)81١‏ (مادة: جنز) . 

(0) لأبي بكر محمد بن الحسن بن مذحج الزبيدي الأندلسي اللغوي» المتوفى 
سنة. (11/4ه) كتاب على معجم «العين» سماه: «الاستدراك على كتاب 
العين» قال فيه: إنه لا يصح له - أي : للخليل ‏ ولا يثبت عنهء وأكثر الظن 
أن الخليل سبب أصله ثم هلك قبل كمالهء فتعاطى إتمامه من لا يقوم 
في ذلك» فكان ذلك سبب الخلل» ثم قال: ومن الدليل على كونه لغير - 
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الشّرْجَع - قلت: الشَّرْجَعُ - مفتوح الشين المعجمة» ساكن الراء 
الفففل» [و](" مفتوح الجيم» وآخره عين مهملة » وقد ضبط 
بعضهم معنى الجنازة ‏ بالفتح -» والجنازة ‏ بالكسر ‏ فقال: الأعلى 
للأعلى والأسفل للأسفل9©. 

وسادسها: النَّشْمِيْتُ: وفيه النّظر من جهات : 

الأولى #:عبيجة" لنطلوة ويشال بالشين «التشخمة؛ دوبالسين 
المهملة. 

الثانية: قال الجوهري: وتشميت العاطس: أن يقالله: 
برحكك الله بالشينوالكين © قال فكلتب + الاتتكار: بالشة؛: لآنه 


- الخليل: أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب 
الكوفيين» وبخلاف مذهب البصريين» على خلاف ما ذكره سيبويه عن 
الخليل» وفيه خلط الرباعي والخماسي من أولهما إلى آخرهماء قال: 
فهذّبنا ذلك في المختصرء وجعلنا لكل شيء منه بابآً يحصرهء وكان 
الخليل أولى بذلك» انتهى . 
انظر: «معجم الأدباء» لياقرت (4/ 20١74‏ وابغية الوعاة» للسيوطي 
/١(‏ 84)»: و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 57 .)١5‏ 
قلت: والمؤلف رحمه الله ينقل في مواضع عدة من هذا الشرح عن كتاب 
الزبيدي هذا. 

)١(‏ سقط من «ت)»). 

. (؟) يعني: أن الجنازة بالفتح تطلق على الميت» أما بالكسر فالمراد النعش . 

ز[فرة «ت»): «من جهة) . 1 


(5) «ت»: «بالشين أو السين» . 
حل 


مأخوذ من السَّمْت22©»: هو القصد”" والمّحجّةء وقال أبو عبيد: الشين 
أعلى في خاصتهم وأكثر؛ لأن فعله يتعدى إلى المفعول بنفسه 
وتتخرافيه الح 

قال ابن الأنباري فيما حكاه عن القاضي : يقال: سمّت”2 فلاناًء 
وشمّت عليه وكلّ داع إلى الخير مشمّت ومسمّت 1ل | 

الثّالئة: في موضوعهء وفيه وجو منها: التّشميت بمعنى الدّعاء. 
قال الزُبيدي في «مختصر العين»: وشمّتٌ العاطس. إذا دعوث له 
ويقال بالسّين. 

وقال ابن سيده في «المحكم) وك دا اع بالخير مُشَمتٌ 0 , 

وقال الخطَابِيٌ : لقت :وشت انمعد + لهو ]© أن دغر 


للعاطسٍ بالّحمة0©. 


)١(‏ في الأصل: «السّمة»» والتصويب من«ت». 

(؟) في الأصل : «القصة»» والتصويب من٠ت».‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 22505)» (مادة: سمت)» وعنده: أعلى 
في كلامهم وأكثر . 

(:) «لنت»: «شَكَثٌ) . 

(5) انظر: «الزاهر في معاني الناس» لابن الأنباري (؟/ .)18٠‏ 

(6) انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ 27354)», (مادة: شمت). 

(0) سقط من(«ات». 

(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي (75/ .)١5١‏ 


" 


وقال أبو عبد الله محمد بن جعفر التَّمِيمِنُ في «جامع اللغة)0" : 
وقبل 7 اتوي العاف لوقه والعوينا شرل سَكتهء إذا دعا 
له بالبركة» وفي [ال] لتحديثٍ المرفوع : شكّتَ عليهما؛ أي: علياً 
وفاطمة ‏ رضي الله عنهما-؛ دعا لهماء وبرّك عليهما©. 

ومنها: [أنه]0 مأخودٌ من الشَّماتةٍ التي هي فرح الكجل ببلاء 
عدوّه وسوءٍ يَنزِلٌ بن وقال شمك بحد و وشئانة وعمانا: واشيته الل 
به» وبات بليلة سوءٍ من ليالي الشّوامتِ"؛ أي: من الليالي التي تشوبها 
الشّوامت. 


)١(‏ لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني» المتوفى سنة (؟41ه) 
كتاب «الجامع في اللغة»» وهو كتاب كبير معتبر حسن متقن» يقارب 
كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري؛ رتبه على حروف المعجمء لكنه قليل 
الوجود. انظر: «معجم الأدباء» لياقوت :»23١5 /1١8(‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة /1١(‏ 01/56). 

(؟) «ت»»ء «التشميت» . 

(*) زيادة من «ت». 

(:) «ت)»: (سَنئّت) ٠.‏ 

(0) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ 187 - 184). ولم أقف عليه 
مسنداً هكذا. نعم حديث تزويج فاطمة بعلي رضي الله عنهما والدعاء لهما 
بالبركة: روي عند ابن حبان فى «صحيحه) (1455)» وفيه نكارة؛ وعند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: 004)» من حديث أنس وفيه 
ضعف». وعند غيرهما من طرق وألفاظ متعددة» وفيه: الدعاء لهما بالبركة . 

)5( زيادة من «ت». 

0) انظر : «المحكم) لابن سيده (// 077 000000 0)06). 


"١ 


ثم في توجيه هذا المعنى وجهان : 

أحدهما: قال أبو عليٌ فيما ذكره عنه ابن سيّْدّه: معناه: دعا له 
أن لا يكون في حال يُسْمَتُْ ت به فيه(" . 

وثانيهما: أنّك إذا قلت: يرحمُك الله فقد أدخلت على الشّيطان 
باتسحط :20 الشاطية ولاق 

ومنها: أنه مأخوذ من النّشميت الذي هو اجتماع الإبل في 
المرعى» قال صاحب «الجامع» : والتشميت: اجتماع الإبل في المرعى» 
فبْل0©: [و]2 منه شَكََتَ العاطسن». إذا قلت له يرحمّك الله فيكون 
معن فيمكه::سالث الله كك أن يجمّعٌ شمله وأمره. 

ومنها: ما ذَكَرَهُ القاضي أبو بكر بن العربي فيما وجذته عنه قال : 
فإنْ كان بالشّين المعجمة فهو مأخودْ من الشّوامت» وهي القوائم» وإن 
كان بالسّين المهملة فهو مأخودً من السَّمْتء. وهو قصدٌ الشّيء 
وناحيته. كأنّ العْطاس يَحُلَّ معاقد البَدَنْء ويَفْصِلٌ معاقده» فيدعو له 
أن يردً الله شوامته على حالهاء وسَمْتَهُ على صفَته©». 

وهذا يقتضي أنَّ الشّوامت تنطلق على قوائم الإنسان؛ لأنَّ 
العاطس الحُشَّمّتَ إنسانٌ لا غيث. وقد قال ابن سيْدَه: الشّوامتٌُ:.قواتم 


. 075 //( انظر: «المحكم)» لابن سيده‎ )١( 

١؟).‏ «ت»: «وقيل». 

() سقط من (ت) . 

(5). انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)7١ 1 /١٠١(‏ 
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الدابة"»: وهذا أخصنٌ مما ذكرته عن القاضي أبي بكر . 

ومنها: ما ذكره التميميٌ: وقال قومٌ: معنى سَمَتَها"وأسْمَته : 
دعوت له بالهدى والاستقامة على سَّمْتِ الطريق» وقال: العرب تجعل 
الشين والسين في لفظ بمعنى» كقولهم : جَاحَسْتَه وجاحسته بمعنى . 

قلت: يقال جَاحَشَ عن نَفْسه: دافع» فيكون جَاحَسْتْهِ بمعنى 
دافغته» هذا ما يتغلق بالتّشميت بالشين المعجمة . 

فأما السين المهملة : فقد قدّمنا ما حكيناه عن القاضي ابن العربي 
أنه أَخْلَ من السَّمْتِ الذي هو.قصدُ الشّىء وناحيتّه» وَأحسنٌ منه عندي 
أنْ يكون مأخوذاً منّ السّمتِ الل قد الهيئةٌ الموصوفة بالحُسْن 
والوقار» ومنه ما جاء في الحديث: «إنْ الهّدْيَ الصالحَ والسَّمْتَ 
والاس ةرم ةا وعفرين حزما 011 

وسابعها: القَسَّم - بفتح القاف والسّين معآ -: [الحَلف]9)) 
قال الله تعالى : # وَأَفَسموأ بأد سه جَهَدَ أَيَمْنرِجَ #[الأنعام .]٠١9‏ 


. 037 /8( انظر: «المحكم» لابن سيده‎ )١( 

(؟) «ت»: «(شمته) . 

(5) رواه أبو داود (7//ا5)» كتاب: الأدب» باب: في الوقارء والإمام أحمد 
في «المسند» /١(‏ 240597 والبخاري في «الأدب المفرد» »)074١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده حسن كما قال الحافظ في 


.)609/51١( «الفتح»‎ 


(4:) سقط من «ت)». 


رف 


فل :اسل من الققافة يوهي أبماة تك عل ارنياء ترا 
ثم صارٌ اسماً لكل حَلفٍ”" . 

وفي هذا نظ اولو قيل: إن القسامة مِنَ ال م كان”" أولى» ولو 
قيل أيضاً: إِنَه مأخوذٌ من القسامة التي [هي]”) بمعنى الحُسْنِء يقال: 
وَجَه قسيحٌ؛ أي : : حَسَ0©. لكان له وجةء [و]”" كأنّ الحالفَ حَسَّن 
ما حكم [به]”" بتأكيده باسم الله تعالى . 

وثامنها: إبرارٌ القَسّم: يكون ا به الوفاء بمقتضاهء وعدم 
الحنث فيه قال الرُّبيديٌ : وبث يميئه: صَدَقَسْء .وأبكها:. أمضاها 
صدقا. 

ويحتجل أن يكو إحراز القن ارد والمرادٌ بالير: 
ما يقابل الإثم باكا جاه فى امعد كه دلت تاكسانئ من الذ" 
والوثب)”, فيكون إبرارٌها أن يحلفَ بها على الأمر الجائز» لا على 


.)3١٠١ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(0) «ت»: «حالف». 

() «ت»: «لكان». 

)2( زيادة من «ت». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)3١١١‏ 

(0) زيادة من «ت) . 

372( سقط من «ت)2. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5158)» وأبو يعلى في «مسنده» 
16410 والطبراني ف (المعجم الكبير) (؟7/ /ا15١)»‏ من حديث ع 


"3 


فعلٍ المحظورء ولا على ترك الواجب . 

فإِنْ حملمًا اللفظ على الأوَلِء وكان متعلّقاً بالقسَمِء فلا حاجة 
إلى إضمار» ثم يُحتمل أن يكون المرادُ إبرارَ الإنسانٍ قِسَمَّ نفسه؛ بأنْ يفي 
بمقتضى اليمين» وإبراره لقسَمٍ غيره عليه» وهو أن لا يحنثه» ويوقعه في 
مخالفةٍ اليمينٍ» وإن كان الإبرارٌ متعلقا بالمُقسمٍء فلا بد فيه من إضمار ؛ 
وهو أن يقدّر: وإبرار يمين المقسم. أو ما يقاربٌ ذلك . 


وتاسعها: قد وَقَمَ التّرَدْدُ بكلمة (أو) بين القسّم و" المُقسمء 
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و(أو): تكون للشّكٌ والإباحة» والأقربٌ أنها هاهنا للشَّكّ مِنْ بعضٍ 

الرُواة ؛ لأنَّ في رواية السارة ننٌّ» وعند البخاريٌ : «إبرار القسم»”" مِنْ غَيْرٍ 

ل 

شُرّها: قيل: النّصر والنصرة: العون طتَمْدُوَنَ له وقد 

0 17 #إذًا جا نص َس وَاَلْمَنّحْ 4[النصر: 9]1. 

- وابصة بن معبد وك . وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: «جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب (ص: .)50١-7565٠‏ 

)١(‏ «ت)»: «أو). 

(؟) «ت)»: «المقسم؟. 

(). تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١81(‏ و(5880)» وعند النسائي برقم 
(29). و(8/الا9؟), وكذا عند مسلم برقم ,)5١55(‏ (9/ 1575)ء 
والترمذي برقم (7809). 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)8١08‏ 


هو" 


[الحادية عشرة]7" منها: الإجابة: تنطلق على القولٍ والفعلٍ 
مَعء يقالٌ: أجاب الله دعاءك؛ أي : فعلَّ ما سألتّه إِيّاهء وقول الشاعر» 
[من الطويل] : 
وَداع دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى النَّدَى 

فلم لوغيد ناك فعيي 0 

يحتمل الإجابة بالقول؛ لتقدّم النْداءء ويحتمل الإجابة بالفعلٍ 
ببذلٍ العطاء . ْ 

الثانية عشرة منها: قيل : الظلم : وضع انه في غير مَوْضِ به 
المُخْنَصٌ به إِمّا بنقصانٍ أو بزيادة. أو بعدولٍ عن وقته ومكانه» ومن 


هذا يقال : ظَلَّمْت السّقاء9» : إذا تناولته في غير وقته0©. 


دج اوه 


الثالثة عشرة منها: الدّعاء : يُسْتَعْمَلٌ بمعنى”" النداء # إن ترعوهمٌ 
لامسمعوا دا #[فاطر: 4 .]١‏ 


)١(‏ سقط من7ت» قوله: «الحادية عشرة». وعليه فقد اختلف الترقيم بين 
النسختين» والمثبت هنا موافق للأصل . 
.)51١* /(‏ 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١5 /١(‏ 

(:) في الأصل وكذا «ت»: «ظلمته السماء»» والتصويب من «ب». 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: /ا87) . 

(5) «ت)»: «فى». 


"5 


وه 


ويستعمل استعمال النّسمية» نحو: دعوت ابني زيداً؛ أي : 
سن 0 قال الله تعالى 0 لا تسلو أخصة امول حك كَدُ بعكم 
بعصا #النور: *7] حثاً على تعظيمه» وذلك مخاطبة منْ [كان]0© 
يقول نا مككية ا 

ودعوته: إذا سألتّه واستخثت بهء قال الله تعالى: 8 َالو دْمٌ آنا 
َيّكَ #[البقرة: 54]؟ أي : سك 

وقال أبو القاسم أيضاً: إِنَّ الذَّعاءَ إلى الشَّىْء: الحثٌ على قَصّدِه 
قال الله تعالى : # قَالَ رَبّ أَليَجَنٌ أَحَبَ إِلْنَّ مما يَدعْويَقَإليْه #[يوسف: *0]» 
وقال تعالى: #واللَمِيْدَعوَأ 2 . 

الرابعة عشرة منها: قال أبو القاسم: والدّعاء: كالتّداء» لكنّ 
الثْداء. قد يقال" : '(يا) و (أيا) ونحرٌ ذلك» من غير أن يَضم إليه 
الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان» 
وقد يُستعمل كل واحد منهما موضعٌ الآخرء قال تعالى: #كْمََلْتِى 
يَْعَويَا لَايسْمَعٌ إلَادعَآء وَزْدآ 4[البقرة: 9]1101 , 

الخامسة عشزة منها : “قال الراغث: .ونصرة الله للعيد"» ظاهرة» 

ونصرة العبدٍ [لله] هي نصره لعباده» والقيامٌ بحفظ حدودهء ورعايةٌ 


)١(‏ سقط من (ت). 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7”١6‏ 
(9) «ت» زيادة «إذا قيل» . 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: )”1١6‏ . 
)ه20 في الأصل و«ب»): «العبد»)» والمثبت من «ت). 


يف 


عهله» واعتناق”" أحكام. واجتنابٌ نهيه» قال الله تعالى : #وليعلم الله 
مَن يشي وَوْسْلَمُ بآلْمبَبِ #[الحديد: 6؟]» ياتا الْدِينَ مثو كرا أتصّارٌ 
أله #[الصف: 20014 . 

السادسة عشرة منها: مادّة (الإفْشَاءِ) تدل على الظهور والانتشار» 
قَسَّتِ المقالة: إذا انتشرت وذاعتء وِليُْشُوا العلم؛ أي: يُظهروه 
وينشروه» واف الست أظهره 1 

فإفشاء السلام: إظهاره وعدمٌ إخفائه بخفض الصَّوتِء وأما 
نشرّه : فتداوله” بين الناس» وأو تعر استكة : سنته ولا يميتوها. 

السابعة عشرة منها: السلام يطلق بمعنى السلامة.» قال العاض 0 
[من الوافر]: 


. «ت»: «واعتبار»‎ )١( 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 809). 

(7) في الأصل و«ب»: (إفشاء»» والتصويب من ات». 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)١66 /١0(‏ (ماة: فشا). 

(5) في الأصل: «وتداوله»» والمثبت من «ت». 

(7) هو شداد بن الأسودء كما ساقه ابن هشام في «السيرة» (17/ 54) في بكاء 
قتلى بدرء وعنده : 
تحيّي بالسلامة أمّ عمرو 2 وهل لي بعد قومي من سلام 
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الْمَلِك قد ومن الكل #الحشر: 08]» ويطلق بإزاء اللفظ الموضوع 
للنّحية» وهو المرادٌ هاهناء فمن المواضع المذكورة ما يراد به المعنى 
الأول» وهو السّلامة» كالبيت الذي ذكرناه: 
وهل لَكِ بعد قومكِ من سّلام 

ومنها ما يَحْتَمِلَّ أَنْ يراد به السَّلامَةٌ ويراد به لنَحيَهُ كقوله تعالى : 
وَل تايعون (2) سَلَمْ 4ايس : لاه 4ه]» على أن يكون (سلام) يَدَلا 
من (مما يدعون) ؛ كأنّه قب قيل: ولهم سلام؛ أي : سلامة» ويحتمل أن 
يراد النّحيّةُ؛ أي : من الملائكة أو من اللو #والملتيكه يدَحَلُونَ علوم مَنْكل 
بَابٍ (8) سَلَم ليك 4[الرعد : 7 - 154]» وقوله تعالى : #ولا تولوألِمَنَ ألم 
إِليِْحَكُم َلسَلمَ لست مُؤّْسِنًا 4[النساء : 14 مُحْتلففٌ في معناة!" . 

الثامنة عشرة منها: الخواتِيُمُ : جمع خاتم» قال أبو عمر الجرمي”» 
وكلّ ما كان على فَاعَل - يريد: مفتوح العين ‏ نحو تايّل» فإنّ جمعه 
على فواعِيّل» نحو طوابيق وتوابيل وخواتيم. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟١١/‏ 7094). و«الصحاح» للجوهري 
.»)١46٠ /45(‏ و«مفردات القرآن» للراغب (ص: »)57١‏ و«لسان العرب» 
لابن منظور /١5(‏ 3589).» (مادة: سلم). 

(؟) للإمام الأديب النحوي صالح بن إسنحاق أبي عمر الجرمي البصري». 
المتوفى سنة (0؟17ه) مصنفات جليلة في اللغة منها: «أبنية الأسماء 
والأفعال والمصادر»» و«تفسير غريب كتاب سيبويه في النحو)» و«التنبيه»» 
و«التثنية والجمع». و«مقدمة في النحو) مشهورة» وغيرها. وانظر: «هدية 
العارفين» للبغدادي .)77١ /١(‏ ا 


>23 


وفي الخاتم لغاتٌ: فتحٌ النَّاءِ وكسرهاء وخاتام» وحيتام". 

وفي اللفظ تردٌّدٌ بين (خواتيم) و(تختم). فعلى الأولى: لا بد 
من حذفف مضافب؛ أي: لَبْنُ خواتيم» وعلى الثاني: لا حاجة إلى 
الحذف؛ لأن في اللفظ الأول أضيف اله إلى الذات» فلا بد وأن 
عيرق إلى هه جتعان نهاة وفي اللفظ الثاني أضيف إلى المصدرء فلا 
جاع :إلى خيرة »فزن اله رصخ افرلقه يه شنية: 

التاسعة عشرة منها: الدَّبُ لفظّ مشتّرك في لسانٍ العرب» ويرادُ 
هاه نا عل الستعدالة تيه توق لد المتتهووة ويد وروي كن فال 
الجوهريٌ : والقطّعةٌ منه ذَمَبَةٌّ ويُجْمع على الأَذْمَابٍ اهرب . 

وَالذَّهَبُ أيضاً: مكيال لأهلٍ اليمن معروفٌ» والجمع أذهاب, 
وجمع الجمع ذهب عن أي عييد(" . 

العشرون منها: الميائر: جمع مِيثّة - بكسر الميمء وبعد آخر 
الحروف ثاءٌ مثلَةٌ لا" همرٌ فيها - واختلفت عبارائهم في تعريفهاء قال 


)7١5 /١١( في الخاتم ثمان لغات جمعها الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
: في نظم لها بقوله‎ 
تزه 2 نعاق لهات لكف اا فاه هم سد بن‎ 
انام حاتم حَهْمٌ ساتمٌ ونجمَا مخاتيامٌ وخيومٌ وخيقام‎ 
وهمرٌ مفقوح تاءٍ تاسعٌ وإذا ساعٌ القياسسٌ أتمٌ العَشْرَ حأَنَامُ‎ 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (4 / 06© وانظر: «الصحاح» للجوهري 
2١١9 /5(‏ (مادة: ذهب). 

(9) «نت»: «ولا»,. 


! الزبيدي : المكر:والميثرة : مرفقةٌ كصفة السَّرْجء وقال الطبري: المياثر: ٠‏ 
3 م مه >> مووي ع 5 4 ع 
[وطائف]20© كانت النساء تصنعنه لأزواجهن من الارجوان الاحمر ومن 
الديباج على سروجهم» وكانت مراكت العجم». وقيل: هى أغشيَةٌ 
السّروجِ من الحرير» وقيل : هي سروج من الديباج7©. 
قال أبو عبيد: وأما الميائر الحمرء التى جاء فيها النص» فإنها 
كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو را 17 
قلت: أصلّ اللفظ من الوئارة» والوثرة ‏ بكسر الواو» وسكون 
الثاء -» والوثيرٌ: هو الفراش الوطيئٌ : يقال : وان واو و وامرأة 
وثيرة: كثيرة اللحم» ووَثْرَ الشيء ؤثارة - بالضم -؛ أي: وطىء»؛ 
[والجمع للميثرة : مياثر وموائر ]229 . 
.الحادية والعشرون منها: القَسّى ‏ بفتح القاف. وتشديد السين 
المهملة ‏ » وذكر أبو عبيد ‏ رحمه الله تعالى -: أن أصحاب الحديث 
يقولونه : القسّى ‏ بالكسر 22 وأهل مصر يفتحون القاف» يُنسب إلى 
بلاد يقال لها: القس”©. 
)١(‏ سقط من «ت». 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 05717)» و«المفهم» للقرطبي 
(5/ 3"894). و«فتح الباري» لابن حجر /1٠١(‏ 197). 
(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 37/8) . 
(5:) سقط من «ت» في هذا الموضع» وقد ألحقت في نهاية الفائدة الحادية 
والعشرين. 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 855). 
(5) «ت»: (يكسر القاف» . 
(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 75375)./ 


١ 


رص 


وقال ابن وهب وابن بكير فيما حكاه القاضي : هي ثياب مضلعة 
بالحرير» تعمل بالقَسنّ من بلاد مصر مما يلي الفَرْمَ!©. 

وقال الجوهريٌ : والقسيٌ الا 

وقد روى أبو داود من حديث أبي بُرْدَة» عن علي - دنه - في 
حديث ذكره: ونهاني عن القَسََّة والميثرق قال أبو بردة: فقلنا 
ارا واي عاق نان وات اجا من الخام اربن سر 


و 


مضل فيها أمثال الأتضي قال المي : شيع”" كانت تصنعه النساء 
لبعولتهرة9). 

قلث: ومنهم من جَعَل الشيرخ مُبْدَلةَ من الرَّايء ويكون بمعنى 
الي المنسوب إلى ال . 

الثانية والعشرون منها: اللّبس - بضم اللام - مصدرٌ لبسثُ 


.)057 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
انظر: «الصحاح)» للجوهري (17/ 4757)» (مادة: قسس).‎ )( 


ز(فروة في الأصل واب» : («وشي»» والتصويب من «ت)2» ومراح جع التخريج 
المشار إليها . ش 

(5:) رواه أبو داود (5775). كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحديد» 
والنسائى (05717)» كتاب: الزينة» باب: النهى عن الجلوس على المياثر 
الأرجوانة وهو حديث صحيح . ْ 

(5) في الأصل و«ب»: زيادة: «مياثر»» وفي «ت» ألحقت الجملة المشار إليها 
بالسقط سابقاً هناء ولا موضع للكلام عن المياثر في هذه الفائدة» إذ 
الكلام عن القسي لا المياثر» والله أعلم . 


ضر 


الثوب» ألبّس» بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل . 

وآما الس يكس الباء 07 فهوءما يلسن»:وليسن الكمنة والوودس: 
ما'" عليهما من لباس . 1 

وكا الي - بالفتح عدن لمث الأمرّ ألِبِسُ - بفتح 
الماضي. وكسر المستقبل - قال الله تعالى: #وَللَبَسَا عَليْهم ما 
لبسو #الأنعام : 00 

والثالئة والعشرون منها: قال أبو منصور موهوبٌ بن أحمد 
الجواليقيَ في كتابه في «المُعَدَب من الكلام العجمي»: والإستبرقٌ: 
قابطا الديباج» فارسئٌ معربٌ» وأصله : اسْتَفرَة» وقال ابن دُريد: 
إِسْتَرُوه ونْقلَ من العجمية إلى العربية» فلو حُفَر استبرق أو كسّر 
لكان قن المحفر مث .قن بالتكفيين ابازق 2 دق العسنق لقا 
جميعا». ْ 

وقال بعضهم: الباء في استبرق ليست باءً خالصة؛ وإِنّما هي بين 
الغاءا والناء: 


الرابعة والعشرون منها: قال الجوهري: الديباج: فارسي 


)١(‏ «ت»: «اللام». 
(6) «ت «هوما». 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 91/7) . 
(5) انظر: «المعرب 37 الكلام. الأعجمي على حروف المعجم» للجواليقي 
(ص: .)١٠6‏ 
رفن 


معت ويجمع على : ديابيج ) وإن شكيت:: دبايبح 5 بالباء يْْ على 
أن تجعل() أصله مشدداً كم(" قلنا فى الدينارء وكذلك فى 
التضغد 3 

والذي قاله في الدينار: إن أصله دنار بالتشديد _» فأبدل من 
أحد حرفي تضعيفه ياء لعلا يلتبس بالمصادر» والتي؟' تجي 3 على 
فعّال» كقوله تعالى: #وَكَدَيواً يعاد يندم كذَابا © [النبأ: : 4 إلا أن يكون 
بالتاء»» فيخرج على أصلهء مثل : الصّثّارة والدّنّامة؛ لأنه أ الآن 
الالتباس”») 


قال الجواليقي: والدّيباج: أعجميٌ معرّبٌ» وقد تكلمت به 
الغرت»' قالكمالك ين تويدة [آمن النسيط ]: 


ولا نيابٌمِنَالذدَيْبَاج لجنيا 


هن الجكاد ومنافى النقسن شن دكن 


)١(‏ في الأصل : «تجعله»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل : «وكما». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 717), (مادة: دبج). 

(5) «ت»: «حتى» بدل «والتي». 

(5) في الأصل و«ب»: «بالياء»» والتصويب من «ت»2» وقد جاء ة 07 
«بالهاء؟ . 

(5) في الأصل : اي ا 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 569).» (مادة: دن ر). 
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قال: الدّبّب: العيب» وأصل الديباج بالفارسية: ديُوبَاف؛ أي : 
نِسَاجَةٌ الجن20. والله أعلم . 


نا ا ب 


* الوّجهُ الرابع : في شيءٍ من العربيّة والمعاني : 

قد ذكرنا أنَّ الميَيرَةه من مادّة الوثارة» فأصلها الواوء وإنما 
انقلبت ياء؛ لانكسار ما قَبْلها مع سكونها على القاعدة الُصريفيّة . 

وذكرنا ما يتعلّق بالحذف وعدمه في إبرار القَسَمء وكذلك يقعٌ 
الحذفٌ في قوله: «وعن المياثرءء ويُقدَّرُ: وعن افتراش المياثر» أو 
ما يقربُ منهء وقوله: «وعن القَسيٌ) يقدر فيه: وعن أبس القَّيَء وقد 
وقع مصرّحاً به في الخبر”"» [والاستبرق: الديباج]0"» وقوله: «وعن 
خواتيم أو عن تختم الذهب» هو من باب : 

بين ذراعي وجبهة الأسل) 


.)١5١ انظر: «المعرب من الكلام الأعجمي» للجواليقي (ص:‎ )١( 

0( رواه مسلم و١‏ كتاب : اللباس والرينة» باب : النهى عن لبس الرجل 
الثوب المعصفرء من حديث علي له: أن رسول الله يل نهى عن لبس 
القسي والمعصفر» وعن تختم الذهب» وعن قراءة القران في الركوع . 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) هذا عجر بيت للفرزدق» كما ذكره سيبويه في «الكتاب» ,)18٠ /١(‏ 
والبغدادي فى «خزانة الأدب» (17/ 3719 - 770)) وصدره: 


يامَنْ رأى عارضاًأسرّبه 


وم 


وفيه مذهبان : 

أحدهما: أن يكونَ من الفصل بين المضاف والمضاف إليه» 
والأصلّ : عن خواتيم الذّهِبٍ. 

والثاني : أن يكون على حذف المضاف إليه من الأول . 

والأول”" أولى» فإنَّه لو كان كما ظَنّ لقال: وجبهته9 . 

تن نا تن 

* الوجة الخامسٌ : في الفوائدٍ والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : إخبار الصحابيٌ في الأمر والنّهمي على ثلاث”” مراتب : 

الأولى: أن يحكيّ صيغة لفظ الرّسول كله كقوله مضيفاً إلى 
الرسول ككلِِ: «عودوا المريض»» و«أفشوا السّلام؛» و«انْصّرْ أخاك)», 
8 «أجيبو | الذّاعي)9). 

الدّانية: قولّه : «أمرَنًا رسولٌ الله كل بكذا»» أوهنهانا عن كذاك. 
والمختار أنه كالمرتبة"» الأول في العمل به أمراً ونهيآء وإنما نزل 
عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمر أمرأء إلا أن 


)١(‏ في الأصل: «والثاني»» والتصويب من «ت». 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 0775 و«المفصل» للزمخشري (ص: 177). 
و«السان العرب» لابن منظور (7/ 87) . 

(©) «ت)»: "ثلاثة» . 

(54) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية. 

(0) «ت»: «كالرتبة» . 
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هذا الاختمالٌ مرجوح؛ للعلم بعدالته» ومعرقته بمدلولاتٍ الألفاظ 

الثالثة : قوله : «أمرنا أو”" ثهيناه» وهي كالمرتبة الثاني في العلم 
على المختار عند الجمهورء وإنّما نزلث عنها لاحتمالٍ [آخر]© 
يَحْضّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غير النبيّ ل وهو مرجوحٌ أيضا"». 

الثّانية : قد ورد في هذه الأمور كلّها من لفظ الرسول وَل ما يقتتضي 
الحثٌّ عليها أو الأمرء فترقّت إلى الدّرجةٍ الأولى» ففي حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : احَمْسنٌ تِجِبُ للمُسْلمٍ على أخيه؛ رد 
السّلام» وتشميث العاطس» وإجابةٌ الدّعوة» وعيادة المريض» واتباعٌ 
الجنائ: ©0006 , ش 


هريرة ذه عن الي يل: «إذا عَطَسَ أحدّكم فليقَل: الحمدٌ لله على 


)١(‏ في الأصل: «ومعرفة مدلولات الألفاظ»» والمثبت من «ت». 

(0) (١ت)»:‏ «وي. 

(9) سقط من «ت». 

6 نقله عنه مُختصراً: الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)7١1//1١(‏ 

(5) في الأصل و«ب»: «الجنازة»» والمثبت من «ت»» وكذا اصحيح مسلم» . 

(5) رواه البخاري »)١١87(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائزء 
ومسلم ,)5١155(‏ كتاب: السلام» باب: من حق المسلم على المسلم رد 
السلام» واللفظ له. 


وض 


كل حال» ولحل من صَحِبَّهُ أو سمعَه20©: يرحمّك الله ويقول هو: 
يَهْدِيَكُم الله ويصلحٌ بالكم» لفظ رواية أبي داود”". 

وأما نصرٌ المظلوم فثابثٌ من حديث أنس ذه : «انصِر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً»”". 

وأما إفشاء السّلام ففي حديث الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول الله كل. .. الحديث» وفيه: 
«أَفشُوا السَّلامَ بينكة»9 . 

فقذ تببّن أنَّ جَميم السّبع المأمور [بها]© قد ورد في لفظ الشّارِع 
ما يقتضي الحثٌ عليها والأمرّ بهاء وفي حديث: «وعودوا المريض» 
وأجيبوا الدّاغي)©2 وقد حصل بهذا الحديث الواحد الاكتفاء عن 
جلب أحاديث كثيرة في هذا المعنى . 


)١(‏ ات)6: «من خلفه أو صاحبه»؟» وفي المطبوع من اسئن أبي داود»: «وليقل 
أخوه أو صاحبه» . 

(؟) رواه أبو داود (007)» كتاب: الأدب» باب: ما جاء.فى تشميت العاطس . 
ورواه البخاري (0810)» كتاب: الأدب» باب: إذا عطس كيف يشمت؟ 
من طريق عبد الله بن دينار» به . 

(9) روه البخاري 2)771١١(‏ كتاب: المظالمء باب: أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً. 

(5) رواه مسلم (05)»: كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمن . 

(6) زيادة من «ت». 

(؟) رواه البخاري (581/4)» كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة» 
1 من حديث أبي موسى ضيه ولفظه: «فكُوا العاني» وأجيبوا الداعي» وعودوا 
المريض». 
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الثالثة: الأوامرُ والتواهي في هذا الحديث تعود إلى فصَّلِين؛ 
فالأوامرُ تعود إلى حقّ المسلم على أخيه على رواية: «المقسم»» 
والنواهي تعود إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال. 

الرابعة : يجب أن يُفرَقَ بين الجمع في الخبرء وبِينَ الخبر عن 
الجَمْع ؛ إن الخبرٌ قد يقع عن أمور متعاددة في أوقاتٍ مختلفة» 
فيجمعها الرّاوي في إخباره. كما لو رأى رجلاً يأكل ويشربٌُ ويتكلّم 
ويصلي في أوقات مختلفة» فأخبر عن الجميع» فقد جَمعْ في خبره بين 
هذه الأمورء وإن كانت متفرقة غير مجتمعةٍ بالنسبة إلى وقتٍ الفعل. 

وأمّا الخَبدُ عن الجمع فَأَنْ يكونّ الفاعلٌ قد فعلٌ أشياءً في وقتٍ 
واحدٍ أو حالٍ واحدة. فأخبر عن الجميع0©. 

والجمعٌ في الخبر أعمٌ من الخبر عن الجمع؛ أنه متى ثبت 
الخرو تون البحمم فنك القن فى الخيرة. :ولا لمكي :ررقي :عا 
هذا فوائدٌ حكميّة في غير ما موضع مثل قولٍ الراوي: «مَسَحَ على 
ناصيته وعِمامته0(": وفرضنا أنه لم يدل دليلٌ على الجمع بينهما 
في وضوءٍ واحدء فإذا أردنا أن تَستدِلَ به على أنَّ قِ مسح 
بعض رأسه كمّل على العمامة. أو أردنا أَنْ قعل قرينة دالّة على 


. في الأصل: «الجمع»»؛ والمثبت من «ت»‎ )١( 
زفق سيأتي تخريجه مفصلاً في باب : فرائتض الوضوءء من حديث المغيرة بن‎ 


0 


وجوب التّعميم كما فعله أصحابٌ مالك  :‏ رحمهم الله أجمعين ‏ لم 
يتم ذلك ؛ لجواز أن يكون ذلك جمعاً في الخبر"©, لا خبراً عن الجمع» 
ويكون النبيثٌّ يل فَعلَ ذلك في وقتين مختلفين» وحيتئذٍ لا يدك على 
التكميل» ولا نتم القرينة . 

وكذلك لو أراة مَنْ يجيرُ المسح على العمامة مِنْ غيرٍ مسح الشّعرٍ 
أو بعضه أن يستدلٌ بمثل هذه الصيغة» وقوله: (وعلى عمامته)؛ 
لاعتٌرضَ عليه بأنّهُ يجوز أن يكون خبراً عن الجمع ؛ أي: جَمِعٌ بينهما في 
وقتٍ واحدء فلا يكونُ دليلاً على جواز الاكتفاء بالمسح على العمامة . 

وإِنّما قلثُ: مثل قولٍ الراوي: «على ناصيته وعمامته»» وفرضن أنه 
لم يدل دليلٌ على الجمع بينهما في وضوء واحد؛ لأنَّ الظاهر من رواية 
المغيرة: أنه في وضوء واحدء وإنما قصدنا بيان الطريق بضرب المثال. 

الخامسة : مما يترتب على هذه القاعدة في هذا الحديث أنه: هل 
مد اكوا لوك ب اجا 

وأمَا في لفظ الوّسولٍ كل فلا؛ أعني: أنْ يقالَ: إِنَّ الل 2 
استعملّ هاهنا اللفظً الواحدَّ في حقيقته ومجازهء وإِنَّما قلنا ذلك؛ 
لآنّ بعضٌ .هذه الماموراث مسعحتث وبغضها واجة». كا بالإجماع 
أو بدليلٍ يدل عليه» فقول البراءِ ‏ ده -: «أمر رسولٌ الله يله اخْتّمّل 
أن يكون جمعاً في الخبرء لا خبراً عن الجمع» لمك أن يكرن 


)2000 في الأصل : «الخبرين»» والتصويب من «ت». 
5 


النبنُ كله قد تعدّدت صيغةٌ الأمرٍ في لفظه بالنّسبة إلى [بعض]" 
هذه الأمور [دون بعض”"» فأمرَ ببعضها بصيغةٍ مفردة له» وأمر 
بأخرَ بصيغةٍ مفردقء وأراد بإحداهما الوجوب» وبالأخرى النّدبَء 
فلا يلزم في لفظه كلخِ أن يكون لفظاً واحداً استعملَ في حقيقته 
ومجازه”". 

وأمًا لفظ الراوي» وهو قوله: «أمرنا»» فهل يكون مستعملاً للفظ 
في حقيقته ومجازه؟ فيه نظرٌ دقيقٌ عنديء فيلْمّح هاهنا ما قيل في علم 
الأصول : أن مدلول اللفظ قد يكون لفظاً» ومذهبٌُ من يرى أنَّ الأمرَ 
حقيقةٌ في الوجوب©». مع أن بعضّ هذه الأوامر للوجوب جَرْما 
وتأمّل [في]" ذلك . 

الكادسة :وهنا كرتت علق ذلك: أيضا آنه قال + ا لوعن اللحوير 
والإستبرق والدّيباج»» ولقائلٍ أن فيال وتقول : ما الفائدةٌ في التكرار 
وكله حرير؟ 

فيقال فيه : إنّما يكونُ تّكراراً لو كان إخباراً عن الجمع» بمعنى : 
أنه أخبر عن الرسول كل أنه نهى عن هذه الثّلائةِ في وقتٍ واحدٍء 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(6) زيادة من «ت». 

(9) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 599), (7/ 109). 

(:) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/ ».)١57‏ و«الإبهاج» للسبكي (؟/ 50). 


(5) زيادة من «ت». 


5١ 


فحينئلٍ يُحتاج إلى الجواب وإظهار الفائدة في الجمع بين”" النّهي عنها 

مع إمكان الاكتفاءِ بذكر الحريرء أمّا إذا كان جمعاً في الإخبار بأن 
يكون لم وس الام اج بجر 
وعن الدّيباج في وقتٍ» فلا يرم طلبٌ الفائدة؛ لأنّ السؤال نما يقر قروب 
إذا كان التي عن الجميع في وقت واحد»ء فأردنا” أن نبيّنَ عبن [هذه]"» 
الألفاظٍ بهذه القاعدة» واحتمالٍ الجواب بها 

[المسألة]» السابعة: هذا الذي ذكره الصحابيٌ - ذَنه - في 
خالئن الأمر يتعلّقُ النّظدُ فيه بالأمرء والمأمورء والمأمور لأجله؛ لأنَّ 
ينا أنها كلّها حقوقٌ المسلم على أخيه على رواية المُفْسم . وأما" الأمرد 
فيُنْظَرْ فيه؟ هل هو على الوجوب. أو الندب؟ 

وأمّا المأمورٌ فهم المخاطبون» فيُنظر هل تناولهم الأمر على 
الأعيان» أو على الكفاية؟ 

وأمّا المأمورٌ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه. 

وينضا من هذه الأنظار أقساءٌ متعدّدة» بعضها يتعدّر الحَمْلٌ 
)١(‏ «ت»: «عن». 
(؟) سقط من «ت». 
(0) «ت»: «ولكن أردنا» . 
(4) سقط من ات»©6. 


)0( سقط من '(ات6. 
(؟) «ت»: «فأما». 


بف 


عليه وبعضها يُمِكِنٌ ويتوقّفُ على الدّليل. 

القسم الأول: أن يكونّ الأمرُ للوجوب على الأعيان» والعمومٌ 
بالنسبة إلى المأمور من أجله . 

التَّاني : أنْ يكونَ الوجوبُ على الأعيان لا على العموم بالنسبة 
إلى المأمور من أجله. ا 

الثالث: أنْ يجب على الكفاية على العموم بالنسبة إلى أفراد 
المأمور من أجله. 

الرابع : أن يجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد 
المأمور من أجله . 

الخامس: أن يكون الأمرُ للئدب» ويكون فيه هذه الأقسام 
الأربعةٍ كلّها . 

وهذه الأقسامٌ تجري في كل نوع من هذه السّبعةٍ المذكورة في 
الحديث» فتزيد الأقسام وترتقي إلى 3 وخمسين قسماً من ضرب 
ثمانية في سبعة . 

الثامنة: في مقدمة يُحتاج إليها فيما بعد: اختلف الأصوليُون في 
أن فرض الكفاية؛ هل يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض؟ أو يتعلق 
ببعض منهم؟ واختاروا القولَ الأول0©. 


التاسعة: في مقدمةٍ أخرى؛ وهو أن فرضَ الكفاية إذا باشره أكثر 


.)٠٠١ /١( انظر: «الإبهاج» للسبكي‎ )١( 
5” 


ممّن يَخْصا به تأَدّي الفرض » هل يُوصّف فعل | . لجميع بالفراضية؟ 
تكلّموا فيه©» ونحن إذا قلنا في بعض الأقسام الآتية: إنه يُسْتَحَتُ في 
حقّ مَنْ حصلت الكفايةٌ بغيره» أَرَدْنا به أنه يُستحبٌ الشروع والابتداء» 
ولم رد به أن يقع مُستحباً في حَقَه إذا شرع فيه مع غيره» فإِنَّ ذلك 
لاغرض لنا فيه . 

العاشرة : كل ما نَصِفْهُ بالوجوب أو بالجواز أو بالاستحباب على 
العموم, إِنَّما نعني به في محلٌ”" الإمكان» ولا نريدٌ العموم بالنسبة إلى 
حالة الاستحالة» حنّى نجعلّ اللفظ مخصوصا بالثسبة إلى تلك 
الحالة» فإنَّ من جُملة المُخصّصاتٍ العقلَ» لكنًا إنما نريدٌ العمومٌ في 
محل الإمكان كما قلنا؛ مثلاً: [إن] عيادة المريض فرْضٌ على 
الكفاية في حقٌّ عموم المرضىء فلا نعني به مرضى بلاد السّندٍ والهندء 
والغائبين الذين يعسّر ‏ أو يُتَعَذّر- الوصول إليهم . 

الحادية عشرة: قد نطلقَّ القولَ بالأحكام بالثسبة إلى بعض 
الأمورء ولا نريدٌ به إلا ذلك الأمرّ من حيث هو هوء وقد يكون نَم 
عوارض وموانع في خصوص بعض الصّورء فليس مراذنا العموم 
)١(‏ انظر: «الموافقات» للشاطبي .)١975 /١(‏ 
(؟) نقله عن المؤلف: الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 371 . 
() في الأصل و «ب»: «محمل»» والتصويب من «ت». 
(5) سقط من «ت»©. 


نك 


فيهاء وليس”" محل ذكرها في هذا الموضعء وإنَّما محل ذكرها 
حيث نتعرض إلى المُخصّّصاتٍ» وما يُستثنى من العُمومات, قال الله 
تعالى : #حْرَمَتَ ع ع لْمَيَتَةٌ #[المائدة : ع]. وهذا حكمٌ بالنّظر إليها 
من حيثٌ هي مَيَْةٌ وقد يعرض الوجوبٌ في بعض الصّور عند 
خوف الهَلاك. 

ولم يزلٍ الفقهاء يفعلون هذاء فيقولون: هذا واجبٌ على 
الأعيان» ولا يريدون به وجوبه على المجنون» ولا على الصبىٌ» 
ولا مَنْ يقومٌ به بعض الموانع": وكذلك يقال: الصّيْدٌ حلال» 
ولا نعني به في كلّ حال» فقد يقوم مانع يحرّمه. أو مقتض يوجبّه في 

بعض المواضع» وكذلك نقول: النكاح مستحتٌ» وقد يعرض 
ما يوجبه أو يُحرمه» وكذلك قولنا" : الإجابةٌ لدعوة العرس فرضٌ ) 
لا نريد به مع قيام الموانع؛ كحضور الخمر والمنكرء وإنَّما ذكر هذا 

الثانية عشرة: القانونُ في معرفة فرض الكفاية: [أنَ]© ما كان 
المقصودُ منه تحصيل المصلحة مله »> أو دفع المفسدة» ولم تعلق 


. في الأصل: «وليس ذلك»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
«ت»: «المواضع»‎ )1( 

(9) «ت»: «قوله». 

(4) سقط من «ت»©. 


: 


المقصودٌ بأعيانٍ الفاعلين وامتحانهم» فهو فرضٌ كفاية» وما لم يظهر 
فيه ذلك واقتضى الخطابُ فيه العمومء فهو فرض عينء إلا لمعارض 
خارج يُخرج اللفظ عن عمومه!". 

الثَالئة عشرة: فيما يمكن من هذه الأقسام بالنسبة إلى عيادة 
المريض”"؟ أما القسمُ الأول فمقتضاه: أن يجب على كل مسلم عيادة 
كل مريض» وهذا القسم ممتنمٌ جزماء ولا استمٌ عليه عمل الأمة. 

وما القسم الثاني فمقتضاه: أن يجب على كلّ مسلم عيادة مُطْلَقٍ 
المرضى؛ أي : اليج فاق قز جيل الحاء بهن الرنيدة اهملا 
حتى يعصيّ من مات ولم يَعْدْ مريضاً ما("» وهذا ممكنء بل هو 
مقتضى الحديث إذا قلنا بالعموم بالنُسبة إلى المخاطبين» وقد تعدّر 
العموم بالجة إلى المرضى؛ فيجيءٌ منه ما قلناه» وهو أنْ يجب على 
الجميع عيادة مطلقٍ المرضى. أو مطلقُ عيادة المرضى. فإن 
قامَ الإجماٌ على 1 هذه الوظيفة لا تجبٌُ على الأعيان بالنسبة إلى 
مطلتٍ العيادة» أو مطلتٍ المرضى» امتنع هذا2 القسْم لأمر من خارج»ء 
لا لعدم دلالةٍ اللفظ عليه . ' 


(1) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (1/ 77) . 
(؟) «ت»: «المرضى». 

() يعني : مَنْ مات ولم يَعْدْ مريضاً فإنه يُحَذّ عاصياً. 
(4) في الأصل: «بهذا»» والتصويب من «ت». 


ك5 


[هذا]”" الحكم» وهو قوله كَلِِ في الحديث الصحيح: «مَنْ مات؛ ولَمْ 
يَفْزُء ولَمْ يحدّث نَفْسَهُ بالعزُوه مات على شُعْبَةٍ من التُفَاق02". فإنَّ 
2 2 50005 5 عِِ ٍِ .0 0 
لفظ «مَنْ» للعموم. فيقتضي طلبَ الجهادء أو العزم من كل أحدٍ 
عليه" ؛ أي : على مُطلق الجهاد. 
وأما القسم الثالث ‏ وهو الوجوبٌ على الكفاية مع العموم في 
المرضى ‏ فمقتضاه: أن تجب في حقّ كل مريض عيادة عائدٍ وجوباً 
على الكفاية» يسقطً بفعل البعضء فهذا قسمٌ مُخْتَلفٌ فيه؛ لأنْ بعضّ 
الناس يُوجِبُ عيادة كلّ مريضٍ على وجه سنذكره إن شاء الله تعالى» 
فهذا يقول بهذا القسم وهو محافظ”') على صيغةٍ العموم في المريض» 
وليس محافظاً على العموم في ضمير المخاطبيّن» وأمّا على المذهب 
المشهور فَإنّما يجب عيادة يض به 1 بتاك عيادته» فلا د ل 
: ع ا ا يستهيم 
وأما القسمٌ الرابع: وهو أن يجب على الكفاية عيادة مطلقٍ 
المريضء لا على العموم» فهذا ثابثٌ على مذهب الجمهور؛ لأنه 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(؟) رواه مسلم »)١91١(‏ كتاب: الإمارة» باب: ذم من مات» ولم يغزء ولم 
يحدث نفسه بالغزوء من حديث أبي هريرة وك . 

() «ت»: «فيقتضي طلب الجهاد أو الغزو والعزم عليه من كل أحد» . 

(5) «ت»: «يحافظ». 


5,3 


يجب عيادة مريض يضيمٌ بترك العيادة وجوباً على الكفاية» هذا إذا 
حَمِلَ الأمرُ على الوجوب . 

أما إذا حمل على النّدب؛ فالقسم الأولُ: وهو”" أنْ يُستحب 
لكل اخدغياد: كز مريفن فهذا لا عات ؟ لأن عضن المرطى :واه 
العيادة على بعض النّاسء وذلك يُضَادٌ الاستحباب في حق الجميع . 

والقسم الثاني : وهو أن يُستحبٌ في حقٌ كل أحدٍ عيادة بعضٍ 
المرضىء فهذا ثابتُ. 

والقسم الثالث: وهو أن يُستحبٌ في حقٌ البعض عيادة كل 
مريض» فهذا ثابثٌ في حقٌّ من سقط الفرضٌ عنه. 

والقسم الرابع: وهو أن يُستحبٌ في حقّ البعض عيادة بعض 
المرضى» ولا شك أيضاً في وقوع هذاء ولا خلاف فيه. 

الرابعة عشرة: في الكلام على هذه الأقسام بسبب اتباع الجنائز»؛ 
أمّا على حمل الأمر على ارعرمة فاتباع9© جنازة يُحتاج فيها إلى 
الاتباع ؛ لسقوطٍ الفرض الواجب منّ الدّفن وغيره» واجبٌ على الكفاية : 

[فأمًا القسم الأول: وهو الوجوب على الكل في حق الكلّ» فهو 


ى 


عن 


1 
)١(‏ «ت»: «هوا. 
(؟) «ت»: «الجنازة» . 
(5) في الأصل : «باتباع»» والمثبت من «ت». 


4 


والثاني]”: وهو الوجوبٌ على الكل في حقٌّ البعض» ممتنع» 
وهو ظاهرٌ اللفظ في العموم بالنسبة إلى المخاطبين» فالقول به إذ© 
مُنع منه الإجماع ‏ ممتنع . 

والثالث: وهو وجوب الاتباع على البعض في حقٌّ كل جّنازة 
وهذا ليس بثابت؟؛ لأنَّ بعض الجنائز لا يجب اتباعه على أحد» وهو 
ما يتأدّى”” الفرض فيه من الصّلاة والدفن من غير حَمْل؛ بأن يُصلى 
عليه ويدفنَ في مكانه» هذا إذا حملنا الاتباع على الاتباع الحسَي9». 

[وأما الرابع : وهو الوجوبُ على الكفاية» لا في حق كل جنازة]!»؛ 
فهو ثابتٌ؛ لأنه يصيرُ معناه: أنَّ بعضّ الجنائز لا يجب اتباعه» وذلك 
ثابثٌ لما ذكرناه في القسم قبله. 

0 - د و 508 ع و و َه 

أمَا إذا حمل الأمز على الاستحباب؛ فالقسم الأول ممتنع؛ لأن 

7 2 ره 

بعض الاتباع واجبٌ» وذلك ما يقوم به الفرضٌ» ونَفىْ الوجوب الكلىٌ 

يناقضه إثباتٌ الوجوب الجزتي . 
أن القسم الثاني : وهو أن يُستحب فى حقّ كل أحد باع 

)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) في الأصل: «إن»» والمثبت من ات» . 

فر في الأصل : «يتأدى به)» والمثبت من «ت». 

(5) في «ت» زيادة: «وذلك الاتباع الحسي ثابت لوجوب اتباع من يقوم به 
الفرض في الحمل والدفن والصلاة بالنسبة إلى كل جنازة يُحتاج: إلى 
الاتباع في سقوط الفرض فيهاء ولايكون عاماً في كل جنازة» . 

)2( سقط من ات)2. 


5: 


مطلق الجنازة» فهذا أيضاً ممتنع؛ لأنَّ بعض الاتباع فرضُ كفاية» 
وفرضٌ الكفاية إما واجبٌ على الجميع ويسقط 00 البعض» وإما 
على البعض» وكيف”© ما كان فالاستحبابُ الكليٌ ينافيه”» 
الوجوب الكلييٌ والجزئيٌ معآً 
وأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حقٌّ البعض أنْ يتّبع 

كل جَنازة» وذلك ثابتٌ في حقٌّ البعض الذين سقط فرضٌ الاتباع 
بغيرهم» بالنسبة إلى الجنائز المتّبعة» وأما إذا أخذناه" عموماً [في 
الجنائز]'»؛ لم يقع هذا القسْمٌ بخروج الجنازة التي لا تَتّبَعُء ويلزمُ 
منه جوازٌ. 

القسم الرابع: وهو الاستحبابُ في حقٌّ البعض اداج لمكن 
لأنه إذا ثبت في حق البعض. وهم الذين سقط الفرضٌ بغيرهم اتباعٌ 
كل جنازة» لزمَ منه اتباع جّنازَة بالضرورة . 

الخامسة عشرة: في هذه الأقسام بالنسبة إلى تشميت العاطس: 
المشهورٌ في تشميتٍ العاطس أله مُستحتبٌ بخلاف رد السّلاه©. 


)١(‏ («ت»: (فكيف». 
(؟) «ت»: (يناقضه؛ . 
(0) «ت»: «أخذنا» 
(5) زيادة من«ت». 


(6) انظر : (الاستذكار» لابن عبد البر (// "587) . 


66 


وظاهرُ الحديثٍ الوجوبٌُ”". وكذلك ظاه"" قوله ي: «حقٌ المسلم 
على المسلم خحمس6”. فإن قيل به: 1 

فالقِسْمُ الأولٌ: وهو العموم في حي كل سامع لكل عاطس» 
فهذا لا يمتنع القولٌ به» وهذا بخلافٍ هذا”» القسم في عيادة المريض» 
حيث منعناه؛ لأنه لا يتأنّى أن يُوْجَبَ على كل واحي“ عيادة كل 
مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعمل الأمّةِ» وليس من الممتنع [أن 
يجب على كل سامع للعاطس تشميثٌ كل عاطس سوع. 

والقسم الثاني : وهو عمومٌ الوجوب لبعض العاطسين» وهو]0© 
أن يجب على كلّ مَنْ سمع التشميتء لا في حقٌ [كل عاطس» بل في 
حق]”" البعض» ولا يتجه لهذا وجةٌ من حيثٌ المعنى عند الإطلاق0. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 507)» قال الحافظ: والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية؛ فإن الأمر 
بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض الكفاية يخاطب به 
الجميع على الأصح؛ ويسقط بفعل البعض . 

(؟) في الأصل : «وظاهره»» والمثبت من «ت» و«ب». 

فرق تقدم تخريجه قريباً عند الشيخين . 

(5:) «ت»: «ذلك)». 

(6) «ت»: «أحد)ا. 

(5) سقط من «ت»2. 

(0) سقط من «ت»6. 

(0) جاء على هامش «ت»: «سقط القسم الثاني وهو أن يجب على العموم 
تشميت بعض العاطسين» فلينظر من نسخة أخرى». قلت: السقط المبين 
قريباً يُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة «ت». 


اه 


والقسمٌ الثَالث: وهو الوجوبُ على الكفاية في حقٌ كل عاطس 
سَمِعَ» وهذا ممكنٌ» لكنّه مخالفٌ للعموم في حقٌّ المخاطبين. 

القسم الرابع: وهو الوجوبٌ على الكفاية في حقٌ بعض 
. العاطسين» وهذا يخالف العمومٌ في المخاطيين وفي العاطسين» 
ولا ينّجه معنى في تخصيص بعض العاطسين عند الإطلاق» هذا 
الكلامٌ على طَرّفٍ الوجوب . 

وأمًا [الكلام]”" على طرف الاستحباب فلا يمتنع الاستحبابُ 
عمومآ في حقٌ السامعين وحقّ العاطسين إلا لمعارضء لكنْ فيه 
مخالفةٌ ظاهر الأمرء وفيه وفاءً بالعمومّين؛ أعني : العموم في المخاطبين 
وفي العاطسين . 

[وأمًا الاستحبابٌ عموماً في حقٌ السامعين» وخصوصاً في حقٌّ 
العاطسين» فمخالفٌ للعموم في العاطسين» مع عدم اتّجاه معنى 
يقتضي التخصيص عند الإطلاق. 

وأما الاستحبابٌ كفاية في حقٌّ بعض السامعين» وعموماً في حقٌ 
العاطسين» فمخالفٌ للعموم في حقّ المخاطبين . ظ 

وأما الاستحباب كفاية في المخاطبين في حق بعض العاطسين» 
فمخالفٌ للعمومين معاآ؛ أعني: العمومّ في المخاطبين والعاطسين]". 


)١(‏ سقط من «ت» 
(؟) سقط من (ت»6. 


إن 


مع أنه لا يظهر معنى في الشخصيص ببعض العاطسين عند الإطلاق . 
السادسة عشرة: في الفَرْقٍ بين الفرض على الكفاية والاستحباب 
على الكفاية؛ لتعلّقه بما قبله: أنَّ الفرض على الكفاية لا ينافيه 
الاستحبابُ في حقٌ من زادَ على القَدْر الذي سقط به الفرض 
وأما الاستحبابٌُ على الكفاية: فمعناه أن" يقعٌ الامتثال لأمر 
الاستحباب بفعل البعض» فتنقطعٌ دلالةٌ النَصّ على الاستحباب فيما 
زاد على ذلك» ولا يبقى مستحبآء بل هو”" داخلٌ في حيّز المباح أو 


فالفرضُ على الكفاية لا ينافيه الاستحبابُ فيما زاد» والاستحبابُ 
على الكفاية ينافيه الاستحباب فيما زاد من ذلك الوجه الذي اقتضى 
الاستحياب . 

السابعة عشرة: في الكلام في الأقسام بالنسبة إلى إبرار القسمء 
ولنتكلم الاك ف ل ف بمقتضى اليمين» 
ولا شلك أن من الأيمان ما يحرم الوفاء بمقتضا ه؟ كالوفاء بمقتضى 
اليمين على فعل المحرّم» ومنها ما يجب الوفاء بمقتضى اليمين فيه 


. «ت)»: «أنه)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «هو بل»» والمثبت من ات». 

(9) مثال الاستحباب على الكفاية: الأذان» والإقامة» والتسمية عند الأكل» 
وغيرها. 


م 


وهو اليمينُ على فعلٍ الواجب؛ لكنْ ليس الوجوبٌ من جهته؛ بل من 
جهة الخطاب الأصليٌ. 

فعلى هذا يمتنع القسْمٌ الأول: وهو أن يجب على كل حالف 
الوفاء بمقتضى كل يمين. 

ويمتنع أيضآً القسم الثالث: [وهو]”" أن يجب على بعض 
المخاطبين الوفاءٌ بمقتضى كل يمين. 

ويجوز القسمٌ الثاني : وهو أن يجب على العموم الوفاء بمقتضى 
بعض الأيمانِ» وهو اليمينُ على فعلل” الواجيات. . . 

وكذلك الرابع: وهو أن يجب على بعض المخاطبين الوفاء 
بمقتضى بعض الأيمان» وهذا الكلام في طرف الوجوب . 

أمّا في طرف الاستحباب. فالنَظرُ إلى ما قدمناهء وهو وجوبُ 
الوفاءِ بمقتضى بعض الأيمان» وتحريمُّه في بعض الأيمان» يقتضي””" 
منع القولٍ بالاستحباب عموماً في المخاطبين» وفي حقّ [جميع] 
الأقسام؛ لأنَّ بعضّ الوفاء واجبٌ وبعضه محرمٌ» والوجوبٌ الجزئيٌ 
والتحريم الجزئي يضادٌ الاستحباب الكليّ . 


)١(‏ سقط من «ات»©. 

(1) «ت»: «بعض» بدل «فعل» . 
(0) «ت» زيادة «أيضاً» . 

(5:) سقط من'ات6. 


َه 


وبهذا يمتنم أيضاً الخصوصٌ بالنسبة إلى المخاطبين» وعمومٌ 
الاستحباب بالنسبة إلى الأقسام» بمعنى أنه: يُستحَبٌ لبعض الناس 
إبرارٌ جميع الأقسام؛ لما ذكرناه من الوجوب في البعض والتحريم في 
البعض» مع أن التخصيصَ خلافٌ ظاهر العموم في المخاطبين. 

وأنَا الخصوصُ بالنسبة إلى بعض المُقسمين» والخصوصٌ 
بالنسبة إلى بعض الأقسامء فهذا واقمٌ؛ لأنَّ المُقسم" على فعل 
المُستحبٌ يُستحّب له الوفاء» هذا إذا حملنا إبرارَ القتسم على الوفاء 
بمقتضى اليمين» أما إذا حملناه على جعلٍ القسّم باراً؛ أي غير آثمء 
فلا أحسب أحداً من المُقسمين إلا رعو ك0 يكونٌ قَسَمُّهِ باراً؛ 
أي : غيرَ ذي إثم . 

أما إبرارٌ المُقَسم؛ أي : الحالف عليك بالشيء» فإبرارٌ قِسَّمِهِ أن 
تفعل ما حلف على فعلك له» أو تتركَ ما حلفَ على تركك له. 

ولا يمكنْ العموم في الأقسام ؛ لاحتمال أن يحلفَ على 
فعل معصيةء أو ترك واجبء فيحرمٌ إبرارٌ يمينه”©» فالتخصيص 
لا محالة واقع في هذه الصورة» وأمّا العموم في المخاطبين فممكن» 
ويكون المرادٌ أمرَ جميع المخاطبين بإبرار بعض الأقسامء وذلك 
ابتٌ؛ لوجوب إبرار يمين المُقسم على فعل الواجبٍ أو تركِ المحرّم» 
لكنّ هذا الوجوب ليس ناشئآ عن كونه إبراراً للمُقسم» بل هو ثابتٌ 


)١(‏ قت): (القسم». 


(١؟)‏ ١ت»:‏ (قسمه». 


66 


بأصل الخطاب الشّرعيٌ . 

وإن حلفَ على فعلٍ مُحرّم أو ترك واجب. فالإبرارٌ محرّمٌ. وإن 
حلف على فعل مكرووء فالإبرارٌ قَسوهِ مكروة إلا لمُعَارض» وذلك 
عندما تكون الْمَفْسَّدةٌ في عدم الإبرار أعظمّ من المفسدة في فعلٍ 
المكرر 

للخم هذا : أنه لا سبيل إلى الحملٍ على الوجوب مُستداً 
إلى إبرار القسم. بل بأصل الشرعء ولا على الوجوب مطلقاً بالنسبة إلى 
فعل المحرّم» ولا على الوجوب بالنسبة إلى فعل المكروه إلا لمعارض» 
ولا عليه بالنسبة إلى اليمين على" فعل يستحب إلا لمعارض . 

أما إذا حمل الأمرُ على الاستحباب» فلا شك في تعذّر الحمل 
على العموم ؛ لتحريم إبرار القَسّم على فعل المعصية أو ترك الواجب. 

وإذا تعدَّرٌ الحملّ على العموم في المُقسمِين والأقسام معاً؛ أي : 
على سبيل الجمع بالضرورة» فبطل القسمٌ الأول. 

وأما الثاني: وهو الاستحبابٌ لكل أحدٍ أن يَبََ بعض أقسام 
المُقسمين» فهذا ثابثٌ عندما يكون قد حلفَ عليك أن تفعل مُسْتَحَبَا 
أو تفعل مُبَاحاً. 

والثالثُ: وهو الاستحبابٌُ لبعض المخاطبين إبرارٌ كل الأقسام» 
وهو ممتنع . 
)١(‏ في الأصل : «إلا»» والتصويب من «ت» . 


كه 


والرابع: وهو إبرارٌ بعض المخاطبين لبعض الأقسام واق» 
لكنّ فيه البحث الذي قدمناه في الفرق بين الفرض على الكفاية 
والاستحباب على الكفاية» وذ سل الس م لكفاية أن 
ينقطع الاستحبابٌ عمّن حصل المقصودُ بغيره» وذلك بهذا الاعتبار 
غير ثابت» إذ20 يُسبّحتٌ لكل المخاطبين أن يَبَدُوا بعضّ الأقسامء 
والله أعلم. 

الثامنة عشرة : في هذه الأقسام بالنسبة إلى نصر المظلوم . 

أما الوجوب عموماً؛ أعني: عموماً بالنسبة إلى المظلومين» 
فهذا ثابثٌ من حيث المظلوميّةٌ والنظرُ إليها مجرداً عن العوارض» إذ 
اطي ولا واد من الله دعو ديك نهو طلة د إل وهو وانيت 
الإزالة . 

وأما بالنسبة إلى المُتكرين؛ أعني : العالمين بالظّلمء فلا عموم 
فيه؛ لأنَّ الأمرَ بالمعروف والنّهِيَ عن المنكر من فروض الكفايات» 
وإن كان ظَاهرٌ اللفظ يقتضي العمومٌ بالنسبة إلى المخاطبين» وذلك لما 
مَجَ في المسألة الثَّانية عشرة من قانون فرض الكفاية» وعلى هذا؛ 
أعني : القولَ بفرض الكفاية» امتنع القول بالوجوب عموماً بالنسبة إلى 
المخاطبين والمظلومين؛ أعني : العمومً بصفة الاجتماع في الفريقين» 
على ما هو القسمٌ الأول؛ لأنه إذا امتنع العمومٌ بالنسبة إلى المخاطبين» 


)١(‏ («ت)»: (أو). 


/اه 


امتنم بالنسبة إليهم وإلى المظلومين مع ضرورة. 

وأمًا العمومٌ في الناصرين» والخصوصٌ في المظلومين» والخصوصٌ 
في الناصرين» والعمومٌ في المظلومين» وهو مقتضى القولٍ بكونه 
فرضّ كفاية» فهنا يظهر الفرفٌ بين القولٍ بأنَّ فرضّ الكفاية على 
الجميع أو على البعضء وقِمن على”" أمثاله فيما تكلّمنا فيه من فروض 
الكفايات . 

وأمَا الخصوصُ بالنسبة إلى النّاصرين» والخصوصُ بالنسبة 
إل 'التطارسن تعيعة اينا» الرسيرب. العجوم باللينية إن 
المظلومين من حيث هم مظلومون. أمّا الاستحبابُ فلا مساعٌ 
للقول به(" في العمومين معآ؛ أعني: أن نجعله عاما بالنسبة إلى 
الناصرين والمظلومين؛ لأنَّ نصرَ المظلومين واجبٌء والاستحبابث 
يضادٌ الوجوب» وبه يمتنم الحملٌ على العموم في حقٌّ الناصرين» 
والخصوص في حقٌ المظلومين» من حيث هم مظلومون؛ لوجوب 
نصرة كل مظلوم من حيث هو مظلوم» ولأن بعض المخاطبين تثُبَتَ 
الوجوبٌ”" في حقه . 

وأما استحبابه في حقٌّ بعض الناصرين وكل المظلومين» فذلك 
في حق القوم الذين باشّر©» إسقاطً فرض الكفاية في النضْرة غيثهم 
)١(‏ ١«ت»:‏ ١عليه؛».‏ 
(0) «ت»: «أما الاستحباب فلامتناع القول به» . 
(9) «ت»: «(الاستحباب». 
(54) في الأصل : «باشروا»» والمثبت من «ت6. 


4ه 


ممن يكفي في ذلك» فيستحبٌ لغيرهم المشاركة في دفع الظلمء 
وهنا(" تظهئ فائدة المسألة التّاسعة. 

وأما الاستحبابٌ في حق بعض الناصرين وبعض المظلومين» 
ففي مثالٍ هذا القسم قبلّه يقح هذاء وهو استحبابُ شروع مَنْ باشر 
الفرضّ غيرُه ممن يكفي في ذلكء» والله أعلم . 

التاسعة عشرة: في هذه الأقسام بالنسبة إلى إجابة الدّاعي . 

إن حملناه على الإجابة بالفعل» فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
إجابة الدّاعي إلى وليمة العغرس”"» فإن قام الإجماع على أنه لا يجبُ 


)١(‏ «ت»: «وهاهنا». 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١74 /٠١(‏ لا أعلم خلافاً في وجوب 
إتيان الوليمة لمن دُّعي إليهاء إذا لم يكن فيها منكر ولهو. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 517): وكذا نقل عياض» ثم 
النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس . قال الحافظ : 
وفيه نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور 
الشافعية والحتابلة بأنها فرض عينء . ونص عليه مالك» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة: أنها مستحبةء» وذكر اللخمي من المالكية: أنه 
المذهب» وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها 
سنة» فكأنه أراد وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم» وعن 
بعض الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية. ثم حكى الحافظ ابن حجر 
عن الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» محل وجوبها. 
وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (1/ 0777). و«الفروع» لابن مفلح 
(777/6)» و«مواهب الجليل» للحطاب (5/ 7) . 


ان 


عو 


إجابة كل داع بل البعضٍ منهم, امتنم الحمل على العموم في الداعين 
والمدعوّين معاً؛ أعني : على سبيل الجمع ؟ لأنه إذا امتنع في أحدهما 
امتنم فيهما قطعاء فبطلّ القسمٌ الأول على هذا التقدير»ء وكذلك يبطل 
الحمل على العموم في الدّاعين والخصوص في المدعوّين لهذا بعينه 
على هذا التقدير» 1 دنا بالداعين”' هاهنا الداعين إلى وليمة العرس . 

وأما العمومٌ في حق المدعوّين» والخصوصٌ في حقّ الداعين؛ 
فمنْ أوجب الإجابة إلى وليمة العرس فقطء أو إلى دعواتٍ مخصوصة» 
فهذا القسمٌ واقع عنده؛ لأنه يجب على كل مدعرٌ إجابةٌ هذا الدّاعي 
الخاص» وهو الداعي إلى وليمة العرس مثلاً. 

وأما الخصوص بالنسبة إلى الداعين والمدعوّين: فغيرٌ واقع عند 
من يرى وجوب إجابة كل مدعرٌ إلى وليمةٍ العرس» ولا يخفى عليك 
أنَّ هذا النظرَ في العموم والخصوص إنما هو بالنسبة إلى المدعوٌين» 
لا إلى كل المكلفين . 

أما إذا حملنا الأمرَ على الاستحباب؛ فمن يُوجب الإجابة 
إلى وليمة العرس تعدّر على قوله القسمٌ الأول. وهو الحملُ على 
العموم في الدّاعين والمدعوّين معاآ؛ لأنَّ إجابة وليمة العرس واجبةٌ» 
فلا مَدْحْلَ للاستحباب فيه» ومن لم يوجب الإجابة إليها - ولا 


غيرها ‏ أمكنّ عنده هذا القسم؛ أي: يُستحتٌ لكل مدعرٌ إجاء 


ات 


خخ 


درق فى الأصل : «بالفاعلين»» والمثبت من «ت) . 


و5 


داع إلا لمعارض”" . 

ومن أوجب الإجابة إلى وليمة العرس دون غيرهاء فالاستحباب . 
محمولٌ على غيرها عنده» فهو محمولٌ على الخصوص بالنسبة إلى 
الدّاعين؛ لأنَّهَ يَستحبٌ الإجابة إلى الداعين لغير وليمة التكاح» 
ويوجبه”" على الداعين إلى وليمة النكاح. 

العشرون: في هذه الأقسام بالنسبة إلى إفشاء السلام» فسيأتي 
الكلامٌ في الإفشاء إن شاء الله تعالى. 

وإنما نتكلّم هاهنا في السّلام نفسهء والمشهورٌ: أنَّ ابتداءه 
تح ورد بوالشة0؛ بوإذا: كزينا عق هذا سقط الوجوث 
بالنسبة إلى العمومين؛ أعني: بالنسبة إلى عموم المسلّوِينَ والمسلّم 
عليهم» وإذا سقط بالنسبة إلى العمومين» سقط بالنسبة إلى الخصوصين؛ 
لأنَّ معنى سقوطه بالنسبة إلى العمومّين: أنه لا واحدَّ من الناس يجبُ 
عليه ابتداءً السلام على واحدٍ من الناس» وذلك يُوجب سقوط 
الخصوصين ؛ أعني : سقوط كل واحلٍ منهماء فسقطت الأقسامٌ كلّها 
بالنسبة إلى الوجوب . 


)١(‏ في الأصل: «لعارض»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «وتوجهاً». والمثبت من «ت». 

(©) انظر «التمهيد» لابن عبد البر(60/ 588). و«شرح مسلم» للنووي 
»)١1١0 /1١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 5). 


5١ 


وأما بالنسبة إلى الاستحباب؛ فالعمومٌ بالنسبة إلى كلا الفريقين؛ 
اق تمك لع لاق سارك نط كن مرق وهنا منكة رلااذ 
التخصيصاتٍ الخارجة عن هذا اللفظ تمنع”" القول به» كما سيأتي 
- إن شاء الله تعالى ‏ في التُسليم على الكفار والنساء . 

وإذا خرج بعضٌ هذه الأقسام في المسلّم عليهم كان الحملٌ على 
الخصوص بالنسبة إليهم» وعلى العموم بالنسبة إلى اللأقين» إلا 
نا تروك التفسيد فين 1؟ الفا ..ششكل بناىء التمتوض 
فيما يأتي» فبهذه المسائل يتبين ما يُمكِنْ الحمل فيه على العموم» 
وما لا يُمكنٌ» على حَسَب ما قدّمناه. 

الحادية والعشرون: ظاهرٌ الأمر في هذه الأشياء الوجوبٌ» وقد 
وزفظ ا منينا اوزاف فى زسهها من سين الذي عن ين الفتيية 
عن أبي هريرة ‏ ضيه - قال : قال رسول الله يلهِ: «حَمْسسٌ تجبْ للمُسْلِم 
على أخيه؛ ردٌ السّلام» وتَشْمِيتُ العاطس» وإجابةٌ الدّعوة» وعيادة 
المريض» و اتبباعٌ الجنازة»9, والله أعلم . 


الثانية والعشرون: ظاهرٌ المي في هذه الأشياء السبعةٍ التحريم» 


)0( في الأصل زيادة «أن يسلم» . 
(0) «ت): «يملع». 00 


5 


0 


وهو معمولٌ [به]20 عند الجمهور؛ أعني: أنَّ هذه الأمورَ يتعلّق بها 
لنّحرِيمٌ» إلا ما خصيّ منهاء فيخرج موضع التنّخصيص منهاء وسيأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

الثالثة والعشرون: أطلقوا القولّ باستحباب عيادة المريض» وأنَهُ 
سُنَّة1". ولاشك في أنَّ ترك عيادة من يَضِيْْ إذا لم يُحَدْ محرّمٌ والقيامَ 
عليه فرضٌُ كفاية» فإذا لم يتم إلا بعيادته» فعيادته فرضُ كفاية؛ لأن 
ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبء فالإطلاق إِذنْ بالنسبة إلى الأعم 
الأغلب من غير نظرٍ إلى العوارض» أما الظاهريٌ فإِنَه ذهب إلى أن 
عيادة مرضى المسلمين فرضٌ» ولو مرة على الجار الذي لا تشقٌ عليه 
عيادته2 . 

فأمًا قوله بالفرضيّةٍ فهو مقتضى ظاهر الأمرء وظاهرٌ صيغة 
الوجوب التي رويناها من حديث الزّهْرِيٌّ عن ابن المسيّب» عن 
أبي هريرة؟. 

وأا تخصيصه بالجار فليس في حديث البّراء ما يقتضيهء وكذلك 
الحديثٌ الذي ذكره الظاهريٌ في هذه المسألة» وهو قوله كَلِ: «حقٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)7١ /١5(‏ أما عيادة المريض» فسنة 
بالإجماع . وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب والأجنبي. 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ ١/5‏ ). 

(5) في قوله يكو : «خمس تجب للمسلم على أخيه. ..». | 


ا 


م 


المُسْلِم على المُسْلِمِ حَمْسنٌ2"0: لا يقتضي أيضاً التّخصيص بالجار 
فتخصيصه بالجار يحتاج إلى دليل» وليس هذا التخصيص بالهيّن؛ 
لأنه إذا خصٌ الوجوبُ بالجار لا يتأدّى [الفرضٌ]”" بعيادة غير الجار» 
وإذا عمّمنا الوجوب تأدَّى الفرض بعيادة غير الجار من المسلمين» بل 
نزيد ونقول: إِنَّ قوله يلِ: «حقٌ المُسْلِمٍ على المُسْلِمٍ حَمْسٌُ) يقتضي 
ليوت هذا الحكم على المسلمء والمسلمٌ أعمٌ من المسلم الجار» 
فصار اللفظّ دليلاً على عدم الشتخصيص . 

وما تخصيصه الوجوب بمرة فظاهرٌ؛ لأنه مطلقٌ في عدد 
المّات» يتأدّى بمرة واحدة» اللهم إلا أن يكونٌ الوجوبُ ثابتاً لسبب 
مستمرٌ كخوف الضَيْعَةٍ على المريض مثلاً» فيبقى الوجوبُ ما بقي 

وأما قوله©: الذي لا تشقٌ [عليه]© عيادته» فليس فيه تعريفٌ 
لمقدار المشقّة المسقط”” للوجوب» وليس كلٌ" المشقّاتٍ مسقطاً. 


. تقدم تخريجه عند الشيخين‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(5) أي: ابن حزم . 

(5) سقط من «ت». 

(0) «ت»: «المسقطة» . 

() في الأصل: «لذلك» بدل «كل»» والمثبت من «ت» . 


5: 


الرابعة والعشرون: هو عامٌ بالنسبة إلى المرضى» فيدخلٌ فيه 
المسلمٌ والكافر؛ فأمًا الجوازٌ في حقّ الكافر: فثابثُ بعيادة النبيّ كَل 
عمّه أبا طالب©. وعيادتِه كَل الغلا اليهوديّ الذي [أسلم]" 
بحضرته”" . 

وأما الوجوب: فإنَّ الظاهريّ أسقطه في حقّ الكافر» وقال: إِنَّ 
عيادته فعلٌ حسن2©. فإِنْ أَحَذَهُ من مفهوم قوله كلخ: «حقٌّ المسلم 
على المسلم»» وأنَّ مفهومه: أنَّ غير المسلم ليس كذلكء فهو لا يقولٌ 
بالمفهوم» وكان يَلْرمُه أن يأخذ بحديث البراء في عموم عيادة 
المريض ؛ لأنه زائدٌ على ما في ذلك الحديث . 

وأدامن يري الانكنات فقول بالمفهوم: فيقول : : هاهنا مفهوم 
صفةء فيقتضي : نفيّ الحكم عمًا عدا محلّهاء ؛ لا سيّما مع ما دل الشرع 
عليه من" المنافاة بين المسلم والكافر » وانقطاع الوصلة» وعيادة 
النبي كله لعمّه والغلام النردى اللا كاد يخونة لا حمر كيرا لأنها 
(1) رواه البخاري (598): كتاب: التفسيرء باب: لما كر إِلبِّيَ اديت 


جر سر لصم 


َمَيُوَاْ أن يسَْغْفِرُواْ إِلْمْمَرصكِينَ #[التوبة: 11١+‏ من حديث سعيد بن 
المسيب» عن أبيه . 

(0) زيادة من «ت). 

() رواه البخاري (0777)» كتاب: المرضىء باب: عيادة المشرك» من حديث 
أنس طيه . 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)١/”‏ 

(ه) ««نت)»: «في». 


م5 


واقعةٌ فعل لا تق تقتضي العمومً» وقد حصل فيها ما يمكن أن يُعتبرَ في 
الحكم» وهو القرابة والخدمة» فإنهما مقتضيان لمعنىّ من الرعاية 
لا يوجد في عموم الكفار» وقد ذكر بعض أئمة الشافعيّة: أنه إن كان 
ذميّاً جازّتْ 57 ولا يُستحب إلا لقرابة أو جوار”©. 


الخامسة والعشرون: هو [عندنا]”" عام بالنسبة إلى المرضى» 


ويلزم”" منه العمومٌ بالنسبة إلى الأمراض» لثلا يخرج عنه بعض 
المرضى» وهو خلافٌ مقتضى صيغة العموم. 


وقد أَوْلِعْ بعض العوامٌ بأنّ الأرمدَ لا يُعاد؟»» وخرّج أبو داود في 


«السنئن» من حديث زيد , بن أرقم قال: عَادئِي رسول الله ول مِنْ وبع 
كان بعيّني . ورجاله ثقات0©. 


0010( 
فة 
فر 
00 


انظر: «روضة الطالبين» للنووي (؟7/ 47). 


سقط من (ت). 

«ت»: «فيلزم) 

نقله عن المؤلف: العجلونى فى «كشف الخفاء» »)١71/ /١(‏ وقد أسند 
البيفقى فى «شعب الإيمان» (4140) عن يخبى بن آبى كثير أنه قال + ثلاثة 
ااانا وف : الفْرسء والرّمدء والدّمل. ْ 

قال السيخاري فى «المقاقة الحسنة») (ص: :)5١7‏ فإن ثبت النهي - أى 
عن النبي يه وهو غير ثابت - أمكن أن يقال: إنها لكونها من الآلام التي 
لا ينقطع صاحبها غالبا بسببها لا يعاد» بل مع المخالطة قد لا يفطن لمزيد 
ألمهء كما أوضحته مع غيره في جزء أفردته لهذا الحديث . 

رواه أبو داود »)75١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: في العيادة من الرمدء 
والحاكم في «المستدرك» »)١5110(‏ وغيرهما. 


55 


السادسة والعشرون: قد قَدَّمْنا كونه مطلقاً في العيادة» وأن 
مقتضاه الاكتفاء بمرة» وذكرنا ذلك في المباحث مع الظاهريٌ وما فيه. 

السابعة والعشرون: الاكتفاء بالمرة يرفع القولٌ بالوجوب [ثانيا]” 
ظاهراء فأما بالنسبة إلى الاستحباب فلا يتقيِّدٌ بمرة» وقد ثبت عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ [قالت]22 : لما أُصِيب سعد بن مُعَاذْ يوم 
الخندق» رماه رجلّ في الأككل» فضرب عليه رسولٌ الله يك خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب”©. وهذا يُشْعِرُ بالتكرار. 

الثامنة والعشرون: لا تقييدَ ولا تخصيص بالنسبة إلى أوقات 
المرض» فيسترسل الاستحبابٌ مطلقاً» وعلى خاطري حديث : «كان 
لايزورٌ المريض إلا بعد ثلاث». أو كما قال» فَلكْشَفْ عنه . 


)١(‏ سقط من «ت». 

(0) زيادة من «ت»). 

(9) رواه البخاري »)55١(‏ كتاب: المساجد» باب: الخيمة في المسجد 
للمرضى وغيرهم» ومسلم »)2١1719(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب: جواز 
قتال من نقض العهد. 

(5) جاء على هامش «ت»: «الحديث رواه ابن ماجه» ثنا هشام بن عمارء ثنا 
مسلمة بن علي ثنا ابن جريج» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك 
قال: كان النبي كَلةِ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث»» قلت: ووجدته كذلك 
في «سئن أبن ماجه» .)١5727(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عيادة 
المريض. وإسناده ضعيف جداً؛ فيه مسلمة بن علي» وقد تفرد به وهو 
متروك. انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (5/ 2057١1‏ و«افتح 
الباري» لابن حجر .)١١7 /١١(‏ 


/ا5 


التاسعة والعشرون: هو عامٌ بالنسبة إلى الصَّبْيِانء ولا مانع 
من إجرائه على عمومهء بل ربما يكون المُوجبُ في حقهم أقوى 

الثلاثون: هو عامٌ بالنسبة إلى النُسوان» ويُحَصصُ منه بعضهنٌ بالقواعد 
الشرعية» كحرمة الخلوة» والفرق بين من يخاف منهن الافتتان بيه( 
ومن ل”"©» وغير ذلك مما يقتضي المنع أو الكراهة» فإن لم يقم مانع 
عمل بالعموم . 

الحادية والثلاثون: عيادة من يجب عليه القَسْمُ بين الزوجات 
[لغير صاحبة النّوبة]" إذا لم يَخْفٍ الهلاك» قال بعض مصئفي 
الشافعيّة: ليس له العيادةٌ بالليل على المذهبء قال: وفيه قولٌ 
ارتضاه المحققون» لم1 صاحبُ «التقريب» من أجاز ذلك . 

الثانية والثلاثون: إذا خافَ هذا القاسمٌ الهلاكَ على امرأة من 
نسائه» قال بعض الشافعية: له أن ينتقلَّ إليها ليْممَضْهاء إن لم يوجذ 


واه 0 1 2 
ممراض غيره » وإن وجد. ففيه تردّد!* . 


للق يتن نبهاة , 

(؟) «بت» زيادة: «يخاف». 

(9) سقط من «ت)»2. 

(5») وانظر: «اللحاوي» للماوردي (9/ لالاه). 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


"4 


الثالثة والثلاثون: المرضٌ مطلقٌ يترتب الحكمٌ على مسمّاه 
ظاهراًء وقال بعض مصئفي الشافعية: وليس له العيادة بما يقع عليه 
اسم المرض”2©. وهذا يُحتاج فيه إلى دلِيلٍ يقتضي خلاف هذا 
الإطلاق» وهذا يتعلق بالقاسم . 

الرابعة والثلاثون: هو عامٌ بالنسبة إلى القضاة» قال جماعةٌ من 
أصحاب مالك: وهو مرويٌ عن أشهب ومُطرفٍ وابن الماجّشون: أنه 
لابأس للقاضي بحضور الجنائز» وقالوا: [و](" بعيادة المرضى”". 

الخامسة والثلاثون: المطلوباث الشرعيةٌ منها ما يُطلب لنفسه» 
أي لمصلحة تتعلق بفعله» ومنها ما يُطلب طلب الوسائل» وعيادة 
المريض تحتمل أن تكون من القسمين معاً؛ لما فيها من تأنيس 
المريض» وانبساطٍ نفسهٍ بحضور من يحضرة وغيرٍ ذلك من 
المصالح ثم هي وسيلةٌ إلى القيام بمصالحه. وقضاءٍ حاجاته. 
وإيصالٍ النفع إليه . 

السادسة والثلاثون: إذا توقّف أداءٌ الفرض في الجنازة على 
الاتباع» وجب بمقدار ما يتأدى به الفرضٌ؛ لأنه ما لا يتدٌ الواجبُ 
إلابه فهو واجبٌء وقد تقدم ذلك في أثناء التقاسيم . 
)010 التوعع العابكة الموضع نفسه . 


(؟) زيادة من ١ت».‏ 
(9) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/ .)١7١‏ 


1 


السابعة والثلاثون: اختلفوا هل الأفضلّ التشييع أمامَ الجنازة أو 
خلفها؟ ومذهب الشافعي فاه : أنَّ المشي أمامّها أفضل". ومذهبُ أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد #د: أن المشيّ خلفها أفضل”". وقيل: إن 
كان راكب كان خلفهاء وإن كان ماشياً كيف أرادء وهذا محكيٌّ عن 
مذهب الثوريٌ» وقولٍ أنس ذفنه» والمشهورٌ عند المالكية: أن المشاة 
يتقدّمون» على ما قل بعضهم". 

والذين اختاروا المشيّ خلفها يحتجُون بظاهر الحديث, بناءً على 
حمل الاتباع على [الاتّباع]» الحسيٌ في المكان» والمُختارون للتقديم 
0 على الاتباع المعنويٌ» فإن كان مجازاً فيه وجب أن يكون 
الدليلُ الدالٌ على استحباب التقدّم راجحا على العمل بظاهر الاتباع 
وحقيقته» وإذا كان كذلك كان دليلاً عاضداً للتأويل . 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)71١ /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي (0/ 33777) . 
قلت: وهذا مذهب الحنابلة كما في «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
,.)351١ 70(‏ و«الفروع» لابن مفلح (75/ 5 .)5١‏ 

. 709 /1( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 45)» و«مواهب الجليل» للحطاب 
(0/ 27107 ). 


(4:) سقط من «ت»2. 


6 


والدليل على التقدّم حديثٌ الزهريء عن سالمء عن أبيه: أ 
النبي كَل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامً الجنازة”" . 

ولف قن :إل بيحنول على" التعواق»::ولسن قبدا بياث الأفضل: 
ومجرَدٌ الفعل يدل على الأفضايّة إذا لم يعارضه معارض أقوى منهء 
[إلا أنَّ حديثٌ الزهْرِيٌ هذا اختّلفَ في رفعه ووَقَفِهه وبعض أكابر 
المحدثين يرجح الوقفت» ويجعل الرفع وهما]". 

الثامنة والثلاثون: لا بدٌ في اتباع الجنازة من النّيّة والقصدٍ لأَنْ 
يكون لأجل الجنازة» فلو مشى في حاجة له خلفَ الجنازة» أو 
أمامهاء لم يكن متّبعاً» إما لقوله ككل : «الأعمال بالنيّات»©, أو لأنّه 
المفهومٌ والمقصودٌ من الاتباع قطعاً بالقرائن» فلا يحتاج إلى دليلٍ من 
خارج . 


)١(‏ رواه أبو داود (2)711/9 كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» 
والنسائي »)١955(‏ كتاب: الجنائزء باب: مكان 0 من الجنازة» 
والترمذي :423٠١1(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في المشي أمام 
الجنازة» وابن ماجه .)١5487(‏ كتاب: الجنائزء باب: 00 في المشي 
أمام الجنازة . 
قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصحء وقال النسائي: هذا خطأ ‏ أي : كونه موصولاً ‏ والصواب مرسل . 
وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)١١١‏ 

(؟) سقط من «ت». 

() تقدم تخريجه. 


الا 


التاسعة والثلاثون: هو عا بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر» 
فمن لا مُوجِب لاتباعه من الكفار ‏ كالقرابة مثلاً ‏ يَخْرجٌ عن العموم 
بدليل يدل عليه إن وُجدء وأما اتباعٌ جنازة القريب الكافرء فإِنَّ 
المزنيئ - رحمه الله تعالى ‏ ذكر في «المختصر»: أنه يَغْسلٌ المسلم 
قرابته؛؟ أي: من المشركين» ويشْيّمٌ جنازته". وهذا داخلٌ تحت 
العموم» فإذا خرج غيرّه تناوله اللفظ مع رعاية المعنى الذي اختص به 
من القرابة مع ما جاء من حديث علي - ذه - في شأن والده أبي طالب 
ومواراته" . 

الأربعون: هو عاةٌ بالنسبة إلى القضاة» وقد قالوا: إنه لا بأس 
للقاقتى عقون الجناتن»: :وإننا' ذكة عن 'لآأن :قوب حضوا القاضن 
بأمور رأَوْها من باب حفظ الحرمة وإقامة الهيبة التي هي من أسباب 
نفوذ الكلمة وإقامة الحقٌ» فبيّن أنَّ هذا ليس من ذلك الباب. 

الحادية والأربعون: فى قاعدة ينبنى عليها غيثهاء اختلف أهل 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص: 7”5) . 
(؟) رواه أبو داود ,)7١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: الرجل يموت له قرابة 


مشرك» والنسائى .:)١9٠0(‏ كتاب: الطهارةء باب: الغسل من مواراة 
المشرك» والإمام أحمد في «المسند» »)97//١(‏ وغيرهم . 


قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7؟/ :)١١5‏ ومدار كلام البيهقي على 
أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفهء وقد قال الرافعى: إنه حديث ثابت 
مشهور. 


"لا 


الأصولٍ في خطاب المواجهة؛ هل يَخُصنٌ ويكون عموم الحكم 
بالنسبة إلى غيرهم بدليل من خارجء أو يَعُم؟27 فمن قال بخصوصه 
فيتبغي أن يَعتبِرَ فيه أحوالَ المخاطبين» ولا يدخلٌ في خطابهم من ليس 
بصفتهم إلا بدليلٍ من خارج . 
| وهذا غيرُ الاختصاص بأعيانهم» وهو أعلى مرتبة منه؛ لأنَّ اعتبار 
الأعيانٍ في الأحكام مهجورٌ غالباً غلبةٌ كثيرة . 

ويُحتمل أن يقال 2 “ل 3 تعتير"؟ أحوالهم وصفاتهم إل أن ميل 
اعتبارُها بمناسبة أو غيرهاء والأَلْيَقُ بالتخصيص الأولُ. 

الثانية والأربعون: إذا قلنا بالعموم بالنسبة إلى المخاطبين وغيرهم» 
بو هال بالسية رن الأستزاوروالقييد لتم ست االعية ذا كان في 
الاتباع تعطيلٌ منافعه على السّيّد؛ إما للحاجة إليه في وقتٍ الاتباع» 
أو بكون الاتباع للجنائز كثيراً منه» فيتعرض”(" للتعطيل ؛ م 
من حاجة السّيد إليه» وأما المنعٌ من مطلق الاتباع حتى مر واحدة 
لا تعطل حقّ السيدء ففيه نظرٌ بالنسبة إلى مأخذ المجتهدين؛ وهو أنه هل 
يُدار الحكمٌ على الحكمة» فُباح هذه الصورة المعينةٌ التي لا تعطلٌ 


.)55١ /5( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
.»ت١ (؟) في الأصل : ١لا تعتبر ما»» والمثبت من‎ 


فرق في الأصل : (فيعرض»» والمثبت من ١ت»‏ . 


رف 


حقّ السّيدء أو يُدارٌ [الحكم]”" على المَظِئة» وهي حاجة السيّد إلى 
منافعه؟ 

الثالثة والأربعون: هذا الاتباع لم يتبيّن”" في هذه الرواية ابتداؤه 
وانتهاؤه» وقد جاء في حديث أبي هريرة قال : قال سرك اللّه عله : 
«مَنْ شهدَ الجنازة حنّى يُصلَى عليها فلهُ قيْراط» ومَنْ شهدّها حتى 
تَدْفَنَ فلَهُ قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثُْلٌ الجَبَليْ 
|| عط م 01 

وفي رواية قال: (إِنْ شهدَ»©©. 

قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

_ ,و 2 وع 0 

يصلي عليها. ثم ينصرف» فلمًا بلغه حديث أبي هريرة قال: لفد فكطنا 
فى قراريط كثيرة. ظ 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) ١«ت»:‏ («يبين»). 

9) رواه البخاري .)١755١(‏ كتاب: الجنائزء باب: من انتظر حتى تدفن» 
ومسلم (950/ 07). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها . 

(5) رواه مسلم (9455/ /ا0). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء من حديث ثوبان ضفء بلفظ : «. . . فإن شهد دفنها» . 

(0) رواه مسلم (445/ 07)». كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها ٠.‏ 


/ 


وفي رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَر: ١حنّى‏ تَوْضَمّ في اللّحيا(. 
وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن الذي يكِ: ١مَنْ‏ صلّى 
على جنازة لم يَنْبَعْها فلَّهُ قيراطء فإِنْ تَبعها فله قَيْرَاطَّانَ. قيل: 
8 7 5 و 
وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثْلّ أحد)20©. 


وفي رواية أبي حازم» عن أبي هريرة: «مَنْ صلى على جّنازة فلة 
قيراطً» ومن اتَعَها حنّى تَوْضّع في القبر فقيراطَانِ». قال: قلتُ يا أبا 
1 0 _ 
هريرة! وما القيراط؟ قال: «مثل أحد)2 . 
ومن رواية داود ©» بن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» عن أبيه : 
أنه كان قاعداً عند عبدٍ الله بن عمرٌء ِذْ طَلَع حَبَّابُ صاحبُ المقصورة» 
فقال: يا عبد الله بن عمر! المح ا الاو جزير »1 أنى بسع 
رسول الله كك يقول : : ١مَنْ‏ خَرَجّ مع جنازة من بيتهاء وصلَّى عليهاء ثم 
اي كا كان له قيراطانٍ مِنْ أجرء كل قيراط مثلّ أحدء 


)000 رواه عبد الرزاق في المصنف» (571)» ومن طريقه: مسلم (9505/ 07). 
كتاب : الجنائز» باب : فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . 

(6) روأه مسلم (955/ 07). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها . ش 

(6) رواه مسلم (9440/ 04)» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها. ٠‏ 

(5) «ت)»: «أبى داود» وهو خطأ. 

)2( في النسخ الثلاث : .اعن» وهو خطأ. 

() (١ت)»:‏ «(يتبعها». 


ومن صلَّى عليها ثم رَجَعٌ» فإنَّ له مِنْ الأجر مثلّ أحدا . 

فأرسل ابن عمر خجابا إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - يسألها عن 
قولٍ أبي هريرة» ثم يرجع إليه فيخبرُه م(" قالت» وأخذ ابن عمرَ قبضة 
من حَصْباء(" المسجد بُقَلَبّها في يده حنَّى يرجع إليه الرسول» فقال: 
قالث عائشةً: صدَقَ أبو هريرة» فضرب ابن عمرَ بالحصى الذي كان 
في يده الأرضَ» ثم قال : لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. 

وفي رواية تَوْبانَ مولى رسول الله كلهِ: أن رسول الله كليِْ قال: «م 
صلَّى على جنازة فلهُ قيراطً» فَإِنْ شَهِدَ دفْتَها فله قبراطانٍ» القيراطً مثل 
أحد) 9 , 

وهذه الرواياثٌ التي حكيناها كلّها : في «الصحيح»؛ وقد تبدّن من 
بعضها ابتداء الاتباع من أهلهاء وفي بعضها الانتهاء إلى أن ل ف 
اللحد»)» وفي بعضها: : احتى تُوضعّ في في القبر»» وفي بعضها: 


)01 في الأصل و«ب»: «بما»ء والمثبت من «ت» و«صحيح مسلم» . 

(0) في النسخ الثلاث: «حصى»»؛ والتصويب من «صحيح مسلم». قال الإمام 
النووي: هكذا ضبطناه الأول «حصباء» بالباء» والثاني: بالحصى» مقصور 
جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصول؛ وفي بعضها عكسهء وكلاهما 
صحيح» والحصباء هو الحصى . انظر: «شرح مسلم» للنووي 710 .)١15‏ 

() رواه مسلم (4545/ 05). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها . 

(5) تقدم تخريجها قريباً عند مسلم برقم (9455/ /01). 


كلا 


ة: وفي بعضها : «فإن1" شهدَ دفئها» . 

الرابعة والأربعون: حديث البراء الذي نحن في شرحه فيه الأمرُ 
بالاتّباع» وهذه الأحاديثُ التي سُقْناها إِنّما فيها ترتيبُ ثواب 
مخصوص على اتباع مخصوصء ولا يَلْرَمّ من ذلك أنه لا يحصّل 
الامتثالٌُ لأمر"" الاتباع إلا بهاء فمقتضى الحديثين ليسَ واحداًء 
والذي نقول الآن : 2 أداء الواجب عليه من الاتباع لا كلام 
فيه؟ لوضوح وجوبه» وعدم الاكتفاء بما دوته» وما لم يتوقف عليه 
ذلك» فالأليقُ بمذهب الظاهريّة ‏ ومن لا يعتبدُ المعاني - أن يكتفيّ 
بالمسمّى؛ أعني: يما يسمّى اتباعآء ومن يتبع المعانيَ؛ فَإن ظهرَ 
مقصودٌ الاتباع فيه تأدّى الأمرٌ به» لا بما دونه» سواءً كان الاتباع في 
درجة الاستحباب» [أو في درجة الوجوب, وإِنْ لم يظهرٍ المقصودء 
والكلامٌ في درجة الاستحباب]2". فيُحْتَمَلَ هاهنا أمران : 

أحدهما: أن يُجعلَ حديث البراءِ مفسّراً بالأحاديث التي سُّقناها 
في بيان الابتداء والانتهاء . 

وثانيهما: أن تكون تلك الأحاديث» والاختلافٌ فيهاء بياناً 
لدرجاتٍ متفاوتةٍ بالنسبة إلى الاتّباع المستحبٌء فإنَّ المستحبٌ 
دا كر َ 


)١(‏ فى الأصل و«ب»: «وإن»» والمثبت من (ت». 
(؟) فى الأصل و«ب»: «امتثال الأمر»» والمثبت من ١ت»‏ . 
(9) سقط من «ت)»2. 


(:) «ت»: (رتبته). 


8 


والفرق بين الاحتمال الأول والثاني : أن إذا جعلناها تفسيراء لم 
يقع الامتثالُ إلا بهاء وإذا جعلناها'" بيانا لترتبٍ”" الاستحباب لم يلزم 
للع وأمكنَ حصولٌ أصل الامتثال بما دون ذلك . 

الخامسة والأربعون: رأيث في تعليق القاضي الحسين بن محمد 
المزوزي الشاذ ع" - رحمة الله عليه ما يشير إلى شيء مما نحن 
بسبيله» فإنه تكلّم [فيه]9» في مسألة المشي أمامٌ الجنازة أو خلفهاء 


)١(‏ «ت»: «جعلنا ذلك)». 

(0) «ت»: «لرتب». 

() هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي» ويقال له أيضاً: المروذي 
- بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها -» وهو من أصحاب 
الوجوهء كبير القدرء مرتفع الشأن.» وهو من أجل أصحاب القفال 
المروزيء» له «التعليق الكبير» وما أجزل فوائده» وأكثر فروعه المستفادة» 
ولكن يقع في نسخه اختلاف» توفي سنة (5575ه). 
واعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين؛ «كالنهاية»» 
و«التتمة»» و«التهذيب»», وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد: القاضي حسين . 
ومتى أطلق القاضي في كتب متوسط العراقبين» فالمراد: القاضي أبو بكر 
الباقلاني الإمام المالكي في الفروع . 
ومتى أطلق القاضي في كتب المعتزلة أو كتب الأصول الشافعية حكاية عن 
المعتزلة» فالمراد به: القاضي الجُبّائيء والله أعلم. انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي .)١158 15717 /١(‏ 

(5) سقط من (ت». 


7,72 


ورجّح المشيّ أمامّها بأنهم إذا كانوا يمشون أمامً الجنازة» يكونون 
شفعاءً له» فيكون أولى . 

قال: فإن قيل: إذا كانوا يَمشون خلف الجنازة ينظرون إليه 
ويعتبرون . 

قلنا: فيما قلناه أيضاً يحصلٌ الاعتبان؛ لأنَّ عندنا إنما يجورٌ 
المشيٌ أمامٌ الجنازة بحيثٌ لو التفت لوقع بصرّه عليها؛ أي 
على الجنازة» فأمًا إذا مشى أمامٌ الجنازة بساعة(© طويلة بحيث 
يجلسنُ في المصلّى وينتظ؛ الجنازة» فلا يُستحتٌ ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

السادسة والأربعون: الذي أشرنا إليه في أحد الاحتمالين 
المتقدمّين» وهو أن يكون الاختلافٌ في تلك الأحاديث بيانآ لرُتب 
متفاوتة» قد تعرّض لمعناه ‏ كلَّه أو بعضه ‏ بعض مصئفي الشافعيّة ‏ 
رحمهم الله - [و(" قال: قال الأصحابٌ: وللانصراف عن الجنازة 
أربع درجات : 

إحداهنّ : أنّْ ينصرف عَقِيبَ قيب" الصّلاق فله من الأجر قيراط . 

الثائية0) + أن يتبعها حى توارى: ويرجمٌ قبل إهالة التراب 


0 


)١(‏ ««لنت»: «كساعة». 
(0) زيادة من «ت). 
(90) «ت»: «عقب». 


(5) «ت)»: «والثاني» . 


,/4 


والثالثة : أن يقف إلى الفراغ من القبر» وينصرفٌ من غير دعاء . 

والرابعةٌ: أن يقف على القبر» ويستغفر الله تعالى للميّت» وهذه 
أقصى الدَّرجاتٍ في الفضيلة. 

رويّ: أن النبئ كَلدٍ كان إذا فرغ من قبر الرجل» وقف عليه 
وقال: «استغفروا الله تعالى لَه واسألوا الله تعالى [لهُ] التثبيت» فإنَه 
الآنَّ يُسأل200 . 

وحيازة القيراط الثاني يَحصّلٌ لصاحب الدرجة الثالثة» وهل 
يحصل للثانية؟ حكى الإمامٌ فيه تردداء واختارَ الحصول. انتهى 
ما وجدته عنه9 . 

قلت: أما الوقوفٌ إلى فراغ الدعاء للميت» فلا يرجع إلى معنى 
الاتباع حتى يُشترطٌ في الامتثال» ويدلٌ عليه أن الرواياتٍ التي 
ذكر ناها منتهاها الدَّفِنء والدعاء بدليلٍ خارج عن الأمر بالاتباع» وأما 
التردّدُ في حصول القيراطٍِ الثاني لمائفي النيحة الثانية - وهو أن 
يتَبعَها حتى توارى ويرجم إلى أهله قبلَ إهالةٍ التراب عليه فيدلٌ على 


)١(‏ رواه أبو داود .)7”07١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر 
للميت في وقت الانصراف». من حديث عثمان بن عفان ذه . 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي ».)١7377/57(‏ قال النووي: قلت: وحكى 
صاحب «الحاوي» في هذا التردد وجهين» وقال: أصحهما: لا تحصل إلا 
بالفراغ من دفنه» وهذا هو المختار. 


م٠‎ 


خصولٍ القيراط الثاني له ظاهرٌ رواية مَعْمَّره عن الزهريٌ: ١حتى‏ 
توضع في اللّخيِ290» وروايةٌ أبي حازم» عن أبي هريرة : اومن اتبعها 
حبّى تَوْضمٌ في القَبْرِ فقيراطان»". ْ 

السابعة والأربعون: إن قلت: هل يُمكثني أن أقولٌ: إِنَّ القيراطً 
لفظ يدل على مقادير مختلفة» وأجعلَ القيراطً الحاصلٌ بالاتباع إلى أن 
و جمد 

قلت: قد حكيثُ لك من رواية أبي حازم» عن أبي هريرة: 
«ومن انها حتى توضم في القبر» فلهُ قيراطان». قال: قلث: يا أبا 
هزيزة! اوها القير امع اقالة مكل آخدة: 

وحكيثُ لك من رواية عامر بن سعدٍ: امن خرَج مع جُنازة من 
بيتهاء وصلَّى عليهاء ثم تَبِعَهَا حَنَّى تَدْفَنَ» كان لَهُقِيْرَاطَانِ من الأَجْرء 
كل قراط امكل أخدان 

فأنت ترى أنَّ المقدارٌ في رواية أبي حازم ؛ هو المقدارٌ في رواية 
ا هذهء وهو تقديث 0 د - 007 زه 


يُمكنُ التفاوث فيه0©؟ 


.)01 /94155( تقدم تخريجها عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (9140/ 054). 

() قال الإمام المحقق ابن القيم في «بدائع الفوائد» (7/ 500): لم أزل 
حريصاً على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث؛, وإلى أي شيء نسبته» - 


م١‎ 


فإذا(0) كان تقدير القيراط بسشيء واحد وهو أحد - يملع من 


اختلاف مقداره» فالذي يبقى هاهنا عندي أحدٌ وجهين : 


إِمّا أن يقال بإجراءٍ الألفاظ على ظاهرها والتعارض» ويُطلبُ التّرجيح 


بين الروايات بِأحَدِ وجوه التّرجيح ؛ كالكثرة مثلاً» وزيادة الحفظ . 


وإمًا أن يقال وهو الأقرب عندي -: إن اللفظ من بعض اليُواة وقع 


فيه(" تَجَوردٌ ؛ فعبّرا" عن الشيء بما يقارئه» وهو سائغ» لا سيّما مع فهم 


000 
إفة 
فر 


حتى رأيت لابن عقيل فيه كلاماء قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً» 


أو نصف عشر دينار»ء ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ لأن 
ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان بأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره» وليس في 
صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود. وهو الأجر 
العائد إلى الميت» ويتعلق بالميت صبر على المصاب فيه وبه» وتجهيزه» 
وغسلهء ودفنه» والتعزية به» وحمل الطعام إلى أهله. وتسليتهم» وهذا 
مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت». فكان للمصلي والجالس إلى أن يُقبرَ 
سدس ذلك؛» أو نصف سدسه إن صلى وانصرف . 

قلت أي: ابن القيم -: كأن مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت 
من حين الفراق إلى وضعه في لحده. وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم 
دينار مثلآء فللمصلي عليه فقط من هذا الدينار قيراط» والذي يتعارفه 
الناس من القيراط أنه نصف سدسء فإن صلى عليه وتبعه» كان له قيراطان 
منهء وهما سدسه. وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل 
بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه» فكلما كان أعظم, كان القيراط 
منه بحسبه» فهذا بِيّن هاهناء انتهى . 

«ت»: «وإذ). 

«ت): الوفيه» . 


«(نت): «(ويعبر) 8 


م 


المراد» وعدم المشّاحة(" في الألفاظ في مثل هذاء فيكون رواية من روى 
احتى نُوضمٌ في اللّحِدِ)» و«حنَّى توضّعٌ في القبر»» واحبَّى تدفنً : كم 
شيءٌ واحدٌ عبّر به عن الدّفن؛ لأنَّ الوضع في اللحد أو القبر مقاربٌ لحالة 
الدّفنَء والمقصودٌ_والله أعلم _: الاتباعٌ إلى حالة الفراغ . 

ويدلٌ على هذا: أنه لا يُتوهّم الفرقٌ بين وضعه في اللحدء 
ووضعه في القبر» وبينهما اختلافٌ في الحقيقة» اللهمً إلا على مذهب 
الظاهربيّة الجامدة. 

وعلى هذا البحث لا يترججح حصولٌ القيراط الثاني لصاحب 


الدّرجة الثّانية من حيثٌ اللفظً؛ لأنّه إن سلكنا طريقّ الترجيح» فقد 
5 الراجح رواية من روى: «إلى أن تدفن) فلا يتر جح خطيول 
القيراطٍ لمن لم يتَِّعْ إلى الدفن» واكتفى بالوضع في اللْحدٍ. 

وإن سلكنا طريقّ التجوّز فقد آلَ الحالٌ إلى أنَّ الكل راجعٌ إلى 
الاتباع إلى أن تذفنّ:وقد انّضح لك سبيلان» فاسلك أَيّهُمَا رجح 
عندك أ وك فى طريق ثالنثك» والله أعلم . 

الثامنة والأربعون: اتباعٌ الجنائز عامٌ بالنسبةٍ إلى الرجال والنساءء 
وقد ورد في اتباع النساء تشديدٌ يقتضي التخصيصَ من حديثُ 
إسرائيل» عن إسماعيل بن كلما عن دينار أبي عمرء عن 
)١(‏ «ت»: (المشاححة». 
(؟) «ت»: «كله). 


(0) (ت)»: الأرجح) ١‏ 


اذه 


ابن الحنفيّة» عن علي - ذه - قال: خرج رسول الله كل فإذا نسوة 
جلوسئ. قال: «ما ل 0 قلنَ: ننتظر الجنازة» قال: «هل 
تَعْسلنَ؟) قلن: لاء قال: «هل تَخملن؟) قلن: لاء قال: ١تدْليْنَ‏ 
فِيمَنْ يُذْلِي؟) قلنّ: لا .[قال]: «فارجعن مأزُورات غير مأجورات) . 
رواه ابن ماجهء عن محمد بن مصفى» عن أحمد بن خالد. عن 
إسرائيل”" . 

وأصحٌ من هذا حديثٌ أمّ عطية الصحيح قالت: نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يُعْرّم علينا. متّفق عليه . ٠‏ 

وفي «التهذيب» المالكي”": وتتبع المرآة جتازة زوجها وولدها 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١151/8(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائز. وإسناده ضعيف. انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي 
647/5 والمصباح الزجاجة» للبوصيري (7/ 55). 

(0) رواه البخاري »)١75١9(‏ كتاب: الجنائز»ء ياب: اتباع النساء الجنائز» ومسلم 
(47/ 37"5)., كتاب: الجنائز» باب : نهي النساء عن اتباع الجنائز . 

(*) للإمام شيخ المالكية خلف بن أبي القاسم أبي القاسم وأبي سعيد الأزدي 
القيرواني المغربي المالكي المعروف بالبراذعي. كتاب: «التهذيب في 
اختصار المدونة» اتبع فيه طريقة اختصار أبي م إلا أنه ساقه على نسق 
المدونة» وحذف ما زاده أبو محمد أي: ابن أبي زيد -» وقد ظهرت بركة 
هذا الكتاب على طلية الفقه» وعليه معوّل الناس بالمغرب والأندلس» 
توفي بعد (5720ه)». وكان من كبار أصحاب ابن أبي زيد وأبي الحسن 
القابسي رحمهم الله أجمعين. انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
.)070١8 /5(‏ و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 2)١١7‏ و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (/11/ 077). 


4م 


ووالدها وأختهاء إذا كان يُعرف أنَّ مئلها يخرج على مثله» وإن كانت 
شابة» ويُكرة أن تخرج على غير هؤلاء ممّن”" لا يُنكر عليها الخروج 
عليهم من قرابتها”". 

وفك ريد مظن انافاه أن كر الهااء يض ؟ المراة د اتباع 
الجنازة» والخروجٌ إلى المقبرة مع النسوان. 

وقال بعض مصنفي الحنابلة : ويُكره اتباع النساء الجنائد9؟ . 

قلت : حديثٌ أمّ عطية يدل على الكراهة لا على النّحريم ؛ لقولها: 
ولم يعم علينا» والذي ذكرناه عن ابن ماجه يقتضي التحريم؛ لقوله : 
الوا زوزاضعن: إلا اديت يدهن ل تغرف اخاله» :وق اشعناه. ديت 
رواه أبو داود: أنَّ البََتَ يَلِ لقىَ فاطمة» قال: «ما أخرجّكِ يا فاطمةٌ من 
بيتك؟» قالت: أتيتٌ أهل هذا البيتِ» فرحمت”' على ميتهم » أو عرّيتهم 
به. قال لها رسولٌ الله بكللِ: «فلعلّكِ بلغت معهم الكدى»» قالت: معادً 
اللوا وقد سمعتكٌ تذكبٌ [فيها]" ما تذكر. قال: «لو بَلْغْتِ مَعَهُم الكدى» 


فذكر تشديداً!». 


)00( «ت»: «ويكره أن تخرج على غيرها ولا ممن». 

(0) انظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي .)17١ /١(‏ 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )737١/5(‏ . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١7/56‏ 

6 في الأصل : «فترحمت»» والمثبت من «ت» واب». 

() سقط من «ت)». 

00 رواه أبو داود »)7١77(‏ كتاب: الجنائزء باب : في التعزية» وابن حبان - 


هم 


فإن”" لم يثبّتِ التحريمء فحديث أمٌّ عطية يقتضي الكراهة 
ويخصنٌ به هذا الأمر باتباع الجنائز بالنسبة إلى النساء . 

التاسعة والأربعون: هاهنا تخصيص آخر من رواية إسرائيل» عن 
أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: تهى رسول الله كل أنْ نتبع 
ختازة معها زانة: رواه ابن ماجه» عن أحمدً بن يوسف» عن عبيد الله 
عن إسرائيل”" . 

وقال بعض الحنابلة : فإن كان مع الجنازة منكرٌ يراهُ أو يسمعه؛ 
فإِن قير على إنكاره وإزالته أَزَالَهُ وإن لم يَقْدِرْ على إزالته» ففيه 
وجهان: 

احدهها : تكن وكرثيا “تفط رمه بالاكان :ولا يدر لك نهنا 
بالباطل . 

والثاني: يرجع؛ لأنه يؤدّي إلى استماع محظور ورؤيته مع 


- في (صحيحه) (711/1)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن 
المنذري قال في «الترغيب والترهيب» (5/ :2 وربيعة هذا من تابعي 
أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد. 

)١(‏ «ت»: «وإذا». 

(0 رواه ابن ماجه »)١087(‏ كتاب: الجنائزء باب: في النهي عن النياحة . 
وإسناده ضعيف؛ لضعف 7 يحيى وهو القئّات» وقد تقدم أنه منكر 
الحديث . 


ىق 


ته 


قدرته على ترك ذلك. ثم ذكر كلاماً يقتضي أصلاً لهذاء وأنه يتخوّج 
وجهان على ذلك الأصل2©. 

والحديث الذي أوردناه يقتضى يي المنع 0 الاتباع مع وجود 
الرانة» وغيرُه يكون بالقياس عليه» وهو قيامسٌ قويّ . 

الخمسون: الاتَْاعٌ المعنوي» وهذ" التقيبد بالجنازة» له 
مراتبٌ» ومن أبعدها انتظارّها في المصلَّى قبل أَنْ يؤتى بهاء فإذا أني 
بها صَلَّى عليهاء وفي انطلاق الاتباع عليه بُعدٌ. 

ودونَ هذا في البُعد أنْ يبِعْدَ عنها في المّمْشَى»ء وإن كان قد خرج 
معهاء والذي ذكرناه عن القاضي الحسين فيما تقدم» فيه إلمامٌ بهذا 
الذي قلناه» لكنّه لا يُغني عنه» يُعرف ذلك بالتأمّل لمدلول لفظه . 

الحادية والخمسون: فين مترؤرة تستن الاناع وعترة مجرة فإذا 
لوكي امام اران عا عب فى مكالة 1 فيه» 
سقط الأمر باتباعه» إذ لا منّبَعَ وجوباً كان أو استحباباً» إن حمل 
الاتباع على الحسيّ لا على المعنوي» وهل يحصل به الثوابُ الموعوة 
به على الاتباع؟ 

فيه احتمال؛ فيحتملٌ أن يقال به نظراً إلى المعنى» واطراح 
الظاهر إذا لم تعلو به قفو :ونتهين أن" له تحصل الشوابُ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/ .)١9/5‏ 
فهة في الأصل : «وهواء والمثبت من «ت». 


/اقم 


الفمتصوفة” الأ يماو قا ماين لتقا ولموى دللق دمر جنوه 
الظاهرية لوجهين : 

أحدهما: أنَّ مقادير الثواب لا تهتدي إليها العقول» فهي مثل 
التعبداتٍ في الأحكام, لا كع مايا : 

[و]”" الثاني : أنَّ في الاتباع زيادة عملٍ يناسبٌ زيادة الأجر . 

الثانية والخمسون: اختلف في تشميتٍ العاطس على أقوال : 

فقيل : هو واجبٌ على كلّ من سمعه على الكفاية كردٌ السّلام؛ 
وهو قول القاضي أبي الوليد بن رشد المالكي . 

وقيل: هو نَدْبٌ وإرشادٌ» وليس بواجب©. 

واد اللو الزهرة :قدى بم فق على الأ عل 
ومن لم يقل به فلا بذ له من دليل يخرج به عن ظاهر الأمرء 
وقد وردت صيغة الوجوب في حديثٍ صحيح» وهي) رواية 
الزُهري» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كله : 
«خمسٌ تجبُْ للمسلم على أخيه؛ رد السلام» وتشميثُ العاطس» 
وإيعابة الذعوةهبوعيادة المريضن + واقام الجنازةة وعدا الفط رواءة 
)١(‏ «ت»: «محالها». 
(؟) سقط من ١ت».‏ 
(©) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (48/ 5487 - 587)» و«إكمال المعلم» 


للقاضي عياض (// 487 ). والشرح مسلم» للنووي .)1٠١ /1١8(‏ 
2( «ت»: امن» بدل (اوهى» . 


000 


مَعْمَره عن الزهري عند أبي داوة وال اوور ات 


7 
0 


وخشيّش بن أَصْرم» عن عبد الرزاق» عن معمّر 
الثالثة والخمسون: لهذا الأمر مخصّصٌ في تكرار العٌطاس» 
وذلك في أحاديث : ْ 
منها: روايةٌ عكرمة بن عمّار فو ناه لم : بن الأكوع, 
عن أبيه: أنَّ رجلاً عطّسَ عند النْبِيّ كل فقال له: «يرحمّك الله), ثم 
عطس [أخرى]ء فقال النبيثٌ يله : «الكجلٌ مزكوم 22002 


ومنها: رواية يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة”", عن 


4 


/ ههه 01 وى ٠.‏ 5 ذه 01 
مُه حَمَيْدَة ‏ أو عبَيْدة ‏ بنت عبيد بن رفاعة الزرقئ . عن أبيها» عن 
النبيت كل قال: «تشميث العاطس ثلاثاً؛ فإن شئت فشمُّتهء وإن 


2 5 4 
شكت فكف) روآه أنه داوده. عاء هارون ٠‏ عند اللّه» عء مالك ٠‏ 
ززاهابو داوه+ عن خار ون بن 8 عن ت بن 


)١(‏ رواه أبو داود (2»)0070 كتاب: الأدب. باب: في العطاس» وتقدم 
تخريجه عند مسلم برقم »)5١1757(‏ من رواية عبد الرزاق» عن معمر» به 
وهو كلفظ أبي داود الذي ساقه المؤلف رحمه الله؛ إلا أن في آخره: 
«الجنائز» بدل «الجنازة» . 

(0) رواه مسلم (759917)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس 
وكراهية التثاؤب. 

(0) في الأصل ودت»: «ومنها: رواية محمد بن إسحاقء» عن عبد الله بن أبي 
طلحة»؛ والتصويب من «ب». 


1 


إسماعيل» عن عبد السلام'" بن حرْب» عن يزيد بن عبد الرحمن» 
عن يحيى'" . 

ومنها: راوية [محمد]”" بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبّري » عن أبي هريرة» واختلف في رفعه ووقفه : 

ففي رواية مُسَدّده عن يحيى» عن ابن عَجُلانَ موقوفآً قال: 
شمّثْ أخاكَ ثلاثاء فما زاد فهو مرْكُوئ0©. 

وفي رواية عيسى بن حمّاد المصريء [عن الليث]©؛ [عن]2© 
ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة قال: لا أعلمه 
إلا أنه رفع الحديث إلى النبيٌ كَلِ بمعناه؛ رواه أبو داود وقال: رواه 


أبو نعيم'" قال: عن موسى بن قيْسِء عن محمدٍ بن عجلان» عن 


. في النسخ الثلاث: «عبد الله » والتصويب من «سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) في النسخ الثلاث: «محمد». والصواب ما أثبت. وقد رواه أبو داود 
(205). كتاب: الأدب» باب: كم مرة يشمت العاطس. وهو مرسل» 
كما نبه إليه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ 425٠07‏ وابن حجر 
في «الإصابة» (5/ 09). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) رواه أبو داود (5075)» كتاب: الأدب» باب : كم مرة يشمت العاطس . 

,0 زيادة من «سئن أبي داود» . 

(5) سقط من١ت)».‏ 

(0) في النسخ الثلاث: «أبو معمر»» والتصويب من «سنن أبي داود» : 
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سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيّ كه" . 

وأقوى هذه الأحاديث» حديث سَلْمَةَ بن الأكوّع الذي بدأنا بى» 
والله تعالى أعلم . َ 

الرابعة والخمسون: هذا التخصيصٌ في تكرار العٌْطاس يقتضي 
ظاهرُهُ سقوطً الأمر بالنّشميت بعد الثلاث» وأنَّ النَّلاتَ هي التي 
استّدلٌ بها على الزّكام . 

وبعض مصنفي الشافعية - رحمهم الله تعالى - قال: ويكرّر 
التشميت إذا تكوّرَ العطامنٌ» إلا أَنْ يعرف أنه مزكومٌ» فيدعو له 
بالشفاء9 . 

وهذا يمكن تقريرّه بأنَّ العمومٌ يقتضي التكرار؛ لأنَّ كلَّ مرة هو 
فيها عاطس» فيشمّته”" عملاً بالحديث» وأن لا يوجدَ عاطسٌ من غير 
تشميت» وهو خلافٌ العموم» وإذا اقتضى العمومٌ الإجابة» فِيُعمل 
بهاء إلا في موضع العلة التي عُلّلَ بها عدم التشميت» وهو الزكام . 

وظاهرٌ هذا الكلام الذي حكيناه عن هذا المصنف: أنَّ التشميت 
يسقل الأمذ به عند العلم بالزكام» ولا يعتيد تكرارَ العطاس ثلاثاء 
ويكذكر الآن ها ترزة عليه ْ 
00 زوأ بحاو رفع من كنات : الأدب» باب: كم مرة يشمت العاطس . 

وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟5/ .)59١‏ 
(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١١(‏ 777). 


(9) ١ت»:‏ «فيشمت»2. 


1١ 


الخامسة والخمسون: لو سألَ سائلٌ فقال: التعليلٌ بالزّكام 
يقتضي أن لا يشمّتَ من عَلِم زكامّه ولا مرة واحدة عملاً بعموم 
الحكم ؛ لعموم علته» فيقالٌ عليه : المذكورٌ هو العلةٌ دونَ المعلل» فلا 
نسلم أن المعلل هو مطلق التَّركُء ليعم الحكمٌ بعموم علتِه» بل المعلل 
هو التَّركُ بعد التكريرء فكأنّه قيل: لا يلزمٌ تكرارٌ التتشميتٍ؛ لأنه 
مزكوةُ”"©. ويؤيد ذلك مناسبةٌ المشقةٍ الناشئة عن التكرار”. 

السادسة والخمسون : تكلم بعض الفضلاء في تعليلٍ عدم 
التشميث [بالزكام]”" فقال9؟2: للحديث مخصص آخد صحيح ثابت 
مقتض”" ترك التشميتٍ لمن لم يحمد الله “تعالى. 


)١(‏ في الأصل زيادة: «لأن المراد لا يشمت؛ لأنه مزكوم»» والمثبت من 
«وت) . 

(0) نقل الحافظ في «الفتح» )6١65 /١١(‏ عن المؤلف الفائدتين الرابعة 
والخمسين والخامسة والخمسين بتصرف . 

(9) زيادة من «ت». 

(54) جاء في الأصل : بعد قوله: «فقال»: «السابعة والخمسون»» وكذا في «ب» 
وكتب عندها: كذا في الأصل . ومقتضى السياق لا يناسب قطع الكلام بين 
قوله: «فقال» د ثم ذكر الفائدة التي تليها وفيها تتمة الكلام» فهذا غير معهود 
في هذا الكتاب» وقد جاءت على الصواب في النسخة «ت». فأئبثٌ ترقيم 
الفوائد بدءاً من هنا موافقة للنسبخة «ت», وأغفلث ترقيم النسختين الأصل 
و«ب»؛ للاضطراب فيهما في أكثر من موضع . 

(6) («ت)»: (يقتضي» . 


؟؟9 


ور لمان انيمي عن أنسن :قال غطية «رجلان عند 
النبيئّ يل فشكت أحدّهماء [وتركً الآخَرَ قال: فقلت: يا رسول اللا . 
رجلان عَطْسَا فقنكَت: احدهمًا]]"'ن قال :بعض الرواة: فُشمْتٌ 
أحدهماء وتركت آخر ‏ قال: «إنَّ هذا حَمِدَ اللته وإِنَّ هذا لم 
0 

وهذا دليلٌ على سقوطٍ التشميتٍ لمن لم يحمدٍ الله وهو 
مخصّص للعموم الذي في الحديث. والله أعله” . 

الشائكة والخسئوق: إذااقف أن الققتميت مخروط اعد -فإن 
سَمِعَةُ فقد حصّلَ الشرطّ» وإن لم يسمعْةُ؛ فإنَّ مالك رحمه الله تعالى - 
يذهبٌ إلى أنه لا يشمّته حتى يَسْمَعَةُ يحمدٌ الله تعالى2: قيل له: فإنَّه 
رما كانت الحلقةٌ كثيرة الأهل فأسمع القومَ يشمتونه» قال: إذا سمعت 
الذين يشمّتونه فشمته . 

وهذا اكتفاء بالدليل على الحمد عن السماع له من العاطس» 
)١(‏ سقط من (ت)©. 


(9) رواه البخاري (28750)). كتاب: الأدب» باب: الحمد للعاطس » ومسلم 
(2)5441 كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة 


التثاؤب. 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/ 22057 و«المفهم» للقرطبي 
تحرف 


(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)3١١/١1١(‏ 


وَل 


وهو دليلٌ ظاهرٌ إذا كان المشمّتون عالمين بأنه لا يُشْمَتْ حتى يحمّد 
لله تعالى» وكذا إذا لم يظنّ بخصوصهم العلم بذلك» إذا كان الحكم 
شائعاً. 

أمّا إذا كانوا من أهلٍ الجهل الذين يُظَنَّ بهم عدمٌ العلم بذلك» 
فالدَّلالةٌ ليست بالقويّة» فيحتمل أن يكونٌ مالك رحمه الله - اعتبر 
الأعمّ الأغلب» ويمكن أن لا يكون حكمّهُ فيمن هو من أهل الجهل . 

الثامنة والخمسون: الحكمٌُ عاةٌ بالنسبة إلى المسلم والذمي» 
وقد روى سفيان» عن حكيم بن الدَيْلم» عن أبي بُرْدَة عن أبيه قال: 
كانت اليهودُ تعاطمنٌ عند النبيّ كَلِ رجاءً أن يقول لها: يرحمُكِ الله 
فكان يقول: (يهديكةٌ الله ويُصلح بالكم. رواه أبو داود» عن عثمان 
بن أبي شيبة» عن وكِيْع» عن سفيان7" . 

وقد ذكرنا عمّن حكينا عنه من أهل اللغة: أن كلّ داع مشمّتٌ» 
فهذا على هذ" تشميتثٌ لأهل الذّمة © ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا 
لهم بالهداية» وتركٌ الدعاءً لهم بالرحمة» فيقتضي أن لا يُدعى للكافر 


)١(‏ رواه أبو داود (2»)0078 كتاب: الأدب». باب: كيف يشمت الذمي» 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (1719). 
(؟) أي: فقول النبي كله لأهل الذمة: «يهديكم الله» ويصلح بالكم» تشميت 
على قول أهل اللغة: «إن كل داع مشمت». 
(*9) «لت»: «الكفر» . 
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برعيمة الها والمعفرة فى 'معتام» ولخل من خم التشميك بالذعاء 
بالرحمة» إنما بناه على الغالب» لا أنه تقييدٌ لوضع اللفظ في اللغة"©, 


التاسعة” والتمسون* متاسئة الدعاء بالرحمة” للعاطين امن 
حيث إنه دفع المؤذي للجسد باحتبّاسد» فتسهيله نعمةٌ من الله تعالى» 
ناس أن يمد الل#سبحانه:وتعالن لبها والتعية من الله “تقال رحمة 
منه للعبد» فيُدعى له بعد الرحمةٍ الخاصة بالرحمة العامّة. [من 
المتقارب]: 


كفنا اخهر الله فيهينا قض كذلك يُحْسنٌ فيما بتقي” 


)١(‏ «ت»: «بالرحمة». 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» )1١5 /٠١(‏ بعد أن نقل كلام ابن دقيق هذاء 
قلت: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرع» فحديث 
أبي موسى دان على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم 
تشميت مخصوصء وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال» وهو الشأن» 
ولا مانع من ذلك. بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل الدعاء بالرحمة 
بخلاف الكفار. 

(9) نسبه القيرواني في «زهر الآداب» (/ 487 - 484) إلى منصور بن 
إسماعيل الفقيه . 
وقبله : 
رضيت بماقسماله لي وفوّضت أمري إلى خالقي 

وقد نسب إلى علي بن أبي طالب ذه كما في «ديوانه» (ص: 170). 


ان 


الستون: ما حكينا عن غير واحدٍ من أن التشمية الذهاف ابسن 
فيه تقييدٌ ولا تخصيصٌ بدعاء معيّن» بخلاف ما حكيناه عمّن خصّه 
بالدفاة الو وعان ميدق يي نو لمر 

والحديث ما رواه هلال بن يَساف قال: كنا عند سالم بن عبيد» 
فعطسَ رجلّ من القومء فقال: السّلامُ عليكم» فقال سالم: وعليك 
وعلى أمّكء ثم قال بعد: لعلّك وجدت مما قلث لك؟ قال: لودذث 
نك لم تذكز أمّي بخير ولا بسر قال: إِنَّما قلث لك كما قال 
رسول الله كَل بينا نحن عند رسولٍ الله ب إذْ عطس رجلٌ من القوم 
فقال: السّلام عليكم. فقال رسول الله كلِِ: «وعليك؛ وعلى أمّك), 
ثم قال: «إذا عَطّسَ أحذكم فَلْيَحْمَدٍ الله تعالى»» [قال]7" فذكر بعضّ 
المحامدء «وليقل له مَنْ عندَهٌ: يرحمك الله وليرد؛ يعني : عليهم» 
يغفرٌ الله لنا ولكم)”". 

فهذا أمد بخصوص هذا الدّعاء. وهو يقتضي سئيتَة» وأن 
لذونات ١١‏ الجامو سكير 


الحادية والستون: فيه تخصيصٌ آخرٌ بعد تخصيصه بالدعاء 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

() رواه أبو داود .)007١(‏ كتاب: الأدب. باب: ما جاء في تشميت 
العاطس» ومن طريقه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ ,)70١‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (975417). 

(0) («ت»: «يتأدّى) . 
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بالرحمةء وهو أن يكونَ ذلك بلفظ المُخَاطَبَةَ وهو قوله: 
«يرحمّك الله ؛ لحديث سالم بن عبيد - وله - الذي أوردناهء [وقد 
نص عليه ]27 . 1 

وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظَمُونَهُ قالوا: يرحم .الله 
سيّدناء أو ما أشبة ذلك» من غير خطاب» وهو خلافٌ ما دل عليه 
الأمرُ في الحديث» وبلغني عن بعض رؤساء أهلٍ العلم في زماننا: أنه 
خُوطِبٍ بهذا الذي جرت عادتهم بهء فقال: قل: يرحمّك الله 
يا سيّدناء أو كما قال. وكأنه قصدَ الجمع بين لفظ الخطاب وبين 
ما اعتاذوه من التعظيم . 

الثانية والستون: إذا علمّ من رجل أنه يكره أن يُشْمََتَء ويرفع 
نفسه عن ذلك تكثّراً؛ كما يُقال : إن الملوكَ لا تشّت تء فقد ذكر بعض 
الأكابر من الفقهاء والفضلاءِ فيما إذا علم من رجل [أنه]”" يكره أن 
يشمّتء لَمْ يشّت» فقال©: لا إجلالاً له» بل إجلالاً للتشميتِ عن 
أن يُوهّل له من يكرهه. قال الله كلك - فيما حكاه عن نوح النبيّ - اكيلة - 
أنه قال لقومه رمي إن كت عَلَ يِينَوَ من رق وَدَانَتى نَحَهَ مِّنْ عندوء 


ا ديت عَلَكٍ رموه وَأَشْرٌ مَك كَرهُونَ © [هود : 38 ]. 


)١(‏ سقط من «ت». 
() زيادة من ات)» . 
(9) انت»: اقال». 
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قال: فإن قيل: إذا كان التشميثُ سب فكيف ترك السئْةٌ بكراهة 
ب قزاة ردس اناري ايان ريدن قن 
يكرهها"؛ لأن من يَرِعْبُ عن الخير» يَرعَبُ الخيرُ عنهء وإن كرة 
رجلٌ أن يُسلّم عليه عند اللقاء» لم يسلَّمْ عليه؛ لِمَا وَصفْناء كما أنه إذا 
مرض فكرة أن يُعادء لم يُعَدْء وإن أوصى مُحتَضِدٌ بأن لا يصلى عليه 
إذا مات» صل عليه؛ لأن الصلاة عليه شفاعةٌ له. وهو - إذا أسرف 
على نفسه بأن أوصى أن لا يُصلَّى عليه أحوجٌ إلى الشفاعة له منه إذا 
لم يُوص به. 

وأما السلامٌ فتحيةٌ» والتشميت مثله» ومن كَرِهَ التحية لم يُحيّ» 
كما أن مَنْ كره الزيارة لم يُرَرْ والله أعلم . 

ولأنَّ الصلاة عليه ودفته واجبانٍ بإيجاب الله تعالى» وفرضه. فلا 
يُعْملُ بوصيته في إبطالهماء والله أعلم . 

ويظهر لي: أنه إذا أَمِنَ من الضّرر من هذا المتكبّر» فإنَه ينبغي 
تشميئه ؛ لأنّ فيه امتثالاً للأمر”'؛ وفعلٌ السنة مع مناقضة كِبْرِهء وكسر 
سَوْرته() ذ في الكبر بما يضادٌ مقصوده» وهذا المعنى أظهرٌُ من معنى 


)غ0( «ت): «هو سلة» . 


(؟) «ت»: «كرهها». 
(0) «ت»: «امتثال الأمر) . 


(5) أي: سطوته واعتدائه . 


1 


إجلال التشميت عنه"» إلا أَنْ يقالَ: إِنَّ المشمّت لا يخلو من أن 
يقصدّ معنى اللفظ. وهو الدعاءء أو لاء والثاني لا فائدة فيه» والأول 
لا يناسيةٌ حالٌ المتكبر المخالف للشرع كِبْراً وعُلوَاء بل مناسبُ حاله 
الإغلاظً» والله أعلم. 

الثالثة والستون: إذا ظَنّ أو خيف من المسلّم عليه أن لا يرد الردَ 
الواجب» فهذا أولى بأن لا يسلّم عليه مما 5 الفقيهُ الفاضل ؛ 
لأنَّ فيه إقامةً سنة» يلزمها”" التعريض لتركِ واجبء والله أعلم . 

الرابعة والستون: إذا عطس أحدٌ الحاضرين للخطبة» والإمام 
يخطب» وقال: الحمد لله» فقد اختلفوا فيه: هل يشمّت بالإشارة» أو 
يشمّت بالكلام» أو لا يشمّت؟ 

[والذين قالوا: إنه لا يشمّت» إذا تم الدليل على ما قالوه» فهو 
من محال التخصيص”". والذين قالوا: يشمّتُ بالكلام» جَرَوْا على 
العموم» والذين قالوا: يُشْمَّت بالإشارة» حملوا اللفظ على مجازه؛ 
لأن التشميت حقيقةٌ في الكلام». 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 50) بعد أن نقل كلام المؤلف هذا 
مختصراً: ويؤيده أن لفظ التشميث دعاء بالرحمة» فهو يناسب المسلم 
كائناً من كان. والله أعلم . 

(؟) في الأصل : «يلزمه»» والمثبت'من «ت». 

() سقط من «ت»2. 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)505/١١(‏ 
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الخامسة والستون: ذكر بعض أكابر الفضلاء”" فيما إذا عطس 
الخاطبُ» وقال: الحمد لله : أنه إِنْ مر في خطبته ‏ لم يشمّت» وإن 
وقفَ شمّتوه» وهذا ‏ إذا قام عليه دليلٌ وتم من محال التخصيص 
أيضاً” . 
السادسة والستون: قال: وينبغى إذا عطس العاطسنٌ» أن يتأنى حتى 
يسْكنَ ما به» ثم يشمّتوه» ولا يُحَاجلوه بالتشميت» وهذا إذا”” لم يكن في 
الأمر بالتشميت لفظ يقتضى التعقيب» فلا منافاة بينه وبين ما قال» 
ولا دلالة له أيضاً عليه بل يُطلب ديل من أمر خارج©, والله أعلم . 
السابعة والستون: قولٌ المشمّت: «يرحمك الله الظاهرُ منه 
والليتالق إلى الفهم : أنه دعاء بالرحمة» ويحتمل أن يكون إخباراً على 
طريقةٍ البشارة المبنية على حسن الظنٌ» كقوله كَهِ للمَحْمُوم : «لا بأسَ» 
طَهُورٌ إن شاء الله20؛ أي : هي طهورٌ لك إن شاء الله والله أعلم بمُراد 
)١(‏ في الأصل : «الأكابر والفضلاء»» والمثبت من «ت». 
(؟) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (0759) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب» ويشمتون العاطس . 
وروى أيضاً )577٠(‏ عن الحكم وحماد في الرجل يدخل المسجد يوم 
الجمعة وقد خرج الؤمام قال: يسلم ويردون عليه» وإذا عطس شمتوه 
وردوا عليه . 
5) «ت»: (إن). 
(5) «ت»: «دليله» . 
(5) في الأصل: «من خارج»» والمثبت من «ت». 
0) رواآاه البخاري (0724). كتاب: المرضى» باب: ما يقال للمريض 
وما يجيب» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


هذ41 


رسولهء فكأنَ:" المشمّتَ بشَّر العاطنَ بحصول الرحمة في المستقبل؛ 
بسبب حصولها في الحال الحاضر بدفع المؤذي» فيكون من باب #وَلَمْ 
حكن يديك رت شيا 14مريم: 4] عند مَنْ فم منه هذا المعنى . 
[من المتقارب] : 
كما أحسن الله فيما مضى كذلك يُحْسِنُ فيما بَقي”" 

الثامنة والستون: في قاعدة: إذا كان الغالبُ من إطلاق اللفظ 
إرادة معنىّ مع احتماله لغيره» فالحالٌ فيه بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه 
على أقسام : 

أحدها: أن يستحضر المطلق أنه نوى المعنى الغالب إرادته عند 
الإطلاق . 

الثاني؟: أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل؛ أعني: غير 
العالي. 

والثالث: أنه لا يحضره أنه نوى الغالت» ولا غيرّه. 

فأمّا القسم الأول: فلا إشكال فيهء وأنه يعمل بما نواه. 

وأما الثاني: فهو أيضا محمولٌ على المحتّمل» إلا لمانع فيه 


)١(‏ «ت»: «وكأن». 

(1) تقدم ذكرهء وأنه منسوب إلى منصور بن إسماعيل الفقيه» وقيل بنسبته إلى 
علي بن أبي طالب 5ك . 

(9© «حمنا: «والثاني» . 1 


(5) ««ت»: «أن؟». 


تفصيل بين ما يتعلق بالعبادات وألفاظ الشارع في المأمورات» وبين 
ألفاظ المكلّفين في أيمانهم وتعليقاتهم» وفي ذلك طولٌ اقتصرناه. 

و أما الثالث: فهو محل نظرء فيحتمل أن يقال: لا يلحق بما 
رُجَدَتْ فيه نيه الغالب؛ لعدم ته الغالب إذ لم يستحضرء ويحتمل أن 
يقال: يجري مجرى ما وُجدت فيه نيْةُ الغالب؛ لغلبة إرادة الغالب عند 
الاسترسال في الإطلاق» ولهذا القولٍ غور”" نذكرهء إن شاء الله 
ان 

التاسعة والستون: هاهنا قاعدة عقلية"» وهي الفرق بين العلم 
بالشيء» والعلم بالعلم بالشيء» والفرقٌ بين حضورٍ الشيء» وبين 
حضور تذكّره فقد يكون الشيء حاضرا ول محم اذكه يع ذلك 
في وقت» وَالمَلَكَانت النفسائظة كلها من هذا القبيل؛ لأنّ شرطً القدر 
لا يحصل الفعلٌ إلا به فإذ| :قناز للف ملكة للقنى كات القرط 
حاضراًء وإلا وُجدَ المشروط بدون شرطه؛ لكنه إِما حصلّ العلم به 
عند الفعلٍ وَلم يحصل العلمٌ بالعلم به» أو حصل لكن لم يحضرُ تذكره 
بعد انقضاء وقتِ حضوره. 

مثال ذلك: أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين 


)١(‏ «ت»: «عون)». 

(؟) نقل هذه القاعدة عن المؤلف: الزركشي في «المنثور» (178//9). 

(0) فى «الأصل» و«ب» زيادة: «إلى قاعدة عقلية»» وليست في «ت»» 
عزفي لون الريافةة والله أعلم . 0 


حال 


الحروف» وتقدّه”" بعضها على بعض ضرورة» ثم إِنَها تكثرُ وتتكرر إلى 
اين اكه للفين» ‏ فتادن الإنسيان معاد اكد بز اشنا الله نمال 
أن يكتب» ولا يستحضرٌ أنه رتب الترتيت الذي يتوقفئُ عليه انتظامٌ 
الكتابة وفي في التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة» 
ولكنه لم يحضر'” تذّره بعد" انقضائه. 

وكذلك نقول في الكلام واللفظ إذا كر استعماله في معنىٌ وتكوّر 
على الألسنة» فإنه عند الاسترسال يُرادُ به ذلك المعنى ظاهراً» وإن 
كان بعد ذلك لو سئل ل الكل هل تستحضرٌ أنك أردت به هذا 
المعنى [المعين]”'2. أو لا؟ لم يذكر أله حضون النة عدوا ردك 
هذا إلى النظر في بعض دلائلٍ المتكلمين في بعض المسائل" . 

الميعوة : قينا ود ل علق هذا نهنا تغيق قد ١]‏ قن عزنا أن 
قولَ المشمّت: «يرحمك الله» الظاهئ منه إرادة الدعاء» وأنَّ إرادةَ الخبر 
على طريق البشارة المبنية على حسن الظن محتملةٌ» وإذا كان كذلك 
وحمل الأمر على الظاهر ‏ وهو الدعاء ‏ فحينئذ يكون المأمورٌ به على 
جهة الدعاء» وهو قوله : «يرحمك الله»» فيرجع إلى الأقسام الثلاثة : 


6 


. «ت)»: «وتقديم»‎ )١( 

(؟) «ت»: «يحضره)» . 

) (ت): (عند). 

(4) سقط من (ت». 

(6) نقل هذه القاعدة العقلية عن المؤلف: الزركشى فى «المنثور» (”/ )١794‏ . 


١٠١ 


أحدها: أن يقصدّ المشمّت الدعاء» فهذا يكون ممتثلاً جزماًء 
5 

وثانيها: أن يقصدَ صرقه إلى الخبرء فهذا لا يكون ممتثلاآً على 
مقتضى ما قلناه» وأنَّ كونه دعاءً داخخاٌ0 تحت الأمر”©. 

وثالثها: أن يُطْلِقَ اللفظً إطلاقً» ولا يحضرًةٌ بعد أَنَه قصد الدعاء 
أو الخبر» فمقتضى ظاهر الحديث الاكتفاء به؛ لأنه قد أتى بما أَمرَ به 
وهو قوله: «يرحمك الله . 

. ففيه دليلٌ على أنَّ اللفظّ عند الإطلاق وعدم الاستحضار لنية 
التخفيس حدق تحمل غلن :ما :الغاليت: إوادته 4" لأنه الو لم نيكخ 
كذلك؛ أعني: أنه”" لا يكونُ الأصلّ حملّه على ما الغالب إرادته» لَمَا 
اكتفى بقوله: «يرحمك الله» في هذه الصورة؛ [لأنه لم يك آتياً بما 
دخل تحت الأمر» وهو الدعاء]»» لكنه اكتفى به عملاً بقوله يَه: 
«وليقل : يرحمك الله»» والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء . 


الحادية والسبعون: فإذا تقرر هذا جاءك تحت هذا مسائل من 


)١(‏ فى الأصل : «داخلاً»» والمثبت من ات». 

(؟) أي: الذي يعتمد الإخبار» لا الدعاء» لا يكون آتيآ بما أمر به من تشميت 
العاطس؛ بناء على أن أمر الشارع يتحقق بالدعاء. للعاطس» قلفظ : 
(يرخمك الله مأمور به ومأمور بأن يراد به الدعاء . 

(*) في الأصل «أن»» والمثبت من ١ت».‏ 

 )4(‏ سقط من «ت»2. 


يل 


أحكام الأيمان» منها: 
أن البدويّ إذا أطلقّ لفظّ البيتِ في يمينه» وقال: لا أدخل بيتآء 
فإنه يُحمل على بيتٍ الشّعر حتى يحدّثٌ بدخوله؛ لأن الغالب إرادته مع 
وضع اللفظ له. 
وبهذا علّل بعضٌ مصنفي الشافعية حمل هذا اللفظ من البدوي 
على بيتٍ الشعرء وقال: فإذ(" أطلقه من يغلب عليه إرادته كالبدوي 
حمل عليه؛ لاجتماع الوضع وغلبة الإرادة. 
فتراه اعتَّبرَ غلبةً الإرادة» وهو دليلٌ على أن النيّة”" لإرادة بيت الشّعْر 
لم تستحضّر؛ لأنها لو استخضرت لم يحتج إلى التعليل بغلبة الإرادة””. 
فإن قلت: إنما اعتبر غلبة الإرادة عند موافقة ف الرضع لذلك؟ لذن 
لفظ البيتِ حقيقةٌ في بيت الشّعْر؛ ليل انه يجي» في القن ويّ أوجه 
أحدهاء وهو النص أنه : كالبدويّ. 
والثاني : أنه لا يحنث إلا بالبيت المبنيّ. 
والثالث: إن قَرَبتْ قريثُه من البادية بحيث يطرُقونها ويناطقونهم 
فيهاء فهو كالبدوي» وإن لم يكن كذلك» لم يحنث”*. 
)١(‏ «ت)»: «إذا؛. 
(؟) في الأصل زيادة: «الإرادة وهو دليل على أن النية» . 


(9) من بداية الفائدة إلى هنا: نقله الزركشى فى «المنثور» (*7/ .)17١‏ 
(5) انظر: «الوسيط» للغزالى (19/ 5؟١75).‏ 


لا 


قلت: إن لم يكن لغلبّة الإرادة عند عدم استحضار النيّة أذ 
[أصلاً]”©» فكلامُهُ لغرّء وإن كان له أثر مانع”© عدم استحضار النيّة 
حصلّ المرادء والأصلٌ الذي ذكرته؛ لأنه قد تبين" أنَّ الاستدلال 
بغلبة الإرادة إنما يكون حيث لم تستحضّئ النّةٌ» فإنها لو استّحضرت 
لم يُحتجٌ إلى التعليل بغلبة الإرادة. 

وأمًا الخلاف المذكور في القروي» فالقول بعدم تحنيثئه» جار 
على ما قلناه"»: والفارق بين من قربت قريتُه من البادية وغيره 
قي على فرك الخريةه والرن لسوت اعفان لفق عد 
عدم استحضار النيّة المعينة» ونحن ما اذّعينا الإجماع على ما قلناهء 
وإنما ادّعينا أنَّ مقتضى ظاهر الحديث الاكتفاءً» وهذا حاصل» وإن 

الثانية والسبعون: حلف لا يأكلٌ اللحم» لم يحنت بلحم السمك» 
وهو حقيقةٌ فيه» قال الله تعالى: #مِنه لَحَمَا طَرِييًا #[النحل: 14]» 
والمسألةٌ مفروضةٌ فيما إذا لم يحضره أنه نوى اللحم المعتاد تسميه 
باللحم عند الإطلاق» وهو”© محمول على المعتاد لغلبة إراداته عند 


)1١(‏ سقط من (ت». 

(؟) «ت»: «ما مع) بدل المانع» . 
إفر4 «ت)»: (بين» . 

(5:) «ت»: «ذكرناه» . 


(6) «ت»: «فهو). 


الإطلاق» وهذا يخالف مسألةَ البدوي الحالف أنه لا يدخل بيتآً» فإن 
اعتياد الإرادة تم واقىّ الوضع» واعتيادُ الإرادة هاهنا خالفه مخالفة 
التخضيص . 

الثالئة والسبعون: حلف لا يدخل بيت فدخل الكعبة أو 
المسجدًء لم يحنث عند الجمهورء وقيل: يحنث”©» وقول الجمهور 
موافق للقاعدة”" التي ذكرناها؛ لأن غلبة الإرادة تقتضي إرادة غير 
المساجدء وهو كالمسألة قبلها في أنْ غلبة الإرادة خالفتِ الوقن 
مخالفة الخصوص للعموم. 

الرابعة والسبعون: دخل الرتحى والحمام فقيل: إنه كالمسجد”". 
وهذا أيضاً تخصيص للوضع بغلبة الإرادة» والله أعلم . 

الخامسة والسبعون: بعض ما ذكرناه ‏ وما لم نذكره - من 
مسائلٍ الأيمان» قد ندّعي فيه أنَّ السب في التخصيص نقلّ الاسم 
إلى حقيقة عرفية عن الحقيقة الوضعية» فالحملٌ عليه عند الإطلاق 
من باب اتباع الوضع لا النظر إلى غلبة الإرادة» فتأمّله؛ لثلاً يُوْرََ 
عليك دفعاً لما قررناه»» وفزقاً [بينه و]© بين ما ادَّعيناه واستشهدنا 


)١(‏ انظر: «المدونة» (5/ 2.2177 و«الوسيط» للغزالي (1/ 557)» و«المغني» 
لابن قدامة /5١(‏ 08)» و«الهداية» للمرغيناني (؟5/ 76). 

(؟) «ت»: «للعادة». 

(9) انظر: «الوسيط» للغزالي (7577/1). 

0( في الأصل : «قدرناه»» والمثبت من (ت» و«اب». 

(60) سقط من «ت)». 


١٠١و7/‎ 


بهء وهذه الدعوى لا تصحٌّ في كل مكان. وصاحبّها مطالّبٌ بالدليل 
عليهاء ولا يُمكِنٌ أن يُدَّعَى أن(" البدويّ نقلَّ لفظ البيتٍ إلى بيت 
الشّعره حتى صار إطلاقه على بيت المَدَر مهجوراً؛ كهجران لفظ 
الغائط بالنسبة إلى المُطْمَئْنٌ من الأرضء» ولا أيضاً نقل القروي”" لفظ 
البيت إلى بيت المَدَرِء حتى صار إطلاقه على بيت الشعر مهجوراًء 
والأغلب إرادة كلّ واحدٍ منهما ما اعتاده وأَلَفَهُ فانصرافٌ اللفظ إليه 
بالغلبة في الإرادة . 

وقد قال الله تعالى: # فى بوت أَذِنَ له أن ترف © [النور : 5م] فأطلق 
لفظ البيوت على المساجد» وهو إطلاقٌ غرفي في زمن نزول الآية» 
فإن ادعى أن النقلَ العرفي إنما حدث بعد ذلك؛ أي: بعد نزول 
الآية» فقد أبعدء وأقلٌ ما يُدقَعُ به [قولة]© : أن الأصلّ عدمٌ 
التغيير بعد الإطلاق عند نزول الآية» والناس يقولون: الكعبة 
والمسجد* بيت الله» إلى الآن» والله أعلم . 

السادسة والسبعون: وطريقٌ الاستدلالٍ في مسائل الأيمان 
التي من هذا الجنس بردّها إلى الحديثء أنْ يقالَ: لو لم يُحْمَلَ 


ا 


)١(‏ في الأصل : «يدعي»» والمثبت من «ت». 

00 في الأصل و«ب»: «القروي نقل»» والمثبت من «ت». 
() سقط من «ت)»2. 

(:) «ت»: «بأن)» . 


(6) «ت»: «للمسجد والكعبة». 


هذا اللفظٌ في المسألة الفلانية على ما يُعتادُ قصدّه به غالبآ» لما 
حمل قولة: قيرضينك الله للمقتكت »على ما يقصد به غالبا وهو 
الدعاء؛ لأنه أحدٌ أفراد هذه القاعدة» لكنه حُمِلَ عليه عملاً 
بالحديث» فإنه يقتضي الاكتفاء بقوله: «يرحمك الله». والاكتفاء 
بذلك إنما هو لرجحان حمله على ما يعتاد قصده من اللفظ غالباً مع 
احتماله لغيره؛ لأنه لو لم يكن راجحاً لكان" إما مرجوحاً أو 
مساوياً» وكلاهما يمتنع”" الحملّ عليه. 

السابعة والسبعون: ويجيء من هذا اعتبارٌ ما يقتضيه سببُ كلام 
الحالف» ومثارٌ يمينه”" الذي اعتبره مالك وأحمدٌ ‏ رحمهما الله 
تعالى - وهو [الذي]”» تسميه المالكية بساط اليمين» ويقال: إنه 
يُرْجَْع" إليه» إذا لم تكن نية" . 

وهذا فيه تسامّحٌ في اللفظ» وتعبيد عن عدم استحضار النيّة بعدم 
النة» فإنَّ الفائت في هذه الصورة ‏ على ما قررناه في هذه القاعدة 


)١(‏ «ت»: «كأن». 

(؟) «ت» اليمنع) . 

(*) «ت»: (نيته» . 

(5) زيادة من «ت»2. 

(0) في الأصل : «رجع»» والمثبت من (ت»2. 

(0) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7/ /7581) . 


4 


العقلية ‏ إنما هو استحضار النيّة . 

والاستدلالٌ بالبساطٍ على حضور النيّة عند الإطلاق مثاله : 
إذا ادق :تبات نم ناكل اضر ةد للذكل اكد عليه :لله 
لذلك» فقال: والله لا أكلثُ. فلو قيل له بعد ذلك: أتستحضد 
أنك نويت ل اكلت الآن: أو -مفك ع [أو ما" أكيية ]11 لقال 
لا أستحض*ْ هذاء لكنّ البساطً دل على أن المرادَ لا أكلت الآن 
أز معاف أودعنا "اكساة اند تلن ينات بشو اكه 
ل ا 0 النية» لا أنَّ الفائت نفس 
النيّة عفن اللتظ» وقد كيل قوم على العموم فحنثوه بالأكل 

وأنا أرى صحة هذه القاعدة في الجملة. وهي عندي من قبيل 
دَلالةٍ السياق التي ترشد إلى بيانٍ المُجُمَّلات © وتخصيص 
العمومات» وتعميم الخصوصات,. واستعمالّها في ألفاظ الشارع كثية 
جداًء بل هي الدالٌَّ على مقصود الكلاه». وإني لأَسِتَبْعِدُ أن العامي 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) ١ت»:‏ «أشبهه). 

(9) «ت»: «المحتملات». 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (8/ 05). : - 


١٠ 


ين 5 


]ذا أطلق لفظا وازاةنه :ممق أن يقال له قد يرتتء او كدت .سيب 
شيءٍ لم يخطُن بباله» ولا يفهمه إلا بعد قوله له وتفهييه [إياه]© كما 
لو قال لزوجته: وهي في ماءٍ جار: اطلعي من هذا الماء» فأبت عليه؛ 
فقال: إن أقمتٍ فيه» فأنت طالقٌ» فيقال له: لو أقامت يوماً مثلاً لم 
تطلق ؛ لأن الماء المعَّنَ الذي”" هي فيه حين يمينك لم تقح فيه ؛ أنه 


قد مضىء فإنَ” جريات على الدوام له» فهذا معنى لا يفهمُه إلا بعد 


- قال المؤلف رحمه الله في شرح عمدة الأحكام» (؟/ 5150): ويجب أن 
تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى 
مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام عاق ني نولا تجريهما ندري 
واحداً؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص بهء كقوله 
تعالى : #وَالْسَارِقٌ َاَلسَّاركَةٌ َأَفَطعوأ أبدنهمًا #المائدة: 8] بسبب سرقة 
رداء صفوان» وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . 
أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه.» وهي 
المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة. 
فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله كلكه: «ليس من البر 
الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة» من أيّ القبيل هو؟ فنزّله عليه» 
انتهى . 

)١(‏ زيادة من ات». 

(0) الأصل: «التي»» والمثبت من «ت». 

(9) الأصل: «فإنه»» والمثبت من «ت). 


١١١ 


التفهيم» وربما يُنّعَبُ7' مع بعضهم في تفهيمه؛ فكيف نقول: إِنَّ لفظه 
محمولٌ عليه؟ ويمينه بارّة بما لم يخطر بباله؟! ولا شك أن" حالة 
الإطلاق» لم يكن كلامُّه لغواً ولا مَذْراً لا معنى له فله معنى أراده 
قطعاء فكيف يبد بموافقته ما لم يفهم”" إلا بعد قول المفتي له» وإنما 
[هذا]”© يَرْجِمٌ إلى القاعدة التي قدّمناهاء وهو أنه لم يُرِدْ إلا مطلق 
الماء وجنسّهء لا الجزئية المعينة» وإنما فَقَدَ بعد إطلاقه اللفظ 
استحضار النيّة التي كانت عند الإطلاق» فإذا قيل له: هل نويت جنسَ 
الماء؟ لم يستحضر ذلكء والله أعلم . 

نح لآ اسعرشل :فى هذة القاعلنة استرالا بفعله حفن يمر نز 
بهاء وإنما الذي ينبغي : أن ينظر إلى القرب في دلالة الحال على وجود 
النّة والبعد من ذلك» والله أعلم . 

الثامنة والسبعون: الذي ذكرناه في اليمين على اللحم أقوى مما 
ذكرناه هاهناء والسببُ في قوته: أنه يمكن المُدّعي أن يدّعيّ انتقال 
اللفظ إلى الخصوص بوضع عزفي» فيقول: إِنْ أهل العرف نقلوا لفظ 
اللحم عند الإطلاق إلى اللحم الفلانيّ» فيصير حملٌ اللفظ على 
)١(‏ «ت»: اتعبت»). 
(0) «ت»: «أنه) . 
() «ت»: «بمواقعة مالم يفهمه» . 
(5) زيادة من «ت). 


١١ ؟‎ 


الحقيقة العرفية كحمله على الحقيقة الوضعية. 

ومسألةٌ بسَاطٍِ اليمين لا يُدَّعى فيها ذلك» ولا يقال: إن قول 
الحالف: والله لا أكلتء نقَلَ عُرفا:© إلى خصوص ما خوطب 
بأكله©» وقد قدمنا ما في هذه الدعوى» والمسألتان تشتركان في أمر 
عام؛ وهو عمل اللققة علرررما يعتفيه: حمله عليه عرفا 6 إنا بطريق 
النقل العرفي للاسمء أو بطريق الدَّلالةِ العرفيّة على التخصيص» 
والدلالةٌ العرفيةٌ أعدٌ من الدلالة العرفية في نقل موضوع اللفظء وإذا 
أردت العبارة في مسألة البساط لتردّه إلى الحديث؟ أعني: قوله: 
«يرحمك الله؛» فله طريقان: 

ادها أذ بقال” لو لم يَعْتَِدُ ما دل عليه البساطً عند 
احتمال اللفظ لغيره» وعدم تذكُرٍ نية التخصيص» لما اكتفى بقوله: 
«يرحمك الله» في مثل هذه الصورة؛ أعني: صورة ما إذا قال: 
«يرحمك الله» ولم تحضرةٌ نيةٌ الدعاء» لكن” اكتفى به عملاً بظاهر 
الحديث» وهو ول «وليقل : يرحمك الله إن ظاهره يقتضي 
الاكتفاء به مطلقاء قَصَّدَ الدعاءً أو لم يقصِدُ. 


بيانُ"» الملازمة : أنه لو لم يعتبئ» لكان ذلك للاحتمال المعارض 


. في الأصل: «عرف»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
. (؟) «ت»: «بأكل»‎ 
«نت»: «لكنه»‎ )9( 


(:) «ت»: «فإن». 


١11 


للفظ مع عدم حضور نية التخصيص» وهذا المعنى موجودٌ في قوله: 
«يرحمك الله فإنه محتمل » ولا نية تخصيص » وقد حمل على 
الذّعاء الذي يقتضي اللفظ اعتباره. وفيه البحث فى النقل العرفى 
وغيره. 

الطريق الثاني : لو لم يعتبر البساط» لكان المانع عدم حضور نية 
التخصيص » ووجوب حمل اللفظ على الوضع حيئئظٍ» لكن ذلك غير 
مانع ؛ لأنه لو كان مانعاً لَمَا حُمِلَ قوله: «يرحمك الله» على الدعاء؛ 
لاحتماله للخبر» وعدم حضور نية التخصيص. 

التاسعة والسبعون: هذا التشميت للعاطس من حكمته حصول 
الموحة 'والموالفة “نين المستلمين :. وه قاعدة لا يخصى ما ول غليها 
من الشرع؛ دلا تخامتدواء ولا تباغضو)20©, «لا تختلفوا فتَخْتَلفَ 
قلويُكب»©, (للا يح لمسلم أن يهجر أنحاه) 270 «عوذوا المريضن وأجيبوا 
0غ( رواه البخاري (#الاه), كتاب : الأدب» باب : ما ينهى عن التحاسد 

والتدابر» ومسلم (55ه0), كتاب : البر والصلة والآداب» ياب : تحريم 

الظن. من حديث أبي هريرة 5 . 
(؟) رواه مسلم (587)» كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء من 
(9) رواه البخاري »)51/١18(‏ كتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد 


والتدابر» ومسلم (669 )2 كتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحريم 
التحاسد والتباغض والتدابر» من حديث أنس بن مالك ذليه . 


١15 


الدّاعي)0©» وهذا الموضع على الخصوص - وهو تأديبٌ راجع إلى 
تشميت العاطس - أصلّ فى استجلاب المودات بِخُسْن المواظبات”" . 

الثمانون: فيه مع ذلك [أن]© التأديبت للعاطس بكسر النفس عن 
طغيان الكبْر» وحملها على التواضع» وتقريره© عندهاء وذلك لِمّا في 
الدّعاء بالرحمة من الإشعار بالدّنب الذي يُحتاج فيه إلى الدعاء 
بالرحمة» ولهذا يُرى بعض المُتَحْلّمِين يُعرضٌ عن الدعاء بالرّحمة إلى 
الدعاء بالعيش » فيقول: عشتٌ» أو غير ذلك» وزاد الملوك ‏ أو من 
شاء الله تعالى منهم - فترفعوا عن التشميت بالكلكّة» وجعله 
حاضروهه» من الآداب مع الملوك» والأدبُ أدبُ الل ورسوله» 
والكيزياء وداء لق فحن تارّعه0) قصمّة: 


وقد نان الإمام الحليميٌ في دعاء التشميت إلى معنى حسن 
يتعلق بأمر الذنوب» ومناسبة دعاء التشميت لها؛ وهو [أن]” أنواع 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في «ت»: «وهذا الوضع أصل في استجلاب المودّات بحسن المواظبة 
على الخصوصء وهو تأديب راجع إلى تشميت العاطس» . 

(9') سقط من «ت). 

62 في الأصل : «وتقديره»» والمثبت من «ت» واب) . 

(5) في الأصل: «محاضروهم»» والمثبت من (ت». 

(5) «ت»: زيادة: (إياه» . 


)/00 سقط من١ت»‏ . 


البلاءٍ والآفات كلّها مؤاخذات يؤاخل الله بها عباده» وإنما تكون 
المؤاعلة بالذنوته»فإذا حخصلك معفرة. .وأدوكه «العيد وعحمة مخ الله 
تعالى» لم تقع المؤاخذة» فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله أو يغفر الله 
لك؛ أي : جعل الله ذلك لك؛ لقدوم السلامة والصحة لك0©. 
الحادية والثمانون: قد يكون فيه أيضاً تنبيةٌ للعاطس وتعريضٌ 
لطلبه الرحمة من الله تعالى بالتوبة من الذنوب» فينبغي أن يستحضرٌ 
ذلك» ويجعل التشميت سبباً للنذكيرء وتأمَلْ مادلٌ عليه الحديثٌ 
من رد العاطس على المشمت بقوله : «يغفرٌ الله لنَا ولكم» تجذه مؤكّداً 
لهذا المعنى» دالاً على محاسن وضع الشريعة ولطائفٍ مُقاصيها. 
الثانية والثمانون: ليس في الحديث تعرّضّ إلا لتشميت 
العاطس ؛ أعني: هذا الحديثء ولكن في غيره ما أرشد إلى حمد 
اله1" تعالى» كما سيأتي في توقيف التشميت على الحمد»ء وذكر الإمام 
الحلِيْهيَ في حكمة ذلك: أن معنى حمد لله تعالى عند”” العُطّاس© : 
دفع الأذى من الدّماغ الذي فيه قوة الذّكْر والفكرء ومنه 
)١(‏ انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (”/ .)7”5٠‏ 
(؟) «ت»: «حمد العاطس لله) . 
(9) «ت» زيادة: «العطاس أن» . 


(5) في الأصل : «العاطس»» والمثبت من «ت» . 


(0) «ت»: «للأذى)». 


منشأ الأعصاب التي هي معدِنُ الحمنّ والحركة» وبسلامتها تكون 
سلامةٌ الأعضاء؛ يعني: والتوصّل بكل شيء منها إلى ما خُلِقَ له 
فإذا تِيسَرَ ذلك» فإنما هو نعمةٌ [من الله(" جليلة» وفائدة 
عظيمة» فلا أقلّ من أن يُعرفَ قدرّها بالحمد لله كك» وفيه مع 
ذلك اعترافٌ له بالخلق والتدبير» وإضافةٌ ما يصدر”” منه إليه» لا إلى 
الطباع كما يقوله المُلْحجدونء فكان مما تحقق المحافظة عليه بهذا 
الشف 

الثالثة والثمانون: يُستحتٌ للعاطس إجابةٌ المشمّت بدعاء 
يخاطبّه به» كما ذكرناه في الحديث السابق» لكنه ليس من مقتضيات 
هذا الحديث الذي نحن في شرحه. إلا أنهم ذكروا في تعيين ما يجيبه 
به العاطسنٌ اختلافاآً وترجيحاتٍ ذكروهاء وهي لا تختص بجواب 
العاطس للمشمت» بل هي مطردة في تشميت العاطس» فينجرٌ 
[النظنُ]”" بسبب ذلك إلى البحث عنها بالنسبة إلى التشميت» وهل 
ينتقل إلى التشميت ويجري فيه» أم لا؟ 

فنذكرهاء ونذكر ما يَنجرٌ إليه النظرٌ بسببهاء فنقول : 
)١(‏ سقط من «ت»©. 


(0) «ت»: (يقذرا. 


(9) سقط من(ت»2. 


١١ا/‎ 


[نقل]”" القاضي أبو الوليد بنُ رشد المالكينٌ قاضي الجماعة» 
عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إن شاء قال العاطسنٌ في الرد 
على من يشمّته: «يغفر الله لنا ولكماء وإن شاء قال: «يهديكم الله 
ويُصلحٌ بالكمفء [وهو قول الشافعي؛ أي: ذلك. 

قال: وقال أصحابٌ أبي حنيفة: يقول: «يغفر الله لنا ولكم)ء 
ولا يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»]”": ورووا عن [إبراهيم]© 
النخعي أنه قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم» قالته الخوارج؛ لأنهم 
لا يستغفرون للناس9). 

قال: والصحيح ما ذهب إليه مالك» من أنه يَدْذٌ عليه بما شاء من 
ذلك» فقد”” جاء عن النبيّ كَل الأمران جميعاً. 

قال: وقد اختار الصحاوي وعبدٌ الوهاب وغيرُه: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»» على قول: «يغفر الله لنا ولكم»؛ لأن "المتغفرة 
لا تكون إلا عن" ذنب» والهداية قد تَعْرى عن الذنوب©. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت)»©. 

(9) سقط من «ت)»2. 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 07" . 

(6) «ت»: («إذ قد). 

(5) «ث»: «من». 

(0) انظر: «التمهيد» /١1(‏ 77*)». و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر 
(م/ ١87غ).‏ 


[قال]”2: والذي نقول به: إِنّْ قوله: «يغفر الله لنا ولكم» أولى؛ إِذْ 
لا يَسْلَمُ أحدٌ من مواقعة الذنوب» وصاحبُ الذنب يحتاج إلى الغفران؛ 
لأنه إن هُدي فيما يستقبل» ولم يُعْمَر له ما تقدم من ذنوبهء بقيت التبِعَهُ 
عليه فيهاء» وإن جَمَعَهما جميعاً» فقال: يغفر الله لنا ولكم» ويهديكم الله 
ويصلح بالكم» كان أحسن وأولى» إلا في الذمّي إذا عطس وحمد الله 
فلا يقال له: يرحمك الله» وإنما يقال: يهديك الله ويصلح بالك؛ لأن 
اليهودي والنصراني لا تغفر له السيئاث حتى يؤمن0©. 

قلت: هذا الترجيح الذي ذكره لقوله: يهديكم الله ويصلح 
بالكم؛ على قوله: يغفر الله لنا ولكم0”» لا يختصنٌ برد العاطس على 
المشمّت»ء بل هو مطّردٌ في المشمّت أيضاء ولا تتأدّى [به]) السنةٌ في 
المشمّت للمسلم» وإنما تتأدّى به للكافرء فقد يُستدل بإلغاء هذا 
الترجيح في المشمّت على الغاية في الرادٌ على المشمّت» فإن المعنى 
عام فيهماء فإلغاؤه في أحدهما إِلغاء له في الآخر. 

وقد يقول المرجح : إنما أرجّحُ حيث دل الدليل على جواز 
الأمرين» لا حيث لم يدل على جوازهماء بل خصص بلفظ آخر 


.»ت١ زيادة من‎ )١( 
.)5565 - 555 /7( (؟) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ 
وقد تقدم أنه اختيار الطحاوي وعبد الوهاب وغيرهما.‎ )'( 


(:) زيادة من ات». 


اليل 


غيرهماء وهو الرحمة» ولا يخفى ما يرد عليه. 

وما قاله القاضي أبو الوليد في اختيار الجمع بين اللفظين حسنٌ» 
ولا يرد في التشميت؛ للتخصيص باللفظ الوارد في الرحمة» والله أعلم . 

الرابعة والثمانون: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجودء 
يقتضي الأمر بالموصوف؛ لاستحالةٍ دخولٍ الصّفةٍ في الوجود بدون 
الموصوف”2". وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف». وقد 
يحتمل الحال الأمرين» كما سيأتي في قوله ككله: «أفشوا السّلام4» 
وهل المرادٌُ إدخالَ إفشاءٍ السلام في الوجودء فيكون أمراً بأصل 
السلام» أو المرادٌ إفشاؤه على تقدير وجوده؛ أي: إذا سلّمتم فليكن 
فاشياً؟ في ذلك بحث . 

الخامسة والثمانون: إذا تقرر هذاء فالأمرُ بإبرار القسّم إذا كان 
المرادٌ به أن يكون ذا برٌ لا إثم فيه» من باب الأمر بالصفة على تقدير 
وجود الموصوف؛ أي: إذا حلفتم فلتكن اليمينٌ برة؛ أي: ذاتَ 
برّء وليس أمراً بإيجاد الصّفة الذي يستلزم الأمرَ بوجود 
[الموصوفب]”2؛ لأن اليمينَ لا تكون مأموراً بها على الإطلاق» بل قَدْ 
نصّ بعض مصئفي الشافعيّة على أنَّ الأيُمانَ مكروهةٌ إلا إذا كانث في 
)١(‏ في الأصل «الصفة»», والتصويب من «ت»2. 
(6) سقط من (ت»©. 


1١ 


وه 


طاعة» وذّكَر قله لِهِ: «والله لأغزون قريشا"(" مستدلاً به على أن 
ده م [كبّييعة الجهاد]2" . 

قال : ويستنى أيضا اليمينٌ الواقعة في الدّعاوى إذا كَانَثْ صَادقَة 
فإنها 1 

وهذا الذي ذكره في كراهة الأَيُمان على الإطلاق ورد فيه حديثٌ 
الف ذُكرٌ فيه : «فإنَ الله يُحب أن 5-6 به00ل إن صِحّ) أو كان 
نكانة نا وتكد ليه النقهاءة رم القولُ بخلافه؛ إِما في نفس الأمرء أو 
إلْرَاما لَهُم . 

السّادسة والثّمانون: إذا كانتٍ اليمينُ على فِعْلٍ واجب أو ترك 
مُحرّم» فهي يمينٌ بَرّة] غير محرّمة» ونصّ بعض فقهاءٍ الشّافعيّة على 
أنها طاعةٌ”©2 وفيه نحت ؟ لأنَّ الطّاعةً امتثال الأمرء فيلزَم من كونها 


)١(‏ رواه أبو داود (770). كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في 
اليمين بعد السكوتء وابن حبان في (صحيحه» (5757)» من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهما. وقد رجح الأئمة إرساله. انظر: «الدراية» لابن 
حجر (99-57/17). 

(؟) زيادة من «ت). 

0 انظر: «روضة الطالبين» للنووي (11/ .)٠١‏ 

(:) روآه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 027571 والديلمي في «مسند. 
الفردوس» (770)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده 
ضعيف . انظر : «فيض القدير» للمتاوي .)5٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنروي .)5١ /١١(‏ 


١5 


طاعةً أن يكون الأمرُ متوجّهاً بها قبل وقوعهاء وأقلُ درجات الأمر 
النّدبُع فيلزم أن يكون الإنسان د إلى اليمينٍ على فعلٍ الطاعاتٍ 
وترك المحرّمات» وهذا بعيدٌ إذا أخدٌ على الإطلاق» أما إذا حصلت 
الذّاعية إلى فعْلٍ ممنوع أو ترك واجبء ولم تتعيّنِ اليمينْ طريقآ لأداء 
ما يجبُ من الثّركِ أو الفعلٍء بلْ كانث مُقَرَْةَ لفعل ما يجب ورك 
ما يَحْرُمُ فحينئذٍ يَصِح القولٌ لذبي فيهاء وإنّما قلثُ: ولم تتعيّن؛ 
لأنها لو تعيّدث طريقا تعيّنَ الوجوبُ فيها(". 

السابعة والثَّمانون: إذا حلفَ على فعلٍ محظور أو ترك واجب. 
فاليمينُ مَعْصيةٌ» وهذا ظاهرٌ؛ لأنّ المختارٌ عند جمع من العلماء: أنَّ 
العزمَ على المعصية ذنبٌ وإهُ". فكيف يكون الحال في تأكيده 
بالحلف؟ ! 

وما تقدمَ من أن الطاعة تقتضي تقدُمَ الأمرء ينبغي أن يُنظر فيه» 
وهل اقتضاؤها”” للأمر الخاصء أو ما هو 7 ذلك؟]9 . 

الثامنةٌ والثّمانون: إذا حلفَ على فعل مُستَحَبٌ ؛ كصلاة التطوّع 
وصدقة التَطوُع مثلاً» نشي لك ابن عام ينا ناا با ات : 
1١‏ في «ت» زيادة: «وهذا الذي ذكرناه من استلزام كونها طاعة أن يكون الأمر 

متوجها بها بعينهاء فينظرء وأما استلزامها للأمر بها بعينها أو لما هو أعم 

منها» . 
(؟) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)1١1/11(‏ 


(*) في الأصل و«ت»: «اقتضاها». والمثبت من «ب». 
[64 سقط من «ت) . 


فل 


ولكن النّطر في كونها مستحبّة أو طاعةء وفيه ما قدّمناه من 
البحث» وأنْ مقتضى كونه طاعة أن يتقدّمٌ الأمرُ بهاء ومقتضى ذلك:. 
أَنْ يكونٌ الإنسان مندوباً إلى أن يحلفَ على فعلٍ المستحبّات 
[أو ما في]" معناهاء دفي هذا بُعدٌء إلا أن يعرضَ ما يقتضي 
تركها وتكون اليمين مقرّبَة لفعلهاء فحينئذٍ ينّجه القولٌ باستحباب 
ا 

التاسعة والثمانون: حَلَفَ على فعلٍ مكروو» فاليمِينُ مكروهةٌ؛ 
لأنّهها وسيلةٌ إلى فعلٍ المكروه» والتوسُّلٌ إلى المكروه مكروةٌ» وهذا 
ظاهر. 

النُسعون: هذه الأقسامٌ التي لور ل 

ن يُحْمَلُ إبرارٌ القَسّمٍ على أن يكون ذا بر فإن تعّن(" ذلك» 
0 أذ العراة طلة أن تكوة البمدة سافلا فيا البق أن 
موجوداء وقد يراد به: أنه لا إثم فيهاء وهو أعمٌ من ا 
عَدمّ الإثم أعم من وجود البرٌ. 

وإذا حملنا ا د لاير ا 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(90) (ت)»: (صح) . 


1١717 


[إإنما]”” يكون في اليمين على الماضيء فإنَّه يجب أن تكونٌ صادقةٌ 
والصّدقٌ واجبٌء فهي متّصفةٌ بطاعة واجبةء وأمًا اليمينُ على 
المستقبل فلا يتأنّى فيها ذلك. فإنَّ اليمينَ على المستقبل؛ إمّا على 
فعلٍ واجبٍ أو تركهء أو تركِ محرّم أو فعلهء أو فعلٍ مُسَتَحَبٌ أو 
مكرووء أو ترك مستحَبٌ أو 00 وكلٌ ذلك لا تكون اليمين فيه 
متّصفةٌ بطاعةٍ واجبة؛ لأنَّ أعظم الدّرجَاتِ أن يكونَ على ترك محرّم أو 
دل وا و بولة نتن النمر لو ليوو منينا: هنل الأطلان: 
والمكروةٌ لا يتعلّق به الوجوبُ؛ وكذلك المستحبٌ لا يتعلق الوجوبُ 
بفعله» ولا باليمين على فعله» وأمّا وجوب الوفاء عند الحلف على 
فعلٍ الواجب أو ترك المحرم» فليس مما نحن فيه؛ لأنا نتكلم على أنه 
يجب أن تكون اليمينُ ذات بر؛ أي : مشتملةً على وجوب. وهذا غير 
وجوب الوفاء» فاعلمة. 

أما إذا حملنا كونها ذات بر على أنها ليست بمعصية» فلا 
تخصيصَ ؛ لأنه لا واحدّ ‏ ولا شيء ‏ من الأيمان إلا ويجب أن 
لا يكون معصية» وهذا الحمل يكون مجازاً؛ أعني: حمل كونها بَرّة 
على أنه لا معصية فيهاء إذة كان حيله. قن (أنة كر ذا لاع فى 
)١(‏ زيادة من («ت»2. 
(؟) «ت»: «إما على فعل واجبء. أو ترك محرم» أو فعله» أو فعل مستحب أو 


مكروه؟ا. 
(6) («ت)»2: «على فعل محرم أو ترك واجب». 


نقحل 


الحقيقة» وهو الأقرب"©. 

الحادية: والسعوق > 'الحبل على أن المراة يكرنها بيه 
عدَمٌ الإثم تاك ماد لا يلزم فيه التخصيصٌ كما ذكرناه. 
وحمله على أن يكونّ طاعةٌ» يلزم فيه التخصيصُ على تقدير الحمل 
على الوجوب كما ذكرناه من أنه يختص باليمين على الماضي» فمن 
أراد ترجيحٌ أحد المَحْمّلينَ على الآخرء فهذا موضعٌ تعارض المجاز 
والتخصيصء وقد قالوا: إِنْ التتخصيصَ أولى”"» والله أعلم . 

الثانية والتسعون إلى تمام السابعة : وإذا حملنا إبرارَ القسَمٍ على 
الوفاء بمقتضى اليمين» وهو الظاهر كما تقدم في المفردات» فما 
كانت اليمينُ فيه على فعل واجب. فالوفاء واجبٌء والحنث محرم 
وكذلك ما كان فيه على ترك محرم»ء وإن كانت على ترك واجب أو 
فعل محرمء فالوفاء بمقتضى هذه اليمين محرمٌ» وإن كانت على 
[فعل]"© محبوب» فالوفاء مستحتٌ والمخالفة مكروهةٌ» وإن حلف 
على ترك محبوب» فالوفاء مكروةٌ [والإقامة عليها مكروهة]». 


واء. 2 


)١(‏ «ت»: «الأقوى». 


6 انظر : «البحر المحيط») للزركشي ١١8/6‏ ). 
(9») سقط من «ت»2. 


(5) زيادة من «ت»2. 


١" 


هذا(؟ مقتضى ما ذكره الشافعية - رحمهم الله تعالى -» أو من 
ذكره منهه("» وهو ظاهرء ويدل على الأخير منه قولّه تعالى : 
علا يَأتَلِ ولوأ مضل مك وَاسَعَةٍ أن يُؤْْوَاْ أإلي ارق وَالْسسكينَ 
التونيدت دامييل أله وليسفواوافتمعوا 4[النور: 17 

والمرادٌ بالنهي عن اليمين في الآية: النهىٌ عن الوفاء بمقتضاها 
- والله أعلم إطلاقا لاسم الابتداء على الدوام» ويُحتّمل أن يكون 
النْهِيُ على ظاهره متناولاً للمستقبل» وإذا تحقق النهيُ [عنه]”" في 
المستقبل» كان الأمرُ باختيار الحنث لازماً من لوازم هذا الأمرء والله 


أعلم . 
فهذه سثٌ مسائل تنضاف” على العدد السابق» واعلم أن حمل 
القسّم على أن تكون اليمينٌ برّة يحتاج إلى أن تتأمله لتخرّجّه على 
القواعلٍ التّحوية. 
الثامنة والتسعون: حلفَ على مباح ؛ كدخول دارء وأكل طعامء 
ولْبْسٍِ ثوب» وتَرَك ذلك» فله أن يقيم عليه» وله أن يحدّث نفسّه. 
وأطلق القول في «التهذيب» المالكي فقال في يمين الرجل : والله 


)١(‏ فى الأصل : «وهذا»» والمثبت من «ت». 
(7؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (11/ .)7١‏ 
(9) زيادة من (ات)»2. 


(5) («ت“»: ١(تنساق».‏ 


١5 


لأفعلنٌ» ووالله لا فعلثٌ: أنه إن رأى الحنثٌ أفضل» حنّثْ نفسّه(©. 

وفي الأولى في صورة الحلف على المباح أوجه للشافعية 
رحمهم الله : 

الأول: أن الوفاء أولى ؛ لقوله تعالى: #ولا تنقضوأ الْدَيمنَ بَحَدَ 
تحكير ها #[النحل: ١4]4؛‏ لما(" فيه من تعظيم اسم الله تعالى. 

والثاني : الحنثٌ أولى ؛ لقوله تعالى : #أعلوأ ِلَب تِ © [المؤمنون : ١‏ 
ولينتفع المساكينْ بإخراج الكفارة . 

والثالث: أنه مخيّرٌ بين الوفاء والحنث ولا ترجيح» كما قيل 
فى ]لتحي انار 

والذي يقتضيه اللفظ في الحديث أن يُحمل على كل وفاءء 
ويخرج عنه ما تعيّن إخراجه؛ كاليمين على فعل الممنوع وترك 
الواجب» وكذلك يخرج منه اليمين على فعل المكروه» ويبقى اليمين 
على فعل المستحب وترك المكروه؛ وعلى المباح» إلا أن يقومٌ دليل 
خارج عن هذا العموم» فيصار إليه» والله أعلم . 

التاسعة والتسعون: حلف لا يأكل طيباً ولا يلبمنُ ناعماً» اختلف 
فيه الشافعية رحمهم الله تعالى : 
)١(‏ انظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي /١(‏ 774) . 
(؟) «ت»: «ولما». 


انظر: «المهذب» للشيرازي (60/ »)١١9‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
4" 


١ / 


55 53 و م 535 5 0 502 م 1 مويه م 
فقيل: اليمين مكروهة. لقوله تعالى: #قُلٌ مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ آم أَلَى 


لطيَّيئي من أ َلرَرّْقِ #[الأعراف : ٠م].‏ وهذا اختيار أبي عام 


5-5 
لآ ليب ٍ 


وقيل: اليمين طاعةٌء لاختيار السلف خشونة العيش» وهذا 
اختيار أبي الطيب . 

وقيل: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم 
للعبادة» ولتمتعاتهم”" بالضيق والسعة0". 

وينبني على كونها مكروهة استحبابٌ الحنثٍ وعدم 
الوفاء» وعكسّه على كونها طاعةً» ويقتضي لفظّ الحديث الوفاء. 
إلا أن المعارض في هذه الصورة قد يقوى بالتسبب”2 إلى ذلك 
العموم . 

والأصحٌ عندي ‏ مع اعتبار القصد _: أن لا يخرج الفعلٌ إلى 
التنطع والتشديد والتشيّه بأفعال المترهبين؟» والخروج عن سيرة 
السلف» وحيئذٍ أقدّمٌ المعارضّ في هذه الصورة علي العموم لقوته 


. («ت»: «وتمتعاتهم)‎ )١( 

(؟) قال النووي: وهذا أصوب. انظر: «روضة الطالبين» له .)5١ /1١١(‏ 
(9) «ت» : البالنسبة» . 

(5) «ت»: «المترفهين»» وفي «ب»: «المرتهبين» . 


١4 


الموفيّة' المئة: قد ذكر في الحديث”" : «إبرار المقسم» على 
ما” ذكره من الترديد؟»» وهو محمول على أن يجعل نميته 5 أي : 
لا يحنث”' فيهاء وله صور: 

مني :أذ يبطلا هله انعان :انفد عذال أن لعل ذاه 
فإبرارٌ يمينه أن يوافقَ مقتضاهاء ولا يحنثه» وهذا يختلف الحكم فيه 
بحسب حكم تلك اليمين : 

فإن كانت يمينآً على فعلى محرم أو ترك واجبء فلا شك في 
تحريم إبرار قسمه. | 

وإن كانت على فعلٍ واجب أو ترك محرم» فلا شك في وجوب 
انقح لسع معو يل ره 

وإن كانت على فعل مستحبٌ» فالإبرارٌ مستحبٌ» وكذلك على 
تركِ المكروه. 

وإن كانت على ترك مستحب أو فعلٍ مكروه؛ فالإبرارٌ مكروة 
[و]"2 هذا ما تقتضيه الأصولٌ المتقذمة. 


)١(‏ أوفى الشيء: تم وقوله: «الموفية مئة»؛ أي : تمام المئة. 
(١‏ في الأصل : «حديث»» والمثبت من «ت» . 

(9) في الأصل: «وما»» والمثبت من «ت». 

(5) أي: التردّد بين إبرار القسم وإبرار المقسم . 

(5) في الأصل: «يحنثه»» والمثبت من «ت». 

( زيادة من «ت)» ., . 


حي 


وإن كانت على فعل مباح أو تركه» فالأقرب أن يكون الإبرارٌ 
مستحباً؛ لدخوله تحت اللفظ حيث يقول: إن إبرارَ ب يمين المُقيم 
ل ل ال 
قد بت اليمين» و[قد](" تعارضه مصلحة انتفاع المساكين بالكفارة على 
تقدير عدم الإبرار لقسّم الحالف» وقد تَقَدمُ مصلحةٌ سلامته عن غرامة 
الكفارة على مصلحة انتفاع المساكين بهاء كما يُقتضيه ظَاهِرُ لفظ 
الحديث» كما(“ ذكرناه. 

فلك أن تسأل: لِم قَدّمَتْ مصلحةٌ سلامةٍ الحالف على مصلحة 
انتفاع المساكين؟ 

فيمكن أن يقال فيه: إن المصلحتين لو تساوتا بحيث لا يظهر 
الترجيحٌ بينهماء لكان في جانب المُقسم مصلحةٌ أخرى» وهو الإحسان 
إليه بفعل ما تعلق غرضه بهء وأكّد اليمينَ عليه» وفي تحنيثه إيحاششٌ له 
ومعاندة في فعل مقصوده» وذلك أمر زائد على إلزامه غرامة الكفارة . 

ووجه 5 ثان: : وهو أن في إبرار يمينه مع سلامته من غرامته”” 
الكفارة أمرٌ زائد» وهو تعظيمٌ اسم الله تعالى بالوفاء بما أكد وجودة 
بد فإذا تقابلت مضلحة الدقين ومصلحةٌ المساكين» ترجح هذا 
)١(‏ سقط من «ت). 


(؟) «ت»: «وكما». 
(9) «ت»: «غرامة». 


الجانتٌ بهذا الوجه» وهو تعظيم اسم الله تعالى. 

ووجة ثالث: قوق أن المساكين غير معيّنين » فعلى تقدير إبرار 
القسمء لا يلحق الضررٌ بفرد معين منهم» بل قد لا يُعلَمُ أحدٌّ منهم. 
فتتعلق أطماعه بالكفارة» وأما تحنيث الحالف”") فضررٌ لاحن به بعينه» 
والقيوو الدئ ل يق :من يلحيه "اعنك مين الغترو الذق: بلق 
المتعين”"» والله أعلم . 

الحادية بعد المئة: إبرارُ المقسم أعدٌ من مقسم تلزمّه الكفارة 
بحنثه» ومقسم لا تلزمّه الكفارة بحنثه» كالصبيٌ مثلاً؛ فإذا حلف 
الصبئٌ على غيره : ليفعلنَ كذاء فهل يستحب أن يُوفِيّ بمقتضى يمينه؟ 

لا شك أن اسم المُفسم يتناوله لغدّء [و]”" لكنه قَسَمٌ لا تتعلق به 
الكقان : وليس يلزم من كونه قسماً لا تتعلق به الكفارة أن لا يكونَ 
قسماء واعتبارٌ لزوم الكفارة يقتضي أنْ العلة في إبرار المُقسم صيانئه 
عن غرم الكفارة» فإذا انتفت هذه العلهٌ انتفى الأمرُ بإبرار المُقَسمء 
لكن ليس في اللفظ إيماء إلى هذا التعليل» ولا تنبيةٌ عليه» وإنما هو 


م 


مجرد مناسبة» وهى مُرَاحَمَةٌ بغيرهال». ونحن نذكر ما قلنا من 


)١(‏ ««نت»: «(الحانث)». 


(؟) ١ت):‏ «بالمتعيّن»). 
() سقط من «ت». 
(4:) «ت»: «لغيرها». 


١١ 


مناسبات”" في ذلك : 

أحدها: سلامةٌ المقسم من لزوم الكفارة. 

والثانية : تعظيٌ اسم الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به. 

والثالثة: الإحسانٌ إلى المقسم بموافقة غرضه» ومتابعته على 
مقصوده» وعدم إيحاش نفسه بالمخالفة. 

فأما الأولى : فمنتفية في حقٌ من لا تلزمه الكفارة بالحنث . 

ونا :جوع وق من رمه قار ول لزه 

وأما الثالثة: فإذا كان الإحسان موجوداً في حقٌّ من تلزمه الكفارة 
ومن لا تلزمهء والإحسان أمرٌ مطلوب شرعاً بالنسبة إلى سائر 
المسلمين» والله يحب المحسنين» واللفظ بعمومه يتناول”" الصبىّ» 
فلا مانع من استحباب الموافقة . 

الثانية بعد المئة إلى تمام السادسة : 

[الثانية بعد المئة]: هذا الذي قدّمناه إذا تحققتٍ اليمين من 
المخاطب» وقد يصدرٌ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين» أو يحتمل أن 
لا يكونَ كذلك؛» فإن”” قال: أقسم عليك بالله» أو أقسمتُ عليك» أو 
أسألّك بالله لتفعلنٌ» قال أصحابُ الشافعيّ ‏ رحمة الله عليهم - أو من 
)١(‏ «ت»: «ونحن نذكر ما يمكن من أسباب» . 


(؟) في الأصل : «تناول»» والمثبت من «ت»2. 
(9) («ت»: «فلو». 


ضن 


قال ذلك منهم : إِنَهُ إن قصدّ به المناشدة؛ ليُقربها" للغرض» لم تكن 
يميئاً. 

قلت: وإن لم تكن يمينآء فلا يبعدٌ أن تندرج تحت إبرار المقسم 
القائل: أقسمتُ عليك؛ أو أقسم عليك؛. حتى يُوْمّر أن يوافِفّه 
المخاطبُ في مقتضى كلامه. ظ 

[الثالثة بعد المئة]: قال: وإن قصدً القائلٌ عقدَ اليمين عليه» لم 
يكن ذلك يمينا لا في حقّه ولا في حقّ القائل؛ أمّا في حقه فلأنَه لم 
يوجد منه لفظ ولا قصدء وأمًا في حق القائل فإِنَ" اللفظ ليس صريحاً 
في القسم» وهو قصد اليمينَ على غيره لا على نفسه . 

[الرابعة بعد المئة]: قال: وإن قصدّ عقد اليمين على نفسه كان 
يمينا كأنه قال: أسألك, ثم حَلَف أنه يفعل» والإنسان قد يحلف على 
فعل نفسو» وقد يحلف على فعل غيره. 

قال الرافعئ رحمه الله : وفي كتاب القاضي ابن كج وجةٌ عن ابن 
أبي هريرة رحمهم الله : أن”" لا يكون يميناً وإن قصدهء وهو بعيد». 

[الخامسة بعد المئة]: قال: قال في «التهذيب»: ويُستحب 


)١(‏ «ت»: «لقربها». 
(0) «ت»: «فلأن». 
(5) «ت»: «أنه؛ . 


(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١١(‏ 4). 


يضن 


للمخاطب إبرارّه في قسمه0©, لما روي عن البراء بن عازب : 9 
النبيّ يلِ أمر بسبع ؛ قلت: وذكر في الحديث: «إبرار المقسم؟اء من غير 
تردّد وقال : اونصرٌ المظلوم من الظَالم» . 

قلت: اندراجه تحت الحديثٍ بعد صحة كونه مقسماً لا إشكال 


[السادسة بعد المئة]: قال الرافعئٌ: وإن أطلقَ ولم يقصد شيئاً 
نوق تح ل فلن امنا 1 

السابعة بعد المئة: الرواية التي أوردناها في الأصل فيها تردّدٌ كما 
قدمناه بين إبرار القسّم وإبرار المُقسمء فإِنْ كان الواقع إبرارَ القسم: فهو 
متناولٌ لليمين التي يقسم بها الحالفء ولليمين التي يحلِفٌ عليه بهاء 
وكلاهما داخلٌ تحت اللفظ. ولا مانع من الحمل عليهما. 

وإن كان الواقعٌ إبرارَ المقسم: فهو متناولٌ لليمين التي يُقسم 
بها الغيرُ على الإنسان» ولا يتناول يمينّ الحالف نفسه إلا على بعد 
تعيدء ووجة تناوله: أنَّ التقدير: إبرارٌُ يمين المقسمء والحالفٌ 


5 ى 

ملسم . 

)١(‏ قال النووي بعد أن أورد هذا الكلام: قلت: يسن إبرار المقسم» كما ذكر؛ 
للحديث الصحيح فيهء وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة» بأن تضمن 
ارتكاب محرم أو مكروه. انظر: «روضة الطالبين» له /١١(‏ 5). 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. ش 


١ 


الثامنة بعد المئة : نذرُ اللّجاج والغضبء وهو ما يُقصّدُ به حثٌ على 
فعل أو منع منه» فيه عند الشافعية - رحمهم الله أقوالٌ : وجوث الوفاء بما 
الترمء 550 والتخييرٌ بينهما"؟» ومذهب مالك هو الأول2 . 

وهذا القدر قد يطلق عليه يمين اللّجاج» والغضب» ويمين 
العَلّقَء فقد يجري هذا الإطلاقٌ على ظاهره» ويُستدلٌ على وجوب 
الوفاء بالحديث المذكورء وهذا لا يصحٌ؛ لأن إطلاق اليمين عليه 
مجارٌ من مجاز التشبيه؛ لأنَّ هذا النذرَ يشبهُ اليمينَ من حيث إنَّ 
فقضوم الث أو المنع» وقوله تلِ: «كفارة النّذر كمّارة اليمين)220 
أو اكفارة نذر كفارة يمين»9), لا يلزم منه أن يكون يمينآء وإنما فيه 
تنزيلة منزلة اليمين في الكفارة . 


)١(‏ الأصح عندهم: التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين. انظر: «المجموع 
شرح المهذب» للنووي (8/ 2-165٠‏ 701). 

(1) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (7/ 779). 

فرق رواه مسلم (155١)؛‏ كتاب: النذرء باب: في كفارة النذر» من حديث 
عقبة بن عامر <# . 

(5) رواه أبو داود »)”7”74٠0(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه ' 
كفارة إذا كان في معصية» والنسائي (73875)., كتاب : الأيمان والنذور» 
باب : كفارة النذرء والترمذي (5؟57١).»‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: 
ما جاء عن رسول الله كلهِ أن لا نذر في معصية» وابن ماجه »)5١10(‏ 
كتاب: الكفارات» باب: النذر في معصية» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء بلفظ : «لا.نذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين» . 


حاون 


وإنما ذكرنا هذا دفعا لِمَا عَسَاه [أن]”" يقع [من]”" العَلطء فقد 
سقط بعض المشهورين في مثل هذا من عَلُء فاعتقد فيمن جعل على 
نفسه المشيّ إلى مكة» أو فيمن حنث فيها: أنه لا يلزمّه [شيء]2؛ 
لديل الدال على منع اليمين بغير الله تعالى» وكأنه أوقعه في ذلك 
إطلاقٌ الفقهاء قولّهم : إذا حلف بالمشي إلى مكةٍ وهذا مجارٌ منهم؛ 
فأما جعلهُ على نفسه المشيّ إلى مكة فنذرٌ وإن علّقه بشيء فهو تعليق 
لا يمين» وأمًا اليمين التي لا تلزم» [فأن]”؟ يقول: والمشي إلى مكة 
لا فعلث. أو لأفعلنٌ» فهذا لا يلزمه شيء للدليل المذكور . 

التاسعة بعد المئة: إذا أردناً أن نجعلّ إبرارَ القسم متناولاً لجعله 
ذا بر وللوفاء بمقتضاه معآء فهو من حمل اللفظ على معنيين مختلفين» 
وإن أمكنّ أن يُجعلٌ لقدر مشترك ينطلق عليهماء خرج عن ذلك . 

العاشرة بعد المئة: نصرٌ المظلوم من باب إنكار المنكرء 
من فروض الكفايات كما مرّ في التقاسيم التي أوردناهاء وقد تكررت 
الأحاديثٌ وكثرت؛ أعني: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا خلافَ في الوجوب» وهو من فروض الكفايات؛ لأنَّ 
المقصود زوالٌ المفسدة» وذلك يتأدّى بفعل البعض . 

الحادية عشرة بعد المئة: إذا ثبت أنه فرضٌ كفاية» فهل دخلة 
تخصيصٌ بالنسبة إلى المخاطيين؟ 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
(؟) زيادة من «ت»2. 
9) زيادة من (ات)»2. 
(4) «ت»: «أن». 


شين 


هذا يُبتتى [على](" أن فرض الكفاية على بعض منهم» أو على 
الجميع» ويسقط بفعل البعض؛ فعلى القولٍ الأول: يلزم التخصيص 
لدلالة اللفظ ‏ [الذي هو «أمرنا»]”" ‏ على التعميم» وعلى القول 
الثاني : لا يلزم» والله أعلم . 

الثانية عشرة بعد المئة: لا يشترط في مُنكر المُنكر أن يكون 
عَدُلآَ حتى يجب على متعاطي الكأس أن يوجّة الإنكار إلى الجلأس؛ ‏ 
لأن النّهِي عن المنكر واجبٌء وتركٌ ارتكاب المحرم واجبٌ» 
والإخلال بأحد الواجبين لا يمنم من وجوب الفعلٍ الآخر. 

ونقل عن بعضهم: أنه ليس للعاصي أن يأمرَ بالمعروف وينهى 
عن المنكر استدلالاً بقوله تعالى: أبَأْميُوتَ أَلنَاسَ يلير وَتَشسَوْنٌ 
0 4 ذكره في معْرضٍ الذنب» وقال تعالى: 34 


ف 


تَقُوزُوت ما لا تَفْعَلُونَ © كير مَنَنًا عِندَ اله أن تَفُونُوا مَا 
5007 ا 

وربما شنَّع على القائلين بما ذكرناه» بأنه يلزم عليه أنَّ الزاني 
بالمرأة ينكر عليها كشفَ وجهها(". 

وجوابه: أن الجمع بين الأمر بالبرٌ ونسيانٍ النفس» ورد لبيان 
زيادة البح وتعظيم ما ارتكبوه» لا أنه يشترط في الإنكار عدم نسيان 


)1١(‏ سقط من (ت)2. 
(؟) زيادة من «ت». 
فر4 انظر: «(إحياء علوم الدين» للغزالى (7/ االي_ خا 


فيضن 


الأنفس. وأما التشنيع بالصورة المذكورة فيلزمه”" للدليل المذكور. 

إذا نبت هذاء فهل يُؤخذ هذا الحكمُ من الحديث؟ 

فيه نظر» تقدّم عليه مسألة”" نذكرها الآن. 

الثالة عشرة بعد المئة: في قاعدة الخطاب مع الموجودين 
في زمن النبي كله لا يتناول مَنْ بعدّهم إلا بدليل منفصلٍ» هكذا 
عبّر بعضٌ الأصوليين عن هذه المسألة"2 وذكر بعضهم أخصّ من هذه 
العبارة» وفرَضَ المسألة في نحو: ايكيا الئاس 4لالبقرة: ١؟]ء‏ 
و يَأنُها ألَرَِحءَامَنُوأْ #[لبقرة: »5٠١4‏ والمنسوبُ إلى الحنابلة 
التعمية0). 

وقال بعض المتأخرين : مسمئّيات الألفاظ لها حالتان: 

تارة تكون محكوماً بها نحو: زيدٌ قائوٌء أو مخاطبةٌ بخطاب 
المواجهة نحو : يا زيد ويا عمرو. 

وتارة تكون متعلق الحكم. نحو: اصحب العلماءً. 

فالمسميّات في الحالة الأولى يجب أن تكون موجودة حالة 
)1١(‏ «ت»: «فتلتزمه» . 
(؟) «ت»: «ينبني على مسألة». وكتب في الهامش : «تقدم عليه مسألة» ورمز 


عندها بحرف الخاءء إشارة إلى أنها فى نسخة أخرى كذا . 


(9) انظر: «المحصول» للرازي (57/ 575). 
(5) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/ 595). 


١64 


الحكم والخطاب» فإنَّ القضاءً بالحقيقة” في الخارج فرع وجودهاء 
[وكذلك التكلم معها ونداؤها]”". 

وفي الحالة الثانية: لا تجبُ أن تكون موجودة في الخارج» بل 
اللفظٌ حقيقةٌ فيما وُجِدَ وسيُوجد منهاء كقول الوالد لولده: اصحب 


العلماء» لا فرق فيه بين من كان عالماً قبل الخطاب ومن سيصير عالماً 
بعد ذلك وكتذلك ‏ أقطعوا ‏ النارق»: ‏ وَحدُوا الزئاة. واقتلوا 
المشركين» والله تعالى أعلم؟. 


. «ت»: «القضايا الحقيقية»‎ )١( 

(؟) سقط من (ت»©. 

(؟) نقل هذه القاعدة والكلام عنها عن المؤلف : الزركشي في «البحر المحيط») 
)76١ /5(‏ وذكر أنه قال ذلك في كتابه الآخر: «شرح العنوان» . 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص: 517) بعد أن نقل كلام المؤلف 
في «شرح العنوان» عن خطاب المواجهة وهو قوله: «الخلاف في أن 
خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين» قليلٌ الفائدة» ولا ينبغي أن 
يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة» 
ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين» وإما أن يقال إن الحكم يقصر على 
المخاطبين» إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينهاء وهذا 
باطل؛ لما علم قطعاً من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد 
التخصيصء انتهى . قال الشوكاني: وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به 
المختلفون في هذه المسألة؛ لأنا نقطع بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه 
إلى الموجودين وإن لم يتناولهم الخطاب» فلهم حكم الموجودين في 
التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقاء ولم يرد ما يدل على 

تخصيصهم بالموجودين» . 

١) 


الرابعة عشرة بعد المئة: [هل يترتب على هذه القاعدة حكم 
في]2 قول البراء - 5ه -: أمرنا رسول الله كلل بسبع» ونهانا عن سبع؟ 

هل يقتضي أن [يكون”" ذلك الأمرُ خطاب مواجهة”" حتى ينبني 
على هذه المسألة السابقة ويدخل تحنّها؟ 

قد يسبق إلى الفهم ذلك» [و]7) لكنه غيرٌ متعيّنٍ له؛ لأنه يصح 
أن يُقَالَ: أمرناء بطريق خطاب المواجهة. وأن يكون“ الصادر من 
الي كي أمراً يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة . 

فلو قال قائل - بسبب سبق الفهم الذي قدمناه -: إِنْ بنينا على أنَّ 
خطاب المواجهة [لا] يخصنٌّ المخاطبين إلا بدليل من خارجء 
والخطابٌ هاهنا مع الموجودين من الصحابة» فلا يتناولٌ غيرهم» على 
ما عرف عند الأصوليين من عدالة جميعهم. ولا.كوة اللقط قازلة 
لمن ليس بعدل بطريق العموم» وإن بنينا على العموم أمكنَ ذلك؛ 
لأنَّ الخطاب على هذا التقدير يتناولٌ العدلَ وغيرّه» ويحتاج على 
المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخول 
غير المخاطبين ممن لا يتَّصفٌ بوصفهمء وهو العدالة» أو دليلٍ 
)١(‏ سقط من «ت). 
(؟) سقط من «ت». 
(9) ١ت»:‏ «بخطاب المواجهة» . 
(54) سقط من «ت». 
(0) أي: ويصح أن يكون . 


١ 


يقتضي أنَّ وصف العدالة في هذا الخطاب غيرُ معتبر» وحيتئذ يعم؛ 
لوجوب الاستواء في الأحكام بين المخاطبين وغيرهم اتفاقاً. 

فهذا إن قاله قائل بعد وجود دليل يدل على أن الأمر بطريق 
المخاطبة» فهو متوجّة أو قريبٌ» وفيه بحث”" . 

الخامسة عشرة بعد المئة: اشترطً بعضهم في الإنكار بالوعظ 
عدم الفسق بالنسبة إلى [من]”" يُعرف فسقه ؛ لأنه لا يتَعظء فأما 
الحسْبة العامة فلا يُشترط فيها ذلك7©. 

السادسة عشرة بعد المئة: عمومٌ الخطاب بالنسبة للمكلفين'') 
يدل على عدم الافتقار إلى إذن الإمام في ذلك» وإلا خرج عن العموم 
ل 0/1 وكل عن الروافض - أو بعضهم ‏ المخالفةٌ في 
هذاء وأنه لا يجورٌ إلا بإذن الإمام العدلٍ؛ أي: لا يجوز الأمرٌ 


بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذنه أو تائيه01 [وهو باطلٌ 


. «ت»: «فهو قريب أو متوجه» وفيه بحث تقدم)‎ )١( 

(؟) سقط من «ت)»2. 

(*) انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ )"١7‏ . 

(5) «ت»: «إلى المكلفين» . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 16”) قال الغزالي رحمه الله : 
وهولاه عي رنية من أن يكلموا د نبل جور بهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى 
القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف 
واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكرء وطلبكم 
لحقكم من جملة المعروف» وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب 
الحقوق؛ لأن الإمام الحقّ لم يخرج بعد. 


١:١ 


بالعمومات والظواهر]”" . 

السابعة عشرة بعد المئة: لم يشترطوا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الحريّة» وأثبتوا ذلك للعبد» وإن توهم فيه معنى 
الولاية فقد ألغي. وجعلت هذه الولايةٌ مُستفادة”" بالإيمان. 

الثامنة عشرة بعد المئة: وكذلك الذُكورة لم يشترطوها في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام المانع . 

وكلتا" المسألتين لابدّ أن يُعتبر في آحاد صورها ما يمكن أن 

التاسعة عشرة بعد المئة: ولا البلوغ في الجواز حتى قيل : 
إنَّ الصبيّ المراهق للبلوغ المميّره وإن لم يكن مأموراً» فله إنكارٌ 
المذكر» وله أن يُرِيقَ الخمرَ ويكسر الملاهي» وإذا فعل ذلك نال به 
ثوابآ» ولم يكن لأحد منعُه من حيث إنه ليس بمكلف» فإن هذه قربةٌ 
وهو من أهلهاء والإثابة بها» وبسائر القربات» وليس حكمّه حكم 
الولايات" . 


(0) زيادة من «ت». 

(١‏ في الأصل : «تستفاد»» والمثبت من «ت)». 

زفرة «ت)»: «وكلا). 

(5:) «ت): «فيها». 

() انظر: شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في: «إحياء علوم 
الدين» للغزالي (7/ )3١7‏ وما بعدها. ش 


١" 


العشرون بعد المئة: يتحقَّقُ الفرقٌ بين نصرة المظلوم وبين 
إيصال الحقّ إلى مستحقه. فإنَّ الأول يكون أخصّ من الثاني» فكل 
ما حصل نصرٌ المظلوم بإيصال الحق إلى مستحقه. فقد حصل إيصال 
الحق إلى مستحقه؛ وليس كلما وصل الحق إلى مستحقه» تحصل 
نصرةٌ المظلوم؛ لأن وجوب إيصالٍ الحق إلى مستحقه أعمٌ من وجوبه 
بسبب الظلم» وهذا موجود في جانب الرفع والدفع معا؛ أمّا في جانب 
افع فكلٌ حقٌّ وجب لإنسان على آخر لا بسبب الظلم كالقَرْض مثلاًء 
فإيصالٌ الحقٌ إلى مستحقه'" واجبٌء ولا ظلمّ في القرض إلا أن يكون 
مَطْلّ محرّم» فيدخل تحت الحديث. 

وأمًا في جانب الدفع فكما إذا رأى بهيمة تصّولٌ على مال مسلم 
أو نفسهء فيجب دفعها ومنع الضرر أن يصل إليه» وهو غير”” مظلوم» 
إذ لا ينَصفُ فعلٌ البهيمة بالظلم» وبهذا" يظهر لك الفرق 
بين ما يندرج تحت الحديثٍ من إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء 
وما لا يندرج» وعماد نصر المظلوم تحققٌ الظلم من الفاعل» وذلك 
بتحريم الفعلٍ عليه» وقد يكون الكفثٌ كالفعل» والله أعلم . 

الإعادية” والتستووة سفية: العيعنة 1 03 الحتدييت» على 
وجوب نصر المظلومء وقال كَكةِ: «المسلم أَخو المَسْلِمٍء لا يَظَلِمهُ 
)١(‏ فى الأصل : «المستحق إلى حقه»» والمثبت من «ت) . 
0( 0 «ولا» بدل «وهو غير) . 
(*) في الأصل : «لهذا»» والمثبت من ١ت».‏ 


١17 


ولا يُسْلِمُةُ9". فكم" أوجب نصرة المظلوم منعّ من إسلام الأخ. 
فيتبغي أن يُنظر في كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر؛ هل هو 
بالمساواة أو بالعموم والخصوص؟ وبذلك نستفيد ما يمكن أن يُوَخدَ 
من كل واحد [منهما]””: أو من أحدهما دون الآخر. 

فنقول: نصرٌ المظلوم أخصص من عدم إسلام الأخ؛ لأنه متى 
نصره مظلوماً لم يُسْلمهء وليس إذا لم يُسْلمه يجب أن يكون نصّره 
مظلوماً؛ لأنَّ نَصْرَهُ مظلوماً ينتفي تارة بانتفاء نصرته مع كونه مظلوماء 
وتارة بانتفاء كونه مظلوما؛ لأنه إذا انتفى كونه مظلوماً انتفت نصرته 
مظلوماً قطعآء فحيتئذٍ يجتمع عدمٌ إسلامه مع عدم نصرته مظلوماًء 
فليس كلما لم يُسْلِمُْهُ يكون ناصراً له مظلوماً. 

وقد بِيّنا أنه كلما كان ناصراً له مظلوماً فلم يسلمهء ومثال اجتماع 
كونه لم يسلمه مع عدم نصرته مظلوماً: ما إذا رآه في مَخْمَصَةٍ تهلكه 
جوعا أو عطشاء أو أشرف على مَهُلكة من غرَقٍ أو حرق أو نحوه. 
فإذا تركه حتى هلك فقد أسلمه إلى الهلاك» وإذا أنقذهُ صَدَقَ عليه [أنه 


() رواه البخاري »)25005١(‏ كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه: إنه 
أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» ومسلم »)25058٠0(‏ كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب : تحريم الظلم» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) «رنثت»: «فكل ما) . 

(9) زيادة من «ت». 


١5 


2 متليه» ومدق علي ]نأرق ألم نهد" مظلوفا»: لان قوط 
نصرته له مظلوماً أن يكون مظلوماً» وهذا ليس بمظلوم. 

الثانية والعشرون بعد المئة: يسبق إلى الفهم التغايرُ بين الظالم 
والمظلوم» ولك مانم الحق الواجب عليه لغيره ظالمٌ لنفسهء وإيفاؤه 
الحقّ نصرة للمظلوم على نفسه» ونصرة المظلوم أعم من نصره غيره 
ومن [نصره]”" نفِسّهُ» وليس يمتنع الاستدلالٌ بهذا النص على هذا 
الحكم؛ لأجل قيام الدليل على وجوب إيصال الحق إلى مستحقه؛ 
لأن الدلائلَ قد تتعاضدٌ على شيء واحدء إلا أنَّ الأظهر أن المرادٌ هو 
الأول. 

الثالئة والعشرون بعد المئة: دون هذا من المرتبة, أخذ 
الإنسان حقَّه الذي ظلم فيه بنفسه؛ لأنه حينئلٍ ينّحد الناصرٌ والمنصورٌء 
بخلاف المسألة قبلها؛ لأن الناصرَ غيدُ المنصور نَم وهذا كاستيفاء 
السيّدٍ حقّه الذي ظَلِمه من عبده بخروجه عن الطاعة» وكَرّدٌ الزوج 
زوجتّه الناشزة عن الطاعة بنفسه. وغير ذلك» وأما إلزام الحكام الظالم 


بالطاعة وإيفاءٍ الحقٌّء فلا شك أنه نصرة للمظلوم» والله أعلم . 


)١(‏ زيادة من «ت»). 
(؟) سقط من (ت)». 


(60) «ت»: «فى الرتبة» . 


الرابعة والعشرون بعد المئة: دون هذا في المرتبة”©» امتناع 
الإنمان تق تسليم :ها علب ننه لما ]ذا قد على لقا كإنه: لينين 
بفعل» فيقرْبُ من لفظ النصرء وهذا يظهر له فائدةٌ كبيرة في بعض 
المسائل : 

[مثاله]20: أسية العدوٌ إذا فادّوه على أن يعود إليهم بفدائه» فعند 
الشافعيّ : يحرم العَرّْدُ ولا يجب المال» وقيل: يلزمه العود أو المال 
على قول قديم لا يُعدٌ من المذهب©. 

أما المالكية ففي كتاب ابن حبيب: قال مُطَرّف وابن الماجشون 
في أسيرٍ مسلم بيد العدو» فأطلقوه على أنْ يأتيهم بفِدَائه» فله أن يبعت 
بالمال إليهم» ولا يرجع هوء فإن لم يجد الفداء فعليه أن يرجع» فأما 
إِنْ عوهد على أن يبعثٌ إليهم بالمال فلم يجدهء فهذا يجتهد فيه أبدا» 
وليس عليه أنْ يرجع» وقاله أَصْبَغْ©. 

ا كتاب سُخئون© : قال عطاء والأوزاعي فيد أشرته الدّيلم 
فأطلقوه بشرط أن يبعث إليهم بفداء؛ فإن لم يقدر فليرجع إليهم» فلم 


)١(‏ «ت»: «الرتبة». 

(0) زيادة من «ت». 

(9) انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ “757). و«روضة الطالبين» للنووي 
.)5١87١ “٠٠١‏ 

(:) نقله النفراوي في «الفواكه الدواني» /١(‏ 2849 . 


)0( «ت»: (ابن سحنون) . 


يقدر» لا يرجع إليهم"» ولكن على المسلمين أن يُفَدُوه”". 

وقال سفيان: لا يرجع إليهم . 

قال سّحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع» ويسعى في 
فدائه» ومنهم من يقول: يرجع» وقاله أشهب . 

قال سحنون: وإنه لحسن» وربما تبين لي القولَ الآخرة". 

وأما الحنابلة فقال بعضٌ مصئفيهم : وإن أطلقوه بشرط أن يبعث 
إليهم مالاً» وإن عَجَر عنه عاد إليهم, لَرِمَُ الوفاء» إلذ آن نتكون امرأة 
فلا ترجع إليهم'. 

وقال الخرقِئ : لا يرجع الرجل أيضاً [إليهم](© 2 . 

فقد وُجدَ الخلافٌ في رجوعه إليهم» فلو أراد من منع الرجوع أن 
يقول: رجوعه ودفمٌ [المال]" إليهم ظلمٌء فامتناعه من ذلك نصرٌ 
للمظلوم الذي هو نفسّهء فيدخلٌ تحت الحديثء لَبَعْدَ ذلك» وإنما 


)١(‏ أي: اشترطوا عليه الرجوع إِنْ لم يقدر على الفداء» فله أن لا يرجع إليهم 
إن لم يقدر على الفداء . 

(؟) «ت»: «فداؤه»ء والأثر: رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5 2055805 
عن عطاء . ْ ْ 

(*) انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد /١(‏ "037507 . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 7501) . 

(0) سقط من (ت)». 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: 177). 

0) زيادة من (ات». 


١ 5 /ا‎ 


ينبغي أن يؤخذ حكمٌ هذه المسألة من دليل آخرَء فمن منم الرجوع ولم 
يوجب المالّ أخذ بالقياس» وذلك أنَّ ما اشترطوه عليهم فلا يجبُ 
الوفاء به في المال» ولا يجوز العَودُ©؛ لوجوب الهجرة من أرض 
العدو ومنع دخولها على وجه الإذلال للمسلم. 

وأما من ألزم الرجوع ودفم المالٍ فله مأخذان : 

أحدهما : الدلائل الدالة على الوفاء بالعهدٍ ومنع الخيانة . 

والثاني: المصلحة العامة في أنَّ العود وإرسالَ المالٍ يوجبُ 
وثوقهم بالمسلم وعقده وعهده. وذلك سببٌ لتيسير إنقاذ الأسرى 
بدخولهم إلى بلاد الإسلام. وسعيهم بأنفسهم في خلاص مُهجتهه”", 
وهذه مصلحةٌ كبيرة قويةٌ في باب إرسال المال. 

وأما في العود بالنفس» فلا يبِعْدُ أنْ يُنظرَ فيه إلى المَذْلَّةا" اللاحقة به 
بعد العود إليهم» وتوارَّنُ بهذه المصلحة التي ذكرناهاء والله أعلم . 

والمقصودٌ من هذه المسائلٍ يبان ما ينبغي أن يدخل تحت 
تصر المظلوم ورتبه» وما يمكنٌ أن يُستدلٌ به من ذلك أو يَبِعْدَ والله 
أله : 


الخامسة والعشرون بعد المئة: فى مرتبة أخرى أبعدَء وذلك 


200غ20 في الأصل : «ولا العود»), والمئثبت من «ت» . 


(؟) «ت»: اامهجهم) . 
(*) («ت»: «المفسدة»). 


١ 


أن الإنسانَ ظالمٌ لنفسه بالمعصية» #وَمَن 7 دَلِكَ فَتَدَ ظَلمَ 
تَفْسَهُء #لالبقرة: »]7١‏ #وماظلمونا ولك كانوا أَنفسهُمُ نقمي للخو نَ #[البقرة: /اه]» 
فردٌهُ نفسّه عن العمل بدواعي المعصية إلى ا اطي افرع ا 
لهاء وأُمرنا بنصر المظلوم» فهذا يمكن أن يقال» إلا أنه يبعد أن يكون 
هو المرادُ من لفظ الحديث. 

السادسة والعشرون بعد المئة: قد صحّ في الحديث: «أنصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً»؛ قيل ؛ زمر 05 مظلوماء:فكيك الصترة 
ظالماً؟ قال: «تمنعة من الظلمء فذلك نصرّك إِياه)2 . 

والأمث بن بنصر المظلوم لاشلكٌ في أن المراد به نصرّه مما ظَلم فيه 
فلا يتأدّى الفرضٌ إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضي هذا التخصيص 
بوضعه» ولكنه معلومٌ ضرورة» فلولم ينصرّه فيما ظَلِم فيه» ونصرة 
بوجوه أُخرَ لم يتأدٌ الفرضٌ©»: وهذا مما يحلل© عُقَدَ الظاهرية 


الجامدة» ويحقق اتباع ما يفهم من مقصود الكلام. 


. «ت»: «قال أنصره»‎ )١( 

(؟) روآه البخاري (؟566)., كتاب: الإكراه» باب : يمين الرجل لصاحبه إنه 
أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» من حديث نين ده » وفيه : «فقال 
رجل يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماًء كيف 
أنصره؟ قال : «تحجزه أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصره) . 

(0) فى «الأصل»: «ونصره بوجوده أجزى» ولو لم يتأدّ الفرض»» والمثبت من 
«(ت) . 


(5) «ت»: «ويحل» . 


١4 


السابعة والعشرون بعد المئة: لا يحصل الامتثالٌ إلا بما يسمى 
ترا “والتصيرة على مراتب» فما أدّى إلى ارتفاع الضرر وزوال 
المفسدة فلا شك في الاكتفاء به» كإزالة المنكر باليد. 

والإنكار أيضاً باللسان نصرة يُكتفى بها إذا عجز عن الأولى» على 
ما جاء في الحديث الصحيح من رواية أبي سعيد الخُدري - 5ه -: «من 
رأى منكج مُنكراً فليغيّة فلِيعيّره بيذه» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه؛ وذلك أضعفٌ الويمان»)2" . 

أما إذا حصل العجزٌ عن الإنكار باللسان أيضآء أو قام ما يُسقطٌ 
وجوبهء فقد دل الحديث المذكورٌ أيضا'" على وجوب الإنكار 
بالقلب» وعلى إطلاق التغيبر عليه؛ لأنه قسم التغييرَ إلى تغييرٍ باليد» 
وتغيير باللسان» وتغيير بالقلب. فاسمٌ التغيير منطلقٌ على الجميع 
فهل يكون نصرة كما يكون تغييرا؟ 

الأقرب أنه لا ينطلق عليه اسم النصرة» فلا يكون هذا الحديث 
متناولاً له ويُوْحَذْ وجوبّه من حديث أبي سعيد المذكور» وعلى هذا 
يُحتاج إلى النظر في السبب الذي لأجله سُمّيَ تغييراً ولم يسم نصرة. 

[ويمكن أن يكون سببُ تسميته د : من جهة أن النفسن تدغو 
إلى عدم التغيير؛ إما للميل إلى الشّهوات» أو لأن التغيير سببٌ لإثارة 


(1)_رواه مسلم (49)» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهى عن المتكر من الإيمان . 
(؟) «نت»: («اأنفا . 


١6 


النفوس والخصومات. فإذا أنكر بقلبه كان مغيراً لحالة نفسه من الرضا 
بالمنكر أو الميل إلى عدم الإنكار إلى ضِدّ ذلك» فكان تغييراً من 
وجه . 

وأما عدم تسميته نصرة؛ فلعدم تأَثّر فاعل المنكر بالنسبة إلى 
الظاهر» وبالنسبة إلى المعنى أيضاًء فإنه لا أثر لتغيير قلبه بالنسبة إلى 
فاعل المنكر]2" . 

واعلم أنه يمكن أن يُردٌ إلى معنى النصرة» لكنْ بتأويل غامض» 
فيه بُعدٌ عمًا يتبادَرُ الذهنُ إليه من النصرة» [ووجهه: أنه إذا لم ينكر 
بقلبه» فقد عدم إنكارَ المنكر من سائر الوجوه» وذلك سببٌ لعموم 
العذاب» فإذا أنكر بقلبه عند العجز عن غيره» فقد وجد إنكارٌ المنكر 
من وجه» فقد ينتفي السببٌ الموجبٌ لعموم العذاب» فيتتفى العذابٌ» 
فيكون نصرةٌ من هذا الوجه](©. 

فإن قلت: فإذا سلَّمْتُ أن الإنكار باللسان نصرة» فينبغي أن 
يحصّل الاكتفاء به» وإن قدر على الإنكار باليد. 

قلت : إن سلمت أنَّ التاركَ لإزالة المفسدة بيده مع القدرة على 


ذلك - إذا أنكر باللسان ‏ يسمى ناصراً» أخذت الترتيب من حديث 


)١(‏ زيادة من ات»2. 


(') زيادة من (ت»2. 


١١ 


أبي سعيد الخُدّر ي» وأخذث الاكتفاء بالإنكار باللسان في محله من 
هذا الحديث» ومن حديث أبي سعيد #5 . 

الثامنة والعشرون بعد المئة: التُصرة من الظّلم تارةٌ تكوثُ قبل 
وقوعه» وتارة تكون حال وقوعه. وتارة تكون بعد وقوعه. 

أما النصرة قبل الوقوع» فمثل ما إذا رأى ظالمآ يطالبُ إنساناً 


- 
عم 


بماله ظُلْمآء وقد أَعَدَّ له آلةَ التعذيب على ذلكء قَتْصرثّه بالرف” لهذه 
المفسدة» أن يقع نصره قبل الوقوع . 

وأما النصرة مع الوقوع» فمثل أن يراه قد باشر عقوبتّه فيمئعه2 . 

وأما النصرة بعد الوقوع» فمثاله: أن يظلمّة بأخذ مال أو قذف 
رهن ولوق جد لجال ”قل قشر تعر قد إل يد اا قد 
وإقامة الحدّ على قاذفه» وكلٌّ هذه واجباثٌ. 

وقد ذكر بعضهم في شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: أن يغلب على ظنٌّ الآمر أو الناهي أنْ المعروف لا يُفْعَلء وأن 
المنكر يقع» قال: نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتّهاء أو 
يهميىء آلاتٍ شرب الخمر. 

وهذا الذي ذكره إنما هو في أحد الأقسام التي قدمتهاء وهو 
ا ع 1 


م 


7 «نت»: «بالدفع»‎ )١( 


(؟) «ت)»: (فيدفعه»). 


() «ت» زيادة: اجميع أقسام الظلم» . 
١6‏ 


التاسعة والعشرون بعد المئة: المظلومٌ اسم مشتقٌّ من الظلم» 
واسم الفاعل والمفعول المشتق إذا صادف حال قيام المشتق منه: 
حقيقةٌ» وقبل قيام المشتق منه : مجارٌ» وبعد قيام المشتق منه وانقضاته : 
فيه خلافٌ؛ هل هو مجاز أو حقيقة؟ وقد رجح كونه مجاز[ا] . 

فإن قلت: فقد ذكرت أنَّ النصرة من الظلم تارة تكون قبل 
وقوعه» وقبلَ وقوع الظلم ليس بمظلوم حقيقة على ما ذكرت؛ فلا 
يكون دفعٌ الظلم عنه نصرةً للمظلوم حقيقة؛ لأن نصرة المظلوم حقيقة 
متوقفة"» على كونه مظلوما حقيقةٌ بالضرورة» وإذا كانت”© نصرته إياه 
مجازاًء فالأصل عدمٌ المجاز. ظ ظ 

قلت”©: هذا سؤال ررد في هذه المسألة» فقيل: هذه الأزمنة» 
الماضي والحال والمستقبل إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ 
المشتق» فعلى هذا يكون قولّه تعالى : #دَامَدُُوا الْمَمَرِكِينَ 14التوبة: 0]» 


مه 


)١(‏ «ت): «تتوقف» 

(؟) في الأصل: «كان»» والمثبت من ات»2. 

(9) في «ت»: «قلت: هذا الذي حكيناه من الانقسام إلى الحقيقة والمجاز 
بالنسبة إلى الأوقات» إنما هو راجع إلى اللفظ الذي يطلق في أحد هذه 
الأوقات» ويحكم به على ذات بوقوع المشتق منه بهاء وذلك بأن يقال: 
فلان ظالم أو سارق» فيختلف بحسب أوقات هذا القول بالنسبة إلى. 
الماضي والحال والمستقبل» أما إذا لم يقع الحكم في وقت بإنصاف 
الذات بالمشتق منه نظراً إلى الأوقاتء» فلاء والإلزام على هذا أن يكون 
قوله تعالى: #اقتلو المشركين4 . . . الخ 


١ هم‎ 


“وَالسَارِقٌ واَلسَّارقَةٌ #[المائدة:8]» و##ألزَنيَة وَارَرنى[لنور: ؟]» ونظائرهاء 
مجازاتٍ باعتبار من اتّصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في 
المستقبل باعتبار زمنٍ الخطاب عند النزول على رسول الله كل وعلى 
هذا التقدير تسقط الاستدلالاثُ بنصوص الكتاب والسنة» فإِنْ للخصم 
في كل صورة يدل عليها نص أن يقولَ: الأصل عدم التجوّز إلى هذه 
الصورة» فيفتقث كل دليل”" إلى دليل يدل على إرادة المجازء وهذا 
خلوت بطل لي 

وأجيب عنه : بأن”" المشتقّ قسمان: 

أحدهما: محكوم به»ء وهو المراد بقولن9": ويد مشر أو 
سارقٌ» أو زان. 

والثاني: مُتَعلّقُ الحكمء وهذا ليس هو المراد هاهناء بل هو 
حقيقةٌ مطلقًء فمن اتصف به في الماضي والحال والمستقبل تعلّق به 
الحكم . 

والله - سبحانه وتعالى - في تلك الآياتٍ لم يحكج بشرك أحد 
ولا زناهُ ولا سرقتوه وكذلك نظائرُهاء وإنما حكم بالقطع والرجم 
والقتل» والموصوفون بتلك الصفات هم متعلَّقُ هذه الأحكام. 
)١(‏ «ت»: («صورة». 


(0) «ت»: «وتحرير هذا أن». 
() «ت»: «وهو المراد فى هذه المسألة» وهو المراد بقوله» . 


١6 


فعلى هذا : المظلومٌ متعلق الحكم؛ أي : متعلق وجوب النصرة» 
لا محكوه'”" به؛ أي: لم يحكم على أحد بأنه مظلوم» فيصدق حقيقة 
[في]”" من انّصف به» [لكن اندراج هذا الحكم قبل الاتصاف بكونه 
مظلوماً يجب الأمر بنصر المظلوم السابق» واذعاء تناوله له بطريق 
المجازء فحينئذٍ لابدّ من دليل يدل على الحمل على هذا المجاز]", 
[واعلم أن هذا الجواب الذي حكيناه منقولٌ نقلاً لطيفا طريفاً من بعض 
العلوم]©». 

ومما يدل على ثبوت هذا الحكم 0 : وجوب دفع الظلم عند 
تهِيّوُ وقوعه 50 عله : «المُسْلِم أ خو المسلم لا يَظْلِمُهُ 
ولا يُسْلِمَهُ0»» فكيف ما كان فالحكم ثابت؛ إما بطريق وجوب 
النصرة» أو بطريق وجوب عدم إسلام الأخ المسلم . 

الغلاثون بعد المئة2: النصرة التي تتعلق بالظلم الماضي هو 
العو عن لزه العرضي على متدب ا وجيت لخر م غرة رد 
يل أو غيرهماء فإذا أسقطه المستحقٌ الذي مضى الظلمُ له» فقد 


. (ت)»: (محكوما»‎ )١( 
(؟) سقط من «ت).‎ 


(0) سقط من «ت). 

(:) زيادة من ات». 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) سقط من «ت» ذكر رقم الفائدة» وجاء الكلام في هذه الفائدة لوفو 
قبلهاء وقد أثبت الرقم موافقاً لتسلسل أرقام الفوائد. 


١هه‎ 


سقطت النصرة» فتنقطع دلالة هذا الحديث على ذلك» ومن لم يسقط 
حدّ القذف بعفو المقذوف بعد بلوغ الإمام» فيجب أن يكون عنده 
دليلٌ” آخرٌه والله أعلم . 

الحادية والثلاثون بعد المئة: إذا ثبت للابن على أبيه حَقَّ بطريقي 
من طرق الثبوت» فأراد حبسّه بهء فقد اختلفوا في ذلك» والقول 
بحبسه نصر للمظلوه”" إذا كان الأب ظالماً بترك الوفاء»ء فيجب عملاً 
بالحديث؛» والذين أبّوا ذلك عارضوه بقاعدة وجوب البرٌ. 

ولك أن تجعل هذا الدليل مع تلك الدلائلٍ الدّالة على وجوب 
البر من باب تعارّضٍ العمومّين من وجه دون وجه؛ لأن وجوب نصرة 
المظلوم عام النسبة إلى الوالد'" وغيره»ء ووجوب بر الوالد عام 
بالنسبة إلى ترك حبسه وغيره» فيحتاج إلى الترجيح» وقد ترجّح العمل 
هذا الحديف» إن + فق الظلم م اليو تفل مانم 
من البر ومقداره غير منضبط كانضباط هذا. 

وأيضاً فالأب إما أن يلزمه بوجه من وجوه الإلزام التي تحثٌ على 
الوفاءِ دفعاً للضرر به©» أو لا 
)١(‏ «ت»: «الدليل». 


(0؟) «ت»: «نصرة المظلوم» 
(6) (ت»: «الولد». 

(5:) «ت»: «تحقيق؟. 

(0) «ت): «لضرر ما يلزم به . 


١ك‎ 


إن ألزم كالملازمة له والتدْسِيم» فهو 10 الحبس ومعناه» 
وربما تعب(" الحبسسٌ طريقاً» إِنْ لم يُفِذْ غيزه . 

وإن لم بلزم بوبجة من الوجوه:ضاع اللجق» ورك نصرٌ المظلوم 
بالكلية» وهذا بعيدٌ من قواعد الشرع. 

نعم ينبغي أن يتفاوت الحال في إلزام الولد له بين ما يفعل معه» 
وبين ما يفعل مع الأجانب؛ لمراعاة قاعدة البرك وهذه المسألة مفرّعة 
على المذهب المشهور في أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه إلا 
مقدارَ ما يجب عليه من الإنفاق» والله أعلم . 

الثانية والثلاثون بعد المئة: التَّسَيّبُ إلى النصرة ‏ إذا توقفت 
النصرة عليه نصرٌ للمظلوم» فيدخلٌ تحت ذلك إبداءٌ العالم والمفتي 
الحكم الشرعيّ الذي يحصل به نصِرٌ المظلوم. وهو من الواجبات 
علنت بقوطةه جود عليه أن 0 عر فولهانان ثورات 
النصرة له©» وهذا فضلٌ عظيم ومَنْقبةٌ عاليةٌ للعلماء» لاسيما الذين 
أسسوا القواعدَ من المَدّد المديدة و انان العديدة» ود يقابله الخطه 
العظيمٌ فيه على تقدير الخطأء وكثيراً ما رأيتهم يستهينون في هذا 
بقولهم: الواجبُ في ذلك بَذُلَ الجهدء والخطأ بعد بذل الجهدٍ معفوٌ 


)١(‏ ١ت»:‏ (يتعين»). 
)١(‏ «ت»: «أن كل مظلوم نصّر بقوله» فله ثواب النصر» . 
(9) «ت»: «والمئين». 


١ /أه‎ 


عنه» وهذا صحيحء» ولكنّ الشأن في بذل الجهدء فهاهنا تَسكَبُ 
العئّرات. 

وللتقصير أسبابٌ كثيرة» وبعضها قد يخفى» ومن أسبابها : 

سرعة المبادرة إلى الفتوى قبل التأمّل فيما لعله يُحتاج إلى التأمل . 

وكذلك السرعة في الجواب قبل تأمّل معنى الاستفتاء» والنظر 
في ألفاظه وما يحتمله. / َ 

وَهذا الدى ذكرناه من القواف إنما يكون للمصين::والظط + 
الباذل للجهد معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده لا غيرء وكذلك من نظر 
واجتهد» ولم يتبيّن له الحكم . 

الثالثة والثلاثون بعد المئة: استدلوا على أنْ القضاءً من فروض 
الكفايات”" بالدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ونصِرٌ المظلوم داخلٌ [تحت”" هذه القاعدة» فالدليل على 
وجوبه دليلٌ على وجوب القضاء. 

الرابعة والثلاثون بعد المئة: وهو في الدلالة على وجوب 
الإمامة الكبرى أقوى27 . 


)١(‏ «ت)»: «الكفاية». 

() زيادة من «ت)». 

(*) جاء على هامش «ت»: «سقطت الرابعة والثلاثون بعد المئةء فلينظر) . 
قلت: هي الفائدة المشار إليها بالرقم «الثلاثون بعد المئة»» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . 


١م‎ 


الخامسة والثلاثون بعد المئة: كل حقٌّ وجب على الإنسان 
بسبب ظلم تعلّقَ به» فحملٌ الظالم على الخروج من ذلك الحق نصرة 
للمظلوم» ويدخل تحته من تصرفات الحكام والولاة ما لا يحصى 
عدده من أفراد المسائل» ونحن نذكر بعضهاء إن شاء الله تعالى. 

وليس يخفى عليك إذا نظرت إلى تصرفاتٍ الفقهاء فيما ذكروه 
من الأحكام. أنَّ بعضّ ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كلية 
معلومة عندهم» فلو سُيْلَ بعضهم عن دليل خاص يرجع إلى نص» 
لم يستحضره.ء والذين لا يرجعون [إلا]0" إلى النصوص”© قد 
لا يستحضرون اندراج ماله | لعفي عمف نين نع لان الكتاة 
كل ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرة غير المعصوم من البشرء فإذن 
ذكُرُ بعض ما ذكرناه» فيه فائدة التنبيه على هذا الاندراج . 

وفيه أيضاً من الفائدة: أن بعضه قد يقع فيه خلاف» فيتنبه له؛ 
لينظر في سبب الخلاف . 

وفيه أيضاً: أنه قد يحتاج إلى إثبات كونه ظلمأء فيتنبه لذلك؛ 
ليدلَ عليه . 

وفيه: أنه قد يقومٌ في بعضه مانع» أو يُنَوهّمْ قيامٌ مانع» فيتنبه 
عله ْ 


9 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
(؟) في الأصل: «المنصوص»» والمثبت من «ت». 


١4 


السادسة والثلاثون بعد المئة إلى تمام المئتين : 

[السادسة والثلاثون بعد المئة]: الدفنْ في الأرض المغصوبة 
ظلمٌ» وإخراج الميّت منها نصرةٌ للمالك. 

[السابعة والثلاثون بعد المئة]: الممتنع من إخراج الزكاة ظالم 
للمساكين» فإلزامّه إياه ‏ ولو بالقتال إذا تعيّنَ طريقاً - نصرة لهم . 

. [الثامنة والثلاثون بعد المئة]: المفرّطً في إخراج الزكاة حتى 
يموت ظالمٌ» فإخراجها(" من تَرِعِِ ُصرةٌ للمساكين . 

[التاسعة والثلاثون بعد المئة]: استيلاء الكافر على المسلم 
بإذلاله بالملك له ظلمٌء وإزالةٌ ملكه عنه إذا أسلم نصرة . 

[الأربعون بعد المئة]: ومن هذا القبيل: ما إذا شرطٌ جاريةٌ من 
قلعة لكافرء فأسلمت قبل الفتح» فيُعطى قيمتها لهذا المأخذ. 

[الحادية والأربعون بعد المئة]: التَّدلِيسُ بالعيب على المشتري 
ظلمٌء فإيفاء”" حقه بردٌ رأس ماله عليه ؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش 
في محلهما نصرة. 

وأمًا عند عدم التدليس» فلا يدخل في هذا الباب. 


[الثانية والأربعون بعد المئة]: التفريقٌ في البيع بين الأمٌ والولد 


)١(‏ في الأصل: «فإخراجه»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «فإيتاء) . 


الل 


[ظلم]”" لهاء أو له» أو لهماء ورفع هذا الظلم نصرة. 

[الثالثة والأربعون بعد المئة]: من”" امتنع من قبض حقه إذا يذل 
لهء حيث يجب عليه القبول ظَلمٌ» وإلزامُه بقبضه نصرة. 

[الرابعة والأربعون بعد المئة]: فإِنْ لم يفعل» فقد يندرج”" 
قبض الحاكم عنه تحت اللفظ . 

[الخامسة والأربعون بعد المئة]: مَنْ وَجَبَ عليه حقٌّ مالي 
فامتنع من أدائه» فبيم الحاكم لإيفاء الحق [من هذا القبيل]29» نصِر”© 
للمالك. 

[السادسة والأربعون بعد المئة]: إذا امتنع الشّرِيِكُ من العَمّارة 
لغير عذرء حتى يشهد إضراراً لشريكه فهو ظلدٌء وكذلك تعطيله 
المنفعة بغير عرض سوى الضرر. 

[السابعة والأربعون بعد المئة]: تبرعاث المفلس بعد الحجر 
إتلافٌ؛ لتعلت حقّ الغرماء» فهو" ظلم» فردّها نصرة. 


)١(‏ سقط من ات». 
(؟) في الأصل : «وأما تعيين من»» والمثبت من «ت»2. 
(9) «ت»: ليدرج». 
(54) سقط من ات». 
(0) «ت)»: «نصرة». 
() «ت): «لغير». 
(0) «ت4: «فهي». 


ك1 


[الثامنة والأربعون بعد المئة]: [من أحاط]”(" الدينُ بماله ‏ وإن 
لم يُحْجَرْ عليه فتبرعاته فيها إِذْهابُ حقّ الغرماء» فَمَنْ يردّها أدرجه 
تحت اللفظ؛ لأنه مساو لما بعد الحجر في معنى المنع من إتلاف 
أموال الغرماء من غير فرق» وتوقيف ذلك على أمر آخرء وهو حجر 
الحاكم» يحتاج إلى دليل على اعتبار هذا الوصف الزائد. 

[التاسعة والأربعون بعد المئة]: مخالفة الوكيل في الشراءِ أو 
البيع من هذا القبيل» فردٌ تصرفه نصرة. 

[الخمسون بعد المئة]: الشافعيٌ ‏ رحمة الله عليه - يوجبٌ 
ضمانَ المغصوبة بأقصى القيّم من حين الغصب إلى حين التَلَفٍ0©, 
فحبسٌ العين في تلك المدة على المالك عن ملكه تفويتٌ لما زاد من 
القيمة عليه» وهو ظلمٌ» فإلزامُه بما زاد من القيمةٍ بعد الغصب نصرة» 
فله أن يستدل بالحديث . 

[الحادية والخمسون بعد المئة]: الحيلولة بين المالك وملكه 
بغير وجه"" شرعيٌ ظلمٌء فمن يقولٌ بإيجاب القيمة بالحيلولة فقد 


وى اد 5-5 
يُدرجه تحت اللفظ . 


(0) زيادة من «ت». 


(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (1/ 073358. و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي (9/ ؟ه"7). 
فو «ت»: «عوض». 


حول 


[الثانبة والخمسون بعد المئة]: المسابقةٌ على الخيل جائزة:© 
وبعثها إلى غايةٍ لا تحتملها ظلحُ. 

[الثالثة والخمسون بعد المئة]: إزالةٌ ما يُحْدِنْه الغاصبُ في 
الأرض المغصوبة من بناءٍ وغراس» من هذا القبيل . 

[الرابعة والخمسون بعد المئة]: نوعة مانا ناوا ره 
من غير عذر» فهو ظلدٌ» وإلزامّه الأداءً نصرة. 

[الخاففة والخيسؤة بن المنة] # ون ذللة يمان التطلولة ذا 
خرج المغصوبٌ عن يد الغاصب. 

[السادسة والخمسون بعد المئة]: وضمان الحيلولة إذا أقرٌ بِعيْنِ 
لزيد» ثم أقرّ بها لعمروء عند من يوجب غرمٌ القيمة لعمرو"؛ 
للحيلولة بين المالك وملكه بسبب الإقرار الأول. 

[السائعة 'والخسيون :بعد القة] وضمان التحلولة إذا احين 
جار لأسو التبهة مادامت بحاناا على مللغيه مز زرا 

[الثافتةبوالعسيون تيعد المنة] .ينان اللحلرلة إذا روطو 
)١(‏ قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 

الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام» واستعمال الأسلحة؛ لما 

في ذلك من التدريب على الحرب. انظر: «فتح الباري» لابن حجر 

يف4" 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ 0571417 . 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (65/ .)١95‏ 


١س‎ 


الأبُ جارية ابنه وأحبّلها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد"2» ويمنع 
بيعها مادامت حاملاً. 

[التاسعة والخمسون بعد المئة]: تضمينٌ المستأجر إذا تعدّى. 

[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدّى» والصانع كذلك. 

[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا 
القبيل. 

[الثانية والستون بعد المئة]: العدلٌ بين الزوجات في القَسْم 
واجبٌء وتركه ظلمٌ» وإلزامُه العدل نصرة. 

[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حقّ نفسه. فقد 
كلا علية 

[الرابعة والستون بعد المئة]: عضل الوليٌّ المرأة بعد طلبها 
التكاح لكفء”" ظلمٌ» فتزويجٌ الحاكم 0 

[الخامسة والستون بعد المئة]: التغريرُ بالعيب في التكاح محرّمٌ 
مع العلم بالعيب» فإذا تعلّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورٍ بشيء فقد ظلم» 
وإثباث الرجوع على الغاة يما غَرِمَ عحيث يقال نه غير وذلك 
كالتغرير بالحرية. 

[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن 


.)544 /5( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الكفؤ»» والمثبت من «ت».‎ 


5 


للعقد سبيله غرم المهرء ومن لا يوجب الرجوع في مثل ذلك فَلِمعَارضٍ . 

[السابعة والستون بعد المئة]: المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ() 
منه قبل معرفته بالرقٌ» فالولد حرّء وعليه قيمتهُ باعتبار يوم الولادة» 
وترجع بها على الغارٌ. 

[الثامنة والستون بعد المئة]: ونقل بعضٌ مصئفي الشافعية 
الإجماع؛ أعني : في الرجوع”". والتزامٌ الرجوع عليه لارتكابه الظلم 
بالغرور المؤدّي إلى الإضرار بالواطىء”" نصرة للمظلوم . 

[التاسعة والستون بعد المئة]: إذا وَطىء الأبُ جارية الابن 
وأحبّلهاء فالظاهر من الأقوال عند الشافعية"» رحمهم الله: ثبوثٌ 
الاستيلاد» فتلزمُه قيمتهاء وفي قيمة الولد وجهان. 

وإن لم يثبتٍ الاستيلادُ لزِمّه قيمةٌ الولد» إن انفصل حياً باعتبار 
قيمته”* يوم الانفصالٍ”©. فهذه المسائلٌ تتبع”" ظلمه بالوطء المحرّم 


)١(‏ عَلِقَت المرأة: حبلث. انظر «القاموس المخيط» للفيروز أبادي 
(ص: ».)١775‏ (مادة: علق). 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)511-17١7/١1(‏ 

(6) في الأصل: «بالوطء للمظلوم»» والمثبت من «ت» . 

(4) «ت»: «الشافعي». 

(0) في الأصل : «قيمة»» والمثبت من «ت»6. 

0) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 184). 

4 لات2: (يمنع؟2 . 


هلكا 


الموجب للإضرار بالغير» فالتغريم نصرة . 

[السبعون بعد المئة]: وأما لزومٌ قيمة الولد في غير مسألة الأب 
حيث لا يكون الوطء محرماًء فليس من هذا القبيل. 

[الحادية والسبعون بعد المئة] : الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر 
ما [لا]*" يلزم المُكرَه ظلمٌ» فمن يرفع حكمه يُدْرِجْه تحت اللفظ . 

[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدّة من 
الطلاق أو الفيئة» فنصرةٌ المرأة بإلزام فراقها منه نصرة . 

[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسنٌ نفقات الحيوان ظلمٌ 
فالتزاه”” ذلك الإيفاء بذلك الحقٌّ نصرة لها. 

[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةٌ الإمام جلآداً كافراً يستوفي 
الحدوة من المسلمين تسليط للكافر على المسلمء يُمنع منه لذلك©: 
ويكون ظلمآء والمنع منه نصرة . 

[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار"» على 
قتال البُعَاةَ» تسليطٌ للكافر على المسلم» وقد مُنمء وهو ظلحٌ. 

[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدي في استيفاء القصاص 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(؟) في الأصل: «فإلزام»» والمثبت من «ت» . 
(9) في الأصل: «ذلك»» والمثبت من ات» . 
(5) «ت»: «بالكافر» . 


١55 


فوق القدر المستحق مما يوجب لحوق ضرر زائكٍ بالمقتص منه» 
كقتله بسيف مسموم مثلاً» ظلمُ. 

[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيلٌ من لا يُحْسِنٌ استيفاءً 
القصاص تسبب إلى إضرار”" غير مستحق . 

[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جناية على الأطراف ظلمٌ 
فإيجابٌ القصاص نصرة . 

[التاسعة والسبعون بعدالمئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل» 
ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌء فليتأمّل . 

[الشمانون بعد المئة]: حفر البثر في محل العْدُوانِ حيث يَحَرْمٌ 
ذلك ظلم. 

[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان 
مسائل . 

[الثانية والثمانون بعد المئة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحقٌ 
الآدمي» بإقامة التعزير نصرة للمظلوم» فيجب عند طلبه» فلا" يدخل 
تحت ما نحن فيه التعزير لحقّ الله تعالى . 

[الثالثة والشمانون بعد المئة]: المرتدٌ تلزمه غرامة”" ما أَتَلفَ في 
)١(‏ في الأصل : «الإضرار»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «ولا). 


(0) «ت)»: ١اغرم)‏ . 


1١6 / 


حال ردّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله", فيندرج تحت نصرة 
المظلوم» ومن أبى ذلك فلمعارض”" . | 
[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [أخذ]”” الباغي مال العادل» 
والعادلٍ مالَ الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغي لا يُبيح المال. 
[الخامسة والثمانون بعد المئة]: إذا وقعت الخصومةٌ بين مسلم 
وذمي» فحكمٌ الحاكم بينهما رفعٌ لظلم الظالم منهماء فيجب. 
[السادسة والثمانون بعد المئة]: شرط الشافعية للبغاة شروطاً 
لا يُثبتون حكم البغي إلا بها9»؛ فإذا اختلت بعض تلك الشروط 
أوجبوا الضمان بالإتلاف؛ لكونه ظلماء إلا أن هذا لا يتخ إلا بعد 
إثبات تلك الشروط بأدلتها©. 
[السابعة والثمانون بعد المئة]: قتالٌ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع 
قيام المانع» وهو الإسلامء فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في 
قتالهم”» فالخروج عنها ظلم» وإلزامٌ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم . 
(1) انظر: «المهذب» للشيرازي (5/ 574). 
)١(‏ في الأصل : «ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب»» والمثبت من «ت». 
(*) زيادة من «ت». 
(5) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة» والتأويل» ونصب إمام فيما 
بينهم . انظر : «الوسيط» للغزالي (5/ .)5١6‏ 
(5) في الأصل : «بدليله»» والمثبت من «ت6. 
() منها: ألا يتبع مدبرهم» ولا يجهز على جريحهمء ولا يغنم لهم مال - 


1١54 


ويدخل تحت هذا مسائل22 : 

[الثامنة والثمانون بعد المئة]: قتالٌ الإمام مع البعْاةٍ قد يدخل في 
نصرة المظلوم» وسيأتي ما يشير إليه النظر فيه» [واستخلاص الحقوق 
فيه ما هو](©. 
ظ [التاسعة والثمانون بعد المئة]: أعوان الحاكم في تنفيذ أحكامه 
نصرة للمظلومين» وإقامتهم”" فرض إذا تعيّنت . 

[التسعون بعد المئة]: حاكمان حضرا مجلسَ حكميهماء 
فاختلف مذهباهما في قتلٍ إنسان مثلاً؛؟ كالزنديق بعد إسلامه» فمبادرة 
من يعتقد عصميّه بالإسلام إلى الحكم بعصمته. قبل أن يحكم مخالفه 
بقتله» دفع للظلم عنده» فهو نصرة. 

[الحادية والتسعون بعد المئة]: [إقامة الشهادة على الظالمين 
بالأكاوه تفل كوك لمر ة فظوي 0 

[الثانية والتسعون بعد المئة]: إعلام الشّاهدٍ بشهادته لمستحق 
- ولا تسبى لهم ذرية» وغير ذلك . انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ »)575١‏ 

و«المغني» لابن قدامة (8/9) . 
)١(‏ في الأصل : «المسائل»» والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من (ت»©. 


(9) «ت»: «فإقامتهم». 
(4:) سقط من «ت». 


احلدل 


الحق إذا لم يكن عالماً بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه» نصرة 
للمظلوم» فيجب. 

[الثالئة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحسبة فيما يتعلق 
بحق الادمي عند الحاكم . 

[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كل حق [لادمي]”" وجب 
تقديمّه» فتأخيرة ظلمء وكذا عكسة. 

[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعهٌ من كونه آدميّاً أو 

به فتحميل الدَابةِ ما لا تحممله ظلمٌ. 

[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان 
المأكول» قال ككلِ: «إذا قتلتّمْ فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتّم فأحسئوا 
الذّبْحة» وليحدً أحدكم شفرتةٌ» ولْمْرِخْ ذبيحتة!: فكل خروج عن 
تلك الأحكام ظلم. ' 

[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل» ولا ضرر 
فيه» ولم يؤمر بقتله» الأقربٌُ تحريم مم قتله » والرافعي رحمه الله - في 
كتاب «الحج» قسم الحيوان الذي ليس أصله” مأكولاً على أض؛ب : 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) رواه مسلم »)2١405(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة» من حديث شداد بن أوس ذف . 

(9) «ت»: «قسم الحيوانات التي ليس أصلها» . 


١ 


منها: ما يستحب قتلّها للمُحْرِم وغيره» وهي المؤذيات بطبعها 
نحو الفواسق الخمسسٌ. 

ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة»ء كالفهد والصّقر 
والَازي» فلا يستحبُ قتلها؛ لِمَا يُتوقع من المنفعة» ولا يكره؛ لما 
يخاف من المضرة . 

ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة» كالخنافس والجعلان 
والسّرطان والرّخمة”" والكلب الذي ليس بعقور» فيكره قتلها(". 

فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير . 

[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم» فلو 
تبارز مسلم وكافر» وأراد الكافرُ قتله بعد إثخانه”" مُنِع منه. 

[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكففّ عنه إلى حين 
القتلٍ فالشرط باطلٌ» نص على معناه بعضٌ مصنفي الشافعية». 

[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتابء فالردٌ لهاء والقيام 
بتصرهء نصرة للمظلوم . 


)١(‏ الرّخم: طائدٌ معروف» واحده: الوّخمة. انظر «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص : »)١575‏ (مادة: رخم). 

(؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (1/ 588 -584). 

() في الأصل : «إيجافه». والتصويب من «ت». 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ /777) . 


١/١ 


الأولى بعد المئتين: من أعظم نصرة المظلومين فكاكُ الأسرى0© 
المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداء» وقد أَعْظَمّ العلماءً 
ذلك» وإنه لعظيم. 

فعند الشافعية وجه: أنه كدخول الكفار بلاد الإسلام!", فعلى 
هذا يصيرُ الجهادُ فرضَ عين» ويجبُ التي العام» وينحلٌ حجر السادة 
على الأرقاء» على الوجه الذي فصّلَ في مسألة نزول الكفار بلاد 
الإسلام. 

زوق أشهك عن مالك أنه قال :ويجب: على المسلفين. فذاة 
أساراهم بما قدروا عليه؛ كما يجب عليهم أن يقائلوا حتى ينتقذوهم: 

وقال أَصْبَغْ؛ عن أشهب» عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على 
فدائه بكل ما يملكونء فذلك عليهه؟. 

الثانية بعد المئتين: قتال الكافر للمسلم ظلمء فإذا تبارز كافر 
ومسلم فخيف على المسلم» فهل يُعان؟ 

اختلفوا فيه؛ فأجاز الشافعيةٌ ‏ رحمهم الله قتلَّ الكافر إذا لم 
يكن شرط الكفبّ عنه9 . 


)١(‏ ١ت)»:‏ «أسرى)». 

(0) انظر: «الوسيط» للغزالي (19/ 89) . 

() وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 7 .)٠١‏ 
(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟7/ 73737) . 


١و‎ 


وأا المالكية فاختلف قولٌ سُحْنُون: إذا بارز مشركاً فخيف عليه 
هل يُعان؟ فقال: لا يُعانُء وقال: لا بأس أن يُعانَ”©» ولا يقتل الكافر؛ 
لأن مبارزته كالعهد أن لا يقتله إلا واحدٌ. 

وذكر”" ابن حبيب أيضاً الخلاف» وقال©: لا بأس أن يُعضد إذا 
خِيّف عليه الغلبة» وقيل : لا يُعْضَد؛ لأنه لم يُوف بالشّرط . 

قال: ولا يعجبنا»؛ لأن العلج إذا أست ةوس علننا:آن فده 
إذا قدرنا0© © , 

وقد ضرب شيبة رجل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في 
المبارزة فقطعها”", فك عليه حمزة وعلييٌ فاستنقذاه من يده . 

الثالثة بعد المئتين : إذا باررٌَ المسلمُ الكافرء وشرط الكافرُ الكف 


000 في الأصل : «يعين»» والتصويب من ١ت».‏ 

(؟) في الأصل: «ويذكرا» والمثبت من «ت». 

(”) «ت»: «فقال». 

(5) في النسخ الغلاث : «يثخنا»» والتصويب من المصادر الآنية. 

)2 في الأصل : «قدر»» والتصويب من ١ت»‏ . 

(7) انظر: «الإكليل» لابن المواق (7/ 709),» و«حاشية الدسوقي» 
(0/ 1854).» و«منح الجليل» للشيخ عليش (/ .)١51/‏ 

(0) «ت»: «وقطعها». 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (5887)» وصححههء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 7175)» وغيرهما من حديث علي ذه . 


١ 


عنه إلى انفصال القتال» فأنّخِنَ المسلمٌ فقد انقضى القتال» فيُمنع 
منه» هذا مقتضى كلام بعض مصنفي الشافعية رحمهم الله(" . 

الرابعة بعد المئتين : قال سُحْنْون : ولو أنَّ ثلاثة أو”" أربعة بارزوا 
مثلهم, جاز معونةٌ بعضهم بعضاء مثل أن يفرع أحذهم من صاحبه من 
الكنان “قل اتن أن يعر أمتجابة: .وذليل»” ما ذْكرَ في مبارزة الثلاثة 
[الثلاثة]”" يوم بدر©» , 

الخامسة بعد المئتين: الممائّلة التي يعتبرها مالك والشافعي 
- رضي الله عنهما ‏ في القصاصء وكيفيّته* أن يُفِعَل في الجاني 
ما قعل بالمُّجني عليه©, ويخالفهم فيها أبو حنيفة - كه - فلا يرى 
القَوَهَ إلا بالسيف”". ويمكن” أن يستدلٌ بالحديث على رعايتها بأن 
يقال: الألم الحاصل ببعض”" تلك الصفات فوق الألم الحاصل 


. )7377 انظر: «المهذب» للشيرازي (؟5/‎ )١( 

(؟) («ت)»: «و). 

(9) سقط من «ت»©. 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ .)7١١‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص:77١7).‏ 

)0( في الأصل و«ب»: «وكيفية»» والمثبت من ١ت»‏ . 

() انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 7377) . 

(0) انظر: «الهداية» للمرغيناني (4/ .)15١‏ 

(8) في الأصل «هل»» والتصويب من «ت» . 

(9) («ت»: «لبعض)». 


١7/5 


[بالقود بالسيف» فما أنزله القاتل بالمقتول من الألم الزائد ظلم 
للمقتول» فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه](©. 

والمخالف إمّا أن يَمنع عدم النصرة بعد القتل بالسيف» أو يقيم 
دليلاً على اعتبار القدر الزائد» ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل . 

السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على]”" العبد فيما 
دون الى » عان مل اهن : 

أحدها: أرش ما نقَصّ من قيمته فقطء وربما عير عن القيمة 
بالثمن» فقيل : ما نقص من ثمنه» وهذا مروي عن الحسن”". [ومن 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزُّهْري : أن رجالاً من [العلماء]©) 
ليقولون: العبيد والإماء [سلع]”" يبلغ فينظر ما نقص ذلك من 
أثمانهم” , وهذا مذهب الظاهرية] 020 , 


)١(‏ في الأصل و«ب»: «ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول» فإن القدر الزائد من الألم 
ظالم للمقتول» فإذا نزل مايقابله في جزاته فهل ينصر فيه؟2»» والمثبت من 
((ت) . 

(؟) في الأصل : «الخيار في»» والمثبت من ١ت».‏ 

(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (717/770). عن الحسن فى حر أصاب 
من عبد شيئاء قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه . ١‏ 

(4) بياض في الأصل و«ب»» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» . 

(6) زيادة من «ب». 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (18155). 

(0) سقط من «ت». 

(8) انظر: «المحلى» لابن حزم (8/ .)١9١‏ 


١ا/‎ 


وثانيها: أن حراج العبدٍ من قيمته كخراج الحرٌ من ديته» فعلى 
هذا في كل واحد من عينه ويده ورجله نصف قيمته» وروي هذا عن 
عمر - كه - من طريق عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج» عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيزء عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ‏ ذه قال: 
وعَقَلٌ”" العبد في ثمنه كعقل الحر في ديته9. 

وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب 245" . 

[و]* الرواية عن عمر منقطعةٌ فيما بين عمر بن عبد العزيز وعمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -؛ إذ لم يلها ولعله اشتّهر عند 

ومن طريق عبد الرزاق» عن مَعْمّرء عن سعيد بن المَسَيّب قال : 


جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جر احات الأحرار في ديَّاتِهم”". 


)000( عَقَلَ القتيل: وَداه. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: »)99١‏ (مادة: عقل). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)181١6٠(‏ 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ 178-778). 

(5) زيادة من «ت». 

(0) انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ ”7). 

000 ١ات):‏ اعندهم) . 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (18157)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(4؟37/77؟). 


١ا/ك‎ 


0 


5 7< 5 5 7 
قال بعضهم”©: وهو قول الشغبي والنخعيّ وعمر بن عبد العزيز 


34 َه‎ 5 ٠ 
والشافعي وسفيان الثوري والحسن بن حي'" وشريّح» إلا أن الحسن‎ 
قال: إِنْ بَلغ فيه جميع القيمة لم يكن له إلا أن يسلمّه ويأخذ قيمَتّه؛ أو‎ 


يأخذ ما نقصه© , 


وثالئها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في 


جراحه ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المش حة" 
03 0-4 0 
وَالمَأمُومة' والجائفة" والمُنقلة9», فإن الواجب فيها من قيمته'") 


00 


00 


فر4 


00 


(0 


00 


000 


00) 


09) 


هو ابن حزم . 

في الأصل و«ب»: «الخزرجي»» والمثبت من «ت» و«المحلى» لابن حزم . 
انظر: «المحلى» لابن حزم (/ )١6١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله هذه 
المسألة . 

«ت»: «جراحته) . 

المُوضحة: الشجّةُ التي تبدي وَضّحَ العظام» أي: بياضه. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: 7574)» (مادة: وضح)» و«المطلع» لابن أبي 
الفيخ (ص : /51”) . 

شجَّةٌ مأمومة: بلغث أمَّ الرأس . انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: »)91١‏ (مادة: أمم). 

الجائفة: طعنةٌ تبلغ الجوف. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي 
(ص: 7/18)» (مادة: جوف) . 

المُتقلّة كمحدّثة: الشجَّةٌ التي تنقّل العظم. أي: تكسره حتى يخرج منها 
فَرَاشٌ العظام. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 409)؛ 
(مادّة: نقل)» و«أنيس الفقهاء» (ص: 595). 

في الأصل : «قيمتها»» والمثبت من «ت». 


9١ (‏ انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/ 07417 . 


ااا 


وقد روي عن مالك فيما حكى ابن حزم : إذا قطع يدي" عبد أو 
فق عيته» أعتق عليه» وغَرم قيمئّه كاملةً لسيده©. وهذه المسألة 
إحدى المسائل التي اختارها المُرَنَِ للرد على مالك فيهاء وهي”" 
ثلاثون مسألةٌ جمعها في كتاب». وأجابه عنه من المالكية أبو بكر 
الأبْهَري؟ وأبو محمد عبد الوهاب القاضي”» رحمهم الله تعالى. 

ورابعها : أن جراح العبدٍ في قيمته كجراح الحرّ في ديته إلا أن 
تبلغ قيمةٌ العبدٍ عشرة آلاف درهم فصاعداًء أو تبلغ قيمةٌ الأمَةِ خمسة 
آلاف درهم فصاعداً» فلا يبلغ بأرش تلك" الجراحة مقدارها من دية 
الحة أو الحرة» لك تحط من ذلك [قيمتها]» وحصتها من عشرة 
دراهم في العبد. وحصتها من خمسة دراهم في الأمة» إلا أن يكون 


)١(‏ «ت): (يد). 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (48/ .)١9١7‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد 
البر(7/4١١).‏ 

زفرة في الأصل «وهو»ء والتصويب من (ت». 

() انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص: 7587)». و«الديباج المذهب» لابن 
فرحون (ص: /ا76). 

(0) انظر: «ترتيب المدارك») للقاضي عياض (7/ 597). وممن رد على المزني 
في هذه المسائل الإمام الفقيه أبو الفضل بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة 
(4” ها)ء كما في «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)3٠١‏ 

(5) في الأصل : «تألم»» والتصويب من «ت»2.: 

(0) سقط من «ت)»2», وكذا من المطبوع من «المحلى» لابن حزم . 


ليل 


قطم أذنا فبرأء أو نتف حاجباً فبرأًء وله يست خلييس فيه إلا 
ما نقصهء وهذا محكيٌ عن أبي حنيفة رحمة الله عليه . 

فإن بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حر لوجب فيه 
اللي كلها ليس لغنالة إتستاكة كما عوء: ولا قو له أن التبلاقه إلى 
الجاني» وأخذ جميع قيمته» ما لم تبلغ عشرة آلاف درهم فصاعداًء 
فليس له إلا عشرةٌ آلاف درهم غير عشرة دراهم» وفي الأمة نصفُ 
ذلك» وقد تقل في المسألة غيرُ هذه الأقاويل التي ذكرناها”" . 

أما القول الأول وهو تضمين الجراحات بما نقص من القيمة 
مطلقاً ‏ فظاهر» وطريقٌ الاستدلالٍ عليه من الحديث أن يقالَ: قد علِمّ 
جزمآ أن مقصود التضمين في الجنايات على الأموال جبرٌ ما فات على 
المالك بالجناية» والجبرُ يقتضي”" المماثلة والمساواة» فما نقص أو 
زاد فهو ظلم؛ إما للمالك أو للجاني» فحينئذ نقول: لو كانت جراح 
العبدٍ من قيمته كجراح الحرٌ من ديتهء لزم إما الظلم للمالك أو 
الجاني . 

ينان الملازمة: أنه إذا لو قطم يدَ عبدٍ يساوي مه" فنقصّ من 
قيمته ثلاثون» فإيجابٌ الخمسين مع حصول الجبر بثلاثين ظلم 
)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (0/ ؟7١١)»‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 

مذاهب العلماء التى ذكرها . 
)٠(‏ «ت»: اوه قي 
() «ت»: يساوي من قيمته»)» وكتب في الهامش : ١لعله‏ خمسين» . 


ليل 


للجاني» ولو نقص من قيمته ستونء فالاكتفاء بخمسين في جبر 
ما نقص على المالك ظلم له» وإذا كان ظلماً وَجَبَ أن يُمنم بالنص» 
وهو الأمر بنصر المظلوم» وهذا قياس جلي جدأً» فالقاعدة ‏ وهي أن 
المقصود بالضمان جبرُ المالية الفائتة على المالك ‏ معلومةٌ جزم)!". 
فلا ينبغي أن يُخْرّجَ عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع منه. 
وابن حزم يدّعي أن [قول”" من قال: جراح العبد في قيمته 
كجراح الحر في ديته قولٌ لا دليلَ عليه» لا من قرآن ولا من سه 
لول سوؤرانة ]1 قانيري. 
[قلت]0©: وأما الأقيسة الشّبّهِية» ورد هذا القياس الجلي بهاء 
السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدّها: قد ذكرنا الحكه© 
و ع - 
في تحاكم المسلم والذمّي إلى حاكم المسلمين» وأنه يجب دفعاً 
للظلمء وهاعتد الشافقية. 
أما تحاكم الذمي مع أهل دينه» ففي وجوب الحكم بينهما قولان 


.»ت١ في الأصل : «معلومة جبرها»» والتصويب من‎ )١( 
زيادة من «ت).‎ )0( 


(9) زيادة من المطبوع من «المحلى» . 
ع «ت»: (ثابتة»» وانظر: «المحلى» لابن حزم (// .)١57‏ 


(6) زيادة من «ت». 
(7) في الأصل: «أن الحكم»؛ والمثبت من «ت». 
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عند الشافعية» الصحيح الوجوب . 

وإن كان ملة أخرى ففيه طريقان: منهم من خرّجه على القولين» 
وقطع الجمهورٌ بوجوب الحكمء فإنهما لا يجتمعان على حاكم 
واحد» فيستمر خصامّهما في دار الإسلام. 

وآفل العهد إذا كانت “خصومتهم .مع المسلمين وجب 
الحكمء وإن اتحدت ملَبّهِم لم يجب الحكم اتفاقاء نقله بعض 
مصنفي الشافعية رحمهم الله وإن اختلفت ملَيّهِمء فقيل: يُلْحَقَ 
باختلاف ملَّة الذميين» وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا 
اتفقت ملتهم بناءً على أن إنما التزمنا الكفَ عنهم دون الذَّبٌ 
العاف 

وهذا مأخذ غيرُ ما نحن فيه» فإنًَ إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم 
ووجوب النصرة فيه» لا بالنسبة إلى مآخذ أخرَء وهذه أربع مسائل 
للبحث فيها مدخلٌ بالنسبة إلى الظلم و[وجوب]”" النصرة» تنبني على 
مسألة نذكرهاء وهي في محل النظر. 

الحادية عشرة بعد المئتين: [هل”" يُوصَّفٌ مال الكافر 
على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطبون بالفروع؟ 
)١(‏ زيادة من «ت». 
5 سقط من «ت»2. 


م8١‎ 


فقد قالوا في الأصول: إِنْ المسألة معناها أنهم يُعاقبون عليها في الدار 
الآخرة”©» وهذا ممّا لا يثبت بالعقل وإنما يثبت بالنقل» فإن وُجدَ دليل 
يدل عليه فقد ثبتت”" الحرمة» وترتب عليها الظلم» وترتب عليها 
وجوب النصرة في المسائل المذكورة» وإن لم يقم دليل عليه» فسبب 
وجوب الحكم بين المسلم والذمي أنَّ ظلم المسلم للذمي وبالعكس 
حرام» والأول بمقتضى العهد. والثاني بمقتضى الدين . 

وأما في مسألة حكم الذميين أو المعاهدين» فهو يبنى على 
ما قلناه من أن مال الكافر على الكافر حرام» أم لا؟ 

فإن قيل به دخل في نصرة المظلوم» وإن لم يُقَنْ به خرج 
منه”" ما إذا جاء الحربيٌ لأجل مال الذميّ؛ لأنه لا يكون حيتتذٍ من باب 
الظلم» ويكون عن الذميٌ من باب الوفاء بمقتضى الذمّة» وبهذا ينظر 
ما في المسائل المذكورة» وقد يُستدلٌ على أنه ليس 1 باب الظلم 
بقوله تعالى : ليان جود كحك بَيْبَيْ أو عض عَنْبُحٌ ون تُعْرضَ 
عَنْهُمَ #[المائدة: 47]» فإنه لو كان ظلماً : التخصيصٌ في نصرة 
المظلوم. ومخالفة القاعدة الكلية التي م 1 الشرع في دفع 
)01( انظر: «البرهان» للجويني /١(‏ 47)., و«الإحكام» للآمدي 2)١9١ /١(‏ 

و«الإبهاج» للسبكي /١(‏ /ا/ا١),‏ و«الموافقات» للشاطبي (”/ 700) . 


(؟) في الأصل : «ثبت»» والمثبت من «ت». 


(9) «نت»: (عنه)» . 


8, 


الظلم وإزالة البغي والفساد في الأرض مع التمكن من إزالته» والله 
لا يحب الفساد. 

وقد يُستدلٌ على أنه منه بقوله كلك حكاية عن الله تعالى: 
ديا عبادي إنّي حَيَمْتُ الظّلمّ على نفسي» وجعلتُة بينكم مُحَرّماء 
[فلا تظالموا]0)2©: وهو عامٌ في جميع العباد» فيدخل فيه ظلم الكافر 
للكافر»: إذا حمل الظذة على الظلم العرفع» لا على الظلم الشرع» 
تلك :ا تشول عله انفد ممع “قري للا وأنه يدخل 
تحت النص» فتتبّع الأدلة في هذه المقدمة فعليها تنبني”" المسائل 
المذكورة. ش 

* القول في الموانع من النصرة» وما يُتَوهَّمْ كونه مانعاً واختلف 
فيه» وفيه مسائلٌ نوردّها على سياق العدد السابق [إلى الثالثة والثلاثين 
بعد المئتين ]© : 

الثانية عشرة بعد المثتين: قد يتحقق كونّ الشيء ظلماً لكونه 
إضراراً بالغير محرماً ويمتنع فيه بعض النصرة لمانع» ومنه امتناع 
القصاص في جناية العَمْد عمَّنْ لا يكافىء الجاني» كجناية المسلم 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 


3( رواه مسلم (لالاه 0 كتاب : البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلمء 
زفرة «ت»: «تبنى) . 


(4) سقط من «ت). 


1١317 


على الذميّ» وجناية الحرٌ على العبد عند من لا يرى القصاص فيه 
وجناية الأب على ولده؛ إِمّا مطلقآ عند من يراه» وإما حيثٌ يُتفق 
عليه فإنه ظلم قطعاًء وامتنعتٍ النصرة بإيجاب القصاص» ولم يمتنع 
مطلق النصرة» ولتعرض ذلك في الجناية على الطَرّف؛ لما أشرنا إليه 
من أن دخولٍ الجناية تحت هذا المعنى فيه نظرء وإذا وجب البدلٌ في 
الجناية فلم تَعْدّه النصرة . 

الثالثة عشرة بعد المئتين: فإن قلت: فهل”" يلزم في مثل هذا 
تخصيص العموم في وجوب النصرة» أم لا؟ 

قلبث : لاابيغد أن فق [غلن ]27 أن موجيت العم ما 

فإن قلنا: إن موجبّه القودُ عينء فهاهنا امتنعتٍ النصرة الواجبةٌ 
للمجنيٌ عليه لمعارض» فيلزم التخصيص. 

وإن قلنا: إن موجب العمدٍ أحدٌ الشيئين ؛ إما القصاصٌ أو الدَيةٌ 
فلا تخصيص. 

الرابعة عشرة بعد المئتين: وكذلك يلزم التخصيصٌ في كيفية 
الممائلة التي يعتبرها مالك والشافعيٌ - رحمهما الله تعالى - في 
القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها؛ كالقتل باللّياطة» واتّجار 
الخمر»ء والأفعال المحرمة. 


.»ت١نم في الأصل : «فهذا»» والتصويب‎ )١( 


(؟) زيادة من «ت». 
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النحائيتة عر رف القعيو ع ع عمل م النجابانتة: اسقط 
القصاصنٌ فيه بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ» كشريك الخاطىء؛ 
وشريك الأب عند من يرى ذلك» فهو ظلمٌ لتحريمه» ولا يجب نصره 
عند ذلك”" القائلٍ بالققصاص» وفيه البحث المتقده”". 

وإنما قلت: بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحل؛ لأن اعتقاة 
الحلّ قد ينفي التحريم عن مُعتقدِوء فلا يكون ظلمآء وإنَ أوجبنا 
الضمانٌ» فالضمانٌ لا يتوقف على الظلم . 

السادسة عشرة بعد المئتين: قد تتوقف نصرة المظلوم على 
دبرت الو اصرق دح ارك 
على استدعاء المدّعي » فإذا ثبت ذلك فهذا تخصيص آخر. 

ا 00 
أحدهماء ففي جواز إفراده بالرد خلافٌ» وعند الشافعية قولان", 
فيمكن أن يُستَدلَ على تمكينه بأن البائع ظالمٌ بتدليسه عليه فتمكينه 
من الرد عليه نصرةٌ للمظلوم» والمانعٌ من ذلك يراعي حقّ البائع 
بتبعيض الصفقة عليهء» وهذا يكسرٌ شوكة القولٍ بتغريم الغاصب 


. فى الأصل : «من ذلك»» والتصويب من «ت»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المقدم»؛ والتصويب من «ت»2.‎ 
. 24377 /7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )9( 


هما 


[من]”" ماله إذا جَبَنَ حقّ حقّ المغصوب منه بما يُوفيه» وإنما فرضنا 
المسألة في تدليس الغاصب لتدخُلَ تحت نصرة المظلوم» فإنه لو لم 
ل كان الردٌّ عليه من [باب]”" إيفاء الحق لمستيحقه »: وقل بينًا 
أنه أعمٌ من نصرة المظلوم . 

الثامنة عشرة بعد المئتين: فإن كان العبدان معيّنين ن» ففي الإفراد 
خلافٌ مرنّبٌ على ما قبله» والكلامٌ كالكلام. 

التاسعة عشرة بعد المئتين: اشترى اثنان عبداً من واحدء فأراد 
أحذهما أن ينفرد بردٌ نصيبه» جاز على أصح القولين عند الشافعية 
رحمهم الله فتَفْرَضُ المسألة في التَّدلِيس» ويجيء الكلام إلى آخره» 


007 


ومَنْ مُنع ف د وفي هذه المسألة مانعان: 

أحدهما: عيب التُشقيص بسبب الرد. 

والثانى : اتحادُ الصفقة . 

وفي تعيين أحدهما للاعتبار وجهان: يُخَرَجَ عليهما ردٌ ما لا ينقصه 
التشقيصْ من ذوات الأمثال9». 

العشرون بعد المئتين: الحربيٌ إذا ظلم المسلم في نفسه وماله 
)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) سقط من «ت»©6. 
() أي: حكمٌ هذه المسألة كحكم المسألة السابقة. 
(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (*/ 577). 


كما 


ثم أسلم» لم يُطالّبْ بما سلف من جناياته» وإن”" كان ظالما للمسلم» 
وإِنّما كان كذلك للمصلحة الراجحة» [و] هي التأليفٌ”” على الإسلام 
وعدم التنفير عنه . َ 

الحادية والعشرون بعد المئتين: في مقدمة» نقل عند الشافعية 
اختلاف في أن البغيّ هل هو اسم ذمٌ؟ وهل يسمّى الباغي عاصياً؟ 

فقيل: ليس باسم ذم» وإنَّ الباغين ليسوا فسّقة كما أنهم ليسوا 
بكفرة» ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل» 
ومنهم من يسمّيهم عصاةً ولا يسمّيهم فسقةًء ويقول: م(" كل 
معصية توجبٌ الفسق7». 

الثانية والعشرون بعد المئتين : ما وُجد من أموال أهل العدل عند 
البُغاة» وجب رده إلى أربابه» وهو ظاهر. 

الثالثة والعشرون بعد المئتين: اختلف في ضمان البغاة ما أتلفوه 
على أهل العدل من نَفْسِ أو مال وهذا ينبني أولاً على أنَّ الباغي 
عاص» أو لا؟ فإن قلنا: لاء لم يدخل تحت نصرة المظلوم”» وإن 


)١(‏ في الأصل: «قد)» والمثبت من ات»2. 
)١(‏ في الأصل : «التألف»», والمثبت من «ت». 
إفرة في الأصل : «من»» والتصويب من «١ت».‏ 
(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)6١ /٠١(‏ 


(0) «ت»: «تحت هذه القاعدة» . 


١ /ام‎ 


وجب" الضمان» فمِنْ باب إيفاء الحقّء وإن [قلنا]”" بالعصيان» 
فإتلافهم ظليٌ فمقتضاه ضمائّهم لِما أتلفوه» ولكنٌ المانع قائيٌ وهو 
مصلحة التأليف بالعَؤْد إلى الطاعة» وقد قيل به عند الشافعية؛ أي : 
نهم لا يلزمُهم الضمانٌ©. 

وقال سّحنون المالكئٌ في الخوارج: ولا يُتْبَعوا بما سفكوا من 
دم» ونالوا من فرج» لا بقوّد ولاديّة ولا صداق ولا حد©". 

الرابعة والعشرون بعد المئتين: اختلفوا في الجماعة من 
المرتدين لهم شوكدٌء إذا أتلفوا مالا أو نفس“ ثم أسلمواء هل 
يجب عليهم الضمان؟ وهذه 56 مظلوة ء ومن لم يوجب المطالبة 
راعى المانع الذي ذكر في الكافر الأصليٌ» وهو انال لماي عدم 
التتفير. 

الخامسة والعشرون بعد المئتين: أصحاب الشوكة ‏ إذا لم يكن 
لهم تأويل ‏ ظَلَمَةٌ وفي إلزامهم تغريم المُتْلّفاتِ خلافٌ للشافعية: 


)١(‏ في الأصل : «أوجب»» والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت). 

(9) انظر: «المهذب» للشيرازي (0/ .)5١8‏ و«الوسيط» للغزالي 
»)55١/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ /اه). 

(:) انظر: «التاج والوكليل» لابن المواق (5/ 778). 

(0) «ت»: «نفساً أو مالآ . 

)١(‏ «ت»: «التأليف». 


١184 


ومقتضى القاعدة الإلزامٌ» [وعدمُّة لمانع0]20. 

السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المُحَقّقة مسألةٌ . 
ما إذا غصب سَّاجَة0©, وأدخلها في سفينة» وفيها حيوان أو مال مُحترمٌ 
لغير الغاصب» فإنه يمتنع نزعها ودفعها للمالك إذا كان سب لإتلاف 
ما ذكر”؟؛ وهذا ظاهرٌ جار على القواعد؛ لأن حقٌّ المالك يمكن جبره 
من غير إتلاف لهذه المُخْتّرمات» فتقديمه [على]” الإتلاف تقديم 
لأخففٌ المفسدتيّْن على أعظمهمًا. 

السابعة والعشرون بعد المئتين: ومن الموانع ما إذا غصب خيطاً 
وخَاط به جرح حيوانٍ محتّره0©. 

الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: إذا تبارز فارسان مسلم 
وكافدء وشرطً الكافرُ أن لا يُعانَ المسلم عليه إلى انقضاء القتال» 


. أي: لا يُلجأ إلى عدم الإلزام إلا إذا حال مانع دونه‎ )١( 

(؟) سقط من 'ات». 

(5) السّاج: ذو عورف امرشرية تجلنود ير اليس ولا كاذ الارضن 
ثبليه» واحدثه: ساجةٌء انظر «المصباح المنير» للفيّومي (ص: ))١١١‏ 
(مادة: سوج). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 2)487» و«المهذب» للشيرازي 
1 717ا3). 

(5) في الأصل: «مع»» والتصويب من ات»2. 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ 237177 . 


1/1 


وجب الوفاءٌ بالشّرط في ترك إعانة المسلم عليه قبل انقضاءٍ القتالء 
نصّوا عليه عند الشافعية9©. 


و 


ولا شكٌ أن قتال الكافر للمسلم ظلمٌ» وإعانةٌ المسلم عليه نصرة 
للمظلوم"» فهذه نصرة محرّمة". وإنما قيل بها لمعارض» وهو أن 
المبارزة عظيمةٌ النفع في الجهادء ولا تتمٌ إلا بأن [يأمنَ] كل واحد 
منهما من غير قَرَنْهِ . 

الثلاثون بعد المئتين: من صور تعدٌّر النصرة» ما لو ظلم القاسة 
بين النساء إحدى نسائه ثم طلق المظلوم لهنَ©» فقد تعدّرتِ© 
النصرة. وهو القضاء؛ لأن معناه انقطاعه عنهن» والاشتغال بقضاء 
المظلومة» وهو بطلاقه مترفع عنهن. 

وكذلك لو طلّق المظلومة ولم يردّهاء وهناك قيل : تبقى الظلامةٌ 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك لو مَرضت واحدة حيث توجّب عليه القضاءء تعذّر عليه 


() انظر: «روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ 7584). 

(؟) في الأصل : «المظلوم»» والمثبت من «ت»2. 

(9) (ت)»: «محترمة» . 

(:) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «بهن»؛ والمثبت من «ت»». والمعنى: أنه طلق النساء اللواتي 
دفعنه إلى الظلم . 


ف في الأصل : «تعذرا. والمثبت من ١ت)»‏ . 


ل 


, 02 


القضاءً» قال بعضهم : فإن برئثُ قضى بالإجماع 

الحادية والثلاثون بعد المئتين: قد تبين أن من أعظم نصرة 
المظلوم إنقاذً أسير المسلمين من أيدي العدو؛ إمّا بالقتال أو بالفداء. 
وقد يقع في بعض صور الفداء موانع» أو ما يمكن أن تكون موانع» 
فيحتاج إلى النظر فيهاء وفي إباحة الفداء بها. 

فمن ذلك الفداءً بالسلاح والخيل» وفيه من المفسدة إعانة 
الكفار وتقويتُهم على قتال المسلمين» فأجاز أشهبُ من المالكية 
ذلك. قال: فإن طلبوا الخيلَ والسلاحَ فلا بأس أن يُفْدَى به» وفي 
رواية ابن سّحنونء عن أبيه : يفدى بالخيل والسلاح؛ والمؤمنُ أعظم 
ري 

وفي كتاب «ابن الموّاز»”" قال ابن القاسم: إذا طلبوا منا فداءً 


2 


المسلم بالخيل والخمرء فلا نصالح بالخيلٍ» وهو بالخمر أخفٌ2 . 


.)7595 /0( انظر: «الوسيط» للغزالى‎ )١( 
المواز» المتوفى سنة (59١ه) كتابه المشهور «الكبير»؛» وهو من أجل‎ 
الكتن- التى. الفا قدماء. المالكنة :واضحها مسائل+ وأبستطيا كلاماء‎ 
وأوعبهاء وقد ذكره أبو الحسن القابسى ورجحه على سائر الأمهات.‎ 
انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (7/ 77) . ش‎ 
انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/ 7508)» و«التاج والإكليل» لابن المواق‎ )( 
89م ). ش‎ /6( 


دحل 


فاقتضى هذا النقل الخلافٌ في الفداءِ بالخيل» وأما بالسلاح : 
فإذا مع بالخيل ففي السّلاح أولى . 

الثانية والثلاثون بعد المئتين: ومن ذلك الفداء بالخمر»ء وقد 
قدّمنا تخفيف ابن القاسم له بالنسبة إلى الخيل» والمنقول عن أشهب 
أنه قال : وأما الخمرٌ فلاء ولا يدخل في نافلةٍ بمعصية. 

وعن سّحنون: لا بأس أن يبتاع لهم الخمر للفداء» وهذه ضرورة . 

وفي كتاب ابنه0" عنه: وإن طلبوا الخمر والخنزيرَ والميّتة أمرَ 
الإمامٌ أهلَ الذمة بدفع ذلك إليهم» وحاسّبّهم بقيمته في الجزية» فإن 
أبى من ذلك أهلّ الذمة لم يُجبرواء ولم ير أشهِبُ؛ يعني أنه: 
لايُفدى”" بالخمر©. 

قلت: النظر في هذا كله إنما هو راجمٌ إلى اعتبار المصالح 
والمفاسد» وترجيح بعضها على!» بعض. وفي النظر إلى العمومات 
والنصوص في مثل هذا عَسْرٌ شديدٌ» يدور فيه رأُ من يريد أن يحاوله 


من الظاهرية [إِنْ حاولوه]"؛ لما يقع فيه من التعارض بين 


)١‏ في الأصل: «أبيه»: والتصويب من «ت». 

(؟) في الأصل: «يفدو»» والمثبت من «ت». 

() وانظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (7/ 784 . 
(:) في الأصل : «مع»» والمثبت من «ت». 

(4) سقط من «ت». 


1١14؟‎ 


العمومات» والذي أقوله الآن بالنسبة إلى النظر إلى المصالح والمفاسد 
- والعلم عند الله تعالى -: إِنْ الحال لا يخلو من أن يتعيّن الفداء 
بما ذكر©. أو لاء فإن تعين الفداء بأحد هذه الأمور؛ بأن 
لا يرضى العددٌ إلا بهاء فهاهنا يقع التعارض» والأقربٌ الجوازء أمّا 
في حقٌ الخمر؛ فلأنَ وضم اليد عليها وعدم إراقتها متأخرُ المرتبة في 
المصلحة عن فكاك المسلم من أسر العدو قطعاً؛ لأنَّ ذلك من”" مرتبة 
الضرورة» والمنع من وضع اليد على الخمر من" مرتبة التكميل» 
والأول أرجحء وأمّا الفداءٌ بالسلاح والخيل فهو وإن كان أعظم 
مفسدة من الفداء بالخمر ‏ إلا أنه يرجح على ترك الفداء بو في حال 
تكن القذاء به الوجوه: ظ 

الأول: أنَّ المنعّ من تمكين العدو من السلاح» [من قبيل منع 
الوسائل» والمنم من إذلال المسلمين في الحال]"» من قبيل المقاصد» 
والثاني راجح على الأول. 

الثاني : ما قدمناه من مرتبة الضرورة والتكميل . 

والثالث: أنَّ المفسدة في إذلالٍ العدو والإضرار به مفسدة 
محقّقةٌ في الحال» والمفسدةٌ في استعانة العدو به على القتال مفسدة 


)00 في الأصل : «ذكروا»» والمثبت من «ت) . 
(؟) «ت»: «فى». 

(6) «ت)»: «فى» . 

زجع سقط من ات#. 


١ 


ته 
و م 


مترقبة مُحتملةٌ لعدم الوقوع» فالأولٌ أولى بالدفع . 
وأما قول سّحنون: [فلعله يقول](" بجواز الفداء بالخمرء فإذا 
فرّضه الإمامٌ إلى أهل الذمّة» فلم يفوص إليهم إلا أمراً جائزاء وتستفاد 
بالتفويض إليهم مصلحةٌ عدم وضع اليد عليه . 
الثالثة والثلاثون بعد المئتين: قَدِمّ من له أمان. وبيده مال 
المسلم وأحرارٌ مسلمون» اختلف المالكيةٌ فيه» فقال بعضهم: إنهم 
يَعَطوْن قيمة المسلمين الأحران وق كرهؤا: 
وقال ابن الموّاز: لا يُعْرَضٍ للمستأمّنين فيما بأيديهم من متاع 
المسلمين ومن عبيدٍهه”". ولا أحرارٌ مسلمون وذميون ولا مكاتبون 
و 
ومدئّرون» وقال: وله بيع ما شاء من ذلك وأخذ ثمنى أو الرجوع به 
بعد أن يُغْرَم ما بَذَلَ عليه . 
قال ابن أبي زيد ‏ يزيدٌ على قول ابن القاسم في روايته -: قال 
ابن المَوّاز: وأما إذا أَسلم المستأمَنُ أو الحربنٌ فلا حقّ له في كل 
و 
ما بيده من حر ومسلمء ويّخرجون من يده بلا غرّم» لم يختلف في 
ذلك أحد. 


وهذا الذي حكيناه عن ابن الموّاز من المُشّْعاتء وهو تجويدٌ 


)١(‏ في الأصل: «فقول». والمثبت من «ت». 


020 (لت»: (عبدهم) . 


١45 


ببع الأحرار المسلمين واستملاكِ الكافر لهم؛ [وليس فيه ما يعارضه 
إلا اعتبار المصلحة العامة» فإنه إذا أقرَ في يده كان أقرب إلى التمكين 
بسبب إمكان العودء أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود 
بذلك]20. 

الرابعه والثلائون بعد المئتين: قد قدمنا المنم”" من التفريق بين 
الأم وولدها وإيجاب الجمع. قال بعض مصنفي الشافعية ‏ رحمة الله 
عليهم -: ويجوز التفريقٌ للضرورة؛ بأن تكون الأمٌ حرة» أو ملكا لغير 
مالك الطفل9؟. 

الخامسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون للخروج على الإمام 
الجائر - وهم الأكثرون» حتى عدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون 
بالتخصيص لنصرة المظلوم في هذا المحل» ولهم أحاديث وردثُ 
بذلك» وأقرُوه» على ظاهرها لمعارض مفسدة الفتن وثُوّران الهيج» 
ومن رأى الخروج لإزالة ظلمهم عن المظلومين ‏ وهم بعض السّلف - 
فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديث. 


)١(‏ زيادة من «ت»» وقد جاء في الأصل بدلها: «وليس فيه ما يُتومّم معارضته 
لأصل الإذلال» إلا أن يَتَوهّم ‏ إن منعناه ‏ أنه تعرضٌ له فيما في يده . 

(؟) في الأصل : «أن المنع»» والمثبت من «ت». 

(*) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)5908/١٠١(‏ 

(4) فى الأصل : «أمروها»» والمثبت من «ت»2. 


١6ه‎ 


السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضى بعلمه 


فى الحدود. بس عظيم أمرهاء واقتضاء ذلك أن للا يتولاها إلا 
الأئمةٌ فيكون هذا تخصيصاً لعموم نصرة”" المظلوم . 


السابعة والثلاثون بعد المئتين : المانعون لقضاء القاضى [بعلمه](» 


ف غيل الأموال» سيل الحطاط بزفة الأروال© عن ينها زوعنة كنا 
تقدّم من رجوع الأمر إلى التتخصيص للمانع المدّعى]9). 


الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عد من منع" الإنكار 


بالوعظ فى حيٌ الفاسق [لم: تقس ات 200 أنه تعلدنا 
تطويل اللسان فى غرة بالاتكار 0" وآما الحنية القؤرية “فللا [حسة ]0 
فى عر سوه © ر و 2 0 0 


على الفاسق فى إراقة الخمرء وكسر الملاهى» وغيرهاء إذا قدر عليه. 


للق 
فم 
فرق 
2 
انق 
قف 
إفق3 
0 


التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضّ مصئفى الشافعية 


«(نت)»): (نصر» 9 

زيادة من «ت» . 

«ت» : «المال». 

زيادة من («ت». 

«(ت)»): «(عدم) : 

سقط من «ت4» وجاء بدلها: «يعلل). 
«ت» زيادة : «بعرضه) . 


زيادة من «ت؛ . 


ححل 


- رحمهم الله -: ولو قُصِدا" قريبُه أو أجنبيٌّ بقتل أو فاحشةٍ كان دفعٌه 
عنهما كدفعه عن نفسه في الوجوب وغيره. 

وقال أرباتٌ الأصول : لا يجبٌ ذلك إلا على الؤلاة. 

قال: واختلفوا في جواز شّهْرِ السلاح لذلك في حقّ الآحاد. 

و لني قال قلا قط قرو قر لاعتو ولتياظة واه 
ومعناه: أنه إذا صالَ صائلٌ على أجنبي» فلغير ذلك الأجنبي دفع ذلك 
الصائل؛ لأنه معصومٌ مظلومٌء وسواءٌ في ذلك أن يكون الصائل أباً 
للمضول :هليه أن شيذا له وإذا كان الفصول غلية: ذش والصائل 
مسلمآء فكذلك يجوز الدفع عنه"©. 

قلت: وإذا كان ذلك داخلاً في نصرة المظلوم» فمقتضى الأمر 
الرعوتم تعن انيلا ل تموسفي اميد ” 

والشافعية اختلفوا في وجوب الدفع عن الغير على ثلاثة طرق : 

الأظهر منها: أن حكم الدفع عن الغير حكمٌ الدفع عن النفس حتى 
يجب هنا حيث يجبٌ هناك» وينتفي الوجوبٌ هنا حيث ينتفي هناك . 

والثانية: القطع بالوجوب؛ لأنَّ الإيثار إنما يكون لحظ النفس» 
فأما سائرُ الناس فلا يُؤْيُْ بعضهم على بعض . 

والثالثة : القطعٌ بالمنع» وتُسب إلى معظم الأصولبين؛ لأنَّ شهْرَ 
)١(‏ في الأصل : «قصده»» والمثبت من «ت». 
(0) انظر: «روضة الطاليين» للنووي /1١(‏ 185). 


١ 1/ 


السلاح يحرّكٌ الفتن» وليس ذلك من شأن آحاد الناس» وإنما هو من 
وظيفة السلطان. 

وعلى هذا: فهل يحرم؛ أو يجوز من غير وجوب؟ 

حكيّ عنهم فيه اختلاف]220 , 

قلت: لاشك أنَّ هذا داخلٌ تحت نصر المظلوم» ومن أراد 
إخراجّه فعليه دليلٌ يدل عليه والذي ظهر من الكلام الذي حكيناه: 
أنه جَعَلَ الولاية في دفع هذا المنكر شرطأ في الوجوب» فيكون عدمُّها 

93 2 
مانعاً أو مساوياً للمانع» وهذا بعيدٌ عندي إن" أخذ على إطلاقه» ولم 
يشرط فيه :[مكان الإنكار نين حية الولاة:وكيف يمكن أن يقال نه :إذا 
قصده بالقتل حيث لا والىَّ وأمكن خَلاصٌه بنصره أنه يُترك وقتله» وهذا 
الحديث الذي نحن فيه مما يأبى ذلك» وكذلك قوله كَكهِ: «المسلم أخو 
المسلمء لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُه». وهذا إسلامٌ للمسلم [إلى]0© 
الهلاك29, إلى غير ذلك من الدلائل . 


010( من قوله: «وهذا الذي قاله قد فصّل» إلى هنا سقط من «ت©. 
(') وانظر: «الوسيط» للغزالى (”5/ .)017١‏ 

(*) في الأصل: «وإن»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت». 


(5) «ت»: «للهلاك» 


١54 


الأربعون بعد المئتين: إذا قلنا: إن الكافر مخاطبٌ بالفروع» 
فهل يُخص من نصرة المظلوم حتى يمتنع عليه ذلك في حق المسلم؟ 

اي ا ا وا 
وقيل فيه : كار روت المح كيل فهو تسليط عليه» فيمنه”" 
ووتعحينا اقباط لبوها كر إل للكافرين ان المزمة وس" 

وأما مجرد قوله: «لا تزنِ»» فليس محرماً عليه من حيث إنه نَهِيٌ 

عن الزنى» ولكن من حيث إنه إظهارٌ دلالة 5 على المسلم» 

وفيه"" إذلال للمتحكّه» [عليه]©» والفاسقٌ يستحق الإذلال» لكنْ 
لا من الكافر الذي هو أولى بالذلٌ منهء فهذا وجةٌ منعنال© إياه من 
الحسبة» وإلا فلسْنا نقول: إِنَّ الكافر يعاقّب بسبب قوله: «لا تزنِ» 
من حيث إنه نهي» بل نقول: إذا لم يقل : الا تزن»» يعاقب” إن رأينا 
خطاب الكفار بفروع الدين» وفيه نظر. 


)١(‏ في الأصل : «من»». والمئيت من«ت». 

(؟) فى الأصل : «فيمنعه»)» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: «فى). 

(5) في المطبوع من «إحياء علوم الدين» وعنه نقل المؤلف هنا: «للمحتكم» . 
(6) زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «منعناه»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: (يعاقب عليه» . 


ل 


هكذا وجدته عمن نقلته عنه» أو كما قال(2. 

ولقائلٍ أن يقول : قوله > :الا تزن» حقيقةٌ واحدةء والنظر في 
ترجا شه عله عليهاء وهو مقدار من العقاب. فلا يخلو الحالٌ 
من أن يكون معاقباً على ترك هذه الحقيقة الواحدة» أو لا؛ فإن كان 
معاقباً - وقد فرضنا أنه ممنوع من أن يقول للمسلم: «لا تزن» ومن 
لوازم كونه ممنوعاً منه أن يُعاقَبَ على فعله - فإذاً يلزم أن يترتب على 
هذه الحقيقة الواحدة العقابٌ على فعلهاء والعقابتٌ على تركهاء وهو 
مُحالٌ؛ لأن من لوازم العقاب على فعلها عدم العقاب على تركهاء 
ومن لوازم العقاب على تركها عدم العقاب على فعلهاء ولو وجد 
الملزومان لوّجِدَ اللازمان» وهو العقاب وعدم العقاب» وهو محال 
واختلاف الجهتين هاهنا لا أثْرَ له؛ لأنا فرضنا الكلام في حقيقة 
واحدة» وهو مقدارٌ من العقاب» فمتى دخلت تلك الحقيقةٌ فى الوجود 
الخارجيّء امتنع أن يدخل نقيضها معها [قطعا](©» نعم اختلاف 
الجهتين قد يفيد إذا رد على إحدى المجهتين بجعم وعلى الأخرى ” 
حكم أده لا ينافيه لذاته» كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنه تت 
علق الففني" الفشنان ع وغل الفيلاة الإجزاةوالفضيان والأحرة 
)١(‏ هو الإمام الغزالي كما في «إحياء علوم الدين» له (؟/ 919-715). 
(؟) سقط من (ات». 
(9) في الأصل : «آخر»» والتصويب من «ت» واب». 


م0 


الحادية والأربعون بعد المئتين: قد يحصل طريقان في النصرء 
ويختلفون في تعيين أحدهماء فمن ذلك ما قدّمناه في الممتنع من أداء 
الحق الماليٌ إذا قدرنا على ماله» وتمكنًا من بيعه. 

ومنه إذا امتنع المُّْلي من الف أو الطلاق» فهل يطلّق عليه 
الحاكمٌ أو يُحْبَسُ حتى يُطلّق؟ 
فيه خلاف عند أصحاب الشافعي زحمهم الله تعالى00» :ولعل 
السبب في هذا الخلاف معارضةٌ القاعدة”" لتطليق غير الزوج المالكِ 
للعصمة» كما قيل : الطلاقٌ بيد من أخذ بالسّاق©. 

وكذلك في المسألة قبلها: بِيعٌ مالٍ الرشيد من غير رضاهء 
ولا توكيله» مخالفٌ القياسَ» ويقول هذا القائل: الإلجاء إلى الوفاء 
بالحبس طريقٌ إلى إيفاء الحقٌّ مع المشي على قاعدة القياس . 

الثانية والأربعون بعد المئتين: 9 مون المرهون؛ كالتّفقة على 
الحيوان عند من يُوجب النفقةً على الراهن عينآء إذا امتنع فهل يُجَبَرُ على 
الإنفاق» أو لا يجبرُ ويبيع الحاكم جزءاً ينفق منه؟ فيه اختلاف2© . 


)١(‏ أصح القولين وأظهرهما: أنه يطلقها الحاكم طلقة. انظر: «الوسيط» 
للغزالي (7/ 65» و«روضة الطالبين» للنووي (8// 7500). 

(1) أي: مناقضةٌ قوله: (الطلاق بيد من أخذ بالسّاق) لحكم تطليق غير الزوج . 

(9) جاء من حديث ابن عباس مرفوعاًء رواه ابن ماجه 2»)35١8١(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: طلاق العبد» وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» (”/ )5١9‏ . 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (75/ 008). 


5١١ 


الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجٌ من الكسب لنفقة 
زوجته» وهو قادرٌ عليه» فهل للمرأة رفع النكاح؟ 

اختلف العلماء فيه» وأظهرٌ قولي الشافعي 4ه : أن لها ذلك . 

والذين قالوا: لها ذلك؛ اختلفوا؛ هل رَفْعٌهِ بالطلاق» أو بالفسخ؟ 

[و]”" فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى9©. 

فإذا وجب على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة» فامتنم مع القدرة 
فهو ظالمٌ مُضِرٌ بالمرأة”"» ورف ضررها بارتفاع النكاح نصرٌ لهاء وقد 
جد طريقان كل واحدٍ يرفعٌ الضرر: الطلاقٌ والفسخ. واختلفوا في 
التعيين. 

الرابعة والأربعون بعد المئتين : إذا جعلنا رفعّه بالطلاق» أَمَره 
الحاكمٌ [به]2» فإن أبى فهل يطلّق عليه» أو يحبسّه حتى”© يطَلّقَ؟ 


فيه اختلافٌ كما ذكرنا فى الإيلاء . 


() زيادة من «ت»). 


(0) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 777 -777)» و«روضة الطالبين» للنووي 
(9/ 75). 


(9) «ت»: «للمرأة) . 
() زيادة من «ت»2. 
(5) في الأصل : «على أن»» والمثبت من «ت». 
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القول في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

ذكرناها هاهنا لتعلق ما نحن فيه بها. 

الخامسة والأربعون بعد المئتين: لما كان الأمرُ بالمعروف 
والنهيُ عن المنكر أعم من نصرة المظلوم» كما تبين مما ذكرناه”"©) 
كانت الشروط التي في الأعم شروطاً في الأخصء. وكان عدمها في 
الأخص مانعاآ أو مساوياً للمانع» فلزم”" التخصيص في النص الذي 

السادسة والأربعون بعد المثتين: الشروط المذكورة منها 
بااتمقط هده الرسرت» وملياءما تمقط الجواد ايشا «وكلاهما 
يقتضي التخصيصَ؛ لأنَّ ظاهرٌ الأمر الوجوبُ» والجوارٌ من لوازم 
الوجوب» وأعني بالجواز: إباحة الإقدام على الفعل» فإذا انتفى 
الجواٌ انتفى الوجوبٌ بالضرورة. 

السابعة والأربعون بعد المئتين: يُشترط في الآمر والناهي أن 
يكون عالماً بالمعروف والمنكرء وفيما نحن فيه يجب أن يكون محققاً 
لكون الفعل ظَلمآء وقد يختلف العلماءٌ في ذلك كما مرّء وهذا 


الشرط إذا انتفى انتفى الوجوبُ والجوازٌ معاً؛ لأن من لا علم عنده 


. «ت»: (ذكرنا»‎ )١( 


(؟) (نت)»: «لزم» ١‏ 


7” 


بذلك قد يرى المنكرَ معروفاً والمعروفٌ منكراً» كما نشاهد من العامة 
العَمْيّاءء ولهذا قيل: العامّي ينبغي”" أن لا يحتسب إلا في الجَلِيّات 
المعلومات؛ كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة. 

الثامنة والأربعون بعد المئتين: إذا عَلِمَ أنَهَ لا يُفِيدٌ إنكارٌه» ولكنه 
[لا]2 يَخاف مكروهاء فقد أُسقط الوجوبٌ؛ لعدم الفائدة» وأثبت 
الاستحبابٌ؛ لإظهار شعار الإسلام» وتذكير الناس بأمور”" الدين. 

التاسعة والأربعون بغد المئتين: وإن كان غالبُ الظن أنه 
لا يُفيدء ولكن يحتمل أن يُفِيدَه وهو مع ذلك لا يتوقع مكروهاء فقد 
ذكر في «الإحياء» اختلافاً في وجوبه»ء وجعل الأظهر وجوبّه» ووجه 
هذا: أن المقتضي للوجوب - وهو الأمر - قائم» فلا يُترك إلا لمعارض 
خوف الضررء أو اليأس من فائدة الأمرء ولا ضرر هاهنا ولا يأسَ. 
فيُعمل بالمقتضي2). 

الخمسون بعد المثتين: عَم أنه لا ينفع كلامُه ويناله ضررٌ إن 
تكلّمه فالنظر في الوجوب والجواز. 

أما الوجوب: فإذا سقط الوجوب عندنا“ إذا لم يخف الضررًء 


. «ت»: «لا ينبغي أن‎ )١( 

(؟) سقط من «ت). 

(0) ١ت):‏ «بأمر) . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟:/ 077١‏ . 


(0) «ت)»: «عندما). 


فلأنْ يسقطّ إذا خاف الضررَ أولى» وهذا ظاهة. 

وأما الجواز: ففي «الإحياء» فيما إذا علم أنه لا ينفع كلامه. 
ويتضرر إن تكلم: لا يجب عليه الحِسْبةُ» بل ربما يحرم في بعض 
المواضع» قال: نعم يلزمه أن لا يحضر موضع المنكرء ويعتزل في 
بيته حتى لا يُشَاهِدَء ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب, ولا يلزمه 
مفارقةٌ البلد. والهجرة إلا أن ثرهى إلى الفساد» أو يحمل على مساغدة 
السلاطين في الظلم والمنكرات» فيلزمه الهجرة إن قدر عليهاء فإن 
الإكراة لا يكون عذراً في حقٌّ من يقدر على الهرب من الإكراه”" . 

وقال غيزه من المتكلمين: إن غلب على ظن المُنكر أن الذي 
يُْكر عليه لا يترك المنكر» ويُوصِلٌ إليه الضررٌ الكبير» لم يجرٌ [له]©؛ 
اشع : مفققة موقن ورد ملع 

ورأيت في «المحيط)”" من كتب الحنفية في كنات 7« السير ا 
وذكره عن «السير الكبير»: أنه لا بأس بأن يحمل الرجل وحدَهٌ على 
العدو إذا كان بحيث يُنْكي فيهم ظاهراًء ووجّة ذلك» ثم ذكر بعده: 
وإن كان يعلم أنه لا يُْكي فيهمء بل يُقئّلء فإنه لا يحل له أن يحمل 


. 07١19 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(6) زيادة من «ت»2. 

() للإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي 
المتوفى سنة (578ه)» كتاب «المحيط» في الفقه في عشر مجلدات» صنفه 
أولاً ثم لخصه قال: جمعت فيه عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١57١‏ 
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عليهم ؛ لأنه لا يحصل بحمله(" شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين» بل 
يكون مُلقياً نفسّه إلى التهلكة» قال: بخلاف ما إذا كان يرى قوماً من 
فسّاق المسلمين على منكر» وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه وأنهم 
يقتلونه» فلا بأس بالإقدام عليه» وهو العزيمة» وإن كان يجوز له أن 
يتر خخُص في السكوت؛ لأن هناك القوم يعتقدون ما يأمرهم به 
وما ينهاهم عنه» فلا بدّ [من]”" أن يكون نهيّه مؤثراً في باطنهم» فأمًا 
الكفار فغيرٌ معتقدين ما يدعوهم إليه» فالظاهر أنهم يقتلونه» فلا 
يسعة الإقدامٌ عليه . ظ 

[قلت : في هذا وانتظامه على قانون واحد نظرٌ] . 

الحادية والخمسون بعد المئتين: علم - أو ظنّ - أنه يزول 
المنكرٌ» ولكنه يخاف مكروهاً ينزل به» فالنظر في الوجوب والجواز. 

الرعرت ندند خيرم 

وأما الجواز: ففى «الإحياء» أنه يجوز للمحتسب» ؛ بل يُستحب أن 
يعض نفسّه للضرر والقعل إذا كان للحسبة”” تأثيرٌ في رفع المنكرات» 
أو كسر جاه الفاسق» أو في تقوية قلوب أهل الدين0© 

5 اكتفاء في الاستحباب بما هو أعمٌ في زوال المنكر» فإنه 
)١(‏ في الأصل : «بحملته»» والمثبت من «ت». 


6 سقط من «ت)» . 


(6) انظر: «المبسوط» للسرخسي (75؟7/ .)١155‏ 
(5) سقط من «ت». 


(0) «ت)»: «الحسبته) . 
() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 077١ 37١9‏ . 


الملا 


جَعلٌ لكسر جاه الفاسق وتقوية [قلوب](2 أهل الدين تأثيراً في هذا 
الحكم. ولم يقصره على زوال المنكر فقط . 


٠ 1 ٠ 00 <5‏ 0 م 5 
قال : فأمَا إن راى فاسقا متغلبا() وحدله) وعنئده سيف » وبيدذه 


قدَحٌ وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدحَء وضرب رقبته"". فهذا 
ما لا أرى للحسبة فيه وجهاء وهو عين الإهلاك» فإِنَّ المقصود أن يؤثر 
في الدين أثراً ويفديه بنفسه» فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا 
وجة له في الدين*» فينبغي”" أن يكون هذا حراماًء أوكما قال . 


واستدل لهذه0) المسألة بالخبر الذي أورده فى فضل كلمة ص 


عند إمام جائ 20 ولا شك أن ذلك مَظَنَةُ الخوف» وقال: فإن قبل : 


(010 
00 


فرق 
00( 
)0 
000 
4# 
00 
4 


زيادة من «ت)» . 

في النسخ الثلاث: «منفلتاً»» والمثبت من المطبوع من «الإحياء»» ولعله 
الصواب. 

«ت»: اشرب القدح ضرب رقبته) . 

«ت» : «فهذا ل) . 

فى «ت» زيادة: «أن يغريه بنفسه» . 

ا «بل قد ينبغىي) . 

انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ )57١‏ . 

«ت»: (فى هذله) . 

وهو قوله ككل : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»» رواه أبو داود 
(5755)» كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» والترمذي »)5١15(‏ 

كتاب : الفتن» باب : ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» 

وقال: حسن غريبء وابن ماجه »)50١١(‏ كتاب: الفتن» باب: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ء من حديث أبي سعيد الخدري ذ#ءه» وهو 
حديث حسن . 


ا 


فما معنى قوله: #وكٌ- فوا يريك إِلَ ك4 [البقرة : ]؟ 

قلنا: لا خلافَ في أن للمسلم الواحد أن يهِجم على صف 
الكفار ويقاتلَ» وإن علم أنه يُقتَلُء وهذا ممًا ظُنَّ أنه مخالف لموجب 
الآية» وليس كذلك. فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ليس 
التهلكة ذلك بل بذلّ النفقة في غير طاعة الله كلق" . 


قلت: قسم محمودٌ الخوارزمُ”» [تلميذ أبي الحسين 
البصري]” الأمرَ فيما إذا عَلم أنه يزول المنكرء ولكنْ يصل إليه 
الضررٌء فإن كان ما يتركه أيسرَ مما يفعله من الضرر به» مثل أن يتركٌ 
شرب الخمر ويقتلهء فذكر أنه لا يجوزء ووجه هذا: أن فيه دفم 
المفسدة الدنيا باحتمال الكبرى . 

وإطلاقٌ القاضي أبي الوليد بن رشد يقتضي أيضاً هذاء فإنه شرطً 
نيام من أن يؤدّي إنكارُ المنكر إلى منكر آخر أعظ”* منهء وهو 
أن ينهى عن شرب خمر فيؤول نهيّهُ عن ذلك إلى قتلٍ نفس 
)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (7/ )35١١- 70١‏ عن ابن عباس قال: ليس 

التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله ولكن الإمساك عن النفقة في 

سبيل الله . 
(؟) هو العلامة الزمخشري صاحب «الكشاف». 


*") زيادة من «ت». 


(5) «ت»: «المضرة». 


(0) «ت»: (أشهرا. 


وما أشبه ذلك» فهذا الإطلاق يدخل تحته أن يؤديّ إلى قتل نفسه. 


ويمكن أن يريد به(" قتل نفس غيره . 

هذا إذا كان ما يتركه أيسر مما يفعله» فأمًا إن كان ما يتركه أعظم 
مما يفعله» فحكى محمود عن مشايخه اختلافآ» قال: قال قاضي 
القضاة؛ [يعني: : عبد الجبار بن أحمد]() : إِنَّ هذا الإنكار قبيح . 

ثالة وقال شيكنا اب العسيىة< إن عير )-وانفقوا على أنهغير 
واجب؛ لأن الله تعالى أباح [لنا]”" كلمة الكفر في حال الإكراه خوفاً على 
النفس؛ [أي]9): فلن يباح لنا أن تر غيرنا يفعل المنكر خوفاً على 
النفس أولى . 

قال: واحتج قاضي القضاة بأن هذا الإنكارٌ مفسدة؛ يعني: 
بخلاف ترك إظهار كلمة الكفر؛ لأنَّ فيه إعزارٌَ الدين» وقال الشيخ أبو 
الحسين : لا فرق بينهما؛ إِذْ في كل واحد منهما إعزازٌ الدين. 

قلت : مشايخ محمود هذا معتزلة . 

الثانية والخمسون بعد المئتين: هذا الذي حكيناه من الخلاف 
في الإنكار على شرب الخمر إذا أدى إلى قتل المُنكرِ» الهعندي تعلق 
بمسألة جواز الاستسلام للصائل المسلم على النفس» وفيه اختلافٌ 
قولٍ عند الشافعية ‏ رحمهم الله -» فإِنْ أبحناه فهذا أولى بالإباحة؛ لما 


)١(‏ في الأصل «له4»» والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من «ت). 
(*) زيادة من ات». 
(5) زيادة من «ت». 


فيه من إذهاب المنكر وزواله» والقيام بحقوق الشرع وشعار الإسلام. 

وإذا أجزنا الاستسلام ففي استحبابه وجهان للشافعية©. وهاهنا 
أولى بالاستحباب كما ذكرناه. 

أما إذا منعنا الاستسلامَ فسببّه أن النفس حقٌ لله وده وليست من 
حقوق العبد التي له إسقاطهاء فإن الله تعالى حرّم على العبد قتلّ نفسه. 
وتعلقَ به الوعيدٌ الشديدٌء وإذا كان قتلّ نفسه محرمآ عليه لحق الله 
تعالى» فهو بمنزلة قتل غيره» فكما ليس له أن يُنْكِرَ على الخمر بحيث 
يؤدي إلى فتل مسلم غيره» فكذلك في قتلٍ نفسه. 

ولا يعارض هذا إلا ما فيه [من]” القيام بالشعار وزوال المفسدة» 
وعلى هذا التقدير يكون المقتضي للمنع قائمآء وما يقال في ذلك من 
إقامة الشعار وإهانة العاصي» فهو من قبيل المعارض» ومحل النظر فيه : 
أنه هل يساوي ذلك المقتضي - أو يرجح عليه - حتى يُقدّم عليه» ويباحُ 
الإنكارٌ مع قيام المفسدة لأجل معارض المصلحة؟ 

مما حشمكذل: نه عن الجدو اديت عن أبي سعيد 
الحُدْري ‏ ف : أن الي كل قال: «إنَّ أفضلَ الجهاد كلمةٌ عَدْلٍ عند 
سلطانٍ جائر» . 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي في «جامعه؛ من رواية عطيّة» عن 
أبي سعيد الخُذْرِي وقال فيه: وهذا حديث حسن غريب”© . 
)١(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 079). 
() سقط من («ت»2. 
(9') تقدم تخريجه قريباً. 
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والأمر كما قال؛ لعدم تهمة عطية بن سعيد(© بالكذب» ورواية 
الأكابر عنه» لكنه ممسوسسٌ بالضعف”" . 

الثالثة والخمسون بعد المئتين: لكا حَكمَّ في «الإحياء» بأنه 
عدت الإكا. في اله حرف الوه "وميط لعل ايه: 
[وشرطً]”” أن يقتصرَ المكروةٌ عليه» فإِنْ علم أنه يُضرب معه من 
أصحابه أو أقاربه أو رفقائه» فحكمه أنه لا يجوز له الحسبة» بل 
يحرم؛ لأنه عجر عن دفع المنكرء إلا أن يُفضي ذلك إلى منكر آخر» 
وليس [ذلك] من القدرة في شيء). ' 

الرابعة والخمسون بعد المئتين: علم أنه لو احتسب لبُطل ذلك 
المنكرُء ولكنْ كان سبباً لمنكر آخر يتعاطاه غيرُ المُحتسب عليه» فذكر 
في (الإحياء : أنه لا يحل له الإنكار على الأظهر؛ لأنَّ المقصود عدم 
مناكير الشرع مطلقاً لا من زيدٍ أو عمرو؛ وذلك بأن يكون مع 
الإنسان مثلاً شرابٌ حلالٌ نجمنٌ بسبب وقوع نجاسة فيه» وعلم أنه لو 
أراقه لشرب صاحيّه الخمرَء أو شرب أولاده؛ لإعوازه الشراب 
الحلال» فلا معنى لإراقته ذلك . 

قال: ويحتمل أن يقال: إنه يريقٌ ذلك فيكون هذا مبطلاً للمنكرء 


)١(‏ «ت»: اسعد)ا. 


(؟) انظر: اشرح علل الترمذي» لابن رجب (؟7/ 877). 
(9) زيادة من «ت»2. 


62 انظر : (إحياء علوم الدين» للغزالى 3١/١‏ 
(6ه) «ت)»: «مناكر) . 


"1١١ 


وأما شرانينة [الآخر [الخمر]”" فهو المّلوم فيه» والمحتسب غيرٌ قادر 
على منعه من ذلك المنكر» وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» وليس ببعيد. 
قال: هذه مسائل فقهية كيدا يمكرانها العكم لكان رولا يعد 
أن يفرق بين درجات المنكرء وينكرها الذي تفضي إليه الحسْبةٌ 
والتغييرٌء فإنه إذا كان يذبحٌ شاة لغيره ليأكلهاء وعلم أنه لو منعه ذلك 
لذبح إنساناً وأكله» لدي لهذه الحسبة» نعم لو كان مَنْعْهُ من ذَبْح 
إنسانٍ وقَطْع طرفم يحملهُ على أخذ ماله» فذلك له و جه 
الخامسة والخمسون بعد المئتين: ذكر غيرُ واحد هذا© الذي أذكر 
معناه» واللفظ لبعضهم. وهو: أن سبيل مُنْكر المُذكر أن ينكرهُ بقدر 
ما يظن زواله فقط. فإن أمكن زواله بالتخويف والوعظ والزجر 
على ذلك» ولم ييسط يده إلى سواهء ل 
اقتصر على أيسر ما يمكن زواله به» ولم يجاوز ذلك» وإن احتاج إلى 
القتال قاتلّ عليه . 
ورتب ذلك على حسب ما يؤدّيه اجتهاده وغلبةٌ الظنّء فإن لم 
يمكن إنكاره بلسان» ولا يده انكر بقلبه» ورخت إلى اله تعالى في إزالته: 
قال: هذا الذي أشرثٌُ إليه. ولا يبلغ مُنْكِرُ المُنْكرٍ بالسيف 


000( سقط في «ت) . 

(0) زيادة من «ت». 

(*) في الأصل: «ولا»؛ والمثبت من«ت». 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ .)77١‏ 
)0( في الأصل : «ما هذا»ء والمثبت من «ت». 
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والسلاح إلا مع السلطان0©: ولكن ينكر بما دون السيف والسلاح” . 
[زو]© هذا التدريج الذي حكينا» ذهب إليه غيرٌ واحد من 
ورأيت بعض المتكلمين» وبعضَ من تكلم في التفسير: [قد]9؟) 

انتاسين فى ذلك بقوله© تعالى: #وإن طََِنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ أفستَلُوأ 

تلحو 4[الحجرات: 4]» فأمرَ أولاً بالإصلاح» وفي الأخير بالقتال. 
قال المفسّد بعد أن تلا الاية: قَدّمَ الإصلاح على القتال» 

وهذا يقتضي أن يبدا :في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 

بالأرفق فالأرفق مترقياً إلى الأغلظ فالأغلظ» قال: وكذا قوله 

تعالى: #وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمَصمَاجِع#[الناء: 4*]» وإذا لم يتم 
الأمُ بالتغليظ والتشديدء وجب عليه القه" باليدء فإِن عَجَرَ 

فبالقلب” . 
قلت : هذا الذي ذكر من التدريج إن كان على سبيل الاستحباب 


فلا بأمنَ» وإن كان على سبيل الوجوب, فيُشكل عليه حديث أبي 


)١(‏ «ت»: «سلطان». 

(؟) في الأصل زيادة: «إلا مع السلطان ولا ينكر» . 
(*) زيادة من «ت». 

(4) زيادة من «ت»6. 

)0( في الأصل : «بذلك في قوله؛» والمثبت من «ت» . 
(5) «ت»: «التغيير) . 

(0) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (// .)١51/‏ 


ولا 


سعيد الخُدْري ‏ يه الصحيح : «منْ رأى مُنْكَراً فَلُيّره بيو فإِنْ لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلكَ أضعفتُ الإيمان)0©. 

فأمرَ بالتغيير أولاً باليدء وشرط في الاكتفاء بتغيير اللسان عدم 
الاستطاعة بتغيير اليدء وماذكره من الاستشهاد على ذلك بقتالٍ البغاة» 
وكذلك ما يمكن أن يُستشهد به عليه من دفع الصائل» فإنه يجب 
البّداءة فيه(" بالأهون فالأهونء فالسبب فيه أنَّ قتلّ المسلم مفسدةٌ 
[عظيمة]” [أعظم0/ عند الله من زوال الدنيا»» فيجب أن لا وق 
هده الكفينلة مهما أمكن ذلك. وكذلك ضربٌ المرأة 2 لا تؤقع 
إلا بعد العجز عن دفعها بما دونه لقيام المانع» فإن كان إنكارٌ المنكر 
مما يؤدي إلى مثل هذا من إيقاع المفاسد المحظورة شرعاًء فهو مثل 


)000( تقدم تخريجه . 

(؟) «ت»: «فيها». 

(*) سقط من (ت». 

(5) في الأصل و«ت»: «أهونٌ», والمثبت أشير إلى تصحيحه في هامش 
«نت) . 

)0( روى النسائي (7941). كتاب: تحريم الدم. باب: تعظيم الدم. 
والترمذي .)١795(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء في تشديد قتل 
المؤمن» من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل رجل مسلم». وقد رجح الترمذي وقفه. 
قلت: الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جداً قد يبلغ مجموعها حدّ 
التواترء وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف . 


53132 


ما ذكر سواءء لكنه أمرٌ عارضٌ» فلا ينبغي أن يُجعلّ ذلك حكماً عاماً 
في إنكار المنكر حيث لا يؤدي إلى وقوع المفاسد المحرمة شرعاًء 
5027 1 

فإن قلت: الإغلاظٌ سببٌ في ثوران نفس الظالم المرتكب 
للمنكرء ولجاجه فيما هو فيه» وأحبٌ شيء إلى الإنسان ما مَنِع» 
وربّما أدى ذلك إلى فتنة . 

قلت: إن كانت هذه قضيةً جزئية تفرضهاء وكانت البداءة 
بالإغلاظ”" توقع في مثل هذه المفسدة المذكورة في قتل الباغي ودفع 
الصائل» لضا فلا”"© يجوز في هذه الصورة إلا ما يجوز في دفع 
الصائلٍ والباغي من التدريج. 

وإن جعلت هذه المفسدة مقتضيةً لوجوب التدريج مطلقاًء فهذه 
مفسدةٌ ألغى الشارعٌ اعتبارَ دفعها؛ لأنها عامةٌ غالبة في حق مرتكب 
المنكرء فلو اعتَبِرَ ذلك مطلقاً أدى إلى مخالفة النص المذكور في 
حديث أي سعيد» وقد يكون الشارع اعتّبرَ ات الإغلاظ2 على 
روك لوسر ا جنال سراق على يلوذ ال ا. 

السادسة والخمسون بعد المئتين: قد قدمنا الحكايةة عن بعض 
)١(‏ في الأصل: «بالأغلظ»» والمثبت من «ت»2. 


(؟) «ت»: «ولا). 
(60) «ت)»: «الإنكار) . 
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متكلمي الأشعرية» فإنه لا يبلغ مُنْكِرُ المنكر بالسيف والسلاح [إلا مع 
السلطان. ولكن يُنكر بما دون السيف والسلاح]("©. 

وذكر محمود الخوارزميٌ المعتزليٌ تلميذ أبي الحسين البصري 
اختلافاً فيما بعد النهي بالقولٍ من المنع بالضرب والقتال قال: فقال 
قومٌ: إِنّ ذلك واجبٌ على الإمام ومن يلي منه دون غيره. 

قال: وقال شيوخنا: بل ذلك واجب على الكل» والدليل لذلك 
قوله تعالى: وإ طَفَنَانِ مِنَّ الْمُوْمِينَ أمْسمَنُوأْ مَآصَلِحُوا 4 إلى قوله : 
'#مَمَيْلُوا َلَّى يَنضَى #[الحجرات : 4 والأمرُ في الاية بالقتال يتناول جميع 
المكلفين. 

وقال بعضٌ مصنفي الشافعية الفقهاء0©: ومن رأى مرتكباً لمحرّم ؛ 
كشرب الخمر وغيره من أنواع المحرمات؛ وافتقر في إزالته إلى شهر 
السلاح» فقد منعه الأصوليون اتفاقاً» وأجازه طوائفٌ من الفقهاء© . 

السابعة والخمسون بعد المئتين: الصّائلٌ لأخذ المال: 
المشهور أنه يجوز قتاله» وحُكِيّ عن قديم الشافعي - 5ه -: أنه إن 
أدى إلى قتل الصّائل ‏ أو إتلاف بعض أعضائه” لم يجزء 
(؟) «ت»: «من الفقهاء». 
(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١189 /٠١(‏ 


(4) «ت»: «و)». 


(6) «ت)»: (بعضه). 


والمذهتٌ خلافه20 والحديث الصحيح » وهو قوله كَلة: «من تل 
دُوْنَ ماله فهو شهِيدٌ»”" يدل على الجواز» هذا في المال الكثير. 

الثامنة والخمسون بعد المئتين: لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة 
فعلٍ محرم شرعاً إلا لمعارض» لاسيما إذا كان ما يُبَاشرُ أعظم مفسدة 
ب00003 0 0100000 
أن ينكر عليه بقطع لسانه [لم يجز]". 

وقد» نقلوا ما معناه: أن عمر ‏ ذه عزم على قطع”" لسان 
الحُطَيئةٍ بسبب الهجو©. فإنْ صم ذلك فهو من باب العزم على 
المظالع المرسئلةة تكله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من 
حيلة علق حقيقة القطع للمصلحة؛ وهذا ؛ يج94© إلى النظر فيما يسمّى 


.)١1857/١١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7758). كتاب: المظالم» باب: من قاتل دون ماله» 
ومسلم (1١5١)»؛‏ كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم في حقه؛ء من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

5) سقط من ات», 000 

(5) «ت)»: «فقد). 

(5) «ت»: «همّ بقطع». 

إلى رواه أبو ذر الهروي في «فوائده» (1/ »)١7١‏ عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه. 


(/1) «ت»: (اينجرا . 
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مصلحة مرسلة» والاسترسال في ذلك" عظيمٌ» ويقع فيه منكراثٌ 
عظيمة الوقع في الدين» واسترسال قبيح في أذى المسلمين» 
أنكرُ على من اعتبر أصلّ المصالح المرسلة» لكن يحتاج إلى نظر 
ليدَيك) وتأملٍ سديدٍء وعدم التجاوز للحد المعتبر. 

التاسعة والخمسون بعد المئتين: تكذّموا في إنكار الولد على 
الوالد"»؛ قال بعض المالكية: فإذا رأى الرجلٌ أحدَ أبويه على منكر 
من المناكير فَليَعِظْهُما برفق» وليقل لهما في ذلك قولاً كريما» كما 
أمرو الله تعالى حيث يقول: #إِما لمن عِنَدَكَ الحكير أحدهما أو 
كلَاهّمَا ©[الإسراء: 58] الآية إلى قوله 1 #وقل رََّ أَنْحمْهُما 9 
رياف صَغِيرا #[الإسراء: 4 7]. 

وغيرُه رنب الجسشبة حمس مراتب : 

الأولى : التعريف 

والثانية : الوعظ بالكلام اللطيف. 

والثالثة: السب والتعنيف» قال: ولست أعني بالسبٌ الفحشش» بل 
أن يقول: يا جاهل! يا أحمق! أما تخاف الله؟! وما يجري هذا المجرى 
)١(‏ «ت»: «والاسترسال في ذلك». وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة 

شاهد» والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعهاء وكل هذه منكرات عظيمة 

الوقع. . .» 
(؟) «ت»: «الوالد على الولد»ء وهو خطأ. 
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والرابعة: القهر”" بطريق المباشرة؛ ككسر الملاهي» وإراقة 
الخمرء واختلاعه الثوت الحريرٌ من رأسهء واستلاب الشيء'" 
المغصوب منه وردّه على صاحبه . 

و[الخامسة]: التخويف بالتهديد بالضربء. أو مباشرة الضرب له 
حتى يمتنع عمّا هو عليه" . 

وجعل للولد الحسبة بالرتبتين الأوليين وهو التعريف». ثم الوعظ 
والنصح باللطفء قال: وليس له الحسبةٌ بالسبٌ والتعنيف والتهديد» 
ولا بمباشرة الضرب, وهما الرتبتان الأخيرتان» وهل له الحسبة بالرتبة 
الأخيرة؟» بحيث يؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟ 

قال: فيه نظرّء وهو أن يكسر [مثلاً]» عوده» ويريق خمره. 
ويل الخيوطً من ثيابه المنسوجة بالحرير» ويردً إلى الملأكِ ما يجده 
في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو أخذه عن" إدرار 


)١(‏ («ت): «والمنع بالقهر» بدل «والرابعة: القهر). وفي المطبوع من «الإحياء» 
للغزالي» وعنه نقل المؤلف : «المنع بالقهر) . 

() في المطبوع من «الإحياء» للغزالي : «واختطاف الثوب الحرير من لابسه. 
واستلاب الثوب. ..). 

(9) انظر: «إحياء عوم الدين» للغزالي (7/ 07١6‏ . 

(5) أي: التي لم يوضح أمرها بعدء وهي الرابعة» فقد ذكر جواز الأولى 
والثانية» وامتناع الثالثة والخامسة . 

(0) سقط من (ت)»2. 

© في الأصل و«ب»: «من»» والمثبت من «ت»2. 
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ورزق من ضريبة المسلمين» إذا كان صاحبه معيناء ويُبطل الصور 
| لمتقوشية على حيطانه » وا لمنقوشة فى د خشب بيته» ويكسر أوانيّ 
الذهب والفضةء فإنَّ فغله فى هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب» 
بخلاف الضرب والستء لكن الوالد قد يتأذى به ويسخط بسببهء إلا 
أن فعلَ الولدٍ حقٌ» وسخط الأب”" منشؤه حيّه للباطل والحرام . 
والأظهر في القياس أن يثبت ذلك للولد””©» بل يلزمه أن يفعل 
ذلك» ولا يبعد أن ينظرَ إلى قبح المنكر؛ كإراقة خمر مَنْ لا يشتدٌ 
غضبّهء فذلك ظاهر””» فإن كان المنكرٌ فاحشاً والسخط شديداً؛ كما 
لو كانت آنية بلور أو زجاج على صورة حيوان» وفي كسرها خسران 
مال كتير :فهذا ها يتعد فته القع .ولسن اتجرى هله الخخضية 
مجرى الخمر وغيره» فهذا كلّه مجالٌ النظر©». 
قلت : أمّا إباحةٌ التعريف» والوعظ بالقول اللطيف, فلا شك فى 
[إباحة]© ذلك . 
وأما المنع من السبٌّ فصحيح أيضاء بل لو طولبنا بدليل على 
)١(‏ «ت»: «الوالد». 
(؟) «ت»: «للولد ذلك». 
(6) «ت»: «ولا يبعد أن ينظر إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخطء فإن 
كان المنكر شديداً وسخطه عليه قريباً؛ كإراقة خمر. ..». 
6# انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 4 . 
(6) “سقط من «ت). 


حل 


جواز السب فى حقٌ الأجتبى لاحتجنا إلى ذلك» لا سيما إذا كان 

مستغنى عنه فى إنكار المنكر . ٠‏ 
وأما الثالثة التي جعل فيها نظراء فتحريمٌ الإنكار على الولد 
وأمّا ما نحن فيه من نصرة المظلوم إذا كان الأب ظالمآً فأبعد؛ 

لاسيما إذا كان الضررٌ شديداًء فلا يمكن بوجه من الوجوه أن يقال 

بتحريم الإنكار على الأب بطريق المنع والدفع» وإنما اخترت هذا 

المذهب لوجوه : 
أحدها: أنَّ الأب إذا أمر بترك إنكار المنكر وكانت مخالفته 

مما يسخطهء وجب أن لا يطاع؛ لقوله كَلِِ: «لا طاعَةَ لمخلوق 

في معصية الخَالقَ)!©,» وكذلك" إذا لم يكن هاهنا أمرٌ ومخالفةٌ 
ه00 بدليل» وبل أولى ؛ لذن المخالفة بعل الأمر أُشْلٌ منها قبل 

الأمر. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 57)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)١156 /18(‏ وفي «المعجم الأوسط» (4777)» والحارث بن أبي أسامة 
في (مسنده») (20)509017 والقضاعي في (مسئد الشهاب» فرة 75063" وغيرهم 
من حديث عمران بن حصين #ه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(6/-؟5): رجال أحمد رجال الصحيح . 

(؟) «ت»: «فكذلك». 

(6) في الأصل: «ومخالفته له»» والمثبت من ات». 
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وثانيها: أنَّ جنسَ هذه المصلحة؛ أعني: احترام الوالد"» قد 
ألغاه”" الشرع في جنس المعصية حيث يقول : لا يحد هَوْمَا زمرت 


ستوارس مه 7 مر . ا ا - 0 له ار ٠.‏ 4م 
َه وَألبوم الاجر بواذوت من حاد الله وَرَسُوله. ولوَحكانوا ءَابَآءَهُمْ أو 


م 


ناه أو إخوتئز أوْ حشرتم ليك حكتبَ فى قُلُوِمْ الاين 
وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنَهُ#[المجادلة: 77]» [وبسبب هذا سقطت حرمة 
الأبوين في الشركء وذلك”2" لتقديم حفظ حرمات الله تعالى» ودفع 
المفانينه فى الأرعن خلن حرم الو الد.. َ 

فإن قلت: فذاك في حقّ الأب الكافر لا في حق [الأب]9) 
المسلم: 

قلت: قد ذكرثُ أنَّ الشارع أهدرٌ جنسَ المصلحة بالنسبة إلى 
جنس بر الوالدين» ولم أقل : أهدر عيتها . 

وثالثها: أنا إذا اعتبرنا اشتقاقَ (المحادة)» وأخذناه© من الحدّء 
وأن يكون كل واحد من المُتَحادّين في حد عن الآخر”"©» والمراة”" 


)١(‏ «ت»: «الولد». 

(؟) «ت»: «ألغاها». 

() في الأصل: «وليس هذا لسقوط حرمة الأب» فإذاً ليس ذلك لعدم اعتبار 
حق الولدء فهو إذن»» والمثبت من «ت). 

(4) سقط من «ت)». 

(0) في الأصل : «أخذها»» والمثبت من «ت»2. 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور (/ »)١5٠‏ (مادة: حدد) . 

(0) أي: اعتبرنا المراد. 


شف 


بمحادة الله تعالى مخالفة أمره وتعدّي حدوده» أو مخالفة رسوله» أو 
ما أشبهه. فباعتبار الاشتقاق يدخل تحت(" المخالفة بالمعصية» 
فتتناوله الاية. 

ورابعها: الإنكارُ على الأب إحسانٌ إليهء والإحسان إليه 
واجبء فالإنكار عليه واجب. 


0# 


ع 


انا :نه اتحسيات اليد فلك قارف له جم «وررطة العقات 
واستحقاق العذاب» وذلك إحسان. 

وأما إن الإحسان إليه واجب؛ فلقوله تعالى: #وَيآلوَلِدَينِ 
إِحْسَدًا *[الإسراء: 7]» فهو عام أو مطلق [يفهم منه العموم]”" في كل 
إحسان إلا ما خصَّةُ الإجماعء أو دليلٌ مقدمٌ على العموم. 

وخامسها: إذا كان منكرُ الأب ظلما للغير؛ كأخذ ماله أو غصبهء 
فردّه على المالك نصرة للأب؛ لأنه منمٌّ له من الظلم؛ 
لقوله كَلكِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» وجَّعَلَ نصره ظالماً أن 
يتدام الفك 499 -5]3ا كان نصيرا لكابوحت أن يجب؟ لأنا أمزنا 


بنصر”» المظلوم . 


. «ت)»: (تحته)‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ 68 
تقدم تخريجه.‎ )©( 


(4) «ت»: «بنصرة) . 


فض 


وسادسها: قد قدمثٌ الإشارة إليه [من”2 أن القدرَ الواجبَ من 
بر الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصر مُيّنِ("©, والقيامٌ بحدود 
الله تعالى» ودفمٌ محارمه» وإزالةٌ المفاسد عن الدونء تافر معاودة 
الثبوتٍ قطعاً من الشرع. وكون هذا الشيء المّزالٍ منكراً و”“محرماً 
ومفسدة؛ معلومٌ أيضاً قطعاًء وتقديمٌ المعلوم على المجهولٍ راجح . 
وسابعها: أن إزالة المفاسد الشرعية والمنكرات” القبيحة 
عن الدين من مرتبة الضرورة» وجنسٌ بر الوالدين من مرتبة 
اللحسين أو تعيئة !6 وطرقة الضووزة تقدية “ولس افولا إنه 
من مرتبة التحسين والتتمة". مما ينافي القولَ بوجوبه» فلا يُعْلَطنَ0) 
في ذلك . 
وثامنها: أن الأب - بارتكابه [ما]» حرمه الله تعالى ‏ هاتكٌ 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

زفريع ات»): (متين؟ . 

(0) «ت)»: «(أو). 

(5) «ت»: «والمذمات»). 
(5) «ت»: (أو شبهه». 
(؟5) «ت»: «مقدمة». 
(/9) «ت»: (أوشبهه». 
(4) «ت»: «تغلطن». 
(9) سقط من «ت». 
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لحرمته» فإن انهتكت”"©: فهو هاتكها بالحقيقة» ولا شك أن المسلمّ 
محرّم الدم واجبٌ العصمة» فإذا صَال على غيره في نفسه أو مالهِ» 
دفعه» ولو أدَّى إلى قتلهء فكان(" هو الهاتك لحرمته وعصمته 
َالصيال» 

ولا يتتهض عندي غضبٌُ الوالد وسخطه؛ لأَنْ يرى الولدٌ المال 

2 - - 0-39 

المحرّمٌ تحت يده يأكله ظلمأ كمالكه. فيترك الوالد2”" يأكله ويستبيحه 
مع القدرة على رده لمالكه. هذا فى غاية البعد. 

فإن ترقينا إلى أن يراه يريدٌ فتلّ المسلم بالسيف ظلمآء وتعذّر 
عليه دفعةٌ عنه إلا بما مُسْحْطْهء فقد خرج الأمر [عن الاستبعاد]» إلى 
القطع ببطلان [قول]" من يقول بمنع ذلك. ظ 

وأما القول بالنظر إلى مقابلة المصالح والمفاسد فهو جَرَيَانَ على 
قاعدة عامّة» ولكن النظر في إن اشتدّ غضبُ الأب. هل يقاوه© 
ارتكات هذه المعاصي؟ 

ومن قال: إن الابنَ إذا رأى الأب قد أعدّ آلاتِ شرب الخمر» 
)١(‏ «ت»: «انهتك» . 
(؟) «ت): «وكان»). 
(9) ١ت»:‏ «ويتركه الولد». 
(5) زيادة من «ت6. 
(9) زيادة من «ت2. 
(5) الضمير هنا يعود على الابن؛ أي : هل يقاوم الابن ارتكاب المعاصي؟ 


5>” 


وأحضر الخمر إلى منزله» والابنّ قادرٌ على إزالة ذلك بالإراقة» 
ونكوان الؤاجت عليه أن لأ يفعل ذلك ويمك :0 الأت من الشرت؛ 
لأجل حرمته» فقد أتى عندنا أمراً يحتاج إلى نص شرع مبيّنِ لهذا 
الحكم» ودالٌ عليه. 

[قال]”" : فإن قيل: ومن أين قلتم إنه ليس له الحسبة بالتعنيف 
والضرب والإرهاق”" إلى ترك الباطل» والأمرُ بالمعروف في الكتاب 
والسنة ورد عاماً من غير تخصيص» وأما النهي عن التأفيف والأذى 
فقد وردّ» وهو خاصٌ فيما لا يتعلق بارتكاب المنكر؟ 

فنقول: قد ورد في حق الأب على الخصوص م9؛ يوجب 
الاستثناء عن0” العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقثل أباه 
[في الزنا]" حَدَاَ ولا أن يباشر إقامة الحد عليه» بل لا يباشرُ قتل أبيه 
الكافرء بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص» ولم يكن له أن يؤذيه 
في مقابلته» وقد ورد في ذلك أخبارٌ» وثبّتَ بعضها بالإجماع”". فإذا 


درق «ت»: «ولا يمكن»2. 

(؟) سقط من «ت»» والقائل: هو الغزالي رحمه الله . 

(9) «ت»: «والإراقة». 

(4) في الأصل : «بما»» والمثبت من «ت» . 

(ه) «ت)»: «على» . 

() زيادة من «الإحياء» للغزالي. 

(0) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟5/ 7”18): قلت: لم - 


خض 


لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة» فلا يجوز له 
إيذاؤه بعقوبة هي منمٌّ من جناية مستقبَلةٍ متوقَعَةٍء بل أولى» هذا 
قوله» أو كما قال( . 

قلت: أمّا أنه ورد في حقّ الأب ما يوجب استثناءه في إنكار 
سواه إن كاه 3للق هن :انوا الجرضية لترورو هيات إللدة 
فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما 
تتعارض فيه العموماث من وجه دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن 
يُستثنى عن”” الأمر بالمعروف حال الوالد للدلائل الدالة على 
[وجوب]”" برٌه. قال خصمه : وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على 
وجوب برّه حالٌ ارتكابه للمعصية؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر 


ِ- حون إل دوت «لا يقاد الوالد بالولد» رواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث عمر. قال الترمذي : فيه اضطراب» انتهى . 
قال عبد الحق: هذه الأحاديث ‏ أي: ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد» 
كلها معلولة لا يصح منها شيءء وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل 
العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق 
هذا الحديث منقطعة» وأكد الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به. 
انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ /ا١).‏ 

. )7١18 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(؟) «ت»: ايستثني» . 


(©) زيادة من «ت» . 


بالمعروف والنهى عن المنكر”" . 

فليس استثناء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولى من استثناء 
الأمر بالمعروف من دلائل وجوب البر إلا بثرجيح من خارجء وقد 
أشرنا إلى ما يقتضيهء وإن كان الموجبُ للاستئناء ما ذُكرَ [من]”" أنه 
لا خلاف فى أن الجلدد ليس له أن يقتلّ أباه حدّاً» فلعل السبب فيه أنه 
لا يتعيّنٌ لذلك» ويمكن إقامةٌ الحدّ بدونه» فإقدامٌه عليه إيذاء”” واستهانة 
من غير ضرورة» لا سيما إذا لم يتضيّق الوقت في إقامة الحد. 

وكذلك نقول: سبيل إراقة الولد خمرَ الوالد الذي أعدّه للشرب 
سبيل فروض الكفايات» فإن كان يمكن إزالة غيره [له]29» وارتفاع 
المفسدة بفعل سواه» فلا يجب عليه ذلك» بل نزيد ونقول: إنه قل 
يمكن أن يُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا يُعتبر في إسقاطه 
عن الأجنبى» وهذا حقيقةٌ مذهب مالك فى قتل الأب لولدهء فإنه 
قال: إذا أفتجعة وذبحه أقيد©» [به]00 0 وحاصله: أن يتَوَسَعْ 
)١(‏ «ت»: «قيل له: وجب أن يستثنى عن دلائل الأمر ببره حالة ارتكابه 

المعصية للدلائل الدالة. . .»). 
هق سقط من ١ت»‏ . 
(9) «ت»: «إهانة» . 
(5) زيادة من (ات». 


(0) من القوّدء وهو أن يُقتّل القاتلّ بالقتيل. 
(") سقط من «ت)». 


(10) ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» /١(‏ 44). 


الم 


في إسقاط القصاص عن الأب بم(" لا يُتَوَسّع به في إسقاطه عن 
الأجنبى . 

وأما أن يجب عليه ترك الإنكار والإراقة» والتمكير”© من هذه 
المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاص لله تعالى بارتكابهاء فبعيك. 

فإن فرضَ في مسألة الجلاد أنه تعيّن لإقامة الحدء والوقت 
مضيقٌ لا يحل التأخيرُ فيه» فقد يُمنع قيامٌ الإجماع على التحريه”©. 
والله أعلم . 

وأما قتل أبيه الكافر فليس فيه إجماع» والمذكورٌ» عن مالكِ 
وغيره: الكراهة في أن* يباررّةُ» وقال سُّحنون: وإن اضطرَةُ أبوه 
المشرك واف فلا بأس أن قله وذكر في «النوادر»20 في أثناء كلام 
لغيره - أو له -: وقد تنازع الناس في الأب» وقد أتى أبو عبيدة إلى 
النبي كلْهِ برأس أبيهء وفيه نزلت: لا يمدُ كَرَمَا ... * إلى قوله 


للق في الأصل : «مما»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: (بالتمكين» . 

(9) أي: من إقامة الحد. 

(5:) «ت»: «والمنقول». 

(0) «ت»: «بأن». 

(1) لإمام المالكية في وقته ابن أ زيد القيرواني المتوفى سنة (785ه). 
وعلى كتابه هذا المعوّل في التفقه. انظر: «الديباج المذهب» لابن 
فرحون (ص: 178). 


حم 


دابآ هُمَ أَوَأَبسَآءَهْم أو حر ونه أَوَعَشِيرَتَهُمْ 4[المجادلة: 272]77 . 

ومسألةٌ قطع يده لا إجماع فيها أيضاء فالمالكية”" ينازعون فيه 
ونصّ بعضهم على المسألة ؛ أعني : أنه لو حر يده أنه يُقادة" . 

الستون بعد المئتين: قال9» : وهذا الترتيبُ أيضاً ينبغي أن 
يجري في العبد والزوجة مع السيد والزوج» فهما قريبان من الوالد في 
لزوم الحقٌء وإن كان ملك اليمين آكدّ من ملك النكاح» ولكن في 
الخبر أنه: «لو جار السجودٌ لمخلوق لأمرث المرأةً بالسّجود 
لبَعْلها»»: وهذا يدل على تأكيد الحق أيضاً. 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (755)». والحاكم في «المستدرك») 
(؟016)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »23١١ /١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (9/ /71)» كلهم من طريق أسد بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة» 
عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة 
لأبي عبيدة» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح» قصذه أبو 
عبيدة فقتله» فأنزل الله كبك فيه هذه الاية . 
قال البيهقي : هذا منقطع» انتهى. وقد جوّد الحافظ ابن حجر إسناده في 
«الإصابة» (9/ /ا4هة) . 

(؟) «ت»: «والمالكية». 

() انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: 089). 

(5) أي: الغزالي رحمه الله . 

(4) روه الترمذي .)١١59(‏ كتاب: الرضاعء» باب: 50050 5 


غرف 


الحادية والستون بعد المئتين: قال: وأمًا الرعيّةٌ مع السلطان. 
فالأمرُ فيه أشدٌ من الولد”": فليس له(" معه إلا التعريفٌ والنصح. 
وأما الرتبة الثالثة ففيها نظرٌ من حيث إِنَّ الهجومً على أخذ الأموال "2 
وردّها إلى الملاكء و تحليلَ الخيوطٍ من ثيابء الحرير» وكسر 
الخمور من بيته. يكاد يُفضي إلى حَرْقٍ هَيْبتِهه وإسقاطٍ حشمته» 
وذلك محذورٌ ورد النهي عنه(© ؟ كما ورد في السكوت عن المنكر» 


ا 000 1 7 ع ل 
ففل تعارض7) فيه محذوران2"9 والآمر فيه موكول لين اجتهاد منشؤه 


- على المرأة» من حديث أبي هريرة #نه» وقال: حسن غريب . ونقل النووي 
رحمه الله في «رياض الصالحين» (ص: 97) عن الترمذي أنه قال: حسن 
ود ) 

. «ت»: «الوالد»‎ )١( 

(0) في النسخ الثلاث: «له»» ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام 
المؤلف: الرعية . 

(9) «ت»: «(المال من خزانته) . 

(5) (ت»: «وعلى»ء» وكذا في المطبوع من «الإحياء؟ . 

(5) روى الترمذي (5؟7571). كتاب: الفتن» باب: (51). وقال: حسن 
غريب» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 57)» وغيرهما من حديث أبي 
بكرة ذَفِنه مرفوعاً: «من أهان سلطان الله في الأرضء أهانه الله؛ . 

() ١ت»:‏ «فتعارض»). 

(0) «ت»: «محظورانب». 


غرف 


النظرٌ في تفاحُش المنكر”©» ومقدار ما سقط من حِشْمتِهِ بسبب الهجوم 
عله وؤلق وها لا سكن قبط 

الثانية والستون بعد المئتين: قال: وأما التلميذ والأستاذ فالأمر 
فيما بينهما أخفتٌ؛ لأن المحترمَ هو الأستاذُ المفيدٌُ للعلم من حيث 
الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه» فله أن يعامله بموجب علمه 
الذق تعلمهانته: 

ورُوي أنه سّئل الحسن [عن الولد]("©: كيف يحتسب على 
والده؟ فقال: يعظه ما لم يغضب. فإنْ غضب سكت عنه. 

الثالثة والستون بعد المئتين: قد تقدم أن الضرر ‏ أو المكروه - 
اللاحق بالمنكر مما يُسقطُ الوجوبء لكن ذلك أمرٌ مترقّب متوقّع 
يكفي فيه غلبةٌ الظن» فلو غلب على ظنه أله يصيبه المكروة سقط 
الوجوب» وإن احتمل أن لا يصيبه . 

الرابعة والستون بعد المئتين: فإن» غلب على ظنه أن 
لا يُصابَء ولكن يجوّز ذلك» ففي «الإحياء»: أن مجرد التجويز 


)١(‏ في الأصل و«ب»: «في بقاء حشمته»» والمثبت من «ت»2. 
(؟) سقط من «ت)26. 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟1/ .)7١19-1718‏ 
(5:) «ت)»: «و4. 


(6) «ت»: «وإن». 


ضرف 


لا مُسقط الوجوب» فإن ذلك ممكن”" في كل حسبة”". 

الخامسة والستون بعد المئتين: وإن شك فيه من غير رجحان» 
قال في «الإحياء»: فهذا محل النظر؛ فيحتمل أن يقال: الأصل 
الوجوب بحكم العمومات» وإنما يسقط بمكروه» والمكروه هو الذي 
يظن أو يعلم حتى يكون متوقعآء وهذا هو الأظهر. 
ويحتمل أن يقال: إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضَّرر عليه» 
أو ظن أنه لا ضررَ عليه» والأول أصحٌ نظراً إلى قضية العمومات 
الموجبةٍ للآمر بالمعروف” . 

السادسة والستون بعد المثتين: التوقّع للمكروه يختلف 
باختلاف الجُبن والشجاعة» فقد جعلَ التعويل على اعتدال الطبع» 
وسلامة العقل والمزاج» قال صاحب؟ «الإحياء»: وعلى الجبان أن 
كلت إزالة "الو انال عاتده :وفك عجول أن 'حعت: بريرول 
الجهلٌ بالنُجربة» ويزول الضعفُ بممارسة الفعل المَحُوف منه 
فكلنا حتى رصي اتاد إذ المبتدىء في المناظرة والوعظ مثلاً قد 
يجين عنه طبعُه لضعفهء فإذا مارس*© واعتاد فارقه الضعفُ”©. فإن 


)١(‏ «ت»: «لأن ذلك يُمكن». 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ .)55١-755١‏ 
(9) المرجع السابق (5/ .)7"5١‏ 

))( «ت»: «فى») بدل (صاحب)». 

(6) «يتت)»: ا 


(5) «ت»: «الوعظ) . ٠‏ 


ضرف 


صار ذلك ضروريّاً غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على 
القلب». فحكم ذلك الضعيف يتبع حاله» فيُعْذَر كما يُعذر المريض في 
التقاعد عن بعض الواجبات» وكذلك قد نقول على رأي: لا يجب 
ركوبٌ البحر لأجل حَجّةِ الإسلام على من يغلب عليه الجبن في 
ركوب البحرء ويجب على من لا يعظم خوفه منه» فكذلك الأمر في 
وجوب الحسبة'"". 

قلت : لا يبعد أن يُعتبر حال الشخص في نفسه وطبعهء ويدار 
عليه الحكم في الوجوب أو السقوط» ويشهد له إطلاقهم القولَ على 
ذلك الرأي بالسقوط عن الجبان المستشعر من غير أن يُكلّف إزالة 
الجبنٍ وتعويدٌ النفس ركوب البحر؛ ليسهل على طبعه ركويُه» وتزول 
قوة خوفه» والله أعلم. 

السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: المكروه 
المتوقع غير منضبط في كلام أكثرهم؛ وليس مطلق المكروه كافياً في 
سقوط الواجبٍ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودرجاته 
تختلف؛ كالكلمةٍ المؤذية» واستطالةٍ اللسان» والضربء والقطعء 
والقتل» وغير ذلك مما تتفاوث رتبّه . 

ولقد بلغني عن بعض أهل الإسكندريّة : أنه كان يأمر بالمعروف 
و" يناله المكروةٌ» فقال له بعض فقهائهم المشهورين بالعلم» وكان 


. )77١ /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
زفق ١«ات»: «وهو).‎ 


نغيف 


يُنسب إلى بلدٍ: أنا لو قيل لي: يا فلاني» وذكر نسبته إلى بلده» 
يسقط”" عني التكليف؛ أوكما قال. 

وهذا بعيدٌ لا سيما إذا عظم المنكرء ولابد في هذا من الموازنة 
بين عِظَمٍ المنكر والمكروه الذي يُتوقع» وقد طوّل في «الإحياء» ضبطاً 
لهذه الأمورء ونحن تورد منه باختصار يسير» فقال : 

المكروه نقيضٌ المطلوب, ومَطَالِبُ الخَلَق في الدنيا ترجع إلى 
أربعة أمور؛ أما في النفس فالعلمٌ» وأما في البدن فالصحةٌ والسلامة, 
وأمًا في المال فالثروة» وأمًا في قلوب الناس فقيامٌ الجاه. 

ثم قال: وكلٌ واحد من هذه الأربعة يطلبها الإنسانُ لنفسه 
ولأقاربه المختصين”" به» ويُكره في هذه الأربعة أمران: 

أحدهما: زوالٌ ما هو حاصلٌ موجود. 

والآخر: امتناعٌ ما هو مُنْتَظَدٌ مفقود. 

وذكر أن خوف امتناع المُنْتَظَرِ لا ينبغي أن يكون مُرخُصاً في ترك 
الأمن بالمغروف أضلاً» ومكلناقي المطالت الأريية: 

أما العلم: فمثالهُ ترك الحسبة على الأستاذ خوفاً من أن يَقبُحَ 
خاله ننه فيمتنع من تعليمه. 
)١(‏ «ت)»: «لسقط». 
(؟) «ت»: «والمختصين»» وكذا في المطبوع من «الإحياء؟ . 


حاوف 


وأما الصحة: فكترك”" الإنكارَ على الطبيب الذي يدخل عليه 
مثلاً - وهو لابمنٌُ حرير - خوفاً [من”" أن يتأخرَ عنه. فتمتنع بسببه 
6 لد 

وأما المال: فهو كتركه”” الحسبة على السلطان وأصحابهء وعلى 
من يُواسيه من ماله خوفا”» من أن يتقطع إدراره في المستقبل» ويترك 
نواساته: 

وأما الجاه: فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في 
المستقبل» خيفة أن" لا يحصلّ له الجاهء أو خيفةً من أنْ يَقبْحَ حاله 
عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية . 

ووز عل ازا مقط ويفونة العبد نان هذه اقناذاة 
امتنعت» وتسميةٌ امتناع حصول الزيادت ضرراً مجازٌء وإنما الضرر 
الحقيقي فواث حاصلٍ . 

ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تتحقق”" إليه الحاجة» ويكون 
في فواته محذورٌ يزيد على محذور السكوت على المنكرء كما أنه إذا 


)١(‏ «ت)»: (فتركه»). 

(0) زيادة من ات». 

(*) «ت»: «وأما المال: فتركه» . 
(8) «ت): «خحيفة»). 

(5) «ت»: «من أن) . 

(5) «نت»: «قال»). 


0) «ت»: «تحقق». 


خرف 


كان محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجزء والصحةٌ منتظرة من معالجة 
الطبيب» ويعلم أن في تأخيره شدة الضَّنَىء وطولَ المرض» وقد 
يُقْضِي إلى الموتء وأعني بالعلم: الظنّ الذي يجوز بمثله ترك 
استعمالٍ الماء والعدول إلى التيمم» فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يُبعد 
أن يُرخص؛ [يعني]27: في ترك الحسبة. 

وأما في العلم : فمثلٌ أن يكون جاهلاً بمهئّات دينه» ولم يجد 
إلا معلماً والخل|!©) وعلم أن المحتسب عليه قادرٌ على أن يسد عليه 
طريقَ الوصول إليه» لكون العالم مطيعاً له أو مستمعاً لقوله» فإذاً 
الصبرُ على الجهل بمهمات الدين محذورٌء والسكوت عن”" المنكر 
محذور»: ولا يبعد أنْ يرج" أحدّهماء ويختلف ذلك بتفاحش 
المتكر وشدة الحاجة إلى المعلم ؛ لتعلقه يمهمات الدين. 

وأما في المال: فكمَنْ يعجر عن الكسب والسؤال» وليس هو 
قويّ النفس في التوكل» ولا ينفق" عليه سوى شخص واحدء ولو 
احتسب عليه لقطع رزقه» وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرار حرام» 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) في المطبوع من «الإحياء» زيادة: «ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره . 
(9) (١ت»:‏ «على)». 

(5:) «ت»: «محظور». 

(ه6) (ت)»: لايترجح) . 

(؟5) «ت»: «منفق»)» وكذا في المطبوع من «الإحياء) . 


خرف 


أو مات جوعاً» فهذا أيضاً إذا اشتدّ الأمرُ فيه لم يبعد أن يرخص له في 
السكوت. 

وأما الجاه: فهو أن يؤذيّه شريرٌء ولا يجدٌ سبيلاً إلى دفع شره إلا 
بجاو يكتسبه من سلطان» ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة 
شخص يلبس الحريرَ أو يشرب الخمر» ولو احتسب عليه لم يكن 
واسطةً ووسيلة [له]”©» فيمتنع عليه حصول الجاه. ويدومٌ بسببه أذى 
الشرير. 

فهذه كلّها إذا ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤهاء ولكنّ الأمرَ فيها 
منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفتيَ فيها قلبَّة» ويَزن أحد 
المحذورين بالآخر» ويرجّحَ بنظر الدين» لا بموجب الهوى والطَبْع . 

وأما القسم الثاني» وهو فوات الحاصل : فهو(" مكروة معتبرٌ في 
جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم» فإن فواته غيردُ مخوف إلا 
بتقصير منه» وإلا فلا يقدِرُ أحدٌ على سلْبٍ العلم من غيره. 

ثم قال: وأما الصكّة والسلامة ففواتها بالضربء فكل مَنْ عَلِمَ 
أنه يُضربُ ضرباً مؤلماً [مبّرحا]”" يتأذى به في الحسبة» لم تلزمه 
الحسبةٌ» وإن كان ذلك يستحب له كما سَّبق»» فإذا فهم هذا في 
)١(‏ سقط من (ت». 
(؟) «ت»: «قال: فهو». 


(0) سقط من «ت)»2. 


(5) «ت»: «وإن كان يستحب له ذلك» . 


كرفا 


الإيلام والضرب”2»: فهو في الجرح والقتل والقطع”" أظهرٌ. 

وأما الثروة فهو أنه" يعلم أنه تَنْهَثُْ ذا ويدوث ودياك 
يابُة» فهذا أيضاً يُسقط عنه الوجوب, ويبقى الاستحباب» إذ لا بأس 
أن يفديّ دينه بدنياه. 

ولكل واحد من الضرب والنهب حدٌّ في القلة لا يُكترث به؛ 
كالحبة في المال» واللَّطّْمةٍ الخفيف© ألمُها في الضرب» وحدٌّ في 
الققرة ميقن اعقباته 0 ووسط يقع في 5 الاشتباه والاجتهاد 
وعلى 5 أن يجتهدّ فيه» ويرجمّ جانب الدين ما أمكن . 

قلت: إطلاقٌ القول في اللطمة الخفيفة فيه نظرٌ بالنسبة إلى 
أرباب المروءات وأعيان الناس. 

قال: وأمًا الجاه ففواته بأن”" يُضرب ضرباً غير مؤلم» أو يست 
على ملا من الناس» أو يُطرحّ منديله في رقبته ويدار به في البلد» أو 
يسوّدَ وجهه ويطاف به» وكل ذلك من غير ضرب مؤلم للبدن» وهو 
قادح في الجاه» ومؤلمٌ للقلب» وهذا له درجات . 


)١(‏ «ت»: «بالضرب». 

(؟) (ت)»: «والقطع والقتل» . 

(”) «ت»: «بأن) . 

(:) في الأصل : «الخفيفة»» والمثبت من ١ت».‏ 

)0( في الأصل و«ب»: «يتعين اعتبارهما»» والمثبت من (ت». 


(5) («ت)»: «وأن». 


خرف 


والصواب أن يُقسّم إلى ما يُعبّر عنه بسقوط المروءة؛ كالطواف به 
في البلد حاسراً حافياً» فهذا يرخص [له] في السكوت؛ لأنَّ المروءة 
مأمورٌ بحفظها في الشرع» وهو”" مؤلم للقلب ألما يزيد على ضربات 
معدودة» وعلى فوات ذرَيهِمَاتٍ قليلةٍ» فهذه درجة. 

الثانية : ما يُعبّر عنه بالجاه المَحْض وعلوٌ الرتبة» فإن الخروج في 
ثياب فاخرة تجمُّلٌء وكذلك الركوب للخيول» فلو عَلِم أنه لو احتسب 
كُلّفَ المشيّ في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلّهاء أو كُلّف المشىّ 
راجلاً وعادته الركوب» فهذا من جملة المزاياء وليس المواظبةٌ على 
حفظها محموداًء وحفظ المروءة [محمود]”"» فلا ينبغي أن يسقط 
وجوبٌ الحسبة بمثل هذا العذرء وفي معنى هذا ما لو خاف أن0© 
يُتعرض له باللسان؛ إمّا في حضرته بالتجهيل أو( بالتحميق والنسبة 
إلى الرياء والنفاق» وإما في غيبته بأنواع الغيبة» فهذا لا يُسقط 
الوجوب إِذْ ليس فيه إلا زوالٌ فضلات الجاه التي ليس إليها كبية 
حاجة» ولو ترككت الحسبةٌ بلوم لاثم أو باغتياب فاستي» أو شتيدء 
أو تعنيفهء. أو سقوط المنزلة عن قلبه. أو”2 قلب أمثاله. لم 


)1١(‏ «ت»: «وهذا». 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «أنه»» والمثبت من «ت»©. 
(85) («ت»: ه«و). 

(0) «ت»: «و). 


(5) «ت»: «و). 


احص 


يكن للحسبة وجوبٌ أصلاً» إِذْ لا تنفكٌ الحسبةٌ عن ذلك» إلا إذا كان 
المنكدُ هو الغيبة» وعَلِمَ أنه لو أنكر لم يسكت [عن]”" المغتاب» 
ولكن أضاقه إليه» وأدخله معه في الغيبة» فتحرُم هذه الحسبة؛ لأنها”" 
سببٌ لزيادة المعصية» وإن علم أنه يتركُ تلك الغيبة» ويقتصرُ على 
غيبته» فلا تجب [عليه]”" الحسبة؛ لأنَّ غِيبتَه أيضاً معصيةٌ في حق 
المغتاب المذكور» ولكن يستحب له ذلك؛ ليفديَ عرض المغتاب 
المذكور بعرض نفسه على سبيل الإيثار. 

وقد دلت العموماث على تأكد وجوب الحسبة وعَظم الخطر في 
السكوت عنهاء فلا يقابله إلا ما عظم في الدين خطرّه» والمالٌ والنفسٌ 
والمروءة قد ظهر في الشرع خطرّهاء فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجاتٍ 
التجيّل وطلب ثناء الخلق» فكل ذلك لا خطر له. 

قال: وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده 
وأقاربه» فهو في حقه دونه ؛ لأنَّ تأده في حق نفسه [أشدٌّ من تأذيه 
بأمر غيره» ومن وجه الدين هو فوقه؛ لأنَّ له أن يسامح في حقوق 
نفسه]©» وليس له المسامحةٌ في حقٌ”" غيره» فإذاً ينبغي أن يمتنع » 


)١(‏ سقط من (ت)2. 
)١(‏ (ت»: «لأنه) . 
(9) زيادة من «ت»2. 
(4) «ت»: «لأن تأذيه بأمر نفسه» . 
(0) سقط من «ت)»2. 


() «ت)»: «حقوق). 


فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب 
والنهب» فليس له هذه الحسبة؛ لأنه دفع منكر يُقُضي إلى منكرء وإن 
كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء المسلم أيضاًء وليس له ذلك 
إلا برضاهمء فإذا كان ذلك يؤدي إلى إيذاء قومه فليتركه©» وذلك 
كالزاهد الذي له أقاربٌ أغنياء» فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب 
على السلطان. ولكنه”” يقصد أقارته انتقاماً منهم بواسطتهء فإذا(» 
كان يتعدّى الأذى في” حِسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركهاء فإن إيذاءً 
المسلم محذورٌء كما أن السكوت على المنكر محذورء نعم إن كان 
لا ينالهم أذى في مال ونفس. ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب 
[والذم]» فهذا فيه نظرء ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في 
تفاحخشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقَدْجِهِ في 
العرض2 . 

هذا ما تيسّر ذكره على وجه الحكاية عن «الإحياء»» وقد تضمن 
مسائلٌ كثيرة أدخلنا بعضّها في العدد» ولم تُدخل بعضّها فيه وكان 
يمكننا ذلك» ووجةه الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث 


. «ت»: «فإن كان يؤدي إلى أذى قومه فليتركه»‎ )1١( 

(0؟) ««لث)»): «ولكن). 

(9) «ت»: «وإذا». 

(8) «ت): «من). 

(0) سقط من «ت»2. 

(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ "7١‏ - 777). 


حي 


ظاهر؛ لأنها أمورٌ قد تعود على العموم بالتخصيص» ومن ضرورة 
الكلام على الحديث [التنبية على ذلك]20؛ لأن العمل بالعموم في 
محل التخصيص خطأ. 

الحادية والسبعون بعد المئتين: هذا الذي حكيناه عن (الإحياء) هو 
بحسب ما أدى إليه اجتهادُ مؤلفه رحمة الله عليه 7 في القول 
- نفعه الله بذلك - على وجه لم نره لغيره؛ وهو في محل الاجتهاد. 
ولا يبعد أن يسلّكٌ في معرفة كثير من هذه الأحكام طريقان : 

أحدهما: أن ينظر إلى الأعذار التي ذكرها الفقهاء في إزالة حكم 
الطلاق المُكْرَهِ عليه ويناظرَ بينهما وبين ما نحن فيه" ووجهة: أن 
الطلاق يتعلق به التحريم» والوطء الحرام مفسدة عظمى في الشريعة 
يي فيدَيد:-والاعياة م بض الوجوة ستاضل في تلك الأعذار؛ 
لأنه اختيار لدفع أعظم المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهماء وهذا 
- والله أعلم هو الذي لَحِظَهُ من رأى وقوع طلاق المكره» فقد رأينا عدداً 
من الأعذار قد انتهض سبباً لرفع حكم المكره عليه رفع حكم'" التحريم 
في الوطء المنكر العظيم» فلينتهض لرفع حكم التحريم في السكوت عن 
المنكر. 

الطريقة” الثانية : أن ينظرَ إلى ما وقع فيه نصنٌ الفقهاء من الأعذار 


)١(‏ سقط من«ت». 

(؟) «ت»: «في إزالة حكم الإكراه على الطلاق» وينظر بينها وبين ما نحن فيه . 
(90) («ت)»: «الرفع حكم الإكراهء فقد رفع حكم). 

(4) «ت»: «والطريق». 


بحي 


التي أسقطوا بها بعضّ الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى الشخص 
المعيّن بقياس!" ما يقع فيه النظر”" من هذه الصورة إليه» وننظر هل 
يساويه. أو يترجّح عليه» أو يقصرٌ عنه؟ 
فإن ساواه. أو رجحء فهو عذرٌ مُسقطً للوجوب على مقتضى 
مذهب من قال بسقوط الواجب في الأصل» وإن نقصّ عنه فليس بعذر 
بالنسبة إلى قول ذلك القائل» وإذا أردنا أنّْ نجعلّه عذراً لم يكن 
بالقياس إلى ما نصصّ عليه ذلك القائل» بل بطريق آخرٌ إن وُجد. 
هذا كله بعد العلم بأنه لا بدَ من مراعاة الموازنة بين المصالح 
والمفاسدء وفي أمثال هذه الأمور يتسع المجالٌ» ويحتاج الناظرٌ إلى علم 
كثير بالمواد الشرعية» وذهن ثاقب. [وورع”" شديدء والله الموفق. 
فان] 8 [نن اليس : ْ 
لا تحسب المجدّ تمراً انت آكلة لنْ بلع المجدّ حتى تلق الصّيرا(» 
الثانية والسبعون بعد المئتين: هاهنا سؤالاتٌ ترِدُ على ما تقدَّم» 
نذكرها على سبيل النظر فيهاء والتنبيه على الفكر في أحكامها. 


)000 في الأصل : «فقياس»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «النظر فيه» . 

في الأصل : «ونظراء والمثبت من «ت». 

(4) سقط من (ت). 

)2( البيت لرجل من بني أسد. كما في «الحماسة ‏ شرح المرزوقي» (5/ .)١15١١‏ 


ع32ظ»> 


منها: أنَا حكينا عن كتاب «الإحياء؟ في مرتبة الجاه الفرق بين 
ما كان من قَبيلٍ المروءة و[ما كان من]”" قبيل التجمٌّل ؛ ولك أن تقول 
في قسم التجمل: إنهم سامحوا في بيع مال المفلس في هذا الجنس. 
وتركوا له دَنْتَ”" ثوب يليق به» هذا مشهور [ما]”" في الكتب» وإن 
كان بعضٌ المالكية قد خالف فيه وقال: يُترك له ما يواريه, 
ولا شك أنَّ إيفاءً الديون واجبٌ مضيق» وقد اشتّهر أن حقوق العباد 
مبنيةٌ على المُشّاححة» فما السبب في المسامحةٍ هاهناء وعدمها في 
باب ترك المنكر. 

الثالثة والسبعون بعد المئتين: وكذلك أيضاً سامحوا بأكثرٌ من 
هذا في الكفارات في الانتقال© إلى الأبدال فيهاء وهي من حقوق الله 
تعالى» فالنظر فيها كذلك, والله اعلم. 

الرابعة والسبعون بعد المئتين : ذكروا أعذاراً تبيح ترك الجمعة» 
كالمطر©. والوحل الشديد وغير ذلك» وبعض هذه الأعذار يُستبعد 


)١(‏ سقط من (ت). 

(7) الدّستُ من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه» والجمع 
دُسوتء انظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص: 75) (مادة: دست). 

(9) سقط من «ت)»). 

(5) انظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (6/ 55 -/87). 

(ه) «ت»: «الانتقالاات». 

(1) في «ت» زيادة: «والريح العاصف بالليل»» وكأنها خطأ. 


هع 


أن يكون عذراً في ترك الأمر بالمعروف» وإذا كان كذلك والجمعةٌ 
فرض عين» فإباحةٌ تركها لهذا العذر دون إباحة تركِ [إنكار]”" المنكر 
الذي فرض على الكفاية يحتاج إلى بيان سببه. وما يقال في هذا 
[و]”" في الكفارات من أن لها بدلاً فيُسامّح فيهاء ضعيف ليس 
بالمتين القويّ؛ لأن اعتبار الأبدال وتجويرٌ العدول إليها إنما هو بعد 
تمدن الأصتول» والإنآن فى تلان الأمنول بسي هذه الأعاذال: جين 
يترتب عليه الانتقالٌ إلى البدل» ومجردٌ كونٍ الشيء له بدلٌ لا يقتضي 
المسامحة بأصله. إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة» 
والله أعلم . 

الخامسة والسبعون بعد المئتين: قد ذكرنا في جملة ما يندرج 
تحت الظلم ظلم الإنسان لنفسه ##وَما طلتتهم ولكن كانوأ هم 
َلطمِينَ #[الزخرف: 75]» وإِنَّ امتناع الشخص من المعاصي قد يكون 
نصراً على ضعف ذلكء فإن المفهومٌ من اللفظ المغايرة بين الناصر 
والمظلوم. 

وهاهنا مرتبةٌ أخرى أقربٌُ من هذاء وهي أن يظلم الإنسانُ نفسّه 
بمنكر يفعله فيهاء فيّمنع منه على طريق إنكار المنكرء ويكون نصراً 
للمظلوم لكن من غيره؛ فمِنْ هاهنا يكون أعلى من تلك المرتبة . 
)١(‏ سقط من (١ت».‏ 
(؟) سقط من «ت). 
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مثاله : لو أراد أن يقطع يدَ نفسهء أو يُتلف بعضّ أعضائه» إلى 
قير ذلك فتجب عنثةامنه علق :طرق الحندة بإنكار التكرات؟ لأن 
نفسّه ليست له حتى يتصرف فيها بالإتلاف» وإنما هي لله تعالى» فلا 
يجوز التصرفٌ فيها إلا بما يأذن فيه المالكُ سبحانه وتعالى. 

السادسة والسبعون بعد المئتين: نشأ عن هذا إشكالٌ في بعض 
صور المنع في مثل هذاء وهو ما إذا توقف منعه من قطع يده على 
قتاله» فهل يجوز قتالّه» وإن أدّى إلى قتله؟ 

ووجه الإشكال فيه: أنَا إذا أبحنا ذلك» كان فيه إتلافٌ جملةٍ 
البدن» واليدُ منه» فكيف يُتلّفُ كلّه؛ [للمنع]”© من إتلاف بعضه الذي 
يدخل إتلاقه تحت إتلاف الكُلَّ؟ 

وقد قيل في جواب هذا السؤال بعد أن حكم بقتاله ومنعه: إنه 
ليس غرضنا حفظً نفسه وطرفه» بل الغرضٌ حسم سبيلٍ المنكرات 
والمعاصي» 07 في الحسبة ليس بمعصية» وقطعه طرف نفسه 
معصيةٌ وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله» فإنه 
جائرٌ لا على معنى أن نفدي به درهماً من مال مسلم» فإن ذلك مُحال» 
ولك قَضدَه: لأخل-مال 'المسلمين معصية: .وقتله :في الدفع عن 
المعصية ليس بمعصية» وإنما المقصود دفع المعاصي . 

السابعة والسبعون بعد المئتين: قد قدّمنا أن نصر المظلوم قد 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
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يكون بالمنع قبل الوقوع» ويكون في حال الوقوع» ويكون بعد 
الوقوع» وذلك كلام جلي" ويبقى النظر فيما به يُزال في هذه 
الأحوال» فإنه قد يمتنع الإنكار ببعض الوجوه بالنسبة إلى بعض هذه 
الأحوال. 

ومثاله : ما إذا كان الشخص إذا خلا بنفسه قط طرف نفسو 
فالمنع هاهنا بقتله في الحال أو بقتاله المؤدي”" إلى قتله ممنوع. 
وعُلّل بأنه لا يُعلم يقيناً» ولا يجوز سفكُ دم بتومّم معصية» ولكنا إذا 
رأيئاة في حال المباشرة للقطع”” دفعناه» فإن قاتلنا قاتلناه» ولا نبالي 
بما يأتي؟» على روحه. هكذا قيل. 

وفي التصوير تضبيق؛ لأنا إن تركناه حتى يشرع في القطع حقيقةً 
وقعتٍ المفسدة. ولو في ابتداء القطع» فإن الجرح أيضاً مُنكر ومحرمٌ» 
فلا بد أن يقع الإنكار قبل الشروعء إِنْ أراد بالشروع الشروع في حقيقة 
الأمرء وينبغي أن يُفْصَّلٍ في هذا بين القرب والبعد من الشروع» وقوة 
احتمالٍ أن لا تقع المفسدة وضعفه”". والله أعلم . 


)000( في الأصل وات»: «جملي». والمثبت من «ب». 
(0) «ت»: «المفضي» . 

(*) «ت»: «مباشرة القطع». 

(85) «ت»: «يتأتى). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 4 87) . 
6©9 «ت»: «ضعفها»). 


لل 


الثامنة والسبعون بعد المئتين: قسَّم في «الإحياء» المعصية على 
أحوال: 

إحداها : أن تكونٌ المعصيةٌ متصرّمة» فالعقوبة [متصرمة] ”2 على 
ما تصّرم منها حدًاً أو تعزيراً» وهو إلى الولاة لا إلى الأحاد”. 

قلت: هذا صحيحٌ في العقوبة بالحدّ والتعزير فيما يوجب ذلك 
على مقتضى ما اشتهر» ولكنٌّ نص المظلوم الذي نحن فيه أخصُ من 
مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصرّه بالنسبة إلى الظلم 
في الأموال يحتاج لذ نظر آخر» فإِنَ نصره في باب الأموال برد 
الظلامة على المالك» فهل ذلك للآحاد؟ 

أما إذا كانت العينٌ المغصوبة قائمةً» فإِنَ للإمام أن ينتزعها من يد 
الغاصب ويردّها على المالك» وهل للآحاد ذلك؟ 

إن كان الغاصب حربياً جاز» وإلا فوجهان للشافعية» 
رحمهم الله0©. 

فهذا إنكارٌ منكر بعد تصرمه وانقضائه؛؟ لأن الغصب قد وقع 
وانقضىء فإذا أجيز © ذلك» كان لغير الولاة إنكارٌ المنكر المتصرم في 
(1) سقط من «ت)» ولاب»2. 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 0575 . 


(*) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 585). وه«روضة الطالبين»؟ للنووي 
0070 


(5) في الأصل: «جير»» والتصويب من «ث». 


اح 


هذه الصورة» إلا أن يراد بالمُتصرّم أمرٌ لا يدخل تحته بقاءٌ العين؛ 
كالتلف مثلاً . 

التاسعة والسبعون بعد المئتين: إذا فرضنا العينَ تالفةً» وقدرَ 
المحتسب على جنس مال المظلوم؛ فهل له أخذه حيث يجوز للمالك 
أخذه ؛ ليرد على المظلوم ظلامته؟ 

هذا أبعدٌ مرتبة من المرتبة التي قبلهاء فَليظْ فيه؛ لأنا إذا أجزنا 
مثل هذا للمظلوم» تإنها ننجي اذه ويلك والمحتسبٌ لا يأخذه 
لذلك؛ بل لتمكين المالك من تملّكه عند أخذه» فقد يقال: إذَّ يَدلَ 
العين قائم مقامّهاء فمن أجاز للآحاد أخذ العين للرد فلْيْجرْ هذاء وقد 
يقال بخلافه لنقص المرتبة. 

الثمانون بعد المئتين: وَحِدَ ما يخالف جنسَ مال المظلوم. 
وجوّزنا للمظلوم أخذهء فهل" للمحتسب أخذه؛ ليتمكنَ المالكُ من 
الوصول إلى حقه بالتملّك؟ 


و 


هذه أبعد مِنّ التي قبلها في المرتبة"» وليس يبعد - إن أجيز 
ذلك - أن يُدرِجَ تحت العمومات» كقوله تعالى: 9وَتَمَاونوا عل ألرَ 
وَالنّقَوَئ #[المائدة: هك والأمر بنصر المظلوم. وغير ذلك. ولكنّ مثل 
هذا يُنظر فيه إلى القواعد» وقوة الموانع وضعفها بالنسبة إلى قوة 


. («ت»: «فقيل»‎ )١( 


(؟) «ت»: «الرتبة». 
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العموم وضعفه؛ والله أعلم . 

الحادية والثمانون بعد المئتين: قد حكينا خلافاً في أنه: هل 
للآحاد انتزاعٌ العين المغصوبة من الغاصب غير الحربي؟ ليردّها على 
المالك؟ فإذا أبحناه فيُنظرء [هل("© يجب؛ لما فيه من نصر المظلوم 
وإزالة المنكر» أم لا؟ 

قد فرعو" على القول بالإباحة أن العين تكون أمانة عند 
المنتزع ؛ وعلى القول بالمنع أنه يلزمه الضمان» فعلى القول بالوباحة 
لا يقوم هاهنا معارضٌ يتوهم [به]” إسقاطٌ الوجوب» وهو لزوم 
الضمان» وإنما يبقى النظر في مانع غيره» وهو كيفية إزالته» ومراتب 
ما يُزال به . ١‏ 

قال في «الإحياء»: الثانيةٌ"»: يعني : الحال الثانية: أن تكون 
المعصيةٌ راهنةً وصاحيّها مباشبٌ لها كليْسه الحريرء وإمساكه العو 
والخمرَ» فإبطال هذه المعصية واجبٌ بكل ما يمكن» مالم يؤدٌ إلى . 
معصية أفحشّ منها أو مثلهاء وذلك يثبت للآحاد والرعية. 

قلت : قد تقدم في هذا من الكلام لغيره» وبماذا يُنكر. 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «وفرعوا». 
(9) زيادة من «ت». 


(5) من أحوال المعصية الثلاثة . 
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الثانية والثمانون بعد المئتين: قال: والثالثة: أن يكون المنكر 
متوقعاً؛ كالذي د يكسن المجلس وترتيبه » وجمع الرياحين 
[لشرب الخمر]"' وبعد لم يُحضر الخمرء فهذا مشكوك فيه» وربما 
يعوق عنه عائقٌ» فلا يثبت للآحاد سلطته على العازم على الشرب إلا 
بطريق الوعظ والنصح» فأما بالتعنيف [أو]”" الضرب» فلا يجوز 
للآحاد ولا للسلطان. 

قلت: يقوى المنع بالتعنيف إذا قَويتٍ القرائنٌ» فإنَ المقصود 
[منع]”" فعل المنكر المتوقع» بل ولا يبعد الضرب من السلطان إذا 
أصر على [ترك]” رفع الآلات التي تييّن أنها معدةٌ للشرب. 

الثالثة والثمانون بعد المئتين: قال: إلا إذا كانت تلك المعصيةٌ 
معلومة منه بالعادة المستمرة» وقد أقدم على السبب الذي يُفضي 
إليهاء ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس [له] فيه إلا الانتظار» 
وذلك كوقوف الأحداث على باب حمّامات النساء للنظر إليهن عند 
الدخول والخروجء فإنهم» وإن لم يضيّقوا الطريق لسعتهء فتجورٌ 
الحسبةٌ عليهم بإقامتهم من الموضع. ومنعهم من الوقوف بالتعنيف 
والضرب. 
)١(‏ زيادة من (الإحياء». 
(؟) في الأصل : «و»» والمثبت من «ت». 
إفرف زيادة من «ت»). 
(5) سقط من (ت)»6. 
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قال: وكأن حقيقة هذا إذا بحت يرجع إلى أن هذا الوقوف في 
نفسه معصيةٌء وإن كان مقصدٌ العاصي”" وراءه» كما أن الخلوة 
غالبا" بحيث لا يقدر على الانفكاك منه(”" [معصية]2: فإذاً هو على 
التحقيق حسبةٌ على معصية راهنة» لا على معصية منتظرة © . 


ولقائل أن يقول: إما أن تعتب في تحقيق هذه المعصية ‏ التي 
عَدَّت راهنةً لا منتظرة ‏ القرائنُ التي تدل على مقصد الفاعلء أولا؟ 

فإن اعتّبرت تلك القرائن» فإعدادُ آلات الشرب» وترتيبٌُ 
المجلس على الوجه المعتاد للشرب» من غير حضور سبب آخر 
يقتضي ذلك» وإحضارٌ الآلات المعدة لأَنْ توضمٌ فيها الخمرء قرائنُ 
تدل على قصد الإعداد للشرب المحرم» وإعداذ آلات الشرب للقصد 
المدذكوز معضيةٌ راهنة فليلكة . 

وإن لم تعتبر القرائن في تحقيق قصد الفاعل» وطلب العلم فيهاء 
فقرائئ© الحداثة والوقوف على باب الحمام سيل" يُحصّل العلم 


)١(‏ «ت»: «المعصية». 

فم في الأصل : «عالماً»» والمثبت من «ت» و(اب». 
() في الأصل: «عنها»» والمثبت من «ت» و«ب». 
(5) زيادة من «ت). 

. (5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 15؟37) . 
(5) ١«ت»:‏ «بقرائن». 


(1) «ت»: (سبب». 
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بقصد الواقف للرؤية المحرّمة» بل ندَّعي أنَّ بعضّ القرائن والأحوال 
في إعداد آلات الشرب ربّما تكون أقوى. 

وقد ذكر بعض المتكلمين في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يغلبَ على ظنّ الآمر أو الناهي أن المعروف لا يُفعل وأن 
المنكر يَقع» نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتّهاء أو يهبىء 
آلاتِ شرب الخمرء وهذا يقتضي أنَّ تهيئة© آلات الشرب منك” 
يقتضي الإنكار. 

الرابعة والثمانون بعد المئتين: شرطوا في إنكار المنكر أن يكون 
كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد. وكل”" ما هو في محل الاجتهاد فلا 
حسبة فيه» فليس للحنفيّ أن ينكرٌ على الشافعي أكلّ الضبٌ والضبع 
ومتروكِ التسمية» ولا للشافعي أن ينكر على الحنفىٌ شرب التَبيذ الذي 
لسن يلتك وتناوله ميراث ذوي الأرحام» وجلوسّه في دار أخذها 
بشفْعة الجوار» وغيرَ ذلك من مجاري الاجتهاد0©. 

ولسائلٍ أن يسأل فيقول: قد جعلتم من جملة نصر المظلوم إيفاءً 
الحقوق المالية إذا أخذت على وجه التعدّي» وهذا النوع مما يقع فيه 
الاختلاف عن العلماء؛ كإتلاف خمر الذميٌ عليه عمداً أو تعدياً» فإنَّ 


.»ت١ في الأصل و«ب»: «تهييء»» والمثبت من‎ )١( 
(؟) («نت»: «فكل».‎ 
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مالكا وأبا حنيفة يغرمان المُتلف20» والشافعئٌ لا يُغرّمه©. وحصل 
الاتفاق على أنه إذا رفع إلى الحاكم شيء من هذا ا 
فيه غيره بشيء: أن عليه أن يحكم بموجب اجتهاده؛ فعلى المالكيّ 
والحنفيّ أن يحكما بالتغريم؛ وعلى الشافعيٌ أن لا يحكم به» وحينئذ 
نقول: أحدٌ الأمور الثلاثة لازمٌ» وهو إما أن لا يكون شيء من مسائل 
الاجتهاد داخلاً تحت حقيقةٍ الظلم عند من يعتقد التغريم فيهاء أو 
يكون”" ما ذكرتموه من العموم 0 
والنهي عن المنكر صحيحاً أو يكون العموم الذي ذكروه في اشتر 
أن لا يكون في محل الاجتهاد مخصوصاً لا على حقيقته» واللوازم 
الثلاثة منتفية . 

بيان لزوم أحد الأمور الثلاثة: أنَّ ما هو من هذا النوع لا يخلو إمّا 
أن” يكون داخلاً تحت حقيقة الحكم عند من يرى التغريم» أو لا 

فإن لم يكن فهو أحدٌّ الأمور الثلاثة . 

وإن كان [داخلاً]» تحت حقيقة الظلم؛ فإما أن يكون داخلاً 


)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 2275١‏ و«التاج والإكليل» لابن المواق 
.)58٠١ /4(‏ 

(؟) انظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري /١(‏ 07917 . 

(9) في «ت»: «(لا يكون)2. 

(8) «ت»: «من». 


(5) زيادة من «ت)»2. 


همه" 


تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لا 

ومتى 0 لم يكن داخلاً تحته لزم بطلان ما ذكرتموه من 
العموه”". 

وإن كان داخلاً تحته وقد حصل الاتفاق على وجوب حكم 
الحاكم بما أدى إليه اجتهاده فيهء فحيتظٍ يكونُ بعضٌ أنواع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشترط فيه الاتفاق» ميات بار 
الاجتهادء [ف]يلزم تخصيصٌ قولهم العام في: أنه9» يشترط أن 
لا يكون في محل الاجتهادء وهو أحد الأمور الثلاثة. 

وبيان انتفاء اللوازم الثلاثة؛؟ أما كونه ليس بظلم فظاهر الانتفاء؛ 
لأن الظلم الماليّ هو التعدي على مال الغير» وهذا تعد على مال 
الغير» فيكون حدٌّ الظلم منطلقاً عليه. 

آنا كون العر بره الظلامة في صور الخلاف داخلاً تحت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلوجهين : 

أحدهما: أنه ليس المرادٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت». 

() في «ت» زيادة: «والخصوص بينهما؛ لأن الخاص داخل تحت العام» وهو 
أحد أجزاء العام». في الأصل: «فإنه»» والمثبت من «ت». 

(9) زيادة من (ت24. 

(5) في الأصل : «فإنه4» والمثبت من «ت» . 

(5) في الأصل : «إلى»» والتصويب من «ت». 


حل 


إيراد صيغةٍ الأمر والتهيء وإنما المرادٌ إزالةٌ المنكر والحمل على 
المعروف» فإذا فعل ذلك في إلزام الغرامة في هذه الصور”" المختلف 
فيهاء فقد وجد الأمرُ بالمعروف والنهيٌ عن المنكرء أو ما ينطلق 
عليه ذلك. 

والدليل على أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نا اناف الاقان علق أن شور راف سمزا يد إقسان كاذ قاراقها: في 
غير كلمة قصد بها الأمر أو النهي. أنه خرج عن العهدة ©» وأنه 
لا يعصي بترك صيغة الأمر أو النهي» وإذا كان المطلوبٌ إزالة المنكر» 
فردٌٌ الظلامة إزالةٌ الظلمء» فيدخل” تحت الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

والوجه الثاني : لو سلمنا أن الصيغة مطلوبةٌ» أعني: صيغة الأمر 
والنهي» [وأعني بكونها مطلوبة؛ أي: معتبرة في حقيقة الأمر 
والنهي]”©»: لكان لنا أن نقول: إِنَّ للقاضي الأمر والنهي بما يراه حقاً» 
فلنفرضَةٌ قد أمَرَ بالتغريم في مسألة خمر الذمّي» أو أَمَرَ برد السّاجَة 
وهدم البناء في مسألة غصب السّاجة وإدراجها في البناء» فَأَمْده هذا أمر 
118 عنده» وقد جاز له ذلك» فقد جاز الأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ في الأصل: «الصورة»» والمثبت من ات». 
(؟) أي: أدى الواجب الذي في ذمته . 

0200 في الأصل : «ليدخل؟» والمثبت من ١ت4.‏ 
(4») زيادة من «ت». 


/ذه 7 


عن المنكر فى صورة (2 الاجتهاد . 

وأما انتفاء اللازم الثالث» وهو عدم القول بحقيقة العموم. فلأنه 
غلكق الحفيعة؛ وخلاف المشهور المستفيض بين أرباب العلم . 

ولقائل" أن يقول: نختار هذا القسم. وهو أن هذا العمومٌ 
مخصوصٌ لا يتناول كلّ صورة» وهو [و]”" إن كان خلافَ الأصل» 
لكن جاز أن يُصارَ إليه» إذا دل الدليل عليه وقد دلّ؛ لما تبينَ من 
إبطال كونه ليس بظلمء وكونُ إزالة الظلم داخلاً تحت الأمر 
بالمعروف» والتزام التتخصيص أهون من مخالفة كلّ واحد من الدليلين 
المذكورين» ولا يبقى بعد هذا إلا نوع من الجدليّات يمكن أن يُورَد 
علن سل الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليست 
الجَدَليَاتُ بِجَلَديّاتِ”“ في إثبات الأحكام الشرعية» والله أعلم . 

الخامسة والثمانون بعد المثتين: قد يكونٌ السببُ المبيح للشيء 
ثابتأ في نفس الأمر وغيرَ ثابت في الظاهر. فمن تعاطاه معتقداً 
للتحريم؛ وعلم غيرّه السبب المبيح له. فهل ينكر عليه من حيث 


46 في الأصل : «صور»ء والمثبت من «ت» . 

(؟) في الأصل: «لمسائل»» والمثبت من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4:) في الأصل : «وإذا كان»» والمثبت من «ت». 

(4) كذا في الأصل و«ت». ولعلها من «الجَلّد» بمعنى: شديدات, فتأمله. 
وقد جاءت في «ب»: «بجليدات» . 


للحا 


إقدامُه على ما يعتقده معصيةً» وهو معصية» فينكرء [أو لا]2؛ لوجود 
السبب المبيح في نفس الأمر؟ 

تكلم فيه في «الإحياء»» ومثّله بأن يجامع الأصهٌ مثلاً امرأة على 
قصد الزناء وعلم المحتسبُ أن هذه امرأته زوّجه إياها أبوه'" في 
صغرهء ولكنه ليس يدري» وعبجز عن تعريفه لصمم» أو لكونه غير 
عالم بلغته. قال: فهو في الإقدام ‏ على اعتقاد أنها أجنبية - عاص 
ومعاقبٌ عليه في الآخرة» فينبغي أن يمنعّه مع أنها زوجَة» وهو بعيدٌ 
من حيث إنه حلالٌ في علم الله» قريبٌ من حيث إنه حرام عليه بحكم 
غلطه وجهله'". 

وهذا الأقربُ فيه المنعٌ» وهو نوزع في مثله”© اشتباةُ الزوجة 
بالأجنبية» وقيل: كلتاهما حراءٌ» إحداهما بالاشتباه وهي الزوجة» 
والأخرى بكونها أجنبية» فعلى هذا وطء هذا الأصم الذي فرضت 
المسألة فيه حرامٌ في علم الله تعالى بسبب عدم العلم بالحل» وإنما هي 
خلال يعن الكقناك الحالن: 

وإنما ينشأ الاختلافٌ في مثل هذا بناءً على تومُّم أن الأحكام 


)1١(‏ زيادة من «ت)»). 

(؟) ت: «أبوه إياها» . 

(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 0775 . 
(4) «ت»: دوقداتررع في كل هذاافي مسالةة: 


"5 


الشرعية تتتّرل" منزلة الصفاتٍ للأعيان» فتبقى ما بقيت العينء فيعتقد 
أن حل الزوجة بمثابة صفة لها لا تزول عن هذا الوجه مادامت 
زوجة”". وعلى كل حال فلا" بدَّ بعد هذا من النظر في مثل هذا 
بالنسبة إلى ما نحن فيه من نصر المظلوم لتعلّقه بالكلام على الحديث» 
فليكن مثاله : أن يعلم إنسانٌ أن هذا المالَ الذي تحت يد زيدٍ ملكٌ9) 
لعمروء ولم يعلم عمرو بكونه* ملكا لهء فأقدم على أخذه من" جهة 
الغصب, فهل يجب على المحتسب منعه من حيث إنه نصر للمظلوم» 
أم لا؟ 

فتقول: لا يجب عليه من هذا الوجه؛ لأن شرط كونه نصراً 
للمظلوم أن يكون ثم مظلومء ولا مظلوم عند المحتسب؛ لعلمه 
باستحقاق الأخذ بالمال"» فلا وجوب لنصره. 

ونحن قد بِينًا افتراقَ نصرة المظلوم من غيرها من الواجبات» وإن 
كان واجباً» وهذا بخلاف المسألة المتقدمة في وطء المرأة» فإنا» قد 


)00 ظ 5 «تنزل». 

(؟) «ت»: «زوجته)». 

5) (ت)»: «ل2, 

(5) في الأصل و«ت»: «وملكاً». وجاءت على الصواب في «ب» كما أثبت. 
(0) «ت»: «كونه). 

(5) (لنت)»: «على» . 

60 «ت»: «الأخذ للمال». 

(8) في الأصل : «فإنها»» والمثبت من «ت». 


الس 


نقول0©: إن المحتسب [قد]”" يعلم أنها حرام على الواطىء حالة 
الجهل» وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكبٌ للمحرم بجهله» وليس كل 
ارتكاب للمحرم ظلماً في الحال» فإِنْ وجب الإنكار عليه فمن غير هذا 
الوجه ؟؛ أعني : من وجه النصر للمظلوم في ماله”", والله أعلم . 

السادسة والثمانون بعد المئتين: التعدي بما يضرٌ الغير ظلم» 
وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاءً الحقوق؛ 
كالتعزيرات» وحدٌ القذف. وغرامات الأموال» وأروشهاء وكقذف» 
الوالدٍ الولدَ» [والولدٍ الوالدَ بعد عدم الإجماع]©». فهو ظلم له 
فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدٌ عليه» وهو المحكي عن ابن 
المنذر» وأبي ثور. والشافعيةٌ ‏ أو من قال منهم ‏ استثنوه» ولم يوجبوا(© 
على الأب [والجد]”" الحدّ بقذف الولد وولد الولد» وقاسوه على 


التساون يفان أداعقر ا للا 


00 في الأصل : «تقول»». والمثبيت من ١ت)»‏ . 

(؟) زيادة من «ت». 

(0) (ت): «أعني : من غير وجه النصر للمظلوم» . 
(4) «ت»: «وأرشها وقذف». 

(0) سقط من (ت». 

() («ت»: «يوجب». 

(0) سقط من (ات». 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)1٠١5/١١(‏ 


55١ 


السابعة والثمانون بعد المئتين: إذا أتلف الصبئٌ أو المنونو 
لغيره مالآء وجب أن يوقى حقٌ الغير من مالهماء وهل هو من باب 
نصر المظلومء أو من باب إيفاء الحق لا غير؟ 
الأفووثة أله ننس ومو قير 00 نصر المظلوم؛ لأن تلازم 
كونِ”" المستحق مظلوماء [لا يلزم منه]”” كون الفاعل 
ظالمآء واللازمٌ منتفب؛ لأن الظله” يلزمه التعدي من الفاعل» 
والتعدي” يلزمه التكليفء ولا تكليفتء فلا تعذيء [و]20 
لا ظلمء [فلا مظلوم]". وهذا قريب من البحث المذكور في 
لد لا ل ا : #ولا يكلا 
لَرَ يدُخّ أسْمٌ أسَّهِ عَلَيَهِ وَإِنَّهُه لَِسَقٌّ #[الأنعام: »]١١١‏ فقيل0): 
جاه 50 أن [1ك ]00 معروك؛ التسمية ليس يفسق 


)غ0( «ت»: «باب). 
؟) («ت»: «لأن كون». 
(9) زيادة من «ت». 
(:) «ت»: «الظالم» . 
(ه) «ت)»: «والفاعل) . 
() زيادة من «ت»©6. 
0) سقط من(ت». 
(0) زيادة من ات». 
(9) «ت)»: «قيل». 
)٠١(‏ سقط من«ت». 


57 


لأنه لو كان فسقآ لكان آكله فاسقاء والإجماعٌ على خلافه؛ فقيل 
عليه: لا نسلم أنه ليس بفسقء والمنتفي إنما هو كون الآكل 
فاسقاء وانتفى ذلك لمانع الاجتهاد واعتقاد الحل؛ أي :لا يعطى 
[أحكام]”" الفاسق . 

الثامنة والثمانون بعد المئتين: يدخل المجاز في النصرة وفي 
الظلم مع فيقال: فلان ينصر الحق» وفلان يظلم الحق”©» وليس 
ذلك مما يعتقد أنه مرادٌ باللفظ بالقصد» لكنه قد يُستعار ويُتجوّز به في 
هذا المعنى» وهو مفيدٌ [جداً]”" في بعض المقاصدء وهذا قريب من 
حملهم إماطة الأذى عن الطريق على إزالة الشبهات عن طريق 
الحق». وما يقرب من ذلكء» أو يشبهه. أو يُلِمْ به. 

التاسعة والثمانون بعد المئتين: كل محرم لحقّ الآدمي ففيه 
حقٌ الله تعالى» فإن مرتكبّه متعدٌ لحدود الله تعالى» والقياس يقتضي 
أن ما وجب نصرة للآدمي إذا أسقط حقه سَقَطء وقد يتردد في بعض 
الحقوق» هل يغلب عليه حقٌ الله تعالى أو حقٌ الآدمي؟ 

فمن غلب حقّ الآدمي أسقطه بإسقاطه؛ ومن غلب حقٌ الله تعالى 


. »)ت«١نم زيادة‎ )١( 


(9) «ت»: (ينصر الظلم». 
(9) سقط من «ت». 


(5) «ت»: «النظر). 


رنض 


لم يسقطه(" لأجل إسقاطه . 
التسعون بعد المئتين: إقامة حد القذف على القاذف نصر 

للمظلوم كما قدمناه» فإذا أسقطهء فقد اختلفوا في سقوطه بعد البلوغ 
إلى الإمام» وهو من هذا القبيل الذي نبّهنا عليه» فمذهب مالك: أنه 
لا يسقط إلا أن يريد المقذوفٌ ستراً©. 

الحادية والتسعون بعد المئتين: الأمر بإجابة الداعي عمومٌ يتناول 
الدعاء إلى الوليمة» [والوليمة]”" كل مأدبة تصنع لحادثة سرور؛ 
كالأملاك» والنفاس» والعرس» والختان» وفي وجوب الإجابة إلى 
وليمة العرس وغيرها خلافٌ» وظاهرُ العموم في الأمر» الوجوب» 
وفي وليمة العرس نصنٌ يخصّها. 

الثانية والتسعون بعد المئتين: إذا علم المدعرٌ أن امتناعه لا يَعِرُ 
على الداعي» فالظاهر الوجوبٌ في هذه الحالة أيضا“»» وقد أبدى 
بعضهم فيه احتمالاً» وهو نظر إلى المعنى» وهو أن الأمر بالإجابة لما 
في تركها من إبحاش الداعي وتغير قلبه» فإذا انتفى ذلك انتفت علة 
الوجوب. فينتفي الوجوب . 


. في الأصل: «يسقط»ء والمثبت من «ت»‎ )١( 
. 27591 /84( انظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ )7( 
زيادة من «ت».‎ )9( 

(4) في الأصل : «والأمر»» والمثبت من «ت». 
(4) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 7178). 
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الثالثة والتسعون بعد المئتين: اشترط”© في وجوب إجابة الداعي 
أن يُخصَ بالدعوة» فلو قال الداعي لنائبه: ادع من لقيت» لم تجب 
الإجابة» كذا ذكره بعض مصئفي الشافعية”©» ولا يخلو من احتمالٍ لو 

الرابعة والتسعون بعد المئتين : مقتضى العموم أن يتناول الحكم 
كلّ فرد من الأفراد» فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد 
تناوله الأمرُء وعند الشافعية ‏ رحمهم الله -: لو دعا جمعاً فأجاب 
بعضهمء ففي السقوط عن الباقين وجهان خصّهُما بعضهم بما إذا 
دُعي”" الجميع» وقال: لو خصصّ كل واحد بالدعوة» أوخص كل 
واحد من الجماعة بالسلام» تعينت الإجابةٌ على الكل9©. والعموم 
يقتضي العمومٌ في الإجابة» كما ذكرناه. 

الخامسة والتسعون بعد المئتين: يجب تخصيصه قطعاً؛ لتحريم 
الإجابة على”” الداعي إلى الضلالات والمعاصي . 

السادسة والتسعون بعد المئتين: هاهنا صور غير ما ذكرناه 
تقتضي التخصيص”©. أو يُحتمل فيها ذلك. منها ما إذا كان في الدعوة 


)١(‏ («ت»: (اشترط بعضهم». 

(6') انظر: «الوسيط» للغزالى (4/ 1/8 7) . 

(9) («ت»: «أدعى». 

)2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(ه) «ت»: «إلى» . 

(؟) «ت»: «هأهنا بحث» وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور» . 


نينا 


منكرٌ كالمعازف» قال بعضٌ مصئفي الشافعية: فإن علم أنها تزول 
بنهيه'""؛ فليحضِرٌ من باب النهي عن المنكرء فإن”" لم ينزجرواء 
وعجر عن المنع» فلا يقعد معهم مختاراً". 

وليس في هذا تعرضٌ للامتناع من الحضور ابتداء» ولكنه إذا عَلِمَ 
الحال قبل الوصولء وأنه لا يزول المنكر» فهو كما بعد الحضور. 

السابعة والتسعون بعد المئتين: ومنها: إذا كان في البيت صورٌ 
على وجه ممنوع في الاستعمال» وقد ورد الامتناع من الدخول لأجل 
الصور في حديث القاسم» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها اشترت 
َمْرْقةَ فيها تصاوير» فقام النبي كله بالباب فلم يدخل» فقلت: أتوبُ 
إلى الله تعالى مما أذنبت» قال: «قَمَا هذه النْمرْقَةُ؟»» فقلت: لتجلسَ 
عليها وتتوسّدهاء قال: «إنَّ أُصْحَابَ هذه الصُّور يُعذَّبِونَ يوم القيَامَق: 
يُقَالَ لَهُم : أحيُوا ما حَلقَتُم وإِنَّ الملائكة لا تدخلٌ بيتاً فيه الصور»» 
أخرجة البخاري . 


وروى أبو داوة من حديث إسماعيل بن عبدٍ الكريم قال: حدثني 


)010( في الأصل : «هيبة»» والمثبت من «ت». 

() «ت»: «وإن». 

(9) انظر: «الوسيط» للغزالي (71/5/5). 

() رواه البخاري (؟7١05)»‏ كتاب: اللباس» باب: من كره القعود على 
الصورء واللفط له» ومسلم .»)51١١1(‏ كتاب: اللباس والزيئة» باب: 
تحريم تصوير صورة الحيوان. 


مكنا 


إبراهيم ؛ يعني : ابنَ عقيل» عن أبيه» عن وَهْبٍ بن مُنَبّهه عن جابر : 
أن النبي كل أَمَرَ عمر بنَ الخطّاب رّمَنَ الفتح ‏ وهو بِالبَطحَاءِ ‏ أن يأتي 
الكعبة فيمحوّ”" كل صورة فيها". ْ 

وإذا ثبتَ التشديدٌ في التصوير» فهو منكرٌ من المنكرات يجب 
إنكاره إن قدّرَ على ذلك» وإن لم يقدر فالحضور مع عدم الاضطرار 
إليه مشاهدة منكر من غير ضرورة» فالقواعد تمنعه. 

الثامنة والتسعون بعد المئتين: لما كان من المخصّصاتٍ 
الصورٌ في الدار؛ إما على وجه الكراهة, أو التحريم» وجب أن 
تعلم الصور الممنوعة””؛ لأن التخصيص مبنيٌ على ذلك فقيل 
في هذا: إنها الشاخصة والمنقوشة على السقوف” والجدران» 
وكذلك إذا كانت الصور على ار ©» المرتفعة والمّسّاند والسّجوف”” 


)١(‏ من قوله: «فيمحو» وحتى قوله: «من رواية البخاري» في الفائدة التاسعة 
والخمسين بعد الثلاث مئة» سقط من النسخة «ب»» أي: بمقدار عشر 
لوحات . 

(0؟) روه أبو داود »)5١557(‏ كتاب: اللباس» باب: فى الصورء وابن حبان فى 
اصحيسه) (/6)0181 وغيرهما من طريق [سفاطل بن عبد الكريو: يد ” 

(*) «ت»: «الصورة الممتئنعة» . 

(:) «ت)»: «الشُقُف» . 

 )0(‏ الإزواز: معروف»-ويقال: آرت التحائط تأزيراً؛ أي: جعلث له من أسفله 
كالأزار. انظر: «المصباح المنير» للفيّومي» (ص: ©) (مادة: أزر) . 

(5) السّجف: السّتر. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي.» (ص: 75) 


(مادة: سجف) : 


ا" 


فيحرم تعاطيهاء والأمر باتخاذها 0620© . 

التاسعة والتسعون بعد المئتين: وم(" كان من الصور [مفترشاً]؟» 
فوط ويكذائين لقا فهو جائز عند الشافعية والمالكية» وتركه ضبن 0 

الموفية الثلاث مئة: تصوي"”” الشجر اختلفوا فيه: وأجازه 
الشافعية» والمنقول عن بعض السلف منعه» وعن مجاهد أنه حَمَل 
قوله تعالى: ما حكات لك أن تُنِتُوأ سَجَرَمَآ 4[النمل: 160 على 
النهي 2 ونفي الكون تارة يكون المراد به للنفي” وتارة للنهي "© 
والظاهر أنه في الآية للنفي'" كقوله تعالى: «وَما كن لَه صم عل 


. «ت»: «لتحريم تعاطيها واتخاذها»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط» للغزالي (0/ /ا/ا3) . 

(*9) «ت»: «فما». 

(4) سقط من(لت). 

(0) «ت»: «يداس ويوطأ». 

() انظر: «المهذب» للشيرازي (”/ 2)54 و«روضة الطالبين» للنووي 
37/ 6»؛ وه(مواهب الجليل» للحطاب 050١ /١1(‏ 067). 

(0) في الأصل : «صور»»ء والمثبت من «ت» . 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 578). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر /٠١(‏ 795- 740) ومناقشته ف هذه المسألة . 

(9) «ت»: «النفي» . 

)٠١(‏ «ت»: «النهي». 

. (ت): «والظاهر من الاية أنه للنفي»‎ )١١( 


الحلا 


ألْمَيبِ 1#آل عمران: 8/ا١]»‏ #ومّاحكا”ت أَشَملِضِلٌَّ فَوَما ب بَعَدَ إِدْ هَدَ بَعَدَ إِذْ هَدَنهُم 


1 مُم ما يَتَفُورح #[التوبة: »]1١16‏ #ومَا ها مُعَدّْبنَ حَقَّ يَصَكَ 


0072 
2 


رَسُولا #[الإسراء: .]١6‏ 
ومثال النهي : #وماكات الْمْؤْميُوْنَ لِيَنِفِيُوأ كَافَّةُ4 [التوبة: ؟11]: 
ماكب لبي وَل ءامَنوا ل يمتَفْفِوُوا لكين 4 الرية: 1 
الأولى بعد الثلاث مئة: في تصوير حيوان بلا رأس وجهان 
للشافعية رحمهم الله تعالى2» ووجه الجواز انتفاء حقيقة الصورة» 
وعلى ذهني الآن أن فيه حديثاً أو أثراً 20 . 


)00 الصحيح منهما: أنه لا بأس به. انظر: «روضة الطالبين» للنووي (1/ 2270 . 

(؟) «ت»: «(أن فيه شيئاً يؤثر) . 

(9) روى الإسماعيلي في «معجمه) (”7/ 777)» ومن طريقه ‏ كما قال 
المناوي في «فيض القدير» (5/ 757) -: الديلمي في «مسند الفردوس» 
(3781). عن عدي بن الفضل» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كل : «الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فلا صورة» . 
قال الدارقطني: تفرد به عدي بن الفضل» عن أيوب» كما في «أطراف 
الغرائب والأفراد ‏ تخريج اين طاهر المقدسي»(7/ 775). قلت: وعدي 
هذا ضعيفء» كما ذكره غير واحدء قاله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(7/4/0). 
قلت: وقد تابع عديّ بن الفضل وهبُ بن منبه» 'رواه البيهقي في «السنن 
اقترى؟ (ا/ 1004) ...وقد عاء العدرت: من اكوك أبن خزيرة طق ذاه 
الطحاوي في (اشرح معاني الآثار» (#5/ /7817). ومن قول عكرمة: رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (7901799). 


5259 


الثانية بعد الثلاث مئة: هو عام بالنسبة إلى القضاة والداعين» 
وقد خصّه بعضهم فقال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في 
الرلنية وحدما للتهديف .وعدا سوق عن مطنفه» وانن الملسشون 
من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى» [وقال]2© في كتاب ابن الموّاز: 
كرِه”" أن يجيب أحداً» وهو في الدعوة الخاصة أشدٌ. 

وقال سّحنون في كتاب ابنه: يجيب الدعوة العامة» ولا يجيب 
الخاصّة» فإن تنرّه عن مثل هذا فهو حسه 922 , 

والعمومٌ يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره» والذين 
استثتوا القاضي فإنما استثنوةٌ لمعارض قام عندهم» وكأنه» طلب 
صيانته عما يقتضي ابتذاله وسقوطٌ خرمته عند العامة» وفي ذلك عود 
ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام؛ لأن الهيبة" مُعينةٌ 
عليهاء ومن لم يعتبر هذا رَجَمَّ إلى الأمر”". فإِنَّ تَرْكَ العمل بمقتضاه 
مفسدة محققةٌ» وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يُقْضي إلى 


)1١(‏ زيادة من «ت»6. 

(6) «ت)»: (أكره». 

(9) («ت»: (أحسن» . 

ع انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون /١(‏ 3"5) . 
(ه) «ث»: (فكأنه). 

(5) «ت»: «الهيئة». 


0) «ت»: «عن الأوامر). 


"7 


المفسدة”" والنقص في مخالفة أمر الشارع . 

الثالثة بعد الثلاث مئة: هو عا بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم» 
والمنقولٌ عن مالك رحمه الله تعالى -: أنه كر لأهل الفضل أن يجيبوا 
كل من دعاهم”" . 

وذكر ابن حَبيب قال: قال مطرفٌ وابن الماجشون: وكلّ ما لزمَ 
القاضيّ من النزاهات في جميع الأشياء فهو أجملٌ به وأولى» وإن لَنْحِبُ 
هذا لذوي المروءة والهدى أن لا يجيب إلا في الوليمة» إلا أن يكون 

وهذا تخصيصٌ آخرء ومقتضيه(© يي من الأول وظاهرٌ 
الحديث يقتضى الإجابة والحروة والفضلٌ والهدى فى اتباع ما دل 
عليه الشرع. نعم إذا تحققت”” مفسدة راجحةء فقد يُجعل ذلك 
1 


)١(‏ نقل هذه المسألة عن المؤلف رحمه الله: العراقي في «طرح التثريب» 
#0/ 8/6) . 

(؟) انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون /١(‏ 75). 

(9) «(«ت»: (مقتضاه». 

(4) يعني : استثناء القاضي . 

() في الأصل : «تحقق»» والمثبت من «ت». 

() ذكر المؤلف رحمه الله نحو هذه الفائدة في كتابه الآخر: ااشرح عمدة 
الأحكام» (5/ 514). وعن المؤلف هنا نقل العراقيٌ الفائدة في «طرح 
التثريب» (/1/ 017/8 . 


الا" 


الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازٌ في الدّعاء والداعي» كما 
في [من](" دعا إلى هدى» ومن دعا إلى ضلالة» ولا يتوقف ذلك على 
الدعاء حقيقة» بل [تقريره]”" وإقامة الدليل عليه إن( كان حقاء وإقامة 
الشبهة فيه إن كان باطلاً؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب» والله 
أعلم . 

الخامسة بعد الثلاث مئة29: أخرجوا من وجوب الإجابة في 
وليمة التكاح صوراً: 

منها: أن يكون الداعي كافراً. 

وفنهاة أن تكون الذعوة خاضة . 

ومنها: أن تكون الدعوة في غير اليوم الأول. 

ومنها: الدعوة لخوف أو طمع . 

ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها 
تخصيصاتٌ إذا حمل الأمر على الوجوب. يحتاج كل منها إلى دليل 
يخصنٌ به» ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة . 

السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين : 


(1) سقط من (١ت).‏ 
(؟) سقط من١«ت)©.‏ 
(©9) «ت»: «وإن». 
(5) هذه الفائدة سقطت من النسخة «ت». 


ف 


أحدهما : كثرته وشهرته بكثرة تعاطي الناس له. 

والثاني : الجهر به وإعلانه 27 . 

ومن الإفشاء بالمعنى الأول: قولٌ عمر بن العزيز - طله -: 
ولَتُفْشُوا العلم ”© والمراد نشره بين الناس» وسنتكلم على كل واحد 
من المعنيين» وما يقتضيه العمومٌ والتخصيص. والإطلاق والتقييد إن 
شاء الله تعالى بتيسيره» والله الموفق. 

السابعة بعد الثلاث مئة: المشهورٌ: أنَّ ابتداء السلام سنة» وذكر 
أبو عمر بن عبد البر ‏ فيما حكاه القاضي عنه -: أنه أجمع العلماء أن 
ابتداءً السلام سنةٌء والردٌ فرضٌ”" . 


. فى «ت» زيادة (إذا أتى)‎ )١( 

0( ذكره البخاري فى «(صحيحه» /5١(‏ 8 باب : كيف يقبض العلم» فقال: 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله يككِيْدْ فاكتبه» فإنى خفت دروس العلم » وذهاب العلماء» ولا تقبل 
إلا حديث النبى ل ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يُعلّم من لا يَخْلَم؛ فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سراً». ثم قال البخاري: حدثنا العلاء بن 
يعني : حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله : «ذهاب العلماء» . 
قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/ 88): وهذا مشعر بأن باقي 
الكلام مدرج من كلام البخاري على كلام عمر بن عبد العزيزء وهذا يقع له 
في الصحيح كثيرا. وقد أخرج أبو نعيم في «مستخرجه»: بأن كلام عمر بن 
عبد العزيز انتهى إلى قوله: «ذهاب العلماء» وأن الباقي من كلام البخاري . 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (65/ 584-3784). وانظر: «إكمال - 


يفف 


وقال العلامة أبو عبد الله [محمد]”" المارّريٌ المالكى : ابتداءٌ 


السلام سنةٌ» والردٌ© واجبٌء هذا المشهور عند أصحابنا © . 


وهذا يُشعر بالخلاف» وفي كلام القاضى أيضاً ما يُشعر به فإنه 


حاول الجمع بين قول من قال أجمعوا أنه سنة» وبين إطلاق فرض 
الكفاية عليه ؛ بأنَّ ذلك غير خلاف2). 


قال: فإِنَّ إقامة السنن وإحياءها فرضٌ على الكفاية©. 


المعلم» للقاضي عياض (ا/ .)4٠‏ 

سقط من «ت). 

«(ت)»).: (ورده). 

انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (7/ 817) . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ 5) بعد أن نقل كلام ابن عبد البر في 
الإجماع: ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلكء. كذا 
زعم بعض من أدركناه» وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك» فإنه 
قال: ابتداء السلام سنة» ورده واجب. هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو 
من عبادات الكفاية . فأشار بقوله : «المشهور» إلى الخلاف في وجوب الرد 
هل هو فرض عين أو كفاية» وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف. نعم 
وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن 
ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ 
عنهم» قال عياض: معنى قوله: «فرض على الكفاية» مع نقل الإجماع على 
أنه سنة : أن إقامة السئن وإحياءها فرض على الكفاية . 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 40). 
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وفيه إشكال للتنافي الحاصل من(© حد الواجب [وحد السنة؛ 
لدخول الذمٌ على النَّرْكَ في حد الواجب]”"؛ وخروجه في حد السنة» 
فلا بدّ من اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلف» فتلخّصَ 
من هذا على ما ذكر”" القاضي -: فرضيّةٌ السلام من حيث الجملة» 
لا من حيث الإفراد. 

الثامنة بعد الثلاث مئة: وأمّا النظر إلى الإفراد: فمقتضى ما ذكرنا 
عن أبي عمر بن عبد البر الإجماعٌ على أن ابتداءً السلام سن» وليس 
يعارضه ما قاله القاضيء. فإنَّ ذلك حكم على الحملة من حيث هي 
هي؛ أي: فرض أن يوجد السلامٌ بين المسلمين» وهذا حكم على 
الإفراد» ولا يخلو من إشكالٍء فإنْ تم الإجماعٌ على عدم الوجوب 
على الإفراد» فهو دليلٌ يُخْرِجُ الأمر عن ظاهره. 1 

التاسعة بعد الثلاث مئة: الابتداءٌ إذا كان سنَّةٌ فهو سُنَّةٌ كفاية» 
فإذا سلّم واحدٌّ من القوم أجزأ عنهم . 

العاشرة بعد الثلاث مئة: التشهوة فى إلرة أله فرضٌ كفاية» فإذا 
سلّم على جماعة» تأتّى الفرضُ برد واحدٍ على حكم فروض الكفايات . 

وعن أبي بوبططة شوم ال الى لخنم أنه قوذ الفاعة 
)١(‏ «ت»: (بين». 


(؟) سقط من «ت». 
(*) «ت»: «ذكره) . 


نمف 


جميعها©» وظاهرٌ الآية يعطيه» وهو قوله تعالى: #وَإِدَاحيَيمُ بيقر 
كوا بلَحَسَن يتا أو تدوع #[الساء + :وكذلك لفظ الحديف إذا 
حملنا الإفشاءً على النشرء وإيجاد السلام بالنسبة إلى المسلَّم عليهم. 
وليس ظاهرٌه مختصاً بالمسلمين2©. 

وقد روى أبو داود في «ستنه» قال: حدّثنا الحسنٌ بن علي ثنا 
عبد الملك بن إبراهيم الجّدَّيء ثنا سعيد بن خالدٍ الخّزاعي قال: 
حدئني عبد الله بن المُفَضّلء ثنا عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي 
طالب ذه -» قال أبو دواد: رفعه الحسنٌ ابن علي» قال: يُجْرَىءٌ 
عن الجماعة إذا مرُوا أَنْ يُسِلّمُ أحدُهمء وبجْزَىءٌ عن الجلوس أَنْ يَثدَ 
أحدّهمغ©. ١‏ 

الحادية عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رُشدٍ 
المالكي : والاختيارٌ في السلام أن يقول المبتدىء 29 : السلام عليكم» 
ويقول الرادٌ عليه : وعليكم السلام©, ولاشكٌ في انطباق لفظ السلام 


000( «ت»: «وليس على ظاهره بالنسبة إلى المسلّمين» . 

(؟”) «ت»: #بالسلام» . 

(*) رواه أبو داود »)071١١(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء فى رد الواحد عن 
الجماعة. وفي سنده ضعفء. لكن له شاهد من ديك اميه بن علي 
عند الطبراني» وفي سنده مقال. وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن 
مسلم» كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)1/١1١(‏ 

(4) «ت» زيادة: «بالسلام» . 

(©) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (*7/ 579 ) . 


ف 


على هذاء فكأنه الأقل. 

وقكال :يج مصنفي القن الاعنةة ووعيفة : (السلام عليكم) 
يقوم مقامّها: (سلامٌ عليكم)(2 (, وهذا ظاهرٌ أيضاً؛ لانطباق لفظ 
السلام عليه 

وقد جاء في التتكير قوله تعالى: مدل حك علي 4الأنعام: ]ا 
وقوله #يدَخَلُون لهم 5-6 نكل َاٍ (©) سَلَمعَليكوٌ#[الرعد: 14-7]» والتعريف 
في التشهد: السلام عليك أيّها الي يع النه] 9000 

الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رُشد 
المالكي : ويجوز الابتداءً بلفظ الردٌّء والردٌ بلفظ الابتداء. 

وذكر إمام الحرمين الشافعي في صيغة السلام : عليكم السَّلام؛ 
مع غيرها من الصيغ . 

وقال المتولّي الشافعيثٌ في «التتمة»: إنه لو قال: عليكم السّلام» 


)١(‏ في الأصل: «وصيغته: السلام عليكم» ويقوم مقامه: سلام عليكم؛؛ 
والمثبت من «(ت)2. 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)777/١١(‏ 

429 سقط من «ت)». 

(4) رواه البخاري (01/917)» كتاب: صفة الصلاة» باب: التشهد في الآخرة» 
ومسلم (50).» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» من حديث 


ابن مسعود له 


يغف 


لم يكن مسلمآء وإنما هي صيغةٌ جواب22. 

وكأنَ الأقرب هو الأول2؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه يحصل به مسئّى السلام» وينطلق" لفظه عليه . 

والثاني: أنهم قالوا: [إنه]» ينوي بإحدى التسليمتين في الصلاة 
ا 2 الحاخ يرم ©» والضبيحة ضنقة الأفداء: [د علا أن ١‏ اد 

ضرين يغة صيغة الا : 

بقوله : وإنما هي صيغة جواب حصر الجواب في عليكم السلام]©. 

الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة: قال بعض المصئفين من الشافعية : 
وتزاقىن. ضيفة الجمعء وإن كان السلام على واحد؛ خطاباً له 
وللملائكة. ولو لم يأت بلفظ الجمع» حصّل أصل الصيغة0©». وهذا 
فى الابتداء ظاهر . 

الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا في صيغة السلام عن ابن 
رشد: وعليكم السلامء وقال بعضٌ مصئفى الشافعية: وصيغةٌ 
الجواب : وعليكم السلام» أو : وعليك السلام» للواحد" . 


(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7777/١٠١(‏ 
(0) وهوالذي صححه النووي رحمه الله . 

زفو4 «ت)»: «وينطبق». 

2 سقط من (ت). 

)2 سقط من(ت) . 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7777/١٠١(‏ 
“4 المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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ولقائلٍ أن يقول: إن كان ابتداء السلام بصيغة الجمع وهو قوله: 
[السلام](" عليكم» فالرد بصيغة الواحد لا يكون رذاً للتحية بأحسن 
منها أو مثلها؛ لأنْ خطاب الواحد بصيغة الجمع يقتضي التعظيم؛ 
كإيراد ضمير الجمع للمتكلمين في موضع ضمير المتكلم؛ 
كنحنٌ فَعَلْناء ونحن قُلناء وأشباهوء وقد قيل في قوله تعالى: #9إرَتَ 
أَيْجعون #[المؤمنون : 4]: إنه خطاب( الواحد بلفظ الجمعء وإذا كان 
كذلك» فالرد بصيغة خطاب الواحد لا يقتضي معنى التعظيم» والابتداء 
بلفظ الجمع يقتضيه؛ أو يحتمله» فلا يكون رداً للتحية بأحسنّ منها أو 
مثلهاء والاكتفاء به من حيث حصول مسمى السلام فيه. 

الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي [أبو الوليد]9© : 
وأمّا في الردٌء فيقول: السلام عليكم» أو عليكم السلام ووتحمة الله 
وإن اقتصر على السلام أجزأه؛ إلا أن يكونّ المسلّمُ الأول زاد الرحمة 
والبركة» فعلى الرادٌ مثل ذلك © . 

السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: ولو ترك حرف العطف فقال: 
عليكم السلام» قال الرافعيٌ الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في «النهاية» : 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «من خطاب». 

(0) سقط من «ت»» ولعل إسقاطه هو الصواب؛ إذ الكلام للقاضي عياض» 
لا القاضي أبي الوليد. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 57). 


"31/4 


يكفي ذلك ويكون جواباً» والأحسن أن يُدخَل حرفٌ العطف . 

قال الرافعي: وفي «التتمة»: إنه ليس بجواب» وإنه لو 
تلاقى اثنان» فسلم كل واحد منهما على الآخرء وجب على كل واحد 
منهما جوابٌ الآخرء ولا يحصل الجواب بالسلام» وإن تريب 
السلامان7" . 

السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: لو قال المجيبٌ: وعليكم» قال 
الإمام : الرأيٌ عندي أن لا يكتفي بهذاء فإنه ليس فيه تعض 
للسلام”". 

ومنهم من قال: إنه يكون جواباً للعطف». ورجوعه على قوله: 
السلام”” . 

قلت: هذا هو الأقربٌ بالنسبة إلى حصول معنى اللفظء وأما 
بالنسبة إلى امتثال قوله تعالى : #وَإِدَا حْيَيمُ بسحي مسبو حْسَنَ نهآ أ 
رَدُوهآ 4[النساء: ]2 ففيه نظرء والله أعلم . 

الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: قال: ولو قال: عليكم» لم يكن 
جواباً بلا خلاف)؛ يعني: إذا اقتصر عليه في الجواب دون 


)0( نقله النووي في «روضة الطالبين» /١١(‏ 7578). 
(9) «تلت»: اتعويض السلام» . 

(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)5718/٠١(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 00 


ع 


حرق الغطفن40. 

التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: مما جعل من مقتضيات إفشاء 
السلام؛ أَنَّه لا يمنع”” السّلامَ على من هو في مساومةٍ أو معاملة"" 
قال بعضّهم: وإلا فلا يحصل إفشاءٌ السلام» والناس في أغلب 
الأحوال في أشغالهه). 

العشرون بعد الثلاث مئة: ما » يحصل به مسمى السلام فهو 
كاف في امتثال الأوامر©: والأكملٌ في الابتداء أن يقول: السّلامْ 
عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. 

وقد روى جعفر بن سليمان» عن عوْف»ء عن أبي رجاء» عن 
عمرانَ بن حُصينٍ قال: جاء رجلٌ إلى النبيٌ كل فقال: السلام عليكم؛ 
فردٌ عليه» ثم جلسء فقال النبي كل: «عَشْركء ثم جاء آخرٌ فقال: 


)١(‏ في «ت» زيادة: «وهذه المسائل التي تقدمت مما ذكرئا فيها تقيبداً عن 
بعضهم: إذا حصل مسمى السلام في شيء منهاء فمقتضاه الاكتفاء به» 
وعلى من ادَّعى زيادة قيد في الاعتبارء أو إخراج شيء مما يقتضيه 
الإطلاق» إقامة الدليل» فهذا اقتضى إدخال هذه المسائل في الكلام على 
الحديث» . 

(؟) «ت»: «يشرع»» وهو خطأ. 

(0» المرجع السابق /1١(‏ 1777). 

(4) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (11/ 4١9‏ عن المؤلف رحمه الله . 

(6») «بت»: «ماكان». 

() «ت»: «الأمر كما قدمتاه». 
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السلام عليكم ورحمة الله. فردٌَ عليه» فجلسء فقال: «عِشْرُون»» ثم 
جاء آخف فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ علي 
فجلس » فقال: «ثلاثون)20"©. 

الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة: وهاهنا تقييداتٌ وتخصيصاتٌ 
في الأقوال والأحوال والهيئات التي ترجع إلى السلام أو المسلَّه, 
وتخرج بعضّ الصور عن كونها مطلوبة فلا بدّ من التعدّض لها. 

الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا انتهاءً السلام إلى البركة 
في الابتداء» فلو زاد عليها فالمنقول عن ابن عباس رضي ا أنه 
أنكر الزيادة [على ذلك]”". وقال: إِنَّ السلامَ انتهى إلى البركة © . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكيٌ : في قوله تعالى: #وَإدًا 
ِنَم حيط سحو ْلَحسَنَ نآ أو رُدُوهًا #[النساء: 87] دليلٌ على جواز الزيادة 


صر 17- 


على البركة إذا انتهى المبتدىءٌ بالسلام في سلامه إليها ©. 


)١‏ رواه أبو داود »20١95(‏ كتاب: الأدب. باب: كيف السلام» والترمذي 
( >؛©>» كتاب: الاستئذان» باب: ما ذكر في فضل السلام» وقال: 
حسن صحيح» وغيرهما بإسناده قويء كما قال الحافظ في «الفتح» 
.)5/1١(‏ 

(؟) «ت»: «التي ترجع إلى السلام والمسلّم والمسلَّم عليه . 

(9) سقط من (ت»2. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 109). 

(0) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد ("7/ 5"9) . 
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وقد ذكر مالك في «موطّئه» : أن رجلاً سلّم على عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ فقال: السلام عليكم ورحمته وبركاته والغاديات: 
والرائحاث» فقال ابن عمر: وعليك ألفاً؛ كأنه كره ذلك2 . 

وقد روى أبو داود عَقيبت حديث عمران بن حُصَّيْنِ الذي قدمناه» 
عن إسحاق بن سُوَيْد الرّملي» عن ابن أبي مريم فقال0©: أظنٌ أني 
سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم'!". عن سهل بن [معاذ 
ابن] أنس» عن أبيه» عن النبي كله فزاد: ثم أتى آخرٌء فقال: السلام 
عليكم ورحمةٌ الله وبركاتهء فقال: «أربعون»» قال: هكذا تكون 
الفضائل9»» وهذا يدل على جواز الزيادة» بل على طلبها©» إلا أنه 
حديثٌ فيه شلكٌّ ©2. 

الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض مصئفي الشافعية : 
أنَّ سلام النساءٍ على النساءِ كسلام الرجالٍ على الرجالٍ» ولو سلم 


.)957 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟5/‎ )١( 

(؟١)‏ «ت»: «قال». 

إف4 في الأصل : «أبو عمر حزماء وفي الت»©: «أبو عمر بن حزم) وكلاهما 
خطأء والصواب ما أثبت. 

(4) رواه أبو داود »)0١95(‏ كتاب: الأدب» باب: كيف السلام. 

(0) «ت»: (استحبابها». 

() يلمح المؤلف رحمه الله إلى ضعفه. وهو كذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» /1١(‏ 5)» والسفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة 
الاداب» ».)58١ /١(‏ وغيرهما. 


ذف 


رجلٌ على امرأة» أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيّةٌ أو محرميةٌ 
جاز» وثبت الاستحقاق للجواب©. وإلاّ لم يثبت» [إلا]*" إذا كان 
عجوزاً خارجاً عن مَظنَّةَ الفتنة" . 

الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداء 
السلام على المرأة الشابة : 

قال ابن رشد: ويُّكره السلام على المرأة الشابة» ولا بأس على 

المُتَجالّة9 . 

والمتجالة : بضم الميم» وفتح التاء ثالث الحروف» وبعدها 
خن لقان لام تدده مشترسة 16 

وروى أبو داود من حديث ابن ١]‏ خنينة سمعه من شهر 
ابن حَوْشْبٍ يقول: أخبرته أسماءٌ بنثُ يزيد: مر علينا النبيي كَل في 
نسوة» فسلّم علينا”. 


000 الت : «والجواب)» . 

(؟) سقط من 'ات). 

) انظر: «روضة الطالبين» للنووي )772١ /٠١(‏ وعنده: «إلا أن تكون 
عجوزاً خارجة عن مظنة الفتنة» . 

() انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (”7/ .)55٠‏ 

(0) المتجالّة: المُّسنّةء يقال: جل يجلٌ جلالة: وجلالاً: أسر. انظر: 
«القاموس المحيط» للفيروز أبادي» (ص: )88١٠‏ (مادة: جلل) . 

(0) زيادة من «ت». ش 

(0) رواه أبو داود (5705)» كتاب: الأدب» باب: في السلام على النساءء - 
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الخامسة والعشرون بعد الثلاث مثة: ومن صوره: بّداءة الكفار 
بالسلام : بزو ف ف عن سّهيل بن أبي صالح قال: خرجث مع 
أبي إلى الشَّامء فجعلوا يمرُون بصوامع فيها نصارى» فيسلّمون 
عليهم فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسّلام» فإن أبا هريرة حذثنا عن 
رسول الله كل قال: لا تبْدَؤُوهُمْ [بالسّلام]"» وإذا لَقيتموهُم [في 
طزيق] فاضه ةرهم إلى أشيق الطزيو» لزي" 

وذكر” أبو الوليد بن رشد : [أن]© مِنْ أهل العلم مَنْ أجاز أن يُبد 
أهلّ الذمّة بالسّلام» وهو خلافٌ ما روي عن النبي ككللو". 


ل 
أ 


- وابن ماجه (737201)» كتاب: الآدب» باب: السلام على الصبيان والنساء .. 
ورواه الترمذي (7797)»: كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في التسليم 
على النساء» من حديث عبد الحميد بن بهرام: أنه سمع شهر بن حوشب 
يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله كَلِةْ مر في المسجد 
يومآء وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده بالتسليم. وأشار عبد الحميد 
بيده. قال الترمذي: هذا حديث حسن . ٠‏ 
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام»؛ عن شهر بن 
واشت 

)١(‏ زيادة من ات»6. 

(؟) رواه مسلم »)75١151(‏ كتاب: السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» وأبو داود (5705)» كتاب: الأدب» باب: في السلام على أهل 
الذمة» والسياق له» وغيرهما. 

() «ت»: «وذكر القاضى». 

0 سقط مق فل 7 

(0) انظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 57 5). 


2424 


4 


قلت: لعله أخذ بالعموم في قوله كَل : فت فشوا السلام بيتكم)("©, 
ولم يجعلٍ الخطاب مخصوصاً بالمسلمين» [وهذا القول حكاه القاضي 
عن غير واحد]”" من السلف فقال: وقد اختلف العلماء في رد السلام 
على أهل الذمّة» فألزمه جماعةٌ إلزام”" الردٌ على المسلمين لعموم الآية 
والحديث» وهو مذهب ابن عباس» والشعبي» وقتادة. 

وذهب غير هم إلى أنَّ الآية والحديث مخصوصان بالمسلمين بدليل 
تفسير هذه الأحاديث التي في الباب» وأنه لا يرد عليهم» ورواه أشهب 
وابن وهب» عن مالك» قال: فإن رددت فقل : عليك . 

والذي تقدّم من قول من قال: يرد ب: (عليك السلام)» ذكره 
القاضي عن ابن طاووس» ومما يُستدلٌ به على إباحة السلام قوله تعالى : 
دل سَكمُ يك سَأَسَغر لك إن كان بى حَفيًا 1#مريم: 1 ء 
وقوله تعالى: (مل قري يَعْلَمُوَنَ #[الزخرف: 44]» وأخيت: بأنه لم 
تتقصد به التحية» وإنما قصد به المقاطعة» والمتاركة”: والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: «حكى القاضي من السلف»». والمثبت من «ت»2. 
(*) في الأصل: «التزام»» والمثبت من ١ت».‏ 
(:) «ث»: «(رواه»). 
(5) في الأصل : «المناعة»» والمثبت من «ت»». وفيها: «لم لعي التحية » 
و 
وإنما قصدت المقاطعة». 
(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 59). 


خض 


السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة : قال القاضي أبو الوليد بن رشد 
المالكي : ولا يُسلّم على أهل الأهواء كلّهمء قاله ابن القاسم في سماعه 
من «جامع العتبية»» وحكى أنه رأى ذلك من مذهب مالك» [قال]0©: 
ومعناه في أهل الأهواء الذين يُشبهون القدرية من المعتزلة والروافض 
والخوارج» إذ من الأهواء ما هو كفدٌ صريح لا يُختلف في أنَّ معتقدّه 
كافر”"» ولا يُختلف في أنه لا يَسلم عليه» ومنه ما هو هوى حقيقة» فلا 
يُختلف في أنه ليس بكافر» فلا يختلف في أنه يسلم عليه» ويُحتمل أنه 
يريد أنه لا نسلّم عليه" على وجه التأديب لهمء والتبرّي منهم» والبغضة 
فيهم لله20, لا لأنهم عنده كفار”»» فقد اختلف قوله في ذلك . 

قلت: أما إذا حكم بكفرهم. فقد تقدّم الحكمٌ في السلام على 
الكافر» وأما إذا لم يُحكمٌ بكفرهم» وهو الصحيح, إلا في من أنكرٌ معلوماً 
بالتواتر من الشريعة» فعلى هذا هم مُسلمون وداخلون تحت العمومات» 
وإخراجهم منها تخصيص بالمانع الذي يُعتقد راجحا )عند من يراه . 


)١(‏ سقط من (ت). 

(١‏ «ت): (كفرا. 

فرق «ت»: «يسلم عليهم». 

(4) كذا في الأصل وفي «ت». قلت: ولو قال: لهم في الله. لكان أحسن. والله 
أعلم . 

(0) في الأصل زيادة: «قولهم: ويحتمل أنه يريد أنه لا يسلم عليهم بأنهم عنده 
كفار»» ولكن مضروب عليهاء وقد أسقطت من ١ت»‏ . 


(5) «ت»: «أنه راجح». 


لام" 


السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابن رشد القاضي: 
لا ينبغي أن يُسلّم على أهل الباطل في [حال تليّسهِم]”" بالباطل» 
ومكّله باللاعبين بالشطرنج» وغيرههم'". قال: وشبه ذلك 7", 

الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن]9» 
فى الاستحباب على الفاسق جوابين. 

التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: من صور التخصيص أو 

.م 5 4 

التقبيك: السلامم على من يقضي حاجته؛ [وذكر فيمن سلم على من 
يقضي حاجته ]*'. هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان20 272 , 

الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ «الوسيط» الشافعى : أنه 
لا يُستحب السلام على المصلي“ . 


)١(‏ في الأصل : «جيئهم»», والمثبت من ات». 

(0) «ت»: «وغير ذلك». 

9 انظر : «المقدمات» لابن رشد (7/ 57 5). 

(4)4 سقط من «ت). 

(490) سقط من ات»6. 

() جاء في «ت»: «التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو 
مشغول بالذكر أوالتلاوة» كذا. 

0 انظر: «الوسيط» للغزالي (1/ .)١5‏ 

(8) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1م 


ولم يمنع منه المُتولّي الشافعي» وقال: إذا سلم على المصلي 
فلا يُجبُه حتى يفرع من الصلاة» ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة 
وغيره. 

ذكر عن القديم : أن المصلي إذا سُلّم عليه يَردُ بالإشارة» وفي لزومه 
وجة» وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان”" . 

الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: المشغولٌ بالأكل» ذكر الشيخ 
أبو محمد الجويني الشافعي حرسنة اللا عاريناك :أله ل تسل عله + 
ورأى ولدّه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك ا كانت اللقمةٌ في فمه؛ 
وكان [قد]”” مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع» ويَعْسُّر عليه الجواب 
في الحال» أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة [أخرى]" 
في الفم فلا يَتوجه المنع ؛ حكاه الرافعي”» والله أعلم . 

الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة: إذا غلب على ظَنهِ أنه إذا سلم 
لا يرد اكتثلةء فهل يسلم؟ 

أجاب بعض [أهل]© العصر: أنه يسلم» ويُحتمل أن يقال: إن 
التقيدة علق تقنين :اك لاجهو: ترك السقة وصلى تقدير الفعل توريظ 


() انظر: «روضة الطالبين» للنووي .2)777/١١(‏ 
() زيادة من «ت». 
(0) سقط من «ات)»2. 
(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)777/١١(‏ 
(4»0 سقط من «ت). 


344و 


التسلمعلة في المعصية زهو الذ ميهد من الأوك 0 

الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أنه لا يُستحب لمن دخل الحمامٌ أن يسلّم على من فيه» قال: لأنه بيت 
الشيطانٍ وليس بموضع التحية؛ ولأنهم في الدلك والتنظيف,. فلا تليق 
التحيةٌ بحالهم . 

وهذا تقييدٌ أوتخصيص» وليس المعنى المذكورٌ فيه بالشديد 
القوق» ولكنّه بالنسبة إلى عدم الاستحباب قد يقدب» لا بالنسبة إلى 
إثبات الكراهية9 59 , 

الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: من صيغة © الاستئناءٍ في جواب 
السلام ممًا ينطلق عليه اسم السلام: أن يقول المصلي©: عليكم 
السلام» فإنه مبطلٌ" الصلاةة على ما ذكره الشافعيةٌ» أو من ذكره 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ ,.)25٠١‏ و«الأذكار» كلاهما للنووي 
(ص: 2508). وهو المعنينٌ بقول المؤلف: بعض أهل العصر. وقد نقله 
عنه ابن حجر في «الفتح» .)73١ /١١(‏ 

(؟) («ت»: «الكراهة». 

إفرة نقله ابن حجر في «الفتح» »)3١- ١9 /١١(‏ ثم قال: قلت: وقد تقدم في 
كتاب الطهارة من البخاري أنه إن كان عليهم إزار فيسل » وإلا فلا. 

(5) «ت»: («صور». 

(5) «ت»: «المسلم من الصلاة؟. . 

() في الأصل : «مطلق». والتصويب من «ت». 
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منهم20: فليّمنمْ منه على الوجه الذي يَمنع”" إبطالَ الصلاة. 


الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومم!” جاء من صوره؛ أ 


يي : 
من صور الاستثناء في الابتداء ؛ أن يقول: عليك السلام» من حديث أ 


خالدٍ الأحمرء عن أبي غِفار »؛ عن أبي تميمة الهُجَيميء عن أبي ري 
اجيم قال: أتيثُ رسول الله كلك [فقلت: عليك السلام]©» فقال: 
«لا تقلٌ: عليكَ السّلامُء فإنَّ علِيك السّلامُ تحيةٌ الموتى»0©. 


قال القاضى عياض - رحمه الله : ويُكره أن يقول فى الابتداء : 


عليك السلام» وجاء في الحديث النَّهِىُ [عنه. و]”" أنه تحية الموتى» 
ومَنْعَهُ لأنها"» عادة الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومرائيهب©. 
كقوله [من الطويل]: 


010( 
زفة 
إفرة 
لع 
)6( 
فى 


4 
)2 
الى 


انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)777/١١(‏ 

«ت)» ايمنع في) . 

في الأصل : «ما»» والمثبت من «ت» . 

في الأصل: «أبي غفار»» وفي «ت»: «عفان»» والصواب ما أثبت . 

زيادة من («ت». 

رواه أبو داود »)07١09(‏ كتاب: الأدب. باب: كراهية أن يقول: عليك 
السلام» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 547)» وغيرهما بأسانيد صحيحة. 
في الأصل : «في»» والمثبت من «ت» . 

«ت» : «لأنه» . 


في الأصل : «أشعارها ومراثيها»» والمثبت من (ت)2. 


554١ 


عليكَ سلامُ اللو قيس بن عاصم وا ل ات ان ب نا 

لا أنّ هذه هي السنة”©» وقد قال ككلِ: «السلامٌ عليكم دارَ قوم 
مؤمنين2"0)2, فحياهم تحية الأحياء. 

قال بعضهم : ولأنَّ عادة العرب في تحية الموتى قد جرثْ في 
تقديم اسم المدعرٌ عليه في الشرّء كقولهم: عليك لعنةٌ الله وغضيّه 
وقد قال تعالى: لون عَليّكَ لَعَنََ إن يو أَلرّينِ #[ص: م/]ء وهذا 
لا حجّة فيه؛ لأنَّ الله تعالى قد نص في المُلآعنة على تقديم اللعنة 
والغضب على الاسم . 

قيل : السلامم هو اسم الله»» وهو أولى بالتقديم» وهو أحسن لو 
سَلم وقد تقدم الخلافٌ فيه» ويناقضه جوارٌ ذلك في الردء وهو 
مما“ يُختلفٌ في جوازه©©. 


() من شعر عبدة بن الطبيب» يرثي قيس بن عاصمء كما قال الخطابي في «غريب 
الحديث» /١(‏ 597)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ “19). 

(؟) في الأصل: «إلا أن هذه في السنة»» والمثبت من «ت». والمعنى: لا أن 
هذه التحية ‏ تحية الموتى ‏ هي السنة في تحيتهم . 

() رواه مسلم (75144)» كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوءء من حديث أبي هريرة #2 . 

(4:) «ت»: «اسم من أسماء الله تعالى» . 

(5) في المطبوع من «إكمال المعلم» «ما لا» بدل «مما». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ .)5١‏ 


دض 


قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إِنَّما تقرّي الحكر”" بعد 
صحة الحديث المذكور في ذلك» والله أعلم. 

السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذ”" القبيل كيفية 
جواب سلام الكافر إذا ابتدأ بالسلام» وقد ثبت من حديث عبد الله بن 
دينار» حسة الله بن عمّرَ ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إِنَّ اليهود إذا سَلَّمُ عليكجْ أحدَّهُنْ فإنّما يقولٌ: السام 
عليكم فقولوا: وعليكة70". 

وقال أيضاً: منْ حديث شعبةٌ» عن قَتَادَهَ عن أنس : أن أصحاب 
النبي يل قالوا للنبئّ كلهِ: إِنَّ أهلَ الكتاب يُسلَّمون عليناء فكيف نردٌ 
عليهم؟ قال: «قولوا: وَعَلَيكم)9. 


فال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روئ أشهبث» عن مالك في 


0 


)١(‏ «ت»: «يقوى الحكم بها». 

(؟) في الأصل : «هذه». والمثبت من ات». 

(5) رواه البخاري (54017)» كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل 
الذمة بالسلام» ومسلم ,»)5١55(‏ كتاب: السلامء باب: النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم . 

(5) رواه البخاري (5407)» كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل 
الذمة بالسلام» ومسلم »)75١57(‏ كتاب: السلامء باب: النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام» وكيف الرد عليهم . 
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«الجامع من العتبية» : أنه لايْسلَّهُ على أهل الذمة» ولا يرد عليهم بمثل 
ما يَدْدٌ على المسلمين» وأن يقتصر في الردٌ عليهم بأنْ يقال : وعليكم؛ 
على ماجاء في الحديك0©. 


و 


قلت: قد جاء الإذْن في الردٌ عليهم بصيغة الأمرء وأقل ما يدل 
عليه الإباحة» والله أعلم. 

السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: قد قدَّمنا الرواية في الردٌ على 
اليهود بقوله: «وعليكم»؛ من رواية شعبة» عن قتادة» بإثبات الواوء 
وكذلك من رواية عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بالواو”. 

قال أبو داود: ورواه الثوري» عن عبد الله بن دينارء فقال: 
«وعليكم)9". 

وما في «الموطأ»: «أنَّ اليهوة إذا سلّمُ عليكُم أحَدّمُمْء فإنَّما 
ول : السام عليكم» فقل : عليك»)” بغير واو. 


ففرّق ابن رشدٍ في هذا بينَ أن يتحققَّ أنه قال: السام عليك». أو 


.)5 157 /( انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 


(؟) ١«ت»‏ زيادة: «وعليكم) . 
(9) رواه أبو داود (0705).» كتاب: الأدب» باب: : في السلام على أهل الذمة . 
(:) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ .)95١‏ 
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السّلامِ ‏ بكسر السين -» وهي الحجارة» وبين أن لا يتحقق» فخيّر في 
الأول بين أن يقول: (عليك) بغير واوء [أو]" (وعليك) بالواو؛ 
لأنه يُستجابٌ لنا فيهم» ل د على ما جاء عن 
النبي كَل“ وقال في الثاني : إن لم يتحقى ذلك7©. 

قلت: بالواو؛ لأنك إذا قلت بغير واو»ء وكان هو قد قال: 
السلام عليك؛ كنت قد نفيت السلامٌ عن نفسك» ورددته عليه. 

الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة: بعد التقييد في رد الجواب 
على أير الكتره وقد( تين فيه كيفية الجواب» وهو: (وعليكم)» وذكر 
بعضهم : أنه قيل: إنه يقول في الردٌ على الذمّي: عليك السّلام 
- بكسر السين -» وعلاك السلامُ؛ ارتفع عليك©. وهو خلافٌ 
| أمر نه في الخحديق 60 , 


)١(‏ زيادة من «ات». 

(؟) رواه البخاري (21078). كتاب: الدعوات». باب: قول النبي يَكِِ: 
اليستجاب لنا في اليهودء ولا يستجاب لهم فيناءء من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(*) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 57 5). 

(5) ١تْ“»:‏ «فقد). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 58) . 

(1) وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 537): وهذا كله ليس بشيء» 
ولا يجوز أن يلتفت إليه» ولا يعرج عليه» وفي السنةٍ الأسوةٌ الحسنة» 
وما سواها فلا معنى لهء ولا عمل عليه. 


نا 


التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: الذي ورد في الحديث الذي 
قدّمناه : (إنَّ اليهود إذا سلّم عليكُمْ أحدُهُمْء فإنَّما يقول: السام عليكم 
فقلُ: عليِْكَ» ظاهرُ'" يقتضي : أنَّ العلّةَ في هذا الرد قولهم: الس 
[عليكم]”©: إما" على سبيلٍ التحقق . وإما »على سبيل الظَّنّ من السّامع 
عدار السلتيزه » فلو تحقق السامع أنه قال: السلام عليكم؛ من 
غير شكٌء فهل يقال: إنه لا يمتنع الردٌ عليه بالسلام الحقيقي. كما يرد 
على المسلم» أو يقال بظاهر الأمرء وحصر جوابهم* في «وعليكم؛؟ 

ويترجّح الثاني بظاهر اللفظء ويترجّح الأول بالنظر إلى المعنى» 
فإن (الفاء) في قوله ككِ: «فقل: عليك» تقتضي التعليل» وأن علة 
هذا القول: «أنهم يقولون: السام عليكم». إذا ذل اللفظ على 
التعليل» فعند تَحَقّقِ السلام زالتٍ العلةٌ والحكم يزول بزوال علته 
والله أعلم . 

الأربعون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض [مصنفي]2" الشافعية : أن 
ما يعتاده بعض الناس من السلام عند القيام» ومفارقة القوم دعاء 


لا تحية» يُستحب الجوابٌ عنه ولا يجب" . 


. «ت»: «ظاهره أنه»‎ )١( 

(0) سقط من ات»6. 

(0) فى الأصل : (إنما»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: «التحقيق أو»» والمثبت من ات». 

(6) «ت»: «جوايه». 

© سقط من 'ات». 

(0) قاله المتوّي» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» /٠١(‏ 771؟) قال - 
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وروى أبو داود» عن أحمد بن حنبل» ريده قالا : ثنا بشر 


المُفضل» عن ابن العجلان» عن المقتري. قال يما سعيد بن أبي 
سعد المتبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عله : «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلَّمْء وإذا أراد أنْ يقومٌ فليسلّمْء فليستٍ 


الأولى بأحقّ من الاخرة»). وذكر الترمذئٌ أل حديث 0 1 


الحادية والأربعون بعد الثللاث مئة: من جملة مأ صحّ من”" 


آداب السّلام» وهو يقتضي تخصيصاآ في رتبة الاستحباب إذا حمل 


على الاستحباب» [وهو]” تسليم الراكب على الماشي» والصغير 
على الكبير» والمارٌ على القاعد» والقليل على الكثير”». 


0غ( 


إفة 
فر 
لدع 


أنكره الشاشي فقال: هذا فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو 
سنة عند القدوم . 

رواه أبو داود (070)» كتاب: الأدب» باب: : في السلام إذا قام من 
المجلس» واللفظ له والترمذي )ل كتاب : الاسعذان» 0 
ما جاء ف في التسليم عند القيام وعند القعود. 

«نت) : «فى) . 

زيادة من ات» . 

رواه البخاري (ملامه )ل كتاب : الاسعذان» باب : يسلم الراكب على 
الماشى» ومسلم ,.)51١6(‏ كتاب: السلام» باب : يسلم الراكب على 
الماشي, والقليل على الكثير» من حديث أي هريرة طبه مرفوعاً: اليسلم 
الراكب على الماشى» والماشى على القاعد» والقليل على الكثيرا . 

وروى البخاري أيضاً (/541/7)» كتاب: الاستئذان» باب: يسلم الراكب 
على الماشي» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يسلم الصغير على الكبير» 
والمار على القاعد» والقليل على الكثير» . 


>" 1/ 


قال ابن رشد - بعد أن ذكر الرواية في تسليم الصغير على الكبير» 
والراكب على الماشي -: ومعنى ذلك : إذا التقياء فإن كان أحذهما راكباً 
والآخرٌ ماشيآء بدأ الراكب بالسلام» فإن”" كانا راكبيين أو ماشييّن بدأ 
الصغيرُ بالسلامء وأما المارٌ بغيره أو الداخلٌ عليه فهو الذي" بدأ 
بالسلام» و[إن كان]”" الذي يُمٌَ به راكب أو صغيرا» وكذلك السائر في 
الطريق فتقَدّمه أوجب”/ عليه أن يبدأ بالسلام» وإن كان صغيراً أو راكباً 
وهو ماش . 

الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة: ذكر بعض مصنفي الشافعية : 
أنه لا يُكره أن يبدا الماشي والجالمثُ © لفط الحديث وإن كان خبراً 
فهو بمعنى الأمرء وهو يُثبت” الاستحباب إن لم يدل على الوجوب» 
ولكن ليس يلزم من ترك المستحَبٌ ارتكابٌ المكروه لاختلاف بينهماء 
كنل علن الغرىة الانا هو تف كوس ال 


)١(‏ «ت»: «وإن». 

؟) ١ت»:‏ (يبدأ) . 

() سقط من «ت)2. 

(5) في الأصل : «يتقدمه وجب»» والمثبت من «ت» . 
(4) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7579/١١(‏ 


(5) «ت»: (يثبت بها . 


"2514 


الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة: يعرضٌ”" الفاضلٌ أبو عبد الله 
المازري المالكي ‏ رحمه الله - لذكر الحكم في هذا الأدب الذي 
ذكرناه من سلام الراكب على الماشي: [لفضل الراكب عليه]'" في 
باب الدنياء فعَدَلَ الشرع بأن جعلّ للماشي فضيلة أن يبدأ احتياطاً على 
الراكب من الكِبْر والزّهو إذا حاز الفضيلتين» قال: وإلى هذا المعنى 
أشار بعض أصحابنا. 

قال: وأما بدءً المارٌ على القاعد فلم أرَ [في]2" تعليله نصأء 
ويحتمل أن يجري [في]©» تعليله على هذا الأسلوب. فيقال: بأنَّ» 
القاعد قد يتوقّع شراً من الوارد عليه» أو توجّس”© في نفسه خيفة منه» 
فإذا ابتدأه بالسلام أَنْسَ إليه» أو لأنَّ التصرفّ والتردد في الحاجات 
الدنيوية وامتهانَ النفس فيهاء ينقص من مرتبة المتجاورين”» والأحدين 
بالعزلة تورٌعآء فصار للقاعد مزيّة في باب الدين» فلهذا أَمَرَ بابتدائهم» 
أو لأنَّ القاعدَ يشنٌ عليه مراعاة المارين من كثرتهم والتشوف إليهم. 
فسقطت البداءة عنه» وأمر بها المارٌ لعدم المشقة عليه. 


)١(‏ في الأصل: «يفرض»» والتصويب من ات». 
(؟) سقط من «ت). 

(6) سقط من «ت)»©. 

(4) سقط من ات»6. 

(0) «ت»: «فإن». 

(5) «ت): (توحشاً). 

(0) «ت»: «المتصاونين» . 


1 


قال: وأما بداءة القليل الكثير: فيحتمل أن يكونّ لفضيلة 
الجماعة”", ولهذا قال الشرع : «عليكخ بالسّواد الأعظم) 22 واايد الله مع 
الجماعة»(”» فأمر ببداءتهم لفضلهمء أو لأن الجماعة إذا بدؤوا 
الواحدَ خيفَ عليه الكبرُ والزهوء فاحتيط له بأن لا يُبدأ. 

قال: ويحتمل غينَ ذلك» ولكنٌّ ما ذكرناه هو الذي يليق بما 
قدمناه عنهم من التعليل . 

قال ولا عد معارضة هذا التعليل بآحاد مسائلَ شدِّتْ عنها ؛ لأن 
التعليلَ الكليَ لوضع الشرع لا يُطلب فيه ما لا يذ عنه بعض الجزئيات©, 

الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام عام بالنسبة إلى 
السّلام بالعربية أو بغيرها من اللغات» وذكر بعض مصنفي الشافعية: 
أنَّ بعضهم علَّق © في السلام بالفارسية ثلاثّة أوجه : 


. «ت)»: «أن تكون الفضيلة للجماعة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)795٠(‏ كتاب: الفتن» باب: السواد الأعظم» من حديث 
أنس بن مالك ذفن بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
اختلافآء فعليكم بالسواد الأعظم». وإسناده ضعيف؛ فيه معان بن رفاعة 
السلامي» وقد تفرد به» قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 778): عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه . ١‏ 

(9) رواه الترمذي »)5١77(‏ كتاب: الفتنء باب: ما جاء في لزوم الجماعة» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الترمذي: حسن غريب. وفي 
الباب عن غير واحد من الصحابة # . 

(5) انظر: (المعلم بفوائد مسلم» للمازري (؟7/ /41 -88). 

(65) «ت»: حكى) . 


ير 


ثالثها : المَرْقُ؛ إن(" كانا عالمين بالعربية”" لم يجرٌ©. 

ويمكن أن يكونّ التخصيص بالسلام بالعربية مبنيآ على مذهب 
بعض أهل الأصول . 

الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلامٌ حقيقةٌ في القول 
اللساني» فالإشارة به من القادر عليه لا يتأدّى بها المقصود؛ لوجوب 
حمل اللفظ على الحقيقة. ْ 

السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة: كثير من الناس يبذل 
عند اللقاء السلامَ بألفاظٍ أُكَر: كالتصبيح بالعافية» والسعادة» أو 
نا أيه إلق 410 وهو كرك القياةبالسكت «ولكته. ليش ,بكرو :فين 
نفسه من حيث هو هو إذا لم يُقصد به العدولٌ عن السلام إلى 
ما هو داخلٌ في التعظيم؛ لأجل" مناصب الدنياء و[إذا]© لم يود 


)١(‏ «ت)»: «وإن». 

(؟) في الأصل: «على العربية»» والتصويب من «ت». 

(9) انظر: «روضة الطالبين» »)712١ /٠١١(‏ و«المجموع شرح المهذب» كلاهما 
للنووي (5/ 205). قال النووي: قلت: الصواب صحة سلامه بالعجمية 
إن كان المخاطب يفهمهاء سواء قدر على العربية أم لاء ويجب الرد؛ لأنه 
يسمى تحية وسلاماً. وأما من لا يستقيم نطقه» فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق ؛ 
لأنه ضرورة. 

(5) «ت»: «وبالسعادة وما أشبهه». 

(5) «ت»: (إذا لم يقصد به العدول عن السلام لأجل تعظيم». 

(5) سقط من «ت). 


القرك لدينة" البيلاء كثيرا . 

السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: إذا ابتداً بالسلام الشرعي» 
فأجابه بمثل هذه الألفاظ”” التي يعتادونهاء فالظاهر أنه لا يحصل به 
تأدّي الواجب . 

الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة: إذا حملنا الإفشاءً على الإعلان 
والجهر» فلا بد أن يفعل من ذلك ما يحصّل به الإسماعٌ لمن يسلّم عليه. 

التاسعة والأربعون بغد الثلاث مئة: الإطلاق أو العموم 
يقتضي أن يسلّم على الأصدّء وأن لا يكون الصممٌ فيه مانعاً من السّلام 
عليه» فذكر بعض الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى - في السلام على 
الأصم: أنه يأتي باللفظ لينبه”» عليه» ويشير باليد ليحصل الإفهامٌ» 
ولو لم يضم الإشارة إلى اللفظ لم يستحقَّ الجواب» وكذا في جواب 
الأصم ينبغي أن يُجمع بين اللفظ والإشارة ©. 

الخمسون بعد الثلاث مئة: ذكروا أن سلامٌ 2 الأخرس بالإشارة 
معتدٌ به» فهو إما سلامٌ في حقهء اراقافة كاه السلا في لد فإن 


. «ت»: «إلى ترك سنة»‎ )١( 

0) أي: التصبيح بالعافية والسعادة وأضرابهما. 
9) «ت»: «و)». 

(5) «ت»: «ليتنيه» . 

(5) انظر : «روضة الطالبين» للنووي .)777/5١١(‏ 
[(6©9 «ت»: «جواب». 


كان الأول فيدخل تحت الأمر بإفشاء السلام حتى يستحبٌ له الابتداء 
بالسلام؛ ويجب عليه الرد"» وإن كان ليس بسلام» ولكنّه قائمٌ مقامّه 
في حقه» فهذا يرجع إلى اعتبار المعنى دون الحملٍ على اللفظ . 

الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة: الصبئٌ مُستثنى من وجوب 
الردٌ لعدم التكليف» وداخلٌ تحت الندب إلى الابتداء. 

الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة: النهيٌ عن خواتيم الذهب - [أو 
تختّم الذهب](" مخصوصٌ بالرجال دون النساء» وقد شُُ إجماعهم 
فلل أنه للنساء مباح ل ذلك عن «الاستذكار»(©» وسيأتي الكلام 
في دلائلٍ التخصيص إن شاء الله تعالى ‏ في مسائل الحرير. 

الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: ظاهرٌ النهي التحريم» قال 
القاضي ‏ رحمه الله تعالى -: وما حكي فيه عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم [من تخحّمِهِ بالذهب] فشذوذَ والأشبةٌ أنه لم تبلغة 
السنّهٌ اللا اموا اسان تومو 


قال: وكذلك ما روي فيه عن( خبّاب بدليل إلقائه له حين قال 


. «ت»: «الرد عليه»‎ )1١( 

() سقط من «ت». 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (// 5 07١‏ . 

(4) سقط من (ت)6. 

(5) في المطبوع من «إكمال المعلم»: «ولذلك»» ولعله خطأ. 
)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من ات»2. 


ا 


له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ وقوله: أما إنك لن تراه 
علي بعد هذا اليوه”©. 


قال: وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ لبسه للرجال بمعنى الكراهة 


لا لتحريم”", ولأجل السَّرّفء كما قال في الحرير©. 


قلت: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض 


القول بالإجماع على التحريم». 


000 


إفة 
فر 
0 


الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: استدل بتحريم خاتم الذهب 


رواه البخاري (5110)» كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن. قال الحافظ في «الفتح» (4/ :)٠١١‏ ولعل خباباً كان يعتقد أن 
النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على 
تحريمه » فرجع إليه مسرعا 

«ت»: «للتحريم» . 00 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 .)5١‏ 

قال الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 7117) بعد أن نقل كلام القاضي عياض وابن 
دقيق: التوفيق بين الكلامين ممكن؛ بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض» 
واستقر الإجماع بعده على التحريم. وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس 
خاتم الذهب. ثم قال الحافظ: وأغرب ما ورد ذلك عااعجاء عن البراء 
رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن شعبة» عن أبي إسحاق نحوه. قال 
الحازمى : إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منسوخ . قلت: لو ثبت النسخ 
عند البراء ما لبسه بعد النبى كَل وقد روى حديث النهى المتفق على صحته 
عنه 2 فالجمع بين روايته وفعله؛ إما بأن يكون حمله على التنزيه » أو فهم 
الخصوصية له من قوله: «البس ما كساك الله ورسوله»» وهذا أولى من قول 
ثم ذكر الحافظ ما يؤيد هذه الأوَّليّة . 
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على أنَّ الذهب حرام على الرجال قليله وكثيره. 
قال المستدكٌ : لأن النيك كَل نهى عن التختم بالذهب» وهو قليل . 
قلت: الذي يدل عليه الحديث تحريم الخاتم» وفي معناه ما هو 
فى قَذْرهء وأما ما ينقص من"22 قذره فلا ينبغي أن يُوخذ من الحديث؛ 
لأنه لا دلالة عليه من الحديث» وأيضا فيمكن أن يعتبر وضف كونة 
خاتما2©2 , 


() «ت»: (عن»2. 

(0) نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» جملاً كثيرة عن الإمام ابن دقيق في فقه 
هذا الحديث» وفرّقه في مواضع كثيرة من كتابه حسبما يقتضي الكلام على 
الأحاديث عند البخاري» إلا أن فروقاً كثيرة تظهر بين كلام ابن دقيق هناء 
وبين ما ينقله الحافظ في «الفتح». وأنا أذكر فائدة تتعلق بهذاء جاءت بعد 
نظر في كتاب الحافظ «فتح الباري» وكتابي «شرح عمدة الأحكام» واشرح 
الإلمام» للإمام ابن دقيق» فأقول: الحافظ في «الفتح» قد جعل عمدته في 
الاستدلالات والاستنباطات الفقهية» وفي المباحث الأصولية» وفي 
التعقبات والاستدراكات جملةً من المصادرء من أهمها اشرح عمدة 
الأحكام» و«شرح الإلمام»» والحافظ كثير النقل عنهما في الأمور الثلاثة 
المذكورة» فلا تكاد مسألة فقهية أو أصولية أو استدراك إلا ولكلام ابن 
دقيق فيها نصيب» والمراد من هذا الذي أذكره أمران: 
أحدهما: أن الحافظ ابن حجر في كثير من المواضع يُغَفِلُ اسم المؤلف أو 
المرجع الذي أخذ عنه» وهذا مما يؤخذ عليه؛ إذ إن المطالع يظن أنه هذا 
الاستدلال أو التحرير للمسألة من كلامه» والواقع خلافه. 35 


م 


الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة : لا يجوز لبس الخاتم في 
ا عأة الحرب بخلاف الحرير في هذه الحالة. وكذلك لو كان له 
سيف عليه حليةٌ ذهب ففاجأته0" الحربُء فلا بأس أن يتقلّدمء فإذا 
انقضتٍ الحربٌء قال الشافعى ‏ ذه -: أحببثٌ له نقضّه2 . 


قال الروياني: وهكذا في حَمائل سيفه وترسه ومنْطَقيِهِ؛ لأنَّ كل 


كك 


قال: ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته”" الحرب؛ 

لأنه لا جِنّةَ فيه©». 

- ثانيهما: أن نقل الحافظ لكلام الأئمة ‏ وابن دقيق منهم ‏ نقلاً بالمعنى» فإنه 

يتصرف في عباراتهم وكلامهم» حتى إن المرء ‏ أحياناً - يعسّر عليه استخراج 
كلام الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ في كتبهم» لأجل هذاء والله أعلم . 
وهذه المسألة والتي قبلها مما نقله الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 18-5117" إلا 
أنه جعل قول ابن دقيق هنا: «وأيضاً فيمكن أن يعتبر وصف كونه خاتماً» 
ملحقاً بقوله في الفائدة السابقة: وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم» . 
إلا أن الحافظ ذكر: «ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً»» فتأمل ذلك . 

)١(‏ في الأصل: «ففاجأه»» والمثبت من «ت». 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)771١ /١(‏ 

فيه في الأصل : «فاجأه»» والمثبت من «ت) . 

() انظر: «بحر المذهب» للروياني (7/ )7١5‏ 


اق 


السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة: إذا حرّم الخاتم من الذهب 
فما فوقّه في" المقدار كالدُملجٍ والمِعْضَّدَةٌ أولى بالتحريم» وقد عُرف أن 
ما هو في معنى الأصل نذكره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة لوازم 
دلالة اللفظ . 

السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: هكذا في هذه الرواية التي 
أوردناها في الأصل: «وعن شرب بالفضة»» وهو يحتمل أن تكون 
«الباء» فيه للاستعانة وما يستعمل في الآلة؛ كنجرثٌ بالقَدُوم» ويحتمل 
أن تكون للمصاحبة» وعلى المعنى الأول9©: الأظهر تناوله لإناء 
الفضة» وعلى الثاني : يدل على ما هو أعدٌ من ذلك» فإنَ"© اشرب بها 
أعمٌ من الشرب فيها(» وهي إناء . 

الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة: الأقربُ حمل قوله في هذه 
الرواية «شرب بالفضة» على إناءِ الفضّة؛ لأنَّ ذلك قد ورد مفسّراً عند 
البخاري في رواية آدمٌَ» عن شعبة» عن أشعثٌ بن سُلَيْم قال: سمعت 
معاوية بن سود" قال: سمعت البزا بن عَازِبِ : نهانا النبيٌ ب عن 
خاتم الذهبء أو قال: حَلّقة الذهبء وعن الحرير والإستبرق» 


)01( «ت»: «من»). 

(6) (ت»: المعلى الآلةة6 وهما بمعتى. 
(6) «ت»: «وإن». 

(:) «ت»: «بها» وهو خطأ. 


(65) «ت»: زيادة ابن مقرّن». 


والدّيباج» والقِسّيٌء وآنية الفضة0©. 

والحديث”" راجمٌ إلى أشعث بن سليم» والاختلافٌ اختلافٌ في 
ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة» هذا غالبٌ الظن, والله أعلم . 

التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: في هذ الحديث النهي 
عن أنية الفضة على ما أوردناه”” من رواية البخاري» وعلى ما حملناه 
عليه من هذا الحديث على الظاهرء وقد زاد عياض - رحمه الله -: 
وأجمع العلماء على أن الأكلّ والشرب في آنية الذهب والفضة 
لايحل. 

قال: وما رُوي عن بعض السلف في" إجازة ذلك فشادٌّء والظن 
به أنه لم تبلغه السنّةٌ في ذلك0©. 

قلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي ‏ رحمة الله عليهم - 
قولاً: أنَّ استعمالها مكروةٌ غيرُ محرمء وقيل: لم تعرفب”" المراورّة 
ذلك. ونقلوا نضَّا عن الشافعي ‏ طَ - في نفي التحريم [قولاً]" 


.)0070( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
في الأصل : «هو»ء والمثبت من «ت».‎ )0( 

(*) في الأصل: «أفردناه»» والمثبت من «ت». 

29م «ت»: «من». 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 577). 
00 في الأصل : «تعرض»» والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 


مجملاً» ثم أوّلوه وحملوه على أن المشروب في نفسه غيرٌ محرم”" . 
[والحديثٌ الصحيح في التوعد عليه بالنار يُوجب الجزمّ بالتحريم » 
ويُبطل القول بالكراهة]”©. 
الستون بعد الثلاث مئة: الظاهريّة على أصلهم فى تخصيص 
الحكم بالمنصوص عليه من غير نظر إلى المعنى» وأما القائسون 
فمنهم من حَصنّ الحكم بالنقديْن من غير رعاية معنى» وزعم أن 
اختصاصّ التحريم بهما كاختصاص أحكام بهما من القراض والنقد'" 


)١(‏ قال الإمام النووي في «المجموع في شرح المهذب» :)7٠١ /١(‏ استعمال 
الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع 
الجمهور. وحكى المصنف» وآخرون من العراقيين» والقاضي حسين» 
وصاحباه المتولي والبغوي قولاً قديما: أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم» 
وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول» وتأوله بعضهم على أنه أراد أن 
المشروب في نفسه ليس حراماً. وذكر صاحب «التقريب» أن سياق كلام 
الشافعي في «القديم» يدل على أنه أراد عين الذهب والفضة الذي اتخذ منه 
الإناء ليست محرمة» ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة» ومن أثبت القديم 
فهو معترف بضعفه فى النقل والدليل» ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث 
المح رلا في تعليله: إنما نهى عنه للسرف والخيلاء» وهذا 
لا يوجب التحريم» ليس بصحيح» بل هو موجب للتحريم» وكم من دليل 
على تحريم الخيلاء» قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي ذكروه للقديم 
موجب للتحريم» كما أوجب تحريم الحرير» والمعنى فيهما واحدء 
انتهى . 

(0) سقط من «ت)». 


(*) «ت»: «من ربا النقد والقراض» . 


ف 


وغيرهماء ومنهم من لم يُخصّصنء بل نظر إلى العلةء ثم اختلفوا 
فيها؛؟ قيل2: عي الحرت ل لخيلاء والتزبي بزيّ الأعاجم . وقيل: 
لأنها قي الملفات» فإذا ابخذت أواني قلَّتْ من أيدي الناسن.: 

الحادية والستون بعد الثلاث مئة: التشوّف إلى المعنى وعدم 
الوقوف على مجرد الاسم لا بأسّ به على طريقة القياسيين» وقد استنبطوا 
المعنى في الأشياء المنصوص عليها في الرباء ومسلكُ المعنى فيه أضيقٌ 
مما نحن فيه» ولهذا توقّف بعض الناس في إلحاق غير الستة المنصوص 
عليها بها؛ لا لأجل الوقوف على الظاهرء بل لأمر يرجع إلى العللٍ 
المستنبطة» وعدم ظهور شيء منها عندّه» أو ما يدل على اعتباره. 

قال إمام الحرمين: والذي أراه أن معنى الخيّلاء لا بد من اعتباره» 
فإنه مما يَبَْدِره' إلى الفهم. فإذا أمكن اعتبارٌ المعنى» فحسْمُّه مع 
القول بالمعاني بعيدٌ". 

قلت: إذا ظهرَ المعنى فهو المناسب للقياس» كما قال» لكنّ 
تعيين معنى الخيلاء للاعتبار» شرطه أن يتعيّن مناسباء أو يرجّح على 
ما يزاحمّهء ومعنى السّرف هاهنا أيضاً مناسبٌء فإن لم يردا معاً إلى 
وجه واحد» وإلا فلا بد من الترجيح. 

الثانية والستون بعد الثلاث مئة: يُعترّض على التعليل بالسّرف 
)١(‏ «ت»: «فقيل». 


(؟) «ت»: «(يتبادر). 
(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 3795١ /١(‏ 3177) . 
ملكن 


بالنقض بالأواني من الجوهر والياقوت التي فيها الثمن الكثير» الذي 
ربما زاد على ماليّة مثلهما من الذهب والفضة. 

الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: ويُعترضٌ على التعليل بالخيلاء 
بالاتفاق على أنَّ من استعمل إناء الذهب والفضة بحيث لا يطَّلعٌ عليه 
إلا الله تعالى» فقد ارتكب المعصيةء ولا خيلاء لعدم اطلاع الناس 
عليهاء وعدم انكسار قلوب الفقراء بسبب رؤيتهم لها. 

فإن قيل : الاعتراض على هذا من وجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا إلزام للعكس في العلل الشرعية» وهو غير 
لازم. 

الثاني: أنْ نقيم النهي للخيلاء مقامها(2 وحيئئذٍ لا يكون 
الحكم ثابتاً بدون العلة» وصار ذلك كآلات الملاهي» وإثباتها”' 
على صورة يتهيأ لها" الاستعمالٌ فإنه ممنوع» وإن لم يستعمل . 

قلنا: الذي يُعلّل بالخيلاء يدعي كوتها عله مفردة لجنس الحكم» 
والذي يدل على ذلك أنهم كوا مهال الذعت: المنتى يخيره كتحاشس 
أو رصاص مثلاً على العلتين» وحُكم بالجواز على علة الخبلاء 
فاستدلوا بانتفائها على انتفاء الحكم» ولا يصح ذلك إلا على اعتقاد 


. «ت»: «أنا نقيم التهيؤ للتزيّن والخيلاء مقامها»‎ )١( 
(؟) «ت»: «وتهيئتها).‎ 

() «ت»: «بها). 

(:) «ت»: «ولا تصح الدلالة» . 


انفرادها بالعلية» والعلةٌ إذا كانت مفردة في الحكم لزمّها العكمنٌ» فلا 
يثبت الحكم بدونها. 

وأما الثاني : وهو إقامةٌ التهيُؤ" للخيلاء مقامٌ حقيقته؛ فهو حك 
تقديري على خلاف الأصل» ومن هاهنا يترجّح التعليل بالسّرف على 
التعليل بالخيلاء» إذ لا آنية من ذهب وفضة إلا وتحريم الاستعمال 
موجودٌ فيهاء والعلة فيها - وهي(" السرف ‏ موجودة» وليس كذلك في 
التعليل بالخُيلاء ؛ لأن بعض أواني الذهب والفضة محرّمٌ الاستعمال» 
والعلةٌ مفقودة وهي الخيلاء. 

الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: النهيٌ عام في الإناء الصغير 
والكبير من الذهب والفضة. فيُحَكَ"" الحكمٌُ فيهما. 

الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: هو عام بالنسبة إلى الرجال 
والنساء» فيعمٌ التحريمٌ كلّ واحد من الصنفين» واتّفق عليه أربابُ 
المذاهب المشهورة. 

السادسة والستون بعد الثلاث مئة: لسائل أن يسألَ فيقولَ: قد 
رويتم في الذهب والحرير عن الرسول كَلِكِ «وهو جل لإنائهم», 


)١(‏ في الأصل : «النهي»» والمثبت من «ت». 

(6) (ت)»: «التي هي؟. 

(5) («ت»: الفيعم) . 

(5) رواه النسائي (0154)» كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهب على الرجال» 
والترمذي (1770)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب» - 
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وهذا النص خاصٌ بالنساءء فهلا خصّ به [هذا]”" العمومٌ في النهي عن 
الأكل والشربء فإن الخاصّ مقدَّمٌ على العام؟ 

فنقول: هذا من قبيل7" إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان» 
وقد اختّلف فيه الناس» فتقل عن قوم من القدرية: أنه مجمّل» وهو 
مردوةٌة أن عرف الاستشال #الوضيع»:ولهذا قشت الأسناء إل 
عرفية ووضعية» وعرف الاستعمال يصرفٌ النفظ عن الإجمال» 

و 

فمن قال: حرَمْتُ الطعام» فهم منه في العرف أكله: أو حرّمْتٌ 
الغوت» فهم لُبْسهء ولا يُفهم منه النظيٌ إليه» ولا مسّهء وكذلك 
حرَمْتُ المرأة» يُصرف إلى الاستمتاع» ورأيث في تصرف بعض 
الفقهاء استعمالّه في العموم؛ أعني: في الأفعال المنسوبة إلى 
العين» فإذا ثبت هذا فنقول: مَنْ صّرف اللفظ في" التحريم 
والتحليل إلى المقصود من منافع العين عادة» فتحريم الحرير 
منصرفٌ إلى اللبس» وأما تحريمٌ الذهب فلا يبعدٌ أنْ ينصرفٌ 
إلى التحلّى به؛ لأنه المعتادٌ» وأما اتخاذ الأواني منه فقليلٌ نادرٌء 
وإذا كان كذلك فتحليلٌ الذهب للنساء منصرفٌ» على هذا التقدير 


- وقال: حسن صحيحء وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري 5ه . وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 87). 

)1١(‏ زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «قبَل». 

9) «ت): «و). 


(54) «ت»: «ينصرف». 


م١١‎ 


إلى التحلّي بالمعتاد"» ولا يتناول الشرب والأكلٌ في أوانيهماء فيبقى 
النصّ الدال على تحريمهما في أوانيهما غير معارضء وأما إذا حُمل على 
العموم إمّا بالنسبة إلى منافع العين» وإما ما على هو أعيٌ من التحلّيء وإن 
لم يستغرق منافع العين» فحيتئذ يكون هذا من قبيل تعارض العمومَيّن من 
وجه دون وجه. 

بيائه : أن النهيَ عن الشرب [بالذهب و]7" الفضة خاصصٌ بالنسبة 
إلى هذا الانتفاع المعيّن» عام بالنسبة إلى الرجال والنساءء وإباحةٌ 
الذهب للنساء خاصٌ بالنسبة إليهن» عامٌ بالنسبة إلى هذا الانتفاع 
المعين» وإذا كان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عاماً من وجه 
خاصاً من وجه. فلابدٌ من الترجيح» فيمكن أن يقال فيه: الترجيخ 
لعموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء لوجهين : 

أحدهما: أن هذا الحكم قد عُلّل بعلة تَعْهُ الفريقين» وتوجب 
التحريم على النوعين» وهو قوله ككلهِ: ١لا‏ تشربُوا في آنية الفضة 
والذهبٍ”"» ولا تأكلوا في صِحافها؛ فنا لَهُم في الدُنياء ولكُم في 
الآخرة»2)9 فانحصارها للكفار في الدنيا يقتضي أن لا تكون لمقابلهم 


)1١(‏ «ت»: «المعتاد». 

(؟) سقط من («ت». 

(*) «ت»: «الذهب والفضة». 

(4) رواه البخاري »)0١١١(‏ كتاب: الأطعمة». باب: الأكل فى إناء مفضض» 
ومسلم (590 ”ل كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء َ 
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فى الدنياء وهم المسلمون» لا للرجال فقط ؟ لأنه لو أبيح للنساء لما 

وأيضاً فإن هذا التعليل إنما هو للتزهيد فيها في الدّنياء والترغيب 
لنا فيها في الآخرة. وسائر المؤمنين مطلوبون بتر جيح أمر الآخرة 
على الدنياء ولا أثرَ فى هذا المعنى للأنوثة والذكورة حتى يقال 
بالتخصيصء فظهر أن هذا الحكم معللٌ بعلةٍ دل اللفظ عليها يقتضي 
الاستواءً في الحكم بين الرجال والنساء. 

وأما تحليلُ الدّهب للنساء فلم يُعلّل بعلة لفظية تقتضي عمومَ 
أنواع الانتفاع» وما عُلّل لفظآ راجح على ما لم يُعلّل لفظآء بل ربما 
نقول: إن المقصود الأظهنَ من التحليل للنساء معنى الزينة» وذلك 
لا يقتضي جميع أنواع الانتفاع حتى ينتهيّ إلى السرف والتبختر'" 
والتكبر. 

والثاني: الترجيحٌ بالنصوص الشرعية الدالة على ذم السّرف؛ 
فإكة, لا يحب الْمُسرؤيت #لالأنعام : ]0 و#وأرجح ا هم 
كا تار ©[غافر: 7]» و8 وَالذِيت د أَنفقُوأ لم شسرة ف وأ وَلم 
يَفَتُرُوأ #[الفرقان: /1"]» وهذه المفسدة لا تختص بالرجال 5 ) النساع 
- الذهب والفضةء من حديث حذيفة ه» وسيأتي تخريجه مفصلاً في 

الحديث الثاني من هذا الباب. 
)١(‏ «ت»: «والتجيّرا. 


ن لفن 


السابعة والستون بعد الثلاث مئة: المرجّح عند المالكية منع 
التضبيب”2©» قال مالك رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه 
ولا أن يُنظر فيها9"؛ يعني: المرآة» وللشافعية ‏ رحمهم الله تعالى - 
طرق؛ أشهرها إذا اجتمع الصِعْرٌ والحاجةٌ حَلَّ الاستعمال0"» [وإن 
كبْرتِ الضبةٌ ولا حاجة حرُم]»: وإن صغرت الضّبة ولا حاجة» أو 
كبرت ومسّت الحاجة» فوجهان. 

وعم نكال : إن كانت الضبة تلقى فم الشارب لم يجرٌء وإن 
يدرت واتحقنت الحاؤة) 0 

وحكي [وجه]" في تحريم استعمال المُضَيّب كيف ما فرض 
الأمر تخريجا”” على اعتبار عين الت وهي موجودة”") 1 


)١(‏ الضبّة: من حديدٍ أو صفر أو نحوه؛ يُشْحَبُ بها الإناء» وضيَّتّه : عملثُ له 
ضبّة. انظر: «المصباح المنير للفيومي» (مادة: ضبب)؛ (ص: 176). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)05١‏ و«التاج والإكليل» 
لابن المواق .)١79 /١(‏ 

(©) «ت»: «الاستمتاع»). 

(4:) سقط من (١ت).‏ 

(6) «ت»: زيادة (إليها». 

() انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ 757). 

(0) زيادة من «ت». 

(4) «ت»: (ترجيحاً». 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)”7١ /١(‏ 


علض 


والذي يتعلق بهذا الحديث أن رواية من روى: (إناء الفضة» 
لذ فاون المسسقهه ومو وى لعز 5 بالفضة» فلا يبعد أن: 
تتناول من الضّبة ما يلقى فم الشارب» وإن جعلنا الباء للاستعانة» ففي 
تناولها نظرٌء والله أعلم . 

الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: إذا شرب وفي فمه”" دنانير» 
[أو]" طرح الدنانير في الكوز [وشرب منه]'", أو شرب من يده 
وفي إصبعه خاتجٌ» قال بعض مصنّفي الشافعية: لم يُكرَهء ولم 
يحرْم؛ لأنَّ العادة ما جرت بذلك» ولا يُعَذٌ مثل هذه الأشياء من 
الزينة 29. 

قلت : لا يبعد أن يُلتَفَتَ في هذا إلى لفظ الرواية التي ذكرناهاء 
وهي : «وعن شرب( بالفضة» إذا جعلت الباءً للمصاحبة في الشرب» 
وهي في بعض هذه الصور أظهرٌ من بعض» وأما مسألة الخاتم فبعيدٌ 
جداً» ودوتها مسألة الشرب وفي الفم الفضة» وهو بعيدٌ أيضاء وأقربها 
وضعها في إناء الشرب» والأظهرُ الإباحةٌ كما ذكرناء لا سيما على 
ما اخترناه من حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى» وهي: «إناءِ 


)١(‏ (ت»: (يله). 
() سقط من «ت»6. 
(9) سقط من «ت»6. 
(:) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)55/١(‏ 
(0) في الأصل : «الشرب»» والمثبت من «ت». 


"1 


الفضّة»؛ فإِنَّ هذا لا يسبّى إناء. 

وإنما استقربت”" مسألة الشرب على الفضة الموضوعة في 
الإناء؛ لأنه قد يُقصد هذا المعنى في الاستعمال. وربما يُدَّعى فيه 
منفعةٌ بالنسبة إلى الذهب. وعلى كل تقدير ففيه إحداثُ سرور في 
نفس فاعله» فيقرّيُه من الاستعمال المنتفع به» ومن لا يقف مع ظاهر 
النفظة وركون وندوة" [الأمفهها ]4001 .قلس »رحس نه أن زو ل :لق 
استعمال الفضة لما يتعلق به من الغرض . 

والمذكور عن تقل المُرَنيّ» عن الشافعي ‏ رضي الله عنهما : 
وأكره المضبّب بالفضة؛ لثلاً يكون شارباً [و]"" على فمه فضة. 

التاسعة والستون بعد الثلاث مئة: انَّخْذْ آنيةَ من ذهب أو فضّة 
وموّهها بنحاس أو برصاص : ففيه خلاف . 


ووحه المنع : أن الإسراف موجودٌ لوجود الفضة9"' . 


. في الأصل : «استقرئت»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(؟) سقط من «ت)6. 

(0) سقط من «ت). 

(5) انظر: «مختصر المزني» (ص: .»)١‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
.)"١7 /١(‏ قال: وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه. ثم قال: وأصح 
هذه الأوجه وهو الأشهر عند العراقيين» وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم 
وصححه الباقون منهم : أنه إن كان قليلاً للحاجة لم يكره. 

(0) «ت»: «أن». 


(5) في الأصل : «أو الفضة موجودة» بدلّ «لوجود الفضة» المثبتة من «ت» . 


للك 


ووجه الجواز: بأن”" ذلك السّرف لا يظهر للناس حتى يُخشى 
منه فتنةٌ الفقراء» ولا يحصل به إظهار التكبر. 

قلت: هذا رجوعٌ إلى اعتبار العلّتين المستنبطتّين في السرف أو 
الخيلاء» والتحريمٌ ورد على آنية الفضة» وهذا إناء فضدّء ولا يخرج 
عن الإناء اسمّه بتمويهه بغير جوهره» هذا من حيث اللفظٌ» وأما من 
حيث المعنى وهو اعتبار السرف» فقد قدّمنا ما يقال في ترجيحه . 

البييعون بعلا الاك فقة: انكل آنه من بحديد أو تبكاين ومو ها 
بذهب أو فضة: ففيه الخلافٌ المتقدّم» وعُلّل التحليلٌ: بأن الإسراف 
ذم وولكليه لمشيو ,عيونت القن وهر ) يفني« الإطلوان ارق 
والتزيّنِ للناس . 

قلت: هذا عكسسٌُ المسألةٍ الأولى» واعتبارٌ اللفظ يقتضي أن 
لا تحرم؛ لأنها" لا تسمى آنية فضة» وإنما هي" آنيةٌ نحاس أو 
رصاص» وكما لا يزول اسم الإناء بتمويهه بغير جوهره كما قدمنا في 
المسألة الأولى» فكذلك لا يحدث له اسم آخر بتمويهه بغير جوهره. 
وإذا لم يحدث له اسم آخر فلا يتناوله اللفظ» والمعنى أيضاء وهو 


)١(‏ «ت»: «أن». 
(؟) «ت»: «ألا يحرم لأنه» . 
(9) «ت»: (هوا. 
(:) «ت)»: «لا). 


حمض 


السرف» معدومٌء وأما الخيلاء التي بنى عليها(" التحريم فقد تقدم 
ما فيها©. 

الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: سترَ إناء نحاس بذهب أو 
مسامن ل مما عزني العافت لشفا الإكاد امن 
الفضة أو الذهب: فقد يخرج هذا عنهء فإنه لا يسمّى إناء فضة أو 
ذهب عند الإطلاق . 

أما اعتبار التعليل بالخيلاء : فمنتف لاستتاره. 

الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة: هذا التنكيرُ في قوله: «عن 
شرب بالفضة» يتناول يسير الشرب وكثيره» ويمنع من ترتيب الحكم 
على كمال الشرب المقصود”». 

الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: أخذ مقداراً من الذهب أو 
الفضةٍء ومقداراً مثله من غيرهماء كالنحاس والرصاص» ومزجهما 
بحيث تنشأ عنهما صفةٌ أخرى من غير ظهور أحدهما على الآخر؛ فمن 
قال بجواز الإناء من الذهب إذا غشّي بغيره لانتفاء الحُيلاء» فيجيءٌ على 
قوله جوازٌ هذا؛ لأنا فرضنا أنه لم يظهر الذهبُ عليه» بل رما يقال: إنه 


. «ت»: «الذي بنى عليه»‎ )1١( 

(؟1) «ت»: «فيه». 

(0) «ت»: «مزج إناء نحاس بذهب أو فضة مستتراً» . 
(4»5 «ت»: «المطلوب». 


رضن 


هاهنا أولى؛ لعدم انطلاق اسم الإناء حقيقةٌ على بعضهء فإذا ليس هو إناءً 
ذهب حقيقة» بل بعض إناء» [فلا يبعد في هذه المسألة وفي التي تقدمت 
من تغشية إناء نحاس بذهب أو فضة مستتراً أن يمنع ويستند فيه إلى 
التدكير في #شرب بالفضة»]!". 

الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: الظاهريةٌ على أصلهم في 
الوقوفٍ على المنصوصء فلا يُحَذُون الحكم إلى غير الشرب والأكل» 
وغيرهم عَذَاه إلى وجوه الاستعمال؛ كالوضوء بآنيتهماء واستعمالٍ ماء 
الورد والبخور من الانية المذكورة . 

وادّعى بعض المُعَدَّين إلى غير المنصوص عليه: أن النهي عن 
الشرب للتنبيه على سائر المنافع» فَإنَّ ما سوى منفعةٍ الشرب دون 
منفعةٍ الشرب, وقلما يُتَّحذْ لأجلها إناء الذهب والفضة» فإذا حرُم 
الشرب منهاء فسائر وجوه الانتفاع أولى بالتحريم . 

الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة: إذا صب من إناء الفضة أو 
الذهب» وشرب من غير أن يلاقيّ قَمّه الإناء؛ من اعتبر معنى 
الاستعمال فلا تردّد في امتناعه على مذهبه ؟ لآنه مستعمل لإناء الذهب 
والفضة. 

ومن اعتبنَ اللفظ ؛ فأما في لفظ هذه الرواية» وغول : «وعن 
شرب بالفضة» فظاهرٌ أيضاً تحريمّة» إذا حملنا الباء على باء الاستعانة 


)١(‏ زيادة من «ت)2. 


خض 


والآلة؛ لأنه قداشرت بها . 

وأما على رواية من روى: «عن آنية الفضة»» فمن ذهب في مثل 
هذا إلى العموم في المقتضى؛ لأنه أقربٌ إلى الحقيقة» دخل تحته 
أيضاً هذا النوع» بل سائرٌ وجوه الانتفاع . 

السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: قد تقدّم تفسيرُ المياثر» 
وحكينا الأقوالَ في معناهاء وتلك الأقوالٌ يرجع بعضها إلى النهي عن 
الحرير» كمن فسّرها بأغشية السّروجٍ من الحرير» ومن فسّرها بسروج 
من الديباج» وبعضها يرجع إلى ما هو أعمٌء كما جاء: «المياثر 
الحمر»”2» وبعضها إلى جلود السباع» والأقربٌ أنها تدل على ما هو 
اغة مق الحرين» الآنفن ديك لحر :“قاقز الأتجوا00::.وذلك 
يدل قلق إطذ ف اللنكا عا ا هوم الأرعوانةه وان تحصيصياة 
فقد]”" اختلفت الروايةً [في الميائر]»؛ ففي الراوية التي قدمناها 
الإطلاق أو العموم» وفي رواية عن أشعتٌ عند البخاري بهذا الإسناد 


)000( رواه البخاري »)06٠٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: لبس القسي» من حديث 
البراء ضيه قال: نهانا النبي يَكلكِ عن المياثر الحمرء والقسي . 

(؟) رواه أبو داود »)506٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: من كرههء والنسائي 
(0185).» كتاب: الزينة» باب: حديث عبيدة» من حديث علي ولاه 
أنه قال: نهى عن مياثر الأرجوان. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في 
«الفتح» /51١(‏ 0701 . 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) زيادة من «ت». 


فض 


بعينه : «ومَياثر الحُمّر»"» وأما تخصيصها بالحرير» أو [به و]0» 
بالأرجوان» فيُحتمل أن يكون لعادة جرث فيهما في ذلك الوقت» 
فانصرف النهيٌ إليهماء وتكونُ الألف واللام للعهد, والله أعلم . 

السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: فإنْ كان المرادُ بها مياث.0© 
الحرير» فالتحريدٌ في ذلك ظاهر؛ لما سيأتي عن النهي عن لبس 
الحريرء وإن كان من الأرجوان, أو من الأحمر الذي هو أعمٌ من 
الحرير» فيجب على المذاهب المشهورة عن العلماء أن يكون النهِي 
على الكراهة [فيما عدا الحرير]29؛ لاعتقادهم الحلّ فيها . 

الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة: إذا حملت على جلود السّباع 
كما ورد في [بعضص]0© تفسير هذه اللفظة©» فلا تعلّقَ له بعلةٍ تحريم 
وى لكوي وقد تعلق جكلة لجان لل سدق على انه الذكاة 
لا تعمل في جلود ما لا يُؤكل لحمّهء وتبقى على نجاستها”". 

وقد استدل بالنهي عن افتراش جلود النُمور ونحوها” على هذه 


010( تقدم تخريجه قريب إلا أنه قال: «عن المياثر الحمر» . 
(؟) زيادة من «ت). 

(0) في الأصل : «المياثر»» والمثبت من «ت»©. 

(4) سقط من «ت». 

(6) زيادة من «ت». 

() انظر: «صحيح البخاري» (0/ .)5١906‏ 

0) «ت»: «نجاسته» . 


(6) «ت)»: «(ونحوه». 


إرفض 


المسألة» فعلى هذا يدخلٌ النهئّ عن الميائر إذا قُسّرت بهذا(© التفسير 
في هذا الباب» ويُستدل به عليه على النحو الذي حكيناه» إلا أنه 
استدلالٌ على تقدير تفسير الميائر بهذا التفسير في هذا الحديث”, 
وقد ذكرنا أن الأقرب تفسيرُها يما هو أعمٌ من هذا. 

التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: فإن صم هذا الاستدلال 
على نجاسة جلدٍ ما لا يؤكل لحمّهء وجعلَ ذلك علة النهي» فيتعدّى 
منه إلى مسألة استعمالٍ الثوب النجس لغير الصلاة. 

الثمانون بعد الثلاث مئة: النهيٌ عن الميائر إذا حملناه على 
الحرير يدل على تحريم ما ظاهرّه محوّمٌ اللْبسِ إن" كان بطّانته وحَشْره 
من غيره» وأنه لا يجعلٌ اختلاطه به على هذا الوجه كاختلاط الحرير 

بغيره نسجاء فإن ميائرَ السروج لابد فيها من الحشوء أن تعضل. يما 
ل تعزير أقافاة نولو فرهداة لبج كفلف اهرك لكان الفط 
الميائر يدخلٌ تحتّه هذه الصورة؛ أعني: ما إذا كانت الظهارة من 
حرير» والحشوٌ والبطانة من غيره» فيدخلٌ تحت النهي» فيحصل 
ما ذكرناه من الاستدلال. 


)1١(‏ «ت»: «هذاها. 
(؟) «ت»: «على تقدير تفسير المياثر بجلود السباع» . 
(4»6 «ت)»: «وإن». 


(4) ««نت»: «وهله)». 


52305 


الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: ظاهرٌ النهي عن لبس الحرير 
التحريم» وقول الشافعي - طبه وأكره ع الديباج”"2, حيو 
على أن المراد بالكراهة التحريم» والمتقدّمون يطلقون مثل هذا 
[اللفظ ]!" ويريدودن التحريم. 

الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: هذا التحريم متعلق بالرجال» 
وهو كالمئّفق عليه؛ لكثرته وشهرته. وعن «الاستذكار»: أنه 
لخشوت: انعا هذ و كته عير ندال مهو لحان 
لماسه8 , 

وقد تقدم حكاية كلام القاضي في مسألة الخاتم ‏ . 

الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: المشهور المستفيضٌ قولاً 
وفعلاً: لبامنٌ النساءٍ الحريرء وفيه خلافٌ” قديم» فقد ثبت عن ابن 
ال جيوفت الله عنهما ‏ أنه قال: «ألا لا تلبحوا نساءكم الحرير»» 


)١(‏ الذي وجدته في «الأم؛ (1/ )737١‏ قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولو 
توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزاً ظاهراً كان أحب إلىّ» وإن لبسه 
ليحصنه» فلا بأس به إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد يرخص له في الحرب» 
فيما يحظر عليه في غيره . 

(0) زيادة من «ت». 

(*) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (7// )7١8‏ . 

(5:) فى المسألة الثالثة والخمسين بعد الثلاث مئة. 

)2 5-6 «قول)»). 1 


ام 


أخرجه مسلم ©. 

وروى النسائي من حديث يوسف بن مَاهِك: أن امرأة سألتٍ ابنَ 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الحرير فقال لها ابن عمر: مَنْ ليِسَهُ في 
الدّنيا لم يلبَسّْه في الآخرة0©. 

وروى النسائي ني أيضاً من حديث عمرو بن الحارثٍ : أن أبا عشانة 
المَعَافريَ9 عدن أنه سمع عقبة بن عامر يخبر: أن رسول الله عله 
كان يمنمٌ أهله الحلية والحريرء ويقول: إِنْ كنم تحبونّ حِلْيَة الجنة 
وحريرها فلا تلبسوها» في الدّنيا"©». 

وللجواز دلائل منها: ما ثبت في الصحيح من حديثٍ 
زيدٍ بن وهبء عن علي بن أبي طالب - 5ه قال: كساء 
رسولٌ الله كل حُلَهَ سُيرَاء فخرجُثُ فيهاء فرأيثُ الغضب في وجهه. 


)١(‏ رواه مسلم (75079)» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء . 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (4045)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (4 / .)١‏ 

(0) في الأصل: 00 : «بن 
عامر'» ولعل المراد: «المعافري» كما أثبت من مراجع التخريج؛ لأن أبا 
عشانة أسمه : حي بن يومن» كما أفاده ابن حبان في «صحيحه» . 

(5) في الأصل: «تلبسوه»» والمثبت من «ت» واب». 

(5) رواه النسائي (01777)» كتاب: الزينة» باب: الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب. والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١55‏ وابن حبان في 
(صحيحه» (0587)», والحاكم في «المستدرك» (07/1037). 2 


خض 


قال: فشقَقَتّها بين نسائي . وهو منَّفْقٌ عليه واللفظ لمسلم”". 

وعن أبي صالح الحنفيٌ» عن علي : أن أَكَيْدِرَ كُومةٌ أهدى إلى 
النبيّ بك ثوت حريرء فأعطاه علياً ‏ ضيه - فقال: شققتُه خُمُراً بين 
الفواطم » روات مز اضرف أعرسة يتن ف 

وافشهر في هذا الاستدلال بم(" جاء في الذهب والحرير من 
تحريمه على الرجال» وحله للنساء. 

ومنه: ما روى سعيدٌ بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري: أن 
رسول الله كَل قال: «إنَّ الله أحلّ لإناثِ أمتي الحرير والذهب» وحَرَّمَةُ 
على ذكورها». أخرجه النسائي»» واعتمده ابن حزم قال: وهو أثرٌ 
صحيحٌ ؛ لأنَّ سعيدَ بن أبي هندٍ ثقةٌّ مشهورٌ» روى عنه نافعٌ» وموسى 
ابن ميْسَرة © , 

والذي ذكره من توثيق سعيدٍ صحيحٌ» ولكن لا يكفي ذلك في 
الحكم بالصحةء بل لابد من شرط آخرء وهو الاتصالُ وعدمٌ 
الانقطاع» ولم يضع ابن حزم نظره عليه» ولا وجّه ‏ والله أعلم ‏ فكره 


)١(‏ رواه البخاري (2)7477 كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هدية ما يكره لبسهء 
ومسلم (4027071. كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(؟) رواه مسلم .)١540 /7( .27١1/١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . 

9) «ت)»: «ما). 

(4) وتقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)85/١٠١(‏ 

فض 


إليه ”2 وكان يلزمه ذلك قبل الحكم بصحته. 

وقد ذكرٌ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الأندلسي الداني 
في كتاب «الإيماء» عن الدّارقطني : أن سعيدٌ بن أبي هند لم يسمعْ عن( 
أبي موسى شيئاً©» فعلى هذا يفوت شرط الاتصال. 

واشتهر أيضاً الاستدلالٌ بما رُوي عن علي نه - في هذاء 


0 ع ع 0 
وهو حديث رواه أبو داود من حديث يزيد بن [أبى](؟) حبيب» عن ابى 


000 في الأصل : «عليه»» والمثبت من «ت»2. 

هه لنت»: «من)2. 

() قال الزين العراقي: لا حجة إلى إبعاد النجعة في حكايته ‏ أي: ابن دقيق - 
من كتاب غريب ومؤلف غريبء فقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» » 
ومن ثم ضعَّفَ ابن حبان الخبر وقال: معلول لا يصح. 
قال الزين: وقد يجاب أنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحةء كما يتأكد 
المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه. كذا نقله المناوي في «فيض القدير» 
6 80). 
قلت: أراد الإمام ابن دقيق كلام الدارقطني» فجاء ذكر كتاب: «الإيماء» 
عرضاً لا قصداً. وقول الدارقطني: أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي 
موسى شيئاًء ذكره في «العلل» له (1/ 51١‏ 5) . 
وما نقله الزين العراقي عن ابن أبي حاتمء ذكره في «المراسيل» 
(ص: 76). وما نقله عن ابن حبان» ذكره في «صحيحه» »)50٠١ /١5(‏ 
حديث رقم (0575). 

(5) زيادة من «ت»4. 


4 


أفلح 0 [عن]”" عبد الله بن زُرَير: أنه سمع علي بن أبي 
طالب - - يقول : إِنَّ نب الله كل أخذ حريراً فجعله في يمينه 
وأخل ا فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذيْنٍ حرامٌ على ذكور 
أمتي ) حل لإناثها»2 . 

الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: تكلَّمَ القاضي على حديث 
عبدالله بن الزبير - ضيه -: "لا تلبسوا نساءكم الحرير. . .» الحديث» 
فقال: ا ا 
ويحمله على العموم» وقد انعقدَ الإجماعٌ بعدّه من العلماء على جوازه 
للنساء» وتخصيصٌ تحرييه بالذكور» وقيل: نسخ في الرجال والنساءِ 
بالإباحة لهنّ والجمهورٌ على أنه ليس بناسخ ولا منسوخء وإنما هذه 
العادية مدنلا ود يك استصيصل الرع نه وذلاق 1 ف وعم 
ينطو النين اناق فلات على الكزامة لاعن انسور 1 

قلت: هذا الكلام يحتاج إلى تأويل؛ فإن أراد به إثبات قولٍ 
بالكراهة دونَ التحريم» فهذا يناقضه ما قدمه من انعقاد الإجماع بعد 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) رواه أبو داود (/ا5٠5).‏ كتاب: اللباس» باب: فى الحرير للنساء» 
والنسائي »)5١55(‏ كتاب: الزينة» باب: تحريم النعن ان الرجال» 
وابن ماجه (2)7095 كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب 
للنساء» وغيرهم من طريق يزيد بن أبي حبيب» به» ولم يقل «حل لإنائهم؛ 
إلا ابن ماجه. وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 07). 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 087). 


حص 


ابن الزيس - ومن قال بقوله من العلماء ‏ على جوازه [للنساء]2"0, 
[وتخصيفن حوري بالنكور ]0 

وإِنْ أرادَ به أنه كان الحكمُ العام قبل التحريم على الرجال هو 
الكراهة دون التحريم» ثم انعقد الإجماع على التحريم للرجال» 
والإناعة لساب نهذ ا يرتعي ادكه لد الكزاقة فى سق الجا 
إلى التحريم» وفي حقٌ النساء إلى الإباحة» والله أعلم . 

الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة: ليس الحريرء» إن كان 
يتناول الحريرٌ المنفرد دون”” المخالط. فلا تخصيص فيه بالنسبة إلى 
الرجال حيث حرم عليهم. وإن كان يتناول الخالصَ والممزوج» 
فما0» يُباح منه يكون بطريق الحميعن» وقد يُستدل على تناوله 
الممزوج بحديث سويد بن غفلة : : أن عمر بن الخطاب - له - خطب 
بالجابية قال : نهى رسول الوك عن بس الترير. ارمع اإصبة 
أو](" إصبعين» أو ثلاث أو أربع”" . 

ووجه ه الدليل منه : الاستكناء» وهو يقتضي إخراج ما لولاه لدخل» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت). 

زفرة «ت): «عن». 

(5) ١ت»:‏ (يحرم). 

(0) في الأصل: «فيما»» والمثبت من «ت». 

() سقط من (ت6. 

(0) رواه مسلم .)225١759(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء . 


اران 


وو 7 
فيكون لبس الحرير منطلقاً على الممزوج قبل الاستثناء . 

السادسة والثمانون بعد الثللاث مئة : تحريم الحرير على الرجال 

#وا ع 

يُعلل بأمرين : 

أحدهما: الفخرُ والخيلاء» والثاني: أنه ثوبٌ رفاهية وزينة» وإبداء 
زِيٌّ يليق بالنساء دون شَهَامةٍ الرجال» وقد يكون المعنيان معتَبّرينَء إلا أنه 
قيل: إن" هذا القدر ‏ أعنيى: المعنى الثاني - لا يقتضي التحريمَ عند 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال (© في «الأم) : ولا أكرة لبان اللؤلو إلا 
للأدب» فإنه من زيٌ النساء 9 , 

قلت: ما كان مخصوصاً بالنساء فى جنسه أو هيئته» أو غالباً فى 
زيّهنَ» فالمنع فيه( ظاهر؛ لأنه قد يثبت”" اللعنْ على المتشبّهين من 

٠‏ و 

الرجال بالنساءء وذكر بعضهم في تعليل التحريم [للحرير]": التشبة 
بالكفار» ولعلّه يعود إلى [معنى]”" الخيلاء» فإنه زيّهم, والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: (أعنى». 

(0) «ت»: «لأنه قال» . 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)57١ /١(‏ 

(8) «ت»: «و). 

(5) «تنثت»: (منه). 

(5) «ت»: «ثبت). 

(0) سقط من «ت). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 087). 
(9) زيادة من «ت»2. 


كرضسن 


السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: ]1 صور التخصيص : 


ليام [الحرير]”© للحكّة ويخصّصه الحديث الصحيح عن أنس قال *: 
رخص رسول الله كلِ للزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
١‏ و 3 


واللفظ لمسلم””". 


وروآاه مسلم من وجه آخرء عن سعيد» ثنا قتادة : أن ا 


مالك - ذه - أنبأهم: أن رسول الله يكلِ رخص لعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير”* بن العوام - رضي الله عنهما ‏ في القميص الحرير في 
السفر» مو حكة كانكابهفا : 


000( 
فم 
فر 


0( 
ك4 


وروأه محمد بن بشر. عن سعيد» ولم يذكر السفر”". 
وأحاذ الشافعيةٌ - رحمهم الله تعالى َِ لبس الحرير للحكة 


زيادة من «ت)2. 

زيادة من «ت». 

رواه البخاري »)00٠01١(‏ كتاب: اللباس» باب: ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكة» ومسلم (70177/ 75)» كتاب: اللباس والزينة» باب: 
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. 

لادت»: «وللزبير) . 

رواه مسلم /7١15(‏ 4278 كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. ووقع عنده: «في القمُْص 
الحرير»» وزاد في آخره: «أو وجع كان بهما». 


شض 


والحَرْب» وفي «التنبيه» حكايةٌ وجه(": أنه لا يجوز”"» والمشهور 
الأولُ» وهل" يُشرط السفر في ذلك» أم يجوز بمجرد الحِكّة؟ 

فيه وجهان للشافعية» قال الرافعي ‏ رحمه الله -: [أصحهما]9): 
لا يشترط لإطلاق الخبر» والثاني: نَعَدْ؛ لأنَّ السفر شاغلٌ عن التفقد 
والمعالعة: 

قال: وفي الرواية الثانية ‏ يعني : من الحديث ‏ ما يقتضي اعتباره 
في دفع القمل” . 

قلتُ: كأن منشاً الخلاف [اختلافٌ]”" الروايات في ذكر السفر 
وعدم ذكره» وقد قدمنا في رواية سعيد بن أبي عروبة ذكر السفر في 
الحكّة» لا في القمل©. 

ولقائل أن يقول: الاختلافٌ راجعٌ إلى مَخْرجٍ واحد في الرواية 
عن قتادة» ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لبس الحرير 


)١(‏ «ت»: «وجه أو قول»). 

(؟) انظر: «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: 57). 

إفرة في الأصل : «وهو)ء والمثبت من «ت» . 

(5) زيادة من «ت). 

(4) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (45/ 78)» وه«روضة الطالبين» 
للنووي (؟5/ 58). 

(6) زيادة من (ات». 


(0) كما تقدم تخريجه قريب عند مسلم برقم (701/5/ 1554). 


يفف 


لحك واختلف على سعيد» عن قتادة؛ ففي رواية أبي أسامة» عن 
سعيد: ذَكرُ السفر» وفي رواية محمد بن بشرء عن سعيد : عدم ذكره) 
هذا بحسب ما في كتاب مسلم» رحمه الله تعالى. 

وعلى مقتضاه: أن المَّخْرِجَ إذا كان واحداً فهو حديث واحدء 
ذكر بعض الرواة فيه السفرء ولم يذكره بعضهم» فوجب أن يُحمل 
الإطلاقٌ على إهمال بعض الرواة للقيد» إما لعدم سماعه من شيخه. 
أو لنسيانه» أو لغيره» ويتعيّنُ اعتبارٌ0" القيد في الرواية . 

وحيتئذ نقول: وجب أن يُعتبر في الحكم؛ لأن هذا وصففٌ عُلّق 
الحكمٌُ به» ويمكن أن يكون معتبراً فلا يُلْغى . 

ووجه اعتباره: ما قدمناه من كون السفر شاغلاً عن التفقّد 
والمعالجة» أو لكونه مظن المُخصء فيكون هذا منها. 

فإِنْ وُجد حديثٌ آخرُ من وجه آخرء ومخرج آخرء بحيث لا يغلب 
على الظن أنه حديث واحدء 207 إنه من قبيل 
النْصّين اللذين أحدّهما مطلق والآخر مقكدء وتلحق بقاعدته واختلاف 
العلماء فيهاء وفيه نظر أيضاً على هذا التقدير؛ أعني: على تقدير أن 
يوجد حديثٌ آخر مطلقء» ووجه النظر: أنه وإن اختلف المخرج» 
فليس هو حكايةً لفظين أحذهما مطلقٌ والآخرُ مقيدٌ» وإنما هو حكاية 
قضيةٍ مخصوصة. وهو الترخيص لعبد الرحمن والزبير - رضي الله 
)١(‏ في الأصل: «اعتباره»» والمثبت من «ت». 


ايفن 


عنهما ‏ لعذر معيّن. فالظاهر أنها قضية واحدة» فيرجع”") الأم فيها 
إلى ما قلناه فيما إذا كان المخرج واحداً» والله أعلم. 

الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة: قال الرافعي الشافعي ‏ رحمة الله 
عليهما -: وعَدَّ الأثمةٌ القَرّ من الحريرء وحرّموه على الرجال» وإن 
كان كَمِدَ اللون» وادّعى صاحبُ «النهاية» وفاقَ الأصحاب [فيه]", 
ثم حكى أن في «التتمة» حكاية وجه: أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من 
ثياب الزينة”". 

'قلت: إن كان مراده بالقرٌ ما نطلقه نحن في زماننا عليه» فليس 
يخرج عن اسم الحرير» وإذا كان اسم الحرير منطلقاً عليه وجب أن 
يحرم» ولا معنى لاعتبار اللون وكَمُودَتِه ولا لكونه من ثياب الزينة» 
فكلاهما تعليلٌ ضعيفٌ لا أثرَ له بعد انطلاق الاسم عليه . 

التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة: أجاز© الشافعيةٌ لَبْسّه لدفع 


. «ت)»: «فرجع»‎ )١( 

(؟) سقط من (١ت».‏ 

(*) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (0/ 79). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 790): ولم يتعرض - أي: ابن 
دقيق ‏ لمقابل التقسيم» وهو وإن كان المراد به شيئاً آخر» فيتجه كلامه. 
والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير» ونحو ما تقدم في الخزء ولأجل 
ذلك وصفه بكمودة اللون» والله أعلم . ٠‏ 

(0) «ت»: «اختار»). 


وم 


القمل''. وقد خرّج مسلم من حديث همَّام قال: ثنا قتادة: أن أنساً 
أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوًا إلى النني ككل 
القمل» فرخّص لهما في قميص الحرير» في غَرَّاةٍ لهما" . 

فهذه الرواية فيها الرخصة للقمل» وفيها ما يدل على السفر أيضاًء 
وذكر”" القاضي عياض - رحمه الله تعالى ‏ حديث الحكة وحديث القملٍ 
في الغزاة اللذين قدمناهماء وقال: مذهبُ مالك رحمه الله تعالى - مَنْعْه 
في الوجهين» وبعض أصحابه يبيحه فيهما». 

وقال شيحُه القاضي أبو الوليد بن رشد المالكينٌ : ولا اختلاف 
في أنَّ لباسَ الرجالٍ له في الحرب محظورٌ» لا يباح إلا مِنْ ضرورة» 
فقد أَرْحَصّ النبنُ كل لعبد الرحمن بن عوف والرَبير بن العوّام 
في قميص الحرير» لحكة كانت بهما. 

قال: وكره ذلك مالك. ولم يرخص فيه©: إذ لم يبلغه 
الحديث. والله أعلم» وقد روي عنه: أنه أَرْحَصَ فيه للحكّة على 
ما في الحديث”7 . 


() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ .)7”8١‏ 

() روآه مسلم /5١15(‏ 508). كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعنده: «في قمص الحرير . 

(9) «ت»: («وحكى). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 086). 

)0( «ت»: «(يرخصه) . 


(") انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 7 87) . 


شرفن 


التسعون بعد الثلاث مئة: روى مسلم من حديث عبد الله" مولى 
أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء ‏ قال: أرسلتني أسماء إلى 
عبد الله بن عمرء فقالت”©: بلغني أنك تحرّم أشياءً ثلاثة: العَلّم في 
الثوب» وميثرة الأْجوان» وصومٌ رجب كلّه؟ 

فقال لي عبد الله: أمّا ما ذكرت من رجبء» فكيف بمن”" يصوم 
الأبد؟ وأمًا ما ذكرت من العَلَم في الثوب» فإني سمعتٌ عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت رسول الله كك يقول : لع باد لحري من لاابخلاد 
لها فخفتٌ أن يكون العَلَمُ منه» وأما ميثرة الأتجران فهذه ميثرة 
عبد الله» فإذا هي أرجوان»؛ فرجعت إلى أسماءً فخبّرتها"»» فقالت: 
هذه جُبّة رسول الله كله فأخرجت إليَ جبة طَيالسية كسْرَوَانيَةَ لها 
لبن ديباج» وَفاجَاها مكفوفان بالديياج؛ فقالت: هذه كانت عند 
عائشة - رضي الله عنها - حتى قبضت» فلما قيضت قَبَضْتّهاء وكان 
النينٌ له يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها ". 


)١(‏ في الأصل : «عبيد الله»» والتصويب من (ت» ولب»2. 

0( في الأصل و«ب»: «فقال»» والمثبت من «ت». 

قرف في الأصل : «من»» والمثبت من ١ت)».‏ 

(5) «ت»: «ميثرة أرجوان». 

(5) «ت»: «فأخبرتها». 

(5) رواه مسلم »23١ /7١74(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
إنأء الثعنت والقثفة عل الرجال والسياة: 


يفف 


قال الروياني الشافعي : لو كانت جبةً صوف أو لد يُكَفت أكمامُها 
وجَيْبها(" وأذيالها بالحرير المصّت أو الديباج» كما يُفعل في العرف؛ 
لأبحرم نيا 

وقال الرافعي : يجوز لَبّس الثوب المطرف بالديباج والمطرّز به 
وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارٌ على عادة 
التُطريف» فإن جاوز العادة فيه كان سَرَفاً محرم” . 

وقد اعترض على الاستدلال بالحديث» بأن قيل : لعل هذا الحرير 
أخيث بعد موت النبيّ يو لا أنه لَيِسّها وفيها هذا الحرير©» 0 
كوو :ولك احج على عازه (وإذا جه سقط الله 

قال القاضي عياض : وهذا بعيد جداً؛ لأن أسماء إنما احتجت 


)١(‏ «ت»: «جيبها وأكمامها». 

() انظر: «بحر المذهب» للروياني (7/ .)5١5- 7٠١5‏ 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (6/ 07١‏ . 

(5) «ت»: «ولم يثبت عن النبي يَنِدِ لبسها وفيها هذا الحريرء ولا صرح به . 

(5) كذا أجاب الباجي في «المنتقى» (1/ 7177). قال ابن العربي في 
«العارضة» (ا/ 7١5‏ 755): هذا احتمال فاسد ‏ أي: ما ذكره 
الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة» نص 
في كونها بهيئتها؛؟ لأنهم ماكانوا ليغيروها بما لا يجوزء أو بما يختلف فيه» 
ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله يك . 


رضنا 


بهذا على العَلْم لأجل الحرير الذي فيهاء قال: وقدقيل: لعل 
النبي كلِ إنما كان يلبسها في الحرب”2". 

الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة: قدمن(" رواية سويد بن 
غَمَلة: أن عمر بن الخطاب ‏ 5ه [خطب]”" بالجابية» فقال: «نهى 
رسولٌ الله لِك عن لبس الحرير إلا موضمٌ إصبعين أو ثلاث أو أربع»» 
أخرجه مسله© . َّ 

وهذا دليل على جواز التّطريز بمثل هذا المقدار» وقد شرط في 
«التهذيب» الشافعي : أن يكون الطرازٌ بقدر أربع أصابع فما دوتهاء فإن 
زاد لم يجدٌ©. وهذا موافق لمقتضى ما دلَّ عليه الحديث؛ والله أعلم . 

الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة: أجيز لَبِسُ الثوب الذي يخيط 
الو يريت © وهذا ظاهر إذا كان الخيط بمقدار ما رخص فيه» وهو 


قيامنٌ في معنى الأصل » والله أعلم . 


.)087 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) «ت»: «قل قدمنا». 

(*) زيادة من «ت». 

(5) وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (5/ )5١‏ . 

(5) الإبريسّم: الحرير. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» (مادة: برسم)» 
(ص: 9/5). 


خفن 


الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا في تفسير القَسّى ما يُشعر 
بأنه غير مُتمخُض الحرير في بعض الأقاويل» وأوردنا عن ابن وَهُْبٍء 
توانن نكي ]01+ أنهاقيات فلع باللحرين تشم بالقر من يللاه مض هنا 
يلي القَْما©» وفي كتاب البخاري: فيها حريد أمثال الأترج 9 وعلى 
هذا يكون النهِيٌ متوجهاً على بعض الممزوج بالحرير. 

وللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّرة) 
أكثرَ في الوزن لم يحم لُبسهء [وذلك كالخرٌ سَدَاه إبْرِيْسَمء ولْحْمه 
صُوفء فإنَّ اللحمة أكثرُ من السَّدَاة]©: وإن كان الإبريسه أكثر 
يحرمًء وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصِحّحهما أنه 
لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوب حريرء والأصلّ الحلُ©©. 

وهذا الذي صحّحه الرافعيٌ خالفه غيرُه في التصحيح وقال 
الصحيح أنه يحرم”"» [يريد]9©: تغليباً للتحريم. 


)001 سقط من «ت»» وفي الأصل : «وابن مكين»»: والتصويب من «ب». 
(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 197). 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)15١9485‏ 

(5) «ت»: «الغير». 

(©) هذه الجملة جاءت على هامش «ت؛2» وذكر أنها في نسخة . 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (6/ 79). 

0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ 7/94 078٠‏ . 
(6) سقط من «ت». 


قال الرافعي: وقال لقال وظائفة مخ أصخابه لا ينظن إلى 
الكثرة والقلّة» ولكن يُنظر إلى الظهررء فإن لم يظهر الإبريسَمٌ حلّ» 
كالخرٌ الذي سّداه إبريسم» وهو لا يظهرء وإن ظهر الإبريسم لم يحل» 
وإن كان قدره ذ في الوزن أقلّ . 
قال الرافعي ‏ رحمه الله تعالى -: فيخرج من هاتين الطريقتين 
القطع بالتحريم إن كان الإبريسم ظاهراء أو" غالب في الوزن؛ 
لاجتماع المعنيين المنظور إليهماء وإن وجد الظهور دون غلبة الوزن 
حرم عند القمّالء ولم يحرم عند الجمهورء وإن وجد غلبةٌ الوزن دون 
الظهور انعكس المذهبان”" . 
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي : وقد اختلف 
السلف - وه - في لباس الحرير الذي سّداه حرير»ء وما كان في معناه 
اختلافاً كثيراً» وذكر أنه يتحصّل فيه أربعة أقوال : 
أحدها: أنَّ لباسّها جائرٌ من قَبيل المباح» مَنْ لَِسَهُ لم يأنّمْ ومَنْ 
لاء لم يؤجر [على]”" تركهاء وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وجماعة من السلف, منهم ربيعة على ما وقع من قوله في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب «جامع العتبية»؟ لأنهم تأولوا أن النهي والتحريم في لباس 


)١(‏ (ت)»: «و). 
(؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (6/ 579 - 0١‏ . 


(9) زيادة من «ت»2. 


5:١ 


الحرير للرجالء إِنّما ورد في الثوب المصمّت الخالص من الحرير. 

والثاني : أن لباسّها غيرُ جائز» وإن لم يُطلق عليه أنه حرام» فمن 
َِسّها أَنْمّ ومن تركها نجاء [وفيها]"" أثر: قيل في خُلّة مُطَارد 
والسّيّراء التي قال فيها رسول الله يلهّ: «إِنّما يلبسنٌ هذه مَنْ لا خلاق له 
في الآخِرَة)”" إنها كانت يخالطها الحرير» وكانت مضَِلَّعَةٌ بالقر؛ 
وهو مذهب عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » والظاهر من مذهب 
مالك. وإن كان قد أطلقَّ القولّ فيه أنه مكروه» والمكروءٌ ما كان 
في تركه ثوابء. وإن لم يكن في فعله عقاب؛ أذهب مطلقه فيما 
هو عنده غير جائز» تحرّزاً من أن يحرم ما ليس بحرام» والذي يدل 
على ذلك من مذهبه قوله في «المدونة»: وأرجو أن يكون الحرية 
للصّبيان خفيفا” . 

والثالث: أن لباسّه مكروةٌ على المكروه» فمن لبسه لم يأنّم» 
ومن تركه أ على تركهء قال: وهذا أظهر الأقوال» وأولاها 
بالصواب؛ لأنَ ما اختلف أهلٌّ العلم فيه لتكافؤ الأدلة في تحريمه 


)١(‏ زيادة من «ب». 

() رواه البخاري »)5117١(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هدية ما يكره لبسه» 
ومسلم 225١18(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء . 

(*) انظر : «المدونة» (؟/ .)55١‏ 


حضني 


وتحليله» فهو من المُشْتّبهات التي قال فيها رسول الله كَل : (مَنِ اتّقاها 
فقد اشعيرا تذية وعاضه)27 . 

وعلى هذا القول: بأن”© ما حكي عن مطرّف؛ من أنه رأى على 
مالك بن أنسٍ كساء إبريسم كساه إِيّاه هارون الرشيدٌ» إِذْ لم يكن ليلبس 
ما يعتقد أنه ينم بلبسه . 


و 007 و 
والرابع : الفرق بين ثياب الخّز وسائر الثياب المشوبة بالقطن 
و 
والكتان» فيجوز لبس ثياب الخز اتباعاً للسلف. ولا يجوز مما(" سواها 
من الثياب المشوبة بالقطن والكتان بالقياس عليهاء إلى هذا ذهب ابن 
حبيب» وهو أضعف الأقوال؛ إِذْ لا فرق فى القياس بين الخز وغيره من 
المُجرّزات” التى قيامُها حريرٌ وطعْمُهها قطن أو كتان؛ لأن المعنى الذي 
من أجله استجاز لباسّ الحرير مَنْ لبسها من السّلفء وهو أنه ليس بحرير 
مَخْض» موجودٌ فى المجوّزات وشبههاء فلهذا المعنى استجازوا 
و 0 03 5 ع 0 و 
لبسه» لا من أجل أنه خزء إذ لم يأتٍ أثرٌ بالترخيص"'" لهم في لبس 
)١(‏ رواه البخاري (؟60)» كتاب: الإيمان» تأت : فضل من استبراً لدينه» 
ومسلم »)١1549(‏ كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» 
من حديث النعمان بن بشير #2 . 
(0) «ت»: «يأتي». 
(*) «ت»: (ما). 
(85) «ت»: «الثياب». 
(0) «ت»: «المحررات»). 
(5) «ت)»: «فى الترخيص». 


يخس 


الخزء فيختلف في قياس غيره عليه . 

وقال القاضي أبو الوليد أيضاً: واختّلف في العَلْمٍ من الحرير في 
الثوب. فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لما جاء: أنَّ النبيّ كَلِ نهى عن 
الخرين.وقال 13 تلو عت إلا عكذا وقك13ف رشان بالشكابة 
والوُسطى”"2» ورُوي إجازة ذلك عن عمرَّ بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع”"©. وكرِهَةُ جماعة 
مذ انبلق ل ار 

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير 
لجان 

وليس يختصنٌ التحريم باللَسِ عند الشافعية؛ بل افتراشيء والتدثّر 
به» واتخاذه سترا وشا وقدرة الانضيعا نال عي اللا 


وحكى فيه خلاف [عن]” أبى حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه 


)١‏ رواه البخاري (0540)» كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه 
للرجال» وقدر ما يجوز منهء ومسلم .)١١ /77١59(‏ كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (*/ 577 ) . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (0/ 75). 


(6) زيادة من «ت). 


>32 


قال: لا يَحرُم إلا اللبس0©. 

وفي كتاب الرافعي» كر وجه: أنه يجورٌ لهم الجلوس عليه؛ 
أي : للرجال”" . 

وقال القاضي عياض المالكي : المشهورٌ عندنا منع الجلوس على 
الحرير. 

وقال عبد الملك باجائهه وعدن المنع باللبس المذكور 
بالحديث20 © , 

قلت : للمسألة من هذا الحديث مأخذان: 

أحدهما: النهىٌ عن المياثر» إذا حملت على أن تكون من الحرير. 

والثاني : النهئٌ عن لبس الحرير بناءً على [أن]© الافتراش لَب 
ويستدل عليه بحديث أنس - 5ه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من 


طُولٍ ما لبس©. فَأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُمْتَّرشء فدل على 


.)831 /5( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(6) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (0/ 5؟) . 

(9) «ت»: «في الحديث؟2. . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 075). 

(0) زيادة من «ت»©. 

(5) رواه البخاري (/1”)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصير» 
ومسلم (564)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة 
في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . 


هع 


إطلاق اللبس على المُمْتّرش. 

على أنه قد ورد ما يغني عن هذا كلّه في حديث صحيح صرّح فيه 
بالنهي عن الجلوس عليه» فروى البخاري من حديث ابن أبي ليلى» عن 
حذيفة قال: نهانا النبي كَلِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل 
فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلسَ عليه0©. 

الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة: نقل صاحب «البحر» الروياني 
الشافعي عن «الإملاء»؛ و«الأم»: لو لبس رجل قبَاء محشوًاً بالقز فلا 
بأس؛ لأن الحشو باطن”". 

وذكر صاحبٌ «التهذيب» الشافعي فيه خلافاً» فقال فيما حكي 
عنه: ولو لبس جبة محشوة بالقزء أو الإبريسم» جاز على الأصح©. 

وذكر القاضي عياض المالكيٌ: أنَّ المذهب النهئّ عن الجلوس 
[عليه]»» وإن كان بطانة لم يجلس عليه» أو محشواً فيهاء [كما 
يُحشى الصوف] ©» يجلس عليه ©. 


)١(‏ رواه البخاري (0599). كتاب: اللباس» باب : افتراش الحرير. 

(0) انظر: «بحر المذهب» للروياني (7/ .)75١0‏ 

(9) نقله الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز» (0/ ”77 . 

(54) سقط من 'ات». 

(6) زيادة من «ت)2. 

030 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 077)» ووقع في المطبوع: - 


دين 


قلت: إذا انطلق عليه اسم اللباس» أو الاستعمال» أو اندرج 
تحت لفظ النهي عنه؛ فلا اعتبار بالتعليل الذي ذكره في جوازه» وأَنَّه 
باطن» فإن ذلك مرتب”" على اعتبار معنى الخيلاء» وهو معن أخل 
من مجرد المناسبة» واتباعٌ اللفظ أولى» ثم البطانة ممنوعةٌ وليست 
بظاهرة . 

السادسة والتسعون بعد الثلاث مئة: لباس الحرير في الحرب 
اختلفت عباراتهم فيه؛ قال القاضي: واختُّلف في لباسه في الغزوء إذ 
لا يقصد به الخيلاء الممنوعة” . 

وأطلق الغزالي في موضع القول بأنه يجوز للغازي لبس الحرير» 
فقيّده الرافعييٌ وقال: ليس الغزو عذراً على الإطلاق”". 

السابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: أجاز الشافعية ‏ رحمهم الله - 
لَه عند مفاجأة القتال إذا لم يجذ غيره» وذلك في حكم الضرورة. 

الثامنة والتسعون بعد الثلاث مئة: قال الرافعي الشافعي 
- رحمهم الله تعالى بعد ذكر جواز لبسه لمفاجأة القتال:.وكذلك لبس 
ما فيه جُنّة للقدال» كالديباج الصّفيق الذي لا يقوم غيرّه مقامه. 


٠‏ كدر بواردلى العا بان رفي 

. «ت»: «وكان ذلك مرتباً»‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0170). 

(9) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (05/ 075-570 . 


لاع 


وجوز القاضي ابن كج اتخادً القباء ونحوه مما يصلح في 
الحرب [من الحرير]"» ولْبسّه فيها على الإطلاق؛ لما فيه من حسن 
الهيبة”" وزينة الإسلام» فيتكسر” قلبُ الكفار منه؛ كتحلية السيف 
ونحوه. 

قال الرافعي : والمشهور الأول©. 

قلت : تخصيص العمومات والنصوص بمثل هذا المعنى لا يقوى» 
واتباع النص أولى . 

التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة: افتراش الحرير للنساء» فيه 
اختلاف عند الشافعية على وجهين*» ومَنْ يمنعه يمكنه 7 أن يُدرجة 
تحت”" العموم في النهي عن الجلوس على الحريرء أو العموم في النهي 
عن لباس الحرير» إذا كان الافتراش لُبسآء ويخرج عنه ما عداه من أنواع 


اللبس» فيبقى الافتراش» وهو ضعيف» ويعارضه العموم الذي جاء في 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «الهيئة». 

(9) «ت»: «لينكسر» . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (1/ 505). 
(6) المرجع السابق (5/ 75). 

() ١ت»:‏ (يمكن»2. 


0) «ت»: «فى». 


784 


جواز لبس الحرير للنساء» وقد قدمنا الكلامٌ في تلك الرواية"© فعليك 
باعتبار تعارض العمومين إن أردت التمسك به(© فى هذه المسألة . 
للنساءء قال: وأظهرهما - ولم يورد في «التهذيب» سواه -: نعم» 
كاستعمال الأوانى للسّرف والخيلاء بخلاف اللبس» فإنه للزينة» فصار 
كالحلى7” . 

المُوفِية أربع مئة: اختلفوا في جواز إلباس الصبيان الحريرَ 
وللشافعية وجوه: 

ثالثها9»: الفرقٌ بين أن يكون دون سبع سنين فلا يُمنع» وبين أن 

8 7 75 م 5 عاك ده 
يكون له سبع سئين فصاعدا فيمنع منه؛ كيلا يعتاده!”. 

ون آراة: سيقدرك أن تقول اللبائة :مصدر يشال لبامة 
الإنسان وإلباسّه لغيره» فيخرج عنه ما يخرج؛ إما بالإجماع أو غيره من 
النصوصء» ويبقى ما عداه» لكان ضعيفاً؛ فإن العرف يقتضي سَبقَ 


)١(‏ «ت»: «المسألة». 

(0) «ت»: «بهذه». 

(*) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (06/ 070-75 . 
(4) أي: الأول: الجوازء والثاني: المنع» والثالث: ما ذكره. 
(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (60/ 050 . 


(5) «ت»: «ولوا). 


32114 


الذهن إلى لباس”") الإنسان لنفسه. ولو قيل: إنه لا يتناول الإلباس 
أصلاً؛ لكان كما قالته المالكيةٌ في مسألة الاستنابة في الحج: إن الآية 
إنما تدل على الحجّ لا على الإحجاج. وحَج البيتِ: مصدر حَجّ 
يح وإخجاحه: 07 أَحَّ يح فالاية تقتضي الح بنفسه 
لا الإحجاج. إلا أن غاية هذا: أن الآيةَ لا تدل على الإحجاج» وذلك 
لا يمنع من أخذه من الحديث . 


الأولى بعد الأربع مئة: قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي 
في كتاب «سراج المريدين»”" في أثناء الكلام على لباس المرأة: 
وهاهنا مسألةٌ حسنة» وهي أن المرأة لها لباسّها وفراشها من الحرير 
والذهب, وإذا(" جاءها زوجها جَالسها عليه وضَاجّعَها فيه» وإن دعاها 
إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه» ولا يلزمها إذا أراد الإتيانَ إليها أن 
تخرج [له]” من بيتها إلى بيتِ فراشه الصوف, كما لا يلزمها أن تتجوّد 
له إل مكرمع الضركة ول حيوف وى الأكة أنتوغالطيا وعليها ثرت 
الذهبء, فيكون ثويُها لهما لفاعاً واحدا. 

ثم قال بعد ذلك : وروى محمد بن أحمد بن حماد» ثنا أحمد بن 
عبد الجبار» ثنا محمد بن فضَّيل» عن الأعمش» عن حبيب» عن 


. في الأصل: «لإلباسه»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(؟) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 587). 
(9) «ت»: «فإذا». 

(4) سقط من «ت». 


كرٌيب» عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبيّ يلِِ في إبل أعطاه إياها 
من الصدقة» فلما أتاه ‏ [وكانت ليلة ميمونة]» وكانت ميمونة خالته”"© 
قال: فأتى النبئٌ بل المسجدء وصلَّى العشاء» ثم جاء وطرح ثوبّه» 
ودخل مع امرأته في ثيابها" . 

ثم قال بعد ما ذكره من ألفاظ الحديث, إلى قوله: فدخل على””" 
امرأته في ثيابهاء فهو فقه الحديث الذي قصدنا منه أن الزوج يأتي 
امرأته فيدخل في ثيابها الحرير والذهب من لباسها . 

قلت : أدلةٌ تحريم الذهب والحرير على الرجال عامّةٌ تتناول هذه 
الصورة التي ذكرهاء وإخراجها عن تلك الدلائل العامة تخصيصٌ 
يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه» وكأن ما ذكره يلتفت إلى قاعدة 
التبعية وإعطاءٍ التابع حكم المتبوع» إلا أنها قاعدة مضطربةٌ لا تجري 
على قانون واحد وهي ذَاهِبَةٌ إلى طريق الاستحسانء أو شبيه بها9. 

وما ذكره من أنه يخالطها وعليها ثوب الذهبء فيكون ثوبها لهما 
لفاعاً واحداًء وأنه لا خلاف فيهء فإن© أراد أن يَمَستَ ثيابها عند 


)١(‏ «ت»: «جالسة». 

(0) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» »)١7”5(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» 
.“)دمع طروي ابن تفي 1 

(9) (ت»: امع». 

(4:) في الأصل : «فيها»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: «فإن كان»). 


(5) «ت»: «يماس». 


"ه١‎ 


المخالطة وهي عليهاء فممنٌ الذهب والحرير ليس بحرام. 

وإن أراد أن يخالطها بحيث يكون ثوبُ الحرير والذهب مشتملاً 
عليه اشتمالاً يحرم على الرجل”" استعماله لو كان منفرداً عن المرأة» 
فهذه هي المسألة بعينهاء فلا يستشهد بها [عليها]©: وحينئذ يمنع 
وقوع الاتفاق على جواز هذا. 

وأما ما ذكره في آخر الحديث: فدخل مع امرأته في ثيابهاء وأنه 
فقهُ الحديث» فهي واقعةٌ حال لا عمومٌ لهاء ولا لفظ عموم» ولا دليل 
بو من الوجنوه علن: قزق تللق البانه ستخيفة علق ارجا زاف لم 
تكن واقعةٌ الال دالةٌ على خضوض المدّعى .ولا الفط مناولاً له© 
بعمومه» فلا دلالة على المُدَّعىء والله أعلم . 

الثانية بعد الأربع مئة: قد تقدمت الإشارة إلى تكرار لفظ القسّي 
والحرير والإستبرق والديباج» وأنه قد يُورَدُ أنَّ لفظ الحرير يتناول 
الجميع» فما السبب في التكرار؟ 

فأمًا إذا جعلنا القسّي ليس خالصاً» فلا تكرار من جهته. 

وإن جعلناه خالصاء ففي الجواب وجهان: 

أحدهما: ما تقدّم من الفرق بين الجمع في الحَبّرء و[في]9) 


)١(‏ في الأصل: «الرجال»» والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من ١ت)2.‏ 

(9) «ت»: «يتناولها». 

(4:) سقط من (ت)2. 


المُخْبّرِ عنه» وأنه لا يلزم من الجمع في الخبر الجمع في المخبّر عنه» 
فيجوز أن يكونّ النهىٌ من النبي كَل وقع عن هذه الأشياء متفرقاً. 
وجَمَع الراوي بينها في خبره» إلا أن هذا لا يتم في جميع ما ذكر 
هاهناء فإنه قدصمٌ: «لا تلبسوا الحرير والديباج)0" من لفظ 
الرسول يله 

والوجه الثاني : أنَّ اختلافَ الصور والهيئات قد يُوْهِم اختلافاً في 
الحكمء إذ يمكن أن يكون بعض تلك الأوصاف مُعتبرا» ألا ترى أن 
الإستبرق ما غلظء فقد يُوهم أن غِلَظّه يُخرجه من الاعتبار في 
معنى التحريم؛ لأنَّ وصف اللَّين" أقربُ إلى الرفاهية» ألا ترى 
إلى قولهم: #بِطإِيئًا مِنْ إِسَتَيْرَقِ #[الرحمن: 04]» هذه البطائن فكيف 
الظهائر؟0"» أو كما قيل. 

وإذا كان اختلافٌ الهيئات مما يُورث وهماء فذكرٌ الأنواع 
المتعددة مفيدٌ في نفي اعتبار كل وصنب مخصوص من الأوصاف 
المذكورة» ويبين تعلّقَ© الحكم العام بالعام. 


)١(‏ تقدم تخريجهء وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً في الحديث الثاني من هذا 
الباب . 

(؟) ١ت»:‏ الوّقة»). 

() رواه ابن مردويه في «أماليه؛ (ص: 2273١7‏ من قول ابن مسعود #5 . 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (5 / 77,8) . 

(5) «ت»: (تعليق» . 


بذكن 


ولما قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ: ويَحرُم على الرجال 
استعمالٌ الديباج والحرير في اللبس وغيره”©: قال بعضٌ المتكلّمين 
على كلامه: أراد بالحرير هاهنا ما لا نقشَ فيه» والديباجُ ما فيه نقش . 

وهذا إن كان إشارة إلى ما ذكرناهء فقد بسطنا القول فيه وفي 
تعليله» والله أعلم . 


0113لا 


.)٠١8 /١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 


>32 


عن عبدٍ الرّحمن بن أبي لَبْلَى : أنهم كانوا عند حُذيفة فاستسقى» 
فسقاهُ مَجُوسِيٌ» فلما وضع القَدَحّ في يده رمى به20. وقال: لولا أني 
هينه غير مرة ولا مرتين» كأنه يقول: لم أفعلٌ هذاء ولكني سمعتُ 
رسول الله ككل يقول: «لا تلبسوا الحَرِيرَ» ولا الدّيباج» ولا تشربُوا في 
آنية الذّهبٍ والفِضَّةء ولا تأكلوا في صِحَانِهاء فإنّا لَهُمْ في الدنياء ولكم 


)١(‏ وقع في «الفتح» /٠١١(‏ 10): «رماه به وهكذا هو في المطبوع من «صحيح 
البخاري» (٠11ه),‏ وكذا ذكر الإمام ابن عبد الهادي في هامش نسخته 
لكتاب «الإلمام» (ق 7/ ب) فقال: «وفي رواية: رماه به» وهو أصوب». 

(0) «ت»: «ولفظ المتن للبخاري». وكذا في المطبوع من «الإلمام» 
/1١(‏ 00). وكذا وجدته بخط الإمام ابن عبد الهادي في نسخة «الإلمام» 
(ق #/ ب). 

إفف * تخريج الحديث : 
رواه البخاري »)0١١١(‏ كتاب : الأطعمة» باب : الأكل في إناء مفضض » - 


مه" 


ومسلم /7١5719(‏ 0). كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء» من طريق سيف بن أبي سليمان» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به . 

ورواه البخاري (0704)»: كتاب: الأشربة» باب: الشرب في آنية الذهب» 
و(20197)»: كتاب: اللباس» باب: لبس الحريرء ومسلم 2»)5١517(‏ 
(17737/6).» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء وأبو داود (*1/ا”)» كتاب: الأشربة» 
باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة» والترمذي (18178)» كتاب: 
الأشربة» باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة» وابن 
ماجه (7095). كتاب: اللباس» باب: كراهية لبس الحرير» من طريق 
الحكم» عن ابن أبي ليلى» به. 

ورواه البخاري »)07١١(‏ كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» ومسلم 
(50719). (9/ 17738). كتاب: اللباس الزيئة» باب: تحريم استغمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» من طريق ابن عون» عن 
مجاهد» عن ابن أبي ليلى» به . 

ورواه البخاري (0599)» كتاب: اللباس» باب: افتراش الحرير» ومسلم 
20» (750/ 217737 كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء والنسائي »)0170١(‏ كتاب: 
الزيئة» باب: ذكر النهي عن لبس الديباج» من طريق ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» غن ابن أبي ليلى» به. 

ورواه ابن ماجه :)75١5(‏ كتاب: الأشربة» باب: الشرب في آنية الفضة» 
من طريق أبي بشرء عن مجاهدء عن أبي ليلى؛ به. ظ 


كن 


الكلام عليه من وجوه : 
* الأول: في التعريف بمن ذكر : 


أما حذيفة ‏ ذك -: فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» واسمه 
حَسّيل - بضم الحاء المهملة» وفتح السين المهملة أيضاً - ويقال: 
حِسل - بغير تصغير -"» إبن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث 
ابن مازن بن قُطيعة بن عَبْسٍ العَبْسىٌ القطعي» واليّمان”" لقبٌ. 
قال أبو عمر: وشهدَ حذيفة» وأبوه حسيل» وأخوه صفوان 
اعد وقتلَّ أباه يومئذٍ بعض المسلمين» وهو يحسّبّه من 
0000 ' 
وهو الذي بَعَكه رسول الله كَل يوم الخندق ينظر إلى قريش فأتاه بخبر 
مِنْ عندِهم, وكان عمر بن الخطاب - يه - يسأله» وهو معروفٌ في 
الصحابة بصاحب سر رسول الله كك وكان عمر - ذه - يَنظر عند 
[موت]”" مَنْ مات منهم» فإن لم يقنهل سارنة حذيفة لم يشهذها”'. 
وكان حذيفة ‏ 5ه - يقول : خيّرني رسول ككِهُ بين الهجرة والنْصرة» 
(؟) ووقع في «المستدرك» للحاكم (9/ 87177): حذيفة بن اليمان بن حسّل» 
فجعل حسلاً جدَّه لا اسم أبيه. 
(9) «ت)»: «واليماني». 
(0) سقط من لت». 
(8:) قت»: زياذةٌ (عمر)ا. 


باه 


فاخترث النصرة 30 , 


وهو حليف الأنصار لبني عبد الأشهل» وشهد حذيفة نَهَاوَنْد 


فلما قتل النعمان بن مُقَرّنَء أخذ الراية» وكان فتحٌ همذان 


والرّي والدَّيْتوّر على يد حذيفة ذلنهء وكانت فتوحه سنة اثنين 


٠. وعسرين‎ 


ومات حذيفة ذه سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان كه فى 


أول خلافة علي طللبه 2 وقيل : توفي سنة خمس وثلاثين» والأول 
أصحّ. وكان قر يقن أ أتى نعئّ عثمان إلى الكوفة» ولم يدرك 


الجمل9©. 


0)0 


00 


رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)320١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد) (9/ "5"): رجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن 
الحديث. ش 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5”/ .)١868‏ (لا/ .)7”١1/‏ «التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 46)» «حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 7014)» «الاستيعاب» 
لابن عبد البر /١(‏ 0705 «تاريخ بغداد» للخطيب »)١1١ /7١(‏ "تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (17/ 504)» «المنتظم» لابن الجوزي (0/ »)1٠١5‏ 
«أسد الغابة» لابن الأثير 0/١5 /١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.»)١58 /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (5/ 540)» «شير أعلام النبلاء» 
للذهبى (؟/ .)36١‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» (؟'/ 55)» «تهذيب 
التهذيب» كلاهما لابن حجر (7/ 197). ٠‏ 


3604 


وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى : فالمشهورٌ [أنه]”" ابن يسار 
وقيل: داودٌ بن بلال» كنية عبد الرحمن أبو عيسى» وهو أنصاريء إما 
بالنسب”" أو بالولاء» قال البخاريٌ: وكان بعضهم يقول: هو من 
أنفسهم» وكان عثمانُ بن أبي شيبة يقول: هو مولى» وممن نسبه في 
الأنصار ابن سعدٍ كاتبُ الواقديٌ فقال: ابن أبي ليلى بن أصحبة قال: 
هو أحد بني جَحْجَباء وكذلك”" رأيته منسوباً في مسند يعقوب بن 
شيبة إلى بني جَحُجَبا في نسب”) ذكره . 

وابن أبي ليلى أحدٌ كبار التابعين» وأبوه له صحبة» ذكر يعقوب 
ابن شيبة عنه أنه قال: أدركث عشرين ومئة© من أصحاب النبيّ كلل 
ويقال: إنه وُلِدَ لست سنين من خلافة عمر 5ك . ظ 

قال يعقوب: وروى عبد الرحمن عن عمرء وعلي» وعبدٍ الله 
وأبيّ بن كعب. وسهلٍ بن حنيفء» وخرّات بن جبيرء والبراء 
ابن عازب, وأبي ذرٌء وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي 
سعيد الخدري» وقيس بن سعدء وزيد بن أرقم د وكل هؤلاء 
من الصحابة . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟1) «ت»: «بالنسبة» . 

(0) «ت»: «ولكن». 

(5) «ت»: اينسب» بدل «في نسب» . 


(0) «ت» زيادة: «من الأنصار» . 


>31 


قال [يعقوب]("©: وكان يحيى بِنْ مَعين فيما حدثني عنه عباس(" 


يُنكر سماعه منه» ويصحح له السماع من علي. فعلى مذهب يحيى أنه 
لم يسمع أيضاً من معاذ بن جبل . 


قلت : ذكروا وفاة عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث وثمانين» 


يقال: مات غريقاً بنهر”" البصرة الذي يقال له دجيل . 


ا 4ك 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


اوقد اتفق الشيخان على إخراجه في «الصحيحين» من حديث 


مجاهد» والحكمء وعبد الرحمن بن أبى بل وهذا الذي ذكرناه 
رواية0») سيق نين أب سليمان» عن مجاهد. عند البخاري. 


000( 
000 
فر 
2 


(0) 
(03) 


سقط من «ت). 

«ت»: «أحمد بن العباس» . 
«ت): «فى نهر) . 

* مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .22٠١9‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم , 
,256٠ /5(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب »)١14 /١١(‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (55/ 74): «تهذيب الكمال» للمزي /١11(‏ 7177). «سير أعلام 
النبلاء» 750/ 7757), «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبى /١(‏ 2)08» ١تهذيب‏ 
التهذيب» لابن حجر (5/ 775) . ْ 

«ت»: «رواه) . 


في النسخ الثلاث: «سعيد»؛ والصواب ما أثبت. 


لض 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفرداته» وفيه مسائل : 


الأولى: استسقى: استفعل من السّقي» وهو بمعنى طلب منه 


المسّقَىّ» وذلك 1 ما تدل عليه هذه الصيغة» ويجيء لمعان أخر 
لا مدخل لها هاهنا" . 


الثانية: المجوسئيٌ : يحتمل أن يكون نسبة إلى أب» كما تنسب 


القبائل إلى أبيهاء فيقال: تميمي وهاشمي مثلء ويحتمل أن يكون 


نمئية إل مذهب أو(" دين» وقد أنشد سيبويه9) [من الوافر]: 


كنار مَجْوسَ 3 تستعر أس ستعارا| 9©) 


الثالثة: هذا المجوسئٌ قد ورد ذكرّه بأعم من هذا الوصف 


وبأ خصنّ منه» ففي رواية: [شهدث]© حذيفة استسقى بالمدائن» فأتاه 


)000( 
000 
فر 
00 


(0) 


انظر : «المحكم) لابن سيده (5/ 584)» (مادة: سقى) . 

«ت): «و). 

في «الكتاب» له (7/ 7505)» باب : مالم يقع إلا اسمآ للقبيلة . 

هذا عجز بيت للتوأم اليشكري» وصدره ‏ وهو لامرىء القيس -: 

أحار أريك برقاًهسٌ وهنا 

كذا قال ابن بري . قال أبو عمرو بن العلاء: كان امرؤ القيس ينازع كل من 
قال: إنه شاعر» فنازع التوأم اليشكري» فقال له: إن كنت شاعراً فملط 
أنصاف ما أقول وأجزُهاء فقال: نعمء فذكر هذا في جملة أبيات أخر. 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور (5/ .)51١5-371١7‏ 
سقط من «ت)» . 


١ 


فأتاه إنسانْ بإناء من فضة0©» وفي رواية عبد الله بن عُكَيم : فجاءه 
شقان بشراب في إناء من فضة” . 
والدُُهقان ‏ بكسر الدال وضمها _: الزعيم في القرية من الفرس . 
قال القاضي : وحتمل أن يكون سمي به من جمع الماء”"" 
وصَّبّه0؟» وملءٍ الأوعية بهء يقال: أُدْهَقتُ الماء إدهاقاء 7 دَهَقتةُ 
وأَدْمَقه: إذا أفرغّه إفراغاء ودَمَّقَ لي دَمْقَةَ من المال: إذا أعطانيه. 


م5 _ و أ : 
وأذهقت الإناء : ملاتة. 


قال الشاعر [من ا لمسرح]: 
كانس شك اللتعيرة لهسا 
يُجِبَى إليها الخَرَاجٌّ في الحرب020 


.)1719/ /7( »)7١51/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه مسلم /5١71(‏ 5)». كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. 

(*) في النسخ الثلاث: «المال» بدل «الماء»» وكذا في المطبوع من «إكمال 
المعلم»؛ ولعل الصواب ما أثبت . 

(5:) «ت): اوضمه». 

(60) «ت)»: «الخرب». 

(7) لم أقف على قائله. وقد ذكره ابن نقطة في «تكملة الإكمال» /١(‏ 75”) في 
ترجمة بوران بنت كسرىء» ولها يقول الشاعر ذلك . 


خض 


أو يكون من اللين» والدَهْقئَة : لِيْنُ الطعام» والدّهاقين؟ لأنهم 
يُليّنون طعامّهم وعيشهم لسَعَةَ مالهم'"؛ أو يكون دَهْقَنَةَ الطعام ولينةُ 
مستفاد”" من اسمهم» إذ هي عادتهم, والله أعلم» وقيل معناه: الحِذّق 
والكقانتو 2 6000 

الرابعة: في هذه الرواية : [فرمى به]0“. وفي رواية عبد الله بن 
عَكْيْمِ : فرماه» وفي رواية عن ابن أبي ليلى : فرماه به. 

فأما رواية: رمى به فالضميرٌ للقدح» والفعل يتعدى”" بالباء» 
يقال: رميت الشيء» ورميت به: إذا طرحته من يدك» هذا هو 
الظاهر. 

وأما رواية : رَمَاه به» ففيها زيادة ضمير المفعول في رماهء» وهو 
المجوم : 

وأما رواية: رماه» فيحتمل أن يكون الضمير للمجوسيء 
ويحتمل أن يكون للإناء» وينبغي أن يكون المعنى على رواية: رماه 
به؛؟ لدلالتها على ما دل عليه الروايتان الأخريان وزيادة. 


. «ت)»: «حالهم)»‎ )١( 

(؟) «ت»: «مشتقا). 

(*) «ت»: «الحذق والذكاء والدهاء» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 059-554). 
(5) زيادة من «ت». 


() «ت»: («معدى). 


ينض 


الخامسة: في قاعدة حروف الجر: يسميها الكوفيون صفات؛ 
لنيابتها عن الصفات» ويترجم على هذا: باب20© دخول بعض الصفات 
على بعض ؛ أي : كون معنى هذا الحرف بمعنى هذا. 

قال أبو محمد بن السّيّْد الأندلسئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: هذا 
الباب أجازّه قوم من النحويين أكثرُهم كوفيون» ومنع منه آخرون 
أكثرهم بصريون» وفي القولين جميعاً نظر؛ لأن من أجازه دون شرط 
وتقييد لزمه أن يُجيز: سرت إلى زيدء وهو يريد: مع زيدء قياساً على 
قولهم : إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسب ثاقب» أي مع حسب ثاقب» 
قال: ويلزمه أن يجيز: في زيد ثوب؛ أي: عليه قياساً على قول 
عنترة”" [من الكامل]: 

َكَل كأنَ َه في سرح" 

وهذه المسائل لا يُجيزها مَنْ أجارٌ إبدال الحروف. 

ومن مّنع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسّف في التأويل 
[التعسّفَ]7؟ الكثيرء [وأورد]© في هذا الات أشياء كثيرة يبع تأور 3 


)1١(‏ «ت»: «الباب». 

(1) في الأصل : «غيره»» والمثبت من «ت». 

(©) انظر : «ديوان عنترة» (ص : 50) من معلقته المشهورة» وعجزه: 
يُحذي نعالَ السُبْتٍ ليس بقؤام 

(:) سقط من ١ت».‏ 

(6) «ت»: (مما)ا. 


8 


على غير وجه البدل'©, كقوله [من الطويل]: 
الها رز ولي ععدالة يحزة 1" 
وقوله [من الوافر]: 
إذا رضي ك2 2ك كك كان 
ولا يمكن المنكر لهذا أن يقول: هذا من ضرورة الشعر؛ لأنَّ 
هذا النوع قد كثر وشاع» ولم يخصيٌ الشعر دون الكلام» فإذا لم يصح 
إنكار المُذْكر له» وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع» ثبت بهذا 
أنه موقوف على السماع» غيرٌ جائز القياس عليه؛ ووجب أن يطلب له 


وج من التأويل يزيل ؟؟ الشناعة عنه» ويُعرفٌَ كيف المأخذ فيما يُورَد 


)١(‏ في «خزانة الأدب» للبغدادي حيث نقل عن ابن السيد هذا الكلام: 
(ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد 
ى هذا الباب؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة» يتعذر تأويلها على غير 
وجه البدل» . 
(؟) صدر بيت لدوسر بن غسان اليربوعي» كما ذكر ابن السيد في «الاقتضاب» 
(ص : ”577 ). وعجزه: 
وأذ جَرَلم يصذر بإدبارهق دي 
(0) صدر بيت للقحيف العُقيلي» كما نسبه ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 
(ص :42007 والبغدادي في «خزانة الأدب)» (5/ 1547). وعجزه: 
لعم و الله أعجبني رضاها 
(4) في النسخ الثلاث: «يجيز»» والتصويب من «خزانة الأدب» للبغدادي . 


م 


من؛ه » ولم يأتِ فيه ”© للبصريين ن تأويلٌ أحسن من قولٍ ذكره ابن جني في 
كتاب )20 لخصائتص)("2, وأنا أورده في هذا الموضع» وأعضيذة بما 
يشاكله من الا 10 لمقنع » إن شاء الله . 


ثم ذكر أشياء كثيرة) افاي يرجع ال المعنى الذي 
0 وهو تضمينْ لفظ”" معنىّ آخر؛ ليفيد المعنيين» ومما 
اشتهر فيه قوله [من الرجز] : 
د 2 1 الله زي 55 8ف 
قيل : ضمّن (قتل) معنى صرف؛ ليفيد الصَّرف بالقتل» وأنه وَقَعَ 
به لا بغيره. 
قولهم : حَجَجْتْ البيت عن زيدء أي نِبْتْ فى ذلك منابّه» وفعلتُ فى 


. («ت)»: «ولم نر فيه‎ )١( 

(؟) انظر: «الخصائص» لابن جني (7”057/1) . 

(”) «ت»: «كلمة». 

(5) للفرزدق كما نسبه إليه أبن سيده في «المحكم» (5/ 207737 والعسكري 
في «جمهرة الأمثال» .)5١١ /١(‏ وابن جني في «الخصائص» 
403٠١ 0(‏ وابن منظور في «لسان العرب» /١١(‏ 007). وغيرهم. 
وذلك أن زياداً قد نفى الفرزدق وآذاهء ونذر قتله» فلما بلغ موثه الفرزدق 
شمت بهء فقال: 
كيسف تراني قالبا مجني أقِلِبُْ أمري ظهرهُ للبِطُْنٍ 

قدقتلاللهُزياداً عي 


لكان 


ذلك مراده» فيكون معنى : قد قتل الله زياداً عني ؛ أي : فعل به ما كنت 
أفعلٌ أنا به لو قَدِرْتُ عليه . 

وهذا يتعلق بهذا المثال الخاص» والأمثلة كثيرة في التضمين : 

ومنه : [قائدها السّيادة](" . 

إذاا[حنا] اميحر و ولتدى ماس يجوةة 

قيل : إنما عَدَّي فيه «ولى) ب «على»» وكان القياس أن يعدّييًا») 
ب «عن»؛ لأنه إذا ولى عنه بودّه» فقد ضِنّ عليه به وبخل» فأجرى 
التولّيَ بالودٌ مجرى الضّنانة» والبخلّ بودّه مجرى السّخط؛ لأنه تولية 
عنه [بودّه]”": [والتولي]9 لا يكون إلا عَنْ سّخط عليه ومنه 
ما تقدّم [من الوافر]: 

إاافحية عنم عن دير 
قيل : إنما عدي فيه اارضي» ب «على) ؛ لأنَّ الرضى بمعنى الإقبال© . 


قلتٌ: المانعون لهذا الباس” إمَا أن يمنعوا الاستعمال 
بعو 7 ع لصعوى 


.)تا١ سقط من‎ )1١( 

(؟) «ت)»: (يعدلي فيه). 

(9) سقط من «ت»6. 

(5) زيادة من «ت»4. 

(5) وانظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص :207) وما بعدها. 
(5) «ت»: «قلت: قوله: المانعون لهذا الباب نحن نقول فيه» . 


خض 


سبيل الحقيقة والمجاز معاآء أو على سبيل الحقيقة فقط. ويجيزونه 
على سبيل المجاز . 

والقائلون بالجواز إمّا أن يدّعوا في الاستعمال الحقيقة» أو يقولوا 
بالمجاز فيه. 

فإن ادّعى المانعون العمومٌ بالنسبة إلى الحقيقة والمجازء لم 
يصمّ لهم ذلك؛ لأنهم إذا ردُوا على المجيزين» جعلوا مدلولَ اللفظ 
حقيقة معنى من المعاني» ثم ردُوا الاستعمالاتٍ التي يذكرها 
المجوّزون بالتأويل إلى ذلك المعنى» وهذا التصرف هو تقريئ المجاز 
وبِيانٌ وجهه؛ لأنَّ اللفظ المستعمّلَ في ذلك المعنى ليس موضوعاً 
له واستعمال اللفظ في غير ما وُْضِعّ له مجارٌ»ء مثاله: إذا ضما (قتل) 
مغنى (صرف)» فقد استعملنا لفظة (قتل) في غير ما وضعت لهء 
وكذلك إذا ضمنا (رضي) معنى (أقبل)» فلم توضع لفظة (رضي) 
لمعنى (أقبل)؛ فهي مجاز فيه. وكذلك تضمينَ (ولَى) معنى (ضَنّ) 
وتيف : 

وكذلك إذا قلنا في قوله تعالى: لرَلْبَيَدَمٌ في جُدُوع 
أَلتَخْلٍ #[طه: :]7١‏ إنه يعود إلى معنى الظرفية؛ لاستقرار المصلوب 
على الجذع استقرار الشيء في ظرفه فهو مجاز وبيان لوج(" علاقته . 

فإذا كان الأمر على هذاء وسلّم الكوفيون أنَّ الاستعمال في 
)١(‏ في الأصل: «وجه)ء والمثبت من «ت». 
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المعاني التي يوردونها مجازء وكان تصرّف البصريين آيلاً إلى 
المجازء فهذا ينبغي أن يكونٌ الخلافٌ [فيه]”" في ترجيح أحدٍ 
المجازين على الآخر» لا في المنع من الاستعمال» [والحمل]”" أو 
الجواز فيهما. 

وإن كان الكوفيون يرون الاستعمال في هذه المعاني التي 
يوردونها حقيقة» والبصريون يقولون هي مجازء» فقد تقررٌ في علم 
الأصول أنَّ المجاز خيدُ من الاشتراك» والاشتراكُ لازم على هذا 
القول؛ لأن الفريقين يتفقون على استعمال اللفظ في معنى حقيقته» 
والكوفيون على هذا التقدير يرون استعماله في معان حقيقة» فيلزم 
الاشتراك على هذا التقدير جزماً» ولست أذكر التصريح من مذهب 
المحؤقين يانه حقيقة»:وإثما المشهور فول #:ويكوق كذا بتع كداء 
وليس في هذا دليل على أنه حقيقة فيه . 

السادسة: المجاز يحتاج”" إلى العلاقة والقرينة» والعلاقةُ9» 
هي المجوّزة للاستعمال» والقرينة هي الموجبة للحمل» فإن كان 
الواقع ما قدّمناه من رجوع الخلاف إلى ترجيح أحد المجازين على 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
(؟) سقط من لت». 
(9) «ت»: «محتاج؟ . 
(4) «ت»: «فالعلاقة». 


مض 


الآخرء فهذا المقام قد يقع الترجيح فيه(© بسبب العلاقة» وقد يقع 
بسبب القرينة . 

أما بسبب العلاقة: فأن(" يكون أظهر ع وأحصر عند 
الفهم". كما في مجاز الملازمة مثلاً. فإنَّ مْتَتِ التلازم متفاوتة 
ويكون بعضها أقربت) من بعض . 

وأما بمبييةة:«القزينة:فالقراته ل مخصى. .ديزا ققد #يكداف 
بالكثرة والقلة» وبالظهور والخفاء» وغير ذلك» على هذا التقدير 
يُحتاج إلى النظر الجزئي بالنسبة إلى مواقع الاستعمال في”*© علاقته 
وقرينته» والذي يدل على ما قلناه من رجوع المعنى إلى ترجيح مجاز 
على مجاز: أنه إذا قلنا: إِنَّ (في) للظرفية» نحوّ: المال في الكيس. 
وزيد في الدار»ء فإذال» قال بعضهم: إنها تكون بمعنى (على). 
واستدل عليه بقوله كِب : اكات في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ 1#طه: 10١‏ 
وبقول الشاعر”" [من الكامل] : 


. «ت»: (فيه الترجيح»‎ )1١( 

(0) «ت)»: «فقد). 

(9) «ت»: «وأخصر للفهم». 

(5) «ت» زيادة: «وأظهر». 

(ه) «ت»: «وإلى». 

(5) في الأصل: «وإذااء والمثبت من «ت». 
(0) هو الفرزدق كما تقدم . 


ون 


فقال خصمّه : لا حجةً في ذلك ؛ لأن الجذوع صارت لهم بمنزلة 
المكان؛ لاستقرارهم فبهاة: ؤكذّلك الكراحة بمنزلة المكان؛ لاستقرار 
الثياب فيها. 

فيقال له: هاهنا هيئةٌ للمصلوب بالنسبة إلى الجذع» هي 
المدلول عليها بالكلام المذكور» فهذه الهيئة المعينة» هل حقيقة 
الظرفية والوعاء موجودة فيهاء كما فى قولنا: المال فى الكيس» وزيد 
في الدارء أم لا؟ 

فإن لم تكن موجودة فقد استعملت في التي موضوعها الظرفية 
والوعاء فيما ليس كذلك» فهي مجازء وإن ادَّعيت أنها موجودة فهي 
خلاف ما ذكر من الظرفية فى قولك: [المال فى الكيس» وكفى دليلاً 
على أنها مجاز قولك: إن الجذوع”" صارت لهم بمنزلة المكان 
لاستقرارهم فيها. فإن الشيء لا يكون بمنزلة نفسه» فهي إذن غيره. 

ثم يقول: إن (على) للاستعلاء. فهذه الهيئة المعيّنة هل وجدت 
هذه الحقيقة فيها» أو لا؟ 

فإن وجدت فاللفظ الموضوع لهذه الهيئة هو (على) وهي"'" 
معناهاء ولم يستعمل فيهاء واستعمل فيها (في)) فقد استعملت 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت»: «وهوا. 


ام 


[في]''" حيث يكون المعنى معنى (على)» ولا نعني بقولنا: إنها بمعنى 
(على) إلا أنها استعملت حيث يكون المعنى ل (على)» فعلى كل حالٍ 
فالمجاز لازم والاختلاف في طريقه وتعيينه» وكذلك نقول في سائر 
ما يُدّعى أنه لا حجة فيه. ونعتذر عنه بالتضمين أو بالحذف» 
فالتضمين والحذف مجازان» كما اعتذر عن استدلال من قال إن 
(على) تكون بمعنى الباء بقول”" الشاعر”" [من الكامل] : 


و 


فكأَئَهْي رَِابِةٌ وكأكة يسَريفِيضُ على القداح ويَضْدَمٌ 
ويصدع مفسّر بأنه يتكلم بالحق والعدل» فيبلغ ذلك أسماعهم 
فيشقها [به]2؛ من قوله تعالى : ا فَأَصَدَع يمَاثوْمرُ4[الحجر: 44]؟ أي : 
فش يها أسماعهم: 
فقيل في الجواب: إنه لا حجة فيه؛ لأنه قد تضمن (يفيض) 
معنى يحمل» كأنه قال: يحمل”© على القداح» والتضمين مجاز؛ 
لأنه استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع”" له وكذلك أجيب عن 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «لقول»» والمثبت من «ت». 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي» كما في «ديوانه» (ص: .)١57‏ 
(5:) زيادة من (ات»2. 

(5) في الأآصل و«ب»: «يحيل»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل و«ب»: «يحيل»» والمثبت من «ت». 
(0) (١ت»:‏ «في غير ما وضع» . 


فض 


الاستدلال بقوله: اركب على اسم الله؛ أي : بسم الله فقيل : لا حجة 
في ذلك؛ لأن (على) تحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف» ويكون 
المجرور في موضع الحال» فكأنه قال: اركب متكلاً على اسم الله 
فهذا من مجاز الحذف» ويقال أيضاً: إِنَّ (على) حقيقة في الاستعلاء( 
كما ذكرتم» فهذه الحقيقة موجودة”" في محل الاستعمال على بابهاء 
أو لا؟ 

الأول0": باطل قطعاًء والثاني: يوجب أن يكون استعملت في 
غير موضوعهاء فهي مجاز. 

وملام كرة أو فح ين" القند اددرتعمه الله اتغالى دتفنق أن 
مُجوّز؟» ذلك من غير شرط وتقييد يلزمه أن يجيز*»: سرت إلى زيد» 
وهو يريد: مع زيدء قياساً على قولهم: إن فلاناً ظريف عاقل إلى 
حسب ثاقب؟؛ أي : مع حسب ثاقب. 

فنقول فيه: إن حملْتَ كلامهم على عدم اشتراط شيء أصلاً» 
وأنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملاً بلا قرينة» تعيَّ 


. «ت»: (إن (على) للاستعلاء»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «هل موجودة». 

(0) «ت»: «والأول». 

(5) في الأصل : «يجوز»» والمثبت من «ت» . 


(05) «ت)»: «يجوز). 


فضا 


المراد» و" يحملون اللفظ على المعنى المجازي من غير شرطي 
المجازء وهما”" العلاقة والقرينة» فما ذكرت لازم على هذا التقدير» 
ولكنه لا نسلم أن دعواهم كذلك؛ لأن المواضع التي يستشهدون بهاء 
والاستعمالات التي يوردونهاء لم تعر من العلاقة والقرينة إذا(” ادع 
المجاز» أو من القرينة في الحمل إذا9» دعي الاشتراك» وأما امتناع 
سرت إلى زيدء بمعنى: مع زيدء فإما أن يُفرض انتفاء قرينة تدل 
على معنى (مع)؛ أو لا يفرضء فإن فرضَ انتفاء القرينة"©» فهو 
ممتنع لانتفاء شرط الحمل على المجاز إذا جعلنا الاستعمالٌ مجازياًء 
وليس امتناعٌ الحمل على المجاز مع عدم شرط المجاز مما يوجب 
امتناع الحمل حيث يوجد شرط المجاز في الاستعمالات التي 
يدّعونهاء وإن منعت استعمالها في هذا الموضع" مع وجود القرينةٌ 
الدالة على أنها بمعنى (مع) فلا نسلّم امتناّه» ولو قامت القرينةٌ على 
أنه أراد بقوله: سرت إلى زيد. [مع زيد]" بكلام تقدم. أو بحالة 


)١(‏ «ت)»: «أو». 

(؟) في الأصل: «وهي». والمثبت من «ت». 

زفرة «ت»: «إن) . 

(4) «ت»: (إن»2. 

)0( «ت»: (قرينة» . 

(5) «ت»: «وإن حملت كلامهم على الاستعمال». 


(0) زيادة من «ت». 


6ن 


مُشَاهدَة(» تدل على المراد» لجاز ذلك» والله أعلم . 

السابعة : قول ابن السّيّد ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا لم يصح إنكار 
المنكر له» وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع» ثبت بهذا أنه 
موقوف على السماع غيرُ جائز القياس عليه. 

فهذا كلام يحتاج النظر فيه إلى قاعدة أصولية» وهي أن المجاز 
هل يتوقف على السمع» ويشترط فيه الوضع» أم لا؟ وتحقيق القول 
في ذلك» فنذكر هذه القاعدة. 

الثامنة : فرض الأصوليون مسألة في [أن]”(" المجاز هل يتوقف 
على السمع؟ وذكروا الدليل من الجانبين. 

قال بعضهم: القائلون بأن المجاز يفتقر إلى الوضع خصّصوا 
ذلك بالأنواع دون جزئيات المجاز الشخصية”"» فيقولون: لابد أن 
تضع العربُ نوع التجويز» بالكل إلى الجزء» وبالسبب إلى المسبب» 
وغيرهما من الأنواع. 

وأما وضعها للتعبير بهذا الكل المعين عن هذا الجزء المعين» أو 
التجوز بهذا السبب المعين إلى هذا السبب المعين» فلا يشترطه 
أحد اتفاقا!” . 
)١(‏ «ت»: («شاهدة». 
(0) سقط من «ت». 
() «ت»: «الجزئيات الشخصية» . 
(8:) «ت»: «التجوز»). 
(5) انظر: «الإحكام» للآمدي /١(‏ 2»)04 و«مختصر ابن الحاجب مع شرحه 

للأصفهاني» (1/ /141)» و«التمهيد» للأسنوي (ص: »)١195‏ و«المحصول» - 


نمض 


ولم يزل الأدباء في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة 
من غير فحص عن الوضع""/ 

فأقول: إن أراد”" ابن السَّيْد قصّره على السماع في الجزئيات» 
فالذي حكيناه آنفاً يمنع من ذلك» وإن أراد قصره على السّماع في 
الأنواع, ففيه ما ذكرنا من الخلاف» ويرجع إذاً الخلاف هاهنا”” إلى 
أنه هل يثبت السماع في هذا النوع» أم لا 

الفاببعةة. فق جه تلن اللحدرت يما 5كزناامن القاطته وما تعدا 
بعض من" يرى استعمالٌ حرف بمعنى آخرء قال: إن (في) تكون 
بمعنى (من) وأنشد فيه» قال الشاعر [من الطويل] : 


ثلاثون شهراً فى ثلاثة أحوال 0» 


- للرازي /١(‏ 505)» و«الإبهاج» للسبكي /١(‏ 20705 و«البحر المحيط) 
للزركشي (/ 64). وقد اختار ابن الحاجب وغيره أنه يفتقر إلى الوضعء 
واختار إمام الحرمين والرازي وغيرهما أنه لا يفتقر إلى الوضع ولا يتوقف على 
السمع» وتوقف فيه الآمدي . 

)١(‏ هذا كلام ابن الحاجب في «أماليه»» كما نقله الزركشي في «البحر المحيط» 
.)616١ /9(‏ 

(؟) «ت»: (إما أن يريد». 

(9) «ت»: «وسيأتى هاهنا رد الخلاف فى المسألة» . 

(5) فى الأصل: اماك والمنيت عن لك 

() عجز بيت لامرىء القيس كما تقدم (1/ )١‏ من هذا الكتاب» إلا أنه قال 
فيه : «ثلاثين شهرا» وصدره: 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدثٌ عهدهٍ 


ون 


وقال: المعنى من ثلاثة أحوال. 

ولفظة (في) هاهنا مستعملة حيث يقول 6إ4: دولا تأكلوا في 
صِحافها». فانظر هاهنا في أنَّ كلمة (في) محمولةٌ على الظّرفية» أو 
بمعنى (من) على مذهب من يرى ذلك» والحكم الشرعي في التحريم 
يتعلق بذلك . 

العاشرة: الذي يمنع من حمله(" على الظرفية أنه لو كان 
قوله يله : «لا تشربوا في آنية الدّهب والفضّة» ولا تأكلوا في صحافها» 
محمولاً على الظرفية والوغاء الذي مُثّل بقوله.”: زيد في الدارء 
والمال في الكيس» لما كان اللفظ متناولاً إلا لتحريم الأكل والشرب» 
بحيث يكون الإناء ظرفاً لهماء وذلك بعيد و”" ممتنع . 

أما أولاً: فإنه حمل اللفظ على صورة مخالفة للعادة لا تقع إلا 
نادرأ وحينئذ يحرم . 

وأما ثانيً: فلأنه لا يكونُ تحر الصورة المعتادة بطريق اللفظء 
وهذا إن صم فيه القياسُ لم بر أحداً فَعَلَهُ وليس صحة القياس فيه 
بالظاهر©» وأعني بالصورة المعتادة: أن يأخذ المأكول من الإناء 
(9) «ت»: «من أن يحمل». 


فق في الأصل : «قولهم»» والمثبت من «ت». 
(9) «ت)»: «أو)4. 


(8) «ت»: «لا يكون الحكم في». 
(0») «ت»: «بالظهارة». 


إيغضنا 


ويرفعه إلى فيه ويأكله . 

وأما ثالثً"»: فلأن أهلّ العرف يطلقون على من فعل هذا أنه أكل 
في صحاف الذهب والفضةء وإذا كان كذلك" على معنى (من) 
فيتناول حينئذ الصورة المعتاد. ولا تنافي بين معنى (من) الذي هو 
لابتداء غاية الأكل» وبين معنى الظرفية» فيكون حيتئذ اللفظ متناولاً 
لهما معاء إلا أنه يُعَدٌّ حمل اللفظ على مجازه بسبب تعدّر حملِه على 
حقيقته أو يعد حملّه على حقيقته". فالذين يمنعون من كون (في) 
بمعنى (من): إن ردُوه إلى معنى الظرفية بطريق التأويل فهو مجازء 
ويتعين ترجيح أحد المجازين [على الآخر]”»؛ وإن قصروه على معنى 
الظرف» فعليهم الجواب عما ذكرناه مما يبعُد حمله على ذلك» وليس 
يبعدا" أن ينازع منازعٌ منهم في معنى الظرفية» وأنها لا تقتضي 
الاقتصارٌ على الصورة التي استبعدناهاء وهو أن يكون الإناء ظرفاً للفم 
عند تعاطي الأكل والشرب» لكنه مقتضى تمثيلهم”" بقولهم : المال في 


)١(‏ في الأصل و«ب»: «بالباء»» والتصويب من «ت». 

(؟) «ت»: «ذلك)؛. 

(؟) في الأصل بعد قوله: «حقيقته»: «الحادية عشرة: الذين يمنعون. ..2. 
وقد أثبت ما في «ت» هنا؛ لاتساق الكلام مع سابقه وانتظامه . 

(5) زيادة من «ت)»2. 

(0) «ت»: (ببعيد» . 


(5) (١ات»:‏ «يقتضى تمثيله) . 


مض 


الكيس» وزيد في الدارء وقد قال: سعيد بن الدَّهان النحوي في كتاب 
«الغدة200: المفهوم من معنى (في) هو اشتمال مقرٌ الشيء أو محله9؟ ‏ 
على ما يلاقيه» كقشر البيضة والم0©, نقول: زيد في الدارء والمال 
فق الكيا. 

الحادية عشرة: قوله»: «فإنّها لَهُمْ في الدُنياء ولكم في 
الآخرة»» وفي رواية عن عبد الله بن عكيم : الا تشربوا في آنية اذهب 
والفضَّةء ولا تلبسوا الدّيباج والحرير» فَإنَهُ لهم في الدنياء ولكم في 
الأخرة» © فأمًا على هذه الرواية في تذكير الضمير في قوله كَِهِ (فإنه) 
(وهو)» فينبغي أن يعود على المذكور أولاً من إناء الذهب والفضة 
والحرير والديباج على تقدير» فإن ذلك'" كما ذكر عن رؤبة في قوله 


)١(‏ للإمام الأديب النحوي سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري» أبو محمدء 
المعروف بابن الدهان» المتوفى سنة (579ه) كتاب: «الغرّة في شرح 
اللمع لابن جني» وهو شرح كبيرء لا مثيل له مع كثرة شروح «اللمع» . 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 2»)١077‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)753١5 /١(‏ 

إفه في الأصل: «مصلحته»» والتصويب من (ت». 

(6) المح وكذا المّكّة: صفرة البيض. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(084/5)» (مادة: محح). 

(5) في الأصل: «قولهم»»؛ والتصويب من ١ت».‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


(5) «ت)»: «ذاك». 


من 


[من الرجز] : 
فيها خُطُوطٌ من سَوَادِ وبَلّقْ كأنّه في الجِنْدٍ توليع البَمَقْ 
وإنه قيل له: لم لا تقول" (كأنها) فتحمله على الخطوطء أو 
(كأنهنا) فتسمله:علن البنواة:والتلق؟! تتفنت» وقال “وكا لكب 
الذي بها توليع البهق0©. 
وأما على رواية تأنيث الضمير: «فإنها لهُم في الدّنياء وهي لكم 
في الآخرة»» فيحتمل أن يعود على الآنية والصّحافء ويحتمل أن 
يعود على الجميع على معنى : فإن تلك المذكورات» وما يقرب منه. 
دا نا قن 
* الوجه الرابع : [في الفوائد]”"» وفيه مسائل : 
الأولى: فيه الشرب من آنية المجوس» وسيأتي الشُرب من آنية 
الكفار. 


الثانية : حذيفة - كه كان على المدائن» فيوٌخذ منه أنَّ مثل هذا 


)١(‏ في الأصل: «لو لم»» والتصويب من 'ات». 

(؟) انظر: «مجالس ثعلب» (؟/ 7/6), واخزانة الأدب» للبغدادي /1١(‏ 84)) 
والسان العرب» لابن منظور (4/ »)5٠١‏ وعندهم : قال أبو عبيدة ؛ قلت 
لرؤبة: إن كانث الخطوط فقل: «كأنها»» وإن كان سواد وبياض فقل ؛ 
«كأنهما»؟ فقال: كأنَّ ذا - ويلك - توليع البهق. قال ابن منظور؛ قال ابن 
بري: ورواية الأصمعي : «كأنها» أي : كأن الخطوط. - 

() سقط من (ت»2. 


ان 


مما يُسامِحٌ به الحاكمٌ والمتولّي» ولا يكون داخلاً تحت هدايا العمال. 

فإن قلت: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء 
للدّهقان» والثاني : أن يكون في حال ولاية حذيفة . ظ 

قلت : نعم» وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول» فلوجهين: 

أحدهما: ثبوت يذه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من 
الوجوة. 

والثاني : أنه علّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب» فيكون هو 
منشاً الإنكار» ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةً التي ذكرها!©» وظاهر 
التعليل يقتضي الاستقلال. 

وأما الثاني : فلأنه إنما يحتملٌ خلافه بتقديراتٍ لا دليل [له]”" 
عليها أصلاً» وليس فيها إلا مجردٌ التجويز. 

الغالغة: فيه حسن التأديب على مخالفة الأمرء فإنه جعله منشاً 
الغذر. 

الرابعة : فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التّأديب؛ لاختمال كون 
الجهل عذراً» وبعد الإنذار ينبغي الإعذار. 

الخامسة : فيه الاعتذار عما"" يِبِدُرُ من الإنسان مما قد يُنْكر عليه 
(1) 2 #ت»: #ولو كان مثل هذا ممنوعا لزاعم العلة التي ذكرها» . 
(؟) زيادة من «ت»2. 
(6) «ث»: (مما)ا. 
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ا والله أعله”" . 

السادسة والسابعة والثامنة : فيه النهي عن لبس الحرير والديباج» 
والشرب في آنية الفضة» وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟ 

قلت : لو كان المقصودُ بيانَ الحكم كما في الكتب الفقهية لكان 
تكراراً من غير فائدة» وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد» 
وما يُستنتج منه من الأحكام» وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته 
بآخرء واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخرء وبهذا تحصل 
الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث. وتتكرّرٌ الأآدلةُ 
وتتعاضد. 


التاسعة: فى هذا الحديث النهئنٌ عن الشرب فى آنية الذهب» 


)١(‏ حصل هنا سقط كبير في الأصل «م) بمقدار أربعين ورقة» وفيه تتمة شرح 
الحديث الثاني هذاء وشرح أربعة أحاديث أخرى من أحاديث باب الانية» 
وقد استدركت هذا السقط من النسخة «ت»» ولله الحمد والمنة. 
وقد جاء على هامش الأصل في هذا الموضع: «بلغ مقابلة فصحّء ولله 
الحمد والمنة» ومنه التوفيق والعصمة». ويليه: باب السواك. . عدد (70) 
حديثآء يسّر الله إتمامها» . 
وعند هذا الموضع تنتهي النسخة البديعية المرموز لها بحرف «ب»» وقد 
تقدم الكلام عن هذه النسخة وسقمهاء والسقوط التي فيهاء واختلاط 
أوراقها في مقدمة الكتاب. 


نض 


وهو زيادة على ما دل عليه الحديثُ من النهي عن الشرب في آنية 
الفضةء وذلك بالنسبة إلى رعاية المعاني من باب الأولى» ولكن 
بالتنصيص عليه يندفع الشَّْبُ الظاهري» والأوهام البعيدة» والله أعلم . 

العاشرة: فيه زيادة النهي عن الأكل» فينضاف إلى النهي عن 
الشرب المذكور في غير هذا الحديث . 

الحادية عشرة: من المتبين أنَّ مأخذ الظاهرية من النصوص 
مقصورٌ على مدلولات الألفاظ. والقياسيُون معهم في ذلك» لكن 
لا على سبيل الحصرء بل يعتبرون المعاني» فقد يؤدي ذلك إلى 
تعميمه بالنسبة إلى مدلول اللفظ وتخصيصه. ظ 

وهذا الحديث الذي نحن في الكلام عليه يرجع إلى ما يستنبط 
منه إلى هاتين القاعدتين» والألفاظ التي(" ينظر فيها بالنسبة إلى هذا 
الحديث» هي ما تدك على الفعل المنهي عنه كالشرب والأكل» 
وما يدل على كيفية ذلك الفعل؛ أي : كيفية الأكل والشرب» وإنما جاء 
النظر في هذا من جهة كلمة «في»» وأن المراد: هل هو الظرفية 
الحقيقية» أو هي بمعنى «مِن»» فإِنَّ الأحكامٌ تختلف بحسب ذلك . 

الثانية عشرة: قد علم أنَّ اعتبارَ حقيقة الظرفية» بمعنى أن يكون 
الإناءٌ ظرفاً للأكل والشرب متعذرٌ أو بعيد؛ لأن تلك الهيئة غيرُ معتادة 
في حق بني آدم» وهم المخاطبونء وتنزيلٌ اللفظ عليهاء تنزيلٌ له على 


)1١(‏ «ت»: «الذي». 


نك 


أمر نادر مع كونه ورد في تأسيس قاعدة كلية. 

وإذا حملت كلمة «في) على معنى «من» تناولت الظرفية 
وغيرها؛ لأن الظرفية في الأكل والشرب لا تنافي معنى ابتداء الغاية 
على ما غرف» فعلى هذا لو وضع فَمّه في الإناء يَكْرَعٌ فيه شربآ أو 
أكلاء لكان مرتكباً للنهي جزماًء اعثّيرت الحقيقة في كلمة «في»» أو 
لحر 

الثالئة عشرة: إذا تعذدَّرت الحقيقة» وتعدّدت وجوه المجازء 
وكان بعضها أقرب إلى الحقيقة تعيّن الحملٌ عليه وهذا ظاهد مشهور 
إذا كان المجازان بينهما تناف في الحمل . 

يبقى النظر فيما إذا كان المجارٌ المحمول عليه عند تعذّر الحقيقة 
مجازاً واحداً يتناول محلَّين لا مانع من الحمل عليهما معآء وأحدُهما 
أقربُ إلى الحقيقة من الآخرء فهل يتعين الحملٌ على الأقرب من 
الاحتمالين» أو يُحمل عليهما معاً؛ لتناول ذلك الوجه العام لهماء 
وعدم التنافي؟ 

فقد يُحمل على الأقرب إلى الحقيقة» وقد يقال ذلك إذا تعددت 
وجوه المجاز عند تعذَّر الحقيقة» وكان في الحمل بينهما تناف. 

أما إذا اتحد المجارٌ المحمولٌ عليه» ولم يتناف الحملٌ على 
وجهته» فليُحمل عليهما؛ لأن في الحمل على الأقرب محذور 
التخصيص مع إمكان التعميم» بخلاف ما إذا تعددت وجوه المجازء 
ووقع التنافي في الحمل» فإنه ليس فيه هذا المحذور. 
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ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة» وتعددت وجوه المجاز 
مع التنافي: ما إذا دخل النفي على الحقيقة اللغوية» وتعذر الحمل 
عليهاء كما في: (لا عمل إلا بيّة) مثلاء فإن الحقيقة متعذرة» 
واحتمل أن يقدَّر: لاصحةً عمل» واحتمل أن يقدّر: لا كمال عمل . 

فهذان وجهان من المجازء وفي الحمل علق أحداهيا متافاة 
للحمل على الآخر؛ لأنَا إذا [قلنا]: لا صحةء لزم انتفاء الكمال» وإذا 
قلنا: لا كمال» لم يلزم انتفاء الصحةء بل قد يشعر بوجودهاء 
والحملٌ على نفي الصحة أقربُ إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على نفي 
الكمال. 

وأما مثال القسم الثاني : فسيأتي في المسألة التي تلي هذه 
المسألة» إن شاء الله تعالى» ويتبين تنزيل الأمر فيها على ما أشرنا إليه 
من التخصيص وعدمه. 

الرابعة عشرة: قد ذكرنا تعذّرَ الحمل على حقيقة الظرفية في 
كلمة «في» من قوله ‏ قي انيتا -: «ولا تأكلوا في صحافها»ء فإذا حملناها 
على معنى «من» مجازاً كانت لابتداء الغاية» وابتداء الغاية يتناول 
الشرب مع مباشرة الإناء بالفم» والشرب من غير مباشرته؛ كما إذا 
صب من الإناء في فَيْهِ من غير ملاقاته الإناء» والشرب منه لا مع 
اف قو رندك كباة علرينن عدا لشن اينما أللن من لاخر 
بالنسبة إلى ابتداء الغاية» ولكنٌ الأقرب إلى حقيقة الظرفية الشربُ مع 
مباشرة الإناء» ومتى حملناه على المباشرة أخرجنا عنه الشرب منه من 


>» 


غير مباشرة مع تناول ابتداء الغاية له» وأنه ليست إحدى”" الصفتين 
أولق ابوالتكيل عليه الفط وهو اداج القانة ره خرف بوذا 
تخصيص لبعض مدلول اللفظ بعد الحمل على ابتداء الغاية» فهذا هو 
المثال الذي قصدنا ذكره في المسألة قبلّها. 

الخامسة عشرة: هذه الصورة التي فرضناهاء وهي أن يرفع 
الإناء» ثم يصبٌ في فمه من غير مُّماسّة» ظاهرة في التحريم؛ لأنه إذا 
أدرنا الحكمّ على الاستعمال فهو مستعملٌ» وإن أدرناه على مسبّى 
الشرب من الإناء فهو حاصل» إذ يسمى شارباً منه في الإطلاق العرفي . 

وهاهنا تظهر فائدة البحث الذي قدمناه من النظر في قرب هذه 
الصورة من الحقيقة» وهل لذلك أثرٌ في تعيّن الحمل عليهاء أو لا؟ 

فإن لم يكن فظاهرء وإن كان اقتضى ذلك أنْ تخرج هذه الصورة 
من دلالة اللفظء وأنْ يؤخذ ذلك من دليل آخرٌ» فهو بعيدٌ. 

السادسة عشرة: في قاعدة ينبني عليها غيرّهاء المتقدمون من 
الأصوليين يقسمون الأحكام إلى وضعية وتكليفية» وبعض المتأخرين 
يرذٌ الكل إلى حكم التكليف . 

ومن الأحكام الوضعية نصب الأسباب» والأصلٌ فيها ترتبُ 
مسبّها عليها من غير اعتبار شرطٍ في إعمال السبب. 

وأما الأحكام التكليفية فاعتبار القصد فيها مناسب؛ لأن غايئها 


ماع 4 


. «ت»: «ليس أحد)‎ )١( 


كنا 


امتحانٌ المُكَلّف بالامتثال» والقصدٌ ركنٌ في ذلك» وعلى هذا يقول 
الحنفية في مسألة النية : إن الماء مطهرٌ بنفسه» فلا حاجة فيه إلى النية» 
وقنذا:إثنارة إلى نا ذكرناه. من أن الأضل ترعة السسيت على سيف 
ومن يشترط النية في الوضوء فبدليل من خارج على اعتبار شرط في 
إعهال انين 

السابعة والثامنة عشرة: قد يتعلَّق النظرُ فيما نحن فيه بم" إذا 
جلسَ في الوضوء أو الغسل تحت الميزاب» أو برز للمطر فأصابه 
الماءُ» ناويا للوضوء أو الغسل صحّ» وإذا وقف في مَهَبٌ الريح قاصداً 
بوقوفه التيمم حتى أصابه الترابٌ فمسحه بيده» ففيه اختلافٌ عند 
الشافعية» رحمهم الله" . 

فأما صحةٌ الوضوء والغسل فكأته لمعنى السببية في تطهير الماء 
كما يذكره الحنفية» لكن باعتبار شرط آخر بدليل من خارج» وهو النية 
عند الشافعية والمالكية. 

وأما مسألة التيمّم؛ فالاختلاف فيها راجمٌ إلى أنَّ الأمر توجّه 
بالقصد إلى الصّعيد في قوله تعالى : #صَسَيِسّمُواْ صَعِيدَاطْيَبًا #[المائدة: 5]. 


.)١7١ /١( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

(؟) «ت»: (بهما). 

(9») ظاهر نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح تيممه؛ 
لأنه لم يقصد التراب» وإنما التراث أتاه. انظر: «فتح العزيز في شرح 
الوجيز» للرافعي (؟/ /7”11) . 


دكنلا 


ومن منع يقول: لم يقصدٍ التراب» وإِنَّما الترابُ أتاه؛ ومن 
صحّح فكأنه يرى أنَّ هذا التععدّضَ قصدٌّء أو كالقصد إلى التراب» 
وقصدٌ التراب من الأحكام التكليفية. 

التاسعة عشرة: رفم غيرُه الإناء»ء وصبٌ منه في فمه» فشرب 
منهء إن كان ذلك بأمره فليلتحق بما لو رفعه هوء وإن كان بغير أمره 
فليس هاهنا إلا التععدْضٌ لمصبٌ الماء» أما اعتبارٌ الاسم وكونه يقتضي 
شارباً من إناءِ فضة فظاهرٌ» وأما اعتبارٌ هذا الاستعمال» فهل يِتنَرَّلُ هذا 
التعرضٌ لمصبٌ الماء من الإناء منزلة الاستعمال للإناء؟ 

من هاهنا يجيء النظرٌ في مسألتي التعرض لماء الميزاب أو المطر 
فد ميف إن تطهية لاغ لكنفق بالأسياهه الما اغتزةا ]ليه + بوذكرنا أن 
الأصلّ ثرتت المسبب على سيبه»: وترئئه على آمر زائد يكون بذليل من 
خارج . 

ويبقى النظرٌ في مسألة التراب؛ لأن هذه المسألة ومسألة التيمم» 
كلاهما من أحكام التكليف» وقد ذكرنا مناسبة اعتبار القصد فيه تلحقٌ 
هذه المسألة» فيقال: إن هذا التعرضَّ هل يُنرَّلَ منزلة الاستعمال لإناء 
الذهب والفضة, أو لا؟ 

هذا محل نظرء والأقربٌ ‏ والله أعلم ‏ المنع ؛ لوجهين : 

آنا أولا :«اتحصنول سكن اشر من إناء الذهت او القمة:. 

وأما ثانيً: فلهذا التعرّض الذي وقع به القصدٌ إلى الشرب . 
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العشرون والحادية والعشرون: تعرّضّ لميزاب ذهب أو فضة من 
غير قصدٍ قاصدٍء أو لماء يفور من ذهب أو فضة من غير قصد قاصد؛ 
فشرب منه» هو كالمسألة التي قبلها . 

الثانية والثالثة والعشرون: قد عُلم أنَّ من جملة ما يقع فيه النظر 
من أحكام هذا الحديث كيفية الشرب والأكل» وهيئة الاستعمال» 
ولا شلك أن التحريم في هذه الأمور ليس للأكل والشرب بمجرّده. 
وإنما هو لهما بقيدٍ الإضافة إلى إناء الذهب والفضة» فلا بدَّ من اعتبار 
تلك النسبة للإضافة» فكل ما يُسمى شرباً وأكلاً من الإناء» فهو مندرج 
تحت اللفظء فوضع اللقمة في الإناء ورفعها إلى الفم» أو وضع آلة 
الشرب في الإناء ورفمٌ المشروب إلى الفمء لا شك في انطلاق الأكل 
والشرب من الإناء على ذلك» أما إذا رفع المأكول من إناء الذهمب 
والفضة». ووضعه بين يديه على غير الإناء» ثم أكل» فهل يحرم» أم 
لاء ويجعل ذلك خارجاً عن الآكل من إناء الذهب والفضة؟ 

بلغني عن بعض الناس: أنه فعل هذاء وأخذ مأكولاً من الإناء» 
ووضعه على رغيف وأكل» والقصد بذلك. 

وهذا عندي يختلف”" الأمرُ فيه باختلاف ما يرفع من الإناءء 
وما تقتضيه العادة» ويُطلقه أهلّ العُرف في كونه أكلاً من الإناء» أم لا. 

فأقول: إن الكثير الذي لم تجر العادة برفع جميعه» بل بأن يُرفعَ 
منه ويؤكل» ليس كالشيء اليسير الذي تجري العادة بأن يرف من الإناء 


. «ت»: «لا يختلف»», والسياق يقتضى ما أثبته‎ )١( 
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إلى الفم؛ فالأولٌ ‏ إذا رُفع ووُضع في غير الإناء وأكل منه ‏ أقربُ من 
الثاني إلى الجواز على كلّ حال فالممتنع المُسمّىء وما ينطلقٌ عليه 
اسم الأكل والشرب من الإناء. 

الرابعة والعشرون: غرف بإناء فضة أو ذهب ماءً» ثم صب في 
إناء غيرهماء فشرب أو استعمل» هل يمتنع؟ 

أما الأكل والشربُ المضافٌ”" إلى إناء الذهب والفضة فمنتف؛ 
لأن اللفظ إنما يدل على منع أن يكون ابتداءٌ الأكل والشرب من الإناء» 
وهذا القدر ليس كذلك» وكذلك إذا اعتبرنا الاستعمال المنسوب إلى 
الأكل والشرب. 

وأما مطلقٌ الاستعمال فإنَّ هذا الاغتراف هل يحرم؛ لأنه استعمالٌ 
في الجملة؟ فهذا من غير اللفظ الذي في الحديث . 

الخامسة والعشرون: وضع إناء خزف في إناء فضة أو ذهب أكبر 
منه» وأكل من الخزف : إن لم يض المأكولٌ حتى يتصلّ بإناء الذهب 
والفضة لم يأثم . 

السادسة والعشرون: اسم الإناء معتبر» فحيث لا يُسمّى إناءً 
لا يدل اللفظ عليه» فلو وضع شحطاً من فضة» ووضع عليه مأكولا 
فأكل» أيبنى الأمرُ فيه على اسم الإناء؟ فإن سمي به حَرْم باللفظ. وإن 
لم يسم به لم يحرم إلا بالقياس والنظر إلى المعنى . 


)١(‏ «ت»: «فالمضاف». 


و 


عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: أن رسول الله ككلهِ قال: «أيتُمَا 
إِهَاب ذبغ فقذ طَهّرَ» أخرجوه إلا البخاريّ ©. 


)1غ( * تخريج الحديث : 


رواه مسلم (55)., /١(‏ 7728), كتاب: الحيضص» باب: طهارة جلود 
الميتة بالدباغ, وأبو داود »)5١77(‏ كتاب: اللباس. باب: في أهب 
الميتة» والنسائي »)5715١(‏ كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» 
والترمذي »)١778(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» وابن ماجه (3699)» كتاب: اللباس» باب: لبس جلود الميتة إذا 
دبغت» من طريق سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن ابن وَعلة» عن 
ابن عباس» به. 

ورواه مسلم (55) ,.)7378/١(‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود 
الميتة بالدباغ , والترمذي 2)١17/78(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
زيد بن أسلم» به. 

ورواه مسلم (5 ١5١‏ ). كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» به. - 


حكن 


أما التعريف بابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقد مرّ. 

ثم الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التصحيح : 

وقد ذكِرَ في الأصل أنهم أخرجوه. والضمير للمصتّفِين الستة؛ 
البخاري» ومسلم» وأبي داود»ء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
رحمهم الله أجمعين» وقد استثنى البخاريّ» فدخل مسلم ‏ رحمه الله - 
فيمن أخرجه» فهو من شرطه في الصحيح» وليس تظهر لنا العله في 
ترك البخاري له. إلا التوهم في أن يكون ابنُ وَعْلةَ عند البخاري في 
حيّر الستر الذي لم يبلغ به إلى الرتبة التي يعتبرها. 

وليس يُعلم في ابن وعلةً مطعنآء وهو عبد الرحمن بن السَمَي 
ابن وَغعَلة السّبَأي©» وقد روى عنه أبو الخير مرئد بن عبد الله اليَرَني» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وزيد بن أسلم» فقد ارتفعت الجهالة عنه 
على ما عرف من مذاهب المحدثين» هذا وقد ذكر الحافظ أبو سعيد بن 


- ورواه مسلم (755/ 423١7‏ كتاب: الحيضء باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» والنسائي (5741). كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» من 
طريق جعفر بن ربيعة» عن أبي الخير» عن ابن وعلة» به» بلفظ فيه قصة. 0 
ورواه مسلم (757/ »23١‏ كتاب: الحيضء. باب: طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن ابن وعلة» به 
بلفظ فيه قصة أيضاً. 

)١(‏ «ت»: «النسائي»» والصواب ما أثبت. والسبأي: بالسين المهملة المفتوحة» 
والباء ثاني الحروف . كما ضبطه المؤلف في «الإمام» 0١5 /١(‏ . 


نض 


يونس المصري المؤرخ بمصر: أنه كان شريفاً بمصر في أيامه» وله وفادة 
على معاوية» وصار إلى أفريقياء وبها مسجده ومواليه20©» وهذه شهرة 
شهيرة تزيد على رواية الجماعة عنه» مع تخريج مالك رحمه الله - 
لحديثه في «الموطأ»”"» والله أعلم . 
0 2 

* الوجه الثاني : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قال محمد بن - ل لت الل 
مادة (أي ي): يستعمل من (أي ي) اسم يقع مواقع» منها الشرطٌ إذا 
قلت آنا تضرت أضركاء وال يكزتك أكرنه. فتن (أي) عاهنا 
التبعيض» ويسقط المضاف إليه لعلم المخاطب به. 

وتقع (أي) في الاستفهام على وجهين : 

إن أضيفت إلى معرفة طلبت الاسم إذا قلت: 5 الرجلين 
أخوك؟ فالجواب: زيد أو عمرو. 

وإن أضيفت إلى نكرة طلبت الصفةء فإذا قيل: أي رجلين 
أخوك؟ قلت في الجواب: قصير أو طويل . 


)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 0759. و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (4/ 597)» و«الثقات» لابن حبان (05/ »)٠١6‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي /١1(‏ 578). 

(؟) روى مالك له في «الموطأ» (؟/ 438) هذا الحديث» وروى له (855/5) 
حديثاً آخر في تحريم بيع الخمر. 


نلكنا 


وهي في الاستفهام والمجازاة بغير صلة؛ لأن صلة الشيء تبيينٌ 
لهء وأنت لا تدري ما يستفهم عنه فتجال أن تنه 

فتكون (أيُّ) نعتاً في النكرة إذا قلت: رأيت رجلاً أيّ رجل» 
وأتاني رجلٌ أي رجل» وتكون حالاً مع المعرفة إذا قلت : جاءني زيدٌ 
أيّ رجل . 

وتقع في الاستفهام عن النكرة» فإذا قال الرجل: جاءني رجل» 
قلتَ: أيْ؟ ساكنة» فإِنْ وصلت قلت: أيٌّ يا هذا؟ تنصب مع النصب» 
0 ركش مم السية» وتلمع مم اللجدم + وترون 
ولك أن تقول: أىّء ٠‏ في كل الوجوهء مع التثنية والجمع» والتذكير 
ا 

فإن استفهمت بها عن المعرفة جئت بالمعرفة بعدهاء وإذا 
قلت: جاءني 5 قلت أى ريلاه فإن رُفع أو نصب أو جُي رفعت 
في كل الوجوه. 

وتجري (أيٌّ) مجرى 0 قال الشاعر [من الوافر] : 


0 


فأبَّ ماوأبّك” كان شرا فقيّدَ2“ إلى المقامة لا يَرَاه© 


. «ت»: «فأياً ما وأيئا)‎ )١( 

شرق ضبط في «ت»©): "فقيلٌ) . 

(9) البيت للعباس بن مرداس» كما نسبه سيبويه في «الكتاب» (15/ ,))5٠7‏ 
والزمخشري في «المفصل» (ص: »)20١8‏ والبغدادي في «خزانة الأدب» 
(25370. وابن منظور في «لسان العرب» /١17(‏ 595). 


ان 


المقامة: مجلس القوم. 

وقال آخر [من الوافر] : 
ومشتبهان لسث أرَى إذا ما رأيتهمابأَئَهما ماي 
وكل اسم بصاحبويُسمّى وليساعند مخبرو بشي 

وإنما يريدٌ الماءً العذب والمالح. 

سل ]0 لياه وتضلبا للتسة والتتفقيضي ولا يكن 
هذا المنادي ينادي غيره» وإنما هو مثل قولك: أما أنا فأفعل 
كذا وكذا أيه الرجل» لم ترد بقولك: أيّها الرجل» غيرَك» ولكن 
أرقت أن تمكو تقاف وكذلك:. تحن تفع كذ وكذا"اكثها 
العصابة. 

قال هو أو غيره -: ويقول في النداء : يا أينّها الرجل» ف (أي) 
الاسم المنادى» وها للتنبيه» والرجل نعتٌ ل (أي). 


وقال الجوهري في «الصحاح» : وأيّ : اسم معرب يُستفهم به 
ويُجازى» فيمن يعقل وفيمن لا يعقل» تقول: أيثُهم أخوك؟ وأينّهم 
يكرمْني أكرِمُه» وهو" معرفة للإضافة» وقد تتركُ الإضافةٌ وفيه 
معناها. 


)١(‏ «ت»: «نص بهما). 


0( «ت»: «هى). 


هة؟ 


وقد تكون بمعنى (الذي) فتحتاج إلى صلة فتقول : ينهم في الدار 


أخوك. 
وقد تكون نعتاً [للنكرة] فتقول: مررت 00 رجل وأيثما 
رجل» ومررت با مرأة أ امر أق وأيّة امرأة» وبامراً نقد أكعا ابرانيوة 


مه اكرأة وا 


وهذه امرأة أيئة | أ 


قال: و (أيّ) قد يُتعجّب بهاء قال جميل [من الطويل] : 


وأيّتما امرأتين» ومازائدة. 


شسين الرحي لاك إن 0 إن رقب 
على كفسسرة الواشْيسين أي معتون0) 

الثانية: (ما) في قولنا: أيّماء زائدة كما قدمناه في الحكاية 
عن الجوهري» ومن زعم أنها للعموم الم 
وَهَل وغلط. 

الثالثة : اختلفوا في (الإهاب)؛ هل ينطلق لفظه على الجلد مطلقاًء 
أم يشخص بما لم يدبغ؟ 

فقال أبو منصور الأزهري فى «تهذيبه»: والإهاب: الجلدء 


- و 5 5 ع 
وجمعه أهب» واهب» وفي الحديث : وفي بيت رسول الله ككِةٍ أهبٌ 


.)737١ انظر: «ديوان جميل» (ص:‎ )١( 
.) 7 وانظر: «الصحاح» للجوهري (5/ اا‎ 


الك 


[عَطَنة]0©؛ أي : جلود في دباغه”" . 

وقال محمد بن جعفر التميمي في كتاب «جامع اللغة» في مادة 
(أهب): استعمل منه الإهاب» وهو الجلد» يسمى بذلك مدبوغاً وغير 
مدبوغ» وفي الحديث : «وفي البيت أَهّبٌّ عَطِنَةُ» فسماها أهباً وهي قد 
ضلحه وقهة ألما قات اله افك نياف عا رفغي مكبر 6 
وجمعه أَهّبٌ على فَعَلَ . 

قال: وهذا المثال إنما جاء في إهاب وأَمّبِء وعَمُود وعمّدء 
وأفيق وأقق والأفيق: الحَبّل» وأَديم وأدم. 

قال أبو الحسين بن فارس في «مجمل اللغة»: الإهاب: وهو 
كل جلد» وقال قوم: هو الجلد قبل أن يُدبِعٌ» والجمع أَهَبٍء على 
فعل0". 

وقال الجوهري في «الصحاح»: الإهاب: الجلد ما لم يدبغ» 
والجمع أَهَبِ؛ يعني : بفتح الهمزة والهاء معآء قال: على غير قياس» 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 577)»: عن الحسن مرسلاً. 


(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ 750)» (مادة: أهب). 
(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)٠١8 /١(‏ 


/ 


[مثل]: أد وأفتٍ وعَمَدِء جمع: أدِيم وأقيق وعَمُودء وقد قالوا: 
5300 وهو قياس(" . 

وذكر عبد الغافر الفارسي في «مججمعه)2: أديماً وأدماء وأفيقاً 
وأفقاً» وقضيماً وقضماً. وهذه”" زائدة على ما ذكره التميمي» واقتضى 
افد اكه فنا ترادو إقات راكمة وفيوة ومنت ران رالوةه 
وأديم وأدم . 

الرابعة : في اشتقاق هذه اللفظة: وفسّر الزمخشري في «الفائق» 
الإهاب بالجلد. وقال: قيل: لأنه أهبة للحيٌ» وبناء للحماية على 
جسدهء كما قيل له : المسّك؛ لإمساكه ما وراءه9© . 

الخامسة: قال الجوهري: يقال: دَبَمّ فلانٌ إهابَفُ 
يدع ويدبغة دَبغاً ودباغاً ودباغة» وفي الحديث: «دبَاغهًا 


طهورهًا)(© . 


() انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 84).: (مادة: أهب). 

فة هو كتاب: «مجمع الغرائب في غريب الحديث» للإمام عبد الغافر بن 
إسماعيل أبي الحسن الفارسي المتوفى سنة (079ه). انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (”7/ 2)776 وااسير أعلام النبلاء») للذهبي(١57/١1).‏ 

(*) «ت»: «هذا)». 


() انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري /١(‏ 51). 


للحن 


والدّباغ أيضاً: ما يُدبغ به» يقال: الجلد في الدباغ» وكذلك 
الغ والدَّبعْ بالكسرء والدّبغة - بالفتح : المرة الواحدة» ويقال: 
دبغت الجلد فاندبغ”". 

وذكر التميمي: والجلد مدبوغ ودبيغ» والصناعة الذّباغة» قال: 
والدّبغ الرماد كلَّ ساعة» فهذا لفظ مشترك. 
ظ السادسة: قال الجوهري في «الصحاح) : طَهر الشيء» وَطية 
أيضأء طهارة فيهماء والاسم الطَهْهُ©. 


6 كا 
* الوجه الثالث : فى الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 


الأولى: المشهور والجمؤور على أن جلد الميتة نجس». 
وحكي عن الزّهري أنه قال: جلدٌ الميتة لا ينجس» وحكاه أبو سعيد 
المتولى الشافعى وجهاًء وعزاه إلى ابن القطان”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (65؟١5)»‏ كتاب: اللباس» باب: في أهب الميتةق» واللفظ 
له» والنسائي (547؟4)»: كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» من 
حديث سلمة بن المحبق ذه . وإسناده صحيح . انظر : «التلخيص الحبير) 
لابن حجر /١(‏ 59). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١1١8‏ (مادة: دبغ). 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 717 7)» (مادة: طهر) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 01)» و«المجموع شرح المهذب» للنووي 
(258/1). ش 


حكن 


وإنما الزُهومةٌ التي في الجلد نجسة» فيؤمر بالدبغ لإزالة الزُهومة» 

والذي رأيته في مصنف عبد الرزاق» من رواية الديري عنه» عن 
معمر: وكان الزهري يُنَكِرُ الدَباعَ» ويقول: يُستمتع به على كل 
حال2 , 

قلف هذل بالتجديف: على : تعاسة الجلد كماهر :دهن 
الجمهور. ووجه الدليل : أنَّ مقتضى اللفظ من الشرط والجزاء تردّث 
الطهارة على الدباغ» ومن ضرورة ذلك تقدّمُ النجاسة على الدباغ ؛ لأن 
تطهِيرَ الطاهر محال . 

الثانية: الصيغة من صيغ العموم؛ أعني: «أيّما9» وهي من 
أقوى الصيغ في الدلالة على العموم؛ لأنها موضوعة لتأسيس 


)غ2( 0 «فتح يا الوجيز» للرافعي /١(‏ 9 وعنه نقل 


(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١180(‏ ومن طريقه : أبو داود »)41١75(‏ 
كتاب: اللباس» باب: في أهب الميتة. قال ابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/ 308): : مع أنَا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي» عن 
الأوزاعي» عن الزهري : أن دباغها طهورها. 
قال محمد بن نصر المروزي : وما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهري . كما 
نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 901). 


5٠ 


القواعد» وبيان الحكم من غير تقدم سبب أو سياق؛ ليوهما 
امخض 

الثالثة: اختلف العلماء في تأثير الدباغ في جلود الميتة على 
مذاهب : 

أحدها: أنها لا تطهر بهء وهو المنصور عند الحنبلية من 
مذهبه("2» وحقيقة مذهب مالك رحمه الله - المشهورهء إلا أنه يُبيح 
الانتفاع به على وجه مخصوص" . 

وثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكل جلد من غير استثناء 
كو وهو مذهب الظاهرية ”"2: والمنقولٌ عن أبي يوسف7». 

وذهب سُحنون من المالكية أيضاً إلى أنَّ الخنزير يطهُرُ جلده 
بالدباغ» وإذا كان كذلك فالكلبُ أولى» أو مساو" . 

وثالفها: يُستثنى جلدٌ الخنزير والآدمي» وهو المشهور عن 
الحنفية"2» وحكى ابن القطان المغربي عن مالك: أله لا يؤثر الدباغ 
في طهارة جلد الخنزير"". ظ 


.)01" /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 37537) . 
(9) انظر: «المحلى» لابن حزم /١(‏ 177). 

(4) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 17/7). 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ل/ا/ا١ .)١78-‏ 


لليف 


ورابعها: يستثنى جلد الكلب والخنزير» وهو مذهب الشافعي» 
وفي جلد الآدمي تردّدٌ لأصحابه أو لبعضهه”". 

وخامسها: يفيد طهارة جلد ما يؤكل لحمّهء دون ما لا يؤكلء 
وهو مذهب أبي ثورء ونقل عن أشهب. عن مالك: أنَّ ما لا يؤكل 
لحمّه لا يطهر جلدٌه بالدباغ ©. 

الرابعة : في القواعد والمقدمات التي يُحتاج إليها في البحث عن 
دلائل هذه المذاهب. وهي تفيد أيضاً في غير هذا الموضع : 

أحدها: أنَّ التنصيصّ على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه 
هل يقتضي التخصيص؟ 

وثانيها: أنَّ استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص» 
هل يُقبّل» أم لا؟ 

وثالثها: أن المؤرّخ. هل يُرجّح على المطلق في التعارض بين 
البينتين ؟ 

ورابعها: أن العموم. هل يُخْصٌ بالعادة الفعلية؟ 


() انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ )0 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ /ا/7١)‏ . 

فر انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)7591١0 - 3789 /١(‏ 
(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (65/ 795 798). 


ديف 


وخامسها: أنه لا بدّ في التخصيص من قصد الإخراج لمحل 
التخصيص» ولا يُشترط في التعميم قصدٌ الإدخال تحت العموم للفرد 
المعين . 

وسادسها : بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف. 

وسابعها : أن القياسَ» هل يَخصنٌّ العموم؟ 

وثامنها: أن العام إذا ورد بعد الخاصء, هل يُخَصّصء أو يكون 


2 


0 

وتاسعها: إذا لم يُعلم التاريخ في العام والخاصء» هل يُقدَّم 
الخاصء أم لا؟ 

وعاشرها: أن اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو 
اللغوية» فحمله على الشرعية أولى . 

والحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات» وإزالة 
اللفظ عن ظاهره. 

الخامسة: إذا أَفْرِدَ بعضٌ أفراد العام في الذكر لا يقتضي 
تخصيصّة به» وصوَّروه بهذه المسألة؛ أعني : قوله اظيا: «أينّمَا إهاب 


دبع فقد طهر» مع إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة"" . 


)1١(‏ وهو مارواه البخاري .)157١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على موالي 
أزواج النبى عَكة ومسلم (فدنضة” كتاب : الحيض » باب : طهارة جلود الميتة 
او 


وأقول: لا ينبغي أن يُكتفى في تقرير هذه القاعدة» ونسبة هذا 
المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاج الكليات من الجزئيات يَعتَّمِدُ 
كثرتها؛ لتنتفيَ الخصوصات. ويؤخد القدرُ المشترك. 

وأما الفردُ المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصهء 
مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور رحمه الله -: أنَّ الأصل عدمٌ 
طهارة الجلد بالدباغ» ويعتقد أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب 
للتطهير» أو التخفيف» فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم» 
كما جعل أصحابُ الشافعي ‏ أو بعضهم ‏ عدم اعتياد دباغ 
جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم» أو يمنع تطهيرَ جلد مالا يؤكل 
لحمه» بنهي النبي كَِ عن افتراش جلود السباع"©: كما استدلٌ به 


بالدباغ» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يخ وجد شاة 
00 نه 0 

ميتة أعطيتها مولاة نة من الصدقة» فقال رسول الله كله : «هلاً انتفعد 
7 مو 2 سر سو 3 عم 
بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة» فقال: «إنماحرم أكلها» . 

)غ2 رواه أبو داود .)5١757(‏ كتاب: اللباس» باب: فى جلود النمور 
والسباع . والنسائى (5707), كتاب: الفرع والعتيرة» باب: النهى عن 
الانتفاع بجلود السباعء والترمذي (٠/الا١),‏ كتاب: اللباس» باب: 
ما جاء في النهي عن جلود السباع» من حديث أبي المليح بن أسامة» 
عن أبيه . 


بعضهم لهذا المذهب» أو يستدل بقوله: «دباغٌ الأديم ذّكاتة) 22 
والذكاة لا تكون فيما [لا] يؤكل لحمهء فكذلك الدباغ» وقد استدل 
بهذا أيضاً. 

والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نصَّ على قاعدة فذاك» وإن كان 
أخذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة فلا يدل على ذلك» 
وقد تقدم كلام في هذه القاعدة مع قاعدة: أنَّ المفهوم يخصص 
العمومً عند من يقوله . 

السادسة : دليلٌُ مذهب الجمهور في أنَّ العموم لا يُخصن بذكر 
الحكم في بعض أفراده ظاهرٌ؛ لأن المخصص مناف» وذكر الحكم في 
بعض الأفراد ليس بمناف» فذكر الحكم ليس بمخصّص . 

واعترض عليه بمنع المقدمة الثانية» وهو أن ذكر الحكم في 
بعض الأفراد ليس بمناف بناءً على قاعدة المفهوم» وفرقٌ بين منافاة 
الحكم ومنافاة الذكرء فسوق الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف 
لثبوته في غيرهاء وأما الذكر فلا تسلمُ عدم منافاته؟ لأجل المفهوم 
الدّالَ على نفي الحكم عمًا عَدَاه. 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «ستنه» /١(‏ 6 والبيهقى فى «السئن الكبرى) 
5١/1١‏ من حديث سلمة بن المحبق بهذا اللفظ. وقد تقدم من رواية 
أبى داود والنسائى بلفظ : «دباغها طهورها» . 


ناف 


وهذا الاعتراض إنما يتأتّى في ذكر الحكم في بعض الأفراد 
بتخصيصه بما له مفهومٌ مخالفةٍ عند القائلين به؛ كالصفة مثلاً» فلا تجيء 
في ذكر الحكم في بعض الأفراد ذكراً لا مفهوم له كاللقب» والذين 
أوردوا المسألة أوردوها عامة» وقد قدّمنا تباعدَ ما بينهماء والله أعلم . 

السابعة : استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص» 
قد يُمنع منه ويقال: إِنَّ العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل 
إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل مضمونهاء وكمالٍ فائدتهاء 
وما يقتضيه لفظهاء فإذا استقرت فائدتها بَحَثَ الباحث عن سبب 
القول بعد تحصيله. فتحصّلَ من هذا أن العلةً تابعةٌ لتحصيل معنى 
اللفظ. وما يفيده» وهذا يمنع من تخصيص العموم بعلةِ مستنبطة منه؛ 
لأنا قد نقدم قبل النظر في علته إفادته للاستيعاب» فإذا كان مفيداً 
للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه. 

قلت : وبهذه القاعدة اعترضوا على مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
في مسائلٌ منها: تعليلهُ تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل» فإنه 
يخرج اليسيرَ الذي لا يكال لِيَسَارته» مع أنه داخل تحت : «البْدُ باليكا 
ويكون تخصيصاً للعام بعلة مستنبطة منه. 


كمع 


الثامنة: اختلف العلماء فى البينتين إذا تعارضتاء وأرّخت 
إحداهما بوقت» وأطلقت الأخرى» هل تقدّمُ المؤرّخة» أم لا؟ على 
ولو 

والذي يتعلّق بهذا الحديث من هذا: أنَّ قوله اكتلة: «أينّما هاب 
دبعٌ فقد طَهّرا غير مؤرّخ» وحديث عبد الله بن عكيم : «أتانا 
كتابُ رسول الله كَكهِ قبل موته بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتةٍ بإهاب 
ولااعه : 0" مؤرّخ . 

التاسعة: العمومٌ هل يُخصنٌ بالعادة؛ كما إذا قال يَْةِ لطائفة من 
أمته : حوّمتُ عليكم الطعامٌ والشراب مثلاً» وكان عادتهم تناول طعام 


)١(‏ انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (؟/ 20707 و«الإبهاج» للسبكي 


»)7١8 /(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (8/ 188). 


اه 


(؟) رواه أبو داود 5١71‏ - 8178)» كتاب: اللباس» باب: من روى أن 
لا ينتفع بيإهاب الميتة» والنسائى (559 )855١-‏ كتاب: الفرع والعتيرة» 
بات: ما يدبغ به جلود الميتة» والترمذي: »)١1779(‏ كتاب: اللباس» 
باب: ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت» وقال: حسن.» وابن ماجه 
فرح رةه ” كتاب: اللباس» باب: من قال لا ينتفع من الميتة بإاهاب - 

-. ولاعصبء وسيأتي الكلام عن الحديث مفصّلاً عند المؤلف في الفائدة 
الننادسة والعشرين من هذا الحديف: 


ا 


اختلفوا فيه» والمختارٌ عندهم أن لا يُخصَّء ولا يقصر النهيٌ 
على مُعنَادهمء بل يَدخل فيه لحم السمك والطير وما لا يُعتاد في 
أرضهم» واستدل عليه بأن الحجة في لفظه اتن وهو عامء وألفاظه 
غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم. حتى يدخل فيه شربٌ 
البول» وأكل التراب"» وابتلاعٌ الحصّاة والنّواة "© وهذا بخلاف لفظ 
الدابة» فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصة بعرف أهل اللسان في 
تخصيص اللفظء وأكُلُ الحصاة والنواة يُسمى أكلاً في العادة» وإن كان 
لأيعناة علد ففْرَق بين أن لا نكاد الفعل ويه ان "لذ سناة للد 
الاسم على الشيء”". 

والذي يتعلق بهذا الحديث من هذه القاعدة أن جلود الخنازير 
والكلاب غيرٌ معتادة الذبغ فلا يقتضي على هذه القاعدة أن يُخص 
اللنط اونا عداها اهما تناد دحي 


العاشرة: لما كان التتخصيصٌ إخراج ب بعض أفراد العام عن الإرادة 
مله » ريك نا اذا كود قله نفد الوخد موعن الراك وأما العام 
فيتناول الأفراد بوضعه» فيدخل تحته ما لا يمكن أن يحصى من 
الأفراد»ء فليس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاً؛ لأنه إذا لم يخرج 


)1( «ت»: «الشراب» . 
() والمراد: أن هذه لا تدخل فى المشروبات والمؤكولات عادة. 
إفرة انظر: «البحر المحيط» للزركشى (5/ .)0١9‏ 


ال 


منه بعضٌُ الأفراد» كَفَتِ الإرادة العامة لتناول الحكم لجملة أفراده في 
حصول الحكم فى الفرد المعين» وإن لم يخطر بالبال ذلك الفرد 
بخصوصه» وهذا مما لا يَختلفٌ فيه أحدٌ؛ أعنى : أ لبون ارط 
العموم إرادة كل فرد من أفراده بتخصوصه. 

الحادية عشرة: اختلفوا في تخصيص العموم بالقياس على أقوال: 
جواز التخصيص بالقياس» ومنعه» والوقف, والتفرقة بين ما خصّ من 
العموم وما لم ييتخص» والتفرقة بين التخصيص بالمتصل والمنفصل» 
والتفرقة بين جليٌّ القياس وخفيّه . 

ثم قيل في تفسير الجليٌ : إنه افاي العلة» والتعيرة قبائرة الشيدة 
وعن بعضهم: أن الجليّ مثل قوله كلِِ: «لا يَقضي القاضي وهو 
عَضبّان)220 وتعليل ذلك بما يدهشٌ العقلّ عن تمام الفكر حتى يجري 
فى الحاقن . 

وبعضهم يرى اعتبارَ توازن الظنين؟ أعني : الظنّ الحاصلَ من 
القياس» والظنّ الحاصلَ من العموم» فيُعمل بأقواهما؛ فإن العموم 
يفيد ظناء» والقياس يفيد ظناًء وقد يكون أحدهما أقوى في نفس 


)١(‏ رواه البخاري (77884)» كتاب: الأحكام»ء باب: هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان» ومسلم »)١0/11(‏ كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبانء من حديث لض بكرة ضفهء» بلفظ : «لا يحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان» . 
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المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى. وهذا موافق للقاعدة الكلية في اتباع 
أقوى الظنين في الدلائل . 


وأصله: أنّ الأصلّ عدمٌ العمل بالظنٌ لما يتطرق إليه من الخطأء 
والضرورة دعت إلى ذلك» فإذا رُجح أحد الظنين» فالعمل بالمرجوح 
منهما ترك لتلك المرتبة الراجحة مع كونها أقرب إلى العثور على 
الصواب» وأبعد من احتمال الخطأ © , 

الثانية عشرة: بحث بعض المتأخرين المباحثين ‏ لا المصنفين - 
في منع تفاوت مراتب العموم؛ نظرا إلى أن دلالة اللفظ العام على 
أفراده بصيغته ‏ ولا تفاوت في الوضع» وتناوله الأفراد. 


وقد صرّح في «المستصفى» بتفاوت مراتب العموم» وتناولها 
لبعض الأفراد. لكن هذا التفاوت ليس من جهة الوضعء وإنما هو 
لأمور خارجة عنه. 

قال: والعموم يَضعْفٌ بأن لا يظهرَ منه قصدٌ التعميم» وبيّن 
ذلك بأن يكثرَ المُخرّج عنه» وتتطرّق إليه تخصيصاتٌ كثيرة. 
ومكّله ب #وأحلٌ أله ألْسَيْمَ © [البقرة: ه/ا7]» فإن دلالة قوله 02 : 
)00( انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 554)». و«الإحكام» للآمدي 


.)5١ 0(‏ و«المحصول» للرازي (”/ 2١01‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص : او ” و«البحر المحيط» للزركشي (5/ 5864). 


5٠ 


«لا تبِيعُوا اليك بالبر»(© على تحريمه الأرز والتمر» أقربٌُ من دلالة هذا 
العموم على تحليله. 

قلت : في هذا المثال نظرٌ قد لا يُساعد عليه . 

ثم قال: فقد دل الكتابُ على تحريم الخمرء وخصصّ به قوله 
تعالى : قل ل أَجِدُف مآ أوحى إل ححَرَّمَا علّ طَاعِ يَظعَمَهه #[الأنعام: 145]» 
وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار» فلو لم يَرِدْ خبرٌ في تحريم كل مسكرء 
لكان التحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على الظنّ من بقائه 
تحت عموم قوله تعالى : #قُل لَه أَجِدُن مآ وح إِلَ مُحَرَّمًا #[الأنعام: 1140 . 

قال: وهذا ظاهر في عموم هذه الآية» وآية إحلال البيع ؛ لكثرة 
ما أخرج منهماء ولضعففٍ قصدٍ العموم فيهماء ولذلك جوّز عيسى بن 
أبانَ:" التخصيصَ في أمثاله دون ما بقي على العموم» ولكن لا يَبعد 
ذلك عندنا أيضاً فيما بقي عاماً؛ لأنا لا نشك في أن العموماتِ 


)١(‏ رواه البخاري »)3١1717(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة» ومسلم (2585). كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقداًء من حديث عمر بن الخطاب #5 بلفتظ : 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء...) 
الحديث . 

(؟) هو الإمام فقيه العراق وقاضي البصرة» تلميذ محمد بن الحسن» له 
تصانيف وذكاء مفرطء. وفيه سخاء وجود زائد» توفي سنة (١55ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)55٠ /٠١(‏ 


١ 


بالإضافات إلى بعض المسكّيات تختلف بالقوة؛ لاختلاف[لها] في 
ظهور إرادة قصد ذلك المسمى بهء فإذا تقابلا وجب تقديمٌ أقوى 
العمومين» وكذا القياسان إذا تقابلاء قدمنا أجلاهما وأقواهم(" . 

قلت: أما ظهورٌ قصدٍ التعميم الذي حكيناه أولاً فلا شك في 
اقتضائه القوة» لكن قد يقال: هل المعتبرٌ في الضعف عدم قصدٍ 
التعميم» أو قصد عدم التعميم؟ 

فإن قيل: إن المعتبر عدم قصد التعميم بالنسبة إلى دخول بعض 
الأفراد في الإرادة» فهذا لا يعتبر كما قدمناه. 

وظاهر كلام «المستصفى» قد يوهم اعتباره بقوله : لا شلك في أن 
العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف بالقوة؛ لاختلافها 
في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى. 

فإن كان المرادُ من هذا الكلام أنه إذا ظهر قصدٌ إرادة المسمى 
المعيّن كان تناولٌ العموم له أقوى من تناوله لما لم يظهر قصدٌ إرادته» 
فهذا صحيح جزماً. 

وإن كان المراد أن ما لم يظهر قصد إرادته من العام يكون ضعيفاً 
بالنسبة إلى العموم» فلا نسلمه؛ لما ذكرناه من أن الألفاظ الدالة على 
العموم قد تتناول ما لا يمكن حصرّه من الصورء فلا يشترط قصِدٌ 
المتكلم بصيغة العموم لإرادة كل فرد منها . 


(0) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ١760-؟507).‏ 


ا 


وإن قيل: المعتبر في الضعف قصد عدم التعميم فهذا واضح» 
لكنّ ذلك إنما يظهر باعتبار قرائنَ خارجة عن مدلول اللفظ» كالسياق 

وقد تقوى القرائن وتضحُف ‏ وذكثر وتقل» وفيها مجال للنزاع 
فسيح. 

قال أحد المُناظرين: إذا قال: المقصود بهذا الكلام: كذاء 
لا ظاهره من العموم» نازعه خصمّه في ذلك» وقال: لا أسلم أنه 
المقصودء نعم هو مقصودء غير أنه لا يمتنع أن يقصد غيره معه» كما 
سيأتي في قوله الليالة : «فيمًا سقت السماء العٌشر)0©. 

الثالثة عشرة: قسمت المراتب على ثلاث : 

إحداها: أن يظهر أنَّ رسول الله كل لم يُرد التعميم» وإن كان 
اللققا عانا لعد عقوله + «فينها سفت الحماء القشر.... »الحديف:» فإن 
سياقه لبيان'" قدر الواجب لا غير» فهذا لا عمومٌ له في غيره» وكذلك 
قوله : #وَيّبَكَ مله المدثر: ؛] لا عمومٌ له في آلات التطهير؛ إذ 
المقصود إنما هو الأمر بأصل التطهير» ولذلك يحسن السؤال عنهاء» وهو 
كقوله : فعسلا وجوفكُم #المائدة: +]؟ إذ الغرضٌ بيان أعضاء الوضوء 
مع أنه مخصوص بالماء اتفاقاً. 
)١(‏ رواه البخاري »)١5١17(‏ كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 

السماء وبالماء الجاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «فيما 

سقت السماء العيون أو كان عثرياً العشر. . .» الحديث . 
(؟) «ث»: «البيان» . 


1 


الثانية : لفظ عام ظهر فيه قصدٌ التعميم بقرينة زائدة على اللفظ» 
فحكم إمام الحرمين بأنه لا يؤوّل بقياس» وقال بعض المتأخرين : وفي 
هذا نظر؛ فإن كانت القرينةٌ تفيد العلم بالتعميم صار نصاء وإن لم تفدْ 
إلا قوة الظن» فما المانع من تأويله بقياس أجلى منه في النظرء فلا 
وجة لهذا الإطلاق. 

الثالثة : ل ولا قرينة معه في تعميم ولا في نقيضه. 
نألو اش خا ذل وقصد بقياس - اتباع الأرجح في الظنٌّء فإن 
استويا وقف القاضي . 

قال بعض المتأخرين : وهو الصواب لعدم المرجّح» وقدم الإمام 
الخبر لإطلاقه» وهو كقوله : «الأعمالٌ بالديّاتِ)20» انتهى . 

وإمام الحرمين يقول: إنه لو قدَّم ظنّ القياس على ظنٌّ اللفظ 
لكان تقديماً لمرتبة القياس على مرتبة تبة الخبر 7" . 

الرابعة عشرة: إذا آلَ الأمّر إلى تقديم الأرجح في الظن» فقيس 
الشّبِ عندنا ضعيف» فإن قيل به فيتقدمٌ عليه العمومُ بالنظر إلى رتبته 
ورتبة العموم . 

وأما النظر في الجزئيات فلا ينبغي أن يقدَّمَ م القيامٌُ الشّبّهي عليه 
إلا عند ضعف العموم ضعفاً شديداً بكون قياس الشبه أغلب على الظن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني /١(‏ 6)7”55. وانظر: «البحر 


المحيط» للزركشي (5/ )١77‏ حيث نقل عن المؤلف رحمه الله الفائدتين 
الثانية والثالئة عشرة. 


فلك 


منه» فإنا رأيناهم يستدلون بعموماتٍ ونصوص بعيدة التناولٍ في القصد 
لمحل النزاع بظهور القصدء وكذلك القياسيون بالشبه يستدلون 
بقياسات مُتَهَالكَةٍ في الضعف . 

مثال الأول : الاستدلال بقوله تعالى : ##إدًا ووه لِلصَّلْوْوَ مِن نوم 
الْحَمَعَةَ فَأَسَعَوَأ إل دك أله [الجمعة: 4] على أن اختلاف الأماكن مانع 
من القدرة» حيث تعتقد مانعيتُه» فإن المعلومٌ أن المقصود بهذا الكلام 
إقامةٌ الجمعة» وعدم تركها؛ لأن مقصود السعي مطلقا يرشد إليه قوله 
تعالى : ##وَدَروأ أَلْبَيَهَ #[الجمعة: 4]» ولو قال قائل: الاية تتناول من 
سمع الدعاء - وهو في آخر باب المسجد بحيث لا يسمع الخطبة - 
أنه يجب عليه أن يسعى فى المسجد إلى محل ذكر الله تعالى» لكان 
مبطلاً جزماً. 

ومثال الثانى : قياس من قاس بطلانَ صلاة المأموم إذا تقدم على 
إمامه على بطلان صلاة المصلى الواقف على نجاسة» بجامع أنه وقف 
فى مكان ليس فيه موقفٌ لأحد. 

أما قيامٌ العلة فهو أرفعُ من قياس الشّبَهء فما كان قد أومىء إليه 
في النص فهو صحيحء وكذا ما علم المقصودٌ منه» والسبب فيه» فقد 
ينتهى ذلك إلى درجة القطع. كما نعلم قطعاً أن تحريم الخمر 
لإسكارهاء وإفسادها للعقل والتمييزء حتى لو لم يرد أنها لذلك» 
لكف مجرذ النهي والتحريم. 

وأماها ليتين فيه لانو نناضية تكنها الناظز لا يفوي فى النضن 


ن لدف 


انفرادها ادر فالأولى تقديمٌ العموم والظاهر عليهاء لا سيّما إذا 
تونب أن "زاحو دكار درجيعها على نا عائل : به ليس بالقوئ (©, 

الخامسة عشرة: إذا ورد العام بعد الخاص» هل يُخصص به» أم 
يكون نسخا؟ 

اختلفوا فيه؛ فالشافعية اختاروا التخصيصَء والحنفية اختاروا 
النسخ . 

ومثاله: لو قيل أولا: لا تقتلوا أهلّ الذّمة» ثم قيل بعد ذلك بمدة 
متراخية : اقتلوا المشركين . 

فمن قال بالمذهب الأول منع قتل أهل الذمة» ومن قال بالثاني 
جوّزء وخكي في المسألة قولٌ ثالث بالوقف . 

واحتجّ لتقديم الخاص على العام المتأخر بأن الخاصّ نص 
والعامٌ ظاهرٌ في الاستغراق» فيقدّم النص» كما إذا تقدم العام» وتأخر 
الخاص . 

والاعتراض عليه : بأن نصيّ التناول للخصوص ظاهدٌ في الدوام 
والاستمرار فإزالته بالعموم الذي هو ظاهرٌ في الاستغراق إزالةٌ لظاهر 
متقدم بظاهر متأخرء لا إزالة معلوم بمظنون» وذلك سائغ. فإن 
ماء البحر معلوم الطهورية» ثم لو أخذنا منه يسيراً في إناء»ء وأمكن 
وقوع النجاسة فيهء فأخبر بذلك عَدْلٌ رُجع إليهء ولم يكن إزالة 
معلوم بمظنون» وكذلك لو تيقنًا طهارة ثوب. ثم أمكن تنجسّهء 


. نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 178) عن المؤلف‎ )١( 


ا 


فأخبر بذلك عَدْلٌ عن مشاهدة؛ فإنه يجب الرجوعٌ إليه» وليس إزالة 
معلوم بمظنون. 

وحيحة المذهب الأعو: أن العام في تناوله لاحاد ما دخل عليه 
يجري مجرى خبر خاص يخصّهء ألا ترى أَنَهُ يصحٌ التمسك به لإثبات 
لتك كبابسه سياه الخامه فجرى العام مع الخاص في تناول 
الخاص مجرى الخبرين الخاصين» وردا وهما متنافيان؛ أحدهما 
متقدم» والاعر ماعن يصير المتقدمٌ منسوخاً بالمتأخر» كذا هذا. 

واحتجّ للوقف بأنه وجد في كل واحد منهما ما يقتضي التقديم 
فتعارضاء ولم يقضّ بأحدهما على الآخر. 

وبيانه: أن العمومً مستغرقٌ بلفظه» وهو متأخر عن الخاص في 
الزمان» ويجوز أن يكون صاحبٌ الشرع قصدّ رفم الحكم الخاص» فهذا 
ما وُجد في العموم مما يقتضي تقديمه» وفي مقابلة ذلك أن الخاص نص 
في الحكم» ويجوز أن يكون صاحب الشرع قصد تخصيص العموم به 
وهذا يقتضي تقديمه فتعارضاء فوجب التوقف. 

وأما الترجيح بالجمع بين النصين» وأنَّ العمل بكل واحد 
مهما من وجه أولى من إلغاء أحدهماء فقد تتازعه الخضمان؛ أما 
القائلون بالتخصيص فيقولون: يعمل بالعموم فيما عدا صورة 
التخصيص» ويعمل بالتخصيص في محله»ء وهو أولى من إلغاء محل 
التخصيص بالكلية . 

وأما القائلون بالعمل بالعام ونسخ الخاص بهء فيقولون: إذا لم 


/ااء 


يُنسخ محل التخصيص بالعام الوارد عَقيبه ألغيت دلالته بالكلية على 
محل التخصيصء [و] لم يبطل العمل بالخاص دائماًء وفي كل حال؛ 
لأنه قد عُمل به في الأزمان السابقة على زمن ورود [العام](©0©. 

السادسة عشرة: إذا ورد الخاص والعام» ولم يُعلمٍ التاريخ, 
فالخاص مقدم عند من يقدمه على تقدير أن يتأخر العام؛ لأنه ليس 
للخاص حالة إلا وهو مقدم فيهاء فإنه إما أن يتقدم أو يتأخر أو 
يتقارب» وكيف ما كان فهو مقدم. 

وأما من يقدم العام على تقدير تأخيره» فقد ألزم الوقفَ؛ لجواز 
أن يكون العام متأخراء فيتقدم عنده. أو متقدمآء أو مقارباًء فيقدم 
الخاص» ولا دليل على تقديم أحدهما. 

وعن عبد الجبار بن أحمد”" في صورة الجهل بالتاريخخ: أنه يقدم 
الخاص كما في العْرْقى والهدْمىء فإِنَّ جماعةً لو غرقوا في سفينة» أو 


ماتوا تحت الهُدّمء أو عمّهم وجهٌ من وجوه الهلاك. ولم يعلم أينّهم 


. «ت»: «الخاص»‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (17/ »)7١١‏ واشرح 
مختصر ابن الحاجب» للبابرتي (5/ )50١‏ . 

() هو العلامة المتكلم» القاضي شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني» صاحب التصانيف؛ ومن كبار فقهاء 
الشافعية» وتصانيفه كثيرة» توفي سنة (410ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /7١1(‏ 555)» و«طبقات الشافعية» للسبكي (0/ /ا9) . 
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و 


100 فإنهم يجعلون كأنهم ماتوا دفعة واحدة» ولا يرث أحذهم 

واعترض على هذا بوجوه : 

أحدها: أن الأمة ما أجمعت على هذا. 

وثانيها: أنه لمّا اشتبه الحالٌ لم يحكج بإرث أحدهما من الآخرء 
فكذا هاهناء لما اشتبه حال الحديثين لا يعترض بأحدهما على الآخر. 

وثالثها: قال ابن ترهان27: إن هذا الاستدلال باطل ؟ فإنه تضِمّن 
إثبات أحكام اللغة بأدلة الشرع» وحكم اللغة ثابت سابق على الشرعء 
والمدلولٌ لا يكون مقدّماً على الدليل. 

فأما الوجه الأول: فالجواب عنه أنه مبنيٌ على المذهب المشهور 
بين العلماء في عدم توريث العْرْقى والهَدْمّى» إذا لم يُعلم سبق موتٍ 
أحدهماء فمن وافق على هذا المذهب فعليه الجواب. 

وأما الوجه الثاني : فيقال عليه: إِنَّ التعارضَ وقع في التقديم 


2# 


والتأخيرء ولم يُقضّ بأحدهما على الآخر. والحكم بتقديم الخاص 


)١(‏ هو العلامة الفقيه» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي» 
كان أحد الأذكياء» بارعاً في المذهب وأصوله» من أصحاب ابن عقيل» 
ثم تحوّل شافعيآء ودرّس بالنظامية» وتفقه بالشاشي والغزالي» له من 
المصنفات في الأصول: «الأوسط»» و«الوجيز)ء وغير ذلك» توفي سنة 
(51ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١9(‏ 557)» و«طبقات 
الشافعية» للسبكي (5/ .)7١‏ 


لدف 


مستنده عدم بوت تقدم أحدهما على الآخرء وأن ذلك يوجب أن 
يجعلا كالمتقاربين» فيقدم الخاص» كما إذا اقترنا»ء وليس مستنده 
الحكم بتقدم الخاص - أو تأخره ‏ حتى يكون حكما بالتقديه”© الأحد 
المتعارضين على الآخرء فيكون الحكمٌ بتقديم الخاص هاهنا بمثابة 
الحكم بتوريث ورثة كلّ واحد منهما منه. وعدم الحكم بتقديم أحد 
الموتين على الآخرء لا لأنَا حكمنا بتأخر الخاص فقدمناه. 

08 و 4 

وأما الوجه الثالث الذي ذكره ابن يرُهان : فساقط؛ لان تقديم 
الخاصٌ على العام أو عكسه ‏ حكمٌ شرعي» اعتبره عبدٌ الجبار بحكم 
شرعي آخرء وليس من باب الأحكام اللغوية» فإن الخطاب متوجه 
على المجتهد. فيقدّمٌ الخاصنٌ إذا رأى أنه حكم الله تعالى. 

السابعة عشرة: إذا دار لفظ الشارع بين أن يُحمل على الحقيقة 
الشرعية أو اللغوية» حمل على الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصود 
البعثة» وصرف الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع 
اللغة. 

الثامنة عشرة: فى القاعدة المعتبرة فى التأويلات» وإزالة اللفظ 
عن ظاهره: لما علم أنَّ التأويلَ صرفٌ اللفظ عن ظاهره» وكان الأصل 
حمل اللفظ على ظاهره. كان الواجب أن ا التأويل بدليل من 
خارج للا يكونّ تركا للظاهر من غير معارض» وقد جعلوا الضابط فيه 


. «ت»: «تقديماً حكماً بالتقديم»‎ )١( 


خحد 


مقابلة الظاهر بتأويل وعاضدوء فيقدم الأرجحٌ في الظن» وإن استويا 
في الظن فقد قيل بالوقف» وإن كان ما يدعى تأويلاً لا يتقدح احتماله» 
فهو باطل . 

واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقاّل هو الصوابُ إن شاء الله» 
غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن 
هذا القانون» ومن أسباب ذلك اشتباة المَّيل الحاصل بسبب الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلّف والعادة والتميطة فإن هذه الأموة 
تُحَدِثُ للنفس هيئةً وملكَةَ تقتضي الرجحان في النفس بجانبهاء بحيث 
لا يشعر الناظرُ بذلك» ويتوهم أنه رجحان الدليل» وهذا محل خوف 
شديدء وخطر عظيم» يجب على المتقي لله تعالى أن يصرف نظره 
إليهء ويقف فكره عليه» وله أعلم . 1 

التاسعة عشرة: المحكينٌ عن أبي ثور وغيره» أن أثر الدباغ إنما 
هو فيما يؤكل لحمه؛ بمعنى : أنه لا يطهر غيره بالدباغ» وأن التنصيص 
على بعض أفراد العام يقتضي التخصيص» لورود النص في شاة 
ميمونة20» وقد قدمن” أنه لا ينبغي أن تؤخل هذه القاعدة الكلية» 
وينسب إليها مذهب أبي ثور بسبب هذا الحكم الجزئي . 

العشرون: الذين قالوا باستثناء جلد الخنزيرء وأنه لا يطهّر 
بالدباغ» لم يَجْرُوا على مقتضى العموم في هذا الحديث» ولغل ماخده 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 595 -598؟). 
(؟) فى الفائدة الخامسة من هذا الحديث . 


ا 


عندهم القولٌ بنجاسة الخنزير في حال الحياة» وأن غاية الدباغ أن يردً 
الجلد إلى حالة الحياة» وهو في حالة الحياة نجس» فكذلك بعد 
الدباغ» وبل أولى . 

وهذا يتوقف على إثبات نجاسة الخنزير أولاً» ثم على إثبات 
الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة» ونجاسة الجلد بعد الدباغ . 

ونجاسةٌ الخنزير ليس فيها إجماع”" ولا نص . 

والدليل الذي استدل به على نجاسة الكلب». وهو غسل الإناء 
من ولوغه سبعا”" لم يرد في الخنزير. 

والتنؤ نان تهون افزلط ارا فى الكلمي» دون ارو 
بالأغلظيّة» ويستدل على الأغلظية بالمنع من اتخاذه في كل صوره» أو 
بإباحة قتله» ودلالة ذلك على النجاسة, إنما هو لمناسبة شدة الإبعاد 
للتنجيس» ولا تخفى رتبة هذه المناسبة» وأن المنع من الاتخاذ بالكلية 
يقتضي أنه أسوأ حالاً في ذلك المنع . 

وأما أنه أسوأ حالاً في الطهارة والنجاسة فقد يمنع» وإنما طريقه 
تلك المناسبةٌ التي ذكرناها. 

وأما إثبات الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة» ونجاسة 
الجلد بعد الدباغ» فسنعود إليه في مسألة استثناء جلد الكلب إن شاء 
الله تعالى. 


(1) وقد غلّطوا ابن المنذر في نقله الإجماع على نجاسة الخنزير. 


"2" 


الحادية والعشرون: الذين قالوا باستثناء جلد الكلب فى الطهارة 
بالدباغ, مخالفون لظاهر هذا العموم. وفي الاعتذار عنه وجوه : 

الأول: ما قدمناه من استنباط العلة في تطهير الدباغ للجلدء 
وحفظه للجلد عن التغير والفساد» وغايةٌ هذا أن يَرْدَّه إلى حال الحياة» 
وهو في حال الحياة نجمسنٌ» فكذلك بعد الدباغ©. 

وقد قدمنا ما فيه من استنباط علة من النص تقتضي تخصيصه» 
وذكرنا ردّهم على الحنفية بمثل ذلك. فيلزم مثله هاهناء والله 
أعلم . 

الوجه الثاني : تخصيص هذا النص في جلد الكلب بما روى أبو 
المليح بن أسامة» عن أبيه: أن النبيّ كه نهى عن افتراش جلود 
السباع("» والكلب سبع» فوجب أن ينهى عنه بكل حال» وبهذا أجاب 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني الشافعي؛ أعني: أنه عامٌّ في الكلب 
وغيره» قال: وخبرنا خاصٌ في السبع فيقضى به عليه . 

قلت : وهذان الخبران ليس أحدّهما عاماً من كل وجهء والاخه 
خاصاً من كل وجه» حتى يقضى بالخاص منهما على العام ولكنهما 
من قبيل النصين اللذين كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه 
وخاصّ من وجه. 


.)584-178/ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه.‎ 


رفد 


بيانه: أن خبرَ النهي عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده. 
وخاص في السباع. وقوله اظينة: «أيّما إهاب دبع فقذ طهُر) عام في 
كل إهاب. خاصنٌ في الدباغ. فإذا قال أحد الخصمين: قوله اظيتة: 
«آيّما إهاب دُبِعْ فقذْ طهر ) عام في كل إهاب» فأخص عنه جلد الكلب 
لنهيه - ايند - عن افتراش جلود السباع» قال خصمه: نهيه - اقيلنا - عن 
افتراش جلود السباع عام بالنسبة إلى المدبوغ وغيرهء فأخص منه 
المدبوغ ؛ لقوله اثاة : «أيّما إهاب دب فقدْ طَهّر»» فيتساويان» ويُحتاج 
إلى الترجيح . 

والذي يقال في ترجيح الطريق الأول: أنا إذا أخرجنا الكلبَ من 
و قوله اليل : «أيْما إهاب ذُبِعَ فقدْ طَهّر لم تسقط فائدة تخصيص 
الدباغ ؟ لأنه ينفي هناك ما لا يطهر جلده إلا بالدباغ» وإذا أخرجنا 
ما دبغ من نهيه ‏ اكيناا - عن افتراش. جلود السباع سقطت فائدة 
تخصيص السباع ؛ لأن جلود السباع وغير السباع في النهي عن افتراشها 
قبل الدباغ سواء . 

والاعترافن عليه من وجوه 

أحدها: أن طلب الفائدة في تخصيص جلود السباع غير 
المدبوغة لم ينشأ من تخصيصنا هذا النهي بما لم يُدبغ من جلود 
السباع» وإنما هو ناشىء عن ثبوت النهي عن جلود السباع قبل الدباغ 
ثبوتآً على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص؛ لأنه متى ثبت أن 
اللفظ يتناولٌ جلود السباع غير المدبوغة بطريق العموم مع أن الحكم 


نفيف 


غيرٌ مخصوص بهاء لَزِمَ عدم الفائدة في تخصيص جلود السباع في 
القول بهذا العموم. كما يلزم عدم الفائدة في التخصيص من القول 
بالتتخصيصء. وإذا كان طلبٌ الفائدة ذ ي التخصيص بايا عن بوت 
الحكم في جلود السباع المدبوغة مع اشتراك غيرها معها في الحكم 
اثبوتاً عامآء أو خاصاًء وأنهم يقولون بثبوت هذا الحكم في جلود 
السباع غير المدبوغة» فالإلزامٌ مشتركٌ بيننا وبينكم» وطلبٌ الفائدة إن 
لزم زم الجمع . 

فإن قيل: التخصيص يُحوج إلى طلب الفائدة فيه بخلاف العموم . 

قلنا: التخصيص بالذكر مُحوجٍ إلى طلب الفائدة» أو تخصيصٌ 
الحكم محوج إلى طلب الفائدة؟ الأول مسلمء والثاني ممنوع» وهذا 
لأن الحاجة إلى طلب الفائدة في التخصيص حيث يطلب ذلك حكمٌ 
يتبع اللفظ لأمر يرجع إلى اللفظ والوضعء لا مطلق ثبوت الحكمء 
فإِنّا في مفهوم الصفة قد ندّعي التخصيص» وطلب الفائدة لأمر يرجع 
إلى ثبوت الحكم في بعض الأفراد» ولهذا نفرق بينه وبين التتخصيص 
باللقب؛ ولو كانت العلة هو مطلق ثبوت الحكم في الفرد لاستوياء 
وإذا كان كذلك فنحن هاهنا لم ندّع التخصيص بالذكر حتى يلزمنا 
القرف لين تتاو النحكم بالخصوض + وتتاوله بالعموم» برثي اين 
تخصيصَ الحكم ببعض ما تناوله العامٌ» وليس ذلك من التخصيص 
باللفظء بل و ثبوتٍ الحكم مخصوصاً ببعض موارد العام 


افيف 


فالتخصيص بالذكر بُحوج إلى طلب الفائدة فيه» وتخصيصٌ الحكم 
يحوج إلى طلب دليل التخصيصء» وهذه القاعدة تبين أن الردّ على 
القائلين بالمفهوم بقول من قال: ثبوت الحكم في الفرد لا يدل على 
نفيه عمًا عداه» وإلا لَّمَا كانت القضيةٌ الكليةٌ ممكنة غيذ 22 تام؛ لأن 
القائلَ بالمفهوم لا يقول به؛ لأجل ثبوت الحكم في الفرد» بل لأجل 
ثبوته فيه بطريق التخصيص بالذكرء حكماً لفظيا يتبع الوضع والعرف» 
لا يتبع الحكم فقط . 

وثانيها: أن يقول: النهى عن افتراش جلود السباع مخصوص 
بالاتفاق منا ومنكم بخروج كل جلد ذبغ من جلود السباع ما عدا جلدٍ 
الكلب والخنزير عن النهي؛ فإنه لا يتناوله» وطهارة كل إهاب ذبغ 
ل مخصوصاً بالاتفاق ؛ لوجود القائل به وما دخله التخصيصٌ 
بالاتفاق مرجوح بالنسبة إلى ما لم يدخله بالاتفاق. 

وهذه هى الطريقة يقة التي سّلِكَتْ في الاستدلال على جواز صلاة 
ولق اه الفا قدو ونم ك1 حيث استدل بقوله اظنتة: 
«منْ نامّ عن صلاقء أو نسيّهّاء فليصِرًَّا إذا ذكرَهًا2©00 فإذا غوررض 


. أي: أن الردّ على القائلين بالمفهوم . . . غير تام‎ )١( 

(؟) أي: الطهارة حكمها ليس مخصوصاً. 

(*) رواه البخاري (01/75)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ومسلم (584)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: قضاء الصلاة الفاتئة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث - 


او 


بنلهيه 


- تل - عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها("©, وقيل : 


كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه؛ رجح الأول بأن 
التخصيصَ دخل ذلك النص فى عصر اليوم بالاتفاق» ولم يدخل 
التخصيص فى ذلك النص بالاتفاق. . . إلى آخر التقرير” . 


وكذلك لما قيل بقتل المرتدة» واحتّح بقوله اللتن: «من بِدَّلَ 


7 و 05 و 
دينة فاقتلوه)0, فعورض بنهيه عل عن قتل النساء والصبيان9؟», وكل 
واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌ من وجه. رجح الأول بدخول 


(000 


إفة 
ف 


(0 


الي ذه بلفظ: «من نسي صلاةء أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذ 
ذكرها». 

رواه البخاري (6557)؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر 
حتى ترتفع الشمس» ومسلم (8755)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بكهِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس . 

انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 7505). 

رواه البخاري (5855).» كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

رواه البخاري (؟585)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في 
الحرب». ومسلم .)١755(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل 
النساء والصبيان في الحرب» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


يفف 


كالقصاص مثلاً» أو عند مقاتلتهن2" . 

وثالثها: أنه إن لم يُحمل النهيُ عن افتراش جلود السباع على 
العموم بالنسبة إلى المدبوغة وغير المدبوغة» لم يصع الاستدلال به 
على عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ» وإذا كان عامآ بالنسبة إلى 
المدبوغ وغيره» فهو عام بالنسبة إلى الجلد المدبوغ» فيكون عاماً 
بالنسبة إلى كل جلد مدبوغ, فإذا حملناه على جلد الكلب فقط» أو 
على جلد الكلب والختزير فقط» كان تنزيلاً للفظ العام على الصورة 
النادرة» وتنزيلٌ الألفاظ العامة على الصور النادرة من غير تعدٍ إلى 
غيؤها قلدرد وه ايو 

ألا ترى كيف ردٌّوا على الحنفية تنزيل قوله اكي: «أيّما امرأة 
نكحث نفسّهًا بغير إذن وليّهَاء فنكاحْهًا باطل»0" على المكاتبة» 
وأبطلوا التأويلَ بأنه تنزيلٌ اللفظ العام على الصورة النادرة» وعلى 
ما لا يجوز حمل لفظ الشارع؟ 

وكذلك ردٌّ بعض أكابر الشافعية الاستدلال بقوله اكناة: «منْ 


ملكَ ذا رحم محرّم عتقّ عليه)”" على من حمله على الأصل والفرع 


.)198 /7( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

ف تقدم تخريجه . 

(9) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (/58917)» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقال: لا نعلم أن أحذاً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» 
وهو حديث منكرء وقال الترمذي (7/ /151): رواه ضمرة بن ربيعة» - 


6 


فقط؛ لأنه حمل للصيغة العامة على الصورة المخصوصة؛» وقصر له 
عليها7©. 
وقيل : إن التعبير عن الاباء والآبناء بهذا اللفظ الث وقيل 
ع8 - 8« و 
أيضأ: ليس كل ما يشمله اللفظ يجوز القصرٌ عليه . 
فإن قيل: لم يحمل اللفظ العام على الصورة النادرة؟ لأن النهي 
موول على جلود السباع غير المدبوغة» وعلى جلد الكلب» فلا 
ندرة فى الحمل عندنا . 
قلنا: هذا اللفظ العام يتناول نوعين» كل واحد منهما عام في 
أفراده» فلزم على مذهبكم حمل أحدٍ العمومين في أحد النوعين على 
الصورة النادرة» ومثل هذا لا يلزمناء فكان ما ذكرنا أرجح . 
واعلم أن هذا السؤال واردٌ على ما قالوه في مسألة التخصيص 
- عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ككل ولم يتابع 
ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث . 
قال البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 7584): المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» . 
وقد رد الحاكم ذلك في «المستدرك» )2580١(‏ بأن روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحد. وقد صححه ابن حزمء وعبد الحق» وابن 
القطان» كما ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ .)75١7‏ 
)١(‏ انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني /١(‏ 307)» و«المستصفى» 
للغزالي (ص : »)3٠١‏ و«الإحكام» للآمدي (57/7). 


اح 


بالمكاتبة؛ لأن المرأة عام يدخل تحته الصغيرة والكبيرة والعاقلةُ» فإن 
تم هذا السؤال فللحنفية أن يقولوا: لم نخصّه بالصورة النادرة؛ 
لأنا نحمله على المكاتبة» وعلى الصغيرة المجنونة» فلا يكون حملا 
على الصورة النادرة. فتأمل هذا مع الجواب الذي تقدم» فأحد الأمرين 
لازم» إما فساد السؤال» أو تصحيحٌه وإفساد الإبطال» والله أعلم . 

الوجه الثالث : في العدول عن ترك العموم» والقول بالتخصيص: 
أن الكلب ما لا يعتاد في العرف دباغٌ جلده» فتنفكٌ الأفهامُ عن ذكره 
إذا جرى التعرض للدباغ» واللفظ ينرّل على الاعتياد فيما يُدْبَْء فلم 
يبق إلا عمومٌ اللفظ من غير ظهور قصد التعميم» والعرف مُصادق 
للعموم» فَظَنُ الإخراج مع هذه القرائن أقوى من ظن الإدخال. 

وجوابه بالقاعدة التي تلماه !'.وهى :“أن التحصصى إزادة قمة 
ا وال لسن قف الإدخانالقرد التموضية 
العموم» ولذلك نتّفق على إدخال بعض جلود الحيوانات التي لم 
تطرقٌ الأسماع أسماؤهاء ولأازاف لسرن ]قنع اميا ماو دوجا دف 
العموم» ونحكمٌ بطهارة جلودها بالدباغ» مع أنها ليست مما يغلب أن 
تدخل تحت القصد. 

الوجه الرابع من الأعذار: القياس على محل التخصيص» 
جلد الخنزير» وهذا إن نفع فإنما ينفع في حق من يسلَّم أن جلد الخنزير 
لا يَطهّر بالدباغ» ومن يرى أن الجميع يطهر منعٌ الحكمّ في الأصل» فهذا 


غرة 


عذرٌ لا يفيد في إثبات الحكم في نفس الأمرء وإنما هو إلزام لبعض 
المجتهدين - أو قياس يعارضه هذا العمومٌ القوي. والله أعلم . 

الوجه الخامس : قياس جلد الكلب بعد الدباغ على جلده حال 
الحياة» فقيل: هو بعد الدباغ جلد كلب» فكان نجساً كحال الحياة» 
وهذا داخل تحت قاعدة تخصيص العموم بالقياس الشَّبّهيء أو قياس 
العلة لعي لرازوما لها فى الس وول شد الكل فد ْ 

ومن يرى الموازنة بين الظنّين في مسألة معارضة القياس 
للعموم» فعليه اعتبارٌ ذلك هاهناء ولا أظنه يخفى وجهُ الرجحان عمّن 
نظرَ في ذلك . 

الثانية والعشرون: لما كان النظرُ الصحيح بالنسبة إلى هذا 
القياس ودلالة النصء هو الترجيح بين الظنين» فإن كل ما يقتضي 
الترجيح يُحتاج إليه في التخصيص والكلام على الحديث» وكذلك 
ما يدفع ذلك الراجح يُحتاج إلى النظر 57 الأسئلة الضعيفة التي 
وجّهت على هذا القياس منع كونٍ هذا جلدَ كلب» وإنما هو جلدٌ ما كان 
كلباً» وهذا بناء على أن الجلد ©" كان كلباً باعتبار أوصاف قامت بهء فإنَّ 
بعضها انتفى بموته» فانتفت الحقيقةٌ بانتفاء بعضها بعد الموت . 

وجوابه : أن الأحكام تترتّبُ على المتعارف بين الناس» وما يطلقون 
عليه الألفاظ. لا على الحقائق العقلية» والناس يطلقون على الكلب 


)1١(‏ «ت»: «العبد» بدل «الجلد». ولا أرى له وجهاً. 


ره 


اسمه بعد الموت إطلاقهم إيّاه عليه قبل الموت» وتبدّل الحياة والموت 
عليه كتبدل صفة الصغر والكبرء فلا ينتفي به الإطلاق. 

الثالثة والعشرون: من الأسئلة التي لا نأنس بها: أن جلد الميتة 
نجسنٌ الذات» ويؤثر الدباغ فيه» والكلب إذا ثبتت نجاستّه في حال 
الحياة» فليس فيه أكثرُ من أن نجاسة ذاته في أزمنة أكثرٌ من نجاسة ذاتِ 
جلد الميتة» وهذا ضعيفٌ الأثر بعد الحكم بأن نجاسة الذات لم تناف 
تطهير الدباغ . 

الرابعة والعشرون: لقاتل أن يقول: القول بطهارة جلد الكلب 
لا يتوقف إلا على ثبوتٍ هذا الحديث» وتناول صيغة العموم له. 
وكلاهما ظاهرٌ الثبوت؛ لتخريج الأول في الصحيح» ودلالة صيغة 
العموم بالاتفاق من القائلين به. 

وأما القول بنجاسته بعد الدباغ فيتوقف على أن يكونٌ الكلبُ 
نجساً في حال الحياة» ثم على أن الدباغ لا يَرفع إلا نجاسة ثبتت 
بالموت» وإثبات نجاسة الكلب من دلائل أخرء أقواها قوله اكنال : 
١طَهُورٌ‏ إناءِ أحدكم.. .2 الحديث©» وهو يتوقف على أن لفظة 
«طهور) لا تستعمل إلا في حَدَثِ أو حَبَثِء ثم على أن ذلك الخبث 
فو تجانسة عن /اللدات ل "تاس فين اللعات 'قدل علق جاده 
الفم. ثم أن نجاسة الفم تدل على نجاسة باقي الذات» وأن الدباغ 
لا يرفع إلا نجاسة ثبتت بالموت. 


ضرت 


الخامسة والعشرون: إذا ثبتت الملازمةٌ بين نجاسة ذات 
الكلب في حال الحياة ونجاسةٍ جلده بعد الدباغ» فمن المعلوم أن 
إثبات الملزوم يلزم منه إثبات اللازم» وانتفاءً اللازم يلزم منه انتفاء 
الملزوم. 

فكما يقال: الكلب نجس في حال الحياة فلا يطهر جلده بالدباغ. 
وثبتت نجاسته في حال الحياة بدليل من خارج» وهو الملزوم» فثبتت 
نجاسة جلده بعد الدباغ» وهو اللازم . 

فكذلك يمكن أن يقال: جلده طاهر بعد الدباغ» فلا يكون نجساً 
في حال الحياة كما يعتقده المالكي وغيره. 

وطريقه أن يقول: لو كان نجساً في حال الحياة لما طهر جلده 
بالدباغ» لكن يطهر بالدباغ لقوله اتاة: «أيّما إهاب دبع فقد طهُراء 
فلا يكون نجساً في حال الحياة» والملازمة يثبتها بعين ما أثبته أصحاب 
الشافعي ‏ رحمهم الله -» وانتفاء اللازم يثبته بقوله اكع : «أيّما إهاب 
ُبِعَ فقد طَهُراء وحيتئذ يبقى النظرٌ في المقابلة بين دليل ثبوت الملزوم 
وبين دليل انتفاء اللازم» وأيهما أرجح فيعمل به. 

السادسة والعشرون: الذين منعوا تأثيرَ الدباغ في طهارة الجلد 
مطلقاً اعتمدوا على حديث عبد الله بن عُكيم : «أتانا كتابُ رسولٍ الله كَل 
قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتةٍ بإهاب ولا عصب». وهو حديث 
أخرجه عات السئن؛ أبو داود» والترمذيٌ والنسائي» وأخرجه ابن 


إرفرة 


خزيمة في «صحيحه(2, وفي ألفاظه اختلاف» ويعارضه هذا 
التحديث وغيرُه. مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة 
بعد الدباغ”" . 

فيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق : 

الأول: ادّعاء النسخ» وأن حديث المنع متأخرٌ عن حديث الإباحة» 
وذلك لوجوه: 

أحدها : التاريخ الذي ذكره في حديث عبد الله بن عكيم بالشهر 
أو بالشهرين» وهذا بناء على أن المؤرّح مقدمٌ على المطلق إذا 
تعارضاء وقد قيل: يجوز أن تكون الإباحة قبل موته بيوم أو يومين» 
وهذا مصيرٌ إلى عدم التقديم . 

وثانيها : ا الور أنَّ النبي يل استسقى من ماء في 
غزوة تبوك من شن مُعلّقة» فقيل: يارسول الله! إنها ميتة» فقال 
رسول الله كله : «دباغٌ الأديم طَهِورُ2©0 فاستدل بذلك على تقدم 
الإباحة على المنع . ْ 


. تقدم تخريجه . ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من ع اصحيحه)‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق» ولا ذكره المؤلف رحمه الله في 
«الإمام» . 
قلت: وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة بن المحبق 5ه بنحو اللفظ 
المذكور. 


كوه 


ووجة الدليل: أن أهل السير والتاريخ يذكرون أنَّ غزوة تبوك 
كانت في رجب سنة تسعء ودخول النبي كَْةْ منها إلى المدينة في 
رمضانء وهذا قبل موته - اكتق: - بشهور عديدة» فيكون كتابٌ المنع 
قبل موته بشهر متأخ را عنه. 

وثالثها: روى البخاريٌّ عن ميمونة: «ثم ما ونا نيد فيه بحت 
صار شنَا)20» ولا تصيرٌ القربة شناً في استعمال شهر» فتكون الإباحة 
متقدمة على الشهر . 

ورابعها ‏ وهو أقوى الأدلة في التأخير -: ما في بعض الروايات : 
«كنثُ رخّصتُ لكنْ في جلود الميتق»”©: وهو لفظ يدل على تقدّم 
الترخيص على المنع بنفسه . ظ 


)١(‏ رواه البخاري (5:0). كتاب: الأيمان والنذورء باب: إن حلف أن 
لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراء لم يحنث في قول بعض 
الناس» لكن من حديث سودة رضي الله عنها. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 17): ورواه عبيد الله بن موسى» عن 
إسماعيل فقال: «عن ميمونة» بدل «سودة» . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5 2425١‏ ومن طريقه: الخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» (7/ »)17١‏ من حديث فضالة بن المفضل 
ابن فضالة» عن أبيهء عن يحبى بن أيوب» عن أبي سعيد البصري» عن 
شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم» به . 
قال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحبى بن أيوب» تفرد به 
فضالة بن المفضل» عن أبيه» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/١؟١).‏ 


هه 


فأما الوجه الأول: فقد ذكرنا أنه ينبني على تقديم المؤرّخ على 
المطلق» وفيه خلاف» وكذلك الثاني. 

وأما الثالث: فإن دل فإنما يدل على تقدم الإباحة في جلد شاة 
ميمونة على المنع» ولا يدل على تقدم الإباحة مطلقاً على المنع 
والإباحة لم ينحصن طريقها في التعليق بحديث شاة ميمونة» وإذا لم 
ينحصرء فلا امتناع من تأخر الإباحة في غير حديث ميمونة» كهذا 
الحديث الذي نحن فيه المقتضي للإباحة مطلقاً. 

ويَرِدُ على هذا : أنه إذا ثبت تقدمٌ الإباحة في حديث ميمونة على 
المنع» فلو تأخرث إباحةٌ أخرى عن المنع لزم النسخٌ مرتين» وفي ذلك 
تكثيرُ مخالفةٍ الدليل. 

وإنما رددنا القول في دلالة الحديث على الإباحة؛ لأن قولها: 
«فما زلََا ننبذ حتى صار شنا»؛ إنما يدل على التقدم على الشهر إذا 
كان دالاً على كونه صار شنا في حياة الرسول يل وليس في اللفظ 
ما يدل عليه» فجاز أن يستمرٌُوا على استعماله بعد وفاة الرسول يه 
إلى أن يصيرٌ شنآء ويمكن لمُدَّع”" أن يدّعيَ أن هذا خرج مَخرجَ 
الاستدلال؛ ولا دليل إلا في فعل الرسول أو قوله أو إقراره» فلو 
انتفى كل ذلك لم يصمٌ الاستدلال» ويمكن أن يُنارَعَ في هذه 
الدعوى . 


)0030 «ت»: «مدعى)». 


اضرف 


وأما الوجه الرابع : وهو اللفظ الدال على تقدم الإباحة» وهو 
قوله انة: «كنثُ رخّصِتُ لكم»: فيتوقف على إثبات هذه اللفظة 
بعينهاء وقد زعم بعضٌ من ينسب إلى الحفظ من المتأخرين أنها بعيدة 
الثبوت» وكأن هذا كلامٌ لم يُحط به خُبْراً» وهو حديث رواه الحافظ أبو 
أحمد بن عدي من رواية أبي سعيد البصري"©» من جهة الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن عَكَيم قال: جاءنا كتابُ 
رسول الله كله ونحن بأرض جهينة : «إني كنت رخّصت لكم في إهاب 
الميتةٍ وعصبهاء فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب» . 

وذكر ابن عدي» عن علي بن المديني أنه قال في أبي سعيد: كان 
ثقَةّه وكان من أصحاب يونسء كان يختلف في تجارة إلى مصرء 
وكتابه كتاب صحيح . 

قال علي : وقد كتبنا!" عن ابنه أحمد بن أبي سعيد. 

وقد ذكر ابن عدي: أنه حدث عنه ابن وهب بالمناكير”"» وقد 
ذكرت في كتاب «الإمام في أحاديث الأحكام»: أن لقائل أن يقول: إذا 
ثبت توثيقه بقول علي بن المديني» فلبّعَدَ هذه تفردات ثقة؛ أعني : 
الأحاديث التي قيل : إنها منكرة» رواها عنه ابن وهب”" . 


)1١(‏ عن شعبة. 
فق في «الإمام» للمؤلف :)77١ /١(‏ «كتبتها)» وفي المطبوع من «الكامل» : 
«كتبها» . 


(*) انظر: «الكامل فى الضعفاء» لابن عدي (5/ .)3١-7١‏ 
(5) انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للمؤلف /١(‏ 27717 . 


شرف 


الطريق الثاني في الاعتذار: تأويل لفظ «طهّر» على صلح وطاب 
ونظفء» بناء على إباحة استعمال الجلد بعد الدباغ» ويحمل «طهر) 
على مثل هذاء وهذا كما في قوله تعالى: #وَمُظهَركَ مرت األَدِنَ 
كدرو 14آل عمران: 5ه]ء وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها 
من وجوب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية. 

وهذا التأويل إما أن يقال فيه: إنه حمل للفظ على حقيقته 
اللغوية» وهي أن الطهارة هي الوّضاءة والنظافة» وما أشبه هذاء أو 
على المجاز الشرعي . 

ومما يضعف هذا التأويل أن يقال: إن الحاجة إنما ميّت إلى 
معرفة الطهارة الشرعية؛ لاعتقاد أن الموت ينافيهاء والجواب كان على 
ذلك» ثم يحتاج إلى بيان عاضد مرجح لهذا التأويل على العموم: 
وقرينةٍ الحال في أحاديث الطهارة» وفيه عسر. 

وممّا يدل على أن السؤال كان عن الطهارة الشرعية» والجواب 
كان عن ذلك» الحديث الصحيح عن ابن وعلة السبأي قال: سألت ابن 
عباس. قلت: إِنَا نكون بأرض المغرب» ومعنا البريدُ والمجومٌ 
نؤتى بالكبش قد ذبحوهء ونحن لا تأكل ذبائكهم» ونؤتى بالسّقاء 
يجعلون فيه الوّدَك» فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله كه فقال: 


و ب 
000 
«دباغه طهوره)20 . 
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وكذلك قولهم في خنيك مسهؤنة بعك اقولةا فين #هاذ أخدتم 
إهابها فدَبغتّموه» فانتفعتم به؟» قالوا: إنها ميتة» قال: (إِنَّما حَرُم 
أكلها)0" . 

وكذلك قولهم: لما استسقى - اكيت - من شن معلقة» فقال: 
يا رسول الله! إنها ميتة» فقال اتاة: «دباغٌ الأديم طَهُورُه90. 

السابعة والعشرون: الذين قالوا بطهارة الجلد بالدباغ يحتاجون 
إلى الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم» والذي يقال فيه وجوه: 

الأول: التعليل باضطراب الإسناد» قال الترمذيٌ: سمعت 
أحمدَ بن الحسين يقول: كان أحمدٌ بن حنبل يذهب إلى حديث 
عبد الله بن عَكَيم لما ذكر فيه: «قبل وفاته بشهرين»؛ وكان يقول: هذا 
آخر أمر النبئّ كله ثم ترك أحمدٌ هذا الحديث لما اضطربوا في 
إسناده» حيث يروي بعضهم : قال عبد الله بن عكيم عن أشياخ من 


ا 
جهينهة ٠.‏ 


39 


وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي؟) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «سنن الترمذي» (5/ 7؟751). 

(5) هو الإمام الحافظ الكبير علي بن المفضل بن علي أبو الحسن المقدسي ثم 
الإسكندراني المالكي» جمع وصنف» وبرع في المذهب» وكان مقدماً 


فيه» وفى الحديث» له تصانيف محررة» وكان ذا دين وورع» وأخلاق - 


كيف 


شيخ شيوخنا: وقد اعتمد الأصحاب على حديث عبد الله بن عكيم» 
ثم ذكره» قال: وهو ضعيف في إسناده. قابل للتأويل في مراده. 

وأقول: قولّه : وهو ضعيففٌ في إسناده» لا يُحمل على الطعن في 
الرجال» فإنهم ثقاثٌ إلى عبد الله بن عكيم» وإنما ينبغي أن يحملٌ 
على الضعف بسبب الاضطراب» كما ذكرنا عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله 29 , 

وأبو حاتم ابن حبان قد أخرجه في اصحيحه) © . 

الوجه الثاني : القول بموجبه بناء على أن الإهاب اسم للجلد قبل 
الدباغ» وقد تقدم الخلافٌ فيه بين تقّلة اللغة» وأن بعض أهل اللغة 
يجعل الإهاب اسماً للجلد من غير تقييد. وهو قول الهُنائي في 
اامجرده)220, والرُبيدي في اامختصره )219 والأزهري في (تهذيبه)2220, 
- رضية» توفي سنة (١١5ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 


)ل واسير أعلام النبلاء» (؟575/ 505)». و«تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (2/ ١13*6٠١‏ ). 

)00( نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ /ا8) . 

.)١50/0 برقم‎ )0( 

(؟) هو كتاب: «مجرد الغريب» على مثال «العين» في اللغة» للإمام النحوي علي 
ابن الحسن أبي الحسن الهنائي الدوسي المصري المعروف بكراع النمل» 
توفي بعد سنة (/1٠1ه).‏ انظر: «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 008 . 

(؟) تقدم ذكره والتعريف به» وهو «مختصر العين» . 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (”/ 2)7556 (مادة: أهب) . 
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وقال الأزهري في «غريب كتاب المزني»: وكل جلد عند العرب 
إهاب20 , 

وعلى قول هؤلاء لا يتم القول بالموجب . 

الوجه الثالث: التخصيصء وهو مبنيٌ على أن الإهاب اسم 
للجلد مطلقاء فإذا كان كذلك. فهو عام فيما قبل الدباغ وبعده. 
فنلخصه بما قبل الدباغ , وهذا يُحوج إلى قاعدتين قدمناهما ؟؛ 
إحداهما: أن لا يُقَدّم المؤرّخ» والثانية: حكمٌ العام مع الخاص إذا 
جهل التاريخ . 

الوجه الرابع : الترجيح ‏ وهذا مذكور عن الشافعى ‏ رحمه الله - 
في المناظرة التي ذكرها أبو الشيخ الحافظ. قال: إن إسحاق بن 
راهويه ناظر الشافعئَّ وأحمد بن حنبل ”© فى جلود الميتة إذا دبغت» 
فقال الشافعى : دباغها طهورهاء فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن 
ميمونة : أن النبي ككِهِ قال: «هلاً انتفعْتم بإهابها» . 

فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم : كتب إلينا النبينٌّ ل قبل موته 
بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصّبء فهذا يشبه أن يكون 
ناسخاً لحديث ميمونة ؟ لأنه قبل موتّه بشهر . 


.)78 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 


(؟) في المطبوع من «غرر الفوائد» لابن العطار: «بحضرة الإمام أحمد» ولعله 
كذلك؛ إذ المناظرة معروفة بين الإمامين الشاقعى وإسحاق بن راهويه . 


الك 


فقال الشافعيئٌ ذاه : هذا كتاب» وذاك سماع . 

فقال إسحاق : إِنَّ النبيّ يلِكِ كتب إلى كسرى وقيصرٌ فكانت حجةً 
عليهم عند الله . 

فسكت الشافعيٌ» فلما سمع ذلك أحمدٌ ذهب إلى حديث ابن 
عُكيم» وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي”". 

قلت : وكان والدي ‏ رحمه الله يحكي عن شيخه الحافظ أبي 
الحسن علي المقدسي» وكان من مشاهير من ينسب إلى مذهب 
مالك: أنه كان يرى أن حجة الشافعي باقبةٌ» يريد: لأن الكلامً في 
الترجيح بالسماع والكتاب. لا في إبطال الاستدلال بالكتاب. هذا 
معنى ما احتج به الشيخ» أو ما يقاربه. والله أعلم . 

الثامنة والعشرون: اختلفوا في نجاسة الآدمي بالموت» وإذا 
قيل بنجاسته» فهل يطهر جلده بالدباغ؟ على وجهين للشافعية» 
وقيل: أظهزهما: نعم؛ لعموم الخبر» والثاني: لا يطهّر؛ لما فيه من 
الامتهان . 

قلت: لا شك في تناول العموم له؛ فإما أنْ يخصنّ عنه بالعادة 
الفعلية كما أشرنا إليه في بعض الأعذار عن استثناء جلد الكلب» وقد 


)١(‏ روى الحكاية: الحافظ رشيد الدين ابن العطار في «غرر الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» 
(ص: 37307-7376). 

(') انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)59٠ /١(‏ 


حت 


قدّمنا الجوارٌ عنه» على أن هذه المرتبة أقربٌُ من مرتبة استثناء جلد 
الكلب عن العموم؛ وإلى الإخراج عنه» وإما أن يخصٌ بما ذُكر من 
الامتهان» وربما قيل: لأنه معصية؛ إلا أن هذه المعصية مجانبةٌ 
لمقصود الدباغ» لا تعود بخَلّل ولا نقص فيه فيمكن أن يرد إلى أنَّ 
الرخص لا تناطً بالمعاصي» بعد تقرير أنَّ تطهيرٌ الدباغ للجلد رخصةٌ» 
والله أعلم . 

التاسعة والعشرون: ويمكن من يقول بتنجيس الآدمي بالموت 
أن يستدل بالحديث» فيقول: إن كان يطهر جلده بالدباغ فقد نجس 
بالموت» والملزومٌ ثابت؛ لقوله اكتت: «أيّما إهاب ذُبغ» فاللازم 
ثابت» وهو النجاسة بالموت. 

وبيان الملازمة: أن التطهير بالدباغ يقتضي عدم الطهارة قبل 
الدباغ» وعدمُها بحصول النجاسة. 

الثلاثون: اختلفوا في طهارة ما لا يؤكل لحمه بالذكاة» ومذهب 
الشافعي : عدم الطهارة20. وعن أبي حنيفة : ونب واستدل لعدم 
الطهارة بقوله كَل : «أيّما إهاب ذُبِغ فقد طَهّر). وطريق لاعفو لانت 
وجهين : 

أحدهما: أن الحديث يقتضي ترتبَ حكم الطهارة على الدباغ 


() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 7599). 
(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 59). 


وفك 


عموماً في كل جلد» وذلك يقتضي عدم الطهارة في المسألة المذكورة؛ 
لأنه يدخل تحت العموم جلدٌ مالا يؤكل لحمُّه إذا ذُكّيء فتكون 
الطهارة فيه مترتبة على الدباغ» وعلى تقدير تأثير الذكاة في الطهارة 
لا تكون الطهارة مترتبةً على الدباغ؛ لحصولها قبله بالذبح . 

وثانيهما: أن الحكم بطهارته بالدباغ يقتضي نجاستّه قبله» فلا 
يكون طاهراً. 

الحادية والثلاثون: هل يقع الاتفاق على تخصيص هذا العموم» 
أم لا؟ 

وأما على ما حكيناه في هذه المسألة السابقة : أن قوله: «فقد طهُّر) 
يقتضي أن يطهر بالدباغ» فالتخصيص ظاهر؛ لأن جلد ما ذكي من 
المأكول طاهر لا تتوقف طهارته على الدباغ» فيخرج عن هذا العموم. 

ويحتمل أن يكون المرادُ: أيّما إهاب نجس دبغ فقد طهرء ويدل 
على ذلك أن الطهارة تكتسب لتقدم النجاسة» ويكون من باب حذف 
الصفة» فعلى هذا لا يلزم التخصيصٌ فيما دل عليه الحديث بالاتفاق؛ 
لذهاب بعض العلماء إلى أن كلّ جلد نجس يطَهّر بالدباغ . 

وعدا يقال قيد: إندامن آمثلة تمارضن المتكاز والتبتضين» لآن 
إذا قدرنا: كل إهاب تجسء ففيه مجاز الحذفء وإذا لم نقدر ذلك 
لزم التخصيصٌ على ما قررناه» وهو وإن كان قد قر في الأصول 
تقديمٌ التخصيص على المجازء إلا أنَّ الأغلب على الظنٌ ‏ والله أعلم - 


ع 


أنّ المقصود تعميمٌ الطهارة فيما يدبغ من الأمْب النجسة» وليس يمتنع 
أن يتقدم المرجوح؛ لا من حيث هوء بل بقرائنَ خارجة عن ذاته 
تقتضي غلبة الظن بترجيحهء والقرينة هاهنا: أن المقصود بيانٌ 
الطهارة» وإن ما يُتخيّل راجحاء [و]هو النجاسة بالموت» فهو زائل 
بالدباغ» وأما ما تقررت طهارته» فغنينٌ عن البيان لطهارته . 

الثانية والثلاثون: قد قدمنا في بعض وجوه الترجيح بين 
الحديثين اللذين أحدهما: قوله ن: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهّراء 
والثاني : نهيه ‏ الليئلا - عن افتراش جلود السباع» أنا قلنا: نهيه - اناك - 
عن افتراش جلود السباع مخصوص بالاتفاق» وقوله اطتت: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طَهّر» غير مخصوص بالاتفاق» فترجح العمل به على 
مُعارضهء وهذا البحث الذي ذكرناه في المسألة قبلها يقتضي دخول 
التخصيص أيضاً في قوله اكة: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهُّراء وهو 
التخصيص فيما ذكي» وقد ذكرنا ما يحتمل أن يُورَدَ عليه» فإن تم 
الجوابُ عنه بما ذكرناه» تم ذلك الترجيح» وإن لم يتم فطريق الترجيح 
أن يقال: ما ذكرتموه من التخصيص بما ذكر مشترلٌ بيننا ويينكم» 
وتَنْفرِدُون بتخصيص آخرء وهو إخراج جلد الكلب والخنزيرء فما 
ذكرتموه فيه زيادة مخالفة للدليل» وما ذكرناه فيه تعليلٌ ذلك» فكان 
ما ذكرناه أولى . 

الثالثة والثلاثون: قوله اك: «إذا ذبغ» يقتضي فعل فاعل 
للدّباغة» والفقهاء لا يوقفون الطهارة بالدباغ على فعل فاعل» فلو 


2: 


أطارت الريحٌ الجلدَ فألقته في المذْبَغة فاندبغ» طهّرء والسبب فيه 
ما فهم من أنَّ الموجب للتطهير بالدباغ ما يحدثةُ الدباغ في الجلد من 
الطيب» وينقله عن حاله من الكَبّثْء وأن هذا الموجب لا تفاوت فيه 
بين القصد وعدم القصدء وصار هذا كما علم أن الماء مطهر للنجاسة. 
وأن ما يحصل من التطهير به حاصلٌ وإن لم يُقصدء حتى لو انجرٌ السيل 
وم على نجاسة بالأرض فأزالهاء طهرت الأرضء» وهذا من المعاني 
القوية التي يقوى في النفس تقدّمُها على الظاهر البعيد. 

الرابعة والثلاثون: إذا دبغ الجلدَ غيرُ مالكه طَهّر؛ لأنه مندرجٌ 
تحت اللفظ ؛ أي : تحت قوله اك : «أيّما إهاب دبع فقد طَهّرا» وهذا 
إهاب دبغ فطهر. 

وأما اختلاف الشافعية في أن الغاصب الدابغ؛ هل يملك 
الجلدء أو يكون للمالك» أو يُفيّق بين زوال يد المالك قبل دبغه» 
أو إزالتها بفعل الدابغ('؟ فمما لا يتعلق بهذا اللفظ. وليس يبعد 
من الظاهري أن يقول: لا يطهر هذا الجلد بالدباغ من غير المالك؛ 
لقوله كلهِ: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ20؛ 
أي : مردودء ركد اناه لب من انرود فده لأنه معصية. 


.)١١5 انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)566٠(‏ كتاب: الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح 
جورء فالصلح مردودء ومسلم »)17١4(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كع 


5 8 7 2 
فيكون مردوداء ورذه بفساده» وترتب حكمه عليه" . 


الخامسة والثلاثون: لما كان الحكم متعلقاً بالدباغ» وجب أن 


يُعلم ما يحصل به مسمّى الدباغ؛ لترتب الحكم عليه» وقد ذكر أقضى 
القضاة الماوردي الشافعي في كتابه «الحاوي»: أنه جاء الخبر بالنص 
على الشَّبٌ والقَرَظ": قال: واختلف الفقهاء» فذهب أهل الكوفة إلى 


000) 


فق 


الذي وجدته عن ابن حزم رحمه الله في «المحلى» /١١(‏ 7370 -7375) 
قوله: وأما من سرق ميتة» فإن فيها القطع؛ لأن جلدها باق على ملك 
صاحبهاء يدبغه فينتفع به ويبيعه . 

فإن قيل: ما الفرق بين الخنزير والميتة» أوجبتم القطع في الميتة من أجل 
جلدهاء ولم توجبوا القطع في الخنزير» فياذ وص من أجل جلده 
وجلد سائر الميتات» سواء في جواز الانتفاع به وبيعه إذا دبغ؟ 

ثم قال: وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحد؛ لأنه رجس محرم 
جملة» فمن سرقه حياً أو ميتآ فإنما أخذ مالا لا مالك له. . . ثم قال: وكل 
شيء منه حرام جملة لا يحل لأحد تملك شيء منه إلا الجلد فقط بالدباغ ؛ 
لقول رسول الله كلهْ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» انتهى . 

قال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ /ا7): وقولهم في كتب الفقه: 
«الشث والقرظ» باطل لا أصل له. 

وقال في «المجموع في شرح المهذب» :)38١ /١(‏ واعلم أنه ليس للشب 
ولا الشث ذكر في حديث الدباغ؛ة وإنما هو من كلام الإمام 
الشافعى رحمه اللّه» وقد قال صاحب «الحاوي» وغيره : جاء فى الحديث 
النص على الشث والقرظ» كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحابء فإنه 
قال في «تعليقه»: الذي وردت به السنة» ثم ذكر حديث ميمونة: «أوليس - 


/ا55 


أن حكم الدباغ مقصورٌ عليهء وأنه لا يصح إلا به؛ لأن الدباغة 
رحضةٌ قاقتضى أن ركون .حكدها مقصورا غلى التضنة«ؤقال أبو 
9 ا ا ل 0 
حنيفه : المعنى فى ليث والقرّظ أنه شف متحفقة وكل شىء كان 
و و 
فيه تنشيف الجلد وتجفيفه جاز به الدباغ حتى بالشمس والنار. 
قال: ومذهبُ الشافعى أنَّ المعنى فى الشَّبٌّ والقرّظ أن يحدثٌ 
فى الجلد أربعة أوصاف : ا 
أحدها: تنشيفٌ فضوله الظاهرة ورطوباته الباطنة . 
الثاني : تطييبه» وإزالة ما طرأ عليه من سُهوكة(" ونتن. 
الثالث : نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم» والسبت» والدّارش. 
الرابع : بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال. 
فكلٌّ شىء أثر فى الجلد هذه الأوصاف الأربعة من الخشب 
ع فى الماء والقرظ ما يطهرها»ء قال: هذا الذي أعرفه مروياً. قال: 
وأصحابنا يروون «يطهره الشث والقرظ» وهذا ليس بشيء. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 59): فهذا شيخ 
الأصحاب قد نص على أن زيادة «الشب» فى الحديث ليست بشىء» فكان 
ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوهء انتهى . 
قلت: وقد روى أبو داود »)51١155(‏ كتاب: اللباس» باب: فى أهب 
الميتة» والنسائى (2754). كتاب: العقيقة» باب: ما يدبغ به جلود 
الميتة»ء من حديث ميمونة رضي الله عنها في الشاة الميتة» أنه قال كَلِلهِ: 
(يطهرها الماء والقرظ» . 


5 


وقشور الرمان والعفص جزز به الدباغ ؛ لأنه في معنى الشّبٌ والقرّظء 
وصحح ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لما أثر الشَّتُ والقرَظ هذه الأوصافّ الأربعة» لم 
يكن اعتبارٌ بعضها في الدباغة بأولى من بعض» فصار جميعها معتبرأ» 
ولم يكن حكمها في الشَّبٌّ والقَرَظ مقصوراً؛ لأنها في غيرها موجودة . 

والثاني: أن للدباغة عرفاً في العرف» ولم تكن في عرفهم 
مقصورة على الشّبٌ والقَرّظ كما قال أهل الظاهر؛ لاختلاف عادتهم 
في البلاد» ولا اقتصروا فيها على مجرد التجفيف بالشمس» كما قال أبو 
حنيفة » فصار كلا المذهبين مدفوعاً بعرف الكافة» ومعهود الجميع . 

فثبت بهذين جوازٌ الدباغة بما سوى الشّبٌ والقرَظ» إذا أحدث 
في الجلد ما ذكرناه من الأوصاف الأربعة 9" . 

قلت : ما ذكره الماوردي عن الظاهرية ذكر وجها عند الشافعية ؛ 
أعني: اختصاص الدباغ بالشَّبٌ والقرظء وشُيْه باختصاص ولوغ 
الكلب بالتراب على الأظهر. 

وحكي عند الشافعية وجهٌ آخر: أن التجميد بالإلقاء في التراب 
والفسين كف 0 

وكلام الماوردي ‏ رحمه الله » للنظر فيه مجال. 


.)57- 57 /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
.)791 7917 /1١( (؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ 


افق 


السادسة والثلاثون: اختلفت الشافعيةٌ في وجوب استعمال الماء 
في أثناء الدباغ على وجهين رجح منهما عدم الوجوب. واستدلٌ 
بقوله اك : «أيّما إهاب دبغ فقد طهر)202. فإن كان الدباغ يتأنّى بدون 
استعمال الماء فيه» فالحكم صحيح» والاستدلال ظاهر. 

وإن كان لا يتأتى في العادة إلا باستعمال الماء فيه» فإن كان اسم 
الدباغ ينطلق عليه» وإن لم يستعمل» فهو راجع إلى تخصيص العموم 
بالعادة الفعلية» وإن كان لا يستعمله” إلا بذلك يُخصّص به. 

السابعة والثلاثون: إذا وقع الدباغ بشيء طاهرء فهل يجب 
إفاضة الماء على ظاهره؟ 

فيه اختلافٌ عند الشافعية» رُجُّح منه الوجوب؛ لإزالة الأجزاء 
التي تنجست بملاقاة الجلد"” . 

والحديث بظاهره يدل على عدم الوجوب؛ لترتب الطهارة على 
مسمى الدباغ» وقد حصلء إلا أنَّ وجوب الإفاضة عليه مبننٌ على 
قاعدتين قويتين : 

إحداهما: أن الأجزاء قد نجّست بالملاقاة للنجاسةء وهذاء 
مقطوع به. 


.)7597 /١( المرجع السابق‎ )١( 
أي : لا ينطلق عليه الاسم إلا باستعمال الماء.‎ (0 
.)197 /١( إفرة انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ 


الف 


والثاني: أن الماءً متعيّنٌ لإزالة النجاسات» وهذا منشأ عليه 
الحكد”" المذكور عند القائلين به. 

فلقوة القاعدتين قد يترجح العمل بهما على مجرد الظاهر من حيث 
يُعتقد: أن المقصود إنما هو تعريففٌ تأثير الدباغ في طهارة الجلد . 

الثامنة والثلاثون: الجديد من مذهب الشافعي أنه يطهر ظاهرٌ 
الجلد وباطئه2 . 

ودليله الحديث» وهو ظاهر ؛ لأن الطهارة أضيفت إلى الإهاب» 
وهو حقيقة في الجملة ظاهرها وباطنها . 

وللشافعي قولٌ قديمٌ أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ووجهه: 
الجمع بين حديث المنع» وأحاديث الانتفاع» بحمل الأول على 
الباطن» والثاني على الظاهر”؟. وهو ضعيف . 

التاسعة والثلاثون: في قاعدة يبنى عليها غيرها: إذا كان السبب 
حاصلاً ترنَّب عليه وجودٌ المسبّبٍ ظاهراً إلا لمانع» وإذا ارتفع مانع لم 
يترتب عليه ثبوت الحكم, إلا إذا انحصر المانع في المرتفع» وقد 
يشتبه ارتفاعٌ المانع بوجود السبب من حيث إِنَّ الحكم قد يثبثُ عت 
كلّ واحد منهما. 


ضر 


)١(‏ «ت»: «والحكم». 


(؟) المرجع السابق /١(‏ 595). 
(») المرجع السابق /١(‏ 596). 
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الأربعون: اختلفوا في جواز بيع الجلد المدبوغ» فقيل بالجوازء 
واستَدِلٌ عليه بأنه طاهرٌء فجازٌ بِيعُه كغيره. 

واعّرض : بأن الطهارة لا يلزم منها جوازٌ البيع بدليل أم الولدء 
فإن كان المُستدِلٌ اعتقد بأن الطهارة سببٌ لجواز البيع» فيثبت الجواز 
عملاً بالسببية» فالسؤال واردٌ عليه. 

وإن اعتقد أن النجاسة [هي]2" المانم من جواز البيع فيه دون 
غيرها؛ لفرضه وجود بقية الشرائط » فاستدلاله صحيح » والاعتراض 
عليه لا يصح؛ لأن المقتضي عنده للطهارة هو زوالٌ المانع المتعين» 
وفي مسألة أمَّ الولد النجاسة ليست مانعةً أصلاً» ولا مدخل لها في 
المانعيّة» وإنما المانع تعلّقّ حقٌ الحرية. 

الحادية والأربعون: الدالٌ على وجود الملزوم» دالٌ على وجود 
لازمه» من لوازم حصول الطهارة جوازٌ الصلاة به وعليه؛ وقد حصلت 
بدلالة الحديث» فتجوز الصلاة عليه. 


الثانية والأربعون: ومن لوازمها: جواز استعماله في اليابسات 


الثالثة والأربعون: اختلفوا في جواز أكل جلود الميتة بعد الدباغ 
على وجوه عند الشافعية : 


)١(‏ (ت»: (هوا. 


ثالثها”©: الفرق بين جلد ما كان مأكولاً فيجوز» وبين ما لم يكن 
مأكولاً فلا يجوزء والمنقول عن جديد قولي الشافعي: الجواز فيما 
كان مأكول اللحمء وعن القديم منعهء واستدل للأول”" بقوله ااة: 
«إنَّما حَرُم أكلها» © . 

الرابعة والأربعون: اختلفوا في نجاسة الشعور من الميتة» فظاهر 
مذهب الشافعي التنجيس ©: ومذهب مالك الطهارة ©. 

فإذا قيل بالنجاسة» فَدُبعَ جلدٌ وعليه شعرّهُ؛ فهل يَطهّر الشعر» 
أم لا؟ 

اختلف فيه عند الشافعية» وعُلّل المنعٌ بأن الدباغ لا يؤثر فيه9©. 

ويمكن أن يُستدلَ للجواز بالحديث؛ لأن اسم الإهاب ينطلق 
على الجلد بشعره» فيقال: هذا إهاب الميتة» ولا يلزم أن يقال: هذا 
إهابها وشعرّهاء وإذا انطلق الاسم عليه حصلت الطهارة» ومما يؤيده 
حديثٌ أبي الخير قال: رأيت على ابن وَعْلَةَ قروا فمسستّهء فقال: قد 
سألت عبد الله بن عباس» قلت: إِنَا نكون بأرض المغرب» ومعنا 


. أي: الأول الجوازء والثاني المنع‎ )١( 

(؟) أي: القديم» وهو الذي ذكره آخراً. 

(9) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 59194). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر : «الكافي» لابن عبد البر (ص: 189). 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي /١(‏ 519). 


دمع 


الوا والمتحوية» توت بالكيكن فنا يستوده :ونون لااتاكل داتعي 
ونؤتى بالسّقاء يجعلون فيه الوّدكء فقال ابن عباس : قد سألنا النبيّ كَل 
عن ذلكء» فقال: «دباغةُ طَهِورُم) 0©. 

وقد ذكرنا في «الإمام»”" من حديث إبراهيم بن عبد الله العبسي» 
حدثئنا عبيد اللهء ثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت اليُنَانني قال: كنت سابع 
سبعة”" مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجدء فأتى شيخ ذو 
ظَفيرتين» فقال: يا أبا عيسى! حدثني حديثٌ أبيك . 

فقال: حدثني أبي قال: كنت جالسا عند النبي كَل فأتاه رجلٌ 
فقال: يا رسول الله! إنا لنصلّي في الفراء. قال: «فأينَ الدَبع»؟ 

فال 19 قلعا ولى قلت : من هذا؟ قال: سُوَيَدبن غفلة 0 

الخامسة والأربعون: يمكن أن يستدلٌ على عدم نجاسة الشعور 
بالحديث بأن يُجعل دليلاً على مقدمة في الدليل . 


.)1١5 /755( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: (708-17037/1) منهء وقد ساقه المؤلف هناك بإسناده . 

() في «الإمام» وكذا مراجع التخريج : «كنت جالسا» . 

2 أي : ثابت البناني . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 2058 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(15777)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)27510٠0(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ ٠ .)57١‏ 
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وطريقه أن يقال: لو نجَسَ الشعرٌ بالموت» لما كان طاهراً بعد 
الدباغ» لكن كان طاهراً بعد الدباغ» فلا تتحقق نجاسته بالموت. 

بيان الملازمة: أن الدباغ إنما يفيد الطهارة فيما له فيه أثرء 
ولا أثرَ للدباغ في الشعرء فلا يفيد الطهارة» وبيان أنه طاهر بعد 
الدباغ: أن اسم الإهاب ينطلق عليه بالشعر المتصل به» فيقال: هذا 
إهابُ الشاة مثلآًء ولا يلزم أن يقال: هذا إهابها وشعرهاء فدل ذلك 
على إطلاق اسم الإهاب على الجلد بشعره» فإذا انطلق عليه وجب أن 
يُطهر ؛ لقوله اكيتة:: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر . ا 

الاعتراضٌ عليه يمنع الملازمة» وقوله في تقريرها: إن الدباغ 
إنما يفيد الطهارة فيما له فيه أثرء قصد ا أو تبعاً» الأول : 5058 ونحن 
لا نقول بأنه يفيدها في الشعر قصداً» وإنما يفيدها تبعاً للجلد بدلالة 
الحديث» وانطلاق لفظ الإهاب على الجميع . 

السادسة والأربعون: ويمكن أن يستدل به على العكس» وهو 
أنه ينجس الشعر بالموت» وطريقه أن يقال: لو لم ينجس بالموت لما 
طهر بالدباغ» لكن طَهُر بالدباغ فنجس بالموت. 

وبيان الملازمة: أنه لو لم ينجس بالموت لكان طاهراً» ولو كان 
طاهراً لم يطهر بالدباغ؛ لأن تطهير الطاهر محال» وبيان طهارته 
بالدباغ قولّه اكتت: «أيّما إهاب دبمَّ فقد طهر»؛ بناءً على ما تقدم أن 
الإهاب ينطلق على الجلد مع شعره المتصل به . 


هه: 


والاعتراض عليه: أن الإهاب حمل على الجلد وحده دون 
الشعرء فلا دلالة للحديث على طهارة الشعر بالدباغ» وإن قلنا بتناول 
اسم الإهاب له وللشعر تبعا» فالحكم للطهارة بالدباغ للمجموع, والله 
أعلم . 

السابعة والأربعون: يقال للشيء: إنه نجس بمعنى نجاسة ذاته» 
كما يقال: المَيّتة نجسةٌ» ويقال: نجس بمعنى أنه اتصل بالنجاسة» 
كما يقال في الثوب إنه نجس إذا أصابه البول مثلاً» وذلك شائع في 
الاستعمال الفقهي . 

وكما يقال ذلك في النجسء يقال في الحكم بكونه طاهراً» فيقال 
لِمَا انقلبت عينه من النجاسة إلى الطهارة: قد طَهّرء كالخمر متقلبةٌ 
غلذع وال لكا ارننت عن «التجاة الإففلة رف افد لون جدا: 
هذا قولّه انك : «فقد طهر» يحتمل أن يريد به طهارته ؛ أي : طهارة الذات 
بالانقلاب» ويحتمل أن يريد به الطهارة بإزالة ما لحقه من النجاسة . 

فإذا استدل على كون الجلد نجس الذات بقوله اكك:: «فقد 
طهر»؛ فذلك للحمل لكلمة «طهر» على الذات» ويلزم منه نجاستها 
قبل الدباغ» فيقال عليه: إن ذلك محمول على طهارته» بمعنى إزالة 
الفضلات النجسة عنه» كما يقال: إذا غسل الثوب فقد طهرء فلا يتم 
ما قال الأولء إلا إذا كانت”2 لفظة «طهر) حقيقة في الذات» ولعله 
الأقرب ؛ لأن الضمير عائد إلى الإهاب» وهو الذات. 


)١(‏ «ت»: «كان». 


ا 


ولولا كثرة الاشتعمال للفظة #ظهرة :على ما أزيلت عنه التجاسة: 
لكا نهم ادعا بطواية الذا هذ راجيا يجنا ا توي . 

الثامنة والأربعون: [قول] الذين اختلفوا في أن المدبوغ إحالة أم 
إزالة» راجع إلى هذا البحث الذي قلمناه. 
فمن قال: إنه إحالة» فهو قائل بنجاسة عين الإهاب. ومن 
قال: إنه إزالة» فهو قائل بأن الإهاب في نفسه طاهرء لكن لحقته 
الفضلاتُ المعفّنةُ المُفُسدة فتنجّس بهاء فإذا أزيلت بقي على أصله 
في الطهارة . 

التاسعة والأربعون: النجاسة إذا استحالت أعراضها هل تطهر؟ 

قسم الأمر فيه على أقسام : 

أحدها: أن تكون الاستحالة قوية؛ كاستحالة الدم في البيضة 
حيواناً» فهذا يفيد الطهارة . 

وثانيها: أن تكون الاستحالة ضعيفة؛ كتغير بعض صفات 
النجاسة فقط» فهذا لا يؤثر في التطهير. 

وثالثها: أن تكون دون المرتبة الأولى» وفوق الثانية ؛ كالميتة إذا 
أحرقت وصارت رماداً» وغير ذلك . 

فيمكن أن يُجعل الحديث طريقاً في هذه المرتبة المتوسطة» 
وطريقه أن يقال: إن كان زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة 
للتنجيس موجباً للطهارة» فالطهارة ثابتة في هذه الصورة» وإن كان 


/اعه: 


زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة للتنجيس ليس موجباً للطهارة» 
فالنجاسة ثابتة» ولكنّ انتفاءها ثابتٌ؛ لقوله انة: «أَيّما إهاب 
دبغ فقد طهر». 

. الخمسون: ظَنّ بابن سُريج ‏ رحمه الله - أنه يقول باشتراط النية 
في إزالة النجاسة ”2 فإن كان الظنٌ صحيحاًء وثبت قول باشتراط النية 
فيهاء فيمكن أن يستدل بهذا الحديث» 0 
يدبغ الجلدٌ» وقد قدمنا أن لفظة «دبغ» تقه تقتضي فعلاً من فاعل» » فيكون 
لحك بالطهارة مقئداً بالصفة» فإذا قيل بالمفهوم في مثل هذا اقتضى 
أن لا يطهر الجلد إلا بدباغة دابغ» ولا يطهر بمجرد حصول الدباغ» 
فإذا ثبت هذا ثبت في باقي المسائل؛ لعدم القائل بالعرف» إلا 
أنه ضعيف ؛ لقوة المعنى وظهور المقصود بتأثير الدباغ في الطهارة» 
بسبب انتزاع الفضلات المستقذرة» ولا فرق في هذا بين القصد 
وعدمه. 


ووجه آخر: وهو أن التقيبد بالصفة إذا خرج على الغالب لا يدل 


)١(‏ قال الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز» :)7١١ /١(‏ ويحكى عن 
ابن سريج اشتراط النية فيهاء وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه 
صاحب «التتمة»» انتهى . 
قال الروياني: لا يصح النقل عندي عنهما. 
قال النووي: ونقل الماوردي والبغوي في «شرح السنة» الإجماع أنها 
لا تشترط . انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 0177) . 


ل 


على انتفاء الحكم عما عدا محل التقييد على ما قرروه» والغالب في 
الدباغ الفعلٌ والقصدء ووقوعٌ الإهاب في المدبغة» وَلَبْتْهُ فيها حتى 
يحصل مقصوة الدباغ نادرٌء والله أعلم . 


10 الا 


عَنْ أبي تَعلبَة الحُشَنِيٌ - هه - قال: أَنَيتُ التي يكذ فقلتُ 
00 اللم! إِنَّ برض أَمْل الكتّاب» + فَنأكلُ في آنيتهمء وبأَرْضٍ صَيْدٍ 

صِيّدٌ بقوسي» وَأَصِيْدُ بكَلِيَ المُعا 5 ويكلِيَ الذي ليس يِمُعَلم. 
فَقَالَ 006 4 ييهِ: «أمَا مَا ذَكْتَ أنَكم بأرْض أَمْلٍ الكتاب» قلا 
َأكُُوا في في آنيتهم» ! إلا آَنْ لا تجدوا بذ إن لم تجدُوا دا فَغْسِلوا 
وكلواء وأمّا ما دكت أنَكم:" بأَرْضٍ صَيْدِ قَمَا صِدْتَ بِقَؤْسكٌَ فاذكر 
اسْمَ الله وكُلْ» وما صِدْتَ كلك المُعَلّم َاذْكرٍ اسم اللو [وكل]» 
وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ الذي لِيسَ مُعَلّم فَأَدْركُتَ ذكاتة: فكلق اخرجة 
النخار 0 


0 


)١(‏ «ت»: «أنك». 

(؟) *» تخريج الحديث: 
رواه البخاري »20١7١(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما أصاب 
المعراض بعرضهء و(١7١0).‏ باب: ما جاء فى التصيدء و(لالا١0).‏ 
باب: آنية المجوس والميتة» ومسلم (190)» كتاب: الذبائح والصيدء 
باب: الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (78065)» كتاب: الصيد» - 


لحف 


الكلام عليه من وجوه : 
* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

فتقول: أبو تُعلبة الخُشَني: ممن اشتّهر بكنيته» واختلف في 
اسمه واسم أبيه» والمشهور فيه: جرثوم بن تآشب» وقيل: جرهم بن 
ناشبء وقيل: ابن الأشب» وقيل: عمرو بن جُرثوم» وقيل: الأشر 
ابن جرهم» وقيل : ابن جرثومة . 

نال لاف الى تعره وال يترا ان ممعت ونملة إن 
خشيق) وهو ابن وائل بن الثّمر بن وَبْرة بن ثعلبة بن خلدة بن عمرو”» 
ابن الحاف بن قضّاعة» وكان ممن غلبت عليه كنيته» وكان ممن بايع 
تحت الشجرة» ثم نزل الشامَ» ومات في خلافة معاوية. وقد قيل: إنه 
توفي في سنة خمس وسبعين» في خلافة عبد الملك بن مروان. 

وقال ابن الكلبي: أبو ثعلبة الأشرء بايع رسول الله كله بيعة 


بك انل 


الرضوان» وضرب له بسهم يوم حنين» وأرسله رسول الله يَْةِ إلى قومه 
- باب: فى الصيدء والنسائى (5755)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : صيد 
الكلب الذي لضن بمعلم » وابن ماجه (/ا 2077١‏ كتاب : الصيد» باب : 
صيد الكلب» من طريق حيوة بن شريح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخو لانى » عن أبى ثعلبة» به. 
قال ابن منده: وحديث ربيعة بن يزيد مشهور صحيح عند أهل الشام من 
رواية أبي إدريس الخولاني . كما نقله المؤلف في «الإمام» /١(‏ 7717). 
)١(‏ في المطبوع من «الاستيعاب»: «عمران». 


ك١‎ 


فأسلمواء وأخوه عمرو بن 2 أسلم على عهد النبي 2 وهما 
: و 0 2 
من ولد لبوانٍ'" بن مرٌ بن خشين بن النجم بن وَبْرة» ثم نسبه كما 
ذكرناه2© . 
#6 6د 
* الوجه الثاني : في تصحيحه : 
د م 0 ا 0 00 

وهو حديث متفق عليه من حديث حيوة بن شريح» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ثعلبة» أخرجه الشيخان فى 
«(صحيحيهما») من هذا الوجه. 


* الوجه الثالث : 
الموجب لإدخال هذا الحديث هاهنا: حكم استعمال أو اني 
المشركين» واختير هذا الحديث لكثرة الأحكام المذكورة فيه» والله 


0 


أعلم . 


)١(‏ «ت»: «لبون»» والصواب ما أثبت. 

(؟) *# مصارد الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ »)51١6‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(؟/ »)505٠0‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 517)» «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(54/5).» «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١14‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (57/ 84)» «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 57)» «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (”؟/ 5417)» «تهذيب الكمال» للمزي (77/ /717١)ء‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 20117 «الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن 
حجر /١/(‏ . 


فده 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 

الأول + قال الزاغب + الْصَيْدٌ © :مضدر عاد وهو تتاول ما يُظفر 
به مما كان ممتنعاً» وفي الشرع : تناولٌ الحيوانات الممتنعةٍ مما لم يكن 
مجلوكا:. والمُتداول منه ما كان بخلالا» وقد :بسكن _ المصيدٌ صبيذا؛ 
لقوله تعالى : يمل لَك صَيْدُ الْبْحرِ#[المائدة : 45 أي : مصيد البحر» 


َه 


ل 


وقوله تعالى : "إلا نوا ألصَيدَ وَأتُمَ خزم14المائدة: 40]» وقوله: أوَإدًا 
حَكَلمٌ َأصطادُوا #[المائدة : ؟]» وقوله: #غَيْرَ حل ألصَّبيْرٍ © [المائدة : »]١‏ فإن 
الصيد في هذه المواضع مختصٌ بما يؤكل لحمه ‏ فيما قال الفقهاء - 
بدلالة ما زُوي: اي يفتك ؟ المحرم ف الحل والحرم : الحيةء 
والعقربُء والفآرة» والكلبُ العقورٌ» والذئبُ»2©. 

قلت: الصيد كما قال: يكون مصدراً. وهو الفعل الصادر من 
الصائد» ويُطلق على المصيد. 


)١(‏ رواه البخاري 2»)١77(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل 
المحرم من الدواب» ومسلم »)١١948(‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من حديث عائشة رضي الله 
عنها دون ذكر «الذئب»» وذكرا بدلاً عنه : «الحديًا» أو «الحدأة» . 
وجاء عند عبد الرزاق في «المصنف» (8785) من حديث ابن المسيب 
مرسلاًء ذكر «الذئب»» وكذا رواه (4786) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه 
مرفوعاً. 
وانظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 555 -/5917). 


اول 


وقوله تعالى: “للا كئلوا ألصَيد وأسمَ حرم [المائدة : متحَمنول على 
المصيد متعينٌ ذلك . 

وقوله تعالى: #وَعرْمَ عَلَيَكمَ صَيْدُ لبر 4[المائدة: +4] يحتمل 
الإضمارء فإن الأفعالٌ لا يتعلّق بها التحريم لأنفسها. 

الثانية: قال أبو عبد الله بن خالوَيه في كتاب «ليس في كلام 
العرب»: الصيد من غير حيوان» إلا في ثلاثة أشياء: صدث الصيدء 
واضدت بيضية وصدض كماة: 


وقوله تعالى : "اله يديم © [المائدة : 5 يعني : بيض النعامة 


والوحش2"' . 
قلت: لا يتعين حمل ما تناوله الأيدي على بيض النّعام من حيث 
اللفظ . 


الثالثة : قال بعض الفقهاء فى حد الاصطياد: إماتة الصيدء وهو 
كل جرح مقصود حصل الموث به2©. 

الرابعة: ذكر الجوهري : أن التذكية: الذبح؟. 

وقال ابن سيده في «المحكم» : والذكاة الذبح ؛ عن ثعلب. 
)١(‏ لم أقف عليه في كتاب ابن خالويه «ليس في كلام العرب» مطبوعة مكة 


المكرمة سنة (191/4م) بتحقيق أحمد عبد الغفور عطارء وذلك بعد النظر 
في الكتاب كاملاً» والله أعلم بحقيقة الحال. 


(0) انظر: «الوسيط» للغزالي (ا/ .)١١5‏ 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 55 757)؛ (مادة: ذك .)١‏ 


55 


وقال ابن سيّده : وذكى الحيوان: ذبحه؛ ومنه قوله: يذكيها 

الأسدء وجلد ذكي : ذبيح ©. 
تع نم نت 

* الوجه الخامس : 

الإضافة تكسب الاسم معنى الصفة؛ لأنها توجب نسبة بين 
المضاف والمضاف إليهء وتلك النسبة أمر زائد على الذات» يعود 
بوصف لها عليه . 

وقد نصّ النحويون في تعبيرات الاسم في النسب: أنه كان اسماً 
فصار صفة» والنسب إضافة» وبهذا التعبير يعبّر سيبويه» فيوقع اسم 
الإضافة على النسب 7" » وليس الاصطلاح أن يوقع اسم النسب على 
الإضافة؛ لأن النسب إضافةٌ خاصة. وستأتي فائدة هذا الكلام في قسم 
الفوائد» والله أعلم . 

الوجه السادس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : سوال أبي ثعلبة - له - يحتمل أن يكون لطلب معرفة 
الحكم قبل الإقدام عليه» وقد ذكر بعضهم: أنه لا يجوز الإقدام على 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (/ا/ ,.)١7”‏ (مادة: ذك و). 
(6) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ ه*77)» باب : الإضافة» وهو باب النسبة. 
(9) انظر: «المحصول» للرازي (5/ 077). 


هه 


ويحتمل أن يكون عَلِم أصل الإباحة» وسأل عن أمور اقتضت 
عنده الشلكّ في , بعض الصورء أو قيام مانع من الإباحة التي علم 
أصلهاء وهذا أقرب؛ لأن كل ما سأل عنه» دالقاث افيد ار تو 
أن يُمنع الفعل بسببه» فاستعمال أواني المشركين في الخمر والخنزير 
مانع ظاهر» بعد العلم بتحريم الميتة”©» فلما احتمل أن يكون ذلك 
مانعاً سأل عنه . 

الثانية: سأل عن الصيد بالقوس مطلقاًء» وعن الصيد بالكلب 
المُعلّم فلعلَ سببّه: أن الاصطياد كان بالكلب معلوماً عندهء 
والسؤال عن طلب الفرق بين المُعلّم وغيرهء وهل يفترق الحكم 
فيهماء أم لا؟ . 

وأما الصيد بالقوس فلم يكن معلوماً عنده» فاحتاج إلى معرفة 
أصل حكمه» أو يكون السؤال عن كيفية الصيد به» وما يشترط فيه من 
الشروط: 

الثالثة : ثياب المشركين وأوانيهم على أقسام : 

منها ما ععلمت طهارتةُ؛ مثل الثوب يشتريه قبل أن يلبسّهء والإناء 
قبل أن يستعمله» فهذا ظاهر. 

ومنها ما علمت نجاسته» فهو نجس حتى يغسل . 

ومنها ما هل حاله» وهو ما لبسوه من ثيابهم» واستعملوه من 


. أي: وقد تكون بعض آنيتهم مصنوعة من جلود الميتة‎ )١( 


كك 


أوانيهم» فهذا مختلف فيه: 
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ففي «مختصر المزني”27. قال الشافعي: لا بأس بالوضوء من 
مَرَّادة مشرك» وبفضل وضوئه ما لم تتحقق نجاسة» توضأ عمر - © - 
من جرٌ نصرانية'" . 

وقال الشيخ أبو حامد من أتباعه في هذا القسم: إن الأصل عند 
الشافعي الطهارة حتى تتحقق النجاسة؛ سواء كانوا يتدينون باستعمال 
النجاسة؛ كالمجوس الذين يعتقدون تعظيم الماء عن أن يُغسل به 
نجاسة» أو لا يتدينون به. 

قال حَرْمَلَة: وسواء في ذلك عبدة الأوثان وغيرهمء وأهل 
الكتاب» فإن استعمال أوانيهم جا[ئكزء ولكن يُكره ذلك . 

وقال في القديم : أكره استعمال أوانيهم إلا ما كان للماء» وأكره 


.)8 /١( منه. وانظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١ انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه» /١(‏ 87) فقال: وتوضأ عمر بالحميم» ومن 
بيت نصرانية. وقد رواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ ””7) من حديث 
سفيان» عن زيد بن أسلم» عن أبيه : أن عمر ذه توضأ من بيت نصرانية . 
وكذلك رواه الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 8)» ومن طريقه: ابن 
المنذر في «الأوسط» ».)1١5 /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) 


.)3 7 /1١( 
وهذا إسناد ظاهره‎ :)11١ /7( قال الحافظط ابن حجر فى «تغليق التعليق»‎ 
. الصحة» وهو منقطع‎ 


لاع 


لبس ثيابهم» وأنا للبس السراويلات أشدٌّ كراهة؛ لأنها تجاورُ محل 
النجاسات. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا مذهبه في كل المشركين» وهذا كما 
يقوله في معاملة مَنْ أكثرُ ماله من ربا أو حرام: إن علم أنه حلال؛ 
كالميراث ونحوهء فهو حلال. وإن علم أنه حرام؛ كالضريبة 
والمصادرة» فهو حرام وإن أشكل ذلك حل أخذه» ولكنه مكروهء 
كذلك هاهنا. 

وقال أبو إسحاق: إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فهي 
نجسة؛ لأن الأصل النجاسة» وإن كانوا لا يتدينون بذلك؛ فالأصل 
الطهارة ؛ على ما قال الشافعية 9" . 

وأما المالكية: فعندهم في سؤر الكافر وما أدخل يذه فيه 
خلافٌ2”2 . 

وأما الحنابلة: ففرّقوا بين أهل الكتاب وغيرهمء فأما أهل 
الكتاب» فأباحوا الأكلّ في أوانيهم ما لم تتحقق نجاسة, قال ابن عقيل 
منهم : لا تختلف الرواية في أنه يجوز”" استعمال أوانيهم . 

قالوا: وهل يكره له استعمال أوانيهم؟ على روايتين. 
)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (ص: .)١7‏ 


(؟) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)75١5‏ 
إفرة «ت»: «لا يجوز) . 
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وأما غير أهل الكتاب؛ كالمجوس وعبدة الأوثان» فاختلفوا في 
أوانيهم : فقال القاضي منهم : لا يستعمل ما يستعملوه من أوانيهم ؛ 
لأن أوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم وذبائُهم ميتة» فآنيتهم نجسة من 
وضعه[ا] فيها. 

وقال أبو الخطاب: حكمهم در أهل الكتاب» وثيابهم 
وأوانيهم ظاهرة عناففة الاستعمالٍ ما لم تتيقن نجاسة . 

قال بعضهم : وظاهر كلامه ‏ رحمه الله مثل قول القاضي» فإنه 
قال في المجوس : لايؤكل من طعامهم إلا مثلّ الفاكهة”©. 

اقلق عونق يفاك ابن الفح وتنا اين اعفد تن الف 0 
- وهو من كبار الظاهرية - في ديوانه الذي تكلم فيه على مسائل 
«المختصر» لأبي إبراهيم المزني على مذهب داود وأصحابه: وجاز 
الوضوء من أواني أهل الشرك» وبفضلٍ وضوئهم إذا لم تظهر في ذلك 
نجاسةٌ تمنع من استعماله؛ لأنَّ الله كيك - لم يحظر استعمال ذلك» 
ولا رسوله يله ولا اتفق الجميع عليه ". 

الرابعة والخامسة والسادسة: إذا جُرينا على مقتضى لفظ 


.)57-51١ /1١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المتوفى سنة (75"اه)» وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد» وكان من 
بحور العلم» وله عدة مصنفات. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
(9/ 786), و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 77) . 

(9) وانظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 575 5705). 


أ 


الحديث. فالنهيٌ يدل على التحريم» فيقتضي أن يحرّم الأكلّ في 
آنيتهم إذا وجدنا منها بدأ ولو غسلتء وأن يجب غسلها إذا لم نجد 
بداً؛؟ لأن الأمر على الوجوب . 

السابعة: استدل بحديث أبي ثعلبة في مسألة استعمال أواني 
الكفار من جانب المنع على الكراهة أو التحريم» ووجه الدليل منه 
ظاهر. 

والذين قالوا بجواز استعمال آنية المشركين» والبناءٍ فيها على 
الطهارة»ء مخالفون لظاهر هذا الحديث على الجملة» والاعتذار 
بالمعارضة بما يدل على جواز أكل طعامهم واستعمال آنيتهم » ثم 
بالتأويل بعد بيان المعارضة . 

الثامنة : أقاموا الدليلَ على جواز الاستعمال من الكتاب والسنة : 

أما الكتاب فقوله تعالى : #وَطعام ألَذنَ أُوثوا لكب حِزٌلَي © [المائدة: 0] . 

وأما السنة: فدل على هذا حديثٌ عبد الله بن المُغمَّلء قال: ذَلَّيَ 
جرَابٌ من شحمء فالتزميُهُ وقلت: والله لا أعطي أحداً منهُ شيئاء 
فالتفث فإذا ون الله يل يتبسم 20 . 


000 رواه البخاري (59485), كتاب : الخمس» باب : ما يصيب من الطعام في 
أرض الحرب» ومسلم (؟ال/ال11), كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز 
الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب . 
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والشاة المسمومة التي أَكَلَّ منها رسولٌ الله كَل بخيبر”". 
وروي: أن النبئ كه أضافه يهوديٌ بخبز وإهالةِ سَنِحَةِ وهو في 
«المسند) عن أحمد» وفى كتاب «الزهد) له . 


وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضؤ النبيئّ كله من مَرَادة 


وتوضاً عمد من جر نصرانية 9©. 

التاسعة : وإذا أقام المعارض المبيح» فالتأويل من وجهين : 

أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم . 

والثاني : الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير» 
وحيتئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف» فإن محل الخلاف 
- كما ذكرناه ‏ ما لم يتيقن طهارته» ولا نجاسته. 

وعند أبي داود: إِنَا نْجاورُ أهلّ الكتاب» وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله كك: 


)١(‏ رواه البخاري (754754)» كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول الهدية من 
المشركين»؛ ومسلم (450١5)؛‏ كتاب: السلام» باب: السم» من حديث 
أنس بن مالك 5 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ”177), وفي «الزهد» (ص: 0). وقد 
رواه البخاري »)١9577(‏ كتاب: 'البيوع» باب: شراء النبي يِل بالنسيئة» 
كلاهما من حديث أنس ذه . 


() تقدم تخريجه. 


ا/اء 


اتن وعدت فدوها فككلرا مكهنا وا شتزير )»إن لتم جد را عياة 
فارْحَضُوها”" بالماء» وكلوا واشربُوا» ©. 

قال بعض الشارحين: المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي 
كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير» ويشربون الخمرء كما صرح به في 
رواية أبي داود9". 

قلت: حمله على الكراهة مع كونه على خلاف الظاهر يقتضي 
أنه يكره استعمالها بعد غسلهاء والغسل للنجاسة» وإذا زالت النجاسة 
بالغسل» فكيف ثبتت الكراهة؟ 

أجاب بعضهم : بأنه إِنّما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار» 
وكونها معدة للنجاسة» كما يكره الأكلٌ في المحجّمة المغسولة. 

قال: وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة 
للنجاسات» فهذه يكره استعمالها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا كراهة 
فيها؛ لأنها» طاهرة» وليس" فيها استقذار» ولم يريدوا نفي الكراهة 
عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات2” . 


(1) أي: إغسلوها. 

(؟) رواه أبو داود (7879): كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في آنية أهل الكتاب . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)8١ /١17(‏ وهو الذي قصده المؤلف بكلامه. 
(:) «ت»: «فالكراهة فيها لاغير»» والمثبت من «شرح مسلم» . 

(0) «ت): «ولكن». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)8١ /١7(‏ 


ع 


قلت: الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» وكراهة 
الأكل من المحجّمة المغسولة أو الحديدة» إن أراد به كراهية طبيعية 
فمسلّم إلا أنها مبئية على قوة وهمية» صحبت الوهم لكثرة ملازمتها 
ذلك» وهذه الكراهة الوهمية إن أَْبت بها الكراهةٌ الشرعية فتحتاج إلى 
دليل شرعي» ونظيرُ ذلك من مسألة الأواني أن تكون الانيةٌ التي 
استعمل فيها لحم الخنزير والنجاسات آنية مخصوصة بذلك» يصحب 
الوهم فيها ملازمتها للنجاسات. 

وأما حمل الحديث على الآنية التي استعمل فيها لحم الخنزير 
والخمر» وقوله: كما صرح به في رواية أبي داود» ليس كما قال في 
دعوى الصراحة بالنسبة إلى ما حمل عليه الحديث. فإن السؤال وقع 
عن الأكل في آنيتهم غير مقيّدٍ بما علم أنهم استعملوا فيه لحم الخنزير 
والخمر. 

وقوله: «وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرء» ويشربون الخمر) 
قد يُحمل على أن المراد به: أن من شأنهم ذلك. وعادتهم فعله. 
وحينئذٍ يكون السؤالُ واقعاً على محل الإشكال الذي اختلف فيه 
الفقهاء» ولا يتعيّن أن يكون المراد السؤال عن آنية استعمل فيها ذلك 
بعينهاء فليس إِذنْ بصريح فيما ادّعاه . 

العاشرة: الاستدلالٌ بالآية على هذه المسألة استدلالٌ بالعموم 
في الطعام. فيدخل تحته محل التزاع» وهو الطعام الذي في آنيتهم» 
ويعترض عليه بأمرين : 


"اع 


أحدهما: أن يحمل الطعامٌ على الذبائح. وهذا ‏ وإن كان فيه 
تخصيص» وهو على خلاف الأصل - إلا أن فيه وفاء بفائدة تخصيص 
أهل الكتاب بالذكر؛ لأنا إذا حملناه على الذبائح» دل المفهوم على 

منع أكل ذبائح غير أهل الكتاب» فكان في التخصيص بهم فائدة. 
وإذا حملناه على الطعام» فالمبيحون لاستعمال أواني المشركين 

لا تخصَّ جماعة منهم ذلك بأهل الكتاب؛ كما هو مذهب الشافعي؛ 

كما قدمنا حكايته عن الشيخ أبي حامدء فلا فرق بين أهل الكتاب وبين 

غير أهل الكتاب» فلا يبقى في التخصيص بذكرهم فائدة. 
واعلم بأن القولٌَ بأن المراد بالطعام الذبائحٌ منقولٌ عن غير واحد 

من السلف . 
روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن»7© 

قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء ثنا هشيم» عن مغيرة» عن 

إبراهيم : #وطعام الَذينَ أُوُوأ الككب حِلٌ لد ©[المائدة : ه] قال : الذبائح . 
قال: حدثنا يحيى» ثنا أبو معاوية» عن الحجاج» عن القاسم بن 

نافع» عن مجاهد قال: ذبائحهم . 

)١(‏ للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن محدث البصرة حماد بن زيد المالكي» قاضي بغداد وصاحب التصانيف » 
وكتابه «أحكام القرآن» لم يسبق إلى مثله. توفي سنة (187ه). انظر: 
تاريخ بغداد» للخطيب (5/ 584)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
15/ 0 . 


5 /عء 


قال: حدثنا يعقوب بن الدّورقي» ثنا ابن إدريس» عن كثير» 
عن مجاهد: #وطعام الرنَ أُونوأ لكب حل لَك 4[المائدة: 0]» قال : 
الذبائح”". 

حدثنا محمد بن أبي بكر ثنا ابن مهدي. عن سفيان» عن 
كعب» عن مجاهد وسفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم وأشعث». عن 
الحسن : #وطعافَم ل #[المائدة: ه]» قالوا: الذبائح 0 

عن سعيد بن جبيرء وعكرمة: #وطعام الَذِِنَ أونوأ الككب حِلّ 
لي #[المائدة : د]ء قال: الذبائح ". 

حدثنا محمود» أنبأ هشيم» عن يونس» عن الحسن والمغيرة» 
عن إبراهيم في قوله : #وطعافم ل #[المائدة : ] قالا: ذبائحهم . 

فهذه روايات ساقها القاضي عن إبراهيم» ومجاهد» والحسن» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة في حمل طعامهم على ذبائحهم. ولم يذكر 
حملها على مطلق الطعام عن أحد فيما رأيت في كتابه» وفي هذا قوة 
للحمل على ذلك . 

الوجه الثاني: أن يقال: المقصود من الكلام الحكمٌ على 


)١(‏ ورواهما ابن أبي شيبة في «المصنف» (07795» وابن جرير في «تفسيره» 
(ك/ كلل عن مجاهد وإبراهيم . 
هم رواه ابن جرير في «تفسيره» (5/ .)1١7‏ 


() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 7587) . 


نيف 


طعامهم ‏ من حيث هو بالحل» وامتناع أكله؛ لأجل غلبة النجاسة 
من قبيل الموانع التي لا يُقصد التعرض لها؛ لم( علِمت نجاسئّه من 
أوانيهمء وهذا ليس بالشديد القوة؛ لإمكان المنازعة في هذه 
الدعوى» والتمسك بالعموم الذي يزعمه» والله أعلم . 

الحادية عشرة: الاستدلالٌ بأكل النبيئٌ ل ما أهدته له اليهودية 
في القول بالطهارة» وفي معارضته حديث أبي ثعلبة» إلا أنه استدلالٌ 
بفعل في واقعة خاصة لا عمومٌ لهاء وحديث أبي ثعلبة استدلالٌ بلفظ 
عام؛ فتكون معارضةٌ الخصوص العمومً في محل التخصيص فقطء 
فمن منع الاستعمالَ فيمكنه أن يقول: هذه واقعةٌ حال لا عموم لهاء 
أَحمِلّها على صورة العلم بالطهارة لاحتمالهاء وأنا لا أمنع الاستعمال 
في هذه الصورة» وهذا وإن كان متجهاً في المناظرة إلا أنه لا يقوى في 
النفس أن الواقع هو تلك الصورة؛ أعني : : تيقن الطهارة» وقد تكون 
القرائنٌ دليلاً على ما ذكرناه. 

أما من أراد الاستدلال به على جواز استعمال أواني الكفار» فإما 
أن يكون ممن يبيح ذلك مطلقآء وإما أن يكون ممن يفرّق بين من 
يتديّن باستعمال النجاسة» أو لا. 

فإن كان من الأولين فقد بيّنا أنه لا عمومٌ فيه» وإذا لم يكن 
عمومء فالحكم مستفاد في غير محل النص بالقياس فقطء وشرط 


كلا 


القياس مساواةٌ الفرع للأصل في المعنى الموجب للحكمء أو زيادته 
عليه» وهذا الشرط مفقودٌ هاهنا؛ لأن اليهود لهم تحذَّر من النجاسات 
على ما جاء في الحديث: مِنْ قَرْض بني إسرائيل ما أصاب الثوب 
بالمقراض”7". وعلى ما صمّ من مجانبتهم الحائض» وعدم مؤاكلتهاء 
ومشاربتهاء ومجامعتها في البيوت”"» ومحل النزاع عليه النجاسة على 
ما جُهِلَ حاله . 

وإذا أردنا أن نقِيسَ استعمال أواني النصارى في الجواز على 
استعمال أواني اليهود» مع كون النصارى لا احتراز لهم عن شيء من 
النجاسات. فلا يصح؛ لأن أبوالهم في ثيابهم وأبدانهم من غير كلفة» 
والرهبان منهم يتدينون بإبقاء النجاسة» ويروْنَ أن ذلك من باب الترفه 
الداخل تركه في الزهد في الدنياء والعلةٌُ» وهي غلبة النجاسة في 
الفرع» وهو”" آنية النصارى والمشركين» قاصرة عن محل النص» 
وهو استعمال أواني اليهود. فكيف يصِحٌ القياس؟! 


وأما الذين يفرّقون بين من يتدين باستعمال النجاسات» ومن 


)١(‏ رواه البخاري (774)» كتاب: الوضوءء باب: البول عند سباطة قوم» 
ومسلم (3377). كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين» من حديث 
أبي موسى الأشعري #5 . 

(0؟) رواه مسلم (؟5١5),‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في 
لحاف واحد» من حديث أنس ذلك . 

(9) «ت»: (هي». 


/الاءع 


لا يتدين باستعمالهاء فإذا قال: إن اليهود. ليسوا ممن يتدين باستعمال 
النجاسة» فجواز استعمالٍ آنيتهم خارجٌ عن محل النزاع عندي» فلا 
يكون الحديث حجةً علىّ» وهذا ظاهر. 

الثانية عشرة: إدارة حكم المنع على التدين باستعمال النجاسة 
ليس بالقوي عندي؛ لأن العلةً غلبةٌ النجاسة على ما جهل حاله من 
أوانيهم. وهذا يكفي فيه عدم التدين بتجنب النجاسة» لا التدين 
باستعمال النجاسة» وبين المعنيين فرق ظاهر . 

وإنما قلنا: إنه يكفي في ذلك عدمٌ التدين بتجنب النجاسة» فإن 
من لا يفرق بين البول والماء في ملابسة ثيابه وبدنه» فالظنٌ القوي 
حاصلٌ بنجاسة ما يحاوله» ولا نزاع في أن التدينَ باستعمالها أقوى في 
غلبة الظن من عدم التدين بتجنبهاء لكن يحتاج إلى دليل اعتبار ذلك 
القيد الزائد وإلغاء القدر الحاصل» والظن بعدم التدين باجتنابها مع 
مناسبة الاعتبار يعم. 

إن كان هاهنا نص على منع استعمال أواني من يتدين بالنجاسة» 
فأردنا أن نلحق به من لا يتدين بهاء لم يستقم ذلك؛ لأنَّ فيه إلغاءً 
القدر الزائد الوارد في محل النص مع إمكان اعتباره شرعاًء إذ الأصل 
تريب الحكم على أوصاف محل النصء إلا إذا علم إِلَغاء بعضهاء 
فالفرق بين أن يرد ما يقتضي اعتبار القدر الزائد» ويريد إلغاءه» وبين 
أن يكون المقتضى لاعتبار مطلقٍ غلبَة الظن الحاصل» يريد إلغاءء 


2 


وتعليق الحكم بوصف زائد ظاهر؛ لأن في الأول إلغاء ما يمكن أن 
يكون معتبرآء والمقتضي لاعتباره موجودٌ. وهو ورود النص في محله 
من غير دليل على إلغائه . 

وأما الثاني : ففيه إلغاء ما اقتضى الدليلٌ اعتباره من تعليق الحكم 
بغلبة الظن بنجاسة الآنية» وطلب وصف زائد على ذلك» وهذا يفتقر 
إلى دليل يقتضي التعبِّدَ بالقدر الزائد من الظن . 

الثالثة عشرة: إن قلت: فقد ورد في هذا الحديث النهيٌ عن 
استعمال أواني أهل الكتاب إذا وُجد غيرُهاء والأمرُ بالغسل إذا لم 
لوطه شرونااة اذل تفقو ذللنا ووو التمن من لين ايان 
النجاسة حتى يمتنع قياس من لا يتدين باجتنابها عليه؛ على ما قرَّرتَ 
أولا؟ 

قلت: في كلام بعض الفقهاء تمثيل من لا يتدين باستعمال 
النجاسة باليهود والنصارى» وهذا لا يصح في النصارى؛ لأن 
ما يسمُونه قرباناً لا بد فيه من استعمالهم الخمرء فقد صار لهم تدينٌ 
باستعمال الخمرء وهي نجسة عند الجمهورء ومنهم الذي مثّل باليهود 
والنصارى . 

أما اليهود فقد تبين من الحديث تشديدّهم في البول» وفي . 
ملابستهم الحائض» ولا علم لنا هل يتعلق لهم تعبدٌ باستعمال نجاسة 
أخرى» أم لا؟ 


3/4 


فإن ثبت تعبّدُهم في شيء بالاستعمال وتنجيسه كالنصارى» فقد 
ورد النصّ على هذا التقدير في المتدينين باستعمال النجاسة» فلا 
يلحق به من لا يتدين باجتنابها على ما قررناه. 

وإن لم يثبت ذلك في حقهم, أو ثبت أن لا تدينَ لهم بذلك» لم 
بجر أن يعذّلَ الحكمٌ بالامتناع بالتدين باستعمال النجاسة؛ لأن اللفظ 
واحدٌ يقتضي حكماً واحداً يتناول الفريقين» فلا يجوز أن تكون العلةٌ 
مخصوصة بأحدهما؛ لأن الحكم لا يثبت لعلة مع انتفائها في المحل . 

وعلى هذا التقدير: يكون الحديثٌ دليلاً على إلغاء التعليل 
بالندين باستعمال النجاسة؛ لأنه إذا تعذَّرَ التعليلٌ بما به الافترافٌ» تعيّنّ 
التعليلٌ بما به الاشتراك . 

الرابعة عشرة: أقام الفقهاء قاعدة يدخل تحتها استعمال أواني 
المشركين» وغير ذلك» وهي ما إذا تعارض الأصل والظاهرء فأيّهما 
يُقدم؟ 

ورجّحَ مصنفو الشافعية ‏ أو من قال منهم ‏ الأصل”". ولا يخفى 
أن الظنّ المستفاد من العلَّيّة أقوى من الظن المستفاد من الأصل» 
يعرف هذا بالرجوع إلى العوائد والنظر إلى ما يحدث في النفس من 
اعتبارهاء بل ربما انتهى ذلك إلى قريب من درجة القطع» وإذا ترجّح 
الظنٌّ المستفادُ من العليّة وجب بناءٌ الحكم عليه ؛ لأن العمل بأرجح 


() انظر: «الإبهاج» للسبكي (7/ »)١77‏ و«المنثور» للزركشي .)71١:/١(‏ 


خ١‎ 


الظنين واجبّء وحديث أبي ثعلبة هذا: فيه الأمر بالغسل قبل 
استعمالهاء والنهي عن استعمالها إذا وجد غيرهاء وهما يدلّانِ على 
ذلك ؛ أعني : اعتبارٌ العليّة . 

الخامسة عشرة: هذا الذي ذكرناه وهو بالنسبة إلى الظنئين من 
حيث هما هماء وقد حكمنا بأن الراجح: الظن المستفاد من الغلبة» 
ولكن قد يقوم مانع معارضٌ لاعتبار هذا الظن الراجح بالعليّة؛ 
كالمشقة وعسر الاحتراز مثلاً» ولا بذع في ترجيح المانع الراجح على 
المقتضى» ودرجات هذا المانع مختلفة» فما قوي منها ولزم منه 
الحرجٌ والمشقة العامة فاعتبارُه ظاهرء وما كان دون ذلك» فهو محل 
ري 

فإذا نظرت إلى العوام وأرباب الجرّف والمِهّن» ومن لا يصلي 
منهمء ومباشرتهم النجاسات في حوانيتهم ومهنهم وأشغالهم» 
وطرآن”" النجاسات الخارجة عنهم على حوانيتهم ومواضع أشغالهم 
علمت غلبة النجاسة على كثير ‏ أو على أكثر ‏ ما هم فيه» لاسيما في 
بعض الحرف», فالقول بالتزام مجانبتهم ومُلابَستِهم في كل شيء يُفُضي 
إلى حرج ومشقة عامة» يعسر اعتبارٌهاء فيقوى المانع من اعتبار الظن 
ليما ذا الغالب عموماء ويتأيّد ذلك في بعض الصور بعمل 
السلف الصالح» ويمكن أن يكون ما في حديث أبي ثعلبة هذا من 
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حك 


الفرق بين أن يجدوا غيرهاء أو لاء مراعاة”© لهذا المعنى؛ لأن الظنّ 
لما كان غالبا بنجاسة ما يستعملونه فحيث لا ضرورة في تركه؛ لوجود 
قر عدن هله دواد رسحافا معدم السارضة برعا 
الضرورة في استعمالهاء وحيث لا يوجد غيرّها قد تدعو الضرورة إلى 
الاستعمال» فيكون هاهنا مانع من إعمال غلبة الظن» فأجيز 
الاستعمالٌ» إلا ما يقتضيه الحديث من الأمر بالاجتناب مطلقاً عند 
عدم غيرهاء وإن عُسِلَت» والأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرها يبقى 
محلاً للنظر» زائداً على ما ذكرناه. 

السادسة عشرة: هاهنا مانم آخرُ من اعتبار الظن الناشىء من 
الغلبة» اعتبره بعض المالكية» وهو إتلاف المالية. 

وذلك أنَّ عندهم في سؤر ما عادته استعمال النجاسة» ولا يعسر 
الاحتراز عنه؛ كالسباع» والدجاج المُحَلّاة؛ أي: غير المقصورة» 
أقوالاً: المنع» والإباحة» والفرق بين الماء والطعامء فيُطرح الماء 
ويؤكل الطعام. 

وسؤرٌ الكافر وما أدخل يدّه فيه» جار مجرى هذا القسم عندهم””". 
)١(‏ «ت»: «ومراعاة». 
(؟) (١ت»:‏ (هى). 
(*) الصواب عدف أن هذه الأمور كلها محمولة على التنزه والاستحباب» 


كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي». وصوبه ابن عبد البرء كما في 
«التمهيد» له /1١(‏ ه"7:7) . 


م 


إلا أن هذا المانً ضعيفٌ يحتاج إلى دليل شرعي يدل على 
اعتباره بعد قيام المقتضي للتنجيس . 

والذي يُستدلٌ به على هذا من نهيه - التنتكة - عن إضاعة المال20© 
يرد عليه منم كونه مالا بعد قيام الدليل على نجاسته. 

فلو قرِيّ هذا المانمُ كان ذلك عذ را آخر عن أكل النبيّ يل طعامَ 
اليهوديّة» غير ما ذكرناه متقدماً. 

السابعة عشرة: أمر ‏ الت - بغسل الآنية» والأكل فيها بعد 
غسلهاء وهذا مطلقٌ يكفي في امتثال الأمر به غسلةٌ واحدة» فيدل على 
جواز الاكتفاء في فضل العامة بغسلة واحدة. 

الثامنة عشرة: يمكن أن يستدلٌ به على الاكتفاء بغسلة واحدة في 
نجاسة الخنزير؛ لأنه قد ذكر في الحديث: أنهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير» فهذا الأمر إما أن يكون على سبيل الوجوبء أو على سبيل 
الاحتياط والندب. وأيّا ما كان» فلا بدَّ أن تفيدَ فائدة في التطهير» وإلا 
كان الإناء باقياً على ما كان عليه قبل الغسل» فإذا اكتفى بالمرة الواحدة 
في تحصيل المقصودء إما بإزالة النجاسة بالتطهير» أو بحصول مقصود 
الاحتياط بالتطهير»ء دل على ما ذكرناه. 

التاسعة عشرة: فيه دليل على جواز الصيد في الجملة» مع تظافر 
الأدلة من الكتاب والأحاديث والإجماع . 


ردك 


العشرون: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس» ولكنه أتى 
مُعرفاً بالإضافة إليه في سؤالهء وفي لفظ النبيّ كله والعرب إنما 
تعرفٌ الرميّ بقوس يُرمى عنه بالسهام”©» ولا يكاد يُعلم أن العرب 
ترمي بقوس يُرمى عنه بالطين اليابس المسمى في زماننا بالبندق» وإن 
كان على بُعدٍ ‏ فالغلبة الكبرى لقوس السهام» ولا عمومٌ في 
السؤال ‏ ولا في الجواب - بالنسبة إلى ما ينطلق عليه اسم القوس» 
فينصرف إلى المتعيّن عنده» والغالب عليه» ولا يدخل فيه قوس 
البندق. 

الحادية والعشرون: المنقول عن بعض مصنفي الشافعية منع 
الاصطياد بالقوس المعروف عندنا بالبُندق؛ إما تحريمآء أو كراهة. 
وعن بعض المتأخرين: جوازه”". 

ويمكن أن يستدلَ على ذلك بأن يقال: لو امتنع لكان لتعريض”" 
الحيوان للموت من غير مَأْكَلةَ» ولا يمتنع لذلك» فلا يمتنع؟ أما بيان 
الملازمة» فبالمناسبة وبمقتضى تعليل المانع بذلك . 

وأما بيان انتفاء اللازم» فلأنَّ الشارع قد ألغى هذا المانع» ولم 
يعتبره؟ لما سيأتي من بيان جواز الاصطياد بالكلب غير المعلّم» مع أنه 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7757)» (مادة: رمى)‎ )١( 
.)1١1-51١6 /15( رف انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 
«ت»: «اكتعريض».‎ )9( 


نظ 


متعرضٌ لأنْ يموت قبل إدراكِ ذكاته» فيتعرض لوقوع المانع» مع أنه 

ونهيه - انها - عن الخذف إن كان يدخل تحته هذا القوسٌ» 
فيتعلق به النهيٌ» وفي دخوله تحته نظرٌ. 

الثانية والعشرون: استدل بعض المتأخرين على جواز الرمي 
بهذا القوس بحديث عبد الله بن المغفل» عن النبي كل: أنه نهى عن 
الخذف» وقال: (إِنَّه لا يَرْكَا العدوّء ولا يقتلّ الصيدَء ولكن يفقا 
العينَ» ويكسبٌ السرٌ)0©. 

قال: فمقتضى هذا الحديث إباحة الصيد بالبندق”"» والله أعلم . 

وكأنّه أخذ هذا من أنَّ العلةَ في النهي على مقتضى لفظ الحديث» 
أنه الأايكا الغلاو ولا يققل الضيدء فبمقتى بهذا إننا يتك العددوه 


)١(‏ روه البخاري (؟57١5)؛‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: الخذف والبندقة» 
ومسلم »)١155(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو وكراهة الخذفء واللفظ له. 

(؟) قال النووي في «شرح مسلم» :)3١6/١7(‏ في هذا الحديث: النهي عن 
الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويخاف مفسدته» ويلتحق به كل ما شاركه 
في هذا. 
وفيه: أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدوء أو تحصيل الصيد 
فهو جائزء ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالب بل 
تدوك كي وتدكىء فهو ججائة: 


نظ 


ويقتل الصيد» لا نهيّ فيه؛ لزوال علة النهي . 

وهذا هو الذي أشرنا إليه بقولنا: إن كان يدخل تحته هذا 
القوس» فيتعلق به النهي» والذي قاله هذا القائل دلالةٌ مفهوم. 

الثالثة والعشرون: قد ذكرنا الاستدلال بجواز الصيد بالكلب غير 
المعلّم» على جواز الاصطياد بهذا القوس؛ من حيث إن في كل واحد 
منهما تعريضّ الحيوان للموت من غير مأكلة» وقد ألغيّ هذا المعنى 
في الكلبء فليّلغ في هذا القوس. 

ولعلّ قائلاً يقول: حديث الصيد بالمعراض يدل على هذا أيضاً؛ 
أعني : جواز الصيد بالبندق» ولأن فيه أيضاً تعريضاً لموت الحيوان من 
غير مأكلة إذا أصاب بعرضه. 

فنقول على ذلك : الذي استدللنا به من جواز الصيد بالكلب غير 
المعلم أولى من هذا؛ لأن في الصيد بالمعغراض ثلاثة أحوال: 

اثنان منها يُباح بهما الأكل» وهما: إذا أصاب بحدهء ولم تدرك 
ذكاته» أو أصاب بعرضه وأدركت ذكائه . 

وحالةٌ لا يباح» وهو ما إذا أصاب بِعَرْضهء ولم تدرك ذكاته. 

والصيد بهذا القوس ليس فيه إلا حالتان: 

إحداهما: للإباحة» وهي إدراك ذكاته . 

والثانية: للمنع» وهو عدم إدراك ذكاته. إذ لا مُحدّد فيه. 

ووقوع واحد من ثلاثة» أقرب من وقوع واحد من اثنين» فكان 


كم 


صيد المغراض أولى بالجواز من الصيد بالقوس المذكورء فلا يُلحق 
به الصيدٌ بالقوسء» والله أعلم . 

وإنما قلنا: إِنَّ وقوع واحد من ثلاثة أقربٌ من وقوع واحد من 
اثنين؟ لأن عدم وقوع واحد من ثلاثة موقوفٌ على أكثر المقدمات؛ 
لأنه موقوف على عدم كل واحد منهماء وعدم وقوع واحد من اثنين 
موقوف على عدم واحل(" من الاثنين» والموقوف على أكثر المقدمات 
أبعد وقوعاً من الموقوف على الأقل» وإذا كان العدم أبعد» فالوجود 
أقرب . 

الرابعة والعشرون: يدل على جواز الاصطياد بالكلب؟؛ أعني: 
مطلق الكلب؛ لأنه دل على جواز الاصطياد بالكلب المعلّم والدال 
على المقيد دال على المطلق» والاصطياد بغيره من جوارح الطيور 
والسّباع» يكون مأخوذاً من القياس» أو من نص آخرء كما ورد في 
البازي» أو من قوله تعالى: وما عَلَمَجّمِيِنَ كارح #[المائدة: 4]» إن لم 
يكن قوله: #مَكرِينَ # يقتضي تقييدّها بالكلاب. 

الخامسة والعشرون: فيه دليل على جواز الاصطياد بالكلب 
المعلّم مع ما دل عليه الكتاب العزيز من ذلك. 

السادسة والعشرون: وفيه دليل على جواز الاصطياد بغير المعلّم 
أيضاً. 
)١(‏ «ت»: «كل واحد»ء والصواب ما أثبته. 


لا 


السابعة والعشرون: فيه البناء على الأصلء أو الغالب؛ لأنه لما 
ببح الصيدٌ بغير المعلّ وكان من المحتمل أن لا تدرك ذكائّةٌ» فيكون 
الصيدٌ ميتة» فيكون الاصطياد بغير المعلم تعرضاً لإتلاف الحيوان لغير 
مَأكلة» دل ذلك على عدم اعتبار هذا الاحتمال؛ إما لأن الأصلّ بقاءٌ 
حياته إلى حين إدراك ذكاته» أو لأن الصائد بالكلب يتبعه ويقرب 
إدراكه للصيد من أخذ الكلب له؛ فيكون الغالبٌ إدراكَ ذكاته. 

الثامنة والعشرون: هو عام بالنسبة إلى كل كلب له معلّم 
فيدخل تحته أنواع الكلاب . 

ويروى عن أحمد: أنه استثنى الكلب الأسودء وقال: لا يجوز 
الاصطياد به“» ونحوه عن الحسن البصري» والنخعي» وقتادة 20 
ويُحكى عن الفارسي من أتباع الشافعي موافقته ©. 

التاسعة والعشرون: علَّقَ الشارعُ حكما على صيد الكلب 
المُعلّمه وحكما آخر على صيد غير المعلّم» ولم يبِين هاهنا التعليم 
المعتبرَ؛ لكونه معلوما بالعادة عند المُخَّاطبء وما كان معلوما بالعادة 
وعُلّق به حكمٌ» رُجع فيه إلى العادة؛ كما في القبضء والجرزء 
)١(‏ وقال أيضاً: لا أعرف أحداً يرخص فيهء يعني من السلف, ودليله: أنه كلب 

يحرم اقتناؤه» ويجب قتلهء فلم يبح صيدهء ولأن النبي كلهِ سماه شيطاناء 

ولا يجوز اقتناء الشيطان» وإباحة صيد المقتول رخصة؛ فلا تستباح بمحرم» 

كسائر الرخص . انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ /791) . 
(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ /180) . 
(9) انظر: «روضة الطاليين» للنووي (/ 15 


4/4 


وغيرهماء أو يكوثُ قد بين للمخاطب التعليم المعتبر» ولم يذكره 
الراوي؛ لأنه لولا أحدٌ هذين الأمرين» لزم تأخيرُ البيان عن وقت 
الحاجة . 
والأرن اتره ةوهو اند كرة فدلرها بالعادة فا حا علنياة 
[وهذا لأن]”" أبا ثعلبة ذكر في سؤاله الكلب المعلّم» وذلك يدل على 
0 
لثلاثون: الفقهاء ذكروا أوصافاً فيما يُعرف فيه كون الكلب 
17 والذي يقتضيه لفظ (المعلّم) أن يكون له حالة حصلت 
بالتعليم» ومن لوازم هذا أن تكون تلك الحالةٌ مخالفةٌ لما يقتضيه 
طبعٌه» وما يقتضيه تعليمٌه من هيئات التعليم؛ لأنه لو لم يكن مخالفاً 
لما يقتضيه تعليمُه: لكان معلّماً في حال تعليمه» وهو باطل» فعلى 
هذا كل ما يكون طبيعياً لا اعتبار به» فانطلاقه من غير إطلاق 
صاحبه طبيعىٌء فإذا لم يخرج عن هذه العادة فليس بمُعلّم 
وخروجه عن ذلك بأن ينزجر عند زجره عندما يقتضي الطبع خروجّهء 
وسيأتي الكلام فيه ويدل على هذا أيضاً من الحديث رواية همّام بن 
الحارث؛ عن عَدِي بن حاتم قال: «وإن قتلنَ ما لم يشركهًا كلبٌ ليس 
معها"!". فمجرد هذا يشير إلى اعتبار إرساله؛ لأنه ‏ اتتكة: - لم يعلتٍ 


)١(‏ «ت»: «ولهذاإن». 
زفق روآه مسلم (9), كتاب : الصيد والذبائح , باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة. 


اليك 


الحكم بعدم تعليمهاء بل بأنه ليس معها؛ أي: فلا يكون مرسلاً من 

الحادية والثلاثون: اعتبر في التعليم أن يسترسل بإرسال صاحبه 
وإشارته؛ أي : إذا أغريّ بالصيد هاج(" . 

الثانية والثلاثون: اعتبر أن ينزجر بزجرهء هكذا أطلق» وعن 
إمام الحرمين : يعتبر ذلك في ابتداء الأمرء وأما إذا أطلق واشتد عَدُوه 
وجَرْيّه» ففي اعتباره وجهانء قيل: والأشبه الاعتبارء فإن التأديب به 
يظهر(". ووجة المنع استبعادٌ أن يلتفت ”2 حينئذ. 

الثالثة والثلاثون: اختير في التعليم عدم الأكل من الفريسة» وفيه 
خلافٌ سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ في غير هذا الموضع . 

الرابعة والثلاثون: علق حل الأكل على أمرين : 

أحدهما: تعليم الكلب. 

والثاني : ذكر اسم الله تعالى. 

فينتفي الحكم عند انتفاء المجموع. وانتفاؤه بانتفائهما معاً. أو 


.)71777( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(') انظر: «الوسيط» للغزالى (ا/ »)2٠١8‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
15/5 5). ش 

(0) «ت»: «يتلف»» وكتب على الهامئش: «لعله: يلتفت»» قلت: وهو 
الصواب . 


للك 


بانتفاء أحدهماء فيمتنع الأكل عند عدم التعليم» وعند عدم التسمية» 
فالحكم في الإثبات واحدٌّ يتعلق بأمرين» وفي النفي بثلاثة أمور. 

الخامسة والثلاثون: اشتراط التعليم في حل مُصيد الكلب» يدل 
على نفي الحل عن مصيد غير المُعلّمِ من الكلاب بطريق المفهوم. 
ولا يدل على نفيه عن غير المعلم من غير الكلاب؛ كالفهد والنمر 
وما أشبهه. وإنما يؤخذ من دليلٍ آخر على ما نبّهنا عليه. 

السادسة والثلاثون: قوله اكتتة: «فمَا صِدْتَ بقوسك فاذكر 
اسم الله وكلٌ» وما صِدْتَ بكلبكَ المعلم فاذكر اسم الله وكلْ» يدل 
على اشتراط التسمية في الحل؛ لأن ظاهر الأمر الوجوبٌ» وسيأتي 
الاستقصاء في المسألة إن شاء الله تعالى. 

السابعة والثلاثون: يقتضي إباحة ما صِيْدَ بسهمه؛. سواء صنعه أو 
براه وَتنٌِّ» أو غيره . 

الثامنة والثلاثون: يقتضي إباحة أكلٍ ما قتله كلبّه المُعلّمُ سواء 
علّمه من تُباح تذكيثّه» أو لا. 

وذكر ابنُ حزم في «المُحلّى) قال: وقال قوم: لا يؤكل صيدٌ 
جارح علّمه مَن لا يجلٌ أكلٌ ما ذكّى . 

قال: روينا من طريق وكيع» ثنا جرير بن حازم» عن عيسى”(" بن 
عاصم؛ عن علي بن أبي طالب: أنه كره صيدَ بازي المجوسي 


)0 «ت»: «يحيى»» والتصويب من «المحلى» و«مصنف ابن أبي شيبة» . 


١ 


وصقره0©, ويد المجوسي [للسمك] كرهه أيضا” . 

قال: ومن طريق عبد الرزاق» عن حميد بن رُومان» عن 
الحجاج» عن أبي الزيير» عن جابر قال: لا يُؤْكلُ صيدٌ كلب 
المجوسي, ولا ما أصاب سهمه”©. 

قال: وروينا هذا أيضاً من طريق سعيد بن منصورء ثنا عنّاب بن 
بشير» أنبأ خخصّيف قال: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدثٌ بكلب 
المجوسي وإن سكيت» فإنه من تعليم المجوسء, قال الله تعالى : 
متهن من علَسَحْ أله #[المائدة : ا" 

وجاء هذا القول عن عطاءء ومجاهدء» والنخعي» ومحمد بن 
علي؛ وهو قول سفيان الثوري. 

قال: واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: #وَمَا عَلَنَكّم يِنَ 
جارح مُكبِينَ موجن يا عَلَسَحْ أَقَهُ #[المائدة: 4]» قالوا»: فجعل 
التعليم لنا. 


)1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١91779(‏ عن علي: أنه كره صيد صقره 
وبازه. يعني : المجوسي . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١19716(‏ عن علي: أنه كره صيد المجوسي 
للسمك . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (8596). 

(5) ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» كما نسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
3/7 ). 

(6) (ت»: «قال». 
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قال: ولا حجة لهم في هذاء لأن خطاب الله تعالى بأحكام 
الإسلام لازم لكل أحد. وبالله التوفيق. 

قال: وهذا مما خالفوا فيه الرواية» لا يُعرفٌ لهم في الصحابة 5 
مخالفٌ0” . 

التاسعة والثلاثون: لما قسم الننٌ كله الكلب إلى معلّم وغير 
معلَّمء وحكم بأكل ما صِيد بالمعلّمه وبأكل ما أدركت ذكائه من غير 
المعلّمء دل ذلك دلالةٌ ظاهرة على أن المعلّم لا يُشترط في جل صيده 
وقوعٌ الذكاة» إذا لم تدرك» وأنه يُباحُ أكلُ ما قتله إذا لم تدرك ذكاته 
مهما انطلق عليه أنه صاده . 

الأربعون: فيه إباحة الاصطياد بالكلب غير المعلم من جهة إباحة 
أكل ما صيد به إذا أدركت ذكاته» وذلك فرع الاصطياد به» فلو كان 
ممنوعا لنهى عنه» وهذا أبلغ في الدلالة على الإباحة من التقرير على 
الاصطياد به لو رآه يصطاد به على أنه قد ذكر السائل أنه يصيد بغير 
المعلم» ولم يُنَكرْ عليه. 

الحادية والأربعون: قد يوجد" من إطلاقه إباحةٌ كل ما صاده 
بالكلب المعلم» وإن أكل منهء وقد اختلفوا في المسألة» وقديمٌ قولي 
(1) انظر: «المحلى» لابن حزم (19/ 875). 


(؟) كثيراً ما تستعمل كلمة (يوجد) عند الفقهاء بمعنى: يستفاد» أو يتحصّل» 


الذكف 


الشافعي الإباحةٌ» وجديدهما المنع20. إلا أنَّ المنع من أكله بعد أكل 
الكلب منه يقتضي اشتراط شرطٍ آخرّء يجب إضافته إلى هذا 
الإطلاق» وفي الباب أحاديثٌ أَخرُ تدل على الأكل منه وإن أكل» 
وسيأتي ذكرٌ المسألة ‏ إن شاء الله تعالى - في الصيدء ونبين الصحيح 
فز :تلك الالحاؤيف :وما عل متياء أن معت »غير أن الفضوة أن 
هذا الإطلاق قد يَستدِلٌ به من يرى الجوازء وقيام المعارض لا يمنع 
الدلالة» والله أعلم . 

الثانية والأربعون: ومن هذا القبيل استرسالٌ الكلب إذا حصل 
به الصيد» فقد مُنع من أكل صيده على هذا الوجه. 

واستّدلَ بقوله اقتة: «إذا أرسلت كلبَكَ المعلم» على اشتراط 
الإرسال» ولا يوجد من حديث أبي ثعلبة الجواز في هذه المسألة؛ 
إما لأن مقتضى اللفظ الحل للصائدء وذلك يقتضي فعلاً ينسب 
إليه؛ وإذا لم يرسل الكلب لم ينسب إليه الصيدء فلا يكون 
صائداً» وإما لأنه.» وإن كان صائداًء فالحديث الذي استدل به على 
جواز" اشتراط الإرسال» يقتضي زيادة على هذا الإطلاق» والله 
عله 
(1) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 157). 


(0) أريد بالجواز هنا: المعنى اللغوي. وهو الإمكانء» لا المعنى الفقهي 
الاصطلاحي . 
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الثالثة والأربعون: قوله اكيغ:: «ما صدت» ‏ كما قدمناه ‏ يقتضي 
نسبة الفعل إليه» فلو وقع السهم اتفاقاً من يده» فجرح صيداً ومات 
بجرحه؛ لم يكن صائداً له فلا يحلٌ؛ لتوقف الحل على حقيقة كونه 
صائداء وانتفاء ذلك بسقوط الآلة اتفاقاً. 
وعن أبي إسحاق من الشافعية: أن السكين إذا وقعت من يده 
على حلق شاة وقتلتها: أنه يحل» والصيدٌ مثله©. 

الرابعة والأربعون: في مرتبة أخرى أقربٌ إلى الجواز مما قبلها: 
قصَّدَ إلى الفعل» فأرسل سهمآء ولم يقصِدْ إلى الاصطياد» ولا خَطَر 
بباله الصيد. 

عن أبي إسحاق من الشافعية حل" والمشهور عدم الحل؛ 
لأنه لم يقصد الصيد لا معيّناً ولا مبهما””"» وهذا بناء على أن نسبة 
الفعل إلى الفاعل يقتضي قصده إليهء فإذا لم يقصد الصيدء فليس 
بصائدء والحل مرت على كونه صائداً؛ لقوله 8ة: «إذا صدثتٌ 
بقوسك». 

الخامسة والأربعون: في مرتبة أخرى: أرسل كلباً حيث لا صيدَء 
فاعترض صيداً فأخذه: لم يحل على المشهور عند الشافعية» وقيل: 
)١(‏ انظر: «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي /١(‏ 108). 


0( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (”7/ .)50١-576٠١‏ 


ه55 


هو كالسهم فيجري فيه الخلاف7©. 

وهذه المرتبة أقربٌ إلى المنع من مسألة السهم المُرسّل؛ لأنه إذا 
اعتبر الانتسابٌ إلى الفاعل» فالانتساب في باب السهم أقوى من 
الائتساب في إرسال الكلب؛ لأن الإصابة بالسهم متولدة عن فعله» 
فهو أقرب إلى الانتساب مما يفعله الكلبُ. 

السادسة والأربعون: تكلم بعض الفقهاء فيما يقع اسم الاصطياد 
عليه» فذكر أنه يقع على العقر المزهق في الوحشي» ويقع على ما هو 
أعمٌ منه» وهو إثبات اليد عليه» وإبطال امتناعه. 

السابعة والأربعون: أكثر الفقهاءً التفريع على اعتبار القصدء 
وذكروا مسائل كثيرة» فذكرنا بعضهاء فإن كان مأخذ ذلك أن القصد 
معتبرٌ في تسمية الشخص صائدأء فاللفظ الذي في الحديث يدل على 
كثير من تلك المسائل» وإن كان اسم الصائد له حاصلاً دون قصدٍء 
فهذا يَحتاج في اعتبار القصد إلى دليل خارج . 

وعلى الأول - وهو أن يكون كونه قاصدا لا بد منه في تسميته 
صائدا : يبقى النظر في مراتب القصدء وما هو معتبر منها 
وما لا يعتبر. 

والذي يقتضيه الحالٌ: أن يُنظرَ في مقتضى اللفظ لغة» فما انطلق 
عليه أله اعتائدبها دشحل تيدت اللفظء ومقى اقشرط قرط أخرة فيحتاج 
)١(‏ المرجع السابق (7/ .)10١‏ 


كت 


إلى دليل خارج» وما لا ينطلق عليه به أنه صائدء لا يدخل تحت 
اللفظ. فلا يؤخذ من الحديث. 

وللقصد مراتب: القصد إلى الفعل» والقصد إلى الصيدء 
والقصد إلى المصيد؛ إما عموماً أو خصوصاًء وقد بينا الكلام على 
القصد إلى الفعل واعتباره في اسم الصائد» فإن من وقع منه سهم اتفاقاً 
فذبحتء لا يسمى صائداً» وبعده القصدٌ إلى مطلق الصيدء وقد بيناه» 
والله أعلم . 

الثامنة والأربعون: وبعدَهٌ القصدٌ إلى جنس المصيد؛ كما إذا 
رأى سربآء فأرسل إليه سهمهء أو كلبه» فأصاب منه بعضهء فهو 
حلال» وإن لم يقصد عينه؛ لأن اسم الصائد ينطلق عليه؛ ولا يُخْرِج 
الناسٌُ فاعلٌ هذا عن كونه صائداً؛ لكثرة ما يقع من الصائدين» وقلة 
قصدهم إلى شيء بعينه من السرب . 

التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيدء قد قدمنا أنه 
لا يشترط» ولكنه لو وقع فرمى إلى ظبية فأصاب غيرّها من جنسهاء 
فهل يكون هذا القصد مانعاً حتى لا يحل؟ أقوال : 

أحدها: وهو الأصح عند الشافعية» والمروي عن أبي حنيفة : 
الحل؛ لوجود القصد2©7. 

والثاني : المنع؟ لعدم القصد إلى العين. 


.)7١ / *( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


/اوء 


والثالث: أنه إن كان يرى الصيد الثاني حالة الرمي» حل أكل 
المصاب» وإن كان لا يراه حينئذٍ لم يحل؛ كما لو رمى سهمآًء وهو 
لايرى صيداًء فأصاب صيداً0 . 

الخمسون: رمى بسهمء فعدل عن الجهة التي قصدها إلى 
غيرهاء فأصاب: قالوا بالحل» وهو مندرج تحت لفظ الحديث» فإنه 

الحادية والخمسون: إذا أرسل كلباً إلى جهة صيدء فعدل عن 
الجهة إلى أخرى» وأصاب صيداً: ففيه اختلاف» ورجّح بعض 
الشافعية البدلّ«قالوا: لأنه ازيله عل الضيد) واه الفيين: وتكلن 
أن لا يعدل من جهة إلى جهة» بعيد©. 

ووجه التحريم : أنه مضى في تلك الجهة باختياره» فهو كما لو 

والقول بالحل مندرجّ تحت إطلاق قوله اطتت: «وما صدتثٌ 
بكليك المعلّم فكُلٌ»» لكنه ليس الأخذ به بالقوي من حيث اللفظ؛ 
لأن العدول والاختيار من قبيل المانع» وهو هاهنا فيه قوة بدليل 
اعتباره في المانعية في ابتداء الحال» إلا أنه يعارضه ما تقدمت الإشارة 
إليه من عسر تكليف الكلب عدم العدول إلى جهة أخرى» وإذا كان 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (“/ ؟56). 
زفق المرجع السابق» الموضع نفسه . 


للح 


عَسراً في التعليم ألا يتكلف, قَرْبٍ أن لا يعتبر» فإذا تعادل الأمران 
- أعني : هذين المعنيين ‏ في نظر المجتهدء فالجري على الإطلاق 
حيتئلٍ قوي» وإن لم يكنْ قبل فرض التعادل بالقوي7©. 

الثانية والثالثة والخمسون: لفظ هذا الحديث ليس عاماً بالنسبة 
إلى كل صائد» وإنما هو خطاب لإنسان معين» ذي أوصاف». فكل 
وصف له يجب إلغاؤه في هذا الحكم أَلَغي» وما اعثّبر شَارَكَهُ فيه مَنْ 
يُشاركه في الوصفء بالدليل الدال على عموم الأحكام للمكلفين» 
والله أعلم . 

الرابعة والخمسون: لفظ الصيد يقتضي أخذ المُتوحُش المَعجوز 
عنه» والاستيلاء عليه» إذ لا يسمى اخذ المستأنس المظفور به صائداء 
فيقتضي عدم حل المستأنس بأخذه بآلة الصيد؛ كالسهم والجارح. 

الخامسة والخمسون: ويلزم منه أيضاً أن ما استأنس من 
المتوحشات يزول عنه اسم الصيد. فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد. 

السادسة والخمسون: أما ما استوحش من المستأنسات» فقد 
اختلف العلماء فيه» والمتبع الاسم ؛ أعني : كونه صائداً؛ لقوله التق : 
«إذا صدت»». فإن سمي صيداً اندرج تحت اللفظء وإلا 
فَمَنْ منع فله أن يستدل بالمفهوم» ومن أجاز فبدليل خارج عن هذا 
اللفظ . 


. «ت)»: «ليس بالقوي»‎ )١( 
حل‎ 


السابعة والخمسون: هذه الإضافة التي في قوله اكي: «بكليك»؛ 
كما ذكرنا وأشرنا إليه»ء تجري مجرى الصفةء فالتقييدٌ بها على مقتضى 
القول بالمفهوم يقتضي نفيًّ الحكم عما عداهاء فيقتضي أنه إذا لم 
يصِد بكلبه لم يحصل الحل» فيدخل تحته ‏ أعني : عدم الحل - كلبّه 
إذا استرسل» وكلبٌ غيره إذا أرسله غيرٌ مالكه . 

الثامنة والخمسون: قد اختلفوا فيما إذا غصب كلباً واصطاد به 
هل يكون المصيد للمالك» أو الغاصب؟ 

فقد يستدل به من يقول: إن الصيد للغاصبء إذ لم يَصد بكلبه؛ 
إلا أنه يدخل تحته ما يكون المصيد فيه للصائد. وليس ما يصيده 
بكلبه؛ كالمعار. 

فإما أن يُقال: إن الإضافة يكفي فيها أدنى مُلابَسة» فيكون كونه 
تحت يده مُصِحٌحاً لكونه كلبه مع تأيّد ذلك بأنه ليس المقصود ظاهراً 
الملك للكلب:. 

فإن احتج بذلك على مسألة غصب الكلب, ويقال: ما خرج عنه 
بالدليل» أو بالإجماع يستثنى» ويبقى حجة في الباقي إن أمكن ذلك؛ 
لكنه عندنا يجري مجرى الجَدَليّات الذي يَقصدٌ المجتهدٌ المحقق 
غيرّها. 

فإن قلت: الخلاف في مسألة الصيد راجع إلى أن المستحق 
للصيد هو المالك؛ أو الغاصبء لا إلى أنَّ المَصيدَ هل هو ميتة» أم 


وم 


لا؟ وليس المقصودٌ من الحديث بيان مَنْ المالك» فلا يصح التمسك 
به فيما يقصد بالحديث» وهو ما يكون مصيداً شرعاًء أم لا؟ 

قلت : من اعتبر المقاصد من الكلام فقد يتجه هذا السؤال عليه 
ويمكن أن يقال: الحديث دل على إباحة الأكل لقوله: «فكله؛. 
وإباحة الأكل يستدعي الملك. وينافيها الغصب لو كان الملك لغيره؛ 
وهذا يناسب مذهب الظاهرية ومن يرى أن المقصود من الحديث إباحة 
الأكل من جهة الاصطياد» لا من كل جهة. 

التاسعة والخمسون: قد يستدل به من يقول: إن الكلب يُملك 
باعتبار الإضافة» ويدعي أن كلبَه حقيقةٌ فيما يملكه» وقد عرف من 
مذهب الشافعية رحمهم الله : أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان وأطلق: 
أنه يحمل على ما يملكه”" . 

وهذا يقتضي أن الإضافة حقيقةٌ في الملك؛ لأن اللفظ إنما 
يُحمل عند الإطلاق على ما تقتضيه حقيقته . 

الستون: قوله اقيتة: «فأدركت ذكاتةُ فكلٌ) يُحمل الإدراكَ هاهنا 
على فعل الذكاة وإيقاعهاء فيدل على أن صيد غير المعلم لا يحل إلا 
بالذكاة» وقد فارق صيد المعلم؛ لأن ذلك يحل من غير فعل الذكاة؛ 
كما لو قتله قبل مجيء صائده. 

يبقى هنا ما لا يسمى ذكاة» ما حكمه؟ 


(1) انظر: «الوسيط» للغزالي (9/ 0547 . 


هم١‎ 


الحادية والستون: قد يتعلّقُ به من لا يشترط التسمية في الحل» 
فإنه مطلق فيما إذا أدركت ذكاة المصيد بغير المعلم» فيدخل تحته 
مالم يحصل فيه التسمية. 

وهو ضعيف؛ لأن الدلائل التي دلت على اشتراط التسمية في 
الصيد قوية» ومُعارضها ضعيف» وذلك يوجب إلحاق شرط زائد على 
ما دل عليه الإطلاقٌ» وتلحق صورة عدم التسمية بقيام المانع الذي 
لا يتقصد عند الإطلاق» كما تقول: الصيد مباح بالإجماع» ولو أدى 
في بعض الصور إلى ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها يحرم» ولم يمنع 
ذلك من إطلاق القول بإباحته؛ كما أن هذا عارض مانعٌ لا يمنع من 
الإطلاق» فكذا هاهنا. 

ومن طريق البحث يقال: لا يسلم أنه أدركت ذكاته؛ لأن الذكاة 
الشرعية ما يكون معها التسمية. 

الثانية والستون: قد يستدل به في مسألة تردّي البهيمة في مَهُواة 
يُجز معها عن ذبحها في الحلق واللّبة عند الإطلاق العرفي» وإذا لم 
تدرك ذكاته وجب أن لا يحل؛ لدلالة الحديث على اشتراط الذكاة» 
والمعلق بالشرط عدم عند عدمه. كما قرّر في الأصول» وإذا لم يؤكل 
في هذه الصورة في بقية الصور ضرورة إذ لا قائلَ بالفرق» وهو أيضاً 
ضعيف إن صح الدليل على الاكتفاء في تلك الصورة بغير الذبح» 


؟*مهة 


وقويت دلالثّه على دلالة هذا الإطلاق ؛ لما ذكرناه في المسألة قبلها. 

الثالثة والستون: إذا مُلّقَ الحكمٌ بوصفين» وفرّعنا على القول 
بالمفهوم . وأنه ينتفي الحكم عمًا عدا المنطوق» اقتضى ذلك انتفاء 
الحكم بانتفاء مجموع الوصفين» وبانتفاء كل واحد منهما؛ كما إذا 
قال: إذا جاءك فقيه زاهد فأكرمُة» فإذا انتفى الوصفان معاء وهو أن 
يأتيّ غيرٌ فقيه ولا زاهد فلا إكرام؛ وإذا انتفى وصففٌ الفقه فقط بأن 
يجيء غير فقيه زاهد فلا إكرام . 

وكذلك لو قيل: في سائمة الغنم الكبرى زكاة» لانتفى وجوبُ 
الزكاة بانتفاء الوصفين معاًء وهي أن تكون الغنم معلوفة صغرى» 
وبانتفاء السّوْم فقط بأن تكون معلوفة كبرى» وبانتفاء وصف الكبر 
فقط» وهي أن تكون سائمةٌ صغرى . 

الرابعة والستون: فإذا تقرر هذاء فلسائل أن يسألَ ويقول: قد 
عُلّقَ الحلٌّ على صيد غير المعلم وإدراك الذكاة» فإذا جرينا على هذه 
القاعدة جاءت لنا ثللاث صور: 

انفاة الوضفين مع وهو أن يكون معلّما له يدرك ذكاته: 

وانتقاء الؤضقف “الأول وتنو أن يكون معلما ادركت ذكاته: 

وانتفاء الوصف الثاني : وهو أن يكونّ غير معلّم لم تدرك ذكاته . 

فأما أداء القسم الأخيرء فظاهر أنه لا يؤكل» وجرى الأمر 


ردكت 


فيه على القاعدة. 

وأما القسمان الأوّلان» فلم يجر الأمر فيهما على القاعدة؛ لأن 
المعلَم الذي لم تدرك ذكاته مأكولٌ» وصيد المعلم الذي أدركت ذكاته 
اكرن يفا : 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن ما يذكر من الأوصاف التي يقيد بها الحكم» منها 
ما يمكن أن يكون وصفاً معتبراً فيه وعدم التعليم ليس وصفاً معتبراً 
في حل الصيد ولا يناسب الاعتبار» فلا يكون الحكم مرتباً إلا على 
التذكية في غير المعلم؛ لأنه الوصف المعتبر في الحل على ما نطق به 
الكتاب العزيز في قوله تعالى: لإِلَّامَا َي [المائدة : *]» وإذا كان 
مرتباً على وصف واحدء وهو التذكية في غير المعلم» دل على انتفاء 
الحكم عما عداه» وهو عدم التذكية في غير المعلم» لا غير. 

والوجه الثاني : أن محل السّكوت إذا كان الحكم فيه ثابتاً بطريق 
الأولى» وجب الحكم به فيه» ولا يجوز أن يقال فيه بالمخالفة» وهو 
الذي يسمى بمفهوم الموافقة . 

والصورتان الأوليان إحداهما من هذا القبيلء فإنه إذا حل 
أكل ما ذكى من صيدٍ غير المعلم» فلأن يحل أكلُ ما ذكى من 
صيد المعلم أولى؛ لأن وصف التعليم لا يكون مانعاً قطعء فخرج 


5ه 


الجواب عن هذه الصورة. 

وأما الصورة الأخرى: وهو المعلم الذي لم تدرك ذكاته» وأنه 
يلزم فيها عدم الحل» فالجواب عن ذلك : أن الشارع لما قسّم الكلاب 
إل الم معلّم وغير معلّمِ) وأفرد غيرَ المعلّم باشتراط الذكاة» 
عُلم أن المعلم بخلافه؛ لأنه الحكم الذي قصد فيه بان الفرق بينهماء 
وهذا في غاية الظهورء حتى يكاد يكون كالصريح فيه» ودلالة ذلك 
على إباحة أكل ما لم تدرك ذكاته من صيد المعلم أقوى من دلالة هذا 
المفهوم الذي ذُكر على تحريمه؛ والعمل بأقوى الدليلين واجب» 
وهذا الذي ذكرناه ليس من مجرد المفهوم. بل من أمر زائد» وهو 
التقسيم إلى نوعين خصّ أحدّهما بحكم معين لا غير» وهو أمر زائد 
على مجرد المفهوم؛ إذ لو لم يفترقا في ذلك لبطلت فائدة التقسيم . 

الخامسة والستون: صيغة الأمر بالأكل في الحديث للإباحة 
فقطء فتخرج عن حقيقتها في الوجوب بالقرينة» فإذا اقتضى المفهوم 
انتفاءً الحكم عند انتفاء الوصف. فالمنتفي هو الإباحة. 

السادسة والستون: إذا دل مفهومٌ المذكور في الحديث على 
انتفاء الحكم عمًا عدا المذكورء انضمٌ إليه هاهنا دلِيلٌ آخرء وهو أن 
الأصلّ تحريمٌ أكلٍ الميتة» فإذا فيد الجلٌّ بوصف. استند في عدم 
الحل عند انتفاء الوصف إلى أصل التحريم للميتة» فيتظافر دليلان. 


وكذلك في كل ما هو من هذا القبيل مما يقتضي الأصلّ الشرعي 
تحريمه» فيخرج عنه شيء يشترط » فيُستند فيه إلى دليلين؛ المفهوم 
والأصلء وله نظائر» والله أعلم بالصواب. 


110الا 


وثبت من حديث عمرانً بن ححصين قَالَ : كنا ني سَفَرٍ مم الب بلذ» 
وفبيو: نم تَرَلَ قَدَعَ بِالْوَصُوءِ قَتوَضَأ وَنُودِيَ بالصَّلاةِ قَصَلَى بالنَّاسِ» 
لما انَل مِنْ صَلائو ذا هوَ رج معتل لَمْ صل َم لقم 0 
«يَا فلآنُ! ما مَنَمَكَ أَنْ تصَلَيّ مَع الْقَوْمغ©؟ قَالَ لَ: أصَابئنِي جَنَابَةٌ 
0 مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدء فإِنَهُ يَكْفِيك». 


فلآناً هت ا 8 
«اذْهَبًا ابْغي]0) الْمّاءً) . 


م وس 


َانطَلقَاء قلقي(" امرأة بَيْنَ مَرَادئينِء أَوْ سَطِيحََيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلى 

)١(‏ كذا في «ت». وفي نسخة «الإلمام؛ بخط ابن عبد الهادي (ق5/ أ)»: وكذا 
في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 01): «مامنعك يا فلان أن تصلي مع 
القوم» . 

(؟) كذا في «ت».ء وفي نسخ «الإلمام» : «فابغيا» . 

(*) في نسخ «الإلمام»: «فتلقيا». 


بَعِيرِ لَمَاء ققَالا لََا [أينَ الماء؟ فقالت: عَهْدِي يالمَاءٍ مس هذه 
الساعة» وتفئتاً لوف قالا لَهَا:]20: انطَلِقِي إن . 

وفيه: وَدَعَا ان تكله بإناءء فَأفرَعَ فيه مِنْ أَقوَاهِ الْمَرَادَيْنِء أو 
المَطِحتينِ» وَأوْكا هْوَامَهُمَاء وَأَطلَقَ الْمَرَلِيَ» وَنُودِيَ في النَّاسِ : أن 
اسْقوا واشتقواء فسَقى من سَقى + واستقى من شّاء وكات آخر ذلك : 
أَنْ أغطى الذي أَصَابَئْهُ الْجَنَابَةٌ إِنَآء مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «اذْمَبْء َأفرعْهُ 


)١(‏ زيادة من نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق5/ أ)» وكذا من مطبوعة 
«الإلمام» /1١(‏ 05). 

(؟) * تخريج الحديث: 
رواه البخاري (07717» كتاب: التيممء باب: الصعيد الطيب وضوء 
المسلمء يكفيه من الماءء و(١7”5).‏ باب: التيمم ضربة» ومسلم 
/1١( .)585(‏ 876)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء والنسائي :)77١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: التيمم بالصعيدء من طريق عوف بن أبي جميلة» عن أبي 
رجاء» عن عمران بن حصين» به. 
ورواه البخاري (7778): كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» ومسلم (587/ ؟!”). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من طريق سلم بن 
زرير» عن أبي رجاءء عن عمران بن حصين» به. 


4ه 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف بمن ذكر: 

أما عِمْرانُ بن حُصّين ‏ رضي الله عنهما -: قال ابن الأثير في 
كتاب «معرفة الصحابة» المسمّى الأسد الغابة» : ران بن حصين بن 
عبيد”© بن خَلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جَهْمة بن غَاضرة بن حبشية 
ابن كعب بن عمرو الحُزاعي» قاله ابن مَنده وأبو نعيم . 

وقال أبو عمر: عَبْدُ نهم بن سالم بن غاضرة. 

وقال الكلبي : عبد نهم بن جُرئبة بن جهمة . 

واتفقوا في الباقي . 

يكنى أبا نجيد» بابنه نجيدء أسلم عام خيبر» وغزا مع النبيّ كل 
غزوات. 

بعثه عمد بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء 
الصحابة» واستقضاه عبد الله بن عامر على البصرة» فأقام قاضياً يسيرأء 
ثم استعفى » فأعفاه. 

قال محمدٌ بن سيرين: لم نر في البصرة أحداً من أصحاب النبي كله 
يفضل على عمران بن حصين . 


وكان مجاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة . 


)١(‏ «ت»: (عتبة» وهو خطأ. 


روى عن النبي كله روى عنه الحسنْ» وابنْ سيرين» وغيرُهما. 

ثم قال: وكان في مرضه تَسلّم عليه الملائكةٌ فاكتوى» ففقد 
التسليم» ثم عاد إليه» وكان به استسقاءء وطال به سنينَ كثيرة» وهو 
صابر عليه؛ وشق بطنه؛ وأخذ منه شحم» ونقب له سرير» فبقي عليه 

ودخل عليه رجل فقال: يا [أآبا نجيد! والله إنه ليمنعني من 
عيادتك ما أرى بك». فقال: بايعني فلا تبخسء فوالله إن أحبٌ ذلك 
إلى أحبّه إلى الله كبك . 

وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين» وكان أبيضَ الرأس 
القع ووش انك بلطي 01 1 

وأما أبو رجاء: فهو عمران بن عبد الله» ويقال: ابن تيْمء 
ويقال: ابن ملحان العُطَاردي البصري» أدرك ركان النبيّ يله رورى 


)0غ( » مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 4). «التاريخ الكبير»؛ للبخاري 
.)5١٠88 /5(‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 75817). «المستدرك» للحاكم 
(*/ 075)» «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١١١8‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير (5/ 579)» «تهذيب الكمال» للمزي (؟1؟/ 20719 «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (9/ معمه)ء «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.)17/١6 /5(‏ 


ذم 


العباس الهاشمي» وأبي نجيد عمرانٌ بن حصين الخُرّاعي . 

وروى عنه أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السّختياني» وأبو عون 
عبد الله بن عون المزني» وأبو خالد قَرّة بن خالد السَّدُوسي. 

والقول بأنه عغران. بن له” هو قول يحيى بن معين في رواية 

عباس الذّوري©. 

والقول بأنَّ اسمّه عمران بن ملحان: هو قول البخاري» قال: 
عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي . 

قال أحمد: اسمه عمران بن عبد الله . 

والمروي عن ابن نمير محمد بن عبد الله: أبو رجاء عمران بن 
ملحان. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أدرك الجاهلية» ولم ير النبئ كله ولم 
يسمع منه» واختلف هل كان إسلامه في حياة النبي» وقيل: إنه أسنلم 
يوم الفتح» والصحيح: أنه أسلم بعد المبعث . 

وروى أبو عمر بإسناده عن أبي عمرو بن العلاء» قال: قلت لأبي 
رجاء العطاردي : ما تذكر؟ قال: قل بسْطام بن قيس» قال الأصمعي : 
قتل بسطام بن قيس قبل الإسلام بقليل» قال أبو عمرو بن العلاء: 
وأنشد أبو رجاء العطاردي [من الوافر] : 


409 انظر : «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5 / وه" ). 


ااه 


وخة على لذلاو لم يود كأنَّ ته ينيف صقيل 
قيس » ومن ذلك قوله فيه [من الوافر]: 
لك المؤباع منها والصّفَايا وشكيك والتشيطة والفتضول 
٠ 4.‏ .و . و 
أماتته بنوزيدٍبن عمرو ولايُوفي ببسطام قتيل 
وخرّعلى الألاءة لم يوسَّدٌ كان حبيدة شيف ضقبنا © 
قلت: التّشيطة - مفتوح النون مكسور الشين المعجمة» وبعد 
الياء طاء مهملة -: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع 
الذي قصدوه» ©. 
قال أبو عمر: وقد قيل: إن قتل بسطام يوم مبعث النبي كَل يُعل 
في كبار التابعين» ومعظم روايته عن عمر» وعلي» وابن عباس » 
)١(‏ الألاءة مفرد الألاء. وهو نوع من الشجرء انظر: «لسان العرب» لابن 
منظورء (مادة: أل أ). 
زفق ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ خا وابن قتيبة في «غريب 
الحديث)» (؟/ .)608٠‏ 
(*) انظر : «الأصمعّات» (ص: 7"5)» (القصيدة: 4). 
(5) في «ت» زيادة: «يعني: أبا رجاءةء ولم أثبتها لخروجها عن سياق 
الكلام . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 2»)١1١5717‏ (مادة: نشط). 


اه 


وسمرة» وكان ثقة» روى عنه أيوب السختيانيٌُ وجماعة . 

قال أبو عمر: وكان أبو رجاء يقول: بعت النبيٌ يكلِ وأنا أرعى 
الإبل على أهلي. وأر[يلش وأبري» فلما سمعنا بخروجه لحقنا 

قال: كان رجاء رجلاً فيه غَفْلة» وكانت له عيال» وعجر عمراً 
طويلاً أزيدٌ من مئة وعشرين سنة» مات سنة خمس ومئة في أول خلافة 
هشام بن عبد الملك27 . 

وأما عوف: فهو ابن أبي جّمِيلة» بفتح الجيم وكسر الميم» قيل : 
النيمة ناوي وقيل : رزينة. ويعرف عوف بالأعرابي» وليس بأعرابي 
الأصل . 

يكنى أبا سهل» ويقال: أبو عبد الله يعد في البصريين. 

سمع أبا رجاء العطاردي» والحسن وسعيداً ابني الحسن 


: مصادر الترجمة‎ »# )١( 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (19/ .)١738‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)5٠١ /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 007. «الثقات» 
لابن حبان (5/ 511)» «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (؟/ 01/7). 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 170:4)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي 
»)757١ /(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (717/ 7757):: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (5/ 7507)». «الإصابة في تمييز الصحابة» (/1/ »)١54‏ «تهذيب 
التهذيب» كلاهما لابن حجر (// 5؟7١).‏ 


لاه 


البصري» ومحمد بن سيرين» وسيّار بن سلآمة» والنضر بن شميل . 
قال أبو طاهر: قال يحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم: مات 
ننة فيك و أرهين بومنةه وال" اتفق القريكان عا ارام تدرنه 
في «الصحيحين»؛ واتفقا على روايته عن أبي رجاءء وانفرة 
مسلمٌ بروايته عن النضرء وانفرد البخاري بباقي من سميناهء والله 


أعلم”" . 


* الوجه الثاني : 
قد ذكرنا أنه متفقٌ عليه» أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
رحمهما الله» وقد اتفقا على إخراجه بين تطويل واختصار من حديث 
عوف» وهو الأعرابي» وسَلْم بن زَريرء كلاهما عن أبي رجاء» وهو 
عمران. ظ 
وسَلْم هذا ثقة» وهو - بفتح السين المهملة» وسكون اللام - 
وزّرير والدهء بفتح الزاي المعجمة» وبعدها راء مهملة مكسورة» ثم 


)1١(‏ # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (لا/ /50)غ «التاريخ الكبير» للبخاري 
0/ 8ه)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ »)١5‏ «رجال صحيح 
البخاري» للكلاباذي (؟/ /417ه)ء «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(؟/ 765). «تهذيب الكمال» للمزي (؟7؟7/ 7 57)» «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (8/ .)١58‏ 


5ه 


ياء آخر الحروف. ثم راء مهملة. 
وأخرجه البخاريٌ مطولاً في الطهارة عن مسدد» عن يحيى القطان» 
عن عوف"» ومختصر عن عبدان» عن ابن المبارك» عن عوف”". 
وأخرجه في علامات النبوة بطوله عن أبيه؛ عن سلم بن زَرير"» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد»ء عن عبيد الله 
الحنفي» عن سَلْم بن زرير»» [وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم](» 
وهو ابن راهويه؛ عن النضر بن شميل» عن عوفء كلاهما عن أبي 
رجاء”" . 


* الوجه الثالث : 
في إيراد الحديث على الوجه بكماله من ب بعض الروايات”": عَنْ 
أي نْ رَجَاءِ العْطَاردِيٌ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنٍ قَالَ: كُنَا ني سَفْرٍ مَعَ 


.)7170/( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه برقم (751). 

2 تقدم تخريجه برقم فض" 

(54) كما تقدم تخريجه برقم (745/ 717). 

(0) زيادة مِئي» موافقة لما في (صحيح مسلم». 
(5) تقدم تخريجه برقم (545), .)4[/5/١(‏ 


(0) هي رواية البخاري المتقدمة برقم (/7501) . 


هلاه 


الب كل وَإِنَا أَسْريْنَاء حَنَّى إِذَا كنا في آخِرٍ ليله 2 وَفَعْنَا 


و 


وَقعةغ- ولا وُقعَة عند الْمُسَافر أخلى 0 قَمَا أَيْقَظَنًا إلا حَهُ 
00 » فَكَانَ أَوَلَ مَنِ اسيق بلكل مم كلا نُ نّم فلآن 1500 

جَاءِ فَنَسيَ عوفٌ” 2‏ م عُمَدُ بن الْخَطَاب ٠‏ الرايع؛ وَكَانَ الب كله 
تم ل ُرقفة حلى يشر عو مقط لأنَا ما نَدْرِي 
مَا يَحْدِّتُ لَه في َؤْموء قَلَكَا اسْتَيقظ عُْمَدُ وَرَأَى مَا أَصَابَ الئاس 
وَكَانَ رَجُلاً جَلِيداًء كبر وَرَقَعَ صَوْتَهُ بالنَكبيرء فمَا زَالَ 0 
وَيَرْفْعْ صَودة بالتكبير» َ حَتَّى استئقظ 00 الي كِةِ. فلمًا 
اسْتَيْئَظً شَكَرًا إِلَبَهِ انَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: «لآ ضَيْرَ أَوْ لا يضيرُء 
ارُتَحلوا» . 

انَل كسار َيْبَعيِء كم نَل قدا بالْوَصُوءِ فضا 3 
بالصَّلاة : قَصَلّى بالئّاس» لما انمَتَلَ مِنْ صَلاَتِهه إِذَا هُوَ بِرَجلٍ مُعْتر 
لَمْ يُصَلَ مع الْقَوْم َقَالَ : ا ار 
الْقَوْم)؟ قَالَ: أَصَابَئنِي جناب وَل مَاءَ قَالَ: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدِء فَإِنَهُ 
يَكُفِيكَ) . 


2 1م م« انل 7 © َه َُ 2 00 #صس لتر" امير ين 

نم سَارَ الي كله فاشتكى الناسْ إِليّهِ مِنَ العقطش» فنزل فدعا 
2 5 2 7 002 ريك ابقل واه ام ره وب 2 7 
فلآنآ ‏ كان يُسَمُبه أبُو رَجَاءِ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ ‏ وَدَعَا عَلِيآ فقالَ: «اذهبًا فائغيا 
المّاء) . 


)١(‏ «ت»: «قوما». 


كن 


ع 


فانطلقًاء قلقي اا 0 ين مَرَادتَيْنِ أو سَطِيِحَتَيْنٍ من ماع عَلَى 
بعير ليا فقالاً لَهًا: 9 الْمَاُ؟ قَتَالَتْ : عَهُدِي بالماء مين هله 


ل 


و د مروت 2 0 اك 0 
السّاعَةَ وَنْمَرْنَا خلوفٌء فقالاً لَهَا: انطلقي إذاء قالث: إلى أَيْنَ؟ 


ب 


َالاً: إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كلذ. قَالّتِ : الَّذِي يُقَالُ لَهُ 0 قالاً: هو 
الْنِي تَْنِينَء. فَانطَلِقِيء فَجَاءَا بها إلى رَسُولٍ اللَّهِ ل وَحَدَنَاهُ 
الْحَدِيتَ 

َالَ : : فَاسْتَئْولُوهَا عَنْ بَعيرِهَاء وَدَعَا النبيّ ل نآ فَأفرَغَ فيه مِنْ 


الا الْمَرَادَيْنِ 5 السَطيحتيْنِ؛ وَأوكا أنْرَاعهما: وأطلق الْعَرَالِيَ» 
وَنُودِيَ في الئاس : أن اسْقوا وَاسْتَقُواء فَسَقَى من شَاءَء وَاسْتَقَى مَنْ 
شَاءَء وَكانَ آخر ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَبْهُ الْجَنَابَةٌ إِنَاء مِنْ ماي 
فَقَالَ: «اذْمَبْ َأفِعْهُ عَلَيِكَ. 

وَهْيَ فَائِمَةٌ نظ إِلَى مَا يُفْعَلُ بمَائِهَاء ٠‏ وَايْم الله قد أقَلِمَ عَنْهَاء 
َه لبَمَيْلُ إِلَيْنَا ند ناح اناه َقَالَ الت كله : 
«اجْمَعُوا لَهَااء فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْن عَجْوَة وَدَقِيقةٍ وَسَوِيقَةِ حَلَى 
جَمعُوا لا طَعاماء هجََُومُ في َب » وَحَمَُوهَا على تَبرهاء وَوَضَُوا 
الوب ©* بين يَدَيْهَاء وَقَالَ لَهَا ها: 506 ما رَوََنَك من مَاتَكُ شيا 
وَلكنّ اللّهَ هُوَ الّذِي سَقَانَا؛ . 

َأنَتْ أَعْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَانُوا: مَا حَبْسَكِ يَا فلآنَةُ؟ 
قَالَتِ 0 قي رَجُلآَنِء دبا ف إلن هذا [الذي شال له] 


/ااه 


الصَّابِىءٌ» فَفعَلَ كذا وكذاء فَوَاللّه إِنَهُ لأسْحَرُ الئاس مِنْ بَيْن هَذْهِ 
وَهَذْهِ - وَقَالَتْ بِإِصبَعِيهًا الْوْسْطَى وَالسَيَابََ ترَقَعَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ؛ 
تعْنِي : السَّمّاءَ وَالأَرْضَ ‏ أَوْ إِنّهُ لَرَسُولُ الله حَقا. 


َكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُغِيرُونَ بَعْدُ عَلَى مَنْ حَوْلَهًا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ 0 


وَلَاَ يُصِيبُونَ صِرْمَهَا الذي هي منْه: فَقَالَتْ يَوْماً لقؤمهًا : : ما أمى إلا أو 
عوالسس عرع نيا فَهَلْ لَكُمْ في الإسْلا م ؟ قَآَطَا لاوقا فلخلا 


نا فنا فنا 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى: قال الجوهري: وشزيك شري وشيوت واسريت 
بمعنى» إذا سرت ليلا وبالألف لغة أهل الحجاز» وجاء القرآن بهما 
قال حسان بن ثابت ذه [من الكامل]: 
حي النضيرةًركة الجِئر أَسْرَتْ إليك ولم تكن تشري”» 
ويقال: سَّرينا سَرْية واحدة» والاسم : السُّرْية» بالضمء والسّرى. 
وأَسْراه وأَسْرى به: مثل أخذ الخِطّامء وأخذ بالخطام» وإنما قال 


. (ق 8/ ١)ء2 وعنده: (إن النضيرة»‎ .)07 /١( انظر: «ديوانه»‎ )١( 


1ه 


تعالى : لسْبْحَنَ أل أَسرئ يِسَبَدو ليا 4[الإسراء: »]١‏ وإن كان السّرى 
لا يكون إلا بالليل للتأكيد» كقولهم : 

سرْث أمس نهارا» والبارحة ليلاً. 

والسّراية سُرى الليل» وهو مصدر. ويقلٌ في المصادر أن تجيء 
على هذا البناء؛ لأنه من أبنية الجمع» يدل على صحة ذلك أنَّ بعضّ 
العرب يؤنّث السّرى والهُدىء وهم بنو أسدء تومٌّمآ أنهما سُرية 
وهذية2©0. 

قلت: التضيرة في شعر حسان: بفتح النون» وكسر الضاد 
المعجمة» بعدها آخر الحروف» ثم راء مهملة. 

وقول الجوهري السّراية : سرى الليل» هو بكسر السين. 

وقوله : سّريئا سّرْية واحدة» هو بفتح السين. 

وقال ابن سيْدّه في «المحكم»: الشّرى: سير اللَّيلِ عامتهء 
وقيل : سيرٌ الليلٍ كله يذكر ويؤنث» ولم يعرف اللّحياني إلا التأنيث» 
ثم قال: وقد سرى سَرىٌ وسّرية وسرية» فهو سار. 

قال [من الوافر]: 
أتوا ناري فَقَلّْتُ: مَنُونَ؟ قالوا 

سّراة الجن قلتُ: عِمُوا ظَلامًَا» 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 7117/3): (مادة: سرا). 
(5) البيت منسوب إلى شمير بن الحارث الضبي» كما ذكر ابن منظور في - 


1ه 


ومع - ومع م 02 
وفي المثل : ذهبوا إسراءً قُنفْدَةَء وذلك أن القنْفْدَ يسري [ليله] 
كله لا ينام . 
قال حسان: 
أُسْرت إليك ولم تكن تسشري 
واسْترى : كأسرى . 
قال الهذلي [من الطويل]: 
ونوا ناكا الجافن اعون فاش 
بليل وأمًا الحيٌ بعد فأصبِحُوا 
0 4< رع 
وأنشد ابن الأعرابيٌ قول كثيّر [من الطويل] : 
أَرُوحٌ وأغدُو من هوك وأْسْتَرِي 
وفي النَّفْس مما قد عَلِهْ عَلِمْتٍ علاقم 
وقد سرى به» وأسرى به» وأسراه0©. 
الثانية: «وكان رجلاً جليداً»: مأخوذ من الجلادة» وهى 
الصّلابة» يقال: جلد ‏ بالضم ‏ فهو جليد وجَلّد. 


- «لسان العرب» »)51١65 /١1(‏ و«البغدادي في خزانة الأدب» (5/ .)19/٠‏ 
وذكره الجاحظ في «الحيوان» /١(‏ 378) ولم ينسبه. 
)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ 559 .)017٠١-‏ 


م 


قال ابن سيّده: ورجل جلد وجليد من قوم أخلادء وجلداء 
وجلاد وخلنة وقد لد جَلادة وجلودة» والاسم الجَلِدُ والجلود. 
وتجلّد: أظهر الجلد» وقوله [من الوافر]: 
وكيف تَجَلَّدُ الأقوام عنه ولع لقتل بةالشار الكنيكةة 
عدَّاه بعن؛ لأن فيه مس تف 
وأرض جلد: صلبة مستوية المتن غليظة» والجمع : أجلاد. 
قال أبنو خيفة: ارفن جلد: بفتح اللامء ولد يتسكيرة 
اللاه0 . 
قلت: قوله: رجل جلّدء هو على مثال عبدء وجليد على مثال 
عبيد» وقوم أجلاد على مثال أبرار» وججلداء على مثال شهداء» وجلاد 
على مثال عُبّادء وجُلّد على مثال عُيْقَء وقد جَلّْد على مثال ظئف» 
جُلادة على مثال طلاقة» وجُلودة على مثال رُطوبة» والاسم الجَلّد 
على سال التلده.والكلوو علن معان القموده' وقتياك عاق :كال تكلا 
وقال أبو حنيفة: أرض جلّد - بفتح اللام - على مثال بَلَد 
وجلدة: على مثال كد 
فهذا ضبطناه بالأمثلة حذراً من تصحيفه لعدم ضبط ناقله . 
(1) البيت لعبد الرحمن بن زيد كما نسبه إليه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 
(؟/ 4259 وأبو علي القالي في «الأمالي» /١(‏ 7557). 
(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (10/ 377177- 0778 . 


ه؟١‎ 


الثالثة: قال الجوهري: ضاره يَضيرُه ويضورٌه ضَوْراً وضَيْرا؛ 
أي : ضرَّه. 

قال الكسائي: سمعثُ بعضهم يقول: لا يَنْمَعُني ذلك 
ولا يَضورُني7"؛ أي : لا يضر. 

وفسره بعضهم فقال: يقال: ضاره يَضيره ضيراً: ضرّهء ويقال 
أيضاً: يضوره2" . 

وقوله - الليلة: -: الا تضَارُونَ في رُؤْيَه)”" من هذا؛ أي : لا يضير 

ووقع في «المستخرج» للحافظ أبي نعيم في هذا الحديث : 
لو لا قي كر 

الرابعة: قوله: «فاذهبا فابغيا الماء»» الألف موصولة» يقال: 
بَعيتُ الشيء: طلبتهء وبغيتكَ الشيء: طلبتّه لك» وأبغيئكه : أعنتك 
على طلبه . 


. )1771 انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)١75‏ 

(") رواه البخاري (5705)»: كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم» 
ومسلم (87١)؛‏ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» من حديث 
أبي هريرة و . 

(5) وكذاعزاها إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)59٠ 559 /١(‏ 


1ه 


قال الجوهري: والبغية : الحاجةء يقال: لي في بني فلان بغية» 
ويُغية؟ أي: حاجة» فالبغية مثل الجلسة: التي تبغيهاء والبّغية : 
[الحاجة] نفسهاء عن الأصمعي . 

وبغى ضالتهء وكذلك كل طلبة» بُغاءً ‏ بالضمء والمد-ء ويُغايةٌ 
أيضاً. 

يقال: فرّقوا لهذه الإبل بُغياناً يُضِبُون لها؛ أي: يتفرقون في 
طلبها( . 

قلت: يُضبون: مضموم آخر الحروف» وبعده ضاد معجمة 
مكسورة» بعده”" ثاني الحروف» وبعد الباء المشددة نون . 

وذكر ابن سيده: بغى الشيء ما كان خيراً أو شرا يبغيه بُغىّ 
وبغاءًء الأخيرة عن اللّحياني» والأول أعرف. 

وأنشد غيره [من الطويل]: 

فلا أخْيِسَنكم”" عن بُغى الخير إِنّي 
سقطث علوضرغامةٍ» وهو آكلي) 
وابتغاه» وتبَعَاه واستبغاه» كل ذلك: طلبه. 


.)371875-718١ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )1١( 
(؟) «ت»: «بعد»» وفى الهامش: «لعله: بعدها»» وهو الصواب.‎ 


(9) «ت4: «أحسبنكم». 


(8) «ت»: «أكل». 


رفك 


ثم قال: والاسم: البغية» [والبغية]. 

وقال ثعلب: بغى الخير يبغيه [بُغية وبغية]ا» فجعلهما مصدرين. 

والبُغية : الحاجة(©. 

الخامسة: المرّادة: بفتح الميم» قال الجوهري: والمزادة: 
الَاوية» قال أبو مُبيد: ولا تكون إلا من جلدين تَقَم بجلد 
ثالث بينهما لتتسع» وكذلك السّطيحة والشّعيب» والجمع المزاد 
والمزائد” . ْ 

قلت: الشّعيب : أوله شين معجمة» وبعد العين المهملة ياء. 
وآخره باء موحدة . 

السادسة: التَمَر: بفتح النون والفاء» قال الجوهري فيه: عدة 
رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة'" . 

وقال ابن سيّده في «المحكم»: والنفر ما دون العشرة من 
الرجال» والجمع أنفار. 

قال سيبويه : والنسب إليه : نَمَرِيٌ . 

وقيل: النفر: الناس كلهم ؛ عن كراع . 

قوله تعالى : #وَجَعَلتَم أكثْرَ تَقِيرًا #لالإسراء: ]؟ قال الزجاج : 
)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (77/5). 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 587).» (مادة: زيد). 
(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ ”877)» (مادة: نفر) . 


3ه 


النفير جمع نفر؛ كالعبيد والكليب. 

0 5 

وقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم نضّاراًك" . 

السابعة : قول المرأة : «ونفرنا خلوف»: بضم الخاء المعجمة 
واللام المخففة معاً. 

ع و 

قال الجوهري: وحييٌّ خخلوفٌ. أي غَيّبٌ. قال أبو زبيد آمن 
الخفيف] : 
0 - و وس 0ه 1 
أصبح البيث بيث آل إياس مُقَشعِرَاً والحينٌ حيٌّ خلوفٌ 

5 2 أ“ 

قال: والخلوف أيضاً: الحضورٌ المَتَخَلفُون؟.» وهو من 
الأضداد© . 

وكذا قال ابن شيده : والخلوف + ذا الحضر والعيبه:“ضزه: 


قلت: الذي في البيت آل إياس» قال بعضهم: وقع في الأصل : 


.)511١/١١( انظر: «المحكم» لابن سيده‎ )١( 

(0) انظر: «شعر أبي زبيد الطائي» (ص: »)١١18‏ جمع: نوري القيسي. 

(9) «ت»: «الحضور والمتخلفون». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ١765‏ -/17617)» (مادة: خلف). 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (6/ )١99‏ وعنده: «والخلوف: الحضور 
والعغيّب» ضد). 


06 


بيان"2» والصواب ما في النسخة؛ لأن أبا زبيد رثى بهذه القصيدة فروة 
ابن أبي إياس بن قبيصة» انتهى”» 

وقال ابن فارس: الخالف: المستقي» والخَلف : الاستقاء؟. 

قلت: الخَلف: بفتح الخاء وسكون اللام» وعن الخطابي: 
الذين خرجوا للاستقاءء وخلفوا النساء والأثقال9». يقال: خلف 
الرجل واستخلف: إذا استقى». وحكى : الخلوف الذين غابوا وخلفوا 
أثقالهم ؛ وخرجوا في رعي أو سقي . 

الفامنة؟ "قال :اللجوغرى + عنتاث على :القوء: آضيا هيا وطتوء ا 
لاح بوم وصبأ ناب البعير صَبوءا: طَلَمْ حَدُّهُ. وصبَآت َه 
الغلام : طَلَعَتْ . وأضْبَاً النجةٌ؛ أي طلكت الثركا: قال الشتاعر ريصيف 
قحطأً [من البسيط] : 


وآَضْبَاً النجمُ في غبراءً مُظْلِمََةٍ 2 كأنه بائسٌ مُجْتَابُ أخلاق© 


)١(‏ «ت»: «يأبى»» والصواب ما أثبت. 

3 قاله ابن بري» كما نقله ابن منظور في «لسان العرب» (4/ 87)» (مادة: 
خحلف). 

(9) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)7٠١ /١(‏ 

(5) نقله العيني في «عمدة القاري» (5/ )7"١‏ وعنده: «خرجوا للأسفار) . 

(5) ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: )١161‏ دون نسبة. ونسبه 
الزبيدي في «تاج العروس» (مادة: صبأ) إلى أثيلة العبدي . 


ردن 


وصَبَاً الرجل صَبوءًا» إذا خرج من دين إلى دين . 

قال أبو عبيد”©: صبأ من دينه إلى دين اي النجوم ؛ 
لق شرع سوم ط الت 

قلت: صِبَأتُ على القوم صْبَاً صَاً: مثل ضَرْباًء وصبوءاً: مثل : 
جَمُوح؛ وسمّت العربٌ المسلم الصابىء؛ للخروج من دينه إلى الإسلام . 

التاسعة: رَوأناك: بفتح الزاي وكسرهايُرْوَيان؛ أي: 
ما أنقصناك . 

يقال: ما رَرَأََه ماله» وما رَزْتُه ‏ بالكسر -؛ أي: ما نقصتّه . 

وازتزأ الشيء: انتقص . 

قال الشاعر ابن مقبل [من المتقارب] : 
كريم النُجارٍ حَمَى ظَهْرَه 2 ولمثيرتزأ ركوب زبالا" 

زبالا - بكسر الزاي» وبعدها ثاني الحروف - قيل: ما تحمله 
النملة9؟. 


)١(‏ في المطبوع من 7الصحاح»: «أبو عبيدة». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 04)» (مادة: صبأ) . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 57)» (مادة: رزأ). وانظر: «الحيوان» 
للجاحظ (5/ .)١7‏ 

(5) «ت»: «البعوضة»» والمثبت من «الصحاح» للجوهري (5/ 22١7١5‏ وكذا 
«الحيوان» للجاحظ (5/ .)١7‏ 


يفك 


العاشرة: العَزَالي: جمع عزلاءء وهي عروة المزادة يخرج منها 
الماء بسعة . 

وقال الجوهري: والعزلاء: فم المزادة الأسفل» والجمع 
العزالي بكسر اللام» وإن شئت فتحت؛ مثل الصحارى والصحاري» 
والعذارى والعذاري. 

قال الكميت [من المتقارب] : 


9 


- 2 2 ل به ٠‏ عواعر 3 م 
مَرَتهُ الجَنوبٌُ فلمَااكْفَهَد 2 رَحَلَت عَرَالِيَهُ الشَّمْالُ0 


وعن الداوودي قال: العزالي: الجوانب الخارجة [لرجلي 
الزق]”" يرسل منها الماء”". والله أعلم . 

الحادية عشرة: قال الجوهري: وايمُن الله وضع للقسم. هكذا 
بضم الميم والنون» وألفه ألفٌ وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء 
من الأسماء ألف وصل مفتوحةٌ غيرهاء وقد تدخ ل عليها اللام 
لتأكيد الابتداء» تقول: لَيْمُنُ© الله فتذهب الألف في الوصلء قال 


,)١7/517 /5( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ .)71٠ انظر: «ديوانه» (؟/‎ )١( 
(مادة: عزل).‎ 

() «ت»: «الفرق»» والمثبت من «عمدة القاري» للعيني حيث نقل كلام 
الداوودي هذا. 1 

(9) وانظر: «عمدة القاري» للعيني (5/ .)7"١‏ 

(5:) «ت»: (أيمن». 


الشاعر*" [من الطويل]: 
فقا فريق القوم لما نشذتهه”) نعم» وفريقٌ لَيْمُنُ الله ما ندري 
وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف, والتقدير: ليمُن" الله 
قسمي» وليمّن” الله ما أقسم به» وإذا خاطبت قلت: ليمّنك”©2 وفي 
حديث عروة بن الزبير أنه قال: لَيْمُنْك9" لئن كنت أبليت لقد عافيت» 
أولتن كنت ابتليت لقند أبقيت 0 
وآربما] حذفوا منه النون» قالوا: وائِمٌ الله» ويم الله - بكسر 
الهمزة » وربما حذفوا منه الياء» قالوا: إِمُّ الله» وربما أبقوا الميم 
وحدها مضمومةء قالوا: مُ الله» ثم كسروها؛ لأنها [صارت حرفا]0» 


»)408/17( هو تصيب بن رباح» كما في «اللسان» لابن منظور‎ )١( 
(مادة: ي م ن).‎ 

(؟) «ت»: «(أنشدانه»). 

(0) «ت»: «أيمن». 

(4) «ت)»: (أيمن». 

(0) «ت»: «أيمن». 

(5) «ت»: (أيمن». 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص: »)771١‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (ص: »)١١7‏ ومن طريقه: البيهقى فى «شعب الإيمان» 
(01152)ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (40/ 531). 

(48) «ت»: «لأنها صار معها واحداً) . 


حك 


واحداء فيشبهونها بالباء فيقولون: م الله» وربما قالوا: من الله - بضم 
المنه اوناك زف الات انحوي ومن اللهء بكسرهما!©. 

الثانية عشرة: قوله: «أشد مِلَبَّةه: مكسور الميم» ساكن اللام» 
وبعدها همزة مفتوحة.» ثم تاء التأنيث» قال الجوهري : المَلّء بالفتح : 
المضدن):>وملات الآناء فهو معلوف: ولق ملآى على فعلى + والعامة 
تقول : ملأى ماء. 

والملء بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء يقال: أعطى 
بلأه ومِلأيه ومَلِيئه أملائه”". 

الثالثئة عشرة: فجمعوا لها ما بين عجوة: قال الجوهري: 
والعجوة: ضربٌمن أجود التمر بالمدينة» ونخلتها”" تسمّى لِيئة». 

ودقيقة وسّويقة: ذكر بعضهم: أن في دقيقة وسويقة روايتان 
- بالضم والفتح في الدال *. لم يزد على هذاء والله أعلم . 

الرابعة عشرة: قوله ككللهِ: «هو الَّذِي أسقانا». يقال: سقى ‏ 


() انظر: «الصحاح» للجوهري »)7577١/5(‏ (مادة: يمن). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 77). (مادة: م لأ وعنده: ويقال: 
مله و ملأيه وثلاثة أملائه . 

(9) «ت»: «عليها؛». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 519 5)» (مادة: ع ج |). 

(5) وقاله الكرماني» كما نقله العيني عنه في «عمدة القاري» (5/ )3"١‏ فقال: 
رُويا مكبرين ومصغرين . 


حرف 


5700 مل وأاشقئ تقزيرا والتكاكن م هلال 

الخامسة عشرة: الصّرْم: بكسر الصاد المهملة» وسكون الراءء 
وآخره ميم» قال الخطابي : النفر ينزلون بأهلهم على الماء”. 

قال الجوهري : 2 بالكسر : أبياثٌ من الناس سكت : 
والجمع أَصْرامٌ وأصار 
وأعاريب» قال ذو الدّمّة9) : 

1ن عنة الأصارية0© 

ونحوه ما قاله الجوهري: فسره بعضهم في الحديث» قال: 

يريد الأبيات التي حولها. 


)١(‏ انظر: «ديوان لبيد») (ص: 9). (ق /١١‏ 00). وانظر: «الصحاح» 
للجوهري (5/ 771/4)» (مادة: س ق .)١‏ 
(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟/ 587). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 14780)؛ (مادة: صرم). 
(5) انظر: «ديوانه» /1١(‏ 575)؛ (ق1753/ 17) وتمام البيت: 
جاد الربيعٌ له روضّ القذاف إلى قَوَيْنَ وانعدَلَث عنة الأصاريم 
(0) «ت»: «وانعزلت». 


(5) قاله ابن بري فيما نقله عنه ابن منظور في «لسان العرب» (؟7١/‏ 5 77) . 


أ ناه 


قلت : هذه اللفظة من المثلث؛ أعني : الصرم بالكسرء والصّرم 
بالفتح» والصرم بالضمء فأما بالكسر فقد ذكرناه» وأما بالفتح فمصدر 
صرمت الشيء صرماً إذا قطعتهء وأيضاً الجلد. قال الجوهري: 
مععكتٌء وأما بالضم فالقطعة”©, الفتح للمصدرء والضم للاسه”(» 

د د 

* الوجه الخامس : 

قوله: فأوكأ أفواههما: استعمال اللغة الكبرى» قال الله تعالى: 

تدمعت فلويك] كا © [التحريم : 5 قال: #وَالسَارِفٌ وَالسََارِقَة فأقط عو 

أيدِيهَمَا *[المائدة : قيل في علته: كراهة اجتماع تثنيتين» ولغة 
أخرى بالتثنية وإبقاء اللفظ على أصله مثنى» وقد جمع اللغتين من قال 
[من الرجز]: 


ام اه آذ ]© الغ 4 


)١(‏ ١«ت»:‏ (القطيعة»). 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ».)١1955‏ (مادة: صرم). 
(9) «ت»: (عيون». 
(4:) عجز بيت منسوب لخطام المجاشعي كما ذكر سيبويه في «الكتاب» 
(5/ 58)»: وابن سيده في «المحكم» (7/ 2276٠١‏ وابن منظور في «لسان 
العرب» (؟7/ 89). وصدره: 
ومَهِمَهِ مَهْمَجَيْنِ قَذَفَينٍ مَرريْنْ 


فون 


واستعمل في اللغة الأخرى من قال [من الطويل]: 
بمافي قُوَاتينَا من اله" كالهرى”" 

والأحسن أن يقال: أفئدتنا. 

والإفراد أيضاً لغة» وعليها قول من قال [من البسيط]: 


0-0 8 و 74 
كأنّه وجه تركيئّن قد غضبا””» 
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* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى : قوله : وَإِنَّ أَسْرئنَاه حَتَّى إِذَا كنا في آخر اللَيْلِء وَقَعْنَا 
تلت الوقعة : فيه دلبل على كلاف من قال الشر مني الليل كله 
الثانية : قوله : فما أيقظنا إلا حر الشمس : تكلموا في الجمع بين 


)١(‏ «ت»: «الهيم»» وجاء على الهامش: «الهم» وكتب فوقها «خ» إشارة إلى 
أنها في نسخة . 
() صدر بيت للفرزدق» كما في «ديوانه» (0/ 760). وعجزه: 
فييرا مُنْهِاضُ الفؤاد المسقَفٌ 
() صدر بيت للفرزدق» كما نسبه إليه البغدادي في «خزانة الأدب» (/ا/ 7لاه, 
). وعجزه: | 
مستهدفٌ لطعانٍ غير مُنجحر 
(4:) كما تقدم ذكره عن صاحب «المحكم . 


روفرف 


حديث النوم إذا طلعت الشمسء. وبين قوله - ال -: «إنَّ عينيٌ 
تنامان» ولا ينام قلبي)2"0» وذكر أبو محمد عبد الواحد بن عمر ابن 
عبد الوهاب”© شارح البخاري فيه أقوالاً: 

أحدها: قال السفاقسي أبو عبد الملك: يعني بذلك: أنه 
لا يخفى عليه حاله في انتقاض وضوئهء وإن كان نائمآء وتخفى عليه 
الأوقات والساعات. 

وثانيها: قال: وقال أبو محمد عبد الحق: الحديثان متفقان» 
ومعناهما أن ما يدرك بالقلب لاينام قلبه عنه» وما يدرك بالعين كرؤية 
الشمس تنام عينه عنه» فلا تدركه9” . 

وثالئها: قال: وقيل: إن ذلك غالب حاله : أنه لا ينام قلبه» وقد 
ينام نادراً لحديث الوادي هذا9». 


ورابعها: قال: وقيل : إنه لا يستغرقه النوم حتى يوجد منه 


)١(‏ رواه البخاري »23١97(‏ كتاب: التهجدء باب: قيام النبي كلك بالليل في 
رمضان وغيره» ومسلم (778)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الليل» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) هو الإمام المشهور ب «ابن التين» المتوفى سنة (١١8ه)‏ . 

فرق وهذا الجواب صححه الإمام النووي وشهّره واعتمده» كما في «شرح 
مسلم» له (6/ .)١185‏ 

(5) قال النووي: وهذا التأويل ضعيف,؛ كما في «شرح مسلم» (0/ 185). 
قال الحافظ في «الفتح» )55٠ /١(‏ وهو كما قال. 


001 


الحدث» ولا يشعر به. 

قلت : الوجه الأول: كأنه أراد التخصيص ليقظة القلب بإدراك 
حالة الانتقاض» وذلك بعيد20. 

وأما الثاني: فتقريره أن يقول: للقلب مُذْركات» وللحواس 
مدركات» فمدركات الحواس تمتنع» ومدركات القلب على قسمين : 

أحدهما: ما تتبع إدراك الحواس وتتفرع عنه»ء فذلك يمتنع 
لمواقع إدراك الحواس ؛ لتوقفها عليها. 

والثاني: مالا يتبع إدراك الحواسء» ولا يتوصل القلب”" إلى 
إدراكها من جهة الحواس» فهذا لا يمنعه. 

ولا شك أنَّ يقظةًٌ القلب هو بقاء إدراكه» ونومّه ذهاب إدراكه؛ 
وإدراكه على قسمين؛ كما ذكرناء فلا يلزم الإشكالٌ إلا إذا كان النوم 
حتى طلعت الشمس من مدركات القلب التي لا تتبع الحواس» فأين 
الدليل على ذلك حتى يلزم الإشكال؟ 

الثالثة : قوله اظنك: «إِنَّ عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»» خرج 
جواباً عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له: أتنام قبل أن توتر»ء 


)١(‏ نقله الحافظ في «الفتح» (5/ 184) عن المؤلف» وقد ضعّف الحافظ 
كذلك الجواب الأول والرابع. ا 

(0) «ت»: «مواقع إدراك الحواس»» وهي جملة منسوخة خطأ من السطر 
السابق. 


ومممةم 


وهذا كلام لا تعلّقَ له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه» والذي 
يظهر منه أن هذا الاستفهام سببُه أن يفوت الوترُ باستغراق النوم إلى 
الصباح . 

ولو كان الأمر فيما يتعلق بانتقاض الطهارة» لكان الاستفهام إنما 

يكون للصلاة بعد النوم» فيقال: أتصلي بعدما نمت؟ فلو قيل عقب 
هذا: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» اقتضى الجواب حيتذٍ أن نومه َكل 
لا يوجب الطهارة؛ لأن قلبه لا ينام . 

[و] إذا كان الجواب يتعلق بأمر فوات الوتر» لا بأمر انتقاض 
الطهارة» فيحمل نوم القلب على اطمئنان النفس بالنوم» وسكون 
القلب إلى استغراقه فيه» وعدم تعلقه بالاستيقاظ©. 

وتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر» وعدم سكونه 
ودخوله إلى الاستغراق في النوم . 

ومن المعلوم بالعادة التفريق بين حالة من شرع في النوم مطمئنَ 
القلب. وبين من شرع فيه متعلقاً باليقظة» فإن الحالة الأولى تقتضي 
الاستغراق والثانية لا تساويها فيه» وعلى هذا التقديرء فتكون يقظةٌ 
قلبه كك بالتفسير المذكور مقتضيآ للقيام للوتر» وكذلك الإخبار عن 
عدم نومه» ويكون الجواب منطبقاً على ما وقع عليه السؤال من النوم» 
لا على ما لم يقع عليه السؤال» وهو الصلاة بعد النوم من غير تجديد 


() «ت»: «الاستنقاض». 


اع 


طهارة» وعلى هذا فلا تعارضَ ولا إشكال في حديث النوم حتى 
طلعت الشمس» ولا يقتضي ما ذكرناه أن النوم في ذلك الوقت إلى أن 
طلعت الشمس كان مع سكون النفس إلى الاستغراق؛ لأن ذلك يمكن 
حئلة بقلي ها أوجيه نكك الذرى: والسرة “قلا يتين مله علي 
السكون إلى الاستغراق» أو يقال: سبب”2 السكون والطمأنينةٍ الأمر 
بكلائية"" الفجر ممن وكّل بذلك؛ كما جاء في حديث الوادي وأَمْرِ 
بلال بذلك» فهذا ما وقع لنا هاهناء فتأمله . 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته تخصيصٌ بالسبب» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» فيقظة القلب أعدٌ مما ذكرته من التفسير» 
فيدخل تحتهء فيعود الإشكال. 

قلت: لا نسلم أنه تخصيص بالسبب» بل هو استدلالٌ بسياق 
لفظي على بيان المراد» والسياق يرشد إلى تبيين المجمّلات وتعيين 
المحتمللات. 

الرابعة: قوله اكي: «لا ضير»: فيه تأنيسسٌ وتطييب لقلوب 
أصحابه ككلِِ؛ لِمَا عساه يَعْرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في 
.وقتها. 

الخامسة : فيه دليل على سقوط هذا التكليف عن النائم مع قيام 


)١(‏ لات»: لاسببة؟. 


(0) أي: حراسة. 


خرن 


الدليل عليه من الحديث الآخر في: «رفع القلم عن النائم حتى 
يستيقظ)20. وقيام الدليل العقلي على امتناع تكليفه . 

السادسة: أمره ‏ اطتة - بالارتحال لأجل الخروج عن المكان؛ 
بسبب ما وقع فيه من النوم عن الصلاة» فجعل أصلاً في الخروج عن 
المكان الذي وقع للإنسان فيه ما لا يختاره فيما يتعلق بالدين» وقد عبر 
عن هذا بعبارة لم أرضها”" . 

"الشابعةة شار عير بغي يذل طن أن عدا الارتسال لين 
للمسير الذي يقتضيه عادة السفرء وسبق مثله فيما قبله من الأيام . 

الثامنة: فإذا لم يكن المقصود منه السفر المعتاد قبل ذلك» فقد 


)١(‏ رواه أبو داود (4794)» كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو 
يصيب حداء والنسائي (577"): كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع 
طلاقه من الأزواج» وابن ماجه »252١54١(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق 
المعتوه والصغير والنائم»ء من حديث عائشة رضي الله عنئهاء وهو حديث 
صحيح . وفي الباب من حديث علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم 

(؟) لعلها ما ذكره الحافظ في «الفتح» )40١ /١(‏ عن بعضهم أنه قال: يوخذ 
منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة» استحب له التحول منه» 
ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى 
مكان آخر. 
قلت: لعل المؤلف رحمه الله لم يرتض نسبة الغفلة إلى النبي كَل تأدبء 


والله أعلم . 


ب لاه 


اختلفوا في علة سببهء فقيل ما أشرنا إليه مما وقع فيه من النوم عن 
الصلاة» ويؤيده ما جاء في حديث الوادي: «إنَّ هذا واد فيو 
شيطانٌ»20. والحنفية ‏ أو من شاء الله منهم ‏ حملوه على ترك الصلاة 
في وقت الكراهة» وتأخيرها إلى أن يزول ذلك الوقت” . 

التاسعة: قوله: «ونودي بالصلاة»: يحتمل أن يراد به الأذان؛ 
لأنه كثيراً ما يطلق عليه ذلك» ومنه: «قح يا بلا فناد بالصلاة»©؛ 
أي: أذ [و] «إذا نودي بالصلاة أدبرَ الشيطان»9©»» ويترجمُ على 
الأذان: النداء بالصلاة» ويحتمل أن يراد به الإقامة . 


)١(‏ رواه مسلم (580). كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث أبي هريرة طكه 
بلفظ: «ليأخذ كل رجل برأس راحتلهء فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان» . 

(؟) قال ابن المنذر في «الأوسط» (7/ :)5٠١‏ وليس لهم فيه حجة» وإنما 
ارتحل النبي كله من ذلك المكان؛ للعلة التي أخبر بها قال: «إن هذا مكان 
حضرنا فيه شيطان» فارتحلوا منه» . 

(5) رواه البخاري (019), كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» ومسلم 
0711 كتاب: الصلاة» باب: بدء الأذان» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(5) رواه البخاري (587)» كتاب: الأذان» باب: فضل التأذين» ومسلم 
(89"”). كتاب : الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» 
من حديث أي هريرة ك . 


خرن 


وقال شارح البخاري عبد الواحد بن عمر: فيه أن ما فات وقته 
من الضلوات يوذن لها ولس هو ملعب مالك. 

وهذا حَمْلٌ منه النداء على الأذان» والله أعلم . 

العاشرة: «يُصِلَي بالنّاس»: فيه الإقامة بالفوائت . 

الحادية عشرة: فيه الاجتهاد في زمن النبي ككلِ؛ لأن هذا المنعزل 
عن الناس لأجل الجنابة مع احتمال الحال لوجوه عديدة» وتعبيئه 
لبعضها طريقه الاجتهادٌ» فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية 
التيمم» ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم» وأن التيمم 
للحدث الأصغرء كما نقل عن بعض الصحابة . 

ثم إذا لم يتيمم كان كمن عَدِمٌ الماءً والصعيد» فاحتمل أن يصلي 
ويقضيء ويصلي ولا يقضيء ولا يصلي ويقضيء ولا يصلي 
ولا يقضي ؛ كما اختلف الفقهاء في ذلك» والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم 
ما اعتقده فيه لكنه رجح عدم الأداء» ويقع احتمالّه للأداء التيمم 
ل ]| 

ولا يُحمل على كونه لم يكن التيمم مشروعاًء وأن ذلك قبل 
نزول الآية؛ لأن قوله اكتة: «عليكَ بالصعيدء فإنَهُ يكفيك» دليل 
على تقدّم مشروعية التيمم على هذا القول؟ لأن مشروعية التيمم على 
هذا القول لم تعلم إلا بالآية» ونزولها والحكم بمقتضاها يقتضي 
يا : 
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الثانية عشرة: وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة الرسول يِل مع 
إمكان مراجعته . ش 

الثالثة عشرة: الذي ذكرناه إنما هو استدلالٌ على وقوع الاجتهاد 
منه؛ لأن فعله يتردَّدُ بين مَحامل؛ بعضها جائز وبعضها ممتنع» وإذا 
تردد بينهاء فحمله على الجائز في حق الصحابة متعيّنٌء أما أنه هل 
وُجد دليل من الرسول - التغة - على تسويغ ذلك وإباحته؟ فيه بحث 
آخر. 

الرابعة عشرة: يجعل أصلاً في أن العالم إذا رأى ممن لا يعلم 
فعلاً محتملاً لما يسوغ ولما لا يسوغ, سأله ليتبين الحال فيه . 

الخامسة عشرة: فيه أن انفراد المرء بترك الصلاة بحضرة 
المصلين أمرٌ مَنعٌ"'© على صاحبه . 

السادسة عشرة: حسنٌ الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر؛ 
أو محتمل لما هو منكرء لإخراجه - ايلا - كلامّه مخرج السؤال عن 
السبب المقتضي للترك» لا مخرج التغليظ.ء وهذا بخلاف الذي ترك 
الصلاة من الناس في الحضر؛ لأن حالة السفر حالة مشقة وأعذار» 
فهي أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر. 

السابعة عشرة: فيه أمر الصلاة في الجماعة . 
)١(‏ يقال: هو ينعى على زيد ذنوبه: يُظهرها ويشهرهاء وانظر: «القاموس 

المحيط» مادة (ن ع ي)؛ (ص: .)1١١6‏ 


ه١‎ 


الثامنة عشرة: فيه إبداء ذكر العذر لنفي اللّوم . 

التاسعة عشرة: قوله للنتة: «عليك بالصعيدٍ». يحتمل 
أن تكون الألف واللام فيه للعهدء إذ هاهنا صعيدٌ معهودٌ. وهو 
المكان الذي هم فيه» ويحتمل أن يكون للجنسء. فإذا حمل على 
العهد دل على جواز التيمم بما هو صعيد حيتتذٍ بذلك المكان. 
ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيدء فما اختلف فيه من المسائل 
لا يمكن الاستدلال بهذا عليه» وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى 
معرفة ما يُسمّى صعيداًء ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم 
التيمم منه. 

ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد؛ إما بخصوصهء أو 
لعموفة 

العشرون: هذه اللفظة”" قد تدل على أن الذي عرض للمعتزل 
هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغاً للجنب؛ لأنه ‏ ليت - أحاله على 
الصعيد من غير بيانٍ للصعيد» وما يفعله فيه؛ وصفة تيممه به» ولم يزد 
على قوله : «عليك بالصعيد» . 

هذا هو الظاهر من اللفظء ولو كان غيرَ عالم بكيفية التيمم من 
صفة العمل فيه» لوجب بيانه» واحتمالٌ بيانه من غير أن يُنقل البيان 
خلافٌ ما دل عليه ظاهرُ اللفظ . 

الحادية والعشرون: فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما 


. يعني قوله: «عليك بالصعيد»‎ )١( 


حكن 


يحصل به المقصود من الإفهام دون تعيين ما هو صريح في البيان غير 
محتمل لشيء آخر» لقوله : «عليك بالصّعيدا . 

الثانية والعشرون: فيه دليل على اعتبار ما دلَّت عليه القرائنٌ من 
فهم المقصود من العام أو المطلق» إذا اقتضت القرائنُ تخصيصاً أو 
تقييداً» فإِنَّ قولّه (كتت: «عليكَ بالصَّعِيدِء فإنَه يكفيك», لا بد أن 
يُفْهمَ منه: يكفيك في هذه الحالة» أو في مثل هذه الحالةء 
ولا يوجد منه إطلاقٌ الكفاية» بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط» أو الركن 
في التيمم . 

الثالثة والعشرون: فيه تصريح بتيمم الجنب» وقد ذكر فيه خلافٌ 
قديم لبعض الصحابة» واختلف في النقل عنه20©» وسيأتي ذلك في 


التيمم إن شاء الله . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)117١ /١9(‏ وأجمع علماء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت -: أن التيمم 
بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافرء وسواء كان جنا أو 
0 
ابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء» ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ 
لقوله تعالى: لع م َأصكَرُوأ *[المائدة: 5]» ولقوله : لوَلَا جنب 
إلا حار سَِيلٍ حي تَفْتسِلُواً #[النساء : «4]» وذهبا على أن الجنب لم يدخل في 
المعنى المراد بقوله: لأوإن كم , تَهَ أو عَلَ سَمَرٍ © الآبة إلى قوله: 
##قَتَيمَّمُوأ عيذ طَيبًا #[النساء: : *6]4 ك 0 وهنا معروف مشهور عند 
أهل العلم عن ابن مسعود وعمر. 

يدن 


الرابعة والعشرون: في قوله: «يكفيك» دليل على أن المتيمم في 
مثل هذه الحالة ‏ أعني عدم الماء في السفر ‏ لا يلزمه القضاء؛ لظاهر 
قوله انتز: «يكفيك»: ودلالة الكفاية على عدم وجوب شيء آخرء 
وإن احتمل أنه يكفيه في حكم الأداء 0-0 القضاءء فهو تقييدٌ 
على خلاف ظاهر الإطلاق. 

الخامسة والعشرون: فيه الجريان على سنة العادة التي أجراها الله 
تعالقى على خلقهء وعدم التوقف لأجل انخراقهاء وأن ذلك غير 
منعييٌ ) ولا ناقص التوكلٍ والتوحيد. 

وهذا يحرّكُ نظراً كثيراً في مسائلٍ التوكلٍ والانتصاب» وما ينافي 
التوكل في المباشرات للأسباب» وما لا ينافيه» وله موضع آخرء إلا 
أن الذي يحتاج إليه هاهنا هو أن مثل هذا السبب غيرٌ مناف . 

السادسة والعشرون: قد خلا الصحابيان بها في هذه المدة التي 
سألاها وأَنَيا بهاء فهو دليل على جواز مثل هذا؛ إما مطلقآء أو مقيداً 
إن قام دليل على الامتناع في غير هذه الحالة . 

السابعة والعشرون: نقل السّفاقسي عن أبي عبد الملك أنه قال: 
أَخِدَتْ كرها؛ لأنها كانت حَرباء فَمَنَّ النيئُ يله وأطلقها ببعيرها 
ومائها. 

الثامنة والعشرون: فإذا حمل على ذلك, توجّه سؤال». وهو أن 
يقال: إن الاستيلاءً بمجرّده رق النساء والصبيان» وإذا كان الاستيلاء 


5ه 


موجباً لذلك» فقد دخلت في الملك» ويسأل عن إطلاقها؛ إما من غير 
استئذان من أخذهاء وإما مطلقاً. 

ويطلب الجواب عنه؛ فإما أن يقال: إن هذا الاستيلاء ليس 
الاستيلاء المتملك للنساء» أو يشترطً في التملك قصدّهء أو غير ذلك 
مما ينظر فيه؛ للتصرف في مائها من غير إذن؛ إما لإباحته من حيث 
كونها حرباً على ما تقدم» أو من جهة أخرى أشرنا إليهاء أو لعلم 
النبيّ يل بما وقع وقوله: ١ما‏ رَرَأناك من مَائِكِ شيئاً»» أو لما نذكره في 
المسألة بعدها. 1 

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: أنه أَخِدَ منه جوارٌ أخذٍ أموال 
الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن. ا 

فأما أخذها فلا بأس بما قيل فيه إن تبن أن الماء مملوكاً للمرأة» 
وأنها عضوعة المال» وانتفت تلك الاحتمالات التي قدمناها. 

وأما قوله: بثمن إن كان له ثمن» فإن كان أخذه من إعطاء النبي يله 
لها ما أعطاهاء فيرد عليه أن الذي أعطاها مُتقوّم» والفقهاء يقولون: إن 
ضمان المتقرّم بالققد» وضمان المثلي بالمثل. 

فإن عد الماء مثلياء أو متقوماً» فيردُ الإشكالٌ على ما قاله بعد 
تقرير القاعدة التي يقولها الفقهاء من ضمان المثلي بالمثل والمتقوم 
بالتقويم'"» [و] ينعكس الحال إلى ضد ما قال؛ وهو أن المأخوذ من 


)١(‏ «ت»: «بالتقديم». 


كه 


المال للضرورة لا يجب العوض عنه'"» إذ التعويض بما ليس بعوض 
ليس بتعويض» هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه - ايلا - 
للماء كما ذكره. ٠‏ 

الثلاثون: فيه عل عظيم من أعلام النبوة» ومعجزة من 
المعجزات له كل بتكثير الماء القليل إلى حدّ لا تقتضيه العادة . 

الحادية والثلاثون: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان 
على غيره من مصلحة الطهارة بالماء» من قوله: وكان آخر ذلك 
أن أعطى الذي أصابته الجنابةٌ إناء من ماءء فقال: «اذهب فأفْرغَةُ 
0 2 


وهذا أمر محقق؛ أعني: أنه يؤخذ منه أن هذه المصلحة مقدمةٌ 
على تلك المصلحة؛ بسبب تقديم النبيٌ بلِ الاستقاء للإنسان والحيوان 
على إعطاء الجنب لطهارته . 

وأما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش» 
ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل . 

الثانية والثلاثون: فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في 
ذلك» وإن لم تَدْعٌ إليه الضرورة أو السؤال. 


)١(‏ إلى هنا نقله الحافظ في «الفتح» /١(‏ 505) عن المؤلف رحمه الله؛ وقد 
أغفل الحافظٌ ذكرَ المؤلف فيما تعقب به ما تقل عن بعضهم. وهذا يؤيد 
ما كنت قد ذكرته من أن الحافظ رحمه الله يغفل ‏ أحياناً ‏ ذكر ابن دقيق 
وغيره في نقله» فيظن المطالع أن الكلام للحافظ» والأمر خلاف ذلك . 


5ه 


الثالثة والثلاثون: قال السّفاقسي: وقوله: وإنه ليخيّل إلينا أنها 
أشد ملاءة: يريد أن فيها من الماء فيما يظهر لنا أكثر مما كان» وذلك 
أن الملاءة ما يأخذه [الإناء] إذا امتلا . 

الرابعة والثلاثون: إذا كان ما أعطاه النبيئٌ كله ليس على سبيل 
العرّض على نقيض قاعدة الفقهاء» فهو من باب الإفضال والإنعام» أو 
من باب مقابلة حبسها عن أهلها بالإحسان الذي يقوم مقامٌ ما فاتها من 
مقصودها ببلوغ أهلها على حسب ما كانت عليه من السرعة . 

الخامسة والثلاثون: يقتضي إطلاق لفظ الطعام على غير 
الحنطة؛ لأنه لم يذكر إلا عجوة ودقيقة وسّويقة» وقد وجد في 
الأحاديث ما يقتضي تخصيص لفظ الطعام بالحنطة» حتى اعتمد ذلك 
بعضهم في بعض الأحكام . 

وقال بعضهم: إذا قيل أكره السؤال في سوق الطعامء فإنه 
لايفهم منه إلا سوق الحنطة.» أو كما قال0©. - 

ويحتمل أن يكون قوله: حتى جمعوا لها طعاماً؛ أي: انتهى 
جمعهم إلى أن جمعوا لها طعاما؛ أي: حنطة» تنقّلاً من الأدنى إلى 
الأعلى» والله أعلم . 

السادسة والثلاثون: يمكن أن يجعل أصلاً في جواز الأخذ من 
الجماعة للفقراء» ولمن يقتضي حالّه الإعطاءً بناءً على ظاهر الحال من 


.)65١ انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟/‎ )١( 
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رضا المطلوب منهمء لا سيّما بأمر النبيٌ كلل وأما إذا علم من حال 
المطلوب منهم الضّنة والشّحء فإنما يؤخذ منهم حيث يتعين ذلك» 
ويجب عليهم إعطاؤه» وليس هذا في هذه الصورة . 

السابعة والثلاثون: وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهيئات 
أو الإباحات من غير لفظ من المعطي والاخذ؛ لعدم ذكر شيء من 
ذلك في الحديث» مع أن الظاهرَ عدم وقوعهء أخذا مما يدل عليه 
اللفظ فقط . 

الثامنة والثلاثون: قوله اقن: «ما رزأناك منْ مَائْكِ شيئاً»؛ إن 
أخذ على ظاهره؛ كان جميع ما أخذ مما زاده الله تعالى» وأوجده من 
غيبه» لم يختلط به شيء من مائهاء وذلك أبدع وأغرب في المعجزة؛ 


ويحتمل أن يكون المراد: ما رزأناك من مقدار مائك شيئاًء أو 
مايقب من هذا. 


التاسعة والثلاثون: قوله: «ولكن الهو الذي سقانا» يحتمل أن 
يكون معناه: جعل لنا سّقَياء وذلك يطابقٌ قوله اكيم: «تعلمينَ أنَا لم 
نرزأكِ من مَائِكِ شيئاء ولكنّ اللهتهو الذي أسقانا»؛ أي : لم يكن ماؤك 
من جهتك سقيا لناء ولا جَعلتٍ لنا سقياء ولكنّ الله“ هو الذي جعل لنا 
السّقياء ويحتمل أن يكون ذلك إلى نفس السقي . 


الأربعون: اللفظ الذي ذكرته لأهلها ليس لفظ إيمان» بل هو في 
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نفسه كفرء وإنما حصل الإيمان بعد ذلك» فيكون تجنب الصحابة 
لصرمه”" ليس لأجل عصمتهم بالإيمان» ولعله لأجل الاستئلاف 
والترغيب فيه» وقد جزم به بعضهم ؛ أعني : أن قعودهم عن قومها كان 
استثلافاً لهم . 

الحادية والأربعون: المقتضى لإيراد هذا الحديث في باب 
الآنية» أنه استدلٌ بالوضوء من مَرَادة المشرك: على أن أواني 
المشركين محمولةٌ على الأصل في الطهارة» وأنه يجوز استعمالها 
لها(©. ولمّا مر في حديث أبي ثعلبة ما يقتضي الحكم بنجاستها 
ظاهرأء وهو الأمر بغسلها قبل الأكل فيهاء أتبعه بما يتمسك به من 
يقول بخلاف هذا المذهب. 

الثانية والأربعون: «وأطلقّ العَرَالي» وسقى من سقى» واستسقى 
من شاء»: يحتمل أن يكون الاستسقاء من فم العزالي عندما يخرج 
منها الماءء ويحتمل أن يكون ذلك بعد اجتماع الماء في شيء آخر 
بعد خروجه من العزالي» إلا أن هذا الاحتمال الثاني لا دليل عليه 
لا من جهة الدلالة» ولا من جهة القرينة» والأصل عدمهء فهو 
مرجوح في الاعتبار» وستأتي فائدة كل واحلٍ من الاحتمالين» والله 
أعلم . 
)١(‏ أي: جماعتها. 
(؟) أي: استعمال آنية المشركين للطهارة. 
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الثالثة والأربعو ن: وير د على الاستدلال بالحديث على طهارة 
إناء المشرك» أن يقال: يحتمل أن يكون هذا الماءً كثيراًء لا تؤثر 
فيه نجاسةً الإناء» فلا يعارضٌ الحديثٌ المتقدمً الدالَ على نجاسة 
أواني المشركين» وهذا الاختلاف بحسب اختلاف المذاهب في 
جد الككرة والقلة» فم حَد الككرة بالقلتينة والعليل بمادوتهاء» فبفد 
على مذهبه أن يكون الماء كثيراً؛ لأنه إذا حَدَّ القلتين بخمس مئة 
رطل مثلاء اقتضى أن يكون البعير قد حمل ألف رطل مع المرأة 
والمزادتين. 

وقد قالوا في تقدير القلتين: إنه مأخوذ من استقلال البعير» وأن 

بعير العرب يكون ضعيفاً لا يحتمل أكثر من مئةِ وستينٌ من](0 . 

وإنما قلنا: إنه يقتضي على هذا المذهب أن يكون البعير قد 
حمل ألف رطل؛ لأن هذا الاستقاء كما قدمنا يحتمل أن يكون من 
فم العزلاء» ويحتمل أن يكون بعد خروجه عنها واجتماعه في إناء 
واحدء وقد ذكرنا أن هذا الاحتمال مرجوح لا دليل عليه» فيحتمل 
على الأول» وهو أن يكون الشرب والاستقاء من الماء النازل من كل 
واحدة واحدة”" من العزلاوين» فلا يكون كثيراً إلا إذا كان في كل 
مَزَادة خمس مئةٍ رطل» ويلزم أن يكون البعير قد حَمّل ألفَ رطل مع 


)١(‏ المَنُ: كيل معروف. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (مادة: م ن ن). 
(؟) أي: من كل واحدة على حدة. 


06 


المرأة والمرّادتين» وذلك بعيد. 

وأما من لا يرى تحديد الكثير بالمقدار المعين» ويعتقد فيما دونه 
أنه يكون كثيراً» فيجوز على هذا المذهب أن يكون الماء كثيراء 
ولا يتم الاحتجاج على طهارة إناء المشركين . 

الرابعة والأربعون: وقد ظهر لك من الاحتمالين أنه يتوقف 
الاستدلال أيضاً أن يكون الاستقاء من العزلاوين» لا من ما يجتمع بعد 
خروجه عنها؛ لأنه لو كان كذلك أمكن أن يكون المجتمع كثيراً» فلا 
يكون الحديثُ حيثئذ دالاً على الوضوء من ماء قليل في إناء مشرك. 

الخامسة والأربعون: ويتوقف الاستدلالٌ بالحديث على طهارة 
إناء المشرك أيضاء على أن الماء القليل ينجس بإيصال النجاسة؛ لأنه 
إن لم يثبت ذلك» لم تلزم من جواز استعمال الماء من آنيتهم ظهارة 
الإناء؟ لجواز أن يكون الماء طاهراً» والإناء نجساً على هذا التقدير. 

السادسة والأربعون: هذا الذي ذكرناه فيما تقدم من توقف 
الدلالة على قلة الماء؛ أعني: ماء المّرّادة» وتأثر الماء القليل بوقوع 
النجاسة فيه» وأن المزادة لم تبلغ قلتين» وأن كان الاستقاء من فم 
العزلاء» يقتضي إثبات كل واحد من هذه الأمورء وترجيحه على 
ما يعارضه من وجوه: 

أحدها: أن القليل ما نقص عن القلتين. 

وثانيها: أن القليل يتأثر بإيصال النجاسة به. 


أهءه 


وثالثها: أن المزادة كانت ناقصةً عن القلتين. 

ورابعها: أن الاستقاء لم يكن بعد اجتماع قلتين. 

فمتى ثبت كل واحد من هذه الأمورء لزم طهارة إناء المشرك 
جزماً؛ لأنه إذا ثبت أن القليل ما نقص عن القلتين» وثبت أن ذلك 
الماء ناقصّ عنهما بما ذكرناه من الاستبعاد» وثبت تنجسسنٌ الماء القليل 
بإيصال النجاسة به وثبت أن الاستقاء قبل اجتماع قلتين» ثبت طهارة 
إناء المشرك جزماً؛ لأنه لو لم يكن طاهراً لثبت مجموعٌ مركبٌ من 
نجاسة آنيتهم» وقلة الماء عن الحد المعتبر» وبتئجس القليل بإيصال 
النجاسة به» والوضوء به مع وصف القلة. ٠‏ 

فلو ثبت نجاسة آنيتهم حيئئذ لم يجُز الوضوء بماء المزادة قطعاً» 
لكن جاز بالحديث؛ أعني : حديث عمران بن الحصين هذاء فينتفي 
هذا المجموع» وانتفاؤه ليس بانتفاء أحد هذه الأمور الأول؛ لأنَ نتكلم 
على تقدير ثبوتهاء فانتفاؤه بانتفاء نجاسة آنيتهم» فتكون طاهرة . 

فأما إثبات نقصان ماء المزادة عن القلتين» فقد ذكرنا ما فيه . 

وأما إثبات أن القلتين هو القدرٌ المعتبر في دفع النجاسة عن 
الماء» فبحديث القلتين. 

وأما إثبات نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه» فبمفهوم 
حديث القلتين» أو بغيره. 


وأما إثبات الوضوء به قبل كثرته» فبما ذكرنا من مرجوحيّة ذلك 


نكن 


الاحتمال؛ أعني : الاجتماع . 

57 الأمور يحتمل المنازعة بما يُعارضهاء 
فيحتاج إلى ترجيح ما يدّعيه المستدلٌ من إثبات كل واحد منها(» على 
ما يعارضه. 

السابعة والأربعون: فأما تحديد الكثير بالقلتين» وتحديد القلتين 
بالقدر المذكور فيهماء إما خمس مئة رطلء أو غيره» فطريق 
الاعتراض فيه أن يقول الخصم: لو كان ما ذكرتموه من المقدار في 
القلتين معتبراً لما جاز الوضوء بماء المَرّادة» لكن جازء فلا يكون 
ما ذكرتموه من المقدار معتبرا. 

بيان الملازمة : أنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبراً» لكان 
ماء هذه المزادة ماء قليلاً ملايساً للنجاسة» ولو كان ماء قليلاً ملايساً 
للنجاسة لم يَجز الوضوء منهء فلو كان ما ذكرتموه معتبراً» لما جاز 
الوضوء من ماء المزادة . 

وإنما قلنا: إنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبراًء لكان ماء 
المزادة قليلاً لما قررتموه؛ ولأنه لا يتدٌ الاستدلالٌ به على طهارة إناء 
المشركء إلا إذا كان الماء قليلاً. 

وأما أنه يكون ملابساً للنجاسةء فلأنه ملابس لأنية المشرك» 
وآنية المشرك نجسة لحديث أبي ثعلبة» فثبت أنه لو كان ما ذكرتموه 


)1١(‏ «ت»: (منهما». 
؟ومه 


من المقدار معتبراً» لكان ماء المزادة قليلاً ملابساً للنجاسة. لم يجز 
الوضوء به؛ إما إلزاماً للمُناظر على مقتضى مذهبه» وإما بالدليل الدال 
على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. 

وحاصل هذا الوجه: إثباتُ تأثّرِ الماء القليل بالنجاسة» وإثباثُ 
نجاسة إناء المشرك» وأن ماء المزادة لم يبلغ قلتين» ويلزمه ما ذكر من 
عدم التحديد بالقلتين. 

وتقع المعارضة هاهنا بين الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك» 
والدليل الدال على تأثر الماء القليل بالنجاسة» والدليل الدال على قلة 
ذلك الماء» وأن الوضوء به كان مع قلته» وبين الدليل الدال على 
اعتبار القلتين. 

الثامنة والأربعون: وأما من يرى أن الماء القليل لا ينجس 
باتصاله بالنجاسة» فالطريق فيه أن يقول: الوضوء جائرٌ بالماء القليل 
الموضوع في أوانيهم» والماءً القليل الموضوع في أوانيهم متصلٌ 
التجاننة. والوضوء جائرٌ بالماء القليل المتصل بالنجاسة . 

أما المقدمة» وهي: أن الوضوء جائز بالماء القليل الموضوع في 
أوانيهم» فإنه جاز بماء المزادة لحديث عمرانء» وماء المَرّادة ماء قليل 
لِمَا تقدّم» وهو موضوع في آنيتهم» فالوضوء جائز بالماء القليل 

وأما المقدمة الثانية» وهي: أن الماء القليل الموضوع في آنيتهم 
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متصل بالنجاسة» فلأنَ أوانيهم نجسةٌ بحديث أبي ثعلبة» والماء متصل 
بهاء فالماء القليل الموضوع في أوانيهم متصل بالنجاسة. 

وحاصل هذا: ترجيح الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك مع 
إثبات قلة الماء» على الدليل الدال على تنجيس الماء القليل بإيصال 
النجاسة به . 

واعلم أن هذا لا يتم الاستدلال به للمالكي الذي لا يرى تنجيسَ 
الماء القليل باتصاله بالنجاسة» وإن أمكن تقريرهء فبطريق الإلزام 
لبعض المخالفين له. 

أمَا أنه لا يتأنّى له الاستدلال بالحديث على ذلكء فلأل 
الاستدلالَ به موقوفٌ على إثبات قلة ماء المزادة» ولا فرق بين القلة 
والكثرة بالنسبة إلى الحكم والنجاسة على مذهبه» إذ لا نجاسة لقليل 
الماء ولا لكثيره» فلا فائدة لتحديد القليل حينئذ. 

اللهم إلا أن يبت له أن ماء المزادة انتهى إلى حد القلة» 
لا يُختلف في كونه قليلاً» ويحصل الاتفاق عليه» فيتم ذلك . 

لكق هذا غين منكو» تان اتاد خط من الكززة عند يعطن 
الناس» وهم الذين يمثلون القليل بملء الإناء الصغير» فالمزادة تسع 
ما هو أكثر من ذلكء» فإذا رأوا أن ذلك المقدار ينجسء وأراد الاستدلال 
عليهم بحديث المزادة» أجابوه بأنه كثيرٌ عندنا . 

وأما بطريق الإلزام بن يلزمَ ذلك من يَحَدَ القليل بما دون 
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القلتين» أو من يرى ما هو أكثر من ذلك قليلاً؛ كمن حدّ ذلك بما 
يتحرك أحدٌ طرفيه عند تحريك الطرف الآخرء وهذا ‏ وإن وقع”" وتم - 
فإلزامٌ لا طريقٌ لإثبات المذهب في نفس الأمر عند التحقيق» والله أعلم . 

الناسعة والأربعون: القول بأن القليل محدودٌ بما دون القلتين» 
وأن آنية المشركين نجسة» وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه 
يعسّر بعده الجواب عن حديث عمران بن الحصين هذاء ولا يتجه فيه إلا 
المنع لكون هذا الماء كان دون القلتين. 

وارتكاب المعاندة فيما ذكرناه من الاستبعاد» أو يُدَّعى أن حديث 
أبي ثعلبة في تنجيس آنية المشركين متأخر عن هذا الحديث» ويقول 
بامتناع الوضوء من مثل هذه الانية أن يأتيّ له دليل على التأخر. 

الخمسون: وأما من يرى أن الماء القليل ينجس بالنجاسة من غير 
تغيّرء ولا يحد القليل بما دون القلتين» ويمثله بالإناء الصغير» فلا 
يتأتى أن يحتج عليه من هذا الحديث على أن الماء القليل 
لا ينجس بالنجاسة؛ لأنه يجوز أن يكون ماء المزادة كثيراً لا يتأثر 
بالنجاسة على مقتضى مذهبه؛ لأن الاستبعاد الذي ذكرناه في بلوغ ماء 
المزادة قلتين ينتفي على مقتضى مذهبه . 

الحادية والخمسون: القائلون بالقلتين اختلفوا في مقدارهماء 
فيمكن الاستدلال به - بعد القول بالرجوع إلى القلتين - على إبطال 


<- 


. (ت): لايقع؟‎ )1١( 


بعض تلك المذاهب في التقدير بماء كثير يحم ببطلانه؛ كمن يقدرّهما 


بألف رطل» فيكون مجموع ما حمله البعير ألفي رطل مع المرأة؛ 
وذلك زائدٌ فى البُعْدء وهذا كله بعد القول بنجاسة إناء المشرك» والله 


تعالى أعلم بالصواب . 
10 لالا 


/لاوه 
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7 و 0 8 2 ى > وعفو 3 3 َم ل ير 00 00 
رَسُول الله كلْهُ: «إذا كان جنح اللَيْلٍ؛ أو(" أمسيتم. فكفوا صِبْيانكم , 
ا ا 0 قربي مه ل الي 1 
فإِنَ الشاطينَ تنتشِرُ حِييِذِء فإذا ذهَبَ سَاعَةَ مِنَ اللَبَلٍ 


ا 


© ده رو - وو 3 هه َه 
فخَلُوهُمْء وَأَغلقوا الأبْوَابَء وَاذكرُوا اسم الله [فإِنَ الشياطين 


دقر و ف م و و مو َ 9 
لا تفتح يَاباً ممُغلقاً» وأؤكوا قربكؤء وَاذكرُوا اسم الله]". وَخْمُرُوا 
57 اج وو 1 3 َ _- 1 - > م 0 و 
نَِتَكم وَاذكرُوا اسْم الله؛ وَلوْ أن تعرُضوا عليْها" شيئ. وأطفئوا 


)١(‏ في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 07)» وكذا ما رأيته بخط ابن عبد الهادي 
لكتاب «الإلمام» (ق5/ أ): «إذا» بدل «أو». وقد أشار ابن عبد الهادي في 
هامش نسخته: ب «أو» وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة كذا. 
وكذا أثبت المؤلف رحمه الله «أو» في «الإمام» /١(‏ 20779 وهكذا هو في 
المطبوع من «صحيح البخاري»» حيث اللفظ له. 

(؟) ما بين معكوفتين سقط من «ت»» والمثبت من المراجع المشار إليها في 
التخريج» ومما سيورده المؤلف بعد. 

() «ت»: «عليه»» والمثبت من المطبوع من «الإمام» للمؤلف /١(‏ 759), 
و«الإلمام» /1١(‏ 01)» والنسخة الخطية لابن عبد الهادي «للإلمام» 
(ق 5 / ب)» وكذا مراجع التخريج. 


8ه 


5 


58 و 
مصابيحكم). 0 متفق عليه(" . 


)000( كذا في «ت» قوله: «متفق عليه». وفي المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 05), 
والنسخة الخطية لابن عبد الهادي (قى 5/ ب). رواه البخاري. قلت: 
ولعله مراد المؤلف؛ لما سيأتي عنده في الوجه الثالث» وقد ذكر في 
«الإمام» /١(‏ 7759) هذا الحديث فقال: روى البخاري. . . » فذكزه. 

* تخريج الحديث : 

رواه البخاري »)570١(‏ كتاب: الأشربة» باب: تغطية الإناء» والسياق 
لهء و(5١5"),‏ كتاب: بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده» 
و(4؟١2)91‏ باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» ومسلم 
/01١(‏ !9)., كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء» وأبو داود 
:)/١(‏ كتاب: الأشربة» باب: في إيكاء الآنية» من حديث ابن 
جريج. عن عطاء؛ عن جابر» به. 1 

ورواه البخاري »)7١178(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب 
فواسق يقتلن في الحرم» و(0977)؛ كتاب: الاستئذان» باب : لا تترك 
النار في البيت عند النوم» وأبو داود (لالا/ا"2)7 كتاب: الأشرية» باب: 
في إيكاء الانية» والترمذي (7851)؛ كتاب: الأدب» باب: (1/4)» من 
حديث كثير بن شنظير» عن عطاءء عن جابر» به. 

ورواه البخاري ,)7١78(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبالء» ومسلم .)١5450 /( ),)5٠١١5(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء» من حديث ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر» به. 

ورواه البخاري :)070١(‏ كتاب: الأشربة») باب: تغطية الإناء 
و(5978)», كتاب: الاستئذان. باب: غلق الأبواب بالليل» من حديث 
همام» عن عطاء؛ عن جابر» به. - 


ودكه 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 


فنقول: فى الصحابة ممن يسمى جابر بن عبد الله ثلاثة 
أحدهم : جابر بن عبد الله بن رئاب ‏ بكسر الراء المهملة. 


وبعدها همزة» وبعد الألف باء موحدة ‏ ابن سنان بن عبيد السَّلمَى» 
بفتح السين واللام» بدري المشهد مع غيره من المشاهد. 


العَقَبِةِ الأولى بعام. وله حديث عن الكلبي» عن أبي صالح.» عنه 


و 


في قول الله كَ: «#يَمَحوأ أله ما سمه وَيثَيِتٌ ©[الرعد: ومع( 


(010 


ورواه مسلم (؟١١45/75)»‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء» 
وابن ماجه »)"5٠١(‏ كتاب: الأشربة» باب: تخمير الإناء» من حديث 
الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن جابر» به. 

ورواه مسلم 01 (*/ .)١545‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر 
بتغطية الإناء» وأبو داود (777), كتاب: الأشربة» باب: في إيكاء 
الآنية» والترمذي ».)١81١7(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في تخمير 
الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» من حديث مالك» عن أبي الزبير» 
عن جاير» به. 

ورواه مسلم .)١545 /#0 ,)5١١(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر 
بتغطية الإناء» من حديث زهير وسفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» به. 
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 01/5)» وابن جرير في «تفسيره» 
(22378/1).» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »:)١١9‏ عن - 


اكه 


لا أعلم له غيره0©. 


وثانيهم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله الرّاسبِي من بني 

راسب» قال أبو عمر: روى عنه أبو شداد(2 . 
وثالثهم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء والراء 

المهملتين ‏ الأنصاري السّلميء بفتح السين واللام معاً. 
قال أبو عمر: يُنسب جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 

عمرو بن سواد بن سّلمة. ويقال9 : جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة 

ابن حرام بن كعب بن غنم”*' بن كعب بن سلمة . 
وآفه: سينة بيك فقية وو على زن :فاق ون :تان من مز يد بق 

- الكلبي في تفسير هذه الآية: 9يَمَحُا أَشَّهُ ما هماه وَييِث دك 6 
ألحكتي #االرعد: 4*] قال: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من 
الأجل ويزيد فيه. قال: قلت له: من حدثك؟ قال: حدثني أبو صالح» 
عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي وَ. وإسناده ضعيف . 

)١(‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)7١9 /5١(‏ قال الحافظ في «الإصابة في 
تمييز الصحابة» /١(‏ 477)» قلت: بل جاء عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
أحاديث من طرق ضعيفة . ثم ذكر الحافظ حديثين له. 

() انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ١7؟).‏ 

(”) «ت»: «قال: وقال». 

(5) «ت»: «عثمان». 

(0) في المطبوع من «الاستيعاب»: «زيد» . 


05 


حرام بن كعب بن غنم . 

اختّلف في كنيته» فقيل: أبو عبد الرحمن» وأصحّ ما قيل فيه : 
أبو عبد الله . 

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيرء ولم يشهد الأولى . 

ذكره بعضهم في البدريين» ولا يصح؛ لأنه روي عنه أنه قال: لم 
أشهد بدراء ولا أحدا منعني [أبي]0©. 

وذكر البخاري أنه شهد بدراء وكان ينقل لأصحابه الماءً يومئذٍء 
ثم شهد بعدها مع النبئٌ كَل ثماني(© عشرة غزوة» ذكر ذلك الحاكم 
أبو أحمد. 

وقال ابن الكلبي: شهد أحداء وشهد صِمَّينَ مع علي له . 

وروى أبو الزبير» عن جابر قال: غزا رسول الله كل بنفسه إحدى 
وعشرين غزوة» شهدت معه منها تسع عشرة غزوة!". 

وكان من المكثرين الحفاظ للسنن» وكففٌ بصرّه في آخر عمره» 


)١(‏ رواه مسلم »)١18117(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : عدد غزوات النبي كَلِه. 

(؟) ١ت»:‏ «اثمانية عشر؟. 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7817)» والحاكم في «المستدرك» 
(5405). 
ورواه البخاري في «التاربخ الكبير»؛ (؟/ 2»)7١7‏ من طريق أبي سفيان» 
عن جابر» به. قال الحافظ في «الإصابة» /١(‏ 4154): إسناده صحيح . 


؟دهة 


وتوفي سنة أربع وسبعين0"©. وقيل: سنة سبع وسبعين» وقيل: سنة 
ثمان وسبعين بالمدينة» وصلى عليه آنان بن عثمان» وهو أميرهاء 
وقيل: توفي وهو ابن أربع وتسعين”". 

قلت: وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام من الصحابة أيضاً ممن 
شهد أحداً» ولذلك قلنا: رضى الله عنهما؛ يعنى: جابراً وأياه. 

وكذلك الجادة قبي يكون هوروابوة عيابي وفيه من الفائدة 
الدلالة على صحابيّة أبي الراوي» فقد يكون خفياً عن الجمهور ممن 
لا أنس له بالرجال. 


#6 


* الوجه الثاني : في تصحيحه: 


وهو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري ومسلم في 


)١(‏ وهو الأرجح. 

(؟) *» مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 2548)» «التاريخ الكبير» للبخاري 
(3075). «الثقات» لابن حبان (7/ »)01١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
».)25١19 /1١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر ».)235١8 /1١١(‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير /١(‏ 547)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١594 /١(‏ 
«تههذيب الكمال» للمزي (4/ 557): «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)١1894 /7(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /١(‏ 5 57). 


25 


(صحيحيهما» من حديث ابن جريج » عن عطاء» عن جابر. 


0 


* الوجه الثالث : 

في الاختيار المقصود بإيراد الحديث في هذا الباب» وتخمير 
الإناء9" . 

واختيار هذه الرواية؛ لما فيها من الجمع بين أحكام عديدة 
يُستغنى به عن إيراد الدلائل المتعددة على كل حكم., ولأن في هذه 
الرواية ذكر اسم الله تعالى على هذه الأمور؛ أعني: التخمير 
والإيكاء. وإغلاق الأبواب» وليس ذلك في رواية الليث» عن أبي 
الزييرء عن جابر©: فإنَّ فيها الأمرَ بتغطية الإناء» وإيكاء السقاءء 
وغلق الباب» وإطفاء السراج» لم يذكر فيها التسمية في هذه الأمور, 
قرف 


وكذلك رواية عمرو بن دينار» عن جابر 


د “ا ها 


)١(‏ كذا في «ت». 

(؟) وقد تقدم قريباً تخريجها عند مسلم برقم /5١١7(‏ 45)» وابن ماجه برقم 
.)"5١(‏ 

() وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم 2)75١1548(‏ ومسلم برقم 
(501 ("/ 1696). 


هوكم 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى: قال في «الصحاح»: جنَحَ. أي مال؛ يَجْنْحْ جنوحاً. 
واجْتَنَحَ مثلُ. وجنوح الليل : إقباله2©. 
وقال ابن ده جَنْحَ الشيء عن وجهه ا وأجنحه : أماله» 
والجنح الأصل”" . 1 
الثانية : قال فى «الصحاح» : المساء خللاف الصباح . والإمساء: 
نقيض الإصباحء وأمسينا س0 قال0) [من البسيط]: 
الحمند لله مكننانا وتصيتكنا بالخَيْر صَّبّحنا رى ومَسّانا؟» 
وهما مصدران وموضعان أيضاً. قال امرق القيس يصفٌ جارية 
[من الطويل]: 
و 00> و 
تضيءٌ الظلامٌ بالهشاء كأنها ١‏ منارة مُمْسَى راهب مُتبثّلِه» 
يريد: صومعته حيث يُمسي فيها. 


والاسم : المسَئ0" والصبح. وقال(0© [من المنسرح]: 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري 22775٠١ /١(‏ (مادة: جنح). 

(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (”7/ /81)» (مادة: جنح). 

() هو أمية بن أبي الصلتء كما في «ديوانه» (ص: 515).: (ق95/ .)١‏ 
(4) «ت»: «وممسانا». 

(0) انظر: «ديوانه» (ص: ».)١7‏ (القصيدة: .)١‏ 

(5) «ت»: «المساءة. 

(0) هو الأضبط بن قريع السّعدي» كما في «غريب الحديث» لأبي عبيد - 


ككه 


والمْشسْيٌ والصبْحٌ لافلاح مَحَةه 
ويقال: أتيته لِمْسي خامسة» بالضمء والكسرٌ لغة. 
وأنيته مُسَيانآ وهو تصغير مَساء . 
واته أطبوكة كل يوعة :وأشيكة كَل يز 
وأتيته مُسَيَ أمس + أي : أَمْسِ عند المّساء!" . 
وقال ابن سيده: المساء: تقيض الكياق قال سيبويه» قالوا: 
الصباح والمساء؛ كما قالوا البياض والسّوادء ولقيته صباحَ مساءء 


مبنئٌ» وصباح مساءِ مضافٌ ؛ حكاه سيبويه» والجمع: أَمْسيّة» عن ابن 


الأعرابي. 
وقال اللّحياني : تقول العرب إذا تطيّروا من الإنسان أو غيره: 
مساء الله لا مساؤك . 


وقال عثمان(" بن 0 أصل أمسى أَمسَىّ ح وأصل رمى رَمَى» 


- (8/5"). و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ 87" - 0787 و«الأمالي» 
للقالي /١(‏ /ا١٠)»ء‏ و«البيان والتبيين» للجاحظ (”/ .)735١‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي /١١(‏ 507)» وغيرها. وصدر البيت: 

.)١ انظر: «الضحاح» للجوهري (5/ 75597).» (مادة: م نس‎ )١( 

(0) «ت»: (عمر) وهو خط 


/اكاهة 


وأصل غزا غرّو(©. 

قلت: ليس فيما ذكره الجوهري وابن سيده تعيين الوقت الذي 
يطلق عليه المساء من الزمان. 

الثالثة: قال الجوهري: الشيطان معروف». وكل عات متمرد من 
الجن والإنس» والدواب شيطانء. قال جرير [من البسيط]: 
يام يدُونتي الشَْطانَ من عَرَلٍ ‏ ومن بوتي دن شَيطانا"' 

والعرب تسمي الحية شيطان”». 

قلت : ذكر الجوهري ما يطلق عليه في لغة العرب ششيطاناً من غير 
تمبيز بين حقيقته ومجازه» والذي يظهر: أنه حقيقةٌ فيما هو من الجن. 
مجازٌ في الإنس المتمرد الذي يكون فيه. 

وأما الحية فيحتمل أن يكون مجازاًء ويحتمل أن يكون حقيقة 
مكتركا. 

وقال ابن سيّْدَه : الشيطان: حية له عرئف» والشيطان: من سمّات 
الوبل» وس يكون في أعلى الإبل منتصب“ على الفخذ إلى 


.)09٠ //8( انظر: «المحكم» لابن سيده‎ )١( 
انظر: #ديوان جرير ») (ص: 597)» وعنده:‎ )( 
أزمانَ يدعوني الشَّيطانَ مِنْ غَرلي 2 وك يَهُرَينني إذا كنثُ شيطانا‎ 
(مادة: شطن).‎ .)5١55 /70( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )9( 
«ت»: ا(وسمته).‎ )5( 


(0) «ت؛»: «متقاعدا) . 


كن 


العرقوب ملتوياً؛ عن ابن حبيب من «تذكرة أبي علي»2 . 

قلت: والأقرب في هذا الاشتراك. 

الرابعة : قال الجوهري: الوكاء الذي يُشَدٌ به رأمنُ القربة» وفي 
الحديث: «احفظ عَفَاصَّهًا ووكاءَمًا»0"©, ويقال: أوكى على ما في 
سقائه: إذا شّدّهء بالوكاء» وإن فلانآ توكاء0»: ما يض بشيء» وسألناة 
فأوكى علينا؛ أي : بخل . 

وفي الحديث أنه: كان يُوكي بين الصفا والمروة©©؛ أي: يملأ 
ما بينهما سعيآء كما يُوكى السّقاء بعد الملء» ويقال معناه: أنه كان 
يسكت فلا يتكلم» كأنه يوكي فمّه» وهو من قولهم: أوكِ حلقك؛ 
أي : اسكت . 

أبو زيد : اسّتؤكت الناقة : إذا امتلأت شحم©. 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ »)١8‏ (مادة: شطن). 

(؟) رواه البخاري (5595؟)» كتاب: اللقطةء باب: ضالة الإبل» ومسلم 
(177) في أول كتاب: اللقطة . 

(0) «ت»: «أوكاأ». 

:(4) رواء ابن أبي شيبة في «المصنف» )١747(‏ عن هشامء عن أبيه: أن 
الزبير كان يولي ما بين الصفا والمروة سعيآ. كذا وقع في المطبوع من 
«المصئف»: «يولي». وقد ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 4) 
وغيره فقال: «يوكي». 

() «ت»: «منها» بدل اشحماً»» وانظر: «الصحاح) للجوهري (57/ 227078 - 


5ه 


قلت: الحقيقة من ذلك وكاء السقاء» وما ينصرف منهء 
وقولهم : ِنَّ فلانآ أوكأء وأوكأ علينا؛ أي: بخل» مجاز تشبيه» شبّه 
عدم خروج شيء منه من الجود. بعدم خروج ماء السقاء الموكى» 
وشبّه ربطه على ما في يده وحفظه. بربط الوكاء وحفظه لما 
في السقاء . 

وكذلك السكوت مجاز على ما ذكرناه» وكذلك معنى الملء 
والامتلاء . 

وقالابن سيّده: الوكاء: رباط القربة وغيرهاء وقد 
وكأها وأوكأهاء وأوكى عليهاء وفي الحديث: (إن العينَ وكاء السَّهِء 
فإذا نام أحدكم فليتوضّأ»”"©: جعل اليقظة لها وكاءء وفي 
حديث آخر: (إذا نامتٍ العينٌ استطلقّ الوكاء»””؛ وكله على 


- (مادة: وكى). 

)١(‏ رواه أبو داود »23١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النوم» وابن 
ماجه (/41)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النوم» وغيرهما 
من حديث علي ه. وإسناده ضعيف. وقد حسنه المنذري وابن 
الصلاح والنووي» قال ابن الملقن: وفيه نظر؛ لأنه منقطع. انظر: 
«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن /١(‏ ؟07). و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر .)١١18/١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 48). وأبو يعلى في «مسئده» 
(30» والدارقطني في «سننه» »)١1١ /١(‏ والبيهقي في «السنن - 


هال٠‎ 


الملء”2» وكل ما شد رأسه [من]”" وعاءٍ ونحوه؛ وكأته"؟, ونحوه 
قول الحسن: يا ابن آدم جمْعاً في وعاء» وشدًا في وكّاء7, الوكاء 
هاهنا كالجراب» وأوكأ فمه سَّدَّه؛ وفلان يُوكىء فلانآً: يأمره أن يسدّ 
فا توسكت: 


ووّكى الفرس الميدان شَدا: ملام وأصله من ذلك. 


وروىك الزيين: كان يُوكي بين الصفا والمروة؛ أي : يمل زما 
نهما 0 


وقيل : هو من إمساك الكلام” , والله أعلم . 


الخامسة : التخمير : التغطية» يقال: خمّر وجهه» وخمر إناءه» 
ومادة اللفظ تدل على السّترء و[ما] في معناه. والخمار سّترة الرأس» 


- الكبرى» »)١١8 /١(‏ وغيرهم من حديث معاوية #ه. وإسناده ضعيف» 
كما ذكر ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 78)» والحافظ في 
«الدراية» /١(‏ 75)» وغيرهما. 

)١(‏ في المطبوع من «المحكم»: «المثل». 

(؟) (ت)»: «و)ي. 

فر في المطبوع من «المحكم' : «وكاء؟» . 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟5/ .)١57‏ 

(6) «ت»: «أي يملا فاه بهما منه ماء»» والمثبت من المطبوع من «المحكم». 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (/1/ .)١594-15/‏ (مادة: وكى). 


ألاه 


والخمر: الشجر الملتففٌ لستره ما يدخل تحتهء والخمر لتغطيتها 
على العقل . 

وقال ابن سيّده: خمّر الشيء يخمره خمراء وأخمره: سترف 
وخمّر شهادته» وأخمرها كتمها. 

ثم قال: وكلّ شيء مغطّى مُخْمّر(©. 

قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بمايُُحَسٌ) 
والله أعلم . 

السادسة: عرض العْودٌ على الإناء» والسيفت على فخذه: 
يَعرضه» ل قال الجوهري: فهذه وحدها بالضه”". 

وقال ابن سيّده: عرّض العود على الإناء» والسيف على فخذه: 
يَعرضه عرضاً وعرض الرمح يععخضه عَرْضًاً [وعرضه]ء قال التابغة 
[من الطويل]: 


إذا عرّضو”” الحَطِيّ فوقٌّ الكوائب9) 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 2»)١88- ١41/‏ (مادة: خمر). 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ ,.)3١87‏ (مادة: عرض). 
() «ت»: «عرضها»»ء وفي المطبوع من «ديوانه»: «عرّض». 

(:) انظر: «ديوانه» (ص: 08)» (ق5/ .)١6‏ 


؟لاه 


وعرضّ الشيء يعرض» واعترض: انتصب كالخشبة”". 
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* الوجه الخامس : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : (أفعل) في أمسى للدخول في الشيء؛ كما في أصبح» 
وأتهم» وأنُجدء وهو أحد محامل (أفعل). 

الثانية: أصل أمسىء أُمسَّيَّ»ء تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاً على القاعدة؛ كما في رمى» أصله رمّيَّ» ونظائرها. 

أصل أمسيتم : أمسييتم بيائين ؟ أولاهما متحركة» والثانية ساكنة. 
فقلبت الأولى ألف على القاعدة» فالتقت ساكنة مع الياء الساكنة فحذفت. 

قال الجوهريٌ : والشيطان نوثه أصلية» قال أُميّة [من الخفيف]: 
يما شاطِنٍ عَصاهْعَكاءًٌ ثم يُلْقى في السّجِن والأعْلالٍ0" 

قال: ويقال أيضاً: إنها زائدة» فإن [جعلته] قيُعالاً من قولهم : 
تشيطن الرجلٌ» صرفتّهء وإن جعلته من شيّط”" لم تصرفه؛ لأنه 
قعلان؟. 


.)796 /١( انظر: «المحكم» لابن سيده‎ )١( 

(؟) انظر: «ديوانه» (ص: 2)550 (ق73177/57). 

(*) في المطبوع من «الصحاح»» «تشيّط) . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ .)5١55‏ (مادة: شطن). 


؟اياه 


وقال ابن سيْدّه: والشاطن: الخبيث» والشيطان: فَيُعال من 
ذلك» فيمن جعل النون أصلية» وقولهم : والشياطين دليل على ذلك» 
وفي التنز[يل]: #أوَما تْترَلتَ بيواَلشَّسِينٌ #[الشعراء: »]٠١‏ وقرأ الحسن: 
وما تنزلت به الشياطون2©». قال تُعلب : هو غلط فيه0©. 


وتشيطن الرجلٌ: فَعَلَ فِعْلَ الشياطين”". 


د كد كا 


* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه الأمر بكففٌ الصبيان في أول الليل؛ أي : كفهم عن 
الانتشار والتصرف؛ للمصلحة المذكورة فى الحديث . 

الثانية: الفاء فى قوله ‏ الت -: «فإنَّ الشياطينٌ تنتشرُ حينئذ» 
يقتضي التعليل؛ أعني: تعليل الأمر بكف الصبيان بانتشار 
الشياطين على ما تقرر في علم الأصول من اقتضاء مثل هذه الفاء 
ذلك20 , 

الثالثة: لا بد من مناسبة العلة للحكم» والسبب فيه: أن انتشار 


.)575 انظر: «الإتحاف» للدمياطي (ص:‎ )١( 

() في المطبوع من «المحكم»: «وهو غلط منه» . 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 11)» (مادة: شطن). 
() انظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/ .)١87‏ 


5/اه 


الشياطين حينئذٍ مما يقتضي اختلاط الصبيان بهم بوصف الكثرة 
والاجتماع» فإن المنتشر بعد الانقباض يقتضي انتشاره الاجتماع في 
أوله2"0» كما هو الْمُعتَاد في الجمع» واختلاط الصبيان بهم لا يُؤْمّن 
معه من حصول الضرر ولحوقه بالصبيان» إما بما ينالهم منهم على 
حسب المقدورء وإما برؤية بعضهم فيختلٌ العقل. 

الرابعة: تعليق الأمر بذلك بالصبيان مناسبٌ لما فيه مِنْ ضعف 
عقولهم» وكون ذلك أقربَ إلى حصول الضررء وما يخاف من 
المحذور. 

الخامسة : فيه الشفقة من النبيٌ كَل بتعريفه لأمته ما يخفى عنهم 
من احتمال المكروه اللاحق بهم. وهو من المغيّبات التي لا يُطَلع 
عليها إلا من جهة الأخبار النبوية» وأن ذلك عن أمر خاصٌ من الله 
تعالى» ففيه الرحمة من الله تعالى بأمر الرسول ككل به» وهذا القول في 
غير هذا من الأوامر التي في الحديث . 

السادسة: انتشارٌ الشياطين حينئذ لما يحصل بالليل» ودخول 
ظلمته من الوحشة» وانفصال أُنْسٍ النهارء وقد يقال: الليل أَنسٌ 
المستوحشين» ووحشة المتأنسين» ولما كانت الشياطينٌ والجنٌ مائلة 
إلى الوحدة وما يخالف الأنس؛ كالبراري والقفار» كان انتشارهم 
حيتئذ مناسباً لحالهم» والله أعلم . 


)1١(‏ «ت»: «قوله». 


هلاه 


السابعة: الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة؛ لما تقدمت الإشارة 
إليه من أن الجمع المُنحبس إذا خرج اقتضى الاجتماع في ابتداء(©» 
خروجهء ثم بعد ذلك يحصل الافتراق بالانتشار» فلا يبقى ما كان أولاً 
من قرب وقوع المحذور بالكثرة . 

الثامنة: فيه من مسائل الأصول. وقواعد الإيمان؛ إثبات 
الشياطين والجن» وهو أمر مقطوعٌ به من الشريعة» لا يحتمل التأويل» 
ولا يجامع إنكاره الإيمان» والعقلٌ يدل على الجوازء وإذا انضاف 
السمع بالوقوع وجب الاعترافٌ به. 

أما أن العقل يدل على الجواز؛ فلأن الجائرٌ ما لا يلزم من فرض 
وقوعه محال لعينه» ووجود الجن والشياطين كذلك؛ فوجودٌهم جائرٌ. 

وأما أن السماع دل على الوقوع» فبالتواتر الذي يفيد العلمّ عن 
الشريعة بهء والشبهة التي تورّد من جهة منكري الجن ركيكةٌ 


1 3 9 


. «ت»: «الابتداء)‎ )١( 

)١(‏ نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية 
أنهم أنكروا وجودهم رأسا. قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرّعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار 
المتواترة. قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . 
قال: وأكثر ما استروح إليه مّنْ نفاهم: حضورهم عند الإنس بحيث 
لا يرونهم»: ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم . قال: وإنما يستبعد ذلك من لم - 


كبزم 


التاسعة والعاشرة: ويدل أيضاً على حركتهم وتنقلهم في 
الأماكن, وتتْبَعُ ذلك دلالتَهُ على جسميّتهم ؛ لأن الحركة والانتقال من 
غير تبعيّةِ من صفات الأجسام . 

الحادية عشرة: الأمر بإغلاق الأبواب لما فيه من المصالح 
الليفة والدنوة. 

أما الدّنيوية : فمنها الحفظ» والحراسة للأنفس والأموال من أهل 
العَيْثِ والفساد. 

وأما الدينية : فلِمًا دل عليه الحديث من كون الشياطين لا تفتح 
باباً مغلقاً» فيكون ذلك سبباً لامتناعه من مخالطة الإنسان» وامتناعه 
من المخالطة من المصالح الدينية؛ لما في مخالطته من التعرض 
لإفساده بالوسوسة» وبما”" يُلْقِيه في القلوب والنفوس . 


3 يحط علماً بعجائب المقدورات. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من هؤلاء يشبتون وجودهم وينفونه 
الان. ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الونس. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (5”/ 55-3757 ”7) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجود الجن ثابت يكتاب الله وسئة رسوله 
واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان 
ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(5/72ل/ا؟). 


)١(‏ «ت»: «وبوسوسة ماة. 


لالاه 


الثانيبة عشرة: الفاء في قوله ‏ اكت -: «فإن الشياطين 
لا تفتح بابآ مغلقا» دالَةٌ على ال[ كعليل؛ كما قلناه فيما تقدم» 
فيحتمل أن يكون الأمر بإغلاق الأبواب قصد به مصلحة إبعاد الشياطين 
عن الاختلاط بالإنسان بمجردهاء فعذل بأنه لا يفتح باب مغلقاء 
ويحتمل أن يُرادَ به جميع مصالح إغلاق الأبواب» [ونبّه بهذا]”" 
التعليل على ما يخفى على الإنسان مما لا يمكنه الاطلاحٌ عليه إلا من 
جهة النبوة» لا لتخصيص الأمر بذلك المقصود. 

الثالئة عشرة: الألف واللام في «الشياطين» للجنس؛ لأنه ليس 
المراد فرداً واحداً من أفراد الشياطين» واستعمال الاسم المفرد 
المحلّى بالألف واللام للعموه؟. 

الرابعة عشرة: وإذا كان للعموم فيحتمل أن يكون على حقيقته 
في تناول كل فرد» ويحتمل أن يكون مخصوصاً. 

الخامسة عشرة: يحتمل أنّْ يؤخدّ قوله ‏ اذ : «فإن الشياطير 
لا تفتح باب مغلقً» على عمومه في الأبواب» وهو ظاهره» ويحتمل أن 
يُؤخذ على معنى أنه لا يَفتحٌ باب مغلقاً ذُكر اسم الله تعالى عند إغلاقه + 


فق «ت»: «وبينه من بينها بهذا»ء وقد نقل الحافظ في «الفتح» هذه 
المسألة والتي قبلها وبعدهاء وجاء عنده: «وخصه بالتعليل تنبيها على 
مايخفى. . .2. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 817). 


ثلاه 


لأجل تقدم الأمر بالتسمية عند الإغلاق. 

السادسة عشرة: فيه دليل على أن إغلاق الباب يمنع من دخول 
الشياطين» فيحتمل أن يكون ذلك لأجل أمر يتعلق محيية وبنيته» 
ويحتمل أن تكون لا تمنع بنيته ذلك» ويكون له مانع من الله تعالى بأمر 
خارج عن بنيته» وأن بنيته وجسمه لا يمتنع عليه ذلك بسببها. 

السابعة عشرة: يقتضي منع دخول الشياطين الخارجة عن البيت 
بعد إغلاق الباب. لا خروج الشيطان يكون بالبيت قبل إغلاقه؛ 
فيحتمل أن يكون هذا من باب الأمر بتقليل المفاسد لا رفعها بالكلية» 
وتقليل المفاسد مطلوبٌ؛ كما أن رفعها مطلوبٌء ويحتمل أن تكون 
التسمية عند الإغلاق مما يوجب خروج من في البيت من الشياطين . 

الثامنة عشرة: فعلى هذا ينبغي أن تكون التسمية قبل تمام 
الإغلاق. ١‏ 

التاسعة عشرة: الظاهر من الأبواب هو السابق إلى الفهم من 
أبواب البيوت» وهو الذي يجب حمل اللفظ عليه قطعآء وعلى ذهني 
أن بعضهم حمله على المجاز في بعض تصرّفات كلامه» وربما يأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى» وأظنه استعمله في الأمر بكظم المثاوبة 
ما استطاع لمنع دخول الشيطان؛ أنه لا يفتح باباً مغلقاً. 

العشرون: فيه الأمر بالتسمية عند إغلاق الأبواب» والله أعلم. 

الحادية والعشرون: فيه الأمر بإيكاء السّقاء وذكرٌ اسم الله عليه . 


ه/له 


الثانية والعشرون: نقول في إيكاء السقاءء» كما قلنا في غلق 
الأبواب» وأنه تتعلق به مصالح دنيوية ظاهرة؛ كمنع الهّوَامٌ وذوات 
السّموم من الدخول في السّقاء والشرب منهء وتتعلق به مصالح دينية؛ 
وهو منع مخا[ل1[طة الشياطين لما فيها. 

وقد ورد التعليل بأن الشيطان لا يَحُلَّ سقاء في «الصحيح» من 
رواية أبي الرُبيرء عن جابر: «غَطُوا الإناء» وأوكوا السّقاءء وأغلقوا 
البات. وأطفئوا المصباح» فإنَّ الشيطانَ [لا] يَحُلّ سقاءء ولا يفت 
بابآء ولا يكشف إناء0©. وإذا كان التعليل بذلك» فالكلام فيه كما 
قدّمنا في التعليل بكونه لا يفتح بابآء وأنه يحتمل أن يكون الأمر بإيكاء 
السقاء لمصلحة منع الشياطين بخصوصها عملا بظاهر التعليل» 
ويحتمل أن يكونً لجميع المصالح» ونيّه بالتعليل على ما لا يعرفة 
الإنسانٌ إلا بأخبار التبوة. 

الثالنة والعشرون: فليّجِعَلَ أصلاً لما في معناه؛ أعني: إيكاء 
القرب؛ كصمامة”" مخرج الإناء من الإبريق» والله أعلم . 


)741١( وابن ماجه برقم‎ »)45 /7١١1( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )1١( 
من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» به.‎ 
(؟) صمامٌ القارُورة» وصمامتُها وصِمَّتّها: بالكسْر في الجميع: سدادُهاء‎ 
,) 846 وصّمّها: سَّدَّها. وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ 
(مادة : صمم).‎ 
مه‎ 


الرابعة والعشرون: فيه الأمر بتخمير الإناء» وهو تغطيته» وقد 
ذكرنا أن اللفظة تدل على معنى السترء وقد ورد مصرّحاً بلفظ التغطية 
في رواية أبي الزبير: «غَطُوا الإناء»» وكذلك في حديث القعقاع بن 
حكيم» عن( جابر : «غطوا الإناء»”" . 

القامسة والعشروق + يظيز أن التراد من تحمي الأناء أن فيه 
شيئاًء ويشهد له رواية همّام وعطاءء» عن جابر في حديث ذكره: 
«خمّروا الطعامٌ والشراب»» قال همّام: وأحسّبّه: «ولو بعود»؛ أخرجه 
البخاري” . 

ويليق بالظاهرية أن يخصّوه بذلك» إذ ليس في لفظ هذا الحديث 
تخصيصصٌ بإناء فيه شيء» وليس هذا ولا بد من مُشنّعات الظاهرية» 
فإنه سيأتي التعليلٌ بنزول وَباءِ في ليلة في السنة» وأنه لا يمر بإناء ليس 
عليه غطاءً» أو سقاءٍ ليس عليه وكاءً» إلا نزل فيه من ذلك الوباء» فإذا 
كان هذا هو العلة فلا يختص ذلك بإناء فيه شيء» فقد يكون نزول 
الوباء في الإناء الفارغ مُضِرًا عند استعمال شيء» فيكون بعد ذلك فيه . 

ومما يقوي هذا أن في رواية مالك رحمه الله عن أبي الزبير» 
عن جابر: «أكفوا الإناء»2: وهذا إنما هو في إناء فارغ؛ لأن إكفاءه 
(؟) رواه مسلم »)44/70١5(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء . 
(9*) تقدم تخريجه عنده برقم (90701) و(0918). 
(4) تقدم تخريجها عند مسلم وأبي داود والترمذي؛ وقد رواه الإمام مالك- 
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قلبه» ولو كان فيه شيء لتلف عند قلبهء فيقتضي ذلك أن إكفاء الإناء 
أيضاً مطلوب كتغطية الإناء المشغول. 

ولولا أن الحديث واحدء. والاختلاف في اللفظ على راو وهو 
أبو(" الزبير»ء وقال مالك: «أكفوا الإناء»» وقال الليث: «غطوا 
الإناء»» لقوي ما قدمناه من عموم الحكم للإناء الفارغ والمشغول؛ 
أعني: التغطيةً وما يقومٌ مقامّها من الإكفاء» ويُتَرّل ذلك على 
اختلاف حالين: ففي الإناء المشغول التغطيةٌء وفي الإناء الفارغ 
الإكفاء. 

السادسة والعشرون: تغطية الإناء المشغول بشيء مطلق في هذه 
الرواية من غير تعليل» ويمكن تعليله عند هذا الإطلاق بأمرين : 

أحدهما : صيانته من وقوع المُفسدات لطهوريته» أو لطهارته. 

والثاني : صيانته عن المضرّات البدنية . 

والتعليل الوارد في حديث الليث يُشْعِر بالثاني» فإنه عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهّاد اللّيئيء عن يحيى بن سعيد» عن جعفر بن 
عبد الله بن الحكمء عن القعقاع بن الحكيم» عن جابر بن عبد الله 
قال: تسمعة رسو الل كل يقل :افوا الانافلة [ راكوا الشفاناة 
فإِنَّ في السنةٍ ليلةً ينزل فيها وباءٌّء ولا يمرٌ بإناءِ ليس عليه غطاءٌء أو 


- في «الموطأ» (478/5). 
)١(‏ «ت»: «ابن»» والصواب ما أثبت. 
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سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ إِلأَنرَلَ فيه من ذلك الوباء»؛ أخرجه مسله0©. 

وفي رواية: «فإن في السنة يوماً ينزلُ فيه وباءٌ»» وفيه قال الليث: 
فالأعاجه”" عندنا يتقون ذلك في كانون الأول” . 

وهذا يقتضي التعليلَ بما ذُكر في الحديث على ما تقرر في مثله 
فيما تقدم . 

السابعة والعشرون: فيه الأمرُ بتسمية الله تعالى عند تغطية الإناء . 

الثامنة والعشرون: ليس في هذه الرواية تعليل وكاء السقاء» وقد 
ذكر ذلك في التي سقناها في حديث القعقاع عن جابر» وفي رواية أبي 
الزبير» عن جابر أيضاً: «وأؤكئوا السقاء» . 

وفيه: أن الشيطان لا يحل سقاء» فيأتي من مجموع الحديث علتان. 

التاسعة والعشرون: قوله ‏ ايت في هذه الرواية: «ولو أن 
تَعْرضوا عليه شيئاً» في لفظ الشيء عموم» وقد ورد ما هو أخص منه. 
وهو العود؛ كما يأني ذكرُه في حديث الليث» عن أبي الزبير» وروايته 
هذه أبلغ من الرواية التي ذكرتها في طلب التغطية؛ لأن الشيء يحتمل 
ما هو أبلغ في التغطية من العود. 


.)44 /7١١5( تقدم تخريجه قريباً برقم‎ )١( 

(؟) «ت»: «ولاحاجة» بدل «فالأعاجم»» والتصويب من «صحيح مسلم». 

(9) رواه مسلم »)١547 /7( ,.)7١١5(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية 
الإناء . 


؟مه 


الغلاثون: قوله - الت -: «ولو أن تعْرضوا عليه شيئاً» يحتمل 
وجهين : 

الحناهينا: أن لا ديكون عل حقيقة الطلث: دريف العودة 
فيحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بحالة عدم غيره» ويحتمل أن يكون 
مخصوصاً بحالة العجز ؛ للمبالغة في طلب التغطية. 

واللفظ يحتمل الأمرين» ولعل فيه إشارة إلى حالة العدم» وقد 
ورد التصريح بذلك في رواية الليث» عن أبي الزبير»ء وهو: «فإن لم 
يج أحذكم إلا أن يَعْرِضَ على إنائِه عوداء أو يذكر اسم الل 
فليفعلٌ)(©. 

الحادية والثلاثون: فإن حملناه على الطلب حقيقة التغطية 
بالعودء فقد ذكرنا أن في تغطيته صيانة مما يفسده» ويخرجه عن 
الطهوريةء أو الطهارة» والثاني: صيانته مما ينزل فيه من الوَباءِ 
المُضرّء فعلى الأمر الأول أن يكون ذلك من باب تقليل الفاسد على 
حسب الإمكان؛ لأن الواق يختلف بالكبّر والصّغرء وقد يكون من 
الصغر بحيث يمنعه الشيء المعروضء» فكل معروض يَمنع بحسب 
ماتقضيه ضورته عفدا 

وعلى الأمر الثاني يحتمل أن يكون كذلك؛» ويكون العود 
المعروض مما يمنع نزول ذلك الوباء على تقدير مضاد فيه له دافع 


)١(‏ وتقدم تخريجها في أول الحديث. 
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للمفسدة على تقدير ممكن» فليُفعل . 

ويحتمل أن يكون العود المعروضٌ مانعاً من وقوع ذلك الوباء في 
الإناء مطلقآ؛ لأن هذه الأمور والأسرار الغيبية لا تئقاس بالإمكان 
والأوهامء ولا يُطلع على مقتضياتها وموانعها بصور الفكر والعقل» 
والله أعلم . 

الثانية والثلاثون: يجعل أصلاً في الاحتراز والاحتياط للأمور 
الدينية والمصالح البدنية على حسب العلتين» فإن كان لأجل صيانة 
الماء عن مُفسداته الشرعية» فهو احتياط للأمور الدينية» وإن كان 
الاحتراز عن الوباء؛ كما دل عليه الحديث الآخرء فهو احتياط للأمور 
البدنية وصيانتها من المضرًات . 

الثالئة والثلاثون: لأهل الطب أقوالٌ في حفظ الصحة»ء 
والاحتراز من الأمراض وأسبابهاء فيمكن أن يجعل هذا أصلاً في 
ذلك, إلا أن يقومَ مانع خاصيٌ في بعض ما يقولونه» كما سيأتي في ذم 
الإفراط في هذه الأمورء فلا يتم ما ذكروه فيه» والله أعلم . 

الرابعة والثلاثون: كل واحد من الاحترازين؛ أعني: الديني 
والدئيوي» المحمودٌ منه مقدارٌ معلوم» متى جاوزه الإنسانٌ خرج في 
حيّر الذم» فالاحتراز في الطهارات يُحْمّد منه الورع» والإفراط في 
ذلك يخرج إلى حد الوسوسة والغلرٌ في الدين» وكذلك الاحتراز عن 
المؤذيات الدنيوية يُخْرِجٌ إفراطه إلى ضعف الوك وشدة الإغراق 


وق 


في التعلّق بالأسباب» وهو مذمومء و#أمَّد جَعَلَ أللهُ 0 
ل : 1 . 
والفرق بين الموضعين دقيق عسرٌ العلم» وله طريق ونظر طويل 
يتعلق بباب التوكل» والذي يحتاج إليه هاهنا أن يُعلم أن هذا المقدارَ 
من الاحتراز؛ أعني : على الطهارة بتغطية الإناء وصؤنه عن النجاسات 
والمفسدات» ليس من باب الوسواس والتنطع» إن كان ما ذكر من هذا 
المعنى داخلاً في هذا التعليل. 
وكذلك يؤخذ منه إن كان هذا الاحترازٌ وقدره من المؤذي 
وأسبابه لا يُذْمٌ. 
الخامسة والثلاثون: في مقدمة لغيرها؛ قال الرسول كَةُ: «إذا 
سمعتّمْ بو بأرض فلا تَقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه06©» فقيل فيه : إن الوباء مرض عام» فإذا وقع بأرض 
والإنسان فيها فالظاه” مداخلة سببه لهء فلا يفيد الفرار منه بعد دخول 
سببه في جسدهء وإذا لم يكن بأرض فالظاهر سلامته» فإقدامه عليه 
)١(‏ رواه البخاري (75857)» كتاب: الأنبياء» باب: حديث الغار» ومسلم 
(511).» كتاب: السلام» باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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والذي يترجّح فيه عندي - والله أعلم -: أن الإقدام عليه يعض 
النفسَ للبلاء» وما لعلها لا تصبر عليه» وربما كان فيه ضربٌ من 
الدّعوى لمقام الصبر والتوكل» فلا ينبغي ذلك؛ لاحتمال اغترار 
النفس» ودعواها ما لا يثبت عند الحقيقة» فإذا كان بأرض ووقع بهاء 
فالفرار منها قد يكون داخلاً في باب التوعّل في الأسباب» وتصوراً 
بصورة الفارٌ مما لعله يُقضى عليه به» فالتكلّف في الأول في القدوم» 
والتكلف في الثاني في الفرار» فأمرَ بترك التكلف فيهماء وقد لمح 
الصحابيٌ ما ذكرناه بقوله: أفراراً من قدر الله؟! غير أنه استعمله في 
القدوم عليهء وهو الذي يشير إليه قوله كل: «لا تتمنّوا لقاءً العدوى 
وإذا لقيتَمُوهُمْ فاصبرُوا»”". فالنهي عن التمني؛ لما فيه من التعرض 
للبلاء؛ وخوف الاغترار من النفس وخَّورها عند الحقيقة©. 

السادسة والثلاثون: فإذا تقرّر هذاء فأمره ‏ اين بتغطية الإناء 
لدفع متوقّع لسبب البلاء» منعٌ لوقوع المسبّب المُؤذي بالإنسان» وهو 
عير الدع مَنْ قدومّه على أرض وقع فيها الوباء؛ لما يشتركان 


)١(‏ رواه البخاري (7877). كتاب: الجهاد والسيرء باب: لا تمنوا لقاء 
العدو. ومسلم ( »© كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاءء من حديث أبي هريرة #5 . 

(0) نقل هذا الترجيح عن المؤلف: الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
.)09١ /١(‏ 


فيه من عدم التعرض لسبب الأذى البدني» والتسبب هاهنا [لا] يدفعه» 
بل هاهنا أولى؛ لأن ذلك قد يَرْجع إلى التّركُء وهذا راجع إلى 
الفعل. 

السابعة والثلاثون: قد يؤخذ منه الإحتراز بالحمية عما يؤذي 
البدن» وأنه غيُ مذموم» ولا داخلٌ في باب التوعّل في الأسباب» وبل 
أولى؛ لما ذكرناه» وهذا فرد من أفراد ما ذكرناه في المسألة الثانية 
والثلاثين» وإنما أفردناه لخصوصيته بدفع الضرر عن البدن من جهة 
الأمراض والأَعُلال. 

الثامنة والثلاثون: الأمر بإطفاء المصابيح في هذه الرواية مطلق» 
وهو محمولٌ على إطفائها عند إرادة النوم» وقد جاء ذلك مبيّنآً مصرّحاً 
به في رواية عن عطاءء عن جابر في حديث ذكره: «أطفئوا المصابيح 
باللِيلٍ إذا رقذتم»» أخرجه البخاري”" . 

التاسعة والثلاثون: قد ورد تعليل إطفاء السراج» فأخرج 
البخاري من حديث كثير» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِهِ: «خمّرُوا الانية» وأطفئوا المصابيح» 
فإنَّ الفُوَيسقةَ ربما جَتٍ الفتيلة فأحرقّث أهل البيتِ»0©. 


)0غ( تقدم تخريجه عنده برقم ١(‏ « لاه ) و(69798). 


زفق تقدم تخريجه عنده برقم 0و ه2). 
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الأربعون: روى أبو بردة» عن أبي موسى قال: احترق بيثٌ على 


أهله بالمدينة» فلما حُدَّثَ رسولٌ الله كل بشأنهم قال: «إنَّ هذه النار 
إنما هي عدوٌ لكمء فإذا نمتَمْ فأطفئوها عنكم20©. وهذا داخلٌ في 
أسباب الحديث» فذكر منه شيئاً يسيرأ» وهو فنٌّ غريب يضاف إلى 
الكتاب العزيز» ولو تيم لحصل فوائد". 


(000 


00 


الحادية والأربعون: إذا كانت العلةٌ في إطفاء السّراج الحذّرٌ من 


رواه البخاري (597*5), كتاب: الاستئذان» باب: لا تترك النار في البيت 
عند النوم» ومسلم »)73١١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء. 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه: «#شرح عمدة الأحكام» )١١ /١(‏ عند 
شرحه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»: شرع بعض المتأخرين من أهل 
الحديث في تصنيف أسباب الحديث» كما صنف في أسباب النزول 
للكتاب العزيزء فوقفت من ذلك على شيء يسير له» وهذا الحديث على 
ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس» يدخل في هذا القبيل» وتنضم 
إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه» انتهى . 

قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص: :)١55 - ١54‏ وكأنه ‏ أي ابن دقيق - 
ما رأى تصنيف العكبري أبي حفص» وهو من شيوخ القاضي أبي يعلى بن 
الفراء الحنبلي . 

قال السيوطي في مقدمة كتابه «أسباب ورود الحديث» (ص: 78): وأما 
أسباب الحديث» فألف فيه بعض المتقدمين ولم نقف عليه» وإنما ذكروه 
في ترجمته. وقد أحببت أن أجمع فيه كتابء فتتبعت جوامع الحديث» 
والتقطت منها نبذاء وجمعتها في هذا الكتاب. 


حكن 


الفويسقة وجرّها الفتيلة» فمقتضاه أنه إذا كان السّراجَ على هيئةٍ 
لا تصل إليها الفويسقة قة أن لا يُمنم إبقاؤه» أمّا إذا كان على مثارة من 
نحاس أملس لا يمكن الفويسقة قَةَ الصعودٌ إليه» وأبعد عن المواضع الف 
يتأنّى لها الوصولٌ منها إلى أعلى المنارة التي يوضع فيها السراج» 
وإنما كان هذا مقتضاه أَنْ يزولَ الحكمُ بزوال علته. 

الثانية والأربعون: هذا وإن كان مقتضى التعليل بإطفاء المصابيح» 
إلا أنه قد ورد الأمر بإطفاء النار عند النوم مطلقاًء ففي حديث سالم» عن 
أبيه » عن النبي كه قال : «لا تتركوا النارٌ في بيوتِكم حينّ تنامون)20, وفي 
حديث أبى بردة » 0 أي موسى : «إن هذه النارٌ هي عدو لكم. فإذا 
نمتم فأطفئوها عنكم»””. والحديثان خيُجا في «الصحيحين». 
المعلق بإطفاء المصابيح لأجل العلة المذكورة» وهي جر الفتيلة» إذا 
أمّت المفسدة لما ذكرناه» وانتفت تلك العلة» يبقى بعده الأمرُ بإطفاء 
النار متناولاً للمصباح المتوقد المأمون معه جرهٌ الفتيلة» وقد تتطرق 
بذلك مفسدة أخرى غيرُ جر الفتيلة؛ كسقوط شيء من السراج على 
)غ0( رواه البخاري (09780), كتاب : الاسجذان» باب: لا : تترك النار في البيت 

عند النوم» ومسلم »2750١0(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء . 
(؟) «ت»: «عنداء والصواب ما أثبت. 
(6) تقدم تخريجه قريباً. 


وه 


بعض متاع البيت» فإذا أمن ذلك أيضاً وانحسرت موادٌ الفساد. فلا 
يبعد العمل بمقتضى زوال العلة» وهو زوال المنع. 

الثالئة والأربعون: إذا استوثق من النار بحيث يؤمن معها 
الإحراق» فمقتضى زوال العلة جواز إبقائها؛ كما ذكرناه في السراج» 
وقد سمعت من يقول ذلك» أو معناه؟ أعني : الجواز عند الاستيثاق 
والأمن من المفاسد. 

الرابعة والأربعون: لعلك تقول: قد ذكرت في إطفاء المصاببح 
أنه محمولٌ على إرادة النوم» واستشهدت بالرواية الأخرى. وهو 
قوله اكتقة: «أطفئوا المصابيحَ بالليلٍ إذا رقدتم»؛ وقصّرْت الأمرَ على 
هذا الحال» فهلاً قيل بالعموم فيما عدا حالة الرٌقاد حتى يتناوله 
الأمرء إذ لا منافاة بين إطفائها عند النوم» وإطفائها في غير 
هذه الحالة؟ 

قلت : لا يمكن هاهناء وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن الرواية التي ذكرناها هي رواية همام» عن عطاء. 
عن جابر» والرواية التي ذكرت في الأصل مطلقة هي رواية ابن 
جريج» أو غيره» عن عطاء» عن جاير» فهما حديث واحد اختلفت 
الرواة فيو» عن عطاءء ذكر بعضهم فيها قيدا» وأهمّله الآخثء والأخذ 
بزيادة العدل واجبٌ . 

ونحن نقول: إنه إذا ظهر أن الحديثٌ واحدٌّ باتحاد مََخْرَجَه 


اوه 


وذكرَ بعضهم فيه قيداً وأهمله الآخرء حملنا ذلك على زيادة العدل 
بالذي ذكر القيد في ذلك الحديث على الآخر الذي لم يذكرء فكأنه 
منطوق به في الرواية التي لم يذكر فيهاء بخلاف ما إذا تعدد الحديثان 
باختلاف الرواية والمخارج. 

الوجه الثاني : إن العمل بالعموم أو الإطلاق هاهنا متعدّرٌ قطعاء 
بخلاف ما ذكرث من المثال» وما هو في معناه؛ لأنا لو عملنا بالعموم 
أو الإطلاق لزم الإطفاء لكل مصباح أُوقِد في كل وقت» [و] يطلب من 
كل من أوقد مصباحاً أن يطفئه عقب رقوده؛ لأنه مصباح مُوقد حينئذ» 
وذلك باطل بالضرورة . 

الوجه الثالث: النظر إلى المعنى المناسب الذي دل عليه الحديث 
الآخر بلفظه. وهو الخوفٌ من الإحراق بَجرٌ الفويسقةٍ الفتيلة» مع عدم 
الفائدة في إطفاء كلّ مصباح لا يتعلَّقُ بإيقاده مفسدة» وذلك يقتضي 
التخصيص بحالة الغفلة عن اعتبار حال المصباح» وهي حالة النوم» 
واتباع المعاني الظاهرة متعينٌ . 

الخامسة والأربعون: نشأ من هذا ذكرٌ قاعدة ينبغي أن يُوجّه 
النّطِدُ إليهاء وهي أنَّ اللفظ العام إذا عُلّل الحكم فيه بعلة خاصةء هل 
مقتضى ذلك تخصيصه بمحلٌ العلة عملا بهاء أو يقال يشجومة عيلة 
بمقتضى اللفظ20؟ 
)00( تقدم ذكر هذه القاعدة عند المؤلف رحمه الله في أكثر من موضع . 


داكن 


بيانه فيما نحن فيه: أمْره ‏ اكت - بإطفاء المصابيح» أو 
المصباح ؛ والتعليلٌ بجر الفويسقة الفتيلة يقتضي التخصيص بما يمكن 
فيه ذلك» وأنه المراد بالعام» أو يقال: هو [على] عمومه» حتى إذا 
أمن جد الفتيلة تناوله الأم بغمومه . 

فإن قيل بالأول» جاء ما تقدّم من زوال الحكم عند زوال العلة؛ 
وإن قيل بالثاني بقي الأمد متناولاً لحالة الأمن» إلا بدليلٍ من خارج 
يقتضي إخراج تلك الحالة. 

وهذا غيرٌ الذي تقدم من الأمر بإطفاء النار وما تكلمنا فيه. 

السادسة والأربعون: قد حملنا قوله ‏ اكت - في هذا الحديث: 
«أطفئوا المصابيحَ» على حالة النوم بالحديث الآخرء وهو قوله: «إذا 
رقدثّم»؛ ويجب أن يُحمّل قولّه : «إذا رقدتم» على إرادة الرقود لا على 

نفس الرقودء وإطلاق الفعل على إرادة الفعل مجازٌ مشهور في كلام 
العرب» وقد حَمَلَ الأكثرون عليه قوله تعالى :9 يات ران كاستهة 
أله مِنَالشَّعْط نِم #[النحل: 48]. 

وخالف الظاهريٌ فيه» وحمله على نفس الفعل» وأن الاستعاذة 
بعد القراءة20؛ وهذا مستحيل في هذا اللفظ الذي نحن فيه والله أعلم . 

السابعة والأربعون: هذه الأوامر التي أوردت في هذا الحديث 
لم يحملها الأكثرون على الوجوب» وينبغي على مذهب الظاهرية 


.)15١ /( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 


وه 


حملها على ذلك؛ لأن ظاهر الأمر الوجوبُ» ويجب العمل بالظاهر 
إلا لمُعَارض من خارجء فإن أبدى معارضاً يمنع من الظاهرء وإلا فلا 
عذْرَ له. 

وهذا الحكم ‏ أعني: وجوب الحمل على الظاهر إلا لمعارض - 
ظاهر لا يختص بالظاهري» فإن القياسَ أيضا يوافق في ذلك» إلا أن 
الظاهري أولى بالإلزام؛ لأنه لا يتتبّع المعاني ولا يلتفت إلى 
المفهومات والمناسبات عند دلالة اللفظء بخلاف القياس . 

واتباع المعاني قد يقيم القياس مأخذاً في الخروج عن الظاهر إن 
صحّ له ذلك» فعلى كل حالٍ له طريق مسدود عن الظاهر. 

الثامنة والأربعون: قد ذكر الأصوليون لصيغة الأمر محاملٌ 
متعدّدة» وفي هذا الحديث صِيمْ متعددةٌ لأمر» فإذا لم بُقَلْ بالورجوب 
فيها تعيّنَالنظرٌفي ماذائُحمَلٌعليه؟ | 

فمنها ما يحمل على الندب». ومنها ما يحمل على الإرشادء 
ومنها ما يحمل على الإباحة . ٠‏ 

التاسعة والأربعون» والخمسون. والحادية والخمسون: وفيما 
تحمل فيه الصيغة على الندب - إذا لم يقل بالوجوب - الأمرُ بالتسمية 
في هذه الأحوال؛ أعني: عند إغلاق الأبواب» وإيكاء القربء 
وتخمير الآنية؛ لما في اسم الله تعالى من رجاء البركة» ولما عُرفَ من 
الندب إلى ذكر اسم الله تعالى عند الشروع في الأمور . 


5ه 


الثانية والخمسون: وأما الأمر بكفٌ الصبيان عند المساءء فينبغي 
أن يكون من باب الإرشاد؛ لأنه يتعلق بالمصالح الدنيوية . 

الثالثة والخمسون: وأما الأمر بتخليتهم بعد ساعة من الليل» 
فمحمول على الإباحة . 

الرابعة والخمسون: وأما الأمر بإغلاق الأبواب» فمقتضى 
التعليل بأنَّ الشيطان لا يفتح بابآ مغلقا أن يدخل في باب الندب؛ لأن 
الاحتراز من مخالطة الشياطين وملابسة أماكنهم مندوبٌ. 

الخامسة والخمسون: وكذلك القول في إيكاء القرب سواء؛ لأن 
التعليل بأن الشياطين لا تَحُلّ سقاء. يقتضي أن يكون من باب الندب. 
والاحتراز من دخول الهوامٌ المؤذية» يقتضي أن يكون من باب 
الإرشاد. 

السادسة والخمسون: والأمر بتخمير الانية كذلك؛ لأنه إن كان 
لأجل الاحتراز عن الوباء النازل كما في الحديث» كان إرشاداً» وإن 
كان لأجل صيانة الماء عما يخرجه عن الطهارة والطهورية كان ندباء 
وأما بالنسبة إلى الطعام فيكون إرشاداً. 

السابعة والخمسون: قد أشرنا إلى وجه الحاجة إلى الترجيح 
بين الدليل الدال على نجاسة إناءِ المشرك في حديث أبي ثعلبة2"9؛ 
والدليل الدال على اعتبار مقدار القلتين©» ويمكن أن يرجّح حديث 


(؟) تقدم تخريج حديث القلتين وكلام الأئمة فيه. 


هه 


أبي ثعلبة بأنه أصح؛ لأنه في «الصحيحين»» وليس فيه الاضطراب 
الذي في حديث القلتين» وبأن دلالة حديث القلتين على نجاسة الماء 
القليل دلالةٌ مفهومء وبأنه يتوقف الاستدلالٌ به على مقدمة أخرى . 

الثامنة والخمسون: وذكرنا أيضاً الترجيحّ بين الدليل الدال 
لمقدار معين على نجاسة إناء المشرك. والدليلٍ الدال على أن الماء 
القليل ينجس باتصال النجاسة به» ومن ذلك الدليل حديث القلتين» 
وقد ذكرنا ما يمكن فيه من الترجيح» ومنه حديث المستيقظ من 
النوم”»» وهو حديث صحيح مشهورء لا يتأنّى فيه الترجيح بزيادة 
الصحة» ولكن الترجيح فيه من جهة الدلالة» فجهة دلالة حديث أبي 
تعلبة: هي الأمر بالغسل قبل الاستعمال» وهو دليل على النجاسة 
ظاهراً وجهة الدليل من حديث المستيقظ : هي أنه لو لم يتأثر الماء 
بالنجاسة لما أَمِر بالغسل عند التوهم والاحتمال» وعليه سؤال سيأتي» 
فيكون محل النظر ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى . 

التاسعة والخمسون: وأما الترجيح بين الدليل الدال على قلة ماء 
المَرَّادة ونقصانه عن حدّ الكثرة بعد تسليم التحديد بالقلتين» أو 
احتمالٍ كثرته» فذلك راجع إلى أمر وجوديٌٍ ينبني عليه الظنٌّ بالنقصان 
أو عدمهء والله أعلم بالصواب. 

10 الا 


45 


الموضوع رقم الصفحة 
» باب الآنية ل يي ل 8 
أصل كلمة «الآنية» لغةَ ةي ةزدن5د0505 0 000 


الحديث الأول: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 00 
ترجمة البراء بن عازب ذ# ا 1[ 1[ ا 
ترجمة معاوية بن سويد رحمه الله ا 0 

* الوجه الثاني : في تصحبح الحديث .0000000313222 000000 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث تس ابا 11 
ضبط لفظ«مُقدنَ) يي 10 
أصل معنى «العيادة» لغة ا ا اا اا 0 
أصل وضع «المرض» في اللغة حقيقة ومجازاً لي قا 
معاني كلمة «اتباع» لغد» واشتقاقاً 0 
الفرق بين «الجنازة» و«الجنازة» لغة 1 
«التشميت»: معناه اللغوي» صيغته» والفرق بينه وبين «التسميت» --13 
معنى «القَسَّم) لغةّء وأصل اشتقاقه ا 0 
المراد من قوله : «إبرار القسم» 005131 00 
اختصاصات «أو» لغة دجٌ0د2020ك 2 ز1د1تد00011 0 0 


معنى «النصر» و«النصرة» لغة 100 
تعريف «الإجابة» قولاً وفعلاً 00 


مواضع يطلق فيها «السلام»» ومعانيه 0000 
وزن «خواتيم»: فواعيل» وما يجمع على هذه الصيغة 011000006 
أصل وضع كلمة «الذهب» في اللغة 


تعريف «الميثرة»» وجمعها «الميائر» لغة 0 
ضبط لفظة «القسي»؛ ومعناه 007 1010 
معنى كلمة «اللبس» بضم اللام» وكسرها وفتحها لغة 0 
تعريف «الإستبرق» في الأصل اللغوي 000000 
تعريف «الديباج» في الأصل اللغوي از[ ز ز ز 1 000000 

* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية والمعاني زد 2200 


أصل كلمة «الميثرة» من«الوثارة» 000 0 0 01100 


خواتيم أو تختم الذهب» ا و ع 
* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


الأولى : مراتب إخبار الصحابي في الأمر والنهي من حيث إفادة العلم والظن .... 


وه 


الموضخوع 


الثانية : دلالة ورود هذه الأمور المذكورة من لفظ الرسول يكل 0 


الثالثة: ما تعود إليه الأوامر والنواهي في الحديث 


فف فووا مه م ووم م مم ةورم يه ممم م نه 


الرابعة : 0 التفريق بين «الجمع في فى الخبر» وبين «الخبر ذ في الجمع»؛ 


الخامسة : استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه 


السابعة : فيما يتعلّق بالأمرء والمأمور» والمأمور لأجله من الحديث 


السادسة عشرة: الفرق بين الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية 


السابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إبرار القسم 6" 
الثامنة عشرة : أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى نصر المظلوم ا 
التاسعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إجابة الداعي 0 
العشرون: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إفشاء السلام 310 


14 


ففم م نوي ةة مرفي ة مم لق 6نم 


السادسة : فائدة التكرار في ذكر أنواع الحرير ا 2710 
الثامنة : هل يتعلق فرض الكفاية بالجميع أو بالبعض؟ 7000000 
التاسعة: هل يوصف فعلٌ الجميع بالفرضية في فرض الكفاية إذا باشره 
أكثر المكلفين؟ ا ا 0 
العاشرة: المقصود من حمل الحكم على العموم ا ري ا 
الحادية عشرة: المقصود من إطلاق الحكم في بعض الأمور 2000 
الثانية عشرة: قانون معرفة فرض الكفاية 131101111111100 
الثالثة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى عيادة المريض 25221018 
الرابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى اتباع الجنائز 0 
الخامسة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى تشميت العاطس 0 


١ 


0 


الموضخوع رقم الصفحة 


الحادية والعشرون: دلالة ظاهر الأمر من الحديث 


الثالثة والعشرون: الإطلاق في حكم استحباب عيادة المريض 5250000 
الرابعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى المرضى 7ب22 
الخامسة والعشرون: ما يلزم من هذا العموم بالنسبة إلى الأمراض ا 
السادسة والعشرون: الأمر مطلق في العيادة 17171010101010( 
السابعة والعشرون: الاكتفاء بالمرة بالنسبة إلى العيادة 


الثانية والعشرون: دلالة ظاهر النهى فى هذا الحديث 


الثامنة والعشرون: استرسال العيادة مطلقاً 


التاسعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى الصبيان 
الثلاثون: العيادة بالنسبة إلى النساء 


الحادية والثلاثون: حكم عيادة من يجب عليه القسم بين الزوجات لغير 
صاحبة النوبة ا ا 000 
الثانية والثلاثون: حكم إذا خاف الهلاكَ على امرأة من نسائه 220 
الثالثة والثلاثون: المقصود بالمرض بالنسبة إلى القاسم ا ا 
الرابعة والثلاثون: عموم الأمر بالنسبة إلى القضاة ا 
الخامسة والثلاثون: المطلب الشرعي بالنسبة إلى عيادة المريض 0 
السادسة والثلاثون: حكم ما إذا توقّف أداه الفرض في الجنازة على الاتباع 000 
السابعة والثلاثون: هل الأفضل التشييع أمام الجنازة أو خلفها؟ 55 
الثامنة والثلاثون: اشتراط النية والقصد في الاتباع 5200 


التاسعة والثلاثون: عموم الاتباع بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر 550 


ووه 


الموضخوع 
الأربعون: عموم الأمر بالاتباع بالنسبة إلى القضاة 


الحادية والأربعون: خصوص خطاب المواجهة ا ام د 


الثالثة والأربعون: موضع بداية الاتباع ومنتهاه 20 


الرابعة والأربعون: مقام هذه الأحاديث التي سيقت من حديث البراء بن 


عازب #5 00 
الخامسة والأربعون: تعليل المشي أمامٌ الجنازة أو خلفها ا 
السادسة والأربعون: درجات الانصراف عن الجنازة 


السابعة والأربعون: مقدار القيراط 


الثامنة والأربعون: تخصيص عموم الاتباع بالنسبة إلى النساء ا 


التاسعة والأربعون: تخصيص عموم دلالة الحديث بقيام منكر مع 
الخمسون: الاتباع المعنوي اب اوس 0 


الجنازة .. 


الحادية والخمسون: وجود مُتَبّع شرط في تحقّق الاتباع في الجنازة 570 


الثاثية والخمسون: حكم تشميت العاطس 0000000 
الثالئة والخمسون: تخصيص الأمر في تكرار العطاس 5000000 


الرابعة والخمسون: مقتضى هذا التخصيص في تكرار العطاس ... : 
الخامسة والخمسون: معي تعليل الحم بالزكام 0000 
السادسة والخمسون: تخصيص الأمر فيمن ترك (الحمد لله) 0 


التاسعة والخمسون: مناسبة الدعاء بالرحمة للعاطس 000 
الستون: تخصيص «الشميت» بالدعاء بالرحمة لا غير ا ا 5 
الحادية والستون: تخصيص '«التشميت» بلفظ المخاطبة ا 5 
الثانية والستون: حكم إذا علم من رجل أنه يكره أن يشئّت ا ا ميزة 
الثالثة والستون: حكم إذا ظنَّ أو خيف من رجل ألا يرد السلام سجاه الي علقة 
الرابعة والستون: حكم تشميت العاطس بحضرة الخطبة ماعو خسو 
الخامسة والستون: حكم تشميت الخطيب إذا عطس وحمد الله اا “ا 
السادسة والستون: المعاجلة بالتشميت ا 
السابعة والستون: ظاهر معنى قول المشمّت: «يرحمك الله» 00 ل 
الثامنة والستون: أحوال المطلق بعد إطلاقه اللفظ 0 0 0000 


التاسعة والستون: قاعدة عقلية: الفرق بين العلم بالشيء» والعلم بالعلم 


بالمأمور به 1[ [ذ1[1[1[1[1[1[ [ [ ز [ 00 
الحادية والسبعون: مسائل من أحكام الأيمان اليو سو سي نا 
الثانية والسبعون: حكم من حلف لا يأكل اللحم. فأكل لحم السمك ل 1 
الثالثة والسبعون: حكم حلف لا يدخل بيتآًء فدخل الكعبة ا لا 
الرابعة والسبعون: حكم الحالف لا يدخل بيتآء فدخل الرحى والحمام 05572 
الخامسة والسبعون: سبب التخصيص في مسائل الأيمان ا دا 
السادسة والسبعون: طريق الاستدلال في مسائل الأيمان م ا 
السابعة والسبعون: مسألة بساط اليمين ا 00 


الموضخوع رقم الصفحة 
الثامنة والسبعون: سبب قوة ما ذكر في (اليمين على اللحم) على مسألة 
(بساط اليمين) و و ل ا 


التاسعة والسبعون: حكمة التشميت للعاطس 1 
الثمانون: حكمة التأديب للعاطس ا 
الحادية والثمانون: تنبيه العاطس لطلب الرحمة بالتوبة مخو ا 
الثانية والثمانون: حكمة (حمد الله) عند العاطس 000 0000 
الثالثة والثمانون: ما يقول العاطس في الرد على المشمّت ل 
الرابعة والثمانون: قاعدة: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي 

الأمر بالموصوف ا ا ا 
الخامسة والثمانون: ما ينبني على القاعدة المتقدمة من الأمر بإبرار القسم .... ١٠١‏ 
السادسة والثمانون: اليمين البدّة ا 
السابعة والثمانون: يمين المعصية ااا 
الثامنة والثمانون: إذا حلف على فعل مستحب هل تعتبر يمينّ مستحبة 

أو طاعة؟ اا 00 ' 1 
التاسعة والثمانون: اليمين المكروهة ا 
التسعون: المراد من قوله: «إبرار القسم» 0 
الحادية والتسعون: ترجيح التخصيص أولى من المجاز في حمل المراد بكون 

اليمين برة 1 
الثانية والتسعون إلى تمام السابعة: الوفاء بمقتضى اليمين ا ااا 
الثامنة والتسعون: حكم من حَلَف على مباح» وترك ذلك د ا 
التاسعة والتسعون: حكم من حلف لا يأكل طيبا ولا يلبسنٌ ناعم اوح ا 


ع 


الموضخيوع : رقم الصفحة 


الموفية المئة: صور إبرار المقسم 1010 0 10 ااا 
الحادية بعد المئة: هل يستحب أن يوفي الصبي بمقتضى يمينه في حلفه 

على غيره؟ ا 
الثانية بعد المئة: حكم إذا تحققت اليمين من المخاطب» ثم صدر من القائل 

مالا يقتضي اليمين أو يحتمل أن لا يكون يمينآً اس ا ا 
الثالثة بعد المئة: حكم إذا صدر من القائل؛ وقصد عقد اليمين عليه 0000 رضن 
الرابعة بعد المئة: حكم إن قصد القائل عقدٌ اليمين على نفسه 0 
الخامسة بعد المئة: استحباب إبرار المقسم ا 1 
السادسة بعد المئة: المناشدة من إبرار المقسم ل ا 16 
السابعة بعد المئة: تردٌّد رواية الباب بين إبرار القسم وإبرار المقسم 000 درن 
الثامنة بعد المئة: نذر اللجاج والغعضب او نر ماما ول ا 
التاسعة بعد المئة: حمل لفظ : «إبرار القسم» على معنيين مختلفين 000 هرف 
العاشرة بعد المئة: نصر المظلوم من باب إنكار المنكر 000000 
الحادية عشرة بعد المئة: دخول التخصيص على (نصر المظلوم) بالنسبة 

إلى المخاطبين 1 1 1 ا 
الثانية عشرة بعد المئة: عدالة مُنكر المنكر ا 
الثالثة عشرة بعد المئة: قاعدة: الخطاب مع الموجودين في زمن النبي كَل 

لا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل لا 
الرابعة عشرة بعد المئة: هل يقتضي قول البراء: أمرنا رسول الله يل بسبع» 

خطاب مواجهة؟ ااا[ 0 1100« 
الخامسة عشرة بعد المئة: سلامة المذنكر ١‏ 


"5 


المو ضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة بعد المئة: دلالة عموم الخطاب بالنسبة للمكلفين 1 
السابعة عشر بعد المئة: الحرية بالنسبة إلى الواعظ 1 
الثامنة عشرة بعد المئة: شرط الذكورة اا 0 
التاسعة عشرة بعد المئة: شرط البلوغ 0 00 


العشرون بعد المئة: الفرق بين نصرة المظلوم» وإيصال الحق إلى مستحقه .. م4١‏ 
الحادية والعشرون بعد المئة : النسبة بين نصرة المظلوم وعدم إسلام 


الأخ المسلم 001 ا اا 00 


الثانية والعشرون بعد المئة: التغاير بين الظالم والمظلوم ا ذا 
الثالثة والعشرون بعد المئة: اتحاد الناصر والمنصور 11 0000 
الرابعة والعشرون بعد المئة: امتناع الإنسان من تسليم ما طلب منه ظلماً ١5‏ 
الخامسة والعشرون بعد المئة: في مرتبة أخرى أبعد؛ أن الإنسان ظالم 

لنفسه بالمعصية و 1 
السادسة والعشرون بعد المئة: نصرة المظلوم فيما ظلم فيه عب لاحي ا 
السابعة والعشرون بعد المئة: مراتب النصرة م 1631 
الثامنة والعشرون بعد المئة: حالات النصرة بالنسبة إلى وقوع الظلم ما 
التاسعة والعشرون بعد المئة: انقسام اسم (المظلوم) و(الظالم) بحسب 

الأزمنة الثلاثة إلى الحقيقة والمجاز ةب زدزد2 د 5 00 
الثلاثون بعد المئة: حكم النصرة بالنسبة إلى الظلم الماضي م ا 
الحادية والثلاثون بعد المئة: حكم النصرة بحبس الوالد فيما ثبت عليه من 

حقٌ أبنه مع وجوب برّه ا ب ا اا 
الثانية والثلاثون بعد المئة: التسيّب إلى النصرة 00 


"6 


الموضخوع ١‏ رقم الصفحة 


الثالثة والثلاثون بعد المئة : دليل وجوب القضاء 


الخامسة والثلاثون بعد المئة: النصرة بحمل الظالم على الخروج من كل 


ٌّ 


الرابعة والثلاثون بعد المئة: دليل وجوب الإمامة الكبرى 


السادسة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الدفن في الأرض المغصوبة .. 
السابعة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الممتنع من إخراج الزكاة .. 
الثامنة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المفررّط في إخراج الزكاة 


بإذلاله بالملك 


فأسلمت قبل الفتح ا 
الحادية والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى التدليس بالعيب على 
المشتري ا 1ذ1ذ1[1[ [ز[ز[1[ [ [[[ز[ز[ز[1 1[ [ز[ [ [ [ز[ز [ [ [ [ ز ز ذ 11111 
الثانية والأربعون بعد المئة: رفع ظلم التفريق بين الأم والولد نصرة 1500 


الثالثة والأربعون بعد المئة: إلزام الممتنع عن قبض حقه إذا بذل له نصرة .. 
الرابعة والأربعون بعد المئة: قبض الحاكم عن الممتنع من قبض حقه نصرة .. 
الخامسة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى من وجب عليه حقٌّ فامتنع 


من أدائه 


المنفعة بغير غرض ظلم را ل ل ا 
السابعة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تبرعات المفلس بعد الحجر 


"5 


١ 


١ 


حمل 


1١ 


١1١ 


ل 


الموضوع رقم الصفحة 
الثامنة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تبرعات المدين الذي أحاط 


الدين بماله 0 ذ 0101012 0 
التاسعة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الوكيل ماج ا ا 
الخمسون بعد المئة: ضمان المغصوبة بأقصى القيم نصرة عند الشافعي رحمه 

الله تعالى 00 1 ااا 


الثانية والخمسون بعد المئة: بعث الخيل إلى غاية لا تحتملها ظلم ردنا 
الثالثة والخمسون بعد المئة: إزالة ما يُُحْدِثْ الغاصب فى الأرض المغصوبة 


ظلم اناق واولا اجن تاسسسوا امسج ار وا لس الي انلكا 


عدر ااا ا 
الخامسة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى حيلولة خروج المغخصوب 

عن يد الغاصب ١‏ 
السادسة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الحيلولة بين المالك 

وملكه بسبب الإقرار الأول 1 ا 
السابعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إحباله جارية الأجنبي 

بالشبهة 001000100101 00 
الثامنة والخمسون بعد المثة: النصرة بالنسبة إلى إحبال الوالد جارية ابنه ...... ١+6‏ 
التاسعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تعدّي المستأجر لاي 6 
الستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تعدّي المؤدب والصانع ا 
الحادية والستون بعد المئة: من ضمان الحيلولة إحبال الوالد جارية ابنه ا 


لا > 


الموضخوع رقم الصفحة 
الثانية والستون والثالثة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى العدل في 


القسم بين الزوجات ل ل ا 
الرابعة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى عضل الولي المرأة بعد التكاح 

لكفء 0 
الخامسة والستون بعد المئة: النصرة في التغرير بالعيب في النكاح مسن لكا 
السادسة والستون بعد المئة: سبيل النصرة بالنسبة إلى فاسخ النكاح بالعيب 

المقارن للعقد ل ا 
السابعة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المضرور بحرية الأمة 13 
الثامنة والستون والسبعون بعد المئة: ثبوت الاستيلاء عند الشافعية 1١56‏ 
الحادية والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الإكراه 0000 ادن 
الثانية والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المولي بعد المدّة ا 
الثالثة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى حبس نفقات الحيوان 155 
الرابعة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إقامة الإمام كافراً جلاداً 35 
الخامسة والسبعون بعد المثة: قتال الإمام البغاة ال 0 
السادسة والسبعون بعد المئة: الظلم في التعدي في استيفاء القصاص زيل 
السابعة والسبعون بعد المئة: الظلم في توكيل من لا يحسن استيفاء 

القصاص مم 
الثامنة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الجناية على الأطراف ١‏ 
التاسعة والسبعون بعد المئة: إيجاب القصاص على الأنفس بالقتل لا 
الثمانون بعد المئة: الظلم في حفر البثر 00 ل 
الحادية والثمانون بعد المئة: ما يدخل تحت إيجاب الضمان ممعي و لا 


504 


الموفلوع رقم الصفحة 


الثانية والثمانون بعد المئة: النصرة بإقامة التعزير لحق الادمى 0 
الثالثة والثمانون بعد المئة: النصرة بتغريم المرتد ما أتلف حال ردته 3100 


الرابعة والثمانون بعد المئة: 0-0 فى أخذ الباغى مال العادل وكذا العكس .. 


السابعة والثمانون بعد المئة: الظلم في قتال البغاة 


الثامنة والثمانون بعد المئة: النصرة بقتال الإمام مع البغاة 0 
التاسعة والثمانون بعد المئة: النصرة بأعوان الحاكم في تنفيذ الحكم 2-00 
التسعون بعد المئة: النصرة باللنسبة إلى تنفيذ حكم حاكمين اختلف 
مذهباهما 


الحادية والتسعون بعد المئة: النصرة بإقامة الشهادة على الظالمين بالإنكار ... 

الثانية والتسعون بعد المئة: النصرة بإعلام الشاهد لمستحق الحق من غير 
الثالثة والتسعون بعد المئة: النصرة بشهادة الحسبة بحق الآدمي 52000 
الرابعة والتسعون بعد المئة: الظلم في تأخير حق الآدمي وجب تقديمة وكذا 
العكسر, ل 
الخامسة والتسعون بعد المئة: عموم «المظلوم» في الآدمي وغيره ًً9شظ 
السادسة والتسعون بعد المئة: الظلم في ذبح الحيوان المأكول 5 51 
السابعة والتسعون بعد المئة: حكم قتل الحيوان الذي لا يؤكل» ولا ضرر 


1١77 


176 


١و‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون بعد المئة: الظلم في قتل الكافر 
المسلم حي ا ا ا لاسي مما ممع 0 امع و 11 


الموفية مئتين : النصرة بالنسبة إلى غيبة المغتاب انا 
الأولى بعد المئتين : مكانة فكاك الأسرى فى النصرة ل ا 


الثانية بعد المئتين: حكم إعانة المسلم على الكافر في المبارزة ل يد ا 


الثالئة بعد المئتين: مقتضى فتوى الشافعية إذا بارز المسلم الكافر» وشرط 


الكافر الكفف عنه 1 1[1[1[|[1[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 00 
الرابعة بعد المئتين: حكم المعونة في المبارزة بين الجماعتين بوي 1لا 
الخامسة بعد المئتين: الممائلة فى القصاص وكيفيته 11978 


السادسة بعد المئتين: حكم الجناية على العبد فيما دون النفس لطا قا 
السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها: حكم النصرة في تحاكم أهل 
ملتين إلى حاكم المسلمين ا ا اا ا ا 00 


الحادية عشرة بعد المئتين: وصف مال الكافر على الكافر بالحرمة 0000 اه 
الثانية عشرة بعد المئتين: امتناع بعض النصرة في بعض المظالم م ا 
الثالثة عشرة بعد المئتين: تخصيص العموم في وجوب النصرة لامتناعها في 

بعض المظالم 11[ [ز[ز[ [ [ ز ز ا 0 


الرابعة عشرة بعد المئتين: لزوم التخصيص في كيفية المماثلة في القصاص .... 231814 
الخامسة عشرة بعد المثتين: امتناع النصرة في إسقاط القصاص من قتل عمدٍ 
فيه الشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحل 1152 111 1 00001 


السادسة عشرة بعد المئتين: امتناع النصرة فيما توقّف على شرطٍ يراه بعض 
العلماء 186 


5٠ 


السابعة عشرة بعد المئتين: إمتناع وجوب النصرة في حكم من باع عبدين من 


رجل دلس بعيبٍ في أحدهما ااا 00 
الثامنة عشرة بعد المئتين : مسألة الإفراد فى العبدين المعيّنين م ل اك 
التاسعة عشرة بعد المئتين: امتناع النصرة في حكم ما إذا اشترى اثنان عبداً 

من واحدء فأراد أحدهما الانفراد برد نصيبه ا ا ا 0 


العشرون بعد المثتين: ترك النصرة من الحربي إذا ظلم المسلم ثم أسلم 0 


عاصياً؟ اا 0 
الثانية والعشرون بعد المئتين : أموال أهل العدل عند البغاة و نان 
الثالثة والعشرون بعد المئتين: ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل لاا 
الرابعة والعشرون بعد المئتين: ضمان الجماعة من المرتدين لهم شوكة 
ما أتلفوه» ثم أسلموا ل ل ا 
الخامسة والعشرون بعد المئتين: إلزام أصحاب الشوكة تغريم المتلفات مما 
السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المحققة:' إذا تعارض حق 
المالك وإتلاف المحترم لغير الغاصب 0 0 000 
السابعة والعشرون بعد المئتين: امتناع النصرة فيمن غصب خيطاً خاط به 
جرح حيوان محترم اا ل مم ا ا قا 
الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: تحريم النصرة في مبارزة المسلم 
الكافرء وشرط ترك إعانة المسلم ا 
الثلاثون بعد المئتين: من صور تعذر النصرة في القسم بين النساء ال 1 
الحادية والثلاثون بعد المئتين والثانية والثلاثون بعدها: صور من موانع 
النصرة في فداء الأسير ... 000 0 00 


الموضوع رقم الصفحة 
الثالثة والثلاثون بعد المئتين: اختلاف المالكية في تجويز بيع الأحرار 


المسلمين» واستملاك الكافر لها 11 1 
الرابعة والثلاثون بعد المئتين: جواز التفريق بين الأم وولدها 1 
الخامسة والثلاثون بعد المئتين: تخصيص النصرة في منع الخروج على 

الإمام الجائر تتسنا لاطو دعم بوط اما متاتيه لفت قوسا لو سو مخ 138 
السادسة والثلاثون بعد المئتين: منع قضاء القاضي بعلمه في الحدود 3 


السابعة والثلاثون بعد المئتين: منع قضاء القاضي بعلمه في غير الأموال ال 


الثامنة والثلاثون بعد المئتين: منع الإنكار بالوعظ في حق الفاسق لمن علم 


التاسعة والثلاثون بعد المئتين: اختلاف الشافعية في دفع الصيال عن الغير... ١94+‏ 


الأربعون بعد المئتين: خطاب الكفار بفروع الدين تخصيص من نصرة 


المظلوم ل ل ل 00 
الحادية والأربعون بعد المئتين والثانية والأربعون بعدها: حصول الطريقين 

في نصرة المظلوم اا 0 
الثالثة والأربعون بعد المئتين: رفع المرأة النكاح إذا امتنع زوجها من الكسب 

لنفقتها بلطا ا واد طم امار مناه مجه وي لما اف ارولو وف امج اط يفا اللفحيم وت تومه اا مسجوام 11 
الرابعة والأربعون بعد المئتين: تخيير الحاكم فيما إذا أبى الزوج الطلاق ..... ٠١١‏ 
الخامسة والأربعون بعد المئتين: ضرورة تخصيص النصصٌ بالأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر 35 151515313151505 151515151515151 1713131313151515151515151515151[#آ[11آة11اااا ا 
السادسة والأربعون بعد المئتين: وجوه تخصيص النص ا 
السابعة والأربعون بعد المئتين: شرط العلم في الآمر والناهي سوام 
الثامنة والأربعون بعد المئتين: سقوط وجوب الأمر والنهي لعدم الفائدة ..... ٠١4.‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


التاسعة والأربعون بعد المئتين: سقوط الوجوب لغلبة الظن 1 
الخمسون بعد المئتين: سقوط الوجوب والجراز إذا علم أنه لا ينفع كلامة» 
ويناله ضرر إن تكلم 11 0121-1 ا 
الحادية والخمسون بعد المئتين: سقوط الوجوب والجواز فيما إذا علم ‏ أو 
ظن ‏ إزالة المنكر» ولكنه خاف مكروهاً ينزل به 89ب 0 
الثانية والخمسون بعد المئتين: الاستسلام للصائل المسلم على النفس حكن 


الثالثة والخمسون بعد المئتين: شرط استحباب الإنكار حالة خوف الضرر .... 7١١‏ 


الرابعة والخمسون بعد المئتين: حكم من علم أنه لو احتسب لبطل ذلك 


المنكر ولكن يسبب منكراً آخر غير المحتسب عليه و ا 11 
الخامسة والخمسون بعد المئتين : الإنكار بقدر ما يظن زواله ا لض 
السادسة والخمسون بعد المئتين: الإنكار بالسيف والسلاح م ا 
السابعة والخمسون بعد المئتين: قتال الصائل لأخذ المال 1 
الثامنة والخمسون بعد المئتين: الإنكار بمباشرة فعلٍ محرّم ا “ل 
التاسعة والخمسون بعد المثتين: إنكار الولد على الوالد ... ا ل 
الستون بعد المئتين: ويجري على المسألة المتقدّمة إنكار العبد والزوجة على 

السيد والزوج 10 
الحادية والستون بعد المئتين: إنكار الرعية على السلطان 000000095 0 0 امرض 
الثانية والستون بعد المئتين: الإنكار بين التلميذ والأستاذ سو اك 
الثالثة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بغلبة ظن وقوع الضرر 00000 الضف 
الرابعة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بمجرد تجويز وقوع الضرر  ....‏ 777 
الخامسة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بالشك 1 
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السادسة والستون بعد المئتين: حال توقّع الضرر والمكروه 0 
السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: شروط المكروه المتوقّع .... 
الحادية والسبعون بعد المئتين: طريق الإمام الغزالي في معرفة الأحكام 


السابقة ل ا 
الثانية والسبعون بعد المئتين: المسامحة في بيع مال المفلس 52000 


الثالثة والسبعون بعد المئتين : المسامحة فى الكفارات 
الرابعة والسبعون بعد المئتين: إباحة ترك الجمعة بالأعذار 2000000 


الخامسة والسبعون بعد المئتين: ظلم الإنسان نفسه بفعل منكر 00000 


السادسة والسبعون بعد المئتين: الإشكال الوارد فى بعض صور منع الظالم 


نفسه بفعلٍ منكر ا از 00 
السابعة والسبعون بعد المئتين: كيفية إزالة الظلم في هذه الأزمنة الثلاثة؛ قبل 
الوقوع» وعند الوقوع» وبعد الوقوع 2110111111000 
الثامنة والسبعون بعد المئتين: هل للآحاد رد الظلامة في الأموال؟ 1110000 
التاسعة والسبعون بعد المئتين: أخذ المحتسب جنس مال المظلوم 50 
الثمانون بعد المئتين: أخذ المحتسب ما يخالف جنس مال المظلوم 0 
الحادية والثمانون بعد المثتين: وجوب انتزاع العين المخصوبة للآحاد 0 


الثانية والثمانون بعد المئتين: منع فعل المنكر المتوقع 0 


الثالثة والثمانون بعد المئتين: منع فعل المنكر المتوقع إذا كان معلوماً من 
العاصي بالعادة المستمرة بالتعنيف اح لظ بار روه الست ابم ا ل 1 


الرابعة والثمانون بعد المئتين: شرط العلم بالمنكر بغير اجتهاد 200000 
الخامسة والثمانون بعد المئتين: ثبوت السّبب المبيح للشيء في نفس الأمر .... 
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/ا 5 


المو ضيوع رقم الصفحة 


السادسة والثمانون بعد المئتين: مقتضى القاعدة المتقدمة في نصر المظلوم .... ١١‏ 
السابعة والثمانون بعد المئتين: إيفاء حقٌّ الغير من مال الصبي أو المجنون إذا 


أتلفاه ا ا ل ا ا ل 5 
الثامنة والثمانون بعد المئتين: دخول المجاز في النصرة والظلم 00 اررض 
التاسعة والثمانون بعد المئتين: سقوط النصرة فيما غلب عليه حق الله أو حق 

الادمي 0 ا 
التسعون بعد المئتين: النصرة في حق الآدمي إذا أسقطهٌ بعد بلوغ الإمام ...... ١+4‏ 
الحادية والتسعون بعد المئتين: عموم الأمر بإجابة الداعي 1 
الثانية والتسعون بعد المئتين: الإجابة مع علم المدعوٌ أن امتناعه لا يَعِزٌ 584 
الثالثة والتسعون بعد المئتين: تخصيص الداعي بالدعوة 00 
الرابعة والتسعون بعد المئتين: مقتضى العموم في الدعوة ا 


الخامسة والتسعون بعد المئتين: ضرورة التخصيص بالداعي إلى الضلالات .... ٠١0‏ 
السادسة والتسعون بعد المئتين: التخصيص بما إذا كان في الدعوة منكرٌ 


كالمعازف ب ا 51 
السابعة والتسعون بعد المئتين: التخصيص بما إذا كان في البيتٍِ صورٌ 0 


الثامنة والتسعون بعد المئتين: الصور الممنوعة ا ارد ال اميه الا 
التاسعة والتسعون بعد المئتين: الصورة المفترشة مقو اب امسا ا م 1 


الموفية الثلاث مئة: تصوير الشجر اج م اام ا 
الأولى بعد الثلاث مئة: تصوير حيوان بلا رأس ا 110 
الثانية بعد الثلاث مئة: عموم الداعي بالنسبة إلى القضاة وو اما الك لاك 
الثالثة بعد الثلاث مئة: عموم الأمر بالنسبة إلى أهل الفضل “ا 
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الرابعة بعد الثلاث مئة: المجاز فى «الدعاء» و«الداعى» 


الخامسة بعد الثلاث مئة : ما أخرج من وجوب الدعوة 


السادسة بعد الثلاث مئة: معاني إفشاء السلام 


السابعة بعد الثلاث مئة : حكم ابتداء السلام» ورده 


الثامنة بعد الثلاث مئة: فرضية السلام من حيث الإفراد 


التاسعة بعد الثلاث مئة: سنية ابتداء السلام 


العاشرة بعد الثلاث مئة: حكم رد السلام 
الحادية عشرة بعد الثللاث مئة : صيغة ابتداء السلام ورده 


الثانية عشرة بعد الثلاث مئة : الابتداء بلفظ الرد 


الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة: : مراعاة صيغة الجمع ذ في التسليم .. 
الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة: اعتراض في مراعاة صيغة الجمع 
الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: صيغة رد السّلام 


السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: ترك حرف العطف فى الرد 
السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: قول المجيب: «وعليكم» 000 


الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: ترك حرف العطف في «وعليكم» 
التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام في المساومة 


العشرون بعد الثلاث مئة: ما يحصل به السلام 0000000 
الحادية والعشر ون بعد الثلاث مئة: تقييدات وتخصيصات لعموم الأمر 500 


الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة: الزيادة على البركة في السلام 
الثالثة والعشرون بعد الثللاث مئة : سلام النساء 


الل 


الموضخوع 
الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ابتداء السلام على المرأة 


الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: بداءة الكفار بالسلا 
ون + ٍ ر بالسلام 


السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الأهواء 
السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الباطل حال تليّسهِم 


بالباطل الجر مسا اجا او سر ا ا ا 


الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: استحباب السلام على الفاسق 


التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: تخصيص الأمر في السلام على من 


الثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على المصلي 


الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على المشغول بالأكل 


الشابة 0 


الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على من غلب في الظن أنه لا يرد ... 


الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام لمن دخل الحمام 


الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: قول المصلي : «(عليكم السلام» 25 


الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: الابتداء بقوله «عليك السلام» 


السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: كيفية جواب سلام الكافر 


السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: إثبات «الواو» فى الرد على الكافر؛ 


الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة : تخصيص الذمى بغير الصيغة السابقة 
التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: تعليل حديث الرد على اليهود 


الأربعون بعد الثلاث مئة: السلام عند القيام» ومفارقة الة 
بعون : ع عبد العام 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة: التخصيص في رتبة الاستحباب في تسليم 


الراكب على الماشي ل ل ا 
الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة: بداءة الماشي؛ والجالس بالسلام لين 


الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة: علة الأمر ببداءة الراكب» والمار» والقليل 


في السلام ا مخ و ا الا 13 
الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام بالعربية أو بغيرها م 
الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام حقيقة في القول اللساني للم 


السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة: بذل السلام بألفاظٍ أخرى عند اللقاء .... 8.١‏ 


السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: الرد بألفاظ أخر إذا ابتدأ بالسلام 


بالرجال دون النساء ا 
الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: ظاهر النهي في الحديث التحريم ا 


الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة : دلالة الحديث على حرمة قليل الذهب 8 
الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: حرمة لبس الخاتم من الذهب في 


السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة: حرمة الدّملج والمعضدة 


السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: معنى «الباء» في قوله «وعن شرب 
بالفضة» 


الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة: حمل «شرب بالفضة» على إناء الفضة .... 
التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: دليل النهى عن آنية الفضة 


الستون بعد الثلاث مئة: المذاهب في تخصيص الحكم في هذا الحديث 0 
الحادية والستون بعد الثلاث مئة: جواز التشوّف إلى المعنى على طريقة 
القياسيين 018 0 00 
الثانية والستون بعد الثلاث مئة: الاعتراض على التعليل بالسرف 550 
الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: الاعتراض على التعليل بالخيلاء 5000 


الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: عموم النهي في الإناء الصغير والكبير 2000 
الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: عموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء .. 
السادسة والستون بعد الثلاث مئة: وجوه التوفيق بين حديث «وهو حل 
لإنائهم») وحديث النهي عن الإناء من الذهب والفضة في حق النساء 01 
الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: حكم إذا شرب وفي فمه دنانير أو طرحها فى 


الكوز وشرب منه؟ اا 0000 


بنحاس أو رصاص ا 00 
السبعون بعد الثلاث مئة: حكم اتخاذ آنية من حديد أونحاس مموّهةً بذهب 


أو فضة 


5-141 
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الموضوع رقم الصفحة 
الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم إذا ستر إناءً نحاس بذهب أو فضة 


من غير ممازجة بالإذابة و ار ا 
الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة: التنكير في قوله #اشرب بالفضة» ا ل 
الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم الآنية الممازجة بين الذهب أو الفضة 
وغيرهما ا ااا ااا 
الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: الانتفاع بآنية الذهب والفضة غير الأكل 
والشرب 00000 ا 0 


الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم إذا صب من إناء الذهب والفضة» 
وشرب من غير أن يلاقي فم الإناء 
السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: رجوع بعض الأقوال في معنى «المياثر» 

إلى النهي عن الحرير 8 اا 
السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: وجوه النهي عن «الميائرة حسب معانيه .... 87 


الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة: حمل «المياثير» على جلود السباع اا 
التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: مقتضى تعليل النهي عن 'الميائر» 

بالنجاسة ا ام م اس ا 0 
الثمانون بعد الثلاث مئة: مقتضى حمل «الميائثر) على الحرير 0 لضا 
الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: دلالة ظاهر النهي عن لبس الحرير ا رضن 
الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: تعلق التحريم بالرجال ا 
الثالئة والثمانون بعد الثلاث مئة: لباس النساء الحرير ل 


الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: كلام القاضي عياض على حديث «لا تلبسوا 
نساءكم الحرير. ...»2 ل اال ل 


الموضوع رقم الصفحة 


بالنسبة إلى الرجال 0001513 0 0 [ 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
السادسة والثمانون بعل الغلاث مئة: وجوه تعليل تحريم الحرير على 
الرجال 6 


السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: التخصيص للحكة بالنسبة إلى الرجال .... «مم 
الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة: القرٌ من الحرير 
التاسعة والثلاثون بعد الثلاث المئة: مذهب الشافعية في لبس الحرير لدفع 

القمل ..... و ا م قال 


التسعون بعد الثلاث المئة: التطريف بالحرير أو الديباج عو الخو 
الحادية والتسعون بعد الثلاث المئة: التطريز بالحرير 0 
الثانية والتسعون بعد الثلاث المئة : الثوب الذي خيط بالإبريسم ام 


الثالثة والتسعون بعد الثلاث المئة: القسي» وحكمه حسب الأقوال في معناه.... .٠5م‏ 


الرابعة والتسعون بعد الثلاث المئة: حكم افتراش الحرير للرجال الس 4م 
الخامسة والتسعون بعد الثلاث المئة: حكم لبس قباء حُشي بالقرٌ ال م 
السادسة والتسعون والسابعة والتسعون بعد الثلاث المئة: اختلاف العبارات 

في تجويز لباس الحرير في الحرب ان م 
الثامنة والتسعون بعد الثلاث المئة: لبس ما فيه جُنة في القتال م ا 
التاسعة والتسعون بعد الثلاث المئة : افتراش الحرير للنساء عند الشافعية لمعم 
الموفية أربع مئة: إلباس الصبيان الحرير 0 
الأولى بعد الأربع مئة: إتيان الرجل امرأته في ثيابها الحرير والذهب من 

لباسها مادخ ماماو را ج طم لحو مااي اجاب لاوطو وخا الول سات اطخ ام ال 
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المودضوع رقم الصفحة 


الثانية بعد الأربع مئة: سبب تكرار لفظ (القسي) مع أن لفظ (الحرير) يجمع 
الكل منها و(الإستبرق) و(الديباج) ا وم 


الحديث الثاني: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ا 
ترجمة حذيفة بن اليمان 5ه 0 ا 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ج00 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث موا مقو الوم ا 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 0 
معنى كلمة (استسقى) لغة __116 0000001 ا 0 
نسبة كلمة (المجوسي) حون امج ل اه سد اسم امو 0 
معاني كلمة (الدهقان) لغة 0 
قاعدة في حروف الجر ززز 0 0 
ضرورة وجود العلاقة والقرينة في المجاز 0 
هل يتوقف المجاز على السمع أم لا؟ وخ الف و لا 
وجه تعلّق الحديث بالقاعدة السابقة 01 ااا 00 
وجوه منع حمل (في) في الحديث على الظرفية وى ل ال و 0 
عود ضمير التذكير في رواية: «فإنه لهم في الدنيا» ا 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ل ا 
الأولى : إباحة الشرب من آنية المجوس ا[ 00 
الثانية : ما يسامح من هدايا العمال 2 


الثالثة : حسن التأديب على مخالفة الأمر 


الرابعة : تقديم الإنذار على التأديب 


3 او" يعر ميو هاج زه جات اجر ص لاي مام قا وأو مادا هرج "طايه يلط 4ه ماعو زرف يز لماي له بم ا 


الخامسة : الاعتذار عن معاملةٍ قد ينكر عليها فعله 


السادسة والسابعة والثامنة: النهي عن لبس الحرير» والديباج والشرب في آنية 


الفضة 0007 ااا 211000 
التاسعة : النهى عن الشرب فى آنية الذهب يز ةز [ز ز 5 11111( 
العاشرة: زيادة النهى عن الأكل _- 6 00 


الحادية عشرة: اعتبار المعانى فى الاستنباط 


الناية مقره تور قار عفرفة القار فيه من عدي كز ل 
الثالثة عشرة: تعيٌّن حمل اللفظ على المجاز الأقرب إلى الحقيقة عند تعدّد 


الخامسة عشرة: فائدة البحث السابق فى القاعدة 


السادسة عشرة: قاعدة: الأصل في الأحكام الوضعية في نصب الأسباب 


السابعة والثامنة عشرة: مسائل تتعلق بالقاعدة السابقة 


العشرون والحادية والعشرون: حكم التعرض لميزاب ذهب أو فضة من غير 


الثانية والثالثة والعشرون: كيفية الشرب والأكل» وهيئة الاستعمال 


التناسعة عشرة: مسألة إذا رفع إناء» فصب به في فم رجل » فشرب منه 


الرابعة والعشرون: حكم إذا غرف رجلٌ بإناء فضة أو ذهب ماءً» ثم صب في 
إناء غيرهماء فشرب أو استعمل 00 


ان 
كنا 


الموضخوع 
الخامسة والعشرون: اعتبار اسم (الإناء) في الحرمة 05111100 


الحديث الثالث: طهارة جلود الميتة بالدباغ 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ا 


* الوجه الثانى : مفردات ألفاظ الحديث 
خصائص (أي) في اللغة 
إعراب (ما) في قولنا (أيما) 


معنى كلمة (إهاب)» واشتقاقها 


* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 
الأولى : نجاسة جلد الميتة 
الثانية: صيغة (أيما) 


الثالثة : مذاهب العلماء في تأثير الدباغ في جلود الميتة 


الرابعة : القواعد والمقدمات التى بنيت عليها هذه المذاهب المتقدمة 


الخامسة : قاعدة: إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي التخصيص 


الثامنة: تعارض البينتين إذا أرّخت لإحداهما 


السادسة: دليل مذهب أن العموم لا يخص بذكر الحكم في بعض أفراده 


السابعة: تخصيص النص باستنباط معنى يعود على النص 00100000 


المودضوع رقم الصفحة 


العاشرة: شرط قصد الإخراج عن الإرادة في التخصيص 00 
الحادية عشرة: تخصيص العموم بالقياس و ا 
الثانية عشرة: منع تفاوت مراتب العموم 00 00 
الثالئة عشرة: تقسيم مراتب العموم ا ا ا ا 


الخامسة عشرة: ورود العام بعد الخاص 0000000 
السادسة عشرة: تعارض العام والخاص» ولم يعلم التاريخ 520700 
السابعة عشرة: تعارض حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية ا 
الثامنة عشرة: القاعدة المعتبرة في التأويل ا 
التاسعة عشرة: مذهب أب ثور في أثر الدباغ ل ل ل 


العشرون: استثناء جلد الخنزير في أثر الدباغ 11017111116 
الحادية والعشرون: وجوه الاعتذار عند الذين قالوا باستثناء جلد الكلب في 
أثر الدباغ بالطهارة ال 00 
الثائية والعشرون: ترتب الأحكام على العرف والعادة ...... 12006 
الثالثة والعشرون: أثر الدباغ في نجاسة الذات ا 
الرابعة والعشرون: ما يتوقف عليه القول بطهارة جلد الكلب 100000 
الخامسة والعشرون: الملازمة بين نجاسة ذات الكلب في حال حياته ونجاسة 
جلده بعل الدباغ 


السادسة والعشرون: دليل منع تأثير الدباغ في طهارة الجلد والاعتذار عن 


و“ تبر ةنا نت نويه فر رو م فر رو ورور رم ممه مفو يه نيه ةم وار نمم م قف يه مين و رما مه فلار م نم مل مانم 


إضرة 


زفرة 


الموضخيوع رقم الصفحة 
السابعة والعشرون: جواب القائلين بطهارة الجلد بالدباغ عن حديث عبد الله 


ابن عكيم طه 1 
الثامنة والعشرون: نجاسة الآدمي بالموت اه 
التاسعة والعشرون: دليل القائل بتنجيس الآدمي بالموت 5 
الثلاثون: طهارة ما يؤكل لحمه بالذكاة اد ةا 
الحادية والثلاثون: : تخصيص عموم الحديث بما تقدم يه الاسم ا 20 
الثانية والثلاثون: مقتضى التخصيص فيما ذكي مل ا و 14 
الثالثة والثلاثون: توقف الطهارة بالدباغ على فعل فاعل 455 
الرابعة والثلاثون: حكم إذا دبغ غيرُ المالك الجلدَ ا 
الخامسة والثلاثون: ما يحصل به مسمّى الدباغ 5 
السادسة والثلاثون: استعمال الماء في أثناء الدباغ بمصو عا بع ا ا 14 


السابعة والثلاثون: حكم إفاضة الماء على ظاهر الجلد إذا وقع الدباغ بشيءٍ 
طاهر .... 000010 1 ا ا 


الثامنة والثلاثون: طهارة الجلد ظاهره وباطنه بالدباغ 2 
التاسعة والثلاثون: قاعدة: إذا كان السبب حاصلاً ترنّبِ عليه وجود المسبّبٍ 

ظاهراً إلا لمانع اا ا 0100 
الأربعون: بيع الجلد المدبوغ ا 1 1000010 
الحادية والأربعون: الدال على وجود الملزوم دال على وجود لازمه 4010 
الثانية والأربعون: من لوازم المسألة السابقة اله جم ووو لاو" نذا 
الثالثة والأربعون: أكل جلود الميتة المدبوغة ا 2 
الرابعة والأربعون: نجاسة شعور الميتة م دم سود بم اع ا ا 


الخامسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عدم نجاسة شعور الميتة .... 0غ 
السادسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عكس المسألة السابقة 0 


السابعة والأربعون: الاستعمال الفقهي في إطلاق الحكم بالنجاسة والطهارة .... 458 


الثامنة والأربعون: مقتضى القول بإحالة المدبوغ أو إزالته اي 2 
التاسعة والأربعون: حكم طهارة النجاسة إذا استحالت أعراضها 180 
الخمسون: شرط النية في إزالة النجاسة 01 ااا 0 
الحديث الرابع: آنية المجوس والصيد 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 7 
ترجمة أبي ثعلبة الخشني ذه 010011511 0 0 ااا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث مين الما 1ك 
* الوجه الثالث: سبب ذكر الحديث في الباب مع را له 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 1 
(الصيد) لغة وشرعاً ل 
ما تتناوله كلمة (الصيد) من غير حيوان آز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ ز 0 0 010000 
حد الاصطياد 1 
معنى كلمة (التذكية) لَغة 1[ [ذ[ذ[1[ [ ا 00 
* الوجه الخامس : في شيء من العربية ا راذا 
الإضافة تكسب الاسم معنى الصفة 1 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 2 
الأولى : ما يحتمله سؤال أبي ثعلبة ا 5 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية: مقتضى سؤال الصحابي عن الصيد بالقوس مطلقاً د مو و 23 
الثالثة : أقسام ثياب المشركين وأوانيهم ا ا 
الرابعة والخامسة والسادسة: مقتضى دلالة النهي في الحديث ل 15 
السابعة : دليل مسألة منع استعمال أواني الكفار 00 1000 
الثامنة : دليل جواز استعمال أوَاني الكفار بي 1 
التاسعة: وجوه تأويل النهي عن استعمال آنية الكفار 0008 0 


العاشرة: وجوه الاعتراض على الاستدلال بالآية في إباحة طعام أهل 


الكتاب 


الحادية عشرة: الاعتراض على الاستدلال بأكل النبى كل هدية 
اليهودية 0 5707700 


الثانية عشرة: تعليل حكم المنع بالتدين باستعمال النجاسة 5700000 


الثالثة عشرة: إلغاء التعليل بالتدين باستعمال النجاسة 


الرابعة عشرة: قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر» فأيهما يقدم؟ 5220006 
الخامسة عشرة: قيام مانع معارض لاعتبار الظن الراجح بالعلية 0101000 


السادسة عشرة: مانع آخر من اعتبار الظن الناشىء من الغلبة 0 


السابعة عشرة: الاكتفاء فى فضل العامة بغسلة واحدة 


الثامنة عشرة: الاكتفاء بغسلة واحدة فى تطهير نجاسة الخنزير 7 0 


التاسعة عشرة: دليل جواز الصيد فى الجملة 


العشرون: جواز الصيد بالقوس ا 
الحادية والعشرون: الصيد بالبندق عند الشافعية 


الثانية والعشرون: إباحة الصيد بالبندق 


إرفة 


كع 


الموضخيوع رقم الصفحة 


الثالثة والعشرون: دلالة حديث الصيد بالمعراض على إباحة الصيد بالبندق .... 585 


الرابعة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب مطلقاً ا 
الخامسة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب المعلّم لخ ا ال ممم “لا 
السادسة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب غير المعلّم ا ا 
السابعة والعشرون: البناء على الأصل أو الغالب سبك نه 
الثامنة والعشرون: دخول جميع أنواع الكلب في الجواز امسق نواد رده 
التاسعة والعشرون: بيان التعليم المعتبر في الحديث بيط بت االو لب ار 
الثلاثون: ما يقتضيه لفظ (المعلم) مسو نا ا اس مكب لف أده 
الحادية والثلاثون: شرط أن يسترسل بإرسال صاحبه ا 
الثانية والثلائون: شرط انزجاره بزجر صاحبه قا 
الثالثة والثلاثون: شرط عدم أكله من الفريسة ....... ا 3 
الرابعة والثلائون: شروط إباحة أكل مصيد الكلب 2 
الخامسة والثلاثون: مفهوم الحديث على مصيد غير المعلم مدو سو كلق 
السادسة والثلائون: شرط التسمية في الإباحة ل“ 
السابعة والثلائون: إباحة ما صيد بالسهام مطلقاً كه 
الثامنة والثلاثون: إباحة أكل مصيد الكلب المعلم مطلقاً 00000 
التاسعة والثلاثون: شرط إدراك ذكاة مصيد الكلب المعلم 000 را 
الأربعون: دليل إباحة مصيد الكلب غير المعلم ل 
الحادية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلم إذا أكل منه 2 
الثانية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلم إذا استرسل بنفسه 845 


55 


الثالثة والأربعون: حكم لو وقع السهم من يده فجرح صيداً فمات 2000 


الرابعة والأربعون: حكم لو قصد إرسال السهم» لكن لم يقصد الصيد 
ولا خطر بباله ل ا ا ل 


الخامسة والأربعون: حكم لو أرسل كلباً حيث لا صيد» فصاد؟ 
السادسة والأربعون: ما يقع عليه اسم الاصطياد 
السابعة والأربعون: اعتبار شرط قصد الصائد 
الثامنة والأربعون: القصد إلى جنس المصيد 
التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيد 


الثانية والثالثئة والخمسون: مقتضى خطاب لفظ هذا الحديث 


الثامنة والخمسون: حكم إذا غصب كلباً واصطاد به 
التاسعة والخمسون: حمل الإضافة فى الحديث فيما يملكه حقيقة 
الستون: معنى الإدراك فى قوله «فأدركت ذكاته»» ومقتضاه 


الحادية والستون: دليل من لا يشترط التسمية بما تقدم 


الخمسون: حكم لو رمى بسهم فعدل عن الجهة المقصودة إلى غيرها ا 
الحادية والخمسون: حكم إذا عدل الكلب عن الجهة المقصودة إلى غيرها 000 
الرابعة والخمسون: مقتضى لفظ الصيد فى الحديث 000 
الخامسة والخمسون: ما يلزم من مقتضى الحديث 00 
السادسة والخمسون: حكم تناول لفظ الصيد: ما استوحش من المستأنسات .... 


السابعة والخمسون: مقتضى الإضافة ىك قوله «يكلبك» اي ل و ا 


الثانية والستون: مسألة تردي البهيمة في مهواة 178 


الثالثة والستون: مقتضى مفهوم قاعدة «إذا علّقى الحكم بوصفين. . .» ا 
الرابعة والستون: صور تعلق إباحة الأكل في صيد غير المعلم 525220000 
الخامسة والستون: صيغة الأمر بالأكل في الحديث 


السادسة والستون: دلالة المفهوم في الحديث على انتفاء الحكم عما عدا 
المذكور فيه وما يقتضى ذلك ااا 1 1 اا 1 


الحديث الخامس: الوضوء من مزادة المشرك 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 87ج 0110100 
ترجمة عمران بن حصين ذه 8 ةزةزةز[ز ز 0 10 


ترجمة أبى رجاء رحمه الله 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 
* الوجه الثالث: فى إيراد الحديث بكماله 


* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


اشتقاقات مادة «سرى»» ومعانيها 


اشتقاقات مادة «بغى»» ومعانيها 


معنى كلمة «المزادة» لغة 


تصريف مادة «صبأ) ومعناها 


معنى كلمة «رزأ»» وضبط عين فعلها في الحديث دند 50000 
معنى كلمة «العَرّالي) لغة از ز 001 
أصل وضع «وأيمن الله» اللغوي. واختصاصاتها 1510111111118 
الفرق بين «المتلء» بكسر الميم وفتحها لغةّ ءبة زد زد د22 0د 10000000 


* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية بد 000 
توجيه لغة «فأوكاً أفواهها» واستعمالها 


* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 


الأولى : دليل رد تعيين السّرى : سير الليل كله 000-77 0 0 2030 
الثانية: وجوه الجمع بين «حديث النوم إذا طلعت الشمس» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 20 
الثالثة : خروج قوله عليه الصلاة والسلام : «إن عينى تنامان ولا ينام قلبى» 
مخرج الجواب 1347 وااسنفام ا واه ومني لوس ا 0 
الرابعة : مقتضى قوله اظ:: «لا ضير» 0 
الخامسة : سقوط التكليف عن النائم 000 


السادسة : أمره عليه الصلاة والسلام بالارتحال للخروج من المكان 


السابعة: دلالة «فسار غير بعيد) 0-7 1010071701 


الثامنة : تعليل سبب ارتحاله يله من غير السفر المعتاد عه مواماياة جف بد واوم اه ال 


ضن 


1 


4ه 


0784 


التاسعة : المراد بقوله ا(اونودي بالصلاة» 


العاشرة: دليل الإقامة بالفوائت 00000 
الحادية عشرة: الاجتهاد في زمن النبي كَل 0 
الثانية عشرة: الاجتهاد بحضرة النبي كَل ا و ا ل 
الثالثة عشرة: وقوع الاجتهاد من الصحابي 0 
الرابعة عشرة: سؤال العالم ليتبين ممن لا يعلم 00 
الخامسة عشرة: منع الانفراد بترك الصلاة بحضرة المصلين 0000 
السادسة عشرة: حسن الملاحظة في إنكار منكر أو ما يحتمله 


الثامنة عشرة: إبداء ذكر العذر لنفي اللوم يب ل د 
التاسعة عشرة: ما تحتمله الألف واللام من قوله لطي «عليك 


السابعة عشرة: الصلاة فى الجماعة 


العشرون: دليل أن الذي عرض للمعتزل اعتقاده أن التيمم ليس سائغاً 
للجنب عدوي الوا ون وطااده نع رج كين ااا تاس ا 
الحادية والعشرون: الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود 20001000000 
الثانية والعشرون: اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود 2000 
الثالثة والعشرون: التصريح بتيمم الجنب ا 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله «يكفيك» 0 شظ5ظ 
الخامسة والعشرون: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله على خلقه ..... 
السادسة والعشرون: خلوة الصحابيين بالمرأة في الحديث 0/119 
السابعة والعشرون: أخذ الصحابيين المرأة كرهاً 


رذن 


الموضوع رقم الصفحة 


الثامنة والعشرون: موجب الاستيلاء على الماء يت كاه 
التاسعة والعشرون: أخذ أموال الناس عند الضرورة 51167 
الثلاثون: من علامات النبوة في هذا الحديث مون ن ام سات كالة 
الحادية والثلاثون: تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من 

مصلحة الطهارة مو لاو ا اداه بأس فس ا ا 5210 
الثانية والثلاثون: جواز التوكيد بالأيمان ل عه 
الثالثة والثلاثون: مراد قوله: «وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة» 6817 
الرابعة والثلاثون: مقتضى ما أعطاه النبي كل المرأة ياه 
الخامسة والثلاثون: مقتضى إطلاق لفظ الطعام في الحديث 617 
السادسة والثلاثون: جواز الأخذ من الجماعة للفقراء ا 6:1 
السابعة والثلاثون: جواز المعاطاة من غير لفظ من المعطي والاخذ في 

الإباحات و م ا ررءة 
الثامنة والثلاثون: مراد قوله اكت: «ما رزأناكِ من مائك شيئاً» سدم اكه 
التاسعة والثلاثون: معنى قوله «ولكن الله هو الذي سقانا» ال اده 
الآريقوة: سني تحت الصشانة لصرمها 0 
الحادية والأربعون: مقتضى إيراد هذا الحديث في باب الانية ة 
الثانية والأربعون: المقصود من قوله «وأطلق العزالي» وسقى من سقى» 

واستسقى من شاء» 1008 |ز + 2111# 
الثالثة والأربعون: ما قد يرد على الاستدلال بالحديث على طهارة إناء 

المشرك م ل م مو مفزورة 
الرابعة والأربعون: توقف الاستدلال على أن يكون الاستقاء من العزالي الأؤة 
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الخامسة والأربعون: نجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة ني “ققة 
السادسة والأربعون: ما يقتضى طهارة إناء المشرك اما رةه 
السابعة والأربعون: ما يعترض به على المسألة السابقة م م م 


الثامنة والأربعون: طريق من يرى أن الماء القليل لا ينجس باتصاله بالنجاسة .... 4هه 
التاسعة والأربعون: ما يترتّب على القول بنجاسة آنية المشركين ويحدد القليل 
يما دون القلتين لط ا 31 
الخمسون: مقتضى مذهب من يرى بنجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة إليه 
ولا يحد القليل بما دون القلتين مس 
الحادية والخمسون: اختلاف مقدار القلتين طلسن خخ ايف لكا امه 


الحديث السادس: تغطية الإناء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ا 
فاتدة في ذكر ثلاثة من الصحابة يسمون: جاير بن عبد الله . . . اذه 
ترجمة جاير بن عبد الله الأنصاري ديه نبج سبي اي للق 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث امو 55 

» الوجه الثالث: سبب إيراد الحديث اه 
سبب اختيار هذه الرواية 0 0 0 0 

* الوجه الرابع : في شيء من مفردات ألفاظ الحديث 0 
تصريف مادة «جنح» ومعناها 00 ا 
معنى كلمة «المساء» واستعمالاتهاء وخصائصها ا اه 
ما يطلق عليه اسم «الشيطان» في اللغة حقيقة ومجازاً والدمه سمس له 


وم 


الموضوع رقم الصفحة 
معنى كلمة «الوكاء» لغْدّء واستعمالاتها حقيقة ومجازاً مسنم سا ا 4ه 
معنى مادة «خمر» في اللغة» واستعمالها مجازاً وماس ل كلاه 
تصريف فعل «عرض» لغة 5 
* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية ا الذة 
الأولى : دلالة «أفعل» في (أصبح» و«أمسى» وغيرها ا ل ل " كأااة 
الثانية : أصل كلمة «أمسى» في الإعلال ا و الا 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث ل 6 لاة 
الأولى : الأمر بكفّ الصبيان في أول الليل ا ل اه 
الثانية : مقتضّى «الفاء» في قوله «فإن الشياطين تنتشر» بن كلاه 
الثالثة : مناسبة العلة للحكم في الحديث 000 
الرابعة : مناسبة تعليق الأمر بالصبيان ا اا 0 
الخامسة : شفقة النني كك بتعريفه أمته ما يحتمل المكروه ناس لاماي لاله 
السادسة: سبب انتشار الشياطين في هذا الوقت وت فس ا مس ا ا لاه 
السابعة: سبب الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة ا 3 
الثامنة: الإيمان بثبوت الشياطين والجن ل 0 
التاسعة والعاشرة: دلالة الحديث على حركة الجن وتنقّلهم في الأماكن 0 لالاه 
الحادية عشرة: تعليل الأمر بإغلاق الأبواب شع لوم الف الم الله 
الثانية عشرة: دلالة «الفاء» في قوله : «فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً» 2 
الثالنة عشرة: مقتضى الألف واللام في «الشياطين» ا ا ساد لرلاة 
الرابعة عشرة : احتمال لفظة «الشياطين» العموم والخصوص مالو كزلاة 


> 


الخامسة عشرة: ما تحتمله دلالة قوله: «لا تفتح باباً مغلقاً» 


الباب 


الثامنة عشرة: التسمية قبل تمام الإغلاق 


التاسعة عشرة: ظاهر الأبواب فى الحديث 
العشرون: التسمية عند إغلاق الأبواب 


الحادية والعشرون: الأمر بإيكاء السقاء ل 
الثانية والعشرون: القول في إيكاء السقاء كالقول في غلق الأبواب 0ط 
الثالثة والعشرون: إلحاق غير السقاء به في الأمر 50 
الرابعة والعشرون: الأمر بتخمير الإناء 00000 
الخامسة والعشرون: الظاهر من الأمر بتخمير الإناء 110 
السادسة والعشرون: تعليل تغطية الإناء المشغول بشيء 20000 


السابعة والعشرون: الأمر بالتسمية عند تغطية الإناء 0110000 


الثامنة والعشرون: تعليل وكاء السقاء 00000 


التاسعة والعشرون: ما يقتضيه لفظ «الشىء» فى قوله: «ولو أن تعرضوا عليه 
شيتاً» 


الثلاثون: ما يحتمله مراد قوله الكنك:: «ولو أن تعرضوا عليه شيئاً» 
الحادية والثلاثون: مقتضى حمل المراد من الأمر فى الحديث .. 
الثانية والثلاثون: جعل العلة أصلاً فى الاحتراز والاحتياط للأمور الدينية 


كك 


4م 


الثالثة والثلاثون: جعل أقوال أهل الطب أصلاً في الاحتراز من الأمراض .. 
الرابعة والثلاثون: المحمود والمذموم من الاحترازين الديني والدنيوي 0 
الخامسة والثلاثون: في مقدمة لغيرها؛ «أن الوباء مرض عام» 


السادسة والثلاثون: ما ينبنى من الأمر بتغطية الإناء على المقدمة 


السابعة والثلاثون: خصوص الاحتراز بالحمية 


يمي ا 0 ا 0 


الثامنة والثلاثون: الأمر بإطفاء المصاببح 


التاسعة والثلاثون: تعليل إطفاء المصابيح ما وانوي ا لو ا ل ا 
الأربعون: دخول حديث أبي موسى الأشعري في أسباب الحديث 500 
الحادية والأربعون: مقتضى التعليل بالحذر من الفويسقة» وجرها الفتيلة .. 


الثانية والأربعون: عموم الأمر بإطفاء النار 


الرابعة والأربعون: حمل إطفاء المصابيح حالة إرادة النوم 000000 
الخامسة والأربعون: قاعدة: اللفظ العام إذا علّل الحكم فيه بعلةٍ خاصة هل 
يقتضي ذلك تخصيصه أو يبقى على عمومه عملاً باللفظ العام 


الثالثة والأربعون: جواز إبقاء السراج عند أمن المفاسد 


السادسة والأربعون: ضرورة حمل : (إذا رقدتم» على إرادة الرقود 7 


السابعة والأربعون: وجوب الأمور المذكورة فى الحديث 


التاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون: الأمور التي تحمل على 
الندب من هذا الحديث 


الثامنة والأربعون: ما تحمل عليه صيغة الأمر في الحديث 


الثانية والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بكففٌ الصبيان ل 


الثالثة والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة من الليل .. 
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الموضوع رقم الصفحة 
الرابية والخصوة :بها يحي عليه منتفى غلة الأتر نإ غللاق الآبراب 3 
الخامسة والخمسون: القول في إيكاء القرّب كالسابقة و 
التبالاينة ومسو بهنل عليه الم عم لان م 2 
السابعة والخمسون: وجه ترجيح حديث نجاسة إناء المشرك على اعتبار 

مقدار القلتي 1 1 1 1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[1[ 1[ [ |[ [ [  [‏ 0 


التاسعة والخمسون: جهة ترجيح دليل احتمال قلة ماء المزادة أو كثرته 00 وه 


[10لالا 


وس 


حَألِفُ 


امهيا 


0 0 1 0 
000 1 9 حيرف اعد 
لي القت ينين ع نَوَصَبالسْسَرِيٍألِصَري 


(ه4؟ 5‏ كىنلاه) 
هكيك 
7 0 2 _- و .هه ٠‏ 
ممع تل مم امل مما عاق ل ريشو حََطِيَه 


#فلون ايراد 


22 


86 2 0 
4 


د وه امدى سا تان 
جع كموق حفوظة 


انا 


5 1 55 
ان إصدرب 


عدا 
ان يو رم اب و اوسطل ةا اسجد دام | ا اس 1 
1 
و كال ين مولا 0 500 ار 
ع 0 سس سل ١‏ با سس | هبيه سس أي و عسل 7 0-7 لت را 0 عي سل 
ذه م وه 0 
لاح ةالْعييَة السَعوري 
9م 8..ام 


إِصَدَارَاتِ 

)اه 

انك 5 
روصتا ١‏ با 7 يه 


م .ام 


لصا عبرا ويري لما العام 
أ لام أ )2 
فيا 
سم سسا ا« بي 


سوربيا د ممتشق ص . ب ١15.11:‏ 
مثتان ‏ مكيروت - ص . ب:.4/018١‏ 


هات : إءلا؟؟؟ 7١‏ 75تو.,_فاكن : .ل ؟؟؟ ١١‏ كتق.. 


ممع .لامالا 


2 5 7 3 اال 31 7 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. عن النبيّ كه قال: «السّواك 

إن ىه ف - ىه 
مطهرة للفمء مَرضاة للرّبٌ» [أخرجه النسائي. وابن حبان في 
«صحيحه»» وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في «صحيحه», والحاكم في 


«المستدرك»]37" , 


)000 ما بين معكوفتين سقط من كلا النسختين «م) و«ات». وقد أثبته من النسخة 
الخطية من كتاب «الإلمام» بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق 4/ ب)» وكذا 
مطبوعة (الإلمام» /١(‏ 08). 
»* تخريج الحديث : 
رواه النسائي (0)» كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك» وابن حبان في 
«صحيحه» :»2٠١717(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4؟١١)‏ من طريق 
يزيد بن زريع » عن عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» به. 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (175)» من طريق ابن جريج» عن عثمان 
ابن أبي سليمان» عن عبيد بن عميرء عن عائشة» به. 
وقد جوّد المؤلف رحمه الله إسناده في «الإمام» (1/ “3777) . 5 
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الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: فى التعريف: 
فنقول: قال ابن الأثير ‏ رحمه الله فى «معرفة الصحابة»: عائشة 
ابنت أبى بكرء الصديقة بنت الصديق» أم المؤمنين» زوج البى عل 


- أما رواية الحاكم» فقال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 777) بعد سياقه إسناد 
ابن خزيمة» فالحديث جيد» ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
«المستدرك» فيما بلغني» اند 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير») :)5١ /١(‏ وجزم الشيخ تقي الدين في 
«الإمام) أن الحاكم أورده ذ في «المستدر ك). 
قلت : واس الحائظة رغم له انان على الله كفو فى «المستدرك»» 
ووجدته كذلك؛؟ فإنه لم يذكره الحاكم في «المستدرك» فيما هو المطبوع 
المتداول. 
قلت: فإما أن يكون عزو الشيخ رحمه الله الحديث على الحاكم اعتماداً منه 
على نسخة خطية عندهء وإلا فلينظر في قوله السابق: «فيما بلغني» دون 
جزمء لا كما قال الحافظ . 
ثم قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 7777): وكلام البخاري (7/ 587) أيضاً 
يشعر بصحته عنده» فإنه قال: وقالت عائشة عن النبي كَل : «السواك 
مطهرة للفهمء مرضاة للرب»» فأورده بصيغة الجزم بأن عائشة رضي الله 
عنها قالته . 
وللحديث طرق أخرى أوردها المؤلف رحمه الله في «الإمام» /١(‏ 771) 
وما بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله 


وأشهر نسائه. وأمّها أم رُومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن 
أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية . 

تزوّجها رسول الله كه قبل الهجرة بسنتين» وهي يكر؛ قاله أبو 
عبيدة» وقيل : بثلاث سنين . 

وقال الزُهري : تزرجها رسول الله يك بعد خديجة بثلاث سنين» 
وتوفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : بأربع سنين» وقيل : 

وكان عمرها لما تزوجها رسول الله يَكِهٌ ست سنين» وقيل : سبع 
سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة . 

وكان جبريل - كين - قد عرَضها على رسول الله كَلْ في سَرَقةٍ 
حرير في المنام لما توفيت خديجة”". فكنّاها رسول الله كلل بأم 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 49"). والطبراني في 
«المعجم الكبير» (71/ ,)١50‏ من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله كَلٍ قال: لما 
توفيت خديجة بنت خويلد بمكة» جاءه جبريل .عليه السلام بصورة عائشة 
في سرقة حرير أخضر فقال: يا محمد هذه عائشة» زوجتك في الدنيا 
وزوجتك في الآخرة عوضاً عن خديجة بنت خويلد» . 
وهذا حديث باطل كما قال ابن عدي» فيه موسى بن عبد الرحمن منكر 
الحديث. 
وقد روى البخاري(7787)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: تزويج النبي ككل 
عائشة» ومسلم (158؟١)‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة 
رضي الله عنهاء من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كل قال لها: - 


7؛ 


عبد الله؟ بابن أختها عبد الله بن الزبير”» 

ثم قال: وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصادقة ابنة 
الصديق البريئة المبرأة”"». وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائيض7© 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أفقه 
[الناس ]2 وأحسن الناس رأيآً في العامة . 

وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه» ولا بطب» ولا بشعرء 


من عائشة2 , 


ل [دتقدالانك اله 


- «أريتك في المنام مرئين» أرق أنكِ في سرقة من حريرء ويقال: هذه 
امرأتك. فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يكُ هذا من عند الله 
يُمضه». وقوله: سرقة» يعني: قطعة حرير جيد. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ »)١187‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
.)86١(‏ والحاكم في «المستدرك» (17/78)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (9/ 207١١‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 

() رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (577/ .)18١‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)71١727(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (7/ 27765. والحاكم في «المستدرك» (61/55)» وغيرهم. 

(5) زيادة من «ت»2. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (07"). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)755١55(‏ 

(0) في الأصل : «كفى»» والمثبت من «ت»2. 


/ 


قال: وتوفيت عائشة - رضي الله عنها - سنة سبع وخمسين» 


وقيل: سنة ثمان وخمسين» ليلة الثلاثاء لسبع”2 عشرة ليلة خلت من 
رمضان. وأمرت أن تَدمَنَ بالبقيع ليلآء فدفنت» وصلى عليها أبو 
هريرة» ونزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر [وعبد الله بن محمد بن أبي بكر]", وعبد الله بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر. 


ولما توفي النبيٌ يلةِ كان عمرها ثماني”" عشرة سنة©». 


ننم ييا ين 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


00 
إفة 
إفرة 
0( 


وهو حديثٌ لم يخرجه الشيخان فى «الصحيحين» مسندلٌ وذكره 


«ت»: السبعة»» وهو خطأ ظاهر. 

زيادة من «ت»2. 

«ت): (ثمانية»)» وهو خطأ. 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 08). «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)2١88١ /5(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (”7/ »)١5‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير (1/ »)١87‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ .)١5‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (170/ 070717 «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ ,)١70‏ 
«الوافي بالوفيات» للصفدي ,)75١ /١5(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجز (48/ »)١5‏ «شذرات الذهب» لابن العماد /1١(‏ 531). 
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[البخاريٌ](0 بغير إسناد9 . 


24 3 


* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى : السّواكَ يطلق ويراد به الفعل الذي هو المصدرء ومنه: 
«السّواكُ ا للف ا للَدَتّ)» «عشرٌ مَنْ الفطرة . ١‏ | لاضف 
فذكر فيها»: «السواك»» ويقول الفقهاء: السواك مستحبء السواك 
ليس بواجب» وغير ذلك مما لا يمكنٌ أن يوصف به إلا الفعل . 
ويطلق ويراد به الآلة التي يُستاك بهاء ومنه حديث أبي داود عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله يَللهِ يستردٌ2©0» وعنده رجلان» 
أحدّهما أكبدُ من الآخرء فأوحى الله [إليه]" في فضل السواك أن 
كبركبّر ؛ أعط السواكَ أكبرهما». 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) كما تقدم قريباً. 
إفرة سيأتي تخريجه مفصلاً. 
(5) (ت)»: «منها». 
(5) في الأصل: «غير إلا»؛ والمثبت من «ت». 
030 29 «يستاك) . 
(0) سقط من «ت)2. 
(4) رواه أبو داود (250: كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يستاك بسواك 
ش اغيره. وهو حديث صحيح . 


٠ 


وتخلايكة أرق عنما: كان رسول الله كَل يستاكُ» فيعطيني السواكَ 
[لأغسلهة]2"0. ا فأستاك ثم فيل وأدفعة إليه2" . 

وحديثها: أن الني َك كان يوضع له وضوءه وسواكةٌ» فإذا قام من 
الليل تخلّى» ثم استال. 

وحديث ابن عباس : بت ليلة عند النبي كل » فلما استيقظ من 
منامة أتى طهورة) فأخذ منواكه فاسنتال©), 

وقول حذيفة ‏ ذه -: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك0©, 
يحتمل الوجهين؛ يعني: الفعل والآلة» وتختلف القوة والضعف في 
الحمل عليهما بحسب اختلاف التأويل» فإذا أُوّل بالدّلك» حُمل على 
الآلة» وإذا حُمل على الغسل أو التنقية» احتملّ الفعل والآلة. 

الثانية : قال بعض المتأخرين : قال أهل اللغة: السّواك بكسر 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) رواه أبو داود (؟0)» كتاب: الطهارة» باب: غسل السواك» ومن طريقه: 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 79). وهو حديث حسن . 

9) رواه أبو داود (55)» كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» 
ومن طريقه: البيهقى في «السئن الكبرى» /١(‏ 79)» وصححه ابن منده» 
كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/ نك" 

(:) رواه مسلم (1/5). .)07٠ /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود (/05)» كتاب: الطهارة» 
باب : السواك لمن قام من الليل» واللفظ له. 

(4) سيأتي تخريجه مفصلاً. ٠‏ 


١١ 


النبينة :وهو يظلق على القعل 6 وعلن العوة [الذى] يتسوك يف «ونهو 
مذكرء قال الليث : وتؤنئه العرب أيضاً. 

قال الأزهري : هذا من غدّد الليث27؛ أي : من أغاليطه القبيحة. 

وذكر صاحب «المحكم) : أنه يؤّثْ ويذكر©. 

والسّواك فعلكَ بالسواك7"» ويقال: ساك فمّه يسوكه سوكاًء فإن 
قلت: استاك» لم تذكر© الفم. 

وجمع السواك سوك ككِتّاب وكَتُّب. وذكر صاحب «المحكم) 
أنه يجوز أيضاً: سوك بالهي 40 , 

ثم قيل: إن السواك مأخوذ من (ساك) إذا دلك» وقيل: من 
(جاءت الإبل تَسَاوك)؛ أي تتمايل هزالاً. 

وهو في اصطلاح العلماء : استعمال عود أو نحوه في الأسئان 
ليْذهِب الصّفرة وغيرها عنها"2» انتهى”" . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١9/7” /١٠١(‏ (مادة: سوك). 

)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)١70‏ (مادة: سوك). 

(0) «ت»: «بالمسواك»). 

(5) في الأصل: «يذكر». 

(6) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ .)١750‏ 

(1) فى الأصل : «ليذهب الصفر عنها أو غيرها»» وفي «ت»: «ليذهب الصفرة 
ا لتقمو لطتو م افرع ل 1 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ 2»)١57‏ وهو المقصود بقول المؤلف : 
قال بعض المتأخرين . 


1١١ 


قلت: تخصيصّة في اصطلاح العلماء باستعمال عود أو نحوه 
ليسَ على كل المذاهب . 

وقال ابن سيّده في «المحكم» : ساك الشيءَ سوكاً: دلكه. وساك 
فمهء واستاك» مشتقٌ من ذلك» واسمٌ العود السّواك» يونّث ويذكّرء 
والسواك كالمِسْواكء. والجمع سوك وأخرجه الشاعر على الأصل 
فقال [من المتقارب]: 


تونة نتسؤك الالكتسحل 
قال أبو حنيفة : ربما همرّ [فقيل]22 : ل قال: وأنشد الخليل 
لعبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]: 
أغورٌالتَنَاا أح وٌاللها هي" تمنخةسُوُك الإسْجلٍ 
[بالهمز]”"» وهذا لا يلزم همزة. 
والسواك» والتساوك : السير الضعيف,. وقيل : رداءة المشي من 
إنظاء ار شعت [ نال 01 من الطريل ]3 


إلن الم أشكوما أرى عرد خيادننا ٠‏ تنساوك مولا مور قلبااةة» 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) في الأصل: «اللباب». 

() سقط من («ت». 

() زيادة من «ت». 

(4) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي» كما نسبه الأزهري في «تهذيب اللغة» 
»)١175 (‏ والجوهري في «الصحاح)» (5/ »)١097‏ وابن منظور في 
«لسان العرب» /١١(‏ 7) وغيرهم. 


١ 


وجاءت الغنم ما تساوّك ؛ أي : ما تحرّكٌ رؤوسّها من الهُزّْل0©. 

الثالثة : مَطْهَرَةٌ: مأخودٌ من الطهارة بالمعنى اللغوي الذي هو 
التئرّه والتنقي من الأدناس . 

قال الجوهري: والمَطْهّرة والمطهّرة: الإداوة» والفتح أعلى. 
والجمع : المطاهر» ويقال: «السّواك مُطهرة للفم»0©. 

الرابعة: القَمُ: مفتوح الفاء مخفف الب هو اللغة الكثبى 
الفصحى» وقد حُكي في الفاء الضم والكسرء وحكي في الميم التشديد. 

قال ابن سيده: فأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره من كسر الفاء 
وضكهاء فضرث من التغيير لق الكلمة+ الإغلالها ببحذف لامها 
وإبدال عينها . 

قلت : سيأتي بيان هذا الحذف والإبدال في الكلام على ما يتعلق 
بالعربية . 

[قال]9: وأما قول الآخر [من الرجز] : 

ححى يضرة القنك فن اط 6 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)١760‏ (مادة: سوك). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 07717» (مادة: طهر) . 

إقرة في الأصل : «نحوا» والمثبت من «ت)©2. 

(5) زيادة من «ت». ْ 

(0) عاد الملك فى أسطمه: فى أضلهء وانظر: «أساس البلاغة» للزمخشري 
7 003250 ,ا 


١ 


[و]"" يروى بضم الفاء من (فمه) وفتحها. 

فالقول في تشديد الميم عندي : أنه ليس بلغة في هذه الكلمة؛ 
ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفا؟! إنما التصرفٌ كله 
على (فوه)؛ من ذلك قول الله كك -: #يقولونت يأفوههم ما لسن في 
ُُوِمٌ 1#آل عمران: 117]» [و] قال الشاعر [من الوافر] : 
فلالهوٌولا تأئيمفيها وما فاهوا به أبداًمُقيه” 

وقالوا: رجل مُفرّه: إذا أجاد القول» ومنه الأَفْوَهُ: الواسع الفم. 

ولم نسمعهم [قالوا] 0 : أفمام» ولا فكت ولا رجل فم 
ولا تنكا عن هذا النحو لم يذكروه. فدل اجتماعه. 0 على تصرف 


)200( سقط من «ت)». 

[هة6 سقط من «ت)». 

(*) البيت لأمية بن أبى الصلت. كما فى «ديوانه» (ص: هلا5. /1/ا5). 
(القصيدة: ه/), إلا أن ابن سيده لفق ضدريث عل عدر يت ار 
لأمية» والبيتان في «ديوانه» كذا : 
ولالغوولا تأئيم فيها ولاعيول ولافياملتيع 
وفيه الحم ساهرة وبحر وما فاهوا به أبدداًمقيم 
ا يصو 
طبع تدم لا سويت 

)2 سقط من «ت) . 


ردان لا يُطالعها رجيم 


(0) «ت): «إجماعهم» : 


١6ه‎ 


تفن المقال> إلما هو غارضن لحق الكلمة: 


فإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارضص]”() 


ليس من نفس الكلمة» فمن أين أتى هذا التشديد» وكيف وجه دخوله 
إياها؟ 


فالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثُقّلوا الميم في الوقف. فقالوا: 


فم؛ كما يقولون: هذا خالدء وهو يجعل في أنهم أَجْروا الوصل 
مجرى الوقف. فقالوا: هذا فم ورأيت فمَّاً؛ كما أجروا الوصل 
مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجز]: 


000( 
فم 
فر 


2 


ممخريفة الخد الأميككاة 
وقولهم : 

ببازل وَجنَاء أو عَيْهول0 

كأنَّ مَهِوامًا على الكَلَكَلٌ9) 


زيادة من «ت»2. 
شطر بيت لرؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: .)1١87‏ 

العَيْهّلُ من النوق: السريعة. انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١9/8‏ 
(مادة: عهل) . 

ذكرهما ثعلب فى «مجالسه» (”/ ه”"ه ‏ 095) فقال: قال الفراء: 
أنشدتني الأبيريةه تم أورة أرجوزة» وفيها: 

فسل همالوامق المغتل بيازل وجناء أو عيهل 
كأن مهواه على الكلكل بعد السرى من الندى المخضل 
وذكر ابن منظور في «لسان العرب» /١١(‏ 048)» (مادة: كلل) أنه 
منسوب إلى منظور بن مرئد الأسدي . 


15 


يريد: العيهل والكلكل . 

قال ابن جني : 0 وهو أقوى من أن 
تجعلَ الكلمةٌ من ذوات التضعيف بمنزلة (همٌ) و(حم 

[قال]"2: فإن قلت : فإذا كان أصل (فم) عندك (فوه)» فما تقول 
في قول الفرزدق [من الطويل] : 
هما نمّنَا في فيّ من فَمَّويهما 2 على النّابح العاوي أَشَدٌ رِجام”" 

وإذا كانت الميم بدلاً من الواو التي هي عين الكلمة» فكيف جاز 
له الجمع بينهما؟! 

فالجواب : أن أبا على حكى لناء عن أبي بكر وأبي إسحاق: 
أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العرّض والمُعَوَّضٍ منه؛ لآن 
الكلمة مجهورة منقوصة. 

وأجاز أبو علي فيها وجهاً آخر؛ وهو: أن تكون الواو في 
(فمويهما) لاما في مرع الهاء”” من أفواهء وتكون الكلمة تعقبت 
عليها» لامان» هاء أخرة© وواو أخرى» فجرى هذا مجرى (سَنْه) 


و(عضة)» ألا تزئ: انيما في قول سيبويه : كرات 7" 


)1١(‏ سقط من «ت). 

() انظر: «ديوانه» (؟/ »)5١60‏ ووقع في الديوان: «هما تفّلا». 
(9) «ت»: «الفاء»). 

(5) «ت»: «فيها». 

)0( في المطبوع من «المحكم»: «مرة» بدل «أآخرة) . 


(5) «ت»: (أسنو)». 


1١7/ 


ومسانات» وعضوات» واوان» وتحذف الواجدة20 فى قول من قال: 


لسييك ستتهاء ) وبعير عاضة» هاءين . 


وإذا ثبت بما قدمناه أن عين (فم) في 


الأصل واوء فينبغي أن 


يقضى بسكونها؛ لأن السيكون هو الأصل حتى تقوم الدلالة على 


الحركة الزائدة . 


فإن قلت: فهلا قضيت بحركة العين لجمعك إياه على أفواه. ألا 
ترى أن أفعالاً إنما هو في الأمر العام جمع فَعَل ؛ نحو : بطل وأبطال» 


وقدم وأقدام» ورَسّن وأرْسَّان. 


والجواب : أن فعْلاً مما عينه واو باه أيضاً أفعال» وذلك سوط 


وأسواط». وحوض وأحواض» وطوق وأطواق ؛ ف(فوه) ‏ لأن عينه 


واو حأقية بهذا مله ب(قدم) و3 
الخامسة : قال ابن سيده في «المحكم) : 
والفم» سواءء والجمع: أفواه. 


ثم قال : أما كونه جمع فوه فين . 


الفاه» والفوه. والفيه. 


وأما كونه جمع فاه؛ فلآن الاشتقاق يُؤْذنَ أن فاهاً من الواو؛ 


لقولهم : مفوّه . 


وأما كونه جمع فم؛ فلأن أصل فم (فوه)» فحذفت الهاء؛ كما 


حلافك من (عنة) قيمن قال غائليه مسائية: 


وكما حذفت من سنة» 


. في المطبوع من «المحكم»: «وتجدهما» بدل «وتحذف الواحدة»‎ )١( 
انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 577 475)». (مادة: فوه).‎ )'( 
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ومن شفة» ومن عضة»ء ومن استء وبقيت الواو طرفاً متحركة» 
فوجب إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فبقي (ف)» ولا يكون الاسم على 
حرفين أحدهما التنوين» فأبدل مكانها حرف حدر مشاكل لهاء وهو 
الميم؛ لأنهما شفهيتان» وفي الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواوء 
وأما ما حكي من قولهم: أَفْمامٌ» فليس بجمع فم» إنما هو من باب 
ملامح ومحاسن . 

ويدل على أن (فا) مفتوح الفاء» وجودك إياها مفتوحة في هذا 
اللفظء وأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره.. . . وذكر ما قدمناه9 . 

وذكر بعض الفضلاء في (فم): أن وزنه على مذهب سيبويه 
(فع)» والأصل فيه فَوْه على وزن سَوْطء فحُذِفت فيه الهاءً التي هي 
لامُ الكلمة تخفيفاً؛ كما خذفت لام الكلمة في يدء ودمء وغدٍء 
ونحوهاء فبقي (فو) مثل (فع)» فلم يَرَوْا إيقاع الإعراب على الواو؛ 
لئلا تثقل الكلمة» ولم يَرَوْا حذفها؛ للا يبقى الاسم على حرف 
واحدء فيجحفوا به» فأبدلوا من الواو ميماً؛ ليقع عليها الإعراب» فإذا 
تقدر(" هذاء فالميم بدل من الواو التي هي عين الكلمة؛ هذا رأي 
سيبويه» وإنما أبدلوا من الواو الميم؛ لأنهما» من حروف الشفة» 
والحرفان إذا تقاربا جاز الإبدال. 


)١(‏ انظر: «المحكم) لابن سيده (5/ 577)» (مادة: فوه). 
() «ت»: «تقرر). 
(0) «ت»: «لأنها» . 
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وأما الأخفش : فوزنه عنده (فل)؛ لأن الميم عنده بدل من الهاء 

التي هي لام الكلمة؛ والأصل فيه أيضاً عنده فَؤْه مثل سَوْطء ثم قلب» 

(فَهُو) على وزن (فلع). ثم حذفت منه الواو التي هي عين الكلمة: 

فبقي (فه)» ثم أبدلت الميم من الهاء فبقي (فم)»؛ ومما يؤيد مذهب 

الأخفش أن مذهب من يقول فى تثنيته: فموان» وعلى هذا قول 

الفرزدق [من الطويل]: 

هما نَمَئًا في فيّ من فمّويهما 2 على التّابح العَاوي أَشَّدّ رجام 
وأن الشاعر لما اضطر إلى ردٌّ الذاهب رد الواو فى نحو قوله [من 

الرجز]: 

لا تقلواها واذلواهيسنا دلوا 
إنَّ مم اليوم أخَاهٌ عدوا( 
وكما قال سيبويه [من الطويل] : 

وما الناسُ إل كالديار وأهلها بها يَوْم حَلُوها وغدْواً بَلاقع”") 
فردً الواو في (غدو)» فعلمنا أن الذاهب من (غد) واو . 

1 القلوة الشَين التحسية» والذالوة السير الرفيق» رقول؟ أرقق يعاولا تفتلي 
فإنك تحتاج إليها غداٌ وقال غدواٌ وأراد: غدل فأقام الفعل مقام الاسم . 
انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 75814). 

0( البيت للبيد بن ربيعة» كما في «ديوانه» (ص: 2)١59‏ (ق 5؟/ 60). 


(*) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 708) . 


"0 


وكذلك الفرزدق لما رد الواو في (فمويهما) علمنا أن الذي ذهب 
من (فم"2" هو الواوء وأن الذي بقي» وهو الميم» إنما هو عوض من 
الهاء» ولو كان الذاهب هو الهاء؛ كما رأى سيبويه» لقيل في التثنية : 
فمهان؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها؛ كما تقول في دم'": 
دموان» ودميان. 

واعلم أن من قال في بيت الفرزدق: إنه جمع بين العوض 
والمعورض» فوزن (فمويهما) عنده (فععيهما)؛ لأنه قد اجتمع فيه 
عينان» إحداهما" أصلية» وهي الواو» وبدل من الأصلية» وهي 
الميم؟ هذا رأي سيبويه ومن تابعه. 

ومن رأى في بيت الفرزدق أنه لم يجمع بين العوض والمعوض» 
فوزن (فمويهما) عنده (فلعيهما)؛ لأن الميم عنده بدل [من]” الهاءء 
والهاء لام الكلمة بالإجماع؛ هذا رأي أبي الحسن الأخفش ومن 
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تابعه . 


فإذا تقرّر هذا الذي ذكرناه» فاعلم أن النحويين اختلفوا في وزن 
الكلمة بعد الإبدال» فمنهم من يُنزل البدل منزل2 المبدل منه» فيصير 


)١(‏ ««نت»: (فمه»). 

فم في الأصل : «ردا» والمثبت من («ت). 

(0) فى الأصل وفى «ت»: «أحدهما»ء وهو خطأ. 
62 زيادة من «ت). 


(6) «ت»: «منزلة». 


"١ 


البدل أصلاء ومنهم من لا ينزل البدل منزل" المبدل منهء بل يزنه 
بالزائد» والذي ذكرناه في وزن هذه الكلمة» مفردها ومثناهاء هو 
تفريع على الوجه الأول. 

وأما إذا فرّعنا على الوجه الثاني» فوزن (فم): (فم)» ووزن 
(فمويهما) على رأي من يرى أنه يجمع”" بين العوض والمعوض: 
(فْمَعَيْهما)» ويكون وزنه على رأي من يرى أنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض : (فَمَعَيْهِما) أيضاً مثل الأول» فيستوي المذهبان هاهنا في 
وزنه على لفظه”” . 

وأما لغاتهُ فذكر الصّقلَّي في كتاب «تثقيف اللسان» : أنه يقال فيه : 
فم بفتح الفاءء وضمهاء وكسرهاء وقد جاء في بعض اللغات مشدداً 
أنشد ابن السّكٌيت©): 

يا ليها [ق0]3» ري نو م 

السادسة : لما حملنا السواك على الفعل» والطهارة غلى النظافة» 

كانت (مَطهرة) مصدراً؛ أي: السواك الذي هو الفعل طهارة للفمء 


)١(‏ «ت»: «منزلة». 

6 في الأصل : «لايجمع»؛ والتصويب من١ت».‏ 

(9) انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 22174 و«المقتضب» للمبرد (771//57 - 
37 ). 

(4) في «إصلاح المنطق» (ص : 85). 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من «ت). 

(5) انظر: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأبي حفص الصقلي (ص: .)77١‏ 
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ويجوز أن يكون محلاً على بُعَدِ؛ بأن يُجعلَ مجازاً لحصول 
الطهارة به. 

السابعة: قال ابن سيّْده في «المحكم»: الرضا: ضد السخطء 
وتثنيته رضوّان ورضيّان» الأولى على الأصل» والأخرى على 
المعاقبة» وكان هذا إنما ثُننّ على إرادة الجنس» رضي رضاً ورُضواناً؛ 
الأخيرة عن سيبويه» لقره بشكران» ورُجحان» ومرضاة» فهو راض 
من قوم رّضاة» ورضيٌ من قوم أرضياء [و](''رُضاة» الأخيرة عن 
اللحياني» وهي نادرة ؛ أعني : 0000-6 رضي”" على رَضاة» وعندي 
أنه جمع راض لا غير» ورّضٍ من قوم رَضين عن اللحياني”'“. 

قلت: نجعل مرضاة من مصادر رضي2” . 

الثامنة : أما مَرضاة: فإن كانت مصدراً فلا بدَّ من حذف مضاف 
بعد حمل السواك على الفعل قطعاً» إذ نفس السواك ليس نفسَ الرضاء 
وإن كانت محلاً ففيه مجاز من وجهين : 


أحدهما : استعارة المعنى الحقيقى للمعنى اللغوي . 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ت). 

(؟) في الأصل : «بكسراو والمثبت من «ت»2. 

(“) «ت»: هرضا)». 

(4) انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 22757 (مادة: ررض 1). 
(0) في الأصل: «رض». 


رف 


والثاني: استعارة الحلول للتعليق0© النسبي بين الرضا وبين 
السواك . 

التاسعة: قال الراغب: الرّبٌ في الأصل : التربية» وهو”" إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حدٌّ التمام» يقال: ربّهء وركام وركبه© 
وقيل: لأن يَرْبتِي رجل من قريشء» أحبٌ إلي من أن يريّتي رجلٌ 
من هوازن”. 

فالرب مصدر مستعارٌ للفاعل» ولا يقال: (الربٌّ) مطلقاً إلا ينه( 
تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات؛ نحو قوله: #بلده طيْبَه وَريثُ 
غَفُورٌ #[سبا: : »]٠6‏ وعلى هذا قال: ولا يَأْمرَكُمَ أن سا َلْلَهَكة 
ليحن ربا ©[آل عمران : : ١4]؛‏ أي : آلهة . 

وبالإضافة يقال له ولغيره؟ نحو: لك كيرت #[الفاتحة: ؟] 
#ريك ورب ب ابايكُم ١‏ لْأورح #لالصافات: 5؟١]»‏ ويقال: رت الدارء 
ورب الفرسء لصاحبها": وعلى ذلك: لأدْحكُرْنٍ عند رَيْكتَ 


)1١(‏ «ت»: «للتعلق». 

فم «ت»: «وهى). 

(9) «ت): 00 

00 أي : يملكني . 

(5) هذا قول صفوان بن أمية لأبي سفيان يوم حنين» كما رواه أبو يعلى في 
(مسنده) )1١85(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 2)77١‏ وغيرهما. 

(7) في الأصل : «الله»» والمثبت من «ت». 

(0) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «لصاحبهما». 
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فد فََئة 1 لسَّيَطَننٌ د صسكر رَيّهِء #[يوسف : داك وقوله تعالى : رْجِمّ 
ري 5 8 ينإف عاك ع - 
إك رَيَلْكَ #[يوسف: 6]ء» وقوله تعالى: #مَسَاد أنله إِنَّهم رف اسن 
وى [يوسف : +1]» فقيل : عنى به الله تعالى» وقيل : عنى به الملك 
الذي ركاه» [و]2" الأول أليق بقوله . 

ثم قال: والرُبُوبِيةٌ مصدرٌء يقال في الله تعالى» والبَبَابَةُ تقال 


في غيره . 


فرك ١‏ أ ار 3ا اش . كع سسا سدم 4 م2 
وجمع الرُبٌ: أرباب» قال الله: أمَأَرَيابٌُ متَفَرَفوت حَيرٌ أو أله 


وح سس سا 


لْوَحِدُ الْقَكّادُ4[يوسف: 5+]» ولم يكن من حقّ (الربٌ) أن يُجمع إذا"" 
كان إطلاقه”" لا يتناول إلا الله تعالى» لكنْ أتى بلفظ الجمع فيه على 
حسب اعتقاداتهم» لا على ما عليه الشيء”؟» في نفسه . 

و(الربٌ) لا يقال في التعارف إلا في الله تعالى» وجمعه: أرّة 
ورَبتُوبٌء قال الشاعر [من البسيط]: 


ووو 


كانت أركتهم بتهزَوغرهم 
عَفَدُ الجوار وكانوا م ل 


)١(‏ -زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: (إذاء وكذا في المطبوع من «المفردات» . 

فر فى الأضل: «إطلاق»» والمثبت من «ت)». 

(5) في المطبوع من «المفردات»: «ذات الشيء» . 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي», كما في «ديوان الهذليين» /١(‏ 55). 


هه" 


وكنت امرأ أفضث إليكَ ربابتي 
وقبلكَ ركتنيء فضغث. رُبِوبُ0») 

ويقال للعقد في موالاة الغير: الرُبَابَة» ولمًا [يُجمع] فيه من 
القدح : ربابة . 

واختصّ الرّابُ والرَابَةٌ بأحد الزوجين إذا تولى تربية الولد 
من زوج كان قبله» والّبيبُ والرّبيبةٌ بذلك الولد"» قال تعالى: 
لوَرَبتِئْحكُمْ أل في حُجُورحكم ين يسَآيَكُمْ 4 [النساء: 17]. 

وربّبْتٌ الأديم بالسّمْنء والدواء بالعسل» وسقاءً مَُبوب» قال 
الشاعر [من الطويل] : 

وكوي لون #النقن فيفك ناامز 

والرباب: السّحاب» وسمّي بذلك؛ لأنه يت النبات» وبهذا 

النظر سُّمّي المطرُ درّ]01 . 


: البيت لعلقمة بن عبدة» كما في «ديوانه بشرح الشنتمري» (ص: 57) وعنده‎ )١( 
وأنت امرؤٌ أقَضّت إليكَ أمانتي وقبلك ركني فْضِعْتٌ ربوب‎ 

(؟) فى الأصل : «الواحد»» والمثبت من «ت). 

002 في الأتل ‏ ا#أوكوتئ له بالتطين رربت يه 

(؟:) عجز بيت لعمرو بن شأس» كما نسبه ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 
»)3٠١ /1(‏ وابن دريد فى «جمهرة اللغة» /١(‏ 2»)78 وابن منظور فى 
«لسان العرب» /١(‏ 41 وصدن: ْ 


(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 398-775 . 


اح 


* الوجه الرابع: في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده 
الكلام» وفيه مسائل : 

[الأولى]”: مَفْعَلَةٌ تكون مصدراً للزمان» وقد يقع منها ما يحتمل 
المصدر وغيره . 

وذكر اللحياني من ذلك أمثلة» قال: ويقال شراب مَبْوَلة» وطعام 
مشربة [ومنْحَمة . 

وطعام مشربة]!": إذا كان يُشرب عليه الماء . 

وحُكي عن أبي جعفر الرواسي أنه قال: يقال: مَلَبَنَةُ؛ إذا كان 
يكثر عليها اللبن ويغزر”". ظ 

ويقال: إن تَنَّجِرْ فإنه مَوْرَقَةٌ لمالك؛ أي : مكثرة للورق . 

ويقال: البطنة مَوْسَّنة» والنوه” مَوْرَمَة» وأكل الرطب مَوْرَدَة؛ 


6 مَحَمَّةَ من الحمّى 22 [وهي الورد]9© . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)»). 

(0) فى الأصل: «ويعزز»» والمثبت من «ت». 
04 فى الأصل : «اليوم»» والمثبت من («ت». 
(5) فى الأصل : «الحماء) . 


(6) زيادة من «ت»6. 


يف 


ويقال: اتخذ لهذ( الطائر مقع أي : فتوقعه”"» واللأصمعيٌ 
يقالن الول تل عد مسقي 


6 3# 


* الوجه الخامس : في شيء من المعاني» وفيه مسائل : 

الأولى: لما وجب حمل الطهارة على المعنى اللغوي» وهو 
النظافة» وذلك أمرٌ محسوسء وجب أن تطلب الفائدة في الإخبار 
عنه» فتحتملٌ وجوهاً: 

أحدها : أن النظافة لما كانت صفة مطلوبة عند النفوس الشريفة» 
والطباع الكريمة» كان ذكرُ كونه نظافة منبّهآ للنفس على جهة تبعثها 
على الفعل طبعاً. 

وثانيها: أن النظافة وحسنّ الهيئة لما كانت مطلوبة شرعاً؛ كما هي 
مطلوبةٌ طبعاً؛ «بني الدينُ على النظافة»2", «عشْرٌ من الفطرة. . . »)© 


)١(‏ في الأصل: «هذا». 

(0) في الأصل : اامتوقعه) . 

(*) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١75 /١(‏ لم أجده 
هكذاء وفي «الضعفاء» لابن حبان (7/ /ا0) من حديث عائشة: «تنظفوا 
فإن الإسلام نظيف». وللطبراني في «الأوسط» )771١١(‏ بسند ضعيف جداً 
من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإيمان) . 

0( سيأتي تخريجه مفصلاً. 
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«إنَّ الله جميلٌ يحب الجمالَ0©. إلى غير ذلك من الأمر بتجنب 
النجاسات؛ وتبرئة الأماكن الشريفة عن المُستَقُذْرات» كان ذكر ذلك 
تنبيهاً على الطلب الشرعي ؛ كما ذكرنا في الأول التنبيه على الطبعي . 

وثالثها: أن يكون هذا من جنس ما قيل في قوله تعالى: لوَبحَعَلَ 
لم م مَنْ نوكم بَنِينَ وَحَمَرَهٌ 1#النحل: 77]: إن الحفدة الحَدَمَة 
وهم البنون بعينهم ؟ أ ليسوا بنين فقط. بل بنين وحفدة معأ 
فالمقصود الإخبار عن المجموع. فكذلك نقول هاهنا: المقصود 
الإخبار عن الوصف بالأمرين معاً؛ أي: ليس مطهرة للفم فقط كما 
تعلمون ذلك حسّاًء بل هو مع ذلك مرضاة للرب. 

ورابعاً: أن تكونٌ الفائدة [في]”" قران كونه مرضاة للرب بكونه 
مطهرة للفم حِسَّآًء وما هو متعلق الحس فهو معلوم التحقق ضرورة» 
فكذلك كونه مرضاة للرب في التحقق. وهذا ينشأ من القران» وإذا 
كان قوم من الفقهاء جعلوا القران في الذكر دليلاً على الاستواء في 
الحكم» فما ظنك بهذا الذي نحن فيه؟ 

رهذا عندي مها يمكن. في لولهب اندلا اا -: اللصّائمٍ فرحتان: 
فرحة عند فطره» وقرحية عند لقاء 0 فذكروا تأويلات؛ 


)0غ( رواه مسلم (91)) كتاب : الإيمان» باب : تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
(0) زيادة من «ت». 
إفرة رواه مسلم 2,)١١51(‏ كتاب : الصيام » باب : فضل الصيام» من حديث 


أبي هريرة د . 


>" 


لاستبعادهم التنبيه على فرحة الإفطار؛ لحقارتها عندهم» حتى قال 
بعضهم: إن فرحته عند فطره بإتمام عبادته» لا بما تناله شهوته 
من الطعام . 

فأقول(": المرادُ ظاهرّه. وهي الفرحة بنيل الطبيعة الطعام؛ 
لإثبات فرحته عند ربه وتحقيقها عند لقائه [في النفس؛ كما : في الفرحة 
بالأمر الطبيعي]©) دكا دكا رظنا سف هد اشرو 

الثانية : في قاعدة تنبني عليها غيثهاء يجب أن يُعلم الفرق بين 
دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله له؛ [فاحتمالهُ له]0©: أن يكون 
بحيث إذا عرض [المعنى]» على اللفظ لم يَأَبَهُ ولم يُنافرةُ. ودلالتة 
عليه : بأن يتناوله بأحد الدلالات [الثلاث]©؛ فالمطلق بالنسبة إلى 
المقيد محتملٌ غير دالٌ» والعامٌ بالنسبة إلى أفراده دالٌ . 

الثالثة : أهل”" البيان [يقو ِ ن]: إن التنكير قد يكون للتعظيم» 
وقد يكون ذلك في مواضمٌ لا تحصى من كلام اوعدي ٠‏ قبل : 


0010( في الأصل : «قال فأقول» . 

(؟) في الأصل : «كما في النفس». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت). 

(6) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل : كما ذكر أهل»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت)»2. 

() وذلك في مواضع كثيرة من تفسيره «الكشاف» وغيره. 


و 


ولما في الإبهام من التفخيم حذفوا صلة الموصول بعد قولهم”2: بعد 
اللتيا واللتي؛ أي: بعد القضية التي لا يبلغ الخبرُ مداهاء ولا يحصر 
الخبر جلاهاء وهذا عندي من قبيل المحتمل» لا من قبيل الدال» 
فيحتاج إلى أمر من خارج وقرائنَ تقتضي الحمل عليهء وأما عند 
النجرد من القرائن فليس إلا الاحتمال. 

ويُعَدذّ من القرائن في هذا الباب ورودٌُ النكرة في مقام الوعد 
والوعيد» والمدح والذم؛ لمناسبة هذه المقامات للتعظيم والتفخيم» 
وقد يقع ما هو أقوى في الدلالة على هذا كما في قوله تعالى: فيه سْعَهُ 
َِِِّتٌ #[النحل: 14]؟ أي : - والله أعلم ‏ شفاء وأيُ شفاء؟! لأن الكلام 
في معرض المدحء وحصول مسمّى الشفاءٍ حاصلٌ في أكثر 
الموجودات» إن حملتاة على أصل المنفعة ففي كل الموجودات 


منفعة . 

وقد يمكه) ريز التدكير عن معنى [التعظيم]”) بأن 0 
دلالة اللفظ على مجرّد المسمّى» وعندي أنه يمكن أن يُحمل [على]0» 
هذا قوله تعالى : #وَلْنَحِدَ نَم 5 ناس عل وو #[البقرة: 97]؛ 
أعني : أن التنكير في الحياة يُحمل على مُجرّد المسمّى» لا على معنى 


)١(‏ «ث»: «في2. 
(؟) في الأصل : «يكون»» والمثبت من (ت». 
فر في الأصل : «تجديد)ء والمثبت من «ت)2. 
(5) زيادة من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 


"١ 


التعظيم ؛ لأنه ليس كل أحد يحرص على مسمّى”2 الحياة» حتى الحياة 
المنغصة بالآلام» والذل» والهوان» وفقدٍ الأحباب» والبلايا التي 
يتمنّى لها كثية من الناس الموت» وكذلك الحياة القصيرة المدَّة قد 
لا يرغبُ فيها كل الناس لقلة الفائدة» وقد لمّحّ هذا المعنى من قصد 
التزمّد في طول الحياة بقوله [من الخفيف]: 

ايكون اكد العلن ث سواءً كني والقلي © 


وقال الله العظيم في كتابه المجيد»: #أْفَرََيتَ إن تَتَصتهُرْ سين 0 23 


مسر عر - 


جاءهم اا بوعدويك (0) م ١‏ أَعْقَ عتمم 53 م #[الشعراء : ها١٠]‏ 
تزهيداً؟» في الحرص على 0 الذي يُفضي آخره إلى العذاب . 


)غ0( «ت»: (معنى) . 

(؟) ١ت)»:‏ (عيشاً». 

(*؟) روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: )١١7‏ عن إسحاق بن السري 
قال: دخلنا على عبد الله بن يعقوب في اليوم الذي مات فيه» وعنده 
متطبب ينعت له دواء»ء فقال عبد الله متمثلاً : 
إن عيشاً يكون آخره الموت لعسيش معجل التنفيص 

(5) «ت»: «العظيم». 

)0( في الأصل : «تزهيداء والمثبت من «ت)2. 

(5) «ت)»: «التمتع». 


0) «ت»: «كان» بدل (إذا كانوا» . 


يض 


الحياة» كان أبلغ”2 في ذمهم. بخلاف ما إذا حمل على معنى التنكير» 
أو بعض الصفات الخاصة . 

فإن قلت: فإذا كان عندك أن دلالة التنكير على التعظيم من باب 
الاحتمال» لا من باب الدلالة» ويحتاج الحمل فيه إلى قرينة دالة» 
ْمَك أن تنكر”" المزايا التي يذكرها أهلّ البيان في كثير من الكلام 
الذي لا تدل القرينة على الحمل على التعظيم فيه» وقد استعملوا 
منه كثيراً. 

قلت : إن ألزمتني إنكار خصوص الدلالة على التعظيم عند عدم 
القرينة» فكذلك أقول. وإن ألزمتني إنكارَ أصل المزيّة وسلب مطلقٍ 
الخسن» فلا يلزمني ذلك ؛ كن العدرل لا مكل العا في لد 
ما يحتملٌ المحاسنّ]”" من المحاسن. ثم [إن]9) القرائن قد تخفى عن 
بعض الناس» وتظهر لبعضهم» وقد تقوى في نفس بعض الناس» 
وتضعف في نفس بعض» فيرِذ كثيرٌ مما ذكروه لتنبيه الأنفس على معنى 
قد يخفى على الناظر» فإذا انتبهت النفسٌ لذلك». حصل النظرُ في رتبتها . 
| فإن قلت: فما الذي جلب لكل هذا الكلام» وما وجة تعلقه بهذا 
الحديث؟ 


)١(‏ في الأصل : «أدخل»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «تذكر». 
90) زيادة من «ت». 


(5) زيادة من «ت)»). 


رذن 


قلت: جَلَبَهُ التدكير في قوله - اليا -: «مطهرة للفم» مرضاة 
للرثٌ). 

فإن قلت : فهل يتعلق بالنظر فى ذلك فائدة حكمية أو شرعية؟ 

قلت: نعم » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ‏ في وجه 
المباحث والفوائل7» 5 


ع ند نا 


# الوجه السادس : فى المباحث والفوائد0", وفيه مسائل : 


الأولى : اختلف المتكلمون في الرّضا؛ هل هو بمعنى الإرادة أو 

أخحصنٌ منها؟0© ش 

)1١(‏ «ت»: «الفوائد والمباحث»). 

(؟) «ت»: «الفوائد والمباحث» . 

() قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه» وطائفة 
ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إن المشيئة 
والإرادة والمحبة والرضا نوع واحدء. وجعلوا المحبة والرضا والغضب 
بمعنى الإرادة. 
وأما الجمهور من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم : 
فيفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء وهؤلاء يفرقون 
بين مشيئة الله وبين محبته» وهذا قول السلف قاطبة. 
وقد ذكر أبو المعالي الجويني: أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعري خالفهم. فجعل الإرادة هي المحبة. وانظر: 0 لشيخ 
الإسلام أبي العباس (7/ .)١5‏ 
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ل ل ار وليس كل مراد مرضي 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ لكر 4[الزمر : ] على 
مذهب الأشعرية في إرادة جميع الكائنات؛ لأنه إذا كان أخصنٌ لم يلزم 
من نفيه نفي الأعمٌ ويكون الرضا: يعطيى معنى القبول وراب 
وما أشبهه. ولا يقتضي ذلك الإرادة. 

ومن يقول: إن الرضا بمعنى الإرادة» يحتاج أن يؤوّل الآيةء 
فيقول : لا يريده مأمو را به» أو مثاباً عليه» أو ما يشبه هذا. 

الثاية قن ينقدل: يدمو يقول :إن الره اعد + لذأنه لو كان 
بمعنى الإرادة لم يكن لتخصيص السواك بكونة مراداً دون غيره من 
الواقعات فائدة» والسياق لمعنى الترغيب فيه» ولا يناسبه( إلا معنى 
الثواب والقبول وشبههما. 

الثالثة: هو دالٌ على كون السواك أمراً مطلوبآً؛ ليكون أعمً من 
ظلئه اغا أو ندرا فالا ركتون فيه تولالة كان الجهالوجهية سيف لآن 
الدال على القدر المشترك لا يدل على أحد الخاصين بعينه . 

الرابعة: من يقول: إن(" الرضا أخصنٌّ من الإرادة» فالدلالة على 
قلله “بي البدويك لائئر: هيشوك إن ممق الاراده. القد رقي 
مُضْمّراً بأن. يقول "مفلا :. مادا 'للرت: مقابا عليه ومن ]3 


0 


)١(‏ «ت»: (يناسب». 
6 «ت»: «فإن)»). 


(9) زيادة من «ت». 


وم 


ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في 
البيوالد 

الخامسة: المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في 
حال من الأحوال؛ لا في الصلاة» ولا في غيرها. 

وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد 
الإسفرايبني» والماورديٌ الشافعيان» والقاضي عبد الوهاب المالكي . 

وذكر الماورديٌ عن داود: أنه عنده واجبء» لو تركه لم تبطل 
صلاته . 

وحكي عن إسحاق”2 بن راهويه: أنه قال: هو واجب, إن تركه 
عمداً بطلت صلاته” . 

وقد نقل عدم الوجوب عن داود» وأن مذهبه: أنه سنة كقول 
الجماعة» والذي ب قءى :هذا الإتكار أن آنا العم بن املس ذكن في 
«ديوانه» الذي صنفه على مسائل كتاب المزني””" 

قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحّ إيجابه عن داود لم تضرٌ 


)١(‏ في الأصل: «الشيخ»» والمثبت من «ت». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 

(*) لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن» لكنه استطرد فذكر كلام النووي» 
وعلق عليه» وقد ترك في «ت» بياضاً قليلاً يدل على وجود تتمة لكلام 
المؤلف» والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي 
الحسن عن داود الظاهري . 


"5 


مخالفتهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و]20 
الأكثرون” . 

قلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفة الواحد لا تقدحُ” في الإجماع, 
فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلاً ولا دليلاً» وإن أراد- وهو 
الأقرب ‏ أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه» فهذا قول قاله 
بعض الأكابر في الظاهرية» وأنهم لا يعتبرون في الإجماع . 

والذي أراه أنَّ تلك الشناعاتٍ والقبائح غير معتدٌ بهاء وليس يلزم 
من عدم الاعتداد بالقول المخصوص عدم الاعتداد بالقائل مطلقاًء 
ولض مظان تانيع م الطاعي ذو يعمل :فا شيع ره مالاو 
على أهله. 

وقد ذكر الشافعية أحكاماً قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي29)؛ 
إما وفاقاء أو خلافاً» وذكر غيرهم نقضّ بعض أحكامهم. مع الاتفاق 
بينهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين 
أهلية الاجتهاد . 

وأما إسحاق فلم يصِحٌ* هذا المحكي عنه» والله أعلم . 


() زيادة من ات»2. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 
(؟) في الأصل: «يقدح»؛ والصواب ما أثبت. 
(5) «ت»: «(الحنفية». 

(6) «تت»: «فلعله لايصح". 


بوذن 


السادسة : في مقدمة : مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين 
قوة» وتوسط» ودون ذلك» ولبعض الفقهاء اصطلاح في تلقيب بعض 
[تلك]”2 المراتب بألقاب تبين فيها رتبها : 

فالمالكية : يُفقون بين السنة» والفضيلة» والمستحتٌ؛ فالسنة 
لقب للمتأكد» والفضيلةٌ والمستحب لما دونه. 

وذكر بعض المتأخرين منههم”" ضابطا في ذلك فقال: ما واظب 
عليه الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه مُظهراً له في جماعة» فهو 
بندة: 

وما واظب عليه غير مظهر [له في جماعة]"" ففيه خلاف9© . 

وهذا إن كان مُجوّد اصطلاح» فالأمر قريب؛ لأن من قال: 
لا أسمي سنة إلا ما كان كذاء فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته» 


)0غ( سقط من (ت2. 

(؟) هوابن بشيرء كما نقله الحطاب في «مواهب الجليل» .)5٠ /١(‏ 

(*) زيادة من (ات»2. 

(5) عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في «مواهب الجليل» :)5٠ /١(‏ 
ما واظب عليه الرسول ككل مظهراً له. فهو سنة بلا خلاف.. 
وما نبّه عليه وأجمله في أفعال» فهو مستحب. 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضهاء فهو فضيلة» 
ويسمى رغيبة . 
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتاً 
إلى المواظبة» والثاني: تسميته فضيلة؟ التفاتاً إلى ترك إظهاره كركعتي 
الفجر . 


إن 


فلا يُنارَّعٌء وإن كان راجعاً إلى أمر يرجع إلى الشرع» فالتأكد لا يختص 
بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهار, فإن دلائل التأكد أعجٌ من 
ذلك» نعم» هذا من جملة دلائل التأكد. أما أنه محصور فيهء فلا©. 

السابعة: ذكر بعض مصتفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العلهم0© 
على: أنَّهُ - يعني: [أن]2 السواك ‏ سنةٌ مؤكدة؛ لحت النبي كله 
ومواظبته عليه» وترغيبه'؟» فيه» وندبه إليه» وتسميته إياه من الفطرة؛ 
كما أوردنا من الحديث”. وذكر غيره ذلك من الحديث . 

والمالكية يذكره0 بعض مصنفيهم من فضائل الوضوءء ولم يعدّوه 
من سئنه”"» ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكدّ استحباباً© . 

الثامنة : ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك 
واجب. وقال: في تركه إسخاط الرب» [وإسخاط الرب]" حرام 
فدل على أن تركه حرامٌ . 


)١(‏ ذكر المؤلف في «شرح عمدة الأحكام» )١174 /١(‏ نحواً مما قاله هنا. 
(؟) في الأصل : «علم»» والمثبت من (ت»2. 

(9) سقط من (ت24. 

(5) في الأصل و١ت»:‏ «ورغبته) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 58). 

(5) «ت»: «ذكره», والضمير يعود على السواك. 

0) «ت»: (سنته» . 

() انظر : «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 

(9) زيادة من «ت»» وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة . 
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وأجاب عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني بأنه يقال: ليس كل 
ما كان قيه:مرضاة الرت27 يكون فن تركه:مسخطة [للرب]40 آلا ترق 
أن الصلاة النافلة والصومٌ النافلة مرضاة» وليس في تركهما مسخطةٌ؟! 


)١(‏ .١ت»:‏ «للرب». 
(؟) زيادة من «ت)»2. 


(010 


00 


25 32 : و 0 
وأخرج مسلم من حديث المقدام ‏ وهو ابن فرع عن أبيه. 
- َه 06 - 5 و 
عن عائشة : أنْ النبئ كك كان إذا دَخَل بيتَهُ يَبْدَأ(" بالسَّوَاك9 . 


كذا فى النسختين ١م‏ ولات»): (يبدأ وكذا فى نسخة ابن عبد الهادي 
الخطية لكتاب «الإلمام» (ق 4/ ب)». وفي مطبوعة «الإلمام» /١(‏ 08). 
والذي في «صحيح مسلم» وكذا «الإمام» /١(‏ 778): «بدأ» بالماضي . 

»* تخريج الحديث : 

رواه مسلم (757/ 55)»: كتاب: الطهارة» باب: السواك» من طريق 
ورواه مسلم (7057/ 57)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود 
,)6١(‏ كتاب : الطهارة. باب : في الرجل يستاك بسواك غيره» والنسائي 
(6)» كتاب: الطهارة. باب: السواك فى كل حين» من طريق مسعر»ء عن 
ورواه ابن ماجه .)١59٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك» من طريق 
شريك » عن المقدام» به. 

قال ابن منده بعد إخراجه : «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث 
جماعة» عن مسعر» والثوري» وغيره). كذا نقله المؤلف في «الإمام») 
(1/ 38 ). 


١ 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في التعريف : 

قال محمد بن سعد في «الطبقات»: شرح بن هانىء بن يزيد بن 
[نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب بن" الحارث بن كعب» 
روى7(" عن عمر» وعن سعل”" بن أبي وقاص» وعائشة . 

قال محمد بن سعد: أنبأً©» أحمد بن عبد الله بن يونس © عن 
زهيرءاعن التحنين بن الدةخق الفاشو بن مكبهرة “دن شرف ين 
هانىء الحارثيت9 2 وما رأيت حارئياً أفضل منه. 

قال ابن سعد: قالوا: كان شريح من أصحاب علي بن أبي 
التو واشنية نع« الشاعة ركان اق ركان كشراء :تت جتان 


مع عبيد الله بن أبي بكرة” . 


)١(‏ سقط من «(م» و«ت». والمثبت من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وقد 
أثبت في هامش «ت» بياضاً ليدل على وجود سقط . 

0( في الأصل : «وروى»» والمثبت من «ت». 

(*) في المطبوع من «الطبقات الكبرى»: «وعلي» . 

(5) «ت»: «أخبرنا». 

(0) في الأصل و«ت»: «سواس»» والتصويب من مطبوعة «الطبقات الكبرى» . 

(7) في الأصل: «الحارث»» والمثبت من ات»2. 

(0') *» مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١78‏ «الجرح والتعديل» لابن - 


: 


و 
أبام» روى عنه ع الملك 500 سافان والأعمش» والثوريٌ» 
ومسعرٌ) و وشريك» وابئه يزيدٌُ بن المقدام» وقيسٌ بن الربيع . 
قال أحمد بن حنبل : ثقة. 
وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» وروى له الجماعة إلا 
البخاري0© . 
البخاريّ» وكذا ابنه المقدام . 


نا ينذا ف 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


وهو حديث انفرد به مسلم عن البخاري» ورواه من حديث مسعر 
وسفيان معاء عن المقدام. 


وهذه الرواية التي في الأصل هي لفظ رواية سفيان عن المقدام. 


- أبي حاتم (5/ 203777 تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ 55)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (؟١/‏ 507).» «الإصابة فى تمييز الصحابة» (7/ 9857), 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (5 / 00 
)1١١(‏ * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 4257١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(4/ 2307 «الثقات» لابن حبان (/1/-5 24200 «تهذيب الكمال» للمزي 
0 07 5).» «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١٠١(‏ 500). 


وف 


وأما رواية مسعر» عن المقدام بن شريح» عن أبيه » فلفظها: 
سألتُ عائشةً ‏ رضى الله عنها ‏ قلت : بأيّ شيءٍ كان يبدأ النيثٌ كله [إذا 
دخل بيته]؟ قالت : بالسواك0©. 
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* الوجه الثالث : فى شىء من مفرداته : 

قال الجوهري: ولأيٌُّ): اسم معرب يُستفهم [به]”" ويُجازى 
فيمن يعقل وفيمن لا يعقل» [تقول]7©: أينّهم أخوك. وأينّهم يكرمني 
أكرمّه» وهو معرفة للإضافة» وقد تترك الإضافةٌ وفيه معناها. 

وقد يكون بمنزلة (الذي)» فيحتاج إلى صلة» تقول©: أيهم 

وقد يكون نعتاً» تقول : مررت برجل أي رجل» وأيمّما رجل» 
ومررت بامرأة [أيّةٍ امرأة] وبامرائيق أركتنا امرأتين» وهذه اهرأة أكة 
امرأة وأيكثما امرأتيه 22 وما زائدة . 

وتقول [في المعرفة]: هذا زيدٌ أيتما رجل» فتنصب أيَا على 
الحاله هذه آمة الله اركتما بكار 


)١(‏ تقدم الكلام عن طرقه في تخريج الحديث. 
(؟) زيادة من «ت»2. 
(6) زيادة من «ت». 
(#5) «لت»: «التى) . 
(ه) «ت)»: افتقول» . 
(5) «ت»: «امرأة». 
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جارية» وجئتك بملاءة أي ملاءة» وأبّة مُلاءة» كل 
جائز» قال 2 : ##وما لاح م من 8 . 
بَعَيْنَ المي (لا» إنَّ [(لا) إنْ]” لَرَمْيِهِ 
على كثرةالواشين أي مُعين”" 
قال: ولا يعمل فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: #إلِنََارَ أي ارين 
لَحْصَى #[الكهف: 9]17© . 


وتقول: أي امر أة جا جاءتك [وجاءك» و مرأة : حاءتك 2270 


اهم 


ومررت بجارية 


د 6د 


* الوجه الرابع : في [ذكر]” شيء من العربية : 

ذكر الجوهري عن الفراء: أن (أيَا) يعمل”" فيه ما بعده. ولا يعمل 
فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: لإلَِدَلرَ أي لَخْرْنَ لَحَصَئ #[الكهف: ]1١‏ 
فرفع » وقال: #وسيعاك لذبن ظَلموأ أَىَّ منقلب يْقَلِيونَ #[الشعراء: 5317]» 


[فنصبه بما 6 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت». 

(9) في المطبوع من «الصحاح»: «معون». وقد تقدم تخريج البيت. 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (7775/5). 

(4) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل : «تعمل»»؛ والصواب ما أثبت. 


(0) زيادة من «ت». 


ه: 


وأما قول الشاعر”" [من الوافر] : 
تَصِيح بسَاحَتِيِقَةٌ إِذْرَأننَا وأ الأرضٍ تَذْمَبُ بالصّيَاح”" 
فإنما”؟ نصب لنزع الخافض» يريد: إلى أي الأرض . 
قال الكسائي: تقول: لأضرِبَنٌ أيهم في الدارء ولا يجوز أن 
تقول: ضربت أيهم في الدار» ففرق بين الواقع و[المتوقع] المُنتظر©». 


يع فين 

* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى: هذا السؤالٌ من الراوي لا بدَّ له من فائدة» وأظهرها 
طلبٌ العلم؛ ليحصل التأسي به كه . 

الثانية : لما كانت البدايةٌ بالشيء دليلَ الاهتمام به» فلعله قصدّ 
بالموال نا مدا ترق والعناية زه 

الثالثة : إذا كان الظاهر من السؤال هو طلب العلم للاقتداء» ففيه 
دليلٌ على أنَّ أفعاله بَكِ كانت عندهم على العموم له وللأمة» [لا]) 


. «ت»: «قوله» بدل «قول الشاعر)‎ )١( 

(؟) ذكره ابن السّكيت في «إصلاح المنطق» (ص: 87)» وابن دريد في 
«جمهرة اللغة» (7/ »)١7١8‏ وابن منظور في «لسان العرب» /١5(‏ 05) 
دون نسبة . 

() في الأصل : «فأيما»» والتصويب من «ت». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (75715/5). 

(0) زيادة من «ت». 
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على الخصوصء إذ لو كان احتمالٌ العموم مساوياً لاحتمال 
الخصوصء» لما حصل المقصودٌ من الاقتداء الذي ذكرنا أنه فائدة 
السؤال. 


الرابعة : فيه من أدب طلب العلم أن يُقصدّ في كل علم مَنْ هو 


أعرفٌ به وأرجحٌ في المعرفة من غيره؛ كما رجع الصحابة إلى بعض 
نساء النبى ِل فى التقاء الختانيه20), وفى الإصباح جنباً فى الصوم'"؛ 


لأنهنَ أعرف بذلك”" وأرجمح من غيرهن في علمه . 


للف 


هرف 


فر 


وكذا في هذا السؤال. فإن الدخول في البيت مَظِنَةٌ الاجتماع 


روى مسلم (559). كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل 
إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت 
على عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه! أو: يا أم المؤمنين! إني أريد أن 
أسألك عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تستحبي أن تسألني عما 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك». فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب 
الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء. قال رسول الله كل: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومس الختان الختانَ فقد وجب الغسل». 

رواه البخاري »)١1875(‏ كتاب: الصوم. باب: الصائم يصبح جنباء 
ومسلم .223١9(‏ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» من حديث أبي هريرة طكه . 


«(ت) : (ابه) , 


ع 


[بالأهل] 27 والافتراق من غيرهن» فلما تعلق قصده بمعرفة ما كان 
النبي يل يبدأ به قصد من هو أحق بمعرفة ذلك . 

الخامسة: فيه أنَّ السؤالَ إذا كان عامّء وهم المسؤولٌ غرضَ 
السائل بقرينة”" أو بأمر ماء اقتصر على فهمه مما تعلّق به غرضه؛ لأن 
سؤاله عما كان كَل يبدأ به [إذا دخل بيته]”" عامٌ بالنسبة إلى القربات 
وغيرهاء فأجابته بجنس القربات ؛ لفهم المقصود من السؤال. 

السادسة : في بداءته ‏ انلز - بالسواك عند دخول بيته وجهان : 

أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوٌ منهن والاستمتاع 
بهن» وكان كَل يكره أن يوجد منه ريح كريهة» فابتداؤه” بالسواك 
تطيباً وتنظفاً؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل» ومما يدل على هذا المعنى 
الحديث الصحيح في قصةٍ شرب العسل» وقول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لسودة: فإنه سيدنو منك©. فإنه يُشعر بأن ذلك كان واقعاً في أوقات 
حتى دل الماضي منه على المستقبل . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «بالقرينة». 

(0) سقط من (ت)2. 

(4) ١ت»:‏ «فابتدأ». 

(5) رواه البخاري (49517)» كتاب: الطلاق». باب: #لِرَ مم م1 أل أمَه 
لَك #[التحريم : 21١‏ ومسلم (377). كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 
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والثاني : أنهم ذكروا استحبابت ركعتين عند دخول البيت 
والخروج منهء فإنه كان كَل يفعل ذلك» فيكون السواك للصلاة التي 
يبدأ بها عند الدخولء لا لأجل الدخول. 

السابعة : يُوَخذْ منه استحبابُ البداءة بالسواك عند دخول البيت 
على ما دل عليه من فعل الرسول كَكلكِ » ولا يكاذ يوجد في كتب الفقهاء 
ذكرُ ذلك . 

الثامنة: قال بعض الشارحين في الكلام على هذا الحديث: فيه 
بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به» وتكراره؛ 
والله أعلم”". 

فإنْ أراد أنَّ استحباب السواك لا يختص بأوقات مخصوصة» 
ولا أحوال معينة؛ كالوضوء مثلآًء والصلاة» والقيام من النوم» ‏ 

وإن أراد به شمول الاستحباب لجميع”" الأوقات» فلا يدل» 
والله أعلم . 

التاسعة: قال القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله - في 
الكلام على هذا الحديث: معناه تكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه 
كان لا يقتصر في ليله ونهاره على المرة الواحدة» بل على المرار 


.)١55 /52( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: « بجميع»» والمثبت من «ت».‎ )١( 


. 


المتكررة27؛ كما جاء في الحديث الخ 60 

قلت : هذا مأخوذ من أنَّ الدخول إلى البيت مما يتكبر» فإذا كان 
السواك معلقا”” به كان مما يتكررء والتكررٌ دليلٌ على العناية 
والتأكد. 

العاشرة: قال القاضي: وخصصّ بذلك دخوله”؟ بِينَهُ؛ لأنه مما 
لا يفعله ذوو المروءات بحضرة [الناس]©: ولا يجب عمله في 
المسجدء ولا مجالس الحفل0©. 

قلت : هذا خلافٌ اختيار النسائي ‏ رحمه الله فإنه ترجم على : 
سواك الإمام بحضرة رعيته" ولعلّه وقع له هذا المعنى» وأراد الردّ 

والمروءاث ومّراعاتها بحسب الزمان والبلاد» وما كان منها 
يخالف الشرع فلا عبرة به» والمروءة ما وافق الشرع» وما زاد عليه 


)١(‏ «ت»: «الكثيرة»). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)5١‏ 

(9) «ت»: «متعلقاً)». 

(5) «نت»: «دخول». 

(5) بياض في الأصل وفي «ت»» والمثبت من المطبوع من «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض . 

() في المطبوع من «إكمال المعلم» (؟/ :)5١‏ «الجماعات» بدل «الحفل»» 
وهما بمعنى . 

0 انظر: «سئن النسائي» /١(‏ 94)» باب : هل يستاك الإمام بحضرة رعيته . 


6: 


فمن باب الرُعونات التي يقف معها أرباب الدنياء فأمر المروءة”" 
وأما الاستياك في المسجد فسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
الحادية عشرة": قد يستدلٌ به مَن لا يكرهٌ السواك للصائم 

بعد الزوال. 
ووجهه: أنَّ النبئّ كَل كان صومه متكرراً كثيرأ» فكان يصوم حتى 

يقال ؟ لا ينظ وغول النيث خالة متكررة لايقتصر علن وق :دون 

وقت» وإِنَّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة]”"» فالظاهر [و]9) 

الغالب على الظنٌّ وقوعها في حالة الصوم في بعض الحالات» وفيما 

بعد نصف النهار» فيتناول الحديث تلك الحا التي وقع فيها الدخول 
بعد الزوال مع الصومء لا سيّما مع القول بأنَّ (كان) تدلٌ على التكرار 

والكثرة . 
الثانية عشرة: [فيه أن]© الحكمّ المعلّق باسم يُكتفى فيه بأقل 

الدرجات» وهو ما يحصل به المسمى» وذلك لأنه سأل عن فعله كَل 

وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء» فلم تجبْهُ عائشة ‏ رضي الله 

)١(‏ «ت)»: «المروءات». 

(؟) «ت»: «عشراء وهو خطأ ظاهرء وكذا جاء في بقية الأرقام التي بعدها. 

(9) زيادة من «ت)». 

(4:) سقط من «ت)». 

(0) سقط من «ت»2. 


اه 


عنها ‏ إلا باسم السواك, فلو لم يكن مُجِرَدُ المسمّى كافيآء لما كان 
الجواب مفيداً للمطلوب من الاقتداء . 

الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بالمسمى» [و]0")هو 
مقتضى تعليق الحكم به من حيث هو هوء وقد يكون هاهنا مطالبٌ 
أو لتاكنى بق اسميانيا: ند السبت وكين الاقنضا 3 عن 
المُسمّى للعلم بأنَّ السام عارفٌ بما زاد عليه» لا يحتاج إلى ذكره. 


لا لا لا 


)١(‏ سقط من «ت». 


إن 


(010) 


فر 


روى جماعةً عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن حميد بن 
ع 4 3 85 وه ُ 3 

عبد الرحمنء عن أبى هريرة ‏ 4 - [أنه] قال: «لؤلا أن يَشْقّ على 

ل 0 3 لاس 

مها لأمَرَهُمْ بالسّوَاكِ مع كل وُضْوءِ»©. 


«ت»: «لولا أن أشق على أمتى» وجاء فوقها: «كذا»ء ثم جاء في 
الهامش : «صوابه كما بِيّن بعد: «لولا أن يشق على أمته) . 

* تخريج الحديث : 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)55/١(‏ ومن طريقه: النسائي في «السنن 
الكبرى»  ١55(‏ 7050)» والبيهقى فى «بيان من أخطأ على الشافعي» 
(ص: 7ا١٠1).‏ 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد».(17/ :)١95‏ هذا الحديث يدخل في 
المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه» ولما يدل عليه اللفظ» وبهذا اللفظ رواه 
أكثر الرواة» عن مالك» يع مر فوعا. 

وقال البيهقي في «بيان من أخطأ على الشافعي» (ص: :)٠١١‏ ويشبه أن 
يكون مالك إذا شك فى الشىء انخفضء والناس إذا شكوا ارتفعوا. 

قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 7505): هو معروف من جهة بشر بن عمرء 
وروح بن عبادة» صحيح عنهماء عن مالك بسنده مرفوعاً. 


اوفن 


ورواه رَوْح بن عبادة» عن مالك سنده إلى أبي هريرة - ضه - 


قال: قال رسولُ الله يله : «لولا أنْ أ* عن امن أمَرْئَهُمْ بالسّوَاكِ 
مع كل وُضوءً) . رواه ابن خزيمة في «صحيحه)” . 


د 6 


الكلام عليه من وجوه: 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 


أما ابن شهاب: فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 


عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مُّرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزُهريء مدني سكن الشام» أحد 
أكابر العلماء» وأئمة المحدثين» وجُمّعَة العلم. 


سمع أنْسَ بن مالك» وبلال بن سعد وأبا الطفيل عامر بن واثلة. 


دلق * تخريج الحديث : 


رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١50(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
,.)55٠ /0(‏ و(”5/ /١١1ه),‏ وابن المنذر هف فى «الأوسط» /١(‏ برخضة ” وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (لا/ ,)١949‏ والبيهقى : فى «بيان من أخطأ على 
الشافعي» (ص : »)١١١‏ من طريق روح بن عبادة» عن مالك» به. 

ورواه النسائي في «السنن الكبرى») 0 والطحاوي ففي شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 47)» وابن الجارود فى «المنتقى» (57)» وابن عبد البر فى 
«التمهيد» (1/ 191)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7159): وفي «بيان 
من أخطأ على الشافعي» (ص : 1) من طريق بشر بن عمرء» عن 
مالك» به. 


6» 


والسائب بن يزيد» وسُّنَيّناً أبا جَميلة» وعبد الرحمن بن [أزهر]”"©؛ 
وربيعة بن عباد الديلي» ومحمود بن الربيع » ورجلاً من بُلىٌ له صحبة 
من النبى َكل 8 ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسمع عبل"" الله 
ابن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن ثعلبة بن صَعَيْرء وأبا أمامة بن سهل 
ابن 0 وسعيد بن المسيّب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وأخاه 
” 5 5 1 و 
حميدا» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعيرهم» وهو واسع 
العلم» منتشر الرواية . 
5 : . . و و 0 
روى عنه الأكابر والناس : عمرٌ بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي 
رباح» وعراك بن مالك» وعمرو بن ديئنار» وزيد بن أَسْلمء ويحيى 
3 4 0 ع 4 و 
[ابن ](؟ سعيد» وهشام بن عروة» وموسى بن عهبه » وابو جعفر محمد 
ابن على بن الحسين » ومالك» وأيوب» وسفيان» ومنصور» اك 
كثير غيرهم . 
روىق الترمذي : ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [قال]0©: 
ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال : ما رأيت أنصّ للحديث 


من الرُعري» وما رأيت أحداً الدينارُ والدرهج أهون عنده© منه» إن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 

(؟) في الأصل : «عن عبد»» والمثبت من ات»2. 

(*) سقط من (ت)2. 

(4) سقط من (١ت).‏ 

(5) في المطبوع من «سنن الترمذي»: «عليه» بدل «عنده . 
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كانت الدراهم والدنانية 0 عنذه بمنزلة البَعر0". 


وووى غلم إن أخن: ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان : ثنا يحيى 
ابن يكير 29: حدثني الليث» عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن 
مالك : مَنْ أفقه أهلٍ المدينة؟ قال: أما"» أعلمهم بقضايا رسول الله كل 
وقضايا أبي بكرء وعمرء وعثمان» وأثبتهم فقهاً. وأعلمهم بما مضى 
من [أمر]* الناس ؛ فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن 
الزبير» ولا تشاء أن تفجر”" من عبيد الله بن عبد الله بحراً إلا فجرته: 
قال عراك: وأعلمهم [جميعاً]") عندي محمد بن شهاب؛ لأنه جمع 
علمّهم إلى علمه©. 

وذكر القاضي أبو بكر محمد بن خلاد الرَامَهُئْ مَرْمُزِيُ ؛ عن إسحاق 
اع | عجان لألماطري معاد ب عبار زر بد رن يفيف أن 


)١(‏ في الأصل : «الدينار»» والمثبت من «ت». 

فق رواه الترمذي في «سننه» (5/ »250١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ))١١١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق)» (00/ 775) . 

2 في الأصل : «كثير؟» والتصويب من «ت». 

(5:) «ت»: (ما)». 

(0) سقط من «ت». 

فك في الأصل : «يشاءء يفجراء والتصويب من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

)2 ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 71417)» وابن عساكر 
في في «تاريخ دمشق)» (00/ 5523 


كه 


هشام بن عبد الملك سأل الزُهريّ أن يمليّ على بعض ولده شيئاً من 
الحديث؛ فدعا بكاتبه"» وأملى عليه أربع مئة حديث» فخرج الزُّهري 
من عند هشام» فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهه”" بتلك 
الأربع مئة» ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه» فقال للزهري: إن ذلك 
الكتاب قد ضاعء فقال: لا عليك» فدعا بكاتب» فأملاها عليه» ثم 
قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفاً". 

وروى ابن خلاد أيضاً عن سعد بن إبراهيم : أنه قال في الزُهري : 
كان يأتي المجالسَ مِنْ9» صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا يُبْقي 
في المجالس شابَآ إلا ساءله. ولا كهلاً إلا ساءله» ولا فتَّى إلا ساءله» 
ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يُبْمّي فيها شاباً إلا ساءله» ولا كهلاً 
إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءله. ولا عجوزاً إلا ساءلهاء حتى يجادلٌ 
رات الحجال”" . 

وروى ابن سعدء عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد. عن أبيه قال: ما أرى أحداً جمعٌ بعد 
رسول الله كلهِ ما جمع ابن شهاب7©. 


)010 في الأصل : «بكتابه»» والمثبت من «ت)». 

00 في الأصل : «فحدثتهم»» والمثبت من «ت» . 

() رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: 5791) . 

(5) في (م) وات»: (في». 

(6) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل») (ص: .)751-75١‏ 
د ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ص : ١1‏ -من القسم المتمم). - 


لاه 


وروى أبو نعيم من حديث أب صالح, عن الليث قال: ما رأيت 
عالما ند اج فى ابن يان ولا أكثر علماً منه» ولو سمعت ابن 
شهاب يحدث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن 
القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامع2" . 

وروى أيضاً من حديث سعيد بن أبي مريم : أنبأ الليث قال: قلت 
لابن شهاب: يا أبا بكر! لو وضعت للناس هذه الكت ودوّنتها 
فتفرّغت» فقال: ما نشر أحدٌ من الناس هذا العلم نشري» ولا بذله 
بذلي» قد كان عبد الله بن عمر يُجالّس, ولا يُجترىء عليه أحدٌّ يسأله 
عن حديث» حتى يأتيه إنسان فيسأله» فيهيّجه ذلك على الحديث» أو 
يبتدىء هو الحديثء» وكنا نجالس سعيد بن المسيب لا نسأله عن 
حديث» حتى يأنيّ إنسان فيسأله» فيهيّجه ذلك فيحدث بالحديث» أو 
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يبتدىء هو من عند نفسه» فيحدث به(" . 
قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي : ليس فيهم أجودٌ مسنداً 
من الزُهري» كان عنده ألف حديث مسندة . 
وقال البخاري» عن على بن المدينى : له نحو ألفى حديث . 
وقال ابن منجويه : رأى عشرة من أصحاب النبى كَل . وكان من 
ٍ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (005/ 57 7) . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)”5١‏ وابن عساكر في «تاريخ 


.)511١ /66( دمشق)‎ 


ه64 ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (04/ .)35١‏ 


مه 


أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً لمتون الحديث» وكان فقيهاً 
فاضلاً. مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليله خلت من شهر رمضان سنة 
أربع وعشرين ومئة في ناحية الشام . 

قال الواقدي: وهو ابن اثنتين(© وسبعين سنة» وأوصى أن يُدفن 
على قارعة الطريق بضّيْعة يقال لها: شَغْب وَيد9. 

قلت: وشغب: بفتح الشين المعجمة» وسكون الغين المعجمة 
أيضاً» وبَدَا: بفتح الباء الموحدة» وبعدها دال مهملة” . 

وأما حميد بن عبد الرحمن: فاسْمٌ مشترك بين جماعة سبعة» 
والذي له الحديث منهم هو [حميد بن عبد الرحمن بن عوف» 
والده أحدٌ العشرة رضوان الله عليهم أجمعين. 


.»ت١ في الأصل : «اثنين»» والتصويب من‎ )١( 

09 ركني أيضيا :« تيدان بالاتضال: 

() » مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 1١07‏ - القسم المتتم»» «التاريخ 
الكبير» للبخاري ,4)55١ /١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
,)7١ /4(‏ «الثقات» لابن حبان (0/ 20*59 «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(/ 0750 الرجال مسلم» لابن منجويه (؟/ 4235١0‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (60060/ .)72١17‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ /ا/ا)» «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ م »)2٠١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(73/ 519)» «سير أعلام النبلاء» (5/ 207377 «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي »)23١8/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 059160 . 

(5) زيادة من «ت»). 


ان 


كنيته أبو عثمان» كان لو براقي ويقال: أبو عبد الرحمن . 

قرشييٌ» زهريء» مدني» أمه أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط . 

سمع أبا هريرة» وأبا سعيد الخدري» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأمّه أمّ كلثوم » وقد روى عن عثمان» وقيل : سمع من أبيه» وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نميل . 

روى عنه ابئهُ عبد الرحمن» وابن شهاب الزهري» وصفوان بن 
سليم. 

أحدٌ الثقات المتّفق على تخريج”" حديثهم» وفي طبقته: حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» بصريء. سمع أبا هريرة أيضا» وعبد الله بن عباس» 
روى عنه محمد بن سيرين» وأبو الاح يزيد بن حميد» وداود بن عبد الله 
الأودي. ومحمد بن المنتشرء وهو من الثقات» وهو المذكور في 
الحديث الأول من كتاب مسلم في الإيمان» عن يحيى بن يعمر(". 

قال أبو زرعة في حميد بن عبد الرحمن : ثقة. 

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش » وأحمد بن عبد الله : ثقة . 

قلت : وحسبك باتفاق الشيخين وبقية الجماعة على روايته . 

وقال ابن سعد: روى مالك؛ عن الزُهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن: أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان» ثم 
يفطران؛ ولم يقل : رأيث. 


)١(‏ «ت)»: «(إخراج». 
إفة حديث رقم (8) من 9(صحيح مسلم» . 


و 


ورواه يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» عن الزُهري» عن 
حميد قال: رأيث عمر وعثمان يصليان. 

قال محمد بن عمر : وأتدييما دنا مقريف #اللكيه وان جود 
لم ير عمر - 5ه -» ولم يسمع منه شيئاء وسنّه وموته يدلان© على 
ذلك ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله» وكان يدخل عليه 
- كما يدخل ولده ‏ صغيراً وكبيرا؟" . 
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وكان ثقة» كثين الحديث» توفى بالمدينة سنة خمس وتسعين» 
قال ابن سعد: وقد سمعت من يذكر أنه توفى سنة خمس ومئة» 


وهذا غلط90 ,. 


.»ت١ في الأصل: «يدل»» والمثبت من‎ )١( 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)١805‏ 

() * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ .)١67‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(6/ 756). «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: 7557)» «معرفة الثقات» 
للعجلي /١(‏ 20771 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (”/ 576)ء 
«الثقات» لابن حبان (5/ ,.)١55‏ «تهذيب الكمال» للمزي (ا/ 20778 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ .)5٠‏ 

(:) قلت: لم يترجم المؤلف رحمه الله لروح بن عبادة. وقد جاء في النسخة 
«ت»: «ترجمة روح بن عبادة» كذاء كالتنبيه على سقوط ترجمته عند 
المؤلف. 
قلت: وروح بن عبادة هو: ابن العلاء بن حسان أبو محمد القيسي البصري 
ثقة حافظ؛ فاضل» صنف الكتب في السئن والأحكام» وجمع تفسيراً» - 
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* الوجه الثاني : في [تصحيحه]©: 
أخرجه مالك رحمه الله فى «الموطأ». [و(" اختلف عليه فى 
لفظه» وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي» عن مالك»؛ 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة : أنه قال : 
لولا أن يشقّ على أمَّته لأمرهم [بالسّواكِ]”" مع كل وضوء. 
هكذا في روايته"© ليس فيه [ذكر]*© رفع اللفظ إلى النبي ككلكه . 
وقال أبو عمر بن عبد البر في «التقصي 2 بعد ذكر هذه الرواية : 
وقال فى «التمهيد»: هذا الحديث يدخل فى المسند؛ لاتصاله 


- وحديثه في أصول الإسلام كلهاء توفي سنة (0١1ه)‏ وقد نيف على 

الثمانين رحمه الله تعالى . 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 597)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ 2)3"١9‏ و«معرفة الثقات» للعجلي /١(‏ 516), 
و«الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (7/ 548)» و«الثقات» لابن حبان 
(8/ 747)» و«تهذيب الكمال» للمزي (9/ 7578)» و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (9/ »)5٠07‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 701). 

)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت). 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) «ت»: «رواية». 

(0) سقط من «ت). 

(7) هو كتاب: «التقصي لحديث الموطأ» أو «تجريد التمهيد»» وهو مطبوع . 
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من غير ما وجهء ولما يدل عليه اللفظء. وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة 
عن مالك كذلك» ورواه كما روا(" [يحيى]”(" أبو الممصعب» وابن 
بكير» والفعد؟ وابن القاسمء وابن وهب» وابن نافع . 

ورواه معن بن عيسى» وأيوب بن صالح» وعبد الرحمن بن 


ع 5 3 ع 
5 وآأبو فرهة مو سى بن طارق» وإسماعيل بن أبي 


مهدي. وجويرية”" 
أوففين > ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمر)» وروح بن عبادة» وسعيد 
ابن عَفيره عن مالك» وسّحنون» عن ابن القاسم؛ عن مالك بإسناده 
إلى أبي هريرة: أنَّ رسولّ الله ل قال: «لَوْلا أنْ أشقّ على أمَنِي 
لأمَرتهُم بالسّواكِ مع كل وُضوء؛ء وبعضهم يقول: «مع كلّ صلاة»)9». 

قلت: قد ذكرنا رواية روح بن عبادة في الأصل» ورواه أبو عمر 
فى «التمهيد» من حديث إسماعيل بن أبى أويس بسنده ولفظه . 

ورواه من طريق أحمد بن صالح» عن مُطرّف» وإسماعيل بن 
أبي أويس » عن مالك بسئده ولفظه . 


ومن طريق بشر بن عمر» عن مالك» وفيه : امع كل وضوء)”. 


)١(‏ في المطبوع من «التمهيد»: و«بهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك» 
وممن رواه كذلك كما رواه»). 

(؟) زيادة من «ت». 

() في الأصل : «جويرة»» والمثبت من «ت». 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/1ا1/ .)١95-١95‏ 

(5) المرجع السابق (10/ .)١945‏ 
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وقد ظهر بما ذكرنا ما ذكرته فى الأصل من أن جماعةً رووه عن 
مالك كما ذكرناء وأن رواسا روا يما وروح بن عبادة من الثقات. 


نا نما نا 

* الوجه الثالث : في شيء من مفردات ألفاظه وفيه مسائل : 

الأولى: كلمة (لولا) مشتركةٌ الدلالة بين التحضيض والشرط»ء 
فممًا وردت فيه بمعنى التحضيض قول الشاعر [من الطويل]: 
تَعَدُونَ عقَرَ لياه أفضل مجدِكم 

بسي صَوْطرَى لَؤْلاالكَوِيّ مما" 

وورودها بمعنى الشرط كثير جداً:" . 

وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأنه الأصل» وأن التحضيض خرجت 
به عن بابها. 

فإن أرادَ الكثرة في الشرط فقريب». وإن أرادها مجازاً في 
التحضيض فبعيد. والأقربٌ ما قاله غيئه من الاشتراك» وإن كان 
المجاز خيراً من الاشتراك» لكنه إذا ترجّحَ الدليلٌ عليه قدم على 
الأصل ؛ أعني : ترجيح المجاز على الاشتراك . 


)١(‏ في الأصل: «الذيب»» والمثبت من «ت». 

(1) البيت منسوب لجرير» كما في «ديوانه» (ص: 550): ونسب إلى الأشهب 
ابن رميلة . انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي »)55١ /١(‏ (598/5). 
ورواية الديوان: السعيكم) بدل المجذكم)؛ و«مادً» بدل «لولا». 

(©) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5505). 
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والدليل على ترجيح الاشتراك هاهنا: أن المجاز لا بدَّ فيه من 
العلاقة بين الحقيقة والمجازء والعلاقةٌ بين معنى الشرط المذكورء 
وهو الامتناع للوجودء وبين معنى التحضيض الذي يشعر بطلب» 
بعيدة تحتاج© إلى تكلف بعيد خارج عن تَمَط علاقات الحقيقة 
والمجاز. 


وإذا ثبت ورودها للشرط» فمعنى الشرط فيها امتناع الشيء 
لوجود غيره؛ أي : امتناع الجواب لوجود الشرط . 

قال بعضهم بعد ذكر معناها: وكذلك يقتضي تركيبها من (لو) 
و(لا»» وذلك أنه قد تقدم أن (لو) إذا وقع"© شرط لما انتفى» كان 
موجباً في المعنى» فكأنَ (لو) دخلت” على (لا زيدٌ حاضر)ء 
فصارت (لو) موجباً في المعنى» لا أن (لو) من (لولا) حرف نفي» 
ب كضازت كحرف واجد قن مركن مجناء عون 

هذا معنى كلامه» وإذا لم تكن دالة على النفي» لم يصمح أنَّ 
مقتضى (لولا) ما ذكر؛ لامتناع حصول المعنى من غير دلالة الدليل 
اللفظي عليه . 


)١(‏ في الأصل: «يحتاج»» والمثبت من «ت»2. 

59 عامل إل ) محاملة التذك على عدر دن التدرف: 
(9) عامل (لو) معاملة المؤنث على تقدير معنى الكلمة. 
(85) «ت)»: «إلا). 

(0) («ت)»: «(بلى) . 

(5) انظر: «الكامل في الأدب» للمبرد /١(‏ 0757 . 
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الثانية : المَشّقَّةُ: ما يصعب احتماله على النفس» كأنّها مشتقة 
من الشَّقّء وهو [الكّرم] الواقع في الشيء» تقول: شقّه بنصفين» قال 
الله تعالى: #اثمّ سَعَشنَا الْأَرضَ سَقَا4[عبس: 15]» وقال: يوم سَمَقَ الْأرَضٌ 
ع سِرَاعا #[ق: 44]» وقد تسمى الأرض ذات الشقوق مَشقة("2. فلعله 
لما كان سلوكٌ مثلها صعباً على البدن شه شب به ما يصعب على النفس 
احتماله» فسّمي مَشقَةء أو لعلهما مع مأخوذان”" من أصل واحدء 
وهو الشق . 

الثالثة : ذكر الراغب: أنَّ الأمة: كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما 
دين واحدء أو مكان واحدء أو زمان واحد»ء سواء كان ذلك الأمر 
الجامغ تسشيرا أو اعتبارياء -وجمعها: آم وقرك ١38‏ «مما بين 


مه 0 سر سر سس جو 


دََةٍ في الْأَرَضٍ ولا طهر يَطِيرٌ جَتَاحَيِهِ إل مم مالي © [الأنعام : مم ؟ أي : 
كل نوع منها على طريقةٍ [قد]”" سخَّرها الله عليها بالطبع» فهي من بين 
ناسجة كالعنكبوت» وبانية كالسوس”», ومدّخرة كالنمل» ومعتمدة 
على قوت وقتها كالعصفور 00 


ثم قال: وقوله: #كَانَ ألنَاسٌ أُمَّهَ وَحِدَةٌ #لالبقرة: 11]؛ أي: صنفاً 


.)509 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل : «واحدة»» والمثبت من «ت»2. 

() سقط من «ت». 

(5) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «كالسّرْفة». قلت: وهي دويبة صغيرة 
تثقب الشجرء تتخذه بيتاً يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سّرفة . انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 751). 
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واحداء وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر» ولو ضَّآءَ رَيْكَ َمَلَ 
اناس آم فرك ]4 5 في الإيمان» #ولمك وَنَكُم أَمّهُ 2 
يدَعُونَ إِلَ خَْيرِ 14آل عمران: 45٠١4‏ أي : جماعة يتحرّون”" العلم والعمل 
الصالح تكون”" أسوة لغيرهم. وقوله: #إِنَا وَمَدئَاً 15271 علخ 
أكَةٍ 4 [الزخرف : مك أ على دين مجتمع عليه . 

قال الشاعر [من الطويل] : 

وَهَلْ يَأَنَمَنْ ذو أَكَةِ وهو طَائِم" 

وقوله : #وَادَكرَ بَمْدَ أَمَّةِ #[يوسف: 45]؛ أي : حين» وقرىء: (بعد 
آ46)2 آق :عل نسيان» وحقيقة ذلك محل القضاء آهل “خصضنه أو 
أهل دين > 

وقوله : ان ا مد قَانِنًا َه 4[النحل : ]4 أي : قائماً 
مقام جماعة في عبادة الله ؟ نحو قولهم : فلان في نفسه قبيلة» وروي: 


و 


أنه : ايُحشرٌ زيذ بن عمرو بن نفيل أمّة مد و00 , 


)١(‏ في المطبوع: «يتخيرون». 
(0) في المطبوع: «يكونون». 
(9؟) عجز بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: 87)» وصدره: 
حلفت فلم أترك لنفسكٌ ريبة 
(5) وهي قراءة الحسن» انظر: «الإتحاف» للدمياطي (ص: 777) . 
)2( في الأصل : «واحدة»» والمثبت من ات)©. 
(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (2»)8141 وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 16)» من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها» - 


ا 


قلت : يجوز عندي في قوله تعالى: #بِمَدَ أمّةِ4 أن يرجم على 
المدة المتراخية من الزمان تشبيها لأجزاء(" المدة بآحاد المدة. 

وإذا أضيف”" الأمة إلى الرسول» أريد بها من هو على دينه 
وطريقته؛ كما في هذا الحديث: «على أمَّتي)» وإذا لم يُضففْ احتمل 
أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله - اقلتنة -: «لا يَسمع بي أحدٌ منْ هذه 
الأمةِ؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ» ثم لم يؤْمنْ بي» وبما جئثُ به إلا كان 
من أهلٍ النار»"؛ أو كما قال. 

الرابعة : الأمر يُطلق ويُّراد به الصيغة المخصوصة. ويطلق ويراد به 
الفعل والشأن» فقيل: مشترك» وقيل : كالمشترك» وقيل : هو حقيقة في 
القول المخصوصء وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق”2 . 

وقال الراغب: لفظ «(الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلهاء 
وعلى ذلك يرجع قوله تعالى : #وَإلَيِّ برجم الْأقرُ كيه[هود: +17]» وقال 


- وإسناده حسن» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)51١5‏ 

وانظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 487-45) . 

)١(‏ في الأصل : «لأخراء والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل و«ت»: «وآحاد صنف»». ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) رواه مسلم .)١517(‏ كتاب: الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد ككلِكِ إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» من حديث أبي 
هريرة طه . 

(5) في الأصل : «و»» والمثبت من ات». 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (5/  .07‏ 
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تعالى : لهل إن الت كله به يوت نه شوم ما كا ندُوتَ بو لو 
5253 لامر من عمران: 154]» #وَأَمرَة: إِلَ أن أ 6 [البقرة : ]. 

ويقال للإبداع : أمر؛ ؟ نحو : أل له أَلقَ ول لود #[الأعراف : )2 
ويختص ذلك بالله دون الخلائق» وقد حمل على ذلك قوله تعالى : 
#وأوى ف كل سَمَل مره [فصلت : ا 

قلت : الأمر في الحديث راجع إلى الصيغة المخصوصة. 

الخامسة: قال الراغب: مقتضى (مع) الاجتماع؛ إما في 
المكان؛ نحو: هما معاً في الدارء أو في الزمان؛ نحو: ولدا معاء أو 
في المعنى لمتضايفين"2؛؟ نحو: الأخ والأب» فإن أحدهما صار أخاً 
للآخر في حال ما صار الاخة اه إن في الشرف والرتبة؛ نحو 
خماامعا في الخلق: 

وبقتضي ففقى. الصو براك لشاف نه الفط (مع) هو 
المنصور؛ نحو قوله كك -: #وهو م5 أَيْنَ مام 4[الحديد: 4 
وقال: #أنَّ أَمَّهْمَعَ الْميِينَ #[البقرة: 144]» وقوله عن موسى : #إإنَّ مَىَ 
رَقَ سَسَهلِينِ #[الشعراء : 7 [ورجل إمّعة] من شأنه أن يقول لكل واحد: 
أنا معك”" . 


.)88 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
في المطبوع من «المفردات»: «كالمتضايفين».‎ )( 
. )77١ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
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قلت: والمعية فى هذا الحديث [يجوز أن تكون("© محمولة 
على الاجتماع في الزمان» لكن لا تحمل على المضايفة في ذلك» وأن 
يكونا معاً في زمن واحدء بل تكفي المقارنة فيه. 


د ف 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 
الأولى: الغالب بعد (لولا) أن لا يقع إلا الاسم””. وفي هذا 
الحديث وقع ما يقوم مقامّه» وهو أنْ والفعل» والتقدير - والله أعلم -: 
لولا المشقة على أمتي» وقد جاء الفعل بعد (لولا) كما أنشد الجموح 
[من البسيط] : 
قالث أمامة لكا جمتك زائِيَما 
هلاً رميت ببعض الأسهم السُودٍ 
لا در درك قي قذرسيِ هم 
لولا حُدِذْث؛ ولاعذْرَى لمحدود" . 
وقيل: إن وقوع الفعل بعدها ضعيفٌ جداء لم يأتٍ إلا في 
الشعر ؛ كذا قال بعض المتأخرين . 


)١(‏ زيادة من («ت». 

(0) «ت»: «اسم». 

(©) البيتان للجموح الظفري ‏ أحد بني ظفر بن سليم بن منصور-_» كما نسبهما 
إليه ابن السيرافي وابن الشجري وغيرهماء وقيل: إنها منسوبة لراشد بن 
عبد الله السلمي. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي /١(‏ 555). وانظر: 
«السان العرب» لابن منظور (5/ 10 0). ش 
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الثانية : الآلنة الؤاقم ,يلها عع سنوي رمق يتنه معدا ميحذوف 
الخبرء فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود 
لأكرمتك. أو ما أشبهه» والخبر عندهم ملتزم الحذف كما في ألفاظ 
القََ المرفوعة؛؟ نحو: ونه وعهد الله؛ ولعمركء وايمَن الله 
وأشباهها("©. 

ورأيت في فصل عن بعض فضلاء المتأخرين ‏ وهو الفاضل ابن 
بدي - فصلاً يتعلق ب(لو) و(لولا)» رأيت أن أذكره هاهناء وإن ان 
تعقة ببعض ما تقدم» وهو: [أن”" (لو) تدل على امتناع الشيء 
لامتناع غيره. 

فإذا وَلِيّها مثبتان امتنع إثباتهما؛ نحو : لو قام زيد لأكرمتك . 

وإذا وليها منفيان امتنع نفيهماء فانقلب إثباتاً؛ نحو: لو لم يقم 
لم [أقم]”؟. 

وإذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيا امتنع النفي من المنفي فصار 
إثباتاً وامتنع الإثبات من المثبت فصار نفياً؛ نحو: لو لم يقم 
لأكرمتك؛ وبالعكس . 

فإذا دخلت (لا) على (لو) انقلب ما يليها إثباتاً [ب(لا)]9) 


207517 /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 174)» و«الكامل في الأدب»‎ )١( 
. )75 /7( و«المقتضب» كلاهما للمبرد‎ 

(0) زيادة من «ت»2. 

(*) في الأصل: بياض» و احم «ت). 

(6:) سقط من «ت). 


ال 


ووجب أن يليّها الاسم؛ لأنه الذي يدل على مطلق الوجودء وبقي 
مايعذه فنقيا علق امل '(لو) له فللالك قلناء: لزلا مدل :على [[شناء ]0 
وقوع ما عُلَّقَ عليها؛ لوجود ما يليهاء وامتناعةُ إما لمطلق وجود 
الاسم. فيجب حذف خبره؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك . ظ 

وإما لمقيد!" وجد في الاسم فيجب ذكر الخبر» ويكون الخبر 
في معنى الصفة القائمة بالاسم؛ نحو: «لولا قومّكِ حديثو عهدٍ 
بجاهلية لرددذث الكعبة إلى قواعدٍ إبراهيم |70" » وكقوله : 

ولولا بَتوهاحَولّها لحَبَطتُّها» 

ثم انظر إلى ما بعدها؛ فإن كان لا قيدَ معه أو معه قيد خاص؛ 
نحو : لولا زيد لضربت» ولولا زيد لضربت عمراً» فالامتناع وارد على 
أصل الفعل» لكنه في الأول خارج عن الوجود بنفسه» وفي الثاني 
خارج عن الوجود بمتعلّقه الخاص؛ لأن الامتناع إذا صادف الماهية 
مطلقة وقع عليهاء وإذا صادفها مقيدة بقيد خاص وقع عليها باعتبار 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «لقيد». 
(*) رواه البخاري »)١6١9(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها» ومسلم 
(1737). كتاب: الحج». باب: نقض الكعبة وبنائها» من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
(4) صدر بيت منسوب للزبير بن العوام ضيه وعجزه: 
كخبطة فروج ولم أتلعثم 


كذا في : «معجم الأدباء» لياقوت . 


0/ 


تعلّقها بمعيّنء والفعل يَعُمُ إذا تعلق بعامٌء ويختص إذا تعلق 
بمختص؛ لأنك لو قلت: أي عبيدي ضربئه فهو حرٌّء فضرب منهم 
جماعة على التعاقب» لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقبيد 
فاعله؛ لأنه للمخاطب . 

وإذا قلت: أي عبيدي ضربّك فهو حرء فضرب منهم جماعة 
عنقوا؛ لأن الضرب فيهه”" عام؛ لعموم فاعله» وهو ضمير (أي). 
و(أيّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد". فالامتناعٌ واقعٌ على الهيئة 
الاجتماعية من المتعلق(". لا على أفراد ذلك المتعلق» ويبقى أصل 
الفعل حاصلاً؛ كقوله»: لولا زيدٌ لضربثُ كل واحدء فالممتنع إنما هو 
الضرب الواقع على الكل» لا على الأفراد» بدليل صحة قولك: لولا زيد 
لضربت كل أحدء لكن لأجله ضربت بعضص“ الأحدين» فالامتناع 
هاهنا” واردٌ على أفراد الأحدين» لا على أصل الضرب . 

ومثله قوله تعالى : لوَلوْكا َْلُ أ لكر وتَممهُمَا رك متك ين أ 
بدا #لالنور: »]7١‏ ليس المراد امتناع أصل التزكية» بل امتناعها [في]0© 


)١(‏ ١ت):‏ (فيه). 

3( («ت»: «قيد عام . 

() في الأصل : «المتعلقة»» والمثبت من «ت»©2. 
[ 6 0 «كقولك»). 

(5) غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت) . 
(5) «ت)»: لكا 


(0) زيادة من «ت». 


7 


عموم كل أحد؛ لأن (أحدا) نكرة في سياق النفي» فكأنه قيل: ما زكى 
كل أحد منكم» والمعنى: لكن بسبب فضل الله زكى بعضكم» 
المؤمنون دون غيرهم» فأصل التزكية حاصلٌ» وعمومها في متعلقها 

ومن القسم الأول: قوله تعالى : #وَلْكَا فَضْلُ لَه ع5 وَيَمَنّه في 
لديا والكعرو لمق في مآ أَفَضَثّمٌ فيه َنَابُ عَظِيمٌ #[النور : 5 وهي نكرة 
في سياق الإثبات» فلا20 عموم لهاء فانتفى مشَّهم" هذا العذاب؛ 
لأنه قد قيّد بقيد خاص . 

وكقوله في الحديث: لولا عليٌ لهلك عمر””» فالممتنع الهلاك؛ 
لأن الامتناع ورد على ماهيّة مطلقة» ولم يصادف سواها فيمنعه. 

وعن الفراء: أنه حكى عن بعض النحويين: أن (لولا) ترفع 
لنيابتها مَنابَ الفعل ؟ لآن معنى (لولا زيد) : لو لم يمنعني زيد. 

وردّه من وجهين : 

أحدهما : أن أحداً لا يقع بعدهاء وهو يقع بعد ذلك المقدر. 

والآخر: امتناع لولا أخوك, ولولا أبوك كان كذا؛ أي: [لو]9 


لم يمنعني أخوك . 


)١(‏ «ت»: «ولا). 
فم غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت». 
() رواه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (7/ 7 .)١١١‏ 


(5) زيادة من «ت». 


>, 


وزعم الفراء: أن لولا ترفع ما بعدها لانعقاد الفائدة. 

قال بعضهم: ويظهر من هذا القول أنَّ الاسم ارتفع بعدها؛ لأنه 
عمدة لا يُستغنى عنه» ولا يحتاج إلى حَذْف؛ لاستقلال الكلام به 
وهو نحو ما زعم ابن الطّرَاوَة(©: أن الاسم بعدها مبتداً خبثه (لكان 
كذا)؛ لأن الفائدة حصلت بقولهم : لكان كذا. 


وهذا صحيح ؛ أعني : أن الفائدة تصحٌ بالجواب؛ كما تصح في : 
ِنْ قام زيد قام عمروء ولكنْ ليس كل ما تصح به الفائدة خبراً فقولةُ: 
ذا (لكنان 6ن ا عو رين خنطا :و اكات ركو يرا ع 
زيد» ولا ذكر لزيد فيه؟! 

فكلام الفراء أشبه من كلام ابن الطّرَاوّة؟ لأنهم يقولون: تمت 
الفائدة بالملفوظ به؛ لأن الخبر المحذوف مفهوم منه؛ كما أن الفائدة 
تتم بقولهم: إياك؛ لأن الفعل المحذوف مرادٌ مفهوم» ثم حمله على 
ما قد استقرء حتى لا يكون مسنداً إليه؛ كما لم يكن منصوباً إلا بفعل . 


)١(‏ هو الإمام النحوي سليمان بن محمد بن عبد الله السبأي المالقي» أبو 
الحسين بن الطراوة» تجول كثيراً في بلاد الأندلس» وله عدة مصنفات 
منها: «الترشيح» في النحوء و«المقدمات على كتاب سيبويه» وله آراء في 
النحو تفرد بها. توفي سنة (0178ه). 
انظر: «تكملة الإكمال» لابن نقطة (5/ »)١8‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(ص : 27577 و«الأعلام» للزركلي (5/ 177). 

(؟) ١ت»:‏ «خبراً)» وهو خطأ. 


(9) زيادة من ١«ت»2.‏ 


وما روي عن الكسائي : أنه فاعل بفعل مضمر أقربٌ؛ لأنه جرى 
على قانون ما استقر في كلامهم من مسند ومسند إليه» غير أن ما زعم 
سيبويه أولى» وذلك أن حذف الخبر أولى من حذف الفعل؛ لأن الخبر 
هو المخيّدُ عنه في المعنى» فَحَذْفٌ [ما]”2 ذكر أولى . 

وأيضاً فحذف الفعل دون فاعله قليلٌ جداً في كلامهم» وقد نصصّ 
على ذلك سيبويه» وذلك أن الفعل والفاعل كشيء واحدء ولا يجوز 
أن يحذف بعض الكلمة ويبقى بعضها. 

قلت: فعلى مذهب سيبويه ومن تبعه الخبرُ في الحديث 
محذوفٌء والتقدير : لولا المشقة موجودة» أو كائنة» أو ما أشبهه. 

الثالثة: الغالبُ دخولٌ اللام في الجواب. وكذلك جاء في 
الحديث: «لأمزتهم بالسّواكِ2» وقد تحذف©» وعليه بيت الحماسة 
[من الطويل] : 
طعدْتُ ابنّ عبد القيسٍ طعنة ثائر لها تقد لولا الشعامٌ أضاءَمًا(" 

[أي : لأضاءها] © . 


)١(‏ في الأصل : «بها»» والمثبت من (ت». 

(؟) في الأصل : «يحذف»» والصواب ما أثبت. 

(9) البيت لقيس بن الخطيم الأوسي» كما في «شرح الحماسة» للمرزوقي 
/١(‏ 1487)» و«المحكم» لابن سيده /١(‏ 10)» و«الصحاح» للجوهري 
»)١77737 /(‏ و«السان العرب» لابن منظور (8/ »)١8١‏ (مادة: ش ع ع)» 
و«تهذيب اللغة» للأزهري .)7١5 /١5(‏ (مادة: نفذ) . 

(4) سقط من «ت». 


كلا 


وقول الآخر [من الطويل]: 
فلولا رجاءً النَصر منكٌ وخيفة عِقَابكَ قدْ صارُوا لنا كالموارد”» 

تقد نا حزان د لقد صاروا. 

الرابعة: الجواب في هذا الحديث مذكورء وهو قوله - اقتكلة -: 
«لأمرتهم»» وقد يحذف في غيره إذا دل عليه السياق؛ كقوله تعالى: 
#ولوْا مَضْلُ لله لكر ورَحَنهُ ونه نوَنُ حَحكيمٌ [النور: 01٠١‏ الجواب 
محذوف تقديره: لهلكتم» أو ما يقاربه» وإذا طال الكلام فالحذف 
يحسن» وهو كثير في الكلام؛ قال بعضهم : وأحسئهُ مع الطول. 

الخامسة : الألف واللام في (السواك): الأظهرٌ منها أنها لتعريف 
الحقيقة» ولا يجوز أن تكون للعموم الاستغراقي» وأما كونها للعهد 
فيحتمل ؛ لأن السواك كان معهوداً لهم على هيئات وكيفيات» فيحتمل 
العَودُ إليهاء والأقرب الأول. 


ييا ف 


* الوجه الخامس : فى الفوائد [والمباحث]20, وفيه مسائل : 


الأولى: يدل على استحباب مطلق السواك؛ لأنه دال على 
استحباب المقيد» والدال على المقيد دال على المطلق» ولا أعني 


(0) ذكره سيبويه فى «الكتاب» )١89 /١(‏ ولم ينسبهء وعنده: «ورهبة») بدل 
و«(خيفة» . 


(؟) زيادة من «ت». 


ااا 


بالمطلق : العامٌّ» فإن الفقهاء قد يستعملونه في ذلك المعنى . 

الثانية: يدلٌ على الاستحباب مع الوضوءء ووجة الدلالة: أنه 
علَّلَ انتفاء الأمر بوجود المشقة» وهو تعليل بالمانع» والتعليل بالمانع 
ل وقيام ا ل 
و[المنتفي]2" إذا تبن أنه أمرُ الوجوب. فإنما يمنع أمرَ الوجوب». 
ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب . 

الثالثة: لما كان الطلب ثابتآً للسواك المطلق. كان طلبه في 
الحالات المعينة آكدّ. وكان مقتضياً لزيادة الثواب بسبب زيادة رتبة 
الطلب» والوضوء من تلك الحالات . 

الرابعة : إذا ثبت زيادة التأكيد بالنسبة إلى الحالات المخصوصة» 
فالمالكية يعدُون”" السواكَ عند الوضوء من الفضائل» لا من السنن» 
على أصلهم في الفرق بين السنة والفضيلة©. 

ولا كْنَك أنرة تب الفضائل والمستحبات تتفاوت من غير خلاف» 
إلا أنَّ تخصيصّ بعض الرتب بالسنة» وبعضها بالفضيلة والمستحب». 
إن لم يكن نَم دليلٌ على التأكد. بل على مطلق الاستحباب» فهو 
جيد» وإن كان : نه دليل على التأكد؛ ولم يطلق عليه اسم السنة حتى 
ينتهيّ إلى رتبة معينة زائدة على ما ثبتء. فهذا ليس إلا مجرّد 


)١(‏ زيادة من «ت»). 
(؟) في الأصل : «يدعون»» والمثبت من «ت». 
(9) كما تقدم في الحديث السابق . 


ن, 


اصطلاح» ولا مشاحّة"©. غير أنه قد يُوهِمٌ الامتناع من إطلاق السنة 
عليها عدم تأكدهاء مع كونه ثابتاً في نفس الأمرء ومثاله: « 
الفجر خيرٌ من الدُّنِيا وما فيها»0©؛ فقد حصل فيهما التأكد فعلاً وقولاً؛ 
أما 5 المواظية0©: .وآما قلا افارعتةا الفحر ننه من الذثيا 
وما فيها»» فهذان دليلان على التأكد. قو اسمن كلوق لل الح 
عليهماء وجعلهما من المستحبّات؛ لأنه اشترط في السنة أن يُواظب 
عليها مُظهراً لهاء فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول 
التأكد مُجِرَّدْ اصطلاح» وفي إطلاق لفظ المستحب عليهماء والامتناع 
من لفظ السنة» ما يوهم قصورهما عن درجة التأكد» والله أعلم . 

الخامسة : لما دل على الطلب عند الوضوء» فعند حصول مُسمًّاه 
' يحصل الاستحبابُ» سواء كان المتوضىء مُريداً للصلاة في الحال» أو 
لم يكو 

السادسة: اختلف أصحاب الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في أن 
السواك هل يعد من سنن الوضوء؟ 


| «ت»: «مشاححة)».‎ )١( 

(0) رواه مسلم (2)770 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجر» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) روى البخاري 2)١١١5(‏ كتاب: التطوع. باب: تعاهد ركعتي الفجر» 
ومسلم (775,). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجر» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن 
النبي يَكهْ على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر . 


,/079 


فلم يعدَّها كثيرون من سننهء وإن كانت مندوبة”© في ابتدائه» 
وعدّها آخرون من سننه» قال بعضهم : وهو الوجة» ولهذا تقع معتدًاً 
بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوءء ولو لم تكن معدودة لما اعتدٌ 
بها بنيّة الوضوء”. 

وفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوءء 
وعَرََّت”" قبل غسل الوجه» ففي صحة الوضوء وجهان©» فتوقّفَ 
وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحة 
على وجهء فإذا قلنا: إن السواك من سننهء فنوِيّ عنده» ثم عزيت 
النية» جاء الوجه القائل بالصحة. وإذا قلنا: ليس من سننه» لم يجىء 
ذلك الوجه. 

ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في 
استحباب السواكء أو لا. 

فإن لم يكن» فكيك يعد من مندوباته؛ أعني : بخصوصه» 
وحالته وحالةٌ غيره سواء حيتئذ» فلا اختصاص؟ 


وإن كان له خصوصي بالنسبة إليه» فالامتناع من تسميته سنة مع 


)١(‏ فى الأصل : «كان مندوباً»» والمثبت من «ت)2. 
(؟) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 07178 . 
(6) أي: غابت. 


(5) انظر: «الوسيط» للغزالى /5١(‏ 5/8 ؟). 


(60) «تث»: «هذا». 


ثبوت الخصوصية في الندبية» نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص 
التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبٌ - بالترتيب في 
الفضيلة» والله أعلم . 

السابعة: الأصلٌ أن يُعتبر في الحكم [كل](" ما تعلق به من 
الأوصاف التي رُنّبٍ الحكم عليهاء وقد دل الحديث على تعلق الطلب 
بالسواك مع الوضوء» فيُعتبر هذا الوصف. ويعتقد أن له خصوصية به 
بظاهر اللفظ . ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه. 

وذكر أبو عمر بن عبد البرء عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهل 
العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهرء وكانوا 
يستحبّونه مع كل وضوءء وكانوا أشدّ محافظة عليه عند هاتين 
الصلاتين. 

وذكر عنه أيضاً أنه قال: السواك شطر الوضوء”” . 

الثامئة: يُستدَلٌ به لمن يرى عمومٌ الاستحباب بالنسبة إلى 
الأوقات». والشافعئٌ وغيره - رحمهم الله - لا يرونه”" للصائم بعد 
الزوال029©: وغيرُه بخلاف ذلك» ووجة الدليل منه. وهو: أنَّ صيغة 


.)ت١( سقط من‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/ا1/ .)75١١‏ 

() في الأصل: «يرو»» والمثبت من (ت». 

(:) في الأصل : «ذلك»» والمثبت من ات». 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي »)١7:/١(‏ و«الوسيط» للغزالي /١(‏ 779). 
قال النووي في اشرح المهذب» :)751-714٠ /١(‏ نصنّ عليه الشافعي - 


م١‎ 


العموم. وهي كلمة (كل)» تدلٌ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى 
وضوءاء ومن جملة الأفراد الوضوءٌ الواقع بعد(" الزوال» فيتناوله 
الاستحباب» وهذا ظاهرٌ الدَّلالة» ومن يكره السواك بعد الزوال» فلا 
بد له من دليل التخصيصء. وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا إن شاء 
الله تعالى - عند الكلام على قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَحُلوفٌ 
فم الصائم أطيبٌ عنذ الله تعالى يوم القيامة من ربح المسكِ» . 

التاسعة: هو عام بالنسبة إلى الوضوءٍ الواجب» والوضوءٍِ 
المسئون كالمُجَدّد("» فيستحتٌ فيه. 

العاشرة: وهو عام بالنسبة إلى كل الأمة فيدخل فيه جميع 
أصنافهم » ويحرج 52 0 56 منهم » وهذا يحرك نظراً في أن 
[إذا]”" قلنا: إنهم» مخاطبون بالفروع. هل يدخلٌ تحت الخطاب 
المستحباث» أو لا؟ 


- وأطبق عليه أصحابناء وحكى أبو عيسى الترمذي في «جامعه» في كتاب 

الصيام عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك للصائم بأسآ أول النهار 
وآخرهء وهذا النقل غريب» وإن كان قويآً من حيث الدليل» وبه قال 
المزني وأكثر العلماء وهو المختار» والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم 
الفرض والنفل . 

)1( في الأصل : «بين»» والمثبت من «ت». 

هع في الأصل : «كالمجرد»؛ والمثبت من «ت). 

(9) زيادة من «ت» . 

2( أي : الكفار. 


ذه 


٠‏ فإن قلنا: إنها تدخل» فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا 
الفرد من ليس من الأمة» وإن”" قلنا: لا يدخل» فالخروج ظاهر. 

الحادية عشرة"©: فيدخل فيه الصبينٌ من حيث دلاله اللفظ على 
وجود المصالح المقتضية للطلب» وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمرء 
وهو الثواب» فيدل على أهليته لذلك ؛ د 
قيل له عن الصبي : ألهذا حج؟ قال : نعم200», والله أعلم . 

الثانية عشرة : و الاستحباب» 
0 

الثالثة عشرة: ويدخل فيه من يستحقٌ منافعه كالعبد والأجيرء 
يوعد عه أنه لا تضق ين عليهم في مثل هذه القربة؛ لقصر زمانهاء 
ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض» وهل يُسامح بهاء 
أو لا؟ فيه نظر. 

الرابعة عشرة: يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظف؛ لأجل 
التهيؤ للصلاة التي الوضوءٌ من شرائطها المتقدمة عليهاء أو لحضور 
الماء للوضوءء فتتيسرٌ الاستعانة في زيادة التنظف . 


)١(‏ «ت»: «وإذا». 

إفه الأرقام من «الحادية عشرة» إلى «التاسعة عشرة» وردت في (ت) (عشرا» 
وهو خطأ. 

(9) زيادة من «ت)»2. 

(5) رواه مسلم ,.)١5(‏ كتاب: الحجء باب: صحة حج الصبي» وأجر من 
حج عنه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


م 


الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمنَ للوجوب 
ما [في]22 قوله ‏ اكتاكز -: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهّم بالسّواكِ 
عند كل صلاة) وسنذكر ذلك 5 عر أن الأصولبّين استدلوا بذلك 
اللفظ . 

السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيّة» والفقهاء يستحبونه في 
ابتداء الوضوءء وقد قدمنا أنه لا تضيِيقَ في ذلك» ونعني به تَّهَ: أن 
لا تضييق في معنى المعية» وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب 
المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه» وهو لا شاك فيه قطعاً. 

السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف 
الحقيقة» وأنه" يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم 
معهوداً بهيئات وصفات» فإذا(" ترجّح حمله على العهد» فما عُرِفَ 
كون السواك عليه من الهيئات والصفات”» في ذلك العهد انصرفٌ 
الاستحبابُ إليه» وما لم يُعْرَفْ ترنّبِ الحكم فيه فيه على المسمى ؛ لعدم 
العلم بالعهد. 

الثامنة عشرة: فيمًا تقتضي”” العادة أنَّ السّواكَ يُستحب 


)١(‏ سقط من «ت». 

(0؟) فى الأصل : «وأن»» والمثبت من «ت». 

فرق 5 «فإن» . 

(5) «ت»: «الصفات والهيئات». 

)0( في الأصل : (يقتضي»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل و«ت»: «أن السواك كان عليه»؛ ولعل المراد ما أثبت» فتأمله . 


5م 


استعمالٌ الآلات فيه؛ كقضبان”2 الأشجار» وعود الأراك؛ لأنه العادة 
فيه» وقد استحبّه الشافعية بقضبان الأشجارء [لا على سبيل الاشتراط» 
ولكنها أولى من غيرهاء قيل : وأولاها الأراك]29720 . 

[التاسعة عشرة: لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار]9'. 
وقالوا- أو من قال منهم -: أصلُ السنة يتأدّى بكل خشن لإزالة القلح؛ 
كالخرقة الخَشنة» ونحوهما”. 

و6135 اختد ين العو نكو كان درلا ويد أذ لل 
عليه اسم السواكء لكنه خلاف المعتاد» والله أعلم . 

العشرون: اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة» وللشافعية فيه 
وجوه ثلاثة : 

ثالثها: أنه إن قدر على العود ونحوه لا يُجزىء» وإلا فيجزىء؛ 
لمكان العذر” . 

وقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى» فإن كان 


)000( في الأصل : «كقضاب». والمثبت من «ت)2. 

(؟) زيادة من «ت). 

(*) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ /ا/1؟). 

(5) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ 

(5) «ت)»: «ينطلق)» . 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 47" - 058). 
و«روضة الطالبين» له /1١(‏ 265. 


ه6/ 


الاستياك بالإصبع يسمى سواكاء وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت 
اللفظ . 

وادّعى بعضهم : أنه لا يُسمى استياكآء ووجَّة به القول بعدم 
الإجزاء.ء فإن صحّ ذلك خرج عن اللفظ. لكن قد ذكر أبو عمر بن 
عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن" السواك» 
قال: وتأوّل”© بعضهم في الحديث المرويٌ: «أنَّ رسول الله كله كان 
يشوص فاه بالسّوَاكِ)": أنه كان يَذْلِك أسنانه بإصبعه» ويستجزىء 
بذلك من السواكء والله أعله9 . 

قلت : هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى 
سواكاً كما اذّعى من حكينا عنه من الشافعية» وأما تأويله بما ذكر 
للحديث المروي: «كان يشوصٌ فاه بالسواك»: أنه كان يدلك فاه 
بإصبعه » فليس عليه دليلٌ أصلاًء ولا يمكن أن يُوْخَدَ إلا بنقل» وأما 
من جهة اللفظ . فلا. 

الحادية والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على 
الحديث: وفيه أيضاً دليلٌ على فضل التيسير في أمور الديانة» وأن 
ماإيَكسق متها مكروة قال الله 5 -: #رُرِيدُ أنَّهُ بِكُمْ الْسْرَ وآ 
(1) في الأصل «من»» والمثبت من «ت». 
6 في الأصل : «تأوله»» والمثبت من (ت». 
() سيأتي تخريجه, وهو الحديث الخامس من هذا الباب. 
(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/ا/ ” .)7١‏ 


كم 


يرْبِدُ بكم أَلْصُسَىَ © [البقرة : 5م]ء ألا ترى أن رسول الله َل لم كه 
بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً» [فإن كان إثما]”" كان 
أبعدٌَ الناس منه(©؟ ! 

الثانية والعشرون: أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله - اكتلة -: 
الولا أن شق على متي لأمرتهُم بالسّواك» : أن للنبي كله الأمرَ بالأحكام 
وإيجابهاء وأنَّ ذلك مصروفٌ إلى اجتهاده» ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق 
على أمّته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة» إن كان الباري 
تعالى قد أمرّه به وأوجبه» ولو لم يكن الباري أمره وأوجبه لم يكن 
إيجابه ‏ وإن لم يكن في ذلك مشقة ‏ على أمته”" . 

الثالثة والعشرون: وقال في حديث أبي هريرة: «لولا أن يش 
على أمّتِه لأمرَهُمٌ بالسواك مع كلّ وضوء»: امتنع لأجل المشقة» فهذا. 
يثبت بهذا الحديث؛ ويثبت بحديث الأعرج”؟ الامتناع من الأمر على 
وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقّة © والله أعلم» وهو الموفق 
للضواب: 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(5) رواه البخاري (1504)» كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات اللهء ومسلم (7770). كتاب: الفضائل» باب: مباعدته وَل 
للآثام» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)17١ /١(‏ 

(5) وهو الحديث الرابع من هذا الباب. 

(0) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)17١ /١(‏ 


4ه 


الرابعة والعشرون: فيه إشفاقٌ النبيٌ ككل على أمتهء ورفقه بهمء 
وحرصه على التخفيف عنهم» والمراعاة لما يشق عليهم . 

الخامسة والعشرون: قد تقدّم لنا أن السواك ينطلق على الفعل 
وعلى الآلة» وهو هاهنا محمول على الفعل. 

السادسة والعشرون: وتقدم أن المسمى يكتفى به في تأدية 
المطلوب؛» فإن دل [دليل]("2 على استحباب أمر زائد؛ كما استحب 
الشافعية أن يكون عرضا”"» فذاك بأمر من خارج لا من الحديثء إلا 
أن تحمل الألف واللام على العهد. ويثبت عهدٌ في ذلك» ويبعد 
ثبوت مثل هذا. 

وذكر إِمامٌ الحرمين من الشافعية : يُمِرٌ السواك على طول الأسنان 
وعرضهاء فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى . 

وذكر غيرُه: أنه يستاك في عرض الأسنان» ولم يذكر طولها". 

وعلى الجملة فالمأخوذ من الحديث اعتبارٌ المسمّى» وما عدا 
ذلك يؤخذ من أمر خارج» ولا يتأتى رده إلى الحديث إلا بتكلف. 
وليس يتعدَّر على المتكلفين. 

السابعة والعشرون: ومن هذا القبيل صفة العود الذي يستاك به 
واستحباب الشافعية لأنْ يكونٌ بيابس قد لين" بالماء دون ما لم مُليّنء 


)1١(‏ سقط من «ت). 
(0) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ 17). 
قرف انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ "27/3" . 


(5) «ت»: «ندى)2. 


44 


فإنه يقرّح اللثة» [و]”"دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة”" . 

والمالكية يقول بعضهم : الأخضر لغير الصائم أحسن” . 

وذلك أيضاً خارج عن اللفظ الذي في الحديث» وليس في 
الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات» وإنما تؤخذ 
من دلائل أخرء وإنما» الذي يقتضيه اللفظ الاكتفاء© بالمسمى؛ 
كما قلنا. 

الثامنة والعشرون: هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تعارّضٌ 
بها دلالةٌ اللفظ» ويقال بعدم اعتبارهاء إلا أن" ما كان من تلك الأدلة 
قوياً يرجع إلى القواعد الشرعية» ويكون في حيّرز المعارض الراجح» 
فهو مُقدّم على الإطلاق؛ لأن الإطلاق بالنسبة إلى المعارضات 
والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعفٌ في الاعتبار من المعارض 
القوي, والعمل بأقوى الأدلة متعينٌ . 

التاسعة والعشرون: فيكون من هذا استياكٌ الصائم بما يخاف منه 
التحلل» والوصول إلى الجوف ؛ لأن الاحتياط على الصوم أمرٌ معلوم 


)1١(‏ سقط من (ت»©. 

(0) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي 0717٠١ /١(‏ . 

9) انظر: «المدونة الكبرى» .»)35١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
.)5١6 /1(‏ 

(8) «ت»: «وأما». 

)0( («ت»: (فى الاكتفاء» . 

000 5 «الألف»., والمثبت من «ت». 


1 


في الشرع» قال ايز -: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً)2" . 

ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد 
المعلومة. 

الثلاثون: كره بعضهم الاستياكَ بالريحان والقصب”"؛ فعلى هذا 
إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث . 

الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [و](" كره جماعةٌ من 
أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة 
النساء . 

يعني»: والسواكٌ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب» وفي 
عصر النبي يَةِ » وكذلك”” الأراك» وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه 
صبغ ولون» فهو مثل ذلكء ما خلا الريحان والقصب فإنهما يُكرهان© . 

قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك 
على العهد؛ أعني : قولَ أبي عمر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء» وهو من رواية لقيط بن 
صبرة ذه » كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما. 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/9/ .)7١7‏ 

(7) زيادة من «ت)»2. 

(5) كذا في الأصل و«ت». 

(5) في الأصل و«ت»: «وذلك». 

() انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/19/ .)7١ 7 7١1١‏ 


9 


الثانية والثلاثون: فيه من الاستدلال على عدم وجوب السواك 
في هذه الحالات ما في قوله - الي -: «لولا أن أشقّ على أمّني 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» ومبياتن الكلام عليه إن شاء اله 
كان 


1.١ 


زوف مالك عن أبي الرّنادء عن الأَغرجء عن أبي هريرة: 
1 اك ل ا 
أن( رسول الله كله قال: «لؤْلا أن أشقّ على أُمَّتِيء لَأْمَرْتِهِمْ بِالسّوَاكِ 


2 ل 5 
عند كل صلاة» 2 . 
)١(‏ في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 04)» وكذا النسخة الخطية لكتاب 


فم 


«الإلمام» (ق4/ ب) بخط ابن عبد الهادي : «قال» بدل «أن» . 

»* تخريج الحديث : 

رواه البخاري (847): كتاب .الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» 
والنسائى ()؟ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى السواك بالعشى 
لضام »قن طريق الإماء ماله هه ْ ْ 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 56) إلا أنه لم يزد عليه قوله: 
«عند كل صلاة)» . 

قال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته من هذا الوجه. 

ورواه مسلم (707)» كتاب: الطهارة» ياب: السواك» من طريق سفيان» 
عن أبي الزناد» به. 

قال ابن منده: هذا الحديث مجمع على صحته» ورواه جماعة عن أبي الزناد. 
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة كه » وله روايات أخرى 
عن غير واحد من الصحابة ّم وسيأتي تخريج بعضها. وانظر: «الإمام» 
للمؤلف /١(‏ /01””) وما بعدها. 0 


0 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

أما أبو الزناد: فقال أبو عمر الحافظ : أبو الزناد لقب عَلَب عليه 
وكنيته أبو عبد الرحمن» لا يختلفون في ذلك» وهو عبد الله بن 
دَكوان» وذكوان أبوه مولى رَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وكانت رملةٌ هذه تحت عثمان بن عفان» وقيل: هو مولى 
عائشة بنت عثمان» [وقيل : مولى عثمان](" . 

ويقال: إِنَّ ذكوان أبا أبي الزناد كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب بولادة”" [العجم]"؛ هكذا قال الواقدي؛ ومصعب 
الزبيري» والطبري. 

وذكر أبو عمر بإسناده إلى أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله 
ابن صالح قال: قال أبي©: أبو الزناد من رهط أبي لؤلؤة» وكانت 
بينهم قرابة» قال: وكان أحدَ مفتي المدينة . 

وروى أيضاً عن مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيه أهل 
المدينة» وكان صاحب كتاب وحسابء. وكان كاتباً لعبد الحميد بن 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) في الأصل و«ت»: «ولادة»» والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر 
/١4(‏ 6). 

() سقط من الأصل . 

(:) «ت»: «لي» بدل «أبي» . 


4 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكاتباً أيضاً لخالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بالمدينة . 
فجاء هشاماً مع ابن شهاب» فسأل هشامٌ ابنَ شهاب : في أيّ شهر كان 
عثمان يخرج العطاءً فيه لأهل المدينة» فقال: لا أدري» قال" أبو 
الزناد: [و7"كنا نرى أن ابن شهاب لا يُسأل عن شيء إلا وجد عنده 
[علمّه]”". قال أبو الزناد: فسألني هشامٌ» فلت في المحرّم» فقال 
هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا علمٌ قد أفذّته اليوم» قال ابن 
شهاب : مجلس أمير المؤمنين أهلّ أن يفاد منه العلم . 

قال مصعب : وكان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبى عبد الرحمن» 
وكانا فقيهى أهل المدينة فى زمانهما. 

قال أبو عمر: وذكر الحلواني في كتاب «المعرفة»» عن ابن أبي 
مريم » عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد قال: رأيت أبا الزناد دخل 
مسجدّ رسول الله يَلِهِ ومعه من الأتباع مثلّ ما مع السلطان؛ من بين 

قال: وثنا على بن المدينى [قال]229: ثنا سفيان بن عبينة قال : 
)١(‏ «ت»: «فقال» 
() سقط من (ت). 


(9) زيادة من «ت»). 
(:) سقط من «ت». 


ه46 


سألت سفيان الثوري» قلت: كيف”2 رأيت أب(" الزناد؟ قال: أمَ كان 


ُ 


نه أمزة غي]© 

وروى أبو عمر بإسناده عن أبي زرعة ‏ وهو: الدمشقي - قال: 
سمعث أحمدَ بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت 
لألحيوه نينت روج كف عر قال االقةه :راب الزناء اقلم د 

وروى أيضاً بإسناده عن أحمد بن زهير قال: ثنا سليمان بن أبي 
شيخ قال : ولَّى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مَالٍِ الكوفة . 

وذكر أيضاً عن أحمد بن زهير قال: حدثني أبي : ثنا ابن عبينة» 
عن ابن شَبْرُمة؟» قال : كان الشعبي يقول لأبي الزناد: جكت بها زيوفاًء 
وتذهبُ بها جياداً. 

وقال المدائني : كان خالد بن عبد الملك بن الحارث قد ولّى أبا 
الزناد المدينة» فقال علي بن الجون”2 الغطفاني [من الوافر]: 
رَابث الخبرعاش لنافيشتا. ١‏ :واحياني مكان ابسئ الؤناد 
وسار بسيرة العُمرين فينا 2 بعدلٍ في الحكومة واقتصاد 


)١(‏ في الأصل : «كنت»» والتصويب من «ت». 

(؟) في الأصل : «أبي»» والتصويب من ١ت».‏ 

(0) في الأصل و «ت»: «كأن أميراً غيره»» والمثبت من المطبوع من «التمهيد» . 
(5) في الأصل : «ابن أبي شبرمة»» والتصويب من ات». 

)0( في الأصل وات»: «الجعد»ا. والصواب ما أثبت . 


4 


قال الواقدي: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبي الزناد 
حلقة على حِدَةٍ في مسجد رسول اله يك . 

قال الواقدي : مات أبو الزناد فجأة في مغتسله» ليلة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» سنة ثلاثين ومئة» وهو ابن مست(© 
وسكين ٠.‏ 

[وقيل : توفي أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ومئة» وهو ابن أربع 
]00 

وقال الطبري : كان أبو الزناد ثقة» كثِيَ الحديث» فصيحاً» بصيراً 
بالعربية» كاتبآء حاسباء فقيهآء عالمآء عاقلا وقد ولي [خراج]”" 
المدينة- 

قلت : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة» وذكر ولاءه لرملة 
بنت شيبة» وقال: أخبرني ابن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي 
الزناد: أن عمُرَ بن عبد العزيز ولَّى أبا الزناد خراج العراق مع 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فقدم الكوفة» وكان 
حمّاد بن أبي سليمان صديقاً لأبي الزناد» فكان يأتيه ويحادثه» وشغل 
أبو الزناد ابنَ أخي حماد بن أبي سليمان في شيء من عمله/“, فأصاب 
عشرة آلاف درهم, فأتاه حماد يشكر له. 


)00( في الأصل الأربع»» والتضونب قن اات4, 

(0) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5:) في الأصل و«ت»: «علمه»» والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 


4/ 


وقال: أنبأ محمد بن عمر قال: أخبرني من رأى عبد الله بن 


حسن وداود بن حسن يجلسان إلى أبى الزناد [فى](2 حلقته . 


قال: وسألت محمد بن عمر عن السبعة الذين كان أبو الزناد إذا 


حدّث عنهم يقول: حدثني السبعة» فقال: سعيد بن المسيب» وعروة 


ابن الزبيرء» وأبو بكر [بن 0" عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
والقاسم بن محمدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة 


ابن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار”” . 


فرق 


ليق 


وأما الأعرج : فهو عبد الرحمن بن مزمز [أبو داود المدني. 
قال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»”»: عبد الرحمن بن 


سقط من (ت). 

زيادة من «ت». 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 7١8‏ القسم المتمم)» «التمهيد) 
لابن عبد البر(4١/‏ 6) . 

وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 87)» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5/ 594)» «الثقات» لابن حبان(17/ 5)» «معرفة علوم الحديث» 
للحاكم (ص: 55)» "تاريخ دمشق» لابن عساكر (78/ 2»)55 «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ )2١65‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(5١5/1لاة),‏ «سير أعلام النبلاء» (0/ 55 5)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى »)١75 /١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (0/ 2)١78‏ «طبقات 
اللبقاط» السسيرط صن 5101 . 

للمحدث والمؤرخ المصري أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن 
يونس بن عبد الأعلى» المعروف بابن يونس والمتوفى سنة 51 1ه) - 


م1 


هرمز]”" الأعرج؛ مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» يكنى أبا 
داود» مدني » روى عن أبي هريرة» قذم مصرء وخرج إلى الإسكندرية. 

روى عنه جعفرٌ بن ربيعة» [وسعيد”" بن سويد القتباني”", 
وغيرهما. 

توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة. 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» ويكنى أبا داود» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» روى عن عبد الله بن بُحَينة» وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن 
عبد القاري . 

قال ابن سعد: ثنا محمد بن عمر [قال]9): ثنا أبو بكر بن عبد الله 
ابن أبي سَبرة» عن عثمان بن عبيد الله بن [أبي] رافع قال: رأيت مَنْ 
يقرأ على الأعرج حديثهُ عن أبي هريرة» عن النبي كَل فيقول: هذا 
حديثك يا أبا داود؟ قال: نعم» قال: فأقول: حدثني عبد الرحمن» 


- تاريخان لمصر: أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين» والآخر وهو 

صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر. وقد ذيلهما أبو القاسم 
يحبى بن علي الحضرمي» وبنى عليهما. انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (7/ .)1١71/‏ 

)١(‏ زيادة من «ت»). 

() زيادة من «ت»). 

(9) في الأصل: «القتناني»» والتصويب من ات». 

2 سقط من «ت). 


1 


وقد قرأث عليك» قال: نعم» قل2: حدثني عبد الرحمن بن هرمز. 
وقال أيضاً: ثنا محمد بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه» وعن عبد الله بن الفضل قالا: خرج عبد الرحمن بن هرمز 
إلى الإسكندرية» فأقام بها حتى توفي بها سنة سبع عشرة ومئة» وكان 
ثقة كثير الحديث . 
قلت: وقبره إلى الآن معروف بالإسكندرية. وقد اتفق الأئمة 
أصحاب التصانيف المشهورة الستة على إخراج حديثه في كتبهم”" . 


ا نا نا 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
اختلف الرواة عن مالك فى لفظ حديث أبى الزناد هذا؛ فأما 


يحيى بن يحيى الأندلسى راوي «الموطأ» عنه فإن لفظ متنه عنده : 


)١(‏ «ت»: «قال». 

(١؟)‏ *» مصادر الترجمة : 
««الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 0/ 00587 «التاريخ الكبير) 
للبخاري (0/ 750)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 91؟)؛ 
«الثقات» لابن حبان(0/ »)٠١1‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2)777 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 585) «تهذيب الكمال» للمزي 
/1١0(‏ 575)ء «سير أعلام النبلاء» (5/ 59)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى /١(‏ 4/). «تهذيب التهذيب» لابن حجر 560 «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص: 50). 


| 


«لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهُم بالسواكِ»» ولم يزد على ذلك 
قوله: «عندَ كل صلاة» 2. ظ 

قال أبو عمر عقب”" إيراده هذا الحديث : هكذا قال يحيى فى 
هذا الحديث: «لولا أن أشن على أمتى»: لم يزد.ء وتابعه جماعة من 
رواة الموطأ على ذلك . 

وقال بعضهم فيه : «لولا أن أشقّ على أمّي» أو على النّاس»», وقال 
فيه آخرون عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - 
لأمرتهم بالسّواك»؛ قاله القَعِْيء وعبد الله بن يوسف. وأيوب بن صالح . 

وقال فيه قتيبة : «عند كل صلاة»» ولم يقل : «على الناس» . 

كل هذا قد رُوي عن مالك فى حديث أبى الزناد. 

ثم أخرج أبو عمر بسنده إلى أيوب بن صالح. ومالك بن أنس» عن 
أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة : أن رسول الله ككلِ قال: «لولا 
أن أشقّ على أمتي ‏ أو على الناس”" لأمرتهم بالسواك». 

قال: وقال ابن عبينة فى هذا الحديث». عن أبى الزناد» [عن 
الأعرج]29, عن أبن هريرة » عن النبي كَل أنه قال : «لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بتأخير العشاءء والسواكِ مع كل صلاة» . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 

(') في الأصل : «عقيب»» والتصويب من «ت». 

() «ت»: «المؤمنين» بدل «الناس»» وفي المطبوع من «التمهيد»: «لولا أن 
أشق على الناس أو على المؤمنين» . 


(5) زيادة من «ت»2. 


وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبي يلِ: «لولا أن أشقّ على أمتي [لأمرتهم]("© بالسواكِ مع كل 
وضوء)"". 

قلت : حديث مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
انفرد به البخاري عن مسلمء فرواه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن 
يوسف: أنبأ مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كلهِ قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواكِ مع 
كل صلاة”". وهذا يخالف ما ذكرناه عن أبي عمر أن رواية عبد الله 
بومتك #الولة افق على المونهم ‏ ازعلى الناض ب مرت 
بالسواك . 

ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك. أخرجها النسائي عنه بالسند 
المذكووة. أن :رسول اش كله قال :دلولا أن أشقّ على العومنية © 
لأمرتهم بالسواكِ [عند كلّ صلاة]»؛ [هكذا عندنا في «السنن» . 

ورواها الغافقي عن حمزة بن محمد الكناني» عن أحمد بن شعيب» 
وهو النسائي» عن قتيبة» عن مالك بالسند المذكور: أن رسول الله كله 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١4(‏ 1599 7050). 

(:) «ت)»: ا 3 52 وفي امو بن مان النسائي» : «على 
أمتي» . 

0( زيادة من (ت» . 


٠6١,5 


قال: «لولا أن أشىّ على المؤمنينَ لأمرتهم بالسواك)00]00: 

قال الغافقي : وفي رواية أبي مصعب» وابة تكيرة :الول أن اضة 
على أمتي» أو على الناس»»؛ وفي رواية ابن القاسم» وابن عفير: «على 
أمتي» أو على الناس»» وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: «على 
أمتي» ) وليس [هذا]”" عند القعنبي. 

قلت : ظاهر قوله: إِنَّ هذا الحديث ليس عند القعنبي» وقد ذكر 
أبو عمر ما قدمنا حكايته عن القعنبي فيما رواه عن مالك . 

وأما رواية سفيان التي ذكرها أبو عمر فإن مسلماً أخرجّها في 
ا(اصحيحه)ء عن قتيبة بن سعيد» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
قالوا»: ثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلْهِ قال: «لولا أن أشقّ على المؤمنين (وفي حديث زهير: 
على أمتي) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»©. 

ورواها أبو داود في «سئنه» عن قتيبة بن سعيد» عن سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يرفعه قال: «لولا أن أشقّ على 
المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء» والسواك عند كل صلاة)0©. 


() كذا رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5). 

(0) زيادة من «ت». ظ 

(9) زيادة من «ت». 

(:) في الأصل و«ت»: «قال». 

(4) تقدم تخريجه قريباً برقم )١01(‏ عنده. 

(؟) رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: السواك . ورواه ابن ماجه - 


1١٠١17 


وروى الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالتاك عند 
كل صلاة. . .» الحديث؛ [وقال](2: هذا حديث حسن [صحيح]("27 . 
ع ظ 
* الوجه الثالث : في المفردات : 
وقد تقدمت فى الحديث قبله . 
١‏ 2000 
* الوجه الرابع : 
من روى: "لولا أنْ أشقّ على المؤمنينَ» فصفةٌ الإيمان مناسبة 
للتخفيف. ومن روى: «على أمتي» فهي؟) أَدْحَلُ في هذا الباب؛ لأن 
أمته محمولةٌ هاهنا على المؤمنين» ففيها ما في رواية المؤمنين وزيادة 
توجبها الإضافةٌ المقتضية للاختصاص به ككل المناسبةٌ للتخفيف . 
ع * 
* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد : 
وقد اشترك هذا الحديث مع الذي قبله في كثير منهاء والذي 


- (140)» كتاب: الصلاة» باب: وقت صلاة العشاء» من طريق هشام بن 
عمارء عن سفيان» يه. . 

)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

() رواه الترمذي (71)»: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك. وكذا أبو 
داود /51)» كتاب: الطهارة» باب : السواك. 1 

(5:) «ت»: «فهو)ا. 


ل 


نذكره في هذا مسائل : 

الأولى : يدل على استحباب السواك عند كل صلاة» وهي إحدى 
الأماكن التي يُسْتَحب فيها السواك» ووجة الدليل منه كوجه الدليل من 
الذي قبله. وهو أنه يدل على أن المقتضيّ للأمر به عند كل صلاة 
موجودٌء وإنما ترك لأجل المشقة» وذلك كاف في الدلالة على 
الاستحباب . 

الثانية : [و]'''يدل على استحباب مطلق السواك كما تقدم. 

الثالثة : علة هذا الأمر بتطييب الأفواه لقراءة القرآن والمناجاة في 
الصلاة» وقد ورد ما يقتضي أن ذلك لأجل المَلّك7". 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) روى البزار في «مسنده» (507) من حديث علي ذه أنه أمر بالسواك» 
وقال: قال النبي كَكلِْ: «إن العبد إذا 0 قام الملك خلفه 
فتسمع لقراءته فيدنو منه» أو كلمة نحوهاء حتى يضع فاه على فيه» فما 
يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك» فطهروا أفواهكم 
للقرآن» . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي يه بإسناد 
أحسن من هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن علي موقوفاً. قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٠١7 /١(‏ رواه البراز بإسناد لابأس 
به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 14): رجاله ثقات. 
قلت: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2))5185 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ ؛» وفي «شعب الإيمان» 2)5١١5(‏ والضياء المقدسي 
في «المختارة» »)١917//1(‏ عن علي 4ه موقوفاً. 
وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» :)23١7 /١(‏ أن الموقوف أشبه. - 


١١. 


الرابعة: استّدلَ به في أصول الفقه على أن الأمر للوجوب» 
ووجه الدليل منه: أن كلمة (لولا) كما ذكرنا تدل على انتفاء الشيء 
لوجود غيره» فدلَ”22 على انتفاء الأمر لوجود المشقة» ولو كان الأمر 
للندب لم ينتف لأجل المشقة؛ لأنَّ الاستحباب ثابتٌ» فالأمر الدال 
عليه ثابت على ذلك التقدير» لكنه منتف لمقتضى لفظة (لولا)» 
والمنتفي هو الوجوب, فالأمر الدال على الوجوب منتنب» فالأمر 
للوجوب» واعترضَ عليه من وجهين : 

أحدهما: تقريزه: أنَّ ذلك إنما يصح على تقدير أن يكون 
استحباب السواك عند كل صلاة ثابتاً عند تكلم النبي كله بهذا اللفظ. 
ولا نسلمه؛ لجواز أن يكون الندبُ ثابتاً بعد ذلك» فلا يلزم ما ذكرتموه 
من انتفاء اللازم الذي ادَّعيتموه» وهو أنه لو كان الأمرٌ للندب لما انتفى 
عند وجود المشقة؛ لثبوت الاستحباب» ولكنه منتف بصيغة (لولا)» 
فنقول: لا نسلّم أن الاستحباب ثابتٌ حينئلٍ. 


والوجه الثانى : أن فيه [ما يدل(" على أنه أراد بالأمر الوجوب» 


- قلت: جاء الحديث عن جابر ذيه مرفوعآ.ء كما رواه أبو نعيم 
في «السواك» بإسناد رجاله موثقون» وروى أيضاً بإسناد صحيح 
عن الزهري مرسلاً» نحو حديث علي 45ه. وانظر: «الإمام» للمؤلف 
ةن 

)1١(‏ «ت»: «فتدل». 


(؟) سقط من «ت»©. 


بدليل أنه قرر”" به المشقة» والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب؛ 
لكونه متحتّمآء بخلاف المندوب؛ لكونه في محل الخيّرة بين الفعل 
والترك» ولا يمتنع صرف الأمر للوجوب لقرينة» ودخول حرف (لولا) 
على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل” . 

والجواب عن السوّال الأول يظهر مما قدمناه من أن اللفظ بنفسه 
يدل على وجود المقتضي للأمر لولا المشقة حينئذ» ووجود المقتضي 
للأمر كاف في الاستحباب» فيكون الاستحباب ثابتاً حينئذ» فإنه لو 
صرّح وقيل: لولا وجود المشقة لوجب السواك عند كل صلاة» [لكان 
ذلك دالا على طلب السواك عند كل صلاة]”2؛ لما ذكرناه من دلالته 
على وجود المقتضي» وانتفاء الوجوب بحصول المشقة لا ينافي هذه 
الدلالة على وجود المقتضي لولا المشقة» فإن المشقة إنما تعارض 
الوجوب والتحتم . 

وعن الثاني : أنَّ المسمى مطلقٌ الأمرء أو الأمر المطلق» وكون 
المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق للوجوبء والتقييد 
خلاف الأصل . 


)1١(‏ «ت»: «قرن». 

() انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)35١١‏ و«المحصول» للرازي -31١١8/5(‏ 
4») و«الإحكام» للآمدي ».)١5150(‏ وه«شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني» (؟/ ».)١9‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)”8٠١ /١(‏ 

(9) سقط من «ت). 


١١و‎ 


الخامسة: الذي يقتضي" نقل الماوردي عن داود بن علي : 
[أن]”” السواكَ واجبٌ للصلاة. 

قال [في صحة الصلاة]”" : وقال داود بن علي : السواك واجب» 
لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة . 

قال: وقال إسحاق بن راهويه : السواك واجبء فإن تركه عامداً 
بطلت صلاته» وإن تَرَكَه ناسياً لم تبطل9). 

قال بُعض الشارحين”: فيه دليلٌ على أن السواك ليس بواجب» 
قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجبآ لأمرهم به؛ شق أو لم يشقّ. 

أورده هذا الشارح عقيب ذكره قوله كَلِِ: «لولا أن أشقّ على 
المؤمنينَ ‏ أو على أمتي ‏ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

وأقول: لا يتم هذا الاستدلالٌ على ما ذكره من أن السواك ليس 
بواجب مطلقا» وإنما يدل إن تم - على أنه ليس بواجب عند كل 
صلاة» ولا يلزم من انتفاءء وجوبه عند كلّ صلاة انتفاء وجوبه مطلقاً؛ 
لأنَّ نفيَ الخاص لا يلزم منه نف العام» وإنما يمكن الاستدلالٌ به على 
نفي الوجوب مطلقآ على رواية يحبى بن يحيى التي لم يزذ فيها على 
قوله : «لأمرتهم بالسواكٌ». 


. «ت»: (يقتضيه)‎ )١( 

(0) زيادة من «ت). 

(0) سقط من «ت»2. 

(5) انظر : «الحاوي» للماوردي /١(‏ 87). 

)0( الإمام النووى» كما فى (5 ») له (”/ .)١57‏ 
هو الامام التروي» كما في شرج 


٠١م‎ 


السادسة: قال هذا الشارح : وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على 
أن المندوب ليس مأموراً به» قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول» 
ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوبء والله 
أعله” . 

قلث : والذي كان قدَّمه ثُه: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن 
السواك”" كان مسنونا حالة قوله يلِ: «لولا أنْ أشقّ على متي لأمرتهم» . 

وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وجماعات من المتكلمين» وأصحاب الأصول”". ْ 

وأقول: أما من ذهب إلى أنَّ الأمر للندب فلا شك أنه يقول: 
المندوب مأمور به وأما من ذهب إلى أن الأمر للوجوبء فعلى مذهبه 
نقول : المأمور به واجبء. فما لا يكون واجباً لا يكون مأموراً به» وعلى 
هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار”» كون الأمر للوجوب . 

السابعة: قال: وفيه دليلٌ على جواز الاجتهاد للنبي يكل فيما لم يرذ 
فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» 


وهو الصحيح المختار». 


.)١55 - ١847 /7( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) في الأصل و «ت»: «أن السواك يعني».‎ 
.)١58 /7( المرجع السابق»‎ )6( 

(5:) في الأصل: «الاختيار»» والمثبت من «ت». 
(5) المرجع السابق» (7/ )١55‏ 


) 


قلت: قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في «المُنتقى 
في شرح الموطًا»0©. غير أن [هذا]© الشارح قد قدم عن الشافعي 
- رحمه الله - أنه قال: لو كان واجباً لأمرهم به؛ شقَّء أو لم يشق7". 

وهذا الكلام دل على عدم الاجتهادء وتعيّن الحكم بالنص؛ 
لأن الحديث دل على أن المشقة مانعةٌ©) من الأمر؛ أعني : أمره كل 
ا 


لأنه لو وجب بالنص لأمر 0 يشقّ؛ [كما]» قال الشافعى 
رحمه الله تعالى 43 فيكون 0 من أمره َيِل عدم ورود النص 
بالفخوني» له المقفة: 


وعلى تقدير جواز الاجتهاد صمّ أن تكون المشقةٌ مانعة من 
الأمر؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن 00 المشقة مانعة من الوجوب 
اقتضى ذلك عدم الأمرء فتكون المشقة مانعة من الأمر](©. فمن لوازم 
كون المشقة مانعةً أن يكون الاجتهاد جائزآء وهذا الملزوم ثابت 
بالحديث» فثبت جواز الاجتهاد" . 


.)١7١ /1١( انظر «المنتقى» له‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». 

() وهو كذلك في «الأم» /١(‏ 57). 

(5) «ت»: «هى المانعة»: 

)2( سقط من «ت6. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (5/ 7”77/5): وهو كما قال. 


١٠ 


الثامنة : وفيه بيان ما كان النبي تكله عليه من الرفق بأمته كلكا" . 

الناسعة : يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما 
تقدم في الذي قبله» وقد ترجم عليه النسائئٌ ‏ رحمه الله في «(سننه» : 
الرخصةٌ في السواك بالعشيّ للصائم» وأدخل هذا الحديث عن قتيبة» 
عن مالك”2» والاستدلالٌ به ظاه”؛ لأنه يدل على الاستحباب عند كل 
صلاة» وصيغة ذلك للعموم» فيدخل تحته صلاتا العشي ؛ [أعني ]2 : 
الظهنَ والعصر. 

العاشرة: ذكر بعض المالكية المصنفين: كراهة السواك في 
المسجد9»» وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات» والمسجد 
منرَّهٌ عنها . 

وهذا الحديث ‏ عندي ‏ يدل على خلافه؛ لأن: (عند) للظرفية 
حقيقة» فيعمل بذلك بقدر الإمكان» فيقتضي استحباب السواك 
بحضرة كل صلاة وعندها»» وحيتئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم 
السواك على الدخول في المسجد"». فلا يُوفى بمقتضى لفظة "© 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)١515‏ 

(؟) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث . 

(9) زيادة من «ت)»2. 

(5) انظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (5/ .)١5‏ 

(5) نقله العيني في عمدة القاري (5/ )١187‏ عن المؤلف رحمه الله . 
(5) «ت)»: العم 

(0) «ت»: «بلفظة» بدل ابمقتضى لفظة) . 


١١١ 


(عند). لاسيما مع ما ندب إليه من انتظار الصلاة©: وما عرف من 
استحباب البكور إلى المسجد للصلاة7"'؛ وكما دل عليه حديث الرواح 
إلي الب 


وأما أن يُحافظ على مقتضى لفظة (عند)» فيقتضي ذلك أن يخرج 
من المسجد عند إقامة الصلاة؛ لإقامة سنة السواك عند الصلاة» وذلك 
باطل؛ إذ لم يُنقَلُ عن المسلمين أنهم كانوا إذا أقيمت الصلاةٌ خرجوا 
بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرق المتصلة به ليستاكواء ثم يدخلوا 
المشكد: وأيضاً فقد ثبت النهيٌ عن الخروج من المسجد بعد الأذان. 


)١(‏ روى مسلم (501)». كتاب: الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على 
المكارهء من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاء وفيه: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» . 

(6) روى البخاري (059)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: التبكير بالصلاة 
في يوم غيمء من حديث بريدة وه قال: بكروا بالصلاة» فإن 
النبي كك قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». ورواه ابن حبان في 
«صحيحه41/0(6١)‏ وجعل قوله: «بكروا بالصلاة» من المرفوع . ٍِ 

() رواه البخاري (841)»: كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم 
(860)» كتاب: الجمعة باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» من حديث 
أبي هريرة اه بلفظ : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما 
قرب بدنة. . .» الحديث . 

(4:) روى مسلم (566). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن 
الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» عن أبي هريرة #5 : أنه رأى رجلاً 
يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَكِلِ. 


١1١ ؟*‎ 


وأما إدخاله فى باب إزالة المستقذرات» فإذا لم يحصل التفل في 
المسجدء ولا البصاق [فيه]0©» عارضنا ذلك بأنه”" عبادة على ما دل 
عليه الأحاديث» وثبت من استحبابه» والعباداث محلها المسجدء والله 


عِ 


أعلم. 

الحادية عشرة: من روى: «لأمرتهم بالسواك» فالمشقة على هذه 
الرواية في الوجوب؛ لأنه يقتضي عدم المُكنة من الثّركُء والتعرّضَ 
للعقاب على تقديره. 

ومن روى: «لأمرتهم عند كل صلاة» فالمشقة في التكرار 
فنقة الرسوي هل ماتتدوسن الاستدلالبيه على أن الأمبر 
للوجوب . 

الثانية عشرة: يمكنٌ من قال: إِنَّ الأمر المطلق للتكرار» [أن]» 
ينغدة توؤانة مو روي «لأمرتي بالشواك). 

ولقيش 040101 البوييت على كن المدنة وائهة من الأمر 
بالسواك» ولا مشقة في وجوب مرة واحدة لمسمى السواك مع عدم 
كُلّفته» أو قلتهاء فإنما"» المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب» فلو لم 
يكن الأ هلمرا اننا قانع العفقة ماستنء لأنه ريسم كون 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) أي: السواك. 
(9) زيادة من «ت)»). 
(5) «ت)»: «وإنما». 


١1 1* 


المشقة مانعة» ولا مشقة» لكن المشقة مانعة من الوجوبء» فيكون 
الأمر للتكرار](2 2 , 

وفيه ما قدمنا من لحوق المشقة بنفس الوجوب من جهة تحدّم 
الفعل» والتعرض للعقاب على تقدير الترك. 

الثالثة عشرة: قد قرّرنا في غير هذا الموضع: أنه إذا ورد نهيٌ عام 
وخاصء ومُطْلقّ ومقيّدء وكانا في طرفي النهي أو النفي» لم يُحملٍ العام 
على الخاصء ولا المطلق على المقيدء وهذا كما في رواية من روى 
النهيَ عن مسن الذكر باليمين مطلقا”"» ومن روى النهي عن مسه في 
الاستنجاء”؟» فلا نقول: إن المطلق محمول على المقيد حتى يجورٌ مسّهُ 
في غير حالة الاستنجاء؛ لأنَّ حمل العام على الخاص» والمطلت على 
المقيد» يكون عند التعارض» ولا تعارض هاهنا فيترك© العمل بالعموم - 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (757/ 7377) وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم 
يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخذه من تقييده بكل صلاة. 

(؟) رواه مسلم (75717/ 16)» كتاب: الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من حديث أبي قتادة هه : أن النبي كلِ نهى عن أن يتنفس في 
الإناء» وأن يمسنّ ذكره بيمينه» وأن ستتطين سميته: 

(5:) رواه البخاري .)١07(‏ كتاب: الوضوءء باب: النهى عن الاستنجاء 
باليمين» ومسلم 77717 17)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من حديث أبي قتادة ضَفه مرفوعاً: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 
وهويبول. . . » الحديث . 

الى في الأصل : «فترك»» والمثبت من «ت)». 


١15 


أو الإطلاق المقتضي لذلكء اللهم إلا أن يكون للخاص مفهومٌ عند من 
يقول بالمفهوم» فيبنوه على أن المفهوم هل يصن(" به العموم» أم'" لا؟ 

فهذا نظر أصولي» ثم استدلال من" صناعة الحديث : أنه يُنظر؛ 
هل الروايتان ترجعان إلى حديث واحد» أو حديثين؟ 

ويُعرف اتحاد الحديث باتحاد مخرجه وتقارب ألفاظه» فإن كان 
حديثاً واحداً نظرنا؛ هل يمكن أن يكون الرسول كَل - أو" الراوي - 
جمع بين اللفظين معآء أو لا؟ 

ونعني بالإمكان هاهنا: ما تقتضيه غلبةٌ الظن» لا الإمكان على 

فإن [أمكن]2 اجتماع اللفظين»؛ وكان الحديث واحداًء حملنا 
الأمر على النطق باللفظين» وأن بعض الرواة قد ترك شيئاً من اللفظ ؛ 
إما سانا أو لأنه لم يسمعه؛ هذا هو الذي تقتضيه غلبةٌ الظن. 

إذا ثبت هذا فنقول: هذا الحديث راجع إلى مالك» عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فهذا مخرجه عند الرواة عن مالك» وهو 


)١(‏ فى الأصل : «يختص»» والمثبت من «ت». 
69 فخال «أو). 

() في الأصل : «فن»» والمثبت من ١ت»2.‏ 
(4) في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت»2. 
(4) في الأصل: «و»» والمثبت من ات»2. 

() زيادة من «ت)»6. 


١16 


1 2 00 
مخرج [واحد]""'. ثم إن بعضهم روى: «لأمرتهم بالسواك»» واقتصر 
على ذلك» وبعضهم روى: «عند كل صلاة»» ويمكن الجمع بين 
اللفظين» فعلى [مقتضى]!" م2" ذكرناه يُحمل الأمرُ على الجمع 
بينهماء وأن من ترك قوله : «عند كل صلاة»؛ إما أن يكون تركه لعدم 
يناعد أو يكوك تركه اتسنالا يعد .مساعةء أو لغين ذلك العمل 
الحديث على رواية الكمالء وهو: الأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة2». فعلى هذا إذا أردنا أن نستدِلٌ برواية من روى: ١لأمرتهم‏ 
بالسواك» فقط. كان فيه هذا البحث . 
واعلم أنه ربما يقع“ تقاربٌ في الظن فيما ذكرناه من القاعدة» وربما 
يُختلف [أيضاً]" فيه ويُتارّع» فإنه لا يمتنع أن تكون الروايتان حديثين» 
وإن وجد ما ذكرناه من الدليل على الاتحاد» وإنما ذكرنا هذا لينظر فيه 
الناظرء ويعمل بغالب الظن عندهء ففيه فائدة التنبيه على الطريق» مع 
تفويض النظر إليه في العمل » والله أعلم بالصواب . 
: 5 3 
الرابعة عشرة: قد يُوْحَْذْ منه [أن]») صيغة (كل) للعموم من 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(*) في الأصل : «كما»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «سواك». والتصويب من «ت». 
(5) في الأصل : «يوقع»» والمثبت من «ت»2. 
(1) سقط من «ت»©2. 

0) زيادة من «ت». 
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حيثٌ إِنَّ حملها على الخصوص لا يوجب مشقة» وفيه البحث السابق . 

الخامسة عشرة: فيكون ذلك دليلاً على أن للعموم صيغة؛ لأن 
الدالَ على المقيد دالٌ على المطلق . 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في رواية البخاري : «مع كلّ صلاقا 
وذلك يقتضي من القرب والخصوص ما تقتضيه (عند) مع زيادة على 
ذلك؛ لإشعار المعيّة بالاتحاد في الزمان» وإذا تعذّر ذلك عادة أو 
شرعاً حُمل على القرب الممكن» فيدل على قوة اعتبار القرب» فيكون 
أدلَ على عدم كراهة السواك في المسجد. 

السابعة عشرة: إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية 
وجب حمله على الشرعية» قلا يتناول الحديث إلا ها يُسكى صلاة 
شرعاًء لا لغةً مثلاً. 

الثامنة عشرة: عد حمل على الصلاة الكاملة» وإن كان قد 
زعم بعضهم : أن الركفة الواحدة شمن بجلةة00» تحتى"استدل على 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بقوله - اطي -: «كلّ صلاة 
لا يُقرأ فيها بأمٌ القرآنِ فهي خداج» 7" . 

التاسعة عشرة: فإن صم ما قيل من هذاء فقد دخل هذا الحديث 
التخصيص . 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر(١٠؟/ .)5١١‏ 


فم رواه مسلم (940؟)2 كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتئحة فى كل 
ركعة» من حديث أبي هريرة # . 


١1١ / 


العشرون: يمكن أن يُستدلَ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال 
المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة» وطريقه أن يقال: لو كانت 
كل ركعة صلاة» لاستّحبٌ السواكٌ فيهاء واللازم منتنب بالإجماع. 
ودليلٌ الملازمة عمومٌ هذا الحديث . 

الحادية والعشرون: يدخل في العموم ‏ أعني : عموم قوله - اكنال -: 
اعند كل صلاة» ‏ صلاة الفرض والنفل على اختلاف أصنافه . 

الثانية والعشرون: يدخل تحته أيضاً صلاة الجنازة» وإن خالفت 
الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعاً. 

الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة» 
واستدل على ذلك بأنها صلاةء لزمه أن يُدْرِجّها تحت العموم. 

الرابعة والعشرون: جاء في الحديث: «الطوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ)2"0, 
فإن حمل على الحقيقة اندرج» وإن حُمل على المجاز فلا. 


)١(‏ رواه الترمذي (450): كتاب: الحج. باب: ماجاء في الكلام في 
الطواف» وابن حبان في «صحيحه» (6»)7875 وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس» 
عن ابن عباس موقوفأء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب . 
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. ومداره على عطاء بن 
السائب؛ عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح 
الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن 
رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظرء ثم رجح الحافظ 
الرفع . وانظر: «التلخيص الحبير» (1/ .)١79‏ 


١14 


الخامسة والعشرون: وهل يدخل تحته الصلاة المكروهة؛ [كالصلاة 
فى الأوقات المكروهة](" إذا قلنا بانعقادها؟ 

أما من قال بأنه يقطعهاء فلا شك أنه لا يستحبٌ ذلك؛؟ لأنه 
إنما يستحثٌ”" لأجل الصلاة» وما كان مأموراً بقطعه لا يطلب لأجل 
فعله غيره. 

وأما من لم [يقل](" بقطعها» فيمكن أن يقال: تدخل تحت 
اللفظ ؛ لأنها حينئلٍ صلاة منعقدة. 

والصواب أن يقال: ما كان مطلوب العدم لا يُطلَبُ لأجله تحصيل 
ما يُطلب تحصيله لأجل مطلوب الوجودء والاستحبابٌ لو ثبت هاهنا 
لثبت مقيداً بكونه للصلاة» ولا يلزم أن يطلب وجود الشىء مقيدا بما 
هو مطلوب العدم» اللهمٌ إلا أن يجعلّ ذلك من قبيل الشروط ويابها. 

السادسة والعشرون: هل يدخل فيه الصبى؟ 

أما إذا أخذ من مُجرّد منع المشقة من الأمر فلا يدخل؛ لأن 
الصبئّ غير قابل لتعلق» الوجوب به [من الأمر]""» فلا تكون المشقة 
)١(‏ زيادة من «ت24. 
(؟) في الأصل تكرار قوله «ذلك لأنه إنما يستحب». 
(9) زيادة من «ت)»2. 
دع في الأصل : «يقطعها» . 
(5) في الأصل : «بتعلق»» والمثبت من ات». 
(0) زيادة من «ت»2. 
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في الإيجاب مانعة [من الأمر 2١]‏ في حقه . 

وأما على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجود ما يقتضي الوجوبُ 
لولا المشقة من المصالح» وأن ذلك بمجرّده يكفي دليلاً على 
الاستحباب» فيدخل فيه الصبي ؛ لأنه من الأمة. 

السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاةً من لم يجد ماءً 
ولا ترابا؟ 

أما من قال: إنه يصلي ولا يقضيء فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت 
مجزئة» وأما من قال: يصلي ويقضيء» فيقتضي أن لا يدخلٌ؛ لأنها 
ليست بصلاة حقيقة» وإنما هي تَشْبه الصلاة. 

الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعض الشافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ 
إذا كان جنب» معذّلاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبّهاء وقراءة القرآن 
حقيقة2 . 

التاسعة والعشرون: المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدرء 
وقد قدّمنا أنه يُطلق على الآلة» إلا أنه يُحوج إذا حُمل على ذلك إلى 
إضمار» مثل أن”" يقال: لأمرتهم باستعمال السواك. و”)ما يقرب من 
ذلك. ولا حاجة إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه. 


)١(‏ سقط من «ت). 
(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟7/ 7”08) . 
إفرة في الأصل : «بأن»؛ والمثبت من «ت». 


(5:) «ت)»: «أو). 


١ 


الثلاثون : مقتضى اللفظ الاكتفاء بمسمى السواك» فإن طلب أمرُ 
زائد على المسمى فبدليل من خارجء أو باعتبار العلة كما جاء: «أن 
الملكَ يضم فاه على فم القارىء0©» فعلى هذا لا بدَّ من إزالة ما تبقى 
زاف كرون عدت عل سير الإكاة #أععار ا لمعي 

الحادية والثلاثون: لما كان سببُ عدم الأمر هو المشقة في 
التكرارء والحالات التي يستحب فيها السواك متعددة متكررة أيضاًء 
فالمشقَةُ حاصلة في الأمر بالسواك عندهاء فتخصيص”" ذكر الصلاة دون 
بقية الحالات التي يقتضي الأمرُ بالسواك عندها لحوق المشقة» يدل على 
زيادة في تأكيد الاستحباب عند هذه الحالة على بقية الحالات؛ لأن 
الاشتراك في مقدار المصلحة يقتضي الاشتراك في الحكم» فلا يبقى في 
التخصيص فائدة» بخلاف ما إذا حصل التفاوت في ذلك المقدار. فإن 
الزيادة حينئذٍ إذا اقتضت زيادة التأكد اقتضت زيادة المشقة» [فلا يلزم 
الاستواء في الاستحباب» وثبتت الفائدة في التخصيص]”" بالذكر. 

الثانية والثلاثون: يدل على الاستحباب عند الصلاة» فيمكن أن 
يُجعلَ من سننهاء ولا يمنع من ذلك تقدّمه عليهاء ويمكن أن لا يُجعلَ 
من سننها؛ لاحتمال أن يكونَ المطلوبُ تقدّمٌ هذا الفعل على الصلاة 
من غير أن يجعل سنة من سننها . 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البزار من حديث علي 5 . 


(؟) في الأصل : «تخصص». والمثبت من (ت». 


(9) زيادة من «ت». 


١7١ 


وقد قدّمنا الخلافَ في الوضوء؛ هل يُعَدٌَ السواك من سئنه» مع 
الاتفاق على كونه مطلوباً عنده؟ وفى ذلك ما يد على الفرق بين مُجرّد 
الطلب عند الشىء» وبين كونه مع ذلك معدوداً من سننه» والله أعلم . 


0 لا لا 
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وعن حذيفة: أنَّ الي يل كانَ إذا قامَ مِنَ اللَيل© يَشوصٌ فَاهُ 
بالسّواكِ . أخرجوه إلا التّرمِذّي!". 
ويَشُوصُ ؛ بمعنى : يدلك» وقيل : يغسل» وقيل : ينقي . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول : في التعريف : 
فنقول: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان7"» واسمه الحَسَّيل - بضم 


)١(‏ في الأصل: «بالليل»» والمثبت من «ت»» والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام» 
بخط ابن عبد الهادي (ق: / ب). وكذا مطبوعة «الإلمام» .)09/1١(‏ 

(؟) * تخريج الحديث: 
رواه البخاري (510)» كتاب: الوضوءعء باب: السواك.» و(859)» 
كتاب: الجمعة» باب : السواك يوم الجمعة) و ,)٠١486(‏ كتاب : 
التهجد. باب: طول القيام في صلاة الليل» ومسلم (5660/ 5غ -/27)ء. 
كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود (05) كتاب: الطهارة» باب 
السواك لمن قام من الليل» والنسائي »)١(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك 
إذا قام من الليل» و(١57١1159-1١)‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» 
باب : ما يفعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه (7585)» كتاب 
الطهارة» باب : السواك» كلهم من حديث أبي وائل» عن حذيفة» به. 

إفرة قلت : قد تقدمت ترجمة الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في - 


١7 


الحاءء وفتح السين المهملتين» وسكون آخر الحروف» وآخره لام 
تصغير حِسّل» [بكسر الحاءء وسكون السين» وهو اسم منقول» 
ويقال في ابنه اليمان أيضاً: حِسْل ”22 على التكبير دون التصغير ‏ ابن 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن 
مضرء يجتمع مع رسول الله كَِةٌ في مضر . 

وكان حليفَ بني عبد الأشهل؛ شهدَ مع رسول الله كلق هو 
وأبوه أحداء وقتل [أبوه]”" يومئذٍء قتله المسلمون قَتْلَّ خطأ. 

وقيل: أرادا أن يشهدا بدراًء فاستحلفهم”” المشركون أن لا يشهدا 
مع النبي كل فحلفا لهم. ثم سألا النبئ كل فقال: «نفِي لِهُمْ بعهدهم. 
ونستعين الله عليهم20)29 . 

وقيل : جروة هو اليمان» ومن ولده حذيفة» وإنما قيل: ابن اليمان؛ 
لأن جروة أصاب دماً في قومه» فهرب إلى المدينة» فحالف بني 


- الحديث الثانى من باب الانية. وقد زاد المؤلف رحمه الله هنا بعض الأشياء 
عن ترجمته السابقة . 

.)ت١( سقط من‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

(*) في الأصل : «فاستحلفهم»؛ والمثبت من «ت»2. 

(5) «ت»: «بالله تعالى». 

(5) رواه مسلم .)١81(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الوفاء بالعهد.» من 
حديث حذيفة رضي الله عنهما. 


فقيل 


عبد الأشهل» فسماه قومّه : اليمان؛ لأنه حالف اليمانية . 

وذكر بعضهم : أن اليمان والد حذيفة» وجروة أيضاً؛ هذا معنى 
ا 

روى عنه غيرٌ واحد من الصحابة» [و”"'ولاه عمر بن 
الخطاب ‏ ويه المدائنَ» فنزلهاء ومات بها سنة ست وثلاثين بعد 
قتلٍ عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ بأربعين ليلة فيما قيل» وقد 
اتفق الأئمةٌ على إخراج [حديثه و]”" روايته. 

قال أبو عمر: كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله كَلْ وهو 
الذي بعثه”" رسول الله كَل يوم الخندق ينظر”© إلى قريش» فجاءه 
بخبر رحيلهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ ذه - يسأله عن المنافقين» وهو 
معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله يله وكان عمر ينظر إليه 
عند موت من مات منهم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفةٌ لم يشهدها 
عمر د . 

وكان حذيفة يقول: خيّرني رسول الله كَل بين الهجرة أو النصرة» 
فاخترت النصرة©. 


)غ2 سقط من «ت)». 
(؟) زيادة من «ت». 
(*) («ت»: لبعث». 
(5) ««لث»: «فنظر)» . 
(6) تقدم تخريجه. 


١" 


د مسر وشهد عزيف هاون 
فلما قت التمان ذن مُقرّن أخذ الولدة ار وكان نح همذان والريٌ 
وَالدَيْنوَر على يدي حذيفة» وكانت فتوحه كلّها [سنة]!" اثنتين وعشرين . 

ومات حذيفة - نه - سنة ست وثلاثين» بعد قتل عثمان في أول 
خلافة علي رضي الله عنهما -» وقيل : توفي في سنة خمس وثلاثين» 
والأول أصحٌ وكان موته بعد أن أتى نعيٌ عثمان إلى الكوفة» ولم 
يدرك الجمل . 

0 م وسعيد ابنا حذيفة بصفين» وكانا قد بايعا 
[علياً]”" - ذه - بوصئّة أبيهما بذلك لهما. 

وسئل حذيفة : أي الفتن أشدٌ؟ [قال]": أن يُعرض عليك الخير 
والشرٌّء فلا تدري أيّهما تركب09©. 

وقال حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها©. 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) زيادة من «ت)». 

(9) زيادة من ات). 

(4) في الأصل: «تركت»» والمثبت من «ت» والمطبوع من «الاستيعاب» 
(1/ هه" ). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (51/679)» وعنده: (أيهما تتبع» . 

(7) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ه"0”7). وقد جاء مرفوعاً من حديث 
ابن. مسعود طفن » كما رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء») (؟'/ 207079 
والطبراني ف في «المعجم الكبير) ١‏ ل/ا/اة), وإسناده ضعيف حندا. 


1١15 


* الوجه الثاني : [في تصحيحه] : 

وقد قلنا في الأصل: أخرجوه إلا الترمذي» والمراد أصحاب 
الكتب الستة؛ البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وقد استثني الترمذْيٌ ممن أخرجه . 

وهو حديثٌ من رواية أبي وائل» عن حذيفة» رواه عن أبي 
وائل» منصور وحصين والأعمش» [واتفق البخاريٌ [ومسلم] على 
تخريج رواية منصور وحصين]22» وأخرج مسلم رواية الأعمش”". 


0# # 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قد" ذكر في الأصل تفسير (يشوص)»2 وحكى فيه 
ثلاثة أقوال: يدلك» ويغسل» [وينقي» وتفسيره بالغسل]» هو قول 
أبي عبيد» قال: والموص مثله» وأنشد لامرىء القيس2©. 


)١(‏ سقط من «ت). 

(5) برقم (700/ /51). عنده. 

(9) في الأصل : «وقد)» والمثبت من «ت»2. 

(:) زيادة من «ت». 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ .)551١‏ 

0 وضعت إشارة إلحاق في الأصل » وثر د بياض في ات» بعد قوله : «وأنشد 
لامرىء القيس». وليس في المطبوع من «غريب الحديث» لأبي عبيد 
)5١١ /1(‏ إنشاد شعر لامرىء القيس في هذا الموضع» وإنما الذي 

استشهد به هو قول عائشة في عثمان رضي الله عنهما : «مُصِتَمُوه كما يماص - 


١7 / 


الثانية : إذا فسّرنا (يشوص) ب: يدلكء [كان] حمل السواك على 
الآلة ظاهراً مع احتماله للدلك بالإصبع» والباء” للاستعانة . 

وإن فسرناه ب: يغسل» فيمكن أن تراد الحقيقة؛ أي: الغسل 
بالماءء فالباء للمصاحبة» وحيقئذ يحتمل أن يكون السواك الالةء 
ويحتمل أن يريد الفعل . 

ويمكن أن يُراد المجازٌء وأن يكون بتنقية الفم وإخراج ما فيه 
ستكى غلا على مجاز المشابهة9 . 

وإن فسرناه ب: ينقي» فيحتمل الأمرين أيضاًء وحمله على الالة 
أقرب . 

الثالثة : قوله: (إذا قام من الليل» يحتمل أن يراد به القيام من 
النوم؟ بمعنى: استيقظ. ويكون ف يدق 6 استيقظ من نوم 


الليل. 


- الثوبء ثم عدوتم عليه فقتلتموه» ثم قال: تعني بقولها مُصَتمُوه: ما كانوا 
استعتبوه فأعتبهم فيه» ثم فعلوا به ما فعلواء انتهى . 
قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر فى «الفتح») (/ 05”") عن «المحكم» 
لابن سيده: أن الغسل عن كراع» والتنقية عن أبي عبيد. والدلك عن ابن 
كذا ذكر الحافظ» ولم أقف عليه في المطبوع من «المحكم) (8/ 2)١١١‏ 
(مادة: شوص»» وإنما ذكر الغسل عن كراع فقط . 

)١(‏ أي: في قوله: «بالسواك». 

(؟) فى الأصل : «مجازاً لمشابهة»» والمثبت من «ت». 


١> 


ويحتمل أن تكون (من) لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم . 

ويحتمل أن يريد بالقيام: القيامَ إلى الصلاة» فإنَّ مثئلّ هذا اللفظ 
قد يُستعمل في مثل هذا المعنى» يقال: فلان يقوم من الليل؛ أي : 
يصلي. 

الرائعة4<ن" مكرتا يشوصن :بن برذلك6 فالائريتة. معيله عل 
الأسنان» فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض» أو من مجاز 
الحذف, كأن التقدير: يدلك أسنانٌ فيه . 

وإن فسرنا يشوص ب: يغسل» وحملناه على الحقيقة أو المجاز 
المذكور» فلا مانع من حمله على جملة الفم» وتكون الباء للمصاحبة . 

وإن فسرناه ب: ينقي» فالأقرب حمله على الأسنان كما في 
الأول» إذا كان ينقي مستعملاً في إزالة ما عَسَّاه يلتصق بالعضو كبعض 
المأكولات مثلاًء وإن كان ينقي [بمعنى](2: يجعله نقياً. فلا يمتنع 
حرا كاي واه الم 

6 

* الوجه الرابع : في الفوائد. وفيه مسائل : 

الأولى: إحدى الحالات التي يُسْتَحَبٌ فيها السواك حالة القيام 
من النوم» فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم» استّدِلٌ 
به على ذلك . 
)١(‏ زيادة من «ت). 


اخيل 


وقد استدلٌ بعض الفقهاء على استحباب السواك عند القيام من 
الوموظية عام لكنه روى فيه : «كان إذا قامَ من النوم»» فَلمَفق 
هذه اللفظة وتتَتيّع 2 ؛ لينظر وجودها أو عدمه(2 , 


الثانية : هذا :الحتككه ايعاو بما امحلقه الوه من اتخبير اله 
بالضافية. 


الثالثة : يمكن ترجيحٌ حمله على هذا المعنى, فإِنَّ اللفظ اقتضى 
تعليقَ الحكم”" بمسمى القيام من الليل» فيكون الظاهِرُ حمله على 
المسمى؛ وحمله على ما زاد على ذلك خارجٌ عن مُجرّد ما دلَّ عليه 
اللففلء إلا أن فيه تجوّزاً في لفظ القيام . 


الرابعة: وإذا حملناه على القيام للصلاة» فيحتمل أن يكون 
السواك لأجل الصلاة» فيدل على ما دل عليه الحديث قبله من السواك 


)١(‏ قلت: هذه اللفظة مذكورة في كتب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم» بل قد ذكرها كثير من المصنفين في الحديث». وعزوها إلى 
«الصحيحين»» وهو عزو بالمعنى لا باللفظء فالذي في روايات 
«الصحيحين» : «إذا قام من الليل»» و«إذا قام للتهجد من الليل»» و(إذا قام 
ليتهجد». وليس في روايات غيرهم من أصحاب المصنفات الحديثية 
المتوافرة لدي قد رووه بلفظة : «كان إذا قام من الليل» . 
وإن يعذر المحدث بعزو هذا الحديث بهذا اللفظ إلى «الصحيحين» 
بالمعنى» فلا عذر للفقيه المستدل بها على حكم في عزوها كذلك؛ بل 
لا بد له من تمام اللفظ وضبطه» كما نبه عليه المؤلف رحمه الله في مواطن 
كثيرة من هذا الكتاب . 

(؟) في الأصل : «الخبر»» والمثبت من «ت». 


ريل 


عند الصلاة» أو لأجلهاء ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من 
النوم ؟ لما ذكرنا من العلة» ويحتمل أن يكون لهما معاً. 

الخامسة: إذا حملناه على الاستيقاظ من النوم جعلت علته 
ما ذكرناه من تأثير النوم في تغيير الفُم بالمناسبة» فيُجعل أصلاً في 
استحباب السواك في كلّ ما توجد فيه هذه الحالة؛ أي0©: تغيير الفمء 
وقد يتغير عند غير هذه الأحوال؛ إما عند كثرة الكلام» وإما لطول 
السكوت» وإما لشدة الجوع» وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء 
المريعة 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: والاستيقاظ من النوم والأَْه(© 
الأرْم تأويلان: 

أحدهما: أنه الجوع»؛ ومنه ماروي: أن" عمر [بن]9) 
اقطان :لهت مال الخارية ون كلدةودوكانا طيت العرت: 
فقال: ما الداء؟ قال: الأكل» قال: فما الدواء؟ قال: الأزه0 ؛ يعني 


. «ت)»: «فى» بدل «أي)‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 77). 

(*) في الأصل: «ابن»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

للد في الأصل : «عنهما». والمثبت من «ت». 

(5) قال الحافظ فى «الإصابة» /١(‏ 046): وجدته مروياً فى «غريب الحديث» 
لإبراهيم الحربي من طريق ابن أبي نجيح قال: سأل عمرء فذكره. وفي كتاب 
"الطب النبوي» لعبد الملك بن حبيب من مرسل عروة بن الزيير» عن عمر. 


١١ 


الجوع والاحتماء» وقال كعب بن زهير”'[من البسيط] : 
المُطْعِمُونَ إذا ما أَرْمَةٌ أرَمتْ والطّيبُونَ ابا كلَّمَاعَرِقَوا 

والثاني : أنه السكوت”". 

قال بعضهم : وهو في اللغة الإمساك”". فتارة يُعبّدُ به عن 
الجوع؛ لأنه إمساك عن الأكل» وتارة يُعيّدُ به عن السكوت؛ لأنه 
إمساك عن الكلام . 

السادسة: قد علم أن الفم حقيقةٌ في الجملة» فيقتضي الاستياك 
[في الجملة]0“. 

قال بعض فقهاء الشافعية: الاستياك عرضاً في ظاهر الأسنان 
وباطنهاء ويُّمِدٌ السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه؛ ليجلو 
جميعّها© من الصّفرة والتغير» ويُّمِرٌه على سقف حلقه إمراراً خفيفاً؛ 
ليزيل الحُلُوف عنه» فقد كان النبي يل يشوص فاه بالسواك"©. 

السابعة : وقد ذكرنا ما يقرب فيه حمل السواك على الآلة» وما يقرب 
)١(‏ كذا نسبه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» .)7١5 /١(‏ 
إفة قل التروي#بركاامما مسن 
() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 79317) . 
(5:) زيادة من «ت». 


(5) في الأصل: «جميعاً»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


69 انظر: «الحاوي» للماوردي /١(‏ 86 كم وك الرويي الج 
1١‏ / لاغ ؟). 


ضن 


حمله فيه على الفعل» وما يحتمل الأمرين» وذكرنا أنه إذا فسر يشوص 
ب: يدلك؛ أنه يُحمل على الآلة ظاهراً» فإذا كان كذلك دل على 
اتتحبات السواك بالآلةة [وآنه سنة: 

والفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه؛ يُفَرّق 
في الثالثة بين العجز على الآلة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نقل"©. 
وهو اختلاف في الاكتفاء به" من غير نزاع في أن الأصل الاستياكُ 
بالآلة]2 . 

الثامئة: فإذا دل على أنَّ السنة الاستياك بالآلة» فالأقرب حمله 
على المعتاد في ذلك» والمشهور فيه عود الأراك. 

وقول من قال من الفقهاء الشافعية : فإن تعدّر الأراك عليه استاك 
بعراجين النخلء فإن تعذر استاك بما وجد9». 


)١(‏ مذهب الشافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع» ومذهب الحنفية 
والمالكية : الإجزاء. 
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. 
قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. 
انظر: «المغنى» لابن قدامة »)7١ /١(‏ و«الوسيط» للغزالى /١(‏ ل/الا2)7 
و«فتح العزيز» للرافعي 2077/١ 707١ /١(‏ و(تحفة الفقهاء» للسمرقندي 
»)١7(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب .)5577/1١(‏ 

0) أي: بالإصبع . 

(9) سقط من «ت)». 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي .)85/١(‏ 


إيضن 


[و]”" يظهر أنه اكتفى بما ذكر بطريق النظر إلى المعنى» ويمكن 


أن يقال: إذا كان الأصل الاستياك بعود الأراك؛ إما حملاً للفظ على 
المعتاد في أرض الحجاز والعربء [أو أخذا]”" بما روي من حديث 
أبي خيرة”©: أن رسول الله يل كانَ يستالكُ بالأراك»: فعند تعذّر النوع 
الأقرب» يُرتقى إلى ما فوقه من الجنس الأقرب فالأقرب؛ لأنه أقرب 
إلى التأسي» والاستنان في الاستنان© . 


000 
فم 
إفرة 
0 


(0 


سقط من (ت). 

زيادة من ات) . ْ 

في الأصل : «وجرت»2 وفي «ت»: «وجرة»» والصواب ما أثبت. 

رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/1/ 5755)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (؟7/ 778)» عن أبى خيرة الصباحى قال: قدمنا على النبى َل 
فلما أردنا أن نرجع أعطانا أراكاً فقال: «استاكوا بهذا» . ْ 

قال ابن الصلاح: وهذا الحديث مستند قول صاحب «الإيضاح»» 
و«الحاوي»»؛ و«التنبيه؛ حيث استحبوه. قال: ولم أجد في كتب الحديث 
فيه سوى هذا الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)1/١ /١(‏ قلت: قد استدل 
صاحب «الحاوي» مق دي أبي خيرة بلفظ آخرء وهو: كان النبي كَل 
يستاك بالأراك» فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل» فإن تعذر استاك بما 
ركه وهذا بهذا الفياق لم آرهء ا 
وقد روى الطيالسى فى «مسنده» (7505)» والبزار فى «مسنده» »)١8571/(‏ 
وأبو بعلن في اميا (08)» وابن حبان في ((صحيحه) )1٠١59(‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ذه: أنه كان يجتني لرسول الله عَلِلدِ 
سواكا من أراك. . . » الحديث . 

«ت»: «الأسنان» . قلت : الاستنان الأولى : الاقتداء» والثانية : الاستياك . 


فين 


التاسعة: هذا الذي ذكرناه من الدلالة على استحباب الاستياك 
بالآلة» وبئيناه على أن 000 يشوص ب: يدلك. إذا أردنا أن نستدلٌ 
عليه في نفس الأمرء لا على تقدير التفسير ب: يدلك» فليس لنا أن 
نبنيه على أن اللفظ المشترك؛ هل يُحمل على جميع معانيه؟ فإن أجزنا 
ذلك دخل فيه الدلك» وحصل الغرض . 

وإنما قلنا: ليس لنا ذلك؛ لأن هذه حكاية فعلٍ معيّن من 
جهة الراوي» لا حكايةٌ لفظ من النبي كل عُلّقَ فيه الحكم على لفظ 
مشترك. وإذا كان حكاية فعل معين فصفته غيرٌ معلومة ؛ أعني : الصفة 
التي عبّر الراوي عنها ب: يشوص ؛ أهي الغسلء أو الدلك, أو التنقية؟ 
وليس لنا أن نحمل عليه أنه عبر عن الجميع ؛ لأن ذلك مشكوك فيه 
وفي اعتقاد الراوي جوازرٌه؛ [أي: جواز حمل المشترك على جميع 
معانيه](" . 

العاشرة: وكذلك من أراد أن يستدلٌ على جواز الاستياك 
بالإصبع بأنه يحصل فيه مسمّى الدلك فيُكتفى به» لا يتيٌ له ذلك؛ لأنه 
لم يعلتي الحكم في لفظ الرسول وَةِ على مسمى الدلك» وإنما حكى 
الراوق: لقعلا معينا م حمل عدن الذلك». نهر مهيل اللكلاك 
بالإصبع وبالآلة» وحمله على الآلة أولى بالغلبة في الاستعمال. 

الحادية عشرة: ويمكن أن يُسلك في ذلك طريقة؛ وهو أن يقال: 


)١غ(‏ (ت»: «تفسير) . 
(؟) زيادة من «ت». 


حاون 


دليلٌ التأسي والاتباع فيه(" أن يكون فعل ما فعله كَكهْ أمراً مطلوباًء 
وورود هذا اللفظ المشترك من الراوي لا يزيل هذا الطلب» وحصول 
هذا الأمر المطلوب موقوفٌ على فعل هذه الأمور الثلاثة» وهو 
ممكن. وما لا يتم حصول المطلوب [إلا]© به مع إمكانه فهو 
مطلوب» فالاستياك بالآلة مطلوب» وذلك يحصّل الغرض . 

الثانية عشرة: إلا أنَّ هذا يقتضي استحباب فعل جميع" [ هذه 
الأمور]»» وهو بعيد الوجود في نصوص الفقهاء؛ أعني: الجمع بين 
الدلك» والآلة» والغسل بالماء» إن حملنا الغسل على حقيقته . 


)١(‏ في الأصل: «منه»» والمثبت من (ت»2. 

(؟) سقط من «ت»©. 

(0) «ت»: «إلا أن هذا فعل يقتضي استحباب جميع هذه). 
(5) زيادة من «ت»4. 


هل 


وروى [مسلم]" من حديث أبي بردة» عن أبي موسى قال: 
حلت على النين ل وطَرَك اواك على لسّانها». 

ورواه أبو داود بلفظ : أتَيّنا رسول الل كلل [تَسْتَخْيِلهُ]» فرأئتهُ 
يَسَْاكُ على لِسَانوا" . 


الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول: فى التعريف : 
ويه 2.01 :1 1 إل : و1 ١‏ 
فنقول: أبو موسى : عبد الله بن قيس بن سليم - بضم ١‏ 000 
)١(‏ زيادة من «ت». 
() » تخريج الحديث: 
رواه مسلم (ه2) كتاب : الطهارة, باب : السواك» واللفظط له. 
ورواه البخاري (» كتاب: الوضوءء باب: السواك» وقال فيه: أثيت 
النبي يَكِةٌ فوجدته يستن بيده يقول : أع أعء والسواك في فيه» كأنه يتهوع , 
والنسائي ()» كتاب: الطهارة» باب: كيف يستاك؟ من طريق حماد بن 


زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى» به . 
زفرة رواه أبو داود 309 كتاب : الطهارة» باب : كيف يستاك» من طريق حماد 


ابن زيد» به. 


يضن 


وفتح اللام ‏ بن حَضَّار ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» 
وآخره راء مهملة ‏ ويقال: حضار ‏ بكسر الحاء» وتخفيف الضادء 
والحضار بهذه الصيغة الأخيرة: الثورٌ الأبيض» فهو اسم منقول ‏ ابن 
وقيل : إنه القن ولد الأشعر بن سا أخى حمير بن ا وأمه : 
ظبية بنت وهب من عك . 

قال أبو عمر: ذكر الواقدي: أن أبا موسى قَدِمَ مكةّء فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية أبا أَحَيْحَة وكان قدومه مع إخوته في 
جماعة من الأشعريّين» ثم أسلم وهاجر إلى [أرض]9) الحبشة . 

[وقال أء 69 إسحاق : هو حليف لال عتبة بن ربيعة» وذكره 
فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة]2 . 

وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما 
قدم مكة» وحالفٌ سعيد بن العاص» انصرف إلى بلاد قومه» ولم 
يهاجر إل أرض 07 الحبشة» وقدم مع إخوته. وصادف قدومه قدوم 
)١(‏ في الأصل: «الأشعريين»» والمثبت من ١ت»2.‏ 
(؟) زيادة من «ت)»2. 
(*) في الأصل: «أبيه»» والمثبت من ات»2. 
(5) سقط من «ت». 
(0) «ت»: «أبو»» والصواب ما أثبت. 
(6) زيادة من «ت». 


(50) «ت»: «بلاد). 
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السفينتين من أرض الحبشة . 
ومحالفته مَنْ حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى 
النجاشيٌ بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر وأصحابه [منهاء فأتوا 
معهم» وقدمت السفينتان ‏ سفينةٌ الأشعريين وسفينةٌ جعفر وأصحابه ]0 
وقد قيل: إنَّ الأشعريّين حين رمتهم الريح إلى النجاشي أقاموا 
بها مذة» ثم" خرجوا في حين خروج جعفر» فلهذا|9» ذكره ابن 
إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» والله أعلم. 
ولأ بوسول الله كله «من مخاليت: اليمن زبيدا وذواتها إن 
الساحل» وولاه عمر - ذه - البصرة في حين عزل المغيرة عنهاء فلم 
يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان ‏ ذَلليه - فعزله عنهاء وولاها عبد الله 
أب غامن ةكت 460 فرزل10 بو واس عفن الكوفة وسكنهاة قلنا 
)١(‏ سقط من «ت). 
0( في الأصل : «من ثم»» والمثبت من ات». 
(6) «ت»: «ولهذا». 


(:) «ت)»: «وولاآه». 
(ه) فى الأصل : «بدراء والتصويب من «ت)». 
(5) فى الأصل: «فتولى»» والمثبت من «ت) . 


(0) «ت»: «حينتئذ أبو موسى» . 


١) 


رفع أهلّ الكوفة سعيد بن العاصء, ولّوا أبا موسى» وكتبوا إلى عثمان 
يسألونه بأن يوليّه» فأقكه2"0 عثمان ‏ ذه على الكوفة إلى أن مات» 
قال أبو عمر: ومات بالكوفة فى داره بهاء وقيل: إنه مات بمكة 
سنة أربع وأربعين» وقيل : سنة خمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين» 
وهو ابن ثلاث وستي' [سنة ]90 , 
وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» قال فيه زتشيول الله مَك : 
«القذْ أوتيّ أبو مُوسى مِزماراً من مَرَامِيرٍ آل داوة»9" . 
[و]”')سئل عليٌ - نه عن موضع أبي موسى من العلم» فقال: 
د 2 و )0( 
)١(‏ في الأصل : «فأمره»» والمثبت من «ت»2. 
(؟) سقط من «ت)». 
(*) رواه البخاري (0»© كتاب: فضائل الصحابة» باب: حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» ومسلم (0797» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» من حديث أبي موسى #5 . 


(5:) زيادة من «ت». 


(5) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/ 755)» والبيهقى في «المدخل» 
(ص: »)١57”‏ وابن عساكر فى «تاريخ دمشق) (١؟7/‏ ؟7١5)»‏ وعندهم : 


(صبغ في العلم صبغة ثم خرج منها. 
* مصادر الترجمة: 


«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2))١٠١8‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ ؟١5)»‏ «الثقات» لابن حبان (7/ »)757١‏ (الاستيعاب» لابن عبد البرع- 


١5 


وأمًا أبو بردة: فهو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس المقدّم 
ذكره. الأشعريٌ. الكوفيٌ» قاضيها. َ 

سمع أباه» وابن عمر» وعبد الله بن سَّلآم» وعائشة #. | 

روى عنه الشعبي» وعبد الملك”" بن عمير» وأبو إسحاق الهمذاني» 
وأبو إسحاق الشيباني» وحميد بن هلال» وغيلان بن جرير» وابنه 
سعيد» وابن ابنه أبو بردة يزيد" بن عبد الله . 

قال البخاري : قال أبو نعيم : مات سنة أربع ومئة. 

وقال ابن أبي شيبة : وهو ابن نيف وثمانين سنة . 

وقال ابن سعد: قال الهيثم : توفي سنة ثلاثة ومئة. 

وقال ابن نمير: مات قبل موسى بن طلحة بأيام» وقال: مات 


موسى سنة ست وامكة 1 : 


- (9/ 419)» «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 75)» «أسد الغابة» لابن 
الأثير (”/ 20755 «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 0508)» 
«تهذيب الكمال» للمزي /١65(‏ 555)». «سير أعلام النبلاء»» «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبى /١(‏ 7517). «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حيو ا 5 ْ 

)1١(‏ «ت)»: «عبد اللّه). 

(') في الأصل : «ويزيد»» والمثبت من «ت». 

: مصادر الترجمة‎ » )٠( 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 005758 «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
- تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 47)» «تهذيب الأسماء‎ »)557/5( 


١5١ 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكر في الأصل: أن مسلماً رواه» وهو حديث أخرجه في 
«صحيحه) عن يحيى بن حبيب الحارثي» عن حماد بن زيد» عن 
غيلان - وهو ابن جرير المَعْوَلي -» عن أبي بردة» عن أبي موسى. 
ولفظه ما في الأصل . 

وهو عند البخاري أيضاً من هذا الوجه؛ أعني: من رواية حماد 
ابن زيدء عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» بسنده: أتيث النبي كلل 
وهو يستنٌ بسواكِء وطرفٌ السواكِ على لسانهه وهو يقولٌ: عا ع©. 

وقوله في الأصل : ورواه أبو داود. . . إلى آخره» يُشعر بأنه 
حديث واحدء والذي في كتاب مسلم والبخاري ليس بصريح في 
الاستياك على اللسان» ودلالة لفظ مسلم على ذلك أقرب . 

ولما وقع التصريح به في لفظ أبي داود ذكره؛ ليجمع بين الدلالة 


اللسان بلفظ””" أبى داود» والدلالة على أنه حديث واحد بقوله: ورواه 


- واللغات» للنووي (”؟/ .)57١‏ «تهذيب الكمال» للمزي (757/ 131). 
«تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ 50)» «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)75١1/١7(‏ 

)١(‏ قلت: تقدم لفظ البخاري عند تخريج الحديث». وهو يغاير اللفظ الذي 
ذكره المؤلف هناء فاللفظ الذي ساقه المؤلف هنا هو من رواية النسائى فى 
«السنن الكبرى» (7)» وابن ري 28 «صحيحه) 2))١5١(‏ وكرهيا: 
ونسبه المؤلف في «الإمام» /١(‏ /41”) إلى ابن خزيمة فقط . 

(؟) في الأصل : «إذ بلفظ»ء والمثبت من «ت». 


١5 


أبو داود بلفظ [كذا]20. 

وأنها خعلونا هدعا واندرا لاتضاة تخرهه :نان آنا ذاوة راواه 
عن مُسدّد وسليمان ين ذاوذ العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن 
غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه . 

قال مُسدد: أتينا رسول الله يك ليلةً نستحملة؛ فرأيتُةُ يسالك على 
لسانه. 

قال أبو داود: وقال سليمان: قال: دخلث على النبيّ كل وهو 
يستاكُ» وقد وق السواكٌُ على طرف لسانه وهو يقول: أه أه؛ يعني : 


ف 


200 


يتهوع 
قال مسدد : كان حديثاً طويلاً اختصرته . 


تن كن 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى : الاستحمال: طلب الحمل . 

الثانية : الاستياك: افتعال من السواكء والأصل”: شرك 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً. 

الثالثة: قد قدمنا أن السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة» وهذا 
)١(‏ زيادة من «ت»2. 
)١(‏ في الأصل: «يتهوه»» والمثبت من «ت». 
(؟) أي: أصل الفعل «يستاك» المشتق من «الاستياك) . 


١ 1 


[مما]”" أُطلقَ طلقَّ فيه على الآلة؛ أعني قوله : وطرف السواك على لسانه . 
الرابعة: هذا اللفظ الذي ذكر في حديث البخاري وأبي داود» 
وقد اختلف في صيغته ؛ ففي كتاب أبي داود كما ذكرناه : «أ أ )6‏ بفتح 
الهمزة» وسكون الهاء ‏ كذا في الأصل بخط ابن طاهر الحافظ” . 
وروي: «عاعا» ‏ بالعين والألف -»؛ وقد ذكرنا عن البخاري”", 
وهو عند النسائي [أيضاً]؟ من طريق حماد عن غيلان" . 


وروي : «أع أغ) -, بضم الهمزة. وسكون العين وهذه ر واية أبى 
الغمان» عن تماد بق وبناعدل اليشارع 0 


)١(‏ زيادة من «ت»©2. 

(؟) وضبطه الحافظ في «الفتح» :)707/١1(‏ بهمزة مكسورة ثم هاء؛ أي: (إه إه) . 

() تقدم أن هذه الرواية ليست عند البخاري» وإنما قال فيه: «أع أع» كما 
سيذكره المؤلف» وكذا أثبت البيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ 5 "7) رواية 
«أع أع» للبخاري» وقال العيني في اعمدة القاري» (7/ :)١85‏ وقوله: 
«أع أع» من أفراد البخاري . 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 707): قوله: «أع أع» بضم الهمزة وسكون 
المهملة» كذا في رواية أبي ذرء وأشار ابن التين إلى أن غيره.رواه بفتح الهمزة. 

() زيادة من «ت). 

(0) وكذا رواية ابن خزيمة في «صحيحه» كما تقدم عنهما قريباً. 

(5) كما تقدم تخريجه. وقد رواه أبو بكر الجوزقي في «صحيحه» من طريق 
مسلم بن إبراهيم» عن حمادء بهء إلا أنه قال فيه: «إخ إخ إخ»» كما ذكر 
المؤلف في «الإمام»؛ /١(‏ 388). قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 705): 
بخاء معجمة. وقال العيني في «عمدة القاري» (7/ 185): بالحاء المهملة. - 


١5 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه دليل على استحباب السواك على اللسان» وذكرٌ 
ذلك قليلٌ في أكثر كتب الفقهاء وقد نصّ عليه بعضهم فقال: ويستاك 
على [أسنانه و]7“لسانه؛ واستدلٌ بحديث أبي موسى”". 

الثانية: العلة في ذلك ظاهرة لما يتركبُ على اللسان بسبب 
الأبخرة المترقية؟ من المعدة» بل ربما تكون الحاجة إلى ذلك في 
زوال ما يكره من الرائحة أقوى من الحاجة إلى الاستياك على الأسنان» 
وائله انا ساف 

الثالثة : فيه الاستياك بحضرة الناس» وترجم النسائي في «سننه) : 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وأدخل حديث أبي موسى من غير 
الوجه الذي ذكرناه» [ورواه]» من حديث قورّة بن خالد» ثنا ميد بن 
هلال [قال]©: حدثني أبو بردة» عن أبي موسى قال: أقبلث إلى 


النبئ يكلةِ ومعي رجلاة قن الأشعرين؟ احدهماا من عض والالعر 


- قال الحافظ: والرواية الأولى؛ أي قوله: «أع أع4» أشهر» وإنما اختلف 
الرواة؛ لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ 
جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم . 

)1١(‏ سقط من «ت). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 59). 

(9) «لت»: «المرتفعة» . 

(5) زيادة من «ت)»). 

(6) سقط من «ت»2. 


١ ه؛‎ 


عن يساري» [ورسول الله ككهِ يستاك]» وكلاهما سأل العمل. فقلت: 
والذي بعثكَ بالحقٌّ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرث أَنَّهما 
يطلبانٍ العمل فكأني”" أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصَّتء فقال9©: 
إن الاداق ل شين علن: العمل دهن أراكة ولك ]نفيك ايت 
فبعته على اليمن بمرادفة”” معاذ بن جبل رضي الله عنهما”». 


ل لا لا 


)١(‏ في الأصل : «وكأني»» والمثبت من «ت»2. 

(0) في الأصل: «فقلت». 

() في المطبوع من «المجتبى» للنسائي : ثم أردفه» . 

(5) رواه النسائي (4)» كتاب: الطهارة» باب: هل يستاك الإمام بحضرة 
رعيته. وقد رواه البخاري (50170)». كتاب: استتابة المرتدين» باب: 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» ومسلم 2)١777(‏ كتاب: الإمارة» 
باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء من حديث قرة بن خالد» به. 


١5 


فيه : 


000 
فم 


إقرة 


3 007 74 01 
وروى مسلمٌ - وهو مُتّفْقَ عليه من رواية أبي هريرة - حديث"" 
ك3 ٠‏ _- و3 0 ٠‏ 2 4 0 - 
«والَّذِي نفٌ محمد بيده لَحُلوفٌ فم الصائم أطيّبُ عند الله يوم 
القيامة"" من ريح المسّك)27 . 


فى الأصل : «حدثنا»» والمثبت من «ت»2. 

في الأصل ولات»): «عند الله يوم القيامة أطيب»)» والمثبت من ااصحيح 
مسلم»؛ وكذا ما سيذكره المؤلف لاحقاء والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام» 
(ق ه/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي. وانظر: «الإلمام» .)5١ /١(‏ 

* تخريج الحديث : 

روآه مسلم .)١077 /١١61١(‏ كتاب: الصيام ‏ باب: فضل الصيام. 
والنسائي »)7575١7(‏ كتاب : الصيام؛ باب : ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث» من طريق ابن جريج » عن عطاء» عن أبي صالح الزيات» 
عن أبي هريرة» به . 

ورواه البخاري »)١18٠05(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا 
شتم؟ والنسائي :»)57١1(‏ كتاب: الصيامء باب: ذكر الاختلاف على أبي 
صالح فى هذا الحديث» من طريق ابن جريج » بهء إلا أنهما لم يقولا: 
«يوم القيامة» . 

ورواه البخاري 2)7١55(‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى : ح 


١ 5 /ا‎ 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه : 


روى مسلم من حديث عطاء» عن أن صالح الرّيتَات : أنه سمع 


- يدوت أن دلوا كلم أّه4[الفعم: 15]ء ومسلم (154/1101), 
كتاب: الصيام» باب: فضل الصيامء» والنسائيى (5١5؟)2‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث» وابن 
ماجه 2)١578(‏ كتاب : الصيام» باب: ما جاء فى فضل الصيام» من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح الزيات» عن أبى هريرة» به . 
ورواه البخاري 8م هه), كتاب : اللباس» باب : ما يذكر فى المسك» 
ومسلم ,.)١3١١/1161١(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام والنسائي 
(21», كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا 
الحديث» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
ورواه الترمذي (5) كتاب: الصوم. باب: ما جاء فى فضل الصوم. 
من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» به. 
ورواه البخاري .)١/46(‏ كتاب: الصوم. باب: فضل الصوم. ومسلم 
/١١5١(‏ 42115 كتاب: الصيامء باب: فضل الصيامء من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» به. 
ورواه مسلم /١1١6(‏ 6)) كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» 
والنسائي »)51١7(‏ كتاب: الصومء باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث» من طريق أبي سنان ضرار بن مرة» عن أبي صالح» به. 
ورواه النسائي »)57١54(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي 
صالح في هذا الحديث» من طريق المنذر بن عبيد» عن أبي صالح» به. 
ورواه البخاري 4ه كتاب : التوحيد» باب : ذكر النبى كَل وروايته 
عن ربه» من طريق شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» به . 


١ 


أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككلهّ: «قال الله كْد: كل عمل ابن آدمٌ له 
إلا الصّيامَ فإنََهُ لي» و أَجْرِي بهء [والصيامُ جُنَّة]©: فإذا كان يَومُ 
صوم أحَدِكم فل" يَرفْتْ [يومَئِذ] ولا يَصخَبْ) إن ساكه() أحل أو 
كَائَلة فليقل : ل صَائة0 2 ان ارق صائم» وَالَّذِي نفس محملك 
بيده! تلوف فم الصائم أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريج المسلكء 
وللصّائم فرحّتانٍ يفرحُهُما: إذا أفطرَ فرح م بفطرو» وإذا لقي ربّةُ 
فرح بِصٌوّمه)9). ' 


د زد د 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

[و]“قد ذكرنا رواية مسلم له وي ل اا 
الشيخين ؛ كما هو العادة بين المحدثين في [إطلاق هذه العبارة؛ 
أعني : قولهم : متفق عليه . 

وقوله : وروى مسلمء إشارة إلى أن اللفظ له. 

وقوله: وهو متفق عليه؛ أي: أصل الحديث متفق عليه؛ كما هو 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «شاتمه»» والمثبت من «ت» و(صحيح مسلم». 
00أخرله ؟إنى غات لس في التطبرع مر لسوتي متم 
(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١١51١(‏ 177). 


(6) زيادة من «ت». 
(0) زيادة من «ت». 


١4 


العادة عند المحدثين في(" قولهه”": متفق عليهء أو(" أخرجه 
الشيخان. أو ما أشبهه. ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث» دون 
أعيان الألفاظ . 

وقوله: من رواية أبى هريرة » أراد : أن الاتفاق على حديث أبى 
هريرة» واحترز عن رواية أبي سعيد في هذاء فإنها غيرُ متَّفْقِ عليها9» 
بل انفرد بها مسلم*». 


6 د 
* الوجه الثالث : [فى الاختيار] : 


لهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية” بالزيادة أو النقص 


غ0( سقط من «ت). 

(؟) في الأصل : «قوله»» والمثبت من «ت». 

() في الأصل : «و»» والمثبت من «ت». 

(5) قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» /7١(‏ 755): إذا كان المتن 
الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابى الذي أخرجه عنه 
الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه» فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه 
نظر على طريقة المحدثين» والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من 
المتفق» إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب «المتفق» له في عدة 
أحاديث» وقد قدمنا حكاية ذلك عنه» وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة 
الفقهاء» انتهى . 

(5) في الرواية المتقدم تخريجها برقم )١10 /١١0١(‏ حيث رواه من طريق 
أبي سنان؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

() «ت»: «الرواة». 
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أو غيرهما؛ فرواية("© سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كله يقول : قال الله كبك : ١ك‏ عمل ابن آدمّ لهُ إلا الصيام هو 
لي وأنا أجزي بهء فوالّذي نفسنٌ محمد بيدِه لِخُلْفَةٌ فم الصائم أطيبُ 
عند الله منْ ريح المسكِ” . ْ ْ 

ورواية عطاء التي اختيرت في الأصل قد ثبت فيها: "يوم 
القيامة»: وعلى مقتضاها لا يمتنع حمله على الحقيقة» ويكون الله 
تعالى يجعل رائحة فم الصائم أطيب رائحة" من ريح المسك تشريفاً 
وتعظيماً وإظهاراً لمنزلته ؛ كما يجعل رائحة دم الشهيد كرائحة 
المسلة, 

وإذا لم تمتنع الحقيقةٌ مل اللفظً عليهاء وليس في رواية 
أخرى : «يوم القيامة»» وإنما فيها: «أطيبٌ عند الله من ريح المسك»» ‏ 
وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون هذا المطلق يُراد؟» به ذلك المقيد» والعنديّة 
عِنْدِيّةَ الحشر أو الدار الآخرة» وهذا قوي إذا كان الحديث واحداً 
مُتّحدَ المَخْرجء فإن الجمع بين اللفظين مُتَآثٌ من غير استكراهء 
فيحمل عليه» ويجعل اللفظ مختلفاً من جهة الرواة» وبعضهم كنت 


)١(‏ «ت»: «فرواة». 
() فى الأصل : «عند الله» بدل «رائحة» . 
)0( في الأصل : مراذ» والتصويب من ات». 


١6١ 


هالتريقيك7) الاير فنقبل”" زيادته . 
والوجه الثاني : أن يكون المراد بذلك في الدنياء وعلى هذا لا بد 
من التأويل ؛ لأن علم الله تعالى إنما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه 
وإذا كانت متغيرة فلا(" يتعلق علم الله تعالى بها إلا متغيرة» ومن أثبت 
من المتكلمين إدراكاً خارجاً عن العلمء فالأمر فيه كذلك أيضاًء 
لا يجوز أن تكون إلا على وَفق المُدْرَكَء ثم في التأويل وجهان: 
أحدهما: أنه يحتمل أن يقال : إن الرضا بالشيء من لوازم طيبه» 
فيكون المعنى إِنَّ رضا الله تعالى بهذاء أو عن صاحبه» أعظجُ من رضا 
مَذَرِك المسك بإدراكه . 
وإنما اخترنا التأويل بالرضا لكونه؟» أقرب إلى قوله عليه 
السلام : «السّواك مطهرة للفم © مرضاةً للرب)0©. 
ثم يرجع" الأمرُ إلى معنى الرضاء فإذا جعل بمعنى: إرادة 
الثواب» كان مجارٌ مجاز؛ لأن الطيب مجازٌ عن الرضاء والرضا مجاز 
عن إيصال النفع . 
)١(‏ (١ت»:‏ (يثبته». 
(65) («ت»: 707 
(*) في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 
(5:) ١ت»:‏ (ليكون». 
)0( «ت»: «الفم». 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) (ت»: «(رجع). 
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الثانى: أن يكونَ من باب مجاز الحذف على أن يكون عند 


ملائكة الله تعالى» أو ما أشبهه20©» إلا أنه يبعد؛ لأنه روي أن المّلك 
يتأذى برائحة الفم”"؛ وأن السواك يُطلب لذلك؛ إما مطلقآء وإما عند 
الصلاة ؛ أو كما جاء . 


- و 
وإذا كان المّلك يتأذى بذلك لم يصمّ حَمله عليه إلا أن يقال: 


هذا مخصوصٌ بخُلوف الصائم» والتأذي”" يكون بخُلوف غير الصائه») 


والله أعلم . 


00( 
00 
إفرة 
0( 


انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١7‏ 


«ت)»): «والثانى) . 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (5/ :)7١0‏ لا يتوهم أن الله تعالى 
يستطيب الروائح ويستلذهاء كما يقع لنا من اللذة والاستطابة» إذ ذاك من 
صفات افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغنى بذاته» الكامل بجلاله 
وتقدّسة» ل آنا تقول : إن الشنتعالن يثرك لكاتو كانت )موصيو المتضير اف 
ويسمع المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه 
مخلوقاته» وإنما معنى الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أن الله تعالى يثيب 
على خلوف فم الصائم ثوابآ أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك» 
حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجمع والأعياد وغير ذلك» 
انتهى . 

وهذا الذي رجحه الإمام النووي في «شرح مسلم» (8/ .07١‏ قال الحافظ 
في «الفتح» (5/ :)1١5‏ وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. 
قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في «الوابل الصيب» (ص: ”5) 
وما بعدها: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم» هل هي في 


الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين. 


١ 


* الوجه الرابع : فى شىء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى : دك اسم لمجموع أجزاء الشيء2"0, ومعئاه الإحاطة 


ووقع بين بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبى 
عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فذكر ابن القيم رحمه الله حجة كل واحد 
من الإماميين الجليلين» ثم قال: ثم ذكر ‏ أي: أبو عمرو ‏ كلام الشراح 
في معنى طيبه» وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم» والرضا بفعله على عادة 
كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه 
أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله» والرضا بفعله» وإخراج 
اللفظ عن حقيقته» وكثير من هؤلاء ينشىء للفظ معنى» ثم يدعي إرادة 
ا ل ا ل ل 
المعنى الذي عينه» أو احتمال اللغة له» ومعلوم أن هذا ب 0 
على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن 
معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى» أو عرف الشارع وعادته 06 5 
الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت 
شهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة 
المسك» ٠‏ فمثّل النبي هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 
وأعظم . ونسبة استطابة ذلك إليه ##ة» كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» 
فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه 
وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء» كما أن ذاته يله 
لا تشبه ذوات خلقهء وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم.» وهو 4# 
يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه؛ والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه 
الاستطابة كاستطابتنا . 
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم 
مثله الرضاء فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا: استطابة ليست 
كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب» انتهى . 
قلت : وهكذا كلام في غاية التحقيق والمتابعة للسلف رضوان الله عليهم . 

. 03775 /7( انظر: «الخصائص» لابن جني‎ )١( 


١ ه‎ 


والعموم» وتستعمل تابعة وغيرَ تابعة» ولذلك كانت مقدمةً في التأكيد 
على (أجمعين)؛ لأن (أجمعين) لا تستعمل إلا تابعة» وهي في لفظ 
الحديث غير تابعة . | 

الثانية : قال أبو محمد بن الخشاب”(2 في «الشرح العوني»؛ 
[يعني: شرحة لمقدمة عون الدين بن هبيرة الوزير](: وأما (كل) 
فالجيدُ©: أخذت المالَ كله وجائر أن تقول: أخذت كل المال» 
وجاءني كل القوم وفي التنزيل: # فكلا أَحَزْنَايلَ ْم 4[العتكبوت: »]4٠‏ 
ومنه : « ولا يد هنول وَعتؤْلة من عَطَلِ رَيِكَ 4[الإسراء: »]٠١‏ ومنه : 
لكل نري يَاكسَبَ رَِينُ 4 [الطور : .]7١‏ 

وقرئت الآية على وجهين: لقُن إنَّ الْذَمْرٌ كلك به لآل عمران: 154] 
بالنصب على التأكيد للأمرء وقوله: الله) خبر إن» و(كلّه) بالرفع على 
أنه مبتدأ» و(لله) خبره» والجملة خبر إن. 

وهذا الكلامٌ منه يقتضي ترجيح التأكيد في (كل)» وأن يكون 


)١(‏ هو الإمام العلامة إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر البغدادي 
المعروف بابن الخشاب» يضرب به المثل في العربية» حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة أبي علي الفارسي» له تصانيف كثيرة منها: «شرح مقدمة الوزير ابن 
هبيرة في النحو»» و«شرح اللمع» لابن جني». و«الرد على مقامات 
الحريري» وغيرها. توفي سنة (571ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (/ 23١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 2)97 وابغية 
الوعاة» للسيوطي (791/5). 

(؟) زيادة من «ت». 

() في الأصل : «فالحد»» والمثبت من (ت»2. 


١ هه‎ 


تعاء وترجيح قراءة النصب في (كله) على الرفع» وأن يكون المذكور 
في الحديث على الوجه الجائز؛ كما في الآيات العزيزة التى تلاها مما 
يقتضي عدم التبعية في (كل) . 
الثالثة : تعركتض بعض الأدياء لاشتقاق لفظة (كل) [فقال: ويجور 
أن يكون اشتقاق (كل)]2©22 من: كلل الشىيء: إذا صار له إكليل» 
ويحتمل أن يكون من قولهم : [ألقى علي 2 أي : ثقله ويكون 
قولهم : ](" أخذ كله؛ أي : أخذ ما يكل [به]”" الحاملٌ إذا حمله. 
الرابعة: العمل يطلق على عمل الجوارح وعلى عمل القلوب» 
وقد دخل الصوم تحت اسم العمل باستثنائه منه في”» الحديث» 
ويمكن أن يجعل من أعمال القلوب؛ لأنه" يتم بنية وكففٌ؛ وكلاهما 
0 
الخامسة: اشتهر أن الصوم في اللغة: الإمساك. يقال: خيل 
صيام وصائمة» وصاء”" الفرس على آريّه إذا لم يَعتلف" . 
)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) سقط من (ات)»2. 
(©) زيادة من «ت). 
62 في الأصل : «وفي»» والمثبت من «ت». 
)0( في الأصل : «إلا أنه»» والمثبت من «ت). 
(5) في الأصل: «صيام»» والمثبت من «ت». 


0) انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 2079٠‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص : 3259)» والسان العرب» لابن منظور (؟5١/ ,)2020٠‏ (مادة: صوم). 


١5 


وصام؛ بمعنى : صمت ؛ لأنه إمساك عن الكلام» وقوله تعالى: 
إن يدرت لمن صَوْمَا #[مريم : 5] يحتمل أن يراد به الصمث عن الكلام» 
وعبّر عنه بالصوم”"» ويحتمل أن يكون [الصوم]”" أطلق على العرف 
الشرعي في الشرع السابق على ما قيل» ويكون الصمت لازما”", فإذا 
علم أنه صائم» علم أنه صامت . 

وعن أبي عبيدة: يقال لكل مُمسكِ عن الطعام» والشراب» 
والكلام» أو عن أعراض الناس وغيبتهم : صائمٌ» وأنشد للنابغة [من 
الس 

تحت المجاج وأخرى* تدك لجان 

قال: قياماً من غير اعتلاف» نع عن الجر وعن تعليك 
اللجم» وعن الصّهيل . 

قال أبو عبيد: وقد جاء في التفسير ما يصِدّق هذا المذهب» وروى 
بإسناد له عن ابن عباس : #8أإإِقٍ نَدَرْتٌ لِلسَمَنَ صَومًا #[مريم: ]5١‏ قال: 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟1١/‏ ؟187).» (مادة: صوم)» و«مفردات 

القرآن» للراغب (ص: .)256٠١‏ 
(؟) سقط من «ت)». 
(*) في الأصل : «ملازماً»» والمثبت من (ت». 


(5) «ت»: «وخيل) . 
(4) انظر: «ديوانه») (ص: 21١١7‏ (ق /١‏ 56). 


١ /اه‎ 


صمتاً(2؛ حكاه السجد تاني” فى © الزية؟ عن أبي : 


وهر م يام يا كت للقت 6 

وفسر صيام ب: قيام» وكلٌ صائم قائمٌ» وهو الرافع لرأسه لا يرعى 
ولايعتلف» والمصام : المقام . 

قلت: جعلّ الصوم حقيقة لغويةً في الإمساك جار على القانون 
الذي قرّره المتأخرون من النظارء وهو جعل المعنى العام في موارد 
الاستعمال حقيقة للّفظ9©"؛ لأنه يقال: صام عن الطعامء» وعن 
الشراب» ا ان والجري» والصهيل2» والمشى» والاعتلاف» 
وغير ذلك» والمعنى العام للموارد: الإمساك. 


.)91 /1١( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)ه16٠( (؟) هو الإمام أبو حاتم السجستاني النحويء المتوفى سنة‎ 
فرق في الأصل : «عن»» والمثبت من «ت».‎ 
. 073717 -18377 /1١( وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )5( 
و«لسان العرب»‎ »)7817 174857 /١5( وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )0( 
(مادة: ل أم). وصدر البيت:‎ »)670 /١17( لابن منظور‎ 
وقوفاً بماكان من لَأَمَةٍ‎ 
(«ت)»: «اللفظ).‎ )5( 
.)١5 /7”7( انظر : «البحر المحيط» للزركشي‎ )0( 
«ت»: «والصهيل والجري».‎ )6( 
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واعلم أنَّ الذي يَظهر أنَّ الإمساكَ أخصنٌ من عدم الفعل» وأنه 
يقتضي قصداً وكفاً للنفس عن الفعل بعد كونه بعرضيته . 

وإذا كان كذلك فقد استعمل الصوم فيما لا إمساك" فيه بهذا 
الاعتبار الذي ذكرناه» فيقال: صام الماء؛ بمعنى : قام ودام» وصام 
النهار: إذا قام قائمٌ الظهيرة» وركدّ الحرٌ. 

قال الأعشى”" [من الطويل]: 

ذَمُولٍ إِذَا ضام التَهَارُ وَمَجَرا 

فيحتمل أن يكون أطلقوا الإمساك على المعنى الأعمّ العدمي» 
فيكون (صام الماء) و(صام النهار) حقيقة لغوية» ويحتمل أن يكون 
(صام الماء والنهار) مجازا؛ لأن العدمَ يشبه الإمساكَ المقصود. 

السادسة: اللام للملك والاختصاص؛ العبدٌ لزيد» والسَّرج 
للدابة» ويمكن أن يجعل حقيقة في الاختصاص؛ لأنه المعنى الأعمء 
“دإ كل ملك عفنام وليس كل اختصاص ملكا وقد قدمنا من 


)1١(‏ «ت»: «الإمساك»). 
(؟) كذا في «م» و«ت»: «الأعشى»» والمعروف أنه لامرىء القيس» كما في 
الديوانه». وكذا نسبه إليه أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 2)758 
والأزهري في «تهذيب اللغة» 2»)١87 /١7(‏ والجوهري في «الصحاح» 
».)86١ /0(‏ والزمخشري فى «أساس البلاغة» (ص: 97)» وابن منظور 
في «لسان العرب» (؟1١/‏ 0032 
وصدر البيت: 


فدعهاوسل الهم عنكٌ بحثرةٍ 
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طريقة النظّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للفظ؛ دفعاً 
للاشتراك أو المجاز. 

وإذا كان بمعنى(" الاختصاص على كل تقديرء فهو أعم من 
الاختصاص النافع والاختصاص الضارٌ: إن لَحَسَنْتُمَ أَحَنشُم لأنشكة 
وَإِنُ عا ها #لالإسراء: 7]ء وقد كثر استعماله في الاختصاص 
النافع» ويقابل ب(على) في الاختصاص الضار: #لها مَاكسَبَتَ وَعَلَئيَا ما 
اكْمَسَيتٌ #[البقرة: 187]» «كلام ابن آدم كله عليه لا له)2 , 

ومما يؤكد أن مدلولّها الاختصاصٌ قوله ‏ اككة نة -: «كلّ عمل ابن 
آدمّ له4» فإنه لا يمكن حمله على الملك؛ إذ لا معنى لملك ابن آدم 
لما يعمله من الطاعات . 

وستأتي وجوه في معنى قوله تعالى : «إلا الصوم فإنه لي»» وأنَّ 
الاختيار فيه عندنا: أن المعنى: كل عمل ابن آدم مُقَدَّرٌ له ثوابه إلا 
الصومً» فإنه لا تقدير في ثوابه» على ما سيأتي في تقريره. 

السابعة: ذكروا وجوهاً في معنى : «فإنه لي»» نذكر ما حضرء ثم 
ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ «ت»: «كانت». 


فيه في الأصل : «لمعنى»» والمثبت من «ت». 

(6) رواه الترمذي :)١5١7(‏ كتاب: الزهدء باب: (57)» وابن ماجه 
(79417). كتاب: الفتن» باب: كف اللسان فى الفتنة» من حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا ديك بون عزوت تركذ 
إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 


١ 


قال الشيخ أبو العباس القرطبي : اختثلف في معنى هذا على 
أقوال: 

أحدها: أنَّ أعمالَ بني آدم يمكن الرياءٌ فيهاء فتكون لهم إلا 
الصيام» فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعاً 
كحال الممسك تقرباً؛ وارتضاه المازريٌ . 

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلّها لهم منها حظ إلا الصيام» فإنه 
لاحظّ لهم فيه؛ قاله الخطابي. 

وثالثها: أن أعمالهم هي أوصافهم» ومناسبةٌ لأحوالهه©, إلا 
الصيامء فإنه استغناء عن الطعامء وذلك من خحواصٌ أوصاف 

ورابعها: أن أعمالّهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام» فإن الله تعالى 
أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: #تَوَمَ عبَادى ©(" [الحجر: 44]. 

وخامسها: أن أعمالهم يُقتصٌّ يوم القيامة منها(" فيما عليهم إلا 
الصيام» فإنه لله» ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. 
قال: قاله ابن العربي . 
)١(‏ (ت)»: «أحوالهم». 
(0) في المطبوع من «المفهم» للقرطبي : «كما قال: (بيتي وعبادي)». والصواب 

ما أثبته» ولما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الرابع من 


() «ت»: «منها يوم القيامة» . 
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قال أبو العباس: وقد كنت أستحسنه2" إلى أن" فكّرت فى 
حديث المُقاصّة» فوجدت فيه ذكرَ الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأخذ منها””"؛ فإنه قال فيه: «أتدرُون من المفلسنُ؟» قالوا:. المفلسُ 
فينا من لا درهم”؛) له ولا متاع» فقال: «المفلسٌ هو الذي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصدقة وعيام» ديأتي وقد شتم هذاء وقذفٌ هذاء 
وضرت هذاء وَسْفكٌ 3 م هذاء فيأخذٌ هذا من حَسَّتَاتَ وهذا من 
خسائةع فإ فنك «جيداته قبل أن ايقعى :نا علي أخذ من سيثاته 
وطرح عليه» ثم طرِح في الثار9©» وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ 
كسائر الأعمال. 
وسادسها: أن الأعمال كلّها ظاهرة للملائكة» فتكتبها إلا الصوم. 
وإنما هو نيةٌ و[مساكء فالله يعلمه ويتولى جزاءه؟ قاله أبو عبيد. 
وسابعها: أن الأعمالَ قد كشفت لبني آدمّ مقادي© ثوابها 
وتضعيفهاء إلا الصيام» فإن الله يثيبٌ عليه بغير تقدير» ويشهد لهذا" 
)1١(‏ «ت»: «استحسنته»» وكذا في المطبوع من (المفهم». 
)٠(‏ ١ت»:‏ (ثم إني» بدل: «إلى أن» . 
فر في الأصل : «فيها»» والمثبت من «ت». 
(:) «ت)»: «لا ضياع». 
(5) رواه مسلم (70581)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم . 
من حديث أبي هريرة # . 
(5) «ت»: «مقاديرها». 
(/ا) «ث»: («له). 


دحل 


مساق الرواية الأخرى التي فيها: «كلٌّ عمل ابن آدمَ يُضَاعففُء الحسنةٌ 
عشرٌ أمثالِهًا إلى سبع مئة ضعف» قال الله : ارم فإنَ لي» وأنا 
أجزي به20" . 

[يعني ]!" - والله أعلم نه يجازي عليه جزاء كثيراً من غير 
أن يُعيّنَ مقداره ولا تضعيفه» وهذا كما قال الله تعالى: لإإنَمَا موَقَّ 


0 


ا 


هر 


َلصَيرُونَ أَجَر« عير حِسَابٍِ #[الزمر: 0٠‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال 
المفسريق: 

وهذا قولٌ ظاهرٌ الحُسْنِ”": غير أنه قد تقدّم» ويأتي في غير 
ما حديث: أنَّ صومٌ اليوم بعشرة» وأن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيامٌ رمضان صياة”؟ الدهر”»؛ وهذه نصوص في إظهار التضعيف» 
فبّعد هذا الوجهء بل بطل . 

والأرلك تجن التحديك على انحن الاتيةة الحهبة المقدية 
فإنها أبعدٌ عن الاعتراضات الواقعة» والله أعلم [انتهى]220 . 


.)١75 /1181١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سقط من ١ت)».‏ 

() في المطبوع من «المفهم»: «وهذا ظاهِرُ قولٍ الحسن»؛ ولعل الصواب 
ما أثبته . 

(4) «ت»: «بصيام». 

(0) سيأتي تخريج هذه الروايات قريباً. 

(؟) «ت»: «الوجوه». 

0) زيادة من «ت». 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (*/ .)7511-17١١‏ 


رذدل 


وهذه الوجوه ل(" تكاد تخلو من إشكال» أو اعتراض » أو عدم 
تخليص”"» أو تعقيد في المجازء أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظء 
وتذكر الآن عانق التعال. 

أما الوجه الأول : فيظهر من قوله : إن أعمال بني آدم يمكن الرياء 
فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها]” باطلةٌ ليست لله؛ كما 
جاء: «ولا تقولوا لله والرحه”»؛ نه للرحم» وليسَ لله فيه شي 0002 ؟ 
أو كما قال. ْ ْ 

وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان 
الرياء لا يكون سببآ لإبطال العمل» إنما يكون سبباً لإمكان إبطال 
العمل» فيصير التقدير : كلّ عمل ابن آدم يمكن أن يكون له - أي : 


)١(‏ فى الأصل: «وهذا لوجوه لا» وفى «ت»: «فهذه الوجوه فلا»» والصواب 
ما أثبت» والله أعلم . 

(؟١)‏ «ثت)»: «تلخيص» . 

(0) سقط من «ت». 

(5) «ت»: «وللرحم». 

(0) رواه الدارقطني في «السئن» »206١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5875)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (// »)4٠‏ من 
قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» /١(‏ خ3): رواه البزار بإسناد 
لا بأس به. 
ورواه ابن قانع في المعجم الصحابة» بإسناد صحيح » عن الضحاك بن 
قيس » كما فى «السلسلة الصحيحة» (”5/ 1515). 


ل 


يمكن أن يكون باطلاً بسبب ريائه ‏ إلا الصيام» فإنه لا يمكن أن يكون 
باطلاً بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضٌ كما ذكرء وهذا يقتضي أن 
الرياء لا يدخل الصومء وليس كذلكء فإنه يمكن أن يُراءى [به](© 
كغيره من الأعمال.» فإنه يمكن أن يُظهر. الصاتمٌ من الحالات والهيئات 
ما يُشعر بصومه رياء [و("طلباً للعَرّضٍ الدنيويٌ» نعم حصول 
الإخلاص فيه أيسرٌ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقّفٌ على 
الجوارح» [و]”"لكنْ يشاركُ الصوم في هذا سائرٌ ما يُثاب عليه من 
النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه» 
فإنها9» لا يَظهر فيها عمل كما لا يظهر في الصوم المَنْوِيٌ مع الإمساك 
عمل . 

وقد صرّح* الحديث الصحيح بالثواب على الترك مع النية من 
غير إظهار عمل» وهو قوله كلِِ: «قالتِ الملائكة: ربٌ ذاكَ عبدّك يريد 
أذ يعيل سينة »زهو ابض ]00 فثال إركئرة قات سلب اانا كدويا 
له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جَرَّايَ)9"؛ 
(0) زيادة من «ت». 
() زيادة من «ت)». 
(9) سقط من «ت»2. 
(5) «ت»: «فإنه). 
(4) في الأصل: «يصرح»» والمثبت من «ت»2. 
(0) زيادة من «ت». 
0) رواه مسلم »)١19(‏ الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنةٍ كتبت» وإذا هم 

بسيئة لم تكتب» من حديث أبي هريرة كه . 


١ 


أي: من أجليء فهذا ترك اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر» و[قد]!" 
كتب له حسنة» وهو غير الصوم» ولا يكون علة اختصاص الشيء”» 
بأمر مشترك بينه وبين غيره . 

فإن قلت: لم تصنع أكثر من إبداء صورة ‏ أو صور غير الصوم - 
تكونُ لابن آدمء وليس فيه أكثر من تخصيص عموم : «[كل]”" عمل 
ابن آدمٌ له إلا الصوم» رتكاو اخصيين العو 

قلت: لا ننكرٌ أن يخصٌ”) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملاً 
آخر غير الصوم يكون لابن آدم» وإنما أنكرت تسليمّك اختصاص 
الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معّلاً لهذا الاختصاص بعلة 
لا تختص بالصوم» فليس*” هذا مُجرّد تخصيص العمومء فإنه لو قام 
دليل على تخصيص العموم لخصصناه» ولم يلزم منه هذا المنكر الذي 
انك نافع اقيذا إساتقا مم عنيلك عله الاختصاض ماهو شرك 

وأما الوجه الثاني : وهو أنَّ أعمال بني آدم كلّها لهم منها حظّ إلا 
الصيام» فإنه لا حظ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظ الحظ الدنيوي» أو 
الأخروي . 
)١(‏ سقط من «ت». 


(؟) («ت»: «الصوم 0 


() زيادة من «ت)». 


(5) «ت»: «(يخصص). 
(0) «ت»: «وليس». 
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فإن أراد [به]" الحظٌّ الدنيوي؛ بمعنى : [أن]”" لهم في الأعمال 
التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضهم ويلائم طباعَهم إلا الصوم» 
فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالاً كثيرة هي أشئٌ من الصوم» وأصعب 
على النفس» وأبعد من”" موافقة الطباع9» والغرض الدنيوي؛ كضرب 
الرقاب في سبيل الله وقطع الأيدي. والقيام الطويل في الليالي 
الطوال» وما لا يُحصى من الأعمال المُشْقَة التي لا توافق الطبع» 
ولا فيها حظّ للنفس دنيويٌ . 

وإن أراد [به]© الحظ” الأخرويء» وهو الثواب» فالصوم 
مشترك مع غيره في ذلك» لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي» 
ولا اختصاص للصوم بذلك» وكذلك من لا يقصد بعمله الثواب 
والجزاء لا فرق عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد 
القواب و62 

وإن أراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأول» وقد قدّمنا 
ا 
)١(‏ سقط من ١ت».‏ 


() زيادة من «ت». 

ز[فة «ت)»: «عن). 

(8) «ت»: «الطبع». 

(4) سقط من «ت». 

ف في الأصل : «حظ»» والمثبت من «ت»©. 
(0) «ت»: «الجزاء والثواب»). 


١ / 


عه عم 


وأما الوجه الثالث : [وهو]”" أن أعمالهم هي أوصافهمء جاه 
لأحوالهم» إلا الصيام» فإنه استغناء عن الطعام» وذلك من خواصٌ 
الحق يت فهذا عندي من المجازء ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من 
أنواع المجازء ووجه العلاقة. 

فنقول: هذا يجري مجرى قول الإنسان لمن ذكر له فعلٌ عن 
غيره: هذا له؛ بمعنى : أنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله. 

ووجه المجاز [فيه](": أن اللام تقتضي الإذن في الفعل» والإذن 
ني تنه كنا أنداليق من تمر النعله: وعاعي لجان رمن 
ا ل ذل عه نت 11 ومين 
وملائمة امد له فقن يشابة تش القغز بمقتضى ١‏ التخلقة والطبيعة 
والأحوال تيسَّدهُ بسبب الإذن [و]”2 الإباحة [له]20» فأطلقَ على تيسره 
بالخلق والطبيعة الصيغة المستعملة في الإذن؟؛ لاشتراكهما في تسبب 
السيين: 

ويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق 5): أن يكون 
الملائكةٌ - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ يأكلون ويشربون» وهذا أقل 
ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيمَ دليلاآً شرعياً يقتضي الخبر عنهم بذلك 
)١(‏ زيادة من «ت). 
(0) زيادة من ات». 


(9) زيادة من «ت)2. 


(5) زيادة من «ت»2. 
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حتى يصع(" [له]”" أن يجزم الحكم عليهم به» هذا مع ما تقرّر في 
نفوس المؤمنين وغيرهم من خلاف”" ما يقتضيه قولهء وتنزيه"» 
الملائكة عن الأكل والشرب . 

لك كن بسشهي ان الفوتيف نا نان أنه صفةٌ ملائكتي» كما 
سنذكرهء وهذا مخالفٌ لما قال ومع الاختلاف فلا بد من دليل يدل 
على ما جزم به. 

وأما الوجه الرابع : [وهو]© أن أعمالهم مضافة إليهم إلا 
الصيامء فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: #تَيمْ 
عِبَادئى #[الحجر: 19]. 

وَهِذًا وح كريية'. افإن | إضافة"«التشريت» معلومة ..غين أنه 
[ينبغي]7" تتيّم ألفاظ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيء أضيف لله 
تعالى غير الصوم . 

وقول هذا القائل: كما قال: #تَمَمَ عِبَادى #[الحجر: 449]» فليس 
كما يظن به من قوله تعالى : «فإنه لي»» وهذه الإضافة في «الصوم لي» 
ليست كذلك. فإنه ليس في: «الصوم لي» من معنى إضافة التشريف 


)١(‏ («ت): «لا يصح). 

() زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «خلافه»» والمثبت من «ت)©2. 
(4) اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة . 
(4) زيادة من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 


حول 


رص مره 


ما في قوله تعالى : نَم عاد #[الحجر: 44]» و ضرا [ص: »]4١‏ 
فإن اللام للملك أو الاختصاصء وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه» 
فإن لله ما في السموات وما في الأرضء» [وليس القصدٌ تشريفَ كل 
ما في السموات وما في الأرض ]222 ولا يفهم منه ذلك» بخلاف قوله 
تعالى : لأتَوَمَ عبَادىَ #[الحجر: 44]» و عَبْربَآ #[ص: 20]41. 

وأما الوجه الخامس : وهو أن أعمالهم يقتصنٌ منها يوم القيامة 
فيما عليهم إلا الصيام» فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ 
00007 

فَهذًا الوسه [الحسين ]01 وان شن من حيف انطاقه عن 'اللفظ 
من غير تكلف, ولا مجاز معقّد. إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرد 
توقيفٌ بنصٌ يقتضيه» وأما مُجرّد الاحتمال فلا يجوز. 

فلو“ لم يكن إلا هذاء لكفى في التوقف عن القول به» لا سيّما 
مع ما ذكره أبو العباس» وساقه من حديث المُقاصّةء وقوله: وهذا 
يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال. 

وظاهر” الحديث كما ذكرء إلا أنه لو وُجِدَ دليل صحيح على أن 
)١‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «نبىء عبدنا وعبادي» وفي «ت»: «عبدنا وعبادي»» والصواب 

ها اتيت 
(*) زيادة من «ت). 


(5) «ت“»: «ولو). 
(ه6) «رنت»: «فظاهر) . 


١ 


الصومٌ لا يؤخذ في القصاصء أمكنّ الجواب عن العمل بظاهر حديث 
المُقاصّةء وإذا لم يرد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرّد احتمالٍ 
لادليل عليه 0 

وقول أبي العباس: قاله ابن العربي» يفهم منه أنه جعله قولاً له 
مرضياًء وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني» وإنما حكاه. 

وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة» 
فتكتبها الملائكة» إلا الصومء فإنما هو نية وإمساكء فالله يعلمه 
ويتولّى جزاءه» فهذاء وإن قَمْبٍ في قوله: «لي» بأن يكون معناه: أني 
منفردٌ بالاطلاع عليه» لكنّ تنزيلٌ قوله: «كل عمل ابن آدمَ له' على أنه 
طَلِع”" عليه الملائكة؛ بعيدٌ لا يتوجّةُ إلا بمجاز تعقيد". 

وأما الوجه السابع: فلم" أزل أعتقد أنه المراد بالحديث 
المطلق؛ لقوة دلالته على أن عمل ابن آدم مقدّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم 
إن عي امتفراة بل أبية كراثه يعقلنم] له تاهب الشس ف تسظيم 
ثوابه كلّ مذهب» وهذا الحديث قريب”» من النصوصية في التقدير 
لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم . 


.»ت١ في الأصل : «نتطلع»» والمثبت من‎ )١( 

زف في الأصل : «لمجاز يعتقد)ء والمثبت من «ت)2. 
(*) في الأصل: «وهو فلم»» والمثبت من ات»2. 
(4:) في الأصل: «كالقريب»» والمثبت من «ت». 


١ا/‎ 


والذي أورده أبو العباس من أن صوم اليوم بعشرة0©» وأن صيامَ 
ثلاثة أيام من كل شهر "© كر اوسارايد كرا وار يج 
نصوص في إظهار التضعيف, فبَعد هذا الوجه» بل بطل . 

فنقول: إن الحديث ا واستثناء 
الصوم عن ذلك» لا شيءَ 0 منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه 
عليه وهو حديث صحيح» فيتعّن المصيرٌ إليه» وما يَردْ عليه إن 
أمكن عنه جواب فذاك» ل قلنا بأنه المراد»ء ولو وقف علينا 
الجواب» وكم من لفظ متبيّن غير خافف في الدلالة» يرِدُ عليه ما يَعجز 
عن جوابه بعض الناس . 

والذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا بأن© التقدير 
محمول على التقدير ذ في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد 


)١(‏ رواه الترمذي (777)» كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك 00 الدهر»» فأنزل الله كَبَدَ تصديق ذلك 
في كتابه: من جك بِألْسََةَ قله عَهْمُ أَمْمَالِهَا4[الأنعام: ]17١‏ اليوم بعشرة أيام . 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

(0) رواه البخاري (161/6)» كتاب: الصوم. ياب : صوم الدهر. ومسلم' 
(16). كتاب: الصيام. باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» 

6) «ت): (وصيام» . 

(5) رواه مسلم »)١١75(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من 

(5) في الأصل: «أن»» والمثبت من «ت». 


١ا/‎ 


الكريم أن لا يُنقصّ عنه وما زاد على العشر إلى السبع مئة فالأمرُ فيه 
مفرّضٌ إلى مُجرّد المشيئة» لا أنه داخل في أصل وضع الثواب» 
والوعد به الذي يوجب وقوعه'". 

وأما الصوم فإنه في أصل وضع الثواب غيرٌ مقدّر بشيء معين 
يكون الزائد عليه غير موعود [به'"» بل الموعود عليه في الصوم 
ثوابٌ غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب» وهذا المعنى لا ينافي أن 
يحصل تحت هذا الأمر العظيم عددٌ يُذكرُ؛ لا على معنى تقييد الوعد 
به» بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلّق الوعد به من عدم انحصار الوعد في 
عدد» فالحاصل أن الأعمالَ غيرُ الصوم» وتقديرها بالعشر هو الموعود 
به الذي يجب وقوعةٌ بالوعد» والصومٌ لا تقديرَ فيه في أصل وضع 
الثواب» [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي”؟: من الموعود به» لا أنه 
مُتعلّقُ الوعد في أصل وضع الثواب]©. 

الثامنة [من المفردات]7»: ذكر صاحب «جامع اللغة)'» محمد 


انق حفر : أن الجزاء المكافاة فل ها يفعلة'الإتننان مزه خير أو شير 


010( في الأصل : «يتوعده»» والمثبت من ١ت».‏ 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

() جاء في الأصل: «فرد أي أفراد من الموعود به»» وقد وضعت إشارة تدل 
على الحذف فوق (أي)» ولكن العبارة تستقيم بما أثبت» والله أعلم . 

(5) سقط من (ات». 

(6) زيادة من «ت». 

(5) («ت)»: «الجامع في اللغة» . 


“اا 


يقال فيه : جزاه يجزيه جزاء حسناً وجزاء سيئاً. 

قال: والجزاءً أيضاً الاكتفاءً بالشىء» يقال: فلان ذو غناء 
وجزاء ؛ أي : يكتفى به(" 

التاسعة : مادة (الجئة) من الاستتار والستر» ومنه: الجنّةُ والجَنةُ 
والجنٌّ والمجَرٌ"» ومعنى الاستتار شامل للكل» والحقيقة فيه الستر 
الحسي » وغيره مجاز» والصوم من المعاني فلا يكون السثر حقيقة 
فيه » ثم للمجاز [فيه]”"© وجوه» ستذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

العاشرة: «الَفَتْ) يطلق ويراد به: الجماع» [يقال]9»: رفث 
إلى امرأته؛ [أي]0: أفضى إليهاء قال الله تعالى: #ثنّ لَكُمْ لله 
لصسيَاو َرَت إل سكم © [البقرة : /ا4ا]. 

يقال: : رقث» بفتح الفاء. يرفث» بضمها وكسرهاء ورفث» بكسرها 
في الماضي» يرث بفتحها ذ في المستقبل» رفن بسكونها في المصدرء 
واتحهائلي الأقيم قله ال ملي 0م وهو محمول على الجماع . 

ويطلق على الإفحاش في الكلام ؟ رفثُ في كلامه» وأرفث» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)05١7‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري 

(5/ 7707 (مادة: ج زى). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١‏ 
(*) سقط من «ت»2. 
(5:) زيادة من «ت)©. 
(©) زيادة من «ت». 
(5) انظر: «المفهم» له (”/ .)1١5‏ 
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و 


وترفََّء قال بعضهم: إذا أفحش» وأفصح”"" بما يجب أن يُكنى عنه 
من ذكر التكاح . 

وقال الرَّجّاجٍ ‏ فيما حكاه عنه الواحدي _: الرفث : كلمةٌ جامعة 
لكل ما يريده الرجل من المرأة» انتهى . 

وترافثٌ الرجلان» ورافتٌ صاحبه مرافثة» ومنه: ما هذه منافثةٌ» 
إِنَّمَا هي مُرَافَة . 


قال العجّاج [من الرجز] : 


وي > أ 


وقيل: الرفثٌ بالفرج: الجماعء وباللسان: المواعيد بالجماع: 
وبالعين: الغمز للجماع”". 

الحادية عشرة: الصَّحَّبُ: اختلاط الأصوات يقال: في البيت 
صخت وقد صَّحْبَ فلان يصحّب» فهو صخْبٌ» وصاخبء وتقول : 
ماهو صاحب. إنما هو صاخب . 


وهو صَخّات في الأسواق» واصطخبواء وتصاخبوا» سيت 


. «ثت»: «وفصح)‎ )١( 
وعنه نقل المؤلف‎ »)751١0 (؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ 


رحمه الله . 


ا١ا/ه‎ 


اصطخاب”" الطير» وصاخبَةُ مصاخبة . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله -: ومن المجاز: واد صخب الاذيّ» 
واصطخبت أمواجه» وعود صَّحْب الأوتار” . 

وذكر بعضهم : أن الصَّحّبَ: اختلاطً الأصوات وكثرتها ورفعها 
بغير الصواب”" . 

وهذا تقييدٌ منه» وقد قدمنا أنه مطلق ارتفاع الأصوات» وقد 
يكون ذلك بنفسه مكروهاً؛ لما فيه من مخالفة الوقار والسَّمْت الحسن 
والتّوّدة . 

ويقال: السّحَبء بالسين أيض"». 

الثانية عشرة: قيل: إن في بعض الروايات: «ولا يسخر)»ء وهو 
غير المعروف”»» وكأنه عندي تصحيف2. فإنْ صمّء فالسخرية: 


)١(‏ في الأصل: «اصخاب»» والمثبت من «ت». 

(6) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 759). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 15١؟).‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
١9 /5(‏ ). 

(5) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .»23١9‏ و«المفهم» للقرطبي 
.)5١5 /9(‏ 

(5) وكذا قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ )7١‏ قال: وهذه الرواية 


تصحيف,. وإن كان لها معنى . 


١ا/ك‎ 


الاستخفاف”() والاستحقار» أو ما يقرب منه(2"», يقال: سَّحْرَ منه وبه» 
واستسخر» واتخذه سخريّاً: وسّخريّ وفلان سّخَرَة» وسّخْرَة: يضحك 
منه الناس» [ويضحك به الناس]0"» وهو: مسخرة من المساخرء ويقال: 
ونيا يعد فا النافن مقع 0 

الثالثة عشرة: يقال: سابّه» وتسابُواء واستيُواء وهو سبّة ‏ بكسر 
الشيق:ب4" أي : سلوقة وإياك #والوييكة والمينات »ولا تكن سية؛ 

وذكر الزمخشري أنَّ [من]© المجاز: خيلٌ مسبّةٌ: يقال لها: 
قاتلها الله» وأخزاهاء إذا استجيدت . 

قال الشمّاخ [من الطويل]: 
مُسَيَةٌ قب البطون كأنّهًا رماحٌ نّحاها وجهة الريح راكزه» 
وفي هذا بحث؛ لأن المجاز في مسببة؛ إما في الإفراد أو" 
التركيب» ولا مجاز في الإفراد؛ لأن السب مستعمل في حقيقته. 


)١(‏ في الأصل : «استخفاف»» والمثبت من (ت». 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١١‏ 
(9) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 75894). 

(0) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: )7587-78١‏ 
(0) في الأصل: «و»» والمثبت من «ت». 


يفنل 


ولا في التركيب؛ لأن السبٌ منسوبٌ إلى الخيل نسبة المفعولية؛ أي : 
المسبوبة2"0» ونسبتها إليه على نسبة المفعولية حقيقةٌ؛ لأنها مسبوبة 


إلى لين 


قال بعض المباحثين : استعمل لفظ الذم في المدح» وهو مجازء 
إلا أنه يلزم عليه مجاز آخرء وهو استعمال اللفظة الواحدة فى معنيين 
حد مختلفين . 
٠‏ " الرابعة.عشرة: قال ابن .سيده: .والوْحن© والأحدٌ كالواحد» 
و 5 
همزته بدل من واو. 
لال ايقن يكل "لخلية ووكن :وود وعد 1و 
ومتوحٌد”". والأنثى : وحدةء حكاه”» أبو علي في «التذكرة»» وأنشد: 
كالبَيئدان ةلمح ده 


وقال أيضاً: يقال: هذا إخدّى الإحَد“؛ يعني : بكسر الهمزة. 


)١(‏ في الأصل : «المنسوبة»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل : «الواحد». 

زفرة «ت»: (ووحد ووحيد متوحد) . 

(5) «ت»: «وحكاه». 

(5) تقول: أتى بِإِحْدَى الإِحَدِ؛ٍ أي: بالأثر المُذْكر العظيم» ويقال ذلك عند 
تعظيم الأمر وتهويله» ويقال: فلان إخدى الإحَد؛ أي : واحدٌّ لا نظير له ؛ 
العروس» للزبيدي (مادة: وح د). 
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والجواال أكون دواع ادنار 

الخامسة عشرة: المقاتلة: مفاعلةٌ تقتضى”” أن تكون من اثنين» 
وكذلك (قاتله). 

ولا يَحسنٌ حمل الحديث عليه» فإن المراد: إن سبّه فليقل» 
وليس المراد": إن تسابا [فليقل]؟©» فإنهما إذا تسابا فقد وقع 
المحذور من الصائم»ء فيمكن أن يقال: إن (قائله) من باب طارَقَ 
وساف وعاقب”(؟2 من ما يكون من واحدء ويمكن أن يكون على 
الأصل بوجه مجازي»؛ ا يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على 
ما:قازيةء إن السبوت غ2يه© تجن السك [تخملة هن التقاناة 
بمثله» فيقارب أن يسبّه» مُجعل سابا بالقربة من السب]0©. 

وقد حملوا قوله تعالى : #وَإدَابلَْنَ أَجِلْهَنَّ #[البقرة: 54] على : 
ايده الي 

ومن دقيق [هذا]2" ما قيل في قوله تعالى : #وتَادئ توح ريه فَقَالَ 


(1) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 590 -491) 
(؟) في الأصل : ١تقتضي‏ من»2» والمثبت من «ت». 
() في الأصل : «يراد»» والمثبت من «ت»2. 

(5) سقط من «ت»©. 

(4) في الأصل: «ساحر»» والمثبت من «ت». 

() في الأصل : «عاقد»» والمثبت من «ت)2. 

4 في الأصل : «تثور عصبيته»» والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 


لحن 


رين أَبِمِنَ أَمَلِ 14هود: 0:] أن المراد: قارب النداءء لا أوقع 
النداء؟ لدخول الفاء في: (فقال). فإنه لو وقع النداء لأسقطت”", 
وكان ما ذكر تفسيراً للنداء؛ كما في قوله تعالى : #هتالك دعا كربا 
» لآل عمران: 88]» فهو تفسير لندائه» فأسقطت الفاء . 

السادسة عشرة: المعاذ على كل تقدير لازم سواء جعلنا 
(قاتله) من باب المفاعلة» أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم 
حقيقة غير مراد». فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)](" كان فيه 
مجازان : 

أحدهما : استعمال صيغة المبالغة”” في غير موضعهاء الذي هو 
أن تكون من اثنين 

والثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)؛ فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في 
إزهاق الروح» أو الفعلٍ المُفضي إليه . 

هذا إن9» حملنا (قاتل) على (قتل)» وإن تركناه على معنى 
المفاعلة على أصلهء فلا بد من المجاز في اللفظ الدال على القتل؛ 
كما ذكرنا آنفاًء والمجاز في تسمية ما قارب الشيء باسمه. 


)000 في الأصل : «فأسقطت». والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت). 

() كذا في الأصل و«ت». والمراد: صيغة المفاعلة. 
(5:) «ت»: «إذا». 


(5) في الأصل : «اتفاق»» والمثبت من ات»©. 


لحيل 


السابعة عشرة: إذا تعيّنَ المجاز في (قاتله)» أو (قتله)» فلا بدَ 
من تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد ب(قتله)» أو (قاتله) . 

الثامنة عشرة: الحُلُوف: بضم الخاء المعجمة واللام» قال 0 
عبيد: الخلوف: تغيّر طعم الفم لتأخير الطعامء [يقال]©: 

ا سء والاعي» وغرهنا: 

قال: ومنه حديث علي - ذه - حين سئل عن القبلة» فقال: 
وما أَرْبّك”" إلى خُلوف فيها"". 

وقال ابن دُرَيد في «الجمهرة» : وخلف فوه خُلوفة» وخُلافة: إذا 
تغير من صوم» أو مرض) 

وقال ابن فارس في «المُجْمّل): وخلف فوه: تغيّرت رائحته"©. 

[وقال الجوهري: وخلف فم الصائم رن إذا تغدّرت 
رائحته]20 7 , 


وقال ابن سيّذه : وخلف اللبن وغيره» وخلف يخلف خلوفاً: 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) في الأصل و«ت»: «أردت»» والمثبت من المطبوع من «غريب الحديث» . 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (72474). وانظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد /1١(‏ 707 7) . 

(:) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)5١0 /1١(‏ 

(4) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)7٠١ /١(‏ 

() سقط من «ت»4. 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 1705)», (مادة: خلف). 
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تغر ريه وطعجة). وخخافت قو يعات خلوقا: كشي وك «خُلوفُ | 
فم الصائم»» وقد خلف فوهء وأخلف,. لغتان2 . 
قال محمد بن جعفر التميمي في كتاب «جامع اللغة»: وقال 
بعضهم : إنما يقال: أخلف فوه؛ أي : حدث له رائحة بعدما عهد منه؛ 
وأنشد [من الكامل] : 
بَانَ المَّبَاتُ وأخْلّفَ اعفن 
والعَمْر هاهنا: اللحم الذي بين الأسنان» ويريد بقوله: 
أخلف : تغيرت رائحته . 
قلت: العَمْر هاهنا: بفتح العين وسكون الميم . 
التاسعة عشرة: يجوز ذ أذ يطلق الخلوف على على الجسم الحامل0» 
للخلوف, الذي هو التغير» وسيأتي بحث متعلّقٌ بذلك. 
ويقع في ألسنة [الفقهاء]©: (خَلوف فم الصائم) بفتح الخاءء 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (60/ »)75١7‏ (مادة: خلف). 

6 صدر بيت لابن الأحمر»ء كما نسبه إليه ابن سيده ذ في «المحكم' (؟7/ ))١6١‏ 
والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» لا وابن منظور فى 
لسان العرب (5/ .)5١١‏ وعجزه: 

وتتنيدل الإخوان والدَّمه 
(*) في الأصل : «من الأسنان»» والمثبت من «ت». 


(5:) <١ت»:‏ افسكون». 
(60) «ت»: «الحاصل» . 
(6) زيادة من «ت». 


ديل 


وقد غُلّط قائله؛ لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به» المستحيل إرادته 
هاهناء فإن (الخَلوفَ) الشخص الذي يكثر إخلافه لوعده” . 
العشرون: ذكر الراغب: أن (عنن) لقا موضوع للقرب؛ فتارة 
يستعمل في المكان» وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذاء وتارة 
في الزُلفى والمنزلة» وعلى ذلك قوله تعالى: بل حي عند رَيَهِمْ 
9 ركو 14آل عمران : 4 ## إن أَلَينَ عِندَ رَيَلكت #[الأعراف: 705]» 
وعلى هذا النحو قيل : الملائكة المقربون» وقال تعالى: وما عند آله 
حي وبين #[الشورى: 5*] . 
وقوله : مويك ء: عند أله و هم الْكَذْبونَ #[النور: »]٠‏ [وقوله]20 : 
زنك ميا ودر ند َي 14لنور: 41٠0‏ وقوله فقة: إن كارت 
هدَاهْوَ أَلْحَىَّ مِنْ عِندِك #[لأنفال: 87]» فمعناه : في حكمه. 
والعنيد: المعجب بما عنده» [قال تعالى : #مُزَّكََارِعَنْرٍ[ق: 4؟]؛ 
وقال: #إِنَممكانَ بيَاعِنِيدًا © [المدثر : ]. 
والعنود]”": قيل: مثله؛ يعني : أنه هو وقيل: بينهما فرق/؛ 
لأن العنيد: الذي يُعاند ويخالف» 5-07 الذي يَعْنْدُ عن القصد. 
05000007000 
الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 2)1794 و«المفهم» للقرطبي (9/ 65١5)غ2‏ 


و«شرح مسلم» للنووي (// 00 
(0) زيادة من «ت». 


(9) سقط من «ت)2. 
(4:) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «قال: لكن بينهما 0 


الذيالا 


قال: ويقال: بعير عنودء [ولا يقال: عنيد20]20» وأما العنيد 
فجمع عاندء وجمع العنود: عَنَدَة [وجمع العنيد: عند]©. 

وقال بعضهم: العُنود: هو العدول عن الطريق» لكن حص 
العنود بالعادل عن الطريق في الحكم» وعَنْدَ عن الطريق : عَدَل عنه. 

وقيل: عاند: لازمء وعاند: فارق» وكلاهما منْ: عَنْدَء لكن 
باعتبارين مختلفين؟ [كقولهم: (البين) في الوصل والهجر باعتبارين 
مختلفين ]00010 , 

قلت: قوله: وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذاء ينبغي أن يُبدل 
لفظة الاعتقاد بالعلم» أو يجمع بينهما معاً؛ لآن ذلك يُستعمل بالنسبة 
إلى علم الله تعالى» ولا يقال له: اعتقاد. 

الحادية والعشرون: الفرح: انبساطً النفس وسرورها بما يرد 
عليها من الملائم» والفرحة : الواحدة منه. 

وقد تطلق الفرحة على سببهاء يقال: لك عندي فرحة؛ أي: 
شيرق ؛ الآن الشرى ]1" ميت الفح 
() في الأصل: اعد والصوافية با أقياخ. 
زه مايق انمه 
(9) زيادة من «ات». 


(4:) زيادة من «ت»6. 


(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)01٠‏ 
(0) زيادة من «ت». 
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والرجل فرحان» ومراح» ده ديقال: أفرخة كذ 4 بمغتى :سوه 
وأفرحه؛ بمعنى : غمّه» والهمزة للسّلب د وانشيد 1مة السييط] ؛ 
نقانوا لعن قلت وله أكن لأفرحة: أبن بغزو" وتضدم”! 

ولو أراد السرور لكان قد أفرحه» ولم يصح قوله : ولم أكن لأفرحه» 
ومنه يقال: المرء دائر بين مُمْرِحين» قاعدٌ بين سلامة وحَيْن”" 

زاك ارد لقعم لي : [الفرح]29: المسرّة» قال الله تعالى : 
«حَي إِدا كُيْرٌ في الك وَجَرَيَحَ هم بريج طَْنبَةٍ وكرحُوأ يها #[يونس: ١1]؛‏ 
أى: سَوُوا: 

والفرح: الرضاء؛ لأنه عن المسرّة يكون» قال الله تعالى : 
كل رب يما لديم هرِجُونَ #[الروم: 87]؛ أي : راضون» [و]© قال : 
9مَرخأ يمان هُتِنَاللِ 4[غائر: ى]ء أي : رضوا. 

والفرح : الأشّث©؛ لأن ذلك عن إفراط السرورء قال الله كبك _: 
لَه لايحِبُ الْمَرِحِنَ4[القصص : 05]» [وقال : هليم فَحورٌ هود : لك 
(1) في الأصل: ابعزء» والمثبت من «ت». 
(') البيت لابن الأعرابي» كما نسبه إليه الزمخشري في «أساس البلاغة» 

(ص: 558). وعنه نقل المؤلف رحمه الله هنا . 
() في الأصل : «خير»» والمثبت من «ت»2. 
(5) زيادة من «ت». 


(0) زيادة من «ت»2. 


(5) نت»: «البطر») 7 


وقال : ذلك بساكم تَفَيَوت ]*' فى الْارضٍ يعبر لَلَنّ © [غافر : 0/6]. 

وقد تبدل الحاء هاء في هذا المعنى» فيقال: فره؛ أي: بطرء 
قال الله تعالى : ## وَبَنْحِدُونَ مر يس الْحبَالٍ يوبا شَرِهِينَ #[الشعراء: 144]؟ أي 
أشرين بطرين. ‏ - 

والهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهماء تقول: مدحته. 
ومدهته؛ بمعنى واحل”" . 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا: أن الذوات [قد]”” يُقصد بذكرها 
صفاتها الجميلة المناسبة لما يذكر معها؛ كما تقول: أنت تقول كذا؟! 
ومثلك يفعل كذا؟! 

ويراد به مناسبة صفته لذلك الفعل» فقوله تعالى : ##وَآنَا #* [طه: 1] 
قد يجري هذا المجرى. فكأنه يقال: وأنا المحسنٌ المنعم الواسع 
العطاء أجزي به. 

الثالثة والعشرون: تأمل إشارة تقديمه الضمير [العلي]» في 
صدر الكلام» والفرق بينه وبين (الصوم لي)» و(أجزي به) لو قيل2», 


)١(‏ زيادة من ات». 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص: .)78٠‏ 

(9) سقط من («ت)2. 

62 سقط من «ت). 

(5) أي: لفظ الحديث: «وأنا أجزي به؛ء و«فإنه؛ أي : الصومء لي»» وليس: 
وأجزي به والصوم لي» وفي لفظي الحديث تقديم للضمير الذي يعود- 


اليل 


فإن فيه إشارة عظمى إلى فضيلة الصوم . 
الرابعة والعشرون: المح المناسبةً بين «لي» و«أجزي به . 
الخامسة والعشرون: استبعد بعضهم أن يكون المراد بفرح 
الصائم [عند فطره: فرحه بما يتناوله من الطعام والشراب]7"”" . 


كد 2 


* الوجه الخامس : فى شىء من العربية. وفيه مسائل : 
الأولى: «سابّه» قد اجتمع فيه ساكنان» ولا يلتقي ساكنان في 
الأعرف من كلام العرب في الوصل إلا بثلاثة شروط : 
أحدها : أن يكون الأول حرف مد ولين: ألفاء أورؤاوا مفهوما 
[ما]”" قبلهاء أو مفتوحاء [أو ياء ساكنةً مكسوراً ما قبلها] . 
الثانى.: أن يكون الثانى من الساكنين مشدّداً. 
الثالث : أن يكون الساكنان من كلمة واحدة؛ نحو: دابّة9©. 
وهذه الشروط موجودة فى «سابّه) ‏ أما الألف0©) فظاهر» وكذلك 
- على الخالق يي. 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١7‏ 
(9) زيادة من «ت». 
(54) سقط من «ت). 
(6) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ .)١907‏ 
(5) «ت»: «الأولى». 


١ /ام‎ 


كونه من كلمة واحدة. 

وأما الإدغام فجاء؛ لأن المثلين إذا التقيا في الفعل» وكان 
الحرف صحيحاًء وكان الثاني منهما متحركاً بحركة لازمة» فالإدغام» 
نقول20: ردَّء وشدّ وشم وأردٌ وأشم. 

وهذه الشروط موجودة في «سابٌ»؛ لأن الأصل سابب» فاجتمع 
المثلان في كلمة واحدة» والثاني متحرك بحركة لازمة» فجاء الإدغام 
الذي هو أحد الشروط الثلاثة 

وقولنا: حركة لازمة» احترازٌ عن الحركة العارضة» كما إذا كان 
الثاني ساكناً سكوناً تصل إليه الحركة ؛ نحو: لم نرددء وارذد””©» فإن 
الحركة تصل إلى هذا الحرف الثاني الساكن فنقول: لم يردد الرجل» 
وارذد”” المتاع» فهذا يختلف فيه العرف على ما يتبين”؟2 في موضعه إن 
شاء الله . 

الثانية: (أحد) أحد المواضع التي اع فيها الواو فاءً مع 
فتحهاء وهو قاذ ماتفاق: ومثله في الشذوذ (أناة) . 


)غ2 «ت»: «نحوا بدل «نقول». 

(؟) في الأصل: «نزدد وازدد»» والمثبت من ١ت».‏ 

(*) في الأصل : «وازداد» . 

م «ت» : (تبين» . 

(5) قال في «العين» (مادة: أن ى): ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية : 
أناة» والجمع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إِنما هي من الوّتى» وهو 
الضعف. ولكنهم همزوا الواو. 
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وإنما اختلفوا إذا كانت مكسورة؛ كإشاح في وشاح؛ هل يُوقَفٌ 
فيه على السماع» أو يكون قياساً؟ 

والمنقول عن الخرقي : أنه ذهب إلى الوقوف على ما سمع 

وأنَّ أكثر النحويين ذهبوا إلى القياس؛ لأنه كثيرء ومثلٌ (أناة) 
واحد أسماء(" . 

وقد استضعف هذا الإبدال؛ ؛ لآن الهمزة لا تجتمع مع الواوء ألا 
ترى أن هذه من حروف طرف الفم» والهمزة من أقصى الحلق . 

واعتّذرَ: أنهم”" [قد]”" أبدلوا الواو من الهمزة كثيراًء فلذلك9©) 
أبدلوا الهمزة من الواو» قال بعضهم: وعلته© ‏ والله أعلم ‏ أنهما وإن 
بَعدا في المخرج» فقد تقاربا في الصفة” . 

الثالثة : قال ابن سيده في «المحكم»: والمّرْء: الإنسان» تقول: 
هذا مَوْءٌ وكذلك” في النصب والخفض بفتح الميم» هذ“ هو 
القياس» ومنهم من يضم الميم في الرفع» ويفتحها في النصب» 


)١(‏ أي: كلمة (اسم)؛ لأنها من مادة (و س م). 
؟) (ت)»: «بأنهم» . 

() سقط من (ات»). 

(4:) في الأصل : «وكذلك»» والمثبت من «ت». 
)0( في الأصل : «وعليه»» والتصويب من «ت». 
(5) وانظر: «المقتضب» للمبرد /١(‏ 45). 

(0) في الأصل: «كذلك»» والمثبت من ات». 
(8) في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «ت». 


1/09 


ويكسر[ها(" ذ في الخفض؛ يتبعها الهمزة”» على 0 ما يتبعون الراء 
إياها إذا أدخلوا ألف الوصلء فقالوا0 : امكو وقول أبي خراش زمنخ 
الطويل]: 


ره اك 0 3 0 
جَمَعْت أَمُورايتفذ المرء بَعْضها 


من الجلم والمعروف والحَسّبٍ الضّخمٍ 

هكذا رواه السّكري بكسر الميم» وزعم أن ذلك لغةٌ هذيل . 

ولا يكر هذا الاسمء ولا يُجمع جمم السلامة» لا يقال: 
أمراء. ولا: مدو ولا: : مَرؤون» ولا : أمارىء. 

وأكُوا فقالواة مراة :وعقرا التخفيف القياسي» فقالوا: مره 
وهذا مطرد. 

قال سيبويه : وقد قالوا: مَرَاةَء وذلك قليل» ونظيره2؟: كماة. 

قال الفارسي: وليس بمطردء كأنهم توهموا حركة الهمزة على 
الراء» فبقي مَرَأَة» ثم حُمُف على هذا اللفظ . 

ه4ه4هب7بب7بب227 77 : امرأةء فإذا عرفوا 
قالوا: المّرأة» وقد حكى أبو علي: | 

وحكى ابن الأعرابي: أنه يقال ا إنها لامذؤ» صدق» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() «ت»: «الهمز). 

22 في الأصل : «فقال»» والمثبت من «ت)©. 
(4) «ت»: «كقولهم». 

(4) في الأصل : «لامرأة»: والتصويب من «ت». 


ل 


كالرجل20, وهذا نادر . 

الرابعة : قد ذكرنا أن العِنْدِيّة قد يراد بها عِنْدِيّةَ العلمء فإذا 
حملناها هاهنا على ذلك» فهاهنا معنيان: 

أحدهما: أن يكون المراد: [أن]22 الخَلوفَ عند الله يوم القيامة 
أطيبُ من ريح المسك, ولا يكون كذلك في علم الله تعالى حتى يكون 
كذلك في الخارج؛ لأن علم الله تعالى لا بد وأن يكون على وَفق 
المعلوم» فإذا غيّر الله تعالى رائحة الخُلوف إلى أطيب من رائحة 
المسك. علِمّه الله [في]2 يوم القيامة كذلك». ف«يوم القيامة» ظرف 
لعِندِيّة العلم بذلك» وليس في هذا ما يوهم عدم العلم قبل ذلك اليوم؛ 
أعني : يوم القيامة . 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد أن عِنْدِيّة العلم حاصلةٌ الآن بأنه 
يكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك . 

فعلى المعنى الأول يتعلق «يوم القيامة» بالظرف الذي [هو]» 
«عند الله تعالى»» ويتعلق «عند الله تعالى» بالمصدر الذي هو 


)١(‏ المراد: يشترك المذكر والمؤنث في لفظ (امرىء)؛ فيمكن أن يقال: هذه 
امرؤ صدقء» بدل: امرأة صدق . 

(؟) انظر: «المحكم) لابن سيده .)595-5791/١1١(‏ 

(9) زيادة من «ت)©2. 

(؛) سقط من «ت). 


(0) زيادة من «ت». 


«الخلوف» ؛ بمعنى : التغير. 

ويجوز أن يتعلق الظرفان معاً» الذي هو «عند الله» و(يوم القيامة» 
ب«أطيب»» ولا مانع من ذلكء» فإن الظرفين إذا اختلفا؛ فكان أحدهما 
زمانيا» والآخر مكانيآء جاز تعلقهما بعامل واحد؛ نحو: حضرتٌ 
زيداً يوم الجمعة عند الأمير؛ لأن الفعل يطلبهما معاآء إذ لا يعقل 
حصوله في الوجود إلا واقعاً منهما. 

وإن اتفقا؛ أعني: الظرفين» وكانا زمانيين أو مكانيين» فإن 
غطلك" أحدفينا هال ١‏ لان أن كا ندل من نحو: صليت يوم 
الجمعة ويوم السبت». وقعدت عند زيد وفوق الدار»ء وصليت يوم 
التعيفة رقف الأذتقي ,رديت شتلك 3 ارق ساف انيما تقاف 
واحد؛ لأن حرف العطف ينوب عن العامل» والبدل هو المقصود 
بالنسبة دون المبدل منه فإن لم يكونا كذلك لم يتعلقا بعامل واحدء 
فلا يقال: قعدت عند زيد عند بكرء ولا صليت يوم الجمعة يوم 
البسض [لذهاى الرده المذكور» لآن تمان الظرف00 عامل عازه عد 
وقوع ذلك العامل منه بمعنى : اقترانه بجزء من الزمان وحصوله في 
جهة من المكان» وغير ممكن أن الفعلَ الواحد يصدر حين صدوره من 
فاعله الواحد مقترناً بجزأين من الزمان» ولا حاصلاً في( جهتين 


)١(‏ فى الأصل : «اللفظ»» والمثبت من «ت»©2. 
(؟) فى الأصل : «من»» والمثبت من «ت)2. 


دحل 


وعلى الثاني يتعلق «يوم القيامة» ب«أطيب»؛ أي: إن علم الله 

الخامسة : حيث يتعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد» قالوا: 
ينبغي أن يقدم إلى العامل الظرف الزماني؛ لأن طلبَُ له أقوى من طلبه 
للمكات 9 بدليل جواز عمله فى المبهم والمعيّن من الزمان؟ نحو: 
اعتكفت وقتاء وصليت يوم الجمعة. وامتناع عمله في المغكن م 
المكان؛ نحو: صليت المسجدء. وجلست؟ البيت» ولا يعمل إلا فى 
المبهم منه؛ نحو: جلست فوق المسجد. وسرت فرسخاً. 
القيامة» ‏ ولي العامل الذي هو «أطيب»» فهو في معنى التقديم الذي 
ذكروه؛ لأن المقصود من التقديم إذا تقدم العامل أن يكونٌ يليه 
ويباشره» وهذا البحث على تقدير تعلق الظرفين ب«أطيب) . 

السادسة : فيما ذكرناه تقديم معمول «أطيب») عليه20). وقل منع 
أو استبعد. 

والشيخ أبو عمرو بن الحاجب [أجازه]", ولم 108 تحير 
)١(‏ في الأصل : «أطيب يوم القيامة»» والتصويب من ١ت».‏ 
(؟) في الأصل: «المكاني»» والمثبت من ١ت».‏ 
(9) (نت»: «فى). 
(:) «ث»: ووملك» 
(0) «ت»: «الجمعة». 
)5( «ت»: (ايستعبد) بدل «(عليه) . 


(0) زيادة من «ت»2. 
(4) في الأصل : «يستعمله»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


لحل 


تكلّم [على قولهم: ]20 (هذا بسراً أطيبُ منه رطبا)» ورجّح أنَّ العامل 
في الحال (أطيب)» وحكى عن أبي علي الفارسي: أن العامل اسم 
الإشارة» ولم يرتضهء وذكر أنه يعني : الفارسي - لم يأتِ بشيء غير 
ما ذكرته» واستبعد عمل أفعل فيما فعله» وهو غير مستبعد. 

قلت: وكأنه لم يستبعذه للاتّساع”" في الظروف ما لا يُنَّسمْ في 
غيرهاء ألا ترى أن البصريين لا يجيزون في (كان) أو إحدى أخواتها 
تقديم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفآء أو حرف جر؛ نحو: كان يوم 
الجمعة زيد قائماًء وأصبح فيك أخوك راغباً. 

ولا يجوز عندهم في نحو: كانت الحمى تأخذ زيداء أن يقال: 
كانت زيدا الحمى تأخذء والظروف [والجار]”” والمجرور يقعان 
موقعاً» لا يقع فيه غيرهما. 

وقال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من قصوره ‏ يعني : أفعل ‏ عن 
العمل”؟ في المفعول به» أن لا يعمل في الحال© . 

السابعة: رأيت عن بعض قدماء النحويين كلاماً» أدرج تحته 
شيئاً من الكلام على هذا الحديث» وهو قوله [في قوله]" تعالى: 


)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) في الأصل: «يستبعده الاتساع»» والمثبت من «ت». 

() سقط من «ت»2. 

(85) «لنت»: «المعمول». 

(4) وانظر: «شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب» (7/ )١5‏ وما بعدها. 
(0) زيادة من «ت». 


حل 


وَأَمَهُ أَسَكٌْ من الَْرضٍ بَانَا14نوح: ]١١‏ وشبهه : أصلّ هذا: والله أنبتكم 
من الأرض إنباتاًء - نباتاء فحذف مصدر الأول؛ لدلالة فعله 
عليهء والفعلَ الثاني؛ لدلالة مصدره عليهء وكذلك قوله تعالى: 
وَيُرِيدُ الشَّيِطنٌّ أن يضِلَهُمَ صَلْلاُ بَحِيدًا #”" [النساء: »]5١‏ ففعل فيه 
ما ذكرت لك. 

وهذا كحذف ظرفي الزمان والمكان لدلالة مثلهما عليهما 
لإرشاد”" المعنى ذلك؛ [نحو]”” قولهككله: «لخُلوفٌ فم الصائم عند الله 
يوم القيامة أطيبُ من ريح المسك»؛ المعنى: أطيب من ريح المسك 
عندكم في الدنيا؛ لأنَّ المعنى تفضيلٌ ريح الخلوف في يوم القيامة في 
الطيب على ريح مسك أهل الدنيا عندهم» لا على مسك الجنة» فالله 
أعلم” أيهما أطيب» وليس في الحديث تعرّضْ إلى مسك الاخرة؛ 
لأن أهل الدنيا لا يعهدونه. ولا تصلح© المشاركة في (أفْعل) التفضيل 
إلا بين أمرين معهودين عند المخاطب ؛ للا يخلوَ من كمال الفائدة أو 
منهاء فإذن الألف واللام في «المسك» للعهد لا للجنس؛ لأن مسك 
الجنة يطلق عليه اسم مسك» وليس”" مراداً بلفظ الحديث . 


. «ت»: «فيضلون ضلالاً بعيدا)‎ )١( 

(0) في الأصل: «بإرشاد»» والمثبت من ١ت».‏ 
إفرة زيادة من (ت). 

):) في الأصل : «فاعلم»» والتصويب من (ت». 
(ه) («ت)»: اتصح) . 

© في الأصل : «فليس»» والمثبت من (ت) . 


١4ه‎ 


الثامنئة : قد 0 في الكلام'" : أن الألف واللام للعهد» فتأمّله 
بالنسبة إلى المعنيين الاخرين ؛ أعنى : الجنس وتعريف الحقيقة . 

وقد تقدَّم منعه لكونها للجنسء فيُوقفٌ للنظر في تعريف 
الحقيقة . 


2 


ا 6 


* الوجه السادس : في شيء من البيان والمعاني”". وفيه مسائل : 

الأولى: قد" ذكرنا في شرح هذا الحديث: أن الحكم قد 
يضاف إلى الذوات» والمراد صفاتها المناسبة» أو المنافية لما يذكر» 
فالْمَحْ هذا في قوله تعالى: «وأنا أجزي بهاء فكأنه يقال©: وأنا 
المحسن المنعم الواسع العطاء أجزي به. 

الثانية : لا تَعْفَآنَّ عمًا يقتضيه تقديمٌ هذا الضمير العلي في صدر 
الكلام» والفرق بينه وبين: (لي) و(أجزي به)ء فإن فيه إشارة 
[عظمى]'' إلى فضيلة الصوم . 

الثالثة : المح المناسبة بين «لي»» و«أجزي به . 


)١(‏ في الأصل: «هذا الكلام»» والمثبت من «ت». 
(9؟) «ث)»: «المعاني والبيان» . 

() في الأصل : «وقد»» والمثبت من ات»2. 

(5) «ت»: «يراد» بدل «يضاف)» . 

(5) «ت»: «قال». 


(5) زيادة من «ت». 


لحل 


الرابعة: لفظ (الجنّة) دالٌ على الاستتارء وأنه حقيقة في 
الأجسامء فهو إذاً مجاز في الصومء وظاهره الإخبار عن كونه جِنّة» 
[ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر؛ أي : ليكن الصوم جُنّة]"© مانعة 
لكم من الرفث والمعاصي, وأمثال ذلك. 

فإذا جعلناه خبراً» فتكون دلالته على الطلب دلالة [التزامية» وإذا 
جعلناه بمعنى الأمر؛ أ أريد به الأمرء كانت دلالته على الطلب 
دلالة]”2 مطابقية . 

الخامسة : إذا حملناه على الخبرية» فيحتمل أن يكونٌ خبراً عن 
كوت حنة كو الحاو وترشيحة:- أنه ورد كذلك في بعض الروايات: 
«جُنَّة من النار»”©» وفي بعضها: ١جُنّةَ‏ ما لم يخرقها»©»؛ التقدير: جنة 
مانعة من النار» ما لم تخرق الجنّة» بارتكاب ما يَمنع منه الصوم» فلا 


تكون جنّةَ حينئذ بانخراقهاء ولا يَحسنٌ فى هذا اللفظ أن يكون بمعنى 


)١(‏ سقط من «ت)©. 

(0) زيادة من «ت». 

إفرة هي رواية الترمذي المتقدم تخريجها برقم (7554). 

(5) رواه النسائي (5177)» كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد 
ابن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائمء والإمام أحمد في 
«المسند) »)١95 /١(‏ من حديث أبي عبيدة 5ه . وقد حسنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (؟7/ 2)45. 

(0) «ت» زيادة: «لأنه على هذا التقدير يرتفع للأمر بجعله ما جنة»» وهذا 
الموضع غير:مناسب لهاء فأثبت ما في الأصل . 


١ /او‎ 


الأمر بتقدير: ليكنْ الصومٌ جنة [ما لم يخرقها؛ لأنه على هذا التقدير 
يرتفع الأمر بجعله جُنَّة]'" عند انحراقهاء وليس كذلك؛ لأنه لو خرقها 
ستمرَ الأمر بعد ذلك بأن يُجعل جُنّةَ فلا بدَّ أن يكون خبراً؛ أعني: 
«جِنّة ما لم يخرقها». 
السادسة : يحتمل أن يكون خبراً عن أمر شرعي؛ أي : حكمه في 
الشرع أن يكون جُنَّة وهذا غيرُ كونه بمعنى الأمر؛ لما ذكرنا من الفرق 
بين الدلالة في أن يكون [بمعنى]”2" الأمرء والدلالة الالتزامية في أن 
يدل على شيء يلزم منه الطلب». ولا شك أن كون" الشيء حكم 
الشرعٌ أن يكونٌ جُنَةَ يلزةُ"» منه الطلب» لا أنه موضوع للطلب . 
السابعة : إذا حملناه غلى أنه جَنّةَ من الثارء ففيه وجهان : 
أحدهما: أن يكون المراد به: يَمنع من دخول النارء ويبعد عنهاء 
وتَجَوّز عن معنى المنع والإبعاد بالسترء ويقوّي هذا الحديث الصحيح : 
اامنْ صامّ يوماً في سبيل الله باعدَ الله وجهة عن النار سبعينَ خريفاً»0”. 
وثانيهما: أن يكون كونه جُنّة من النار من باب ذبح الموت في 


)١(‏ سقط من «ت). 

(0) زيادة من «ت)»). 

2 في الأصل : «يكون»», والمثبت من «ت». 

(:) «ت»: «وهذا يلزم». 

(5) رواه البخاري (7580)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الصوم في 
سبيل الله ومسلم .»)١١091(‏ وكتاب: الصيامء باب: فضل الصيام في 
سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» من حديث أبي سعيد ظيله . 


يلحلا 


الآخرة”©» ومن باب: «تجيء البقرة وآلّ عمرانٌ كأنّهما غمامّتان» 
أوغيايّتان» أو فرقان من طير صواف”"» فيكون المعنى : أن الله تعالى 
يُبرزٌ للأبصار ساتراً بين صاحب الصوم والنار؛ إظهاراً للمعاني في 
الأمثلة الحسية . 

الثامنة : إذا جعلناه من باب ذبح الموت» فيجوز أن يكونٌ إطلاق 
لفظ (الجُنّة) عليه( حقيقة ؛ بأن يكون اللفظ لما يبدو للحسسٌ ساتراً بين 
الشيئين» ولا يدخل في الحقيقة خصوص الجسمية في الخارج» ولهذا 
إن من رأى ذلك الساترء ولم يكن ممن يفهه”» هذا المعنى» أو ممن 
لم يثبته0»: أطلقَ عليه اللفظ لا على جهة المجاز؛ لأنه لم يفهمه. 
فكيف يطلقه عليه ويريده؟! 


وهذا يسوق”" إلى المسألة الأصولية» وهو: أن اللفظ موضوع 

)١(‏ رواه البخاري (5557)؛ كتاب: التفسيرء باب: (وأنذِرهريوم 
لَلَسْرَةٍ ©[مريم: 4» ومسلم (5859). كتاب: الجنة وصفه نعيمها 
وأهلهاء من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(0) رواه مسلم (805)». كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة» من حديث أبي أمامة دك . 

2 في الأصل : «علته»؛ والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: ايعزم»» والمثبت من «ت». 

)2( غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت)©. 

(7) في الأصل: «سوق»» والمثبت من ات»2. 


| 


للمعنى الذهني» أو الخارج؟ وهذا الوجة يكون هاهنا”؟ مجاز 
حذف22. 

وإن جعلناه مجازاً عن المباعدة وعدم دخول النار» فهذا من 
مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين أنه مع لاقل والملابسة» 
[فأطلقَ لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة]0". فهو من 
باب إطلاق الاسم الملازم على الملزوم؛ لآن المنع من المخالطة 
والملابسة لا يلزم منه الستر. 

التاسعة : يجوز أن يُجعَل الصومٌ جُنّة» بمعنى: كسره للشهوات 
التي مادتها الطعام والشراب» بالإضعاف» أو" الإزالة» ويكون وصفه 
أنه جُنّة كوصفه بأنه وجاء؛ أي: يقوم مقام الجن الساترة بين النفس 
وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوجاء في دفع عاديّة شهوة النكاح» 
ونكوة تنموك نه مجا زا غة النائعية بين الشمن ومن الشزير اه ]ا 
وهذا راجع إلى حمله على الخبر» كما هو ظاهرٌ لفظ”" الحديث . 


010( في الأصل : «هذا»» والمثبت من ١ت»2.‏ 

(؟) في الأصل: «صدق»» والتصويب من «ت»»؛ ومن هامش الأصل أيضاً. 
(9) سقط من (ت). 

0( في الأصل : «اسم»» والمثبت من ١ت».‏ 

(0) «ت)»: «و)». 

() سقط من ات). 

300( في الأصل : «الظاهر ولفظ»4», والتصويب من «ت». 


و" 


فيه؟ 


8 


ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات, فأي فائدة 


لأنا نقول: لما كان هذا المنع” ناشئاً عن فعل هذا المكلف». 


الذي هو الصوم. ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب”" الذي فعله 
المكلف بالصوم . 


العاشرة: قد ذكرنا احتمالين في معنى : «الصوم جنّة) : 
والثاني : [أن]”" يكون بمعنى الأمر. 


وإذا تردّد [اللفظ]؟2 بين احتمالين احتيج إلى الترجيح. 


والترجيح له وجوه: 


خبراً؛ لأن اللفظ موضوعٌ حقيقة للخبر» ويؤيد» ذلك: ما0© ذكرناه 


00 
في 


9 


000 
فم 
فه 
0( 
0( 
)03 
“4 


1 : 2 ا 
رواية : «جنة من النار»ء» و«جنة ما لم يخرقها». 


في الأصل : «الفعل والمنع»» والمثبت من ات»2. 


في الأصل : «السبب»» والمثبت من «ت». 
زيادة من «ت». 

زيادة من «(«ت)2. 

«ت» : «وتأيّد) . 

«ت): «بما). 


«(ت).: (من»2. 


فإن قلت: من وجوه الترجيح الاستدلالٌ بما سبق اللفظ من 
المعنى» وما تأخّر عنه» حتى كان ذلك سبباً لترجيح المجاز على 
الحقيقة في بعض المواضع ؛ فمن الأول قوله تعالى : # لا جَحَعَلُواْ ذسآه 
لول ينتحكُم كَدُعَل بحَضِكُم بعصأ [النور: +2617 فإنه تحتمل كما ذكر - 
التبجيل والتعظيم في دعائه» فلا(" يُنادى بالاسم» بل بالصفة الجليلة؛ 
ك(يا نبي الله) و(يا رسول الله) . 

ويحتمل أن يراد تأكيد إجابتهيلة إلى ما يدعو إليه» بحيث 
لا بيجعل دعاؤه كدعاء غيره في رتبة تأدّدٍ الإجابة» بل يكون راجحاً. 

وقد رجّح بعضهم هذا الثاني بمناسبته للسابق» وهو: ؤَإنََا 
لْمُؤمُوس> الَذِينَ امئوأ أله وول وَِدَا كَانوأ معهُه علخ أ جا لَر يذْهَبوأ حَقٌّ 
0 #النور: 77]» وفي ترجيحه نظر. 

ومن الثاني - وهو الترجيح باللاحق”" - قوله تعالى: #وَآلدينِ 
وَالزّوْنِ4لتين: »]١‏ فإن حقيقته في الثمرتين» أو الشجرتين 
المعروفتين» ومجازه في الجبلين اللذين فيهم”" هاتان الشجرتان» فرْجّح 
الثاني بقوله تعالى: #وَطُورٍ سِيينَ4[لتين: ؟]» [فهو ترجيح بالمتأخرء 
ويّقَرّي قولَ من قال: إنه أراد بالتين دمشق]29©» والزيتون بيت 


)١(‏ في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 
)١(‏ فى الأصل: «باللآخر»» والمثبت من «ت). 
زفرة 5 «(هما). 

(5:) زيادة من «ت)»2. 


المقدس”2. فأقسم الله بجبل دمشق”" مأوى عيسى» وبجبل [بيت]0© 
المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء كلهمء وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم 
[ومحمد صلوات الله عليهما]»؛ وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى 
عيسى - التة -» وترجّحٌ هذا الحملّ مناسبةٌ هذا القسم لهذه الأماكن 
المعظمة ؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها. 

فإذا ثبت أن الترجيح قد يكون بسابق ولاحق» فقوله - اطناة -: 
«الصوم جُنَة فإذا كانَ يوم صوم أحدكمء فلا يرف ولا يجهل)0© 
فاننة: أن يكون اندر اف الأمنه [ان]0: اليكن نتن ودف تمعلوا 
ما يخالفه مما [لا]2© يليق به؛ لمناسبة؟ الأمر بالشيء”© عن النهي 


عن ضذه . 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (75/ 42007 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
»,)5١6 /١(‏ عن كعب الأحبار. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
(// 665). ورواه ابن جرير في «تفسيره» (75/ 42007 وابن أبي خانم 
في «تفسيره» /٠١(‏ /5*1©). عن قتادة . 

(؟) في.الأصل : «الدمشق»» والمثبت من «ت». 

(*) غيز واضحة في الأصل» والمثبت من «ت». 

(4:) سقط من (ت»6. ٠‏ 

)0( تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري برقم .)١996(‏ 

() زيادة من «ت». 

(0) «رنت»: «فلا»). 

(6) زيادة من «ت)». 

)00( «ت»: «بمناسية» . 


)9١(‏ في الأصل: «النسبي»» والمثبت من «ت». 


"١ 


قلت : هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله : إذا جعلنا 
الخبنَ عن الأمر الشرعى» فإنه يناسبُ”22 الامتثال أيضاًء فإن كان 
الأمر إلى النهي أقرب» فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى» والله 
أعلم . 

الحادية عشرة: قد مب(" ترجيح الحمل على الخبر”” بالحديث 
الآخر©): «الصوم 1 من النار»» [«الصوم جبة ]20 ما لم يخرقها». 
فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريّة2» أو أخرتهاء وحملها على 
كونه جنئة من النار بدليل الرواية الأخرى» فما معنى هذا التسبيب الذي 
في الفاء؟ فإنَ"" كونَّهٌ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونّه سببا لعدم الرفث 
والصخب. 

والجواب : إن فى هذا إيماء وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه 
يخرجه عن كونه جُنّةَ من النار» فكونه2© جُنّةَ بسبب2© النهي عن الرفث 
() (ت»: «(لا يناسب»). 
(0) فى الأصل: «مرت»» والتصويب من «ت»©. 
69 ات»: «ترجبح الخبر على الأمر» بدل اترجيح الحمل على الخبر» . 
(5) في الأصل : «الأول»» والمثبت من ات». 
(6) زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «الحرفية»» والمثبت من «ت». 
(0) فى الأصل: «فإنه»» والمثبت من ات». 
(8) في الأصل : «فلكونه»» والمثبت من (ت». 


(9) «ت»: «فسبب». 


والصخب فيه بواسطة كون الرفث [والصخب]”(" فيه ينفيان كونه جنة . 

الثانية عشرة: لو قال قائل: إذا جعلئّه جَنّةَ من النار» وقررتَ أن 
للك وواقيطة فون الرقيق و شيعن بوني الخوو جه فق كول جاه 
والخروجٌ عن كونه جُنّة لا يقتضي دخول النار. 

فالجواب: إن في هذا إشارة لطيفة وإيحاءً خفيفا”" إلى غلبة 
الوقوع في الذنوبء أو أكثريته» فإذا كان المقتضي للدخول موجوداًء 
والمانع مفقوداًء عمل المقتضي عمله» فحصل المقصود من التهديد 
والتعظيم . 

[الثالئة عشرة]2: فإن قلت: فما الدليلٌ على غلبة الذنوب» أو 
أكثريتها؟ 

قلت : اختبار حال الأكثرين من الناس» والنظر إلى أفعالهم» وقد 
سمعت ما جاء: "كل ابن آدمّ خطّاءٌ وخيرٌ الخطّائين التوّابون»”©. ولو 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) في الأصل: «موجب»» والمثبت من «ت». 

(#) «ت»: (إيماء خفياً) . 

(5) زيادة من «ت»؛ حيث إنها سقطت من الأصل . 

(5) رواه الترمذي (75949)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(59).» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن 
قتادة» وابن ماجه 2»)570١(‏ كتاب: الزهدء باب: ذكر التوبة» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ ,»)١98‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 7077) 
وقال: صحيح الإسناد» وقال الذهبي: بل فيه لين» وقال في موضع آخر: 
فيه ضعف»ء وقال الزين العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري. قال- 


حلينا 


3 
ترق 


قيت إلى أعلى من هذا لوجدت مُرتقى؛ كالأمر بالتوبة والاستغفار 


سوبا طوس د بتقدير الذنب : # يَكائبًا الريت امنا 
ووأ ِل أله مَوْبَهٌ ضَسُوًا4التحريم : ]© ا وَأنِ أستخفرواً ويك ثم تويرأ 
5-4 2 ته 
ِلَيِّ 4 [هود : ا علمني دعاء أدعو به في صلاتي » قال : قل : «اللهم 
و و و 2و 
إنى ظلمُت نفسى ظلماً كبيرا)0©. 

ويمكن أن يقال: إن انتفاء المانع» وهو كونه جُنّة مما يثير 
الخوق؟ لبعرير أن تكون الخنة مقصورة عليه 

الرابعة عشرة: قد يكون الخطابث فى قوله ‏ الي -: «فإذا كان 
يوم صوم أحدكم' يُفْهُمُ منه خروجٌ النبي كلل عن ذلك» وأنه سببُ 
خروج اللفظ على وجه الخطاب؛ ليُئرّهَ النبينٌ كلخ عن ذلك» وأنه 
ليس بعر ضيته ؛ فلم يكن فاحشك ولا متفحشاً ولا صخاباً فى 
الأسو اق 6خ" . 


- المناوي: وقال جدي في «أماليه»: حديث فيه ضعف . 
لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم. وقال: ابن مسعدة صالح 
الحديث» وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة. وانظر: «فيض القدير» 
للمناوي (6/ .)١7‏ 

)١(‏ رواه البخاري (2749: كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» 
ومسلم (2)70705 وكتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث أبي بكر الصديق 45 . 

(؟) رواه الترمذي »)35١1١7(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في خلق 
النبي كَل من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن صحيح . 


الا 


الخامسة عشرة: [«الصوم جه ]00 : تون انا حص ” المجنّة فيه» 
وإنما يقتضي : أنه جَنّة فقط؛ أي: سبب الستر”" عن النار إذا سلم من 
اعون لمنهي ‏ عنهاء وقد يكون غيره سبباً أيضاً وجَنّة» «فمّن استطاع 
[منكة]"" أن يتقيّ النارَ [ولو]” بشقٌّ تمرة فليفعل»0©» و أََسَنْتِ 
يذْجِينَ ألسّيعًا 1#هوه: 15]. 

ووصفٌ أشياءَ كثيرة بالتسبب إلى النجاة» أو غيرها من ثواب 
الآخرة» يقتضي مصالمَ» منها الحرصٌ على جميعهاء فإنه قد يقع 
الشكّ في قبول بعضهاء أو صحته» فإذا كثرت كان الرجاءً في تحصيل 
فائدتها أكثرَ. 

السادسة عشرة: هذا العموم الذي في قوله ‏ اكنة -: «أحد» يفيدٌ 
الأمرَ بهذا القول بالنسبة إلى كل أحدء ويلغي الفرق بين أحوال 
السَّاَيْنَء فإن فيهم الوضيع والرفيع» والخسيسَ والشريف» فريما 
يُتومّم خروجٌ الخسيس عنه؛ كما في عادة الناس: أنه إذا سّبٌّ جليل 
فقابلوه"2» أن يقال للمقابل”": كان ينبغي أن تحترمه وتسامحه 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) («ت)»: «للستر) . 

(*) زيادة من «ت». 

(5:) جاء على هامش ١ت)‏ : «لعله: ولو). 

(6) رواه البخاري »)51١1/5(‏ كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب 
عذب» ومسلم »2301١7(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم 5ه 

(5) في الأصل : «قاتلوه»» والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «للمقاتل»» والمثبت من «ت». 


ينا 


لمنصبه» وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته0©» فالعموم يلغي هذا 
الوهم ‏ 50 

السابعة عشرة: «فلا يرفث ولا يصخب»: هذا من النوع الذي 
يُلتفثُ فيه إلى مراتب الترقي والتنزل» وترتيب ما ينبغي أن يبدأ به 
وهاهن”" انتقالٌ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من 
الصخبء, فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هو 
إنما ينافي السكينة والسمت الحسنء» والإتيان بالألفاظ الفاحشة من 
حيث هي هي أفحش» وربما كانت محرمة» ولذلك ترى الناس 
يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم» ولا يستقبحونه استقباح 
ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها . 

وإذا كان كذلك» فالمقصود النهيٌ عن [هذه]”" المنافيات للصوم» 
وتعظيم أمر الصوم؛ لتقديم كونه جنّة . 

وإذا ابتدىء” بالنهي عن الأفحش لم يلزمٌ منه النهيٌ عن الأدنى» 
فإذا أتى النهي عن الأدنى بعده كان أبلغ في تعظيم الصوم» وتنزيهه عن 
المنافيات» فكأنه نهى عن الأقبح. وقيل: ولا يُقتصّر ذلك عليه» بل 
وعلى ما هو دونه في القبح» وجاء هذا [الحديث]( من حيث النهي 


.»ت١ في الأصل : «مقاتلته»» والمثبت من‎ )١( 
«ت»: «وهذا)».‎ )١( 
سقط من'(ت».‎ )9( 
. «ابتدأ)‎ :»ت١‎ )8( 


(5) زيادة من «ت»» والمراد بالحديث هنا: الكلام. 
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الداخلٌ على الرفث والصخب, الذي هو معنى”" النفي . 

ولا يشتبهنَ عليك قولّنا: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» [فإن 
الذي ادّعيته من الانتقال من الأعلى إلى الآدنى بالنسبة إلى حقيقة 
الشيئين» والنهي دخل عليهماء فالانتقال(" من الأدنى إلى الأعلى]”" 
باعتبار النهي الداخل على الشيئين» لا باعتبار حقيقة الشيئين اللذين 
دخل عليهما النهي» فالمقصود: أنَّ النهي عن الأدنى أبلغ في مقصود 
المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى . 

فإن قلت: هلا اكتفى بالنهي عن الأدنى الذي جعلته أبلغ من 
النهي عن الأعلى» الذي هو الرفث؛ كما اكتفى بالنهي عن التأفيف عن 
النهي عن الضرب؟ ! 

قلت : هذا أولاً خروجٌ إلى سؤال آخرء والجواب عن السؤال ‏ 
المتعلق”؟ بالتقديم والتأخير قد حصل » وبعد ذلك فنقول : لا يُكتفى ؛ 
لأن الرفث سببٌ داع إلى ما يفسد الصوم» وهو الجماع؛ لأجل ثوران 
العورو لكر نا مساق بماد الانكنا نه الإفعاكن فين حل سفن 
الناس» والصخبٌ لا يفسد الصوم, والاعتناء بذكر ما يفسد العبادة أهمّ 


)١(‏ في الأصل: «في معنى»» والمثبت من (ت»2. 

(؟) «ت»: «والانتقال». 

(*) من قوله: «فإن الذي ادعيته. . . » إلى قوله: «من الأدنى إلى الأعلى» 
مكررة فى (ت» . 


(5) «ت»: «الذي يتعلق» بدل «المتعلق». 
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من الاعتناء بذكر ما لا يفسدهاء فلم يُترك؛ لشدة الاهتمام بذكره. 
وانتقل إلى الصخب. الذي هو أخف ؛ لأجل تأكيد النهي كما ذكرناه» 
وحصل الجمع بين ذكر الأهم وبين الترقي ؛ لتأكيد النهي . 

الثامنة عشرة: قوله ‏ اك : «فليقل : إني صائمٌ» إني امرقٌ صائمً) 
لا يُحملٌ الثاني على التأكيد؛ لأن التأكيد اللفظي إعادة اللفظ أو مرادفه؛ 
كقوله تعالى : ْوَل لَكَ مَك (© ثم أَزِكَ لَك وك القيمة: :مهم 
بخلاف قوله : #الحَافَه(:6 مال َاقّه4[الحاقة: .]1-١‏ 

وقوله: (إني اشرو صائم» ليس كذلك» وقد ورد في بعض 
الروايات : «إني صائمٌ» إني صائم»("» وذلك تأكيد جزماً. 

فنقول: أما «إني صائم» فقد نجريه على قاعدة» وهو: أن الحكم 
المضافٌ إلى الذوات قد يكون المقصوة بها" صفائها القائمة بها ؛ إما 
لاس وي تنكم الفتقات بزما الام ل والعية عله كنا تقول 
لمن أحسن وأجاد في كلامه: أنت تقول هذا ؟! والمقصود صفاته 
المقتضية لذلك الإحسان. ولعلّ من هذا" والله أعلم -: #وَسكُءً 
فتلي #[الأنبياء: 0604 وقول الراجز: 


للك رواه مسلم )١ /١١65١(‏ كتاب: الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» 
من حديث أبي هريرة و . 

(؟) «ت»: «منها». 

(6) فى الأصل : «لهذاا. والمثبت من «ت»2. 


لا 


متها 0 [من] © ا 

أو تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه؛ كما تقول لمن فعل 
فعلاً لا يليق به: أنت تفعل هذا ؟! تريد: أن وصفهٌ ينافي ذلك الفعل . 

فإذا تكرر هذا» فتكون «إني صائم» © [إشارة]© إلى منافاة 
صفته» التي هي الصومٌ» للرفث والفحش . 

وأما قوله: «إني امرؤ صائم» ففيه معنى آخر : وهو منافاة الرفث 
للصوم على سبيل العموم في حق كل امرىء» والإشارة إلى التعليل في 
امتناعه هو؛ لأنه من جملة أفراد ذلك العام الذي يُعلّقَ به الحكم» 
فالأول”" يرجع إلى أمر يختص بهء والثاني”© يرجع إلى عموم يدخل 


هو تحته . 


. «ت)»: «فإني2‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». 

(0) صدر بيت منسوب لابن لجأ التيمى» كما فى «الأصمعيات» (ص: 75)» 

وقد أنشده ابن الأعرابى فى «نوادر ا ذكر البغدادي في «خزانة 

الأدب)» وعجزه: 00 ْ 
مُنْدَحَة الشٌّراة وادقاتها 

(5) أي: إني صائم» إني صائم . 

أ الثانية . 

() سقط من «ت». 

(0) أي: إني صائم . 

(4) أي: إني امرؤ صائم . 
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فإن قلت : فمن أين تأخذ العموم في : «إني امرؤ صائم)0©؟ 

قلت : لآن المقصود النتيجة» وهو أن هذا الذي سّبّء أو قوتل» 
[ل1]" يرفث ولا يصخبء وهذا لا بِدَّ فيه من مقدمة أخرى». وهو: 
[أن]”" كل امرىء صائم لا يرفث ولا يصخب. فيكون التقدير هكذا: 
إني امرؤ صائم» وكل امرىء صائم لا يرفث» فأنا لا أرفث . 

فلا بد أن يكون العمومٌ حاصلاً في (كل امرىء صائم لا يرفث) 
حكما وشرعاً؛ لأنه لو لم يكن عامّاًء وانقسم الحال فيه إلى صائم له 
الرفث» وصائم ليس له الرفث» لم يلزم أن يكون هذا المسبوب©) 
لايرف 

التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول: تذكي” النفس بالحالة 
التي وُجد ما يُذهِلٌ عنهاء ويغيبها عن الذهن» وهو المسابّة المقتضية 
لثوران الغضبية» #إرك ليست أَتَعَوَاْ إِدَا متَمُمَ تيف من الشّيْطن 


مر : 20110 


ترحكروأ وإذا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف : ١‏ ]4 أي : - والله أعلم ‏ تذكروا 
وما يجب أن يكون الإنسان عليه من الحياء منه . 


000 في الأصل : «كل امرىء صائم»»؛ والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من (ات»2. 

(*) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل: «المنسوب»» والمثبت من «ت». 


(6) «ت»: «تذكر). 
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العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: تأكيدٌ المعنى في النفس» 
وتقريبٌ النفس إلى الامتناع مما ينافي الصوم . 

وقد ورد الشرع بالتكرار بالأذكار» وفائدته ‏ والله أعلم - 
الوساوسَ والغفلاتِ كثيرة الطروق للقلوب» والمقصودٌ بالذكر 
الحضورٌ ومُواطأة القلب للسانء فإذا كثرت أعداد الذكر رُجِيّ أنه 
خف نهذ التفصو ولو مره واتخدة». فصل القمزة بوالتوانت 
الموعود؛ (مَن استغفر الله غفر له)2 . 

الحادية والعشرون: إذا كان المقصودٌ تذكارٌ النفس بما يُمنع عنه» 
فلو قال قائل: فلم خصّ قوله: «إني صائم»» مع أنه يمكن أن يقال لفظ 
آخر يقتضي منم النفس”" من ذلك المنهيّ”” عنه؟ 


قلنا: فيه أمران: 


أحدهما: الجمع بين المعنى”» الشرعي في الصومء» والإشارة 


)١(‏ رواه النسائي ذ في «السنن الكبرى» (4988)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص : 506 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 588)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (١97؟)0‏ وفي «مسند الشاميين» 
(5414»» والبيهقي في «شعب الإيمان» (71775)» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف جداً. وقال أبو حاتم: هذا خطأء 
الصحيح عن ابن عمر موقوف» كما في «علل الحديث» (؟/ 187). 

(؟) «ت»: «ذلك للنفس» . 

(0) «ت»: «للمنهى» . 

(5) في الأصل: «الأمرك» والمثبت من «ت». 
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إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضاً؛ لأنه للإمساك» وإذا كان إمساكاًء 
فليقتض”" الإمساكٌ عن المسابّة» وليس كذلك الألفاظ”" التي تمنع من 
غير إشعار المناسبة اللغوية. 

[و]”"الثاني : الدلالة على أنَّ مقتضى الصوم الإمساكٌ عن هذه 
الأمورء ولو ذُكر لفظّ آخرُ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم؛ لم 
يقم مقامّه؛ كما لو قال: م الله» أو إن هذا فعل قبيح» فإن هذا 
لا يدل على [أن]) مة مقتضى الصوم بخصوضه ترك هذه الأمور المنهي 
عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك . 

الثانية والعشرون: أُمر بأن يقول: «إني امرؤ صائم؛ مطلقاء وقد 
يكون السَّابٌ له صائماً أيضاً؛ كما في الصوم المفروضء» أو 
المستحبء إذا علم به» فكان يمكن أن يقال [له]©: إنك صائمء 
فاترك ما فعلت» ولم يؤمر بذلك» لكن أمر بقوله: «إني صائم»» ولعل 
السبب فيه : أنا إن جعلنا هذا القول قولاً نفسانياً مراعاة لنفي الرياء؛ إما 
بالصومء أو بالأمر بالمعروف؛» اختصنّ به جزماً. 


وإن جعلناه قولا لفظياًء ففيه وجهان: 


)١(‏ في الأصل : «فليقض»» والمثبت «ت». 

(؟) في الأصل: «وليست كذلك الأفعال»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من «ت»2. 

(4:) سقط من (ات). 

(4) سقط من «ت». 
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أحدهما : أن اهتمامه بنفسه ليردعها بعد وجود الداعي إلى الفعل 
أولى» فإنه أقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على 
انتفاع غيره بوعظه . 

والثاني : أن فيه تعريضاً لسابّه بأنه فَعَلَّ خلافٌ مقتضى عبادته؛ 
فكأنه يقول: أنا صائم فأتركُ ما لا" ينبغي» لا كما فعلت أنت من ترك 
ما ينبغي مع كونك صائماء وهذا كما تقول لمن تريد عدب عند 
محاورته: [و2" أنا أخاف الله؛ تعريضاً له بأنه لا يخافه بالمعصية» 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: قوله ‏ اتكننكة - في هذا الموضع» وفيما لا يحصى 
من المواضع : «والَّذِي نفس محمد بيدِه؛» أو «والذي نفسي بيده»» 
مقصودة: تأكيدٌ الإخبار بالقسم. وهذه فائدة القسم كله» ولكن يُحتاج 
إلى فائدة تخصيص هذا القسم المخصوص””»: وهو قوله - اليا -: 
«والذي نفس محمد بيده)» وفائدتهُ: ضهٌ التأكيد في وقوع المخبر عنه 
بمطلق القسم» إلى التأكيد بالصدق في الإخبار بذكر كون النفس بيده 
وقادر عليهاء فتأمله . 

الرابعة والعشرون: لا تغفلنَ عن تفضيلٍ الخُلوف على أطيب 
الطيب؛ كما جاء في الحديث: «وهو أطيب الطيب)2)9؛ يعني: 


(؟) زيادة من «ت)»2. 


(*) «ت»: «المخصص». 
(5) رواه مسلم (757017)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال - 
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المسك. وإذا كان يحصل التفضيل مما هو دونه في الدرجة من 
الروائح الطيبة» فالعدول إلى تفضيله بالنسبة إلى أعلى الدرجات في 
الطيب تأكيدٌ لتعظيم فضيلة الخلوف . 

الخامسة والعشرون: التنزية عن الجسمية ولوازمهاء توجب 
استحالة الاستلذاذ بالروائح في حقٌّ الله تعالى على الوجه الذي هو 
ثابثٌ فينا . 

قال أبو العباس القرطبي : لا يُتَوَهَّمْ أن الله تعالى يستطيبُ الروائحَ 
ويستلذٌّها©؛ كما يقع لنا من اللذة والاستطابة؛ إذ ذاك من صفات 
افتقارنا واستكمال نقصناء وهو الغنى بذاتهء الكامل بجلاله 
وبقدس(". على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر 
المبصرات» ويسمع المسموعات. على الوجه اللائق بجلاله2 وكماله 
وتقديسه» عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه الأطيبية عند الله 
تعالى: [أنها]© راجعة إلى أن الله20 تعالى يثيبثُ على لوف فم 
الصائم ثواباً أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك. حيثٌ ندب 


- المسك. من حديث أبي سعيد الخدري ذل . 
)1١(‏ «ت»: «ويلتذها». 

(؟) «ت»: «وقدسه)». 

زفوة في المطبوع من «المفهم»: «بجماله» . 

(5) «ت»: «وتقدسه». 

اللي زيادة من ات» . 


(5) «ت»: «أنه» بدل «أن الله . 


الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمّع والأعياد وغير ذلك ويحتمل أن 
يكون ذلك في حقٌ الملائكة» يستطيبون ريح الخُلوف أكثر مما 
يستطيبون ريح المسك» انتهى” . 

وأقول: لما كانت لفظة «أطيب» مذكورة في الحديث» كان من 
وظائف الشارح أن يعرض”" لمعناهاء وينظر هل يمكن إجراؤها على 
ظاهرها المعلوم في العادة» أو لا؟ فَإِنْ لم يمكن نظرٌ في وجه المجازء 
فهذا داع إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منها عرفاً. 

7 الذي قاله من استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلو”" في 
العرف مُتَّفْقٌ عليه بين المتكلم والمتفلسف المُشتركين في التنزيه» 
وإنما اختلفا في اللذة العقلية» وليس هذا موضع الكلام على ذلك» 
وإنما يُجوّرُ هذا الظاهرَ الحشويٌ المصرّح المبرح بالجسمية9, 
والإلغاء للغيرية". 


.)5١1-5١6 /*( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) (ت)»: «يتعرض). 

(9) «لث»: «المعلوم عليه) . 

(5) في الأصل: «أجسمية»» والمثبت من (ت»2. 

(0) نسبة الاستطابة إليه يل كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة 
لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه. وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء» كما أن ذاته يه لا تشبه ذوات 
خلقهء وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» انتهى. هذا كان بعض كلام 
الإمام ابن القيم في رده على من تأول هذا الحديث وأخرجه عن .حقيقة 
لفظه . وانظر: الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث والتعليق عليه . 
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وْآماأ) الميحان الدق. ذكره ابر العانى» :وكلة الأظبية مجان 
عن" أكثرية الثواب» فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في 
معنى الأكثرية» وكونٍ كل واحد منهما مطلوباً مرغوباً فيه» وهاتان 
علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز” . 

والعلاقة كلما ضعفت بَعَدَ المجازء وبالعكس» هذا من جهة 
النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو. 

وقد يقوم مُعارض يمنع من هذا الضعف ويُّحسّنْ المجاز» ألا 
ترى إلى قول الشاعر [من الرجز] : 

صَارَ النَّرِيدُ في رؤوس العِيدَان) 

فإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه إذا(» نظرت إلى معناهء وهو 
أن الزرع ينبت» فَيُسَنِِل”"©2» فيبدو صلاحه. فَبُعَالَجٌ إلى أن يصير ثريداً 
)1١(‏ «ت»: «وفأما». 
(؟) في الأصل: «على»» والمثبت من (ت». 
فيه في الأصل : «التحرز»» والمثبت من «ت). 
(4:) تقدم ذكره /١(‏ 20770 وقد قال أبو حيان الأندلسي ناظما: 

الشخط إن ارذع اللشخافة سقيس تيا تستاة 

لاتس تح علافف اعون بيعم شعدرب ريدن 

نالف مفسال بعحشن العزفناة. . عبار النزية فى رؤزس العتدان 

آراة بالفروبه ست التبنيلة "٠‏ «سيفاء القت الذي يؤول له 
(0) «ت»: «إن). ْ 1 
() في الأصل: «فيسبل»» والمثبت من «ت»» ويسنبل : يكون له سنبل . 


ملا 


وجدات العلاقة بعيدة» وقد ذكرثا: أنّ ذلك موجتب لضحف المجاز من 
حيث هو هو؛ لأن البعد يعسر على الذهن الانتقال من محل الحقيقة 
إلى محل التجوزء وبالعكس في القربء لكن الذي حسّن هذا أنه لما 
قال: 
صَارَ النَرِيدٌ في رؤوس العِيدَان 
أخبر بأمر يبطله الحسنٌ» فتشوّفت”2 النفسُ إلى وجه ما حكم به 
فإذا ظفرت به» أدركته إدراك المتكسب الظافر بمطلوبه» فالتذت به. 
وإذا نظرات إلى قول الآخخر مق الطؤيل]: 
وَقَِالَ الوليئلة القع لسن يتمسر 
وأخطأ سربُ الوحش من ثمر النبع 
ومعناه: أن”" النبع يُعمل منه القسي» ويُرمى عنهاء فتؤخذ سربُ 
الوحش» فتكون ثمراً للنبع بهذا الاعتبار» ونظرت فيه محلاً للقبول» 
لكنه ناقصّ عن درجة : 
صَارَ النَرِيدٌ في رؤوس العيدَان 
)١(‏ «ت»: («تشوفت». 
(60) «ت»: «فإن». 
() في الأصل : «الذي»» والتصويب من ١ت»©.‏ 


حلي 


من جنسه » فقَدْبَ من الحقيقة قربا لا يوجد في (سرب الوحش) بالنسبة 
إلى (رؤوس النبع) . 

والوليد الذي أراده: هو”" أبو عبادة البُحثرِي » والبيف الذى أشبان 
إليه هو قول البحتري [من البسيط]: 

والَبع يان ما في رأسه ثَمَئا 

وإنما اشتركا في وصف أعم» وهو التسبب إلى حصول المسبب» 
فانحط عن رتبة الثريد» فهذا مثال البعيد" العلاقة مع الاستحسان؛ 
لوجود المعارض لذلك الضعف . 

ووجوهٌ الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيدٌ 
أن يتيسرَ الوقوف على كلهاء والتعبير عنهاء وأبعد منه تحرير الحدود 
لأنواعهاء والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك . 

ثم نرجع إلى المقصود» فنقول: نجعل العندِيَّةَ هاهنا ‏ والله أعلم - 
عَئْدِيّ القيامة» أو عِنْديّ العلم» ويكون المعنى : أنَّ الكُلُوفَ أطيب في 
القيامة» أو في علم الله تعالى؛ لأنه في يوم القيامة أطيب من ريح 
المجللك6 ونتتى أن الله #مالن ,يبسكا ,رايد التدارف كراقسة اتناك 


)١(‏ «ت»: (وهو). 

(0) انظر: «ديوان البحتري» (7/ 405)؛ (71/4/ 54)» وصدر البيت : 
وعيّرتني سجال العَُدْم جاهلة 

*) «ت»: «البعد). 


عرض 


يوم القيامة؛ كما في دم الشهيد. 

وهذ(" الفضل”" الذي ذكرناه يُقِصَّدٌ به أمران: 

أحدهما : بيانُ الحاجة إلى ذكر ما يتعلق بعلم الأصول والكلام؛ 
تنبيهاً على(" الجواب عن قول من يمنع الخوض في مثل هذا . 

والثاني : أنه إذا انقسم”؟» الحال في العلاقة بين القريب والبعيد» 
وأن البعد سبب للمرجوحية إلا لمعارض» وتبيّنَ» كل ذلك» احتاج 
أبو العباس إلى أن يبيّن العارضَ المرجحٌ لتقرير حَسن ما قال. 

وأما قول أبي العباس : ويحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة» 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. 

فإن أراد بذلك في الدنياء فهو خلاف ما جاء: أن الملائكة تتأدّى 
مما يتأذى منه بنو آدم» وما جاء: أن السواكَ مطلوبٌ لتطييب الفم 
بسبب الملائكة . 

وإن أراد أن يكون ذلك”" يوم القيامة» ففيه مجاز حذف 
المضاف ؛ أي : عند ملائكة الله . 


6 في الأصل : «وهو»» والمثبت من (ت» . 

(؟) أي : القدر الزائد الذي يمكن أن يعد استطراداً. 
(*) في الأصل: «عن»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «أيقنتم» . 

)0( «ت»: (وبتبين» . 

) «ت»: «ذلك يكون). 
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(010 


وعلى ما قلناه لا حاجة إلى هذا الحذف”2”2 . 


قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة 


من الصائم» هل هي في الدنياء أو في الاخرة؟ على قولين» ووقع بين 
الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن 
الصلاح في ذلك تنازع» فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة في الاخرة 
خاصة» وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبى عمروء وسلك أبو عمرو في 
ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان» فإنه في «صحيحه» بوب عليه كذلك 
فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك» ثم ساق حديث الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي كلِ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. . .» الحديث. ثم قال: قال 
أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً 
بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف 
أفواههم أطيب من ريح المسكء ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل 
جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال؛ أي: ابن حبان:ذكر البيان بأن خلوف فم 
الصائم قد يكون أيضاً من ريح المسك في الدنيا. 

ثم قال ابن القيم : وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي كلل 
بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف 
على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك» 
وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية» ويظهر فيه قبح 
رائحة الكفار وسواد وجوههم» وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين 
يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة» ويكون حينئذ طيبها على ريح 
المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة كريهة 
للعباد» فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى و بالعكس» فإن 
الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم» والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره - 
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السادسة والعشرون: رأيثُ مَنْ يَستبعدٌ أنَّ الفرح عند الفطر بنيل 
الذاكزكبوالمقرونه يو ومتهط مله الدويفة كو ان ككوة متكون 
معنية في هذا الموضع مقرونة بالفرح عند لقاء الله تعالى. 

واقتضى ذلك: أن يَحمل الفرح بالفطر على أن المراد الفرح 
بكمال عبادته وصومه؛ ليرجع ذلك إلى ما يناسب أحوال المتديّنين» 
والتعظيم المقصود المناسب للاقتران بالفرح بلقاء الله تعالى . 

وذكرا" احتمالٌ آخر: وهو أن تكون الفرحةٌ عند إفطاره بما يجب له 
من الثواب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعزء وفرحه يوم القيامة بما يصل 
إليه منه» فإنَّ ما وجب له من فضل [الله]("2 لن يخلفة الله إياه. 


- ورضاه ومحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم 
القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال من 
الخير والشرء وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة» وقد يقوى 
العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة» فهذا فصل الخطاب في هذه 
المسألة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انظر: «الوابل الصيب» 
لابن القيم (ص : 5 -55). 
وقد ذكر الدميري في «حياة الحيوان» (7/ 51/5) هذا الخلاف بين الشيخين 
أبي محمد وأبي عمروء ثم قال» والذي ينبغي أن يعلم أن جميع ما وقع فيه 
الخلاف بينهماء فالصواب منه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
إلا هذه المسألة» فإن الصواب فيها ما قالة الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح 
رحمهم الله. 

.»ت١« في الأصل: «ذلك»» والمثبت من‎ )١( 

() زيادة من (ت)»2. 


إوضض 


وفيه احتمال آخر: [وهوو”(» أن الفرح بأن له عند فطره دعوة 
مستجابة » وله يوم القيامة فرحة بالثواب والجزاء. 

وذكر آخر: وهو أن للصائم فرحتين» أحدهما عند الإفطار» وهو 
أن تصدَّقَ الله بنفسه عليه" عند انسلاخ النهار» ولم يأذنْ له في وصل 
الليل بالنهار. فيتعجّل هلاكه, لكنه» وإن تعرّض بالصيام للهلكة» فقد 
رضي الله تعالى منه [بما]”" دوتهاء أو مثله؛ ليزداد خيرا وبراً:» في أيام 
مُهلته©2» فله بهذا البر الوارد عليه من الله تعالى ‏ فرحة» وبما يرد 
عليه يوم القيامة من الثواب فرحة؛ ذكره الحليمي” . 

وهذا كله عندي ليس بالقوي لوجهين : 

أحدهما: أنه صم في بعض الروايات: «فرِح بفطرهء وإذا لقي 
ربهُ فرح بصومه» "2 وظاهر هذا: أن الفرح بنفس الفطر. 

والثائى ١:‏ أن شاط القين ميا نبل ها يزيل التحاطا “بشنت 
الصوم من الجوع والعطشء» وهذا الأمر الطبيعي يمكن أن يُعَبَّرَ عنه 
بالفرح» وتكون الفائدة في اقترانه بالفرح بلقاء الله تعالى تحقيق وقوع 
)١(‏ سقط من (ت». 
3( «ت)» : «عليه بنفسه) . 


(9) زيادة من (ت»2. 

(5) فى الأصل: «ويرى». 

)0( مقط امن دك 

(5) انظر: «المنهاج» للحليمي (7/ 7175) . 

(0) تقدم تخريجها عند البخاري برقم (1805)» وعند مسلم برقم .)157/١1١81١(‏ 
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التوعرة :يه فى الإزاف عبد القناء :الله تحال ++ لأقترانه«المعدى حا 
ووجوداً؛ بمعنى : أن الفرح بلقاء الله تعالى محمَقٌ الوقوع في الآخرة؛ 
معت سس سويد 

السابعة والعشرون: هاهنا طريقة قي تمتحن بها الأذهان» وهو 
ا 1 
ا ا 0 


آ كل 
5-5 ل وما 


برذ يي ا ا ا 


00 تسر :45 - 150» وبين 0 00 
نائة أخد أو قاتلهٌ فليقل : إني صائم»؟ 

فيجاب عنه: بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقامٌ المسبب. 
تبانة: أن طول العمر للقرون سببٌ لعدم علمهم بما كان» وعدم 
علمهم [سببٌ]”" للإيحاء”" إليك بما كان؛ للمصالح المتعلقة بذلك 
الوحي» وسببٌ السبب سببٌ» فيكون طول العمر سبباً للإيحاء» فكان 
الأصل في هذا الكلام: وما كنت بجانب الغربي» فأوحينا إليك بما 
كان» فوضع (تطاول العمر بالقرون) الذي قررناه أنه سبب الوحي”© 
موضع (أوحينا إليك) . 


كنا نمأ 


ع 


وكذلك فى الحديث: «فإِنْ سابّهُ أحدّء أو قاتلٌ» فليقل: إلى 


)١(‏ زيادة من («ت». 
(؟) «ت»: «الإيحاء». 
(6) «ت»: «للوحي». 


خض 


صائمٌ». تذكارٌ النفس بِأنَّه صائمٌ سببٌ للسكوت وعدم الجواب» 


ا د نه 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى : فيه إطلاقٌ لفظ (الابن) على غير ولد الصلب من ولد 
الولد» ولا خلافَ في ذلك» وإنما اختلف في كونه حقيقة أو مجازأء 
وانبئى عليه من مسائل الفقه: ما إذا وَقَفَ على ولده؛ هل يدخل فيه 
ولد ولده؟ 

ورجّح الماورديٌ عدم الدخول. وادَّعى : أن الحقيقة في (الولد) 
ولد الصلب» وأن إطلاقه على ولد الولد مجاز؛ هذا مغنى كلامه» وإن 
لم يكن بلفظه . 

الثانية : فيه الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم. وفي ذلك أحاديث غير 
هذا في الصوم المطلق» والصوم المعين؛ لأنه لا شك أن وصف 
الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليلٌ على طلبيته . 

وقد ذكر هاهنا أشياء من ذلك ك: إضافته إلى الله تعالى» ووعد 
الجزاء عليه وعدم قدي النوانت له وكونه جُنَّةَ والثناء على فاعله ؛ 
لكونه يدع الشهوة والطعام لأجل الله تعالى» والفرح عند لقاء الله 


)١(‏ «ت»: (تسس)». 


تعالى» [و]”" كل هذه”" دلائل على طلبيته وشرفيته . 

الثالثة: الألف واللام في «الصوم» يجوز أن تكون لتعريف 
الماهية» فتدلَ على فضيلته من حيث هو هوء ويحتمل أن تكون 
للعموم بناء على أن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم» 
ويحتمل أن تكون للعهد والمعهود هو الصوم الشرعي . 

الرابعة : الصوم ينقسم بحسب الحكم الشرعي أقساماً: 

واجبٌ؛ كرمضان والكفارة. 


ومحظورٌ؛ كصوم العيدين. 
ومكروة؛ كصوم يوم الجمعة منفرداً» وكصوم يوم السيث» عند 
بعضهم”". 


ومندوت؛ كعاشوراء» وعرفة. وغيرهما. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «ذلك هذه»» والمثبت من «ت» . 

(*) روى أبو داود .)5517١(‏ كتاب: الصومء. باب: النهي أن يخص يوم 
السبت بصوم» والترمذي (7545)» كتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم 
يوم السبت وقال: حسن» وابن ماجه 2»)١1/51(‏ كتاب: الصيامء باب: 
ما جاء في صيام يوم السبت» من حديث عبد الله بن بسرء عن أخته: أن 
النبي كله قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...) 
الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ» ونقل عن مالك أنه قال: هذا كذب» 
وقد أعل الحديث بالاضطراب» كما فى «التلخيص الحبير» )7١7/7(‏ 
وانظر: «حاشمية ابن القيم على سنن أبي داودا (48/1) . 


يفف 


وأما المُباح ؛ بمعنى : التساوي» فليس في الصوم المترجح جانبه . 

فينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام» 
وإلى الألف واللام؛ هل يجبُ أن يكون مخصوصاء أو مقيداء أو 
مطلقا؟ 

الخامسة: أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص؛ 
لأنه يَخرجٍ منه(" الصومٌ المحرم والمكروه. 

وإن جعلناهما لتعريف الماهية» وتعليقٍ الطلب بمطلقهماء فيقيّد 
بما عدا الصور المنهي عنها. 

وإن جعلناهما للعهدء والمعهود الصوم الشرعي السالم من 
النقائص» فلا تخصيص ولا تقييد. 

وينبغي”" أن يلتفت في هذا إلى معنى «لي» الذي تكلمنا فيه. 

السادسة: سألني بعض من ينسب إلى الفضيلة - قديماً - عن 
الجمع بين قوله - اكت - عن الله تعالى: «كلّ عمل ابن آدمَ لهُ إلا 
الصوم». وبين قوله - اين -: «قسمْثُ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدٍي ما سأل)270 [و]*“وجة الحاجة إلى الجمع : أنَّ 


)١(‏ «ت»: («عنه». 

ع6 «ت»: «فينبغى) . 

(©) رواه مسلم (2795» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) سقط من «ت». 


الم 


حديثٌ الصوم [يقتضي]”" أن لا يخرج من أعماله كلّها عن كونه له إلا 
الصوم» وحديث الفاتحة يقتضي أن يخرجّ بعض عمله غير الصوم عن 
كونه له. 

والجواب عنه: أن المعنى في اللام مختلف». ففي حديث الفاتحة 
هي محمولةٌ على أن بعض معاني ألفاظ الفاتحة مختصٌ به» ومتعلق 
بخصوصيته ؛ كالعبادة وسؤال الهداية. 

واللام في حديث الصوم على غير هذا الوجه» على ما ذكرناه في 
الوجوه السابقة» وعلى ما اخترناه أنها دالةٌ على التقدير في الثواب 
بجميع أعماله”" إلا الصوم. 

فلا تجامٌع» ولا تعارْضَ”". وهذا الوهمٌ الذي وقع للسائل سببهُ 
الاشتراكٌ في معنى اللام . [ 

السابعة: لا شك أنَّ مقصود الكلام الترغيب في الصوم بسبب 
ترتب الجزاء عليه» فيكون ذلك دافعاً لما يقوله المتأخرون من 
المتصوفة: إن العبادة لطلب الجزاء مرتبةٌ مرغوب عنهاء أو مذمومة» 
حتى يقال: إن العامل للجزاء كالأجير»ء وإنما الطريق العمل لوجه الله 
تعالى» وامتثال أمره. 


)١(‏ سقط من «ت». 
(١١؟)‏ «ت)»: «الأعمال». 
(9) «ت»: «فلا تعارض ولا تجامع» . 
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وإنما قلنا: إنه يكون دافعاً لما قالوه» أو معنى ذلك؛ لأن ذلك 
يُبطل الترغيب بذكر الجزاء على الأعمال» مع أن المعنى عليه جزماً. 

وهذا في ألفاظ الشرع كثير جداً» [نعم]2" لو قيل: إن غيره أعلى 
منه» فقد يسلم ذلك» وأما أن يكون هذا في محل الذم والاستكراه» فلا. 

الثامنة : في رواية وكيع» عن الأعمش : «الصومٌ لي» وأنا أجزي 
بوء يدع شهوتة”" وطعامّةُ من أجلي" . 

وهذه الجملة التي هي : ليدع شهوتة وطعامّةُ من أجلي» تقتضي 
التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتب الجزاء على هذا 
الأمر؛ أعني : ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى» [والجمل] قد 
تفيدٌ معنى التعليل كثيراً. 

التاسعة: وصف العام بالخاص غيرٌ جائز» وبعبارة© المنطقيين: 
حمل الخاص على العام غيرٌ سائغ» فلا يقال: الحيوان إنسان» وإطلاق 
العام لإرادة”2 الخاص مجازء لا [على]”" سبيل الحقيقة©. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

0( «ت»: «شهواته». 

إفرة وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم )١15/١١51١(‏ عنده. 
(5) زيادة من «ت»2. 

)هه( «ت»: «وعبارة» . 

ف في الأصل : «على»» والمثبت من «ت)» . 

(0) زيادة من «ت»2. 

(8) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (37/7/7) . 


خرف 


وإذا كان كذلك» فيظهر بهذ" وبما ذكرناه من التعليل: أن 
الإمساكٌ الذي لا يكون بهذه الحالة ‏ أعني : أن يكونّ [لا]”2 لأجل الله 
تعالى - لا يكون صوماً شرعياً؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى 
ما يكون بهذه الصفة» وإلى ما لا يكون كذلك””. كان فيه وصف العام 
بالخاص» أو إطلاق العام وإرادة الخاصء» والأول: غير سائغ. 
والثاني : ليس بحقيقة» والأصل عدمّة. 

العاشرة: فَيَحْسَنْ© هذا في" أن يقول القائل: الحديث يدل 
على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل» 
وامتناع وصف العام بالخاص» أو لزوم المجاز من إطلاق العام لإرادة 
الخاص» مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» على أن ما ليس بهذه 
الصفة ليس صوماًء ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صوماً لغويآء فيتعين 
أن يكون المنتفي الصوم الشرعيء إلا أن فيه بحثاً ونظراًء» نذكره في 
المسألة بعدها. 

الحادية عشرة: إذا قيل : افعل كذا لكذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن تكون اللام تعليلاً للأمر بذلك الفعل. 


. «ت»: «بها» بدل «بهذا»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(*) في الأصل: كان كذلك»» والمثبت من ١ت»‏ . 
ع في الأصل : «فيحل»» والمثبت من ١ت)».‏ 
(0) في الأصل: «إلى», والمثبت من «ت»2. 


خرف 


والثانى : أن يكون أمراً بتعليل الفعل بذلك الشىيء. 

فإذا قلنا: أكرمٌ زيداً لأنه عالم» وكان ذلك تعليلاً للأمر بالإكرام؛ 
فلا يَلِزْمْ منه الأمر بالتعليل» حتى لو أكرمه ‏ ولم يقصد بإكرامه التعليل 
بالعلم ‏ كان ممتثلاً . 

وإذا جعلناه أمراً بالتعليل» بمعنى: أكرمه؛ معللاً إكرامك له 
لكونه عالماً» فلو أكرمه ‏ لا لأجل ذلك لم يكن ممتثلاً . 

فظهر الفرق بين التعليل للأمر» وله ]0 الأمر بالتعليل» وكذلك 
ما فى معناه. 

وإذا ثبت”" هذا فقوله تعالى: «يدعٌ شهوته وطعامّه من أجلي»» 
يحتمل أمرين : 
بالصوم» فلا يلزم أن يكون فعل ذلك معللاً لفعله بأنه لأجل الله تعالى . 

ويحتمل المعنى الأخر 0 وهو أن يكون ممدوحاً على كونه فعل 
ذلك لأجل الله تعالى؛ أي : مقصود أنه كونه لله تعالى» فعلى هذا الثاني : 
يمكنٌ الاستدلال الذي ذكره القائل» وعلى الوجه الأول: لا يصح . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) من هنا بداية المسألة «الثانية عشرة» فى «ت»©. والمسألة الثانية عشرة كما 
هي في الأصل سقطت من ات». ْ 

(0) (ت»: «معلى آخر). 


ضرف 


[الثانية عشرة: الأمر بالإخلاصء. الكلام فيه كالكلام في النية 
شواء] ان 

الثالثة عشرة: ويتعلّق بهذا الذي : 
تعالى بالنية؛ هل تجبء أم”" لا؟ 

والمراد: النية بالفعل» لا بالقوة» وفي المسألة خلافٌ”" بين 
الفقهاء مذكورٌ في الصلاة . 

الرابعة عشرة: لم ين لخادم فى امن دور الصوم جِنّة 
ما يهدي إلى ما يرشدٌ إليه اللفظ من التعليل لعدم الرفث والصخب» 
فكونه جُنّة ‏ على حسب المعاني التي قدمنا في كونه جُنّة -؛ هل هو 
راجع إلى أمر شرعيء أو أمر وجودي؟ فتأمله. 

الخامسة عشرة: في مقدمة لغيرها: اختلف الناس في الكلام ؛ 
هل هو حقيقةٌ في الألفاظء مجازٌ عن المعنى القائم بالنفس مجاز 
إطلاق لفظ الدليل على المدلول» أو هو حقيقةٌ في المعنى القائم 
بالنفس» مجارٌ في اللفظ مجارّ إطلاق لفظ المدلول على الدليل» أو 

هو مشترك بينهما؟ 

ورجّحَ بعض [المتكلمين من] © المتأخرين المثبتين©» لكلام 


7ن 


تقدّمَ: أنَّ إضافة العبادة إلى الله 


)١(‏ سقط من (ت». 
(؟) ١ت)»:‏ «أو). 

(9) («ت»: (اختلاف». 
(5) زيادة من «ت». 


(ه) «ت»: «المنتسبين» . 


ضف 


النفس كونّةٌ حقيقة في اللفظ © . 

السادسة عشرة: من يجعله حقيقةً في اللفظ يَحملٌ عليه قوله - الاة -: 
افليقل: إني صائمٌ» عملاً بالحقيقة» ومن يجعله حقيقة في كلام النفس 
يغيل الح را فلا يكون مأموراً بقوله لفظء والمجازٌ على كل 
مذهب ساك تغ في أن يَجِعلَ أحدهما مراداً من الآخر. 

السابعة عشرة: اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهراء أو 
[لا]. على أقوال : 

الثها: الفرقٌ بين الصوم الواجب والنفل» ففي الواجب يجهر 
به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء» وفي النفل يُسرٌ؛ أي: في نفسه؛ 
للخوف من ذلك”“ . 

وهذا التعليل يناسب الصوم المشتركَ في وجوبه بين الناس» وأما 
الصوم الذي يختصنٌ* به بعض الناس؛ كالمنذورء فلا تناسبه فائدة0) 
الجهر به. 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» ,4)187/١(‏ و «البحر 
المحيط» للزركشي .)١١5/15(‏ 

فق اف على كلام النفس . 

(9) زيادة من «ت»©. 

(5:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (”5910/7). وانظر: «المفهم» 
للقرطبي .)75١0/7(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (358/4)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (5 .)٠١9/‏ 

(0) في الأصل: «يخص». والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «فلا بد»» والمثبت من ١ت».‏ 


غرف 


الثامنة عشرة: لا شك أن المقصود بهذا النهئْ عن سبٌ 
المُسابٌ» وليس اللفظ دالاً على ذلك بنفسه لكنه معلوم جزماء وإلا 
لكان هذا القول بالنسبة إلى هذا الأمر [أجنبيا]" بمثابة أن نقول: قام 
زيد» وقام عمروء مما لا يناسب التعليل» ويكون الأمر بعدم السبٌ 
مأخوذاً من مطلق تحريمه. فيبقى «فليقلٌ: إني صائم» أجبياً معدوم 
المناسبة» والمعلوم خلافه. 

التاسعة عشرة: إذا كان المقصود هو النهى عن السب» فقد9© 
يُعطى ذلك أحكامٌ صيغة السبٌء حتى يدل ذلك على فساد الصوم 
بالسبٌ؛ كما لو قالوا: لا تسب في الصومء بناءً على أنَّ النهي عن 
الشىء يقتضى الفسادء لا سيّما فى العبادات . 

وإنما خرج على هذه [القاعدة]2"؛ لأنه وإن كان النهي واقعاً 
على السبٌّ» لكنه مخصوص بالصوم» فيكون الصومٌ الموصوف بأنه 
كما قلناه. 

أو لا يُعطّى أحكامٌ صيغة النهي9)؟ 

في هذا بحث؛ فيمكن أن يقال: [إنا] إذا جعلناه دالاً على 
)١(‏ سقط من ات». 
)١(‏ («ت»: (فقد). 
(9) زيادة من ١ت».‏ 
(4) في الأصل: «السب»» والمثبت من «ت». 
(6) سقط من ات)»2. 


حكرف 


النهي» فيعطى2 أحكام النهي» ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من 
لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعل» وإنما يدل هذا على 
مُجرّد ترجيح الترك» ويكون تحتّم الترك من أحكام الصيغة 
المخصوصة. 

وكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم 
صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نرّلناه منزلتَة» فهو كما [لو]”" لفظ" 
بهء أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التى هى: 
افعلٌ مثلاً؟ 

العشرون: إذا أعطيناه حكم صيغة النهي استدلٌ به من يقول: إن 
ذلك مفسد”” للصوم؛ لأن النهى يدل على الفساد» وقد قيل به؟ نسب 
إلى الأوزاعي» بل قد قيل بإفساد الصوم» ويؤيد هذا قوله" بكلِ: «منْ 
لم يدع قولّ الزُور والعملَ به» فليسَ لله حاجةٌ في أن يدع طعامَهُ 


)١(‏ «ت»: افلتعطة: 

(؟) سقط من (ت)». 

(9) في الأصل : «لفظه»» والمثبت من «ت». 

لق في الأصل : «على من»» والمثبت من «ت» . 

(0) «ت»: (يفسد». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١١١/5(‏ 
(0) في الأصل : «بقوله»» والمثبت من «ت». 


طرف 


وشرابه»0©» فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا ترك الطعام والشراب» وذلك 
مجرّذهُ ليس بعبادة» وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم . 

الحادية والعشرون: فى بحث على هذا الاستدلال» وهو أن 
نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذاء يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك 
[المعنى]”" بالمطابقة حقيقة» أو مجازاً. 

ويحتملٌ أن يكون يدل عليه بطريق اللزوم» أو السياق. 

فعلى الأول : يقذتث أن يكون اللفظ بمعنى ما دل عليه به» وأن 
ينزّل منزلتَةُ» على نظر فيه. وعلى الثاني : لا يلزم ذلك» فتأمّله جيداً 
به تظهر صحةٌ هذا الاستدلال» [أو عدمها]9 . 

الثانية والعشرون: قوله - اكنتك: -: «لخُلوفٌ فم الصائم» تستدلٌ به 
الشافعيةٌ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال» قال الشافعي ‏ رحمه الله -: 
وأكرهةٌ بالعشي ؛ لما أحبةٌ من لوف فم الصائه2». 

وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من 
)000( رواه البخاري (0٠8١)ء‏ كتاب : الصوم. باب : من لم يدع قول الزور 

والعمل به في الصوم. من حديث أبي هريرة #5 . 
(؟) زيادة من «ت». 
() سقط من «ت»2. 
(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟5/١١1١).‏ وقد تقدم أن المختار عند الشافعية 

عدم الكراهة» كما ذكر النووي في «المجموع» .)075١1/١(‏ 


يضف 


غير تخصيص» ومقتضاه لا يوجب تخصيص الكراهة بما بعد الزوال» 
إلا أن يُدَّعى أن التغيير لا يحصل إلا بعد الزوال» والوجود قد 
لا يساعد على ذلك . 

أو يقال: إن التغيير قد يحصل قبل الزوال» [و]”'لكنه لا يُسمّى 
خلوفاً إلا بعد الزوال» وهو خلاف ما نقلناه عن هؤّلاء الجماعة من 
أهل اللغة» ولا نعلم أحداً منهم خصّصَ الخلوف بما بعد الزوال. 

أو يقال: إن المراد تغيرٌ يحدث عن الصومء والتغيرُ الحادث عن 
الصوم إنما هو بعد الزوال. 

ولما استدل بالحديث بعض الشافعية قال: والخُلوف: بضم الخاء 
واللام» وهو الرائحة» وذلك يحدث من الزوال إلى آخر النهار" . 

وهذا فيه أمران: 

أحدهما: النزاع في أن التغير عن الصوم لا يكون إلا بعد 
الزوال» فإن ذلك غير منضبط» وربما اختلف بحسب أمزجة الناس» 
وقوة المعدة وضعفهاء وطول النهار وقصره. 

والثاني : أنه على تقدير التسليم فيه خروجٌ عن الإطلاق» فإن 
تغير فم الصائم يحصل قبل الزوال جزماًء فيندرج تحت اللفظ». فإن 
كان ذلك مقتضياً لكراهة الإزالة» فاللفظ يقتضيه. 


دق سقط من (ت». 


فق وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 1ع و «فتح 
الوهاب» لزكريا الأنصاري .)77/1١(‏ 


اورف 


وتقييدُه0© ب: تغير يحدث عن الصوم؛ بخصوصهء خلافٌ 
الإطلاق» لكنه قد يؤخذ من جهة أن المقصود: إظهار شرف الصوم 
[والترغيب فيه» وذلك يناسب اعتبار سببية الصوم]”"». وهذا الاعتبار 
لا يدفع المنع المذكور. 

وعلى الجملة : فليس هذا بالظاهر القوة» والعمومات التي تدل 
على استحباب السواك عند كل صلاة» أو عند كل وضوءء تقتضي 
خلافةُ» واقتضاؤها له أظهدُ من الاستدلال على الكراهة بهذا 
الحديث؛ لما يحتاج إليه من المقدمات التي نتهنا عليهاء ولآن دلالة 
حديث الخلوف على ما ذكر ليست مقصودة» ودلالةٌ استحباب السواك 
عند كل صلاة وعند كل وضوء مقصودة. 

والذي يقتضيه الظاهر: [أنه] © حيثُ حصل مسمّى الخلوف؛ 
قبل الزوال» أو بعدهء وثبت أن الحديث يقتضي كراهة إزالته» أن يثبت 
الحكمٌ بثبوت الخلوف مطلقاء وذلك بعد استيفاء النظر في الترجبح 
بين العمومات الدالة على استحباب السواك عند الصلوات الواقعة بعد 
الزوال» وبين دلالة هذا الحديث» وقد بِيّنا أوجه الترجيح آنفاً. 

قال شيخنا أبو محمد بن عبد السلام : وأمّا تحمل الصائم مشقة 
رائحة الخلوف» فقد فضّله الشافعي ‏ رحمه الله على إزالة الخلوف 


)١(‏ في الأصل: «يقيده»» والمثبت من ات». 
(؟) زيادة من «ت». 
() سقط من (ت»2. 


(:) «ت»: «وجه). 


ا" 


بالسواكء مُستدلاً بأن ثوابه أطيبُ من ريح المسكء» ولم يُوافقٌ 
الشافعيٌ على ذلكء. إذ لا يلزم من ذكر [ثواب العمل أن يكون أفضل 
من غيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر](2 الفضيلة حصول الرجحان 
بالأفضلية» ألا ترى أن الوترَ عند الشافعي ‏ في قوله الجديد - أفضل 
من ركعتي الفجرء مع قوله - اكتة -: «ركعنًا الفجر خيرٌ منّ الدُنيا 
وما فيها"("؟! وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليهاء وذكر فضيلتهاء مع 
أن غيرها أفضل منها. 

وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء 
فإن السواك نوع من التطهير المشروع لإجلال الرب؛ لأن مخاطبة 
العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا يُشَّك فيهء ولأجله شرع السواك» 
وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف 
تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ 

ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمّل مشقة 
الخلوف قوله ييِ: «لولا أن أشئّ على أمّتي» لأمرثهم بالسّواكِ عند كل 
صلاة)”". ولولا أن مصلحته أت من مصلحة تحمل مشقة الخلوف» 
لما أسقط إيجابَهُ لمشقته. وهذا يدل على أن مصلحتَهُ انتهت إلى رتب 
الإيجاب» وقد نص على اعتباره بقوله: «لولا أن أشقّ على أمّتي 
)١(‏ زيادة من «ت». 
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لأمرتهّم بالسّواك عند كلّ صلاة» . 

والذي ذكره الشافعي - نه - تخصيص العام بمجرّدا" الاستدلال 
المذكور المعارّض بما ذكرناه» ولا يصحٌ قياسّه على دم الشهيد؛ لأن 
المستاكٌ مُناج لربه» فشرع له تطهير فيه بالسواك» وجسد الميت قد صار 
جيفةٌ غير مُناجية» فلا يصح مع ذلك الإلحاق» انتهى”" . 

واعلم أن القولَ بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلرْمُة" أن عليه 
تقديم”؟» مصلحة تحمل مشقة الخلوف على مشقة السواك ©. 

وقد أجاب المالكية ‏ أو من أجاب منهم ‏ عن الاستدلال بهذا 
الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة» وأن السواك 
لايزيله» فقال بعضهم: بل يزيده"©. 

فيقال عليه : إن أردت بكونه من المعدة: أن سببَةُ ومنشأه منهاء 


)١(‏ في الأصل: «لمجردا»؛ والمثبت من ات». 

. 075 -377/١( انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 

() في الأصل: «يلزم»؛ والمثبت من ات»2. 

(4:) في الأصل: «ذلك تقديم»» والمثبت من ات». 

6 جاء في هامش «ت»» «بياض» إشارة إلى وجوه تتمة للكلام بعد قوله: 


«مشقة السواك» . 
(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7557/7)» و «التلخيص الحبير) 
لابن حجر .)175/١(‏ 


فهذا صحيح؛ لأن المعدة إذا خلت ارتفعت منها أبخرة تعلق" باللسان 
والأسنان» فتغير رائحة الفم. 

فإن أردت بقولك: إن السواك لا يزيله: أنَّ السواك لا يقطع مادته 
من المعدة» فهذا صحيح. لكنه لا يلزم منه أن لا يرال ما عَلِقَ باللسان 
والأسنان» فإن تجدّد”" من تلك المادة شيء آخرء كان حكمّه حكمٌ 
الأول في الإزالة. 

وَإن آزدت؟ أن السواك. ل يزيل ما ينلن باللسات والأستتان: 
ووجد فيهماء فهذا ليس بصحيح” 

وأما دعوى : أن السواك يزيده إذا كان من المعدة» فيحتاج مُدعيه 


إلى إثباته 
الثالثة والعشرون: قد ذكرنا: أن قوله تعالى: «يدعٌ شهوتة 
وطعامّة من أجلي» يق: يقتضي : أن ما ليس كذلك فليس بصوم» وكذلك 


أيضاً يقتضي”؛ »: أن ماهو كذلك فهو صوم. 

فلو [قال] قائل: أجدٌ من الحديث أن علة الربا في المطعومات 
الطعم؛ كما يقول الشافعي. وقرر ذلك بأن قال: إن كان الحكم 
)١(‏ («ت»: «تتعلق»). 
(؟) في الأصل: «تجددت». والمثبت من «ت». 


(©) «ت»: «فذلك غير صحيح) . 
(4) ١ت»:‏ (يقتضى أيضاً) . 
(6) زيادة من «ت». 


حي 


المعلق بالطعام يتعلق بالمشتق(" منه ‏ وهو الطعم ‏ لزم ما ذكرناه؛ 
لكنه كذلك» فيلزم ما ذكرناه. 

وإنما قلنا: إنه كذلك؛ لأنه إذا ثبت أن وجود المذكور يقتضي 
صحة الصوم لم ب جر أن لا يكون الحكم المعلق بالطعام يقتضي تعليقه 
بالمشتق منه» وهو الطعم؛ لأنه لو لم يتعلق بالطعم لزم أن يحصل 
الصومٌ عند تركِ الشهوة والطعام؛ واستعمالٍ المشروب؛ كالماء مثلاً» 
وذلك باطل بالإجماع» ولا كذلك إذا علق بالطعم» فإنه يقتضي 
حصول 0 الشهوة والطعام والشراب جميعاء وإذا كان 
التعليق بالطعام يقة يقتضى التعليق بالطعمية» وأن ذلك موجود في مسألة 
الرباء رن لملة عي الل 

فيقال له: هذا مبنٌ على اعتبار لفظ هذه الرواية» وقد ثبت في 
رواية أخرى» فيجبُ أن يضم ذلك إلى ما في هذه الرواية؛؟ لوجوب 
العمل بالروايتين معاًء فيبطل الاستدلال؛ لأنه مبني على ما اقتضت"") 
هذه الرواية من الاقتصار على ذكر الشهوة والطعام . 

واعلم أنَا في هذا الوجهء وفي كثير من الوجوه التي نذكرهاء 
فنقول: إنه [قد]” تَدلٌُ على كذاء أو قد يُستدلٌ بها على كذاء إنما 
نريد بذلك النظرَ إليها من حيث هي هي» وهذا لا يناقضهء إلا أنها 
)١(‏ «ت»: «بالشهوة». 


(؟1) «ت»: «(اقتضته»). 


() سقط من (لت)2. 


لا تدلُ من ذلك”" الوجهء وأما أنه يكون هاهنا مانم من خارج من 
العمل(" بذلك الدليل» فلا يعارض دلالة ذلك من حيث هو هوء 
ولا ندّعي أيضاً انتفاءً المعارض الراجح» والمانع من العمل بذلك . 

والواجبٌ على المجتهد الطالب لتحقيق الحق» وإثبات الحكمء 
النظرٌ التام فيما يكون مانعاً ومعارضاً راجحاًء ولا يمتنع أيضاً على 
المُباحث إيرادٌ تلك الموانع والمعارضات الراجحة» ويقطع" النظر 
فيهاء والله أعلم. 


)0غ( «من ذلك» مكررة فى «ت)2. 
(؟) «ت»: «ذلك العمل» . 
(96) «ت»: (يقع» . 
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اوروى [مسلم] من حديث عائشة رض نهنا قالَّثْ: قالَ 
ول الله ككل : «عَشبٌ من الفطرة : قَصّ الشّارب» وإغفاء اللحيدء 
والسّواكُ واستنشاقٌ الماءء وقصنُ الأظفَارء وغسلّ البَرَاجِمٍء ونئفٌ 
الإبطء وحلق العَانةٌّ وانتقاصٌ الماء». 

قال زكريا: قال مصعب: ونْسّيتُ العاشرةء إلا أن تكون 


هم را مور 


لمم وى «ه 
. 


وزاد فيه قتيبة : قال وكيع”" : انتقاصٌ الماء ؛ يعنى : الاستنجاء”" . 


)١(‏ في نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق5/ أ)» وكذا في المطبوع من 
«الإلمام» (1/ ١56)»ء‏ و«الإمام» (1/ 5١١‏ ): «وزاد فيه وكيع» بدل قوله: 
«وزاد فيه قتيبة: قال وكيع»» والمثبت هنا من النسختين «م» و «ب» موافق 
المطو بن بنع عن 

(؟) *» تخريج الحديث: 
رواه مسلم :.)51١(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود 
(00)» كتاب الطهارة» باب: السواك من الفطرة» والنسائي ))05١05٠(‏ 
كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرة» والترمذي 071/017 كتاب : 
الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفارء وابن ماجه (791)» كتابب: 
الطهارة» باب: الفطرة» من حديث وكيع» عن زكريا بن أبي زائدة» عن - 


"1 


الكلام عليه من وجوه: 
04 0 

* الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه : 

مُصعب بن شيبة : بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن طلحة القرشي 
العبدري الحَجَبى المكى . 

[روى] عن : طلق بن حبيب العَتّري» ومسّافع بن عبد الله الحَجَبِي» 
وصفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية. 
زائدة الهمذاني» وعبد الله بن أبي السفر الثوري» وعبد الله بن مسافع 
00 2 08 
الحَجبي » ومسعر بن كدام الهلالي» وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
و 
جريج المكي . 

[و]”" قال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» عن إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين» أنه قال: مصعبُ بن شيبة [ثقة. 


ح- مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة ‏ به. 


قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 507): ولما ذكر ابن منده أن مسلم بن 
الحجاج أخرجه قال: وتركه البخاري ولم يخرجه» وهو حديث معلول ؛ 
رواه سليمان التيمي» عن طلق بن حبيب مرسلاً» ثم رواه كذلك» انتهى . 
قال المؤلف: ولم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدَّم وصل الثقة عنده 
على الإرسالء. انتهى . 

وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله عن الحديث مفصلاً في الوجه الثاني من 
الكلام في تصحيح الحديث . 

)١(‏ زيادة من ات»6. 


"5 


وقال ابن صالح : مصعب بن شيبة ]27 : صاحب الكعبة» مكىٌ» 


ثقة . 
#إأاساء. 4 5 5 و 
قلت: وقد أخرج له مسلم في (اصحيحه»؛ ولم يخل من مس . 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بنّ حنبل يقول: مصعب بن 
شيبة روى أحاديث مناكير . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مصعب بن شيبة» فقال: 
لا يحمدونه» وليس بالقوي. 

وقال النسائي: مصعب بن شيبة في حديثه شيءء وقال في 
موضع آخر: منكر الحديث. 

[و]”" قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي». 
ولا بالحافظ . 

قلت: أكثد هذه الأقوال ليس بالشديد؛ وقول أحمد: روى 
أحاديث مناكير» لا يقتضي بمُجرّده ترك روايته» حتى تكثر المناكير في 
روايته» وينتهيّ إلى أن يقال فيه: منكر الحديث . 

وقول من قال : ليس بالقوي» ولا بالحافظ9؟. يحتمل أن يراد به 
انحطاطه عن الدرجة العالية في الحفظ . 

وقول أبي حاتم : لا يحمدونه؛ يحتمل مثل هذا؛ أي : لا ينزلونه 
منزلة الكبار في الحفظ . 
)١(‏ سقط من'ات»©6. 
(6) سقط من «ت)»6. 
() «وليس بالقوي» مكررة في هذا الموضع من الأصل . 


لا ”> 


وأشدٌ ما ذكروه قولٌ النسائي: منكر الحديث؛» [وقد أشرنا إلى 
الفرق بين (منكر الحديث)]7"©. و(في حديثه مناكير)» وقد قال أحمد 
الع تيل ا فيمن انفن النائرة اطلى قبل مويه ات روروافة بو اسك اليد 
أن له مناكي”” . 

زكريا بن [أبي]9) زائدة: وأبو زائدة: قيل: اسمه خالد بن 
ميمود» وقيل: ميمون بن فيروزء وقيل: اسمه كنيته» وقال تحشل : 
اسمه هبيرة أبو يحيى الأعمى الهمذا: ني الوادعي . 

قال الكلاباذي: مولى محمد بن المنتشر© الهمذاني الكوفي» 
وهو أخو عمر وعلي ابني زائدة. 

روى عن: أبي عمرو عامر بن شراجيل الشعبي» وأبي المغيرة 
سمّاك بن حرب الذّهلي» ٠‏ وأبي إسحاق عمر” بن عبد الله الهمذاني 


)١(‏ زيادة من ات»©2. 

(؟) ظت»4: لحديث». 

() * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 588)» «التاريخ الكبير» للبخاري 
0/ 20707 «معرفة الثقات» للعجلي (؟/ .)58٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4/ 05): «الضعفاء» للعقيلي (5/ 2))١97‏ «رجال مسلم» لابن 
منجويه (57/ 30/8)., «تهذيب الكمال» للمزي (78/ ,)07"١‏ «ميزان الاعتدال» 
(5/ /4)» «الكاشف» كلاهما للذهبي (7/ 7517). «لسان الميزان» 
788/0)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 517/1١١‏ 1). 

(5) زيادة من «إت». 

للد في الأصل : «المتيسر»» والمثبت من «ت»©. 

() في:الأصل: «عمرو»» والمثبت من «ت». 


"1 


[السّبيعي»؛ وأبي يحيى فراس بن يحيى الهمذاني الحارثي الكوفي» 
وسعيد بن عمرو بن أشرع الهمذاني](" الكوفي القاضي» وسعيد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري القاضي . 

[و]"“روى عنه: أبو بسْطام سعيد بن الحجاج العتكي» وأبو 
عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» ومحمد بن فضل" بن غزوان 
الضَبّيء ووكيع بن الجراح العبدي» وعبد الله بن المبارك الحنظلي» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق”'» الهمذاني 
السّبيعي » وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين المُلآئي» وعبيد الله بن موسى العبسي» وابنه يحبى بن زكريا بن 
أبي زائدة . 

مات سنة ثمان وأربعين في قول أبي نعيم وغيرهء وذكر 
الكلاباذي» عن ابن نمير: أنه مات سنة تسع وأربعين ومئة. 

وقد أخرج الشيخان» وبقية الجماعة حديثه . 


قال الأذ ©» 7 هو ثقة؟؛ قاله أحمد» ويحيى» وابن صالحء 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) «ت»: «فضيل». 

(5) في الأصل: «أبي يوسف». والمثبت من ات». 

(0) هو الحافظ المتقن العلامة أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي 
الأتاليى الأوتي نزيل إشبيلية» كان بصيراً بصناعة الحديث» حافظاً 
للرجال متقنآء ألف كتاب: «المفهم في شيوخ البخاري ومسلم'ء 
و«المنتقى في الرجال»؛ توفي سنة (115ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» - 


اح 


والنسوي. والبزار» وغيرهم. 

زاد أحمد في رواية ابنه عبد الله: ما أقربَهُ من إسماعيل بن أبى 
خالد»! 

قلت: وقد أخرج الترمذيٌ حديثه؛ عن الشعبى» عن الحارث بن 
هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث زكريا 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي » لا نعرفه إلا من حديثه2”" . 

وتصحيحٌ ما انفرد به الراوي تعديلٌ له. 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: زكريا بن أبي زائدة ليّنُ 
الحديث» كان يونس وإسرائيل أحبٌ إليّ منه» يقال: إن المسائل التى 
يرويها زكريا لم يسمعها من عامر”". إنما أخذها عن أبي حريز. 

ع . 5 ع 2 

سئل أبو زرعة عن زكريا بن أبي زائدة» فقال: صويلحٌ» يدلس 
- للذهبي (77/ .07١‏ والأؤيني: منسوب إلى أَوْنبَة: بالفتح ثم السكون 

وفتح النون وباء موحدة وهاءء قرية في غربي الأندلس على خليج البحر 
)١(‏ انظر «العلل».لعبد الله بن الإمام أحمد .)5٠١ /١(‏ 
»)20 رواه الترمذي 2)١51١(‏ كتاب : السير» باب : ما جاء ما قال النبي ذَلِْةٌ يوم 

فتح مكة: «إن هذه لا تغزى بعد اليوم»» والإمام أحمد في «المسند» 

5 وغيرهما من حديث الحارث بن مالك بن برصاء ذه . 


(9) يعني: الشعبي . 
لحك 


وقال أبو بكر البَديجي: [و]”" زكريا بن أبي زائدة ليس به بأس» 
وهو دون شعبةٌ وسفيان. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: إذا اختلف زكريا 
وإسرائيل» كان زكريا أحبٌ إليّ في أبي إسحاق من إسرائيل'"'؛ ثم 
قال ما أترتيما! ود يناعن ان إسحاق لت نيعا مله بأخرة: 
زاتدة» فقال: ليس به بأس» وليس هو عندي مثل إسماعيل . قلت: 
يعني : ابن أبي خالد9؟ ., 

قلت: وهذه التضعيفاث© فى هذه الأقوال؛ إما أن ترجع إلى 


نسبته إلى التدليس» وذلك موجودٌ فيمن اتفقوا على قبول روايته» أو 


)١(‏ سقط من ات»6. 

(؟) «ت»: «أبي إسرائيل». 

(0) في الأصل و«ت»: «سمعنا»» والصواب ما أثبت . 

(4:) * مصادرالترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 3500). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)87١ /*(‏ «معرفة الثقات» للعجلي »)7317١ /١(‏ «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (/ 097)» «الثقات» لابن حبان (5/ 2755), «رجال 
صحيح البخاري» للكلاباذي .)577:/١(‏ «رجال صحيح مسلم» لابن 
منخويه »)75١77 /1١(‏ «تهذيب الكمال» للمنزي (4/ 709)»: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (”/ 2 «تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 585). 

0( في الأصل : «التصحيفات»» والمثبت من «ثْ». 


لسكا 


لفظ يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره؛ كقول أبي زرعة: صويلح. 
وقول البرديجي: هو دون شعبة وسفيان» وقول يحيى بن سعيد: 
فليين7© هو اغندذي مكل إشجاعيل ٠:‏ ولبدن ف قرط فول رؤاية العدل 
أن لآ يكون غيكه أحفظ منه("2. أو أولى ذ في الرواية» وإنما يُحتاج ل 
هذا في باب الترجيح عند اختلاف الرواة؛ وليس من القدح : في الرواية 
الى لم لعارافن افيه شي هذا التو من لديف نيش أن زد 1 
باب» أو”" يُفرد له تصنيف» ويعدّ في علوم الحديث. بل هو من 
أجلها للحاجة إليه في الترجيح» ولست أذكر الآن أنه فعلَ ذلك . 

وأشد ما ذكر فيما نقلناه قولٌ أحمد فيه وفي إسرائيل: [سمعا]”) 
فقه بح يعني : من أبي إسحاق. وهذا يقتضي إن صح سماعهما 
منه في حال ضعف روايته ‏ [ أن تضعّفَ روايئه]* عن أبي إسحاق دون 
غيرها. 

وكيع بن الجراح : بن ملح بن عدي بن فرس بن جمجمة» وقيل : 
ابن فارس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رؤّاس 
- بضم الراء المهملة» وفتح الهمزة ‏ بن كلاب بن عامر بن صعصعة» أبو 


)١(‏ «ت»: «وليس». 

(؟) «ت»: (عنه». 

95) ١ت»:‏ (و». 

(5) زيادة من «ت4» وقد جاءت الكلمة فيها خطأ فكتبت «سمعنا»» والصواب 
ما أثبت . 


(4) زيادة من «ت». 


"7 


سفيان» الرؤاسي» الكوفي, أحد أكابر الطائفة» وإمام من أئمة المحدثين. 

سمع إسماعيل بن أبي خالدء والأعمش» وهشام بن عروة» 
وحنظلة بن أبي سفيان» ومالك بن مِغوّل» والسّفيانين» وجماعة 

روى عنه: ابن المبارك» ويحيى بن آدمء ويزيد بن هارون» 
وقتيبة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن المديني» 
ويحيى بن معين . 

قال أحمد بن حنبل: فا رأيت أوعى للعلم» ولا أحفظ من 
وكيع؛ ما رأيته شك في حديث إلا يوماً واحداء ولا رأيت معه كتاباً 
7 50 ظ 

وعن أحمد أيضاً: حدثني من لم تر عيناك7© مثله ؛ وكيع بن 
الجراح . 

وعنه : هو أحبُ إليّ من يحيى بن سعيد» فقيل له: كيف فضّلت 
وكيعا؟ فقال: كان وكيع صديقاً لحفص بن غياث» فلما وَلِيَ القضاء 
هّجَره وكيع» وكان يحيى بن سعيد صديقاً لمعاذ بن معاذ» فولي 
القضاء معاذ» ولم يهجره يحيى. 

عله أيقيا: ارايت رجلاً قط مثلَ وكيع في الحفظ والعلم 
والإسناد والأبواب» ويحفظ الحديث جداء ويذاكر بالفقه» مع ورع 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة «ت»: «لعله: عيناي»» وهو الأولى» وفي المطبوع 
من «تهذيب الأسماء» للنووي؛ «عيناك » كما ثبت من «م» و ات». 


اه ”7 


واجتهاد. ولا يتكلم في أحد”". 

وعن يحيى بن معين قال: ما رأيت أحداً يحدّث لله غير وكيع بن 
الجراح» وهو أحبٌ إلي في سفيان من ابن مهدي وأحب إلي من أبي 
نعيم» وما رأيت رجلاً قط أحفظ من وكيع» ووكيع في زمانه 
كالأوزاعي في زمانه2 . 

قال أحمد بن عبد الله: وكيع: كوفيٌء ثقةٌء عابدٌء صالحٌ» 
[من]”” حفاظٍ الحديث» وكان يفتي. 

وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقهُ» ولا أعلم 
بالحديث من وكيع» كان جهبذاً. 

وقال محمد بن سعد: توفي وكيع بفيْد» مُنصرفا من الحج سنة 
سبع وتسعين ومئة» وكذا قال ابن نمير» والترمذي . 

قال أحمد بن حنبل : ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومئة©. 


() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 22005 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (507/ 7/7) . 

(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)737١74(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(1/ 42205 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 0176 . 

(9) زيادة من «ت»©. 

(5) فيْد: بالفتح ثم السكون ودال مهملة» منزل بطريق مكة. انظر: «معجم 
البلدان» لياقوت (5/ 787). 

(0) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20595 «التاريخ الكبير» للبخاري 
(4/ 2175 «معرفة الثقات» للعجلي(7/ ,)75١‏ «الجرح والتعديل» - 


"2 


قتيبة بن سعيد: بن جميل(" بن طريف بن عبد الله الثقفي» 
مولاهم» البغلاني - بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين المعجمة» 
وبعد الألف نون -» أبو رجاء البلخي . 

قال الكلاباذي20: وكان طريف مولى الحجاج بن يوسف 
وتعنااة» وير أخو قديل تر نيد بد حمل 

سمع الليث بن سعدء وبكر بن منصورء ومالكاء وابن عيينة» 
وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز بن أبي حازم وجَريرا» وابن عَليّه: 
وأبا معاوية» والأنصاري. 

قال البخاري : مات في شعبان سنة أربعين ومئتين. 

وقيل: توفي ليلة الأربعاء نصف الليل» ودفن يوم الأربعاء 
مستهلّ شعبان سنة أربعين ومئتين» وهو ابن ثنتين وتسعين سنة. 


لابن أبي حاتم (4/ /ا"). «الثقات» لابن حبان (1/ 2)037 «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (4/ 778), «تاريخ بغداد» للخطيب (17/ 515)) 
«الإرشاد» للخليلي (؟/ :»)57١‏ «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي 
(5/ 097 «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (7/ 207١9‏ تاريخ 
دمشق) لابن عساكر ':(57/ 08): «صفة الصفوة» لابن" الجوزي 
.)17٠١ /*(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 557)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /7٠(‏ 577)» «سير أعلام النبلاء» (9/ »)١5٠‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي /١١‏ 5٠0”)ء‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
223١9 /11(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ”0117 . 

2000 في الأصل : «حنبل» .' 

(؟) في الأصل: «كلاباذي»» والمثبت من «ت». 


همه" 


قال محمد بن جعفر: وسمعت علي بن محمد السّمسار يقول: 
سمعت أبا رجاء يقول: ولدت ببَلخ حين تعالى النهارٌ لست مضِيْنَ من 
رجب سنة ثمان وأربعين ومئة. 


قلت : وهو [من]”" الرواة”". اتفْقَ الجماعة على إخراج حديثه". 


د د 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

[وقد] 9 ذكرنا: كر أخر جه في «(صحيحهكء وحسيك 
بذلك» وتابعه على إخراجه: أبو داود» والترمذي. والنسائي؛ كلهم 
من حديث وكيع . 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) «ت»: «الرواية». 

() »* مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ .)١1945‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(0/ ٠5١)ء‏ «الثقات» لابن حبان (9/ »)3١‏ «تاريخ بغداد» للخطيب 
0 555). «التعديل والتجريح» للباجي (7/ 177١٠)»«رجال‏ صحيح 
البخاري» للكلاباذي (”7/ 570). «رجال صحيح مسلم) لابن منجويه 
».)٠6١ /0(‏ «الإرشاد» للخليلي (”/ 470). «تهذيب الكمال» للمزي 
(5/ 077). «سير أعلام النبلاء» »)١7 /١١(‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (؟7/ 557)» «تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ :)77١‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص: .)١98‏ 

(:) سقط من «ت». 


5ه" 


وقال فيه الترمذي: حسن ؛ أعني : الحديث . 

والنسائي لما أخرجه من رواية وكيع رواه عن محمد بن عبد الأعلى؛ 
عن عثمان'". عن أبيه". وعن قتيبة» عن أبي عوانة» عن أبي بشر؛ 
كلاهما عن طلق قوله. قال: وحديث التيمي أولى» ومصعب بن شيبة 
منكر الحديث”2؛ يريد: أن حديث التيمي في وقفه أولى من حديث 
مصعب في رفعه» يريد: لترجيحه حال التيمي على حال مصعب» وهو 
كذلك» وتقديم الأرجح بالنسبة إلى حال [الروايتين. 

وقد يقال في تقوية رواية مصعب هذه: إن]© تَمَمُبَهُ فى الفرق 
بين ما حفظه.» وبين ها شك فيه جهةٌ مقوية لعدم الغفلة» وش لي 
بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت» قَوِيّت روايئة” . 


)١(‏ «ت»: «الترمذي فيه». 

(؟) «ت»: امعتمر». 

(9) رواه النسائي »)20١051(‏ كتاب: الزينة» باب : من السئن الفطرة . 

(5) رواه النسائي (2)65087» كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرة» ووقع في 
المطبوع من «سئئه»: «وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 7737) بعد أن ذكر ترجيح النسائي الرواية 
المقطوعة على الموصولة المرفوعة: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة 
قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة» ونّقه ابن معين والعجلي وغيرهماء 
ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء فحديئه حسن» وله شواهد في حديث 
أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ» وقول سليمان 
التيمي : سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة» يحتمل أن يريد - 


/اه " 


وأيضاً فلروايته شاهدٌ صحيحٌ مرفوع إلى النبي كَكلْهِ في كثير من 
هذا العددء ففي «الصحيح» من حديث سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل: «الفطرةٌ خحمسنٌ» أو خممنٌ من الفطرة : الختان» 
والاستحدادٌء وتقليمٌ الأظفار ٠‏ ونتفٌ الإبط» وقصيٌّ الشارب»؛ هذه 
وواافاقبان رن فلي تعن ا ري 

وفي رواية يونس» عنه بسنده» عن النبي ك: «الفطرة خم : 
الختانُ» والاستحدادء وقصنٌ الشارب» وتقليمٌ الأظفارء ونتفٌ 
الإبط)”" . 


ا 6د 


* الوجه الثالث : [في الاختيار] : 

اختيار”” رواية مصعب هذه على رواية سعيد بن المسيب - وإن 
كانت تلك أجل لزيادة الفائدة بذكر ما لم يُُذكرْ في تلك الرواية» وهي 
خمس من الخصال. 


- أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي» ويحتمل أن 
يريد أنه سمعه يذكرها وسندهاء فحذف سليمان السند. 

)١(‏ رواه البخاري (5060)»: كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» ومسلم 
(7019/ 594).» كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(؟) رواه مسلم (/ا70/ 00)» كتاب الطهارة: » باب: خصال الفطرة. 

9) «ت»: «اختار» . 


لالحا 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قال الراغب: أصل المَطر(©: الشق طولاًء يقال: فَطَرَ 
فلن 134 فطرا ‏ وهطلة هو -فطورا :واتنطة انفطار قال صا:: 
مَل تر من فُطُور[الملك : اك أي : اختلال ووّهي فيه» وذلك قد 
يكوة على ميل القسادة: وقد كرة عن مبيل الطاحد »قال تقالى:: 
#أَلسَّمَ مُنقطر بو #[المزمل: .]١4‏ 

وفطت الشاةً: حلبتها بإصبعين» وفطت العجينّ: إذا عجتتة 
فخبزتةٌ من وقته» ومنه الفطرةء وفطظك الله الخلقء وهو© إيجاده 
الشية وإبدامه على هيئة مترشحةٍ لفعل من الأفعال» فقوله: لتر 
ألَّهِ الى فطر ألنّاسَ عَلَيبَا14لروم: ]٠0‏ إشارة© منه تعالى إلى ما قطر؛ 
أي : أبدع ورك في الناس من معرفته» وهو المشار بقوله تعالى: 
#ولين سألتهُم ” مَنْ عَلقَوُّ لون أن الزخرف: اه]ء وقال: #للَيْة ريه 
فاطر 1 ا وَالْدررضٍ #[فاطر : »]١‏ وقال: لالَزِى فطرهرح #[الأنيياء : 07]» 
#وَالَرِى قَطرَيا فض ما أت قاض #[طه: 71]؟ أي : أبدعنا وأوجدنا. 

ويصح أن يكون الانفطارٌ في قوله: #السَمَْمُنْفَطِريو #[المزمل: 18] 
)١(‏ في الأصل : «الفطرة»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «وفطراً» بدل «وفطر هو». 
(0) «ت»: («وهى». 
6 في الأصل : «فإشارة», والمثبت من «ت» . 
(4) في الأصل زيادة: «من خلق السموات». 


ال 


إشارة إلى قبولٍ ما أبدعهاء وأفاضه عليها(" منه. 
والفطر: ترك الصوم» يقال: فطّرتهء وأفطرته» وأفطرَ هو. 
وقيل للكَمْة: فطْرٌء من حيث إنه يَفطُرُ الأرض فيخرُجٌ منها(". 
قال الزمخشري: فَطْر الله الخلق» وهو فاطرٌ السماوات: 
مبدعهاء وافتطر الأمرَ: انتزعه» «وكلٌ مولود يُولَدُ على الفطرة ؛ 
أي : على الجبلّة القابلة لدين الحق. 
وقد قطر هذه البئرء وقطر الله الشجر بالورق فانفطرَ به» 
[وتفطر ]9 . 
وتفطّرت الأرضٌ بالنبات» وتفطّرت اليد والثوب : تشققت . 
وقَطَرَ نابُ البعير: طلع» وهذا كلام يُفْطِرُ الصومٌ؛ أي: يفسده. 
وفَطَرَت المرأة العجينَ والأجيرُ الطينَ؛ وعجين وطين قطير”»» وهو 


ما خبز [به]0» أو ما طيّن به من ساعته قبل أن يختمر. 


. في المطبوع من «مفردات القرآن»: «علينا»‎ )١( 

(؟) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «من حيث إنها تفطر الأرض فتخرج 
منها». وانظر: (المفردات» للراغب (ص: .)565٠‏ 

(*) رواه البخاري .)١١9(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد 
المشركية» وضيل (4868 كثات:: القدره باب + معش كل :مولوة 
يولد على الفطرة»» من حديث أبي هريرة ذه . 

(8) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «فطر»» والمثبت من ات»6. 

(5) زيادة من ات). 
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ا ام وارك . . 5 : 50 ايم 
وجلد فطيرٌ: لم'' يُلق في الدباغ. وسّؤْط فطير: مُحرّمٌ لم يُمرَنْ 
00 1 و و م ء 2 5 ىو 
بالدباغ, وسيف فطار: عمل حديثا لم يُعتق » وقيل : فيه تشقق» 
وتقول: قلبٌ مُطارء وسيفٌ”» فطار . 
وأفطن الصائم وأفطره غيرُه وفطره» وفلان يُفَطْرُ الصوَّامَ بفطور 
حسنء» و(إذا غربّتٍ الشمسٌ فقد أفطرَ الصائمٌ»"؛ أي: دخل في 
وقت الفطر. 
وذبحنا فطيرة وفطورة: وهي الشاة التي تذبح يوم الفطر. 
ومن المجاز: فلا خير في الرأي الفطير» وتقول : رأبّه فطيث 
وله 4د مستطير» انتهى' . 
قلت: أخذ الراغب في الفطر بمعنى الشق قيدَ الطول» ولم 
٠‏ _-02 9 2 8 أ 9 
يقيّده ابن سيذه بذلك» بل قال: فطرَ الشىء يفطزه فطراء وفطره : 
شقه» والفطر: الشق: وجمعه : فطور. وفي التنزيل : مَل 0 من 
فُطُور[الملك : م] (0) 


الثانية : قال الراغب: القصِنٌ: تتيّم الأثرء يقال: قصّصْتُ أثرى 


)1١(‏ «ت»: «إذالم». 

(؟) في الأصل: «سقف». والمثبت من ات». 

(*) رواه البخاري .)١867(‏ كتاب: الصوم. باب: متى يحل فطر الصائم» 
ومسلم .»23١0١١(‏ كتاب: الصيامء باب: بيان وقت انقضاء وخروج 
النهارء من حديث عمر بن الخطاب ذلك . 

(4) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 575). 

(©) انظر: «المحكم» لابن سيده (9/ ».)١57‏ (مادة: فطر) . 


لحل 


والقصّصنٌ”23: الأثر» قال تعالى : #أفَأرْبًّا عَلِحَ مَاثَارِههًا قَصَضا 4لالكهف: 14]» 
ول وَيَالَتَ دحتو قْضيهِ 4[القصص: »]١١‏ ومنه قيل لما يبقى" من 
الكلام”" فَبِتتجَ © أثرُه : قصيصٌ©»» وقصصت ظفره. 

والقصّصٌ: الأخبار المنتبئعة.ء قال_35-_: إن هنذا لهو 
لْقَصَصُ الْحَنّ #[آل عمران: 11]» وقال كك -: #قَلرًا بجآءه. وفص 
عَلَنَهِ الْقَصَّصّ#لالقصص: 65]ء وقال: # تن نَقْصٌ َلك أَحَنّ 
الفسس »تولك “]» وقال تعالى: 3# فلنفصنَّ عَلَبَيم علو #[الأعراف : /ا]ء 
وقال تعالى: #إنَّ هذا الْمّدَانَ يَنْضٌ عل بن إِسَرَيِيلَ #[النمل: 75]ء 
«تَمصْصٍ الْقَصصَ لَعَلَْهُمْ يَتَتَكَرُونَ [الأعراف : 1775]. 

والقصاص : تنم الدم بالقوّد» قال تعالى: 9 وَكَكْمْ في الِْصّاصِ 
عل اول الأ نان *[البقرة: /اع]ء لوَالْجَروحَ قِصَاصٌ #[المائدة : 6]. 

ويقال: أقصّ”" فلان فلاناً» وضربه ضرباً فأقصّه؛ أي: أدنى" 


من الموت. 


)١(‏ «ت»: «القص». 

(؟) في الأصل: «ينتفي»» والمثبت من «ت». 

(*) في المطبوع من «المفردات»: «لما يبقى من الكلا» . 
(4:) في الأصل: «فتتبع»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: «قصص». والمثبت من ات». 

(7) في المطبوع من «المفردات»: «قص» . 

(0) في المطبوع من «المفردات»: «أدناه» 
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والقص : الجص» ونهى رسول الله ل عن تقصيص”" القبور”". 
قلت: أطلق الراغب القولَ بأن القصَّ: تتبع الأثرء وقال 


ابن سيذه : وتقصص الخبر: تتبعه » وقصنّ آثارهم يقصّها قَضَاًء 
و[تضنض) | تتبعها بالليل» وقيل : هو تتبع الأثر أيّ وقت كان . 


الثالثة: ذكر ابن سيده: أن الشارِيَيّن: ما سال على الفم من 


الشعي وقال: :وق ]تنا شو الشارتة: والعتية خطاء والشاريان* 
ما طال من ناحية السّبّلة» وبعضهم يُسمّي السّبْلّة كلّها شارباً واحداًء 


وليس بصواب . 


قال اللحياني©: وقالوا: إنه لعظية" الشوارب» قال: [و]0" 


هو من الواحد الذي فُرّق وجُعل كل جزءٍ منه شارباء ثم جُمع 
على هذا. 


010 
00 


إفرة 
2 
0( 
030 
“4 
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في الأصل : «تجصيص». والمثبت من «ت». 

رواه مسلم (9170): كتاب: الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» من حديث جابر ذ؛ه. وانظر: «مفردات القرآن» للراغب 
(ص: 5/١‏ -597). 

سقط من «ت». 

انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ ,.)25١١‏ (مادة: قصص). 

في الأصل : «الجياني»» والمثبت من «ت». 

في الأصل : «العظيم»» والمثبت من «ت». 

زيادة من «ت» . 


«ت»4: «فجعل»). 


وحن 


وقال ابن سيذه : وشاربا السيف: ما اكتلئف الشفرة» وهو من 
ذلك. 


وقال الهُنائي2: وشوارب الفرس: ناحية أَوْدَاجِهِ حيث يُودجٌ 
البيطارُء واحذها على التقدير: شارب2 . 

الرابعة: قال الراغب : العَفُو: القصد لتناول الشيء» يقال: عفاه 
واعْتَمَاه؛ أي: قصده متناولاً ما عنده» وعفت الريحٌ الدار: قصدتها 
متناو لَه آثارّهاء وبهذا”" النظر قال الشاعر [من الكامل] : 


أحذالبلى أبلاتهم]9) 


#-ه 
ا 


وعَفتٍ الداز: كأنّهًا قصدّث هى البلى2©: وعفا البِتُ 


)١(‏ في الأصل: «الهياني»» والمثبت من «ت»» وقد سقط قوله «الهنائي» 
- وهو المعروف بكراع النمل كما تقدمت ترجمته - من المطبوع من 
«المحكم». 

(؟) انظر «المحكم» لابن سيده (8/ 05 -00). 

(0) «ت»: «ولهذا». 

في الأصل«آثارها»ء وفي «ت»: «آياتها»» والمثبت من المطبوع من 
«المفردات»» وهذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي» كما في «ديوانه» 
(ص: 59)» وصدره: 

عرف الدياز تومّماً فاعتادما 
وانظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي .)7٠١ /١(‏ ووقع عندهما: «من 
بعدما شمل». 

)0( في الأصل و «ت»: «وَعَفَت : كأنهًا قصدّت الدار هي البلى»» والمثبت من 

المطبوع من «المفرادت» . 
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والشّعر”: قصد تناول الزيادة؛ كقولك: أخذ النبت في الزيادة» ثم 
قال: وأعفيث”" كذا؛ أي : تركته يعو ويكثرا"؛ [و]”*“ منه قيل: 
«أعفوا اللّحَى) ©. 

والعفاء :ها كد من الوير اقيق ذا 

وقال الهنائي”" في «المنجد» 2 : والشعر العافي: الكثير. 

وقال ابن سيده: وعفا القوم: كثرواء وفي التنزيل: #حَقّ 


عَعَواْ #[الأعراف: 40]؟؛ أي: كثرواء وعفا النبت والشعر وغيرةة ‏ كثر 
وطال0", وفى الحديث : «أنَهُ أمر بإعفاء اللْحية» (: 1 


() في المطبوع من «المفردات»: «والشجر» . 

فق في الأصل : «واعتفت»» والمثبت من «ت» . 

(0) ١ت)»:‏ ١تعفو‏ أو تكثر) . 

(5) سقط من «ت)»©. 

(6) رواه البخاري (0055). كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» ومسلم 
(769/ 07). كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» . 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: 01/4). 

(0) في الأصل : «الهياني»» والمثبت من «ت». 

(4) «ت»: «المنحل»»؛ وكتاب: «المنجد في اللغة» لعلي بن الحسن الهنائي 
الدوسي المعروف بكراع النمل. 

(9) «ت»: «فطال». 

)٠١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر: «المحكم» 
لابن سيده (؟7/ 317/7) . 


قىِظثقظ> 


وقال غيره في معنى إعفاء اللحية: إنه توفيرهاء وهو بمعنى: 
«أوفوا النّحى» في الرواية©؛ يعني : الأخرىء وكان من عادة الفرس 
قص اللحية» فنهى الشرع عن ذلك" . 

وذكر أبو محمد بن السّيد البطليوسي في الخلاف العارض من جهة 
الاشنتراك© لفيا الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة» قال: ومن هذا 
النوع قوله ككلهِ: «قِصُّوا الشوارت”©: وأعفوا اللّحى) 9. قال قوم: 
معناه “وفوا وتكرواء قال روث : قضّوا" أو أنقصواء وكلا القولين له 
شاهد من اللغة؛ أما من ذهب إلى التكثير فحجَّتّه قولٌ الله وك -: #حَىٌّ 
مات 5ه وقال جرير" [من الوافر]: 
ولكنَانْهِضٌ السيف منها2 بأسْوق© عافيات"" اللحم كوم 


)١(‏ رواه مسلم (09؟/ 05)» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 

إفرة في الأصل : «اشتراك»» والمثبت من «ت» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «الشارب»» والمثبت من «ت». 

() تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في «المسند» (7/ 75719) وغيره من حديث 
أبي هريرة د . 

0) «ت»: «قصروا». 

(8) كذا نسبه ابن السيد إلى جرير. ولم أقف عليه .في «ديوانه» بشرح محمد 
إسماعيل الصاويء» مطبوعة دار الأندلس» والله أعلم . 

0( في الأصل : «باسق»» وفي 'ات»6: «باساق»» والصواب ما أثبت. 

)٠١(‏ في الأصل : «عقبات»» والمثبت من «ت». 


الحا 


وأما من ذهب إلى الحذف والتقصيرء فحجته قول زهير [من 


الوافر]: 
2 أ 5 ع 
تختت] اهابلدا متها فتانوا على آثار من ذهب العَفَاءُ") 
وقد تقدم الكلام في السواك. 


الخامسة: قال ابن سيده: اللّحْيةُ: اسم يجمء”" من الشّعر 
ما نيت على الخدين والذقن» والجمع : لحىّ» قال سيبويه : الست 
إليه لَحَوي . 

ورجل ألحى7". ولخياني: طويل اللحية» وهو من نادر معدولٍ 
النسب» فإن سميت رجلاً ب (لحية)» ثم أضفته» فعلى القياس. 

والتحى الرجل : صار ذا لحية» وكرهها بعضهم . 

واللّحي: الذي ينبت عليه العارض» والجمع: ألم © 
ولْجئٌ» ولحّاء» او 


وحكى بعضهم في جمع اللحية: لحى» بكسر اللام؛ ولحى» بضمها”؟. 


.)08 انظر ديوان «زهير بن أبي سلمى مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص:‎ )١( 
. »)ت١ فم في الأصل : الجمع؟؛ والمثبت من‎ 

(6) في الأصل : «اللحى»» والمثبت من «ت». 

(5) فى الأصل : «على»»؛ والمثبت من «ت». 

)0( دت»: «الحى) . 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 5454). 

(0) نقله النووي في «شرح مسلم» (7/ 2١5١‏ عن ابن السكيت وغيره» ثم قال: 

الكسر أفصح . وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 157). 


خض 


السادسة : قال أبو حاتم [أحمد]" بن حمدان: الاستنشاق: 
الاستنثار» وهو أن يَجعل الماء في أنفه» وأصل الاستنشاق: الشمء 
كأنه إذا جعله فى أنفه فقد شمّه» وقال جرير [من الكامل]: 
الت فدَتكٌ مُجَاشْعْ وا ستنشقتٌ من منخريه عصارة الكافور”" 


مده م اوه 


واستنشقت؛ معناه: شمت» وو دن اللكمو ا وهودونٌ 
المسّعوط9©» وهو أن يَجذب الدهنّ** بالريح والتفس. 

قال: وأما الاستنثار فإني سألت عنه ثعلباً فقال: أخذ من الَّدْرَة 
وهوالأنف. 

وهذا الذي قال : إن الاستنشاق : الاستنثارٌء هو قول قوم. 


ذكر الأزهري. عن ابن اا أن التثرة:. طرف الأنف» 
وملنه قوله يِه في الطهارة: ل ستنثر» » قال: ومعئاه: استنشق » 


)١(‏ «ت)»: «أبو حامد». 

(؟) سقط من'«ت6. 

() انظر: «ديوان جرير» (ص : »)١45‏ وعنده: «القفور» بدل «الكافور» وهما 
بمعنى واحدء والبيت من قصيدة مطلعها: 
سقياً لنهي حمامة وحفير بسجالٍ مر تجز الرباب مطير 

(5) السّعوطّ: الدواءٌ يُصَّتّ في الأنف. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: 
سعط) . 

(0) أي: الطيب المُدَّهن به. 

(5) «ت»: ١وهو).‏ 


لاحل 


وحوّكُ النّشْمة0©. 

وروى سلمة» عن الفراء : أنه قال : نثرَ الرجلّ وانتثر واستتثر: إذا 
حكك التَّعْرَة في الطهارة”" . 

وقال الخطابي: استئثرء معناه: استنشق الماء ثم أخرجه من 
أنفه» وأصله مأخوذ من النَّثْرَة» وهي الأنف©. 

عن ابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار سواءء مأخوذ من النَّثْرَة 
وهي الأنف9). 

وعند بعضهم التفريق بين الاستنشاق والاستنثار» قال صاحب 
«المطالع»”*" بعد ما حكى قول ابن قتيبة - إن الاستنشاق والاستتثار 


. (مادة: نثر)‎ »)00 /١١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) نقله النووي في «شرح مسلم» (7/ 22٠١0‏ وفي «تهذيب الأسماء» (/ ه7”78) 
عن الأزهري في «تهذيب اللغة»» وقد سقط من المطبوع من الكتاب» 
وعن النووي نقل المؤلف رحمه الله كلام الأزهري . 

(*) قال الخطابى فى «غريب الحديث» :)١175 /١(‏ والاستنثار أن يمري 
10-9 وزعم بعضهم: أن الاستنثار مأخوذ 
من النثرة وهي الأنف . 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة )١١١ /١(‏ وعنده: والاستنثار سمي 
بذلك؛ لأن التثرة الأنف» فالاستنثار استفعال. 

(( في الأصل : «الطالع»» والمثبت من «ت» . 

050 لابق ترقول ديقم القاقين نت ]رراهيم .بن يوفنقتالوهراتي الاتدلسي: 
المتوفى سنة (079ه) كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الأثار» فيما 
استغلق من كتاب: «الموطأ»» و«البخاري»» و«مسلم»» وإيضاح مبهم - 


 ظْ_ى‎ 


سواءء مأخوذ من النَثْرَةه وهي الأنف -: ولم يقل شيئاً؛ يعني: ابن 
قتيبة» وقد فَرّقَ بينهما في الحديث بقوله: «فليجعلْ في أنفه ما ثم 
ه20 فدلٌ على أنه : طرحّه بريح الأنف . 

السابعة: الأظافر: جمع 0 بضم الظاءء وسكون الفاءء 
وضمها أيضاً. 

وأما الكسر فإنه قيل أيضاً: إن أبا زيد حكى في «نوادره»: ظفر 
بالكسر. 

وأما ابن سيده فلم يعرفهء فإنه قال: الظفْرء والظفر 
معروف» يكون للإنسان وغيره» قال: وأما قراءة من قرأ: #كلّ ذى 
ظمُرٍ © [الأنعام : 5] بالكسر اذ غيد مأنوس به2"©: إذ لا نعرف 


- 0 لغاتها في غريب الحديث» اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» 
واستدرك عليه» وزاد فيه أشياء . 
وللقاضي محمود بن أحمد الهمذاني الفيومي» المشهور بابن خطيب الدهشة» 
المتوفى سنة (4875ه) اختصار لكتاب ابن قرقول هذا سماه: «تهذيب 
المطالع لترغيب المُطالع»» وقد أودع فيه غالب كتاب أبيه «المصباح 
المنير) . 
انظر : «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 077775). و«اكشف الظنون» لحاجي 
خليفة (؟/ .)١9/1١6‏ 

)١(‏ رواه مسلم (777), كتاب: الطهارة» باب: الإيثار في الاستتثار 
والاستجمار»ء من حديث أبي هريرة #5 . 

(؟) وهي قراءة الحسن» انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 377) . 


خض 


و 


ظفرا؟'' بالكسر. 

وق لحار ليا لاوط رد الاي والنيفاب لما بضين؟)» كله 
مذكر؛ صرّح بذلك اللحياني. 

والجمع : أظفان وهو الأطنورة [و] على هذا قولهم : أظافير» 
لا على [أنه] جمع أظفارء الذي هو جمع ظَفْر؛ٍ لأنه ليس كل جمع 
يُجمّع» ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ: (فرُهنٌّ مَقبُوضَةٌ) [البقرة: «18] 
على أنه جمع رهن" . تور قلكةة لئلا يضطرّه ذلك إلى أن يكون 
جمع رهان» الذي هو جمع رهن . 

وأما من لم يقل: إلا ظَفْره فإن أظافير عنده إنما هو جمع 
الجمع» فجمع ظَفْراً على أظفار» ثم أظفارا؟» على أظافير. 

قال بعضهم : همزة (أَظّفور) ملحقة [له] © يباب (دُمَلُوجٍ) بدليل 
ما انضاف إليها من زيادة الواو معها؛ هذا مذهب بعضهي”". 

قلت: ويشتركٌ مع الظَفْرِ في الصيغة الظَفْدُ وَالظَمَرَةُ؛ داءٌ يكون 


)1١(‏ «ت»: «ظفر». 

(؟) في الأصل: «لا يصيد»» والتضويب من «ت». 

() هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: .)1١5‏ 

(5) في الأصل: «أظفار»» والتصويب من «ت». 

(0) سقط من ات)»2. 

(5) انظر «المحكم» لابن سيده .)18-1١1//1١(‏ 


ا" 


في العين يتجذَّلها منه غشاوة”© كالظفرء وقيل: هي لحمة تنبت عند 
المآق حتى تبلغ السواد. وربما أخذت منه9 . 

ويشترك أيضاً معه في الصيغة الظَفْر؛ ضربٌ من العطر أسودء 
على شكل ظفر الإنسان؛ يوضع في الدَّخْنَة©. 

ويشترك معه أيضا الظَفْدُ؛ِ وهو ما وراء معقد الور إلى طرف 
القوس» قال ابن سيده: وخصّ بعضهم به القوس العربية» [و]) 
قيل: طرف القوس» والجمع : ظفرة(©. 

قلت : القراءة التي أنكرها ابن سيده في كسر الظاء من (ظفر) 
حكاها الثعلبي عن الحسنء قال: وقرأ الحسن: ظفرء مكسورة 
الظاءء ساكنة الفاءء وقرأ أبو السّماك بكسر الظاء والفاء» وهي 
لغة©©. 

وما ذكره من الأظافير» ورغبته عن أن يكون جمع جمعء ذكره 
الأزهري قال: قال الليث: الظفر: ظفر الإصبعء وظفر الطائرء 
والجمع : أظفارء وجماعة الأظفار: أظافير. 

قال: ويقال: ظَفَرَ فلانٌ في وجه فلان» إذا غررٌ ظفره في لحمه 


)١(‏ «ت»: «غاشية»» وكذا في المطبوع من «المحكم». 
(؟) «ت»: «فيه»» وكذا في المطبوع من «المحكم . 
(*) في الأصل: «المدخنة»» والتصويب من «ت». 
(5) زيادة من «ت»6. 

(65) انظر: «المحكم» لابن سيده .)١19 -18/١١(‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)5١١‏ 


غفض 


فعَقرو(2ع '» وكذلك”" التُفيرُ في القن والبطيخ والأكياء كلها 

ويقال للظفر: أظفُور, وجبلعه< أظافن © 

وقال الجوهري الشرة عه : أظفار» واظفووةة :وافلا 

الثامنة : البّراجم - بفتح الباء -: جمع برجمة - بضم 0 
والجيم -» قال ابن سيده: والبُرجمة: المفصل الظاهر من الأصابع 
كلهاء وقيل: الباطن» وقيل: البراجم: مفاصل الأصابع كلهاء وقيل : 
هي ظهور د / 

َالبُرْجَمّة : الإصبع الوسطى من كل طائر. 

والبراجم: أحياء [من]2© بني تميم» وذلك أن أباهم قبض 
أصابعه» وقال0": كونوا كبراجم يدي هذه؛ أي : لا تفرقوا» وذلك 
أعرٌ لهم قال ابن الأعرابي: البرااجة: عمرو»ء وقيس» وغالب» 
وكلفة» وظليم بنو حنظلة"». 

التاسعة : قال ابن سيده: الإبْط: باطن المنكب» يذَكَرٌ ويونَتُ» 
والتذكيرُ أعلى . 


)١(‏ ١ت»:‏ (فعقرة». 

(؟) في الأصل : «فذلك»» والمثبت من «ت». 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 774- 519) (مادة: ظفر). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 20779 (مادة: ظفر). 

(5) في الأصل : «العصب»» والمثبت من «ت». 

(5) سقط من (ات»©. 

(0) «ت»: «وقالوا». 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (/1/ 594/4)» (مادة: برجم). 


يفف 


وقال اللحياني : هو مذكرء وقد نَل بعضٌ العرب» والجمع : 
أباط . 

وتاقط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمي تأبّط 11 لأن أمه 
صرت به» وقد تأبط خفير”© سهامء وأخذ قوسآء فقالت: هذا تأبط 
شرأء وقيل: بل تأبط سكيناء وأتى نادي قومه. فَوَجَأ أحدّهم» فسمي 
به لذلك؛ واسمه ثابت بن جابر © , 

[قلت]”": ويشترك معه في الصيغة إبط الرمل» وهو مارَقٌّ منه©. 

العاشرة: العَائَةُ لفظّ مشترك» فالعانة: القطيع من حمر الوحش» 
والعانة: الأتان» والجمع منها: عونء وقيل : فلان“ على عانة بكر 
ابن واتل؛ أي : جماعتهم وحرمتهم» قال ابن سيده: [و]2 هذا عن 
اللحياني . 

قال: [و]" العانة: [الحظّ] © للأرض© من الماء بلغة عبد 
القين: 


وعانة : قرية من قرى الجزيرة. 


)١(‏ في المطبوع من «المحكم»: «جفير». 

(0) انظر «المحكم» لابن سيده (9/ .»)7١9‏ (مادة: أب ط). 

(9) سقط من ١ات»6.‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(5) في الأصل: «إن»» وفي «ت»: «أنا»» والمثبت من المطبوع من «المحكم» . 
(6) زيادة من «ت»6. 

0) زيادة من «ت»6. 


(6) زيادة من «المحكم». 


)0( في الأصل : «اللأرض»» والمثبت من «ت)». 
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وعانة الإنسان: الشعر النابت على فرجه» وقيل: هي22 منبت 
الشعر هنالك ؛ قاله ابن سيد . 

قلت : وهذا هو المراد بالحديث هاهنا"” . 

قال ابن سيده: واستعان الرجل : حلق عانته» وقال بعض العرب 
- وقد عرضه رجل على القتل -: أجر لي سَرَاويلي فإني لم أستعن . 

وتعيّن : كاستعان» وأصله الواوء فإما أن يكون (تعين) تفغيّل» 
وإما أن يكون على المعاقبة؛ كالصياغ في الصواغ. وهو أضعف 
الفولين إذ لق كان ذلك لوحف ما( تون فعدمنا إباه يدل على أن 
(تعين) تفعيل0 . 

الحادية عشرة: المَصْمَضَّةٌء قال أبوحاتم أحمد بن حمدان 


. «ت»: «على» بدل «هى»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 07379 (مادة: عون) . 

(*) وقال أبو شامة: العانة: الشعر النابت على الَكب» وهو ما انحدر من 
البطن» فكان تحت السرة وفوق الفرج. وقيل: لكل فخذ: ركبء. وقيل : 
ظاهر الفرج» وقيل : الفرج نفسهء سواء كان من رجل أو امرأة. 
قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل من الدبر أولى؟ خوفاً من 
أن يعلق شىء من الغائط به» فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن من 
إزالته بالأحجار . ْ 
قال الحافظ ابن حجر: والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربما تصور 
الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. انظر: «فتح الباري» /1١١(‏ 0757 . 

(4) «ت»: «أجرني» . 

(5) في المطبوع من «المحكم»: «لوجدنا" . 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 759), (مادة: عون) . 


نمف 


السجستاني: والمضمضة : هو أن يُحرَّك الماء في فيه ويسعُطه سعطأء 
وأصله من المضٌ» وهو السّعط. يقال: مضّه هذا الأم ومصدفية: إذا 
سعطه. وهما ضادان أدغمت إحداهما في الأخرى فشُدّدتء فإذا أظهروها 
خمّفُوهاء وهو كما تقول": جَلّ وجَلجَلَ”"» ورَدٌ ورّذْرة”*: انتهى . 

وقال غيره: [أصلّ] المضمضة: التحريك» قال ابن سيده: 
ومضمض إناءه : [إذا]» غسله» والصاد لغة فيه؛ حكاهما يعقوب. 


ومذ مضمض الماء فى فيه: حرّكه. وتمضمض به» ومضمض 
2 
النعاسُ في عينه : دبٌ» وتمضمضت به العينُ» وتمضمض الكلبُ فى 


0 


أثره : 00052 , 
ومن الناس من فرق بين المصمصة المهملة» والمضمضة 
المعجمة؛ فجعل المهملة للأقل» والمعجمة للأكثر" . 


)١(‏ «ت»: (يقال». 

(؟) «ت»: «جلل». 

() فى الأصل و«ت»: «ردد»» والصواب ما أثبت. 

2 سقط عن وتيا 

(0) زيادة من «ت»6. 

(6) في الأصل: «أثر نهر»» والمثبت من «ت» . 

0) انظر «المحكم» لابن سيده »)١51///(‏ (مادة: م ض ض). 

(4) في الأصل: «المضمضة المهملة والمصمصة المعجمة»» والتصويب من 
١ت‏ 

(9) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 538): المصمصة: بطرف 
اللسان» وهو دون المضمضة. والمضمضة: بالفم كلهء وفَرْقٌ ما بينهما ح- 


كو" 


الثانية عشرة: قال السجستاني [في الاستنجاء] (2: الاستنجاء : 
أصلّه التمسحٌ بالحجارة» ثم سمي غسل الأسافل بالماء: استنجاء» فهو 
مشتق من النّجُوة» والنّجوة: ما ارتفع من الأرض»ء فكان أحدهم إذا أراد 
أن يقضي حاجته استتر بنجوة؟؛ أي : بموضع م رتفع ) فقالوا: ذهب 
ينجو(" . وفي الحديث : «اللحمٌ أقلَّ الطعام نجوا) © . 

وقيل أيضاً: إنه يتغوط» وقيل للحدث: غائطء [وإنما 
الغائط]“ما اطمأنَّ من الأرض؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
الغيطان» وهو على طريق الكناية عن الحدث . 

فمن مسح موضع الحدث بالحجارة» أو الماء» قيل: قد 


2-6 


استنجى . 
ويقال أيضاً: استجمر» وهو بالحجارة دون الماء» وأخذ من 
الجمار» والجمارٌ: الحجارة» وهكذا السنة فيه ؟ [معناه] © : يمسم 


د شبيه بفرق ما بين القبصة والقبضة؛ فإن القبضة: بالكف كلهاء والقبصة: 
بأطراف الأصابع . 

)١(‏ زيادة من ات»6. 

(؟) «ت» زيادة: «وقيل للحديث: نجو) . 

(9) قلت: هو من أقوال بعض العرب» وليس بحديث كما ذكر أبو حاتم 
السجستاني اللغوي. ولم ينبه إليه المؤلف رحمه الله. ذكره الجاحظ في 
«الحيوان» (7/ )7١7‏ إلا أنه قال: «نجراً». والأصفهانى في «محاضرات 
الأدباء» 07١4 /1١١‏ والأزهري فى «تهذيب اللغته (11/ 16), وابن 
منظور في السان العرب» (16/ 07*٠4‏ وغيرهم . 

(4:) زيادة من ات». 

(6) زيادة من «ت»6. 


يفف 
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بالحجارة» وفي الحديث: (إذا استجمزت فأوتن»20؛ أي: خذ وترَلكٌ 
من الحجارة» انتهى . ْ 
وجعل الراغبُ أصل النجاء الانفصالٌ من الشيء» ومنه: نجا 
فلان من فلانء وأنجيته» ونجّيته.» وجعل منه النّجاة"©» والنجوة: 
المرتفع المنفصل بارتفاعه عمًا حوله. وقيل: سمي لكونه ناجياً من 
اليل ونجيعهة تركه توق وعلى هذا قوله - كد -: امَو 
نيك بَدَنِكَ #[يونس: ؟94]» ونجوث قشر الشجرة» وجلدَ الشاة؛ 
لاشتراكهما في ذلك. قال الشاعر [من الطويل] : 
فقلث انْجُوَا عنها” تجا“ الجلد إِنَّهُ 
فر فيسيكنا يكنا سَتامٌ 7 غاره 000 


)١(‏ رواه النسائى (57)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى الاستطابة بحجر 
واحد» اروف 250 كتاب: الطهارةء باب: ما يا في المضمضة 
والاستنشاق» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه (2505» كتاب: الطهارة» 
باب: المبالغة في الاستنشاق والاستثار» من حديث سلمة بن قبس ذلك . 

(؟) «ت»: «النجوة» . 

(0) في الأصل و «ت»: «منها»» والتصويب من المصادر المشار إليها في عزو البيت. 

(4) في الأصل : «لحى»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «عاريا»» والمثبت من «ت». 

(5) نسبه الفراء في «المقصور والممدود» (ص: )١7‏ لأبى الغمر الكلابى . قال 
البغدادي في «خزانة الأدب» (85/ 7”59): ورأيت «حاشية الصحاح» 
لابن بتي نسبة هذا البيت لعيد الرحمن بن حسان بن ثابت #5 . قلت: 
وكذا نسبه الزبيدي في «تاج العروس»»2 (مادة: نج .)١‏ 
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وتأجيفه* اسارزثة: وآصلة» أن تخلو اسه في: نجوة :من 
الأرض» وقيل: أصله من النجاة2» وهو أن تعاونه على ما فيه 
خلاصهء أو أن تنجو بسرّك”" من أن يطلع عليه»؛ وتناجى 
القوم» قال الله تعالى: « ييا لت امَو ا مجم قلا لجأ لاجو 


22-_. 


َالْدُوْنِ وَمَمْصِيتٍ الول وَيتَبَا بير اتقو 4[المجادلة: 019 وذكر آيات 
في هذا المعنى . 

والنّجِ : المناجي » يقال للواحد والجمع» قال الله تعالى: 
#وقَرَبنه يحيًا#[مريم: ؟0]» وانتجيث”" فلاناً؛ [أي]29: استخلصته 
ري 

وأنْجى لان : أتى© نَجُوة» وهم في أرض نجاة؛ أي: في 
أرض تُستنجى منها”" العصيٌ والقَسينٌ» والنّجَاء : عيدان قد قشرت. ظ 

وذكر الراغب عن غيره"©: نجوث فلاناً: استنكهتهء قال: 
واحتج بقول الشاعر [من الوافر]: 


)١(‏ في الأصل: «النجوة»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «سرك»» والمثبت من «ت». 

(*) «ت»: (استنجيت؟ . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «إلى»»؛ والمثبت من «ت». 

(1) في المطبوع من «المفردات»: «في أرض يُستنجى من شجرها» . 
(0) هوابن فارس» كما في «المجمل» له (؟7/ 86/8) . 


الى 


1 0 7 مي 75 7 
نجّؤت مجاهدا وشممت منة كريح الكلب مات حديث عهي'(" 


قال: فإن يكن(" حمله (نجوت) على هذا المعنى من أجل هذا 


الببت» فليس في البيت حجة”" له» وإنما أراد: أنني ساررْتةٌ فوجدت 


من بَخْرِهِ ريح الكلب . 


٠. 5‏ هه م« 
وقيل: شرب دواءً فما أنجاه؛ أي : ما أقامه . 
ثم قال: والنّجْأة - بالهمز -: الإصابة بالعين» قال: وفي 


الحديث : «ادفعُوا نَجْأَة السّاتل باللّقمة» ©. 


000 


00 
فر 
0 
0( 


فت 


الثالثة عشرة: قد فسّر انتقاصٌ الماء بالاستنجاء. وفي [معنى] © 


البيت للحكم بن عبدل» كما نسبه الجاحظ في «الحيوان» .)١50١ /١(‏ 
والزبيدي في «تاج العروس» (مادة: ن ك ه). 

والبيت ورد في المطبوع من «المفردات»» وكذا «المحكم» لابن سيده 
0 004). و«الصحاح» للجوهري (5/ 2)50١”‏ و«تهذيب اللغة» 
للأزهري »)1177/١١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١10(‏ 7"05): 
نجوت مجالداً فوجدثٌ منه كريح الكلب مات حديث عهدٍ 
في الأصل : «لم يكن»», والتصويب من «ت6. 

في الأصل : «الحجة»» والمثبت من «ت» . 

1 «فما؟. 

كذا ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (7/ 00774 وابن الأثير في 
«النهاية في غريب الحديث» (5/ 15)» ولم أقف عليه هكذاء فالله أعلم 
بحاله . وقوله: نجأة السائل: أي شدة نظره. 

وانظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 1797 797) . 

سقط من ١ات»6.‏ 


انتقاص الماء بالنسبة إلى الاستنجاء وتفسيره به خفاء. 


الرابعة عشرة: المعروف فى هذه اللفظة”" أنها بالقاف والصاد 


المهملةء وذكر ابن الأثير أنه رُوي: انتفاص - بالفاء والصاد 
المهملة . وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنها بالفاء» قال: 
والمراد2»: نضحه على 0 من قولهم: لنضح”" الدم القليل 
نْفْصّةٌ وجمعها: نُفْص©) 


ذكر ذلك 0 ابن الأثير أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله » وقالل: 


وهذا الذي نقله شاد والصواب ما سبق”» انتهى» والله أعلم . 


الخامسة عشرة: إذا بنينا على المشهورء فقد فسّره وكيع بالاستنجاء””. 
وقال أبو عبيد©: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في 


غسل مذاكيره؟. 

)000( أي : انتقاص . 

(؟) في الأصل : «فالمراد»» والمثبت من «ت». 

فر في الأصل : : «ينضح»» والمثبت من «ت» . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (60/ 45). 

(0) في الأصل : «على»» والمثبت من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١96١‏ 

0( كما جاء في متن الحديث . 

(48) ١«ت»:‏ (عبيدة»). 

(9) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد (5/ 77) وعنده: «انتقاص البول بالماء إذا 


غسل المذاكير به؛. وما ذكره المؤلف رحمه الله فإنما نقله عن النووي في 
«شرح مسلم» (7/ .)16١‏ 


54١ 


وقيل : هو الانتضاح» وقد جاء فى رواية : «الانتضاح0() بدل 
«انتقاص الماء» . 

وذكر بعضهم قال: قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج 7 
قليل بعد الوضوء ؛ لينفيَ عنه الوسواس”" . 

وقيل: هو الاستنجاء [بالماء]("» والله أعلم© . 


د د 


* الوجه الخامس : فى شىء من العربية. وفيه مسائل : 

الأولى : إسقاط التاء من «عشر» مصيّدٌ إلى معنى الخصلة 
والخصالء ولو أثبتت لكان مُصيّراً إلى الفعل والأفعال. 

الثانية : (من) في : «عشر من الفطرة»0” للتبعيض» وهو يقتضي : 
أن الفطرة لا تنحصر فيها0©. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة الذي روآه يونس » عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن رسول الله يك أنه 
قال: «الفطرة خمسنٌ: الاختتان» والاستحدادء وقصيٌ الشارب» 


)١(‏ رواه أبو داود (55), كتاب : الطهارة» باب: السواك من الفطرة» وابن ماجه 
(5945)» كتاب: الطهارة» باب : الفطرة» من حديث عمار بن ياسر 5ك . 

(؟) «ت»: «الوساوس». 

(9) سقط من «ت)©. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ .)١6٠١‏ 

(5) «ت»: «من قوله» بدل «من الفطرة» في قوله «عشر من الفطرة» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 85). 
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وتقليم الأظفار» ونتفٌ الإبط)0", 

وفي رواية سفيان» عن الزُُهري بسنده: «الفطرة خمسٌ» أو 
خمسنٌ من الفطرة: الختان» والاستحدادٌ»: وتقليمٌ الأظفار» ونتفٌ 
الإبطء وقصٌّ الشارب»)0©. 

وذ تلؤيث وو ار 0134 لإ )ل اوعد نيا خززالقنات فى 
ذلك. 

فأما ما وقع من الشك والاختلاف في رواية الزهري بين يونس 
وسفيان» فيّردٌ إلى الرواية الأخرى التى) أثبت فيها لفظة (من) . 

وأما الرواية التى فيها: «الفطرة خمس» فظاهرها يخالفٌ ما فى 
هذه الرواية من إثبات (من)؛ لما تقتضيه الألف واللام من الحصرء 
لكن يظهر أن دلالة (من) على التبعيض أقوى من دلالة الألف واللام 
على الحصرء مع ما وقع من الشك في تلك الرواية» والاتفاق على 
إثباتها هاهنا”” . 

الثالثة : الاستنجاء ممدود» والهمزة فيه منقلبة عن واو أصلية ؛ 
لما يكنا أنه من (النجو). وانقلابها همزة على 0 القاعدة فى قلب الواو 


.)0٠ تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/01؟1/‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم(٠000)»‏ وعند مسلم برقم 261 5/ 59). 
(9) «ت»: «بإثبات». 

2 في الأصل : «الذي»», والتصويب من «ت». 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 85/-80). 

(5) قت»: («عن». 


رذ 


والياء إذا وقعتا طرفاً بعد ألف”2 زائدة ؛ ككساءع» ورداء» وبكاء. 


الرابعة: الاستنجاء مصدر استنجى, واستنجى : استفعل» وهذه 
الصيغة ‏ أعني : استفعل ‏ ترد لمعان: 

أحدها: طلب الفعل واستدعاؤه؛ كاستخبزء واستطعمء 
واستسقى » واستفهم ؛ أي : طلب أن بن ويطعمء وتسقئق» 
ويُفهُم» واستخرج ؛ أي : طلب إليه أن يخرج» واستحقه؛ أي: طلب 


- 


حهه . 

وثانيها: أن تكون بمعنى: وخدنة [كذلك؟؛ كاستجدته 
واستكرمته؛؟ أي](©: وجدته جيدأ كريماً. 

وثالئها: أن تكون بمعنى التحُولٍ من حال إلى حال؛ كاستنوق 
الجمل. 

ورابعها: أن تكون بمعنى : تفعّل ؛ كت واستكبر» وتيمن 
واستيقن » وتعظم واستعظم» وتثّت وا فبعيت 01 وفى ا قن 
تناولٍ الأمر شيئاً بعد شيء. 

وخامسها: أن يكون بمعنى : فعَل؛ كاستقرَ وقرّ. 

واستنجى من هذه المعاني تكون من القسم الأولء إلا أنا إذا 


)2000 في الأصل : «الألف». والمثبت من ١«ت»2.‏ 

68 في الأصل : «الخبز»» والمثبت من ات». 

زفرة زيادة من «ت» . 

(5:) ف٠ت»:‏ «نحو: استكبر واستيقن واستعظم واستثبت ؟ بمعنى تكبر وتيقن 


وتعظم وتثبت» . 


2 
- 


>24 


أخذناه”"2 من (النجو)؛ بمعنى”©: المرتفع من الأرض» فليس المعنى 
عليه؛ لأنه يكون معناه: طلبت النجوّ؛ كما يقال": تغوّط: طلب 
الغائط. والاستنجاء يستعمل بمعنى الإزالة» لا بمعنى طلب المكان 
لقضاء الحاجة. 

وذكر الراغب : أن الاستنجاء: تحري إزالة النجوء أو طلبُ نجوة 
لإلقاء الأذى؛ كقولهم : تغرّط إذا طلب غائطاً من الأرض» أو طلب 
نجوة» أو قطعة مَدَرِ؛ٍ لإزالة الأذى؛ كقولهم: استجمرء إذا طلب 
جماراً؛ ع حجر ال . 

فإن أراد أنه يصحٌّ أن يقال: استنجى؛ بمعنى: طلب النجو؛ 
لإزالة الحاجة» نظراً إلى الاشتقاق» فهذا خارج عن عرف الاستعمال 
الشرعي والعادي . 

وإن أخذناه من (النجو)» الذي هو الحدثء» فيحتمل أن يكون 
معناه طلب النجو لإزالته» فيوافق الاستعمال عرفاً وشرعاً»ء [ويطابق 
المراد بالحديث]". 


)١(‏ في الأصل : «وجدناه»» والمثبت من «ت». 
)٠(‏ «ت»: (يعني». 

(9) ١ت»:‏ «تقول». 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص : 72947) . 
(0) سقط من «ت». 


ه24 


* الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان سوى ماتقدم. وفيه مسائل : 
الأولى : سيأتي ذكرٌ تفسير الفطرة بالسنة عند من فسّرَّه بذلك» 
يكاج هذا شق عطاقت قيد ودار عفان ون هق ال 1 
الملة» أو ما أشبه ذلك . 
الثانية : هذه الخصال؛ بعضها يتعلّقُ بما ليس في الإنسان منه إلا 
شيء واحدء وبعضها بما في الإنسان منه أشياء» أو شيئان» فعبَّرَ عمًا 
في الإنسان منه شيء واحد بلفظ الإفراد» وعبر عن القسم الآخر بلفظ 
الجمع» فقيل في الأول: قص الشارب» وإعفاء اللحية» وقيل في 
الثاني : قص الأظفارء وغسل البراجم» وأما ما في الإنسان منه اثنان؛ 
كالوبط» فإنه ذكر بلفظ الإفراد» فقيل : نتف الإبط» ولم يذكر بالتثنية . 
الثالثة: هذه الخصالٌ تتعلق بها مصالحٌ دينية ودنيوية؛ أما الدنيوية : 
فترجع إلى جنس التحسينات» والتزيبينات» وحسن الهيئات» والنظافة . 
وأما الدينية : فكما سنذكر ذلك مُفصّلاً إن شاء الله تعالى0" . 
الرابعة : فائدة قص الشارب: تحسين الهيئة» وتحصيل النظافة 
عن لله ينداز الاين الأدهاة + '[والاها ن]١‏ يرما له التصاف ينا 


(1) قال ابن القيم رحمه الله: الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله 
ومحبته وإيثاره على ما سواهء وفطرة تتعلق بالجسد وعليهء وهي هذه 
الخصالء فالأولى: تزكي الروح وتطهر القلبء والثانية: تطهر البدن» وكل 
منهما تمد الأخرى وتقويها. انظر: «تحفة المودود» له (ص: .)١151١-1١5١‏ 

(') في الأصل: «تعلق»» والمثبت من «ت». 

(9) سقط من «ت». 


خض 


يتصل به؛ كالعسلء» والأشربة» ونحوهاء ومخالفةٌ شعار الأعاجم. 
ففيه المصلحتان معاً. 

الخامسة : إعفاءٌ اللحية وتوفيثها قيل : كان من عادة الفرس قصيٌّ 
اللحية» فنهى الشرع عن ذلك”". قلت: وهذه مصلحة دينية . 

ش وأما من المصالح الدنيوية: فتحسين الهيئة لما في اللحية من 

الأبّهة والجمال. 

السادسة : والسواك فيه استعمالٌ السنة» وتطييب الفم لمناجاة الله 
تعالى» ورعاية حق الملائكة» وحق عباد الله الآدميين» في إزالة» 
ما يتأَذّونَ به وكلّ هذه مصالح شرعية. 

وفيه حسن هيئة الإنسان» وزوال ما يُستكره من الروائح . 

السابعة: استنشاق الماء واستنثاره» فيه إزالةٌ ما لعلّه اجتمع فيه 
من المُخَاط والفضلات المستقذرة» وقد ينعقد بعضهاء ويدخل 
البّّس» فيلينه الاستنشاق» ويسهل خروجه. 

وقد يكون فيه ما يُكره ريحه» فيدخل في باب الإحسان إلى 
المخالطين للإنسان» ممن يتأذى به» ويرجع إلى أمر ديني . 

وأيضاً فإذا حملنا قوله - ال -: «فإنَّ الشيطانَ يبيثُ على 
خَيَاشيمهِ»”" [على ظاهره]»؛ ففيه غسلٌ محل الشيطان» وتنزيل ذلك 


.)١59 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) «ت»: (إزالته» . 

() رواه البخاري (١1؟١5)»‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم (778): كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
من حديث أبي هريرة كه . 

2 سقط من «ت». 


لا 


منزلة الأنجاس والأقذار الجسية» وذلك مَونّد في شدة التنفير عن 
مثل ذلك . 

وقد ورد نضح بيت عبدثُ فيه الأوثان بالماء» العله - والله 
أعلم ‏ لهذا المعنى؟ تنزيلاً للآثار المعنوية منزلة الأنجاس الحسية في 
البعد عنهاء ومحو آثارها. 

وإن حملناه على المجاز على طريقة نسبة الأمور المكروهة إلى 
الشيطان» رجع إلى النوع الأول» وهو التطهيرٌ من المستقذرات. 

الثامنة: قص الأظفار فيه من المصالح الدنيوية: تحسين الهيئة؛ 
ومن المصالح الدينية: الاحتياط للطهارة؛ أعني: طهارة الحدث 
وَالحَبَّثْ» مما لعله يحتبنٌ تحتها من الأنجاس”2 المانعة وصول الماء 
إلى ما تحتهاء فإن انتهى إلى حدٌ لا يُسامح به؛ كالخارج عن المعتاد. 
فذلك من الواجبات في الطهارة» وإن لم ينته إلى ذلك فهو من باب 
الاحتياط المندوب إليه» وقد ورد التنبيه على هذا فى حديث؛ 
يعني" : إزالة ما لعله يمنع من الطهارة . 

وأمّا طهارة الكَبّث فيما لعله يعلقٌ تحتها من النجاسة التى يضطر 
الإنسان إلى مباشرتها بيده. 

ومن المصالح الدينية أيضاً: إزالة ما لعله يشبه هيئة البهائم ذوات 
المخالب من الطيرء وغيره من السباع» وهذا أيضاً معنى مُعتبرٌ في 


. «الأجسام»‎ :»ث«١‎ )١( 
. (؟) (ت»: «أعني»‎ 
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الشرع؛ كالنهي أن يبسط ذراعيه في السجود كالكلب» وورود التنبيه 
أيضاً على هذا المعنى في حديث”" . 

التاسعة: غسل البراجم: هي مطاو تحبسسُ ما لعله يحصل فيها 
من الأجرامء أو الأدهان السَّهْكة". فتحصل النظافةٌ والاحتياط 
للعبادة؛؟ كقص الظفر» ولكنه بالنسبة إلى الاحتياط للعبادة أضعفُ رتب 
من الأظفار. 


العاشرة: الإبط محل اجتماع الرائحة المُستكرمّة”"2 وفي نتف 


)١(‏ روى البيهقي في «شعب الإيمان» (7757) عن قيس بن أبي حازم قال: 
صلى رسول الله كل فأوهم فيهاء فقالوا: أوهمت؟ فقال: «مالي لا أوهم. 
ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» قال الحافظ في «الفتح» /١٠١(‏ 7560): 
رجاله ثقات مع إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر. 

قلت: هو ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١5٠1(‏ من حديث 
قيس بن أبي حازم» عن ابن مسعود #ه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١18/5(‏ رجاله ثقات إن شاء الله . 

والرّفغ : بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة» يجمع على 
أفارغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين» وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير: وسخ 
رفغ أحدكم, والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكمء 
فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انظر: «فتح الباري» لابن 


حجر /٠١(‏ مه" . 
قال أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 757): وإنما أنكر من ذلك طول 


(؟) أي: المنتنة» الكريهة الرائحة . 
9) «ت»: (الكريهة». 
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الشعر منه إضعافٌ”" له إذا نبت بعد ذلك» [ولذلك]”2” فإن الأطباء 
يأموون من فَصد تقوية العض له وتغليظه باللق: ولي فيه تفليل 
الراتسية المكروهة؟ القلة الاحتباس في المسامٌ عند ضعف شُعْرَتِه 
ووجود الاحتباس المتعمّن عند غلظ شعْرته» فيه نظافةٌ» وإحسانٌ إلى 
المتعالطوترك شب الأذى للمقارنيع: 

الحادية عشرة: وحلق العانة فيه التنظيففُ مما يُكرهُ عادة» وفيه 
الأسان لمن كنات بالتكاح من المرأة والرجل جميعاًء وهو آكد في 
المرأة» ولذلك استمرت ل والجاهلية وسائر الأمم 
السليمة" الطباع» ولذلك [يقول]» بعض العرب كما حكيناه لمن 
عرّضه غيره للقتل: أَجرْ لي سَرَاويلي فإني لم أستعن©؛ هربا من أن 
يظهر عليه بعد الموت ما يَقبحٌ النظرُ إليه ويفحش» وهذا من طباع 
العرب الفاضلة التي تحافظ عليها بعد الموت : 

الثانية عشرة: في المضمضة إزالةٌ الخلوف المتعلق بالأسنان 
واللسان» وتطهيرٌ الفم للمناجاة» ورعايةٌ حقٌّ من يتأذّى بالخلوف . 

الثالثة عشرة: إذا فسر انتقاص الماء بالاستنجاء» فالمصلحة 


)١(‏ في الأصل: «ضعف»». والمثبت من «ت». 

(؟) سقط من «ت»6. 

(*) في الأصل و«ت»: «السليمى»» والصواب ما أثبت. 
(5:) زيادة من «ت»6. 

(0) أي: أستحدء كما تقدم. 


1 


الدينية [فيه ظاهرة]©؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابمسنٌ غير 
المزيل لهاء ولا سيّما المجامع؛ لما ثوجبه [من]”" النفرة عن 
الفضلة”" التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار. 

الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما 
حكيئاه عن بعضهمء فلفظ الاستنشاق داك عليهما؛ أعني: على 
الجذب والدفع. 

وإن كانا"» مختلفي المعنى ‏ على ما نختاره ‏ فيحتمل أن يقال : 
إن الاستنشاق يلزمه الاستنثار» فاكتفيَ بذكر الاستنشاق» الذي هو 
الجذبُء عن الاستنثارء الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامّه 
في الأنف . 

والأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يستلزة© الأمرَ بالاستنثار؛ لأن 
في لفظ الاستتثار دلالةَ على تعمّل وتفعّل» وليس هو مُجرّد نزول الماء 
[فيه]1"©» فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح : «منْ توضّاً" 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «الفضيلة»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «كان»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «(لا يلزم منه» . 

(5) زيادة من ات». 

0) «ت»: «فليتوضاً» . 


504١ 


فلِيستشِئ29» وفي ذلك ما يدل على طلب تحصيل أمر يقتضي زوال 
ما لعلّه علق بالأنف مما يُحتاج إلى إزالته» ولا يكفي فيه مُجِردُ 
رول المَاء» 

الخامسة عشرة: هذه التزيينات للخلقة. ونفي ما تنبو 
الطباع عن رؤيته تحسينٌ للظاهر”": ولعلك أن تفهم إشارة إليه من قوله 
تعالى : لوَصَوَرصكُمْ َأَحْسَنَصْوَرصكُمْ #[غافر: 14]» فإنه يناسب الأمر 
بما يزيد في هذاء والإبعاد لما ينافيه ويشوهه» وكأنه يقال: قد حسّنتٌ 
صوركم فلا تشوّهوها بما يُقبّحُها. 

ويدخل هذا في جميع التحسينات التي ندب إليها الشرع» ونحن 
لا نخص قوله تعالى : « وَصَوٌَيَسكُ هَلَحْسَنَ صُوَسكُمْ #[غافر: 4*] 
بالظاهر فقطء فإنَّ الإحسانَ في التصوير راجمٌ إلى الصورة الظاهرة 
والباطنة معأء ولعلك أيضاً أن تفهم مثل هذا المعنى من قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : سي سيرك حَلوَح آَم #[النساء: 119]» فإِن 
إبقاء ما يشوّهُ الخلقة ويقبحها تغييرٌ لها من وجد؛ كونهُ تغييراً لحُسنهاء 
ونبّه على هذا ذم المغيّرات لخلق الله0", والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (59١)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار في الوضوءء 
ومسلم (230)., كتاب : الطهارة؛ باب : الإيتار في الاستثثار واللاستجمار» 
من حديث أبي هريرة ذاه . 

(؟) «ت»: «الظاهر» . 

0 كيين محا من لحدية انث مسعيرة كله قال لعن الله الواشيعات 
والمستوشماتء والمتنمصاتء. والمتفلجات للحسنء المغيرات - 


دض 


السادسة عشرة: قد قدمنا بعض ما يتعلّقُ بالخصال المذكورة في 
الحديث من المصالح الدنيوية والدينية©» ونتكلم الآن في أعم من 
هذاء وهو بعض ما يتعلق من المصالح بمطلق الزينة؛ لأنه يتناول هذه 
الخصال المخصوصة لتناوله الأعم منهاء فنقول: حُسْن الظاهر عنوان 
حسن الباطن كثيراًء ومن هاهنا نشأ علم الفراسة» وهو الاستدلال 
بالخلقة"» على الأخلاق» وقد قيل: َل صورةٌ حسنة تتبعها نفس 
رديئة» وخكي أن المأمون استعرض جيشاً فمرٌ به رجل قبيح الوجه. 
فاستنطقه فرآه ألكنّ» فأمر بإسقاطه» وقال: إِنَّ الروح إذا كانت طاهرة 
كان د عنع بوذا كائحة رازن كانه الع عه ازاك واف له 
ولا باطن. 

فجميع”" التحسينات الظاهرة وجمال الهيئة دالةٌ على خلق 
لان وعلى الصفة التي يشير إليها حسن الظاهرء فإذا بدا الإنسان 

في الهيئة الجميلة كان سبباً لقبول» رأيه عليه©: وانبساط نفسه إليه» 
وكان ذلك وسيلة إلى تحصيل المصالح التي يَحتاج تايا إن 
خلق الله. رواه البخاري (5705).» كتاب: التفسيرء باب: #وم م1 انك ة 

لَْوْلُ سَحَدُوهُ 8[الحشر: 7]» ومسلم :)75١70(‏ كتاب: اللباس والزينة» 

باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . 
)1١(‏ «ت»: «الدينية والدنيوية» . 
(؟) في الأصل: «بخَلقه»» والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: اوجميع». 
(5) لعله يقصد: الإقبال» والله أعلم . 
(4) في الأصل: «له»» والمثبت من «ت». 
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التعاون» والتضافر» والألقة ب بين الناس» وقد رأيت تعظيم الشريعة 
للألفة» وتنفيرهًا عن الفرقة؛ ل وَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ اله بيع 12 ترفو 
وَأذْكُرُوأ يِعَمَتَ الَو عليَكُمْ إذ كع أعداء كلك ين لوي ضحم بتْعمَيَدء 
ِخْوَا *1آل عمران: »]٠١‏ وهذا من المصالح الدنيوية بالذات» وإن كان 
يؤول من وجه"" إلى المصالح الدينية. 

السابعة عشرة: حسنٌ الهيئة يؤدي إلى قبولٍ قول مَنْ حَسَنتْ 
هيئته» وجَمّلت حالته» وامتثال أمره من أرباب الأمر؛ كالسلطان» 
والحاكم» والمفتي» والخطيب» والواعظ» فيعود ذلك إلى مصالح 
دينية . 

وإذا بذا الإنساث بالبيعة القبيحة :دك علق سقاطة [نفس] 80 
والصفة التي ينشأ عنها ذلك القبح» فربما نشأت عن ذلك ثمرة بالظاهر 
والباطن جميعاً» ففاتت مصالح القبول» وحصلت مفاسد النفرة» وكان 
مالك رحمه الله مُعتنياً بحسن”2” الهيئة» ولا سيّما عند رواية 
الحديثء وقد أنتج ذلك حسنّ القبول وقوة الرغبة . 

قينا در» اي يمل المناختوين من أكائزر ل 
بالجمع بين معنى الحديث ومعنى الكتاب» وانتزاع معاني الحديث من 
القرآن الحكيم» مثل ما قال في قوله ككلِ: «منّ الكبائر شتمٌ الرجلٍ 
والديه» قالوا: يا رسول الله! [هل]”© يشتمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم» 


)1١(‏ «ت»: «من وجه يؤول». 
(؟) سقط من ات»6. 


(*) في الأصل: «لحسن»» والمثبت من «ت» . 
دع سقط من «ت». 
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كن لك 


يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباه. ويَسّبٌ أمّه فيسّبٌ أمّه200. فقال في 


معنى قوله تعالى : «ولا كوا ايت يَدعُودَ ين دون أله شيأ له 


سح 0 


0 
ومثل قوله ككل: «من قتلَّ نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَ به يوم القيامة»", 

وفي هذا المعنى: «من قتل نفسَّة بحديدة» تخديذتة ف ينه يتوجاً بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلّداً فيها أبدأم"» وكذلك: «من شرب 
سمأ ومن تردّى من جبل» .2 فقال: في قوله - كك -: #مل 
مجرَوت إِلّا ما كُسْرٌ تَحْمَلُويَ 4[النمل: »]9١‏ 0 : وس بآ بِالتَيَعَةِ 


1 


سه و مه 


فلا جر الت عَهِلُوا ألتّمَاتٍ لاما كانوأ يَمَمَنُورت #[القصص: 84]. 
ومثل ما قال: قوله عله : «إني لأعطي الرجل» وغيره أحبٌ إلىّ 


)١(‏ رواه البخاري (0778)» كتاب: الأدب؛. باب: لا يسب الرجل والديهء 
ومسلم (40)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري »)017٠0١(‏ كتاب: الأدب». باب: ما ينهى من السباب» 
واللعن»؛ ومسلم .2١5١2١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه. من حديث ثابت بن الضحاك ذه . 

() رواه البخاري (05457)» كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به وبما 
يخاف منه والخبيث» ومسلم ».23١9(‏ كتاب: الإيمان» باب : غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه. واللفظ له.» من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) هو قطعة من الحديث السابق» واللفظ لمسلمء وتمامه: «ومن شرب سما 
فقتل نفسه» فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها أبداً» ومن تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً» . 
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منة20» فقال: في قوله تعالى : «وَلدَلَا أن يَكْْنَ الئّاش أَمَّدٌ وبِحِدَةٌ 
اانا ل كد لمن لسَموتِهم سقف م من فط َه #[الزخرف : 38]؛ إلى 
ومثل ما قال في قوله كلِ: «المؤمنٌ يأكل في معيّ واحد» والكافرٌ 
يأكل في سبعة أمعاء») "2 فقال في ظاهر قوله الحقّ غَلِلةِ: ودين روأ 
1 كلوق 531 َطُُ لْانَْمْ 4[محمد: ء وفي مفهوم قوله: 
ا رف كرا يتمعو وله َلْذَمَلُ #*[الحجر: "]. 
وذكر”" كلاماً آخرء ولما ذكنَ خصال | لفطرة وعدّدها جعله 
7 5 7 4 + رس > 0 لم نت 
في قوله تعالى: #اليطهركم و ِعْمَتَهُ عَكَْ َلك 
كَكنوتج 1#[المائدة: 1]. 
نظرٌ في [الأحكام والأفعال بالنسبة إلى ردّها لمعاني الصفات 


)١(‏ رواه البخاري (77). كتاب: الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» ومسلم »)١65١(‏ كتاب: الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف 
على إيمانه لضعفه» من حديث سعد بن أبي وقاص 5 . 

(؟) رواه البخاري (0074)» كتاب: الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معي 
واحد» ومسلم )»٠(‏ كتاب: الأشربة» باب : المؤمن يأكل فى معى 
واحدء» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» من حديث ابن عمر رضي الله 

إفرة في الأصل : «ويذكر»» والمثبت من «ت». 

(5:) «ت)»: «صفيهم». 

و" 


والأسماء؛ كما يقال في]() مصائب الدنيا وآفاتها»ء وشديد 
الموت واآلامه» والبرزخ» وشدائد المحشر””؛ وعذاب جهنم؛ وفي 
الأحكام القتل» والقطع» والفري و التيص :دو لقا ليقي لقان 
والمنع من ملاذ النفوس: 3 راجعٌ إلى صفةٍ الجلال والأسماء 
الدّالةٍ عليها؛ كالقهارء والغني» والعظيم» والجليل» والمنتقم» 
والملك» والقوي المتين» والقادرء ومالك الملك» [و]7"ذي الجلال 
والوكرام. 

وكما يقال في اللذات الدنيوية؛ البدنية» والعقلية» المبهجة0) 
للأنفس». والثناء الجميل للمؤمنين» والبشارة لهم»ء وتخفيف 
التكليف» ووضع الآصارء ونعيم الجنة» وما أعد الله فيها لأوليائه» 
وجودة الفراغ والفهه»؛ وفي الأحكام الشرعية الزكاة» والمواساة 
للمضطرين» والحث على الصدقات» والعتق» والوفاء بالنذور 
المصروفة إلى المساكين: كل ذلك يرجع إلى صفة الجود”" والأسماءٍ 
الدالة على ذلك؛ كالجوادء وواسع العطاءء والكريم» والوهاب» 


)١(‏ سقط من «ت»6. 

(؟) «ت»: «الحشر؟. 

(9) الزيادة من «ت». 

(5) «ت»: (المهيجة». 

(4) «ت»: «الفهوم». 

(7) في الأصل: «الوجود»»؛ والتصويب من «ت». 


ا" 


والرزاق» والفتاح ‏ والباسط» والرافع , والمعزّء واللطيف» والحليم» 
والبة. 

وبهذا الاعتبار يُنظر في هذه الخصال العشرء وإلى ما( يرجع 
[إلى]9؟ شرعيتها وندبيتها من الصفات والأسماء الدالة عليهاء 
فنقول: يرجع ذلك إلى صفة الجمال والأسماء الدالة على ذلك؛ 
كالقدوس. والسلام» والمتعال7" ,2 وأخصٌ من ذلك الجميل» وقد 
ورد به الحديث الصحيح : «إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمال»9) : 

والأغسال المسنونة. واجتناب أوانى المشركين » ومن 56 
مُلايَسِتَهُ للنجاسة» ومن هذا القبيل في الأحكام: طهارتا(» الحدث 
والخيث» والتطيّبٌ يحبيث تنو إل ذلك» وتحريج”"ا وطء الحائيض» 
وتناول النجاسات والخبائث» والوطءٍ في الدبر. 


وقد يكون في الشيء الواحد جهتان تمكّنٌ رده" إلى صفتين 


)١(‏ في الأصل : «ماذا»» والمثبت من «ت». 

(0). منقظامن فك 

(9) فت»: «المتعال». 

(5) رواه مسلم (41). كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
ابن مسعود كه . 

(4) في الأصل : «طهارة»» والمثبت من ١ت»‏ . 

032 في الأصل : «تحرم»» والمثبت من «ت» . 


48 «ت»: اردهم». 


لحن 


مختلفتين ؟ كالحدود والكفارات؛ يمكن ردَّها إلى اسم المنتقم بحسب 
ظاهرهاء ويمكن ردها إلى العدل؟؛ لأنها مقابلة الجنايات» ويمكن 
ردّها إلى معنى التطهير واسم الجمال؛ لأنها كفارات لأهلهاء ويمكن 
ردها إلى معنى الرحمة واسم الرحمن الرحيم؛ لأنها إزالة لما(" يوجب 
العقوبة. 

العشرون: قد رددنا هذه الأحكام إلى صفة الجمال التي هي في 
حق الله تعالى بمعنى : نفي النقائص» وقد اختلفوا في تفسير الجميل 
في حق الله تعالى سوى ما قدمناه” . 


. «ت»: («إلى ما وفي الأصل : «إلى»» والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع 
مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال 
الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 
وأما جمال الذات وما هو عليه: فأمر لا يدركه سواهء ولا يعلمه غيره» 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده» 
فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار» محجوب بستر الرداء والإزار» كما 
قال رسوله ككلِِ: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» ولما كانت الكبرياء 
أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء» فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو 
سبحانه العلي العظيم » قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب 
الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال» وستر 
بنعوت العظمة والجلال؟ ! - 


1 


الحادية والعشرون: نقل عن بعضهم أنه قال: أرجى آية في 
كتاب الله آية الدين» وأخذ ذلك من حيث عناية الله تعالى بإرشاد العباد 
إلى مصالحهم حتى انتهت إلى كتابة الدين الصغير والكبير» وبمقتضى 
ذلك يُرجى العفوٌ عنهم؛ لظهور أمر العناية العظيمة حتى بالمصلحة 
اله الحقدرة: 


- ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته» فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات. فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات. ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن هاهنا 
يتبين أنه سبحانه له الحمد كلهء وأن أحداً من خلقه لا يحصي ثناء 
عليه بل هو كما أثنى على نفسه. : 
ثم ذكر ابن القيم كلامء ثم قال: والمقصود: أن هذا الحديث الشريف 
مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوله معرفة وآخره سلوك» فيعرف الله 
سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيءء ويعبد بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والخلاق» فيحب من عبده أن يجمل لسانه 
بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار» فيعرفه 
بصفات الجمال» ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك» انتهى. انظر: «الفوائد» 
(ص: 185-187). 


وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال في إرشاده تعالى إلى هذه الخصال 
التي هي في مرتبة التحسين والتزيين للهيئة الظاهرة» وبروزها فيما 
تقبله النفوس» وتقبل عليه القلوب» مثلٌ هذا . 

الثانية والعشرون: في هذا الحديث من أنواع البديع نوع المُطابقة 
وهو اشتمال الكلام على الضّدين على الاصطلاح المشهورء وذلك 
[في]”" قوله كل : «قصنٌ الشارب وإعفاءٌ اللحية»» فإن الإعفاءً ضدٌّ اللقص . 

وأما حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في هذا عن النبيّ كَل : 
«أحفُوا الشوارب» وأعفوا النُحى»"؛ وسيأتي ذكره عند الكلام على 
التعارض بين القص والإعفاء» وكذلك روايته عن النبي 5: أنه أمر 
بإحفاء الشوارب» وإعفاءِ اللحى2؛ وكذلك الرواية الأخرى في 
عدة ##احالتى اشر كاسنن الشزارس وروا للح فإن 
في ذلك كله مع المطابقة نوعا من أنواع المُجانسة» فإنها بالنسبة إلى 
فاق الوزن والتركيب واختلافهما أربعة أناع : 

اتفاق الوزن واتفاق التركيب؛ كالإنسان يراد به إنسان العين» 
والإنسان يراد به الادمي. 

واتفاق الوزن واختلاف التركيب بحرف واحدء وهو ما نحن فيه 
من: «أحفوا» و«أعفوا»» وكذلك الخيل والخير في لفظ النبي يَكهِ: 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟1) تقدم تخريجه . 
(*) رواه مسلم (69؟7/ "01). كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 
(54) تقدم تخريجه. 


يكين 


«الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخية0". 


ظْ6 و 
واختلاف الوزن واتفاق التركيب ؛ كالكّلق والخُلق. 
واختلاف الوزن واختلاف التركيب بحرف واحد؛ كيحسبون 


ويحسنون. 


وإنما قلنا: بالنسبة إلى اتفاق الوزن والتركيب؛ لأن لهم نوعين 


في التجنيس وسمَّى بعضهه”" أحدهما”": العكس؛ إما في الكلمات؛ 
كعادات السادات» وسادات العادات» أو في حروف الكلمة؛ كالبدر 


والبرد؛»» و«اللهمً استر عوراتناء وآمنْ رَوعَاتنا»©. 


(000 


ف 
4# 


وسمى بعضهم الآخر©: المجتث2©؛ كالأحجار وجار. 


رواه البخاري (7145)». كتاب: الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود 


في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ومسلم (14817)؛ كتاب: الإمارة» 
باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» من حديث عروة 
البارقي طإنه . 

١«ت»):‏ «(وبعضهم سمى» . 

في الأصل : «أحدهم»ء والمثبت من «ت»©. 

«ت»: 9كالبرد والبرد» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ "7)» من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١75 /٠١١(‏ رواه أحمد والبزار» 
وإسناد البزار متصل» ورجاله ثقات. وكذلك رجال أحمد. إلا أن في 
نسختي من «المسند» عن ربيح بن أبي سعيدء عن أبيه» وهو في البزار عن 
أبيه» عن جده . 

ات»: «للآخر). 

في الأصل : «الخس»» والمثبت من «ت» . 


ا 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: قد تقدم أنَّ (من) للتبعيض وأنه لا يقتضي الحصرء 
والكلام على رواية : «الفطرة خمس». 

الثانية : ذكر غير واحد أن الفطرة: السنةُ» وعن الخطابي أنه قال: 
ذهب [أكث]”" العلماء إلى أنها السنة”": وقال الروياني الشافعي”" في 
«البحر» : وقوله : من الفطرة؛ أي: من السنة؛ يعني : من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا بأن نقدديّ بهم في قوله تعالى : «أوْليَكَ لذن هدَى َه 
َبْهُدَدْهُمُ أَقَصَدِةُ #[الأنعام : ٠]ء‏ وأول من أمر بها إبراهيم يلل وذلك 


مد 
م 


قوله تعالى : لوَإِذ حل إوتوعر ريه كلمت فَأَتَمَهنَّ #[البقرة : ع ع0 , 
الثالثة: إذا فسّرنا الفطرة بالسنة» فلا ينبغى أن يُحمل على السنة 
بالمعنى الذي يُقابلٌ به الفرضٌ والواجبُ» بل أعم من ذلك وهي طريقة 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) انظر: «معالم السنن» له (5/ .)5١١‏ 

(*) في الأصل : «عن الشافعي»» والمثبت من ات»2. 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 5). قال الحافظ في «الفتح» 
:)4/1١(‏ والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء إذا 
فعلت» اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحثهم على 
فعلهاء واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. 
قال ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود) (ص: :)١١١‏ إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه الخصال 
أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات التي ابتلاه ربّه بهن . 


.م 


الأنبياء [مثلاً] 220 أو طريقة إبراهيم الخليل اطة. 

الرابعة : مقتضى الإطلاق في قصنّ الشارب أن يحصل تأدَّي السنةٍ 
ِمُسمّى القصء ولكنه يُعتبر فيه المعنى الذي شرع لأجله وهو إِما 
مخالفة شعار المجوس والأعاجمء أو زوال المفاسد التي تتعلق ببقائه 
التي يدل الشرع على اجتنابها . 

الخامسة: [و]" قد تقدم في المفردات تفسير الشارب» ومن 
ذكر أنهما شاربان وبتحصّلٍ المسمّى يحصل تأدّي السنة» فإِنْ صمّ 
أنهما شاربان؛ فإمًا أن يتناولهما الحكم» وإمًا أن ينرَّلَ”" على المشهور 
المتبادر إلى الذهن» وإن كان الوضع اللغوي على خلافه. 

السادسة: قد ذكرنا أن مسمّى القص يحصل به تأدي السنة» وأن 
المعنى يقتضي زيادةً على ذلك. وورد في الصحيح: «أحفوا 
الشواربت»”) بهمزه. و«أمر بإحفاءِ الشوارب”©» وظاهره يقتضي زيادة 
على ما ذكرناه من مخالفة شعار 0 وما تزول به المفاسد في 
طوله» فإن الإحفاءً مشعر" بالاستئصال. وعن الهروي في تفسيرها: 


و2 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 
(6) أي: الحكمء وفي «ت»: «يدل». 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


(5) ١ت»:‏ (يشعر». 


قال الخطابينٌ : ويكون”" بمعنى الاستقصاء”. 

آيقال: احفى شاريه وراسة» قال ابن دريد] :يقال لحن 
كاري نشيو سفوا [ذ اميل اد يعرف قال:-وفتة قولهة #احترا 
الشواربت»9». [وقريبٌ من هذا في الدلالة على الزيادة على القص: 
«انهكوا الشوارب2']2 وهو في الصحيح» وقد قيل به. 

قال القاضي : وأمًا الشارب فذهب كثيرٌ من السلف إلى استئصاله 
وحلقه بظاهر قوله كله: «أحفوا الشوارب» و«أنهكوا»؛ وهو قول 
الكوفيين9 . 

السابعة : لم يقل مالك رحمه الله - بالاستئصال» وأغلظ القول 
فيه» ففي"” كتاب «العتبية»29: وسئل مالك عمن أحفى شاربه» قال(" : 
يُوجَعْ ضرباء وليس حديث النبي بالإحفاء29. 


)١(‏ أي: الإحفاء. 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١١‏ 

() سقط من (ت»2. 

(5) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 007). وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضى عياض (7/ 57). 

(5) رواه البخاري (5055)» كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

() سقط من «ت»6. 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 55). 

(0) «ت»: «وفى». 

4 فى الأصل : «العتبى» والمثبت من «ت». 

2 «فقال».‎ :»ت«١‎ )0١( 

(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 55)» و«مواهب الجليل» للحطاب 
01 


.م 


وذكرٌ من رواية زيد بن أسلم أثراً عن عمرٌ - 5ه - فيه : وهو يفتل 
شاربه”2» [قال]”": فلو”" كان مملوصاً ما وجد ما يفتل» هذه بدع 
ظهرت”* في الناس . 

قلث: :وقد تقل عن يعض العلماء التيريين الأمرين» وقول مالك 
رحمه الله -: وليس حديث النبى كل بالإحفاء”» [يحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أن يكون لم يبلغهُ الحديث فيه. 

والثاني : أن يكون المراد: ليبس معنى حديث النبي لل في 
الإحفاء]("© الاستتصال» [وهذا]”" مُقتضى (0) ما نقله أو محمد بن أن 


)١(‏ ورواه عن الإمام مالك: أبو عبيد في «الأموال» (ص : /ا/ا3). وابن أبي عاصم 
في «الأحاد والمثاني» »٠ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (05). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)55/7١(‏ وما احتج به مالك أن عمر كان 
يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم» فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله 
ثم يحلقه» كما ترى كثيراً من الناس يفعله . 

(؟) سقط من «ت». 

(9) «ت»: «ولو». 

(4) في الأصل : «فقد ظهرت»» والمثبت من «ت»6. 

(5) في الأصل : «في الإحفاء»» والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من ات»6. 

(0) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل : «يقتضي»» والمثبت من «ت». 


آم 


زيد المالكى [قال]©2: وسئل مالك عمن أحفى شاربه [فقال]0©: 
يوجع ضرباء وهذه بدعة» وإنما الإحفاء المذكور في الحديث قصنّ 
الإطار وهو طرف الشعر””» وكان عمر - ه - يفتلٌ شاربه إذا أكربه 
أمر فلو كان مملوصاً ما وجد ما يفتلٌ منه. 


وذكر بعض المتأخرين من أتباع الشافعي ‏ رحمه الله -: أن 


المختارَ أن يُقصّ حتى يبدوَ طرف الشفة» ولا يُحفيه من أصلهء وأما 
ع ع و 
روايات: «أحفوا الشوارب»» فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين 


والله أعله” . 


وهذا موافق لما اختاره مالك وأصحابه9©. ولا أعله”" هل قاله نقلٌ 


[عن الرافعّ ‏ رحمه الله و]" الشافعيٌ وأصحابه» أو اختياراً منه© . 


)0010( 
فم 
فو 
0( 
0( 
030 
إف4 
0( 
)0( 


زيادة من «ت©4. 
زيادة من ات». 
وانظر: «الرسالة» لابن أبى زيد (ص: .)١155‏ 


«ت»: «أطراف» . 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 
في الأصل : «أو اختيارأ»؛ وسيأتي موضعها المناسب . 
في الأصل : «ولا يعلم», والمثبت من «ت»6. 
سقط من «ت6. 
قال النووي في «المجموع» /١(‏ 705): هذا مذهبناء ثم قال: وهذه 
الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعرء 
انتهى . قلت : هذا يدل على أن ما ذكره النووي رحمه الله ليس اختياراً منه . - 


ا 


الثامنة: هل لا تتأدى السنةً إلا بالقصٌّ أو تتأدى بما يقوم مقامه 
في الإزالة؛ كما يفعل بعضهم من قرض ما طالَ من شاربه بأسنانه» 
وكان مقصوده نعومته» فإن الحديد يخشنه؟ 
يحتمل أن يقال بالأول؛ نظراً إلى [اللفظء ويحتمل أن يقال 
بالثاني؟ نظراً إلى]20 المعنى» وعلى كل حالٍ فاتَباعٌ لفظ الحديث 
أولي: 
التاسعة: الإطلاقٌ يقتضى تأدي السنة بالمسكّى» وذكر بعضٌ 
المتأخرين أنه يبدأ بالجانب الأيمن 2 وكأنه مأخوذ من الحديث الذي 
يأنن :..إن التي كان يحب التيمّنَ في طهوره إذا تطهّرٌء وفي ترجّلهِ 
إذا ترجّل»ء وفى انتعاله إذا انتعل9 . 
وليس بهذا بأس؛ لأنه لا تنافيَ في تأدي سنة القص بالمسمّى أن 
تكون هاهنا سنةٌ أخرى يُطلب أداؤها وهي التَّيامُنُ. 
العاشرة: قصنٌّ الشارب أعمٌ من قص نفس لهء أو قص غيره 
ثم رأيت قول الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 7417) قلت: صرح في «شرح 
المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك 
شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» 
وما أظنهم أخذوا ذلك إلا منه. 
)١(‏ سقط من «ات». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 
فر رواه مسلم (514). كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


(8) «ت»: لاصاحيه» بدل (نفسه» . 


لل 


لهء فينبغي أن يتأدّى المقصو د بأيّهما كان. 

وفي كلام بعضهم التخيية: فإنه قال: فهو [مخيّد](' بين القص 
بنفسه وبين أن يولي ذلك غيرَة؛ لحصول المقصود من غير هنك مروءة 
ولا خرمة؛ بخلاف الإبط والعانة©. 

والأقرب عندي: أن لا يكون هذا التخيير بمعنى التسوية بين 
الأمرين» وأن يترجّح”" قصّه بنفسه على قصّه من الأجانب الذين ليس 
بين الإنسان وبينهم خرمة تقتضي العادة المسامحة [بذلك]9 منهم. 
ولكنه ترجيحٌ غير قوي . 

الحادية عشرة: هاهنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقٌ من استحباب 
قصّ الشارب من غير قيد» وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمّ 
سلمة - رضي الله عنها -: أن النبى كلهِ قال: «إذَا رأَيْتّم هلال ذي 
الحجّة وأراد أحذكم أن يضحَّي» فليّمْسِك عنْ شعره وأظفارة»©. 

وفي كتاب «العتبية»20 عن مالك : لا بأسّ بذلك . 


)١(‏ زيادة من ات»6. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١59‏ 

() في الأصل : «ترجح»» والمثبت من «ت». 

(4) سقط من «ت»©. 

(5) رواه مسلم »)١41//(‏ كتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً. 

(؟) في الأصل: «العتبي»» والمثبت من «ت». 


ل 


ونقل ابن أبي زيد0". عن ابن المسيّب أنه [قال]0©: لا بأس 
بالإطلاق في العشر”". 
قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد ‏ بعد ذكر ما ذكره من 
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم ير مالك بهذا بأساً؛ 
لأنه عارضه عنده» حديثٌ عائشة ‏ رضى الله عنها -: أنها قالت رد 
لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: من أهدّى هدياً حرم عليه 
ما يَحرمٌ على الحاجّ حتى ينحرّ الهدي: ليس كما قال ابنْ عباس» أنا 
فتلث قلائدٌ هدي رسول الله كل بيدي ثم قلدها بيده»» وبعث بها فلم 
يحرم عليه شيء مما أحله الله». حتى ينحر الهدي”" . 
فأحرى أن لا يحرم على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد 
أن يضحى به شىء . 
)١(‏ في الأصل : «نقل عن ابن أبي زيد»» والمثبت من «ت». 
إفهة زيادة من «ت»©. 
إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١41785(‏ 
)0( في الأصل : «عندق, والمثبت من (ات». 
(4) في الأصل : «بيدي»» والمثبت من «ت» . 
(7) في «ت» زيادة: «لأنه إذا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيء مما 
أحله الله» . 
69 رواه البخاري )ل كتاب : الحج. باب : من قلد القلائد بيذه» 


لكين 


فإن0" قال: معنى حديث عائشة أنه لم يحرم على رسول الله يل 
شيء مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهدي على ما جاء في بعض 
الآثار عنهاء ويحرمٌ عليه ما سوى ذلك من حلق الشعر وقص الأظفار 
على ما حدَّثُث”" أم سَلمَة. 

قلت: ظاهر قول مالك رحمه الله أنه لا يكره ذلك» 
والتعارض الذي أشار إليه القاضي أبو الوليد مشروط بأن يُحملّ النهيّ 
في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على التحريم» مع دلالة حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على الإباحة. 

وأما إذا حمل حديثٌ أمٌّ سَلمِةَ على الكراهة » وحديثٌ عائشة 
على الجواز» فلا تعارضَ في ذلك» وفيه جمع بين الحديثين. 

هذا على تقدير أن يكون الحديثان يتناولان شيئاً واحداًء وفيه نظر 
أيضاً؛ لأن حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - لم يتناول المباشرة 
للأهل. وإنما تناول الشعر والظفرء فإذا خمل حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ على مباشرة الأهل؛ كما جاء في رواية: «لم يحرم 
على رسول الله يكلِهِ شيء مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهديّ» 
واستدللنا بهذا القيدا على مرادها من ذلك [الإطلاق] لم يجمعا في 
)١(‏ فى الأصل: «بأن»» والمثبت من «ت» . 
فيه دت»: «فى تحذيك» : 
إفرة العمل 


(5:) «ت»6: ا قت). 


"1١١ 


محل واحد» فلا تعارض . 
ويحتمل أن يكون قول مالك: [لا بأس]2" بذلك» نفيٌ التحريم 
الذي لا تناقضه الكراهة» ولكنه ليس الأظهر . 


الثانية عشرة: تخصنٌ منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيزء 


الثالثة عشرة: اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفارء في حق 
المست عند غسله(200 , 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: "يريد به غسله في. . . .»» والمثبت من «ت». 

(9) جاء في الأصل و«ت»: «بياض». قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله في قص شارب الميت وتقليم أظفاره» وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله 
في «المغني» (7/ :)75١١‏ أن شارب الميت إذا كان طويلاً استحب قصّهء 
قال: وهذا قول الحسن» وبكر بن عبد الله» وسعيد بن جبيرء وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء» فإنه قطع شيء منهء 
فلم يستحب كالختان» واختلف أصحاب الشافعي كالقولين. 
فأما الأظفار إذا طالت: ففيها روايتان: إحداهما: لا تقلم» قال أحمد: 
لا تقلم أظفاره ويبقى وسخهاء وهو ظاهر كلام الخرقي» والثانية: يقص 
إذا كان فاحشآء نصنّ عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه» فيشرع أخذه 
كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة» 
النهين: 
قلت: مذهب الشافعية أن تقلم أظفار الميت» ويؤخذ من شعر شاربه 
وإبطه وعانته» وهو القول الجديد. انظر: «المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (1717//65). 


لض 


الرابعة عشرة: ذكر بعض الحنفية : أنه في حق الغازي في دار 
الحرب : أن توفية ير2"© شاربه مندوبٌ إليه؛ ليكون أهيب في عين العدو» 
فيحصل به الإرهاب والإرعاب» قال: ولهذا لا باس بلبس ثوب لحمتٌةُ 


حريرٌء وسّداه غير حرير في الحرب؛ للحاجة إلى تهييب'" العدو إلى 
دفع مَعرَّةٌ السيفه. 

وقوله هذا في" الشارب ضعيف. 

الخامسة عشرة: لذ أعقم عن ادن الغلماء أنه قال يوضيرت 
قصّ الشارب من حيثٌ هو هو(»» وقد ذكرنا عن صاحب «البحر؛ في 
تفسير (الفطرة؛ يعني : من السئة) : يعني : توادر لجار الذيو كرا 


عر سيرابو 
0 


أن نقعديّ بهم في قوله تعالى: #أَوْلَيَكَ الَدنَ هَدَى َه 


)١(‏ في الأصل: «يوفر»» والمثبت من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «تهيب»» والمثبت من «ت». 

(9) «ت»: «في هذا». 

(5) نقله عن المؤلف : الحافظ في «الفتح» ٠(‏ «ك/مة" ). 

(5) قال ابو مفلح في #الفروخ ٠ 711 ١‏ ؛»؛ ويحفتٌ شاربه؛ خلافاً لمالك» أو 
يقص طرفه. وحفه أولى في المنصوص ؛ وفاقاً 5 حنيفة والشافعي» 
ولا يمنع منه مالك» وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض» ثم قال: وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب» ثم ذكر 
حديث زيد 0 «من لم يأخذ شاربة» فليس مناءء ثم قال: وهذه 
الصيغة تقتذخ تقتضي عند أصحابنا التحريم . 
قلت: وقد نص ابن حزم في «المحلى») (7؟/ )5١18‏ على فرضية قص 
الشارب. 


انين 


أَقَصَدةٌ #[الأنعام: ٠4]ء‏ وأول من أمر بها إبراهيم صلوات الله عليه _» 
وذلك قوله تعالى : وذ تك مر رَيُْ كلت فَسَهنّ 4[البقرة : 174]. 
فمقتضى) هذا الكلام [أن]29 نكون مأمورين باتباع 
إبراهيم - الي في هذه الأشياءء والغراة بالابتلاء بالكلمات 
فعلُ مدلولهاء وقوله: و4 مفمد بأنه داهن تامّاتٍ غير 
ناقصات» فإذا كان إبراهيم ‏ اللي - قد فعلهن وأتمهن, وق أمرنا 
باتباعه كان ذلك مثلَ ما استدلٌ 0 


4م 


يي 


05 1#ل]ء 0 - قد 0 ادوم و الا 
للوجوب فيجب الختان». وسيآأتي الكلام على هذا [فيما]» بعد في 
هذا الباب [إن شاء الله تعالى]© . 

وإذا كان هذا الاستدلال مُساوياً لذلك مع افتراقهما في الحكم؛ 
حيث وجب أحدهما وهو الختان؛ واسبّحبٌ الآخرُ وهو قص الشارب 
وغيره» فأحد الأمرين لازم؛ إما بطلان هذا أو بطلان ذاك. 

هذا بالنظر إلى الشيء من حيث هو هوء وأما مع النظر إلى 


)١(‏ في الأصل: «فبمقتضى»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت»6. 

(*) سيأتي تخريجه في الحديث الأخير من هذا الباب. 
(5) سقط من «ت»6. 

(6) زيادة من «ت». 
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الموانع والشرائط الزائدة» والجدليات؛ فلا يمنع أن يفرّق بينهما. 

ويمكن أن يقال: إن الاستدلالَ في أمر الختان أقوى من هذا؛ 
لأن الاستدلال في الأمرين ينبني على مقدمتين : 

إحداهما: الأمر باتباع ملة(© إبراهيم اكناة. 

[و”" الثانية” : أنه ليتنةا - فعل ذلك . 

فأما الأمر بالاتباع فبالقرآن الكريمء وأما أنه فعلهُ فبالحديث 
الصحيح . 

وأما في هذه الخصال فإنه يُحتاج إلى مقدمتين أخريين : 

إحداهما : أن المراد بالكلمات : هذه الخصال» وهو يفتقر إلى 
دليل نقليٌ يقوم عليه» فإِنَ الكتاب العزيز ليس بمصرّح بهاء وإنما ذكر 
الابتلاء بكلمات من غير بيانٍ لهنّ. 

والثانية9»: أن يكون المراد ب(أتمهن): فعلهن. 

وقد تشغب في المقدمتين مُشْعْبِء إلا أن الواحديّ ‏ رحمه الله - 
ذكر أن [أكثر]” المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: إنها عشر خصال 
من السنة؛ خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ فالتي في الرأس: 
الفرق» والمضمضة, والاستنشاق» وقص الشارب» والسواكء والتي0© 


)١(‏ «ت»: «بالاتباع لملة؟. 

(0) زيادة من «ت». 

إفرة في الأصل و«دت»: «الثانى»» والصواب ما أثبت . 
(5) في الأصل : «والثاني»» والتصويين دو اكه 
(6) زيادة من لات». ١‏ 

(5) «ت»: «والذي». 


ن كن 


في الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» والاستنجاء؛ 
ونتف الإبطي:22 . 

[قال الواحدي”(©: قال عطاء عن ابن عباس : أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم: يا خليلي! أن(" تطهّرء فتمضمضء فأوحى الله إليه 
أن تطهدء فاستنشق فأوحى الله إليه أن تطهرء ففرق شعره فأوحى الله 
إليه أن تطهر فاستاك. فأوحى الله إليه أن تطهّرء فاستنجى» 
فأوحى الله إليه أن تطّرء فحلق عانته» فأوحى الله إليه أن تطبر 
فأخذ من شاربهء فأوحى الله إليه أن تطهّرء فنتف من إبطهء 
فأوحى الله إليه أن تطهّرء فقلّم أظفاره فأوحى الله إليه أن تطهّرء 
فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة 
سنة2©9؛ أو كما قال. 


فكونٌ أكثر المفسرين على هذا يضعف التشغيب في المقدمة 


)١(‏ في الأصل: «الرفغين»» والمثبت من «ت»» وانظر: «الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» للواحدي »)1١ /١(‏ وما ذكره الواحدي في تفسير 
الكلمات: رواه الطبري في «تفسيره! /١(‏ 5015) بسند صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط من «ت»4. 

() كذا في الأصل وفي «ت»» ولو كانت: أن يا خليلي تطهرء لكان أحسن» 
والله أعلم . 

(5) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .»275١5 /١(‏ وأبو حيان فى «البحر 
المحيط» (1/ 045). ْ 


املكنا 


الأولى» وبعدَ غلبة الظنٌّ بها يضعف التشغيبٌ أكثر في أن المراد 
ب(أتمهن) فعلهن. 

وهذ(" الإلزام الذي ذكرناه في حقٌّ من يسلم أنَّ الكلماتٍ 
الخصال؛ ويستدل في مسألة الختان بذلك الدليل أقوى منه في حق من 
لابقرل للك 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في معنى الإعفاء التكثير» وهو التوفير 
لتكثرء وهو معنى”” «أوفوا» في الرواية الأخرى؛ أي: اجعلوها وافية» 
فالأمر بالإعفاء من باب إقامة المسبب في الأمر مقامً السبب؛ لأن ترك 
قصها سببٌ لكثرتهاء فوّضع إعفاؤها وهو المسببٌ موضع ترك قصهاء 
وهو السبب. 

وإن صم أن يكون إعفاؤها من باب : أعفيت فلاناً من كذا؛ أي : 
تركته من طلبه منه» أو ما يقرب منه» فيكون الإعفاء بمعنى: ترك 

قصهاء فلا» يكون من باب إقامة المسبب [مقامٌ السبب]©. 

003 السابعة عشرة: لم نعلج أنَّ أحداً ذهب إلى أن «أعفوا اللحى» إذا 
كان بمعنى كثّروها وأوفوها؛ أنه يدخل تحته معالجتّها بما يُنبت الشعر 
أو يطوّله؛ كما يفعله بعضٌ من ينتمي إلى التصوف من المتأخرة» وإن 


)١(‏ في الأصل : «وعلى هذا»» والمثبت من ات». 
(؟) «ت»: «ذلك». 

(5) في الأصل : «بمعنى»» والمثبت من «ت». 
(5) ١ت»:‏ «ولا؛. 


(0) زيادة من «ت»4. 


1 


كان اللفظ يحتمله على هذا التقدير وكان الصارف عنها أحد وجوه: 

منها: قرينةٌ السياق في قوله - اكيت -: «قص الشارب [وإعفاء 
اللحية»» فإنه يُمْهُمُ منه مقابلة القص من الشارب]2© بالإعفاء”" في 
اللحية» ولا مدخل للعلاج في هذاء والسياق يُرشد إلى إيضاح 
المبهمات» وتعيين المحتملات . 

وثانيها: ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة - 5ه - 
قال قال رسولٌ الله كله : :دوا الشوارب» .وارخُوا اللحى: خالفوا 
المجوس»7"» والمنقولُ عن المجوس قصنُ اللُحى . 

[و]“ذكر الروياني: أنه كان من زيٌّ كسرى قص اللحى وتوفير 
الشوارب» فندب يكل أمنهُ إلى مخالفتهم في الزي والهيئة؛ أو كما قال" . 

والمخالفة”2 في القصّ بترك ذلك» وليس ذلك بسبيل من 
المعالجة. 

وثالئها: العمل المستمر من السلف الصالح والناس» ولم يُنقل 
أن أحداً من الناس المتقدمين المُقتدَّى بهم كان يعالج هذا الأمر. 


)١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) «ت»: «والإعفاء». 

فر رواه مسلم (550), كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 
(5) سقط من (ت»©6. 

(6) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 87). 

(5) ١ت»:‏ «فالمخالفة». 
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وأمًا إذا صحّ حمل إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر 
[من السريع] : 
و5 1 مقر 5 : فأعفة ١)‏ 
الثامنة عشرة: الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركهاء يمنع من 
نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاء المرُودة» وتحسينّ الصورة بعدم 
اللحية . 


-. 


( 


وقد استثنى بعضهم إذا نبتت”" للمرأة لحية؛ وقال: إنه يستحب 
لها حلقها”", والله أعلم . 

التاسعة عشرة: ذكر القاضي قناقن 9 أن لاغ ينطولا 
وعرضها حسن» قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذ منها إلا 
في حج أو عمرة9 . 

وذكن غررة من الساشوين عن أن المكتاز توك اللعنة على 


)١(‏ في الأصل: «فأوفيته»» والمثبت من «ت». وهذا عجز بيت منسوب لأبي 
دلف. كما ذكر الراغب في «محاضرات الأدباء» (؟/ 00757 والقزويني 
في «التدوين في أخبار قزوين» (5 / و 
اع الشيتث تاعفي نه 
(؟) («ت»: اانبت4. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)15١ 1١59‏ 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 55). 


8 


حالهاء وأن لا يتعرضّ لها بنقص شيء أصلة". 

وهذا يتعلق بالألفاظ الع رويت فى هذا المعنى» واختلف 
فيها الرواة على خمسة [أوجه](©: «أعفوا». و«أوفوا». و«أرخوا». 
و«أرجوا». و«وفثوا»؛ فأما (أعفوا) إذا كان من (كثروا) فيقتضى ترلكٌ 
الأخذ منهاء وكذا إن كان من «<اتركوا)ء وكذ» (أوفوا)؛ أي: 
اتركوها وافية» وأما (أرخوا) فيتناول ترك الأخذ من طولهاء 
ولا تعرض له لعرضهاء و(أرجوا) ‏ بالجيم ‏ يقتضي التركٌ من كلها؛ 
لأنه من الإرجاء الذي هو التأخيرء وكذلك (وفروا). 

العشرون: ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد المالكي [قال]© : 
وسئل - يعنى : مالكاً ‏ عن طول اللحية إذا طالت29 جداًء فكرهه. 
قيل : أفتّرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم» انتهى . 

وهذا يخالف ظاهر الحديث فى الأمر بإعفائها وغير ذلك مما 
يقتضى تركهاء ولكنه تخصيص بالمعنى ؛ لأن المقصود الأصلى بهذه 

8 2 اه 0.٠و ا‎ 5 ١ 

الخصال تحسين الهيئة وتجميلهاء ونفيٌ ما تكره رؤيته منهاء وتنفر 
)غ20 انظر: شرح مسلم» للنووي (/ ١6١‏ ). قال النووي رحمه الوافي كلام 

ساقه: (.... وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر 

كلام القاضي» ثم قال النووي: «والمختار ترك اللحية على حالها. . .2. 
(؟) في الأصل : «الذي»» والمثبت من «ت». 
فرق زيادة من «ت»2. 
(:) «ت»: «كذلك». 


)2( زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «طال»» والمثبت من «ت». 


لض 


الطباع منه» فلا يكون ما يقتضي ضدّ هذا المعنى مما يُستقبح في 
العرف مشروعاً مقصوداً بالأمر الذي عليه ضدَّه والله أعلم . 

الحادية والعشرون: ممن أجاز الأخذ من طولها مَنْ حدَّدَ بما زاد 
على القبضة فيّزال» ومنهم من لم يحدّذ شيئاً في ذلك» إلا أنه 
لا يتركها لحدّ الشهرة» ويأخذ منهاء ذكر ذلك القاضيء» قال: وكره 
مالك طولّها جداً:". 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا في المفردات عن ابن سيده تحديد 
اللحية وتعريفها: بأنه" الشعر النابت على الخدين والذقن» فكل 
ما دخل في حد اللحية فيكون أخذه مخالفاً للحديث؛ كما قيل في أخذ 
بعض العذارٍ في حلق الرأس إن كان العذارٌ من اللحية» وكما قيل في 
نتف جانبي العنفقة . 

الثالثة والعشرون: قال بعض الشارحين: وقد ذكر العلماء في 
اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشدٌ قبحاً من بعض : 

إحداها؟ خضانها: البيراة إلا لحرقى التدياة: 

الثانية : خضابها بالصّفْرة تشبيهاً بالصالحين لا لاتباع السُنة. 

الثالثة: تبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً للشيخوخة؛ لأجل 


.)15 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بأن»» والمثبت من «ت».‎ 


خض 


الرياسة والتعظيم» وإيهام لقي المشايخ2". 

الرابعة : نتفها أَوّلَ طلوعها؛ إيثاراً للمُرودة وحسن الصورة. 

الخامسة : نتف الشيب. ظ 

الساذسة: “تفينييا “طافة خوق :انه فينم تيش هنين التسياد 
وغيرهن . 

السابعة: الزيادة فيهاء والنقص منها؛ بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي 
العنقفة» وغير ذلك . 

الفامنةة اتسيريبخها تصئعا لجل النامن : 

التاسعة : تركها شَعِتةٌ منتفشة”2 إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . 

العاشرة: النظر إلى سوادها أو بياضها إعجاباً [وغرة]9» 
بالشباب» أو» فخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب . 

الحادية عشرة : عَمَدُها وضفثها. 

الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبتت للمرأة [لحية]9'» فيُستحتٌ 


. في المطبوع من «شرح مسلم» للنووي: «وإيهام أنه من المشايخ»‎ )١( 
. فيه في الأصل : التستحسنه»» والمثبت من ات6‎ 

(*) في المطبوع : «ملبدة» بدل «منتفشة» . 

(5) سقط من 'ات». 

(5) فى الأصل: «و»» والمثبت من «ت». 

0ت قبافة حن تحاف 


فض 


حلقهاء والله أعله. 

ا ا لهذه الأحاديث» وإنما هي 

ثبتت [ثبتت](" بدلائل خارجة؛ ويكون ذكرها استطراداً لا شرحاًء 

وابعضشها"” يمكن أن برجم م إلى الحديث» وقد ذكرنا منه شيئاً!) 
وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلفٌ شديد» فإن أردته فتكلّفه . 

الرابعة والعشرون: الذين يجيزون الأخذ منها؛ إما مطلقاً أو في 
حال0 الكلام على مذهبهم فى التقييد بما عدا عشر ذي الحجة» 
وما ذكرناه مع ذلك كما قلناه في قص الشارب . 

الخامنة والعشرون» امشفياق الماء قذدورة فى شترعنا ابتعمالة 
في الوضوء». واستحبابه عند الاستيقاظ من النوم» فيحتمل أن 
يكون [المراد]”" هاهنا استعماله فى الوضوء.بخصوصه2© إن ثبت أنه 
كان في شريعة إبراهيم ‏ ايك وحُملت الفطرة على الخصال التي 
أمر بها إبراهيمٌ ‏ صلوات الله عليه وإن لم يثبث» فشرعنا دل على 


.)١59 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (0؟) سقط من «ت)»4.‎ 

(9) زيادة من «ت». * 

(5:) «ت»: (أشياء». 

(5) «ت»: «حالة»). 

(5) «ت»: «الاستيقاض». 

(0) زيادة من «ت»©. 

(8) فى الأصل : «بخصوص»» والمثبت من «ت». 
4 «إنة مكررة في هذا الموضع من الأضل : 


يفف 


الاستحباب في الوضوء. 

ويحتمل أن يكون المرادُ استعمالَُ حيث يُحتاج إليه باجتماع 
ما يكره اجتماعه في الأنف» ويكون ذكره عند الاستيقاظ من النوم من 
باب التنبيه على ما هو في معناه. 

ويحتمل أن يكونٌ الحكمٌ معلقاً بمطلق الاستنشاق. ولا شلك أن 
المطلق يحصل عند استحباب هذا المقيد؛ لحصول المطلق في المقيد. 

السادسة والعشرون: بعض العلماء يوجب الاستنشاق في 
الوضوءء وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله 0©» ودلالةٌ الحديث 
قاصرةٌ عمًا زاد على مُجِرَد الطلبية» فإن أُخدَ الوجوبٌ» قَمِن صيغة 
الأمر به في الوضوءء ويلزم عليه وجويّه عند الاستيقاظ من النوم؛ 
لوجود صيغة الأمر فيه» والتفرقةٌ بينهما في الحكم ‏ مع اشتراكهما في 
صيغة الأمر التي هي منشاً القول بالوجوب - تَحتاج إلى دليل يدل على 
إخراج صيغة الأمر في حالة الاستيقاظ من النوم عن ظاهرهاء وإلا 
فالتحكم حاصلٌ إلا أن يبديَ سببة"©. 


.)57 /1١( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) قلت: ظاهر الرواية عن الإمام أحمد: وجوب غسل اليدين إذا قام من 
نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
٠١ /1(‏ -١الا).‏ 
ثم إِنَّ صيغة الأمر في قواعد مذهب الحنابلة إذا كانت مجردة (عن قرينة) 
حقيقةٌ في الواجب شرعاًء أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل. 


عض 


السابعة والعشرون: استنشاقٌ الماء: جذيّه بالخياشمء ومن 
حيث اللفظ يتأدّى المطلوب بذلك» وإن أريد تمامّه بالاستنثار فيؤخذ 
من دليل آخرء وهو الدليل الخاص بلفظ الاستنثار. 

ولا يُوْحَذ الاستنشاق من الاستنثار على مذهب من يقول: إن 
الاستنثار من التنزّهء فيدخل فيه الاستنشاق؛ لأن الاستنثار على ذلك 
المذهب يدخل تحته الاستنشاق» ولا ينعكس. 

وكذلك إن أَخدَ زائد .على جلاب الما من الفعل الذئ يزيل 
الوسخ المتعلق بالأنف» فذلك يكون بدليل آخر لفظي إن وجدء وإلا 
فبالنظر إلى المعنى المقصود من التنظيف . 

الثامنة والعشرون: الفقهاءً يرون أنَّ اسم الماء مطلقاً يُحمل على 
الماء المطهّر الذي لم تتغيّ”" أوصافه بما يزيل طهوريّتّه» وقد ورد 
هاهنا تعليق الحكم باستنشاق الماء» فعلى [مقتضى]”" ما ذكروه: 
لا تتأدّى السنة [فيه]”" إلا بالماء المطلق» فأما الاستنشاق في الوضوء 
فظاهر [أنه]» كذلك على ما هو المعلوم عند الفقهاءء فيؤخذ أيضاً 
الاستنشاق عند الاستيقاظٍ من النومء وأنه لا تتأدّى السنة فيه إلا بالماء 


المطهر [من]0» مجموع الحديثين : 


)١(‏ في الأصل: «تتعرض»» والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت». 
(9) زيادة من «ت» . 
(5) زيادة من «ت»6. 


(0) زيادة من «ت». 


نض 


أحدهما: هذا الحديث المقتضي لتعلق(" الحكم بالماء. 

والثاني : الحديث الدالٌ على طلب الاستنشاق عند الاستيقاظ 
من النوم©. ٍ 

هذا إن كان لفظ (استنشاق الماء) متناولا لحالة الاستيقاظ من 
النوم بوجه من الوجوه؛ وفيه نظرء والله أعلم . 

التاسعة والعشرون: قد تقدم في السواك مسائلٌ عديدة» والذي 
نقوله هاهنا ما قلناه في الاستنشاق. وهو [أنه]”" يُحتمل أن يكون 
المراد مطلق السواك. ويتأدّى ذلك بالأماكن التي يستحبٌ فيها 
[السواك]”»: لكنه لا يدلٌ بنفسه على الخصوص في تلك المواضع . 

ويحتمل أن يقيّدَ بالأماكن التي يستحتٌ فيها السواكُ مثل الصلاة 
والوضوءء وما ذكره الفقهاء مع ذلك؛؟ كالقيام من النوم وقراءة القرآن 
وتغيِّر الفم . 

والأول هو الأظهر. 

الثلاثون: قصنٌ الأظفار مذكور في الحديث؛ وهو دليل على 
تأدّي السنة بالقص . 

وورد في «الصحيح» من حديث سعيد”', عن أب هريرة: 
)١(‏ في الأصل: «لتعليق»» والمثبت من «ت». 
(؟) وقد تقدم تخريجه. 
() سقط من (ات»©. 


2 سقط من ات». 


خض 


«تقليم الأظفار»20» ومن الناس من يقصد إزالة ما زاد من الأظفار 
بالقلم وجعله غير القصّ بالمقص» ويعتقده السنة فيه» وهذا الحديث 
يدل على تحصيل المقصود بالقص . 

وقد ذكر الراغب أن أصلّ القلم: القصصٌّ من الشيء الصلب؛ 
كالظفر» وكعب الرُمح» والقصبء ويقال للمقلوم: قلم؛ كما يقال 
للمنقوض: نقضٌ”: وحُصّ ذلك بما يكتب به» وبالقدح الذي 
يضرب به» وجمعه: أقلام2 . 

وليس فيما ذكره الراغب ما يقتضي [أن]9 القلم غير القص بل 
يقتضي عكسه فعلى من ادّعى تغايره مع القص البيانُ بالتقل عن أهل 
اللغة. 

وكذلك قال غير الراغب: إن التقليم تفعيلٌ من القلم وهو 
القطع”©, وهذا أيضاً لا يخص اللفظ بهيئة غير القص» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: الجمع في «الأظفار) يدل على العموم في 
كل فرد منهاء ويتناول اليدين والرجلين معآء فلو اقتصر على بعضها 


0010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0065). ومسلم برقم (/501) . 

(؟) في الأصل و «ت»: كما يقال للمقضوض المقبوض: قبض»». والمثبت 
من المطبوع من «المفردات» . 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 587) . 

(5) زيادة من (ات6. 

(5) في الأصل : «عند»» والمثبت من «ت». 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 1549). 


يغفض 


مع استوائها في الحاجة إلى القصّ» ا ل 
ولا يبعد أن يقاس على المشي في النعل(" الواحدة”" إن كان يشترك 
معه في وجه قبح أو حاجة . 

الثانية والثلاثون: ويدخل تحت العموم قصّ أظفار ل الزائدة 
وقصنّ ظفر الإصبع الزائدة» ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل 
الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي, أو يعمل بالعموم. 

الثالثة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور 
بمطلق القصٌّ دون اعتبار هيئة مخصوصة؛» وقد ذكر في هيئة قصّها 
على وجه مخصوص ما لا أصلّ له في الشريعة» ولا دليلَ يدل عليه 
وقد نظم في ذلك أبيات : 

ابدأيُمناك وبالخنصر في قصّكَ الأظفارٌ واستبصرٍ 

وثيٌ بالؤسطى وثلّثْ كما قد قيل” بالإبهام والبنصر 

واختمٌ بسبّابتها هكذا في اليد والرجلٍ ولا تمر 

وابدأ بإبهامِكَ من بعده بالوصبع الؤْسطى وبالخنصر 


)١(‏ في الأصل : «المستوى في الفعل»» والمثبت من «ت». 

(0) روى البخاري »)060١18(‏ كتاب: اللباس. باب: لاا يمشي في نعل 
واحدة» ومسلم (27041). كتاب: اللباس والزينة. بات امتسان لبن 
التعل :في البمنى أولاً من حديث أبي هريرة ظه :نه : أن رسول الله تَِهٍ قال: 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدةء ايحتهبا جميعاًء أو لينعلهما 
جميعاً» . 

() في الأصل: «قبلها»» والتصويب من ات». 


كرض 


وأتبع ا الكشيمة سكائنة" .تماقا انين" الأبسر 


50 هيئةٌ أخرى . 


1 2« 5 2 
وهذا كله له يجور أن يُعتقل9) مستحبا؛ لأن الاستحبات حكم 


2000 
فرق 
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«ت»6: ا(وتبع؟ . 


«ت»: «خاتمه». 


(0) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 757 - 10317 لم 
رحمه اللهء فباطل ا وقد انوت لذلك . مع بيان 000 ا فيه 


00 


جزءا انتهى . 


وقد ألف السيوطي رسالة سماها: «الإسفار عن قلم الأظفار»؛ وذكر فيها 


هذه الأبيات. وأنها مما اد 


المؤلف رحمه الله هناء والأبيات كما نقلها 


شتهر على الألسنة ذكرهاء» 


ثم ذكر السيوطي كلام 
عن السيوطي - العجلونيٌ في 


«كشف الخفاء» (7/ 057) جاءت هكذا: 


انحيدا توتحاك بالختصت سر 
وثن بالوسطى وثلث كما 
واغقتم الك ف بسسبابة 
وفي اليد اليسرى بإبهامها 
وبنعيد سباابتها بنصر 


فذاكأمن خذبهيافتى 


0 .2 
هذا حديث قد روى مسندا 


«(ت»: (بعمّل». 


خض 


فجي قص أظفارك واستبصر 
قد قيل بالإبهام والبنصر 
في اليد والرجل ولا تمتر 
والإصبع الومسطى وبالخنتصر 
فاوح اكخاتنةة الاشستر 
من رمدالعين فلا تزدر 


عن الإمام المرتضى حيدر 


شرعي لا بد أن يستندَ قائله إلى دليل» وليس استسهال ذلك بصواب» 
بل هذا التقييدٌ بما لا دليل عليه يجب صون الشريعة المظهرة عن قبوله : 

الرابعة والثلاثون: وذكر آخرٌ: أنَّ المستحب أن يبداً باليدين قبل 
الرجلين”"» وهذا نريد دليلاً عليه. فإن الإطلاق لا يدل عليه . 

الخامسة والثلاثون: وقال هذا الآخر: فيبدأ بمُسبّحة”" يده اليمنى» 
ثم الوسطى» ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام. ثم يعود إلى اليسرى 
فيبدأً بخنصرهاء [ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجل اليمنى 
فييدأ بخنصرها ]9 ويختم بخنصر اليسرى() والله أعلم . 

وهذه هيئة غير الأولى» وتحكمٌ بعد تحكمء وإحداث طلبة0) 
لا يُعلم لها أصل. وهو عندي قبيح بالعلماء. وإن تَكَكل فى الابتداء 
بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة؛ لأنها محل التسبيح ففي باقي 
الهيئة [المذكورة]”" ما يُحيله© . 


.)١59 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «المسبحة»» والتصويب من «ت»6. 

(9؟) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 

(5) في الأصل : «طلبية»» والمثبت من «ت»2. 

(5) في الأصل: «نتخيل»» والمثبت من ات». 

(0) سقط من «ت»2. 

(0) قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» :)714٠ /١(‏ أن- 


لام 


وأما البدأة بيُمنى اليدين ويُمنى الرجلين فله أصل» وهو الحديث 
الدال على التيمّن . 
السادسة والثلاثون0©: تُستثتّى حالة الإحرام عن مطلق قصٌ 


35 أبا عبد الله بن بطة روى بإسناد عن النبي كله أنه قال: «من قص أظفاره 
مخالفاً لم ير في عينيه رمداً»» وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك: بأن يقص 
الخنصر من اليمنى» ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة» 
ويقص اليسرى: الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر» 
وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك» وجاء فيه أثر آخر ذكره القاضي أبو 
يعلى» عن وكيع» عن عائشة» فذكر حديثهاء ثم قال: ومبنى ذلك على 
الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة» انتهى . 
قلت: هذا يدل على وجود سلف للإمام النووي رحمه الله فيما ذكر وعلى 
قول أنه لم يثبت نص في كيفية القص على هيئة معينة» فقد ورد عن بعض 
السلف القول بالكيفية, ثم ليتأمل في كلام الإمام النووي رحمه الله» 
وإطلاقه الاستحباب» وهل يُقصد به الاستحباب عند علماء المذهب» أو 
لا؟!» والله أعلم بالصواب . 
* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 550): لم يثبت في 
ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم النووي في 
«اشرح مسلم» بأنه يستحب البداءة. . .» فذكر كلام النووي الذي ساقه 
المؤلف» ثم قال: ولم يذكر للاستحباب مستنداً» انتهى . 
أما ما ذكره الشيخ عن ابن ب بطة وروايته للحديث» فقد قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص: /ا59): مرا كلام افر وعدن الأكمة ؛ منهم 
ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في في «الغنية» ولم أجده. لكن 
كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه» ونص الإمام 
أحمد على استحبابه . 

- هناك تقديم وتأخير؛ فهذه المسألة في «ت» هي «السابعة والثلاثون»»‎ )١( 


قرفن 


الأظفار بالدليل الدال على تحريمه. والله أعلم . 

السابعة والثلاثون: قصنٌ الأظفار من حيثٌ هو هو لا نعلم نقلاً 
في وجوبه عن أحدء ولكنه قد يعرضٌ ما يقتضي الوجوبء وقد قالوا: 
إنها إذا طالت وخرجت عن العادة منعت صحة الوضوء إذا كان 
ما اجتمع تحتها يمنع من وصول الماء» وفي ذلك حديثٌ نشيرُ إليه» أو 
ا 

فإن افتقرَ فتقرٌ في إزالة ما يمنع الطهارة إلى القصٌّ؛ء وجب [لا لنفسه. 
بل لأنه لا يتخ الواجبُ إلا بهء وكذلك إذا افتقرت الطهارة0© من 
الجنب إلى القصّ وجبت]" لا لعينه» وإن لم تفتقر إلى القصّ لم 
يجب» وكان الواجبُ إيّاه أو ما يحصل به المقصودُ من إزالة ما يَمنع 
الطهارة أحذهما لا بعيئه©» 

الثامنة والثلاثون : يُقيَّدُ يقَيِّد بما عدا عشر ذي الحجة على الوجه الذي 
فرناه فى تكن الشارب. 

التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميت مُخْتلفٌ فيه . 

الأربعون: الغازي بالنسبة إلى قص الأظفار قد يَحتاج إلى 
طولها؛ للاستعانةٍ على بعض أعمال الجهاد» وضبط غريمه عند عدم 
السلاح» فقد لا يستوي أمره في ذلك مع أمر غيره» وقد أشار إلى هذا 
- و«السابعة والثلاثون» هى «السادسة والثلاثون». 
)00( فن الأضل + “لإلى الطهانة + والسرواب يما افك » 
(؟) سقط من «ت»6. 
() في الأصل : «لعينه»» والمثبت من «ت»6. 


نفرضسن 


أو ذكره ‏ بعضٌ المصنفين من الحنفية» وهو صاحب «المحيط» فيما 
وجدته [عنه]”" فقال: ذكر أنَّ عمر [بن الخطاب(" ‏ نه - كتب: أن 
وذُدُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح”". 

قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة”؟؟ في دار الحرب وإن كان 
قصّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاحٌ من يده وقرب العدو 
منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقّق. 

الحادية والأربعون: غسل البراجم» وقد بِيّنا مدلول لفظها 
ومقتضاه تأدي السنة بمجرّد الغسل» غير أنه لما كانت البراجمٌ تَعْسَلٌ 
في الوضوءء أشعر إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرّد الغسل . 

الثانية والأربعون: ذكر الرويانيٌ: أن غسلّ البراجم تنظيفٌ 
المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ”. 

وهذا بظاهره غيرُ الغسل» وينبغي أن يُحمل على الغسل 
للتنظيف؛ كما ذكر. 

وذكر القاضي عياض - رحمه الله بعد تفسيره البراجم بمفاصل”" 


)١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) سقط من ات6. 

() رواه سعيد بن منصور في #سئنه) 70 55)» من طريق أبي بكر بن أبي 
مريم» عن أبي الأحوص حكيم بن جبير» به. وإسناده ضعيف . 

(:) «ت»: «للمجاهد». 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 87). 

(5) «ت»: «يحاصل». 


رذرننا 


الأصابع : وقد تقدم أنه - الي - أمرَ بغسل ما يجتمعٌ على الجلد 
المتشت هنالك من الأوساخ لتعفنها". 

وهذا الكلام يقتضي تخصيص الأمر بحالة اجتماع الوسخ. 
وقريب منه كلام الروياني» لكنّ الإطلاقَ لا يدل عليه. 

الثالثة والأربعون: إذا كان المقصود هو إزالة الوسخ والتنظيف» 
فلو حصل بغير الغسل يمكن أن يقال: يكفي لحصول المقصود. 

الرابعة والأربعون: يجعل غسل” البراجمُ أصلاً لغيره» وعدي 
عن محل النص بالمعنى. فألحق به ما يلتحقٌ من الوسخ بمعاطف 
البدن وقعر الصّماخ فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرث كثرته بالسمع» 
كان من البدن بالغبار والعرق ونحوهماء وكثير من هذا بالقياس». 
والله أعلم . 

الخامسة والأربعون: هذا الأم* يدل على تعظيم أمر الطهارة 
والاحتياط لها؛ لأنْ ما يجتمع في البراجم من الأوساخ قدرٌ يسيرء 
وتحريكها وغسلها في الوضوء يزيل كثيراً منه» فإذا أخذنا بالإطلاق» 
د ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة؛ لأنه© ربّما يتوهم أن ذلك داخل 


)١(‏ فى الأصل: «لتغضنها» والمثبت من «ت». وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضى عياض (؟7/ 55). 

0( في الأصل «يحصل» بدل «يجعل غسل». والمثبت من «ت». 

(9) في الأصل : «تعدي»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: «لأن». والمثبت من «ت». 


ترس 


في باب التنظع والتقرّزء وقد دل الشرعٌ على إبطال7" هذا الوهمء هذا 
إذا حُمل على الإطلاق دون التقييد بحالة اجتماع الوسخ» وهو ظاهر 
إطلاق اللفظ . ١‏ 

السادسة والأربعون: الكلام في وجوب هذه الخصلة واستحبابها 
كالكلام في قص الأظفار؛ لأن اليدين والرجلين”؟ محل الطهارة» 
فنقول في اجتماع الوسخ فبهما”" ما نقول في اجتماعه تحت الأظفار: 
إن منع من إيصال المطهرَ وجب إزالته» وإلا كان مندوباً؛ إما قصداً 
للاحتياط على الإطلاق» أو تقييداً لحصول وسخ لا يمنع من الطهارة؛ 
إما لكونه غير حائل أو لكونه معفواً عنه لقلته» واسم الغسل حاصل 

السابعة والأربعون: الكلام في البدأة بغسل براجم اليد اليمنى 
للحديث الدال على استحباب التيمن» كالكلام فيما تقدم . 

الثامنة والأربعون: نتف الإبط مطلوب بالحديث المذكور. 

التاسعة والأربعون: إزالةٌ شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير 
مثلاً» فيمكن أن يقال فيه كما قلنا في غيره؛ بأنه يُكتفى به نظراً إلى 
الس ركه أن يقال: إن الأولى أن يكونّ بالنتف» والسنةٌ تتأدى 
به بخصوصه. 

وهذا في هذا المحل أولى مما قدمناه في غيره؛ لأجل حصول 


)١(‏ في الأصل: «إبدال»» والمثبت من ات»2. 
؟) «ت»: «والرجل». 
(0) في الأصل : «فيها»؛ والمثبت من «ت»2. 


كن 


الفرق بين اللفظين في الحديث. فخصّ النتف بالإبط والحلق بالعانة» 
وفي افتراقهما مع مقاربتهما في الذكر وحصولهم”" في العلم ما يدل 
على اعتبار الخصوصية في كل واحد منهماء وعلى هذا تدك الحكايةٌ 
عن الشافعي 4 . 

الخمسون: فيما ذكر عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على 
الشافعي ‏ ذه - وعنده المزيّنُ يحلق إبطه. فقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
علمث أن السنة النتفٌ. ولكن لا أقوى على الوجع 9 

الحادية والخمسون: ما ذكرناه من أولوية النتف وترجحه بسبب 
ظامر اللفظء وافتراقٍ الحكم مع مقاربتهما”" في الذكر والعلم» يِتأيّدُ 

في المعنى” أيضاً؛ لأن الإبط . موضع الرائحة المتغيرة» داس 
الأبخرة عند المسام لوس ا والشعن المخلوق تقوق أصرلت 
رفاظ جرْمه. فيقع" الاحتباس المعفن» ونتفه يضعف أصوله 
ويرقق جرمّهء فيخففٌ الاحتباس» فتحصل المصلحة من تقليل الرائحة 
المتعفنة» وهذا معنى ظاهر لا ينبغي أن يُهملّ ويلغى» وموردٌ النص إذا 


)١(‏ في الأصل: «ولحصولهما»» والمثبت من «ت». 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»؛ كما ذكر الحافظ في «الفتح» 
/6١(‏ 55"). 

(9) «ت»: «تقاربهما». 

(4:) «ت»: «بالمعنى». 

(0) في الأصل: «حزمه»؛ والمثبت من «ت» . 

00 قت : «فيخف»., وجاء على الهامش : «لعله : فيكثر) . 


رضن 


احتمل معنىّ مناسباً يُحتمل أن يكون المقصود”" في الحكم لا يُترك 
ويهمل”". 

الثانية والخمسون: هذا المعنى الذي ذكرناه يخصنٌ الترجيح 
بالتتف على الحلق» ولا يجري في التنوير. 

الثالثة والخمسون: [الحكاية]”" التي ذكرناها عن الشافعي تدل 
على أن المشقة في النتف© إذا قويت تكون سبباً مرخُصاً في تركه. 
وليس مقتضى الإطلاق» لكنه يُخصنٌَ بدلائل نفي الضررء والعسرء 
والقاعدة الكلية . 

الرابعة والخمسون: فيها استنابةٌ الغير في إزالته»ء وهو أقربُ إلى 
الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب 0000 الأعين من حفظ 
المروءة» والجواز جار على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط» وقد . 
تقدم مثل هذا. ْ 

الخامسة والخمسون: قيل: يُستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن» 
وهذا مُقتضى الحديث الآخر فى استحباب التيمن» فيستحثٌ بمقتضى 
ذلك الحديث» ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث» وهو 
حصول المقصود بالمسمّى من النتف . 


)١(‏ «ت»: «مقصوداً». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف .)85/١(‏ 
(6) زيادة من (ات». 

(5) «ت»: «بالنتف». 

(ه) «ت»: «في2. 


نضضسن 


السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه 
الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى» وللحديث الآخر: «كانت يمين 
رسول الله يك ..... .437 إلا أنه أيسرء وغيرة أعسر. 

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصُ من ذلك الحديث 
للتيسير» وعسر النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى. 

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشر ذي الحجة» 


الثامنة وال< ن: استحاث حلق العانة م٠‏ الحديث» تحبر ه 
ا من - 
مما ذكرناه. 


التاسعة والخمسون: الكلام في تأدّي السنة بغير الحلق؛ كالنتتف 
والتنوير”” كالكلام في نتف الإبطء والترجيح هاهنا باتباع اللفظ 
والعادة القديمة» قال عليه الصلاة والسلام ب (وتَسْتَحَدٌ المُغِيبَةٌ 27 . 

وقال في رواية في هذا الحديث : «والاستحداذ»» وهو (استفعال) 
من الحديد؛ أي : استعماله في الإزالة. 


)١(‏ بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و «ت»» وتمام الحديث: «كانت يمين 
رسول الله يللةِ لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه » وكانت شماله لما سوى 
ذلك». رواه أبو داود (”7)» كتاب: الطهارة؛ باب: كراهية مس الذكر 
باليمين في الاستبراء» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 7817) وابن حبان في 
اصحيحه) (/2)0771 وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها . 

إهة في الأصل : «التنور»» والمثبت من «ت». 

(9) رواه البخاري 2)51/١(‏ كتاب: النكاح» باب: : تزويج الثيبات» ومسلم 
(0715» كتاب: الرضاعء» باب: استحباب نكاح البكرء من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما. 


يفن 


قال الهروي : الاستحداد: حلق العانة بالحديد7"' . 
وهذا يدل على أن المعتادَ فى ذلك الزمان كان الإزالةً بالحلق فى 


0 4 


حقٌّ الرجال والنساء؛ أعني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وتَسْتَحدَ 
لذ 06 


وكذلك قال العربي يصفٌ عضوه [من الكامل]: 
أدني له الوَكب الحَلِيقَ كأنّمَا ‏ أَدَنِي إِلِدِعَقَارِبا وأفاعي”" 
الرَكب : منبت [شعر]”” العانة» مفتوح الراء والكاف معاً. 
والترجيح بما ذكرناه في نتف الإبط من تغير الرائحة في ذلك 
المكان» وكون الحلق ربّما زادهاء مُنتف هاهنا؛ لأن العانة ليست 
موضع تغير الرائحة بسبب احتباس الأبخرة» ولعله السبب في افتراق 
الحكم فيهما©. 
وأشار بعضهم إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة» بأن النتتف 
يرخي المحل» أو ربما يرخيه» أو كما قال©. 


() انظر: «غريب الحديث» للهروي )3777/١(‏ . 

(؟) البيت لأبي النجم العجلي» كما نسبه إليه الجاحظ في «الحيوان» (5/ 708 - 
4 ؛ وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (5/ 1/457- 07517 . 

(7) سقط من «ت»6. 

(4) «ت»: «من نفي». 

(4) في الأصل: «فيها»» والمثبت من «ت». 

(7) قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 744): لكن قال ابن العربي: إن كانت 
شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف. وإن كانت كهلة» - 


خفن 


وقال بعض الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادٌ فهو حلق 
العانة» سُمّي استحداداً لاستعمال الحديدة("؛ وهي الموسى» وهو 
سنةء والمراد [به](© نظافة ذلك الموضع» والأفضل فيه الحلق» 
ويجوز بالقص والنتف والنورة” . 

الستون”»: البداية» بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق 
الرأس» [و]”كما جاء في الحديث» والإطلاق هاهنا لا يقتضيهء 
فيو خذ من الحديث الاخر ويزاد على الإطلاق. 

الحادية والستون: والكلام في الوجوب والاستحباب» كالكلام 
فيما تقدّم في نتف الإبط وغيره : أنَهَ لا يجبُ من حيث هو هوء [وقد 
يعرضٌ ما يوجبه لا من حيث هو هو]"؛ كما لو التصق بالشعر غراء 
أو تك 80 أوضية فلل مكاهفة؟ زوالة لأتبالعت أن ادلي 


- فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحلء» ولو قيل: الأولى في 
حقها التنور مطلقاً لما كان بعيداً. 

)1١(‏ «ت»: (الحديد». 

(0) زيادة من «ت»©. 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١58‏ 

(5) تكرر الرقم «التاسعة والخمسون» في الأصل» بينما في «ت» رقم هذه 
المسألة «ستون»» وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة «ت». 

(ه) «ت»: «البداءة» . 

("). سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت)6. 

00 في الأصل: «مصتكى»» وفي «ت»: «مصطكا». والمُصطكى : علك - 
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فيتعيّن لا لنفسه بل لغيره. 

الثانية والستون: والكلام في تقييده بما عدا الشعرء كالكلام 
المتقدم في قص الشارب وقص الأظفار. 

الثالنة والستون: الكلام في البداية(© بالجانب الأيمن كالكلام 
في قص الشارب» وقد حكينا ما قيل فيه . 

الرابعة والستون: أما الاستنابةٌ فيه فمحرّمٌ في حقٌّ من لا يجوز له 
النظرُ إلى عورة المستحدٌ؛ كالأجنبي» وأما الزوج والزوجة فالناسُ 
[مختلفون]”" في نظر الرجل إلى فرج امرأته؛ بالمنع والكراهة 
والإباحة؛؟ فمن أباح فلا بأس باستنابته» ومن منع أو كره فينظر في اسم 
الفرج» هل يدخل تحته الرّكب؟ فإن دخل فحكمه المنع أو الكراهة 
على اختلاف المذهبين» وإن لم يدخل وأمكن أن يحصل المقصود من 
غير نظر إلى ما هو المراد بالفرج2". جار ذلك . 

الخامسة والستون: قد ذكرنا أن العانة إما اسم الشعر النابت» أو 
المحل الذي ينبت فيه الشعرء وإذا كان كذلك لم يتناول الحكم 
ما عداه من حيث اللفظء. ولكن ذكر عن بعض أكابر الشافعية9: أنه 


- رومي» وهو دخيل؛ كما قال في «العين» مادة (مصطك).» وهو بفتح الميم 
وضمها؛ كما في «القاموس المحيط». 

. «ت»: «(البداءة»‎ )1١( 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل: «من الفرج»» والمثبت من «ت». 

(5) هو أبو العباس بن سريج» كما ذكره النووي في «شرح مسلم» (5/ .)١58‏ 


"5:١ 


ذكر الشعر النابت حول خلقة الدير» ولعله بطريق القياسر(). 

السادسة والستون: انتقاصٌ الماء يدل الحديث على طلبيته كما 
دل على غيره» وقد فسّره وكيع ب: الاستنجاء» فيدخلٌ تحت الطلبية 
بالأمر أعم”" من الوجوب والاستحباب. 

والاستنجاء إن كان منطلقاً على استعمال الماء والحجر؛ كما 
قدمنا حكايته عبن قاله» لكنّ ذكر الماء هاهنا يدل على الاستنجاء 
بالماة. 

والاستنجاء بأحد الأمرين واجبٌ عند الشافعي؛ أعني : بالحجر 
أو الماء". والمنقول فيه خلافٌ أبي حنيفة . 

السابعة والسعون: وإن كان كما ذكرنا 'مدلولاً عليه :من تفسير 
وكيع» فقد نص عليه في الحديث الصحيح من فعل النبي كَل وقد 
قالوا: إنه الأفضلّ لإزالة العين والأثر. 

الثامنة والستون: ذكر عن بعض السلف ‏ رحمهم الله ما يقتضي 
تضعيف الاستنجاء بالماء» فروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط 
بالماء» فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء”؟ . 

وفي كتاب «العتبية»22 : أن مالكاً بلغه : أن ابن شهاب قال لابن 


.)755 /١١( نقله عن المؤلف: الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
(؟) «ت»: «الأعم».‎ 

زفرة انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 601). 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 077 . 

(5) في الأصل : «العتبي»» والمثبت من «ت». 


حي 


هرْمُّرٌ: نشدتك الله! أما علمت أن النامسَ كانوا يتوضؤون فيما مضى 
ولا يستنجون بالماء» فسكت ابن هَرْمُرَ ولم يُجِبْهُ بشيء. 

به6644 060606006 

وده ابن شهاب 00 تشعر بتضعيف الاستنجاء بالماء» 
وهذا ينبغي أن يُحمل على أنه خرج محرج مَ التبكيتِ”" على المتنطعين 
والمتقززين» ومن لا يرى الاستنجاءً بالحجر رغبةً ونفرة عنه بعد ثبوت 
جوازه شرعاء فإنه قد يُبالْ في مثل هذا الغرض 

[المسألة]”" التاسعة والستون: هذه القرائنٌ التى ذكرت فى 
خصال الفطرة . بعضها يُتَفقّ على استحبابه وعدم وجوبه ؛ أعني : من 
حيث هو هوء وبعضها يُختلف فيه» فقد يُستدَلٌ من جانب من لا يرى 
الوجوب في محل الخلاف بقرائنها بما لا يجبُْء بدلالة القرانِ9» وهي 
ضعيفةٌ عند أكثر الفقهاء والأصوليين» واستشهدوا بقوله تعالى: 
#كالرا من مرو دآ كاحي وََاكُواً 5 حصحادفه #[الأنعام : »]١١‏ 
وإيتاء الحق واجبء [والأكل غير واجب]© . 


)١(‏ في الأصل : «مشاهدته»» والمثبت من «ت». 

إفة في الأصل : «التنكيت»» والمثبت من «ت». 

() سقط من لت»©6. 

(4:) أي: يستدل على عدم وجوب المختلف في وجوبه منها بالاتفاق على عدم 
وجوب بعضها بدلالة اقترانها في الذكر. 

(60) سقط من «ت». 


وحن 


يعن أن يوفقة القول بدلالة الافتزان-وعل هذا معدل له 
فى مسألة الماء المستعمل بالحديث: «ولا يَبِولنَ أحذّكم في الماء 
الدائم ولا يغتسلٌ فيه منّ الجناّة”". والبول فيه يفسدهء فكذلك 


الغسل”"» والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/ 2077١‏ و «البحر المحيط» للزركشي 
.)23١9 /4(‏ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : دلالة الاقتران تظهر 
قوتها في موطن» وضعفها في موطن» وتساوي الأمرين في موطنء فإذا 
جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه» وافترقا في تفصيله» قويت 
الدلالة؛ كقوله: «الفطرة خمس»» وفي مسلم: «عشر من الفطرة»» ثم 
فصلهاء فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة» والسنة هي المقابلة للواجب» 
ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان» لكن تلك المقدمتان 
ممنوعتان» فليست الفطرة بمرادفة للسنة» ولا السنة في لفظ النبي كَللهٍ هي 
المقابلة للواجب» بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع . 
ومن ذلك قوله: «على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من 
طيب بيته» فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه» إذا كان حقاً 
مستحبا في اثنين منهماء كان في الثالث مستحباً. 
وأبين من هذا قوله: «وبالغ في الاستنشاق» فإن اللفظ تضمن الاستنشاق 
والمبالغة» فإذا كان أحدهما مستحاء فالآخر كذلك: 
ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي 
تساويهما لا لغةً ولا عرفاء فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما 
في شيء)» فإن المختلفات تشترك في لازم واحد» فيشتركان في أمر عام» 
ويفترقان بخواصهماء فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية» لا ينفيها 
عنه» فتأمله. وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط . 5 
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السبعون: ومن هذا ينشأ النظرُ فيمن استدلٌ على عدم وجوب 
الختان بقرانه مع ما ليس بواجب» وسيأتي بسط الكلام فيه. 

العاونة والسصوة 4 قن نك بيده الززاية أن “نضا شك فى 
العاشرة» فظهر(© من لفظه دك أنه المضمضة» وقيل: [إن](" في 
رواية عمار بن ياسر عن النبي يل فذكرَ «المضمضة» من غير شاكٌ؛ 
وذكرَ «الختان» بدلَ «إعفاء اللحية»” . 

الثانية والسبعون: استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب 
الختان بالحديث الذي فيه : «الفطرة خمس . . . » وفيه: «الختان». 

قال: ووجةٌ الاستدلال بالخبر : أنَّ الفطرة لما كانت الدينّ والملة 
كان ما قيل: إنه منهاء فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن 
يقومٌ الدليل على خلافه؛ والدليلُ على ذلك أنَّ كل نبنٌ بعت وشرعت 
له شرعةٌ» فإنما يُبِعثْ على أن يكون على قومه اتباعة» لا على أن 
يكونوا مخيّرين في طاعته» وأوجب هذا أن يكون الأصلّ في كل 
ما شرع له الوجوب حنَّى يقومٌ الدليل على غيره. 
- ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران» ومثله 

بقوله كلةِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»» ثم ذكر موطن التساوي. 

فلينظر ذلك عنده في كتابه «بدائع الفوائد» (5/ 9489 - 440) فإنه أجاد 

رحمه الله غاية الإجادة والإفادة. 


)١(‏ «ت»: «وظهر). 
() سقط من «ت»©. 


نينا 


قال: وأيضاً فإنَّ اتبا الملة في الجملة” إذا كان واجبآء فما ثبتَ 
أنه منها فإنما هو جزءٌ من جملةٍ قد ثبت لها حكمٌ الوجوبء فالظاهر 
أن حكمّه" الوجوبُ؛ يعني: ما لم يصرفه عن سائر الأجزاء دليلٌ» 
وبالله التوفيق. 

وهذا الذي قاله ليس بقوي عندي, والله أعلم [بالصواب]". 


)١(‏ في الأصل : «الحكمة»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «حكم». والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت»2. 


حكن 


0010 


00 


عن أبي عمران الجَوْنِيَ قال2: قال أنسٌ: وُقتَ لنا في قصّ 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحَلتٍ العَانةٍ أن لا نترك أكثر 


مِنْ أربعينَ ليلة . أخرجه مسلم'". 


قوله: «عن أبي عمران الجوني قال» ليس في نسخة «الإلمام» بخط الإمام 
ابن عبد الهادي (ق 70 7)» وليس في المطبوع منه .)5١ /١(‏ 


»* تخريج الحديث : 

رواه مسلم (76)»: كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود 
(55). كتاب: الترجل» باب: في أخذ الشارب» والنسائي 2»))١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: التوقيت فى ذلك» والترمذي (51/59)» كتاب: 
الأدب. باب: في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب» وابن ماجه 
(545). كتاب: الطهارة» باب: الفطرة» من طريق جعفر بن سليمان» 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس» به. 

وقد رواه أبو داود »)57٠١(‏ كتاب: الترجل» باب: فى أخذ الشارب» 
والترمذي (7708)» كتاب: الأدب» باب: في التوقيت في تقليم 
الأظفار» من طريق صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن أن 
عن النبي َلِ: أنه وقت لهم...» الحديث قال أبو داود: حديث جعفر 
ابن سليمان أصح» وقال الترمذي: حديث جعفر بن سليمان أصح من 
حديث صدقة بن موسى» وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ . 35 


لا 


الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول: أبو عمران الجوني ‏ بفتح الجيم وسكون الواوء بعدها 
نون ثم ياء النسبة -: مشهور بكنيته» والأشهرٌُ في اسمه: عبد الملك 
ابن حبيب» وقيل : اسمه عبد الرحمن» قال بعض الحفاظ : الكندي» 
وقيل : الأزدي البصري. 

رأى أبا نجيد عمرانَ بن حُصين الخزاعي» وسمع أبا حمزة أنسَ 
ابن مالك الأنصاريء» وأبا عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلي 
العَلقي» وغيرهما. 

وروى عن جماعة من التابعين منهم : أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» 
وطلحةٌ بن عبد الله المزني» وعقبةٌ بن وَسّاج الْبْرسَانِي0©؛ وغيثهم . 


- > قال العقيلي في «الضعفاء» ('/ : في حديث جعفر نظرء وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (737350): حديث ليس بالقوي» انفرد به جعفر 
ابن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الجوني» عن أنسء لا يعرف إلا من 
هذا الوجه» وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به؛ لسوء 
حفظه وكثرة غلطه» وإن كان رجلاً صالحاً. 
وتعقب: بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى كما 
تقدم» وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال» لكن تبين أن جعفراً لم ينفرد 
به وقد صحّيح إسناده ابن منده. وقال في حديث جعفر بن سليمان: هذا 
إسناد صحيح. أخرجه مسلم وتركه البخاري من هذا الوجه. وانظر 
«الإمام» للمؤلف ».)5١0 5 /١(‏ و «فتح الباري» لابن حجر )757/51١(‏ . 

)1١(‏ «ت»: «البرياسي». 


ين 


روى عنه : أبو المعتمر سليمان بن طَرْحَان التيمي» وأبو بسطام 
شعبة بن الحجاج العتكي» وأبو عون عبد الله بن عون» وحماد بن 
سلمة بن دينار» [وأبو إسماعيل بن دينار]("2» وأبو إسماعيل حماد بن 
زيد بن درهم» وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي البصري . 

يقال : إنه توفي سنة ثمان وعشرين ومئة. 

قلت: افق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في «الصحيحين» . 

وروى أبو إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أبو 
عمران الجوني ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث. 

وقال النسائي في «التمييز»: عبد الملك بن حبيب» أبو عمران 
الجوني : ليسن به بأمنٌ . 

وذكر الْأَوْنبَي فيما وجدته عنه» عن ابن" وضاح: سمعت ابن 
معد يقول أبو غوران الجوتثقة» قال الأؤدى * وهو غنلى عه 
الطبقة الثالثة من المحدثين©. ْ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «أبي»» والمثبت من «ت». 

(”) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ 517/8). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)8٠١ /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 055). «الثقات» 
لابن حبان (5/ »)١١7‏ «التعديل والتجريح» للباجي (7/ 97)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /١8(‏ 5917)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (45/ 2)555 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (755/5). 
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قلت : هذه النسبة ‏ أعني : الجوني ‏ مشتركةٌ بين من ينسب إلى 
الْجَوْنِ معاوية بن حجر آكلٍ المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن عمرو مرتع"" بن معاوية بن ثور كندة» وبين من 
ينسب إلى الجَوْنِ بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوسء. قال 
الرشاطي : قال أبو عبيد: منهم أبو عمران الجوني” . 
د د ين 
* الوجه الثاني : في تصحيحه : 
قد ذكرنا أن مسلماً أخرجه. وهو مما انفرد به [عن]©) 
البخاري9©» . 
كد يد فنا 
* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته: 
التوقيث: تعليقٌ الحكم بالوقت» ولما تكله©» بعض فضلاء 
المتأخرين من المالكية على قول ابن القاسم: لم يوقت مالك في 
الوضوء... إلى آخره ذكر”" أنَّ التوقيت: ذكر الوقت؟ أي: في 


)١(‏ «ت»: «مربع». 

(") ونقله عن الرشاطي: الحافظ في «فتح الباري» (1/ 57/6) . 

(9) زيادة من «ت». 

(54) جاء على هامش «ت» بياض» وترك قدر سطرين دلالة على تتمة كلام 
للمؤلف رحمه الله . 

(0) «ت»: «ذكرا. 

() «ت»: «وذكر». 


انان 


أصل الوضع”2 وهذا غير صحيح ؛ لأنا لو ذكرنا لفظ (الوقت) أو اسماآ 
من أسماء الزمان؛ كالليل أو النهار أو الصباح أو المساء لم يكن ذلك 
توقيتاً» وإن كان ذكرَ وقت» والذي ذكرناه أقرب . 

وقال الراغب: الوقثٌ: نهاية الزمان المفروض للعمل» ولهذا 
لا يكاد يقال إلا مُقيّداً؛ نحو قولهم: وقَّثُّ كذا: جعلت له وقتأء قال 


22 


تعالى : إن الصّلزةَ كانت عَلَ الْمُوْمِنِي رت كتنبا موا #لالنساء: 11١7‏ 
وقوله تعالى : '#وَإدَا الل أوَتَ 4[المرسلات:١1].‏ 

والمِيقاتُ: الوقثُ المضروب للشيء» والوعدٌ الذي جُعل له وقت» 
قال كبك -: إن يوم لْقَصَلٍ مِيِمَشْهْرٌ امعِيرت #لالدخان:١4]»‏ إل 
يفت يَوْمْ تَعَلُومِ #[الواقعة:0٠0]»‏ وقد يقال: الميقات؛ للمكان الذي يجعل 
وقتاآ للشيء ؛ كميقات الحج”" . 

وقال الزمخشري: شيء مَوْقَوتٌ ومُوَّقَتُ: محدود. وجاؤوا 
للميقاتء وبَلَغوا الميقات» ومواقيت الحج» والهلال ميقات الشهرء 
والآخرة فيقات الخلق» وهو مضيز الوقت©, 

قلت: وقد يطلق التوقيت على التحديد الواجب» ويحسن أن 
يُحملَ عليه قوله تعالى: 9إِنَالصَّلهَ كانت عل الْمُؤمِييست كتنبا 
َوَفوكَا #[النساء: 8٠١8‏ والله أعلم . 


.)785 /١( انظر : «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 
. )819 (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
.)585 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )*( 


اه 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان: 

الأولى: التقدير في قوله: «وُقَتَ لنا» أن لا نتركَ [هذه]22 أكثر 
من أربعين ليلة» فيكون ظرفاً. 

الثانية: المشهور في”" أقسام (من) أربعة: ابتداء الغاية» وبيان 
الجنسء» والتبعيضء والزيادة. 

فينبغي أن ينظر في (من) المصاحبة لأفعل؛ من أي هذه الأقسام هي؟ 

والأقرب أنها لابتداء الغاية؛ بمعنى : الأكثريةٌ ابثئدأت من كذاء 
فإذا قلنا: زيدٌ أفضلٌ من عمرو فالتقدير: أنه ابتدأت أفضليتهُ من 
عمرو©. 

تند يننا نت 

* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد» ونه وسائل: 

الأولى : هذه الصيغة - وهي قوله: (وُقَت) كل الأضوليون 
في مثلها ؛ كز أمونا ونهينانوا مر”» بكذاء وأنه هل يكون مُسنداً [إلى 
النبي وَل كما لو صرّح بقوله: أمر رسول الله يكل ؛ أعني : في الحكم 
بالإسناد إليه كل أو لا يكون مسنداً]©؛ لاحتمال2© غير ذلك» وأن 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) («ت): («من». 

فر «ت» زيادة: «الثالثة: . . .»2 ثم ثرك فراغ نحواً من سطر ونصف» وكتب في 
الهامش : بياض . 

(:) «ت»: «أمرنا». 

(9) سقط من «ت»©. 

(5) «ت»: (لاحتماله» . 


حنان 


يون الأمةغير الرسول 06؟ ور حشوا الأو ل23, 

[المسألة]”" الثانية : هذا الحديث يقتضي أن لا يرك ما ذكرٌ فيه 
أكثرَ من هذه المدة» ولا يقتضي النهيّ عن تركه في أقل منهاء وأما أنه 
هل يقتضي الأمرَ بإزالته إذا احتيج إليه في أقلّ من هذا العدد؟ فدلالة 
هذا الحديث قاصرة عنه. 

وهل يُوْحَذْ من قوله ‏ اخ -: «الفطرة. . .» كذا وكذا؟ 

فيه" نظرء والذي يقتضي ذلك هو انَباعٌ المقصود من إزالة هذه 
الأشياء التي يُستقبَحٌ تركهاء فإن نرَّلّنا لفظ (الفطرة) [على المقيد بوصف 
الحاجة إلى الإزالة فيما يُستقبحٌ» كان ذلك دليلاً على الطلب فيما دون 
هذه المدة» وإنما النظر فيما إذا أخذنا لفظ (الفطرة)] مطلقاً ونزّلنا اللفظ 
فيها على المسمّى من غير تقييد بوصف المسألة . 

[المسألة] الثالثة : ذكر أبو محمد بن أبى زيد قال: قال مالك : 
ولينن لقف الأظفان وأخد الشارت وتخلق العائة سد ]ذا انتهئ إليه 
أعاده» ولكن إذا طال ذلك”2 . 

وهذا إذا" كان فيما دون الأربعين فقد ذكرنا مأخذه والنظر فيه» 
وإن كان يدخل فيه ما زاد على الأربعين فظاهر الحديث يخالفه. 


000 وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه الصيغة. 
() سقط من «ت»©. 

(9) «ت»: «وفيه». 

(4:) سقط من «ت»©. 

)0( سقط من «١ت»‏ . 

(5) وانظر: (التمهيد» لابن عبد البر /571١(‏ 58) . 


(0) «ت»: (إن21. 


ويمكن أن يقال: إنه إنما حَدّد بالأربعين ؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة 
أن لا يصل إلى هذا الحدّ إلا وقد طال واحتيج يح إلى إزالته . 

الرابعة : أحدٌ ما عُلَقَّت به أحكامٌ في الشريعة هذا الذي نحن فيه 
منهاء وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون 
غرقك الأمرر :فيا عن زعي 


وبعض الأكابر في الحديث والموصوفين”" بالفقه ذكر أشياء من 
ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة» فكأنه" ‏ والله أعلم ‏ لما 
شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر” المشهور»» أراد أن يقويّ 


. معطوف على قوله: «الأكابر»‎ )١( 

(؟) «ت»: «وكأنه». 

”) «ت»: «الأمر». 

(5) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود .)٠١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة 
فى القرى»ء وابن ماجه »)٠١87(‏ كتابء. الصلاةء باب: فى فرض 
الجمعة» من حديث كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداء بوم عه 
ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في 
نقيع يقال له: نقيع الخضماتء قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. 
قلت: الحديث صححه ابن خزيمة فى «صحيحه» »2)١1/155(‏ وحسنه 
الحافظ في «التلخيص الحبير» (05//7). 
جم الحديت لب دللا إلى مااذفي إل يعصهم من اشتراط هذا العدد في 
الجمعة» والجمعة واجبة بأربعين رجلاًء وبأكثر من أربعين» وبأقل من 
أربعين. وانظر «المحلى» لابن حزم (6/ 548) . 


لق 


ذلك بذكر أشياء عُلّقَ الحكم فيها بالأربعين» ولا يخفى ضعف هذاء 
وأنه تمسّكَ في حكم خاصٌ يحتاج إلى دليل خاصٌ بأمر عامء قَصَّارَاهٌ 
مناسبةٌ اعتبار الأربعين في هذا الحكم ؛ لاعتباره في غيره؛ أو قيامنٌ من 


غير جامع قوي"". 


. جاء على هامش النسخة «ت»: «بياض نحو خمسة عشر سطراً من الأصل»‎ )١( 


همه 


-: أنَّ النبيّ كلك نَهَى عَنٍ القرّع . 


اسم 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
فق عليه20 . 


000( * تخريج الحديث: 


رواه البخاري (2)0675». كتاب: اللباس» باب: القزع» والنسائي 
(0779).» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهيى عن أن يحلق بعض شعر 
الصبي ويترك بعضهء من حديث ابن جريج» عن عبيد الله بن حفص» عن 
عمر بن نافع » عن نافع به . 

ورواه مسلم »)١١ /5١١١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة 
القزع» والنسائي (2771)» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه» من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
عن عمر بن نافع» عن نافع» عن أبن عمرء به. 

ورواه النسائي (0770)» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضهء من حديث محمد بن بشرء عن عبيد الله؛ 
عن عمر بن نافع» عن نافع» عن أبن عمرء به. 

ورواه ابن ماجه (77731)». كتاب: اللباسء» باب : النهي عن القزع» من 
حديث أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن نافع » عن نافع» عن 
ابن عمرء به. - 


لاه 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فنقول : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب» 
القرشي» العدوي». المدني . 


- ورواه النسائي »2000١(‏ كتاب: الزينة» باب: النهي عن القزع» من حديث 
سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء به. 
ورواه النسائي (2»20778 كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه. من حديث حماد» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن أبن عمرء به. 
ورواه مسلم »2)١576 /7( .)5١١١(‏ من حديث عثمان بن عثمان 
الغطفاني» عن عمر بن نافع » عن ابن عمر به . 
ورواه أبو داود »)4١97(‏ كتاب: الترجل» باب: فى الذؤابة» من حديث 
عثمان بن عثمان» عن عمر بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمرء به. 
ورواه مسلم (١٠١5؟). /٠(‏ 0ا5). وأبو داود (5195), من حديث 
أيوب» عن نافع عن ابن عمر» به. 
ورواه مسلم (١؟١5),‏ (7/ ,)١51/6‏ من حديث روح» عن عمر بن نافع» به. 
ومن طريق حماد بن زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن نافع» به. 
ورواه البخاري (/الا00)» كتاب: اللباس» باب: القزع. وابن ماجه 
(22778). كتاب: اللبامن» باب: النهي عن القزع» من حديث عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء به . 
وسيأتي الكلام عن طرق الحديث المذكورة آنفاً في الوجه الثاني من هذا 
الحديث . 


مهم 


ع8 5 


الصحابي ابن الصحابي» والإمام ابن الإمام» أمّه وأمّ أخته حفصة 
زينبُ بنت مُظعون بن حبيب الجمّحية . 

أسلم مع أبيه قبل بلوغه ويقال: هاجر قبل أبيه» واتفقوا أنه لم 
يشهدْ بدراً لصغره» وأما ما في كتاب [المهذب»]22 في الفقه: أن ابن 
بحن رو على الذي 6ل يرم كار وخر ين أل :أرقي ادر 
مخالفٌ لما ثبت في «الصحيح؟: أن عرضه عام 54 وهو ابن أربع 
عشرة سنة . 

وأما أُحُد ففي شهوده إياها خلاف» وثبت في «الصحيح» أنه 
قال: عُرضْتُ على النبيٌ كله عام أَُحُد وأنا ابن أربع عشرة [سنة]©. 
فلم يُجزني» وعرضتُ عليه بعد ذلك يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
[سنة]89) فأجازني © . 

وعنه أيضاً: أولٌ يوم شهدته يوم الخندق27؛ وقد صَحح. 

وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول كك وشهد غزوة 
مؤتة مع من كان بها أميرأًء وشهد اليرموك» وفتح مصرء وفتح إفريقية. 


)١(‏ زيادة من ات». 

(') انظر: «المهذب» للشيرازي (5/ 528). 

(9) زيادة من ات» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) رواه البخاري ,»)557١(‏ كتاب:: الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم» 
ومسلم (1878)» كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ . 

(5) رواه البخاري (58/401)» كتاب: المغازي» باب : غزوة الخندق . 


"4 


وكان شديدَ الاتباع لآثار رسول الله يك في نزول منازله» والصلاة 
في مكان صلى فيهء وإبراك ناقته في مَبْرَك ناقته يكلو. وذكر أنَّ النبي كله 
نزل تحت شجرة» وأن ابن عمر كان يتعاهذها بالماء0". - 

روى عنه: أولادة: سالمء ل وعبد الى وبلال» وخلى 
فق العا رسي 

وفي مناقبه - وه - كثرة» ولمنزلته في أثئمة المتقين شهرة؛ أما 
الفقه فعن الزُهري أنه قال: لا يُعدلٌُ برأي ابن عمرء فإنه أقام بعد 
رسول الله يكل ستين سنة» فلم يَحْففَ عليه شيء من أمرهء ولا من أمر 
الففيخانة 40 

وعن مالك رحمه الله أنه قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدمٌ 
عليه الوفود”". 

وذكر أبو عمرء عن ابن وهب. عن مالك قال: بلغ عبد الله بن 
عمر ستّاً وثمانين سنة» وأفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافع عنه 
علما جَج:». 

وذكر عن ميمون بن مهران أنه قال: ما رأيث أورعٌ من ابن عمرء 
ولا أعلم من ابن عباس . 


.)١71 /71( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)7577 /١( (؟) ذكره النووي في «تهذيب الأسماء»‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )*( 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (*7/ ١‏ 48). 


شن 


وفي كتاب «رفع اليدين في الصلاة» للبخاري؛ عن جابر بن 
عبد الله: لم يكن أحدٌّ منهم ألزمّ لطريق النبي كله ولا أتبع من ابن 
عمر رضي الله عنهما(". 

وأما العبادة فحسيّكَ حديثه في رؤياه وقولٌ النبي 6ه: «نِعُْم 
الرجل عبد اللّى لو كان سي من الليلٍ». قال سالم : وكان عبد الله 
لا ينام من الليل إلا قليلة”". 

وكذلك ذكر عنه: أنه كان كثير الحج. وعد في الصحابة 
الساردين للصوم؛ منهم: عمرء وابنه» وأبو طلحة. وحمزة بن 
عمروء وعائشة ذي. 

وأما الصدقة والجود فقيل: كان كثِيرَ الصدقات. فرّما تصدّق 

في المجلس الواحد بثلاثين آلف" . 

وعن نافع : لكان ابن عفر إذا اشتدّ عجبَهُ بشيء من ماله 

تقرّبت [به]” إلى الله تعالى» وكان م1 قد عرفوا ذلك منه. ليما 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوعة «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء 
رفع اليدين» تصنيف بديع الدين شاه السندي» والله أعلم . 

(0) رواه البخاري (2037»)). كتاب: التهجد. باب: فضل قيام الليل» ومسلم 
(5414). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 5160). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)١51١ /7١(‏ 

(5) زيادة من «ت»©6. 

(6) زيادة من «ت»6. 


مض 


لزمَ أحدّهم المسجدّ فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه؛ 
فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك؛ فيقول : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

قال نافع : وقد رأيتنا ذات ليلة؛ وراح ابن عمر على تجيب له قد 
أخذه بمال» فلمًا أعجبَه سيره أناخه بمكانه» ثم نزل عنه فقال0©: 
انزعوا عنه زمامّةُ ورحلةُ» وأشعروه» وجَدَّلوُهء وأدخلوه في البُدْنا"©. 

وعنه : أنه كاتبّ عبداً له على خخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم حط 
عنه [منها](” خمسة آلاف9© . 

وكذلك ذكر عنه: أنه كان كثيرَ الحج . 

فأما"» الزهادة والورعٌ فإنه لم يقاتل في الحروب التي جرت بين 
المسلمين» وذكر أبو عمر: أن جابر بن عبد الله قال: ما منا أحدٌ إلا 
مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمنَ وابنه عبد الله" . 


وعن نافع : سمعثٌ ابن عمر - وهو ساجد في الكعبة - يقول : قل 


)١(‏ «ت»: «وقال». 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 2»)١57‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ 745)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (71/ ”177). 

() سقط من «ت». 

(5:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 777). 

(6) «ت)»: «وأما». ْ 

(5) «ت»: اعمرو). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 75915)». وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» ٠١9 /1١(‏ ) إلا أنهما قالا: «إلا عبد الله بن عمر». 


نض 


تعلمٌ يا رب! ما منعني!© من مزاحمةٍ قريشٍ [على هذه الدنيا] إلا 
خوفك7. 

وأما الخشوع فقال: وكان إذا قرأ هذه الآية: #أل أن لِلَدِيتَ اميه 
أن ححْمَمَ مُوبهُمَ زكر ألَّهِ 4[الحديد : 5] بكى حتى يغلبَه البكاء. 

والمنقبة العغظمى والفضيلة [الكبرى]” قولُ النبي كله في رواية 
في «الصحيح: (إِنَّ أخاكِ رجلٌ صالحٌ»؟؛ قاله لحفصة©©. 

وتوفي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد 
فتل ابن الزّبير بثلائة أشهرء وقيل : بستة أشهرء وقال يحيى بن بكير : 
توفي ابن عمر بمكة ودفن بالمُحَصَّبء وبعض الناس يقول: بفخ» 
وهو مفتوح الفاء وبعدها خاء معجمة موضع بقرب مكة. 

قال بعضٌ الناس2): رُوي له عن رسول الله كل ألفٌ حديث 
وست مئة حديث وثلاثون حديثئاء اتفق البخاري ومسلم منها على مئة 


وسبعين » وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين. 


. «ت»: اليمنعني»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (77370)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
/١(‏ 5947)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ .)١91‏ 

(9) سقط من («ت»©. 

(:) في الأصل: «قال»» والمثبت من «ت». 

(6) رواه البخاري »)551١17(‏ كتاب: التعبير» باب: الإستبرق ودخول الجنة 
في المنام . 

() هو الإمام النووي كما في «تهذيب الأسماء واللغات» له (1/ 7577). 


ينض 


فأماها تلق عله أو القروي اعد الكسكين فمسفورة ونا حدلة 
ما رواه فلا ينبغي أن نطلقَّ القولَ فيه إلا بالنسبة إلى كتاب معلوم أو 
محدث معين ؛ لعدم الحصر في ذلك7". 

قال الغلابي : قال ابن حنبل : مات سنة ثلاث وسبعين . 


قال الهلي : قال يحيى بن بكير: وبعض الناس يقول: مات سنة 
أربع وسبعين » وهذا الذي قاله مذكور عن خليفة» ومحمد بن نمير» 
والواقدي” . 


01000 


)١(‏ قلت: قال الذهبي في «السير» (7/ 778): لابن عمر في «مسند بقي» 
ألفان وست مئة وثلاثون حديثاً بالمكرر» انتهى. قلت: لعل ما ورد في 
«التهذيب» للنووي من قوله: «ألف حديث» خطأ نسخ» وإنما أراد «ألفا 
حديث»» وعليه يكون الإمام النووي قد اعتمد في ذكره هذا الرقم على 
امسئد بقي بن مخلد»ء والله أعلم . 

(؟) *» مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١57‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 5). «الثقات» لابن حبان (7/ .)5١9‏ «المستدرك» للحاكم 
»)551١ /(‏ «(الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)40٠‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر /7١(‏ 74)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 2)077 «أسد 
الغابة» لابن الأثير (7/ 7"”5)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)551١ /١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله غالب ترجمته هناء «تهذيب 
الكمال» للمزي »)١8٠ /١١(‏ «سير أعلام النبلاء» (7/ »)7١7‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي /١(‏ )2 «الإصابة في تمييز الصحابة» 
»)١8١/5(‏ تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (5/ /7581) . 


9 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

قد ذكرنا أنه متفق عليه» وقد اختلف في إسناده» فرواه حماد بن 
زيد وابن جريج وسفيان» عن عبيد الله هو ابن عمر-» عن نافع . 

ورواه يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر فزادا: عمر بن نافع بين 
عبيد الله ونافع2" . 

وقال النسائي بعد ذكره حديث حماد بن زيد وابن جريج 
وسفيان: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب؛ 
يعني : [أولوية زيادتهما عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع]0©. 

وكذلك رواه بزيادة عمر أبو أسامة» وهو عند ابن ماجه. 

ورواه عن عمر بن نافع : عثمان بن عثمان الغطفاني» وهو عند أبي 
داود وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرٌجال» وهو عند النسائي”". 

ويقوّي قول النسائي في [أولوية]» زيادة عمر على إسقاطها؛ 
أعني : بين عبيد الله ونافع وجهان”© : 

أحدهما: أن الطريقَ المسلوك والأكثر عبيد الله عن نافع؛ لأنه 


000( فى الأصل : «عمر بن عبيد الله ونافع»» والتصويب من «ت»©. 

فق سقط من «ت» . 

فر رواه النسائي .2005٠0(‏ كتاب : الزينة» باب : النهي عن القزع . 

(5) زيادة من ا«ت»6. 

(4) «ت»: «ويقوي قول النسائي في أولوية زيادة عمر بن نافع بين عبيد الله 
ونافع زيادة عمر على إسقاطها؛ أعني بين عبيد الله ونافع وجهان» . 


لذن 


من أكابر أصحابه مقدمٌ في روايته عن نافع والذي زاد عمر أتى بأمر 
على خلاف المشهورء فالسهرٌ إلى الأول أقرب منه؛ لأن الثاني يدل 
على زيادة علم وتثبيت. 

والثاني : ما ذكرناه من رواية غير عبيد الله عن عمر بن نافع”". 

4 2 

* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته : 

[ذكر أبو محمد بن أبي زيد» عن مالك أنه قال]”": يُكرةٌ القرّعٌ» 
وهو أن يحلقّ من الرأس أماكن ويتركٌ أماكن”” . 

[و]'“قال الجوهري بعد ذكر قَرّع السحاب: وإن القرّع© صغارٌ 
الإبل. والقرّعٌ أيضاً: أن يُحلق رأسٌ الصبي ويُتركَ في مواضع منه الشعر 
متفرقاً» وقد نمي عنه» وقرّع رأسه تقزيعاً: إذا حلق شعره [وبقيت منه 
بقايا في نواحي رأسه]"©. ورجل مُقرّع :أرفين شعر الرأس 0" , 

وهذا الذي ذكره الجوهري موافق لما فسّر به مالك القزع» وهو 
الأقرب. 


وفي كلام بعضهم تفسيره بما هو أعم من ذلك» قال 
0 الرظ وال جه ركني في لامع ارال ل مرو بطر 


فم سقط من «ت»2. 
(*) وانظر: «الذخيرة» للقرافى /١1(‏ 737/8) . 


(4:) سقط من «ت». 
)0( في الأصل : «القزاع». والمثبت من «ت». 
(5) سقط من «ت». 


(0) انظر «الصحاح» للجوهري (7/ .)١576‏ 


لذن 


000000 0 دك 
الرمخشري : ونبهي عن القزع والقنازع . وهي بعص الشعر يتك عير 
محلوق. قال زهير”' [من الطويل]: 
وأشعتٌ قذ طارت قنَازِعٌ رأسه 
دعوثُ على طولٍ الكرى ودَعَاني2 
لطول اعتمامه فى السفر””". 
وقال ابن سيّدّه في «المحكم»: القرّعٌ: قطمٌّ من السحاب رقاق» 
كأنها ظلٌّ إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة» قال [من الوافر]: 
5 3 8 مه 6 في إسصت إل ل َ 
مُقانِبُ بعضها يُبُرى لبَعْضٍ كأنَ زهاءَهَا قرّع الظلالٍ0“ 
وقيل: القرّعٌ: السحاب المتفرق» واحدتها: قَرَعَةٌّ وما في 
السماء قزعةٌ» وقزاع؛ أي : لطيخة غيم . 
والقَرَّعٌ من الصوف: ما تناتفَ”© في الربيع فسقطء وكبش 
أقرّع. وناقة”" قزعاء: سقط بعض صوفها وبقي بعضر 
)١(‏ انظر: «ديوانه مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص: 07517 . 
(؟) في الأصل : «فدعاني»» والمثبت من «ت». 
() انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 005). 
(4:) «ت»: «قطع». 
)0( وكذا ذكره في (العين» /١(‏ نشت ” وابن منظور في «لسان العرب» 
)١7١/4(‏ دون نسبة . 
(5) ١ت»:‏ «تنائر». 
(0) في المطبوع من «المحكم»: «ونعجة» بدل «وناقة» وجاء في «اللسان»: - 


تون 


[صوفها]”"» وقد قَزِع قزعاً. 

وقزعٌ السهم: ما رق من ريشه» والقزعٌ أيضاً: أصغر ما يكون من 
الريش» وسهم مقرّع : رِيْشَ بريش صغار. 

والقرْعة والقرّعة: خُصّلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي 
كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس . 

والقزع : بقايا الشعر المتنتف, الواحدة: قرّعة. 

ورجل مُقرَّعٌ ومُتقرّع: لا يُرى على رأسه إلا شعيرات”" متفرقة 
تَطَايَرُ مع الريح . 

والقرّعة: موضع الشعر المتقرّع من الرأس©. 

والمُقرّع» من الخيل : الذي تنتففُ ناصيته حتى ترفٌ» وقيل: هو 
الرقيق الناصية خلقة . 

وقرّعٌ الشارب : ص 

والقرّع : أخذ بعض الشعر وترك بعضه. وفي الحديث: «نهَى 
رسولٌ الله لك عن القرّع»؛ يعني : أخذ بعض الشعر وترك بعضه. 

والمُقرّع©: السريع الخفيف من كل شيءء وقرّع الفرس» 
- «وناقة؛» كما ذكر المؤلف رحمه الله . 
)١(‏ سقط من «ت»6. 
(0) «ت»: («شعرات». 
(*) في الأصل و«ت»: «الريش»» والتصويب من «المحكم». 


(5) في الأصل: «المتقزع»» والمثبت من «ت». 
)2( في الأصل : «القزع». والمثبت من «ت»4. 


لالحنا 


يقرّع قرعا م مدا شلايدا أن شهلا » .وقيل: عو عدوا قديناء 
وكذلك البعير والظبي . 

وقوْرّعَ الدّيك : فرّ من صاحبه. 

وقوْرَعٌ : اسم الخزي» والعار» عن ثعلب. 

وقال ابن الأعرابي : قلّدته قلائد قوزع؛ يعني: الفضائح'". 
وأنشد [من الطويل] : 
أب أمُ دينار فأصبعَ فِرجُها 2 حصانا وقُلَدْتَهْ قلائدّ قَوْرَعَا(© 

وقال القاضي عياض : نهي عن القزع؛ وهو أن يُحلقَ من رأس 
الصبي مواضع وتترك مواضع» وأصله من قزع السحاب» وهو قطع 
رقاق ومتفرقة©؛ ومنه: وما في السماء قَرّعة©: وقوله: فجاءت به 


قرعة200 , 


)١(‏ في الأصل: «من الفضائح»» والمثبت من «ت»©. 

(؟) البيت للكميت بن معروف الأسدي» كما في «ديوانه» (؟/ 55). وانظر 
«المحكم» لابن سيده ١61 /١(‏ 168 ): (مادة : قزع). 

() في المطبوع من «مشارق الأنوار»: «وهي قطعة الرقاق المتفرقة» . 

(5) رواه البخاري »)84١(‏ كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء.في الخطبة يوم 
الجمعة» ومسلم (8917)» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاء» من حديث أنس بن مالك ذه . 

(0) رواه البخارى :)78٠0(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: السجود على الأنف» 
والستعود م الطينة ومسلم .)2١١050(‏ كتاب: الصيام. باب : فضل ليلة 
القدرء من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

(7) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 187). 


لض 


* الوجه الرابع : 

ذكر الزمخشريٌ القع المراد هاهنا في المجاز وقزع السحاب في 
الأصلء فإذا جعل مجازاًء كان [من]27 مجاز التشبيه . 

ويمك: على طريقة [المتأخرين]”" أن يُجعل حقيقة" في القدر 
الميشةك بين ما نحن فيه وبين فزع السحاب» ويقصد ل المتأخرون 
[بذلك]” نفيّ الاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل© 2 
وهذا ليس بقوي فى بعضء وهو ما [إذا]" كْرَ الاستعمالٌ» فابتدا” 
الذهن إلى أحد المعنيين من اللفظ» وبُعْدٌ" وجود المشترك فى بعض 
مواضع الاستعمال إلا بتكلّف . 

وفي هذا الموضع نقول: إنه قد ورد القرّعُ منطلقً على صغار 
الإبل كما قدمناه» وفي تناول القدر المشترك لهذا" تكلفٌ» فليجعلٌ 
مشر كا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت1. 

فر في الأصل: «تحقيقه»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(4) سقط من ١ت»6.‏ 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» .)7١7/١(‏ 
0) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «أو بعد»» والمثبت من «ت». 

(6) «ت»: «بهذا». 


خض 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : مذهب الفقهاء والمختار عند الأصوليين©: أن هذه 
الصيغة ؛ أعني : (نهى) منزّلةٌ مَْزلةَ حكاية صيغة لفظ النهي من النبي ولو 
وربما نازع فيه قوم ؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً» وهو ضعيف؛ 
لأن معرفة الراوي باللغة طبعاً وتحرّرٌّ عن الفحازفة عرَها ومين 
الظن به يُبعد ذلك» فإن وقع دليلٌ يدل على هذا الاحتمال ورّجَحَ على 
ما ذكرناه» قُدّم حيث وُجِدَ ذلك بخصوصه لا مطلقا"©. 

الثانية : قد ذكرنا عن مالك وصاحب «الصحاح؛ ما يدل على أن 
القرّعٌ في مواضع متفرقة» وذكرنا عن بعضهم ما هو أعم من ذلك وهو 
ترك حلق بعض الشعرء فيحتمل أن يقال: إن اللفظ مشترك» وهو 
الذي يقتضيه كلام ابن سيده» فإنه ذكر الأمرين معا؛ أعني : أن يكون 
القِحٌ أَخْدَ بعض الشعر وترْك بعضهء وأن يكون القزع في مواضع 


)١(‏ «ت»: «أهل الأصول». 

(؟) قال ابن العربي في «المحصول في أصول الفقه» (ص: 7ا١18-1١):‏ 
ألفاظ الشريعة على قسمين : 
أحدهما: أن يتعلق بها التعبد كألفاظ التشهدء فلابد من نقلها بلفظها . 
والثاني : ما وقع التعبد بمعناه» فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين: 
أحدهما: أن يكون المبدّل ممن يستقل بذلك» وقد قال واثلة بن الأسقع : 
ليس كل ما سمعناه من رسول الله كك نحدثكم فيه باللفظ. حسبكم المعنى . 
والدليل القاطع في ذلك: قول الصحابة # عن بُكرة أبيهم: نهى 
رسول الله ككل عن كذا وأمر بكذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة 
النهي» وهذا نقل بالمعنى» انتهى . 


الا" 


925 7 0 اللي اراي 

متفرقة وهو معنى(" قوله : والقزعة والقزعة: خصل من الشعر تترك 
على رأس الصبي كالذوائب متفرقة. 

ويحتمل أن يقال: إِنَّ كلّ واحد ممن تَقّلَ أحد الأمرين مُفْرداً ذم 
ما هو مقتضى اللغة عنده [ف]”'يكون ذلك تعارضاً فى النقل عن 
اللغة؛ لأن أحدّ الأمرين أعدٌ من الآخرء فإن كان كذلك”". فينبغي أن 
يُنظر فيمن زاد على صاحبه فيؤخذ بقوله؛ لأنا إنما نحن ننقل عن 
المتأخرين الذين يأخذون اللغة عن تتبّع مواضع استعمال اللفظ» فإذا 
زاد أحدّ على غيره دلَّ ذلك على اطلاع منه على استعمال أَزْيَدَ مما 
اطَلم عليه الآخرء والأخذ بالزائد متعيٌّ . 

[المسألة]9 الثالثة: إذا جعلناه اختلافا فى النقل عن اللغة» 
وتعيّنَ الأخذ بالزائد» فيمكن أن يقال: الذي جعله دالاً على المعنى 
الأعم هو الزائد» وذلك بأن يكون الذي نقل أنه دال على التفرق فى 
أماكنَ لم يطلع على استعماله في حلق البعض دون البعض من غير ©» 
كثرة . واطلع هذا على استعماله في مطلق حلق البعض وترك البعض» 
فيكون زائداً على الآخر. 


)١(‏ في الأصل : «يعني»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت». 
(9) «ت»: «ذلك؛. 
(5:) سقط من «ت»6. 
)2( («ت»: (اغيره). 


فض 


ويمكن أن يقال: إن الذي اطلع على المعنى الأعم لم يشعر 
بتخصيصه بالكثرة والتفرق» وشعر بذلك من خصّصه بالتفرق والكثرة 
مما دل الاستعمال عليه» فيكون زائداً. 

وهذا إنما ينك لمن شاهد الحد الآمرين منفردا عن الآخره 
أعني : الأعم منفرداً عن الأخص ‏ ورأى الاستعمال فيه» فحينئذ 
يتعكر أن يكون قولة هواالماخوة يه: 

[المسألة]<2 الرابعة: هذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الوضع 
ومعرفة مدلول اللفظ» وإنما ذكرناه هاهنا لما ينبني عليه من الحكم 
فتقول: إذا حلق نصف شعره مثلاً وترك النصف» فهل يكون ذلك 
مكروهاً ويحمل اللفظ عليه أم لا؟ 

وقد عُرف في علم الأصول الفرقٌ بين الوضع والحمل» ونحن 
الآن نتكلم على”” الحمل فنقول: إِنْ جعلناه مشتركا بين حلق البعض 
وترك البعض» وبين ذلك بقيد"” الكثرة والتفرق» بنينا ذلك على أن 
اللفظ المشترك يحمل على جميع مسمياته أو لا. 

فإن» قلنا: يُحملء تعينَ كراهة كل واحد من الأمرين؟؛ أعني: 
الحلق مع الكثرة» والتفرق والحلق من غير كثرة ولا تفرق . 

وإن قلنا: لا يحمل على جميع مسمياته» فإن لم يقم دليلٌ على 


)010( سقط من ات»2. 
(١‏ «ت4: (فى24. 
() في الأصل : «تقييد»» والمثبت من «ت». 


(8) «ت»: «وإن». 


نفضسن 


[تعيين ]27 أحد المعنيين للإرادة» كرهنا كل واحد منهما أيضاً؛ لا لأنه 
مقتضى اللفظ وضعاء بل لأن اللفظ دل على كراهة أحدهما ولم 
يتعينْ » ولا يُخرج عن عهّدة هذه الكراهة إلا بترك الجميع©. 

وهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل 
على تعيين”" أحد المحامل منها للإرادة» بعد أن يكون هاهنا حكم 
َعم من كل واحد منهما متبيّن؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلا 
بالمجموع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكمٌ وجوباً أو كراهة. 

ولو الم.يقع دليل.علن تعيين1© القدء اللظهن: عند امن يراد وال 
على تعيبنه للحيض عند من يراه» لوجب أن تتربّصَ المرأة بهما 
جميعاً؛ لأنه تبينَ تعلق الوجوب بالقرء”"» وإنما المبهة”» تعين المراد 
منهماء 
ولا يُخرج عن عهدةٍ وجوب التربصٍ والجِلٌ للأزواج إلا بذلك. 

ولذلك أقول: إن صم أن (الشفق) مشتركٌ بين الحمرة والبياض» 
ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادة» وجب أن لا تصحّ صلاة العشاء 


(0) زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «الجمع»» والمثبت من «ت»6. 
(*) في الأصل : «تعين»» والمثبت من «ت» . 
(#) «ت»: «الإرادة» . 

(4) في الأصل: «تعين»» والمثبت من ١ت»‏ . 
0 في الأصل : «تعين»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «القروء». 


(08) «ت»: «أمكنكم». 


ا 


إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض؛ ومن رجّح الحمل على أحدهما 
فلا بد من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه"" . 

[المسألة](" الخامسة: إن قلت: قد ذكرت: أنه يعمل على تقدير 
الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد» وعدم تعين المراد 
يوجب الإجمال» والإجمال يوجب التوّف. وذلك خلافٌ ما قلتَ؟ 

قلث: هذا صحيحٌ إذا لم يكن تعلَّنُ [الخطاب]”" مريّناً من وجه؛ 
كما لو قال : ائتني بعين 

أما إذا كان مبينآً من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلاً» وكان الامتثال 
ممكنآء فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين» وذلك 
ممكن بالعمل في الأمرين» وصار هذا كما قال بعض الشافعية: إنه 
يجب في الحُنثى المشكل أن” يُحْتّنَ في فرجيه”” . 

والختانٌ إنما يجب فيما هو فرج» فأحدٌ الفرجين هو الفرج حقيقة, 
والآخر مشتبةٌ [به]©» فلما كان وجوب الختان أمراً متبينآً لا إجمال فيه» 
والخروج عن العغهدة ممكن بالختان فيهما": أوجبوه» والله أعلم . 


)١(‏ فى الأصل : «لخصوصه»». والمثبت من «ت». 

هق سقط من «ت» . 

(9) سقط من (ت»©. 

(:) «ت»: «(أنه» . 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 258 . 

[6©9 سقط من «ت»6. 

(/ا) «ت»: هفما». 

0( جرى المؤلف ‏ رحمه الله في هذا البحث على طريقة الإمام الرازي في حمل - 


ديفا 


السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك» وأما إذا حملنا 
النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةء فيمكن أن يقال: يحمل 
عليهما معأ ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار 
الاشتراك» إلا أنَّ المعنى مختلفٌ» فتأمله؛ لأنََّ في تقرير الاشتراك 
نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهماء وإنما حملناه على الجميع للجهل 
بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين» وهاهنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد 
مهما :دون الأعن لا ليما تنا فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ 
لاشتباه الموضوع له بغيره. 

وصار هذا قريب مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية : إنهما معاً 
محرمتان على المختار» أما الأجنبية فَلِعِلّةَ عدم الزوجية» وأما الزوجة 
فلعلةَ الاشتباه بغيرها . 

وهاهنا حملنا النقل على الاختلاف. فأحدهما هو الواقع. 
فعمّمناا" حكم الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه 
المذكورء ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من 


- اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط» وقد ذهب إمام الحرمين 
وابن القشيري» والغزالي» والآمدي. وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك 
يحمل عند الإطلاق على العموم» وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه 
كنسبة العام إلى أفراده. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 910 "*), 
وقد نقل عن المؤلف ‏ رحمه الله كلامه هنا فى الفائدتين الرابعة 
والخامسة . 1 

)١(‏ في الأصل : «عممنا»» والمثبت من «ت»©. 


كا 


الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة. 

وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقٍ البعض وترك البعض 
فالكثير المتفرّق داخلٌ تحته فهو متيقّن» والمعنى الآخر مشكوك فيهء 
فيحكم بكراهة المتفق على أنه داخل في الموضوع له وهو الكثير 
المتفرق0". ونبيح”2 المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ 
لأن الأصل في الأشياء الإباحة . ٠‏ 

[المسألة]”" السابعة : قال أبو العباس القرطبي : لا خلافٌ [في]9) 
أنه إذا حَلِقَ من الرأس مواضع وأبقيث مواضع: أنه القزعٌ المنهيٌ عنه؛ 
لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير © نافع له بذلك . 

واختلف فيما إذا حُلق جميع الرأس وترك منه موضع؛ كشعر 
النّاصية» أو فيما إذا حلق موضعاً وحدّه وبقي أكثر الرأس» فمنع ذلك 
مالك ورآه من القزع المنهي عنه. 

وقال ابن نافع : أما القصّةٌ والقفا للغلام» فلا بأسَ به" . 

[المسألة]" الثامنة: تكلموا في تعليل هذه الكراهة» قال أبو 


)00( في الأصل : «التفرق»» والمفت مزالات6ه. 

00 في الأصل : «#بفتح»» والمثبت من «ت». 

() سقط من ات». 

(5) سقط من «ت»©. 

(4) في الأصل : «كتفسير»» والمثبت من «ت». 

(7) قول ابن نافع: رواه البخاري (0617) كما تقدم عنه في صدر الحديث . 
وانظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)44١‏ 

(0) سقط من «ت»6. 


فض 


العباس: واختلف في [هذا]”" المعنى الذي لأجله كره؛ فقيل: لأنه 
من زِيٌ”" أهل الرَّعَارَة(" والفساد. وفي كتاب أبي داود: [و] إنه زيُ 
اليهود . وقيل : لأنه تشوية. 

وكأنَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيئٌ من حديث ابن 
عمر: أن رسول الله ل رأى صبياً حُلِقَ بعض شعره وترك بعضهء فنهى 
عن ذلك وقال: «اترذكوة كلَّهُ أو احلقوةٌ كَلَّم00 . 

قلت : وهذا الحديث يشهدٌ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك 
البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق» إلا أنه لا يلزم أن يكون هو 
القزع المذكور” فيه» بذلك اللفظ . 


ويمكن عندي أن تكون العلةٌ في كراهة القزع وحلقٍ البعض 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(0؟) («ت»: «رأي». 

(*) الزّعارة: الشراسة» بتخفيف الراء وتشديدها. 

(4) زيادة من «ت»6. 

(4) رواه أبو داود(5191)»: كتاب: الترجل» باب: ما جاء في الرخصة» من 
حديث أنس بن مالك ذه . 

(؟) رواه النسائى (5054)» كتاب: الزينة: باب: الرخصة فى حلق الرأس» 
وكذا أبو ا (5195)» كتاب: الترجلء باب: فى الذاؤبة . وانظر: 
«المفهم» للقرطبي (0/ 55١‏ -547). ْ 

(0) (تت»: «المدلول». 

(48) «ت»: (عليه». 


مضنا 


وتركِ البعض دخولَهُ في تغبير خلق الله تعالى الذي دلت الآيةُ الكريمة 
على نسبته للشيطان» والذي يدك عليه قوله يلك: [«لعنّ الله الواشمة 
والمُستوشمّة. . . .2 إلى أن قال]7©: «والمُتَتَمّصاتٍ المغيرات خلق الله(" 
فوصف جميعهن بكونهن مغيراتٍ لحَلتٍ الله» ومنهن”" من تحلِق بعضّ 
حاجبها وتترك بعضه. فالنصٌ دالٌ على أنه داخل في تغيير خُلقٍ الله 
وهذا موجودٌ في القزع . 

[المسألة]7» التاسعة : ظاهرٌ النهي التحريم» فإن ذهب إليه أحد 
فقد جرى على الطريق المختار عند أرباب الأصول والفقهاء» ومن 
أخرجه عن ذلك يحتاج إلى دليل يوجب الخروج عما اعترفٌ بأنه 
الأصل» وإن انعقد“ الإجماع على عدم تحريمه فهو دليل على صرف 
هذا النهي عن ظاهره. 

[المسألة]”2 العاشرة: [في كلام بعضهم]" ما يدل على أن 


)١(‏ زيادة من «ت». 
() تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود طه . 
(6) «ت»: اومنهم». 
(4:) سقط من «ت». 
(0) في الأصل: «لم يعقد». والمثبت من «ت». 
(5) سقط من «ت»©. 
(0) سقط من «ت». 


خض 


قرع راجعٌ إلى النقل» وهو قول”© من يقول: والقزعٌ: أخد بعضٍ 
الشعرء وتركٌ بعضه. 

وفي كلام بعضهم ما يدل 2 على أن القزع: [هو]" الشعر 
المتفرق بعضه»؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنه جعله مجازاء 
فتكون الحقيقة هي قَرّ السحاب؛ أعني: القطم» فالمشبّهُ به تكون 
أيضاً هي القطع المتفرقة من الشعر. 

[المسألة]» الحادية عشرة : النهي عن القزع لا بدَّ فيه من إضمار 
بتقدير النهي عن فعل القزع» فهل تدخل تحته إزالةٌ ما تقرّع من شعر 
الرأس من غير فعل فاعل؛ كما لو وُلد كذلك», أو طرأت علةٌ أوجبت 
ذلك؟ 

أما على ما قررناه فلا يدخل . وقد صحّ في حديث : أنَّ النبئ يكل 
رأى مَنْ حَلَقَ بعضَ شعرهء وتركٌ بعضهء فنهاهم عن ذلك وقال: 
واخلقزة كله ى اثركوة كلم]3), 

وهذا أيضآ إنما تناول ما فعل» فإن أريد الحكم فيما لم يفعله 


)١(‏ «ت)»: «مقول». 

(؟) في الأصل : «تجوز»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من (ت». 

(8) «ت»: «نفسه». 

(0) سقط من «ت6. 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 


ان 


فاعل» فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقول بعد أن يصح لنا 
التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعم بعموم علتهء فيتناول 
ما فعل وما لم يُفعل» فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة 
وعمومهاء لا بتناول اللفظ . 

[المسألة]١"‏ الثانية عشرة: إذا قدرنا": نهى عن فعل القزعء 
ففيه عمومٌ يتناول فعلَ ذلك الإنسان”" بنفسهء وفعلَ غيره [ذلك]» 
به» والحديث الذي ذكرناه آنفاً في المسألة التاسعة يتناول نهيّ الغير؛ 
لقولة: إنهرآه خلق فقال: (اتلرة كله أو اتركوة 3كله]6»وهذا آنه 
متوجّةٌ إلى الفاعل . ظ 

[المسألة]”" الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع» فمن لوازمه النهيٌ 
عن التسبب"" إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: 
إعطاء الأسباب المتوسَّلٍ [بها]» أحكامٌ المسببات؛ إما في الجملة أو 


من وجه. 


)١(‏ سقط من «ت»6. 

)٠(‏ في الأصل : «قدر»» والمثبت من «ت». 
(9) ١(ت»:‏ «الإنسان ذلك». 

(5) زيادة من «ت»6. 

(6) زيادة من «ت»6. 

(0) سقط من «ت6. 

(0) في الأصل : «السبب»» والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت»6. 


لا 


وعنْ أبي هريرة - ذاه - قالَ: قالَ رسول الل ككله: «اخْتَتَنَ إبراهيم 
الي يكل وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقدُوم», متفق عليه”" . 

الكلام عليه بعد ما تقدم من التعريف بأبي هريرة ‏ من وجوه : 
* الأول: في تصحيحه: 

وقد ذكرنا: أنه متفق عليه؛ أي : بين الشيخين؛ [أي]2©0: على 
اهنا لا ملام 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 
رواه البخاري (7778): كتاب: الأنياء باب: # وخر أَمَُ إزهيم 
جِيلَا #[النساء: »]1١6‏ ومسلم (77170)» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل كَل من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الجرّامي» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. وهذا لفظ مسلم. 
ورواه البخارى ,)7١!/8(‏ و(0950)» كتاب: الاستئذان» باب: الختان 
بعد الكير.وافف الاي من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» به . 
قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي الزناد» وتابعه 
عجلان» عن أبي هريرة» ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة. 

(؟) زيادة من («ت»©6. 


رين 


* الوجه الثاني : في شيء من مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان: 

الأولى : قال الزمخشري: ختّنَ الصبيٌ واختتنَ» وصبي مختون 
ومختين» واختتنّ إبراهيم - الكيئة: - بقدوم. وهو خاتن القوم» وحرفته 
الختانة» وكنا في ختان فلان وفي عذاره» وقد برىء ختانة» وهو 
موضع القطعء ومنه: «إذا الْتَقَى الختانان)22 . 

ثم قال: ومن المجاز: عامٌ مختونٌ: للمُجدِب؛ كما قيل: عامٌ 
أغزل وَآقلفٌ: المخصيت7: 

الثانية : قال أبو عبيد البكري : : قَدُوم -, بفتح أوله على وزن فعُول -: 
ني بالسّرَاة وهو بلد دوس 

وفي حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ذي النور: فلمًا أوفيت 
قَدُوم سطمٌ من كداء نور”» والمحدثون يقولون: قَدُومء بتشديد 
كانيهة 

وفي الحديث : عن النبي ككل أنه قال: «وَاخْتَكنَ من إبراهيم - اكثئقة - 
وهو ابن ثمانينَ سنة بالقدُوم» ورواه أبو الزناد: «بالقدُوم» مخففة؛) 
وهو قول أكثر اللغويين. 

وقال محمد بن جعفر اللغوي : : قَذُوم : : موضع معرفة لا تدخل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١97‏ 

إفرة فى الأصل : «بعذك. وا 2 لمثبت من ١ت».‏ 

م ذكره البخاري في «صحيحه» بعد حديث )7١178(‏ المتقدم تخريجه. 
(4) في الأصل: «نعرفه»» والمثبت من ١ت).‏ 


كنا 


عليه الألف واللام» هكذا ذكره بالتشديد. 

قال: ومن روى في حديث إبراهيم : «اختَئنَ القَدُوم» مخففاً 
فإنما يعني : الذي يَنجَرٌ به. 

وروى البخاري في كتاب الجهاد» في باب : الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم؛ من طريق عمرو بن يحبى قال: أخبرني جدي: أن أبان بن 
سعيد أقبلَ إلى النبي كل وهو بخيبر بعدما افتتحوهاء فقال: 
يا رسول الله! أسهم لي» فقال أبو هريرة: لا تسهمٌ له يا رسول الله؛ 
هذا قاتلٌ ابن فَوْفَلء فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لوبر تدَلَى علينا من 
قَدُوم ضأَنٍ ينعى علي قتلّ رجلٍ مسلم أكرمه الله على يديّء ولم يهني 
على يديه2. وخرّجه البخاري أيضاً في غزوة خيبر”” . 

هكذا رواه الناس عن البخاري: «قدوم ضأن» بالنون إلا الهمذاني» 
فإنه رواه: «من قدوم ضال» باللام2: وهو الصواب إن شاء الله . 

والغتال: السدن البرى 0 


)١(‏ رواه البخاري (2»)777/75 كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم . 

(؟) رواه البخاري (997*: 79917)», كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(؟) كذا رواه أبو داود (71/75)» كتاب: الجهاد» باب: فيمن جاء بعد الغنيمة 
لا سهم له. 

(:) قلت: جعل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )4١‏ كلام أبي عبيد البكري 
الذي نقله المؤلف هنا من قوله «هكذا رواه الناس» إلى قوله: «السدر 
البري»» جعله الحافظ من كلام المؤلف ابن دقيق» وهو سهوء وإنما نقله 
المؤلف عن أبي عبيد كما ترى» والعصمة من. الله وحده. 


نان 


وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن». فلا أعلم لها معنى والله 

أعله”" . 
ا ا 

* الوجه الثالث : [في شيء من العربية]: 

قد ذكرنا عن الزمخشريّ أنَّ من المجاز: عام مَحْتون» وهذا 
ينبغي أن يكون من مجاز التشبيه؛ أي : تشبيه بالمعنى" المحسوس؛ 
كأنه اقتطع في ذلك العام من الخصب المعهود شيء» فشابه اقتطاع 
كوس الدولة الوافةم فطل ابه علي 

وقد بقي من مادة اللفظة: الأختان بمعنى: الأصهار» وقالوا: 
هذا حَنَنُ فلان: لصهره وهو المتزوج بنته أو أخته. وأبوا الصهر: 
ختناه'"" وأقرباؤه: أختانه . وقالوا: الأختانُ من قبل المرأة» والأحماء 
من قبل الزوج . وحَاتئة: صَاهَرَة9. 


.)1١55- 31١87 /7( انظر : «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ )١( 
:)"50 /١( قال السفاريني في «كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام»‎ 
ولعله - أي: القدوم  البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً‎ 
يزعمون أنه الذي اختتن به الخليل. وذكر لى .غير واحد من أهلها: أن‎ 
البقود كانك تزوره وتعظلمة:. وقال !لي الحم ذلك جين الشبييع مسق‎ 
. القدومي الحسيني» ثم قال: منعناهم من ذلك» انتهى‎ 

(؟) «ت»: «وأبو الصهر ختناؤه»» والتصويب من «أساس البلاغة» . 

(9) «ت»: «المعنى»» والصواب ما أثبت . 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١07‏ 


كن 


فك عادتة أن يرك الاتشمالات"المخخلفة إلى معت وزابخدة إننا 
لقصد أن ينفيّ الاشتراك ويجعل موضوع اللفظ القدر المشترك؛ أو 
ليرد المعنى المجازي إذا جعل أحدّ المعاني مجازاً إلى معنى الأصل» 
فيحتاج هاهنا إلى رد (الختن)؛ الذي هو الصهرٌ إلى معنى القطع أو 
الاقتطاع ؛ الذي هو الأصل أو الحقيقة» وا 


يد فنا 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : هذا الحديث يدل على مقدمة من مقدّمات دليل يستدل 
به قوم على وجوب الختان» فنذكر حكمَةُ أولاً ودلا لماجا للد 
ثم نذكر وجة الدليل المشار إليه هاهنا . 

الثانية : اختلفوا في وجوب الختان» والمنقول فيه ثلائة مذاهب : 

الوجوبٌُ؛ وهو مذهب الشافعي0©. 

وعدم الوجوب؛ وهو مذهب مالك» وعن سحنون من أتباعه 
ما يقتضي الوجوب كمذهب الشافعي”"» بل في المنقول عنه ما هو 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ قلت: وهو مذهب الحنابلة» كما 
فى «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 58) . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 65). قال القاضي: هو عند 
مالك وعامة الفقهاء سنة» وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك» وهو مقفتضى 
قول سحنون. انتهى . 
قال ابن القيم رحمه الله: لكن السنة عندهم ‏ أي : المالكية ‏ يأثم بتركهاء 
فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب,ء وإلاء فقد صرح مالك بعدم- 


لام 


شد تغليظاً من المنقول عن الشافعي”". 

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال» وعدمّه في 
الشناء: 

والمالكية يقولون ‏ أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال» 
مَكرمَةٌ في" النساء”©؛ وقد رُوي حديثٌ عن النبئّ كل مثله أو قريب 
منه ولا يثبت*©: والله أعلم . 

الثالثة : كون الحديث مقدّمة من مقدّمات الدليل على وجوب 
الختان يُقرّرٌ بوجهين : 

أحدهما: أن الختان من ملّةَ إبراهيم» واتَباعُ ملته واجبٌ» 
فالختان من ملته؛ أما أنه فعله» فبهذا الحديث الذي نحن فيه» وبهذا 
قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدّمات الدليل على وجوب الختان. 

والمقدمة الثانية : وهو أن اتباع ملته واجب» فدليلها قوله تعالى: 


-2 قبول شهادة الأقلف . انظر: «تحفة المودود» (ص: 157-177). 

)١(‏ حتى قال: من لم يختتن» لم تصح إمامته» ولم تقبل شهادته. كما نقله ابن 
القيم في «تحفة المودودا (ص: .)١67‏ 

(؟) «ت»: «عن»» وجاء على الهامش: «لعله: في». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ .)١51-1557‏ 

(4:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 20720 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/ 5؟7)», من حديث الحجاج بن أرطأة» عن أبي المليح بن أسامة» عن 
أبيه » به . وإسناده ضعيف؛ الحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه» فتارة رواه 
كذاء وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر (5 / 87). 
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« ثم أَوَحيِ إِلَكَ أَنِ أيََعْ مله إِهِيم14لنحل: 176] وهذا الدليل فيه نزاع 
في مواضع : 

أحدها : أن الملة يُراد به الأحكام الأصولية» والأحكام الفروعية» 
وقد مُنع ذلك وخصّص بالأصولية» واستُدلَ عليها بأمور: 

أحدها: أن المُختلفين في الفروع لا يقال: إن أحدهم على غير 
ملة الآخرء بل يقال: هما على ملة واحدة فنقول الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وسائر المختلفين في الفروع على ملة واحدة. 

الثاني : مناسبة”© ما بعد هذا الكلام لكون المراد هو الأصول. 
وهو قوله قينا ماكانَ مِنّ الْمْئَرصكينَ #[النحل: 117]. 

الثالث: لو كان المراد الأصول والفروع لكان النبي كله متعبّداً 
بشريعة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - أصولها وفروعهاء واللازم 
منتفب» والمسألة في الأصول معلومة» والاستدلال على انتفاء هذا 
اللازم مذكور في كتب الأصول» والسوفد لزن بهذا الدليل يظهر من 
كلامهم أنهم يلتزمون صحة هذا اللازم» وهو تعد النبي كَل بشرع 
إبراهيم» وهو خلافٌ المرجّح في الأصول”". 

وثانيها: سلّمنا أن الملةً تدخل تحتها الأحكام الأصولية 
والفروعية؛ لأن الفعل من حيث هو تعن ليبح حك له لود 
الحكم» إذ الحكمُ: خطات الله تعالن 'المضاق بأفعال المكلقين فقو 


)١(‏ «ت»: «مناسبته»» والصواب ما أثبت. 


(0) انظر: «المحصول» للرازي ا و«الإحكام» للآمدي 
.)١56 /5(‏ 


0 


غير أفعالهم» إذ المتعلّق غير المتعلّق . 

وإذا كان الفعل ليس من الأحكام التي هي داخلةٌ تحت الملة» 
لزم أن يكون المأمورٌ به الاتباع في حكم الفعل» وحكم الفعل يتردّد 
بين الوجوب والندب والإباحة» فالائَاعٌ في الحكم متوقفٌ على 
معرفة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة» فمتى حكمنا بأحدها 
[و] كان مخالفاً لذلك الحكم في شريعة إبراهيم» لا يكون ذلك اتباعاً 
في الحكم, لكنّ الحكم في شريعة إبراهيم كَلهِ غيرُ معلوم عندناء فلا 
نجزمٌ بأن الحكم بالوجوب اتباع لملة إبراهيم يها" . 

الوجه الثاني : تقريرٌ كون الحديث مقدّمة من مقدّمات الدليل 
على :وحرية الحناة #:وهى أن رتال + الحديف ندل عن جروا هذا 
الفعل» وجوارٌ هذا الفعل يستلزم وجوبه» فالحديث يدل على وجويه 
دلالة ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم. 

أما (التقدعة الأول وهو أنهديدق عن الجوان فظاهو كد 
رداون الصو 

وأما أنه يدل جواز هذا الفعل على وجوبه ويستلزمه؛ فلأن هذا 
قطع عضو حي صحيح» وفيه فتح باب الروح»ء فالدليل على تحريمه 
قائمٌء ولا يجوز الإقدامٌ على فعل دل الدليل على أنه محرم إلا 
لرجحان الدليل على وجوبه. وإلا لكان إلغاءً لدليل تحريمه . 


.) الأصا‎ ٠ جاء هامثش «ت»: (ساض نحو أربعة أ‎ )١( 
مش بياض نحو أرب من‎ 


كن 


وقد استدلٌ بعضٌ الشافعية بقريب من هذا فقالوا: إِنّه يجورٌ له7) 
كشفٌ العورة» ولو لم يكن واجباً لما جاز” . 

وهذا لا يتك أن يُجغل الحديث دالا علي بل هو أجنبي عنه ؛ 
إِذْ إبراهيمٌ بل هو الخاتنٌ لنفسه. فلا كشفَ عورة محرمٌ حينئذ» وإنما 
هو دليل مستقل» إن صم فإنه قد نقضّ عليهم بكشف العورة للتداوي 
مع أنه غيرُ واجب» وأجاب بعضهم عنه” . 

الرابعة: وجوب الختان على النساء لا يتناوله هذا الدليل الذي 
قدّمناه» فإن الاق ختان الرجال» فإن قام دليلٌ على أن إبراهيم كلك أمر 
بختان هاجر أو فعله أو أباحه, فذلك الدليلٌ هو الذي يُستدلٌ به على 
مقدّمة من مقدّمات الدليل على وجوب ختان النساء» لا هذا الحديث 
الذي نحن في شرحه. 

ولعلَّ هذا هو السببُ في تفرقة منْ فرق بين ختان الرجال وختان 
النساء في الوجوبء ويكون قد نظر إلى قصور دلالة هذا الحديث عن 


. أي : للختان» وبسببه‎ )١( 

(؟) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ 

() جاء على هامش «ت» : قراف كروي نارين الأصل» . 
قلت: وكلام المؤلف رحمه الله في جواب بعضهم عن استدلال بعض 
الشافعية بجواز كشف العورة للختان. 
وقد ذكر النووي رحمه الله في «المجموع» /١(‏ 7”57) هذا وقال: وأورد 
عليه كشفها للمداواة التي لا تجبء, ثم قال: والجواب: أن كشفها لا يجوز 
لكل مداواة» وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في 
المداواة راجحة على المصلحة فى المحافظة على المروءة وصيانة العورة» 
فلو كان الختان سنة» لما كشفت العورة المحرم كشفها له. 


كل 


الوجوب في حقٌّ النساء» ولم تثبت هذه بطريق صحيح عن إبراهيم كَلِهِ 
[لا من] فعل ولا أمر ولا ما يوجب أن يكون شرعاً له. 

وهذا المذهب محكيٌ وجهاً عند الشافعية» وكذلك المذهبان 
الأوَلان2 . 

الخامسة : غالبٌ الأحكام مفهوم المعنى» متبينْ العلة ظناً» مع 
اختلاف مراتب الظن في ذلك» وهذا على تقدير عدم النصّ على 
الْعلية؛ والتعبّدٌ قليلٌ بالنسبة إلى ما يُفْهِمْ معنا وبمقتضى ذلك ينبغي 
أن تف عن العلة المناسة لشوصة الكتتان أودوجوية: 

فيمكن أن يحالَ ذلك على ما ذكر من أمر النجاسة. وأن البول 
ينزل إلى ما بين القلفة والحشفة» وذلك في حكم الظاهرء فيؤدي إلى 
بطلان الصلاة2» ومن هذا قل عن بعضهم: أنه يختنٌ وإن أدى إلى 
الهلاك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة العمرء وإذا كان [قد]”” يقتل 
وو ل 

وبمثل هذا عُثَّلَ قولٌ الشافعي ‏ #ه ‏ فيمن يجب:9) 


() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)07557/١(‏ 

(؟) قال ابن القيم: المقصود الأعظم بالختان: التحرز من احتباس البول في 
القلفة» فتفسد الطهارة والصلاة» ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: لا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط: بالموت» لزوال التكليف 
بالطهارة والصلاة. انظر: «تحفة المودود» (ص: .)١51‏ 

0 زيادة من «ت» . 


(5:) «ت»: لاجبر). 


دكن 


عظمه بعظم نجس : أنه يُنْرَعٌ وإن خاف التلف20 . 

وهذا التعليل ‏ إن صم فإنما يُعلل به الوجوب» وذلك يقتضي 
أن يخرج عنه جواز ختان الصبي؛ لأنه فتح باب الروح مع عدم 
معارضة الوجوبء أو يقال ببطلان الملازمة بين الجواز والوجوب 
التي ادّعيت أولاً» أو يقال: إِنَّه لا تصح صلاة الصبي الأقلف لوجود 
النجاسة؛ وصحة الصلاة في حق البالغ والصبي سواء في الشروط . 

وربما ادع أن الختان شرع لتحصل لذة التكاح التي هي سببٌ 
للمطلوب شرعاً من كثرة النسل» وهذا يُنارّعٌ فيه» وقيل : [إن](© جماع 
الأقلف ألذَّء وهذا أمر مشكوك [فيه]”” من الجانبين؛ أعني: ترجيح 
اللذة في أحدهما على الآخر. 

ويمكن أن يعلّلَ بأمر» ظنيء وهو أن القلفة قد تثّدُ في احتباس 
المني في خروجه؛ وعدم سرعة بروزهء وذلك [مضرٌ]”“ بعد تهثثه 
وبروزه [عن مقرّه]” . 

وقريب من هذا ما قيل: إن الحكمة تقتضي منم اللواط؛ كما 
اقتضته الشرائع» أو ما هذا معناه» وذلك من حيثٌ إن في الرحم قوة 


.)١55 - ١57 /”( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
(؟) سقط من «ت6.‎ 

(*) زيادة من ات». 

(:) في الأصل: «أمر»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»2. 

() سقط من «ات»6. 


يلك 


جاذبة» فتستفرغ ما برز عن مقره من المني ولا يكاد يتخلف منه شيء 
في المجاري» وليست هذه القوة للدبر» فربما تخلف منه شيء فأورث 
عللاً وأمراضاً» ولهذه العلة كان الضعففٌ الحادث عن النكاح في الفرج 
أكبر من الضعف الحادث عن خروج المني بالاحتلام2" . 

السادسة : هذا الإخبارٌ من الرسول ذَكِهْ عن فعل إبراهيم ‏ الكينةة - من 
فائدته بعد تعظيم قدر إبراهيم - اين في الأنفس ؛ بسبب احتمال هذه 
المشقة العظيمة مع كبر السن والمباشرة باليد بالآلة المعينة فيه أيضاً: 
تحريكٌ للنفس”". وبعثٌ لها على الاقتداء في امتثال أوامر الله تعالى 
وطلب رضاه» وإن شقّ على الأنفس» وصّعْب على الأبدان» وذلك من 
صلاح المكلفين» وهو علةٌ”" مناسبة لهذا الإخبار. 

وبهذا يتبين© لنا أن كثيراً من الأحكام التي يُدَّعى فيها التعيّد 
[ليست كذلكء, وقد اشتهرَ أن كثيراً من أفعال الحجّ من باب التعبّدٍ 
و]“ليس كذلك عندي؛ لأنَا إذا علمنا أسباب تلك الأفعال وفعلناهاء 
تذكرنا"” ما كان السبب أولاً» فحصل لنا بذلك الأمران المذكوران؛ 
أعني : التعظيم » وتحريك النفس للامتثال. 


. جاء على هامش «ت»: «بياض نحو ثمانية أسطر في الأصل»‎ )١( 
«ت»: «النفس».‎ )0( 

() في الأصل: «: «خلة»» والمثبت من «ت». 

(5) «ت»: (تبين» . 

(0) سقط من «ات»©. 

(5) في الأصل: «تذكرا»» والمثبت من «ت» . 


00 


ومثاله: إذا تذكرنا سبب السعي بين الصفا والمروة وهو ترك 
إبراهيم - الك - هاجرّ وابنها في تلك الأرض الموحشة بلا أنيس 
ولا سبب ظاهر في دوام الحياة» وأن(" سعيّها في ذلك المكان لطلب 
الماء للطفل أو لها أو لهما حَصِلَ عندنا من تعظيم إبراهيم - الت - 
34 ل 7 ء 9 
وامتثاله لأمر الله تعالى فيما يعظم أمره من المشقات على البشرية حدأ 
ما لا يُقدر قدره.» وكان ذلك صلاحاً لنا وتهويناً على أنفسنا في 
المشقات التي لا تنتهي إلى أيسر من هذا [من الكامل] : 
يَعْشّونَ حَوْمَاتٍ!" المنْونٍ وإنّها ‏ في اللوعند نفوسهمْ لصِغار”" 
وكذا إن كان رميٌ الجمار مذكّراً لنا لرمي إسماعيل - اكلة - 
الشيطان عند وسوسته ولسائر قصة الذبح» كان ذلك علةً ظاهرة» 
ومصلحة باعثة للأنفس على احتمال المشقات في ذات الله تعالى» إلى 
غير ذلك من الأمور». والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: «وهوأن». 

إفة في الأصل : «حرمات»» والتصويب من ١ت»2.‏ 

() رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» )١1714 /١(‏ عن عاصم بن الحدثان. 

(5) قال ابن القيم رحمه الله: ولما أمر الله به أي : الختان ‏ خليله» وعلم أن 
أمره المطاع. وأنه لا يجوز أن يعطّل ويضاعء بادر إلى امتثال ما أمر به 
الحي القيوم» وختن نفسه بالقدوم» مبادرة إلى الامتثال» وطاعة لذي العزة 
والجلال» وجعله فطرة في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء ولذلك 
دعا جميع الأنبياء من ذريته إليهاء حتى عبد الله ورسوله وكلميّه ابن العذراء 
البتول اختتن متابعة لإبراهيم الخليل» والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من 
أحكام الإنجيل . انظر: «تحفة المودود» (ص: ١754‏ - 178). 


دان 


السابعة: موارد النص قد تشتمل [على]2(7 ما لا اعتبارَ به في 
الحكم» فيحذف وعلى ما يظهر اعتباره فيعتبر» وعلى ما يمكن اعتباره 
فيعتبر أيضاً؛ لأنَّ الأصل اعتبار الصفات التي علق عليها الحكمٌ» فلا 
تخرج عنه إلا حيث يُعلم عدم الاعتبار. 

ومن قبيل ما لا يُعتبِرٌ بالنسبة إلى الواقع في هذا: 
الاختتان من إبراهيم ‏ الة 0©» فلا يمكنٌ أن يدخل تحت الاتباع 
المامورية: 

الثامنة : هاهنا وجةٌ أعمٌ من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان 
وهو ما بعد البلوغ» [ويمكن اعتباره» فيمكن أن يدخل تحت الأمر 
بالاتباع» والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ . 

فيمكنٌ ‏ من إمكان اعتبار هذا المعنى الأعم» الذي هو ما بعد 
البلوغ]*© أن يُجعلَ دليلاً على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ». 

التاسعة: وحينئذ تنقطع دلالةٌ الحديث على الختان قبل البلوغ» 
فيُحتاج إلى دليل يدل على جوازه» لاسيّما والمانع قائم وهو قطع 


)١(‏ سقط من(ات6. 

00 أي : يكون إبراهيم - اكيتة: - هو الخاتن . 

(0) سقط من «ت». 

(*) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوبء ووقت استحباب؛ 
فوقت الوجوب: البلوغ»؛ ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في 
«الفتح» /1١١(‏ 07"57). وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 
لا اي 


كن 


لعفاو الس بيك اعد جرازومو وليل الخ 

العاشرة: الفقهاء يقولون: إن الواجب في الختان قطع 
ما تنكشف به الحشفة2. فإذا أَرِيدَ أخل هذا الحكم من هذا الحديث» 
فبُحتاج أن يتبيّنَ أنَّ اسم الختان لا ينطلقٌ إلا على ما فيه كشفُ 
الحشفة؛ لأن الحكم إنما عُلّق بالاسم هاهناء فيّحتاج أن يُعرف 
مدلوله. 

وهل يمكن أن يؤخذ هذا من استمرار العادة بذلك من غير معرفة 
لزمن يُعتبر لهذه العادة» ويُجعل ذلك كالأفعال المتواترة التي لا يعلم 
تغير العادة فيهاء حتى يكون اسم الختان يتناول ما جرت به العادة» 
فيدل على الوجود حين ذلك الفعل المتقدم» فيدخل تحت الأمر 
بالاتباع؟ 

في ذلك بحثُ يمكن أن يقوّرَ بوجه جدليٌ يستعمله الخلافيون 
المتأخرون» وطريقه أن يقال: العادة قد اقتضت هذا في هذه 
الأزمنة المتطاولة» فإن كانت هي الموجودة في زمن إبراهيم - اكيثةة - 
فهو" المقصودء وإن لم تكنْ هي الموجودة يلزم أن يكونّ قد تير 
الواقع في زمن إبراهيم - اكتقة - إلى غيره» والأصل عدم التغيير» 
فالواقع هو ما استمرت به العادة وهو المقصود. وفيه بعد هذا 


(؟) «ت»: «فهى»). 


نض 


به راس 7 سار سلا 2 2 
البابُ: هو المدخلٌ إلى الشيء المتوسّل إليه» وحقيقتّه في باب 

الدار وما أشبههاء و استعمل مجازاً في اصطلاح العلماءِ على ما يُتَوسّلٌ 

به إلى ماتتحت البأن من الأحكام والمسائل ::والفوائل؛ وما أشبه ذلك . 


وأقدم من رأيت”2 عنه استعمل”" هذه اللفظة المصطلح عليها 
عند العلماء عام بن شراحيل» وكان من كبار فضلاء التابعين» فذكر 
القاضي أبو محمد الحسن بن خَلآد الرَامَهَرْمْزِيُ في كتاب «المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي» ذلك فقال: باب: إذا طلقت ورثت”". 


6 في الأصل : «روايته»» والمثبت من «ت). 

ه64 ل «استعمال) . 

(0) «ت»: (إذا أطلق ورتب». روى الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» 
(ص: 304) عن الحسين بن حميد بن الربيع قال: قيل لوكيع : أنت تطلب 
الاخرة» تصنف الأبواب فتقول: باب كذا وباب كذا؟ فقال: حدثنى 
إسماعيل بن 5 خالد» عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم : إذا 
اعتدت المرأة ورثت. ومن طريق الرامهرمزي : رواه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 780). ثم روى الخطيب عن أبي 
العالية وابن سيرين وغيرهما استعمال لفظة «باب» في كلامهم . 


كن 


3 1 “ ع 3 2 204 7 

عن حَمْرَانَ مولى [عثمان: أن]© عثمان بن عفان: دعا بوَضوءٍء 
فتوضَّء ففسل كمَّيهِ ثلاث مرات» ثم تمضمضٌ”" واستنثرء ثم غسل 
وجهه ثلاث مراتٍ» ىم غسل يدم اليُمنى إلى المفق ثلاث مراتٍ. 
ثم عسل يذه التشرق مثل ذلك» [ثم مسح رأسهة220 ثم غسل 
رجله اليُمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليُسرى© مثل 
0 ه) 5 » 1 بام 08 5 
ذلك]©. ثم قال: رأيتْ رسول الله كله توضأ نحو وُضوئي هذاء ثم 


2 و وان ونع لو ا ا ز ثم قامَ ف كه 
قال رسول الله كَل : «مَن توّضأ نحو وضوئي هذاء م قام فركع 


)١(‏ زيادة من ات». 

6 في المطبوع من «صحيح مسلم): «مضمض)»» وكذافي نسخة «الإلمام» 
الخطية لابن عبد الهادي (ق5/ ب) . 

() في نسخة «الإلمام»: «ابرأسه)ء وكذا ذكر المؤلف في «الإمام» »)5١19 /1١(‏ 
والمثبت هنا موافق للمطبوع من «صحيح مسلم» . ظ 

(5) في نسخة «الإلمام) : (قه/ ب) وكذا «الإمام) :)51١9 /١(‏ «رجله اليسرى»» 
والمثبت هنا مواقق للمطبوع من #صحيح مسلم . 

(0) سقط من «ت). 


1 1-0 مه همه 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسَه. غفِرٌ لهُ ما تقدم مِنْ ذنبها . 


قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ 


ما يتوضّأ به أحدٌ للصلاة. لفظ مسلم””". 


الكلام عليه من وجوه: 


* [الوجه]”" الأول: فى التعريف بمن ذُكرَ فيه» فنقول: 


000 


فم 


0 0 03 . 
عثمان بن عفاذ: بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 


في نسخة «الإلمام» (ق0/ ب).» وكذا المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 55): 
«متفق عليه» واللفظ لمسلم». 

* تخريج الحديث : 

رواه البخاري »)١58(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاء 
و(؟7١).‏ باب: المضمضة في الوضوءء و(87”5١)2‏ كتاب: الصوم. 
باب: السواك الرطب واليابس للصائم» ومسلم /7١5(‏ 5-7)» كتاب 
الطهارة» باب: صفة الوضوء وكمالهء وأبو داود 2)٠١١5(‏ كتاب: 
الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبى كل والنسائى (85)» كتاب : الطهارة» 
بات النصيقة: والاسعفاق» وه4 هينباي التدرن تت هف 
و(1١١)».‏ باب: حد الغسل» من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حمران» به. 

ورواه أبو داود »20١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل من 
حديث عبد الرحمن بن وردان» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» 
1 ٍِ 

وروأه ابن ماجه (7586)». كتاب : الطهارة» باب : ثواب الطهورء من حديث 
محمد بن إبراهيم »؛ عن شقيق بن سلمة» ومن طريق محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة» كلاهما عن حمران» به. 


(9) سقط من «ت)»2. 


حرف 


و 

مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك» يلتقي مع رسول الله يكِهِ في عبد مناف» وهو أقربٌ العشرة بعد 
عليّ بن أبي طالب إلى رسول الله كَل . 

كيه المشهورة أبوعهرى: ويقال : أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى . 

عِ 0 و 

أمه: أزوى بنثُ كريز ‏ بضم الكاف» وفتح الراء المهملة؛ 
آخر الحروف زايٌ معجمة ‏ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف» تلتقي أيضآ [مع رسول الله يك في عبد مناف . 

فالتقى عثمان]() مع رسول الله ككل في قرابتين؟؛ قرابة الأب» 
وقرابة الأم» وتعدَّدُهُ من جهة الأب أقربُ» ولعثمان برسول الله كَل 
قرابةٌ أخرى أقربُ منهما [معآ]”"» فإن أمَّ أمّهِ هي أمٌّ حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب عمةٌ رسول الله بكلِ. 

ولقبٌ عثمان: ذو النورين. 

أسلم ‏ ه ‏ قديماء وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنتي 
رسول الله كله ؛ رقية أولاء فماتت عنذه» فتزوج أمَّ كلثوم ثانياً» فماتت 
عنده أيضاً. 

يقال: وَلِدَ فى السنة السادسة بعد الفيل» وقتل”" يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلونٌ من ذي الحجة سنةً خمس وثلاثين من الهجرة» 
)١(‏ سقط من «ت). 
(؟) زيادة من «ت». 
() في الأصل: «قيل»» والمثبت من «ت». 


وف 


وهو ابن تسعين سنة» وقيل : ثمان وثمانين» وقيل : اثنتين وثمانين» 
وصلى عليه جبيّر بن مُطعم. وولي الخلافة ثنتي عشرة سنة. 

وحديثة مخرّج في كتب الأئمة» له في «الصحيحين) ستةً عشر 
حديثاً؛ اتفقا منها على ثلاثة» وانفرد البخاريٌ بثمانية» ومسلم بخمسة . 

- و ع 

وروى عنه الحديثٌ الصحابةٌ والتابعون» وفضائلة مسطورة في كتب 
الأئمة» وفي [كتب]22 «الصحيح» من رواية الصحابة روايةٌ زيدٍ بن 
أرقم في المُجامعة من غير إنزال» وعبدٍ الله بن الزبير في قوله تعالى 
#وَالَذِنَ يَُوَصَوَنَ نكمُم #[البقرة: 74]» وأنس بن مالك في جمع القرآن2. 

وأما حمران فقال ابن أبي حاتم: حُمران بن أبان: مولى عثمان 
ابن عفان» روى عن عثمان9", روى عنه عروة» وعطاء بن يزيد» وأبو 
سلمة» ومسلم بن يسارء والحسن. ومتجمل ين المتكدن» والوليد بن 
بين معت أبن يقول ذلك : 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2.2079 «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 4232308 «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ /077» تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (79/ 07. «المنتظم» لابن الجوزي (5:/ 775). «أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ 01/8): «تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ 555)» «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي /7١(‏ 8)» «البداية والنهاية» لابن كثير «ا/ 24١994‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 5557)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (لا/ /ا١١).‏ 

(©*) «ت» :زيادة «ابن عفان» . 


لق 


وقال ابن الحدَّاء في «رجال الموطأ©: حُمران مولى عثمان» 
يُكنى : أبا يزيد» كان من سبي عين التمر حين فتحها خالد بن الوليد 
في أول خلافة عمر - ذه -» وقيل: في أول خلافة أبي بكر ذه -» 
وهو رجلٌ من الثّمر بن قاسط . 

وقال ابن مَعين: هو حمُّران بن أبِيّ . 

وقال غيئهٌ من أهل النسب: إنما هو شيءٌ يُسَيُونَ به» وهو من النمر 
ابن قاسطء لا يشكُ في ذلك أهل العلم بالنسبء إلا أن عثمان - له - 
اشتراه» فأعتقة . 

وقال البخاري : خحُمران بن أبان» مولى عثمان» قرشي أموي. 

سمع منه عروةٌ بن الزبير» وعطاء بن يزيد» وابنه عن عثمان» 
[و]”'سمع منه أبو سلمة» وجامع بن شداد» ومعاذ بن عبد الرحمن» 
والحسن, والوليد بن بشر» ومَعبّد الجهني . 

وممن روى عنه» ولم يذكز سماعاً: مسلم بن يسارء وابن المُنكدرء 
وزيد بن أسلم» ويُكيرء ومُطّلب بن حنطبء وابن أبي المُخَارق» 
وعبد الملك بن [أبي](" عتبة» وعثمان بن موهب» ههنا انتهى قول 
البخاري . 


)١(‏ لابن الحذاء محمد بن يحيى بن أحمد أبى عبد الله التميمي القرطبي المالكي» 
المتوفى سنة (517ه) كتاب: «التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال 
والنساء» . انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 7177). 

)٠(‏ سقط من «ت). ش 

(9) زيادة من ات». 


وقيل : - مختوناً إذ سبِي» وكان يهودياً اسمه طويد» وقيل: 
[طويل]("2 فاش شتري لعثمان ثم أعتقه, وكان تككب بين يذيه» 3 
غضب عليه» فأخر جه إل البصرة» فكان عيئاً له بهاء ولما قت 
مصعب وثبِ حمران فأخذ البصرة» ولم يزل كذلك حتى قدمٌ خالدٌ بن 
عبد الله القسري [فعزله]”": فلما قدم الحجَّاجُ البصرة» آذاه» وأخذ منه 
هيه آلف درهم» [فكتب ]9 إلى عبد الملك بن مروان يشكوه» فكتب 
عبد الملك: إن حثران أخو هن مضي وعم من بقي» فأحسنْ 
مجاورتة» ورد عليه مالَهٌُ» فأحسنّ مجاورتةٌ ورد عليه مالّه9). 

وتزوج حمران امرأة من بني سعد وتزوج ولده ف في العرب. 

روك مالك» عن هشام بن عروة». عن أبيه» عن حمران مولى 
عثمان: أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد» فجاءه المؤدُنْ فآذتة 
بصلاة العصر» فقوا بماء قتوفا : فذكر الحديث©'. 

وقال بعض المحدثين في هذا الحديث: قال: حدثني أبو أنس: أن 
عثمان» وكأنها كنيةٌ حمران» ويقال: إن أبا أنس هو جد مالك بن أنسر © 


)0غ( «ت»: «طويل» وقيل: طويد) . 
0( في الأصل : البعزله»» والمثبت من «ت» . 
زفرة «ت» : «وكتب». 
62 روأه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١5(‏ ل/ا/ا١).‏ 
(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)7٠ /١(‏ 
(5) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7587). «التاريخ الكبير» للبخاري - 


امليف 


وأما ابن شهاب7©: فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُّهرة بن كلاب بن كعب 
ابن لؤي» القرشي» الزهري”"» يجتمع مع رسول الله كَْهُ في والد 
زُهرة» ونسبتَهُ هاهنا إلى جد جده؛ مدنىٌ» سكن الشام . 

وكان تابعياً في طبقة أصاغر التابعين زمناً. 


سمع أنسّ بن مالك» وسهل بن سعدء والسائب بن يزيد» وسُنيناً 

أبا جميلة» وعبد الرحمن [بن](” أزهر» وربيعة بن عِبّاد ‏ مكسور العين» 
مخفف ثاني7» الحروف » ومحمود بن الربيع» وابن صعير ع 
المهملة وفتح العين االسكحلة د وود الاو عار رن مف كزابا عاق 
أسعد بن سهل© بن حُنيف» وأبا الطفيل عامر بن واثلة» ورجلاً من بَليّ 


»)8١ /8 -‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/ 505)» «الثقات» لابن 
حبان (5/ 2»)١79‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١97 /١0(‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (#/ )١١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ))١47‏ 
«الإصابة في تمبيز الصحابة» (7/ »)١8٠‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (9/ ١5؟).‏ 

)١(‏ قلت: ل رحمه الله م م الما ابن عياب ازهري 

(0) «ت»: «قرشى» زهري». 

(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «الثاني»» والمثبت من«ت». 

(0) «ت)»: «سهيل». 


ا 


صحبه!2 ورأى ابن عمر. وسمع جمعاً من أكابر التابعين. 


5 0 3 2 
وروى عنه جمع من التابعين» وأتباعهم» وبعضهم من شيوخه. 


عن عمرو بن دينار: وما ريت أنصّ للحديث من الزهري». 


وما رأيثُ أحداً الدينارٌ والدرهمٌ عنده أهونٌ [عليه] منه» إن كانت 
الدراهم والدنانيرئ عنئذه بمنزلة الع : 


وعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال: قلت لأبي: يم فاقكم 


الزهري؟ قال: كان يأتي المجالسَ من صدورهاء ولا يأتيها من 
خلفهاء ولا يبقى في المجلس شاتٌ إلا ساءله؛ ولا كهلّ إلا ساءله 
ولا فتّى إلا ساءله. ثم يأتي الدارَ من دور الأنصارء فلا يبقى فيها شاتٌ 
إلا ساءلهء ولا كهلٌ إلا ساءله. ولا فتّى إلا ساءلهء ولا عجودٌ إلا 
ساءلهاء [ولا كهلةٌ إلا ساءلها]». حتى يحاولٌ© ربّاتٍ الحججال©©. 


وعن الليث بن سعد قال: ما رأيت عالماً قط أعلمّ من ابن 


شهاب» ولا أكثر علما ينه 


000 
إفة 
فر 


00 
(0) 
00 
4“ 


«ت»: «له صحبة) . 

في الأصل : «كان»» والمثبت من «ت». 

رواه الترمذي في «سننه» (؟7/ ٠١‏ 5)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (5/ »)١١١‏ 
وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» )ه ه/ الخرفرة : 

زيادة من «ت)». 

«ت)» : زيادة «من)» . 

رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: )”5٠‏ . 

رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 57 ”) . 


0 


وقال أحمد بن الفرات : ليس فيهم أجودٌ حديثاً من الزهري” . 
وعن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: أصحٌ الأسانيد: 


الزهري. عن سالمء عن أيه 


وعن ابن أبي شيبة أبي بكر : أن أصكّها: الزهري؛ عن علي بن 


الحسين» عن أبيه» عن عا قن 


وعن الشافعي : لولا الزهري دهي الست هن الي 
والزهري فى" الحفظ طبقةٌ رفيعةٌ البناء واسعةً الفناء» وذكر 


البخاري في «التاريخ»: قال لي إبراهيم بن المنذرء عن ابن أخي 
الزهري: أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة©» وهذا إسناد صحيح . 


000( 
إفة 


فر 


ع 


0) 


000 


(020 
00 


انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (55/ .)57١‏ 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 223١5 /١(‏ و «تهذيب الكمال» 
للمزي .)171١/75(‏ 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 5 0)» والخطيب في «الكفاية) 
(ص : 7297)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ /01-0). 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 017)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /51١(‏ 7/6 5/ا3"1). 

في الأصل : «ذهبت»» والمثبت من «ت». 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي:(١/5١٠١).‏ 

في الأصل :: «من» . 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)77١ /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(0ه/ 0711 


6 


وذكر البخاري عن عبد الله: ثنا الليث» عن الزُهري [قال]20: 
ما استودعث حفظي شيئاً فخانني”2 . 

وقال مالك: حدثني الزُهري بحديث فيه طول» قلت: ما كنت 
تحت أن يعاد عليك؟ قال: لاء قلت: أكنت تكتبُ؟ قال : لا20 . 

وروى أيضاً عن أيوب”22 السَّحْتِيّاني) قال: ما رأيتٌ أعلم 
من الزهري» [فقيل له: ولا الحسن؟ قال: ما رأيث أعلم من 
الزهري]29 0 , 

ووؤق:.أيضا عن [إبراهيم بن سفل] ")قال نا أر ادا بعد 
رسول الله يكل جمع ما جمع الزهري0©. 

وكانت وفاته فيما أَرّحّ ليلة الثلاثاء لست عشرةٌ خلت من شهر 


ومضياة سنة أربع وعشرين ومئة» [وهو](' ابن اثنتين وسبعين سنة. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

3( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» .)5١١ /١(‏ 

زفرة رواه البخاري في «التاريخ الكبير) .)75١١ /١(‏ 

(:) «ت»: «وروى أيوب»). 

(0) سقط من «ت». 

9م رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )7١١ /١(‏ 

60 في «الأصل»: «سعد بن إبراهيم»» والمثبت من «ت». 
)0( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )7١١ /١(‏ 


(9) زيادة من(ت». 


للف 


ودُفِنَ بقرية له في أطراف”" الشام يقال لها: شغب ويّدَاء بالشين 
المعجمة المفتوحة» والغين المعجمة الساكنة» وبعدها ثاني الحروف» 
وبدا: أوله ثاني الحروف مفتوحاء ثم دال مهملة مخففة”". 
د تك 

* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا تخريج مسلم له» وهو حديث يذكر في الأطراف من 
رواية البخاري» ومسلمء» وأبي داود» والنسائي» في مسند عثمان د 
وفي الألفاظ””" اختلاف. 


ع د ف 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 
الأولى: الكفبٌ: كفب الإنسان» وهى ما بها يَقبضء ويبسّطء 


ع 


[وكففتة : أفبيثٌ عن ]0 وكففته : أصبته [بالكف» ودفعته بها. 
5و .م .2 : 5 21 0 
وتعغورف الكف بالدفع على أيّ وجه كان]؛ بالكف كان. أو 
: ا 0 5 1 
غيرهاء حتى قيل: رجل مكفوف: لمن قبض بصره» وقوله تعالى: 
# وما أَرَسَلَكَ إِلَا كَافَّهَ ينس 14سبأ: 8:]؛ أي: كافا لهم عن 


)١(‏ «ت»: «بأطراف». 

إفة انظر : مصادر ترجمته في الحديث الثالث من باب السواك . 
6209 «ت»: «ألفاظه)». 

(4:) زيادة من («ت». 

(0) ساقطة من «ت»©. 


المعاصي» والهاء للمبالغة كقولهم : راوية» [وعلامة]0©. 

وقوله--: وكيوا لفق ركيت كَقَهٌ كما يوقم 
حافَهٌ #[التوبة : ١‏ قيل : معناه كافين لهم . 

ثم ذكر الراغب أن الجماعة» يقال لهم : الكافة]<"©؛ كما يقال؛ 
لهم الورّعة ؛ لقوتهم واجتماعهم”". وعلى هذا قوله ‏ كلك -: # يَنَيّهَا 
ليت ءَاصَيُوا أَدْخُلُوا ف أَليَلْرِ كَآفَدٌ #لالبثرة: 4١؟].‏ 

وقوله: ضيح عل كنيد صّ و أنعَقّ فب *[الكهف: إشارة(؟) 
إل حال النادم وما يتعاطاه فى حال نذمه. 

رتكففت الرجل + إذا مد يذه سافلة» و[يقال]60: الستكف الخصن: 
إذا دفعها بكفدء وهو أن يضع كفيه على حاجبه مُسْتظلاً من الشمس ليرى 
ما يطليه0"©» وكفةٌ الميزان تشبيها بالكف فى قبضها”" ما يُوزن بهاء وكذلك 
كفة الحبالة» وكمَّفْتُ الثوبت؛ إذا خطْتُ”) نواحيه بعد الخياطة الأولى©». 


)1١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) زيادة من ات». 

(9) في المطبوع من «المفردات»: «باجتماعهم) . 
(:) في الأصل: «فأشار». والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: (يظله». 

و32ع( في المطبوع من «المفردات» : «كفها». 

(4) في الأصل : «جعلت»» والتصويب من «ت» 
(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 71). 


5١! 


قلت: الأقرب أن تكون الكفثّ حقيقة في العضو المخصوص» 
فكون الكت + بمعنى : الدفع» من جهة أخرى» حقيقة» ويحتمل أن 
يرجعا إلى أصل واحدء ويكون حقيقة في القدر المشترك؛ لأن الكفّ 
يُذْفْعُ بها ما يُراد دفعُه ثم لا يخلو الحال من أن يجعل الأصل الدفع» 
والعضو مأخوذ منه» أو بالعكس» فإن جعِلَ الأصل هو الدفع» فتكون 
تسميةٌ العضو به [من]'" باب الوصفب بالمصدرء وإِنْ جعلنا العضرّ هو 
الأصلٌء فإطلاقةٌ بمعنى الدفع من مجاز الملازمة» إلا أن الأول 
يقتضي أن يكونّ [إطلاق]”© العضو مجازاً» وهو بعيد جداً. 

الثاني : قال ابن سيدّه: المرَة: المَعْلة الواحدة» والجمع : مَرّ ومرار» 
ومُرور» عن أبي علي» ويصدّقه”” قولٌ الهٌُذلي [من الطويل] : 
تَنَكوتَ) بعدي أمْ أصابَكَ حادثٌ 

بِنَ افر أ توّث عليك" مرو 
وذهب السّكريٌ إلى أن مُروراً مصدرء قال ابن جئي: ولا بعد 
أن يكون كما ذكرء وإن كان قد أنَّثَ المصدر» وذلك أنه” يفيد 


)1١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت). 

(9) «ت»: «وعليه»). 

(:) «تنت)»: اسكرت) . 

)2( في الأصل : «عليه»» والمثبت من ١ت)»‏ . 


() في المطبوع من «المحكم»: «الفعل». 
60 «ت»: «أن المصدر». 


اودلحف 


الكثرة والجنسية7" . 

وقال الراغبٌُ في قوله تعالى: #تََرَة أو مربي #لالتوبة: +0]17© 
كفعْلة أو فعْلتين» وذلك بجزءٍ من الزمان©. 

الثالثة: أصلها”» التحريك فيما قيل» قال الجوهري : والمَضْمَضَة: 
تحريك الماء في الفم» ويقال ما مَضْمَضْتُ عيني بنوم؛ أي : ما نمت» 
وتمضمضّ في وُضوئه» وتمضمض النعاسُ في عينه» قال الراجز : 
[[وصاحبٍ]”" نبَهْدَه لِيَنْهَضَا إذا الكرى في عِيِنِه تمَضْمَضًا0© 

الرابعة : قال الجوهري : قال ابن السّكيت: التُشُوق : سَعوط يُجعل 
في المنخرين» وقد أنشقته إنشاقا" . 

واستنشقت الماءً وغيره: أدخلته في الأنف» واستنشقت الريح: 
شممتهاء ونَشقَتُ منه ربحا طَيّبَة - بالكسر_-؛ أي : شممت» وهذه ريح 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده /١١(‏ 2»)5548 (مادة: م رر). 

(؟) في المطبوع من «المفردات»: «وقولهم: مرة أو مرتين». 

(9») انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 7615). 

(5) جاء في هامش «ت»: «لعلها: المضمضة» . 

(6) زيادة من «ت». 

() البيت لأبي زيد كما في «النوادر» (ص: »)١18‏ و«الكامل» للمبرد 
».)١975 /١(‏ وبعده: 
فقامَ عجلانَ وما تاوصا يمسحٌ بالكمّينِ وجها أبيضًا 
وانظر: «الصحاح» للجوهري (7”/ ».)١١١7‏ (مادة: م ض ض) . 

20 انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: "07507 . 


5١5 


مكروهة النشق» يعتق1 العنه” . 


قلت : فهذه مادة واحدة ترجع إلى معنى واحد. 
وأما نَشِقَ الصبتٌ فى الحبّالة؛ أي : علق فيهاء ورجل نشق: إذا 


[كان ]9 يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها؟»» فيرجعان إلى معنى 
واحد» وأحدهما مجاز» وهو رجل 1 تشبيهاً للارتباك في الرأي 
وعدم توجّه الخلاص منه بالارتباك في الحبالة» والآخر وهو نشق 
الضبى ؛ فيظهر أنه معنى غير الأول؛ لبعد فى العلاقة بيلهماء وكذلك 
النْشْقَة ‏ بالضم : اليّبقة التي في أعناق البُّهُمِ فهي قريبة” من معنى 
ارتباك الصبى» وارتباك الرجل فى الرأي؟ لعلاقة ليست بالظاهرة” . 


الخامسة : قال الجوهري : الوّجه : معروف» والجمع : الوجوه. 
وحكى الفرّاء : حييٌ الوّجُوه» وحيٌ الأجوة. 
قال ابن السّكيت : ويفعلون ذلك كثيراً فى الواو إذا انضمت”" . 


والوَجْهُ والجهّةٌ بمعنى» والهاءً عوضٌ من الواوء ويقال: هذا 


وجهٌ الرأي» أي: نفسهء والاسم الوجْهَةٌ والوْجهَة - بكسر الواو 
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في الأصل : «في»» والمثبت من «ت» . 

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١15041-١008‏ (مادة: نشق) . 
زيادة من «ت». 

انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 22١1509‏ (مادة: نشق). 

في الأصل : #قريب)»)» والمثبت.من «ت» . 

«ت» : (بعلاقة ليست بالظاهر) . 

انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)١١٠١‏ 


لف 


وضمها 0©» والواو تثبت في الأسماء؛ كما قالوا: لِدَّة"©» وإنما 
لا تجتمع مع الهاء في المصادر» والمواجهة: المقابلة» ويقال: قعدث 
وجاهك» ووّجاهك؛ أي: قبالتك. واتجه له رأيٌّ: سَنم" 
افتعلء صارت الواو [يا]©» لكسرة ما قبلهاء وأبدلت منها التاء 
[وأدغمت» ثم بي عليه قولك: قعدثُ ا وتجامك ]40 أى : 
تلقاءك» واتجّهثُ إليه أََكَجدٌ» أي : تَوَجهِتُ؛ لأن أصل التاء فيها وارٌّء 
ووجّهته في حاجة» ووجّهت وجهي لله» وتوجّهت نحوكء وإليك. 


وتوجّه الشيخ: إذا ولَّى وكبر» وفي المثل: أحمقُ ما يتوج 


أي : ما يحس أن ياتي نَ [الغائط]2" . 


قال الراغب: أصل الوجه: الجارحة 4 “قال 7 ماَعْسِلُوا 


عون مرو 


وجوه 7 ديك ِل َلْمرَافِقَ #[المائدة : اك #ويَضْدى يَعْنّى وجوههم 
ألثَّادُ © إبراهيم : »]0٠‏ ولما كان الوجة أول ما سعش لاك وأشرفٌ 


ما في البدن”»» استعمل في مستقبل كل شيء» وأشرفدء [ومَبدئهِ]")2 


)١(‏ «نت»: (ر بضم الواو وكسرها»). 

(؟) في المطبوع من «الصحاح»: «وِلّدَة». 

فر في الأصل : «راسخ»» والمثبت من «ت» . 

(5) زيادة من «ت»©. 

(0) سقط من «ت». 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5١05‏ -5700)» (مادة: وجه). 
(0) «١ت»:‏ «يستقبل». 


(0) «تت»: زيادة «ظاهر) . 
(9) زيادة من «ت». 


لحف 


فقيل: وجه كذاء ووجه النهار» وربمًا عبّر عن الذات بالوجه في قوله 
تغالى : وي توه ريك 0 َْكلٍ لقاو #[الرحمن :0197 فقيل : ذاته» 
رقيل: : أراد بالوجه ههنا: التوجة إلى الله بالأعمال الصالحة: #دَأيََما 
ولوأ َعم مَبِهُ أله 4البترة: »]1١١‏ وقال تعالى لمن سَيْءٍ مَالِكُ إل 
مزع رز جه [القصص :حم]ء [وقوله: بردو وجهه, #[الكهف :]20 
0 ا مم طهِدَكيٌ لِوَبّهِ أنه #[الإنسان: 20]9. انتهى ما أردت 
نقله. 


السادسة: قد ذكرنا عن الجوهري أن الوجة معروفٌ» ولم 
يَحُدَّه والفقهاء تعرضوا لحذه. 

الغتافية كان ايمعهنة من مبدأ» تسطيح الجبهة إلى مُنتهى 
الذَّقنء ومن الأذن إلى الأذن» ومعناه: أن ميل الرأس إلى التدوير ومن 
مبتدأ الجبهة يبتدي التسطيح”» 


وبنى على هذا ما يخرج من حدّ الوجه» وما يدخل فيه. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 855-406580). 

() جاء فى الأصل زيادة كلمة: «قلت»», ولا شىء بعدهاء بينما ترك بياض فى 
لت ٠‏ بمقداز سطرين ونصف . ْ 1 

جع في الأصل : «بدء»» والمثبت من «ت). 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 7"77) وفيه: ومعنى ذلك : 
أن ميل الرأس إلى التدوير» ومن أول الجبهة يأخذ الوضع في التسطيح 
وتقع به المحاذاة والمواجهة. فحد الوجه في الطول من حيث يبتدأ 
التسطيح» وما فوق ذلك من الرأس 

/ااء 


وأما المالكية» والقاضي عبد الوهاب ‏ رحمه الله منهم» قال: 
وحدّه ما انحدر من منايتٍ الشعر إلى آخر الذقن للأمردء واللحية 
للمُاتحي طولاًء وما زاد عليه من العذارين عرضاء واعتّرضَ عليه 
بالأغه© والأصلع©, فاحترزٌ عن ذلك بأن قيل: من 5397 الشتهرز 
المعتاد. 

وذكر بعض المتأخرين منهم ثلاثة أقوال : 

أحدها : من الأذن إلى الأذن. 

وقيل: من العذار إلى العذار. 

وقيل: بالأول: في نقيّ الخدء وبالثاني: في ذي الشعر”". 

السابعة: قد ذكرنا من قول الجوهري: الوجه معروف. ولم 
يحده» ولم نر حدَّهُ لغيره من أهل اللغة إلى الآن» والقاعدة في مثل 
هذا مما" عُلّقَ الحكجُ فيه على مُسمّى أن يثبثَ الحكم فيما ينطلق 
الاسم عليه ؛ وضعاء أو عرفاًء أو شرعاً©» على الطريق المعروف في 
تقديم إحدى الدلالات على الأخرى إذا وقع التعارض. 


)١(‏ من «الِعْمّم»: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغمّ الجبهة 
والقفها. «القاموس المحيط) للفيروز أبادي (ص : 56 (مادة: غ م م). 

(؟) في الأصل : «الأصلح»» والمثبت من (ت». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافى /١(‏ 3507) . 

(4:) فى الأصل : «بما»ء والمثبت من «ت». 


(0) «ت»: «شرعاً أو عرفاً) . 


فعلى هذا: ما انطلق عليه اسم الوجه يقينا هو متعلّق الوجوب» 
وما شك فيه فلا وجوب يتعلق به إلا بدليل منفصل» وليس يكفي في 
انطلاق الاسم عليه أن يثبت حكم وجوب الغسل فيه بل لابد من 
انطلاق اسم الوجه عليه إذا أردنا أخذ الحكم من الاسم فلو وجب 
غسل اللحية بدليل شرعي لم يلزمْ انطلاق اسم الوجه عليه شرعاً: 
وذكر بعض فقهاء الشافعية حديثاً استدل به على وجوب إفاضة الماء 
على اللحية: أنَّ النببيَّ يلِ رأى رجلاً غطّى لحيئّةُ فقال: «اكشفْ عن 
لحيتكٌ» فإنَها من الوجه'» وعلى ذهني نقلٌُ عن بعض المتأخرين من 
حُمَّاظ الحديث: أنه قال: إِنَّ إسنادهُ مظلدٌ» أو معنى ذلك» وأما أنا 
فلم أقف له على إسنادء لا مظلم. ولامضيىء22: فلو صِمَّ لدل على 
انطلاق اسم الوجه عليه؛ إما وضعاًء أو شرعاًء وإذا لم يصحء فلا 
يتجة ما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي في حدّ الوجه إلى آخر الذقن 
[للأمرد]”". واللحية للملتحي طولاً؛ لأنه إما أن يحد الوجه بحسب 
انطلاق الشرع» أو بحسب الوضعء أو العرف . 


| لم أجده هكذاء نعم ذكره‎ :)055 /١( قال الحافظ في «التلخيص الحبير»‎ )١( 
الحازمي في «تخريج أحاديث المهذب» فقال: هذا الحديث ضعيف وله‎ 1 
إسناد مظلم» ولا يثبت عن النبي يِه فيه شيء» وتبعه المنذري وابن‎ 
الصلاح والنووي» وزاد: وهو منقول عن ابن عمر يعني : قوله. ثم ذكر‎ 
الحافظ كلام المؤلف رحمه الله هنا. ثم قال: وقد أخرجه صاحب «مسند‎ 
الفردرس» من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يغطين أحدكم لحيته في‎ 
. الصلاة» فإن اللحية من الوجه»» وإسناده مظلم كما قال الحازمي‎ 
(؟) سقط من «ت».‎ 


للف 


ولا يصحٌ الأول؛ لتوقف صحة الإطلاق شرعاً على دليل يدل 
عليه. والحديث الذي ذكرناه دالٌ عليه» ولكنه لم يصمّ. ومن ادعى 
صحتّه فعليه إثباتها . 

وإن اذّعاه بحسب اللغة أو العُرف فلا يتجه؛ لأن أهل اللغة أو 
الععرف لا يرون الأمرد ناقصَ الوجهء ولا الملتحيّ زائدٌ الوجه. 

وإن كان أطلق عليه الوجه باعتبار قيام الدليل الشرعي عنده على 
وجوب الغسل» فقد ذكرنا أنه لا يلزمٌ منه انطلاق اسم الوجه عليه 
شرعاًء وإن أطلقه بهذا الاعتبار كان مجازاً. 

الثامنة: الفقهاء يقولون: الوجه من المواجهة» ويجعلون ذلك 
دلي علن مساك بريدون الانعالال فيها على الونخوني: فإن أريد بأن 
الوجه من المواجهة ما يُراد بمثل هذا اللفظ بالنسبة إلى الاشتقاق» . 
فليس هذا بجيدء بل العكسسٌ أولى» وهو أن تكونٌ المواجهةٌ مشتقة 
ف الوجه؟ أن المواتئجية #مقابلة المعط ال جود 

التاسعة: اليدٌ: حقيقةٌ في الجارحة المخصوصة» وهي من أطراف 
الأنامل إلى الإبْط والحنبلية» أوبعضهم يرى: أنها عند الإطلاق تحمل 
على الكففٌ؛ كما في قوله تعالى : #كَاقَط هوا أيرِيَهَمَا #[المائدة: م20" . 

العاشرة: ذكرنا أن اليد حقيقةٌ في الجارحة» ثم تستعمل مجازاً 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 75): والوجه مشتق 
من المواجهة» وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» وبنوا عليه أحكاماً. 
(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ ١/ا-1/7).‏ 


ا 


في مواضع منها: 

استعمالها في معنى النعمة والإحسان: يقال يَدَيْت إليه» أي : 
أسديثُ لفلان يداً في الخير» ولفلان عندي يد؛ أي: إحسان» وقد فسر 
به قوله تعالى : لول الى وَالْأبَصَر #[ص: 40]» إلا أنَّ ثم فيه وجهان: 

أحدهما : أن تكون بمعنى : النعمة من الله عليهم. ٠‏ «أوليك ألَدينَ 
نعم سه عليِم [مريم :08] . 

ثانيهما: أن تكون أيديهم بمعنى : نعمهمْ وإحسانهم إلى الخلق» 
بأنْ دَعَوهم إلى الدين والهدى» قال بعضهم : ويجوز أن يكون المعنى : 
أولي الأعمال الصالحة. 

والمعروف في العادة: أنها إذا كانت بمعنى: الجارحة» أن تجمعّ على 
أيدِء وإذا كانت بمعنى: النعمة» أن تجمع على الأيادي2©» وقد استعملت 
الأيدي في الجمع بمعنى: النعمة» ومنه قول المتنبي [من الكامل] : 
أقبلثها غْررَ الجياد كأنّما أُبْدِي بني عِمرانَ في جُبَهاتِها”" 

ومنها: الحَوْزُ والملك» تقول: الدارٌ في يد فلان؛ أي: ملكه 
وحوزه. ديد أن موري > أوَيسْفوَالِىبِيَدِوء عَفَدَة أليِكَاح #[البقرة: /781] . 

ومنها: القوة والقدرة: مالي بكذا يدّء ومالي به يدان» وهو أَحد 
الوجهين في تفسير قوله تعالى : #أوَل الْأَيْرِى وَالْأَبَصرٍ #[ص: 5غ]؛ 


)١(‏ «ت»: لأيادي». 
(؟) انظر: «ديوانه بشرح البرقوقي» (ص: 519)» (473/ ؟7١).‏ 


١ 


أي : القوة في طاعة الله والأبصار في الحق؛ عن مجاهد”" . 

ومنها : الشروع في شيء» يقال : وضع يده في كذا؛ أي : شرع فيه. 

ومنها: الولايةٌ والنصرة» فلان يد فلان؛ أي : وليه [وناصره]©. 
وذكر بعضهم : أنه يقال لأولياء الله : هم أيدي الله . 

ومنها : الاعمدم بالشيء وفعله بغير واسطة: #8لِمَا حَلَفَتُ 
يَدَىّ #[ص : 0/ا]ء 0 الله تعالى الذي ليس إلا لله تعالى. 

قال بعضهم : وخُصٌ” لفظ (اليد) إِذْ صوَّرٌ لنا المعنى» [إذ هي 
أجل الجوارح لني يعوَلَى بها الفعل فيما بينناء ليتصوَّرَ لنا 
[اختصاص ]”؟ المعنى]2» لا لنْتَصَوَّرَ [منه] تشبيهآ” . 

الحادية عشرة: اليمينُ: حقيقةٌ في العضو المخصوصء وأما 
اليمينُ بمعنى: الحَلفٍء فجعله بعضهم مستعاراً من اليد اعتباراً بما 
يفعله المُعاهِدٌ والمُحالف؛ أي : عند العهد أو الحلف. ولما كان من 
صفات اليمين الشرفٌ بالنسبة إلى اليسارء جعل علاقةً لاستعمال 
اليمين في غير الجارحة . 

لوأضصت انين مآ أحَصبْ لين 4[الواقعة : 77]» فسسر بأصحاب 


فسك 


)١(‏ روى ابن جرير في «تفسيره» )5١5-7١5 /7١(‏ عن مجاهد قال: #أوْلي 
لْدَيرِى * قال : الأيدي : القوة في أمر» و#أوَالْأبَصَرٍ 1#[ص: 45]: العقول . 

(6) سقط من (ت». 

(0) فى الأصل : «فخّصيٌّ»» والمثبت من «ت». 

2 زيادة من المطبوع من «المفردات» للراغب . 

(60) سقط من «ت»2. 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)441١-/8489‏ 


"2" 


السعادات والميامن» على حسب تعارُفف الناس في العبارة عن الميامن 
[باليمين]("؛ وعن الأشائه”" بالشمال. 

وأمًا إنَّكم كم َنبا عن اليَمِينٍ #[الصافات:18]» ففسر اليمين 
بالناحية التي كان منها الحقٌ» والإتيان بالصرف» فقيل: أي: الناحيةٌ 
التي كان منها الحقٌّ فتصرفوننا عنها". 

وهذا عندي يرجع إلى علاقة الشرف بين الحق واليمين. 

وقد حَمِلَ قولٌ الشاعر [من الوافر] : 
إذاامارايةٌ وُفِمَث لمجدٍ ١تَقَامَاعرابةٌ‏ باليّمِينة» 

أي ؛ على معنى التيمن للشرف والسعادة. 

وأما قوله تعالى: ألَدَمَز مِنَهُ بِالْيَمِينِ4[الحاقة: 1:0 فقال بعضهم : 


أي : منعناه ودفعناه» يُعبّدُ عن ذلك بالأخذ”” باليمين ؛ كقولك : خذ بيد 
3 ع 0 0-4 و 

فلان. وما شاع من: «الحجرٌ الأسوذ يمينْ الله في الأرض)22"0 ففسّر 

)1١(‏ زيادة من «ت». 

() في المطبوع من «المفردات»: «المشاتم» . 

() في المطبوع من «المفردات» للراغب: «وقوله: فإككم كم . ...4 أي : عن 
الناحية التى كان منها الحق» فتصرفوننا عنها) . 

(5) البيت للشماخ الذبيانى» كما فى «ديوانه») (ص : الطرفرة ” 

(4) في المطبوع من «المفردات»: «الأخذ) . 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 00747 وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» (7/ 3750), والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 207378 - 


رف 


بأنه يُتوصل به إلى السعادة المقرّبة [إليه]9”0 . 

الثانية عشرة: المرفقٌ ينطلق على أشياء : 

منها ‏ وهو المراد في هذا الحديث -: عضوٌ مخصوص من الإنسان 
والدابّة» وعرّفه ابن سيده بأنه : أعلى الذراع» وأسفل العضد”". 

وعرّفه غيّره بأنه: مُؤْصل الذراع في العضدء ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح»». وغيره من بعده» ويقال فيه بهذا الاعتبار: مَرْفق ‏ بفتح 
الميم» وكسر الفاء » ومرْقق ‏ بكسر الميم» وفتح الفاء# وقد قَرىء 
بهما معاً في الاية الكريمة9». 

ومنها: ما هو من مادة (الرفق)»» قال الصّغاني في «العُباب 
الزاخر»: وقال أبو زيد: يقال: رَقْقَ الله بك. ورَققَ عليك رفقاً ومرفقاً 
ومرفقآء قال: وزاد غيره مَرْفقآً» بفتح الميم» وكسر الفاء. 

وُرىء قوله تعالى : «ويهيخ لَك ين أمرٌ يف4 1لكيف: ]1١‏ 
بالوجهين؛ أي : ارقي 1ن 11 بجعم اليد كدر الفا أبو جعفر» 
ونافع» وابن عامرء والأعشى» والبرجمي» عن أبي بكرء عن عاصمء 


- والديلمي في (مسند الفردوس» (/ »© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ )ل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف . 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة #: أجمعين . 

)١(‏ زيادة من «ت»©2. 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 97/-815). 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 787), (مادة: رفق). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ١5‏ (مادة: رفق). 

(60) سقط من «ت)»©. 


"5 


والباقون بكسر الميم وفتح الفاء» ولم يقرأ بة بفتح الميم والفاء أحد”". 

وكذلك ذكر ابن سيدّه ثلاث لغات”" فقال: الرفق» والمزفق» 
والمّْفق» والمَرْقق: ما استّعِينَ به» وقد تَرفَقَ” به وارْتمّقَ 

ومنها: المرفق: المغتسل؛ ذكره ابن سيدّه2» وقال صاحب 
«الغباب»: [و]*” مَرَافْقٌ الدار: مَصاتٌ الماء ونحوهاء [وقال]0©: كان 
ابن سيرين إذا دخل المزقق لف" كمّهُ على كمه© . 

[وفي]» حديث أبي أيوب الأنصاري - : نهانا 
رسول لله يل أن نستقيلَ القبلة ببولٍ أوغائط» فلما قدمنا ا وجدنا 
مرافقهم ‏ ويُروى : مراحيضهه” 2‏ قد اسّتقبل بها القبلة» فكنا ننحرف 
ونستغفث الله20 . 


.)17١ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 

() «ت»: «الثلاث لغات» . 

إ[فرة «ت»: (يرتفق) . 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 787). 

(4) زيادة من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «كف». والمثبت من ١ت».‏ 

(4) رواه الحربي في «غريب الحديث» (7/ 307 . 

(9) زيادة من «ت». 

220 رواه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه)» (ص: 87). 
)١١(‏ رواه الطبراني في المعجم «الكبير» (794751). والحديث رواه البخاري - 


حرف 


وقال عقب ذلك: المِرْحَاضٌ: موضع الرحضء كنى بها عن 
مُطرّح العَذِرَة» وجميع أسمائه كذلك» نحو: الغائط» والبرازء والكنيف» 
والحُثْنٌء والخّلاء» والمخرج» والمُسْتراح» والمتوضّأء كلما شاع 
استعمال واحد وشهر انتُقلَ إلى آخر . 

ومنها: مرفق: اسم رجل من العرب من بني بكر بن وائل» قتلته 
بثو كفعس' 

ومنها: المتّكأء قال ابن سيده: وقد :وت علبلا بورق 
توك”". 

الثالثة عشرة: اليّسْرَى: أخث اليُمنى» يقال: يسارء ويسار 
- بفتح الياء» وكسرها » واللفظةٌ مشتركةٌ في أصول حروفها مع 
اليْسْرِءِ الذي هو ضد العْسر: #سَيَجَْعَلُ لَه بَعَدَ عْسَرٍ شرا #لالطلاق:7]» 
#وستقول له هِنْ أَمْرِ شرا #[الكهف:8]» ومع السهل: #كمّل لَه َو 
مَمْسُورًا #[الإسراء:78]» # وَحكانَ ذَللَك عَلَ ّم يرا #[النساء: ٠ل]ء‏ 
شن دَلِكَ عَلَ الله بسب #[الحج: »]7١‏ ومع الشيء القليل: 9 وما تَبْتَثُوأ 
بآ إلا سيا #[الأحزاب:2020]14 , 
- (785)» كتاب: القبلة» باب: قبلة أهل المدينة» ومسلم (7505)» كتاب: 

الطهارة» باب: الاستطابة» من حديث أبي أيوب ذه بلفظ نحوه. 
)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 05785 . 
() زيادة من «ت». 
(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 897) . 


اف 


فأما معنى اليُسرء الذي هو ضد العسرء ومعنى السهل» فمتقاربان» 
وقد يرد إليهما معنى القلة بملاحظة» وأما رَدٌ اليتسار إلى معنى السهل 
والقليل» فيحتاجٌ إلى تأمل . 

00 
الحيوان بجملته» وكذلك ما يرجع إليهء كرجل أَرْأسُ ورأسيّ : عظيم 
لأسن يوقا ركاف مميوة ار انر أنه دقن «النس ل فو سر و 
وراك الفضا: ضرب رأسةء وغير ذلك: 

وسعتل مجازاً في قولك: عندي رَأْسٌ من الغنم» ورؤوس؛ 
من مجاز التعبير بالبعض عن الكل . 

وفي قولك: فلان رَأَمٌ القوم0". وعلاقته الرفعةٌ والعلو. وكذلك 
ما يرجع إليه كَرَأَسْتُ القومّ. قال النّمِر [من المتقارب] : 

وَيِوْمَ الكلآب رَأَسْنًا الجُموع”" 

وترأس» ورَأَسَهُ القومٌ: [كتأمّر وأمّروه]". 

وفي قولك : حدَّهُ من رأس. وعلاقتٌة الأوّلية©». 

وقولهم: القومٌ رأسٌ عظيمٌ؛ أي جيش على خيالة» لا يحتاجون 
إلى أحلاف» قال عمرو [من الوافر]: 


. «ت)»: «العلم»‎ )١( 

() انظر: «ديوانه) (ص : 71). وعجز البيت: 
ضرراًوجمم بني متقر 

() في الأصل : «كأمراء وأمراة»» والمثبت من ات» . 

(54) «ت»: «الأولوية». 


رامن من ين عشم بين بكر تَدُقُ به السُهُولَة والحُزُونَا”؟ . 
ا يحتمل أن تكون علاتتَّهُ الرفعة والعلوء ويعتقد ذلك 
بالنسبة إلى غيرهم » ولو ود أخصٌ من هذا من العلاقة كان”" 
أولى . 
ورَآس : يحتمل أن تكون علاقتةُ الارتفاع”»» فيرجع إلى العلاقة 


الحسّية© . 
الخامسة عشرة: الرٌجل : بكسر الراء» وسكون الجيم'"» وقول 


أرتنيَّ حججلاً على سّاقهًا ‏ فهشش الفوادُلذاكَ الحجل 
فقلثُ ولم أخففٍ عَنْ صاحبي2 ألا بأببي حَسْنُ تلك الرٌجل”" 
فليس بناء أصلياً» ولكنه من النقل؛ أعنى : نقل الحركة . 


)١(‏ «ت»: «ترأس». 

(؟) انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» (ص: 88). وانظر: «المحكم» لابن سيده 
(/ 047)» و«الصحاح» للجوهري (7/ 9737). 

(0») فى الأصل : «فكان»» والمثبت من «ت». 

4 في الأصل : «الإيقاع», والمثبت من «ت»©. 

)0( في الأصل : «الجنسية»» والمثبت من «ت». 

(9) «ت» زيادة: «وأما قول الشاعر: اصطفافاً بالرجل» كذا. 

60 أنشدهما أبو العباس ثعلب» كما في «مجالسه» /١(‏ 91 18). وعنده: 
«أصل» بدل #حسن» . 
وفي «اللسان» /١١(‏ 7566): «ألا بي أناءء» وفي «المحكم» (10/ 07174 : 
«ألاثى» . 


0 


السادسة عشرة: جُمِع الرجلٌ على أَرْجُلء وعن سيبويه أنه قال: 
[لا]" نعلمه كسّرَ على غير ذلك . 

وعن ابن جني : استغنوا فيه بجمع القلة عن جمع الكثرة”". 

السابعة عشرة : [الرّجل]”": تطلق في اللغة على وجوه: 

منها: العضو المخصوصء. وهو حقيقةٌ فيه» قال ابن سيدّه: 
والحجل : 8 الإنسان وغيرِهِ» قال أبو إسحاق: اليجْل: من أصل الفخذ 
إلى القدم أنثى© . 

ومنها: الطامة من الجراد يقال لها: رجلء والأقربُ أن يكون 
حقيقةً فيه؛ كما في العضو المخصوص؛ لخفاء العلاقة على تقدير 
جبلة ان 

ومنها: إطلاقٌ الرَجُل على السراويل» يقال: بر عنه رجله؛ أي 
شواويلة؛:وقال عمرويخ قمثة [من الطويل]: 
وقدبُرّعنةٌالرجل رن 

علادتَهُ يوم العَروبِةٍبالدَم 


)1١(‏ زيادة من «ت». 


(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ 2072724 (مادة: رجل) . 
(9) زيادة من «ت)». 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
ة22 


ولا شك في أن هذا مجازٌء [ويشبهُ أن يكون للمجاورة]"©: 
ويجوز”" أن يكون للتشبيه . 

ومنها: قولهم: صر ناقته رجل الغراب» وهو ضربٌ من الصرٌ 
شديدٌ» قال الكَمَيتُ من الخفيف] : 
صر رجلّ الغراب مُلكَكَ في النا س على مّنْ أَرَادَ فيه الفجْورَا9" 

أي : منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصّرٌ الفصيلَ من الرضاع . 

وهذا مجاز؟؛ لأن رجلّ الغراب حقيقةٌ في عضوه المخصوص؟. 
ثم استعمل في هذا الصرٌ مجازاً» ولعله من مجاز المشابهة؛ بأن تكون 
هيئةٌ هذا الصر تشبهُ رجلَ الغراب» أو غير ذلك من العلاقات» ثم 
تجوز بهذا الصرٌ عن المنع من الفجور بعلاقة0» المنع . 

ومنها: قولهم: فلان لا يعرف يد الفرس من رجْلِهًا؛ أي: شفتها 
العليا من السفلى . 

وهذا مجازء إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه . 

ومنها: قولهم : كان ذلك على رجل فلان؟ أ عهذه» وهذا 
معدودٌ في المجاز؛ ذكره الزمخشري» ولم يذكر العلاقة. 


)1١(‏ سقط من «ت). 


(؟) «(لت»: (يمكن) . 
(*) انظر: «ديوانه» .)18٠ /1١(‏ 


)2 «(ت»): (عضو مخصوص» . 
(6) «نت»: (لعلاقة»). 
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ومنها: قولهم: قام على" رجلٍ» إذا جد في أمر حَرْبَهُ"2» وذلك 
مجاز. 

الثامنة عشرة: قال ابن سيذه : الكئنة : كل مفصل للعظام» وكعبٌ 
الإنسان [العظم]”" الناشرٌ فوق قدمهء وقيل: الكعبان من الإنسان: 
العظمان الناشزان9» من جانبي القدم» ومن الفرس : ما بين الوظيفين 
والسّاقين» وقيل : ما بين عظم الوظيف”© وعظم الساقء وهو الناتىء 
من خلفه» والجمع : أَكُعُبء وكعُوب» وكعاب". 

وقال الجوهري : الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. 
وأنكر الأصمعي قول الناس : إنه في ظهر القدم . 

وكعُوب الرُمح ‏ بالضم : النواشز في أطراف الأنابيب . 

و الكعاب - بالفتح -» والكاعبُ: وهي الجارية حين يبدو ثديها 
للنهود. وقد كعُبّث تكعُب ‏ بالضم ‏ كعوباً» وكعّبت - بالتشديد ‏ مثله . 


ان 3 5 : 8 َ ع 
وبرد مكعث : فيه وشيئ”") مريع ) وثوب مكعت ؛ أي : مطويٌ 


. في الأصل: (إذاك» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(0) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 1527). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «تت»: «الناتعان» . 

0( في الأصل : «جانب»» والمثبت من «ت). 

(5) في الأصل «الوظيفين»» والمثبت من «ت». 

0) انظر: «المحكم» لابن سيده /١(‏ 7580)» (مادة: كعب). 

() في الأصل و«ت»: «شيء»., والمثبت من المطبوع من «الصحاح) . 


إضرة 


شديدٌ الإدراج» والكَعْبُ: القطعةٌ من السمن. 

ثم قال: والكعْبَةُ : البيت الحرام» وذو الكعّاب: بيت كان لربيعة» 
وكانوا يطوفون به'". 

قال الراغب : كَعْبُ الرجل : العظم الناتىء عند ملتقى القدم والساق . 

قال: وكلٌ مابين العقدتين من القصب والرمح يقال له: كعب» 
تشبيهاً بكعب» يعني: في الفصل بين العقدتين؛ كفصل الكعب بين 
الساق والقده”©. 

وقال بعض الفضلاء: إن أصلّ الكعب الارتفاعٌ و الظهور» ومنه 
الكفية > واقر أه كافة* إذا بوك كلايها: 

قلثُ: ومن المجاز رجلٌ علنٌ الكعب» قال ابن سيده: يوصّفٌ 
بالشرف والظفرء قال”" [من الرجز] : 

أراد : لما أعلاني كعبك2 . 

التاسعة عشرة: [قال ابن سيدّه]©: سبَعْ الشيء يَسَبُغْ سُبوغاً: 
طال إلى الأرض» واتسعء وأَسْبَعَهُ هو, وَإِسْبَاغٌ الوضوء: المبالغة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )75١7 /١(‏ (مادة: كعب). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)1/1١7-1/١7‏ 
(9) هو رؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: 550). 
(5:) انظر: «المحكم» لابن سيده /1١(‏ 586). 

(0) سقط من ١ت»©.‏ 


نفضرد 


فيه وأَسْبَعْ الله عليه النعمة: أكملها ووسّعهاء وإنه لفي ا لين 
العيش]20؛ أي : سَّعَة ودلّرٌ سابغة : طويلة» قال [من الرجز] : 


َلُوْكَ دلُو يادْلَيحُ سَابئَهُ في كل أرجاء القَلِيبٍ والِعَة 

وسّبَْ المطرٌ: دنا إلى الأرض» وامتدً”" . 

وقول ابن سيدّه: طال إلى الأرض]0": في دخول الطول إلى 
الأرض في حقيقة السّبوغ [نظر]»»: وكذا أيضاً ما حكاه ابن سيذه: 
إنه لفي سَّبْعْةٍ من العيش ؛ أي : سعة» وإسباغ النعمة» مجازء وظاهر”“ 
ما ذكره الرمشتدري: أن أسبغ الوضوءء وقد سَبْعْ شعرّة. وله شعر 
سابغ » وعجيزة سابغة» وهو سابغ» ومطر سابغ : مجاز؛ لأنها اندرجت 
تحت ترجمة المجاز. 

ومما اشتُّقٌّ من السّبوغ : كمِيٌ مُسْبِعْ : عليه سَابغة . 

وهي الدرعء والجمع: السوابغ» وسالت [تسبيغتة]9© على 
سابغته» وهي رفرف البيضة» قال [من الطويل]: 


دم 2 


5 59 صمو يرس 
وتسبغة يَغشى د يَغشى المناكبّ رَيْعهًا0» 


)١(‏ سقط من «ت)2. 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (65/ 5135). 
(*9) سقط من «ت»6. 

(5) سقط من «ت»6. 

(0) «ت»: «فظاهر». 

(5) («ت»: (سبيغته». 


(0) صدربيت لأبى وجزة السعدي» كما نسبه الأزهري فى «تهذيب اللغةي)ع 


رارق 


وريّع الدّرع ‏ أوله مفتوح » وبعده ياء ساكنة» وآخره عين مهملة -: 
فضولٌ أكمامها(©. 


ا 6د 


* الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية» وما يتعلق به من 
المفردات سوى ما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى : في (ثم) لغتان؛ الثاءُ والفاءُ» ومعلومٌ أن الفاءً تبدَلُ من 
الثاء في غير ما موضعء وليس بقياس. فيستفاد النقلّ بذلك فى بعض 
المفردات. 

الثانية : ذكر بعض المتأخرين ما يدل على أن بعضهم قال: إن 
(ثم) مركبةٌ فإنه قال: إن المعوّل عليه أن (ثم) ليست مركبة كما ذكر 
بعضهم » وإنما هي حرف موضوع للمعنى الذي تختص به؛ كسائر 
الحروف» فلم يذكر كيفية تركيبها. 

الثالثة : ليس يخفى [اشتهارٌ]”" نصوص أهل العربية في (ثم)» 
[و]”” أنها للترتيب والتراخى» وأصلها التراخى فى الزمان» قال الله 


.)7/١/8( -‏ وابن منظور في «اللسان» (0/ ””17). وعجزه: 
لدواد كانت نسحْجها لم يُهَلْمَلٍ 
وانظر : «أساس البلاغة» للزمخشري (ص : 787) . 
(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 23537») (مادة: ريع). 
(١‏ سقط من «ت» . 
(9) سقط من «ت». 
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تعالى: # ثم تسلا ٠‏ رسلا برآ #[المؤمنون:44]» # مد لَمَرْتُ الَذنَ 
كَعَرُوأ #[فاطر: ]2 # شي كن عَلقِبَةَ أَلَذِنَ أَستوأ الشُواى #لالروم: »]٠١‏ 
فلأجلٍ هذا المعنى ؛ أعني : التراخي» امتنم أن تقم في جواب الشرط. 
فلا تقول: إن تعطني, ثم أنا أشكرك؛ كما تقول: فأنا أشكرك؛ لآن 
الجزاءً لا يتراخى عن الشرطء فالمعنيان مُتنافيان» وكذلك أيضاً لا تقع 
في باب الافتعال والتفاعل ؛ لمنافاة معناها معنى الافتعالٍ والتفاعل» 
وتفارقٌ في هذا الفاء» وتفارقها أيضاً في أن لا يعطف بها ما لا يصلحٌ كونه 
صلةً على ما هو صلة» كقولك: الذي يطيرء ثم يَغضبُ زيدٌء الذباب”", 
بخلاف فيغضب زيد؛ لأن (يغضب) جملة لا عائد فيها على (الذي)» فلا 
يصحٌ أن تعطف [ب(ثم)]”” على الصلة؛ لأن [من]”" شرط ما عطفَ على 
الصلة أن يَصْلْحَ وقوعُةُ صلة والعطفف بالفاء لا يشترط فيه ذلك؛ لأنها 
تجّعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة؛ لإشعارها بالسببية . 


الرابعة: [ذْكرَ لتعليل الفرق]© بين (ثم) و(الفاء) في التراخي 


04 4 ع 3 
وعدمه: أنه لما تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها؛ لآن قوة 
اللفظ مؤذنة بقوة المعنى ؛ ذكره ابن يعيش" . 


)١(‏ في الأصل: «والذباب»» والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت). 
(9) زيادة من «ت)»2. 
(4:) سقط من «ت). 
() انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (15//8). 
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وهذا يقتضي أن تراخيّ معناها تبعّ لتراخي لفظهاء ومعلولٌ له 
وهو عكسٌ ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور أنه لما تعرض لبيان 
قول أبي علي : إن (ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مُهلة» قال: فإنما يعني: 
أنها مثلها في الترتيب» إلا أنه ترتيبٌ فيه مُّهلة وتراخ» وكأنه لما 
اختصت بمعنى يزيد على معنى الفاء» دن النطها بلط أزيد من لق 
الفاء»ء فكانت على أكثر من حرف, والفاء على حرف واحد”" . 

وهذا يقتضي أن تكونٌ زيادة اللفظ تبعا لزيادة المعنى» وتوافقٌ”») 
ما ذكرٌ عن ابن درستويه: أنَّ الواوّ هي الأصلٌ؛ أي : من هذه الثلاثة 
(الواو) [و(الفاء»» و(ثم)]”"», [و(الفاء) و(ثم) فرعان على (الواو)؛ 
لأن (الواو) و(الفاء») و(الميم)]» متقاربات من جهة المخرج» إذ 
(الفاء) من باطن الشفة» و(الواو) و(الميم) من نفس الشفة» فلذلك 
هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشفتين في اللفظ والمعنى» 
وخصت بالاستعمال دون غيرهاء ولما اختصت (ثم) بمعنى زائد على 
(الفاء)» خصّت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء؛ لتدلٌ على معنى 

الخامسة: قد يأتي في الاستعمال م“ يَبْعْدٌ حمل ظاهرهٌ على 


.)575 /١( انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور‎ )١( 
«ت»: «ويكون اللفظ موافقاً».‎ )0( 

(0) :زيادة يتضيهاً السناق. 

(5) سقط من «ت». 

(0) «ت)»: «قبل» . 


غرف 


لام الماك مه تأر >1 ١‏ وعكسة م م م شك وم 
التراخي الزماني مثل قوله تعالى : #وَلَقَدَ حَكَقَنَحكُمْ ثم صوَرَتكُمْ ثم قلَنا 
نْمكيكة أَسَجُدُوا لدم 4الأعراف:١1]»‏ وأمرُ الملائكة بالسجود لآدمّ إنما 
كان قبل خلقنا. 


وقوله تعالى : #هْوَ الى حَلَقَكْمْ من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينها 
رَوحجَهَا #[الأعراف:1849] وجَعلٌ زوجها [قبَيلَ ]00 خلقها. 

ومنه: َبَتَك لَكْرونَ الى حَلقَّ الْارّسَ ف يَمَينِ وَيحمَلونَ له 
كَداَاٌ َلك رت الْعَلَيِينَ 14نصلت: 4] وبعده: ثم أستع إل 
لَه #[فصلت:١١]»‏ [والسماءً]" مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله 
تعالى : [اَأدمٌ أَمَُ حَلًْا أرِ أَل نَهَا4[النازعات :77], ثم قال تعالى ]7 : 


#والارض بِعْدَ دَلِكَ محَنْهَآ #[النازعات: ]7٠‏ . 


د ل ا سرد 


ومنه : # وَإِيّ لَعَقَار لمن اب وَبَامَنَ وحمل صَِسًا ثم أمْتدَئْ 1#طه: 47]» 
والاهتداء هو ما تقدم ذكره» فلا يُتَصَوَّرٌ تراخيه عنه . 


ومنه : 621 20 الك ا و2 وم 50 جنا فيمًا 1 م 
-. رغم مموا 2< 46 م 


لخ _ يه 


- ءٍ- 2 
- 2ه ريرة مص “بره م اخ م0 


إذًا ما أتَّقَوَاْ وَءَامَنُاْ وَعَمِلُواْ أَلضَّلِحَتٍ ثم أنَعَوأ اموأ ثم أتَقوأ 
وَلَحَمَما[المائدة: *9]» ولم ينقطع الاتقاءء و الإيمان» ثم حدث بعد 
ذلك اتقاءٌ وإيمان آخرء ثم حدث اتقاء وإحسان. 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: همالا». 


(9) زيادة من «ت». 


غرف 


ومنه أستكووا رك م م وروأ ِلََهِ #[هود غرةة والتوبةٌ لا تتراخى 
عن الاستغفار. 

ومنه : #ويراً حَلْقَ لاضن من طن (0) ممرحَعَل ْلَه من سَلَلََ مْن 
مَل مهن (4) شي سوينة وَنفَمَ شد من رُوحِه. #[السجدة: 4-1]» والعشيوية 
والنفخ لادمَ المتقدم ذكره في قوله: وير حَلقَ الإضلن من طِينِ 2# وقد 
- 1 000 جو عرسم سار 01 
قم عليهما: # بي بعل تله من سَلَلدَ ين مَآمٍ مَّهِنِ 4» وهو متأخر 
عنهما. 


عن لح غري الإ« لاس 3" 0-2 1 
ومنه: 3 يَعَرفُونَ نعمت الله 0 9 تحكرونبها #[النحل : ”م]» 


وإنكارهم غيرٌ متراخ عن معرفته . 
ومن الشعر [من المتقارب]: 
سَألث رَبِيْعَة مَنْ خَيْدمَا | أباً اها فقَالوًالمَ:0) 


لأنَّ كونَ الشخص خيراً أَمّاً [من غيره]("» لا يتأخرُ عن كونه 


2 06 4 7 ته سر ع و ٠.‏ 
إن مَن سَادئم ساد اوه تمّقد ساد كك ذلك جَدُّةه) 


() البيت للأقيشر الأسديء. كما في «الأغاني» /1١1(‏ 518). 

() سقط من (١ت».‏ 

(9) في الأصل وات»: «بعد»» والمثبت من «ديوان أبي نواس» . 

(5) البيت لأبي نواس» كما في «ديوانه» (ص: 597)» وورد عنده: 
ككل لني واة نشو سياد أسنوة قبلهثئم قبل ذلك جذده 
والبيت ‏ كما أتى به المؤلف ‏ شاهد على أن «ثم» لمجرد الترتيب في 5 


رف 


فإن المدح إنما هو بتوارث السؤدد» وقد عطف بالمتقدم على 


ع 


المتآخر. 


السادسة : هذه ظواهرٌ قويةٌ في أنَّ (ثم) قد تكون بمعنى (الواو)؛ 


وفيها كثرة» وقد قال بذلك بعضه.(272 . 


0)10( 
فم 


الذكرء وهذا أحد أجوبة ثلاثة عن إشكال» وهو أن «ثم» هنا قد عطفت 
المتقدم على المتأخرء وهو عكس وضعهاء فأجاب الفراء: بأن «ثم» فيه 
للترتيب الذكري» ويقال له: الترتيب الإخباري» وترتيب اللفظ أيضأء 
وذلك أن «الفاء» و«ثم» يكونان لترتيب الأفعال» واثم» هنا لترتيب القول 
بحسب الذكر والإخبار والتلفظ» وإليه ذهب ابن مالك في «التسهيل» فقال: 
وقد تقع ١ثم)‏ في عطف المتقدم بالزمان» اكتفاء بترتيب اللفظ . 

وفي هذا الجواب اعتراف بأن «ثم» هنا للترتيب بدون تراخ ومهلة» وهو 
خلاف وضعها. ّ 

وأجاب ابن عصفور ‏ وهو الجواب الثاني -: بأن «ثم» هنا على بابهاء 
بتقدير: أن الممدوح ساد أولاً» ثم ساد أبوه بسيادته» ثم جده. 

وقد رد المرادي والدماميني وغيرهما على قول ابن عصفور هذا. 

وأجاب الأخفش - وهو الجواب الثالث -: بأن «ثم» هنا بمعنى الواوء 
لمطلق الجمع . 

ورد بعضهم مقالة الأخفش هذه. 

وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي .)717/1١(‏ 

«ت): (بعضهم بذلك». 

منهم الأخفش. كما تقدم. وقد رد عليه بعضهم: بأنه لو صح جريانها مجرى 
الواو» لجاز وقوعها حيث ما يصلح إلا معنى الواوء فكان يقال: اختصم زيد 
ثم عمروء كما يقال: اختصم زيد وعمروء ولكن ذلك غير مقول باتفاق . 

قال الشاطبي في «شرح الألفية»: قال الماوردي: الدليل على أن «ثم» - 


أخرة 


[و]”"المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - 
لا يختارون مثل هذا؛ من إبدال معنى حرف بغيرهء» ويرون أن 
كلّ موضع يوجدٌ في القرآنء وفي الكلام الفصيح من الكلام» 
قد عَدِلٌ به في العباين عن ظاهره [وحقيقته إلى معنى آخر 
لا تقتضيه حقيقةٌ الظاهر]”" في تلك الكلمة» فإنه ينبغي أن يتأوّلَ 
الكلام تأولاً بب: يُبقي تلك الكلمة على حقيقتها؛ كما فعلوا في #إمَنَ 
أتصتاركة إل 0000 أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديراً 
يصح أن يتعدى ب (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ 
أي : إلى نصرة الله [و”" كما فعل في: كات في جُدُوِ 
ألَخْلٍ 1#[طه: ]7١‏ نظراً إلى أن المصلوب لازم للجذع. ثابثٌ فيه» فصحّ 
أن يتعدى ب (في). 


- لا تكون بمعنى الواوء إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: هذا 
بيمن الله وبيمنك». ولكن أجازوا أن يقال: هذا بيمن الله ثم بيمنك. قال: 
ولو كانت الواو ما فروا إليهاء انتهى. 
قال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخفشء. فإنه لم يدع أن «ثم» بمعنى 
الواو دائمًء وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد» وذلك على 
سبيل المجاز. 
قال الدماميني: لا خفاء في كمون القائل بأن «ثم» تستعمل بدون ترتيب 
كالواو يقول: بأن ذلك استعمال مجازي» ولا يشترط فى آحاد المجاز أن 
تنقل بأعيانها عن أهل اللغة» بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. 
وانظر: «خزانة الآدب» للبغدادي .)5١0 79 /١١(‏ 

)١(‏ سقط من «ت)». 

() زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت». 


لقف 


وقال بعضهم : وهذا أولى من قولٍ مَنْ أخرجها إلى معنى (على) . 
وكذلك يُضِمّنون الأفعال معنى الأفعال التي تتعدى بذلك الحرف» 
وهو كثيد في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويل ما استَّدِلَ به على أن 
(على) توضع مكان (عن)» كقول”© قحيف [من الوافر] : 
إذا رسيت علي و فشي كمد اله أفعرتي ر كن 
وكما تأولوا ما استدلٌ به من قال: إن (على) توضع موضع الباء 
من قول أبي ذؤيب [من الكامل] : 
وكائْهنَ ابه كانه يَسَريْفيضُ على القداح ويَضدَعٌ”" 


يصف ابئاً وحماراً فضمئوا ا لتتعدى ب(على) . 

وكما تأولوا قوله تعالى: المُسَبَدَلٌ به على أن (على) يوضع 
موضع [(من)]”© : #الَدِنَ دا الوأ عل ألنَاس يِسْمَوْهونَ ©[المطففين: ؟]؟ أي : 
من الناس» وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على 
الناس في الكيل استوفوا. 


وهذا كثير في تصرفهه!؛ كما قدمنئاه. 


)00 في الأصل : «يقول»» والمثبت من «ت» 

(؟) تقدم ذكر البيت وتخريجه . 

قرف تقدم ذكز بيت ابي ذؤيب وتخريجه. 

(5) زيادة من «ت)»2. 

() أفرد ابن جني في «الخصائص» )7١7/7(‏ وما بعدهاء بابآ في استعمال- 


الك 


- الحروف بعضها مكان بعض فقال: هذا باب يتلقاه الناس منسولاً ساذجاً من 
الصنعة» وما أبعد الصواب عنهء وأوقفه دونه؛ وذلك أنهم يقولون: إن 
«إلى' تكون بمعنى «مع»» ويحتجون لذلك بقوله سبحانه #مَنّ أتمكارف” ِل 
أ [آل عمران : 07] أي مع ان وتواين: إن "في تكون بمعنى «على)» 
ويحتجون بقوله عرّ اسمّه اكات ف جُدوعٍ ألشَخْلٍ #[طه: ١/ا]‏ أي : 
عليهاء ويقولون: تكون الباء بمعنى «عن»» و«على»» ويحتجون بقولهم» 
رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما 
قالواء لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب 
الأحوال الداعية إليه المسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال» 
فلا. ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك 
عليه أن تقول: سرت إلى زيد» وأنت تريد معه» وأن تقول: زيد في الفرس» 
وأنت تريد: عليه. ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ثم قال: ولكن سنضع في 
ذلك رسها يعمل عليه» ويؤمن التزام الشفاعة لمكانه : اعلم أن الفعل إذا 
كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخرء فإن 
العرب قد تتسع #الترقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذاناً بأن هذا الفعل 
2 فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 
معناه» وذلك كقوله تعالى: ##مَنْ ألمتارى: ِل َه * [آل عمران: ؟0] أ 
مع اللهء وأنت لا تقول: سرت إلى زيد؛ أي: معهء لكنه إنما جاء 
أتصصارى إل أسّهِ4 لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله 
فجاز لذلك أن تأتي هنا «إلى»؛ وكذلك قوله تعالى: مل لَكَ 31 أن 
َك 4[النازعات: 18] وأنت إنما تقول: هل لك في كذاء لكنه لما كان على 
هذا دعاء منه كَل صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى . 
ثم قال: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به» ولعله 
لو جمع أكثره لجاء كتاباً ضخماء وقدعرفت طريقه» فإذا مرّ بك شيء منه 
فتقبله وأنس بهء فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها 
والفقاهة فيهاء انتهى . 5 


حك 


وأقول: إن كان مخالفوهم يدَّعون أن اللفظ حقيقةٌ فيما يذكرونه 
لظهور المعنى فيه؛ وكون الأصل في الإطلاق الحقيقة» فقد يجاب عن 
ذلك على طريقة الأصوليين» بأنَّ الأصلَ عدمٌ الاشتراك» وأنَّ المجازٌ 
أولى منه؛ لكن التصريح بهذا الترجيح عزيرٌ في كلام النحاة» أو معدومٌ . 

وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمال المجازيٌّ بهذا المعنى» 
زلبين في القالهيي انها ليث باتعرة باغو الحفيقة والافكر لذ 
بل يقولون: يجىء كذا لمعنى كذاء أو يوضع كذا موضع كذاء 
وما أشبه ذلك» وهذا ليس بتصريح بكونه(© حقيقة فيه» والتأويلات 
التي يبدونها مجازٌ أيضآء فيلزمهم إقامةٌ دليلٍ على ترجيح المجاز الذي 
التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومُهم» [وأن يحيل في ترجيح 
التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف» فلهم 
تأويلاتٌ يلزم منها المجارٌ في الحروف» وتأويلاثٌ تقتضي تعدَّدَ 
المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم](". وتوجبٌ احتياجاً 
إلى زائد على مُجرّد التضمين ؛ ليصمٌ المعنى» ويطابق اللفظ . 

فمما يلزم فيه المجاذٌ في الحرف ما قبل في #وَلَحْسَيبتَي 1#طه: »]0١‏ 
وصرفْهُمْ ل (في) عن معنى (على)» فإن (في) للظرفية حقيقةٌ» وليست 
حقيقةٌ الظرفية موجودة في الجذع للمصلوبء. فهو مجازٌ في (في): 
- قلت: وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله كلام ابن السّيّد في اشرح أدب 

الكاتب» بتفصيل أكثر في هذا الموضع . 
)١(‏ ١ت»:‏ «في كونه». 
() سقط من «ت). 


وفك 


لكنه غير المجاز الأول. 

ومن هذا النوع أنهم سلَّمُواء [أو مَنْ سلّم]" منهمء حمل التراخي 
[في]”" (ثم) على التراخي بين الرُتبتين» أو البُعدِ المعنوي؛ كما سيأتي 
اومليه فى الا بترؤة رحنت أ قر بسكو ابد وان 
(ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه 
وتأويلهم في : 

عالت رَبيْعَةَ. .. البيت» أنه للبُعد المعنوي» فقد جعلوا (ثم) 
وهو حرف مستعمل © مجازا وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقة 
هو التراخي في الزمان. 

ومما يحتاجون إلى تعدّد المجاز» لينطبقَ© اللفظٌ على المعنى 
قولٌ الراعي [من الوافر] : 
رَعَمْهُ أشهراًو خلا عَلَيِمَا ‏ فطّارالنّيٌ فِيها واسْبَحَارَ( 

والئي: الشحمء ومعنى فطار الث : أنها سمنت بسرعة» وقوله: 
فاستعارا: من السعر©» كما قالوا: ناقة مشيّاطء وهو من: شاط 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(9) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : (مستعملاًا» والمثبت من «ت» 

(5) في الأصل : «ليطلق»» والمثبت من «ت» 

(5) انظر: «شعر الراعي النميري وأخباره» (ص: 724). 
(5) «ت»: «السعير». ْ 


5 


يُشيطٌء ووزنه: افتعل2» وكان أصله: استعر» ثم أشبع الفتحة فصارت 
ألفآء فتُؤرَلَ ذلك بأنْ ضمّنَ الكلام فعلاً يتعدى ب(على) ليخرج عن أن 
يكونَ بمعنى [اللام]”©. فإن الظاهر أن المراد: خلا لهاء فقيل: لأنَّ 
المكانّ إذا خلا لها فرَعَيُهُ وحدّهاء فقد صار الي عليها لكثرتهاء وليس 
هناك ما يرعاه غيرهاء وهذا انتقالٌ من كون الرعي”" خلا لها إلى كون 
الي صار عليها ؛ لأن الرعي” الخالي لها لما كان سببا لعلرٌ الي عليها 
صار كأنه علا عليهاء وهذا مجاز» ليس بمجاز التضمين» الذي اذّعي أنه 
كذلك» وأنه ضَمَّنَ الكلامٌ فعلاً» يتعدى ب(على) . 

ومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإصبع [من البسيط]: 
لاه ابن عَمْكٌ لا أَضَلْتَ في حَسَبٍ 

عَنْي ولا نت دَّيكاني فتَخْزرُوني" 

أنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضلَ فكان فوقهُ في الحَسّبء 

فقد زال عنه» وصار عنه في حير فكأنَّهُ قال: لاه ابن عمّكٌ ما زال 


قدرّك عن قدري» ولا ارتفع شأنك عن شأني . 


.)757 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 

00 في الأصل : «الكلام»» والمثبت من ١ت»‏ . 

() في الأصل : «الراعي»» والمثبت من «ت»2. 

00 في الأصل : «الراعي»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(0) انظر: «المفضليات» (ص: .)١١١‏ والبيت منسوب إلى خفاف بن ندبة 
كما في «ديوانه» (ص: .)١١9‏ 


نفك 


السابعة: في ذكر تأويلاتٍ من أبى أن تكون (ثم) بمعنى ارا 
في الاستعمالات التي ذكرناهاء أما قوله تعالى : #وَلَقَدَ َلدَنَحكُم 2 
صَوَرَتجةٌ #[الأعراف: ]١١‏ فيقول: على [تقدير :2" خلقنا أباكم» ثم 
جعلناه صورة قاطلة حية» ثم قلنا للملائكة : اسجدواء إلا أنه حذفٌَ 
التضاف» وأقيو الدتقرات إلبهدمقامة » فيكوة إذ ذاه مكل وله © 18ت 
أَلَِى لق 5 طن #[الأنعام : ؟]» ألا ترى أن التقدين: حَلَنَ أباكم من 
طين» وهذا أولاً قد يُنارّعُ في أن التقدير: خلق أباكم من طين؛ لأن 
ابتداءً الغاية الذي تشرّب معنى التسبب”© لا يوجبُ أن لا يكونٌ تم 
واسطة. 


ثم نقول: الذي ذكر من التأويل لا يكفي في الخروج عن السؤال؛ 
لأن التراخي الذي بين التصوير والخلق» وبين السجودء إن صمّ بهذا 
التأويل أن [يكون]”" المراد» فيحتاج إلى تأويل آخر في التراخي بين 
الخلق والتصويرء إذا» جعل التصوير لآدمً - اللي - كما قيل؛ لأن 
الخلق بمعنى : الإيجاد للجملة» لا يتراخى عنه التصوير» بل هو معه. 
فإن أُوّلَ بمجاز” زاد المجازء وإن كان المرادُ تصوير بنيه» فهو متراخ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «التسبيب». 

(6) زيادة من «ت». 

:(4) في الأصل (إذااء والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «فإن الأول مجاز . 
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عن سجود الملائكة لآدم» فالسؤالٌ المهروبُ [منه](© في (ثم) بالنسبة 
إلى تَأخُر خلق البنين”" عن السجود عائدٌ فيها بالنسبة إلى تراخي 
التصوير عن الخلق . 

وأما لفك من نس ونِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينها رجه #[الزمر:1]» [فقيل 
فيه بأن معناه: خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجها]”" بعد 
التوحدٍء فعطف الجملة التي هي: #جَعَلَ يِننَا رَوَجَهَا4 على 
#وبِرَة4 ؛ لأنها صفةٌء والجملةٌ إذا كانت صفة في تأويل المفرد. 
فشاع عطفْهًا على المفرد [لذلك]: وعبّر بعضهم عن هذا»: بأن 
الفعلَ» الذي هو (جعل)؛: معطوفٌ على ما في (واحدة) من معنى 
الفعل» وكأنه قال من نفس وَُحَدَتْء أ أفردت » م جَعَلَ منبا 
يها ف ومعلوة أن تجعل زوججها متها إنما كان بعد إقزادها: 

وأما قوله تعالى: #كُلٌ َبَتَك لَكُمْرُونَ الى حَلَقَ الْأَرْصَ فى 
يوْمَيّنِ [فصلت: 4] الآية» واقتضاؤها؛ لأن خلقَ الأرضّ متقدّمٌ على 
خلق السماء» وهو متأخرٌ بدليل : #وَآلْارضٌ بَعَدَ دَلِكَ مَحَنْهآ #[النازعات: ١]ء‏ 


ع 
فأجيب عنه بوجهين : 


)١(‏ زيادة من «ت)»). 
(؟) في الأصل: «البني»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من «ت)»©. 
(5) زيادة من «ت». 


(هة) «ت»: «ذلك». 


5 


ادها :لذ عد الشلكن: فته نقد والقفنى د ان 
السماء بَسَطّهاء وإذا كان غيرة»لم يلزمْ تأخرُ خلق الأرض عن 
خلق السماءء بل جا أن يتقدم خلقها خلقّ السماءء و[يتأخن]2» 
بسطّها عن ذلك . 

والثاني : أن تكون (بعد) بمعنى (مع)» فيكون التقدير: والأرضَ 
مع ذلك دحاهاء واستّشْهِدَ [على]”" أنَّ (بعد) بمعنى (مع) بقوله تعالى : 
#عثلْبَعَدَدَلِكَرَيرٍ4[القلم : 1]» وبقول الشاعر [من الطويل]: 
قَقْلْتُ لها فيئي إليكٍِ فإتّي حَرامٌ وإني بَمْد ذاك لَب" 

وفسّرَ اللبيبُ بالملبي» والتلبيةٌ مع الإحرام» وعن قراءة مجاهد: 
#والارض بعد وَلِكَ لدحنه] ]#0 [النازعات: ]"٠‏ . 

والوجه الأول ينبني على أنَّ خلقَ الأرض قبل خلق السماء» وقد 
رُوي ذلك عن غير واحد من المفسرين. 


)١(‏ الأصل : «بتأخرها»» والمثبت من «ت)». 

(0) زيادة من ١ات».‏ 

() البيت للمُضرّب بن كعبء كما في «الأمالي» للقالي (7/ »)11/١‏ و«الصحاح» 
للجوهري »)7١1 /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 1/74)» (مادة: 
ل ب ب»» وانظر: «خزانة الأدب» (7/ 945). 

(5) زيادة من (ات». 


(4) انظر: «تفسير الطبري» .)١97 /١(‏ 


5: 


وم 
1 


وأما قولهُ تعالى : #وَإِقٍ لََثَارُ من كاب وَدَامَنَ وحمل سيا م 
أمَتَدَىْ #[طه: ام]ء وَل بأن المراد دائمٌ على الاهتداء» وكذلك: 
9وَاسْتَْفِرُوا رَبّحَكُمْ ثُمّ نبوا إِليّهِ [هود: ١14]؛‏ أي : دومواء وكذلك : 
لثم أتَعَوأْ وَمَاميا #[المائدة: 9]: ثم داموا على الاتقاء والإيمان» ثم 
داموا على الاتقاء والإحسان. 


5 ' و 1 3 
ولقائل أن يقول: ليس في هذا بيان واضح يُتخلصٌ به عن سؤال 
التراخي» فإن الدوامٌ هو الاستمرارٌ في الزمان» فإذا أخدّ فيه الزمن 
الأول بعد انقضاء زمن المعطوف عليه» فالذي هرب منه في أمر 
التراخى بالنسبة إلى الاهتداء عائدٌ بالنسبة إلى الدوام . 
حي ٠‏ ع ٠‏ .9 007 وام 
وأما قوله تعالى : #ويَداً حَلَقَ اشن من طِين (2) بعل شَسْلَهِْن 


2200 


ترق ند تون فدسرنا ل فو (سو )فس بار 
فقد أوّل بأن معناه: وبدأ خلق آدمٌ من طين» ثم [جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فيكون النفخ والتسوية 
متأخرين عن 2١]‏ حكم الله(" بجعل نسله من سلالة من ماء مهين» وذكر 
هذا [المؤوّلُ أنه بِيّنّ]© أنَّ العربت تقول: فعل» بمعنى: حكم 
بالفعل» قال: إن جعلت النفخ والتسوية لآدم ‏ التتكة -؛ كما أنهما له 


5 أل تله ٠‏ اه سا بدح ع 1 يمسر اس ممعطه مبلح ا . 
في قوله يُقلة: #إِنْ حَيلق مسرا من طن (5) فَإِذًا سَوَّتُه, وَشَحْتُ فيه ين روج 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(0) لفظ الجلالة (الله) سقط من «ت)» . 
() سقط من «ت». 


اق 


َمَعُوأْ لَه سَِدِبنَ #[ص: »]71-07١‏ وإن جعلتهما لنسله"”2 لم نحتج في 
الآية إلى تأويلٍ . 

ولا يخفى عليك أن”" هذا ليسَ من باب تضمين الفعل معنى فعلٍ 
أجزة لقند تعديكة 4 لأن تعدي ميحَعَلَ شَلَه من سُكلَدَ 4[السجدة: ] 
لا يحتاج في التعدي إلى تضمين» وإنما هذا تَجَوّرُ بجعل فغل موضع 
فلغ ثم لاابيانَ قيما ذكر يخلص به من معتى التزاخي»..فإن©» الحكة 
بجعلٍ منسله من سلالة يسأل عنهء وهل حملّهُ [على© العلم» أو]”» 
على ما يلازمٌ العلمّ على مذهب المتكلمين المثبتين لكلام النفس» أو 


على غير هذين؟ 
والأولان يستحيل فيهما التراخي عن شيء من الأشياءء وغيثهما 
يحتاجٌ إلى ذكره وبيانه. 


01 


وأما قوله تعالى: # يَمَروُونَ نِعَمَتَ الله شر يُنحكرويها 1#لنحل: 07]ء 
قفد ازلنعلى أن نأقه) فيه لاثعو البسوي اذى ين النعطرت 
والمعطوف عليه لا للبُعَدٍ الزماني؛ لأن من عرف شيئاً ينبغي أن يكون 
أبعذ الناس قن إنكار :نومعني لبااضية 509 لبعد وين الكتينين م 


)١(‏ في الأصل: «نسله». والمثبت من «ت». 
(0؟) «ت)»: «بأن». 

0) «ت»: «لأن» . 

(4) فى الأصل : «إلى» والصواب ما أثبت . 
108 من (ات)2. 

)5 «ت)»: «يزاد) . 


انف 


غير جهة الزمان سائعٌ في الكلام نحو قول القائل: أشعرُ الناس فلان» 
ثم فلان0©» إذا تباعدَ ما بينهما في جودة الشعر. ْ 

وهذا أيضاً ليس إلا مجازاً في استعمال التراخي» الذي هو حقيقة 
في الزمان» في البعد المعنوي» فلابد من ترجيحه على المجاز الذي 
ادعاه خصومهم . 

وأنا قرول الكنافرن هالت وبيعة »والبي: 


فقد حمله على البعدٍ المعنوي» وَوَجَهَ: بأن الشرَ الذي يلحق 
الشخص في الانتساب من قبل أبيه أشدٌّ من الشر الذي يلحقه من قبل 
أمّهِ من جهة: أن الاعتماد في الانتساب إنما هو على الآباء. فتفاوث 
ما بين الشرين كذلك» وهذا كالذي قبله في أنه مجازٌ يقابل بمجاز". 
ويحتاج إلى الترجيح . 

وأما [قوله]2: إن منْ سَادَ ثح ساد أبوه. . . البيت. 


فقال أبو الحسن الأَبَدِي©»: فيما وجدتة عنه : وأما البيثُ فيتخرجٌ 


)١(‏ «ت»: «قال». 

(؟) «ت»: «مقابل لمجاز) . 

() زيادة من «ت». 

0 هو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبدي 
بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة» وبعدها دال مهملة» نسبة إلى أبدة 
مدينة بالأندلس من كورة جيان» بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه 
محمد. انظر: «اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن طاهر /١(‏ 7؟), 
و«معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 15 و«نفح الطيب» للتلمساني (5/ .)00١‏ 


6١ 


على ظاهره من سؤدد الممدوح الك 35 سؤدد أبيه بعله. ثم سؤدد 
الجدّ بعده» فيكون مثل قول الآخر [من البسيط]: 
ع8 ممصا و 2 
وكم أب قد علا [بابئن]”“» ذرَى حسّب 
م _ 5 27 وه 
كماعلثش برَسشول الله عذنان””) 


اتتى نم علن نابها وما ين أذاذق) على بانها قر له بعد 
ذلك : (جده). 


وهذا الذي ذكره من الحمل والاستشهاد بالبيت» فقد وجدناه عن 
ع و 2 "5 يي ع 0 ا 
أبي الحسن بن عصفور أيضأء وأنشد في البيت: ذرَى شرف7". 
5 و همه 85 04 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه تبقى (ثم)”*» على بابها على تقدير 

)١(‏ زيادة من «ت». 

[هة البيت لابن الرومى» كما فى «ديوانه» (50/ 575). 

9 لم أقف عليه عند ابن عصفور في «شرح الجمل». قال المرادي في «الجنى 
الداني»: ما ذكره ابن عصفور في تأويل البيت لا يساعد عليه قوله: «قبل 
ذلك». يعني قوله في البيت الذي مضى :: ثم ساد قبل ذلك جده. 
قال الدماميني في «الحاشية الهندية»: وذلك لأن مضمون الكلام على 
ما أجاب به ابن عصفور أن سؤدد الابن سابق لسؤدد الأب» وسؤدد الأب 
سابق لسؤدد الجد. والسابق للسابق لشىء سابق لذلك الشىء» فتكون 
سيادة الابن سابقة لكل من سيادة أبيه» وسيادة جده» وسيادة الأب سابقة 
لسيادة الجدء وقول الشاعر: «قبل ذلك» مناف لهما بلا شك» انتهى . 
وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي /1١1١(‏ 79). 

(5) (ت)»: «(ثم) تبقى) . 


كه 


الحملٍ على هذا المعنى الذي استشهد بالبيت عليه» وذلك لأنَّ 
المعطوفٌ هو سؤددٌ الأب على سؤدد الابن» ثم سَؤدَدُ الجدّ على 
سؤدد الأب؛» أو على سؤدد الابن. 

وإذا اعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه» فلا يتراخى سَؤدَدُ 
الأب» ولا سؤددُ الجدّ الممدوح» بل يحصلان معأء نعم يتراخى 
سؤددٌ الأب والجد عن وجود الممدوح» ولم يقع العطفٌ ب(ثم) بين 
سؤدد الأب والجدء بن وجود الممدوح» وإنما وقع بين السؤددين. 

فإن قال: هاهنا ترتب بين السؤددين» وهو الترتبُ”© بين العلة 
والمعلول. 

قلنا: وهذا قد يمكنُ في الترتب» فأين التراخي بين العلة والمعلول؟ 

فيحتاج إلى أن يرد الأمرَ إلى الترتيب» لا إلى التراخي» إلا على 
استكراه وتعقيدٍ. 

وشا درو الشيء أعلاهء ولا تتساوى دلالةٌ هذا اللفظ مع 
دلالة لفظ (ساد)؛ لأن ظاهرَ لفظ (ساد) حصولٌ أصل السيادة» 
[والعلرٌ إلى الذروة» لا يقتضي ظاهرّه عدم حصولٍ أصل الشرف؛ لآن 
العلرٌ إلى الذروة أخصّ من مطلق العلوء فإذا قيل: إن المفهومٌ يقتضي 
عدم الحصول في أعلى الذروة» فلم يقتض حصول أصل العلو؛ لأن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 


)١(‏ في الأصل: «الترتيب»» والمثبت من (ت» 


ون 


إذا كان الأمر كذلك» وأن ظاهرَ (ساد) يقتضى حصول أصل 
السيادة]20: واعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه» لزم أن لا تكون 
ا هذا الممدوح وجذه سيادة قبل وجود سيادة هذا الممدوح. وهذا 
رديء في المدح» بل هو ذمٌّء أو قريبٌ من الذم؛ لاقتضاته أن هذا 
الممدوح لبيئن: :له أصلٌ في السيادة بسؤّدد أبيه وجدهء وأيضاً فإذا 
جَعلتَ سؤدة الجدّ متراخياً عن سؤدد الأب لم يستقم مع اعتبارك هذا 
المعنى الذي استشهذت على البيت [به]2"» فإنه على هذا التقدير 
يكونان معاً ناشئين عن سؤدد الممدوح . 

وأما قوله: ومما يبينٌ أنَّ (ثم) على بابها قوله بعد ذلك : (جده). 
الذي ذكره للإرادة. 

ولكن قال9: ما ذكرتموه من الفرق بين علوٌ ذروة الشرف» وبين 
(ساد) مغالطة؛ لأنا إنما نظرنا بين (علا) و(ساد) الذي ذكر فى الشعرء 
وهما سواء بالنسبة إلى الدلالة على أصل السيادة والعلوء [وعلى 
الريادة ]9 . 

قلنا: لابدَ أن يكونّ المرادُ علي عدنان فى ذروة الشرف» وعلى 


)١(‏ سقط من («ت)». 
(0) سقط من «ت)». 
(9) «ت»: «وقال لأن». 
(4:) سقط من «ت). 
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هذا(" يتأنّى ما ذكرناه من الفرق» وإنما يتعينٌ حمل (علا) على ذروة 
الشرف؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما حصل الاستشهادٌ الذي قصدة 
الشاعرٌء ونظر به . 

فآ «الأكدي» ناوعا نشم أو كوت 7ك انه بالنينة إلى 
النظر في السيادة» فكأنه يقول: إن من نظر في سيادته» فوجده سيدا 
ثم نظر في سيادة أبيهء فوجده كذلك» ثم نظر في سيادة جذه("© فوجده 
كذلك» وهذا ممكنٌ ‏ أيضاً -. 

الثامنة: في ذكر طريق أخرى يَخرجٌ بها بعض الألفاظ التي تنفي 
الترتيب أو التراخي» والفرقٌ بين هذه الطريقة» وبين الطريقة السابقة 
من جَعْلٍ [(ثم)]”" بمعنى الواو: أن هذه الطريقة تخصّصُ جعلها 
بمعنى الواو ببعض المواضع» وهذه الطريقة وجدناها في كلام منسوب 
إلى العلامة أبي محمد بن بري النحوي المصري©. اوت أن أذكر 


)1( في الأصل : «هل يتأتى»» والمثبت من «ت)2. 

(؟) في الأصل : «هذه»» والتصويب من «ت». 

(9) زيادة من «ت). 

(4) «ت»: «وأن»» والصواب ما أثبت. 

(4) هو الإمام العلامة» نحوي وقته أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
ابن بري المقدسي ثم المصري الشافعي» كان عالماً بكتاب سيبويه وعلله, 
قيماً باللغة وشواهدهاء له حواشي على «الصحاح» للجوهري» وصل فيها 
إلى أثناء حرف الشين» وقيل: سماها: «التنبيه والإفصاح عما وقع من 
الوهم في كتاب الصحاح» وهو أجود تآليفه» وكان أستاذه ابن القطاع قد 
ابتدأهاء وبنى ابن البري على ما كتب أستاذه» وله حاشية أخرى على «درة - 
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كلافه يكماله07» :وإن كان المتضرد [الآن]0) تعضة لغراع 
وحصول”" فوائدٌ أخرى منه. 

والذي وعحلاناة* أئة سئل أبو محمد بن بري ‏ رحمه الله عن 
قوله تعالى: ##وَلٌ نحم لْعقَبَه*[البلد: ]١١‏ إلى قوله_كك_: «مُمّ كَانَّ 
مِنَ ألَذَِ امنْوا [البلد : ]4 ما معنى (ثم)) هنا؟ 


فقال: الجواب: اعلم أنَّ الأصلّ السابع في (ثم) أن تكون 
لترتيب الثاني على الأول في الوجود لمُهلةِ بينهما في الزمان؛ كقوله 
تعالى : ##ثْرَ أَنتَأنَا مِنْ بَعَدِهِرٌ ًا ماحَرينَ #[المؤمنون: 21١‏ وكقولك: جاء 
زيدٌ» ثم جاء عمروء قال سيبويه : هما مُجيئان» ويجيء كثيراً لتفاوتٍ 
ما بين رتبتين في قصد المتكلم» وهذا على أقسام : 

فمنه: تفاوت بين رُتبتي الفعل مع السكوت عن تفاوتٍ رتبتي 
الفاعل ؛ نحو قوله تعالى : لالَمَدُ ينه الى حََقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْارَصٌ وَجَعَلْ 
الفلع: رلور تل انين كتزها ني درك #التسروان فارم) 
- الغواص» للحريري» توفي سنة (؟085ه). 

انظر: (إنباه الرواة» 5 (؟/ .)١١١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 

,)٠١ا/”‎ /5( ,)/5١ /١( و«كشف الظنون» للحاجي‎ ,)١65 /1( 

و«هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ /777). 
)1١(‏ «ت)»: «بكلامه). 
(5) زيادة من «ت»6. 


65 «(ت): «وبحصول». 
(5:) «تت»: «هاهنا). 


)هه «ت» : «الرتبتين» . 


كه 


هاهنا''" لتفاوتٍ رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل» مع السكوت عن 
وصف العادلين» ومثل ذلك الآية المسؤولٌ عنها؛ لأن (ثم) فيها ثبت 
تفاوت رتبة الك والإطعام من مرتبة الإيمان. إلا أَنَّ فيها]”" زيادة 
تعرض لوصف المؤمنين بقوله: #وتواضوأ بِاَلصَيْرٍ وَتَواصَوا اْمَيمَةَ (8) 
َوْكيِكَ أكحبْ ميمه 4 [البلد: 1١‏ -18]. 

ومنه: تفاوت بين رتبتي الفاعل بالنسبة إلى فعله. نحو قولك: 
قارىء القرآن في الصلاة له بكلّ حرف [مئَةُ حسنة» ثم قارىء القرآن 
في غير صلاة له بكلٌّ حرف]” عشْرٌ حسنات» والمُصلَّي بالمسجد 
الحرام أفضل من المصلي بغيره9» ثم المصلي بمسجد رسول الله بك 
أفضلٌ من المصلى بغير المسجد الحرامء ثم المصلي بالمسجد 
الأقصى أفضل من المصلي بغير المسجدٍ الحرام والمسجد النبوي» 
ف (ثم) هاهنا لتفاوتٍ رتبة مُصّلَّ من مصل بالنسبة إلى صلاته» وقارىء 
من قارىء بالنسبة إلى قراءته . 

ويجيء هذا المعنى أيضاً مقصوداً بالفاء العاطفة؛ نحو: ذل 
الأفضل فالأكملء واعمل الأحسنّ فالأجمل» ونحو: «رحم الله 
المحلقين فالمقصرين»”. فالفاء في المثال الأول لتفاوتٍ رتبة الفضلٍ 


)١(‏ «ت)»: (هنا)ا. 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل «من». والمثبت من «ت». 

(5) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (54/ 7””) وعنه أخذ ابن بري كلامه - 


باه 


من0© الكمال» والحسن من الجمال» وفي المثال الثاني لتفاوت رتبة 
المحلّقين من المقصّرين» بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم . 

وقولهُ تعالى : لوَالصَتقتِ صَنًا 223 ,اليرت يجان كَلئَيتِ 
وك [الصافات : ١‏ *] تحتمل الفاء فيه المعنيين معاء فيجوزٌ [أن يُرَادَ بها 
تفاوثُ رتب الصف من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوة]”©» ويجوزٌ أن 
يُرَادَ بها تفاوث رتبة الجنس الصافٌ من رتبة الجنس الزاجرء بالنسبة 
إلى صفْهم وزجرهمء ورُتبة الجنس الزاجر من التالي» بالنسبة إلى 
زجره وتلاوته . 

ومنه : تفاوث بين رُتبتي الفاعل» لا بالنسبة إلى فعله؛ [نحو]”": 
مات الأنبياء»ء ثم الصديقون» ثم الصالحون» و(ثم) هاهنا لتفاوت 
رُتبّةِ المذكورين بخصائصهم في صفاتهم. لا بالنسبة إلى الموت؛ 
لأنه لا يقبل التفاوت بدليل امتناع: زيدٌ أَمْوَثُ من عمروء ولو 


- في الفاء العاطفة. قال المناوي في «الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البييضاوي» (7/ 404): لم أقف عليه» انتهى. والحديث رواه البخاري 
,.)١١5٠(‏ كتاب: الحج باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» ومسلم 
»)١0(‏ كتاب: الحج. باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصيرء من جديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «رحم الله المحلقين» 
مرة أو مرتين» وقال فى الرابعة: «والمقصرين». 

)١(‏ في الأصل: «على»» والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «ثم»» والمثبت من «ت». 


الف 


جيء بالواو موضم (ثم) في هذه الأقسام لم تفد تفاوتاء ولم تفهمْ منها 
2 وهذا أولى من قول من يقول: هي لترتيب الجمل في الأخبار» 
لا لترتيب المخبّر به في الوجود؛ لأنه ضعيفٌ في المعنى لبعدٍ المهلة”» 
حقيقة فيه» ‏ واستدك القائلون به بقول: 


إنها" لتفاوت رتبة الابن من أبيه» أو لتفاوت رتبة سيادته من 
سيادة أبيه» ومجازٌ استعمالها للتفاوت أنها موضوعة للمُّهلة» والتفاوث 
مهلةٌ في المعنى» ولأنَّ بينهما قَدْرامُشئّركآًء وهو الانفصال. 

وتستعمل [ثم]”" أيضاً في التفصيل في أفعالٍ مُبِيْة لمبهّم مُتقدم. 
نحو قولك: زيدٌ كريمٌ يعطي المال. ثم يحمل الكل فريك الغايى: 
وزيد ليس بظالم» لا يَْصِبْ المال. ثم لا يقتل الجارء ثم لا يسبي 
الحريم» ف (ثم) في هذا ونحوه لا يُقصَّدٌ بها» ترتيبٌ© ولا مُهل 
زمانية» وإنما يُراد تبيينُ الوصف المتقدم بما بعده» وتفصيلة به» وفيها 


)١(‏ «ت»: «المماثلة». 

(؟) «ت»: «بأنها» . 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «فيها». 

(5) في الأصل «الترتيب»» والمثبت من ات» . 


14 


تراخ معنوي» وهو أنَّ كل فعل ذكر يفيد”© في إثبات الوصف المذكور 
أولاً إن كان مثبتاًء وفي نفيه إن كان منفيآء ألا ترى أن قولّك: يعطي 
المال» مثبثٌ لصفة الكرم”". وقولك: لا يغصبُ المال» ناف لصفة 
الظلم» فكأن المتكلمّ قصد بالفعل الأول الاستقلال بالبيان» ثم لما 
فرغ منه قصد بيانا ثانيآً مستقلاً بالبيان©. فترك الانتقالٍ عن قصد 
الاستقلال بالأول إلى قصد إنشاء بيان ثانٍ [نرَّله]29 منزلة تراخ في 
الوجودء كما عطف (الآخر) على (الأول) في قوله تعالى: #هُو لي 
وَلمْ 4[الحديد: ] لما قصد الاستقلالٌ بكل منهماء وامتنع العطف في 
قولك: الرمانٌ حلرٌ حامضنٌ» لما قصدّ عدم استقلال كل" منهما. 
وهذا المعنى بعينه يستعملٌ في الفاء؛ نحو قوله تعالى: #الِلَذنَ 
مون ين يِه رَبْضُ أَبحة أَثْْرٍ إن ُو ون أله حَمُودُ يحم © وَإنَ عرَُوا 
َلطَلّقَ فَإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيكٌ #[البقرة: 171-/771]» فالفاء دخلت لتبيين حكم 
المُولي في زمن التريّصٍ بجملتي الشرط بعدهاء لا لتعقيبهما زمن 
التربص؟ هكذا قال أبو حنيفة ‏ رحمة اول فول العرت: 


. (ت)»: «مقيدا)‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «الكريم»» والمثبت من (ت»2. 

() في الأصل: «بالمال»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

)2 في الأصل «الاستقلال بكل»» والمثبت من ات». 
() انظر: «شرح فتح القدير» (5/ .)١9١‏ 


الح 


أقيم عندكة”) شهرا فإن أحمدتث مقامى و إلا تحوّلت : 


ولا يْقصّدٌ ب(ثم) والفاء في هذا المعنى ترتيبٌ وجودي. بل تفصيل 
معنوي» ألا ترى أن قولك: اغتسلّ وأفاضَ الماءً على شقه الأيمن» ثم 
على الشق”" الأيسر» [ثم على رأسه]ء" ثم على بطنه» ثم على ظهره» 
لم يكن قصدك إلا البيان» لا الترتيت» ولو قَدَّمتَ وَأَكَّرتَ جاز. 

وكذلك لو أتت (الفاء)؟» موضع (ثم)» فإن كان الموضع يحتمل 
ترتيباً جاز أن يُقصّدَ الترتيبُ» وجاز أن يُقصَّدَ التفصيل ؛ ؟ نحو: توما 
فغسل وجههء ثم يديهء فإن أردت الترتيبت لا يجوز لك التقديم 
والتأخير» [وإن أر دت التفصيل» جاز التقديم والتأخير]". 

وإنما استّعْمات (ثم) و(الفاء) للتفصيل حَمْلاً على (أو) في نحو 
قولك: الجسم ساكن أو متحرك, الإنسان ذكر أو أنثى» ومنه قوله 
تعالى : #إِنَّما > جركوأُ أَلَّذنَ : يحَا دور أله وروا م #[المائدة : “#م] الاية» 
سا رح الله - للتفصيل» وهي عند مالك 
- رحمة الله - للتخيير9©. 

وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ أبي محمد بن بّري في أن التفصيل 


)١(‏ ١(ت)»:‏ «عندك). 

(؟) «ت»: («شقه). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «لو أتيت (بالفاء») . 

(0) سقط من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51 /١١(‏ 


اكع 


للمبهم لا يُوجَبُ”" الترتيبت ولا بدَّ» قد(© وجدناه عن بعض من 
أدركناى» وتأَخَرَ عن زمن ف محمد» فلا أدري أذكره تقليداً له أو من 
وجه آخر؟ ونسوق ما وجدناه عنه» وإن كان فيه زيادة عما ذكرناه 
من أمر التفصيل . 

قال: الفاء للترتيب» وهو على ضربين”": ترتيب في المعنى» 
وتوتيك في الذكنء 

والمرادُ بالترتيب في المعنى أن يكونّ المعطوفٌ بها لاحقاً متصلاً 
بلا مُهْلةٍ؛ كقوله تعالى: #مَلََكَ صَسَوَّنكَ مَمَدَكَ4الانفطار: 07]» والأكث 
على كون المعطوف [سبباً]؟» عمًا قبله؛ كقولك: أملته فمال» وأقمته 
فقام» وعطفته فانعطف . 

وأما الترتيبُ في الذكر فنوعان: 

أحدهما: عطف مُفصَّلٍ على مُجمل هوهو في المعنى ؛ كقولك : 
توضّأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه» ومنه قوله تعالى: 
#ونادى نح ره قَقَالَ رسن بو مِنَ أَهْلى ©[هود : هع] الاية . 

الثاني : عطففٌ لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يَحسنْ بالواوء 
كقول امرىء القيس [من الطويل] : 


)١(‏ فى الأصل: «لا يجب)»»ء والمثبت من «ت). 
(؟) «ت»: «وهذا لابد وقد). 

(9) («ت»: «(وهي ضربين». 

(5) «ت»: «بهااء وبعدها بياض بمقدار كلمة. 
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بسقط اللّوَى بَيْنَ الدَّعُولٍ قَحَوْمَلٍ"' 
ثم قال: وأما (ثم) فللترتيب في المعنى بانفصال؛ أي: يكون 
المعطوفٌ بها لاحقاً للمعطوف عليه في حكمه. متراخياً عنه بالزمان؛ 
كقوله تعالى : لوص م َب َه © ثم تله رَُْ فاب عد 


آ آ هته 


.]١ 3737-1١ وَهَدَْ #[طه:‎ 


وقد تأتي للترتيب في الذكر كقوله تعالى: أثُمَّءَاتَيَنَا مومى 


الْكننبَ تَامَا عَلَ الى لَحْسَنَ #[الأنعام : 4 ]. 
وقد تقع موقم (الفاء) كقول الشاعر [من المتقارب] : 
كهّرٌ الودَيْنيٌ تخت العَجَاج جَرى في الأنابيب ثم اضطرَ”" 
وفي التفصيل المذكور؛ كقولك: توضأ فغسل وجهه. ثم يديه 
ذم بجع راسد الم وجليةه 
وقد تعطف ب(الفاء) متراخ ؛ كقوله تعالى: #وَالرِىَ أَخْيَ لز © 
من تو 4[الأعلى : ؛ - 2780 . 
التاسعة: في طريق أخرى لتخريج”» الألفاظ المنافية للتعقيب في 


017 


(0) انظر: «ديوان امرىء القيس»» وصدر البيت: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
(0) البيت لحميد بن ثور الهلالي» كما في «ديوانه» (ص: 57) وعنده: «بين 
الأكف» بدل «تحت العجاج» . 
(9) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (ص: )١١١65‏ وما بعدهاء وهو الذي 
قصده المؤلف بكلامه ونقل عنه . 
6 في الأصل : «لتخرج»» والمثبت من «ت» . 


رذ 


(الفاء)» والترتيب والتراخي في (ثم)؛ وهو حَملٌ الترتيب على الترتيب 
في الإخبارء وقد ذكرنا آنفآً عن هذا الذي أدركناه من المتأخرين 
العوثية ف الدك: 

وقال أبو الحسن بن أبي الربيع النحويٌ الأندلسيٌ لما تكلّمْ على 
الفاء: اعلم أن (الفاء) تقتضي أن الثاني بعد الأول بغير مُهلة» فإذا 
قلت: قام زيد فعمروء فمعناه أن عَمْراً قام بعد زيد مُتصلاً [به]0©, 
وقد يكون الترتيبٌُ للإخبارء تقول: مُطرنا مكان كذا فمكان كذاء إذا 
أردت أن تستوعب جميع الأماكن التي أخذها المطرُء [فأخذت جهة. 
ثم فَرَوَتْ شيئاً بعد شيء إلى أن تنتهيَ إلى آخرهاء وربما أصابها 
المطن]”" كلَّها في وقت واحدء [ولم تدر كي كيف نزل المطرٌ فيها؟ . 

وكذلك تقول: شتمني زيدء ففوووه انال ك3 لاد فط 
من واحد]”" إلى آخر حتى تنتهي إلى أقلّهم منزلة» وربما الذي شتمك 
أولاً ذكرتةُ7» آخرا» لكنك قصدت أن تخبر بالأمر على هذا التدريج» 
وعلى حسب مراتبهم» ولو جئت بالواو لم يكن فيه إلا الجمع» وأنَّ 
الفعل وقع بالجميع» ولم تقصد إلى هذا التدريج» ولم يكن ذكرك 
الأول» والثاني بعده» والثالث بعده. بالقصدء وإنما كان باتفاق» إذ 
لابدٌ من تقديم واحد على آخرء إذا أ ركذ النول وله الي » 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
() سقط من ات»6. 
() سقط من (ت». 
(5) «ت»: «ذكرك)» . 
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[ثم]”" لما تكلم على ذكر أنَّ (ثم) يكون الترتيبُ فيها على 
وجهين : ترتيب الإخبار» وترتيب الوجود» قال: ويجوز أن [يكون]”" 
على هذ”” قولَهُ سبحانه : #مُدَ َايََنَا مُوسى الككبّ مََامَا عَلَ الى 
أَحْسَنَ #[الأنعام: 154]. 

قال: وقد يكون الترتيب بالنظر إلى شخص [ دون شخص]©, 
تقول: ساد زيد عندي» ثم عمروء ثم خالد؛ أي : علمتٌ سيادة زيد 
أولأء ثم سيادة عمروء ثم سيادة خالد. وإن كان خالد قد ساد 
قبلهماء ومثلٌ هذا موجودٌ في كلام العرب» إذا اعتبرته وجدته© . 

فهذا مع كلام مَنْ قدّمنا رضّى بكون الترتيب يكون في الذكرء 
بور ا ركنا سناع ان معدن نرق نيجا سل 

يدث عن أبن العس بن عمفؤن أنه لما تكله علي ترله: 
بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجبث» وهو" أحذ 
ما ذُْكرَ في الاستدلال لمن يقول: إن (ثم) [تكون]" بمعنى الواوء 
وخرجه على أن (ثم) لتفاوت ما بين الصّنعين. 


)1١(‏ سقط من«ت». 

(؟) سقط من «ت). 

(9) «ت»: زيادة «في». 

(5:) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع /1١(‏ 778-775 . 
(5) «ت»: «وهذا». 


60 زيادة من «ت». 


هك 


قال: وما ذكره الفرّاء من أن المقصود ب(ثم) ترتيبُ الإخبار» 
2 تيبٌ الشيء ء في نفسه» وكأنه قال افق مي بهذا الخير الدي مو 

0 ما صنعت اليوم» ثم اسمع مني هذا الخبر الآخرَ الذي هو©: 
ما صنعت أمس أعجبُْء ليس بشيء؛ لأن (ثم) تقتضي تأخيرٌ الثاني 
عن الأول بمهلة» ولا مُّهلة بين الإخبارين”» 

فأقول: أما إبطالٌ حمل التراخي» والمُهلةٍ على التراخي بين 
الإخبارين» فصحيمٌ لاشلكٌ فيه. وأما على الترتيب فلاء وأبو 
الحسن لم يذكر عن الفراء أن المقصود ب(ثم) تراخي الإخبار 
وإنما ذكر أن المقصود فيه" ترتيبُ الإخبار» والترتيبُ في الإخبار 
أعم من التراخي 7 فلا يلزم من إبطال التراخي في الإخبار إبطالَهُ في 
الترتيب . 

ولئن قال: إن (ثم) مُقتضيةٌ للتراخي في نفس الأمرء فإذا جعلها 
للترتيب في الإخبار لزمّة الترتيبٌ في التراخي» قيل له: إذا كان 
مدلولها الشيئين؛ الترتيب» والتراخي» وتعدّرَ التراخي» جردناها عن 
دلالتها عليه» وأثبتنا دلالتها على الترتيب» الذي هو أحدٌ مدلوليهاء 
وهو أقربٌ من تجريدها عنهما معاً. 


العاشرة: في ذكر طريق أخرى في تخريج ما ظاهرٌة المخالفة 


بق «ت)»: «وهوا. 


زفق وانظر : اشرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ :7 م"7), 
(©9) «ت»: «بها». 


62 «ت)» : زيادة (فيه) . 


كك 


[لقاعدتي (الفاء) و(ثم)؛ وهو احتمالٌ المخالفة]7© اليسيرة: 

فذكر» عن عبد القاهر في (الفاء»: أنَّ أصلها الإتباعٌء ولذلك 
لا تغرى عنة”" مع تَعرّيها عن العطنب في جواب الشرط» ولكنها مع 
ذلك لا تنافي التراخيّ اليسير. 

وقال ابن أبي الربيع: الاتصالٌ يكون حقيقة» ويكون مجازا؛ 
فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه» وإذا كان مجازاً ففيه تراخ بلا شكٌَ» 
ألا ترى أنَّ قولك : دخلث البصرة» فالكوفة» فيه تراخ» ان انث 
(الفاء)؟ لأن سبي دخول الكوفة اتصل برل البصرة» لم 
[يكنْ] بينهما مُهلة» فلذلك جاءت (الفاء)» وقد يكون التراخي 
قليلاً» فيكون كالمُستهلّكِ لكونه غير معتبر لقلته» فتَدخل الفاء 
كذلك© . 

الحادية عشرة: [في1"© طريق يك للتخريج في المخالف 
لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هماء وهو حمل الترتيب أو التراخي» [على 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) «ت»: «وقد ذكر). 

() في الأصل : «منه»» والمثبت من «ت»2. 

(4) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «البسيط في شرح الجمل» لابن أبي الربيع /1١(‏ 3777 2737037 , 


(5) زيادة من «ت». 


ا 


الترتيب أو التراخي في الرُتبة]"2» وقد ذكرنا عن أبي الحسن بن 
عصفور من النحاة تسليم ذلك. وهو مجاز”" في (ثم). وأما أهل 
صناعة البيان فهو مشهورٌ بينهم»ء مُتَّداوَلُ" الذكرء يُبدونَ [فيه]9) 
معانيَ حسنة» ويستخرجون بلطف الذهن محاسنّ الكلام» ويأتي 
بعضهم فيه بأشياءً مهمة؛ فمنه قوله تعالى : ثر أي كقَرُوأ َي 
يَعَدِلُورت #االأنعام: ١]؛‏ لبعد ما بين الكفرء وبين خَلَقٍ الستموات 
والأرض وجعْلٍ الظلمات والنور. 
ومن لطيف هذا ما قاله الزمخشريٌ في قوله تعالى: # ثم 1 
إِلَكَ أن َم مد إِرهِيِمَ #[النحل : 177]؟ فإنه قال : وفي (ثم) ما فيها 
من تعظيم منزلة محمد كله وإجلال محلهء والإيذان" بأنه أولى 
وأشرفٌ ما أُوتي خليلٌ الله من الكرامة» وأجلٌّ ما أوتي من النعمة اتَبَاعٌ 
رسول الله كل له في ملته”". وأمثال هذا كثيرٌ في كلام أهل البيان. 


الثانية عشرة: الذي أوجب لنا أن نتكلم في (ثم) [ومدلولها ما جاءً 


)١(‏ سقط من «ت). 

0( «ت»: (مجوز)ا. 

زفرفق في الأصل : «متناول»» والمثبت من «ت» . 
(5) زيادة من «ت)». 

(05) «ت»: «بلطيف». 

)00 فى الأصل : «إيذان»» والمثبت من «ت» . 
(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (7/ .)56١‏ 


54 


في الحديث الذي نحن في شرحه من قوله: «ثم تمضمض» ]2 ثم 
غسلّ وجهَهُ ثلاث مرات»؛ وكذلك [كل]”2" ما ورد فيه (ثم) في هذا 
الحديث» فإن”” التراخيّ غيرُ مراد من هذه اللفظة في هذه الأماكن» 
إذ الموالاةً هي المطلوبٌ؛ إما وجوبآء أو ندباء ولا نَظَن أنَّ النبي له 
راخى بين غسل هذه الأعضاء عن بعضء فيحتاج إلى تخريج ذلك» 
والذي نذكرٌ فيه وجوة: 

أحدها: أنْ تجعل (ثم) بمعنى الواو بناءً على جواز ذلك مطلقا. 

وثانيها: ©© أن تجعلّ بمعناها في التفصيل» للمُجِمّل الذي 
تقدمها؛ كما حكينا عن كلام ابن بري» والمتأخر عنه. 

وثالثها: الترتيبُ في الإخبار» أو التراخي» وهو باطلّ في التراخي 
كما قدمتاه. 

ورابعها: التراخي في الرّتبة»» ويحتاج إلى تأمّلٍ في تراخي 
ترتيب”2 غسل هذه الأعضاء بعضها عن بعض» وقد يظهر ذلك في 
بعضهاء فإنه لما ناسب أن يكون الوضوء لأجل الوّضاءة» وهي 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() زيادة من «ت». 

(96) «ت»: «كان». 

(4) في الأصل : «وثانيها بمعنى»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «المرتبة». 


(؟) (ت»: «رتب». 


لحف 


النظافة» ولا يكون الدخول في العبادة على الوجه المستحسن في 
العادة» كان هذا معنى يُلِحَظُ في سبب الترتيب» والتقديم والتأخيرٍ في 
هذه الأعضاء . ْ 

ومن”" أسباب ما ذكرنا أيضاً الشرفٌ» ومنه مطابقةٌ الترتيب اللفظي 
للوضع الخارجي. فإذا ثبت هذاء فقد جَمَعْ الوجة [أشياء]('" لم تجتمع 
في غيره؛ منها: الشرفٌء ومنه: التعبيرُ به عن الجملة» [##برِيدُونَ 
0 ضيه انعم ]7 200 سي مالك 31 وه #[القصص :88]» 
ومنها: بوره غالب ومنها: علوُهُ في وضع الخلقة» ومنها: أنه 
المقصودٌ بالرؤية والمباشرة بها عند التخاطب؛ قصداًء أو عادة 
وملكة؛ وذلك يرجح طلب الوضاءة فيه» فباجتماع هذه الوجوه فيه؛ 
ناسب تقديمة على جميع هذه الأعضاء الأربعة» وتراخت عنه رتبة 
اليدين لعدم مُساواتها له في البروز [للمعتبرات» وتأخرها عنه في الشرف 
والرؤية» وله خط من لتقديم بشي المطابقة [لتخلقة. وتقدقيف 
على الرأس؛ لأنها"» مستورة غالباء فلا يحصلٌ فيها معنى البروز 
للمعتبرات]0*©» ولا هي أيضاً مما تقع عليها الرؤيةٌ عند التخاطب غالباً» 
وإنما لها الشرف والعلو بحسب الخلقة» وهاتان المناسبتان متأخرتان عن 


)١(‏ «ت»: «وما». 
() سقط من «ت»©. 
() سقط من «ت»©. 
99 أي الرآين:. 
)٠0(‏ سقط من «ت)»2. 
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معنى الوضاءة والنظافة الذي جعلَ سبب الوضوء وعمدته» فتقدمت27 
اليد على الرأس ترجيحا لأظهر المناسبتين. 

وأما تقديج الرأس على الرجل فيمكنٌ أن يكونٌ باعتبار مناسبة الشرف 
[والرفعة» واعتبار الوضع الحَلقي» فإنها لو تأخرت لتّرِكَ اعتبارٌ مناسبة 
الشرف7": والمطابقة للوضع الحَلقي من كل وجهء بخلاف ما إذا 
تقدمت على الرجلين» فإن في ذلك اعتبارّها بين المناسبتين من [كل]”" 
وجهء وتو المَجِلٌ لاعتبار الوضع الخَّلقي إذ©» لم يبقَّ غيرُهما. 

وقد بلغني أنه تناظرَ شافعيٌ وحنفيٌ في مجلس الشيخ أبي الحسن 
علي بن عيسى الربعي ‏ رحمه الله“ - في ترتيب الأعضاء في الوضوء. 
واستدل الشافعي بالحديث: «توضّ فَغْسَلَ وَجْهَهُ ثم يَدَيْو ثم مَسَحَ 
برأسو. ثم غْسّلَ رجُليه؛ أو كما قال. 


قال: و(ثم) للترتيب» فقال أبو الحسن: مُحتملٌ أن يُراد بالترتيب 


)١(‏ «ت»: «فقدمت». 

(0) سقط من «ت). 

6) زيادة من «ت». 

(5) «ت)»: «إذ1ا. 

() هو إمام النحو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي صاحب 
التصانيف» قال أبو علي: قولوا لعلي البغدادي: لو سرت من الشرق إلى 
الغرب» لم تجد أحداً أنحى منكء» من تصانيفه: «شرح الإيضاح»» 
ولاشرح مختصر الجرمي»» توفى سنة (١57ه).‏ 
انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (؟/ 791)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
395/190 ). 


الا 


في هذا الحديث: ترتيبُ الأعضاء في شرفها لا في غسلهاء وبيان 
ترتيب شرفها من وجهين : ظ 

الأول: أن أعاليّ الإنسان [خيدٌ و]20 أشرفٌ من أسافله» بدليل 
أن المشروع للمصلي أن يكون أعاليه في السجود أخفض من أسافله 
قالوا: لأن أشرفٌ [الإنسان]”" إذا كان منخفضاً كان أبلغ في التذلل» 
فقدم في الحديث ذكر الوجه على اليدين ؛ لأنه أعلى» واليدين على 
الرجلين؛ لأنهما أعلى» وقد تبين أن العلوَّ في الخلقة شرف . 

الثاني : أنَّ شرف الوجه على اليدين: أنه جمم السمع والبصر 
والتُطق» وهي من أجل الأدوات المستعملة في العبادات؛ ولأن به يكونٌ 
الاستقبال والاستدبارء فكان لذلك أعرّ الأعضاء. ويؤيده قوله كَلهِ: 
(أقرب ما يكون اعد مِنَ الله وَهوَ سَاجِدٌ»0". 

قالوا: لأنه وضع أعرّ الأعضاء في الأرضء» وهو غايةٌ التذلل» 
فاق شيا أزيادة لفرت 

واليدان بهما يكون البطش» وهو أَعْوَنُ شيء على العبادة. وَأَدْخَله 
فيها؛ لاستيعابه كثيراً منهاء والرجلان يكون بهما السعي» وهو دون 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»). 

() رواه مسلم (587)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء 
من حديث أبي هريرة 45 . 


ع 


البطش في ذلك. بدليل أن أقطم الرجلين [أقدرٌ]”" على العبادات من أقطع 
اليدين» ويؤيذه قوله تعالى: # أَلَهُمَ أَنْجَلٌّ يَمَشُونَ يب41[الأعراف: 155] 
الآية. وبُدىء”" فيها بالأدنى لغرض الترقي ؛ لأنّ متفعة الوضف الرابع أعم 
من منفعة الثالث؛ فهو أشرفٌ منه» ومنفعة الثالث أعدٌ من منفعة الثاني ؛ 
فهو أشرفٌ منه» ومنفعة الثاني أعدٌ من منفعة الأول» فهو أشرفٌ منهء 
وقد قَرِنَ السمع بالعقل» ار ونم ىُ 
اق كد أت كن ال 617و اتيك كد تله 
إلى قت تيف الع ولو نوأ 00 1 و 
وما قُرنَ بالأشرف كان أشرف . 

قال: فإن قيل: كان الأولى أن يُقدمّ في الآية المذكورة 
الوصفٌ الأعلى» ثم ما دونه حتى يُنتهى إلى أضعفها ؛ ؛ لأنه إذا بدىء””» 
بسلب الوصف الأعلى» ثم سّلِب ما دونه» كان ذلك أبلغ في الذم؛ 
لأنه لا يلزمُ من سلب الأعلى سلبُ ما دونه» كما تقول: ليس زيدٌ 
بسلطانء ولا وزير» ولا أمير» ولا والٍ» والغرضٌ من الاية المبالغة 
في الذم . ْ ْ 

قلت : ما ذكرتة طريقةٌ يق حسنة في علم المعاني» والمقصودُ من 
الآية طريقةٌ أخرى» وهي أنه تعالى - أثبت أن الأصنامً التي يعبدها 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) («ت»: (بدأ). 


(0) فى الأصل : «بدأ»» والمثبت من «ت» . 


رفت 


الكفار ‏ [أمثالٌ الكفار]”© في أنها مقهورة مربوبةٌ» ثم حطّها عن درجة 
المثلية بنفي("© هذه الصفات الثابتة للكفار عنهاء وقد علمت أنَّ 
الممائلة بين الذوات المتباينة إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء 
إِذْ هي أسبابٌ في ثبوت الممائلة بينهاء وتقوى الممائلةٌ بقوة أسبابهاء 
وتضعف بضعفهاء فإذا سلب وصفٌ ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى» 
انتفى وجهٌ من المماثلة بينهماء ثم إذا سّلِبَ وصف أقوى من الأول» 
انتفى وج من الممائلة أقوى من الأول» ثم لا اقول تاساك 
الممائلة أقواها فأقواها» حتى تنتفىّ تنتفي [الممائلة كلّها بهذا التدريج» وهذه 
الطريقةٌ ألطفٌ من]”" سلب أسباب المماثلة أقواهاء ثم أضعفهاء 
فأضعفهاء فقدّمٌ الوجهُ على اليدين» واليدان على الرجلين كذلك . 

وكان ينبغي على الوجه الأولٍ أن بدا بذكر الرأس؛ لأنه أعلى 
الأعضاءء إلا أن الوجه هو معظمة» وقد قُدّم ولم َب يلق هئ إلا مَنيت 
الشعرء وأَخرَ ذكرهٌ بعد ذكر الأعالي تتمة لها 


وعلى الوجه الثاني لا ينبغي أن يُبداً منه© إلا بالوجه لخلوٌ 
ما عداه منه من الأدوات المُعيْنَةٍ ة ظاهراً على العبادات » بل ينبغى أن 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(؟) «رنت»: انفي2 . 
(9) زيادة من «ت). 
(5) أي: من الرأس . 
(0) «ت»: «العبادة». 


ع 


يؤْخَّرَ ما عدا الوجه منه بعد الرجلين؛ لأن منهما بطشاً دونه وهو 
مُعتَبدُ في الوجهء لكنه ذُكِرَ قبلهما؛ ليكون الافتتاح بذكر عضو فيه أداة 
من أدوات العبادات» والاختتامٌ بذكر عضو كذلك» ليتشاكلٌ الطرفان» 
وإنه أنسبُء وأَدْخَلُ في الفصاحة. 

ومَنْ قال باستفادة ترتيب الأعضاء في الغسل في هذا الحديث من 
(ثم). أمكمّة أن يستنبط من (ثم) تكرارَ الغسل؛ لأنها حيئتذٍ تفيدٌ 
تراخياً ومّهلة في الزمان» فإذا لم يحصل تكرارٌء لم يكنْ بين غسل 
العضو الأول والثاني مُّهلة زمانية» فإذا حصل التكرارء كان بين 
الشروع في الغسلة الأولى من العضو الأول» وبين الشروع في الغسلة 
الأولى من العضو [الثاني]”2 مُّهلة زمانية؛ لأن ذلك التكرارَ يتخلل بين 
الشروعين» فيتحمقُ به التراخي» والله أعلم» انتهى . 

وقد ذكرنا ما وجدناه على الوجهء مع ما فيه من الاستطراد بما 
لا رسن 

وخامسها: ما ذكره بعض المتأخرين في اعتبار معنى المُهلة في 
(ثم)ء وفغناة :: أن يجعل (غسل) [بمعنى: شرع» وبين الشروع في 
غسل الوجهء والشروع في(" غسل اليدين مهلة. ْ 

وسادسها: ما كر غيثهُ من المُتأخرين”2» ومعناه: أن حقيقة 


. زيادة يقتضيها السياق» وقد أشير فى «ت» إلى وجود كلمة ناقصة‎ )١( 


(؟) سقط من «ت). 
(*) في الأصل : «الباحثين»» والمثبت من «ت» . 
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غسل وجهه في تمام غسله. وحقيقةٌ غسل يديه [بتمام غسلهما]"©. 
وبين التعامين تراخ ومهلة: 

وهذان الوجهان معاً مردودان» فإنه يكون حيتئذ إخبارٌ الراوي بما 
أخبر به من بيان الواضحات, ومما لا فائدة فيه؛ لأنه معلومٌ جزما أن 
بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعاء وقد ذكرنا فيما بلغنا عن 
الربعيّ قريباً من هذا حيث يقول: إنه يمكن أن يُستنبط من (ثم) تكرارٌ 
الغسلء ولا يُرَدُ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارٌء 
إذا كان فائدة» لم يكن الإخبارٌ بما يفيد عَرِيَاً عن الفائدة. 

الثالثة عشرة: قد ذكرنا الكلامٌ في الوّضوءء والوّضوء على 
المشهور يدل على”" اللفظ» وهو أن الوّضوء ‏ بفتح الواو هو الماء؛ 
لأنّ الفعل لا يُدْعَى به. 

الرابعة عشرة: لابدٌ من الحذف في قوله: ذَعَا بِوَضْوءٍ فتوضاً 
قوير قصضر فقوي . 

الخامسة عشرة: يقال: فعل بمعنى : شرع» وفعل بمعنى : فرغ» 
وقوله: فتوضأء محمولٌ على الأول؛ أي: شرع في الوضوء؛ لتفصيله 
ذلك بقوله: فغسل كفيه. . . إلى آخره. 

ا ا 

)١(‏ زيادة من «ت».. 
(9) «ت»: «هذا)». 


كع 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولق + قل 2 الوعيوة كد بواخد مه تعن الماء له 

وقال «معقوك المسسن مفلل «وتقصووة:النطانة بولك لف خط 
الأعضاء البارزة» [و]22 الرأمنٌُ لما استترَ بالعمامة غالباً كفاه المسخ» 
قيل : ويؤيده «9مآ4 َظَهَرَحُم يو 4[الأنفال: .]1١‏ 

واعثّرضَ عليه : بأنه لا يطَردٌ؛ فإن المتوضىء المنطلي بالأوساخ 

وأجيب بأنها نادرة» وفي النفس وازع [عنها]© فأغنى» بخلاف 
الغيزات «الشنية بو قد للق إنعات الاتجابة: علق الخرأة للواطين 
لا العكس؛ أي: عدم الإجابة على الرجل» وإن كانا في مقصود 
التحصين سواءً» لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثّهُ على الوطءٍ ليعتاضَ 
عما يختصنٌ”” به من الكلف, ولا سيّما إذا انحصر مطليّهُ في الحلال. 

ومُثّلَ أيضاً بالبيع على معنى أنه شرع للحاجة» فلو عكس فباع 
المُحتاج إليه بالمُستغني عنه لصح » وأغنى الثدور والوازع عن المنع . 

واعتّرضَ أيضاً بالإجماع على اختصاص الوجوب بالحَدّثِ وليس 
مُلطخاًء وعلى سقوط سد بالملطخ؛ أي: من غير الأحداث» 


)١(‏ زيادة من «ت)2. 
(0) زيادة من «ت»2. 
قرف في الآصل : «(يخص»» والمثبت من (ت)». 


يفد 


وجوابه: أن ظهورٌَ المعنى في الأصل 7" لا يمن [من ”© التعيّدٍ في 
التفصيل» لي 0 
والمسروقة. أصلها معنويٌء وتحديداتها تعبدية»» وقيل في هذا: 

ناه الوضيوة بقاء راجو عن العنات لغ جاح لفيدفه يز . 


الثانية: في قوله: دعا بوَضوءء دليلٌ على جواز الاستعانة في 
أسباب الطهارة؛ لدلالةٍ لفظ (دعا) على عدم حضوره عنده» وعدم 
ذهابه لتحصيلهء وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء 
وجهان”2. وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان ‏ رضي الله 
عنه #» وقد جاء عن النبي كَل الاستعانةٌ في الوضوء في حديث المغيرة 
ابن شعبةٌ لما ضاق كه الجبة». وحديث أسامة بن زيد. وكلا 


)١(‏ «ت»: «أصل». 

(؟) سقط من (ت»©. 

(9) سقط من (ت». 

(4) في الأصل : «أنها تعبدية»» والمثبت من «ت». 

(4) الأصح أنه لا يكره» لكنه خلاف الأولى» انظر: «المجموع في شرح 
المهذب» للنووي .)5٠7 /١(‏ 

(7) رواه البخاري (7"057)». كتاب: الصلاة» باب: الصلاة فى الجبة الشامية» 
ومسلم (71/5)؛ كتاب : الطهارة» باب: الفبيح على الحدين: 

(0») رواه البخاري »)١79(‏ كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء ومسلم 
»)05١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع 
في رمي جمرة العقبة يوم النحرء عن أسامة قال: «ردفت رسول الله يَلِهِ من 
عرفات» فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة» أناخ 
فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء . . .» الحديث» لفظ مسلم . 


ليت 


الحديثين صحيح السئد» وحديث الرّبيع بنت معوذ [آبن عفراء 


2007] 


والذين كرهوا أوردو ا تعديت النين يك :«آننا لا استفين علق وضرئئ 
بأحلِ200» وليس سَندَهُ فى الصحة كسندٍ حديث الاستعانة التي دل 


(010 
(00 


0 


زيادة من «ت). 

رواه أبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى يكل 
والترمذي (77)». كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» 
وابن ماجه (745). كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي كلل بميضأة» فقال: 
«اسكبى) فسكبت» فغسل وجهه وذراعيه. . .» الحديث» لفظ ابن ماجه . 
قال النووي في «شرح المهذب» :)5٠١ /١(‏ في إسناده عبد الله بن محمد 
بن عقيل» واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون» وحسن الترمذي 
أحاديث من روايته» فحديثه حسن . 

قال النووي في «المجموع في شرح المهذب» :)50١/١(‏ باطل لا أصل له. 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبير) ١١‏ / /اة): وذكره الماوردي فى 
«الحاوي» بسياق آخر فقال: روي أن أبا بكر الصديق هم بصب الماء على 
يد رسول الله كلك فقال: «لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد» قال 
الحافظ : ولم أجدهما. ثم قال الحافظ: لكن تعيين أبي بكر وهم وإنما 
هو عمرء أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي 
الجنوب قال: رأيت علياً يستقى الماء الطهورء فبادرت أستقى له» فقال: 
مه يا أبا الجنوب! فإنى رأيت عمر بن الخطاب يستقى الماء لوضوئه 
الماء لوضوثه فبادرت أستقي له فقال: «مه يا عمر! فإني لا أريد أن يعينني 
على وضوئى أحد» قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: النضر بن 
حمالة حطب, انتهى . .وانظر : «المجروحين» لابن حبان (7/ 07) . 
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عليها هذا الحديث». وهذا أذ من فعلٍ الصحابي» لا من2 اللفظ 
المرفوع إلى النبي كلِةِ فى هذا الحديث . 

الثالثة : فيه دليلٌ على أنَّ غسل اليدين فى ابتداء الوضوء من 
الأمور المطلوبة شرعاً؛ لفعل النبى كله والفقهاء أطلقوا القول بذلك» 
ولم يخصّوه بحال القيام من النوم؛ لما جاء في الحديث الآخر»ء لدلالة 
فعل النبي كَلِْةٌ عليه . 

قال القاضي أبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء : وذلك من سئن الوضوء لكل طاهر اليدين» يريد الوضوء بأيّ 
نوع كان انتقاض وضوثكه به من الأحداث وأسبابهاء وقوله : طاهر 
اليد يحترزٌ به غن التجس اليد. 

قال المازرئ؟ بإثما قتَدَ بقولة:: لاهن البذ» لآن من كان تعد 
اليد فغسل يده”" واجبٌء إذا كان الماء الذي أعده” لوضوثه قليلاً. 

قال: هذا على طريقة مَنْ قال من أصحابنا: إِنَّ الماء القليل 
تنجّسه النجاسة القليلة» ومَنمَ الاعتداد بالوضوء. 

قال : فعلى هذه الطريقة يقةِ يكون غسلّ اليد واجباً؛ لأنَّ بغسلٍ يده 
يُتَوَصّلٌ إلى صحة وضوله . 

قال الرافعى: قال الشافعينٌ ‏ رحمه الله -: ولا فرق فى استحبابه 
)00 في اللأصل و «ت»: «إلى»» وقد جاء فى هامش «١ت):‏ «لعله: من»)» وهو 

الصواب فأثبته . 
(؟5) «ت»: (يليه». 


فر في الأصل : «يعذه»» والمثبت من ١ت)‏ . 


كك 


بين القائم من النوم وغيره» ولا بين أن يقردة فى طهارة يليه » أو 
يتيقنهماء ولا بِينَ مَنْ يُدخْلٌ يديه في الإناء [في](© توضئدء و[بين]20 


من لا يفعل ذلك . 
الرابعة : هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقآ» ولو مع تيقن 


الطهارة» يقتضي أن يكون ايا من طهارة الحَدَّثْء ومن ال 
الاستحباب عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علة الطواف» وجَوَلانِ اليد 
موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الكَبّث . 

وذكر بعضهم : أنَّ كلّّ من وصفف وضوءً رسول الله كَل ذكر هذا 
الغسل229؛ يعني : غسل اليدين؛ وليسَ كنا قال الكاقط (© انو عي 
أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عاتِ2©» فيما وجدته عنه 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 0795 . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ "47 - 85). 

(ه) «ت»: «القاضي» . 

(1) هو الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد 
ابن عات التَفْزي الشاطبي» كان أحد الحفاظء يسرد المتون» ويحفظ 
ا 9 
سعة حفظهء توفي غازياً سنة (9 50 ه). 
انظر: «التكملة» لابن الأبار »)٠١١ /١(‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
ةرك" 


الك 


منسوباً إلى شرحه «للتهذيب» المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إِنَّ 
رسول الله يله عسل يديه قبل إدخالهما في الإناءء وأخرج البخاريٌ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما بنحديعاً واحدا: أنه وصف وُضوءً 
رسول الله كل فابتداً بالمَصْمَضّة(" . 

الخامسة : اختلف الشافعيةٌ في أن غسلّ اليدين في ابتداء الوضوء 
من سنن الوضوءء أم لا؟ مع الاتفاق على ندبيّته(" في ابتداء الوضوءء 
وأجروا هذا الخلافٌ في التسمية والسواك. 

قيل: فلم يعدَّها كثيرون من سننه» وإن كانت مندوبة في ابتدائد» 
وعدّها آخرون من سننه» وهو الوجة» ولهذا يقع معتداً به مُثاباً عليهاء 
إذا .وى”" مُطلقَ الوُضوءء ولو لم تكن معدودة من أفعاله لما اعْمدَ بي 
الوضوءء وبنوا على هذا الخلاف ما إذا اقترنت النيةٌ بغسل اليدين» 
وعَرّبت قبل غسلٍ الوجه؛ هل يصحٌ الوضوء على أحد الوجهين» وهو 
الذي صحح؟”*) 
قلت : الفرقٌ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء» وكونها مندوبة 


)1١(‏ رواه البخاري »)١5٠0(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من 


غرفة واحدة. 
00( في الأصل : «ندبتها»» وفي «ت»: «ندبتهما»» والمثبت جاء على هامش 


«نت) . 
فر في الأصل «قوي»» والمثبت من ١ت».‏ 
() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي 1١17 /١(‏ -7518). 


يدك 


[في ابتدائه» يَحتاجٌ إلى تأمل» فإنه يقتضي أن تكون مندوبة]”© في 


ووه 


ابتداء الوضوء» ولا تكون من ستنه وقد تشغب فى ذلك: 


السادسة : لا خفاءً بأن مراتب السنن متفاوتةٌ في التأكد» وانقسام 


ذلك إلى درجة عالية» ومتوسطةء ونازلة» وذلك بحسب الدلائل الذَّالة 
على الطلب» فين الناس [مَنْ]”" لا يُفرقء ويتّسامح”” في إطلاق لفظ 
واحد على الجميع ؛ كما فعله» من عد سنن [الوضوء]” ثماني عشرة» 
ونسقها نسقاً واحدأء وهذه الطريقةٌ لا تعدّمُ في كلام أصحاب الشافعي» 
ولم تظهن قوة اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالٌ على 
مرتبة مرتبة» وربما فرقوا بلفظ (الهيئات) . 


وأما التفرقة بين السئن والفضائلء كما يفعلٌ المالكيةٌ» فلم أرَهُ 


إلا في كلام صاحب «الذخائر»» فإنه ذكر الوجهين: في أن غسل 


000 
فيه 
فر 
اق 
4 
00 


زيادة من «ت). 

زيادة من «ت». 

في الأصل : «تسامح»» والمثبت من ١ت».‏ 

هو الإمام الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز)» /١(‏ 0519 . 

زيادة من «ت»©. 

للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلّي بن جميع القرشي 
المخزومي الأرسوفي المتوففى سنة 05٠0(‏ ه)ء كتاب «الذخائر» وهو من 
كتب المذهب المعتبرة» وهو كثير الفروع والغرائب» إلا أن ترتيبه ترتيب 
غير معهود» ويصعب لمن يريد استخراج المسائل منه . 

انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 42١55‏ و «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /٠١(‏ 5"» و «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 8757). 


نك 


اليدين”2 من سنن الوضوء, أو فضائله. 

وأما المالكيةٌ فإنه كثْرَ تفريقهم بين المراتب» ووضمٌ الألفاظ 
المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف» فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكّد. 
ولفظ (الفضيلة) و(" (المستحب) لما دون ذلك» واستعملوا ذلك في 
الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمّهم إلى السنئن» وإلى الفضائل» 
وتفريقهم بين كل واحد منهماء وذكروا خلافا في هذا الغسل للكفين؛ 
هل هو سنة. أو مستحب؟ 

وذكر أبو الطاهر بن بشير””؟ منهم ضابطاً فقال: [ما واظب كَل 
مظهراً له في جماعة» فهو سنة» وما لم يواظب عليه» وعدّه في نوافل 
الخير» فهو فضيلة» وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما: 


)١(‏ ١ت»:‏ «الكفين». 

(6) «ت)»: «(أو). 

() في الأصل: «بشر»» والمثبت من «ت». 

(5) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي» كان 
إمامآً عالمآ جليلاء حافظاً للمذهبء ومن العلماء المبرزين في المذهب 
المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح» له من المصنفات : 
«الأنو ار البديعة إلى أسرار الشريعة»» و «التنبيه» وقد مشى في هذا الكتاب 
على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه» وهي طريقة نبه الشيخ 
ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة» وأن الفروع لا يطرد تخريجها على 
القواعد الأصولية» توفي بعد سنة (077 ه). 
وانظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 87) . 


لك 


أنه سنة» والثانى : أنه فضيلة» انتهى](2 . 
وهذا إن كان راجعاً إلى اصطلاح مُجرَّد من غير اعتبار لما به يقع 
التأكدٌ» فهذا قريبٌ لا مشاحَّة”" فيه» لكن لابدَّ من بيان انحطاط الرتبة 
فيما عدُوه منحطأ» وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمُ بها التأكدٌ» فمن 
اذّعى انحصارٌ ذلك في شيء معين» ونفى غيره» فلا بد له من دليل . 
السابعة : فيه دليلٌ على استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً؛ 


)01 في الأصل و «ت»: «فقال). وبعده بياض نبّه عليه في «ت» وتدلك له قفون 
سطرين» وما بُيّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين» وقد نقلته من «اشرح 
عمدة الأحكام» للمؤلف »)١74 /١(‏ فإنه ذكر هناك قريب مما ذكره هناء 
فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجرء ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك 
في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة» 
وذكر بعض متأخريهم قانوناً في ذلك» ثم ذكر الشيخ ما أثبته بين معكوفتين» 
ثم قال: 
واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح فالآمر فيه قريب» فإن لكل 
أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه» وإن كان راجعاً إلى اختلاف 
في معنى» فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهاء 
ومقتضاه تأكد استحبابهماء فليّقل به. ولا حرج على من يسميهما سنة» وإن ' 
أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول ككلهِ مظهراً له 
في الجماعة» فلا شك أن رتب الفضائل تختلف» فإن قال قائل: إنما 
سمى بالسنة أعلاها رتبة» رجع ذلك إلى الاصطلاح» انتهى . 
فهذا ‏ كما ترى ‏ مراد المؤلف في هذا الموطن, والله أعلم؛ وقد كان سبق 
للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير 
رحمه الله تعالى . 

(؟) («ت)»: (لا نشاححه» . 


حك 


كما في لفظ الحديث . 

قال القاضي عياض: واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على 
واحدة» هل هو سنة» أو فضيلة» أو الثانية سنة» والثالثة فضيلة؟0© 

ذكرّه في مطلتٍ تكرار الغسل» ولم يقيّدْه بغسل الكفين» وهو 
على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناف 
وش لق التعودى وغررو كا عن وللة فين لكا له سراما انين 
الرتبة التي تَدّعَى » نن لح ونا مان الف لساغي 2 

وقد يمكن أن يقال من جانب من يرى الثانية سنةً» والثالئة فضيلة : 
إن احتمال النقصان من الواجب عند الاقتصار على واحدة أقوى من 
احتماله بالنسبة إلى الثالثة» فالحاجة إلى الثانية أمسنٌ بالنسبة إلى 
تحصيل الواجب منها إلى الثالثة؛ لأنَّ الظاهرَ الاستكمالٌ في الغسل 
مرتين» فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى» وإلى هذا يشية 
قو قالك: الا أحدطا اليك لأس لاله ينين : الاستمال تعن غير 
الكاليه عن الككن لواحي 

الثامنة: اختلف أصحابٌ الشافعيٌ فيمن على محل الطهارة من 
بدنه نجاسة؛ هل يكتفي ِعْسّلَةٍ عن طهارة الحَدّث والحَبّث فيه» أم 
لابد [من]0" غسلتيه» ؟9©) 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١5‏ 
(0) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)5١١ /١(‏ 
() سقط من «ت)2. 

(5) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (7/ ١/9ا١).:‏ 


لت 


ويمكن أن يُوْخَدَ من الحديث أنه [يكتفي]27 بغسلة واحدة» 
وذلك [لأن]”” التعليل في حديث المستيقظ من نومه؟ لأنه لا يدري 
أين باتت يده؟ يومىءٌ إلى احتمال النجاسة» وأنه العلةٌ في الأمر بغسل 
اليد ثلاثا» فلا بد من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الحَبّث» فلو 
لم يُُجْز غسلٌ واحدٌّ عن الحَدّث والحَبّثْ؛ لكان استحبابٌ التثليث في 
الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاء به عن الغسل في الحدث» وإلا 
لتُطلب دلالةٌ الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث 
التي دل عليها حديثٌ المستيقظ» وإذا لم يُكتف به وجب أن زا" 
عليه لأجل الطهارة عن الحدث» [فيغسل]9) سكا أو أويعا؟ لآنة إذا دل 
الدليلٌ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت سلَّآء وإن لم 
يك كانت أربعاً؛ وفاء بالدليل الدَال على امتفحاب العغليق]0 في 
الطهارة عن الحَبّث . 

التاسعة: قد ذكرنا أنَّ اسم اليد عند الإطلاق؛ هل ينصرفٌ إلى 
الكفين فقط» أو إلى جملة العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة 
الأَوَلَء ثم رأيث في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح 
«المُهدّب) ذَكَرَ عن أبي عبيد بن حربويه”" أنه قال : ينصرفٌ - يعني : 
)١(‏ زيادة من «ت). 
(؟) زيادة من «ت). 
() في الأصل «أن لا يزاد»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 
(5) سقط من (ت». 
(7) هو قاضي القضاةة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى 


البغدادي أبو عبيد بن حَرْيَوَيْه» ويقال: ابن حرب» والآول أشهرء كان - 


5 4/ 


اسم اليد إلى جميعها 

قال: واستدة أنه الماترلك أيه التيمم باليد مطلقاً مسحت 
الصحابةٌ إلى المناكب» قال: ونحن نقول : إنما قصدوا به الإسباغ ؛ أو 
كما قال(" . 


العاشرة : إن 7 يُقصر اسم اليد على الكفين عند الإطلاق ؛ كما 
هو الصوات» 000 : (غسل يديه) يدل على المجموع لا على 
البعض » ٠‏ فإذن يقتضي ذلك أ النبئّ كله عند غسل اليدين بعد الوجه 


- عالما بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفا بعلم القرآن والحديث؛, عاقلاً 
عفيفاً. وله اختيارات غريبة في المذهب» وتفرد بأشياء ضعيفة عند 
الأصحاب» ومع ذلك فقد 5 فحول العلماء. توفي سنة (19١ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب /١١(‏ 7248)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ 07”5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 077). 

)١(‏ لكتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لاي 
إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي.المتوفى سنة (597ه) في عشرة أجزاء 
متوسطة . 
والثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (147ه) في 
عشرين مجلداً لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات . 
والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي» إلا أنه لم يكمله. 
والرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي» إلا أنه لم يكمله أيضاً ووصل فيه 
إلى باب الرباء فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي . 
ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهماء فإن صاحب الأصل؛ 

ش أعني الشيرازي» قد ذكر كلام أبي عبيد في «المهذب» (5/ )٠١6‏ في 
الجنايات» فصل: وتجب في اليدين الدية» ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: 
الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب؛ لأن اليد اسم للجميع» والله أعلم . 


84 


غَسَلَ جميع ما يُراد بالِيدٍ عند ذلك» وهو المُعْبّى بالمرافت كما في الآية 
الكرية 

إذا تبيّنَ هذاء فقد اختّلفَ فيما إذا غسل يديه قبلَ إدخالهما في 
الإناعء م يما نوما داعي لزيد ا ف 11 

فلك لافطا ارطدو وا فانقجة سي ويل اكاك 
ال ١30نم"‏ قال :قال الحم نج مع لجو لعن 


هه 


نافلةٌ فلا”") تجزئةُ من فريضة . 

قال: وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء: أَنَّهُ تجزئة. 

وقال ابن عبد الحكم : إن كان قصد”2 بذلك السنة» فلا يُجزئه» 
ويعيدُ من صلَّى بذلك وإن قصدَ بذلك الفرض» فلم يعذهاء فتجزئه 
صلاتة» إلا أنَّهُ يصير”» كمّن نكس وضوءَة؛ لأنّهُ غسل يديه قبلّ وجهدء 
وإلى هذا رجع أبو محمد“ بعد أن قال: تجزته . انتهّى ما وجدته في هذا . 

فلقائل أنْ يقول: هل يدل هذا الحديث على أَنَّهُ لا يُجزىء؛ أم 
لايدكٌ؟ ْ 

قال على هذا: أمَا مَنْ قالَ بأنَّ أفعالٌ الرسول يل على الوجوب 
فالدلالة ظاهرة» وأما من لم يقل بذلك ‏ على ما هو المختار في 


)١(‏ «ت»: «لم يعدل). 

(؟) في الأصل : «لا»» والتصويب من ١ت».‏ 
(9) «لت)»: «إثما قصد)ا. 

(5:) ««ثت»: «(يكون) . 


اك 


الأصول”" ‏ فظاهرّةٌ أنََهُ لا يدكٌ. 

ويمكن أنْ يقال : بليدل ووجةٌ الدليل منه أنْ يقولٌ: عدم وجوب 
غسل الكفين مع الذراعين مع دلالة الحديث على غسلهما ثانياً عند غسل 
اليدين» يلزمٌ منه أمرٌ ممتنع » فيمتنع عدمٌ الوجوب مع ما ذكرناه . 

[وإنما قلنا: إِنَّهُ يلزم منه أمرٌ ممتنعٌ على هذا التقدير؛ لأنه يلزمٌ 
منه]”" الزيادة على الثلاثِ”2 فى غسل الكفين» وهو مكروةٌ؛ أعنى: 
الزيادة على الثلاثِ فى غسل أعضاء الوضوء؛ كما دل عليه الحديثٌ 
الآتي : «فمَنْ رَادَ على هذا أو نَقَصّ فقَدْ أَسّاءَ وظّلم». أو «ظَلم وأسّاء© . 

الحادية عشرة: للمالكية طريقٌ فى الاستدلالٍ بالعدد على 
التعنّد» حيث كن أل الفغل مختا' المتضود حان تقدين فهيج 
الجعن.: 

ماله : أنَّهِم لما قالوا: إِنَّ غسلّ الإناء من ولوغ الكلب تعبدٌء 


.)117 /1١( انظر: «المحصول» للرازي (7/ 0755)» و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 

)٠(‏ سقط من (ت). 

(*) «ت»: «التثليث» . 

(4) رواه أبو داود »)١70(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاثآ ثلاث والنسائي 
(15). كتاب : الطهارة» ياب : الاعتداء فَئَ الوضوء» وابن ماجه 
(570)» كتاب: الطهارة» باب : ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية 
التعدي فيه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وإسناده صحيح » انظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر /١(‏ 47 . 


ل 


جاده عدار عله الات بالسدن نوكن عله الس 
حيث رأوا المعتى معقولاً كفسل الرجلين» وهو كثيرٌ مباشرتهما 
للأوساخ» واقتضى ذلك أنْ يكونٌ المقصودٌ النظافة» فلم يستحيُوا 
التثليث في غسله"؛ وإن كان صحيحاً في الحديث» فقد استعملوا 
هذه المادة طرداً و عكساً؛ أي 0 فهم المعنى لم يروا بالعدد. 
وحيث تعيّنَ العدد لم يروا بكونٍ المعنى مفهوماً. 

وسلك هذه الطريقة في حديث عثمان - # - أبو محمد 
عبد الواحد بن عمر السّفاقسيٌ فيما وجدناه [عنه] 229 فقال: وقوله في 
حديث عثمان: غسل يديه ثلاثاً» فيه حجةٌ لابن القاسم. آنها:عنادة 
لتوفيته العدد؛ هذا أو معناه. 

وهذه الطريقةٌ عندنا ضعيفةٌ ؛ لأنه لا منافاة بين فهم أصل المعتى » 
وطلب التأكيدٍ فيه والاستظهار بالزيادة في تحصيل المقصود [منه] 9. 

و أيضاً فلو سلَّمنا أنّ العدد دلِيلُ التعيّدء ل يقدخ ذلك في فهم 
أصل المعتى» فقد يكون الأصلّ معقولاء والتعيّد في التفصيل» هذا 
يهم إذا لم يتوج" المعنى في التفصيل» فكيف إذا احتمل أَنْ يكونّ 
مؤكداً للأصل» أو غير ذلك من المعاني؟! 


() انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 

() سقط من ات). 

(9) سقط من (ات)»2. 

(5) في الأصل: (إذا لم يتوجه يفهم»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


4١ 


الثانية عشرة: فيه دليلٌ على استحباب تقديم غسل الكفين على 
المضمضة» والاستنشاق؛ كما تقدم» وعلى الوجه. 

الثالثة عشرة: ودليلٌ على استحباب تقديم المضمضة والاستنثار 
على الوجه. 

الرابعة عشرة: ودليلٌ على الترتيب بين المسنوناتٍ والمفروضات؛ 
كما بين المفروضات بعضها مع بعض» حنَّى لو أَخَّرٌ غسل الكفين 
والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجهء لم يتأدّ هذا الاستحبابٌ. 

الخامسة عشرة: قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسلٍ في 
الوجه واليدين والرجلين» وقد وقع اختلافٌ في بعض الروايات 
والأحاديث بالثسبّة إِلَى عموم التثليث في الأعضاءٍ كلهاء أو عدمه. 
وغسلٍ بعضها ثلاثآ» وبعضها اثنين. 

قال القاضي عياض - رحمه الله : قالَ علماؤنا: فإنما الاختلاف 
في فعل النبيئٌ تلهِ في الوضوءٍ مرة أو مرتين أو ثلاثاً؛ ليْرِيَ الرخصة 
لأمته» والتسهيل» وبيان الفرض من الزيادة عليه . 

[قال: ]2 وأمّا ما جاء من الاختلاف في حديث عثمان» وعبد الله 
ابن زيد ي» فني 7" ذكر الشلاث”” في بعضها»» وتركها» في 


)١(‏ زيادة من («ت»6. 

(١‏ في الأصل : «و» بدل «في) » والمثبت من «ات». 
(*) «ت»: «التثليث» . 

(5) في الأصل: «بعض»»؛ والمثبت من «ت» . 

(5) جاء في هامش «ت»: «صوابه: وتركه» . 


ذف 


بعض2» فَإِنَّ ذلك من الرواق» [فمرةٌ ذكر بعضهم العدد» ومرة تركه» 
ومنهم من نسي ذلك في بعضه. إذ قد وجدنا هذا الخلاف في الحديثٍ 
الواحدء وفي القضية المعينة التي إنما فعلت مرّة» فدل أنَّ الاختلافٌ 
من الرواة]" . 

ويصحٌ التأويلٌ المتقدم فيما جاء منها في غير الحديث الواحد؛ 
كحديث ابن عباس» مع حديث عثمان وعبد الله بن زيدء فأمّا© إذا 
وجدنا الخلاف في حديث عثمان بعينه» وحديث عبد الله بن زيد» 
[و]”'لم يكونا إلا في مرة واتعدة» اوضق وعد علمنا آنه عد 
الرواقء» وأثبتنا ما زاد ثقاتهُه©. 

السادسة عشرة: قال القاضي : والأظهر”2 فيما فعله كلِةِ وما حَكِيَ 
عنه في ذلك من قولهم: (فغسل وجِهَّهُ ثلاثا)» ومثله: أنّها أعداد 
الغسلات؛ لا أعدادُ العَرفات؛ كما ذهب إليه بعضهم» وأنه أتى بما 
بعد الأولي” للكمال والتمام . 


وهذا اتفال عند لقولهم : غسل » ولم يقولوا: غرف» ولعدم 


)١(‏ في المطبوع من «الإكمال»: «في ذكر ترك الثلاث في بعض» واستيعابها 
في بعض» . 

إفه 5 من (ات»2. 

() في الأصل : «أما». 

(5) زيادة من «ت)». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١5‏ 

(؟5) (ت»: «الأفضل» . 

©4649 2 الأصل : «الأول», والمثبت من «ت». 
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الزيادة على الثلاث. ولو كان؛ يعني: للتمام» لم يقفم على حدٌء 
ولأنه موضع بيانٍ وتعليم لا يمكن إِغفالَه بها . 

وهذا الذي حكاه”" عن بعضهم قد وجدته في كتاب «عارضة 
الأحوذي» للقاضي أبي بكر بن العربي مُختاراً له» قال: قالَ الرواة عن 
البي كلِ: إِنَهُ توضأ مرة» ومرتين» [وثلاثأ]ء وذلك من قولهم 
لا يخلوا أن يخبروا به عن العّرفاتِ» أو عن استيعاب العضو”" كل 
مرة» ولا يجوز أنْ يكون اختياراً عن استيعاب العضوء فإن ذلك أمرٌ 
مغيّبٌ لا يصِحٌ لأحد أنْ يعلمه. فعاد القولٌ إِلَى أعداد الغرفات» 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقثُ في الوضوءٍ مرة 
ولا مرتين ولا ثلاثآ» إلا ما أسبغ. وقد اختلفت الاثار في التوقيت» 
إشارة إِلَى أنَّ المعوّلَ على الإسباغ» وذلك يختلف بحسب اختلاف 
قدر الغرفة» وحال البدن في الشعثٍ والسلاسة©» وحال العضو في 
الاعتدالٍ أو الاختلاف© . 

وقال أبو العباس القرطبي : قوله: ثلاث مرات؛ هو تعديدٌ الغسلات» 
لا تعديدٌ الغرفات؛ كما ذهب إليه بعضهمء وليس بشيء» إذا لم يجر 
للغرفات في هذا الحديث ذكرٌء وإنما قال: غسل يديه ثلاث مرات» 


.)١5 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) ««رلثت»: ١احكي)‏ . 

(9) «ت»: «الوضوء»» وعلى الهامش استدراك قوله: «لعله: العضو) . 
() في المطبوع من «العارضة»: «والسلامة». 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 54). 


لك 


و(ثلاث) منصوب بنصب المصدر؛ لإضافته إليه» فكأنّهُ قال: غسلات 
ثلاثء ومن ضرورة ذلك تعديدٌ العْرّفات2 . 

قلت: الذي قاله القاضي أبو بكر في تعذّر الحمل على 
الغسلاتِ": وهو: أنَّهُ أمر مغيّبٌ لا يصح لأحد أن يعلمّةُ؛ لم 
يتعرض القاضي عياض ولا أبو العباس القرطبي لردّهء ولم يظهر لي 
وجهّهُ» فإن غسل الوجه أم محسومسٌ يدركه البصرٌ استيعاباً وتقصيراء 
فما المانع من الإحاطة به؟ 

السابعة عشرة: قد عُرف الكلام في المضمضةء وما قيل: إِنَّ 
أصلّها التحريك؛ ومنه قولٌ بعضهم: المضمضةٌ: وضع الماء في 
الف ومضضَتُهُ فيه» وهذا يقتضي أنَّ السنة لا تتأدّى إلا بالتحريكِ 
للماء في الفم» وفيه نظر. 

الثامنة عشرة: ذكث الاستنثار في هذا الحديث دون الاستنشاق» 
هو الرواية التي أوردناها"" عن ا وهو عند أبي داود أيضاً من 
رواية مَعمره عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيدء كذلك ليس فيه ذكر 
الاستنشاق)؛ ومّن جعل الاستنثار مأخوذاً من النَدْرَةِ جعله مُنطلقاً على 
استنشاق الماء ودفعه. 

قال بعضهم : والاستنثارٌ: إيصالٌ الماء إلى الأنف ونثره منه بنفسٍ 


.)58٠ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.»ت١ (؟) في الأصل «الغرفات»» والمثبت من‎ 
«ت»: «أوردها».‎ )9( 


)2 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)1١5(‏ 


هه 


لم 


و بإصبعهء وسُّمِّيَ استئثاراً بآخر الفعل» و[قد]" سّمّي استنشاقاً 
بأوله» وهو استدعاءٌ الماء بتقّس الأنف0© 

وقال غيره: وأما الاستتثانٌ؛ فتارة يراد به الاستنشاقء وهو 
اجتذابُ الماء بِالنَمْسٍ إِلَى باطن الأنف» وتارة يراد به رمي ما في الأنفٍ 
من الأدّى» والتَّثْرَة الأنف . 

والقاضي عياض خالف في هذا وحكى عن ابن قتيبة أنَّهُ قال: 
الأمكياق والانسهان سيزاء» ناخوة سن التدرقه وهو طرف الألقن: 
قال : :ولم .يقل شيئاء :بل الاستتشاقٌ من النشق وهو حَذْتُ الماء إلى 
الأنف بِالتَفسٍ» والنشوق الدواءً الذي يصتٌ في الأنفء والاستشارٌ من 
التثْرة وهو الطرح. وهو هنا طرح الماء الذي 5 قبل لبخرج 
ما تعلق به من قذر الأنف. وقد فرق بينهما النبي يلك بقوله: «فََيَسْتَنْشْقْ 
بمنخَّريْه من الماء» ا 

التاسعة عشرة: إفرادٌ الاستنثار بالذكر كما في هذه الرواية يدل 
عائ الهاي تفل إذا دلا ه على الدفع» + هكذا ظاهره» :ويكون 
الذليل على أن الامسهاق مين من رجه اخ 
وإن جعلنا الاستتئارَ يتناولٌ الأمرين معا؛ أعني: الجذب 


)١(‏ سقط من«ت». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 85). 

(*) في الأصل: ١ليستنثر»‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)71١-1١‏ 
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والدفع» فيُحتملَ أن يقال: إنهما سنتان» ويحتمل أَنْ يُقَال: إنها سن 
واحدة. 

والقاضي عياض - رحمه الله قال: وهما عندنا سنّتان؟ يعني : 
الاستنشاق والاستنثار» قال: وقد(" عدّها بعض شيوخنا سنة واحدة”. 

والأمرُ في هذا قريبٌ بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما. 

العشرون إِلَّى الخامسة والعشرين : فيه دليلٌ على أصل المضمضة» 
وعددهاء وأصل الاستنثار» وعددهء فهي أربع مسائل» وإن دخل”" 
فيه الاستنشاق» وعدده؛ كانت سنّاً. 

السادسة والعشرون: تقديمٌ المضمضة والاستنشاق قبل غسل 
الوجه 0 بأنَّ الصفات المعتبرة فى طهورية الماء وعدم طهوريته 
وحرذا وفننا اثلاث اللو والطي والرائحةٌ؛ فاللونٌ يُدرَكُ ‏ 
بالبصرء والطعمٌ بالذوق» والرائحةٌ بالشمء فَقَدّمَتْ على الفرض؛ 
ليُعَلّمَ اجتماعٌ صفاتٍ الطهورية في الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض 
به» ولو لم تسن هاتان السنَّانٍ لأمكنّ أنْ يكونٌ الماء على صفة لا يُدفَعُ 
بها الحَدّثء ولو سُنَّنا متأخرتين لاحتيج إلى الإعادة للفرض» وفي 
ذلك عسة» فمشروعيتهما مُتقدّمتين محصّلّ لمقصود اعتبار صفة الماء 


010( في الأصل : «فقد)» والمثبت من 'ات)». 
(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 70 . 
(0) (ت»: «أدخل» . 


لا 


المعتبرة في التطهير» ناف للعسر الناشىء من( الإعادة . 

السابعة والعشرون: [قوله]©: (إلى المرفقين) في اليدين» ليس 
ايان لدخولهما أو عدم دخولهما؛ ؛ كما في الآية الكريمة. كك 
يدل على أنَّ المرفق معلومٌ عند الراوي» غير مشتبه ؛ لأنه ذكره مُعْلماً 
ومُخْبراً عن فعل الرسول ذَكِةِ الذي المقصودٌ منه القدوة, وذلك ينافي 
لشاف عنده» وذكر عن أبي إسحاق الرْجَّاجٍ أنَّهُ قال . 

الثامنة والعشرون: قوله: (ثم مسح رأسه)» يستدلٌ به من لا يرى 
تكرارٌ مسح الرأسء. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكِ» والشافعينٌ يستحيه 
ثلاث وعن الإمام أحمد روايتان9). 

| وليس وجة الدليل من هذا الحديث مجرّد عدم الذكرء بل معه 
فرَيةٌ زائذة على ذلك. وهو ذكرٌ التكرار في جميع الأعدادء وإفراد 
الرأس عمًا تقتضيه قرائنهٌ في الذكر. 

وقد [تنيّه و]”“نيّة على ذلك أبو داود السّجستاني ‏ رحمه الله 
فقال: أحاديثٌ عثمان ‏ 5ه - الصّحاحء كلّها تدلٌ علّى مسح الرأس 


)00 في الأصل : «إلى»» والمثبت من «ت». 

)2( سقط من «ت). 

(9) إلى هنا قيدت الفائدة السابعة والعشرون في كلّ من نسختي (م) و«ت». وجاء 
على هامش «ت»: «بياضٌ نحو السطرين من الأصل» . 

(4) الصحيح منهما: أنه لا يمسحء انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 88)) 
و«المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 516). 

)2( سقط من «ت)»©. 


ليحك 


أنّهُ مرة؛ فإنهم”" ذكروا الوضوء ثلاثآء وقالوا فيها©: (مسح رأسه)» 
ولمْ يذكروا عددال"؛ كما ذكروا في غيره9». 


2 42 2 3 ع 28 .- 
ورجِح بعض الحنابلة*"") التكرارَ بأنه قد روّى مسلم من حديث 


عثمان أنَّ النيئ ككل توضّاً ثلاث ثلائآ» قالَ: ورواه أبو داود من حديث 


حمران» وشقيق» عن عثمان: أنه وصفٌ وْضوء رسول الله كو فمسح 
ترأسة 0 ادة]00 , 


و 
ورواه الدارقطنى من حديث حمران» وشقيق » وعبد الله بن 


جعفرء وابن وا عثمان» وابن البيلمانى» عن أبيه ؛ كلهم عن 
عثمان : أنه حكّى وضوء رسول الله كلل ومسح برأسه ثلاث" . 


00 


في الأصل «فإنه»» والمثبت من «ت2. 

في الأصل : «منها»» والمثبت من «ت» . 

«ت»: «أعدادا) . 

انظر : «سنن أبي داود) /١(‏ 75): عقب حديث .)1١8(‏ 

«ت» : «الحنبلية» . 

نَصَّرَ أبو الخطاب وابن الجوزي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بتثليث مسح 
الرأس» كما ذكر ابن مفلح في «الفروع» .)١7١ /١(‏ 

«ت)»: «رأسه) . 

رواه أبو داود »)2٠١19(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يلو من 
حديث حمران» به. ورواه »)١١١(‏ من حديث شقيق بن سلمة» به. 
انظر: «سئن الدار قطني» .)47-4١ /١(‏ قلت: وأسانيدها ضعيفة» كما 
ذكر الزيلعي في «نصب الراية» 07١ /١(‏ . 


4ك 


4 4 1 َ 0 
قال: والاخذ بهذه الزيادة وهذا الْبيان أولى من الأخل بأمر 
يت لم 5 مضأ 


واع 


مُحتمل؛ لأنَّ من لم يذكرُ في المسح عدداً يُحتملٌ أ 
العدد» ويُحتمل أنْ يكونّ أحالَ به على العدد المتقدم . 

قلت : الأحاديث التي لم يذكرٌ فيها التكرارُ في مسح الرأس على 
وجهين : 

أحدهما : سكت عن العدد فيه» وذكر في غيره. 

والثاني : نص فيه على المرة . 

والأحاديث التي تدلٌُ على التكرار أيضاً على وجهين : 

أحدهما: ما يدل بطريق العموم؛ كالذي ذكره عن مسلمء فإنه 
ليس بنصٌ في التكرار في مسح الرأس بخصوصه. 

والثاني : ما نص فيه على التكرار في مسح الرأس . 

وإنما نتكلم الآنَ على حديث عثمان ‏ ذه خاصّة» فإنه [الذي]2) 
تكلم" عليه هذا الحنبلي. فنقول: ترجيحٌةٌ الأخدّ بهذه الزيادة وهذا 
الببان على الأخذٍ بأمر مُحتمل» فيه وجهان : 

أحدهما: أَنَهُ يحتاج إِلَى ثبوت بعض هذه الروايات المقتضية 
للتكرار» وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح. . . إِلَى 
آخره؛ وفيه تعريض بالتمريض في غيرهاء والذي صرح فيه بالمسح 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) في الأصل: «يتكلم»؛ والمثبت من «ت» . 


6٠٠ 


ثلاثاً في رواية خمران هو من رواية عبد الرحمن بن وَردَانء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن'" حمران. 

وأما رواية شقيق التي أشارَ إليهاء فمن طريق عامر بن شقيق بن 
جمرة» عن شقيق بن سّلمة قال: رأيتُ عثمان بن عفان - #ه - غسل 
ذراعيه ثلاثاً» ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله كله فعل 
هذاء قال أبو داود عقيب هذه الرواية: رواه وكيع» عن إسرائيل قال: 


[توضّاً ثلاثاً فقط 9 . 
وأمًا [ما]" دَكَرَهُ من روايات الدارقطني» وروايات حُمران» فهذا 
ما يتعلق بالتصحيح» أو عدمه . 


والوجه الثاني : إن قوله : بأمر مُحتمل» متوجةٌ أيضاً في الحديثٍ 
الذي نسبه إِلَى مسلمء فإنه مُحتملٌ للتخصيص بإخراج الرأس عن 
جملة الأعضاءء فيحتاج إِلَى ترجيح أحد المُحتملين على الآخر بالنسبة 
إِلَى هذه الرواية العامة الصحيحة]9؟». 

التاسعة والعشرون: هكذا في هذه الرواية عندنا في كتاب 
تطلخ : ثم مسح رأسَهُ بغيرٍ ماء» وكذلك من رواية أبي داود» من رواية 
معمر» عن الزُّهِرِيٌ : مسح رأسه وظاهِرُهُ يقتضي مسح الجميع» إِذْ هو 


)١(‏ «ت»: زيادة «راويه»). 


زفق في الأصل : «قطكل والعبارة سقطت من «ت»» والتصويب من سئن أبي 
داود (98). 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
(:) سقط من «ت»» وعلى الهامش: «بياضٌ نحو صفحة من الأصل» . 


اوليك 


الحقيقةٌ في م مُسمّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباءء فمّن زعم 
من سراي 3 لوامسحوأ بر رك رليات ]١‏ مُجِمَلٌ. 
فمُقتضى ظاهر هذا الحديث : أنَّ المراد مسح الجميع» قد يُدَّعَى أَنَهُ 

بيان للمُجمَلٍ؛ كما زعموا في قوله: لاحر اال أنه 
لط بم إلى دخول المرفقين وعدم دخولهماء ببيِسْهُ: أنه كله 
أدارَ الماءً على مرفقيه لكنا لا نرغبٌ في هذا لوجهين: 

أحدهما: أنَّ المختارٌ في علم الأصول: أنَّ وما 
7 وسِكُم ©[المائدة : م ودود لأنه وك د في 
ظهور استعماله في بعض؛ أي : ا 
امال لآن العرا معي العدة: أي : بعض كان. وإ ن لم يثبث 
إجمالَ أيضاً؛ لأنَّ الباء [فيه]" للإلصاق» والرأمنئٌ حقيقةٌ في كله 
فيكون المراذ كلّه . 

والثاني : المطالبةٌ بكون هذا الفعل وقع بياناً» فإنه ليس كل فعل 
كذلك . 

الثلاثون: اختلف الناسُ في وظيفة اليّجل» والمنقولٌ فيه أربعةٌ 


0 


)١(‏ وهم بعض الحنفية. 

(0) انظر: «المحصول» للرازي (/ 556)., و«الإحكام» للآمدي (7/ ,)١7‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (5/ ١/ع).‏ 

(9) زيادة من «ت). 

)2( «ت»: «فيها». 


أحدها: الغسل عين» وهو مذهب فقهاء الأمصارء وجمهور علماء 
الأمة. 
والثاني : المسح عيناًء وهو مذهب المبتدعة الإمامية. 


والثالث : التخييرٌ بينهماء وهو مشهورٌ عن أبي جعفر محمد بن 


والرابع : الجمع بينهماء ويُعرّى لبعض أهل الظاهر. وهو أغرتٌ 
الأقوال(" . 


والحديث يذل على الشيل + كانهو المذهت الشهون» وييظل 
مذهب الإمامية في تعيين المسح للفرضية» ومنع إجزاء الغسل . 

الحادية والثلاثون: المتحقيٌ من الحديثٍ هو إجزاءٌ الغسل 
ونال متهت من فى الإجزاء يه كما دكزناء :رولا يلزم مق ذذلقه :. 
الإيجابُ لأحد الأمرين عينآ؛ أعني: المسح أو الغسل؛ لأنَّ الواجب 
المخيّرٌ فيه تجزىء كل خصلة منه من غير إيجاب لعينهاء فلا يكون 
مُبطلاً لمذهب ابن جرير. ْ 


مبطلاً له نظكء إلا أنْ يريد أَنَّهُ لا بدّ من وقوع الأمرين؛ تومن : أن 
يُيّدَ المسحّ بقيد يُنافي الغسلَ» فحينئظٍ يكون مُبطلاً لقوله. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (*/ 739) وقال: وقد أوضحت دلائل المسألة 

من الكتاب والسنة وشواهدهاء وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط 

العبارات المنقحات في «شرح المذهب»؛ يعني : «المجموع» /١(‏ 5!76)» 
بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابها. 


اوديك 


وبالجملة فظاهرٌ قراءة: #وَآرْمْلحكُمَ #[المائدة: 3] - بالجر - 
تعارضٌ هذا الحديث» وسنتكلمٌ على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالّى . 

الثانية والثلاثون: فيه دليلٌ على استحباب التكرار في غسل 
الرجلين» وهو مذهبٌ الشافعيٌ”"' وغيره. 

والمالكية لأ يرون يذلكة ويقولوق: المقصود فنهما الأنقاف 
فيتبع » ولا يُتقيّدٌ بعدد2”» ومعلومٌ أنَّ هذا المقصود لا ينافيه الاستظها” 
بزيادة العدد» وما لا ينافي الشيء لا يمتنع اجتماعة معه» وقد يكون 
الأمران مقصودين . 

الثالثة والثلاثون: الكلام في (إلى) بِالنسبَةٍ إلى الكعبين كالكلام فيه 
بالسبة اإلن العرفتين 8 أعني + في 'اقتضاتها دخولهماء :وش ونمونب كوة 
الراوي عالماً بمدلول لفظ الكعبينه9», غير مشتبه عنده ؛ لتعيّنِ مقصوده 
في الإخبار بما يُقتدى به من فعل النبي كه ومنافاة ذلك للاشتباه. 

الرابعة والثلاثون: قد تكلمنا في لفظ (الكعب)» والذين يقولون: 
إنَّهُ الناتىء» عند مَفْصِلٍ الساق والقدم» فيستدلون بحديث التُعمان بن 


شير » وهو ما رَوِيّ عنه : أنْ النبي كله أقبل علينا بوجهه. وقال: 


(0) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص: »)١6‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)1١9/60(‏ 


(0) في الأصل: «يريدون»» والمثبت من ١ت»‏ . 
(9) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 
(54) «ت»: «اللفظ للكعبين». 


(أَقِيمُوا صفوفَكة) فلقد رأيث الرجلّ منا يْلزقَ]”» كعبَةٌ بكعب 
صاحبه» ومنكبة بمنكبه”" . 

وقد يقال: إِنَّ هذا إنما يدل على أن اسم الكعب ينطلقٌ عليهماء 
وهذا قد لا يُنازع فيه» وهو" كلام في الوضعء والخلافٌ إنما هو في 
الحمل» وهو لا يدلٌ عليه بنفسه» وفي هذا نظر. 

وقد يُستدلٌ عليه من خارج بقوله - اظنل -: ١مَيْلّ‏ للأغقاب مِنَ 
النّار؛©)؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتىءٌ عند مَعقَدٍ الشّراكء واقتصر 
الوجوبُ عليه» لم يلم غسل العقب» واللازمٌ منت بالحديث» ولكنه 
لا يدل علّى الفعل إلا بضميمة مقدمة أخرى . 

الخامسة والثلاثون: لفظ (المثل) و(النحو) ليسا مُترادفين» 
فلفظ (المثل) دان على المساواة , بين الشيئين» إلا فيما لا يقع التعددٌ إلا 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) رواه أبو داود (؟55)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف, والإمام أحمد 
في «المسند) (37/5). وابن حبان في «صحيحه) (2)71175 وغيرهم . 
قال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ :)7١‏ فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب 
صاحبه إلا والمراد به العظيم الناتىء في الساق حتى يحاذي كعب الآخرء 
فدل ذلك على. ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم» كما هو مذهب أهل السنة . 

(9) «ت»: «وهذا)». 

() رواه البخاري (210)» كتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم» ومسلم 
(0؛2 كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


6١6 


به هذا حقيقته» ويستعملٌ مجازاً فيما دون ذلك من المقاربة للفعل. 

ولفظ (النحو) يدل على المقاربة في الفعل» لا على المماثلة» 
وإن استعملَ في المثل بملاحظة معنى آخر يصح استعمالَهُ فيه. 

السادسة والثلاثون: قد عُلَّىَ الثوابُ المذكور في الحديثٍ على 
(النحو)»ء وقد بيّنا أَنََهُ لا يدل على المماثلة» فيحتمل أنْ يكونٌ ذلك 
من باب التسهيل والتيسير؛ أي: تعلق الثواب علّى المقاربة» لا على 
المماثلة» وإن فاتَ بعض ما يمكنٌ أنْ يكونَ مقصوداً من الفعلٍ الذي 
فعله النبي فك تسهيلاً وتيسيراً. 

ويحتمل أنْ يكونّ ذَكَرَ النحوّ هاهنا لإخراج ما لا يُعتبرُ في معنى 
الممائلة بالسبّة إلى هذا المقصود؛ أعني : الثواب المذكريه انه لو 
أطلقتٍ المماثلةٌ لتناولت جميع الصفات التي تفتقر الممائلة إليهاء مع 
أن بعضّهًا غير معتبر في المقصودء فذكر”" النحوّ لإخراج ما لا يُعتبر. 


)1١(‏ «ت»: «وقد ذكر). 

(؟) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 7 - 24078 فإنه ذكر قريباً مما 
قاله هنا . 
قال النووي في «شرح مسلم» (/ )29١8‏ في شرح هذا الحديث: إنما لم 
يقل «مثل»؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 
قال الحافظ فى «الفتح») :)5١6١ /١(‏ لكن ثبت التعبير بها فى رواية 
البخاري في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبد الرحمن» عن حمران» 
ولفظه: «من توضأ مثل هذا الوضوء» . ْ 
وله في «الصيام» من رواية معمر: «من توضأ بوضوئي هذا . 5 


كمه 


الشابفة والفلاتنون: الحديت يدل :على أن الثوات المذكون مرتت 
على الوضوءٍ بالصفةٍ المذكورة» والصلاة الموصوفة معه» فمن ذكره 
في فضائل الوضوء بمجرّدهء يُعترَضُ عليه بأنَّ الثوات مرتبٌ على 
المجموع لا على الوضوء بمفرده. 

وقد يجاب عنه بأنَّ ذكرّه في سياق الفضيلة يدل على أنَّ له 
فضلهُ» لكنه لا يدل على هذه الفضيلة المخصوصة؛ أعني: تحصيله 
للثواب المذكورء ومطلقٌ الفضيلة أعمٌ من الفضيلةٍ المخصوصة» 
فيحصل المقصود من الاستدلالٍ به على مطلقهاء ولكن ليتنبّة لما 
ذكرناه من الفرق بين مطلق الفضيلة والفضيلة المخصوصة بالنْسبَةِ إلى 
الاستدلال بهذا الحديث . 

الثامنة والثلاثون: لا شك أنَّ حقيقة التراخي التي يدل عليها لفظ 
(ثم) غيرُ مُعتبّرة» ولا مقصودة» فيعود الكلام المذكور في (ثم) إلى 
هذا الموضع . 

التاسعة والثلاثون: يتعلّقٌ الثوابٌُ بمسمّى ركعتين» وهو يَنفي(© 
اشتراط الزائد في تحصيل هذا الثواب» واعتبارَ الناقص في ذلك أيضاًء 


- ولمسلم من طريق زيد بن أسلم. عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي 
هذا». وعلى هذا؛ فالتعبير ب: «نحو»» من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق 
على المثلية مجازاًء ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراًء لكنها 
تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
لمر 

)00( في الأصل : «وهي تنفي2)» والمثبت من ١ت»‏ . 


/أادهم 


والمُسمّى لا يدك على الفرضية”" ولا على التّفلية» لكن قد يسبق إِلَى 
الذهن أنَّ المراد النفلية . 

الأريعوة ا ويهيق أرضا أن الغواة بناطاة بوارية | الوشيو ان 
توما هذا الوضوءًء ثم أحدث» وتوضأ وضوء ا آخر بغير هذه الصفة» 
لمْ يحصل المقصودٌ وإِنْ كان اللفظٌ يقتضيهء لكنّ مقاصدّ الكلام» 
وما يُفهم منه ومن القرائن» قد تَدلُ على ما لا يُشعرُ به وضعٌ اللفظء 
ولعت في مثل ذلك القرائُ وقوةٌدلالتهاء وضعقٌه0*. 

الحادية والأربعون: المقصودٌ باشتراط نفي حديث النفس حضورٌ 
القلب والخشوعء الذي ظهر الاعتناء بهء وأنه مقصودٌ أعظم في 
المنلذة/" [وإنها يككيث ما خضو منها» :ورتها قل عن بعهنئ استراطه 
في الصلاة]"» وبعضهم يقول: إِنَّهُ مُشترَطْ في تكبيرة الإحرام 
لا غير؟ يعني به : النية . 

الثانية والأربعون: حديث النفس: هي الوساومنٌ الطارقةٌ للقلب» 
وهو لها بمنزلة النهرء وهي بمنزلة السيل المتوجّه إليه» ويتعدّرُ خلوٌ 
النفس عنها تعذراً شديداء لكنه غيرُ مُمتنع في حقّ من أكثرَ ذكر الله 
تعالّى [كثيراً]؟»» حتَّى غمرَ قلبَهُ» وغلب عليه» وليس البابُ باب 


)1١(‏ «ت»: «الفريضة». 
0( أي : ضعف ما يشعر به الوضع . 
(9) سقط من (ت». 


(5) زيادة من (ت». 


تكليف حلى تقول: هو عَرر اك انديع الح ب 00 
ذلك حصل ثوابة» ومن لا فلا. 

الثالنة والاريعوت زيمكن أن يقال م 3 ل 
من التّفعْلِ» وعدم وه 
الوساوس» وعدم الإصغاء إليها بالاستمرار فيهاء وتشهد له لفظة”": 
ايُحَدََثُ فيهمًا نفس . 

3 0 الات إن د من الحديث» أن 0 
المقتضي 550 ا 0 و النظه نونفو 
الظرف» و[هو]”" الركعتان» هل يقتضي ذلك العموم في الحديث 
العموم في الركعتين» حنَّى يكونٌ المشترط أن لا يقع حديثٌ ما في شيءٍ 
من الركعتين؛ كما سبق إِلَى الفهم. أو يكون العمومٌ في الحديث 
لا يقتضي العمومٌ في الركعتين» ويكون المُعتبَدُ المردّبُ [عليه]» الثوابُ 
أن لايقع حديثٌ ما في بعض الركعتين؟ فيه نظرء فعليك بِتأمُلهِ. 


010 في الأصل : «عزيز»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «لفظ)». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) زيادة من (ت». 


4ن 


فرْبّما يقال: إِنَّهُ لا يقتضي عدم الحديث في جميع الركعتين؛ 
أن الركعتينَ ظرف ومظروفهم”" عدم كلّ حديث» وليس من شرط 
الظرف أنْ يستوعب المظروفء فيمكن أنْ يكونّ هذا المظروفٌ» الذي 
هو عدم [كلّ حديث]”". لا يعي الظرفء الذي هو كل الركعتين» 
ويكون مُقتضّى اللفظ أنْ يكونَ الشرطً عدم كل حديثء لكن لا في 
كل الركعتين» بل(" في بعضهاء والذي يناقض هذا هو وجودٌ الحديث 
في كل الركعتين» لا في بعضهما؛ أعني : في بعض أجزاء الركعتين . 

الخامسة والأربعون: قد تقدّم الكلامٌ [فيما يقتضي] الترتيبت 
بين المفروضات وبين المسنونات» وبين المسنونات والمفروضات» 
والحديث يدل على جميع ذلك» بوينما يدل [غلية] التوتيث بين 
اليُمنى واليُسرى في اليدين والرجلين» ومّن يشترطٌ الترتيت في 
المفروضاتٍ لا يشترطه”" فيهماء وعُلَّنَ ذلك بجمعهما في الآية 
الكريمة» لكن الحديث دان على ترجيح الترتيب فيهما. 

السادسة والأربعون: العَفْرُ: هو السَّترُ في الأصل» ثم يستعمل 


)١(‏ في الأصل «مظرف فهما»ء والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 

(*) «ت»: «لااء لكن جاء على الهامش: «لعله : بل) . 
(5) زيادة من «ت». 

(6) زيادة من «ت». 


000( في الأصل : دلا يشترط)ء والمثبت من ات» . 


ذه 


في المحو والإزالة كثيراً [حنَّى]" غلب ذلك في الاستعمالٍ» غير 
أَنَهُ إذا جُمعّ معه في اللفظ المتقارب دل على التغاير في المعنتى 
احترازاً عن التكرار مِن غير فائدة زائدة . 

وأما عند الإطلاق فهل يُحملٌ على الوضع الأصليء أو على 
ما غلب في الاستعمال؟ 

فيه احتمالٌ يَنيني عليه أَنَّهُ هل يحتاج إِلَى نية تَصْرِفْه إِلَى معتّى 
المحو؟ ولنا في هذا المعنى كلامٌ في غير هذا الموضع 

السابعة والأربعون: ظَاهرُ الحديث يقتضي غفرانَ جميع الذنوب؛ 
صغيرها وكبيرهاء مرتباً على ما ذْكِرَ ولكنهم يحملونه على الصغائر» 
وقد ورد مقيداً بذلك في مواضعٌ؛ كرمضان إِلَى رمضان”©, فطَرِدَ ذلك 
القيدٌ فيما لم يقيّدء وحمل عليه فيما هو مثلّ ذلك» وفي هذا نظر. 

لكنّهُ ادعيَ أنَّ الكبا اسه الأالفييا ركنا اير إلى أنه 
متفقٌ عليه نعم هاهنا حديثٌ خاصنٌ مقيد بعدم إتيان الكبائر» قريب 
ْ من المشترطٍ في هذا الحديث» وهو قول النبي كَل: «مَا مِنِ امْرىء 
مُسْلمٍ تخضرُه صَلاة مَكتُويَةٌ) قَبُحْسنٌ وُصووَمَاء وحُشُوعَهَاء 
ووكوعهاك إلا كانت كفاز لِمَا قبْلَهَا من الذّنُوب» ما لم يُوْتِ كبيرة» 
وذلك الدَّهِنَ كله . 


)١(‏ زيادة من «ت). 
فم تقدم تخريجه في حديث أبي هريرة و . 
619 رواه مسلم (515/8)) كتاب : الطهارة» ياب : فضل الوضوء سناد 


ااه 


الثامنة والأربعون: قولٌ ابن شهاب: قالَ علماؤنا: هذا أسبغ 
ماكومًا يذ اح لالصلا تيمكن أن ؤزاة بدا بحيث العدة فى :الترات 
[إشارة]”" إِلَى كراهة ما زاد على ذلك» وسيآتي ما يدل على الكراهةٍ 
في الزيادة. 

ويمكن أنْ ثراد يه.ها ذكز فيه من الزيادة على الواجبات؟ كغسل 
الكفدق».-والمشتخضة 2 والاسفاق :على مدهت من لا برف ودورت 
ذلك» ويكون معنى الإسباغ: الإتمام والإكمال لوظائف الوضوء؛ 
سننها”"" وفروض هاء لا إلى ما يرجع إِلَى عدد مرات الغسل . 

التاسعة والأربعون: لا شك أنَّ ترتيب العؤات:على الفعل يلزمة 
فيج القول» إنعاى هوك با مكلف [لعد ]ف من بو طلا طن ار عو 
هل هو واجبء أم لا؟ وليس مذكوراً في الحديثٍ يمكن أنْ يُستدلَ 
بالعديت علي عدم وجوبه؛ ومن ادّعَى وجوب شيء زائد فعليه الدليل . 

الخمسون: تكلم بعضٌ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوءء 
وذكر وجوهاً: منها اثنان يأتيانلك في شرح حديث عمرو بن عبسة . 

ومنها: أنَّ الصلاة وجبت شكراً لنعمةٍ البدن لنوع خاص» وهو 
أَنَهُ رُزِقَ من الأعضاءٍ الليئة المفاصلّ التي بها يقدر على الأحوالٍ 


- عقبه» من حديث عثمان ذه . 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «وستنها»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 


اه 


المختلفة من القيام» والقعود. والركوع. والسجود ونحو ذلكء أُمرَ 
بصرف هذه الأعضاءء واستعمالها في خدمة الربٌ ‏ عل - في هذه 
الأحوال شكراً» إذ الشكرٌ استعمالٌ النْحَمٍ في خدمته وطاعته. 

وله تعالى على المرءٍ نِعَمٌ أخرى في البدن» لم تجعل الصلاة 
شكراً لهاء وهي كون هذه الأعضاء وسائل إِلَى استيفاء نعم عظيمة» بل 
بها يُنال جل عَم الله تعالى . ْ 

أما اليد فبها يَتناول ويقبضء وأما الوَجل فبها يمشي». وبها يصل 
إِلَى مقاصدةة وآما الوجة والزاس:قهما معز اللحواس )وميا 
التي ت تعرفٌ بها" عظيمٌ نعم الله تعالى من نحو: العين» والإنفء 
والفم» والشمّء والذوق» والسمع. [التي]”" بها يكون التلذّذُّ 
والتشهي. والوصولٌ إلى جميع النعم» فأمرَ بغسل هذه الأعضاء 
شكراً؛ لما يتوسَّلٌ بها إلى" هذه النعم . 

وامقها أن الأمن يعسل هذه الأعطناء [لبطههها مق الدرن الاسم 
التي تتصل بهذه الأعضاء]”؟». فإنها هي البادية من الأعضاءٍ فيتحقق التزيينُ 
والنظافة لهاء والصلاة خدمةٌ الله تعالّى والقيامٌ بين يديهء فكأنٌَ [القيام]”» 


)١(‏ في الأصل : «بها تعرف»» والمثبت من «ت». 
() زيادة من (ت». 


(0) في الأصل: «على»» والمثبت من (ت» . 
(4:) سقط من (ت). 


(0) زيادة من ات»2. 


اه 


بين يديه متطهراً من الأوساخ أقربُْ إِلَى التعظيم والحرمة» فيكون ذلك 
سبب كمال الخدمة. لهذا في الشاهد: 00 أنْ يقوم بين يدي 
الملك للخدمة يتكلّفُ مثل هذا التنظيف”" والتزيّن» ويلبسنٌ أحسنٌ 
ثيابه ثم يدخل عليه تعظيما له0©. فهذا مثله. ولذلك قيل: الأولى أن 
يصليّ الرجلٌ في أحسن ثيابه التي أعدَّها لزيارة العظماءء ولمحافل 
الناس» وإِنَّ الصلاة متعمّماً أفضل من الصلاة مكشوفٌ الرأس, لما أنَّ 
ذلك أبلغ في الاحترام» والله أعلم”. 


لا لا 


. »ت١ في الأصل: «يتكلف التنظيف للمتنظف»» والمثبت من‎ )١( 
. »ت١ (؟) في الأصل : «للملك له4» والمثبت من‎ 
. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)١١6- ١١5 /١( زفرة انظر : «بدائع الصنائع»‎ 


0ن 


قال : 


00 


: ا 1 0.0 31 ا 7(“ لل 3-0 0 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًاً - ذه - توضاً 
فغسّل وجهة ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاث ومسح برأسه واحدة. 3 


هكذا توضاً رسول الله يل. 
أخرجه أبو داود0" , 
الكلام عليه من وجوه: 


في بعض نسخ «الإلمام» زيادة: «ورجال احتج بهم البخاري». انظر: 
النسخة الخطية لكتاب «الإلمام» (ق5/ ب) لابن عبد الهادي» حيث 
أشار في الهامش على هذه الزيادة» وكذا في المطبوع من «الإلمام» 
2000 

* تخريج الحديث : 

رواه أبو داود »)١١5(‏ كتاب : الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كله من 
حديث زياد بن أيوب الطوسي» عن عبيد الله بن موسى» عن فطر» عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبن يعلى» به. ومن طريق أن داود: رواه 
الضياء في «المختارة» (؟/ 515). وإسناده صحيح كما سيذكر المؤلف 
رحمه الله فى الوجه الثانى من هذا الحديثء. وكما ذكر الحافظ فى 
«التلخيص الحبير) /١(‏ 85). 


هاه 


* [الوجه<" الأول : فى التعريف: 

فنقول: أما علي بن أبي طالب : فهو أميرُ المؤمنين على بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف القرّشي» المُنافي» 
القرّشي» الهاشميء» المكي» ثم المدني» ثم الكوفي» واسم أبيه أبي 
طالب عبد مناف » وقيل : اسمة كنيتة » وك على 0 الحسن» 
وحَاطَبهُ رسول الله لهِ: بأبي تراب» فكان”" أحبٌ ما يُنادى به إليه" . 

ومراتئة فل “هذه الملة غلكة» :وفضائلة وخواضة جلية. كنت 
التواريخ والأحاديث بذكر مناقبه مليّة» فمنها: تقدّمُهُ في الإسلام وهذا 
لا خلافٌ فيهء وإنما املف في الأول مُطلقاً؛ فقيل: إِنَّهُ أول من 
أسلم ؛ رُوي ذلك عن ابن عباس . وأسنه وزيد بن أرقم» رواه 
التّرمذي عنه"»» ورواه الطبرانى عن سلمان الفارسي©»: وذكر عنْ 
محمد بن كعب القرظي أيضاً وقيل : خديجة» وقيل : أبو بكر» 


0 7 7 2 2 و . َ - 
وقيل : حديجه ثم علي» ويروى عن بريدة»ء وعن ابي در» 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) («ت»: «وكانت». 

(6) رواه البخاري »)086١(‏ كتاب: الأدب» باب: التكني بأبي تراب» من 
عديك سه بوسح قال إن كاقفا اح اسمام غان طن إلنه كارو زات 
وإن كان ليفرح أن يدعى بهاء وما سماه أبو تراب إلا النبي كَل . 

(5:) رواه الترمذي (717/70). كتاب: المناقب». باب: .)5١(‏ وقال: حسن 
١‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)1١1/5(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ )٠١”‏ رجاله ثقات . 


كاه 


والمقداد"»» وخباب» وجابر» والحسن البَصّري» وغيرهم. 

ونقل بعضهّم إجماع العلماء على أن أولّ من أسلم [خديجة. 
وإنما الخلافٌ في الأول بعدهاء وقيل: الأورع أنْ يقال: أولٌ منْ 
أسلم]”" من الرجالٍ الأحرار أبو بكرء ومن الصبيانٍ علي» ومن النساء 
خديجة؛ ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيدٍ بلال”". 

وقال قوم : أوَلّْهِم إسلاما أبو بكر وك . 

ومنها: حداثةٌ سنّه عند الإسلام» وهو داخل في باب الفضائل» 
واختلفوا في مقدار سنه حيتئذ» فقيل: عشرء. وقيل: خمس عشرة» 
حكي ذلك عن الحسن البَضُريء وعن أبي الأسود يتيم عروة أَنَّهُ قال: 
أسلم عليٌ والزبير» وهما ابنا ثمان سنين29». 

ومنها: سعة العلمء ونْقلَ عن ابن سيتعوذ أنه قال كنا تشعدات 
أنَّ أقضَى أهل المدينة عليٌ ذفكه © . 

وعن ابن المسيب قال: ما كان أحدٌ يقول: سلوني غير 
على © . 


)١(‏ «ت»: «والمقدام». 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

(9) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7"١57/١(‏ 

() انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)58١ /5١(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 277”8), والحاكم في «المستدرك» 
(5605]). 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 7919). 


/ااه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : أعطيّ علي تسعة أعشار 
العلمء ووالله لقد شاركهم في العُشر الباقي0©! 

وعنه أنه قال: [و]*2 إذا ثبت لنا الشيء عن عليٌ» لم نعدلٌ 
إلى غيره©. 

وروي له عن النبيّ يله خمس مئة حديث وستة وثمانون حديثا؟». 
اتفق البخاري ومسلم منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» 
ومسلم بخمسة عشر. 

قال بعضهم : روّى عنه بنوه الثلاثة؛ الحسن» والحسين» ومحمد 
ابن الحَنفِيّة» وابن مسعود. وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسّى» 
وعبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبير» وأبو سعيدء وزيد بن أرقم. 
وجابر بن عبدالله» وأبو أمامة» وصّهيب» وابن رافع» وأبو مُريرة» 
وجابر بن سَّمُرة» وحذيفة بن سد وسفينة» وعمرو بن خريث» وأبو 
لي والبراء بن عازب» وطارق بن شهاب» وطارق بن هشيم» وجرير 
ابن عبدالله. وعمارة بن رؤيبة» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن أبرّى» 


(1) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (”7/ 5 .)١١١‏ 

فرع رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟55/ .)5٠1/‏ 

() ذكر المؤلف رحمه الله هذا عن الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
( 2565 وكان المؤلف نقد النووي في إطلاقاته لعدد مرويات صحابي 
بالجملة» وأنه ينبغي الاعتماد في ذلك على إمام متقدم» أو كتاب معيّن» 
وتراه هنا قد نقل كلام النووي» بل وغالب الترجمة عنه أيضاً. 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 07١5 /١(‏ . 


1ه 


وبشر بن سُحَيمء وأبو جحيفة» الصحابيون - #: - إلا ابن الحنفية» 
فإنه تابعي» وروّى عنه من التابعين خلائقٌ مشهورون2". 

ومنها: قدَمٌ الهجرة» والمشاهدٌ الإسلامية» وقد شهدَ مع 
رسول الله ككلِ بدراًء وأحداء والخندق. وبيعة الرضوان» وخيبر» 
والفتح» وحنينً» والطائف. وكل المشاهد إلا تبوك» فإنَّ النبت كله 
اشخافة عن الحدينة. 

قال بعضهم : وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة» وأجمعٌ أهل 
التواريخ على شهوده بدراً وسائرَ المشاهد غير تبوك . 

قالوا: وأعطاه النبي يل اللواء في مواطنّ كثيرة . 

وقال سعيد بن المسيب: أصابت علياً - كه نايوة نتن 
عشرة ضربة . 

وثبت في «الصحيحين»: أنَّ 3 لي كله أعطاه الراية يوم خيبرء 
وأخبر أل تح يكون على بديا»: 

ومنها: استخلافٌ 00 المدينق» 
قال بعضهم: أنْ يقيم بعده بمكة أياماء حنَّى يؤديَ عنه أمانته» والودائع 
والوصايا التي كانت عند النبي تكله ثم يلحقه بأهله» ففعل ذلك”؟. 


)١(‏ «ت»: (ستة عشر). 

(؟) رواه البخاري »)758١7(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في لواء 
النبي يله ومسلم (5101). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
ا ل ا ا 

(9) انظر: «تاريخ دمشق» تل سف لاد 


8ه 


ومنها: ما تواترٌ من شجاعته المضروب نها المثل :واتارة 
المشهورة في الحروب . 

ومنها: ما اشتهر من [زهدوء و](“طلاقه للدنياء وربّما اعتٌرضَ 
على هذا بما روي عنه أنَهُ قال: لقد رأيئّي وإني لأزبطً الحجر علّى 
بطني من الجوعء وإِنَّ صدقتي لتبلغ اليومٌ أربعة آلاف دينار”'» وفي 
رواية: أربعين ألف دينار” . 

وقيل في جوابه: إِنَهُ لمْ يرد به زكاة مالٍ يملكة» وإنما أراد 
الوقوف التي تصِدّق بهاء وجعلها صدقةً جارية» وكان الحاصل من 
غلتها يبلغ هذا القدر. 

قالوا: ولم نذخر قط امنا لا يقارت هذا المبلغ ولم رك حي 
توفي إلا ست مئة درهيه©. 
وعن سفيان بن عيّيئة : ما بتى [عليٌ] [لبنة]© على لبنة» ولا وضع 


قصبةً على قصبة”" . 


)1١(‏ سقط من «ت». 

(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (147/ 0770 من حديث محمد بن 
كعب القرظي . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١09 /١(‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي . 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7117/1١(‏ 

(0) زيادة من ات»2. 


000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7147. 587). 


”وه 


ورُوي أنه كان عليه إزارٌ غليظ اشتراه بخمسة دراهي.”" 

ومنها: مصاهرتة للنبي ككل على فاطمة سيدة نساء العالمين. 

ومنها : ما جاء في حديث المؤاخاة» فروّى الترمذي عن ابن عمرَ 
قال: آحَى رسول الله كل بين أصحابه. فجاء عليٌ - ده تدمع عيناه» 
وقال يا رسول الله! آخيت من أصحابك [ولم]”" تؤاخ بيني وبين 
أحدء فقال له رسول الله كله: «أَنْتَ أخي في الدُّنْيَا والآخرة؛. 
وا 5 0 

ومنها: الأحاديث الواردة فى فضائله؛ فمن صحيحها الحديث 
هارون من مُوسَىء غير أنَهُ لا نبي بعدي)9). 

مي يي اللرفرا 31201 011 ربوم عير 
الأغطية الوَايَةَ غداً [رجاةً]0» يفتح الله على يديه يحت الله 


)0غ( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائتل الصحابة» /١(‏ 077), والبيهقي في 

«السئن الكبرى» (0/ 2077١0‏ عن أبي بحرء عن شيخ لهم . 

(0) سقط من «ت). 

9) رواه الترمذي ا كتاب: المناقب» باب:.(١5).‏ وقال: حسن 
غريب. 

(5) رواه البخاري (7007). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب ذيه» ومسلم (75105). كتاب: فضائل الصحابة» باب امن فضائل 
علي بن أبي طالب َيه من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

(0) سقط من «ت». 


حردن 


ا 2 : و 7 5 - 2 
ورسولة. وبحبة الله ورسولة». وكان الذي أعطاه الراية عليًا - طلله - 
فهو فى «الص حيح) نتمافة7, 

ومنها: حديث المُباهلة؛ لما نزلث ##بَرُْ أبنت وََسَ]ءدْءٌ #[آل عمران: ]1١‏ 
دعا ستول الله يله علياء وفاطمة» وحييناء خسنا فقال: «اللهم 
هؤلاء أَهُلى؛» وهو في «الصحيح» أيضا” . 

ومنها: في مسلم قوله - 5ه -: والذي فلقَ الحبة وبرأ النْسَمَةء 
7 نهد النبيٌ الأميّ إليّء أنْ لا يحبّتي إلا مؤمنٌ» ولا يبغضني إلا 


ل 


قرف 
منافق!". 


و ٠ ٠.‏ مس ٠ ٠‏ يي 
ومن المشهور: «مَنْ كنث مَؤْلام فعليٌ مولاه» ؛ دكره الترمذيّ» 


واستحسنه [أيضآ](00» .: 


)١(‏ رواه البخاري (7841)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل من أسلم 
على يديه رجل» ومسلم (5105)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل علي بن أبي طالب #ه» وتقدم تخريجه من حديث سلمة بن 

(0) رواه مسلم ))51٠5(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن 
أبي طالب ا ؛ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

() رواه مسلم (8/)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي ذه من الإيمان وعلاماته . 

(5) زيادة من («ت». 

(5) رواه الترمذي (1/*), كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب ذه وقال: حسن صحيح من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم . 


ين 


وذكر أيضاً ‏ واستحسنه ‏ من رواية بُريدة قال: قال رسولٌ الله كله : 


«إِنْ الله أمرنى بحبٌ أربعة وأخبرنى أنه يحبّهُم)» قيل: بارسول الله ! 
سمّهم لناء قال: «علىٌ منهما يقول ذلك ثلاث (أبو ذرٌء والمقداد. 
وسلمان» أمرتى , بحبهم » وأخبرنى م يحيّهم.020 . 


ومما استحسن أيضاً [من ]© حديث أمّ عطية قالت : بعث النبي كَل 


جيشاً فيهم عليٌ". فسمعت النبيَّ كَلِدَه وهو رافع يديهء يقول: 
2 2 43 4 - 
«اللهم لا تميّنى حنَّى تريني علياً)9). 


ومما استحسن أيضاً حديث حَبْشى بن جنادة قال : قال رول الله وك : 


علي مني » وأنا منْ علي» ولا يؤدّي عنى إلا أناء أو على [و]0» 
اه النسائى وابن ماجه2" . 
رو نى وان م . 


00 


إفة 
فر 
62 
)0 
)09 


4“ 


وللنسائي كتاب «الخصائص» فى هذا المعتى". 


رواه الترمذي (0317/18» كتاب : المناقب» باب: »)7١1(‏ وابين ماجه )١59(‏ 
في المقدمة» والإمام أحمد في «المسند» (ه/ كه"). 

زيادة من «ت». 

«ت»: «علي بن أبي طالب». 

رواه الترمذي (37377317), كتاب: المناقب» باب: (71). 

زيادة من «ت)» . 

رواه الترمذي »)71/١9(‏ كتاب: المناقب» باب: »)75١(‏ والنسائى فى 
«السئن الكبرى» »)831١41(‏ وابن ماجه )١14(‏ في المقدمة. 00 
قال محمد بن موسى المأموني صاحب النسائى: سمعت قوماً ينكرون 
على أبي عبد الرحمن كتاب «الخصائص» لعلي #5 وتركه تصنيف 
فضائل الشبخين. فذكرت :له ذلك فقال: دخلت دمشق والمتحرف غك ب 


كفن 


وأما ما افحية 01 ستهر بين الناس من 0 «أنا دادٌ الحكمة ة وعليٌ بابها) 220 


وفى رواية : «أنا 0 العلم [وعلىٌ بابها]270620, يثبتوه » وقيل 
[فيه]9»: إِنَهُ حديثٌ باطل» وقال الترمذي : حديثٌ منكة2©. 


(00 


إفة 


فر 


6 
لل 


علي بها كثير» فصنفت كتاب «الخصائص» رجوت أن يهديهم الله» ثم إنه 
صنف بعد ذلك فضائل الصحابة . انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 7/١(‏ 1737 
8 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١19 /١5(‏ 

رواه الترمذي (77”), كتاب: المناقب» باب : (51؟)» عن الصحابى» 
عن علي ذه » به . قال 0 هذا حديث منكر» وروى بعضهم هذا 
56 عن ا ولا نعرف هذا 596 عن 53 من الثقات عن 
شريك» قال: وفي الباب عن ابن عباس . 

زيادة من «ت». 

رواه أبن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟5/ الو ” والطبراني ف في «المعجم 
الكبير) 51١‏ ١٠كين‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» (/ا"5 )2 وغيرهم» من 
سقط من «ت» . 

هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله عن النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» 
)"١9/١(‏ من قوله. ونقل السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: )١55‏ 
عن المؤلف أنه قال: هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل : إنه باطل» وهو مشعر 
بترفظه فيما:ذهيوا إليه. من :النشكم يكلية» بل .ضرح الغلاي بالتوقفت في 
الحكم عليه بذلك» فقال: وعندي فيه نظرء ثم بين ما يشهد لكون أبي 
معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به» فزال المحذور ممن هو دونه» 
قال : وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيره؛ فمن حكم 
على الحديث مع ذلك بالكذب» فقد أخطأ قال: وليس هو من الألفاظ 


المنكرة التى تأباها العقول» بل هو كحديث: «أرحم أمتي بأمتي» يعني : - 


5 *'ه 


الماضي» وهو صنيع معتمد» فليس هذا الحديث بكذب, انتهى . 

قلت: لكن ذكر شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من نفس متنه» لا يحتاج 
إلى النظر في إسناده؟ فإن النبي ككلِِ إذا كان مدينة العلم» لم يكن لهذه 
المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداًء بل يجب 
أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» 
ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون 
منتفية» وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم» فلا يحصل لهم 
العلم بالقرآن والسنة المتواترة» بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل 
به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل 
ظنه مدحاء وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه 
إلا واحد من الصحابة» ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع 
مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي ١#‏ ثم 
ذكر كلامآ طويلاً في هذا المعنى. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )5٠١‏ 
وما بعدها. 

ونرجع إلى ما قاله الأئمة في إسناد هذا الحديث: وقد سبق كلام الترمذي 
في حديث الصنابحي وأنه منكرء ونقل في «العلل» (ص:770) قال: 
شالع فشن يعني : البخاري» عنه» فلم يعرفه» وأنكر هذا الحديث . 
وقال ابن حبان في «المجروحين» (7/ 45): هذا خبر لا أصل له عن 
النبيكَلِة» ولا شريك حدث بهء ولا سلمة بن كهيل رواه» ولا الصنابحى 
أشندة. ْ 
وقال الدارقطني في «العلل» (7/ 75417): الحديث مضطرب غير ثابت . 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 359) وقد وافقه الذهبي 
وغيره على ذلك . 

قال السخاوي فى «المقاصد» (ص:75؟١١):‏ وبالجملة فكلها ضعيفة» 
وألفاظ أكثرها كد وأحسنها حديث ابن عباس» بل هو حسن.ء انتهى . 
كذا قال. 5 


هه 


وقال الحافظ فى «لسان الميزان» (7/ )١77‏ بعد أن ذكره عن ابن عباس : 
وهذا الجداية له طرق كثيرة في «مستدرك الحاكم» أقل أصولها أن يكون 
للحديث أصل» فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» (7/ 57) عن الحافظ ابن حجر أنه سئل 
عنه في «فتاويه» فقال: هذا حديث صححه الحاكم» وذكره ابن الجوزي 
فى «الموضوعات» وقال: إنه كذب». والصواب خلاف قولهما معآء وإنه 
د يسع عبن لاا زر فى :إلى المتحكه و لوخد رن لكاب قال اوييانة 
يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد. 

قلت : حديث ابن عباس : رواه الحاكم في «المستدرك» (7727) من طريق 
محمد بن عبد الرحيم الهروي» عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح» 
عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبدالله بن عباس » به. 
ورواه في «مستدركه) (5778)» من طريق الحسين بن فهم» عن محمد 
ابن يحبى بن الضريس» عن محمد بن جعفر الفيدي» عن أبي معاوية» به؛ 
وقد صححهما الحاكم . ْ 

قال ابن حبان في «المجروحين» (7/ :)١57‏ وهذا شيء لا أصل له» ليس 
عو ديك أن عباس ءولة مكافقاه: ول الأعمكر عدولا أب جعاوية خدت 
به» وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذاء وإن قلب 
إسناده . ْ ْ 

وقال أبو جعفر الحضرمي ‏ - كما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد) 
)١75 70‏ -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحدء رواه 
أبو الصلت فكذبوه. 

ونقل الخطيب في «تاريخه» أيضآ /١١(‏ 548 -594): عن الإمام أحمد وابن 
معين إنكارهم حديث ابن عباس هذاء انتهى . 

وبالجملة فكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة» ولا يصلح شيء منها 
للاحتجاج أو الاعتضاد؛ إذ المعرّل في هذا الباب على أئمة هذا الشأن من - 


اردان 


ووليّ علىٌ - ذه - الخلافة في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» 
وأقامَ خمس سنين» وقيل : خمساً إلا أشهراً. 

وتوفي - ه - بالكوفة شهيداً في التاسع عشر من شهر رمضان 
عق رعق :وشله قزها قل 4 ان كلك ونس (0اسيةة نوقيل © هويقزل 
الأكثرين» وقيل: ابن تسع وستين» وقيل: خمس وستين» وقيل : 
ثمان وخمسين» وقيل: سبع وستين". 

قيل : وكان آدمٌ اللون» أصلعء رَبْعة» أبيض الرأس واللحية» ورَبّما 
خضب لحيته» وكانت كثةً طويلة» حسّ الوجهء ضحوكٌ السن©©. 


- المتقدمين من أمثال الإمام أحيدة ويحيى بن معين:» والبخاري» 
والترمذي. وأبي زرعة. وابن عدي وابن حيان» والدارقطني» وغيرهم » 
وليس أحد من هؤلاء الجهابذة قد ألمح إلى تصحيحه أو حَُسْنه» وكلام 
المتأخرين كالعلائي ثم ابن حجر ثم السخاوي في ثبوت الحديث» فيه 
نظرء وقد جاء عمن هو في طبقتهم ؛ أعني : في التأخرء الطعن في أسانيد 
فانظر في هذا الجمع المتكلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين» 
وانظر إلى آحاد المتأخرين المثبتين لهذا الحديث». واختر لنفسك طريقاً 
تسلكه فى هذا الحديث» وأمثاله. ثم احفظ للجميع حر متهم ومكانتهم. 
والله ولي التوفيق. 

)١(‏ «ت»: «فيما قيل: ثلاث وستون». 

(؟) «ت)»: سبع وخمسين» . 

() # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١9‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(7/ 569).» «الثقات» لابن حبان (7/ 707)». «حلية الأولياء» لأبى 2 - 


يفن 


وأما ابن أبي ليلى": فهو أبو عيسّى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يَسَاره وقيل: بلال» وقيل: نبيل» وقيل : داود» الأنصاري» الأوسي» 
الكوفي» وأبوه أبو ليلى مذكور في الففاة. أنه شبد أذ 
وما بعدها من المشاهدٍ مع رسول الله كله ثم انتقل إلى الكوفةٍ 
فسكنهاء وحضر [مع]”© علي بن أبي طالب - نه - [مشاهده]©. 

وعبدٌ الرحمن ولذه تابعيٌ جليل كبير» قيل: ولد لست سنين 
بقيت من خلافة عمر بن الخطاب - ذه -» وأنه روّى عن عمرء 
وعلي» وعثمان» وسعدء ا بن كعب» وابن مسعودء وأبي ذرء 
وخذيفة» وابن عمرء والمقداد» وأبي أيوب» وأبي الدرداء» وزيد بن 


أرقم, وأنفن بن مالك» وكعب بن عجرة) وصهيب» وحَوّات بن 


نعيم »)1١ /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)3١89‏ "تاريخ بغداد) 
للخطيب »)١77 /١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (15/ )2 (صفة 
الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 8١7)؛,‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (5 / 41)» 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 07١65 /١(‏ وعنه أخذ المؤلف 
رحمه الله أكثر الترجمة» «تهذيب الكمال» للمزي (١؟/‏ 81/7)» «الإصابة 
في تمييز الصحابة» (5/ 015)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 
(0/ 595). 

)١(‏ قلت: قد تقدم للمؤلف رحمه الله ترجمة ابن أبي ليلى في الحديث الثاني 
من باب الانية» وانظر هناك مصادر ترجمته . 

(0) زيادة من «ت». 

() سقط من (ت)©2. 


يكن 


و 0 5 97 ا 0 
جبير » وأبي موسى » والبراء بن عازب» وسهل بن حنيف » وأبي سعيد 
َ معاي و عع ارم 57 1 ١‏ 
الخدري» وسّمرة بن جندب» وأبى جحيفة » وعبدالله بن زيد» وفيس 
ع و 
وأنه روّى عنه ابنة عيسّى» ومجاهدء وثابت» والحكمء 
والشعبي» وابن سيرين» وعمرو بن ميمود» وعمرو بن مرّة» واخرون 
من التابعين . 
و عٍِ 3 5 5 56 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب» ولم يرهء فقيل له: 
الحديث المروي: كنا مع عمر نتراءى الهلال؟! فقال: ليس 


وعن الشافعيٌ أَنَهُ قال: لم يدرك ابن أبى ليلّى بلالاً؛ لأنَّ بلالاً 
توفي سنة عشرين بالشام» وؤلد ابن أبي ليلى قبل ذلك بنحو سنة 
بالكوفة9؟ . 1 

قال عطاء بن السائب: قال عبد الرحمن بن ا ليلى أدركتٌ 
عشرين ومئة من أصحاب النبي كَل كلهم من الأنصار. 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى في 
للق انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» 6/ )2 و«المراسيل» لابن 

أبي حاتم /١(‏ 6). 
(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 7587) . 


(*) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى)» (5/ 2))١١١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ »)70١‏ والخطيب في تاريخ «تاريخ بغداد» .)51١7 /١1(‏ 


ان 


حَلّقة فيها نفرٌ من أصحاب النبي كلل يستمعون لحديثه» ويُنصتون له 
منهم البراء بن عازب() 
وقال عبدالله” بن الحارث: ما شعرتٌ أنَّ النساءً ولدت”2 مثلّ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى9). 
قبل :توفي سنة [ثلاث ]1 ثمانين وحمه الله تعالى: 


ا ا ف 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
1 ع 

وهو حديث انفرد به أبو داود عن الجماعة» فرواه فى «سننه» عن 
زياد بن أيوب الطوسي؛ عن عَبيد الله بن موسّىء عن فِطرء عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن , ثن أي لباى: الحديث . 

فأما عبد الرحمن» وأبو فروة» وعبيد الله بن موسَى » فمخرّج 
لهم في «الصحيحين». 

وأما فط وهو أبن < خحليفة : أبو بكر» القرّشي » المخزومي 


)000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 89). 

(؟) في الأصل و«ت»: «عبد الرحمن»»؛ والصواب ما أثبت من المرجعين 
الاتيين. 

(0) (ت»: (يلدن». 

(54) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 0775: ومن طريقه: ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ .)1١‏ 


(0) زيادة من «ت». 


عم 


مولاهم» الكوفي» الخياط» فقد أخرج له البخاري؛ وذكر توثيقة عن 
يح القطانةء واب سل وان معيوه :وان هنال والكاض 01 . 

وأبو فَرْوَة هذاء اسمُهُ مسلم بن سالم» يُعرف بالجُجهني» يقال: 
لنزوله فيهم» وأنه نهدي2 . 

وأما زياد بن أيوب: فهو أبو هاشم زياد ين أبوتء: يعرف 
بِدَلْوَيهء فقد روّى له البخاري» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» 
وقال : ثقة. 

وقال أحمد بن حنبل©: اكتبوا عن زياد بن أيوب؟؛ فإنه شعبة 
السشير: 

مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين؟. 


نا نا 


* الوجه الثالث : من مفرداته : 


قوله «ثلائا»: وقد ذكرنا ما قيل فيه من رجوعه إلى الغرفات» 
أو إِلَى العسلات» ويؤكَدٌ أَنَهُ الغسلات قوله في هذا الحديث: 


. 0717 /77( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ »)١86‏ و«الثقات» لابن حبان 
(65/ 7946)» و«تهذيب الكمال» للمزي (9ا”/رواهة). 

() «ت»: «وعن أحمد بن حنبل أنه قال» . 

(5) انظر: «تاريخ بغداد؛ للخطيب (8/ 574)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(9/ ”57)»ء و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (008./57). 


ه"١‎ 


بي > بعد 3 21 49 
الومسح براسه واحدة)» . 


6 د 


* الوجه الرابع : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه دليلٌ على استحباب الغسل ثلاثاء وعدم الزيادة 
عليها. 

الثانية : وفيه التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاء. و#7التكزار 
والإفراد؛؟ تصريحاً بالتفريق”" بقوله : «واحدة» . 

وقد عرفت" أنَّ الأحاديث في هذا [علّى]) ثلاثة أقسام : تصريح 
بالإفراد» وتصريح بالتكرار» ودخول تحت العموم . 

وهذا من الأحاديثٍ المصرّحة بالفرق» والنظرٌ إليه من حيثٌ هو 
هو يقتضي عدم التكرار في مسح الرأس» وهو ظاهرٌ فيه» إلا أن يقوم 
دليل من حديث آخر مصرّح بالتكرار في مسح الرأس يساوي هذه 
الأحاديث الصحيحة » أويقاربهاء ٠‏ فيمكن أنْ يحمل هذا على الجواز. 
وذلك الحديث عن الاستحباب؛ أنه لد يمكن عَيله عان الكراهة. 
ولا على الجواز لمعن التساوي بين الطرفين» إن كان المراد الردّ 
على من يكره التكرارٌ في مسح الرأس ؛ لأنه لا يقول بالجواز بمعنى : 
4 «ت»: «فى)». 
(؟) «ت»: «بالفرق». 
زفرف «ت»: «عرف). 
(4) سقط من (ت)6. 


إضرف 


التساوي» ويمكن ذلك إذا لمْ يقصد الردَّ على هذا القائل» بل النظر في 
الحكم من حيثٌ هو هو. 

الثالثة : هذا الحديثُ من رواية علي - 5ه - يؤكَدُ ما تقدم في 
رواية عثمان - ذييِه - من المسح مرة» مع زيادة التصريح بالوحدة» 
وذلك يقتضي إيراده معه؛ تأكيداً للظاهر بالتصريح . ١‏ 

وقد ورد في حديث علي - 5ه - من رواية أبي حيّة قال: رأيت 
غلا ترف ذكره أبو داود وقال: فذكر وضوءه كل ثلاثاً» وقال: 
ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه إِلى الكعبين» ثم قال: إنما أحببت أن 
أرتكم طُُور رسول الله و2 . 

وهذا في ظهور الوحدة كحديث عثمان - كه -» وفئه زناد على 
ما في حديث عثمان - ضه - ورواية ابن أبي ليلى عن علي - كه -؛ وهو 
ما يستفاد من قوله : طهور رسول الله يك وما يُشعرُ به من كونه عادتةُ؛ 
مُداومة» أو كثرة» بخلاف ما تقدم من قوله: رأيت» أو توضأء فإنه 
لا إشعار فيه(" بذلك . 

ومثل هذا ما عند أبي داود من رواية المنهال بن عمرو» عن زر 
ابن حُبّيشُ: أَنَّهُ سمع علياً - وسئل عن وضوء النبي كله - قال» فذكر 
الحديث ؛ قال: مسح على رأسه حنَّى الماء يقطر» وغسل رجليه ثلاثاً 
)١(‏ رواهأبو داود(5١١)»‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل 


والنسائي (45). كتاب : الطهارة» باب : عدد غسل اليدين. 
إفرة في الأصل : «منه»» والمثبت من «ت). 


لان 


ثلاث ثم قال: هكذا كان وضوء رسول أللّه ظا مع ما فيه من 
الزيادة على ما قبله» وهو ما تشعر به (كان) على ما اختاره بعضهم من 
دلالتها على الأكثرية أو الكثرة. 

الرابعة: لم ب يُذْكر في هذا الحديث تمام إفعال الوضوهء وهكل2() 
هو في كتاب 5 داودء» ولعله اختصر لأجل تلن غرض الراوي 
بالفرق بين الإفراد والتكرار ذ باحص ولمع 

الخامسة : وقد ورد مُستوفى! " من رواية علي - ذه -. ثم 
من رواية ابن عباس قال : دخل على ؛ ب ً يعني : ابن أبي طالب - ذه -» 
وقد أهراق [الماء ]9 فدعا بوضوعء » تأدناء بتور فيه ماء حنَّى 
وضعناه ه بين يذيه» فقال: يا ابن عبّاس! الأ اريك كيف ان خورها 
رشيول الله؟ فلك نيل فأصعَى الإناءَ على يده فغسلهاء ثم أدخل يده 
اليُمنى» فأفرغ بها على الأخرى. ثم غسل كفيهء ثم تمضمضّ 
واستنثر تئر ») ٠‏ ثم أدخل يذيه في الإناء جميعاًٌ فأخل بهما حفئة من ماع 
بقرت على ونيد ثم ألقم إبهاميه ما أَقبَل من أَذنيف ثم الثانية ثم 
الثالثة مث ذلك ثم أخذ بكفّه اليُمنَى قبضة من ماء؛ 00 
ناصيته فتركها 7 تسترٌ*» على وجهه. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلا 


0( رواه أبو داود »)١١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يكل . 
هق في الأصل : «هذاف. والمثبت من ((ت)»). 

9) («ت»: (مسبوقاً) . 

(5) زيادة من «ت»6. 


)0( في الأصل : اتسيل» . 
60 


ااانا م ست زاك بوظورة الوا مغل يويزةا؟ جميعاء أفاخذ 
حفنةٌ من ماء فضرب بها [علّى]!" رجله» وفيها النعلٌ» ففتلها بهاء ثم 
الأخرى مثلَّ ذلك» قال: قلت: وفي النعلين؟ قالَ: وفي النعلين» 
قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين". 

وكذلك أيضآ حديث عبد خيرء عن علي في صفة الوضوء 
مُطولاً . 

وذكر أبو داود اختلافاً في حديث ابن جريج في مسح الرأس» 
وأنَّ حجّاجَ بن محمد قال فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة 
واحدة» وقال ابن وهب فيه: ومسح برأسه ثلاثا0©», ولم يوصلٍ 
الإسناد فيهماء والله أعله" . 


00( في الأصل : «يده»» والمثبت من (ت)» . 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

(0) رواه أبو داود »)١117(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَ. 
(8) رواه أبو داود »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله . 
(0) انظر: «سئن أبي داود» /١(‏ 759). 

(1) جاء على هامش «ت»: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل . 


ومه 


: 0200 و 
حديث عبدالله بن زيدٍ في صفةٍ الوضوءء وقد ذَكَرَ فيه طرق 


بحسب رواية عمن(1) يرجع إليه الحديث» وهو عمرو سن يحبى 
المازنى» وسنذكرٌ تلك الطرقّ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على الوجه”" . 


)١(‏ «ت»: «عثمان». 

(0) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا متون الأحاديث؛ لذكرها له مع 
مخرجيها في الوجه الثاني من هذا الحديث» ولا بأس بإيرادها هناء كما 
في نسخة «الإلمام» الخطية بيد ابن عبد الهادي (ق 0/ ب» 5/ أ): 
وروى مالك من حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كله : 
ثم مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما 
إلى قفاه. ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه» أخرجوه من حديث مالك . 
وفي رواية خالد الواسطي في هذا الحديث: «ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشق من كف واحدة, ففعل ذلك ثثلاث». وهي في «الصحيح». 
وفي رواية وهيب في هذا الحديث : «فمضمض. واستنشق, واستنثر من 
ثلاث غرفات». (وقد ذكر في الهامش: متفق عليه» وكتب فوقها حرف 
الخاء؛ إشارة إلى أنها في نسخة). 
وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث : «تمضمض» واستنشق ثلاث - 


يفن 


والكلام على الحديثٍ من وجوه : 
* [الوجه]”" الأول : في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن زيدء الراوي لهذا الحديث». هو عبدالله بن 
زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن منذر بن غنم 
[ابن عمرو]”" بن مازن بن النجارء الأنصاريء المازني» يُعرَفٌ بابن 
أمٌّ عمارة» واسمُها نُسَيْبَةُ بفتح النون» وضمهاء مذكورٌ فيمن شهد 
أجذا ونا بعدها من المشاهدٍء واختلفوا في شهوده بدراً» فذكر ذلك 
ابن مَندَهء وأبو نعيم الأصبهاني» وذكر ابن عبد البر: أَنَهُ لم يشهذهاء 
وكذلك مُقتضى ما ذكر محمد بن سعد: 


١-0 


قال خليفة بن خيّاط. والواقدي» وغيرهماء فيما وجدته: وهو 
قات مُسيلمة الكذات» شارك وحشياً فى قتلهء فرماه”©» وحشي 


روى عن النبي كلةِ أحاديث . 


3 مرات من غرفة واحدة». أخرجها البخاري . 
وفي رواية واسع بن حبان: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وغسل 
رجليه حتى أنقاهما» أخرجه مسلمء انتهى . 
قلت: وسيآتي الكلام عن تخريج هذه الطرق في الوجه الثاني من هذا 
التحديت مقضاة : 

)0غ( سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت). 


(9) «ت»: (رماه»). 


لزنن 


روّى عنه ابن أخته عبَّاد بن تميم» ويحيّى بن عمارة» وواسع بن 
حبّان» وغيرهم. 

فتل يوم الحرّة بالمدينة سن ثلاث وستين» وهو ابن سبعين سنة» 
وكان أبوه زيدٌ صحابياً رضي الله عنهما”" . 

وها هنا تنبيهان: 

أحدهما: أنَّ النسب المقدم”2 في صدر الترجمةء [و]) 
الموصل إلى النّجارء هو ما ذَكرّهُ الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«استيعابه» في ترجمة عبدالله» وفيه 6 كعب» وكذلك ذكره في 
ترجمة أخيه حبيب بزيادة [كعب أيضاً؟»» وذكر في ترجمة أبيهم زيد: 


زيد بن عاصم بن كعب بن]! منذر بن عمرو"". 


)1١(‏ *# مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 5960). «الثقات» لابن حبان 79/ 2)7371 
«رجال صحيح البخاري» للكلاباذي /١(‏ 084 «رجال مسلم» لابن 
منجويه /١(‏ 355). (الاستيعاب») لابن عبد البر «7/ 417)». ١(تهذيب‏ 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 557). «تهذيب الكمال» للمزي 
(1/ 515)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ /ا/ا7), «الإصابة في تمييز 
الصحابة» (5/ 9/8)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر /١1١(«‏ /5171). 

(؟) («ت)»: «المتقدم» . 

() سقط من (ت»). 

(:) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)7”:5١ 1١9 /١(‏ 

(0) سقط من «ت». 

(؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ /ا081). 


خفن 


وومَّمّه التشاطي في ذكر كعب ومنذر في هذا النسب لما ذَكَرَ 
نسب حبيب بن زيد فقال: حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف 
ابن مبذول بن غنم بن مازن» قال: كذا نسبه ابن الكلبي» قال: ووافقه 
ابو عم على ذلك في ندب تميم بق زيك: 

واستدلٌ الرشاطي على التوهيم الذي ذكره بعدَ أن ذكر: أنَّ أبا 
عب حت اكع ام عار عايض ا المنارة 0 لج دن عدن 
عمرو بن عوف. فقال؛ أعني: الرشاطي : فلو كان النسب الذي ذكره 
أولاً في باب حبيب وعبدالله. صحيحاً؛ لكان أبوهما زيد قد تزدّج 
عمّته» وهذا ما لم نسمعٌه عن" العرب» ثم قال: ونسبٌ 4 عمارة 
صحيح ؛ لأنَّ كعباً فيه هو أخو عاصمء فيكون زيد بن عاصه”” قد 
تزوج أبنة عمّه . 

التنبيه الثاني : أنَّ ما تقدم من كون ابن أخي عبدالله عبّاد بن تميم 
روّى عن عمه يوهِمٌ أنَّ عباداً هو عبادُ بن تميم بن زيد بن عاصمء 
[وكذا قال الكلاباذيٌ في ترجمته : عبّاد بن تميم بن زيد بن عاصم]9)؛ 
الأنصاري» المازني» المدني» حدّث عن عمّه عبدالله بن زيد». 


)١(‏ زيادة من «ت». 

3( «ت»: «من». 

إفرة «ت»: «عامر). 

(5:) زيادة من «ت»6. 

(5) انظر: «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (؟/ .)6:6١‏ 


5ه 


قال أبو عمر في ترجمة تميم أبيه: تميم المازني الأنصاري» والد 
ا ار عند لم ييا ل يد نس الع ود 
النجار2" . 

والذي يقتضيه كلام ابن سعد: أن تميماً ليس ابن زيد بن 
عاصم ]0 وإنما هو تميم بن غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن 
مبذول”"» فإن مقتضاه: أن نسيبة أمّ عمارة تزوجها رجلان؛ أحدهما: 
زيد بن عاصمء فولدت حبيباٌء وعبدالله والثاني: غزية بن عمرو بن 
عطية بن خنساء بن مبذول» فولدت له أبا حيّة وتميماً فعلى عفدا يكو 
عبالله بن زيد عم عباد بن تميم لأمه؛ لأنَّ عبدالله وتميمآ أخوان لأم. 
[حديث]2© الأذان» فإن ذلك عبدالله بن زيد بن عبد ربّه»ء ووقع في 
رواية سفيان بن عيّبئة : عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وهو غلط عندهم. 
أحاديث تتعددة فى الاسسقاء وغيرة وعبدالله بن زيد بن عبد ريه هو 


الذي أريّ النداءء وحديثةُ مشهور فيه. 


.)١906 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) سقط من «ت)».‎ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ .)8١‏ 
(4ة) سقط من «ت). 1 


وقد اضطرب كلامٌ الحافظ أبي عمر فيمن يُنْسَبُ إليه هذا الوهمء 
فقال في موضع : ورواه ابن عيّينة عن عمرو بن يحيّى» فأخطأ فيه في 
موضعين : 

أخدهما: أنه قال فيه غر عبدالله بن زيد بن عبد ركهء 
[وهذا خطأء وإنما هو عبدالله بن زيد بن عاصم . 

ثم قال: وأما عبدالله بن زيد بن عبد ربه]”©» فهو الذي أي الأذان 
في النوم. وليس هو الذي يروي عنه يحيّى بن عمارة هذا الحديث في 
الوضوءٍ وغيره» وعبدالله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم» وهو 
أكثرُ رواية عن النبي كَلِ من عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وقد كان أحمد 
[ابن]”" زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وَهمّ فيهما فجعلهما 
واحداً» فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه» والغلطٌ لا يسلم منه أحدٌّء 
وإذا كان ابن عيّينة مع جلالته يغلط في ذلك» فإسماعيل بن إسحاق 
أين يقع من ابن عيّينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علماً وأقل عذراً! 

وأما الموضع الثاني الذي وَهِمَ ابن عيّينة فيه في هذا الحديثث: 
فإنه ذكر فيه: مسح الرأس”" مرتين» ولم يذكرٌ فيه أحدٌ: مرتين» 
غير أبن عبّينة» وأظنه ‏ والله أعلم ‏ تأوَّلَ الحديث, قوله فيه: فمسح 
رأْسَهُ بيديه؛ أقبلّ بهما وأدبرء وما ذكرناه عن ابن عيّينة فمن 
)١(‏ سقط من (ت»©6. 
(؟) زيادة من «ت». 
(9) («ت»: «فإنه كر سيج الراين فيه) . 


"هه 


رواية”" مُسَدَّده ومحمد بن منصورهء وأبي بكر بن أبي شيبة» كلهم ذكر 
فيه عن ابن عيّينة ما حكيناه عنه . 

أما الحميدي فإنه متردّدٌ في ذلك فلم يذكزه» أو( حفظ عن ابن 
عيينة أَنَهُ رجم عنه فذكرٌ فيه عن ابن عيّينة : ومسحّ رأسّهُ وغسل 
رجليه؛ فلم يصفب المسح» ولا قالَ: مرتين» وقال في الإسناد: عن 
عبدالله بن زيد؛ لم يزذء لم يقلّ: ابن عاصمء ولا ابن عبد ربه؛ 
فتخلّص ؛ هذا ما ذَكرهُ أبو عمر في ترجمته”. 

ونسبة"» [الوهم فيه]” إلى ابن عَيّينة قد ذكرها البخاريٌ في 
«التاريخ الأوسط» فقال: ثنا علي قالَ: عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري من بلحارث من الخزرج صاحب الأذان» وهو [المدني]©) 
روّى عنه عبدالله بن محمد بن عقيل» والأخرُ عبدالله بن زيد بن عاصم 
المازني» قتل يوم الحرة» روّى عنه عبَّاد بن تميم بن أخته» ويحيّى بن 
عمارة» وقال ابن عيّينة: هذا صاحب الأذان» ولم يصنع شيئا"". 


6 في الأصل «ممن رواه»» والمثبت من «١ت)».‏ 

(5) «ت): «و). ش 

(0) «ت»: «فتخلص هذا ما ذكر أبو عمر في ترجمة»» ثم ترك بياضاء وجاء في 
الهامش : «بياض» وانظر : (التمهيد» لابن عبد البر .)١١5-1١1١06 /75٠١(‏ 

دم «ت»): (ونسب)» وكتب فوق «ونسب»: (كلا» . 

(0) زيادة من «ت). 

() زيادة من «ت». 

(0) انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري .)19/١(‏ وقد قال في اصحيحه» - 


رذن 


وأما عمرو بن يحيّى: فهو عمرو بن يحيّى بن عمارة بن أبي 
حسنء الأنصاري» [المازني» مدني» تابعي . 

روّى عن أبيه؛ وعباد بن تميم» ومحمد بن يحيّى» وعباس بن 
سهل» وغيرهم . 

روّى عنه يحيّى الأنصاري]220 وأيوب» ويحيّى بن أبن كين 
وابن جُريج» ومالك» والثوري» وشعبة» وابن عيّينة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : هوثقة. 

وقد روى له البخاري ومسلم'". 

[وأبوه بحيّى بن عمارة بن أبي حسن: مدنٌ» سمع أبا سعيد 
الخدري» وعبدالله بن زيد. 

روّى عنه ابنه عمرو. والزُعريّ وعمارة بن عمير» ومحمد بن 
يحيّى بن حبان . 

وروى له البخاري ومسلم]”". 


:)357/1١(‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهم؛ لأن 
هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 787)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(0 559).» «الثقات» لابن حبان (1/ »)5١6‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
/5١(‏ 596). «تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ 5 .)٠١‏ 

() سقط من «ت)2. 


6 


0 


قال بعضهم : وهو ثقة باتفاقهم 


2 ف 0 لمن 0 .4 
وجذه092) صحابيّ ) يو العقبة وبدراء» واسمه نميم بن عبد 


5 1 وعونى. 2 
عمرو» وقيل : اسمة كنيتة10, 


وأما وَهَيِبُ9©: فهو ابن خالد بن29 عجلان» أبو بكر البتصري». 


أحد الأكابر من أكتمة الحديث » سمع أيوبت» وعبيك اللّه بن عمر» 


وموسى بن عقبة» وعبدالله بن طاوس» ومنصور بن صفية . 


رووّى عنه() موسى بن إسماعيل » ومسلم بن إبراهيم الأزدي» 


)0غ( * مصادر الترجمة : 


فم 
فر 
0( 


(6) 
© 
48 


«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 35960)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
,.)١76 /9(‏ «الثقات» لابن حبان (0/ 077)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7؟7/ 4255١‏ «تهذيب الكمال» للمزي /59١(‏ 51/5)». «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (١١//ا757).‏ 

أي : جد عمرو بن يحيى . 

7 الأصل: «وشهد»», والمثبت من «ت). 

* مصادر الترجمة : 

«الاستيعاب» لابن عبد البر (#/ »)١١5١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير 
»)1١١ /:5(‏ «تهذيب الكمال» للمزي /7١(‏ 772037). «الإصابة في تمبيز 
الصحابة» (5/ »)08٠١‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (17/ 577) . 
9 الأصل : «وهب»» والمثبت من «ت)» . 

زيادة من ات»2. 

أدخل الناسخ في النسخة الأصل «م» الكلام في حديث عمرو بن عنبسة» 
وهو السابع عشر هاهنا فذكر منه المسألة السابعة حتى الثامنة والثلاثين» 
وعليه اقتضى التنويه . 


هه 


57000 وسيل بون بكار وَعَيوالأعلى :دن بحماة. 

قالَ الكلأاذيٌ : قال البخاريٌ: قال أحمدٌ بن أبي رجاء الهروي : 
مات سنة خمس وستين ومئة. 

قال: قالَ أحمدٌ بن حنبل: مات وهو ابن ثمان وخمسين» وقال 
العلائي عن ابن حنبل نحوه . 

قلت : وقد اتفقّ قَ الشيخان على الإخراج لحديثه. 

وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 

أخبرني وُهَيبٌ» وكان من أبصر أصحابه بالرجالٍ والحديث . 


> عمو 


وعن ابن مهدي أيضاً أنه قال : كان وُهيبٌ أبصرهم بالرجال. 

وقال عمرو بن علي : سمعت يحيّى بن سعيد ‏ يعني : القطان - 
ذكرَ ؤُهيب بن خالد فأحسن الثناء عليه . 

وذكر ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن معاوية بن صالح قال: قلت 
ليحيّى بن معين: من أثبت شيوخ البَصّريين؟ قال: وهيب بن خالد» 
مع جماعة سمّاهم . 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي : كان وهيبٌ هذا من أئمة 
المحدثين بالبصرة» وكان يرا بالرجال» قلّما كان يروي عن 
ضعيف» ويقال: إِنَهُ لم [يكن]”" بعد شعبة أعلمٌ بالرجالٍ منه. 

أخرج له البخاري ومسلمء وهو ثقة؛ قاله أبو داود الطيالسي» 
وابن معين» وابن صالحء. وأبو حاتم الرازي» وأبو عبد الرحمن 


)١(‏ زيادة من «ت». 


5؟ه 


السويء وغيرهم. 

زاد النسوي فى «مصنفه» : حافظ . 

وزاد أبو حاتم : ها أنقى حديث ؤُهيب! لا تكاد تجده يحدثُ عن 
الضعفاء(" . 


وأما خالد الواسطي: فهو خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
يزيد» أبو الهيئم» ويقال: أبو محمدء قال بحشل مولى النعمان بن 
مقرن: سمع أبا إسحاق الشيباني» وإسماعيل بن أبي خالد» وعمرو بن 
يحيى» وجماعة. 

روّى عنه عمرو بن عون» ومسدّد» وحفص بن عمروء» وإسحاق 
ابن شاهين» وغيرهم. 

قال الكلآبَاذيٌ : مات سنة تسع وسبعين» [قال :2" قاله البخاري 
عن أحمد غير منسوب. قيل: وهو”” ابن حنبل» [و] قال الغلابي 
عن ابن حنبل مثله» وقال عمرو بن علي مثله» وقال أبو عيسّى مثله. 


000 * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 1817)» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (9/ 35). «الثقات» لابن حبان (لا/ .)05٠‏ «رجال صحيح 
البخاري» للكلاباذي (؟/ 2766. «التعديل والتجريح» للباجي 
»)١١917 /(‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)١15 /7١(‏ «تذكرة الحفاظ» 
للذهبى /1١(‏ 57260)., «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١ ١(‏ ة١).‏ 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت». 


2 «ت»: (وتسعين). 


/؟5ه 


وقال ابن سعد: توفي سنة ثنتين وثمانين ومئة. 


00) 


ومئة» ومات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين”" ومئة» انتهى . 


وقد أخرج رواية خالدٍ الجماعة كلهم . 
وقال أحمد بن حنبل : كان ثقةَ صالحاً فى نفسه» بلع أن 


اشترى نفسّة من الله ثلاث مرات. 


وقال: خالد أحبٌ إلينا من هشام . 

وقال أبو زرعة فيه : ثقة . 

وقال أبو حاتم : ثقةٌ» صحيح الحديث . 

وفى رواية الأخرى عن أبى داود السّجستانى» قال إسحاق 


الأزرق؟: ما أدركث أفضلّ من خالد [الطحان]”"». قيل: قد رأيت 
جين قال :يسنان رعجل تق وكان كال وس ه800 


000 
إفرة 
فر 
2 
)0( 


سقط من (ت)» . 

«وت»: «للأزرق». 

سقط من «ت) . 

جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل» . 

* مصادر الترجمة : 

«التاريخ الكبير» للبخاري (*/ »21٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)55٠ /(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ 227577 «تاريخ بغداد» للخطيب 
(4/ 594)». «تهذيب الكمال» للمزي (48/ 494)» "سير أعلام النبلاء) 
للذهبى (8/ /ا/7)», «تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ /41).. 


4ه 


وأما سليمان بن بلال: فهو أبو أيوب» وقيل : أبو محمد» اي 
التيمي» مولاهم, [المدني]22» [يقال: هو مولى]”" القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» [وقيل : مولى عبدالله بن أبي عتيق بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق]”2: يقال: إِنَّهُ كان بربريّ الأصل» وكان على 
سوق المدينة» وكان يفتي بهاء وكان جميلاً حسنّ الهيئة . 

روّى عن [أبي]9) أسساعة زيدٍ بن أسلم» وأبي عبد الرحمن عبدالله 
ابن دينار العَدَوِيين» وأبي المنذر هشام بن عروة بن الزبير الأسديء 
وأبي سعيد يحيّى بن سعيد بن قيس الأنصاري» وأبي عثمان ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم» وأبي عبدالله شريك بن عبدالله بن 
أبي تمي الليثئ؛ وغيرهم . 

روّى عنه [أبو محمد عبدالله بن المبارك المروزي» وأبو الهيثم 
خالد بن مخلد القطواني]©» [وأبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم 
المصري]"©. وأبو عبد الرحمن عبدالله بن مسلمة القحْنبِي» وأبو بكر 
عبد الحميد» وأبو عبدالله إسماعيل ابنا أبي أويس الأصبحي» وغيرهم . 

يقال: إِنَّهُ مات سنة ثنتين وسبعين» وقيل : سنة سبع وسبعين ومئة. 
)1١(‏ زيادة من «ت)». 
() سقط من «ت). 
(9) زيادة من «ت)». 
(5) زيادة من «ت». 


(0) سقط من «ت). 
(5) زيادة من («ت». 


4ه 


قال الأَوْنبي : أخرج له البخاريٌ ومسلدٌء وهو ثقة؛ قاله أحمد 
ويحيّى, وابن صالح» والنسوي» وغيرهم. 

زاد أحمد: لا بأس به. 

[و]”" قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سليمان بن 
بلال أحبٌ إليّ من هشام بن سعد. 

وذكر عثمان الدارمي أَنَّهُ سأل يحيّى بن معين قال(©: سليمان بن 
بلال أحبٌ إليك أو الدَرَاوَرْدي؟ فقال: سليمان» وكلاهما ثقة. 

وقال أبو عبدالله محمد بن يحيّى الذهلي: سليمانٌ عندنا أحفظ 
من الدَّرَاوَرْدِيء ني 

وأما واسع بن حَبّان ‏ بفتح الحاء» وتشديد ثاني الحروف -: ابن 
مُنقذ بن عمرو بن مالكء. الأنصاري» المازني» المدني» فهو أخو 


)١(‏ زيادة من ات)©2. 

(؟') «ت»: «قلت». 

(9) جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطرين من الأصل . 

(5) *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 2.255١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 5)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ »23١7‏ «الثقات» لابن 
حبان (5/ 788), «رجال البخاري» للكلاباذي /١(‏ 717), «الأرشاد» 
للخليلي /١(‏ 597)» «رجال مسلم» لابن منجويه /١(‏ 507)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /١١(‏ 715), «سير أعلام النبلاء» للذهبي (1/ 576)غ2 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)١55‏ 


66٠ 


روّى عن أبي عبد الرحمن العَدوي» وأبي سعيد الْخُذْري» وأبي 
عبدالله بن عبدالله السلمي» وعبدالله المازني» وغيرهم . 

روّى عنه ابنه حَبّانَ بن واسع. وابن أخيه محمدٌ بن يحيّى بن 
عان: 

أخرج له الشيخانء ووثَّقَهُ ابن صالح» وأبو زرعة الرازي» قيل : 
وغيرهما9"0 . 

ومما يدخل في التعريف ما سيأتي في رواية مالك من جهة يحبّى 
[من]”" قوله: مالك عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه: أَنَهُ قال 
لعبدالله بن زيد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيّى . 

[فوجدت عن القاضي الحافظ أبي بكر بن العربي قال: وهمء 
ونفسّةُ وق في «الموطأ» عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه: أَنَهُ 
قال لعبدالله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى]9. 


. جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطر من الأصل‎ )١( 

(؟) # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ »)١1١0‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(9/ 58)» «الثقات» لابن حبان (4/ 59/8)» «رجال البخاري» للكلاباذي 
(/ 97). «رجال مسلم» لابن منجويه (؟75/ .»)3١١‏ «تهذيب الكمال» 
للمزي /7١(‏ 073947 «تهذيب التهذيب» لابن حجر .219١0 /١١(‏ 

(9) سقط من «ت». 

(5) سقط من «ت». وقد جاء على هامش «ت»: «هذا كلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي بحروفه في كتاب «القبس»ء وآخره: «وهو جد عمرو بن 
يحيى»» وانظر: «القبس» لابن العربي .)١١8 /١(‏ 


أهه 


[قال: وهو](" وهم قبيح من يحيّى بن يحيّى أو من غيره. 
وأعجبُ منه: أَنَّهُ سْئْلَ عنه ابن وضّاح» وكان من الأئمةٍ في الحديثٍ 
والفقه» فقال: هو جده لأمه. 

ورحم الله من انتهّى إلى [ما سمع. و]" وقفَ دون ما لم يعلم 
وكيف جاز هذا عن ابن وضاح؟ ! 

والصواب في «المدونة» التي كان يُقرئها ويرويها عن سَحنون» 
وهي بين يديه ينظر فيها كلّ حين؛ قال: وصواب” الحديث: مالك 
عن عمرو بن يحيّى عن أبيه: أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد» وهذا 
الرجل هو عمارة بن أبي حسن المازني» [وهو جد عمرو بن يحيّى 
المازني]9). 

وظاهرُ ما في «الموطأ» في الرواية التي ذكرناها أنَّ يحبّى والد 
عموو هو الساكل لعبة نهديو بيده وان ]0 صداله عق زند خو عد 
عمرو بن يحيّى» وقد تبيّنَ في رواية البخاري من رواية عبد بن يوسف 
عن مالك أن السائل لعبداله يرن وين هي بين زالك عمرتوة فإنهاقال 
ثنا عبدالله بن يوسف قال : أنبأ مالك عن عمرو بن يحيّى المازني» عن 
أبيه : أن رجلاً قالَ لعبدالله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحيّى» فهذا 


)١(‏ زيادة من «ت». وجاء في الأصل بدلها (وهم). 
(؟) زيادة من «ت». 

(0) «تْ»: «قال: وصواب». 

(5) زيادة من ات». 


(65) زيادة من «ت». 


»*هأه 


يقتضي ما ذكرناه: أنَّ السائل غير يحيّى» ويمكن أن يعود قوله: وهو 
جد عمرو بن يحيّى» على هذا الرجل المبهم في هذه الرواية» إلا أن 
جد عمرو بن يحيّى هو عمارة بن أبي حسن» فيقتضي هذا أنَّ جده 
عمارة هو السائل» وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن العربي» لكنْ وقع 
في رواية البخاري من حديث سليمان بن بلال: أنَّ السائل لعبدالله بن 
زيد هو عم يحيّى والد عمروء وليس بجده. فإنه قال: حدثنا خالد» 
عن سليمان؛. عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه قال: كان عَمي يكثرٌ 
الوضوءء فقال”" لعبدالله: أخبرني... الحديث؛ هكذا في رواية 
سليمان» وكذلك في رواية وهيب» عن عمروء عن أبيه قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسن . . . الحديث. 

بمقتضّى” هاتين الروايتين المتظافرتين يكون السائل عم يح 
ابن عمارة» واسمُّهُ عمرو بن أبي حسن.ء لا عمارة» فإن عمارة وعمراً 
هما ابنا أبي حسن على مُقتضَّى مَا ذَكرَهُ محمد بن سعد؛ فإنه ذكر أنَّ أبا 
حسن اسمّة تميمٌ بن عبد عمرو بن قيس» وأن أبا حسن هذا وَلَدَ 
عمارة» وعَمْراَ وميمونة» وأنَّ عمارة ولدَ يحيّى» وأنْ يحيّى ولد 
عمراء الذي روّى عنه الثوري» ومالك بن أنس» وغيرهما". 


فبمُقتضئ الرؤايتين اللعين عدد البخازئ د أعى : وؤاية سليمان ين 


)١(‏ في الأصل : «قال»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ث»: افمقتض )2. 
(0) (ت»: اوغيرهم). 


؟'ومه 


بلال [ووهيب]21 لا يكونُ السائل عمارة» ولا جد عمرو بن يحّى لأمه. 
نا نا 
* الوجه الثاني : في إيراد الطرق المذكورة في الأصلٍ على الوجه : 
أما روايةٌ مالك فأخرجها الأئمةُ كلّهم في كتبهم الستة من حديثه» 
وقال أبو عمر: لهْ يُختلفْ على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
لظ زواه عر عير نو يخي جماعة كنا ؤؤاءشيواء : 
قلت: البخاريٌ أخرجه عن عبدالله بن يوسف”». ومسلم من 
حديث معن9©»: وأبو داود عن القعنبي © واب مائجه “مخ حدية 
الشافعي» والنسائي من حديث ابن القاسم'"» والترمذي من حديث 


معرة 0 والرواية التي يوردها من جهة يحيّى بن يحيّى الأندلسي» عن 


»»بيهوو١ جاء على هامش «ت»: بياض» ثم كتب في الهامش أيضاً: لعله‎ )١( 
. قلت: وهو كذلك» فأثبته‎ 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 22١١5 /7١(‏ إلا أنه لم يذكر قوله: «رواه عن 
عمر بن يحيى جماعة. . .2. 

فر برقم (1417)» كتاب : الوضوءء باب : غسل الرجلين إلى الكعبين . 

(5) برقم (70)» )5١١/1(‏ كتاب :. الوضوءء باب : وضوء النبي كك. 

(5) برقم »)١١48(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي كَ. 

() برقم (55)» كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في مسح الرأس . 

(0) برقم (91)» كتابت: المياهء باب: حد الغسل . 

(0) برقم (75), كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم 
الرأس إلى مؤخره. 


665 


مالك27» عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه : 4 قال لعبدالله بن 
زيد بن عاصم ‏ وهو جدٌّ عمرو بن يحيّى -» وكان من أصحاب 
رسول الله بله: هل تستطيمٌ أن تريني كيف كان رسولٌ الله يله يتوضّأً؟ 
قال عبدالله بن زيد: نعم» فدعا بوَضوءء فأفرغٌ على يده فغْسّلٌ يديه 
مرّتين مرّتين» [ثم مضمض واستتشر ثلاثاً» [ثم غسل وجهه ثلاثا]2"©, 
ثم غسّلّ يديه مرتين مرتين]”" إِلى المرفقين» ثم مسح رأسّهُ بيديه فأقبلٌ 
بهما وأدبرء بدا بِمُقدّم [رأسي]». ثم ذهب بهما إِلَى قفاه» ثم ردهما 
حّى رتجم [إلى]* المكان الذي بدا مه 'ثم عمل رجليه: 

قلت: [ومسلم]”" في روايته هذا الحديث من طريق مالكِ لم 

وأما روايةٌ سليمان بن بلال: فأخرجها الشيخان أيضآء ولم يسق 
مسلمٌ تمامً ألفاظهاء وساقها البخاريٌ فرواها عن خالد بن مخلد. عن 
سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى» عن أبيه قال: كان عمّي يكثد 
من الوضوءء قال لعبدالله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي 6 


.)18 /١(مقرب في «الموطأً»‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل و«ت»» والاستدراك من المصادر المشار إليها سابقاً. 
إفر4 سقط من «ت)©. 

(5) زيادة من «ت». 

(4) زيادة من «ت». 


(9) زيادة من «ت». 


006 


يتوضّاً؟ فدَعًا بتَوْرِ من ماء. فكمَاً على يديه فَعَسلهما ثلاث مرّات» ثم 
أدخل يدَهُ في الَّوْرء فَمَضْمَضّ واستشر ثلاث مراتٍ من غرْفة واحدة» 
أدسل يدي فاخعر تك روما فس وجب ةاللاكت ارات في تعبتل يليه 
إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيديه ماء فمسحٌ رأسّة0"». فأدبر 
بيديه وأقبّل» ثم غسل رجليه» وقال : هكذ”" رأيث النبئ كله ِ يتوضا©. 
وأما رواية خالد الواسطي فاتفق الشيخان عليها وبقيةٌ الجماعة 
ل النسائي 7 فعند البخاري من روايته عن مسدد قال : ثنا خالد بن 
عبدالله قال: ثنا عمرو بن يحيّى. عن أبيه» عن عبدالله بن زيد: أ 
أفرغ من الإناء على يديه فغْسَلَهُماء ثم غسل أو مَضمّضَ واستنشق ل و 
كمه واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين 


)١(‏ «ت)»: «برأسه». 

(؟) «ت»: «كذا». 

(9») رواه البخاري »)١97(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء من التورء ومسلم 
»)75١١/1( .)75(‏ كتاب: الطهارة» باب : في وضوء النبي كله 

(5) رواه البخاري »)١88(‏ كتاب: الوضوءء باب: من مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة» ومسلم (715/ ».)١8‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء 
النبي وله وأبو داود »)١١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله . 
قلت: ولم يروه النسائي من رواية خالد كما ذكر المؤلف». ولا رواه 
الترمذي وابن ماجه كما ذكر في «الإمام» »)47١ /١(‏ والله أعلم . 

(4) قال المؤلف في «الإمام» (/ :)5"١‏ وقع في بعض الروايات: «من كاف 
واحد»» والمشهور في الكف التأنيث . 


كأهه 


مرتين» ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر» وغسل رجليه إلى الكعبين ؛ ثم 
قال: هكذا وضوء رسول الله كَل 

وعند مسلم من روايته عنْ محمدٍ بن الصَّبّاح قال: ثنا خالد بن 
عبدالله» عن عمرو بن يحيّى بن عمارة» عن أبيه عن عبدالله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري؛ وكانت له صحبة» قال: قيل له: توضَّأ لنا وُضوءً 
رسول الله كل فدعا بإناء» فأكفاً منه على يديه فغسلهما ثلاثآء ثم 
أدخلّ يِدَهُ فاستخرجّهًاء [فمضمض واستنشق22" من كنف واحدة» ففعل 
ذلك ثلاثاً» ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل وجهّهُ ثلاث ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرّتين مرتين» ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فمسح برأسهء فأقبلَ بيديه وأدبرء ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: هكذا كان وُضوء رسول الله بَكِ. 

وأما رواية وُهيب فأخرجوها إلا النسائي””؛ ومسلمٌ لم يسقها 
بتمام لفظهاء وأحال على [ما] سبقها قال: واقتصّ الحديث وقال فيه: 


٠‏ أ 


فمض فمضمضر وا يم وا ستنثر من ثلاث غرفات» وقال أيضاً: ]”" فمسّح 


000( في الأصل : «واستنثرا» والتصويب من المطبوع من «صحيح مسلماء 
و«الإمام» للمؤلف .)87١ /١(‏ 

(0) روه البخاري »)١85(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» 
ومسلم (770)» »)7١١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كل - 
قلت: ولم أقف على رواية وهيب عند النسائي كما نبه المؤلف» ولا عند 
أبي داود والترمذي وابن ماجه كما قال المؤلف أنها عندهم. والله أعلم . 

فرق سقط من «ت). 


/باهعه 


برأسهء فأقبلَ به وأدبرَ مرة واحدة. 

قالَ بَهْر: أملى علىّ زُهيب هذا الحديث» [وقال وُهيب: أملى 
عليّ عمرو بن يحيّى هذا الحديث](" مرتين. 

والبخاريٌ أخرجها بتمامهاء فقال: ثنا موسّى» ثنا وهيب» عن 
عمروء عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد 
عن وُضوء رسول الله يلل فأكفاً على يده من التَّوْر فغسلّ يديه ثلاث 
ثم أدخل يده في التورء فمضمض واستنشق واستتثرٌ ثلاث غرفات» ثم 
أدخلَ يده فغسَلَ وجهّةُ ثلاثا؛ ثم أدخل فغسل يديه مرّتين إلى 
المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسّهُء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» 
ثم غسّلَ رجليه إِلَى الكعبين. 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب» عن وهيب» عن عمرو بن 
يحيّى» عن أبيه: شهدث عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد 
عن وضوء رسول الله يل: فدَعًا بتَوْر من ماء فتوضّاً لهم» فكفأء 
على يديه فعْسَّلَهُما ثلاثاء ثم أدخلَ يده في الإناء» فمضمضّ 
واستنشق واستئثر بثلاثِ غرفات من ماء» ثم أدخل يده فغسل وجهة 
ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء [فغسل يديه إلى المرفقينٍ مرتين 
مرتين» ثم أدخل يده في الإناء ]20 فمسح برأسه. فأقبل بيديه(" وأدبر 
)١(‏ سقط من«ت). 
(0) سقط من «ت». 
() في الأصل: «بيده»» والمثبت من «ت». 


6ه 


[بهما]("» ثم أدخل يده في الإناء فغسّل رجليه”؟. 
وأما رواية واسع بن حَّان فأخرجها مسلم في ااصحيحه) من 
حديث ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن حبان بن واسع 


و 


حدثه: أن أباه حدثه : أنْهُ سمع”" عبدالله بن زيد بن عاصمء المازني؛ 
[ثم الأنصاري]©» يذكر أنَهُ رأى رسول الله يك توضّء فمضمض. 
ثم" استنثر©. ثم غسلّ وجهه ثلاثاًء ويدَهُ اليُمنى ثلاثً» والأخرى 
ثلاث ومسمّ برأسه بماء غير فضلٍ يديه» وغسل رجليه حنّى 
أنقاهما” . 


د ا 


* الوجه الثالث : فى تصحيحه : 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» وبقيةٌ الجماعة 


في كنيهم 


)1١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) رواه البخاري ,»)١184(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس مرة. 

(*) في الأصل : «رأى»» والمثبت من «ت»2. و«صحيح مسلم» . 

(4:) سقط من «ت). 

(0) «ت)»: «و». 

(؟) في الأصل و«ت»: «استنشق»» والمثبت من «صحيح مسلم» . 

020 رواه مسلم (5125), كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو داود 
١‏ كتاب : الطهارة» باب : صفة وضوء النبى عكة. 


4وئعه 


* الوجه الرابع : في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره: . 

لما كانت روايةٌ مالك وخالد ووهيب وسليمان راجعة إِلَى عمرو 
ابن يحيّى» وكان في الألفاظ اختلاف أفاد بقوله: في27 رواية خالد 
الواسطي في هذا الحديث» وفي رواية هيب في هذا الحديث» وفي 
رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: أنَّ الاختلافَ الذي وقع في 
الألفاظٍ اختلافٌ في حديث واحد؛ لأنَّ هذه الروايات كلّها عن يحى 
ابن يحيّى7"» عن أبيه» وهذا يتعلق بقاعدة صناعية لا يكادٌُ أهل الفقه 
يعتبرونهاء ولا تكاد توجدٌ في تصرفاتهم» وكذلك في تصرف بعض 
أهل الحديث ممّن يتكلّم في الفقه. 

والذي يُعْهَدُ من تصرّف أهل الفقه غالبا أنهم يجعلون اختلاف 
الألفاظ في الرواياتٍ كاختلاف الأحاديث» ويستدلون بكل لفظة على 
الحكم الذي يُستفاد منها. 

ولأهل الحديث نظرٌ في اتحاد الحديث واختلافه يتصرّفون بسببه 
فيما يتعلق بصناعتهم عند اختلاف الروايات» ويوجدٌ في كلام بعضهم 
فيما يتعلّقُ بالأحكام» وليس ذلك بالكثير جدا» فلنتكلم فيما يتعلق 
بهذه القاعدة لتكدّرها في الأحاديثٍ والحاجة إليها في الصناعتين 
جميعاً؛ أعني : في الإسناد وفي الاستدلال» والله الموفق للصواب”". 


)١(‏ فى الأصل : «وأفاد»» والمثبت من «ت»©. 
زفهة «ت»): «عمرو بن يحيى) . 
(*9) على هامش «ت»: «بياض» . 


مك٠‎ 


فنقول: إن اختلف مخارجٌ الحديث» أو© تباعدت ألفاظة 
ينب أنْ بجعلا حديثين مُستقلين» وإن اتحد مخرجةٌ» وتقاربت 
ألفاظ» فالغالت على الظرٌ أنَّهُ حديثٌ واحدٌّ وقمّ الاختلافٌ فيه على 
شيخ واحدء لا سيّما إذا كان ذلك في سياقة واقعة [واحدة]”" يَبِعْد أن 
يتعدّد مثلها في الوقوع . 

وإذا تييّنَ أنَّهُ حديثٌ واحدٌّ اختلف”” الرواة في لفظه فيُنظر؛ إن©) 
أمكة الجممٌ في اللفظ بِأنْ تزيد أَحَدٌ الروايتين لفظاً في روايةٍ لا يعد 
أن ُجمع* مع اللفظ الآخر قبل الزائد» وجعل بعض الرواة تاركاً لبعض 
اللفظ ؛ إما لعدم سماعه» أو لنسيانه» أو لسبب [آخر]” . 

وإن تعدَّرَ الجمعٌ في اللفظ ظاهراً نظرنا في أحد اللفظين» وهل 
نكن اننيد باحلهما عن مدي الاير او ل 

إن كان الأول جمخناء.ورددنا إحدى الروايتين إلى الأخرئ : 

وإن كان الثاني فحينئذ نرجع إلى الترجيح بزيادة الحفظ». أو 
الكثرة» أو غير ذلك من أسباب الترجيح . 

هذا فيما إذا انَّحدَ الحديث ظئا برجوعه إِلَى مخرج واحدء 


)١(‏ «ت»: «و)». 

(؟) زيادة من «ت». 
(9“) «لث»: «اختلفت)». 
(:) «ت)»: «فإن». 


)2 «ت»): «ايجتمع؟ . 
(؟) زيادة من («ت». 


اكه 


وتقارّبٍ ألفاظه أو اتحاد واقعته. وأما إِنْ له يكنْ كذلك فهما حديثان 
يُوْحَذْ من كلّ واحد منهما ما يقتضيه» وهذا الذي نقوله بناءً على غالب 
الظنٌّ لا على الجزم» فإنه يجورٌ في أكثر هذه الاختلافاتٍ أن تكونّ 
كرواياتٍ متعددة» وإن بَعْدَ0'» ذلك . 

مثال:نا تخد مخرحة ورظير أله ديك واحد مع إمكان اجتماع 
اللفظين: حديث يحبّى بن [أبي]0» كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» 
عن أبيه في النهي عن ممسّ الذَكرِ باليمين”": فإنَّ الرواياتٍ ترجم إِلَى 
يحيّى هذاء فإذا رواه بعضهم بالنهي عن مسسّ الذكر باليمين مُطلقا). 
ورواه بعضهم بالنهي عن مسّهِ باليمين في الاستنجاء. أو ف البولٍ» 
نهد وك ان بكرن حيدا للنوطا بوماه اتجد روا مات 0 ا 
رواية من ذكرهء ونجعله” [دليلاآً على]" تقييد النهي بالاستنجاءٍ أو 
البول50, 

ولو جعلناهما كالحديثين لمْ نحكم بتقييد النهي بحالة الاستنجاء 
أو التول؛: أن الحديك الذي فيه النهي مُطلقا لا يُعارضُ الذي فيه 


)١(‏ في الأصل: «تعدداء والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(9') تقدم تخريجه. 

(5) «ت»: «مطلقاً باليمين» . 

(0) في الأصل : «يجعل»» والمثبت من «ت). 

() زيادة من «ت». 

0 «ت»: «فتحمل رواية من تركه على رواية من ذكرء ونجعله دليلاً على تقييد 
النهي بالاستنجاء أو البول» . 


"ده 


النهي مُقيد مُقيداً بالاستنجاءٍ أو البول» وإنما يُرَدُ أحدٌ اللفظين إِلَى الآخر في 
العموم [إنَّى]" الخصوص» أو الإطلاق إلى التقبيدِء عند التعارض 
والتنافي في بعض المدلولات» اللهمّ إلا أن يكون التقييد يقتضي 
مفهومّةُ مخالفة للمُطلقٍ أو العام عند من يقول بالمفهوم» ويرى أنهُ 
يُخصّصُ العموم. 1 

ومثالٌ ما لا يتأتى فيه الجمعٌ من الألفاظٍ : ذكر حديث الواهبة 
نفسّها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن أبي حازه”", عن أبيه»؛ عن 
سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة» يقول بعضهم : «أنكحنكيً0) فل 
وبعضهم: (زْوَّجِتكهًا2©2 ونعضهم : «مَلكتّكها20": إِلَى غير ذلك 
ا الاختلافات7©, فهذا لا يتأنّى أن تكون هذه الألفاظٌ كلّها قالها 


010 في الأصل : «أو؛» والمثبت من «ت)». 

() «ت»: «علي ابن أبي حاتم . 

(9) في الأصل: «أنكحتها»» والمثبت من «ت)». 

(84) رواه البخاري (5855)» كتاب: التكاح» باب : التزويج على القرآن وبغير 
صداق . 

)2( رواه البخاري »)41/4١1(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمهء ومسلم ,)١515(‏ (؟/ 223١5١‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق . 

(5) «ت»: «ملكتها». 

60 رواه البخاري (41/450)» كتاب: فضائل القرآن» باب: القراءة عن 
ظهر القلب» ومسلم 2.)٠١5٠ /5( .)١576(‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق. 

(8) ١ت»:‏ «الاختلاف». 


جه 


الرسول”" يَِ في تلك الواقعة وتلك الساعة» إلا على سبيل التجويز 
العقلي المخالف للظنٌ القوي جداًء فينبغى على هذا أنْ يُنظرَ إِلَى 
الترجيح الذي أشرنا إليه ؛ لأنه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ 
كدلالة الأخرّى في الحكم الذي يو حل منهاء فتقففٌُ الدلالة بلفظ : 
«ملكيّكها' على انعقاد التكاح بلفظ التمليك على هذا التقدير إذا ل 
يتبين الترجيح . 
وما ذهب إليه بعضهّم ‏ أو من”" يذهب إليه ‏ من أنَّ التكاح انعقد 
جا 0 وأن لفظ التمليك تعبيد عن معنّى 
ما وقع. لا لفظه”"». ينعكسنٌ”) عليه» ويقلبُةٌ خصمّة عليهء وإنما 
ولو ذهب ذاهبٌ إلى ما يفعله الفقهاءٌ من جعل الروايات 
المتعددة في الطرق للحديث الواحد كالأحاديث المتعددة» لزمَهُ أنْ 
يد النكاح بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة فى الحديث 
لرواية” كل لفظةٍ من جهة العدل الثقة0©. 
قد نبَّهْنا على اختلاف الروايات فى هذا الحديث» ولا تفلك 


)١(‏ «ت»: «قول الرسول». 

(0) زيادة من «ت», وقد ألحقت في الأصل» إلا أنها مطموسة. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 715). 

(5) «ت»: (يعكسه). 

(ه) «ت»: «كرواية» . 


(5) على هامش «ت» قوله: «بياض». 


5ه 


فيه» وفي غيره» عن أن تنظر إِلَى الاختلافي» وأنه على من يرجع إليه 
الحديث» فإنه قد يقع [فيه]20 الاختلافٌ”" فيما بعد ذلك من 
المُتأخُرِينٍ الذين يَروونه”" بوسائط إِلَى من يرجم إليه الحديث» فإنَّ 
رواةً «الموطأ» قد يختلفون في بعض الألفاظ» فلا يلزم أنْ يكون ذلك 
اختلافاً على مالك» وقد يكون ذلك اختلافاً عمّنْ دونه»» فإذا نسبت 
الاختلاف إِلَّى مُخرج الحديث كان خط . 


عه ١‏ .ات لوعف عر 7 ص 0 00 


ع كتاب أحمد بن مطرف : «يده»)» فإذا حملت هذا الاختلاف على 
من يرجم إليه الحديث» وهو عمرو بن يحيى » كان ذلك خطأء فتحوز 
هه أنعالة: 


ل ع فنا 


* الوجه الخامس : فى [شىء من]22 مفرداته ؛ أعني : مفردات حديث 
عبدالله بن زيد فى الجملة. وفيه مسائل : 

الأولى : قوله فى رواية وهيب : «فدعا يتوق من ماع) ؛ التّوْرُ: 

بالتاءِ المثناة» والواو الساكنة» آخرْهٌ راءٌ مهملة» قال ابن سيذه: هو 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «الخلاف». 

(0) في الأصل : «يريدونه»» والمثبت من ات». 
(5) «ت»: (يرويه». 

(5) سقط من «ت». 


همكه 


الرسولٌ بين القوم؛ عرب صحيح» قال [من السريع] : 
والَوْرُ فيمايَيْنَامُعْمَلَ 2 تيَرضّى به المَأتِيٌ والمُْسل”" 
وَالتُود من الأواني مذكّث. قيل : هو عربي» وقيل: هو دخيل”" . 
الثانية: قال صاحب «ديوان الأدب)29: وكفأت القَدْرَ؛ٍ أي : 
قلثُ: ويقال: كَمَأْتُ القوم؛ [أي : ]*© إذا أرادوا وَجْها وصرفْتُهُم 
ان غيرِه» وكفأت العود: إذا(» قشرتهء وكفأ[ت]" اللحمّ عن 
العظم ؛ أي : نر عيته “نه , 
ذَكَرَ ذلك الفارابينٌ» ويمكن أن زعم كلدنالى أصل واحدء فإن 
[في]" صرف وجههم إِلَى غيره قرب من (كفأت الإناء)» وأبعد منه 


010( الببت مذكور دون نسبة في «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 7947)» و«تهذيب 
اللغة» للأزهري /١5(‏ )2 و«الصحاح» للجوهري (7/ 567)» و«أساس 
البلاغة» للزمخشري (ص : 50)» و«لسان العرب» لابن منظور (5/ 45). 

(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (9/ .)017"٠‏ 

للإمام اللغوي إسحاق بن إبراهيم الفارابي» المتوفى سنة (٠0ه)‏ تقريبآء 
وهو خال الجوهري صاحب «الصحاح»» كتاب: «ديوان الأدب» في 
اللغة» انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 0975 . 

(4:) زيادة من «ت»2. 

(0) «ت)»: «أي» بدل (إذا» . 

69 سقط من «ت). 

0) زيادة من «ت». 


ككه 


الوجهان الآخران» وليس يمتنع تحيّل أن يُردَّ إليه . 

الثالثة : قوله : «فأكفاً منه على يديه» فيه إشكالٌ ؛ لأنَّ الإكفاءً للإناء 
لا للماءٍ؛ والمُفْرَعٌ الذي تقتضيه (من) على اليد هو الماتُء زهو لايكنا . 

الرابعة : وقال ابن سيدّه: وفرع عليه الماء» وأَفْرَعَه©: صبّه؛ 
حكن الأول قغلت؟ وأنشد [ من الطويل]: 
فَرَغْنَ الهوّى في القلب ثم صَبيْنَهُ 

صباباتٍ ماءٍ الْحُرّنِ بالأعين النْجْلٍ" 

وفي التنزيل : #ربّمسة أَفْرِعَ عَلقَنَا صا #البقرة: 00؟]؟ أي : أنزل 
علينا صبراً [يشتمل علينا]”: وهو على المثل . 

وافترَعٌ : أفرغَ على نفسه [الماء]" . 

وأَفْرغَ عندَ الجماع: إذا صب ماءه©. وَأَفْرَعَ الذهبت والفضة 
ل صيّها في قالب. 

مده لفرعة م الحران” © غير مقطوعة . 


)١(‏ «ت»: (أفرغته». 
(؟) البيت للمجنون» كما في «ديوانه» (ص: .)11١‏ وعنده: 
رِعْنَ الهوى في القلب ثم سقيِنَهٌ صبابات ماءِ الشوق بالأعين النجلٍ 
(9) زيادة من «ت»2. ش 
(5) سقط من «ت»2. 
)0( في الأصل : «الجماعة صب ماؤه» والمثبت من (ت». 
() في الآصل: «مضمئه أو خلفه والجواب»» والمثبت من «ت»2. 


/اكهة 


الماء من بين عَرافي"" اللو والجمع : فذوغه وفراع اللو الى 
ال يضك منها الماء: 
والفراغ : الإناءُ بعينه ؛ عن ابن الأعرابي”" 
الخامسة : قال ابن سيذه : (القفا) وراء العنق» [ثم]”" قال : 
فما المَؤْلَى وإنعَوْضَث قَمَاهُ ‏ بِآَحْمَلَ للمّلاوم من حِمَارِ©» 
ويروّى: للمحامد. 
وقال اللحياني : (القفا) يذكر ويؤدث» [و]”*'“حكي عن عكل : هذه 
قفا بالتانيفء وك ابن جني المدّ في القفاء ولبست بالفاشية الالو 
فأما قوله [من الرجز]: 


يا ابن ارقن طَالّما 0 وطالما 5 عَنِكَاإلئكا 
3 1 سه 0801 قز 4< الك 


للق «ت)»: «عزالى». 

(0) انظر: «المحكما لابن سيده (0 / 0050-4 ). (مادة: فرغ). 

(9) زيادة من «ت»2. 

() ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: 757), والأزهري في 
«تهذيب اللغة» (9/ 55؟), وابن منظور في «لسان العرب» 2)١97 /١١(‏ 
دون نسبة . 

(0) زيادة من لت24. 

() في الأصل «بالفارسية»» والتصويب من «ت». 

[649 «ت)» : «بسيفينا» . 

() البيت لرجل من حمير» كما ذكر أبو زيد في «نوادره» (ص: »232١6‏ والبغدادي 
في اخزانة الأدب» (5/ 570)» وابن منظور في السان العرب» /١186(‏ 197). 


لمن 


أزاة» تناك فأيقل الألفت با تلقافية: ذلك راد« "عصيفة 
فأبدل من التاء كافاً؛ لأنها أختها في الهمس /' 

والجمع: أَقَفٍ َأَقْفِية؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي» وأقفاء 
والكثير: قَمَا0"» وقَفِيٌ» وقفين» الأخيرة نادرة لا يوجبها القياس”". 

السادسة : قال ابن طريف””. : بَدَاً الله الكَلقَّء أَبْدَأَهْ : 0 
وفي القرآن: #كحيْف بَدَأ الْحَلَنَ #[العنكبوت: 21١‏ وفيه: يدوا للق 
ةرس ءا )2 0 #وَهوَ لَتِى ل 1 

يده [الروم: 21717 ويّدَأُ أ بالأمر وأبداً: هه واد 


وأَبِدَاً وآ 0000 فلا ونا 1116ل افيه ولم 
يقدرٌ عليه . 


السابعة : قال ابن فسيلة : و2 و(استخرجَة) : طلبَ إليه» 


أو منهء أن يخرح9) 
وقالَ الجَوهَريٌ : والاستخراج كالاستنباط*» انتهّى . 


)١(‏ في الأصل: «قفي» والمثبت من «ت». 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 01/١‏ -0177). 

() للمحدث اللغوي ابن طريف عبد الملك بن طريف القرطبي» المتوفى سنة 
(0:ه) كتاب : «الأفعال فى رواة الحديث». انظر: اكشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟5/ 1795). ١‏ 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (0/ 07 (مادة: خرج). 

(5) انظر: «الصحاح>» للجوهري /١(‏ 2209). (مادة: خرج). 


هه 


ةا 0 معان في لنذان العران .تكن ' بجع 
الإصابة؛ كقولك”9©: استجدتة7 ؛ أي: أصبته جيداً» واستكرمته» 
واستعظمته : أصبته كريماً» وعظيماً. 

وتكون بمعنى الطلب؛ كقولك : استعطيثٌ العطية» واستعتية؛ 
أي : طلبث له العُتبى» واستفهمُتة؛ أي : طلبث أنْ يُفهِمَنِي. 

قال الشيخ أبو عمرو: و(اسْتَفْعَلَ) للسؤال غالباً؛ إما صريحاً 
نحو * استكتبته. أو تقديرا نحو: استخرجته”؛2» وذكرنا في الكلام» 
وقال في شرحه: لأنَّ معئى (استكتبته): طلبت منه أنّْ يكتب» 0 
صريحٌ في طلب الكتابة» وإذا قلت: استخرجته» فقد لا يكون0» 
طلبٌء بل مُجِرّدُ تخيّلٍ في قصد [الخروج]": ولكن يُنرّلُ التخيل 
منزلة الطلب ؛ كقولك : 0 جت الوتِدَ من الحائط”"» [انتهى] . 
تكن 00 جف الفحول هن جنال إل سال + المتو 
استنوق الجملٌ» واستَيْيستٍ الشاة. 


. «ت)»: «فى») بدل «لبنية»‎ (0١) 

(0) في الأصل : «كقوله»» والمثبت من ات». 

في الأصل : «استجده»» والتصويب من «١ت»‏ . 

(5) انظر: «الشافية في علم التصريف» لابن الحاجب (ص:١5)‏ . 
(5) (يكون) هنا تامة بمعنى : يوجدء وما بعدها فاعل لها . 

() زيادة من «ت». 

(0) انظر: «شرح الشافية» للرضي .)١١١ /١(‏ 

(6) سقط من «ت)». 


داه 


وتكون بمعتى تَفَكّلَّ؛ كقولهم : تعلّم واستعلم» وتكبّر واستكبر. 
وتكون بمعتى فَعَلَّ؛ كقولك قد واستقرّء ومرّ واستم”©. 
وينبغي أنْ تكون هاهنا بمعتى: أخرج؛ ك: طتَسْتَجَابَ لَهُمَ 
بهم 1#آل عمران: ]١96‏ تمع : أجاب» ور ممعوا ما استبحابواً 
ار 5 أي : أجابوا. 

[وقول الشاعر]': 


1 


فَلَخ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَّاكَ مُجِيبُ مُجيتٌُ”2 
ولو حملناها علّى طلب الفعل» لقيلَ: إِنَهٌ من باب التعبير عن 
الفعل بإرادته» وهو تجار : 


د ين كن 


* الوجه السادس : في شيء من العربية : 

قد ورد في الحديث: «فْعَْسَلَ يديه مَرّتين مرتين»» فلا بدَّ من 
النظر في مُقتضى هذا اللفظء وهل يقتضي عَسْلَ كل واحد منهما مرتين 
بسبب تكرير اللفظء أم يجوز أنْ يكونٌ عَسَّلَهُما معا مرتين» فيكون 


. جاء على هامش «ت» قوله: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل»‎ )١( 

(6) زيادة من «ت»2. 

(*) عجز بيت منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي» كما تقدم» وصدره: 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 


الاه 


تكرار (مرتين) تأكيداً لفظياً؟ 

فنقول: المنقولٌ عن بعض أكابر الفضلاء من المتأخرين 
دَ وهو أو متخمة بن برق كه أنه إذااكدوت الأنساين» أو المتضادنة أو 
أسماء العددء كان المرادٌ حصولهًا مكررة؛ نحو: جاء القوم رجلاً 
رجلاً» وجماعة جماعة» وزمرة زمرةٌ؛ أي رجلاً بعد رجل» وجماعة 
بعد جماعة . 

وكذلك: ضربت زيداً ضرباً ضربا» وضربتين» وجاؤوا رجلين 
رجلين» واثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة؛ أي: ضرباً بعد ضربء واثنين بعد 
ثنين» ومنه قوله تعالى : َة ا دكت لض 56 66 (2) واه رَيْكَ 
وَأَلْمَآكُ صَقَاصَهً4[الفجر : 1 أي: دكاً بعد دك وضع فل ضف : 

وعن الشيخ أبي محمد وابن الحاجب: ولا يحسنٌ التوكيد 
اللفظئٌ إلا حيثٌ لا يكونٌ للكلام مَحْملٌ غيذة. 

ومن ثم لم يَحملٌ أبو علي التكرير في المصادر والأعداد وأصساء 
الأجناس عليه في قولك: جاؤوا رجلاً رجلاًء» وَحَسَبْنُه0" بابآ باب 
وضربته ضرباً ضربآ(". وأنفقت الدراهم ثلاثة ثلائةٌ؛ لأنَّ المقصود في 
هذه الأمثلة وشبهها حصولٌ الفعل على هيئة التكرير الواقع بع بعد 
بعض ؛ ؛ لأنّ المعتي : رجلاً بعد رجل ؛ وباباً بعد باب» وضرباً بعد 


. «ت»: «ضراباً ضراباً)‎ )١( 


(؟) («ت): «(خشيته)». 


"لاه 


ضرب» وثلاثة بعد ثلاثة» وهو معنى مُستقل 272 . 

والتأكيد اللفظي قليل الفائدة2؛ لأنَّ الغرضّ إبلاعٌ المخاطب 
ما لَكّله له يسمعْة ومثلٌ ذلك عندي قوله تعالى :. 8 إوًا مقي الأنش 65 
2 100 رك وَالْمَْكُ صَذَّا صقا [الفجر: ١١‏ 207 لا يُحمل اللفظ 
المكرر فيها على التأكيدٍ اللفظي؛ لأنَّ المقصود تكرير وقوع الدَّكَ 
والصَّفٌ ؛ أي : دكاً بعد دك رقنا بوك ف وهو معنى مستقل 
ينافيه التأكيدُ اللفظي ؛ لأنَّ حمله عليه يبطلٌ قصدً التكرير لفظأء وإبطاله 
مُبطلٌّ قصدّ التكرير معنى» وهو المقصود من الأمثلة المذكورة. 

وعن أبي عبدالله ابن مالك: يعد ذكرُ المعطوف في حكم 
التكرير”©» وقد يُغني في هذا النوع التكريرُ عن العطفف, ومنه قوله 
تعالّ : « كله يدا مك الْْضُ 6 5 (© يباه رَيُّكَ وَالْمَآكُ صَنَاّ 
صَنَاك[الفجر: ١؟-08]؛‏ أي : دكا بعد دك وضفاً بعد صَقتٌ9 © ويجري 
هذا المجرى أسماءٌ الأجناس» وأسماء العدد؛ نحو: جاء القوم رجلا 
رجلاً+ وجماعةٌ جماعة» وأقبلوا اثنين أثنين» وثلاثة ثلائةً» ولا يُحمل 


4 سو 


الاسم الثاني في له" الأندلة* على «التاعينق: اللي ع 20 
لا معنى للتأكيد اللفظئٌ سوى إبلاغ المخاطب ما لعله لَمْ يسمعْهء 


. )5797 /1١( وانظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
(؟) في الأصل : «قليل والفائدة»» والتصويب من «ت»2.‎ 
: قال ابن مالك في «ألفيته)»‎ )9( 
ومامِسّ التوكيدٍ لفظي يجي مكرراًكقولك: اذرُجي اذْرُجي‎ 


2 َ ٠ ٠ 
. «نت»: (صفاً بعد صف ودكا بعد دك‎ )85( 


رفك 


وهذا النوع له معنى مُستقلٌ غير ذلك . 


د ها 


* الوجه السابع : [في شيء من علم المعاني والبديع]: 

المتكلمون على علم البديع يجعلون منه نوعاً يُسمّى التفسير» 
رما رسّمهَ بعضهم بأن يستوفي الشاع* : ا وهذا 
بهذا النوع» بل هو كذلك في النثر والنظم معاء وقد قالَ تعالى: 
ايوم تَتبُِ وجو وكسود مجو 4[العمران: 1١1]ء‏ ثم فسره تعالى بما أتى 
بعله. 

وذكروا منه قول المُتنبّي [من الطويل] : 
فتى كالسَّحَابٍ الجَوْنٍ يُرْجَى ويُتّقَى 

ل ال 00 

ولم يُحسنْ من ذكر في هذا الباب قول المتنبي [من البسيط] : 

إن كوتبوا أو لقوا أو خوربُوا وُجِدُوا 


في الخ واللّفْظ والهَيْجَاءِ فؤِسَان” 


ولامّن أدخل فيه قولهُ تعالى: «هْوٌ ألَنِى برِيحكُمْ البرَقَت كر 


.)١7؟‎ /1١57ق(‎ ,)"0 انظر: «ديوان المتنبي» (؟/‎ . )١( 
انظر: «ديوانه» (؟5/ 557). (ق77//558).‎ )5( 


:لاه 


وَطْمَعكَا #[الرعد: 17] . (0) 
000 
* الوجه الثامن: في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 
الأولّى: قال قائلٌ: لفظ (هل يستطيع) يقتضي في العُرفٍ تعذّراً أو 


و 


تعشّراً فيما يُسأل عنهء أو كون الشيء ء بعرضية ذلك» ألا ترى أنه 
لا يصلح في العُرف أن َال للصحيح البنية الذي لم تقم قرينٌ على عجزه: 
هل تستطيع أن تقو تقوم ! ؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هل تستطيع أن ت تحك يدّك؟ 
إلى غير ذلك من الأمثلٍ» والمسؤول هاهنا راجع إل حزقية الوضوع» وإلى 
حكاية نا راق7: ولا علةء .ولا تكز80 :فى وائحل [منهما]0). 

وأجيب من وجوه: 

أحدها: أنْ يكونَّ المرادٌُ: هل رأيت الفعلَ فتستطيع أن تحكية 
أم لم ترّه فلا تستطيع ذاك0»؟ 


ولا شك أنَّ حكايةً ما له يرَ*2 محالٌ في إخبار من لم ير" عمًا 


. جاء على هامش ١ت»: «بياض نحو عشرة أسطر من الأصل»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «رؤي»» والمثبت من (ت»‎ 

ف في الأصل : «ولا يسر بعذر» والمثبت من «ت». 

(4) زيادة من «ت». 

(0) «ت» «ذلك». 

(5) في الأصل : «يره»» والمثبت من (ت)2. 

0) (ت»: (يسأل)». 


هلاه 


رأى» فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشأ عنها إمكانُ الاستطاعة 
في الحكاية» ولو قيل: هل رأيت كذاء فتستطيع أن تحكيه؟ لم يكنْ 
ذلك خارجاً عن استعمال أهل العرف» ولا مُستكرهاً عندهم . 

ولو قالَ قائل: كيف [يمكن أن]2" يكون الصحابئٌ المصاحبُ 
لرسول الله يكلةِ مدة لا يرى وضوءَة يكلة؟ 

فيقال: إنما يمتنعٌ ذلك إذا لم يكنْ حكمٌ الوضوء متبينآً مِن غير 
الفعل» لكنه متييّنٌ بالآية الكريمة» فلا يمتنم مع البيان أن لا يرى اكتفاءً 
بالمتبين”" من الآية» أو من قولٍ آخر من الرسول تكل. 

وثانيها : أن يكون السؤال عن دوام الذكر لفعله ِل إل حين 
السؤال» فكأنهٌ يقول: هل أنت مُستحض”” لما رأيت؟ أو طراً عليك 
نسيان يمنع من الاستطاعة لحكايته؟ 

وثالثها : أنْ يُحملَ على أنَّ السؤالَ عن تأمله لأفعال رسول الله كَل 
[في الوضوء]»؛ كليّها وجزتيّها»؛ ظاهرها وخفيّهاء حنّى يأتيّ 
بذلك على الوجه الذي وقع بكماله وتمامهء وذلك أنَّ الأفعالَ قد يقع 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) «ت»: «الاكتفاء بالمبين» . 


(9) (ت»: «(مستحقر). 
(4) سقط من «ت»6. 


(5) في الأصل: «كلها وجزئها» والمثبت من «ت». 


كلاه 


منها ما لم يعلم أنَّهُ مقصودٌ إلا بتأمل» فيحتمل أنْ يكونّ السؤال لأجل 
ذلك. 

ورابغها: أن:يكون السؤال عخ ذكرها مجموغة مسرزودة» [أو 
فعلها كذلك على معتى الجمع]”©» فقد" يكون الإنسان عالما بأجزاء 
الشيء» ولو سّيْلَ عن ذكره مجموعاً لتوقف» وإِنْ كان لو سئل عن كل 
فرد لأجاب . 

وخامسها: إذا قلنا: إِنَّ (كان) تقتضي المداومة أو الأكثرية» 
فيكون السؤّال عن ذلك» ولا شك أنَّ الفعل قد يختلف بالدوام 
د فيمكن أنْ يكونٌ السؤال : هل وقع”" دوامٌ على فعلٍ فتستطيع 
أن تخبرَ به أو لم يقع فلا تستطيع؟ 

الثانية: هذا وضوءٌ التعليم» وقد تكلموا في أَنَّهُ هل تستباح به 
[الصلاة]©). أم لا؟ وكذلك [صلاة]© التعليم . 

والتتقول عن شقيان التورئ :د .رسكي اليه أن من علم غينة 
الوضوءً [أجزأه] "2 ومن علَّم غير التيمم [لم يُجزىء]. 


)١(‏ سقط من«ت». 

(؟) في الأصل «قد» والمثبت من «ت». 
زفرة «ت)2: (يقع) . 

(4:) سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت». 

() زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت». 


لالاه 


قال بعض المالكية: إن نوى الطهر استباح به الصلاة» وَإِنْ لم 
يُرِدْ إلا التعليم لم يستبخ به الصلاةا©» وكذلك من نوّى بوضوئه 
تعلم”" الوضوءء قال : قاله ابن القاسم في «العتبية» 9 . 

والمشالة تتعلق تأصيلةة 

أحدهما: اشتراطً النية في الطهارة» أو عدم ذلك . 

والثاني : التشريك فيهاء هل يَضير» أم لا؟ 

وقد حمل قولٌ سفيان ‏ رحمه الله على أَنَّهُ كقول أبي حنيفة : أنَّ 
التيمم لا بد فيه من نيّة» وأما الوضوء فلا»» وفي هذا نظرٌ. 

وأما التشريكُ فظاهر ما تُقَلَ عن ابن القاسم أَنَهُ لا يضدٌ؛ لأنه علّقَ 
الاستباحة بمُجِرَدِ نية الطهرء ولم يعرض؛ لأنَّ التشريك مانعٌ» وظاهر 
هلا آنه لا يفير 

والصحيحٌ عند الشافعية: أنَّ نية التَّبدُداه» مع نية الاستباحة 
لا تضرء وعُلّلَ ذلك بأنَّ ما يتحصلٌ» وإِنْ لم يُنْوَء [لا تضدٌ نين 
والتبردُ حاصلٌ» ون ]0 


. «نت»: («صلاة» بدل (به الصلاة»‎ )١( 

(١؟١)‏ «نت»: #تعليم» . 

) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب )73717/1١(‏ . 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 07). 

)0( في الأصل : «التردد»» والمثبت من «ت»2. 

(؟5) سقط من «ت) . : 

(0) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 0371710 , 


ماه 


وليس في الحديثِ دليلٌ على أن وضوء التعليم يُجزىء أو 
لا يجزىء, لكنّه فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز فعل ذلك؛ أي : التعليم» وقد 
يمكن أنْ تضم إليه مقدمةٌ أخرىء ويُستدلَ بذلك على الجواز؛ أي : 
جواز الصلاة به» أو عدم إفساد التشريك» لكنه”© نذكره في مسألة 
تلق هذ 

الثالثة : صرّحوا بأنَّ الوضوءً عبادة» وأقاموا خلاف الحنفية في 
ذلك؛ أعني: الخلافبينَء فإذا كان عبادة» وشرطهًا أحدٌ النياتٍ المذكورة» 
ففعل”" العبادة بغير شرطها ممتنعٌ» وقد جعلوا كونّة عبادةً دليلاً على 
اشتراط النية» واللازمٌ أحدٌ أمرين؛ إما بطلان هذا الاستدلال» أو مخالفة 
تلك القاعدة التي قلناهاء وهو أنَّ فعلَّ العبادة بغير شرطها ممتنعٌ؛ لأنه 
إن اشترطنا النية وجب أن لا يكون الوضوءً عبادة إلا بهاء ولو ثبت 
ذلك» وكان هذا التشريكُ في النية [مُبطلاً] 0" لكانت العبادة قد فعلت 
بدون شرطهاء وهو الأمر الثاني الممتنع . 

واهذا ينا على أنَّهُ قضد الوقنوء بهذا الفعز 6تولغلةالأظون: 

الرابعة: الخلافٌ مشهورٌ في دلالة (كان) على الدوام أو الأكثرية, 
أو عدم دلالتها علّى سوى» اقترانٍ مضمون الجملة بالزمن الماضي» 
ومعرفةٌ ما وقع عنه السؤالٌ ينبني على ذلك . 


. «ت»: «للنية»‎ )١( 


(0) «ت)»: «وفعل». 
(9) زيادة من («ت». 


(5) فى الأصل: «سواء»»؛ والمثبت من «ت»2» وتعبير المؤلف خلاف المعتاد. 


4 له 


الخامسة : فيه البيان بالفعل عما سئل عنه» وقد تكلم الأصوليون 
في بيان المُجمل بالفعل ؛ و[ ماله وقسموا القول في الدليل الدال 
على البناق إلن :نا 008 بالمواضعة؛ كالكتابة» وعقد الأمادة 
وإِلّى شيء تتبعه المواضعة"» وفْسّرَ بالإشارة؛ لأنَّ المواضعة مُفتقرة 
إليهاء وهي غيرٌ مفتقرة إِلَى المواضعةء وإلا لافتقرت إلى مواضعة 
أخرى» ولزم التسلسل» وهو محالء وإلى ما يكون تابعاً للمواضعة؛ 
كما في قوله"" ‏ اقئقة -: (صَلُوا كَمَا رَأُمُوني أصَلّي»0©. ولو 
قال اكت : هذا الفعلٌ يان لكذا©». 

وقد نَقَلَ عن قوم أنَّ الفعلَ لا يكون بيان» والمختارٌ عند 
الأصوليين خلافة». 

فإن قلت: كلام الأصوليين في بيان المُجمل بالفعل» وليس 
كذلك ما في الحديث! ْ 

قلت : هو في معناه؛ لأنَّ السؤالٌ مُقتتض لإبهام الأمر عند السائل» 
ومُحوجٌ إِلَى بيان ما هو الواقع» وما هو مُحتملٌ مع غيره في السؤال. 

السادسة: لقائل أنْ يقول: البيانُ بالقولٍ أظهرٌ من البيانٍ بالفعل» 
فلم ُدِلَ عنه إِلَى البيانٍ بالفعل؟ ْ 
)١(‏ «ت»: «المواضع». 
(؟) (١ت»:‏ «كقوله». 
(9') تقدم تخريجه. 
() انظر: «المحصول» للرازي (7/ 777 -3556)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (5/ 7385 . 


«لمهم 


والجواب: أَنَّهُ لو عدل عنه إلى البيانٍ بالقول لم يكن جواباً 
للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤية» والقولٌ لا يَىء وقد يتعلق للسائل 
غرضٌ في البيان [بالفعل]©» فإنَّ البيان© بالقولٍ قد يكون أطول 
ومحتاجاً في الزمانٍ إلى مّدَّةَ أكثر من زمان مدة الفعل فيكون غرص 
السائلٍ”" متعلقاً بالأخصر في البيان. 

وقد كي في الانتجاع لمن ع لبان بالفغل بأنة يكوك أطول» 
فيتاً خ02؛) عن وقفت الحاجة» وأجيب الع وأنه قل يكون الول 
أطول© . 

| 0 ا يعفر ابر 
أعله” . 

وما ذكرناه أولى . 

السابعة: قد ذكرنا تفسير (الكّور)» والحديث الذي جاء فيه: 
«من صُفْرِ» " يدل على جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجورٌ 
)١(‏ زيادة من «ت»). 
(؟) «ت»: «للبيان». 
إ[فرة «ت» : «للفعل». 


(4:) «ت»: «فتأخر البيان» . 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (57/ /381) . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١77‏ 

46 رواه البخاري 2)١95(‏ كتاب: الوضوء» باب: الغسل والوضوء فى - 


مه 


الوضوء بسائر الأواني الطاهرة سوّى الذهب والفضة» والظاهرية 
الهم اضا. ْ 

الثامنة : قوله: (فأفرغ) يقتضي عدم إدخالٍ اليد في الإناء عند 
ابتداء ٠‏ الوضوء قبل غسلهماء وقد ذكرنا أنَّ ذلك مستحتٌ» وأنه 

قف على الاستيقاظٍ من النومء و[قد]" ذكِرَ فيه أنَّ العلةَ في 

0 ف فيعدٌ الحكة بعموم علته. 

التاسعة : ذكر الشيخ أبو زكريا النواوي في شرحه لكتاب «مسلم» 
قال: قوله: (فَدَعَا بإناءِ فأكْمَاً منها)؛ هكذا هو في الأصول: (منها). 
وهو صحيح ؛ أي : مر: من المطهّرق أو الإداوة2 . 

ولم نقفف على هذاء عدي في حديك الل الواسلي: في 
كتاب «مسلم»: (فدَعا بإناءِ فأكناً مله)ء ولعله وقع له في أصوله. 
وأراد ذلك بقوله: الأصول. 


العاشرة: غسلٌ الصحابيٌ لهما في ابتداء الوضوءء وإدراجة 
تحت فعل النبي كله دليلٌ على ما ذكرناه من عموم الاستحباب في 
ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أنْ يكونَ رأى النبيّ كَل غسلهما من غير 
استيقاظ من النوم» أو بعد الاستيقاظ من النوم» فإِنْ كان الأول فهو 


- المخضب والقدح والخشب والحجارة» من حديث عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن عبدالله بن زيد» به. 

)١(‏ «ت»: «لا تشبههما». 

(0) زيادة من «ت). 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١77‏ 


كمه 


المقصودء وإِنْ كان بعد الاستيقاظ من النوم كان المتعيّنُ أَنْ يحكيّ 
ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته(2 هذه الهيئة ؛ 
أعني : الغسل بعد الاستيقاظ من النوم» فلو كان [ذلك)(" كذلك تعيَّنَ 
ذكره لبيان الكيفية ؛ مكنا وهر زسنه] © يمك أن تمي تبر في الحكم» 
[وعدم] اعتبارها إنما 0 بطريق نظريٌ» ولا يدخل في الحكاية 
عدم ذكرها. [ذلك]" كذلك تعيّنَ ذكره لبيان الكيفية؛ لا سيّما وهو 
[صفة](' يمكن أن تعتين في الحكم: ٠‏ [وعدم]” اعتبارها إنما يكون . 
بطريق نظريٌ» ولا يدخل في الحكاية عدم ذكرها . 

الحادية امقئرة: سورت المالكة فى طايه هل يكوة على 
الاجتماع, أو الانفراد؟ ١‏ 

وربّما بن [على]2 أنَّ غسلَهُما للنظافة» أو للعبادة» وأنَّ الأول : 
يقني لعي لأنه أبلغ في النظافة» والثاني: يقتضي الإفراد" . 


)١(‏ «ت»: «يدخل تحت). 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

9) زيادة من «ت)»6. 

(5) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت». 

() زيادة من «ت). 

(0) زيادة من «ت». 

(60) زيادة من «ت». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 715). 


ممه 


ا ل ل ل ل 

الثانية عشرة: الرواية التي فيها: «على يده» تقتضي الإفراد في 
الإفراغ» وحصول مُسمّى الغسل لليد» لكنّه لا ينافي الاجتماعٌ في 
الغسل بعد الإفراغ على إحدّى اليدين» وحصولٌ مُسمّى الغسل 
[بالصبٌ على إحدى اليدين عند من يرى أَنَهُ يكفي في مُسبّى 
الغسل](2 بذلك» يقتضي الإفراد ظاهراً. 00 

والمحكييٌ من رواية أشهب؛, عن مالك: يستحبٌ أن يفرغ على 
يده اليمنى فيغسلهاء ٠‏ ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى”", 
وهذا(”© مطابق لرواية : «أفرَعٌ على يده . 

وأما الرواية التي فيها : «على يديه) وهي رواية خالد الواسطي 
عندَ البخاري ومسلمء فقد يفهم منها الاجتماغٌ» لكنْ في الحملٍ عليه 
تكلفٌ في تصوير الإفراغ عليهما معآء مع احتمال أَنَّهُ يكون من باب 
الجمع في الإخبار» لا في المُخبّر عنه» فإنه يصح أنْ يقال: أفرغ على 


يديه» إذا أفرد كل واحد منهما في الفعل . 
والمحكيٌ عن رواية عيسى » عن ابن القاسم : أحتٌ إليّ أن يُفرغ 
على يديه فيغسلهما ؛ كما جاء في الحديث!؟». 


الثالثة عشرة: قوله: «مرتين مرتين» يقتضى الإفراد فى غسل كل 


)١(‏ سقظ من «ت». 


زفرة في الأصل : «وهذه»» والمثبت من «ت»2. 


2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


يكن 


واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين» [وهما]”" مّجموعتان» لم 
يبقّ لقوله: (مرتين) ثانيا فائدة؛ لأنه لو زادهم”" على المرتين”" 
الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعآء ومُقتضّى اللفظ خلافة 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: فيه غسلٌ الكفين مرتين» وفي حديث آخر: 
ثلاثآء وهو المستحبٌ عند الجمهورء وعن بعض المالكية أَنَهُ أشارَ إلى 
غسلهما مرتين أخذا بحديث”؟» ابن زيد0©». والأخذ بالزائد ارلىة 
[و] يؤيده من حيثٌ المعتّى القيامنُ على سائر الأعضاء . 

الخامسة عشرة: قد ورد نه ثلاثاً في حديث آخرء وهو 
المستحبٌ عند الفقهاء» فيحتمل أنْ يكون عَسَلَهُما مرتين لبيانٍ 
الجواز. 

السادسة عشرة: فيه دليلٌ على [جواز]" اختلاف عدد المرات 
في غسلات الأعضاء» وسيأتي مثله. 


السابعة عشرة: فيه دليلٌ على أنَّ اسم اليد ينطلقٌ على الكفين؛ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() في الأصل «أرادهما»» والمثبت من «ت»2. 
(9) في الأصل «مرتين»» والمثبت من «ت». 
62 في الأصل «لحديث»» والمثبت من «ت» . 
(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: .)5١‏ 
(9) سقط من (١ت).‏ 

(0) زيادة من «ت». 


همه 


لأنه المرادُ بهذا اللفظء فإنه ذكر غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل 
الوجه» لكنْ [هل](2 هو منطلقٌ على الكفين عند الإطلاق على سبيل 
الحقيقة» أو لا؟ فيه كلام تقدم . 

الثامنة عشرة: قد ذكرنا فى حديث غثمان - طَليه -: أنَّ فيه دليلاً 
علن جراز الانتعانة كن أسبات الظهازةة وهو سار فن هذا الحديت: 
إلا أنّهُ فعل صحابيٌ في الحديثين معاء والله أعلم . 

التاسعة عشرة: فيه تقديم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء 
وهو مُقتضّى المعتى الذي لأجله شرع الحكم أيضآء وهو صيانة 
[الماء](" عن احتمال النجاسة . 

العشرون: فيه دليل على ترتيب المضمضة على غسل الكفين من 
غير توسّط بينهما". 

الحادية والعشرون: قوله: ثم تمضمض» واستنثرهح» فقد 
يُتمسّكُ به فيما [قيل : ]4 إِنَّ الاستنثار يدخلٌ تحته الاستنشاق أخذاً من 
لتر التى هى© طرف الأنف. ويُقَال عليه: إِنَّ الاستتثار يلزمّةٌ 
الاستنشاق» فاكتفى بذكره عن ذكر الاستنشاق . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

() فى الأصل : «متوسط عنهما»» والمثبت من «ت». 
في متوسد والمبت من 

(5) زيادة من ١«ت».‏ 

(0») فى الأصل : «الذى هو)»ء والتصويب من «ت». 
في ي هو ب من 


كمه 


ولا20 يلزمٌ ما ادُعيَ من إطلاق الاستنثار على الاستنشاق؛ لأنَّ 
لازم الشيء وجوداً لا يلزمٌ أنْ يكونَ مدلولاً عليه باسم الملزوم لفظاً. 

الثانية والعشرون: قد يُفهمٌ من قوله: «مضمضء واستئثر 
ثلاثا: أنَّ ذلك على سبيل الجمع بين المضمضة والاستنثار من حيثُ 
إيرادُ العدد المذكور على مجموع الأمرين» ولو افترقا لكان الأشبه أن 
يقول : ثلاثاً ثلاثاً؛ كما ادعي في قوله : (غْسَلّ يديه مرتين مرتين؟: أَنَّهُ 
يقتضي الإفراد بكل واحدة منهماء ولأنه لو كان الواقم تفريقهما لم 
يكنْ في لفظه ما يدل على ذلك؛ فيكون مُخْلاً فى حكاية" الفعل الذي 
سُبَلَ عنه [بتقصيره فى الدلالة على هذا التقدير عما سئل عنه]. 

وهذا الذي ذكرناه من الحكاية عمن ادَعَى أنَّ قوله: «مرتين 
مرتين» يقتضى الإفراد لكل واحدة من اليدين» [وقد ذكرنا فيما مر: 
أن هذا التكزاز :فى المصدر وَأسْماء “الأحنامن والأعداذ يدل على 
ما ذكرء ويبقى التأكيدٌ اللفظي]©. 

الثالثة والعشرون: قالَ أبو زكريا النووي: قوله: «ثهَ أَدخل يِدَهُ 
فاستخرجهاء فَغْسَلٌ وجهه ثلاثاً» ؛ هكذا وقع فى الاصحيح مسلم) : 
«أدخل يِدَه» بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات البخاري. 


)١(‏ في الأصل : «ما»» والمثبت من «ت». 
(0) «نت)»: «حكايته» . 

(9) سقط من «ت)2. 

(5:) «ثت»: «فكل». 

(6) سقط من «ت». 


/امه 


[ووقع في رواية البخاري](") في حديث عبدالله”' بن زيد هذا: 


«ثم أدخل يديه فاغترفٌ بهماء [ثم]0" عسل وجهَهُ ثلاث ). 


وفي «صحيح البخاري» أيضاً من رواية ابن عباس - رضي الله 


عنهما -: ثب أخذ غَرفة» فجعلَ بها هكذا؛ أضافهًا إِلَى يده الأخرى» 
57 مع وام +6 باقر 7 ا اا 1 
فغسل بها وجهّه» ثم قال: هكذا رأيث رسول الله يَكِ يتوضأ»0* . 


قال: وفي «سنن أبي داود» و«البَبهَقِيّ من رواية علي - ذه - في 


صفة وضوء رسول الله عله : «ثم أدخل يديه فى الإناء جميعاً فأخذ 


بهما حفنة من ماء»ء فضرب بها على وجهه)” . 


للق 


فم 
فر 
ع 
)0 


© 


4# 


قال : فهذه أحاديث فى بعضها: (يده). وفى بعضها: (يديه)220 


ات»: (وفي حديث رواية البخاري»» والصواب ما أثبت» وقد سقط ما بين 
المعكوفتين من الأصل . 

في الأصل : «عبد»» والتصويب من «ت». 

زيادة من «ت» . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١95(‏ 

رواه البخاري »)١5٠0(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من غرفة 
واحدة. 

رواه أبو داود »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله ومن 
طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ "057). 

في الأصل : «يده»» والمثبت من ١ت»‏ . 


فيك 


(وضمٌ إليها الأخرى)» فهي دالةٌ على جواز الأمور الثلاثة» وأنَّ الحبيع 
سُنَّةٌء ويُجممٌ بين الأحاديث بِأنَّهُ يله فعلَ ذلك في مرات» وهي ثلاثة 
أوجه لأصحابناء ولكن الصحيحٌ منهاء والمشهور الذي قطع به الجمهورٌ» 
ونصّ عليه الشافعينٌ في «البويطي» و«المَرْنِيٌ) : :أن السفحت أخذ الماء 
للوجه باليدينٍ 00 لكونه [أسهلّ» وأبلغ]"2: وأقرب إلى الإسباغ» 
والله أعله”” . 

الرابعة والعشرون: قد ذكرنا الكلام على (الوجه) في المفردات» 
واختلاف الفقهاء في حدّهء ولفظ الحديثٍ يقتضي أنَّ اسم الوجه معلومٌ 
الدلالة عندهم» وإلا لم يكن قوله : «وغسّلَ وجهّة» بياناً؛ لاحتماله 
للأقوال المقولة فيه 'فحب تحملة على المننارق:الأشير : في العرف» 
وإلا لزم النقل» وهو خلاف الأصل . 

الخامسة والعشرون: فيه دليلٌ على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق. ١‏ 

السادسة والعشرون: وفيه دليلٌ على تكرار الغسل للوجه ثلاثاً» 
ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول» فيشتركُ فيه الوجةٌ وسائرُ 
المغسولات؛ أعني : في التكرار. 

السابعة والعشرون: فيه دليلٌ ا تيب غسل اليد يدون عل 


الوجه كما تقدم . 


)١(‏ سقط من «ت»» وفي المطبوع من «شرح مسلم»: «لكونه أشرف» ولأنه 
أقرب إلى الاستيعاب» . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١77‏ 
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. الثامنة والعشرون: فيه دليلٌ على تفاوت مراتٍ الغسل في 
الوضوءٍ الواحد؛ بكون الوجه مغسولا ثلاث واليدين مرتين مرتين » 


وقال القرطبي: وقوله: «فْعْسّلَ يديه إلى المرفقينٍ مرّتين 


[مرّتين]» دليلٌ على عدم كراهة الشفع في الغسلات» قال: 


امكف أنه يجوز الاقتصارٌ على الواحدة إذا أسبغ". وأنَّ 
الاثنتينَ أفضلٌ من الاقتصار على الواحدةء وأنَّ الثلات أفضلٌ من 


2 


التاسعة والعشرون: هذا معدَّلٌ بأنَّ الوجه لما فيه من الاختلاف 
في آحاد أجزائه بالنسبّة إلى [. . . .]© والبروز» وتيسير وصول الماء 
إلى بعضها دونَ بعض ؛ كما في الوبر»؛ والشعور التي عليه» وما عساه 
يداك في العينين من حائل©» يقتضي زيادة الاعتناء بغسله» ليحصل 
الاستيعابُ» وذلك معدومٌ في اليدين. 

الثلاثون: أصلّ التكرار فيما" ذكر فيه دليلٌ على استحباب عدم 


)١(‏ سقط من (ت)». 

(؟) في الأصل: «سبغ»», والمثبت من «ات». 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /5/1). 

ع كلمة لم يتضح لي رسمها في الأصل و«ت»» ويشبه أن تكون بمعنى البروز . 
(6) «ت»: «الويرة» . 

() «ت»: «حادث». 


(0) «ت»: «على مأ). 


هو٠‎ 


كةو وق قال يتن المالكة لا يبوث التقضان عو 1 اتسين 

واختلف في تعليله؛ فقيل : لأنَّ التكرارٌ محبوب» وترك المحبوب 
غير محبوبء. وقيل: لأنه يُخْشَّى من الاقتصار على المرة عدمٌ 
الاستيعاب ؛ هذاء أو معناه» أو قريب منه. 

ويؤيدٌ هذا التعليلَ الثاني قولٌ مالك رحمه الله -: لا أحبٌ المرة 
إلا من العالم» ولو كانت العلةٌ هو الأول» لمْ يحبٌ لا من العالم» 
ولا من غير العالم. 

يرد علّى هذا أن انب 3 توأ مرة مرة؛ فيُحملٌ على بيان 
الجواز على مُققصى التخليل الأول .ولا ير على متفضئ التخديل 
الثاني» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: قوله: (إِلَى المرفقين» فيه من 0 ما 0 
الكلام على الآية الكريمة. واقتضى ذلك دخول المرفقين 
الغسل]© أو عدم اقتضائه من حيث إِنَّ (إلَى) لانتهاء 1 0 
تحمل على معتى (مع). 

ولا بيانَ في لفظ الرواة”؟ لشيء من ذلك» ويجب أنْ يكون مُتبيناً 
عند إطلاقه» وليس وجوبٌ إدخال المرفقين» أو عدم إدخالهماء 
مأخوذاً من لفظ الراوي» فيّحتاج إلى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الاية 
الكريمة؛ لأنَّ تلك مقتضيةٌ للوجوب, اللهم إلا أن يسلك طريقة 
)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت». 


(؟) سقط من («ت»©. 
(9) «ت)»: «الراوي) . 


هو١‎ 


نقول3 :إن الآية مله كه تتبن بالفعلٍ» ٠‏ فيمكن أن يكون ما وقع من 
الفعلٍ دالاً على الوجوب إِنْ كان ثابتا0". وكان المرفقان داخلين في 
الغسل» لكن الراوي لمْ يبِينْ ذلك؛ أعني : دخول المرفقين في الغسل» 
فيرجع”" البح إِلَى مُقتضى (إلى) في لسان العرب . 

الثانية والثلاثون: [قوله: «ثمَ مَسَمّ رأسَه يديه يدل على ترتيب 
مسح الرأس على غسل اليدين]. 

الثالئة والثلاثون: قوله: «مسح» يقتضي الفعل منه» ولم 
حكن لو قط على اه الما 
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5 


يشترطوه في الإجزاءِ؛ أعني : الشافعية؛ 
من مطر أو ميزاب أجزأه9». 

قال في «الاستقصاء»(” من كتب الشافعية: وسواء أجَرَى الماء 
على راسف أو لم يْجِر. 

وقيل: لا يُجزئه حئَّى يمسح بيده0© على رأسه» ويجريّ” الماء 
بطبعه عليه . 


. «ت»: «بيانا»‎ )1١( 

(؟) («ثت)»: «فرجع» : 

() سقط من (ت»©2. 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي /١(‏ 05"). 

(5) هو كتاب: «الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء» في شرح «المهذب» لأبي 


عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (2))51557 وقد تقدم التعريف به. 
(5) «ت»: (بيديه»). 


20) «ت»: «أو يجرى». 


"هه 


وَرأيث في كتاب «الأنوار»20 لأبي الحسين بن وق المالكي : 
الا يجن أن يد ينه جافة على بلل وامياة حكاه ابن حتيب :عن ابن 
الباحشوق :والدئ 0 أ بالمطر يَنصِبٌ يده" للمطرء فيمسح بالبللٍ 
رأسه» ل ل ل 
ماء المطر أو غيره؛ لأنَّ ماءَ الغسل كثِيرٌ يتعلق باليدِ» ويتصرف معه 
على العضوء وليس كذلك ماءٌ المسح ليسارته”". 

وإذا لم يُشترط الفعلٌ في الإجزاءء فهل يقال: هل هو( معتبر 
في الكمالٍ حتَّى إنه» من فعل هذه الصورة لم يأتِ بالسنة؟ هذا 
محتمل» ولو قيل به لم يَبِعذَء والله أعلم. 

الرابعة والثلاثون: قوله: «بيده» لم قرطو في الإجزاء» حنّى 
لو مسح بعود أو آلةٍ غيره أجزأه» وهذا ظاهرٌ في الإجزاء لانطباقه تحت 
مُقتضّى الأمرء وظاهرٌ في الكمالٍ أيضاء حنَّى يقال في مَن مسح رأسَّهُ 


)١(‏ كتاب «الأنوار» للإمام القاضي محمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن 
زرقون» المتوفى سنة (0/85ه) جمع فيه بين «المنتقى» و«الاستذكار»» 
وجمع أيضاً بين سنن الترمذي وسدئن أبي داود السجستاني » وكان الناس 
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 586). 

(؟) «ت»: (يليه». 

(*) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ ١؟5؟7).‏ 

(4) في الأصل «إنه»» والتصويب من «ت». 

(5) فى الأصل: «إن»» والمثبت من «ت»©2. 


؟وه 


بعود أو خشبة: إِنَّهُ لم يأتِ بالسنّة . 

الخامسة والثلاثون: في الحديثٍ إدخالٌ اليد في الإناءٍِ بعد غسل 
الوجهء وإخراجهاء وتكميل الطهارة» وعند الشافعية [في المسألة](© 
تفصيلٌ وتقسيمٌ إِلَى ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينوي رفع الحدث» فيصيرٌ الماء مُستعمّلاً إذا انفصلت 
اليد من الماء . 

والثاني : أنْ يقصدّ الاغتراف» فلا يصِيرُ الماء مستعملاً. 

والثالث : أنْ يَعفْلَ عن نيه رفع الحدث و[عن]”" قصد الاغتراف. 
فالمَشهوَرٌ أنه بضير تيزل 

إذا ثبت هذا فيمكنٌ من يرى أنَّ الماءً المستعملّ طهودٌ لا يفسده 
الاستعمال أن تقول لواكان الانتعمال منسدا للماة» لكان يعن شبور 
الاغتراف مفسداً للطهارة» [ولو كان بعضٌ صور الاغتراف مفسداً 
للظهارة لوجب:النان وتميز تللق السووة» فلو كان الاتحمال مدا 
لوجب البيان» ولم يجبْء فلا يكون الاستعمالٌ مفسداً للماء. 

وإنما قلنا: إِنّهُ لو كان الاستعمال مقسدا للمناة» لكان يفن وز 
الاغتراف مفسداً للطهارة])؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوّى 


)١(‏ سقط من («ت». 
(؟) سقط من ات)©. 
(9) انظر: «الوسيط» للغزالي .)١1758- ١١1 /1١(‏ 
(#4) سقط من «ت». 
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رفع الحدث عن اليدِ"» أو غفلَ عن التبيين على المشهورء وذلك 
مفسد للماء»ء فتفسدٌ الطهارة إذا وقع غسلٌ بقية الأعضاء بذلك 
[الماء]”"؛ كما وقع” في الحديثء فثبت أَنَهُ لو كان الاستعمال 
مفسداً لكان بعضّ صور الاغتراف مفسداً للطهارة . 
وإنما قلنا: إِنَّهُ لو كان بعضٌ صور الاغتراف مُفسداً للطهارة» 
ارحب البيان؛ لأنّ من لوازم فعليٍ الرسول كل جوار الاتباع ؛ لا سيّما 
في الفعلٍ الذي قَصِدَّ بوصفه الاتباع» وفعله يكل في 9) هذا متردٌّدٌ بين 
صور عديدة» فلو حصل الاتباع في صورة الفعل المتردّد» لأمكن 
وقوعٌ المكلّفٍ في الصور الممنوعة” على تقدير أنْ يكون بعض صور 
الاعترافتفييدا حب النيانعلى ذللف التعديز: 
والشي) تكو فزقونا كه الاققيرانه ست" له بيصي [القياء 
مُستعملاً]2» لوجب تجديدٌ النية بعد إخراج اليد؛ أعني: وجوب نية 
الاغتراف» والتجديدٌُ بعد إخراج اليد من الأحكام الخفية التي لا يدل 
عليها مُطلقُ الفعل» فلا يمكن إهمالٌ بيانها . 
وإنما قلنا: إِنَهُ لمْ يجب البيان؛ لأنه لو وجب لوقع» ولم 


. في الأصل: ما إذا نوى عن اليد رفع الحدث»» والمثبت من ات"‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت»2.‎ 

() في الأصل: «لو وقع»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «وفي»» والمثبت من «ت» . 

)0( في الأصل : «الصورة المنهي عنه»» والمثبت من (ت». 


(؟) زيادة من «ت). 


مةه 


يقع لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ. 

وأيضاً: فإنَّ الوضوءً من الأمور المتكرّرة التي لا تُحصّى موّاثُ7) 
تكررهاء فتقتضي العادة بأن تكون أحكامّها منتشرة» فلو كان الحكة 
وجوب قصد الاغتراف» وقصدٌ نية [رفع]”" الحدث أو استصحابها 
قدا للطيازة) ووقع”" بيان ذلك» لاقتضت العادة أَنْ يُشْتَهَر وحيث 
لم يشتهز [دلَ]) على عدم البيانء وهذا استدلالٌ جيد متبين» وليس 
من الجَدَلِياتٍ التي لا تفيد في النظر قوة يُعتمَدٌ عليهاء والذي يُعترض 
[عليه ]© به وجهان : 

أحدهما: أنَهُ مبنيٌّ على [أنَّ]© هذا الفعل وقع”" من النبي كَلهِ؛ 
أعني : إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجهاء ويكون قوله: «هكذا كان 
وضوء النبيّ يلا لا يدخلٌ تحته هذا الفعل». وإنما هو من فعل الراوي . 

والثاني : [0]01) لا نسلم عدم البيان» وما ذكرتمُوه من عدم النقل 


.»ت١« في الأصل «مراتب»» والمثبت من‎ )1١( 
سقط من «ت». ش‎ )١( 

فر في الأصل : (ووقوع». والمثبت من «ت» . 
(5) زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من ات». 

() زيادة من «ت». 

.»ت١ في الأصل : «ووقع»؛ والتصويب من‎ (7/١ 
زيادة من «ت»6.‎ )6( 


5ه 


نجيب عنه : بأنهٌ لا يلزمُ من عدم العلم العلمٌ بالعدم . 

والجواب عن الأول: أنَّ الظاهرَ من الإشارة في قوله : «هكذا» 
رذن اي بيع نافطه الراريء إلالعايدل لخر متمنيه” 

وعن الثاني من وجهين : أحدهما: أنَّ الفقهاء قد استعملوا مثل 
ذلك فيما لا يُحصّى؛ أعني” لذ انيم يقولون: [لو كان(" لنقل» 
وأيضاً : فالأصل في العدم يَعضِدق والمقضوة الظرة فقد 6 زه زئادة 
عا اف رع انه ني النانة : أنه لو كان وقع البيان أن يُشتَهَرَ وار 

واعلم أَنَهُ لم يتحرر لي دليلٌ متبيّنُ يقتضي عدم طهورية الماء 
المستعمل» والعللٌ التي تذكر في ذلك من تأدّي العبادة» وانتقال 
المانع ؛ وبيان مناسبة تأدّي العبادة لعدم الطهورية به؛ لأنَّ الآلةَ الحسية 
إذا استعملت في مقصودها أَثَّر ذلك ضعفاً؛ كالسكين إذا استعملت في 
مقصودهاء فكذلك [في]0 الآلة الشرعية» وأنَّ الأعضاءً يقوم بها مانع 
تقديري» وبالوضوءٍ ينتقل المانع إِلَى الماء© عينهاء فزادهاء [و]”" 


)١(‏ «ت)»: (يعنى»). 
(6) زيادة من «ت)»). 
(9) زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «أنه لو كان البيان وقع البيان أنه لا يشتهر»» والتصويب من «ت» . 
(0) سقط من «ت». 
(5) «ت»: «المادة»). 
0) سقط من «ت». 


/اوه 


لا سيّما الأولى»ء ونحن نعلمٌ بالضرورة أنَهُ لم يق بالأعضاءِ شيء: 
وليس إلا منع شرعي من أمور مده الشرع إلى استعمال المطهرء ولو 
قدرنا شيئاً من هذا قائماً بالأعضاءء لم يتصورٌ فيه الانتقال» بل لو نصصّ 
الشارعٌ على فساد الماء المُستعمل لم يلزم شيءٌ من هاتين العلتين. 

وأقوَى ما قيل على فساد الماء المستعمل : إِنَّ الأولينَ لم يجمعوا 
المياء المستعملة مع مبالغتهم في الاحتياطٍ للعبادة”©» ولو كان طهوراً 
لجمعوه. ولم ينتقلوا إلى التيمم . 

يقال على هذا: أَنَهُ استدلالٌ بفعل الأولين لعدم الجمع 
والتيمم» فالمشار إليهم بذلك؛ إما أنْ يكونوا كل الأمة أو بعضهم؛ 
إن كانوا كر الأمة والملاوفة من فرتم ل يمر وين باذ لاد إن 
كانت ثابتةً يلزم أنْ يكونوا أجمعوا على أنَّ الماء المستعمل فاسدء 
وذلك باطلٌ لنقل الخلاف في المسألة؛ أعني: عن المتقدمين. 
ولا يلزم”" أنْ يكونَ من رأى طهوريتَهُ بعدهم خارقاً للإجماع» ويجب 
تنزية أئمة الفتيا(© عنهء وإنْ لم تكن هذه الملازمة ثابتةً جاز أنْ يكونوا 


أجمعوا على عدم الجمع. وأنهم - أو بعضهم - لم يروا”» ثبوت هذه 


. «ت»: «للاحتياط في العبادات»‎ )1١( 
. (؟) <١ت»: «ولأنه» بدل «ولا»‎ 

©9) «ت»: «التقوى». 

(5:) «ت»: «لم ير). 


وه 


الملازمة» وأنه لا يلزم الجمع» فيبطلٌ الدليل. 

[و]" إن كان المشارٌ إليهم بعضّ الأمة» فلا حَجَّةَ في ذلك”" في 
محل الخلاف . 

السادسة والثلاثون: قولنا: (فعل) يُحتملٌ أنْ يُرادَ به شرع 
ويحتمل أنْ يُرادَ به فرَغٌ» [ويحتمل أنْ يُرادَ أَرَادَه وهذا مجارٌ لا شك 
فيه» وكونه بمعبّى (فرغ)]7" حقيقةٌ؛ لأنَّ الفعلّ الماضي : ما تقدم زمن 
وجوده على زمن 55 فإذا انتهّى الفعل» كان إطلاقٌ الفعل 
الماضي عليه حقيقة» إلا أنَّ الحقيقة هاهنا لا يمكن أن تراد؛ لأنا إذا 
اعتبرنا التعقيب في الفاء في قوله: «فأقبّلٌ بهِمّاء وَأذك» لا يتهرد أن 
يكونَ معه تقّدمُ المسح عليه حتَّى يكونّ الإقبالٌ والإدبار تعدّرَ من 
المسح. 

وَإذَا تمدّزكه الحفيقة .فلة هدروزة "تدعو (إل: أن اه ع 
(أراد)؛ لإمكان أنْ يحمل على (شرع)ء فيكون أقرب إلى الحقيقة 


لوجود لضع فيه » إلا أ يعارضه 5 إذا حملناه على ات تحصل 0 
الوفاءً بأنَّ الإقبالَ والإدبار فيما يُسمّى مسح م الرأس حقيقةٌ» [بخلاف 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «بذلك». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) «ت»: (إنا» بدل «لأنا» . 
(0) «ت»: «حصل». 
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ما إذا حملناه على (شرع)» فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار مع فيما 
يُسمّى مسح الرأس حقيقة]("2, لا سيّما مع مراعاة تعقيب الفاء. 

السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ على [أن]”" وظيفة الرأس المسحٌ 
دون الغسل» كما دل عليه القرآن المجيدء وعند المالكية والشافعية 
اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه]”"؛ هل يجزئه أو لا؟ 


وه م 


ورجح عند الشافعية الإجزاءء ووجة أن الغسل مسح وزيادة» 
فإنه”؟» أبلغ ؛ أي : من المسحء فكان مُجزثاً بطريق الأوْلى©». 

وهذا علدا محف آنا أن الغسلّ مسح وزيادة فممنوع» 
وإنما"© يكون كذلك؛ لو كان المسحٌ [هو]" مُحِرَدُ إمساس" العضو 


)1١(‏ سقط من «ت). 

هع زيادة من «ت». 

() سقط من (١ت).‏ 

(8) «ت»: «ولأنه»). 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز) للرافعي /١(‏ 255 . وقال القرافي في 
«الذخيرة» :)53١7 /١(‏ يجزىء الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ 
لأن الغسل إنما سقط لطفا بالمكلف» فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في 
السفرء وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح. 
وحقيقته مباينة للغسل» ولم يأت به» وكرهه آخرون لتعارض المآخذ. 

(5) («ت»: «أما أن». 

(0) زيادة من ات». 

(4) «ت»: «إحساس). 


دوع 


بالماء» الذي هو أعةٌ من الغسل» فيمكنٌ حينئذٍ أنْ يدّعيَّ أنَّ الغسلّ 
المحم هر الام وزيادة» ونحن تمنع وَذلك» أن( ل في المسح 
قيد الاقتصار على ما دون الإسالة والصبٌ. وهو مع هذا القيد مقابلٌ 
للغسل المأخوذ فيه [قيد الإسالة والصَّبُء لا داخلٌ فيه]©؛ ويدلٌ على 
ذلك أنّ الغسل لا يُسكّى مسحاً عرفا ولو حلف: لا يمسح رأسه. 
الثامنة والثلاثون: فيه دليلٌ على المدّ في المسح» وللشافعية 
وجة في اشتراط”", 0 الخلافٌ في المدٌ 00 عند الحنفية» 
مه - 0 0 
ليبلغ ربع الرأس» وفي بعض الروايات: يجوز وإن كان موضوعا غير 
ممقون نالور 5ن 21 لافنقن سنا وليك يدن على ذلك 
إلا على طريقة سنذكرها. 


التاسعة والثلاثون: فيه دليلٌ على مسح الرأس باليدين معآً دون 
حدما 


. «ت»: (بل»» بدل «بأن)‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

9 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 07057 . 

(:) في الأصل : «المذكور»» والمثبت من «ت»2» وهو خبر ل هذا الخلاف . 

(5) هو خبر ئثان ل هذا الخلاف؛ أي: هذا الخلاف مذكور. . .مأخوذ 
من 


الأربعون: مُقتضّى الحديثٍ مسح جميع الرأس» ومالك رحمه الله 
يوجبه» واختاره المُرَنِيُ من أصحاب الشافعي» وهو رواية عن أحمد. 

ومذهب الشافعي : أنَّ الواجب المُسمّى . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنَّ الواجب ربع الرأس» ورُبّما 
عر عنه بالناصية . 

ولأتباع مالك ل ل ا 
على البعض» فمنهم من يقول: الثلثان» ومنهم من يقول: | 
ومنهم من يقول: الناصية("» ولا يلزم من هذا أن تكون هذه المقادير 
هي القَدْرُ الواجب على أصولهم» والله أعلم . 

الحادية والأربعون: من أراد الاستدلالَ بالحديثٍ على وجوب 
التعميم فله مسلكان: 
المسلك الأول: أنْ يذهب إِلَى أنَّ الفعلَ للوجوب» والقاضي 
أبو محمد عبد الوهاب المالكي يفعل ذلكء إلا أنَّ المرجّح في 
الأصولٍ خلافةٌ؛ أعني : عدم دلالة الفعل علّى الوجوب . 

المسلك الثاني: أنْ يذهب إِلَى الإجمالٍ في قوله تعالى: 
#وَأمْسَحُوأ ُمُوسَكْة 4[المائدة: 1]» وقد نقَلَ ذلك عن بعض الحنفية» 
ووّجه بأنَهُ مُحتملٌ لأنْ يكونّ المرادُ منه مسح جميع الرأس» وأنْ يكونٌ 
() انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ ؟7١)»‏ و«الذخيرة» للقرافي /١(‏ 2)559 


و«المجموع في شرح المهذب» للنووي /1١(‏ مهة)., و«المحرر» للمجد 
ابن تيمية /1١(‏ ؟7١).‏ 


المرادٌ مسح بعضه. وليس أحدّهما أولى من الآخرء فكان مُجملاًء 
وإذا كان مُجملاً جَعلَ الفعل بياناً. 

ثم يقول: الاستيعابُ بان للإجمال الواجبء وبيان المُجمل 
الواجب واجبٌ» فالاستيعابٌ واجبٌ. 

زةكلك 1 الاملاك يعدي ادكه قال يغدما كك على كوة 
(الباء) للتبعيض؛ ثم يقول: نحن وإن تنزلنا أنَّ الباءَ تكون مبععضة وغير 
مبعّضة فذلك يوجبُ فيها إجمالاً أزالة”" النبي كل بفعله» فكان فعله بيانً 
لفجدا واي فكان شيخ كلدبراجنا: 

والاعتراض عليه في مقامين : 

المقام الأول: منع الإجمال» وهو المختارٌ في علم الأصول””". 
واستدلوا عليه بن إنْ لم يثبث عرف في استعمال مثل ذلك في البعض لزم 
الاستيعابُ» وإن ثبت اكثُفِي بالبعضء فلا إجمالَ على كلا التقديرين. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنَّ محل الترديد؛ إما عرْفٌ 
الاستعمال العام الذي”” يتبادرُ الذهن إليه» أو مُجرّد ثبوت عرف 
الاستعمال مطلقاًء من غير هذا القيد ‏ أعني: العمومً ‏ في عرف 
الاستعمال. ْ ظ 


. «ت»: «أن» بدل : «أزالة»‎ )١( 
. «ت»: «التى)‎ )9( 


د 


فإِنْ كان محل الترديد هو الأول فلا يلزمٌ من انتفائه عدمٌ 
الإجمال؛ لجواز تعارض عرف الاستعمال في وجهين مُتكافئين على 
تقدير انتفاء العرف العام» أو تكافىء دليلين في الدلالةٍ على الوضع 
اللغوي. فيحصلٌ الإجمالٌ على تقدير انتفاء العرف العام» وتبطل 
الملازمةٌ بين انتفائه وعدم الإجمال. 

وإنْ كان محل الترديد ثبوتَ عرف الاستعمالٍ لا يفيدٌ العموم» 
فلا يلزمٌ من ثبوت ذلك في البعض عدمٌ الإجمال؛ لجواز أَنْ يعارضَةٌ 
عرف آخر في الاستعمالٍ على سبيل التكافؤء ويحصل الإجمال. 

والذي يوضّحٌ هذا أنَّ الذينَ قالوا: إن (الباء» للتبعيض» وإنَّ 
عرف الاستعمال وُجِدَ في ذلك» لا يدّعون أنَّ ذلك من العرف العام؛ 
كلفظ (الغائط) و(الدّابة)0©) ومع ذلك فلم يقولوا بالتعميم'". 

المقام الثاني : أنَا لو سلّمنا الإجمال» فلا يَسلجٌ أنَّ ما ذكرٌ من 
الفعلٍ يكون بياناً» ومستنل”” المنع وجهان: 

أحدهما: أنَّ الفعلَ إنما يكون بيانآً إذا اقترنت به دلالةٌ على قصد 
النبيّ كل [البيانَ به؟ إما بقولٍ منه يك ]© أو بقرائنَ دلت على ذلك» أو 
بقولٍ يتوقّف على أنَهُ الفعل الأول بعد الإجمال» وشيءٌ من ذلك لم 


. (ت)»: «(أو الدابة»‎ )١( 

() على هامش «ت» قوله: «بياض»» ولم يشر إليه في الأصل . 
() في الأصل : «السند»ء والمشت من (ت». 

(5) سقط من «ت»2. 


وثانيهما: تخصّ هذه الصورة» وما هو في معناهاء وهو أنَهُ ورد 
فعلان كل واحد منهما يصلحٌ للبيان؛ مسح النبي يل جميم الرأس» 
ومسحة للناصية» وجهل المتقدم منهماء واتفقا في جهة البيان» 
والنّساوي في الدلالة20, » فيكون أحدهما بياناً من غير تعيين» وذلك 
بتوقف”(" الدلالة . َ 


واعلم أنَّ هذا المحكيّ عن الحنفيٌ في الإجمال والبيان بالمسح 
على الناصية» قد فعله غيرٌ الحنفية في إدخال المرفقين في الغسلٍ؛ 
وجعلّ لفظ الآية الكريمة مُجملاً مبيّناً بالفعل) وعلَتّهُ في ذلك جميعاً 
ما ذكرناهء إلا الوجة الأخيرء وهو تعارضٌ الفعلين2. 

الثانية والأربعون: يدك علّى استحباب هذا الإقبالٍ والإدبار في 

مسح الرأس» والمالكية - أو بعضهم ‏ يرون أنَّ الردّ من المؤخر إلى 
المقدم من السئن» لا من الفضائلٍ؟), » على اصطلاح في الفرقٍ بينهماء 
وأضل الفعل: إنما يدل 'على كك الطلب» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه 
يحتاج إلى دليل . 

[أبو حفص بن الوكيل0» من الشافعية المنقول عنه: أنَّ السعيّ 
)١(‏ في الأصل: «والدلالة»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: (يوقف». 
(*') انظر: «المحصول» للرازي (7/ 5155؟)» و«الإحكام» للآمدي (7/ .)١7‏ 
(5) انظر: «الذخيرة» للقرافى ١(‏ / //77) . 
(5) هو الفقيه الجليل عمر بن عبدالله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب 

شامي» من أصحاب الوجوه المتقدمين» ومن أعيان النقلة» مات بعد - 


م 


و 1 - و 

بين الصفا والمروة يكون فيه السعينٌ من الصفا إِلَى الصفا مرة واحدة» 
فيكون أربع عشرة مرة» وقد جعل هذا الحديث أصلاً لهذا المذهب 
من حيث إِنَّ المعنى يُدِلي به هو الذي ختم به؛ أعني : في مسح 
الرأس» وهو مرة واحدة» فكذلك يكون فى السعى » وهذا المذهتٌ 
غيرُ صحيح ؛ لأنه قد ثبت في السعي أنَّ النبيّ كك بدأ بالصفاء وختم 
بالمروة؛ كما ورد في «الصحيح)2" . 

وهذا مضادٌ لما قاله هذا القائل» وليس القياس على مسح الرأس 
مع هذا النصّ بشيء]1!" . 

الثالثة والأربعون: قولَهُ في رواية وُهيب: «قَمَسَحَ برأسه فأقبلَ به 
وأذيرف فيه ضميرٌ تذكير وإفراد» وهو خلافٌ رواية: «وأقبَلَ” بهما 
وأدبرى فإِنَّ تلك عائدة على اليدين » وأما هذه فقد خيلت على 


المسح؛ أي : أقبل بالمسح” وأدبر» وبعد ذلك فيختمل وجهين : 
أحدهما : أن يعود إلى المصدر الذي دل عليه الفعل. 


د سنة (١٠7ه).انظر:‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”؟'/ ,)5:6٠‏ 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 917). وانظر: «المجموع في 
شرح المهذب» للنووي /١(‏ 450). 

)١(‏ رواه مسلم »)١5١8(‏ كتاب: الحجء باب: حجة النبي كَل من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. . 

(؟) سقط من «ت). 

90) «ث»: «فأقبل» . 

(5) في الأصل: «المسح»» والمثبت من «ت». 
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والثاني: أنْ يكون الضميرٌ للرأس» وفي الكلام حذفٌ؛ أي: 
أقبل بمسح رأسه وأدير. 

الرابعة والأربعون: هذا الإقبال والإدبار المذكورٌ على مسح 
الريأس حكايةٌ' بحالٍ مخصوصة على هيئة مخصوصة» وهي حال 
وجود الشعر؛ لأنها الحالةً الغالبةٌ في حقّ رسول الله يل فلا شك في 
دلالته على الاستحباب في مثل هذه الحالة. 

وأما إذا الشف كان دار الرأس والأصلع» فالمنقول عند 
الشافعية”: أَنَهُ لا يُستحبٌ الردٌّ من المؤخر إلى المقدم2؛ بناءً على 
معبّى مناسب عل علةٌ» وهو أنَّ المقصوة من الإقبالِ والإدبار مسح 
وجهي الشعرء وهو معنى مناسب. فيكون علةٌ» والأصل انتفاء الحكم 

ولقائل أنْ يقولَ: الأصلّ [اعتبارٌ الأوصاف التي في محل النص» 
إلا ما قام دليلٌ على عدم]© اعتباره» وفي محل النص وصفان؛ 
أحدُّهما خاصصٌ» والآخرٌ عام والخاصنٌ قيام الشعر بالرأس» فإذا ألغينا 
العام» ونفينا الاستحباب عند انتفاء الشعرء كنا ألغينا في الحكم معنى 
لم يقم دلبل عل إلغائه» وَيَؤيدٌ هذا استحبابهم إمرارَ الموسّى على 
اشن الأصلعء © وإِنْ كان المعنى الأخصنٌ الذي هو بحَدلق” الشغر 


لل .في الأصل : (اللدكروار سح جوارعا وات بن ل 
(؟) «ت»: «فالمقول عنه) . 

(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)55١ /١(‏ 
(4:) سقط من «ت)». 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 35/8) . 


لا 


مُنتفيآء وإنَّ المعنى المذكور في الإقبالٍ والإدبار ليس فيه إلا مُجِوَدُ 
مناسبة تقتضي التخصيص . 

الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون. والسابعة والأربعون]: 
فيه دليلٌ على استحباب البُداءة بمقدم الرأس» واستحباب ما انتهّى 
إليه فيه» واستحباب ما انتهّى إليه في الردٌ أيضاًء فهذه ثلاثٌ 
ناكل . 

الثامنة والأربعون: لا شك في أنَّ المراد باليدين هامُنا الكمّانء 
وقد تقدم م في جملة العضو من أطراف [الأنامل إلى]20 
المناكب» وبعض الناس يحمله عندَ الإطلاق على الكمّين» وظاهرُ هذا 
يقتضي أنه حقيقةٌ فيهما؛ لأنَّ المحمولَ عند الإطلاق وعدم القرينة 
حقيقةٌ» فإن كان لا يرى أَنَهُ حقيقةٌ في جملة العضو فبعيدٌ أو باطل» وإن 
رآه فهو مُشترَكٌ بين الكل والجزء» وهو جائرٌ؛ كما في لفظ (الإنسان)2©. 

إذاااكيق بهذا ففكلة على اللعقيفة الأرا مقو وما بز اذا 
تعذَّرَ وقلنا بالاشتراك» ون كر سل عل الي الأخرى ؛ [و]© 
لأنَّ المشتركَ إذا انحصر في معنيين وتعدَّرَ الحملٌ على أحدهما وجب 
الحملٌ على الآخر. 


() سقط من (ت». 
(؟) فهو يطلق على إنسان العين» وهو جزءً من الإنسان المعروف. 
(9) زيادة من «ات». 


وإن قلنا بأنَّ اللفظ حقيقةٌ في الجملةٍ مجارٌ في البعض» فلا يتعيّنُ 
حمله [على]”" البعض المعيّن؛ الذي هو الكمّانء إلا بدليل» ودليلة 
اعرف في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل]” هذا المحل» واللفظ 
مزل" عليه» فلا تتأدّى السنهُ إلا به» فلو مسح ببعض ذراعيه لم يكنْ 
مُوْدَيا لها. 

التاسعة والأربعون: وبمثئل» هذا العف يُحملٌ [على]© المسح 
بباطن الكفين» ويُرّلُ اللفظ عليه» ولا تتأدّى السنة بالمسح بظاهرهماء 
وإِنْ كان إطلاقٌ اللفظ يتناوله. ْ 


الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن]22 الجلاب البَصري المالكي 
- رحمه الله اختارٌ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقّ طرفي اليدين بمقدم 
رأسهء ثم يذهبُ بهما إلى مؤخره» ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفودان : 
جانبا الرأس -» ثم يردهما إِلَى مقدمه» ويلصق راحتيه]”" بمُوديه» ويفرّق 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) زيادة من «ت)». 

فرة في الأصل : «مشترك»» والتصويب من ١ت»‏ . 
(:) في الأصل : «ومثل». 

(5) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت). 

(1) سقط من (ت». 
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وعبّر بعض المتأخرين عن زمنه عن هذه الصفة بأنْ يمضيّ 
بأصابع يديه على وسط رأسه رافعا أصابعه عن وسط رأسه. 

7 الصفةٌ تنحو نحواً من وجه إلى الصفةٍ التي اختارها الشافعية 
في مسح اليدين في التيمم. 

وقد عُلَّلَ ما قاله الشيخٌ أبو القاسم بِأنَهُ إِنّما اتير لئلا يتكرر 
المسحٌ واعتّرضَ عليه بأنَّ التكرار المكروة إنما يكون بماء جديد”". 

ولقائل أنْ يقول: في الحديث ما يدل على خلاف ما اختاره من 
هذه الصفة» بيانّهُ: أنَّ العضرَ حقيقةٌ في جملته» فيكون قوله: «فَأقبَلٌ 
بهما وأَذْبر» راجعا إِلَى جملة اليدين» وعلى ما ذكرهُ في الصفةٍ لا يكون 
مُقبلاً ومُدبراً [بجملة اليدين» بل مُقبلاً ببيعضهماء وغير مقبل ببعض 
آخرء مع أنَّ الظاهرَ أنَّ الإقبالَ والإدبار بكليهما؛ لأنه الحقيقةٌ في لفظ 
اليدين . 

فإن قيل: المسح وإن كان ببعضهما في الإقبالٍ وبعضهما في 
الإدبار» ولكنّهُ صدَّقَ الأخبار في الإقبالٍ بهما والإدبار بهما؛ لملازمة 
ذلك للمسح ببعضهما في الإقبال» وببعضهما في الإدبار. 

قلنا: اللفظ يقتضي مقبلاً ومدبراً]() في المسح بهما؛ لوقوع 
قوله : قبل بهما وأََْر» كالتفسير لقوله : ١مَسَحّ‏ راتس فيقتضى 


2# 


)00 انظر : «الذخيرة» للقرافى /١(‏ /77) . 
زفق سقط من (ت»©2. 
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أن يكونٌ مُقبلاً ماسحاً بيديه» وكذلك مقابلهُ فيتلازمٌ حيتذٍ الإقبال 
والمسح» ويضافان إِلَى اليدِ؛ الذي هو حقيقةٌ في الجملة . 

الحادية والخمسون: هذه الهيئة المذكورة في الحديث لا تقتضي 
أكثر من الإقبالٍ والإدبار. 

وذكر بعض الشافعية زيادة في كيفية استيعاب مسح الرأس» 
[و]”'قال: والأحبٌ [في كيفيته أَنْ يضع يديه على مقدم رأسه؛ وكل 
واحد من سيّابتيه]”"" مُلصِقةٌ" بالأخرى» وإبهاماه على صَُذْغي ثم 
يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردٌّهما إلى المكانٍ الذي بدأ منه9». 

وفي هذا زيادة إلصاقٍ إحدّى السبابتين بالأخرى» ووضع 
الإبهامين على الصَّدغين» وليس في الحديث ما يدل على ذلك ولعلَ 
ذلك إرشادٌ إلى تحقيق الاستيعاب» والهيئة الميسّرة» لذلك» وإلا فإِنٍ 
ادَعَى أن ذلك مستحتٌ شرعاًء فلا بدَّ له من دليل؛ لأنَّ الاستحباب 
حكمٌ شرعي يتقف على دليل شرعي . 

الثانية والخمسون: الحديث يقتضي مسح الرأس مرة واحدة» 
كما تقدم في حديث عثمان - ذه -» وليس ذلك مأخوذاً من حيث 


() زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)»). 

فر في الأصل : «ملصق». والمثبت من (ت» . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 575). 
(6) «ت»: (المتيسّرة» . 
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الدلالة قاصرة على المرة» وإِنَّ الأصلّ عدم الزيادة» بل لقريئَة 
خرى» وهي التفريقٌ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد» ولو 
كانا مسنونين فيه لمْ يكن للاقتصار© عليه في المغسولٍ دون 
الممسوح حيئذٍ موجبٌ أصلاًء وقد روّى سُفيان بن عيّينة هذا 


3 
أ 


الحديث عن عمرو بن يحيّى - شيخ مالك فيه -» فذكر فيه: مسح 
الرأس مرتين. 

قال أبو عمر الحافظ : [و]2" لم يذكرُ فيه أحدٌ (مرتين) غيرٌ ابن 
عُيّينة» قال: وأظنُهُ ‏ والله أعلم ‏ تأوّلَ الحديث قولّه فيه: «فِمَسَحَ رأسّةُ 
بِيدّيه ؛ أقبَلّ بهما وأدبَرَ . 

وذكر أبو عمر هذا أن ابن عيّينة أخطأ فيه يعني: في هذا 
الحديث ‏ في موضعين» وجعل أحدَهُما هذ" الذي ذكرناه من ذكرٍ 
المسح مرتين (4) 

والظاهرٌ أنَّ هذا التأويا"0» الذي ذكره صحيح ؛ لأنه محتمل » 
فيحمل عليه [ليوافق]”" رواية الناس. 


)١(‏ في الأصل: «الاقتصار»» والمثبت من «ت»2. 
() سقط من «ت». 

(*) ١ت»:‏ «هو) بدل «هذا». 

(5:) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١١6 /7١(‏ 
لك في الأصل : «أن تأويل»» والمثبت من ١ت»‏ . 
() سقط من «ت). 
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والشافعيةٌ لما استحيُوا التكرارٌ في مسح الرأس تكلموا في أنَّ 
الذهات:والردٌ مسحةٌ وانخدة» [أو]00 الِذهَابٌ وحدة مسبحة. 

فقيل: إِنْ لم يكن على رأسه شعرء أو كان عليه شعر لا ينتقلب 
بذهابه باليدِ ورده لكونه ظفيرة معقوصة» أو لطوله» فإمرارّة من المقدم 
إِلَى المؤخر [مسحةٌ]”" واحدة. ْ 

قال الرافعي ‏ رحمه الله -: قالَ في «التهذيب»: ولا يُحسبُ الردٌ 
- [و]”" الحالةٌ هذه مسحةً أخرى؛ لصيرورة البلل مستعملاً بحصول 
مسح جميع الرأس . 

وإِنْ كَان على رأسه شعرٌ يتقلب بالذهاب باليدٍ وردّها فهما جميعاً 
تييحة وابهلة» وتوم البلل جميع الرأس» فإِنَّ منابت الشعر مختلفةٌ؛ 
فمنها» ما يكون وجهّه [إلى المقدم ومنها ما يكون وجهّه] إلى 
المؤخر”» فبالذهاب تبتلٌ بواطنٌ القسم الأول وظواهرٌ الثاني» وبالردٌ 
تبتل ظواهرٌ الأول وبواطنٌ الثاني . 

الثالثة والخمسون: الاتفاقٌ على أنَّهُ إذا حصل القدرُ الواجب في 


)١(‏ جاء في الأصل و«ت»: «إذ»» والمثبت من هامش «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: (منها». 

(0) سقط من «ت). 

69 «ت»): «(مؤخره). 

44 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 575 -575). 
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المسح على اختلاف المذاهب فيه" كفّى من غير اشتراط هيئَةٍ 
2 في ذلك». وإنما الاختلافٌ في الهيئة المستحبّة» وقد 
اختلفوا في ذلك بعد اعتبار الاستيعاب على مذاهب : 

المذهب الأول: أنْ يبتدىء الماسحٌ من مبدأ الشعر مما يلي 
الوجةء ويذهب بيديه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكانٍ الذي بدأ منه» 
وهو مبتداً الشعر مما يلي الوجه» ويُستدلٌ له بهذا الحديث7. 

إلا أنه عورضَ بقوله في الحديث: «فأقبَلَ بهما [وأدبَر]"»: فإنَّ 
الإقبالَ المرورٌ [ِلَى جهة القبُلء والإدبارَ المرورٌ إِلَى جهة الدُبُر]"». 
وعلى هذه الهيئة المذكورة» يكون الإقبالٌ المرورَ إِلَى جهة الدبر» 
والإدبارٌ المرورَ إِلَى جهة القبل» فكان مُقتضّى الصفة المذكورة أن 
يقال: فأدبر بهما وأقبل» وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 

الأول: أنَّ (الواو) لا تقتضي ترتيباً فلا فرق بين أقبل وأدبر©. 
وأدبر وأقبل» فَحُمِلَ على الثاني؛ لظهور الدلالة على ذلك من قوله: 
اابدأ بمقدم رأسه. . .» إلى آخرهء وقصور دلالة المعارض الذي ذكره 
عنهاء وتؤيدٌ ذلك رواية البخاري في حديث سليمان بن بلال: ١نم‏ 
أَخحَذْ يديه مَاء فمَسّحَ رأسّه فَأديَرَ بيديه وأقبل) . 


. في الأصل: «بها» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.‎ 
سقط من (ت».‎ )9( 

(5) سقط من «ت». 

)0( في الأصل : «فأدبر»» والمثبت من «ت» . 


"515 


وفي كلام بعضهم إشارة إِلَى أن سبب التقديم في الإقبال معنى 
التفاؤل» وهذا إبقاء للفظ الإقبال والإدبار على معناه الإفرادي الذي 
اعتقده» وهو أنَّ الإقبالَ المرورٌ إِلَى جهة القبل» والإدبار المرور إِلَى 
جهة الدّبر» ولكنه تصرّف في اللفظ بالتقديه”" والتأخير. 

الوجه الثاني : أنَّ الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ تختلف 
بالنسبة إلى .ما إليه قبل وعئه ديف 2 فما كان إقبالاً إلَى شيء فمقابلة 
الإدبارٌ عنه» فيمكن أنْ يكون الإقبالٌ منسوباً إِلَى مؤخر الرأس والإدبار 
منسوباً إليه أيضاً؛ أي : يكون إليه الإقبال» وعنه الإدبار. 

وهذا تصرفٌ في المعنى الإفرادي بالنْسبّةِ إلى اللفظين؟ أعني 
الإقبال والإدبار؛ لأنه لم يجعل الإقبالَ هو المرور إلى جهة القبل» بل 
أعم من هذاء وهو المرورٌ إِلَى الجهة”" المقصود إليهاء والإدبار عن 
الجهة التي أقبل عليها كيف ما كانت الجهةً» وفيه مع ذلك إبقاءً الهيئة 
على ما هي عليه [من]”" الابتداء بمنابت الشعر التي تلي الوجة إِلَى 
القفاء ثم الرجوع إلى حبك يدا : 

الوجه الثالث: أنَّ الفعل يُطْلَقٌ باعتبار مُبتَدَئِهِ [تارة]9» ومُنتهاه 
أخرى» فيُقال لمن ابتدأ بمقدم رأسه: أدبر؛ لأنه فعلٌ إلى الدبرء 
فسمّاه بما يؤول إليه» وبهذا المعنى تَؤُوّلت روايةٌ من روّى: «فأدبَر 


)1١(‏ «ت)»: ١في‏ التقديم». 

(؟) في الأصل: «جهة». والتصويب من «ت». 
() سقط من «ت). 

(5) سقط من «ت». 
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وأقبَلَ»: على أَنَهُ بدأ بمقدم رأسه. وسماه إدباراً؛ لأنه فعلّ إِلَّى الدبر» 
فسماه بما يؤول إليه . 

قال بعض المصنفين: وهي مسألةٌ خلاف في أصول الفقه» هل 
يُسكّى الفعل بمبتدئه» أو بمنتهاه؟() 1 

قلت : فعلى هذا يُقَال أيضاً لمن بدأ بمؤخر رأسه: أقبل؛ باعتبار 
المُنتهّى”"©» فيتساوّى الاصطلاحانء ولكنّهما يفترقان فيمن بدأ بمقدم 
رأسه ذاهباً إلى مؤخر””» فصاحب الاصطلاح الأول [لا]©© يقول: 
أقبل؛ لأنه لم يمر إلى جهة القبل.» وصاحب الثاني يقول: أقبل؛ 
باعتبار الابتداء . 

الوجه الرابع : ذقَلَ عن العابدٍ المشهور الموصوف بالولاية مُحرِرُ 

عله يع و ع و 7 

ابن خلف المغربي”“: أن (أقبل) هاهنا مأخوذ من «القبّلِ) في العين» 
وهو ميل الناظر. وكثيراً ما يكون في الخيل» يقال: فرسسٌ أقبل» 
فمعنى : «أقبل بهما»؛ [أي : ]" أمالهما. 


.)07 /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(90) «ت)»: «اعتباراً بالمنتهى» . 

(*) «ت»: (آخره». 

(5) سقط من «ت). 

(5) هو الإمام العابد الزاهد أبو محفوظ محرز بن خلف بن زرين» من نسل أبي بكر 
الصديق وب » وقد تهافت عليه الناس لسماع كلامه» توفي سنة 117١5ه).‏ 
انظر: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف (1/ 0507 

(7) في الأصل: «وهو مثل الناظر» . 

(0) زيادة من («ت». 


"1 


الوجه الخامس : أن يكون (أقبل) من باب (أفعل) الذي يأتي 2 
على أن غيره أدخله في الفعل؛ نحو: أمعلفو : زالعركةة ا الكون 
معنى «أقبل بيديه) : ااحليما ن القالة وقد قالوا: إِنَّ هذا مطردٌ في 
غير المتعدي» سماع في المتعدي» وراقل مِن غير المتعدي» وإنما 
عدي بالباء . 

الوجه السادس: إن معنى (أقبل) دخل في قَبّل الرأس؛ كما 
يقال: أَنْجَدَء وأَنْهُم» إذا دخل تجدا» وتهامة. 

٠‏ المذهب الثاني : أن يبدا الماسح من لكف براه إلن. عفدا 

الشعر» ثم يرد إِلَى المؤخرء وهذا يحافظ على أن (أقبل) ذهب إِلَى 
القبل» و(أدبر) ذهب إلى الدبر» وقد جاءت البّدأة بالمؤخر في حديث 
الرَبيّع بنت معوذ» وديا ع1 أ داود والترمذي وابن مرائعة 
مختضر ا ومطلا, 

وهذا وإن حافظً على ماذكرناهء إلا أنه يصادمٌة قوله بدأ بمقدم 
رأسه» مُصادمة يتعذّرُ عليه دفعهاء والأؤلى أن يحمل حديث ابيع على 
بيان الجواز» ولا تعارضَ بين الفعلين إذا اختلف وقتاهما. 


. (ت)»: «التي تأتي»‎ )١١ 

فر في الأصل : «فأخر جه)» والمثبت من «ت». 

(0») رواه أبو داود .»)١57(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كَل 
والترمذي (*77)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» وابن 
ماجه (4128).» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس . قال الترمذي» 
هذا حديث حسن» وحديث عبدالله بن زيد أصح من هذا أ و أجود إسناداً» 
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع ب بن الجراح . 


/ا1" 


ع 


وذكر الحافظ أبو بكر بن العربي قال: ولا أعلم أ 
بيدا موعن رأسهء إلا وكيع بن الجرّاح ؛ كما ذكرَةٌ أبو عيسّى عنه؛ 
والصحيحٌ البُداءة بالمقدم» وهي رواية الحفاظ كلَّهه0©. 

ورأيت في كتاب «الأنوار» أنَّ الحسّ بن حي قال: يُبدأ بمؤخر 
الرأمر”) 

المذهب الثالث : أنه يبدأ بناصيته» ثم يقبِلٌ بيده إِلَى مقدم رأسه. 
ثم يدر بهما إلى قفاهء ثم يردُّهما إِلَى ناصيتهء وهو الذي بدأ منه» 
ومعنى هذه الصفة مرويٌ عن أحمد بن داود المنسوب إلى المالكية» 
وهذه الصفةٌ كأنهُ قصَّدَّ بها الجمع”" بين قوله: «فأقبل وأدبر»؛ [بتفسير 
30ل إن جه الإقبال 2 (وادين :]لام إلى ههة الادبازة :بويت 
قوله: «بدأ بمقدّم رأسه»؛ أما أقبل فلأئَهُ مر في هذه الصفة إِلَى جهة 


حداً قال: إِنَهُ 


القبل» وأما كونه بدأ بمقدّم رأسه. فإنَّ الناصية تسمّى مقدّم الرأس0» 
فيصدق عليه أَنَهُ بدأ بمقدّم رأسه . 

لكني لم أقف في رواية من الرواياتِ على فعل هذه الصفة من 
الراوي» ولا من النبي كل وما كأئّها أَخِدَّت إلا لمجرّد قصد الجمع بين 
اللفظين؛ أعني : البداءة بمقدم الرأس» وقوله: «أقبل وأدبر»» فإِنْ لم ترذ 


.)0١ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 
.)١7؟5‎ /7١( وكذا نقله ابن عبد البر فى (التمهيد»‎ (0 
. «ت»: «جامعة» بدل «كأنه قصد بها الجمع؟‎ )9( 
سقط من «ت».‎ ):5( 

)0( فى الأصل : «رأس»» وا لمثبت من «ت» : 
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بذلك”" روايةٌ» فالتأويلاثُ المتقدمة» أو بعضهاء مع تقرير ظاهر اللفظ 
كر العمريها أو عن عدو الضف 

الرابعة والخمسون: قد ذكرنا فيما مضى اقتضاءً الحديث للمسح 
باليدين» والمراد به الجمع بينهما في المسح, لا الاقتصارٌ على 
أحدهماء وفيه معنى آخر يقتضيه ظاهرُ الحديث» وهو أن المسح 
بجملة أصابع كلّ واحدة منهما؛ لما في دلالة لفظ (اليد) عليه. 

والحنفية يرون أَنَهُ لا يجوز مسح الرأس بإصبع أو إصبعين» 
وتجزئة ثلاثة"" أصابع» ونقلوا عن زُفَرِ: أنه إذا مسح بإصبع”". أو 
إصبعين» وبلغ ذلك ربع الرأس يجوز . 

ولا اعتبارَ بالأصابع في الإجزاء عند مالكِ والشافعي ‏ رحمهما 
الله -» ولا يمنعنا ذلك من أن نأخذ من الحديثٍ استحبابت المسح 
بالجميع ؛ لدلالة لفظ (اليد) عليه. 

ونقول: إِنَّ الاقتصارٌ على بعض الأصابع خلافٌ السنة» والحنفيّة 
وجّهوا الإجزاء بثلاثة أصابع بأنَّ الأكثرٌ يقومٌ مقام الكلّء وهذه قاعدة 
غير مطردة» وكم من حكم لا يقوم فيه الأكثرُ مقام الكل» ومع 
الاضطراب لا يحصل دليل» وكأنْ الاكتفاءة بذلك من قاعدة 
الاستحسان» وإذا كان كذلك فلا ينبغي أنْ يُكتفى في إقامة السنة 


)00( في الأصل : «فإن يرد بذلك»» والمثبت من «ت» . 
(؟) «ت»: «ويجزته بثلاثة» . 

(0) في الأصل: «أنه إذا أصبع»» والتصويب من «ت». 
(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١7 /١(‏ 


5140 


بالأكثر من الأصابع إلا بدليل يَخصّه ويرجحة. 

الخامسة والخمسون: يدل على تجديد الماء لمسح الرأس من 

له: ثم أخد بيديه ماء» فمسّح رأسَّةاء ولا خلاف في جواز ذلك 
كك وذكر بعض الإمامية: أَنَّهُ لا يجوز أنْ يستأنف 
لمسح الرأس والرُجل 

قال: ورُويّت روايةٌ شاذة : أنه يفانت : يعني : بماء جديد. 

قال: زهو مول على الع 

ولسشن قوله: إنَهُ لا يعتدٌ بخلافهم من جهة بدعتهم؛ إذا لم يأتوا 
بما كن به؛ لأنَّ لفظ الأمّة حيعذ 0 ودلائل الإجماع”" 
لا تنهض في حقٌّ بعض الأمة وإنما قلت: لا يُعتدٌّ بخلافهم لعدم 
حصول أهلية الاجتهاد لهم؛ وعدم حصول الأهلية بسبب نفيهه”" 
لبعض الحجج الشرعية المقطوع بها التي لا بد في الاجتهاد منهاء وهو 

خبنَ الواحد» ولا فرق في عدم الأهلية» وعدم حصول ما يحتاج إليه» 

بين أنْ يكون بسبب نفي ما هو حجةٌ» وبين أن يكون يسبب فقدأنه بعد 
كو نه حجةء والله تعالى أعلم . 

السادسة والخمسون: وكما يثبت”© الجوازٌء فكذلك يثبتثُ 
الرّجِحانء ولكن هل هو رجُحان صفةٍ الوجوبء أو صفةٍ الاستحباب؟ 
)١(‏ في الأصل : «الإجمال» والتصويب من «ت» . 


(؟) «تغ»: (السبب تفهم). بدل «سبب نفيهم) . 


(9) «ت»: (ثيبت)2. 


حح 


يرجم [في]7" هذا إلى مسألة الماء المُستعمل في رفع الحدث» 
ومسح الرأس ببلل اليدٍ الذي ارتفع به الحدثٌ؛ فمن يرى أنَّ الماءً 
المستعمل غيرُ طهور يمنع مسح الرأس ببلل اليد» ومن يراه طهوراً 
فمسحها ببلل اليد لا يمنع الإجزاء» ولكنّ مالك - وهو قائل بطهوريته - 
قال أتباعه : ولا يمسح رأَسَهُ ببلل لحيته» بل بماء جديد» وهذا لأنه 
يك الما الستغسر 0 

السابعة والخمسون: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق؛ هل 
الأفضل فيهما الجمع» أو الفصل؟ 

وعند الشافعية قولان: 

أحدهما: أنَّ الأفضلَ الفصلّ لحديث [طلحة]”” بن مُصَرْفِء 
عن أبيه» عن جده: رأيثٌ النبئّ يل يفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
وهو حديثٌ عند أبي داود"»» وليس في «الصحيحين» . 

والثاني: أنَّ الجمعّ أفضل©»2 وهو مُقتضَى هذه الأحاديث 
الصحيحة التي ذكِرّت في «الصحيح». 


)1غ( سقط من «ت). 

(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 557). 

(9) زيادة من ١ت».‏ 

(5) رواه أبو داود »)١174(‏ كتاب: الطهارة» باب : في الفرق بين المضمضمة 
والاستنشاق» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١8١ /١9(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)0١ /١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف عند الجمهور . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ /1؟"3) . 
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قال السّفاقسي شارح «البخاري»: واختلف أصحابٌ مالك في 
تأويل قول قالكة إن تقرين ذلك او لوط على وحو: 

أحدهما: أنَّ الأفضلَ عنده أنْ يأتيّ بمضمضة واستنثار في غرفة 
واحدة» ثم يأتي بهما في ثانية» ثم في”" ثالئة» يفعلُ ذلك في ثلاث 
غرفات. 

والثاني: أنْ يأتيَ بالمضمضة على النسق في ثلاث غرفات» ثم 
يأتي بالاستنثار علّى نسق في ثلاث غرفات» فيأتي بهما في ست غرفات . 

وذكر مالك ذ في ١موطْئُوا‏ : ذا لخي سّ به من غرفة واحدة("©؛ 
بعد التمضعض والاستثار. 

قال السفاقسي: وهو يحتمل أنْ يريد أنْ يفعلَ المضمضة 
[كنّها] 7 والاستشار كلَّهُ من غرفة واحدةء [ويأتي بالمضمضة 
والاستنشاق في غرفة واحدة]»» فيأتي بهما في ثلاث غرفات. 

إلثابنة والحسوه ! المرح عر القافدة - أو بعض مصنفيهم -: 
أنّ الفصلَ أفضل©» وقد ذكرنا أنَّ أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع» 


)00 في الأصل : «في في» بدل «ثم في»» والتصويب من «ت». 
(؟) انظر: «الموطأ» .)١9 /١(‏ 

(9) زيادة من «ت»6. 

(5:) زيادة من «ت». 


)0( انظر: (افتح العزير) للرافعي /١(‏ 24 و«روضة الطالبين» للنووي 
(/258). 


رفن 


وأن حديث الفصل خارج عنه» وهذا أحدٌ وجوه الترجيح المذكورة في 

التاسعة والخمسون: حديث طلحة بن مُصرّف متردٌّدُ الدلالة 

أحدهما: أَنَهُ يأخذ غرفةً يتمضمضٌ بها ثلاثآ» وغرفةً أخرى 
ينها نلا 

والثاني : أنْ يأخذ ثلاث غرفات يتمضمض بهاء وثلاث غرفات 
للاستنشاق. 

و[قد]”"2 قيل بهاتين الكيفيتين [عند الشافعية]"©» ورُجَحت 
الكيفيةٌ الأولى على هذا القول». 

ويحتمل حديث طلحة بن مُصرّفٍ أنْ يكونٌ الفصلٌ بينهما عبارة 
عن عدم خلطهما في الفعل؛ أي: لا يكون بعض الاستنشاق مُقدّماً 
على عنمن[ ممه فلا يمتنعٌ على هذا الجمع في غرفة 
بين]© المضمضة والاستنشاق» وبين الفصل بهذا التفسير» ولا يكون 
مُخالفاً لبعض رواية الجمع» أو لما تحتمله بعض رواية الجمع. 


)1١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 


() انظر: «فتح العزيز» للرافعي /1١(‏ 79/8) . 
(5) زيادة من «ت». 


(0) سقط من «ت». 


رفن 


الستون: إذا كان الفصلّ على إحدى الكفيتين» وهو أن تفره:©» 
المضمضةٌ بغرفة» أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق» فلينظ في ألفاظ 
الأحاديث؛» فإن اقتضّى بعضها هذا التقديم للمضمضة على الاستنشاق؛ 
أعني : مراتها على مرات الاستنشاقء كان دالاً علّى طلييّة هذا التقديم . 

وللشافعية اختلافٌ على قول الفصل في أنَّ هذا التقديم 
- أعني : تقديم المضمضة على الاستنشاق ‏ مستحقٌ» أو لا؟ 

ورْجُحّ الاستحقاقٌ بأنَّهُما عضوانء فيتعين الترتيبُ [بينهما]”" 
كسائر الأعضاءء ووّجّه الاستحبابُ بِأنَهُما لتقاربهما بمنزلة العضو 
الواحد؟» وهذا ضعيفٌء والأول قياس شبهء والأؤْلى النظرٌُ في 
مقتضيات الألفاظ وترجِيحُهًا على مثل هذه التعاليل من الأقيسة الشبهيّة 
والاستحسانات©. 

ا ا خالدٍ الواسطي : 


ف عا موه 


0 5507 والوصل» ا 


00 في الأصل : «ينفرد)» والمثبت من ات» . 
(؟) فى الأصل: زيادة «الاستنشاق». 
(9) زيادة من «ت». 


(5) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ /9"). 
(5) «ت»: «الاستحبابات»»: وعلى هامش «ت» قوله: «لعله: والاستحسانات» . 


5”: 


أحدهما: أَنَّهُ أوقع المضمضة والاستنشاق من كف واحدء 
فيتمضمض ثلاثاً من غرفة واحدة» ويستنشق تنشق ثلاثاً منها . 

والثاني : أَنَّهُ يأخذ غرفة يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم أخرى 
كذلك: ثم أخرى كذلكء والكيفيّتان عند الشافعية مُحتَلَفٌ فيهما على 
وجيين » واعتانوا عل الكنتك لأرن هل يخاط الميضة بالاسفاق: 
أم يقدم المضمضة؟ على وجهين20 

الثانية والستون: تترجّحٌ الكيفيةٌ القائلة بأنََهُ تتعدّدُ الغرفات» 
ولا يكون من غرفةٍ واحدة بالبيان الذي في رواية وهيب لهذا الحديث 
بعينه» وهو قوله: «فمَضمَضَ» واستنشق» واستنثر»ء من ثلاث غرفات»» 
فقد صرّح”" بتعدّد الغرفات» ولا ينافيه الجمعٌ بين المضمضة والاستنشاق 
من كفت واحدة من كل غرفة» وهو خلافٌ الكيفية القائلة بأَنّهُ يتتمضمض 
ثلاث ويستنشق ثلاث من غرفة واحدة» لكنْ ترجحُهُ روايةٌ سليمان بن 
بلال المذكورة في الأصلٍ» وهو قوله: «تمضمض واستثثرَ ثلاث مرات» 
من غرفة واحدة» . 

الثالشة والستون: في ترجيح بعضها؛ وقد حكينا التوجية 
بكونهم”" كالعضو الواحدة؛ والتونيينة بقيناس الشْبَهِ على ستائر 


. 0759194-19 /١( انظر: «فتح العزيز» للرافعي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «صح»» والمثبت من (ت».‎ 
. فى الأصل : «بكونها»» والمثبت من «ت»» والمراد الأنف والفم‎ )0( 


5" 


الأعضاءء وذكر بعضهّم بسبب هذا التوجيه التعليلَ بالكيفيّة المرجّحة 
المذكورة في رواية خالد بأنّهُما كالعضو الواحدء ولكنْ من حكم 
العغيو الرالعة أن يكز فيه أذ الما 

الرابعة والستون: الفقهاء يعللون هذه الكيفيات تارة بالأقيسة 
الشبهية» وتارة بنوع من الاستحسان» وتارة بزيادة النظافة» وينسبون0© 
أيضاً - أو من نسب منهم ‏ رواية الفصل إِلَى عثمانَ وعليٌ ‏ رضي الله 
عنيم اا" [والرواية التي ترجّحت برواية وُهيب ركذن 
زيد]»» والرواية 5 «أنَّهُ يأخذ غرفة واحدة يتمضمضٌ منها 
ثلاثأء ويستنشق ثلاثاً» إلى بعض الروايات؛ أي : رواية عبدالله بن زيد 
فيما يُظَنٌ وقد ذكرناها مبيّنة في الأصلٍ من رواية سليمان في هذا 
الحديث» فهذان تصرفان: 

أحدهما: ما لا يتعلقٌّ بلفظ الأحاديث؛ كالاستحسان وغيرف 
والتعلقٌ بمدلول الألفاظ أُوْلَى كما أشرنا إليه. 

والثاني : النظرُ إلى مُقتضى الألفاظ ومدلولها؛ لتصمٌ النسبة التي 
يذكرونها إلى الرواة» وفي بعض ذلك اشتباة وعسة يُحتاج إلى تأمّل . 


ذو 
9 


. في الأصل : «ويقيسون»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ 7917). قال ابن الملقن: رواه ابن السكن 
في سننه «الصحاح المأثورة» ثم قال: روي عنهما من وجوه انظر: «خلاصة 
البدر المنير» /١(‏ 77) . 

(9) في الأصل : «إلى وصف». والصواب ما أثبت. 

62 سقط من «ت) . 


"1 


الخامسة والستون: روايةٌ خالد التي ذكرنا احتمالها لوجهين» 
ورجّحنا أحدهما بالبيان الذي في رواية وهيب» إذا أردنا أن ننظرَّ إلى 
اللفظ الذي في رواية خالد من حيث هو هوء وما هو الأرجح بالنسبة 
إلى مدلوله. كان في ذلك [ماع] يَسبِقٌ إِلَى الذهن أنَّ اللفظ أقربُ في 
الدلالة عن الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة من 
ثلاث» لكنْ يتوجّة الطلبُ في وجه هذا الدّجحان بالنسبة ل مدلول 
اللفظ. وذلك أنَّ قوله: «فعل ذلك ثلاثاً» فيه اسم الإشارة» فيمكن أن 
يكون راجعاً إلى مجموع المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كف 
واحدة» [فتجى و الهيعة المرجّحة» ويحتمل أن تكن الأشارة راجعة 
إلى شيط والاستنشاق دون اعتبار كونهما من كنف واحدة]0"©. 
فتجيء الكيفية الأخرى, فلا بدَّ من طلب دليل يقتضي ترجيح عود 
الإشارة إلى المجموع من المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كنف 
واحدة» [دون عَوده إِلَى المضمضة والاستنشاق مخرجاً؛ كونهما من 
كفت واحدة](" في الإشارة. 

وقد يُقَال في هذا: إِنَّا إذا أخذنا المجموع من المضمضة 
والاستنشاق والوحدة أمكننا أن نجعلّ ذلك هيئةً واحدة اجتماعية 


متوحٌّدة) فتعود الإشارة المتوعحدة إلى متو ل : 


)١(‏ سقط من «ت). 
() سقط من ١ت»6.‏ 


يفن 


وإذا رددنا”© الإشارة إلى المضمضة والاستتشاق منختجا عنهما 
صفةٌ التوخٌد© في الكفٌء عادت الإشارة المتوحّدةٌ إِلَى متعدد 
فيكون الأول أوْلى. 

ولئن قيل: الآخرُ جائرٌ في لسان العرب؛ كما في قوله تعالّى : 
#عوَان برح ذلك *[البقرة : 74]» وكما في قول رؤبة [من الرجز]: 

كأنَّهُ في الجلْد تَوْلِيِعٌ البق" 

فعلى الأول الترجيح . 

فانظر في مثل هذه المباحثٍ في ألفاظ الروايات التي ترِدُ عليك. 
وتأمّلٌ ذلك . 

السادسة والستون: يمكن أنْ يُجمع بين الروايات التي لا تعود 
إلى مخرج واحد؛ لأنَّ ذلك في أفعال متعددة» ولا تعارضَ بين 
الأفعال حينئذ» وأما ما يرجع إلى مخرج واحدء فيطلب فيه الترجيح 
وقوة الدلالة بالسبة إِلَى أحد اللفظين» مع أنَّ الكل جائز. 


السابعة والستون: قولهٌ في رواية واسع بن حَبّان: الومسّح برأسه 


)١(‏ «ت»: «أردنا». 
(؟) «ثت»: «التوخّد) . 
فر4 وصدر البيت» كما تقدم: 


50 


بماء غير فضل يدو(" تصريحٌ منه بعدم المسح ببللٍ اليدء وهو يدل 
على ترجيح ذلك. 

وأما دلاليهُ علَّى الوجوبء, أو عدمه» فتنبني على مسألة الماء 
المُستعمل» والمالكيةٌ وإن اعتقدوا أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌء لكنه 
قيل من جهتهم: ولا يمسح رأسَهُ ببلل لحيته» بل بماء جديد» وهذا 
الت نهئ كراهة؛ لأنَّهُم يعتقدون كراهة الماء المُستعمل. 

وقد تقدم مثل هذا في الاستدلالٍ بلفظ آخر» فلا يمتنع ذكره أيضاً 
في مدلول هذا اللفظ©. 

الثامنة والستون: قوله: «ثم غْسَلٌ رجليه) يدل على أن وظيفة 
الرجلين الغسلٌ» وسيأتي الكلام في المسألة مُطوّلا. 

التاسعة والستون: قوله في رواية واسع بن حَبَّانَ: «حتّى أنقاهما») 
قد يتمسكُ به المالكية في" اعتبار الإنقاء في وظيفتهماء والرغبة عن 
غسلهما ثلاثاً» فإنه عُلَّقَ الحكمٌ فيه بالإنقاءء دون ذكر العدد» ويرون 
أنَّهُ إذا كان المقصودٌ الإنقا؛ هل يكون هو المعتمدٌ دون التكرار؟29) 


وهذا المعنى الذي ذكروه يقتضي أنْ يكون الإنقاء مقصوداء 


)١(‏ «ت»: (يدية». 

() على هامش «١ت»:‏ «بياض نحو صفحة من الأصل»» ولم يشر إليه في م 
زفرة في الأصل : «اوفي2)» والمثبت من ١ت)‏ . 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5/ 559). 


519 


ولا ينافيه أنْ يكونٌ العددُ أيضاً مقصوداً مع ذلك» وقد ورد التكرارٌ في 
غسلهما في حديث آخر» فيدلٌ على اعتبار ذلك . 

السبعون: الحديث يقتضي ترتيب بعض الأعضاء على بعض كما 
صرّح به» وقد قدّمنا كلاماً في حكمة الترتيب على هذا الوجه. ْ 

وقالٌ بعض فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنه أقرب 
إلى الوجه: إن ذلك لمجانسةٍ حكم اليدين - يعني : للوجه - في أنهما 
مغسولان» قال: ولآن الزاسة يشاركُ الرجلين في بعض الأحكام» وهو 
لا اا من تأخية ذكره لذلك: 

وهذه مناسبةٌ في , بعض الترتيب دون كله. ولم يقصدٍ المناسبة 
التامة؛ لأنه لما قصدّ الجواب عن”" استدلال الشافعية ‏ رحمهم الله - 
على وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر 
الممسوح» فأجاب: لأنَّ المسحّ في معنى الغسل» وكالمجانس له. 

وذكق أن عضن أهل اللغة"[سكن]7 الغسل سحا وذدن عن 
بعضهم: أنَّ المسصحّ خفيففٌ الغسل . 

قال: وهذا يَحسّنُ معه الفصل بين المغسوليّن بذكر الممسوح. 

قال: وأمًا ذكرُهُ الرأسَ بعد اليدين» وهو أقربٌ إِلَّى الوجه» فلانَ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) على هامش «ت»: «فى الأصل : عند . 
(9) زيادة من «ت»2. 


ذلك لمجانسة حكم اليدين. . . إِلَى آخر ما ذكرناه عنه0» 

الحادية والسبعون: هذا الحديث وحديث عثمان وغيرهماء فيها 
ترتيبُ الأعضاءٍ بعضها على بعض», ولا خلافَ في طلبيّة ذلك» وإنما 
الخلاف في الوجوب: الهدلى جو الحليك هو الظلت المتشراك شين 
النجزت والاتسحات» وخضوص الوسوت يعتاح إلى دليل؛ وفي 
تويز ثر1 إشكال؛ لأنّ بعضهم يستندٌ [فيه]”" إلى ترتيب الواوء 
ند مق لجان لعزت اتاد للك على ملز لي اذ الول 
[و]”* العربية . 

والخلافيُون يذكرون حديثاً فيه كلمة ثم المقتضية للترتيب» 
ولا اعتداد به؛ لأنه يتوَقّفُ على وجوده» ثم على صحته» ولم تتحقق. 

وذكنا يسدق بتولةى الع : «ابْدَؤُوا بِمّا بَدَ الله با وهي لفظة 
فو لعنيك اللزورن فى الك الك أخرييت مال ركنا ما يُتوّمُ أنها 
كذلك في رواية مسلمء وإنما الذي فيه : (نبدأك» أو «أبدأ» ها كم 
الشرة: لا الأمر».ؤلا يدل :ذللق على الوحوب». :وأا ضيغة الآمز 
فمرويّةٌ من جهة بعض الرواة» والأشهدُ خلافهاء ثم إنّهُ لفظ لم يُقصّدْ 
به العمومٌ وتأسيس القواعد والسياقٌ يقتضي التخصيص. 


.)5١7؟‎ /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
(؟) في الأصل : «متبيناً؛» والمثبت من «ت».‎ 

(9) 2زيادة من ات»2. 

(5) زيادة من «ت»2. 

(0) برقم )١11١18(‏ كما تقدم. 


"1 


وأقوّى ما قيل فيه©: [إِنَهُ - تعالى ]9 أدخلّ المسحّ بين 
الغسلين» وقطع" النظينَ ‏ [وهو الغسل]» ‏ عن النظير» وإِنَّ العرب 
لا تفعلُ ذلك إلا للترتيبء لا يقول القائل منهم: ضرب فلانٌ زيداً 
وخلع على بكرء وعمراء فَيدخلٌ الإكرامٌ بين الضربين» إلا لقصد 
الترتيب . 

والذي أجاب [به]© بعض الفضلاء من المالكيّة المتأخرين عن 
هذا بأنَّهُ يُسِلّمُ أن الترتيت مطلوبٌ؛ كما يقتضيه التفريق المذكورء 
وأما أنَّهُ وانحةء افلا 

[وهذا]" فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلَّم أنَّ هذا النظم يقتضي الترتيت في 
لغة العرب كان [ذلك]”" داخلاً تحت الأمر» فيكون واجباًء [لكن]”" 
عله أنْ يُطالِب مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب» وهم مد ون 
بالمثالٍ المذكورء وشبهه. 

وقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولة الجواب عن ذلك 


. «ت»: «وأقوى مافيه أن يقال» بدل «وأقوى ما قيل فيه»‎ )١( 
سقط من «ت)».‎ )( 
«ث»: «فقطع»‎ )9( 
سقط من «ت)©.‎ ):4( 
زيادة من «ت».‎ )0( 
زيادة من «ت).‎ )( 
سقط من «ت».‎ )0 
زيادة من «ت».‎ )6( 


بض 


بِأنَّ الغسلَ والمسحَّ يكين والحنت :وان قد يكن الخيل بيدا 
و[كان]© حاصلٌ هذا منمّ [قطع]”" النظير عن النظير في اللفظء أو 
إبداء قيدٍ في هذا اللفظ المذكور في الآبة يمن إلحاقها بالقاعدة 
المذكورة» وهو أنَّ الغسلّ والمسح من جنس واحدء والحكم لفظيٌ» 
لا معنوي. 

وليتنبة؛ لأنَّ هذا الدليلَ لا يفيدٌ المطلوب بنفسه» بل لا بدَّ من 
ضميمة مقدّمةٍ إليه علّى طريقٍ جدلي» والطرقٌ الجدلية تستمدٌ من سعة 
الخيال» ودقة الوهم» ودُرْبة الاستعمال» والسيف فيها بضاربه لا بحدّة 
مَضاربه(”؟» وهي بمعزل عن الطريقٍ التي تجبُ على المجتهدٍ المحققي 
أَنْ يسلكهًا في إثبات الأحكام الشرعيّة» ولذلك لا تجد شيئاً من هذه 
الجدلياتٍ المتأخرة في شيء من كلام المتقدّمين الذين رجم الناس 

في الأحكام . 

وبعد تقرير هذه المقدّمة على الطريق الجدلي» [و]"© قد 
يُعارّض بأمر جدلي» والمقدمة المذكورة هي : أنَهُ لا قائل بالفرق؛ لأنَّ 
دلالة الدليل المذكورة قاصرة على الترتيب بين غسل اليدين ومسح 
الرأس» وبين مسح الرأس وغسل الرجلين» ولا تدك على الترتيب 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) زيادة من «ت»6. 
() «ت»: «والسيف فيها بضاربه لا بحده بضاربه»» ثم كتب فوقها: «كذا» . 
(:) «ت»: «على). 
(0) سقط من «ت)»2. 


يفن 


مُطلقاً كما هو المُدَّعى» فيتينُ أَنَهُ ب إلى هذه المقدمة» وأنَّ الدليل 
المذكور لا يفي بالمطلوب بنفسه”() 

ومستندٌ المجتهد يجبُْ أنْ يكونّ منشاً الحكم والموجب لفتواه. 
ولا يجوز أن يكونّ الدليلٌُ الخاصيٌ منشاً للحكم العام» ولا موجبآً 
للفتوى به. 

والواجبُ على المجتهدٍ أن لا يعلم مخالفة حكمه للإجماع, 
آلا أنْ يعلم عدم مخالفته و للإجماع]”". وبينهما فرق؛ لأنَّ المعنى 
الثاني يقتضي أن يعلم موافقة حكمه للإجماع ؛ أو وقوعٌ الخلاف» ولو 
كان هو الواجبٌ لكانت الواقعة الحادثة للمجتهدين إذا لم يَعلمَ فيها 
تقدمٌ إجماع ؛ ولا خلاف. أن يمتنم الحكم فيها عليهم مع وجود 
الدلائل الشرعية غير الإجماع على الحكمء وهذا باطلٌء فتعيّنَ أنَّ 
المجتهد ينظر إلى المستندٍ الذي يبني”" عليه الحكم» ويعتبن شرائطّة» 
ومنها أن لا يخالف الإجماع في نفس الأمر. 

وأما المعارضةٌ الجدليّةُ فهي أنْ يقال: لو ثبت ما ذكرتموه من 
دلالة التفريق بين النظير والنظير على وجوب الترتيب» لثبت عدمٌ 
الدلالة على وجوب الترتيب في حقٌّ بعض الأعضاء؛ لعدم المُوجب 
فيه» ولو ثبت عدم الوجوب في بعض الأعضاء. لثبت في كل الأعضاء 
بعين الإجماع الذي ذكرتموه؛ من أنَّهُ لا قائل بالفرق . 
)١(‏ «ت»: انفسه). 


() زيادة من «ت». 
6) «ث)»: (ينبني» . 


"5 


ولئَن”" قالَ: ما ذكرتموه من الأصل السالم عن المعارض» وإن 
دل على عدم الوجوب» لكن الإجماحٌ على أنه لا يفترق" حكم 
الأعضاء في الترتيب» يعارضة» وينفي العمل به. 

قلنا: الإجماعٌ قائمٌ في نفس [الأمر]", أو على تقدير ثبوت 
ما ذكرتموه من الدلالةٍ؛ الأول مُسلّمه ولا يفيدكم ثبوته على تقدير 
ما ذكرتموه» والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع على تقدير 
ما ذكرتموه. 

ثم" لم ينقض الحديث؛ بل بتنازع الجدليات” ملأه الحصرٌ في 
الجدل» ويَحورٌ السبقّ أقواهما منهء وأشدِّهما محكا. 

وقد استدلٌ بعضٌ الناس على المسألةٍ بما [جاء]”© في حديث 
عمرو بن عَبّسَة: مَا مِنْكُمْ من أَحَلٍ يُقَرَبُ وَضْوءَة» إِلَى أن قال0©: «ثمّ 
يغسلٌ وجِهّهُ كما أَمَرَهُ اله)29» و(ثم): للترتيب. 


)١(‏ «ت»: «قال لأن». 

(0) في الأصل : «يفرق»» والمثبت من «ت». 
(2) سقط من لت»©2. 

(5:) «ت»: «الأولى» . 

(ه) «ثت)»: «بل) بدل (ثم» . 

() «ت»: «الحديثان». 

0) سقط من «ت). 

(6) «ت»: «قال»). 

)09 سيأتي تخريجه مفصلاً. 
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والاعتراضٌ عليه أنْ يقال له : [أتدّعي]”" أنَّ (ثم) هاهّنا دالةٌ على 
الترتيب في الغسل بين الرٌجلين والرأسء لا أنها تدك على أنَّ الله أمرنا 
بالترتيب أو تدلٌ على الترتيب في الغسل» وعلى أمر الله به بصيغة 
(ثم) هذه» أو تدعي د أمرَ به لا من جهة صيغة (ثم) هذه. إما 
بالإشارة إلى القرآنِ في قوله ‏ اللتتة -: كما أمره الله»؛ أو حكم ثابت 
بالسنةٍ غير مأخوذ من (ثم) هذه؟ 

فهذه ثلاث احتمالات؛ فإِنْ كان المدَّعى هو الأول لم يلزم 
وجوبٌ الترتيب؛ لأنَّ الحديث إنما دل على ترتيب ثواب مخصوص 
على فعل مخصوص مرتبء فلا يلزم من ذلك وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ 
انتفاءً الثواب المخصوص»ء الذي [هو]”" خرورٌ الخطاياء على تقدير 
عدم الترتيب» لا يلزمٌ منه انتفاء أصل الإجزاء . 

وإن كان المدَّعى دلالة (ثم) هذه على [أنَّ]”" الله أمر بالترتيب 
بهاء وحرف العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه: 
والمعطوف هاهنا هو غسل الرجلين مقيّداً؛ إما بالصفة» أو الحالئة؛ 
[أعني قوله: «كما أمره الله تعالى»]9». فصار ذلك داخلاً فى 
المعطوف» فيكون في دلالة (ثم) هذه عليه تفاوتا في الرتبة بالنسبة9» 


)١(‏ سقط من «ت)©. 
(؟) زيادة من (ت». 
(9) زيادة من «ت». 
(:) سقط من (ت)»6. 
(5») في الأصل: في النسبة»» والمثبت من «ت». 


فد 


إن التقديم والتأخير تفاوت ما بين الدليلٍ والمدلولٍء والمتقدّمٌ 
والمتأخر لا يكونان معاً. 

الثانية والسبعون: الحديث كما يقتضي الترتيب بين الأعضاءء 
فكذلك يقتضي الموالاةً في فعلهاء وطلبية ذلك وترجيحَةُ على 
التفريق» ولا يُختلفُ فيه» وإنما الخلافٌ في الوجوب؛ فجديدٌ قولي 
الشافعي ‏ رحمه الله -: عدمه» وقديمهما: إثباته0© . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: الوجوب» والاستحباب» والوجوب 

مع الذّكر والقذرة وون السيان والعضة. قال انو الفنايق القرطبي : 
والأوْلَى القول بالسئةٍ فيهماء إذ لم يصحٌ قط عن النبي َك أنه توضأ 
تكبا ولا مُفرّقاً تفريقاً فاحشآء وليس في آية لوو اما يدل ل 
وجوبهما"". 

قلت: أمّا أنّها لا تدل على وجوب الترتيب من جهة (الواو) 
فصحيح. وأمًا من جهة التفريق بين المغسول والممسوح فقد بحثنا فيه 
فيما تقدم . 

وأمًا أنَّ الآيهَ لا تدلٌ على وجوب الموالاة» ففيه نظر. 

وقد أبدى بعضٌ فضلاء المتأخرين من المالكية الذين أدركنا 
عات لالة الآنة على تزجرت المؤالاة يوضم ويف تناضلدة أن ([3ا0 
ظرف زمانء والعاملٌ فيها جوابُهاء أو ما قام مقام جوابهاء وهو قوله: 


.)"6١ /١( انظر: «فتح العزيز؛ للرافعي‎ )١( 
.)55٠ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


خرن 


مَاَغْسِلُوا 2# والواو جامعةٌ بين جملةٍ الأعضاء في الحكيء وقد توجّة 
إليها الأمرُ بقوله: لمََعْسِنُوا4» فيقتضي ذلك وجوب الأمر بغسل 
جملةٍ الأعضاء في زمن القيام إلى الصلاة الذي تقتضيه ظرفيةٌ (إذا)؛ 
فمن غسل حينئذٍ بعضّ الأعضاء لم يأتِ بالمأمور به وهو غسلٌ0© 
جميعها في ذلك الظرف الزماني» فلا يخرج عن العهّدة. 

وإنما قلنا: العاملٌ فيها جوابهاء ولم نقل: العاملٌ فيها الفعل 
لوأف بستعاة كه ذنت ذل بيطي الالتريو مين وداه نل 
إعراب القرآن» ورد عليه بأنّ الفعلَ الذي هو بعدَ (إذا) في موضع ج” 
بإضافتها إليه» فكيف يعمل المُضاف إليه في المُضاف» وهو من 
تمامه؟! ١‏ 

الثالثة والسبعون: قوله: ثم غْسَلٌ رجليه حنّى أنقاهما» قد 
يستدّلٌ به المالكيةٌ في اعتبار الإنقاءِ دونَ اعتبار العددء وهذا أولى من 
الاستدلالٍ بقوله: «ثمّ غْسَلَ رجليه» من غير ذكر الإنقاء كما تقدم؛ 
لإفادة ذكر الإنقاءِ للإشارة إلى المقصود. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في الأصل: «على» بدل «غسل»» والتصويب من «ت». 
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المودضوع 
باب السواك 
الحديث الأول: الترغيب فى السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 51018 
ترجمة عائشة رضي الله عنها 0000 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 27 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : «السواك» وما يطلق عليه 1 1 ذ[ز[ز ز[ ز ز [ 1 1211711111 


الثانية : تعريف «السواك» لغةً واصطلاحاً 
الثالثة : أصل لفظة «مطهرة» لغ ومعناها 


السادسة : معنى مصدرية كلمة «مطهرة» 
السابعة : تعريف كلمة «الرضا»» وتصريفاتها 


الثامنة: مقتضى مصدرية كلمة «مرضاة» ل 


التاسعة: تعريف كلمة «الرب» لغة» واستعمالاتهاء وتصريفاتها 


* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 00000 
عمل صيغة ١مفعلة»‏ 1 1000 


رقم الصفحة 


الرابعة : ضبط كلمة «الفم» لغة» وتصريفها 000 
الخامسة : أصل كلمة «الفم» لغة» وما اشتقٌ منها 500000 


الموضوع 


* الوجه الخامس : في شيء من المعاني : 5237111 
الأولى: فائدة حمل «الطهارة» على المعنى اللغوي 110000 
الثانية : قاعدة: «الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتمال اللفظ له» 
الثالثة: خصائص التنكير دز 1 


* الوجه السادس : المباحث والفوائد 


"3 وو ووم يه مايه يو و وو فر وه هو ويم مه م مم فقو مهو مويو ء هم م مه نز مم ممم 


السابعة: حكم السواك عند الحنابلة والمالكية 


الحديث الثاني: السواك عند دخول البيت 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 11011011 
ترجمة شريح بن هانىء ا 


ترجمة المقدام بن شريح بن هانىء 0000 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى: معنى «الرضا» 0 1[ [ذ 1 1211111151 
الثانية : خصوص معنى «الرضا» من الإرادة ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1 000100000 


الثالثة : السواك أمر مطلوب -1د2د2د2د2د 52‏ 0 0 00 ال 00 


الثامنة : تحريم ترك السواك ا 1 1 273770700101 


الموضخوع 


* الوجه الخامس : فى المباحث والفوائد 


الثانية : قصد السائل عما يبدأ به النبى يِه 


السادسة : توجيه بداءته كَل بالسواك عند دخول البيت 


السابعة : استحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت 
الثامنة: فضيلة السواك في جميع الأوقات 
التاسعة : تكرار السواك عند دخول البيت 


الحادية عشرة: السواك للصائم بعد الزوال 


الثالثة عشرة: مطالب آخر فى الاكتفاء بالمسمى 


الحديث الثالث: سنة السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 53101006 
ترجمة ابن شهاب الزهري 010 
ترجمة حميد بن عبد الرحمن م ا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: خصائص كلمة «لولا» 
الثانية : تعريف «المشقة» لغة 


الأولى : فائدة سؤال الراوي في الحديث 5201000 
الثالثة : عموم أفعال النبي كَل 5011111100001 
الرابعة: قصد العلم من المختص به من غيره 1111ذكآ 
الخامسة : اقتصار المسؤول على ما فهم من السؤال 5001 


العاشرة: علة تخصيص السواك بدخول البيت 15508 


الثانية عشرة: الاكتفاء بالمسمى 111111101000 


الموضوع 


الثانية: إعراب الاسم الواقع بعد «لولا» اي 00 


الثالثة : دخول اللام في جواب «لولا» 


الرابعة : مجىء جواب «لولا» ا 


الخامسة : معنى الألف واللام في قوله «السواك» 
» الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


الخامسة : استحباب حصول مسمى «السواك» 
السادسة : اختلاف الشافعية فى عد السواك من سنن الوضوء 
الثامنة: دلالة الحديث على عموم الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات 
العاشرة: عموم الحديث بالنسبة إلى كل الأمة 


الثانية عشرة : مقفتضى الحديث في أهلية الصبي لخطاب الاستحباب 


ا بويد م مه 
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0 : استحباب مطلق السواك [زؤز[ز ز [ [ ز ز [ [ز [ ز ز 11111111 
الثالثة : مقتضى ثبوت "0 لمطلق السواك ردزدزدزد 00000000 
الرابعة: حكم السواك عند الوضوء 000000 


السابعة : اعتبار الأوصاف التي تعلق بالحكم 121071 


التاسعة : عموم الحديث بالنسبة إلى الوضوء الواجب اه 


الجادية عشرة: دخول الصّبي في مقتضى العموم 000 


المودضوع رقم الصفحة 


الثالثة عشرة: دخول العبد والأجير في عموم الحديث ا 00 
الرابعة عشرة: ظاهر تعليل هذا الحكم 0170 
الخامسة عشرة: الاستدلال على أن الأمر للوجوب زد 000000000 
السادسة عشرة: مقتضى المعية في الحديث من حيث التضبيق ل 
السابعة عشرة: جواز حمل الألف واللام في «السواك» للعهد 121210 
الثامنة عشرة: ما تقتضيه العادة في استحباب السواك 
التاسعة عشرة: اختصاص السواك بقضبان الأشجار اه 
العشرون: الاستياك بالإصبع 0 

الحادية والعشرون: التيسير في أمور الديانة 006 ش51 
الثانية والعشرون: اجتهاد النبي كك بالأحكام وإيجابها ب 0000000000 
الثالثة والعشرون: ثبوت الامتناع من الأمر على وجه الوجوب جملة 20000 
الرابعة والعشرون: إشفاق النبي يَكلِ على أمته 70000 هظ5' 
الخامسة والعشرون: حمل «السواك» في الحديث على الفعل 000000 
السادسة والعشرون: استحباب أمر زائد عن المسمى بالسواك 53550000 
السابعة والعشرون: صفة العود الذي يستاك به 1 101011111 
الثامنة والعشرون: معارضة الدلائل الخارجة عن لفظ الحديث بدلالة اللفظ .... 
التاسعة والعشرون: استياك الصائم بما يخاف منه التحلل والوصول إلى الجوف 
الثلاثون: الاستياك بالريحان والقصب 87 دتزدذ0252 000 

الحادية والثلاثون: السواك بالذي يغير الفم ويصبغه لسري للا 
الثانية والثلاثون: الاستدلال على عدم وجوب السواك 


الحديث الرابع: السواك عند كل صلاة 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر د 


4 


ترجمة أبي الزناد 00 

ترجمة الأعرج؛ عبد الرحمن بن هرمز 000000006 51ط' 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 01 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 0 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية م م ال 

مناسبة رواية : «لولا أن أشق على المؤمنين» 100008 2ط1ط1' 


* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد 
الأولى: استحباب السواك عند كل صلاة 
الثانية: استحباب السواك مطلقاً 


الثالثة : علة هذا الاستحباب عند كل صلاة 


الرابعة : مقتضى الأمر في الحديث للوجوب ب 
الخامسة : بطلان الصلاة بترك السواك 


السادسة: المندوب ليس مأموراً به ل 
السابعة : اجتهاد النبي كل فيما لم يرذ فيه نص 111111 
الثامنة : رفق النبي كله بأمته 000 


التاسعة : جواز السواك للصائم بعد الزوال 000000 
العاشرة: كراهة السواك في المسجد عند المالكية لع ا و 
الحادية عشرة : مقتضى المشقة في الوجوب و 
الثانية عشرة: إفادة الأمر المطلق للتكرار ل ا ا 0 


الثالثة عشرة: حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص» إذا كانا في طرفي 


١1 
ملدلا‎ 


١1١/ 


المودضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة: مقتضى رواية البخاري : «مع كل صلاة» الي و و لاا 
السابعة عشرة: تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية ل 
الثامنة عشرة: تعيّن حمل الأمر على الصلاة الكاملة بي كد 
التاسعة عشرة: دخول هذا الحديثٌ التخصيص 1 
العشرون: دلالة الحديث على بطلان وجوب الفاتحة في كل ركعة ١8‏ 
الحادية والعشرون: ما يدل في عموم قوله: «عند كل صلاة» من أصناف 

الصلاة 00 ا 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في هذا العموم ا 
الثالثة والعشرون: دخول سجود التلاوة في هذا العموم خا ا 
الرابعة والعشرون: دخول الطواف بالبيت في هذا العموم خم ان لكا 
الخامسة والعشرون: دخول الصلاة المكروهة في العموم مو ا ا 
السادسة والعشرون: دخول الصبي في عموم الخطاب قم طيية ام اذا 
السابعة والعشرون: دخول صلاة من لم يجد ماء ولا تراباً في عموم الحديث ... ١١١‏ 
الثامنة والعشرون: علة كراهة قراءة القرآن للخبب إذا لم يجد ماء ولا ترابا رن 
التاسعة والعشرون: مراد السواك في الحديث 0 
الثلاثون: مقتضى لفظ الحديث في الاكتفاء بالمسمى 1000000008 
الحادية والثلاثون: مقتضى تخصيص ذكر الصلاة في الأمر 111 
الثانية والثلاثون: جواز جعل السواك من سنن الصلاة لوك 


الحديث الخامس: السواك لمن قام من الليل 


* الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر ا رفن 
ترجمة حذيفة بن اليمان 00001 ااا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ..... 1 
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* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 
الأولى : معاني كلمة 'يشوص» لغة 0 
الثانية : مقتضى تفسير كلمة «يشوص» ب: يدلك ا 10 
الثالثة : ما يحتمله قوله «إذا قام من الليل» لا 
الرابعة : مقتضى وجوه تفسير كلمة (يشوص» لغة ا م اا 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ااا 100 
الأولى : استحباب السواك حالة قيام من النوم ااا 
الثانية : تعليل هذا الحكم ا ا 
الثالثة : ترجيح حمل الحكم على القيام من النوم ل 1 
الرابعة : وجود حمل المراد من الحديث 0 
الخامسة : حمل الحديث على الاستيقاظ من النوم 006 
السادسة : الأمر بالاستياك في الجملة ب 1 
السابعة : استحباب الاستياك بالآلة 0 
الثامنة: حمل آلة السواك على المعتاد 0 
التاسعة : حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه بيب يي 0 
العاشرة: الاستدلال على جواز الاستياك بالإصبع بحصول مسمى الدلك شيل 
الحادية عشرة: دليل التأسي على حمل اللفظ على جميع المعاني ب 103 
الثانية عشرة: مقتضى المسألة السابقة 0 

الحديث السادس: كيف يستاك؟ 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 0 
ترجمة أبي موسى الأشعري اا ااا ااا ااا 
ترجمة أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ل 0 


الموضوع رقم الصفحة 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 
* الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث ممم او ا ا 
الأولى : معنى «الاستعمال» 1 1 1 1 1 1 1 0 
الثانية : معنى «الاستياك» لغة وإبدال عنى فعله و و ا 
الثالثة : مراد «السواك» في هذا الحديث ا ا ااا ااا 0 
الرابعة: روايات لفظ «أع, أع» ا 1 
#الوجه الرابع : الفوائد والمباحث لش ا ا اب ماي ا 
الأولى : دليل استحباب السواك على اللسان اا 000 
الثانية : علة هذا الأمر 00101 00 
الثالثة : الاستياك بحضرة الناس اا 0 
الحديث السابع: فضل خلوف فم الصائم 
* الوجه الأول: في إيراد الحديث بتمامه ا ا 000 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث احج م ع ا 
* الوجه الثالث: في اختيار رواية الباب لق 
معنى قوله «أطيب عند الله من حيث الحقيقة والمجاز معو ووم ليت كاملا 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث فا 
الأولى : تعريف «كل» وعملها ااا 0 
الثانية : وجوه ترجيح التوكيد في «كل؟ 1 
الثالثة : اشتقاق لفظة «كل» جا و و و 101 
الرابعة: إطلاق كلمة «العمل» ا سا مم سي لق 
الخامسة : معنى «الصوم» لغة واشتقاقه يي ب ل 0 
السادسة : خصائص «اللام» الجارة ١4‏ 
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السابعة: وجوه معنى «فإنه لى» فى الحديث 
الثامنة : معانى «الجزاء» فى اللغة 


آم # 
التاسعة : معنى مادة «الجنة») حقيقة ومجازا 


العاشرة: معاني كلمة «الرفث» واشتقاقها 


الحادية عشرة: معنى «الصخب» حقيقةً ومجازاً 


الثانية عشرة: «السخرية» في اللغة» واشتقاقاتها ؤز ز ز 3 ز ز ز 0 ؤ[ 122771111 
الثالثة عشرة: اشتقاق مادة «ست» ومعناها مجازاً 


الرابعة عشرة: مشتقات «الأحد» فى اللغة 


الخامسة عشرة: خصائص وزن «المفاعله»» ومعناها فى الحديث فى قوله 


السابعة عشرة: تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد بقوله «قاتله) 001 
الثامنة عشرة: معنى كلمة «خُلوف» وضبطها ا 
التاسعة عشرة: إطلاق «خلوف» على الجسم الحامل له 211 
العشرون: تصريف لفظ «عند» في أصل وضعه. ومشتقاته 505070 
الحادية والعشرون: تعريف كلمة «الفرح» لغة 
الثانية والعشرون: ما يقصد من ذكر «الذوات» ا 
الثالثة والعشرون: الحكمة في تقديم الضمير في قوله: «وأنا أجزي به) ا 

الرابعة والعشرون: مناسبة «لي» و«أجزي به» 0 


الأولى : شروط اجتماع الساكنين في كلام العرب -ب-دزدزذزد222 


الثانية : شذوذ صيغة «أحد» 


الموضوع 


حي ا ا ا ا ا ا ا 000 


الثالثة : خصائص كلمة «المرء» في العربية 
الرابعة : وجوه معنى «العندية» فى الحديث 


السادسة: تقديم معمول «أطيب» فى الحديث عليه 
السابعة: حذف ظرفي الزمان والمكان فى الحديث 
الثامنة: الألف واللام في قوله: «المسك» 


* الوجه السادس: فى شىء من البيان والمعانى 


الأولى : المراد من إضافة الحكم إلى الذوات 0 


الثانية : : مقتضى تقديم ضمير ضمير (أنا» في صدر الكلام 
الثالثة : المناسبة بين «لى» و«أجزي به) 


الرابعة : دلالة لفظ «الجنة» على الصوم 0 
الخامسة : مةءذ «الجنة» على الخ ندك001 100 
ععيصىئ 


السادسة : ما يحتمله «الجنة») فى الحديث 


السابعة : وجود حمل «الججنّة» على أنه جنة من نار 000 


الثامنة : مقتضى حمل لفظ «الجنة» من باب ذبح الموت 0000000 


التاسعة : جواز جعل الصوم جنة بمعنى كسره الشهوات 8 5*ظ© 


العاشرة: وجوه ترجيح تردّد اللفظ بين الاحتمالين 58**شظظ55 


الحادية عشرة: معنى «التسبيب» الذي في الفاء إذا حمل على الخير ... 
الثانية عشرة: الإشارة إلى غلبة الوقوع في الذنوب أو أكثر فيه 500 
الثالثة عشرة: دليل غلبة الذنوب أو أكثريتها ا م 


الرابعة عشرة: ما يفهم من خطاب قول كي (إذا كان يوم صوم أحدكم) 
الخامسة عشرة: ما يقتضيه جملة «الصوم جنة» 
السادسة عشرة: ما يفيده عموم قوله كَلِةٍ «أحد) 


518 


الخامسة : حكم إذا تعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد 50000 


١045 
045 
145 


1045 


السابعة عشرة: الالتفات فى قوله «فلا يرفث ولا يصخب» من حيث الترتيب .... ٠١4‏ 


الثامنة عشرة: حمل قوله «إني صائم» إني امرؤ صائم» على التأكيد 0000 
التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول «إني صائم» اا ا 5 
العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: «إني صائم» مي ا ع ا 
الحادية والعشرون: مقتضى تخصيص قوله «إني صائم» لتذكار النفس ا 
الثانية والعشرون: سبب الأمر بأن يقول «إني امرؤ صائم» مطلقاً مع احتمال أن 

يكون الساب له صائماً أيضاً ل 0 


الثالثة والعشرون: فائدة تخصيص هذا القسم قوله: «والذي نفسى محمد بيده» 
بالخصوص ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1511[ذ[ 1[ 0 
الرابعة والعشرون: تفضيل الخلوف على أطيب الطيب ا 1 


الخامسة والعشرون: الاستلذاذ بالروائح في حق الله تعالى 11 
السادسة والعشرون: الفرح عند الفطر بتناول المأكول والمشروب م 1 
السابعة والعشرون: طريقة أدبية في الجمع بين شيئين يبعد في الذهن الجمع 
بينهماء وتطبيق ذلك في الحديث 1700 1 
* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم ع 11 
الأولى : إطلاق لفظ «الابن» على غير ولد الصلب حقيقة أو مجازاً 0 
الثانية : الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم ا 0 
الثالثة : معنى «الألف واللام» في قوله «الصوم» ا ار ا 


الرابعة : أقسام الصوم بحسب الحكم الشرعي 18 ا ا 
الخامسة: تخصيص عموم الأمر بالصوم في الصوم المحرم والمكروه؛ إذا جعل 
«الألف واللام» فيه للعموم ل لي 


السادسة : نفي ضرورة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث «قسمثٌ الصلاة بيني 


وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» 74 


الموضخوع 


السابعة: الترغيب في الصوم لسبب ترتب الثواب 97 


الثامنة : التعليل في رواية وكيع عن الأعمش 5 
التاسعة : وصف العام بالخاص 


العاشرة : دلالة الحديث على اشتراط النية في الصوم .. 


رقم الصفحة 


الحادية عشرة: ما يحتمله قوله: «يدع شهوته وطعامه من أجلي» من حيث التعليل 


الثالثة عشرة: وجوب النية في العبادة التي أضيف إلى الله تعالى 


الرابعة عشرة: رجوع تعليل قوله «الصوم جنة» لعدم الرفث والصخب إلى أمر 


شرعي أو وجودي ل وا ا من ا ا 


الخامسة عشرة: حقيقة الكلام في الألفاظ. مجاز عن المعنى القائم في النفس .... 
السادسة عشرة: ما يبنى على الخلاف السابق من قوله انك (فليقل : إنى 


الثامنة عشرة: المقصود من قوله: «فليقل : إني صائم» 
التاسعة عشرة: مقتضى هذا النهي عن السب في الصوم 
العشرون: فساد الصوم بهذا النهي عن السب 00000 
الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال 00 
الثانية والعشرون: كراهة السواك للصائم بعد الزوال ... 


السابعة عشرة: الجهر بهذا القول «إني صائم» أو سره .. 


الثالثة والعشرون: مقتضى قول اكتتا يدع شهوته وطعامة من أجلي» 00000 
الحديث الثامن: خيصال الفطرة 


»* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 


"56١ 


ايض 


الموضوع رقم الصفحة 
ترجمة مصعب بن شيبة ااا 00 
ترجمة زكريا بن أبى زائدة ا ااا 
ترجمة وكيع بن الجراح اذ[ 1 0 
ترجمة قتيبة بن سعيد 001118 0 ا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 

* الوجه الثالث: سبب اختيار هذه الرواية 1 

* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 000 
الأولى : أصل معنى كلمة «الفطر» ومشتقاتها ا 
الثانية : معنى كلمة «القص» لغة 0 
الثالثة : تعريف «الشاربين» لغة 5 
الرابعة : معنى كلمة «العفو» لغة» ومشتقاتها ا 
الخامسة: تعريف كلمة «اللحية» وما تجمع عليه قن سوو اس ا ا 
السادسة : تعريف «الاستنشاق» و «الاستنثار» لغة 000 ا 0 
السابعة : «الأظافر» لغة ل ا 
الثامنة : تعريف «البراجم» لغة يي ل يي ل 
التاسعة : تعريف كلمة«الإبط» لغة 001110 0 
العاشرة: معاني لفظ «العانة» في اللغة 1 
الحادية عشرة: تعريف «المضمضمة» لغة وشرعاً ا ا لاا 
الثانية عشرة: أصل معنى «الاستنجاء» لغةً» والغالب عليه بايا 
الثالثة عشرة: تفسير قوله: «وانتقاص الماء» ل ار 
الرابعة عشرة: توجيه رواية «انتقاص الماء» بالماء ل ا 
1 


الخامسة عشرة: ما قيل فى تفسير «انتقاص الماء» 5-5 
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الموضوع رقم الصفحة 


* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية 0 0 00 0 
الأولى : سقوط التاء من اعشر» 2*5 
الثانية : معنى حرف «من» في قوله «عشر من الفطرة» 5 
الثالثة : أصل الهمزة في كلمة «الاستنجاء» ا 
الرابعة : معاني صيغة «استفعل» لغة ؤزؤز ز ز ز ز ز ز 1 0000111 

* الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان ا ا 
الأولى : تقدير مضاف محذوف في قوله «عشر من خصال» ا ا الا 
الثانية : وجه تعلق هذه الخصال بأعضاء الإنسان 0 
الثالثة: وجه تعلق هذه الخصال بالمصالح الدنيوية والدينية 0 
الرابعة: فائدة قص الشارب از 0 
الخامسة : فائدة إعفاء اللحية وتوفيرها ءدبب د ك1 00000 
السادسة : فائدة السواك 000013131 ااا 0 
السابعة : فائدة استنشاق الماء واستنثاره مجه امس اننا سسا سم و 18 
الثامنة : فائدة قص الأظفار 1 1 1 1 0 1[ ز ز ز 1 ااا 
التاسعة : فائدة غسل البراجم 0 
العاشرة: فائدة نتف الوبط ب 0 ا 
الحادية عشرة: فائدة حلق العانة 11 1 1 ااا 
الثانية عشرة: فائدة المضمضة 210 
الثالثة عشرة: فائدة انتقاص الماء بالاستنجاء ار ل ل 
الرابعة عشرة : دلالة «اللاستنشاق» على «الاستنثار» في الحديث 4100000ة” 
الخامسة عشرة: إشارة قوله تعالى : #وصوَرَقٌ وَلْحْسَنَّ مُوَرَوه © إلى هذه الخصال مض 
السادسة عشرة: دلالة الخلقة الظاهرة على الأخلاق 003377 0000 


وا 


الموضخوع ش رقم | 


السابعة عشرة: حسن الهيئة وسيلة القبول 211111111100111 


الثامنة عشرة: انتزاع معنى هذه الخصال من القرآن الكريم عند أرباب التصوّف 
التاسعة عشرة: رجوع هذه الخصال العشر إلى الصفات والأسماء الدالة عليها 
العشرون: مقتضى رد هذه الخصال إلى الجمال 
الحادية والعشرون: عناية الله تعالى في إرشاد البشر إلى هذه الخصال العشر 


الثانية والعشرون: صور البديع في هذا الحديث 000 


»* الوجه السابع : فى الفوائد والمباحث 


الثانية : معنى «الفطرة» في الحديث 000000 


الثالثة: المقصود من السنة الل م ماو 


الرابعة : اعتبار العلة في قص الشارب 
الخامسة : مقتضى تحضّل مسمى الشارب .................... ...ب 500 
السادسة : زيادة معنى على القص 0000 
السابعة: الإحفاء عند المالكية 
الثامنة : تأدي السنة بالقص أو ما يقوم مقامه 


الأولى : مقتضى كلمة «من» في الحديث ا 00000 151 


التاسعة : التيامن فى تأدي سنة القص بالمسمى ا 0 


العاشرة: عموم قصنّ الشارب من حيث الفاعل ل 


الحادية عشرة : تقييد إطلاق استحباب القص بحديث إطلاق الشارب لمن يريد 


الثانية عشرة: تخصيص حالة الإحرام من هذا الحكم 00 


الثالئة عشرة: قص الشارب وتقليم الأظفار في حق الميت 0000 
الرابعة عشرة: توفير الشارب في حق الغازي عند الحنفية 00000 
الخامسة عشرة: وجوب قص الشارب ا ا 
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الموضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة: إقامة المسبب فى إعفاء اللحى مقام السبب 
السابعة عشرة: معالجة اللحية بما ينبت الشعر 


3# الاو واما رام همه ةم ير مهال ملام اقم 


الثامنة عشرة : مقتضى الأمر بإعفاء اللحية 


العشرون: كراهة طول اللحية إذا طالت جداً عند المالكية 
الحادية والعشرون: إزالة ما زاد عن القبضة من اللحية 


الثانية والعشرون: مقتضى تعريف ابن سيده «اللحية» 0000 


الثالئة والعشرون: الخصال المكروهة فى إعفاء اللحية 


الخامسة والعشرون: المراد من استنشاق الماء 
السادسة والعشرون: وجوب الاستنشاق عند الحنابلة 


الثلاثون: أداء سنة قص الأظفار بالمقص 
الحادية والثلاثون: دلالة الجمع في «الأظفار» 


الثانية والثلاثون: دخول اليد الزائدة أو ظفر الإصبع الزائدة في عموم الأمر 


الثالثة والثلاثون: اعتبار الهيئة المخصوصة في القص 00 
الرابعة والثلاثون: البداءة باليدير: قبا الرجلير: فى القص” 6 
1 تون: البداءة باليدين قب ين في 


الخامسة والثلاثون: البداءة بالمسبحة ثم على هيئة مخصوصة 
السادسة والثلاثون: تخصيص حالة الإحرام عن مطلق قص الأظفار 30 
السابعة والثلاثون: عوارض تقتضي وجوب تقليم الأظفار + 00000ظ 
الثامنة والثلاثون: تقييد قص الأظفار بما عدا عشر ذي الحجة 


ههع>" 


الرابعة والعشرون: تقييد مطلق الإعفاء 2 


السابعة والعشرون: المطلوب من الاستنشاق 1100000 
الثامنة والعشرون: تعلق حكم الاستنشاق بالماء المطلق 515710 
التاسعة والعشرون: المراد من السواك فى الحديث 700000 


التاسعة عشرة: الأخذ من طول اللحية وعرضها 000000 


0 
01 


الموضخوع 


التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميتة 
الأربعون: قص الأظفار بالنسبة إلى الغازي 


الثانية والأربعون: حمل الغسل في الحديث على التنظيف 0 
الثالثة والأربعون: حصول مقصود غسل البراجم بغير الغسل 0 


الحادية والأربعون: مقتضى الأمر بغسل البراجم لل 


الرابعة والأربعون: إلحاق غير البراجم بها في الغسل لاجتماع العلة 5-00 


الخامسة والأربعون: دليل تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها 50 


السادسة والأربعون: وجوب هذه الخصلة؛ غسل البراجم ان 


السابعة والأربعون: البداءة باليد اليمنى في غسل البراجم را 
الثامنة والأربعون: نتف الإبط 
التاسعة والأربعون: إزالة شعر الإبط بالحلق غير التتف 29 
الخمسون: قصة يونس بن عبد الأعلى مع الشافعي في حلق الإبط 
الحادية والخمسون: دلالة المعنى على أولوية التتف 0000 
الثانية والخمسون: جريان المسألة السابقة على الحلق دون التنوير 


الثالثة والخمسون: دليل ترخيص ترك النتف بالمشقة 5 ش1512”5 
الرابعة والخمسون: استنابة الغير في إزالة شعر الإبط 000000000008 


الخامسة والخمسون: البداءة بالإبط الأيمن 
السادسة والخمسون: نتف الإبط الأيسر باليد اليمنى 2000000 
السابعة والخمسون: تقييد الأمر في الإبط بما عدا عشر ذي الحجة 
الثامنة والخمسون: استحباب حلق العانة 
الناسعة والخمسون: تأداء السنة بغير الحلق 0000006 شظغ1«1 


الستون: البداءة بالجهة اليمنى في الحلق 00 
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الموضخوع 


الحادية والستون: حكم حلق العانة 2251111111 


الثانية والستون: التقسيد بما عدا عشر ذى الحجة 
يه و عبك د عسر دي 


السادسة والستون: طلبية انتقاص الماء 


الثامنة والستون: تضعيف الاستنجاء بالماء 


الحديث التاسع: التوقيت فى خصال الفطرة 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 1070 
ترجمة أبي عمران الجوني 10700100 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


معنى «التوقيت» لغةّ وشرعاً 21 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية 0000 


الأولى : التقدير فى قوله «وقّت لنا» 


الأولى : توجيه صيغة ١وُقَت)‏ عند الأصوليين 00000 


لاه" 


الرابعة والستون: الاستنابة في حلق العانة د00 
الخامسة والستون: مناولة الحكم ما عدا مسمى العانة 0 


السابعة والستون: أفضلية الماء لإزالة العين والآثر 520000700000 
التاسعة والستون: دلالة القران عند الأصوليين والفقهاء ل 
السبعون: دلالة القران في عدم وجوب الختان و ا 
الحادية والسبعون: شك مصعب الراوي في العاشرة ا ال 
الثانية والسبعون: دليل وجوب الختان 21711111 


الثانية : المشهور في أقسام «من» 12170111101100 
* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث ا 


الموضخوع 


الثانية : مقتضى هذا الحديث 
الثالثة : نفى التحديد بالوقت عند المالكية 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 70000 
ترجمة ابن عمر طبه ل 1 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 01111111116 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
تعريف كلمة «القزع" لغة وشرعاً» ومعانيها 


«القزع» بين الحقيقة والمجاز 
* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 


الثانية: ما يحتمله لفظ «القزع» من المعاني 


الحادية عشرة : ضرورة تقدير النهي عن فعل القزع 


56/ 


الرابعة: تعليق الحكم في هذه الخصال بالأربعين م 
الحديث العاشر: النهي عن القزع 


* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 1520000 
الأولى : توجيه صيغة «نهى» عند الأصوليين جب 010000000 


الثالثة: تعيّن الأخذ بالأمر الزائد في معنى كلمة «القزع» 
الرابعة: حكم من حلق بعض شعره وترك بعضه 0100000 
الخامسة : العمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة 
السادسة: حكم حمل النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغة 
السابعة: حكم حلق جميع الرأس وترك موضع أو ترك أكثر الرأس وحلق الباقي؟ .. 
الثامنة: علة هذه الكراهة في القزع ب دز 520000000000 
التاسعة: حمل النهي في الحديث على التحريم 220000 
العاشرة: دليل رجوع القزع إلى النقل 70 


الموض وع رقم الصفحة 
الثانية عشرة: مقتضى تقدير النهي عن فعل القزع يي 101 
الثالئة عشرة: النهي عن لوازم القزع ا ااا 
الحديث الحادي عشر: سنة النتان 

* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ا 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 0000 0 ا 
الأولى: تصريف مادة «ختن»» واستعمالها مجازاً ال 
الثانية : ضبط لفظ «قدوم» ومعناه ا اا ال ا 

* الوجه الثالث: في شيءٍ من العربية 1 0 00000 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث واس ل 
الأولى : دليل وجوب الختان 000131077 0 ااا 
الثانية : مذاهب العلماء في وجوب الختان ولا ل 
الثالثة: وجوه إيجاب الختان ا 
الرابعة: وجوب الختان في حق النساء 00000 
الخامسة : علة إيجاب الختان ل 
السادسة: فائدة هذا الإخبار من الرسول يَلْهٌ عن فعل إبراهيم اك ل ا 
السابعة: موارد النص من حيث الاعتبار به وعدمه 8 
الثامنة : اعتبار الزمن الذي وقع فيه اختتان الخليل - اقلا - #واة حسع اي الا 
التاسعة: انقطاع دلالة الحديث على الختان قبل البلوغ ااا 
العاشرة: الواجب أخذه في الختان 0 00 

باب: صفة الوضوء وفرائضه وسننه 
الحديث الأول: صفة الوضوء 
* الوجه الأول : في التعريف بمن ذكر في الحديث ال 
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ترجمة ابن شهاب الزهري طن ا 


* الوجه الثاني: في تصحيح الحديث ةي دز د5د2 2 5100001001 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: تعريف كلمة «الكف» ومشتقاتها 


الخامسة : اشتقاقات كلمة «الوجه» ومعناها 
السادسة: حد الوجه عند الفقهاء 


السابعة : القاعدة في تحديد مسمى الوجه في الغسل 
الثامنة: اشتقاق الوجه من المواجهة 50000 
التاسعة: تعريف مطلق اسم «اليد)» 22000 
العاشرة: مواضع استعمال اسم «اليد» مجازاً 


الحادية عشرة: تعريف كلمة «اليمين» فى أصل وضعهاء واستعمالاتها 00 


الثانية عشرة: ما ينطلق عليه اسم «المرْفق» 0 


الثالثة عشرة: تعريف كلمة «اليسرى» واستعمالاتها 


الرابعة عشرة: تعريف كلمة «الرأس» واشتقاقاتها 
الخامسة عشرة: أصل كلمة «الرجل» وضعاً 5 
السادسة عشرة: جمع كلمة «الرّجل") 0200 


السابعة عشرة: ما تطلق عليه كلمة «الرّجل» في اللغة 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة: علة الفرق بين «ثم» و «الفاء» 2110111011069 


الخامسة : استحالة حمل ظاهر «ثم» على التراخي الزماني في بعض المواضع ... 


السادسة: مجيء «ثم» بمعنى «الواو) سمو اط ا 
السابعة: تأويلات من رفض مجيء «ثم» بمعنى «الواو) 500 
الثامنة : طريق أخرى يخرج بها بعض الألفاظ التي تنفي الترتيب أو التراخي . 
التاسعة: طريق أخرى لتخريج الألفاظ المنافية للتعقيب أو الترتيب والتراخي 
العاشرة: طريق أخرى في تخريج ما ظاهره المخالفة لقاعدتي «الفاء» و «ثم .... 


الحادية عشرة: طريق أخرى للتخريج في المخالف لظاهر «ثم) أو «الفاء» أو هما ... 


الثانية عشرة: دلالة «ثم» في هذا الحديث 


الثالثة عشرة: معنى كلمة «الوّضوء» بفتح الواو 8[ 0 0 10000000 
الرابعة عشرة: ضرورة تقدير محذوف في قوله: «دعا بوضوء فتوضأ ... 
الخامسة عشرة: تعين حمل كلمة «فتوضأ» على معنى شرع 58شظ5ظ5 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


الأولى : تعليل مشروعية الوضوء 152527700 
الثانية: الاستعانة في أسباب الطهارة 


الثالثة: غسل اليدين في ابتداء الوضوء م 


55١ 


كرد 


فر 


2 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة : مقتضى استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء مطلقاً 222018 
الخامسة: اعتبار غسل اليدين في ابتداء الوضوء من سئن الوضوء ا 
السادسة: التفريق بين مراتب السنن في التأكد جز 1 5111111 
السابعة: استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً كد00 
الثامنة : الاكتفاء بغسلةٍ واحدة عن طهارة الحدث والخبث 0 
التاسعة: انصراف مطلق اسم اليد إلى الكفين ل 
العاشرة: حكم الإجزاء إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم يعيد غسلهما .... 
الحادية عشرة: طريق المالكية في الاستدلال بالعده على التعبّد 52006 
الثانية عشرة: استحباب تقديم غسل الكفين على المضمضة والاستنشاق 
الثالثة عشرة: استحباب تقديم المضمضة والاستنثار على الوجه 50 
الرابعة عشرة: الترتيب بين المسنونات والمفروضات 010011111 
الخامسة عشرة: عموم التثليث في غسل الأعضاء لاب وف 
السادسة عشرة: حمل الغسلات في الحديث على العَرّفات 
السابعة عشرة: تأدي سنة المضمضة بالتحريك 
الثامنة عشرة: دلالة الاستنثار على الاستنشاق 


التاسعة عشرة: مقتضى إفراد الاستنثار بالذكر في هذه الرواية 0 
العشرون إلى الخامسة والعشرين: أصل المضمضة والاستنثار والاستنشاق 
السادسة والعشرون: علة تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه 0 

السابعة والعشرون: مقتضى الحديث في دخول المرفقين في غسل اليدين 0 
الثامنة والعشرون: حكم تكرار مسح الرأس ودليله من الحديث 01 
التاسعة والعشرون: مقتضى قوله «ثم مسح رأسه» في تعميم جميع الرأس 0 


6 


الموضفوع رقم الصفحة 
الثلاثون: وجوب الغسل في وظيفة الرجل ال 2 شاوه 
الحادية والثلاثون: ما تحقق من الحديث في وظيفة الرجل 00000 
الثانية والثلائثون: استحباب التكرار في غسل الرجلين 60 
الثالثة والثلاثون: مقتضى الحديث في دخول الكعبين في غسل الرجلين 0 
الرابعة والثلاثون: دليل حمل لفظ «الكعب» على الناتىء عند مفصل الساق 

والقدم 0 ااا 
الخامسة والثلاثون: نفي الترادف بين «المثل» و «النحو) 0 
السادسة والثلاثون: مقتضى تعليق الثواب بالمذكور في الحديث على «النحوا .... 5:5 
السابعة والثلائون: دلالة الحديث على ترتيب الشواب المذكور على الصفة 

المذكورة 00 1 1 ا ا 
الثامنة والثلاثون: نفي اعتبار حقيقة التراخي في لفظ «نم» في الحديث حم ارده 
التاسعة والثلاثون: تعلّق الشواب بمسمى الركعتين عا سم اده 
الأربعون: تعلق الثواب بأداء الركعتين بهذا لوضوء 118 0د 
الحادية والأربعون: المقصود من اشتراط نفي حديث النفس لك 
الثانية والأربعون: تعريف حديث النفس شرعاً 9 
الثالثة والأربعون: ترتّبٍ الثواب على عدم تحديث النفس لاعدم حديث 

النفس ااا ااا اا 
الرابعة والأربعون: مقتضى دخول النفي على الفعل المقتضي للعموم 00 وءه 
الخامسة والأربعون: ترجيح الترتيب بين اليمنى واليسرى لاة 
السادسة والأربعون: حمل لفظ «الغفر» على وضعه الأصلي أو استعمال الغالب 

عندلإط لاق ل 
السابعة والأربعون: تناول الغفران جميع الذنوب مطلقاً ١ه‏ 
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الثامنة والأربعون: المقصود من قوله «هذا أسبغ ما يتوضأ به أحدّ للصلاة» .... 01١7‏ 


التاسعة والأربعون: مقتضى الملازمة بين ترتيب الثواب على الفعل وصحة 


الفعل على ما اختلف في وجوبه من وظائف الوضوء 0000000 
الخمسون: حكمة غسل أعضاء الوضوء 00 


الحديث الثاني: التكرار فى الغسل دون المسح 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 0000 
ترجمة علي بن أبي طالب ذه موع ا دم ا 
خصائص علي بن أبي طالب ذه ركبدكدك 11000 
نرجمة ابن أبي ليلى 00000020 ااا 200 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث زؤ 0 20111 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى: استحباب الغسل ثلاثاً 


الحديث الثالث: رواية عبد الله بن زيد فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 2570 


ترجمة عبد الله بن زيد ذه 


555 


ترجيح رجوع قوله «ثلاثا» إلى الغسلات وان ا لكشي 
* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث ----دززد 000005 


الثانية : التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاءء والتكرار والإفراد ا 
الثالثة : زيادة التصريح بالوحدة في المسح ا ب 0 
الرابعة: غرض الراوي في اختصار هذه الرواية 0000 


وده 
نفو 


07١ 


ترجمة سليمان بن بلال 6 ال 0000 
ترجمة واسع بن حبان ااا 00 
* الوجه الثانى : فى إيراد طرق حديث عبد الله بن زيد 0 55" 


رواية الإمام مالك 


رواية سليمان بن بلال 000 [ [ز[ز ز ز ز 0001111 
رواية خالد الواسطى --ز دز 5ك ا 1100 


رواية وهيب بن خالد 


رواية واسع بن حبان ا ان بس ا ور ا يا 


* الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث ش55 
حكم ما إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظة 
حكم ما إذا اتحدت مخارج الحديث وتقاربث ألفاظة 


* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 


حكم ما إذا تعدّر الجمعٌ في هذه الروايات اه 
* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : معنى «التور» في رواية وهيب ا ا 


الثانية : معنى مادة «كفأ» لغة 0000 
الثالثة: إشكالٌ فى قوله: «فأكفأ منه على يديه» 


الرابعة: معنى مادة «فرغ» وتصريفها ا ا ا رك 


ك5" 


/اكه 


/اكاه 


الخامسة : معنى كلمة «القفا» وخصائصها 
السادسة: معنى «بدأ» و «أبدأ» لغة 


السابعة: معانى بنية (استفعل» لغة 


* الوجه السابع : في شيءٍ من علم المعاني والبديع 2010100 
نقض خصوص تفسير ما ابتدىء مجملاً للشاعر» والأمثلة على ذلك 20000000 


* الوجه الثامن : في المباحث والفوائد 


الرابعة: دلالة «كان» لغة 


السادسة: سبب عدول الصحابي هه من البيان بالقول إلى البيان بالفعل 


العاشرة: عموم استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء 00 
الحادية عشرة: غسل اليدين على الاجتماع أو الانفراد 0 
الثانية عشرة: دلالة رواية «على يده» على الإفراد في الإفراغ 0100000 


الثالثة عشرة: دلالة قوله: «مرتين مرتين» على الإفراد في غسل كل واحدٍ منهما 


ككع” 


الأولى : وجوه حمل المراد من قوله: «هل تستطيع» على غير العسر أو التعذر 0 


الثالثة: شرط النية في الوضوء 0000 1525070707010 


الخامسة: حصول بيان المجمل بالفعل زززدكزد2 كد 11000 


السابعة: الوضوء من آنية الصفر 0[ [ ز ‏ 17070000 


الرابعة عشرة: استحباب غسل الكفين ثلاثاً عند الجمهور همه 


الخامسة عشرة: ما يحتمله غسل الكفين مرتين مع ورود غسلهما ثلاثاً 0 وليك 
السادسة عشرة: اختلاف عدد المرات في غسلات الأعضاء اي اه 
السابعة عشرة: انطلاق اسم اليد على الكفين ال ترفكة 
الثامنة عشرة: الاستعانة في أسباب الطهارة لاجاض م ومظا و ا الام 
التاسعة عشرة: مقتضى معنى طلب تقديم غسل اليدين في الوضوء ا ليك 


العشرون: ترتيب المضمضة على غسل الكفين ا ل رم 
الحادية والعشرون: دلالة الحديث على الملازمة بين الاستثار والاستنشاق ... 85ه 


الثانية والعشرون: ما قد يفهم من قوله : «مضمضء واستئثر ثلاثاً» لاه 
الثالثة والعشرون: أخذ الماء باليدين جميعاً إلى الوجه ال 0 
الرابعة والعشرون: حمل «الوجه» فى الحديث على المتعارف الأشهر اك 


الخامسة والعشرون: دليل الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق 00 كيك 


السادسة والعشرون: دليل تكرار غسل الوجه ثلاثاً 04 
السابعة والعشرون: دليل ترتيب غسل اليدين على الوجه ا اين 


الثامنة والعشرون: دليل تفاوت مراتٍ الغسل في الوضوء الواحد اا عند 
التاسعة والعشرون: علة غسل الوجه ثلاثاً ومقتضاها اكه 
الثلاثون: مقتضى التكرار في هذا الحديث ا 0 
الحادية والثلاثون: اقتضاء الحديث دخول المرفقين في الغسل 51 
الثانية والثلاثون: دليل ترتيب مسح الرأس على غسل اليدين لوو 1ه 
الثالثة والثلاثون: شرط الفعل في مسح الرأس مب و 
الرابعة والثلاثون: شرط أن يكون المسح باليد في مسح الرأس رويك 
الخامسة والثلاثون: في الحديث طهارة الماء بالاستعمال 0ن 


و 


السادسة والثلاثون: ما يحتمله قوله «مسح» ل د 


السابعة والثلاثون: حكم إجزاء الغسل في وظيفة الرأس ل 
الثامنة والثلاثون: دليل المدّ في المسح ا 
التاسعة والثلاثون: مسح الرأس باليدين معاً 0 100000 
الأربعون: مسمى الرأس في المسح عند المذاهب 111 
الحادية والأربعون: مسالك الاستدلال بالحديث على وجوب التعميم 
الثانية والأربعون: استحباب الإقبال والإدبار في المسح 


الثالثة والأربعون: عتود ضمير تذكير وإفراد في رواية وُهيب: «فمسح برأسه 


فَأقبَلَّ به وأدبر» ااي ا ددب- 0‏ 0 11 
الرابعة والأربعون: تعليق الإقبال والإدبار في المسح على حالة وجود 
الشعر :7 1 01010109204 #33313030317''07717070#“70أ313|أ1[[313# ا 
الخامسة والسادسة والسابعة والأربعون: استحباب البّداءة بمقدم الرأس والانتهاء 
إليه ولو ناسوس ل 
الثامنة والأربعون: تعدّن حمل لفظ «اليدين» على الكفين بالعرف 20-0 


الثالثة والخمسون: مذاهب العلماء في تقرير الهيئة المستحبة في المسح 5 
الرابعة والخمسون: المسح بجملة أصابع كل واحدة من اليدين 051000 
الخامسة والخمسون: تجديد الماء لمسح الرأس 210000 
السادسة والخمسون: هل تترجح صفة الوجوب أو صفة الاستحباب في 


السابعة والخمسون: هل الأفضل في المضمضمة والاستنشاق الجمع أو الفصل؟....  57١‏ 


الثامنة والخمسون: وجه ترجيح الجمع في المضمضة والاستنشاق ل 11 
التاسعة والخمسون: تردد دلالة حديث طلحة بن مصرّف في الكيفية 1 
الستون: استحقاق تقديم المضمضة على الاستنشاق عند الفصل 53 


الحادية والستون: كيفية الجمع والوصل بين المضمضة والاستنشاق في رواية 


الثانية والستون: ترجيح الكيفية القائلة بتعدٌّد العْرْقَات 51 
الثالثة والستون: مقتضى التوجيه بأنهما كالعضو الواحد 0 
الرابعة والستون: وجود تعليل هذه الكيفية عند الفقهاء 00 
الخامسة والستون: ترجيح الكيفية بالنسبة إلى مدلول اللفظ على المضمضمة 

والاستتشاق م و اط ا 
السادسة والستون: وجه الجمع بين الروايات التي اختلفت مخارجها 1 


السابعة والستون: دلالة رواية واسع: (ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يده» على 


الثامنة والستون: دلالة الحديث على وظيفة الرجلين ال لعل 
التاسعة والستون: اعتبار الإنقاء في وظيفة الرجلين 00000 
السبعون: دلالة الحديث على ترتيب بعض الأعضاء على بعض ل 
الحادية والسبعون: حكم طلبية الترتيب بين الأعضاء عا م 
الثانية والسبعون: حكم طلبية الموالاة بين الأعضاء 0 
الثالثة والسبعون: دليل اعتبار الإنقاء دون العدد ا 


110لا 
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حَأْلِفْ 


٠ »0‏ 
الإمام اسهد 23 قَيقَال حيدٍ 


(ه؟ 355‏ كنلاه) 


ص ولس تومي و 
لمجا الرابع 
٠ 0 7 2 4‏ م ل 
ممع لزرّل َم ذامل حممًا على لب سخ حطية 
عََفَه عل عليه مره 


لوف الات 


ع و امدد هاشكات 
ان 
اطبْعة الأول 


م 


عست رامو ااا را لا 2 اتجسمل ا اج د يلم لا و0 

1“ 20 ب 6 ما أ سداق ١‏ أ م 2 6م 2 0 

اس د سس ل اعبار عرب أ ل ةس اس 0 
وعم و 


أن 4 ار 4 0000 


الطَبْعَةالتَانيَة 


اه 


من إِصَدَاراتِ 


٠‏ 4 ١م‏ تت .ام 


لصاصبيا وبري لما العام 


خ رم ا جع )2 
1 ا ١>‏ 
كاد اه سل «* بر 


سورييا_د مَشق ص .ا ب :+ 1 2؟”" 
لبعنان ‏ بحيروت - ص . ب:.4/018١‏ 


هَاون : ١../ا؟؟؟ 07١‏ 9ته.,_فاكن : .لا ؟؟؟ ١١‏ كاتى. 


مع 1/0 .الالال 


دلق مه 


عمْرُو بْنْ شعَيْبٍء عَنْ أبيو عَنْ جَذه : أن رجلا 


وروى 
النَ يكل فَقَالَ: يَا رَ رَسُولَ اللّوا كيف الطَهُور؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فى إِناء 


َعسَلَ كفيو تَلانَاء ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثََانَا» م عَسَلَ اعَيه تَلانَاء 3 
مسح رسو َأَدْحَلَ ! إصبَعيّه و السبَاحَتينٍ فئ أَدييم وَمسَح إنِهَاميْهِ عَلى 
ظَاهِرٍ 5 َبِالسَاحتَيْنِ ل ادكه ته عسل جلي ثانا [ثلا220]0 
ثم قَالَ: «هَكَذَا الْوْضْوءٌ اس د فيل أماء 
وَظَلَم أو : «ظَلمِ وَأَسَاءَ) . 

أخرجه أبو داود» وإسناده صحيحٌ إلى عمرو. فمن يحتج بنسخة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد فهو عنده صحيح". 


[60 «(ت»: «وروي عن» بدل «وروى) . 

(0) زيادة من «سنن أبي داوداء وكذا «الإلمام» للمؤلف (ق5/ أ) بخط الإمام 
ابن عبد الهادي . 

(©) * تخريج الحديث: 
رواه أبو داود (1755)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاث ثلاثاء والنسائي 
».)١150(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاعتداء في الطهور» وابن ماجه (577)) - 


الكلام عليه من وجوه : 
* الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
- بضم السين» وفتح [العين]("© - بن سهم بن عمرو بن همصيص بن 
كعب بن لؤي . 

أبو محمد» وهو الأشهر» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
نصيرء القرّشي» السهمي . 

قال أبو عمر: أَمّهُ رَيْطةٌ بنت مُنبّهِ بن الحجاج السهميّة, 1-06 
أبوه في السنّ إلا باثنتي عشرة سنة . 

50 

[قال: ]( كان فاضلاًء حافظاًء عالماًء قرأ الكتب» واستأذن 
النبي كَلهِ في أنْ يكتب حديثه فأذن له» قال: يا رسول الله! أكتبُ كل 


- كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه 
ثلاثتهم من حديث موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. 
وإسناده صحيح» كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله مفضّلاًء وكما ذكر 
غير واحد من الأئمة؛ فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١154(‏ وصححه 
النووي في «شرح مسلم» (7/ 22١74‏ والحافظ في «التلخيص الحبير) 
(1/ 87) وجوّده في «الفتح» /١(‏ 387) . 

)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) سقط من «ت)2. 


ما أسمع منك في الرضًا والخذ 0 قال: الَعَمْ إن لا أقول إلا 
0 


وقال أبو هريرة: واأعان الحد خنطا لحديث رسول الله كَكِةٌ منى 


إلا عبدالله”" بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه» وأعي بقلبي» وكان 
يكتبُ» وأنا لا أكتب» استأذن رسول الله كله فى ذلك فأذن له . 


وروّى شفي الأصبحي”" عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 


حفظث عن النبئ كل ألفَ مَغَل0 . 


وكان يَسْرْدُ الصومء ولا ينام الليل» فشكاه أبوه إلى رسول الله كلل 


فقال له رسول الله كلْهُ: «إِنَّ لِعَينكَ عليكَ حقاء وإِنَّ لأهلكَ عليكَ 


0010 
000 


فر 
60 


(2) 
0) 


«ت»: «والسخط)». 

رواه أبو داود (77147)» كتاب: العلم» باب: في كتابة العلم» والحاكم في 
«المستدرك» (70)» وغيرهما. 

«ت) : «لعبدالله) . 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (5/ )7"١8‏ بهذا اللفظ . 

ورواه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» بلفظ: ما من 
أصحاب النبي كلل أحد أكثر حديثاً عنه مني» إلا ما كان من عبدالله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب . 

«ت» : «للأصبحي» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)7١7‏ قال اكد ف انحن الزوائد» 
(/ 555): إسناده حسن . 


عع 


حقآء وإِنَّ لرَوْرك0؟ عليك حقاًء في ونَمء وصمْء وأفطنء صم ثلا 
أيام من كل شهرء فذلك صيامٌ الدهر»» فقال: إني أطيق أكثرٌ من 
ذلك فلم يزل يراجعه في الصيام حتَّى قال له: «لا صومٌ أفضل من 
فوم خارف 1 1ككاد بكر ونا ل وا 

فوقف عبدالله عند ذلك» وتمادى عليه» ونازلَ رسول الله ككلهِ في 
ختم القرآن» فقال: «اخْتَمْهُ في شهْر)ء فقال: إني أطيقٌ أفضلَ من 
ذلك؛ فلم [يزل] يراجعه حنَّى [قال:] «لا تَفْرَأَهُ في أقلّ من سبع». 
وبعضهم يقول في حديثه هذا: (أقلّ من خمس»» والأكثر على أَُّ ل 
ينزل من سبع » فوقفَ عند ذلك" . 


)١(‏ «ت»: «لزوجك». 

فم سقط من «ت). 

فرق روآه البخاري (141/5)ء, كتاب: الصوم. باب : حق الأهل في الصوم» ومسلم 
,)١١69(‏ كتاب : الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . 

(4) سقط من «ت). 

(0) رواه الترمذي (545) كتاب: القراءات» باب: 9 ). وقال: حسن 
صحيح ١‏ عن عبدالله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله! في كم أقرأ 
القرآن؟ قال: «اختمه فى شهراء قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك» قال: 
«اختمه في عشرين» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه في 
خمسة عشرا» قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه فى عشراء. 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء» قال: «اختمه في خمس»» قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلكء. قال: فما رخص لى . 
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قلت: وقد وصل محمد بن سعد نسب رَيْطة هذه المتقدمة2"9, 
فقال: بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم . 

قال: و[كان]”" لعبدالله بن عمرو من الولد محمدٌء وبه [كان] © 
يُكنىء وأَمه بنت محمية بن جزء الزبيدي» وهشامٌء وهاشمء وعمران» 
آَم إياس» وأ عبدالله» وأَمّهم أم هاشم الكندية من بني وهب بن 
الحارث . 

وذكر ابن سعد أيضاً من رواية صفوان بن سليم» عن عبدالله بن 
عمرو قال: استأذنث النبيّ كل في كتابة9» ما سمعثُ منه قال: فأذن 
لي» فكتبته» فكان عبدالله يُسمّي صحيفتّة تلك «الصادقة» . 

وذكر من رواية إسحاق بن يحيّى». عن مجاهد قال: رأيت عند 
عبدالله بن عمرو صحيفةء فسألته عنها فقال: هذه الصادقة» فيها 
ما سمعث من رسول الله كَلٌِه ليس بيني وبينه منها أحدٌ. 

ومن رواية خيثمة قال: انتهيثُ إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
وهو يقرا في المصحب قال: فقلت: أي شيء تقرأ؟ قالَ: جُزئي الذي 
أقوم به الليلة . 


)١(‏ «ت»: «المقدمة»). 

(0) زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت»). 

(4) في الأصل : «كتاب»»؛ والتصويب من «ت» . 
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ومن رواية العريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بخ 
معاوية» فجاء رجل طُوالٌ أحمرُء عظيم البطن» فتبلم؛ ثم جلس»ء 
فقال أبي : من هذا؟ فقيل : عبدالله بن عمرو. 

ومن رواية الحسن» عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبدالله بن 
عمرو يقرأ بالسريانية . 

ومن رواية زياد بن علاقة قال: قال عبدالله بن عمرو: لوددث أني 
هله النتارية : 

ومن رواية قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن سليمان بن الربيع 
قال: انطلقت في رهط من ناك أهل البصرة إِلَى مكة» فقلنا: لو نظرنا 
رجلاً من أصحاب رسول الله يله فتحدثنا إليه» فَدَلِلَنَا على عبدالله بن 
عمرو بن العاصء فأتينا منزْلٌُّ» فإذا قريبٌ من ثلاث مئة راحلة» فقلنا: 
على كلّ هؤلاء حجّ عبدالله بن عمرو؟ قالوا: نعم؛ هوء ومواليهء 
وأحبّاؤه» وذكر بقية الحديث27. 

ومن رواية عبدٍ الكريم» عن مجاهد: أنَّ عبدالله بن عمرو بن 
العاص كان يضربٌ فسطاطة في البدزة > ويجعل امقياكة :ف الجرمة 
فقيل له لم تفعل ذلك؟ قال: لأنَّ الإحداث في الحرم أَشد 5 


. فى الأصل و(ت»: «وذكرنا فى الحديث»»؛ ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


١ 


ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني قال: التقى كعب الأحبار 
وعبدالله بن عمرو. فقال كعب : أتطيّرُ يا عبدالله؟ قال: نعم» قال: فما 
تقول؟ قال: أقول: اللهمً لا طير إلا طيرُكَء ولا خير إلا خيثئكَ 
ولا رب غيرئك» ولا حول ولا قوّة إلا بك» فقال: أنت أفقهُ العرب» 
إنها لمكتوبةٌ في التوراة كما قلت. 

قال أبو عمر<": [و]”" اختلِفَ في وقت وفاته. فقال أحمد بن 
حنبل: مات عبدالله بن عمرو بن العاص لياليّ الحَرّة في ولاية يزيد بن 
معاوية» وكانت الحرة يوم" الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين. 

وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين. 

وقال يحبّى بن عبدالله بن كير : مات بأرضه بالسّبع من فلسطين 
سنة خمس وستين . ١‏ 


وقال غيره : مات بمكة سنة سبع وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين 


ف بد ار 0 
وقيل : إن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي سنة خمس وخمسين 


)١(‏ في الأصل : «أبو عمرو»» والتصويب من ات»6. 
(؟) سقط من «ت). 
(9) «ت»: «ليلة» بدل (ليوم». 


1١١ 


وقيل : إنذ مات تيف تقة مين تمعن وهو أبن اللفين 


1 0 افق 
وسبعين سنة 3 


00 


00 


فرق 


وأما محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص”2”© . 


«ت»: زيادة: «وقيل : إن عبدالله. . .»» ثم جاء على هامش ١ت»:‏ «بياض 
نحو سطر من الأصل»» ولم يشر إليه في م2 . 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .»)56١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(0/ ه)» «الثقات» لابن حبان (”7/ .)5١١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(*/ 407)» تاريخ دمشق» لابن عساكر /7١1(‏ 2718): «أسد الغابة» لابن 
الأثير (*/ 56 ”7)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 7515)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (15/ 0701 «سير أعلام النبلاء» (7/ 21/9 «تذكرة الحفاظ» 
كلاهما للذهبي »)5١ /١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة») (5/ ؟1١)غ؛‏ 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (6/ 595). 

جاء على هامش «ت»: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل . ولم يشر إلى 
هذا البياض في (م»: 5 

قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» (765/ 015): محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص القرشي السهمي»؛ جد عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» قال الزبير بن بكار» أمه بنت محمئة بن جزء 
الزبيدي» وذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ المصريين» وقال: روى عن 
أبيه» روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عضير» وابنه 
لسععن كي رار وري الوا اس حو الفبد يكو التي 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ 701) فقال: محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» يروي عدن أبيه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن - 


1١ 


وأمااشكيلة ز3 حمل" فإن'" البخاريّ ذكره في «تاريخه الكبير) 
فقال: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» السهمي» 
دكي ف صمح 16 اناه ين سروه و90]331 رو منت ابنه عرز 

[و]”" قال [لنا]» أبو عاصمء عن حيوة» عن زياد بن عمرو: 
سمعتث شعيب بن محمدء سَّمِعَ عبدَالله بن عمرو». 

وهذه الرواية تدلٌ على سماع شعيب من جده عبدالله بن 


00 


عمروق 
2 8 و 
وأما عمرو بن شعيب: فقال البخاري: عمرو بن شعيب بن 
أباه»؛ وسعيد بن المسيب» وطاوساً. 


- محمد بن عبدالله بن عمروء ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثاً واحداً من 
حديث ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب. 

)١(‏ «ت»: «قال» بدل «فإن», وهو خطأ. 

(6؟) سقط من (١ت).‏ 

(9) سقط من (ت). 

() زيادة من «ت)»). 

(©) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .)7١8‏ 

(1) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». ولم يشر 
إليه في م4 . 

(/آ) ««لنت»: «الهاشمي» . 


١ 


روى عنه أيوبٌ» وابن جريج» وعطاء بن أبي رباح» وَالزُهريٌ» 
[و]”" الحكم» ويحيّى بن سعيد» وعمرو بن دينار. 

وقال أخمة بن سليمان: سمعت مُعتمراً قال: قال أبو عمرو بن 
العلاء : كان قتادةً وعمرو بن شعيب لا يُعابُ عليهما [شي2]2©: إلا 
أنهما كانا لآ يسمعان شيعا إلا حدثا به: 

قال أبو عبدالله البخاري ‏ رحمه الله -: ورأيث أحمد بن حنبل» 
وعليَ بن عبدالله» وإسحاق بن إبراهيم» والحميديّ يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه(” . 

قالَ أبو عبدالله : فمّن الناسُ بعدهم؟ انتهى . 

وقد خرّج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد» مصريّنا 
الجليلٌ ما روّى عن التابعين وروايتهم [عن] عمرو بن شعيب في جزءٍ 
سمعته من شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 


المُنذري بقراءتي عليه» هذا مع أنَّ عمرو بن شعيب ليس من التابعين» 


)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) زيادة من «ت)©2. 

() جاء على هامش «ت» قوله: «لعله عن جدّه) . 

(5) هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي 
المصريء المتوفى سنة (404ه)» صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» 


وعيرة . 


1١5 


وهذه جلالةٌ لا خفاء بها(©. 
والحديث فى الأصل من روايته عن أبيه» عن جذه» [و]0"» الكلام 
عليه من طريقين”": 
أحدهما فيما يتعلق بحالة نفسه: 
والثناء عليه كثير؛ روّى السّاجي بإسناده إلى الأوزاعي قال: 
ع و2 05 ع 4 
ما رأيت قرشيأ أكمل من عمرو بن شعيب7). 
وقال النسائي في «التمييز»: عمرو بن شعيب ليس به بأسٌ» روّى 
عنه الزهريّ, وعمرو بن دينار» ويحيى بن سعيد» وأيوب. 
ف و - م2 01 و 
أبو داود وغيره» وهو ثقةٌ فى نفسه. روّى عنه جماعة من الأئمة من 
وام 5 م 
التابعين وغيرهم» وإنما تكلم في روايته عن أبيه» عن جذه» وقد احتج 
به جماعة من أئمة الحديث وحفاظه. وأعة يوه وابن صالح. وأبو 
زرعة» وغيرهم. 
010 * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 0757 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(5/ 407158 "تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ 16)» «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (7/ 20255 «تهذيب الكمال» للمزي (؟71/ 54)» (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 16). 
(0) زيادة من «ت». 
(9) «ت»: «طرفين» . 
() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1557/ 85). 


١6 


أبو إبراهيم؛ ل 
و 5 

ثم قال: عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه» وهو كتابٌ» 
ع 5 8 . 3 04 
أبى عن جدي» فمن هاهنا جاء ضعفةء فإذا حدث عن سعيد بن 
المسيب» أو عن سليمان بن يسار» أو عن عروة» فهو ثقة عن هؤلاء؛ 
أو قريباً من هذا الكلام قاله يحيّى”" . 

وقال ابن أبي حاتم : نبكن210000 

1 2 ووم 0 

مكئٌّ كأنه فى نفسه ثقة» إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. 

وقال أيضاً: سئل أبي : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) عن جذه 
أحبٌ إليك» أو بَهُز بن حكيم» عن أبيه» عن جده؟ فقال: عمرو بن 
شعيب » [عن أبيه , عن جده]() أحتٌ ا 

قلت: وقد روّى التردمذي حدية عمرو بن شعيب » عن 
طاوس» عن ابن عمر: أنَّ رسول الله كله قال: «مَثَلَ الذي يُعطِي 
العَطية ثم يرجم فيها؛ كالكلب أكَلَ؛ حنّى [إذا]© شبِعْ قاءء ثم عَادَ 
فرَجَع في يدا . 
)١(‏ انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (5/ 557). 
() سقط من «ت)2. 


(9) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7378) . 
2 زيادة من «(ت). 


حل 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح"" . 

ثم قال : قال الشافعي : لا يحل لمن وَهَب هبةً أنْ يرجم فيها إلا 
الوالد؛ فإنه يرجع [فيما]”" أعطى لولده. واحتّج بهذا الحديث. 

فهذا الترمذي قد صحّمّ الحديث من روايته ؛ أعني : من رواية 
عمرو بن شعيب» وحكى عن الشافعي أَنَّهُ احتّجّ بهذا الحديث» 
وكلاهما اعتماد”” عليه . 

وقال ابن أبي حاتم : سئل يحيّى بن مّعين عنه» فغضب؛ فقال: 
ما شأنه؟ روّى عنه الأثمةُ؟». وروّى مالك» عن رجل» عنه. 

وعن يحيى القطان قال: هو ثقةٌ يحت به(©. 

وقال الدَّارمىُّ: هو ثقةٌّ روّى عنه الذين نظووا في أحوال 
الرجال؛ كأيوبء والزُهريٌ والحكمء. قال: واحتّجّ أصحابنا 
بحديثه" . 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١7١(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ماجاء فى كراهية 

ش الرجوع في الهبة. وكذا رواه أبو داود (9 0757 كتاب : الإجارة» باب : 
الرجوع في الهبة» وابن ماجه (77171): كتاب: الهبات» باب: من أعطى 
ولده ثم رجع فيه . 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

(9) جاء فوقها في «ت»: كذا. 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7178) . 

(4) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 50 ") . 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1١/ 


القطّان فى رواية قال: هو واهى الحديث9" . 


وفي رواية عن علي بن المّديني» عن يحيى : حديث عمرو بن 


شعيب عندنا واه”» 8 


وفي رواية ابن أبي خيثمة» عن يحيّى بن مَعين: سئل يحيّى بن 

5 0 ع8 و 
بقويٌ» يُكتّبُ حديئه» وما روى عنه [الثقاث]" فيُذاكه به0©. 

وعن عبد الملك بن عبد ا لحميد الميمونى : سمعث أحمد بن 
حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإنما يُكتب حديثه 
معتِبر به ع فأما أن يكونَ حجة فلا" . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (55/ 45). 

() رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 2777)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(ه/ .)١١5‏ 

0( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 2718 . 

(0) زيادة منات»6. 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 23578 . 

(0) رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ “2)737 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١6١ /55(‏ ). 


14 


وعن أبي بكر بن الأثرم : سمعث أبا عبدالله أحمد بن حنبل سئل 
عن عمرو بن شعيب فقال: أنا أكتبُ حديثة» ورَبّما احتججنا بهء 
وربّما وَجَس في القلب منه» ومالك يروي عن رجل» عنه'" . 

الطرف الثاني : في روايته عن أبيه» عن جده» وقد اختلفث طرف 
الناس في ذلك؛ منهم من يَحتجٌ بهاء وقد ذكرنا ما حكى البخاريٌ في 
الاحتجاج براويته عن أبيه» عن جده» وأعلى ما قيل في هذا ما رُوي 
عن إسحاق بن راهَوَيهٍ: أنّهُ إذا كان الراوي عن عمرو ثقةٌ فهو كمالك: 
عن نافع» عن ابن عمر. ' 

وروّى بعضهم هذا اللفظ فقال: وقال إسحاق بن راهُوَيهِ: عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» كأيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر”". 

وقد أكثر الفقهاء من الاحتجاج براويته عن أبيه» عن جذه؛ ومنهم 
أبو إسحاق الشّيرازي في ه20 ., 

ومنهم من يأبَى الاحتجاج بهاء فعن جرير قال: كان مغيرة0) 
لأيفا يمسن عمروين تعيب »عن أبيةة عن سدور 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 718)» ومن طريقه: ابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (45/ .)1١‏ 

زف رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ كحمطا)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(85/55). 

فرق وذلك في أكثر من عشرة مواضع من كتابه . 

(5) «ت»: «المغيرة». 

(5) رواه.ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 778). 


14 


[وعن سفيان بن عَيّينة : حديثه عن أبيهء عن جده» ]2 عند الناس 


5 8 
فيه شى22(" . 


وقال ابن عدي : روّى عنه أئمةٌ الناس وثقاتهم» ولكنّ أحاديئه عن 


أبيه عن جده مع احتمالهم إياه» لم يدخلوها في الصّحاح” . 


واستمرَ عملٌ ابن حزم على عدم الاحتجاج بهذه الصحيفة9». 
والذين أنّكروا الاحتجاج بها في مذهبهم طريقان: 


أحدهما: إنكارٌ سماع 5 بن عبدالله بن عمروء و[أنه]0» 


إنما سَّمِعَ أبّاه محمد بن عبدالله بن عمروء فتكون واف عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه. عن جذهء عن النبى ككل [علّى هذا التقدير 


ؤيللة]00: 
)000( سقط من «ت). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 718). 


ف 
0 


(6) 
(3) 


انظر : «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (0/ .)١١8‏ 

وذلك في مواضع كثيرة من «المحلى» فذكر مرة (5 / أنها صحيفة 
لا تصح. ومرة (5”/ :)/١‏ صحيفة مرسلة» ومرة (9/ :)١75١‏ صحيفة 
منقطعة ولا حجة فيهاء وغير ذلك . 

سقط من «ت)»2. 

سقط من «ت»» وقد أشير إلى وجود هذا السقطء وقد أقحمت هذه العبارة 
في الفقرة التالية في الأصلء ولا موضع لها هناك وإنما الصواب ما أثبت» 
والله أعلم . 


” 


والثاني : أنها صحيفةٌ: لا سماعٌء. فعن أبي زرعة: روّى عنه 
الثقات. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيهء عن جده”": وإنما 
سمع أحاديث كثيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده» فرًواها؟. 

فأما الطريق الأول» وهو الإرسال» فقد ذكرنا ما رواه البخاريٌ 
مما يقتضي سماع شعيب بن عبدالله بن عمرو. 

[وعن الدارقطني وغيره من الأئمة: أَنَّهُ أثبت سماع شعيب بن 
عبدالله ]20 © , 

وقال أبو بكر التَيسابُوري : صم سماعٌ شعيب من جدّه عبدالله©. 

وأما الطريق الثاني» وهو كونه صحيفة» فيطرقة ما يُقَال في كتاب 
عمرو بن حزم من: أنَّ هذه الأمور المأخوذة عن النبيّ بلِْ في الأصلٍ 
مما يَعتني به أهل البيت الذين يُنسبون إِلَى الصحابئٌّ؛ لأنَّهُ من 
مفاخرهم» شي العادة تداولهم لهء فتكون بمثابة السماع» وقد 
عُلم أنَّ عبدالله بن عمرو يكتب» وتقدّم أَنَّهُ سكى صحيفئَة: 


. هنا الموضع الذي أقحمت فيه العبارة السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7178). 

(9) 2 سقط من «ت»2. ٠‏ 

(5) انظر: «سئن الدارقطني» (7/ 00). 

)0( رواه الدارقطني في «سننه» (1/ »5١‏ ومن طريقه: الحاكم في «المستدرك» 
(0/ ةع هة). 


"١ 


«الصادقة»» والظاهرٌ في مثل هذا أنَّ [أهل]”" بيته تداؤلوة نفلا 
ويحتفظون'" بها. 

ومنهم من يقول + قولة : عن جدو» يُحتمل أن يراد يه جد 
الأعلى» وهو عبدالله بن عمروء فيكون مسنداء ويحتمل أن يُرادَ 
جده الأدئى وهو محمدء فيكون مُرسلاً©؛ لأنَّ محمداً تابعي؛ 
فقسموا القول بين أنْ يُقال: [عن]) أبيه عن جدّه عبدالله بن عمروء 
وبين أنْ يقتصر على قوله: عن جدّه. فإِنْ ذكر عبدالله بن عمرو 
احّجّ [به]"©؛ لسلامته من الإرسالٍء وإِنْ لم يذكر لم يحتجّ به؛ 
لاحتمال الإرسال. 


2 


واعلئ أنَّهُ قد يِتَقََث0© في الاحتجاج بهذه الصحيفة» فتارة يَحتجٌ 
بها بعضهم إذا وافقّ رأيَهُ» ويتركها إذا لم توافق؛ إما بالإهمالٍ لذكرهاء 
أو بالطعن :فيه على مدهب من ير ذلك وهذا تصرفٌ رديء شنم به 


ابنُ حزم علّى الفاعل إذ يقول: إِنَّهُ يستحيلٌ أَنّْ يكون الشيءٌ حجةً في 


.6»ت(١ سقط من‎ )١( 

(؟) في الأصل : «يحفظون»» والمثبت من «ت». 

(*) ذكره ابن طاهر المقدسي في «إيضاح الإشكال» (ص: )"1١-7١‏ عن 
الدارقطني . 

(5) زيادة من «ت». 

(©) زيادة من ١ات»6.‏ 

(7) في الأصل: «يتثعلب»» والمثبت من «ت» . 


ف 


موضعء غير حجة في موضع آخر؛ هذاء أو معناه» أو قريب منه0©؛ 
وهو معذورٌ في أصل التشنيع . 

وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في «المهدّب» من الاستدلالٍ برواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» وقال في «اللمع في الأصول»: 
لا يجوز الاحتجاج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ لاحتمال 
[أنَّ المرادت]”" جدّه الأدنى» وهو محمد؛ فيكون مرسلةً©. 

نْقَلَ عن غيره من الشافعية أيضاً: أَنَّهُ لا يجورٌ الاحتجاجٌ به 
وقد أَنْكِرَ على الشيخ أبي إسحاق ما ذكرناه من التقلب©. 

وقال بعض المتأخرين: إِنَّ الصحيح المختارٌ صحةٌ الاحتجاج 
بهء عن أبيه» عن جده؛ كما قاله الأكثرون» فاختارَ في «المهذّب» هذا 
المذهب المختار»» والله أعلم . 


() قال ابن حزم في «المحلى» (7/ 74) في تشنيعه على المالكية في إيجاب 
الزكاة في الحلي» وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب» 
فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إذا 
وافق أهواءهم» ولم يروه هاهنا حجة . 

() زيادة من ات». 

(9) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص: 726). 

(4) في الأصل: «التتعلب»» والمثبت من «ت». 

(5) قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ 0757 . 


وف 


وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرٌ؛ فإن في هذه الرواية» عن 
أبيه» عن جده؛ ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعينٌ» ومُقتضى كونه 
حجةً عندهم أنْ يُقال به» فيحتاجون إلى التقلب(2, وقد يجيبون عن 
: 0 - و 
هذ(" بطريق جدلي» وهو أن يكون ترك العمل به في بعض المواضع 
5 5 - 8 و 
لقيام مُعارض منع من ذلك» ولا يلزمم من ترك العمل لمعارض ترك 
العمل لا لمعارض . 

وقد يجيبون ابن حزم عن كلامه بهذا لكنّه أمرٌ جدلي» وربّما 
ننس إثباث المعازضن :فا يدّعوته+ فإن فح عضن تلك الرويات نض 
أ 5 7 5 2 و 
على بعض الأحكام لا يَحَتمِلٌ التأويل» أو يُستكرةٌ جد تأويله" بحيث 
0 و 

وفيه وجةٌ آخرُ جدليٌ قد يُعتَذْرٌ به عن التقلب9), ترك ذكهٌ لأن 
لا يتنب به علّى إبطالٍ حقٌ» أو إثباتٍ باطل؛ على أنَّ هذا التقلّب© قد 
ذُكرَ قديمآء فذكر ابن عدي عن أبى داود: قالَ أحمدٌ بن حنبل: 
أصحابٌُ الحديث إذا شاؤوا احتجّوا بحديثه عن أبيه عن جده» وإذا 


.»ت١ في الأصل : «التثعلب»» والمثبت من‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بهذا»» والمثبت من «ت».‎ 
. «ت»: «يعشر تأويله جذاً)‎ )6( 

(5) في الأصل : «التثعلب»» والمثبت من «ت». 
() في الأصل : «المتثعلب»؛ والمثبت من 'ات»2. 


عي 


شاؤوا تركوه”"' . 

قلت : ليس هذا راجعاً إلى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلى 
التوثيق و”© التضعيف» وإلاّ جاء الاضطرابٌ» وتطوفت القالةُ” إِلَى 
الفاعل29 © . 

د كد 

* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 

قد أشبعنا القول في رواية عمرو بن شعيب من جهة حاله 
وصحيفته» وقد ذكرنا فى الأصل : أن إسناته صحيحٌ إِلَى عمروء فمنْ 
يحتج بنسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» فهو عنده صحيح . 

وهذا القولٌ بناءً على الظاهر والأصل» وإلا فقد" يقومٌ في 
المحل الخاصّ عند من يحتج بالنسخة مانع يمنعْةٌ من الحكه" 


.)١١5 /4( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) «ت»: «أوا. 

(9) «ت»: «المقالة» . 

(4) جاء غلى هافش «ك8: لازيافن لحو ضلحة من الأضل»: 

(5) وقال الذهبي في «السير» (5/ 118): هذا محمول على أنهم يترددون في 
الاحتجاج به» لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي . 

(5) في الأصل: «قد»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: «بالحكم». 


>" 


بالتصحيح في المحل الخاص» لكنّ ذلك باعتبار أمر زائد على 
الاحتجاج بالنسخة. وقيام المانع لو كان. والموانع لا تلزمٌ [إلا]20 
التعرض لها في الإطلاقات . 


06 * 


* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى : (الطَهُور)؛ بضم الطاء: [الفعل]”"» وبالفتح: الماء» وقد 
تقدم هذا في حديث آخر. 

وقال الأستاذ أبو محمد بن السّيّْد الأندلسي فيما ظننته عنه: 
الطّهور بفتح الطاء سواءً أردت به المصدرّ أو الماء . 

وكان قدّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواو الفعل» وبفتحها الماء. 

قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين» وأما سيِبَوَيِهِ وأصحابة 
فقالوا بالفتح في المصدر والياء تعتعاء وذكروا أن المفادة شكنها 
أن تجيء ان فل - بضم الفاء -؟ كالقعُود» ونحوهء والأسماء 
بالفتح» إلا أشياء شدَّت من المصادر وهي الوضنوء» والطهووه 
والولوع» والوّقودء والوّزوع2» كما شدّت أشياء من الأسماءِ فجاءت 
بالضمٌ؛ كالشّدوس”»»: والكعوب. 


. زيادة من «ت»». وجاء فوقها: «كذا». إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام‎ )١( 
(؟) سقط من لت)2.‎ 


زفرف في الأصل : «الزروع». والمئبت من ١(ات4,‏ 
(:) ١ت»:‏ «السّدود). 
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وقال الأصمعي : الوّضوء ‏ بالضم ‏ ليس من كلام العرب» وإنما 
هو قياس قَاسَّهُ النحويون. 

فهذا الذي ذكره في الطهور جرى فيه على ما ذَكرَهُ في الوضوء . 

الغافة » الكتالكة ::والشتتقة والدطاءق والسّبَابَةُ: الإصبع التي 
تلي الإبهام» سُمّيت مُسَبْحَة؛ لرفعها في التسبيح» وبِالسبَابةٍ للإشارة 
بها عند السّبٌ إلى المسبوب0©0©. 

الثالثة : قال ابن سيذه : الظلم : وضع الشيءٍ في غير موضعه”" . 

قال ابن الأنباري: قال أهلُ اللغة؛ الأصمعئٌء وأبو عبّيدة» 
وغيرهما: الظالم معناه في كلامهه”» الذي يضع الأشياء في غير 
مواضعها. 

ثم قال: ومن الظلم قولهم : (مَنْ أشبَه أََاهُفمَا ظَلَم)؛ معناه: فما 
وضع الشبيه'» في غير موضعه. 

ثم قال: وقد ظلم الرجلٌ سقاءهٌُ: إذا سقاه قبل أنْ يَخرج زَبْدُه. 

ويقال: قد ظلم المطرٌ أرضّ بني فلان: إذا أصابها في غير 
)١(‏ «ت»: اللمسبوب»). 
(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (؟/ 7706)., (مادة: دع و). 
() المرجع السابق» /٠١(‏ 71). (مادة: ظلم). 


(:) (ت»: «كلام العرب» . 
(0) ١ت»:‏ «التشيّه . 


يف 


وقته . 
ويقال: قد ظلمَ الماء أرضّ بني فلان: إذا بلغ منها مَوضعاً لم 
ويكون الظلم النقصان؛ كما قال الله 5 -: #وما ظَلموتا وَلكن 

كَانْوَأ أَنَفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 4[البقرة: 097]؛ ما نقصونا من ملكنا شيئاً إنما نقصوا 

أنفسهم» وقال ‏ جل ذكره -: #وَلمٌ تَظي ينه سَيعاً #[الكهف: *5] . 
اقال: ]”" ويكون الظلم الشرك : «الْذِيَ اموا وَلر يَْيسُوَأ إيمدتهم 

ِظلْرِ *[الأنعام : 7]؟ معناه : بشرك9. 
والأصل في الظلم ما قاله أهلٌ اللغة. 
الرابعة: الإساءة: ضِدٌ الإحسان. قال الجَومَرِيٌ: [و]" أساءً 

إليه : نقيض أحسسّ إليه» والسّوْأَى نقيض الحُسْتَىء وفي القرآن: « ثرٌ 

كن عَِقِبَهَ أَِنَ َأ شوح © [الروم : ٠]؟‏ يعني : الئار9) والله أعلم . 

* الوجه الرابع : في شيء من العربية وفيه مسائل : 
الأولى : هاهنا مباحثٌ تتعلق بقوله : «مَكذَاا" الوُضْوءٌ». [و]0© 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري .)7117-17١7/١(‏ 
(9') سقط من «ت؛»2. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري ».)05/١(‏ (مادة: س وأ). 

(5) في الأصل «تتعلق بهكذا الوضوء»» والمثبت من «ت». 
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حرصلا ان رادي 

منها : ل ري فالمبتد 
هو المعرفةٌ» والغية هن التكرة وكذلك إذا جد جارٌ ومجرور”" 
[فيه]”". فهو الخبر. 

ومنها : أنَّ الكافَ الجارةً قد تكون اسماً بمعنى : مثل» ولا تتعيّن 
للحرفية» وقد استدل على اسميّنها بأمور مسموعةٍ [كقوله]»: 

5 1000 لبوا 
فإنها عيّنت للاسمية لدخول حرف الجر عليها. 


| 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «وجدنا جاراً ومجرورا . 

() سقط من «ت»2. 

(5) زيادة من «ت»6. 

(5) لرؤبة بن العجاج؛ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 566). 
و«المحكم» لابن سيده (5/ »))١١١‏ و«المفصل» للرمخشري (ص : 0 
و«السان العرب» لابن منظور (؟١/ .)51١69‏ وتمامه» مع الذي قبله» كما 
في «خزانة الأدب» للبغدادي /١1١(‏ 158). 

ا عنل أر بي الضهباء أقصى همي 
3 تحت عرانين أنوف 2 
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بكَاللِقُوة الشَّعْواءِ جَلّتْ فَلَمْ أكُن6 6 لأوْلَعَإلا بِالكَييٌ المُقَئَّ(" 
فقد دخل حرف الجر عليها "©. 


[و]”" كقول الشاعر يصفٌ سّحاباً ذا بَرْقِ [من الخفيف] : 
وَسْطَهُ كاليراع أَؤْسُرُْج المج دل طَوْرا يَخْبُو وطَؤْرَا يني" 


فيمن روّى (وسطه) بالنصب على الظرفية والخبرية» فتكون0» 
الكافٌ اسماً في موضع رفع بالابتداء9 . 


وقول الأعشى [من البسيط]: 


)87 البيت ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص:‎ )١( 
. ولم ينسبه‎ 
: واللقؤةا- بالكسونة العقاك ميك ذلك الننعة أعدافها *وتسيمن‎ 
)97 /5( الشغواء: لاعوجاج منقارها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ 
.)5"5/١5(و‎ 

(؟) «ت»: «دخل عليها حرف الجر» . 

(*) زيادة من «ت». 

(5) البيت لعدي بن زيد» كما نسبه ابن منظور في «اللسان» (1/ 577) . 

(0) «ت»: «وتكون». 

() «ت»: «على الابتداء» . 


تهون ولن يَنيَى ذوِي شطط 
0 . اي فو و 
كالطعْن يَذْهبُ فيه الزْيْت والفقل"" 
وقول امرىء القيس [من الطويل]: 
1 كَ لويف عل لك >ة اخرٍ 
ضَعِيفٍ ولم يغلبِك مِثْلُ مُغْلبٍ" 
وقول الآخر [من الطويل]: 
[َيَمي: |7 لع *اللهمًا ف 1 وه لمآ 
1:5 * إلة َايَا وَاذ ات الملاغ.29 0 
الكاف في (كفاخر) فاعل يفخرء وفي (كغر) فاعل ظل© . 
وقول الشاعر [من الخفيف]: 
أبداء كَالْفرَاء فَوَّقَ ذْرَامَا حينّ يَطوي المَسَامِمٌ الصَّوَار» 
فإنه حُكِمَ هامّنا بوقوعها مبتداً. 
)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 57) . 
(0) انظر: «ديوانه» (ص: 55). 
(*9) زيادة من «ت». 
(4) في الأصل: «البلاغم»» والمثبت من «ت». 
(0) البيت لأبي حية النميري» كما في «الأمالي» لأبي علي القالي (5/ ١58)»؛‏ 
و«الكامل» للمبرد .)٠٠١ 49 /١(‏ 
(7) في الأصل: «والكاف في ذلك فاعل يفخرء وفي كغر فاعل ظل»» والمثبت 
من قت)؟. 
(0) ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص: 87) دون نسبة . 
"١‏ 


فهذه مواضع عيّنت الكافٌ فيها للاسمية0©» وقد عيّنت للحرفية 
في نحو قولك: جاءني الذي كزيدء وعُلّلَ بأنّك لو جعلتها اسمآ 
لوصلت (الذي) بالمفرد. 

ووردت”" , بين الحرفية والاسمية في نحو قولك : زيدٌ كعمرو”". 

والذي ب يجرٌ إلى هذا الكاف في قوله: «هَكَذَا الرضوء؛» المشهور 
في (مثل) أنها لا تتعرفٌ بالإضافة وذكر أبو عبدالله بن مالك الجَبّاني : 
أن (مكل) [ذا أعنفة إل مغرفة دون قري تدهدة بمزماقلة خاصة نان 
الإضافة لا تعرّفه. ولا د إبهامه. قال: فإن أضيف إلى معرفة» 
وقارنه ما يُشَعرُ بممائلة خاصّة تعر 


ا ا ف 


* الوجه الخامس : في شي من علم البيان والمعاني» وفيه مسائل : 
الأولى : لقد ذكرنا في اسم هذه" الإصبّع : السّكابَة به والسّمّاحة» 
والمُسَبّحَة والدَّعَاءَة واختيارٌ السبّاحةٍ في الحديث اختيارٌ لأحسن 


)١(‏ «ت): (الاسمية». 

00( في الأصل : «ورددت»., والمثبت من «ت). 

زفرق انظر: «الجنى الدانى فى حروف المعانى» للمرادي (ص: 78) وما بعدهاء 
ففيه ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا . 


(5:) «ت»: (هذا». 


يض 


اللفظين في التعبير» وقد لمح الزمخشريٌ هذا فقال في قوله تعالى: 
لاجمَلْوَا َعَم ف َادَاسِمَ #[نوح: 7]: وإنما توضع في الأذنٍ السبّابة» 
فذكر الإصبع» وهو الاسم العام أدباً؛ لاشتقاقها من السبٌء ألا تراهم 
موا عنها بالمسحيّة والدعّاءة والسبّاحة» وإنما لم تذكر المُسبحةٌ 
والدغّاءة؛ لأنها ألفاظ مُستحدثةٌ لم تكن في ذلك العهد0©. 

قلت: ويمكن أنْ يقال: إن ذكر الإصبع هاهنا جامعٌ لأمرين : 

أحدهما: الدَيزّهُ عن اللفظ المكروه. 

والثاني: حطّ منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود. 

والأعوٌيُفِيدُ المقصودين معاء ني به» وهو لف الإصبع» وبهذا 
تِينُ حسنٌ التعبير بالسبّاحتين في الحديث؛ لنسبتهما إِلَى رسولٍ الله يكل 
ولم يُوْتٍ بالأدنى ؛ الذي هو”" السبّابةٌ» ولا بالإصبع الذي لا يدل على 
معنى التعظيم» فوجب اختيارٌ السبّاحتين» والله أعلم . 

الثانية: اختلفوا في مفهوم الحصرء ويمثّلون ذلك بقولهم: 
العالمُ زيدٌء أو" زيدٌ العالم» والقائلون به يحصرون المبتداً في الخبر» 
ومثالهم المشهورٌ: صديقي زيدء وزيد صديقي؛؟ ف(صديقي زيد) 
يقتضي الحصر عند هؤلاء» واستدلوا على ذلك بأنَّهُ لو لم يقتضٍ 


.)١١1/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.اوه١ زهة «ت»: (هي» بدل‎ 


(0) (ت): 2واي. 


0 


الحصر لزمَ أنْ يكونّ المبتداً أعم من الخبرء وهو غير جائز". 

بيانه: أنَا إذا قلنا: العالم زيدء فالألف واللام ليست للجنس 
قطعاء ولا للعهد [لعدمه]9©. فتعيّنَ أن تكون لماهية العالم» فتلك 
الماهيةٌ؛ إما أن تكون موجودة في غير زيدء أو لاء فإن لم تكنْء 
انحصرت العالِيّةٌ في زيدء وهو المطلوب» وإنْ كان موجودة في 
غيره فتكون أعمّ من زيدء وزيدٌ أخصنٌ منهاء وقد أخبرَ عنهاء فلزم 
الإخبارٌ بالأعم عن الأخصٌ؛ كما ادعينا. 

واعترضَ بعض المتأخرين بأنَّ هذا الدليلَ إنما يتم بجعل 
(العالم) مُخبراً عنه» و(زيد) مخبراً به» أما لو جعل «العالم) خبرأ 
متقدّما على المخبر عنه. فحيثئذ لا فرق بين (العالم زيد) و(زيد 
العالم)» فمن يقول: (العالم زيد) يفيد الحصر. 

وقال أيضاً: ولو جَعِلَ الألفٌ واللام في العالم لمعهود ذهني 
بمعنى : الكامل”" والمُنتهّى في العالمية» فحينئلٍ تفيدٌ المبالغة 
ولا تفيدٌ الحصرء انتهّى”) 


)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 077١‏ و«البرهان في أصول الفقه» 
للجويني /١(‏ /711)» و«الإحكام» للآمدي .)٠١8/7(‏ 

(؟) سقط من «ات)»©. 

() «ت»: «في العالم المعهودء وهي بمعنى الكامل» . 

(5) نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )١186‏ ووقع في المطبوع منه: 
«والمشتهر في العالمية» . 
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* الوجه السادس : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأوّى : فيه السؤالٌ عمًا يجب تعلّمُهُ من أمور الدين» والأقربُ 
أَنْ يكونَ هذا السائل حديثٌ عهد بالإسلام» إِنْ كان سؤالَهُ عن أصل 
فعلٍ الطهورء وما يجبُ من كيفيّتهء وهو ظاهرٌ اللفظء ويحتمل أن 
يكونٌ السؤالٌ عمًا زاد على الواجب؛ إما قصداًء أو تبعاً. 

[و]”" الثانية : الجوابٌ الخاصنٌ عن السؤالٍ العام يكون لقرينة 
تدك على أنَّ المقصود بالسؤالٍ الخاصنٌء والنبئ كل أجاب بكيفية 
الوضوءء وهو خاصٌ بالنسبّةِ إلى الطهورء وهو عامٌ؛ لتناوله الوضوء 
والغسل» فيحتملٌ أنْ يكونٌ لقيام قرينة دلّت على أنَّ السؤال عن 
الوضوءء ويحتمل أنْ يكون لألَّه الأعدٌ الأغلب؛ والموجباث له 
متكررة» والغسلُ في محل العارض عند وجود مُوجبهِ العارض» 
فالبيان الأول ضروريٌ» ويتأخَرُ بان الثاني إِلَى حين وجود ما يوجبُة 
ووقوع السؤالعنه. 

الثالئة : قوله: «قَدَعًَا بِمّاءِ» إذا("» ضممته » إلى رواية من روّى: 
تدعا برضو ع6 استّدِلٌ بالمجموع على أنَّ الوّضوءً اسمٌ للماء. 

الرابعة : فيه ما قدمناه من الاستعانة في أسباب الوضوء بإحضار 
الماءء وبعض المتأخرين من الشافعية حكى عن أصحابهم أنَّ الاستعانة 


)١(‏ سقط من ات»©. 


(؟) «ت»: «وإذا», 


أحدها : أنْ يستعين بغيره فى إحضار الماء» فل" كراهة فيه ) 


والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاءء ويباشرُ [الأجنبث ]20 
بنفسه غسلّ الأعضاءء [فهو مكروةٌ إلا لحاجة. 

والثالث: أنْ يصب عليه]”": فهذا الأولى تركه. وهل يُسمّى 
مكروها؟ فيه وجهان7". 

قلت: وقد ثبت عن النبئٌ كله: أَنّهُ صب عليه الماء لوُضوئهء من 
رواية المغيزة'[بن شعية]9)) :وأسامة 6 :فالأولى أن موحد ذلك في 
الجواز”©. ولا يُضْعَفَ إلا لمعارض . 

والأحاديث التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبثُ» [أو 


)2غ( سقط من 'ات2. 

(؟) سقط من «ت»6. 

() قاله النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (7/ )١14- ١78‏ وذكر أنه نقله عن 
الأصحاب . 

(5) زيادة من ات»©. 

(0) تقدم تخريجهما. 

)١(‏ في الأصل : «بالجواز»» والمثبت من «ت». 
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هذا على أنَّ في بعض الآثار التي تقتضي ترجيح عدم الاستعانة» 
ما يتناولٌ الاستعانة]2 في أسباب الطهارة. 

الخامسة : قوله: «فْعْسَل كَمَيه ثلاث يدل على استحباب التكرار 
في المغسول» والمالكيةٌ يعدُونه في الفضائل» لا في السننٍ على 
اصطلاحهى” . 

السادسة : يدل على استفيات هذا العدد» وقد ورد غسلهما 
مرّتين في حديث عبدالله بن زيد. 

قال الفاضلٌ أبو عبدالله المازري: أما مقدارٌ عدد غسلهما فقد 
أشارَ بعضٌ أصحابنا إلى غسلهما مرتين؛ أخذاً بحديث ابن زيد المتقدّم» 
وذكر أنَّ المختارَ ثلاثا؛ [لقوله : «فلْيعْسلْهُمَا]©: ولأنّه القَّددُ الذي 
تتعلق به الفضيلة في سائر أعضاء الوضوء المغسولة9». 

قلت: الأولى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إِلَى هذا الحديث» 
وعنا اه قله الذي ليس فيه دلالةٌ على الغسلٍ عند القيام من 
النوم؛ كالحديث الذي استدلٌ به؛ فإنَّهُ لا يتناول صورة عدم القيام 
من النوم بلفظلوه. وفي تناوله إاه بمعناه نظة أيضا؛ إذ قد يناسب 


)١(‏ سقط من (ات6. 
(؟) كما تقدم عنهم. 
(9) زيادة من ات». 
(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 377) . 


يض 


القيامً من النوم زيادة العدد في التنظيف بالنْسبةٍ إِلَى مُطلقٍ غسلٍ اليد 
في ابتداء الوضوء. 

السابعة: فيه دليلٌ على أنَّ [أولَ*© الأعضاء غسلاً في الوضوء 
الكمّانء مأخودً من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: «فَدَعَا بمَاءِ في إناءِء فَغْسَلَ 
كفيه»» وقد ورد في بعض الحديث ما يقتضي المنع من البٌداءة بالفم . 

الثامنة: لمْ تذكر المضمضةٌ والاستنشاقٌ في هذا الوضوءء 
وليست يُعدم("© في تصرف الفقهاء الاستدلال بعدم الذكر على عدم 
الوقوع» فإذا سلكت هذه الطريقة أمكن أنْ تستدلٌ بذلك على عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق» ويوخُدَ الاستحبانت من الحاديتٌ أخر. 


التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسلّ الوجه» وترتيبة وعدد 
ا 

وكذلك نقولٌ في غسل اليدين» فهي ثلاثٌ» مع زيادة ما يتعلّق 
بالذّراع» فإِنَّ أهلَّ العف لا يُطلقون لفظ الذّراع على ما دون إبرة 
لفق ؛ [لا قولاً ولا فعلاًء فأذرع أحدهم فعلاً 9 إيرة المرفق]9 )2 
وإذا أخبرَ عن فعلِه وقال: بذراعي» أراد ذلك» فيكون هذا اللفظ أدلّ 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) في الأصل : «يقدم»» والتصويب من «ت»©. 
() في الأصل : «عدم مراته»» والتصويب من «ت». 
(5) سقط من «ت». 
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عرفا علّى دخول المرفق في" الغسل من (إِلَى المرفق»» فهي 
50 

السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس» وترتيبة . 

الثامنة عشرة: [قولَهُ]©: «ثه مَسَحَّ برأسه؛ فأدحَلَ إصبعيهِ 
السبّاحَتين في أُدُنِيد كالتفسير لقوله: «مَسَحَّ رأسّة كما جعل ذلك 
في قوله : «مَسَحَ رأسّةُ بِيدّيه؛ فأقبل بهما ودب . 

ويُحتمَلُ أنْ يكونٌ قولهٌُ: «فأدخل إصبعيه السَبّاحَتين في أَدُنِيوك من 
باب عطفب الجُملٍ بعضها على بعض بالفاءء ولا يكون تفسيراً لمسح 
رأسه؛ كما تقول: قام زيدٌء فمشى إلى المسجد. 

التاسعة عشرة : [على]©) التأويلٍ الأول يكونٌ مشعرأً بمسجهما!» 


)١(‏ في الأصل «و» بدل «في» والمثبت من «ت». 

(؟) أي: مسائل اليدين» والذي ظهر لي أربع مسائل» وهي: غسل اليدين» 
وترتيبه»؛ وعددهء ودخول المرفقين في الغسل» وقد تابع المؤلف ترقيم 
المسائل من السادسة عشرة» فدلٌ ذلك أن مسائل اليدين أربع لا خمس» والله 
أعلم . ش 

(0) زيادة من «ت». 

(4:) سقط من «ت». 

)ع( أي الأذنين. 


م 


مع الرأس من غير تجديدٍ ماءِ؛ كما(" يذهب إليه بعض الفقهاء. 

العشرون: فيه دليلٌ على مسح الأَذْنِينَ في طهارة الوضوء» وكثيد 
من الألفاظ الصحيحة ليس له فيها ذكر[ه]0©, يحل استحباية من هذا 
الحديث وغيره. 

الحادية والعشرون: ودليلٌ على مسح ظاهرهماء وباطنهماء 
وعلّى أنَّ ظاهرهما يُمسَحٌ بالإبهامين» وباطتهما بالسباحتين» 
فهن”» أربع . 

الخامسة والعشرون: ليس دلالتُهُ على [استحباب]» مسح 
الظاهر بالإبهامين» والباطن بالسبّاحتين [بالقوية]©؛ لاحتمال أنَّ 
يكونَ ذلك لير" هذه الهيئة» ولا يظهرُ قصدٌ القربة”؟ في ذلك» فلا 
يقوَى مقصودُ التأسّي» وليس يخلو عن الترجيح بالجُملة» وإنَّما 
الكلامٌ في دلالته على السنةٍ المُتأكدة . ْ 


)١(‏ في الأصل: «تحديد ما يذهب»» وسقطت كلمة «ماء» من «ت»2» ولكنها 
استدركت في الهامش . 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(6) «ت»: «فهي». 

(؟) زيادة من «ت»4. 

(0) سقط من «ات». 

(7) في الأصل: «لتفسير»» والمثبت من ات». 

(0) «ت»: «ليسر هذه الهيئة فعلاً» فلا يكون يظهر قصد القربة» . 
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وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء]" إِلَى مسح 
الرأس: إِنَّهُ ضعيف ؛ لاحتمال أنْ يكونّ ذلك لتعيّن”" الفعل على هذا 
الوجه بحسب الواقعة د لم يكن علّى الرأس ما فيتعيّنُ النقلُ» 
لا لأنّه مقصودٌ. ظ 
السادسة والعشرون: قوله: ١نم‏ عسل رجليه ثلاثاًا» فيه غسلٌ 
الرّجلين» وترتيبُهما على ما قبلهاء وعددُ غسلهماء وقد قدمنا 
ما للمالكية في اعتبار إنقائهما دونَ العدد. وهذا الحديثٌ ممًاا» يدل 
على اعتبار العددء فتلك ثلاثٌ». 
وتاجادض بنديك وناو له مو ورا عبدالله بن العلاء : 
أَنََهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر"» يحدثان عن وُضوء معاوية 
قال: يُريهم وضوءً رسولٍ الله كل فتوضّاً ثلاثآ ثلاثآء وغسلّ رجليه 
بغير عدو7 00 , ١‏ 
000( زيادة من «ت» . 
(؟) فى الأصل : «لبعض»» والمثبت من ات©2. 
40 فى الأصل : «إذا»» والمثبت من «ت». 
4 في الأصل : «ما»ء والمثبت من «ت». 
(5) أي: ثلاث مسائل . 
(5) في الأصل : «وأبا الأزهري»» والتصويب من ١ت».‏ 
“4 في الأصل «عوض»» والمثبت من ات»©2. 
(4) رواه أبو داود (5؟7١)».كتاب:‏ الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 45)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(378/16"). وإسناده صحيح . 


١ 


التاسعة والعشرون©: قوله: «ثم قالَ: هَكَذَا الوْضوءٌ» فيه 
البيان بالفعل» وقد تقدّم الكلامٌ فيه وهو هاهنا أقرَى من «ثم)؛ 
لأنّ الحَوَالة هاهنا على الفعل من لفظ النبيّ كد و«ثم» من لفظ 
الراوي. 

[الثلاثون!: قوله: «مَكَذَا الرْضْوءٌ»: يمكنٌ أنْ يَستدِلٌ به مَّن 
يرى الترتيت واجباً؛ فإِنَ الإشارة إلى ما وقم من الفعل”" وهيئات 
ومنها الترتيث: ثم يأخذ الحصر في اللفظء ويحملٌ لفظ (الوضوء) 
على الشرعيٌ» وهو كذلك. 

[الحادية والثلاثون] : ويستدكٌ به أيضاً مَن يرى وجوب الموالاة 
بغي" ما ذكرنا في الترتيب؛ لأنَّ الموالاة [من]© جملة هيئاته. 

ومَنْ أرادَ إخراج أحدهما [يحتاج]”" إلى دليلٍ آخرٌ راجح على 


. «ت»: «السابعة والعشرون»» وعلى الهامش قوله : «لعله: التاسعة»‎ )١( 

(؟) سقط ذكر هذا الرقم «الثلاثون» والذي بعده: «الحادية والثلاثون» من «ت»؛ 
لأنهما مدمجتان في الفائدة التاسعة والثلاثين» وجاءت هذه الفوائد 
مفصّلات بالأرقام في الأصل «م». 

(5) في الأصل: «اللفظ»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل : «تعيّن». والمثبت من «ت» . 

(0) سقط من «ت». 


() زيادة من ١ات».‏ 


بف 


مادلٌ [عليه]( هذا الحديث. 

وقد استدلوا على وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: «هَذَا 
وُضوءٌ لا يَقْبَلُ الله"“الصّلاة إلا به» . 

وقالوا: لا يجورٌ أنْ يكونّ غير مُرنَبِء وإلا لانتقى القبول عند 
العضو المُرتب» وهو مُحالء فيتعيّنُ أن يكون مرتباً. 

وهذا الاستدلالٌ الذي ذكرناه في المسألتين؛ أعني: الترتيب 
والموالاة» أَوْلَى بالْسبَة إليهما؛ لدلالةٍ الحديث على وجودهماء 
ولكنه أقصر”” في الدلالة على الوجوب من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا 
مأخودٌ من الحصرء وقد يُارَعٌ فيه» ويحتاج إلى نظرء وثمّ مأخوذٌ من 
قوله: ١لا‏ يَقبلُ الله الصَّلاةَ إلا بوءء ودلالتُهُ على الوجوب أظهرُ من 
دلالة حصن 

الثانية والثلاثون: ظاهرٌهٌ يقتضي أنَّ النقصانَ داخلٌ في حدٌ 
الإساءة» وأقلٌ درجاتها الكراهةٌ؛ لكن يُشْكِلٌ عليه : أنَّ النيئ يله توضّاً 
مرّتين مرتين» وتوضّاً مره مرة. 

وقد ذكر بعضهم: أنَّ الشفع ليس بمكروه؛ أي: الشفع في 
. الغسلاتء ودليلهُ فعلُ الرسولٍ ل فيمكنٌ أنْ يُقَالَ بظاهر [هذا]" 
)0( اقفن ع : 


(؟) في الأصل : «اقتصر»ء والمثبت من دت». 
(*) سقط من (ت». 


وف 


الحديث, ويُجِعَلَ”" [فعل]22 النبيّ بل في الغسلٍ مرتين» أو مرة لبيان 
الجوازء ويمكن أن يقال: إِنَّ «أساء» يُحملٌ على ترك الْأَوْلَى. 

وربّما قال بعض المباحثين : إِنَّ النتقصَّ [هاهناء هو النقص]© 
عن مقدار الواجب. فإِنْ كان يقول بأنَّ الزيادة مُحَمةٌ على ما ذْكرَ أَنَّهُ 
وجةٌ سيأتي ذكرّه فلا بأسَ إن صم أن اللفظ ظاهرٌ في التحريم» وإن 
كان يقول بالكراهة أو تركِ [الأولى]”» في الزيادق فهو بعد استناده إلى 
هذا اللفظ في التحريم جاعلٌ اللفظً الواحدّ مُستعملاً في حقيقيه 
ومَجازوء إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريي» حنّى يتم له الحملٌ على 
النقصانٍ عن الواجب [ورتبه]” . 

الثالثة والثلاثون: قوله: «أو نقَصَ» يدخلٌ تحنّهُ النقصان بمرة» 
تم :مزتان + والنقضان بعرتيق» :فدقر والحدة. 

وقد تقل عن مالك أُنَّهُ قال: الوضوءٌ مرتان مرتان» قيل له: 
فواحدة؟ قال: /01"© . 


)١(‏ «ت»: «وجعل»). 
(0) زيادة من اات»2. 
(9) زيادة من ات». 
(5) زيادة من «ت». 
(0) سقط من «ت». 
() انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ /781) . 


نك 


وهذا لا ينبغي أن يُقال بظاهره في إيجاب المرتين» والمنع من 
الاقتصار على واحدة» فقد صحّ عن النيٌ ل الاقتصار على الواحدة» 
وقد حمل هذا على المبالغة منه في التشديدٍ في أن لا يقتصرَ على 
الواجبء والتحضيض على أنْ يؤتى بالفضيلة. 

[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحتٌ الواحدة إلا من 
عالِم]”" "؟؛ وهذا يقتضي إباحة المرة للعالم»ء وتخصيص الكراهة 


لغيره؛ فإنَّ العامة لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة» فاحتاطً لهم في أنْ(» 
أمرّهم بالزيادة عليهاء وأخرج”/ العام من ذلك لمعرفته بما يأتي ويذرٌ 
من ذلك . 


فمنْ أرادَ أنْ يستدل للراوية التي ظاهرها كراهةٌ الاقتصار على 
المرق فله أنْ يستدل بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخل [تحت]© النقصان 
الموصوف بالإساءقء لكن" يخرجٌ عن مُقتضى هذه الدلالة في 
المرتين. 


.)١(‏ سقط من ات)2. 

(1) كما تقدم. 

(*) في الأصل : «فإن» بدل «في أن»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت»: «إخراج». 

(0) زيادة من «ت». 


(؟5) «ت»: «لكنه) . 


هه 


الرابعة والثلاثون: [و]”" الناس أخذوا الزيادة باعتبار الزيادة في 
العدد [على الثلاث]”"2. فكرمّوهاء وذكرٌ بعض المتأخرين من الشافعية 
ثلاثة أوجه: التحريم» والكراهة. وتركَ الأولى". 

قلت : والمشهورٌ الكراهةٌ» وهو المتحقق. 

وقال إمام الحرمين في «النهاية»: وقولَةُ: «أساء»© بمعنى ترك 
الأؤلى» وتعدّي حدٌّ السُّنة» ووضع الشيء في غير موضعه؛ وهذا 
دلي منه علّى أنَّهُ لا يرى التحريم» ولا الكراهة. 

والقولٌ بالتحريم غريبٌ يحتاج من يريد إثباتة إلى أنْ يبينَ أن 
لفظة”" «أساءء وظلم» تدلان على التحريم» وليس ذلك بالظاهرٍ 
ظهوراً قويّآء ولكنه ظاهرٌ في الكراهة» فيجيء من هذا أنَّ المشهور 
]هو الكراهة بهو الصوامت: 


)١(‏ سقط من «ات6. 

(0) زيادة من ات». 0 

انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 207) وقال: الصحيح. 
بل الصواب: تكره كراهة تنزيه . 

(5) في الأصل : «أما» بدل «أساء؟» والتصويب من «ت». 

(0) المرجع السابق» (1/ 507). ْ 

(5) (ت»: «لفظ؛. 


30( زيادة من وت)»). 


كك 


الخامسة والثلاثون: قالَ بعض الفقهاء المتأخرين من مصنفي 
الشافعية : ومعنى قوله: «أساء» في النقصان؛ أي: في مخالفة السنة؛ 
ومعنى قوله: «وظلم» في الزيادة على الثلاثِ ؛ أي : جاور البحة؟ لذن 
الظلم في اللغةِ مجاوزة الحدٌّ»ء ووضع الشيء في غير موضعه. لا أنه(» 
يأثم بذلك7 . 

السادسة والثلاثون: هذا الذي ذكره هذا المصنفٌ ينحو إلى 
[أنّ]”" هذا من باب اللفٌ والنّشرء فنقول عليه: إِنَّ (أو) تقتضي أحد 
الشيئين في الشيء الذي يُحكَمْ به» والمحكومٌ به في هذا الحديث هو 
الإساءة والظلم”»» فيثبتان معا لمن فعلّ أحدّ الشيئين . 

السابعة والثلاثون: هذه الزيادة المذكورة على الثلاثِ لا يقتضي 
الحكمٌ بكونه'“ ظلما وإساءة أنْ يَبِطْلَ بها الوضوءٌ؛ لأنَّ الفرضّ 
والسنة قد تأدّياء والإساءةٌ بالزيادة» والحكمٌ على الزيادة بالإساءة 
والظلم" لا يقتضي تعدّي ذلك إلى ما مضّى من الفرض والسنة 


.»ت١ في الأصل: «إلا أنه»» والمثبت من‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (1/ 007-607). 

(6) زيادة من «ت»6. 

(8) «ت»: زيادة امعا». 

(0) «ت»: «بها». 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «والحكمٌ على الإساءة بالزيادة والظلم»» والصواب 


ما أثبت. 


/وء5 


ولابدٌ وصار هذا كمّن سلّمُ من الصلاقء ثم قام إِلَى خامسةء فإنه 
لأيطليا: 

الثامنة والثلاثون: هذه الزيادة المكروهةٌ مخصوصة عندهم بِأنْ 
تلحقَّ بالوضوءٍ نية» فلو فلت تبُداًء أو مع قطع نية الوضوء عنهاء لم 
6 

وقد قيل: ومنْ زادَ على الثلاث؛ فإنْ كان قاصداً للقربة بالزيادة 
علّى الثلاث فقد أساء لتقرُبهِ إِلَى الب بما ليس برق" إليه» وإن قصد 
تبردأء أو تنظفاء أو تنطلاً بالماءِ الحارء أو تداويآء فإِنْ لم يفرْقٌ بين 
أعضاء الوضوء فلا بأسَء وإن فرق بينها فقد أساء بتفريق الوضوءء 
لا بمجكد”" الزيادة©©. 

قلت: يري اناطع اللا السفي لسشها على هذا القول 

لا يَبِعْدُ أنّْ يُوْحَدَ قصد القربة في الحكم من" الحديث. وقوله و: 
امَكَذَا الوُضوء» فَمَنْ زادَ على هذا ؛ فإنَّ فَهُم كونه في الوضوءٍ قريبٌ 
من دلالة اللفظ عليه» ويكون التقدير: فمن زاد على هذا في الوضوءء 


)١(‏ في الأصل : «يتقرب»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «المجرد» بدل ١لا‏ بمجرد؟ . 

(*) انظر : «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (؟/ .)١15 ١0/8‏ 
(5) في الأصل : «ولا». والمثبت من «ت» . 

(0) في الأصل : «بين»» والمثبت من «ت». 


5:4 


إلا أنَّ ظاهر الإطلاق على خلافه. 

التاسعة والثلاثون: الشافعيةٌ ذكروا: أنَهُ لا يُستحثٌ تجديد 
الوضوء إلا بعدّ أنْ يؤديّ به شيئاً مما يُشْرَعٌ له الوضوءٌ؛ فرضاً كان 
المؤدّى أو نفلا وقيل: ل20 يستحتبٌ إلا ما كي به فريضةٌ» والأول 
أصح؛ قال ذلك صاحب «الاستقصاء»”2 . 

وعلى ذهني أنَّ بعض المالكية" ذكر كراهة التجديد» قبل 
الإتيانٍ بالعبادة به» وذكرٌ الخلاف المذكور. 

وهذا منهم إلحاقٌ لهذا التجديدٍ الذي لم تؤدَّ بالوضوء قبلَهُ عبادة 
بالزيادة المتصلة بالوضوء» وفيه بحث؛ فإنَّهُ له يقصدْ بهذا التجديد 
إلحاقة بالوضوءٍ الأول» يأتي ذلك اشتراط كون الزيادة على الثلاثِ في 
الكراهة منوياً بها الوضوء. وإِنٍ اشترط في هذا الوضوء المجدّد إلحاقه 
بالوضوءٍ الأول مع تطاول الزمان بعيدء ثم هو مخالفٌ لإطلاق 
الحديث الدالٌ على استحباب تجديد الوضوء الذي رووه©. 


)١(‏ في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 

(؟) كتاب: «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب» لعثمان بن عيسى 
الماراني» تقدم ذكره مراراً. وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 
/1١(‏ الاة) 

(*9) «ت»: زيادة «قال». 

(1:) «ت»: ١تجديد‏ الوضوء». 

(5) في الأصل : «رواه»» والمثبت من «ت» . 


5. 


الأربعون: قد ذكرنا أنّهم حملوا الزيادة علّى زيادة العدد"©» وهو 
المعروفٌ المشهور» ويحتملٌ وجها آخرَ أعمَ من هذاء وهو أن يُرادَ 
إلحاقٌ ما ليس من الوضوءٍ لجنا ونا ان الفا اسه راكنا 
يُفْهَمُ [هذا]”" من قوله ‏ التنة -: «مَكَذَا الؤضوءٌ» فَمَنْ رَادَ على هذا ؛ 
أي: على الوضوءء ويترجّحٌ بأنَّ الإشارة إِلَى الوضوءٍ ظاهرة في 


ع 


الحادية والأربعون: يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه كل 
ما استحيّهُ بعض الفقهاء في الوضوءٍ وألحقوه بسننه» فما”" لم يقم عليه 
دليلٌ شرعييٌ يقتضي إلحاقه بالوضوء؛ كمسح العنق إذا لم يصحّ فيه 


32 


5 ع ع عو 5 0 0 اه 
الحديف0 [ولا شك أن إلحاقه بسنن الوضوء ممتنع إذا لم يصح فيه 
الحديث]©2 وأمًا فعلهُ مِن غير اعتقاد إلحاقي له بالوضوءٍ الشرعي ففيه 


نظرٌء والأقربُ كراهةٌ المداومة عليه» والذي جعله من السنن أبو 


. «ت»: «على الزيادة في العدد)‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

(6) «ت»: «فلما». 

(5) قال النووي في «روضة الطالبين» :)5١ /١(‏ وذهب كثيرون من أصحابنا إلى 
أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاًء ولهذا لم يذكره الشافعي 
ومتقدمو الأصحابء وهذا هو الصواب . 

)0( سقط من «ت6. 


الغناس نيد القاض* 7 من الشنافعية على نا شك عن 


الثانية والأربعون: ذكر بعض الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعو 


في وضوئه فيقول عند غسل الوجه: اللهمٌ بِيْض وجهي يوم تسود 
الوجوه. وعلى غسل اليدين»: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني 
بشمالي» وعلى مسح الرأس : اللهم حرّمٌ شعري وبشري على النار 5 
وعلى مسح الآذن: اللهمً اجعلني من الذينٍ يستمعون القولٌ فيسبعون 


(00 


4 


فر 


هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري» الإمام الفقيه»؛ صاحب 
التصانيف المشهورة» تفقه بأبي العباس بن سريج» وهو من كبار الأصحاب 
المتقدمين أصحاب الوجوه» ومن أنفس مصنفاته: «التلخيص»» و«المفتاح»» 
و«أدب القاضي»» توفي سنة (770ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (؟7/ 0177). 

في كتابه «المفتاح»؛ كما ذكر النووي في «المجموع» /١(‏ 026) قال: 
ولم يذكره أكثر المصنفين» وإنما ذكره هؤلاء المذكورون ‏ يعني: المتولي 
والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني ‏ متابعة لابن 
القاص» ولم يثبت فيه عن النبي 6. ثم قال: وأما الحديث المروي 
عن طلحة بن مصرف,. عن أبيه» عن جده: أنه رأى رسول الله يَكهُ يمسح 
رأسه حتى يبلغ القذال» وما يليه من مقدم العنق» فهو حديث ضعيف 
بالاتفاق . 

وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله كلخِ: «مسح الرقبة أمان من 
الغل». فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي كله وعجب قوله: 
«لقوله» بصيغة الجزمء والله أعلم. ش 


«ت»: «المد)» . 


اه 


أحسته» وعلى غسل الرجلين: اللههَ ثبث قدميّ على الصراط". 
وقد ذكرنا في كتاب «الإماه(" في معرفة أحاديث الأحكام» حديثاً 
في الأدعية على الأعضاءٍ لم تتحقق صحتُهُ ولا حَسئهُ من جهة الإسناد0©» 
والأمر في هذا الدعاء على ما ذكرناه في مسح العنق» وأن إلحاقه 
بالوضوءٍ اعتقاداً حكمّ شرعي يحتاج إِلَّى دليل شرعي» فيمتنع عند عدم 
صحة [ذلك] الدليل» وأما فعلَه مِن غير إلعاق» فهذه الدرئة يضق 
أن تكونَ دون تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنٌ إدراجٌ هذه الأدعية 
تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالّى» فمنْ لا يتوقّفُ في 
استحباب الشيء المخصوص في المحلّ المخصوص على دليلٍ 
مخصوص ١‏ زر متام أن سعد ل 8[ اقل ميث بالتمويناف» 
ومن يرى أَنَّهُ لا بدّ من دليل مخصوص على الحكم المخصوص» 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الوسيط» ».)75511١ /١(‏ والرافعي في «شرح الوجيز» 
459) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في 
«المجموع» :)077/١(‏ لا أصل له» وذكره كثيرون من الأصحاب . 

(؟) في الأصل : «الإلمام»» والتصويب من «ت». 

(*) انظر: «الإمام» للمؤلف (7/ 00 2205 وقد ذكره من طريق أبي إسحاق 
السبيعي» عن علي ذنهء مرفوعا. ثم قال: أبو إسحاق. عن علي ذلك 
منقطع» وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله . 

(5) زيادة من ات». 

(0) «ت»: (يجوزا. 


إن 


الثالثة والأربعون: ذكر بعض المصنفين2" عن الفقيه أبي الفتح 
نصر صاحب «التهذيب» أنَّهُ قالَ في «التهذيب»: والمستحبٌ أنْ يقولٌ 
في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك 
له؛ وأشهد أن مدا عبد وو 

وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةٍ قبلها؛ لأنَّ ذلك 
مُندرِجٌ تحت العمومات» لكنّ تخصيصّة بهذا المحلّ المخصوصء 
واحتياجّة إلى دليل يخصّهُ يخرجٌ عن" البحث الذي ذكرناه» ورَبّما 
وهم أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعية على الأعضاء؛ 
لأنه ورد التشهدٌ بعد الفراغ من الوضوء صحيح"»» فيقربُ أن 
يُلحَقَ ابتداؤةٌ بانتهائه» وهذا المعنى ليس في المسألةٍ قبلهاء إلا أَنَّهُ 


الرابعة والأربعون: يمكن أن تسعد بالحذيت على البيّةَ فى 


. «ت»: «مصنفي الشافعية»‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في «المجموع» :)5٠07 /١(‏ قال الشيخ نصر المقدسي في 
آخر صفة الوضوء من كتابيه «التهذيب»» و«الانتخاب»: يستحب أن يقول 
في أول وضوئه... فذكره. ثم قال: وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه 
لغيره» ولا أصل لهء وإن كان لا بأمن به. 

(©) (١ت»:‏ «على». 

(5) رواه مسلم (755). كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء 
من حديث عقبة بن عامر ذك . 


ون 


الوضوء من حيثٌ الإشارة في قوله ‏ الليقة -: «مَكَذَا الوْضوءٌ) ؛ ظاهئها 
العَودُ إِلَى كل ما مضّى من الأفعالٍ والهيئات» وإِنّْ كان بعضهم 
قد حمل الإشارة في حديث آخرَ على الأفعالٍ دون الهيئات» لما 
انكدل يها ذو علهاد :يوت" أنه توضا هؤة مود وقال : لهذا وضوة 
لا يبل الله الصلاة إلا بوه على وجوب الترتيب؟ فحملهُ على الأفعالٍ 
دون الهيئة. 

وإذا كانت”2 الإشارة إِلَّى جُملةٍ ما مضّى» فلا شلك أنَّهُ يله قصدّ 
إِلَى فعل الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولاً» ثم المُعقَّبُ [بفعله]”" يله 
ثانياً؛ لقصد البيان» ثم الإخبارٌ آخراً عنه بقوله يلِِ: [١مَكَذَا‏ الوُْضوءٌ» 
فهذه أمورٌ توجب الجزمٌ بقصده يلخ]”" إِلَى الوضوءء فتكونٌ هذه النية 
من جملة الوضوء الذي قصّدَ بيانَهُ بالفعل. 

الخامسة والأربعون: فيدلٌ ذلك على الصحة في الوضوء بكّةٍ 
الوشو نف لذن المققة : 

وعن بعض الشافعية حكاية وجهين في أن نيه الوضوء هل تكفي؟9) 


وما ذكرناه يدك على الكفاية بها؛ لأنَّ الأصلّ عدم غيرهاء أو 


. في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(6) زيادة من ات»©. 

(9) سقط من ات». 

(4) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 0995). 
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بطريق أخرى سنذكرها الآنَ إن شاء الله تعالى . 

السادسة والأربعون: هاهنا مباحئةٌ نعرضها عليك لتتأمل0) 
مقدماتهاء واستنتاج الأحكام منهاء وهو أنْ يقال: الفعل المقصودُ به 
البيانٌ والتعليةُ لا”" بدَ ا لمن يُقصّدُ البيان له» وإلا لم يكن 
بيانآ» فما كان من الأفعالٍ الظاهرة وهيئاتها [فهو]”" مدرك بالبصرء 
وما كان من النيّاتٍ التي وقع الفعلٌ عليهاء إذا اختلفت صفاتها؛ فما 
كان واجباً وشرطاً في الفعلٍ فلا بد من الإعلام بوقوع الفعلٍ [عليه؛ 
وإلة نامو النان ع وقت الشاحة وأكاوضيت لاعلا ارق الفعل 
عليه؛ فما لا يقمٌ الإعلامُ به لا يكونٌُ واجباً. 

فإن قيل: لا يجبٌ الإعلامٌ بوقوع الفعل]© على تلك الصفة؛ 
فإنَّهُ قد يقع البيانُ بقولٍ ساب أو لاحقء فلا يتعينٌ الإعلامٌ بوقوع 
الفعل على تلك الصفة. 

قلنا: الفرضٌُ فيما يقع البيان فيه بالفعل» وإذا وقع البيان بقولٍ 
سابق أو لاحق» فليس البيان فيه بالفعل» بل بالقول. 


)١(‏ في الأصل : «لتأمل»» والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: «ولا». 
(”) سقط من «ت»2. 
(4) سقط من «ت». 
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السابعة والأربعون: ويلزمٌ من هذا: أنَّ ما اختِّفَ في وجويه مما 
لا يُطَلمٌ عليه بالرؤية إذا لم يقع البيان بوقوع الفعل عليه» لا يكون 


2 


07 

وقد بينا أنَّ الحديث دل على قصدٍ النية إِلَى الفعلٍ» أو فعل 
الوضوء بخصوصه. فتستفادٌُ من هذه القاعدة مسألةٌ اختلف فيها الفقهاء 
الشافعية» وهو أنَّ نية الإضافة إِلَى الله تعالّى هل هي واجبة» أم لا20؟ 

فإذا لم يقع الإخبارٌ عن كونها وقعت دل على عدم الوجوب» 
وإلا تأَخَر البيان. 

ويمكنٌ أنْ يُقَالَ فيه: إِنَّهُ إذا وقع القصدٌ إِلَى الفعل في العبادات 
فالقصدٌ إِلَّى كونها لله تعالّى واقمٌ من باب المَلكةٍ الحاصلةٍ للنفس لكثرة 
التكرار» ويُنرَّلٌ ذلك منزلة الواقع تفيندا وذكرا وعذاافيه عر يعلد 
بالبيانِ في باب الأيمان» ولعلّه يتذكزو: إن كناء الث تحال 

الثامنة والأربعون: لقائلٍ أنْ يقولٌ: مُقتضى ما ذكرت من القاعدةٍ 
أن لا تُشترط اليّاثُ التي ذكر الفقهاء ا؛ شتراطها في الوضوء ؛ كنيّة رفع 
الحدث» أو استباحة الصلاة» أو استباحةٍ ما لا يُستباح إلا بالوضوءء 
أو أداءِ فرض الوضوء؛ لأنَّ شيئآً منها لم يقع البيان عن وقوعه 
بالفعل» فلا يكون واجباً؛ لما ذكرتموه من لزوم تأخير البيان عن 


.)57 انظر: «المستصفى» للغزالي (ص:‎ )١( 


كه 


والجواب : أنَّا قد ذكرنا أنَّ الحديث دل على وجود القصد”" إلى 
الوضوءء وأن ذلك كافب في الإجزاءء وذلك دافع لمفسدة تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» أو نقولٌ بأخذٍ الوجوب لإحدى النيّاتٍ المعنيّة من 
دليل آخر» ويتدٌ البحث إِلَى آخره. 

التاسعة والأربعون: البيان في هذا الحديث بالفعل ؛ كما في حديث 
عثمان» وعبدالله بن زيد رضي الله عنهماء إلا أنََهُ هاهنا أقوَى؛ لأنَّ 
الفعلَ هاهنا فعلٌ النبيّ يكل وبه وقع البيان» وفي ذَّينك الحديثين البيان 
بفعل الراوي؛ فم" يتعلّنُ بمباحث الفعل التي ذكرنا بعضها نّم أقوَى 
هاهنا؛ لأنَّهُ حجَّةٌ جزماء لا يمكنٌ” النزاعٌ فيه» وفي فعل الراوي 
يمكن أنْ يُنارّعْ في الاحتجاج به إذا استّدلَ به على مسألة مُتنارّع فيها ‏ 
بالنزاع في أنَّ فعلّ الصحابي حجة . ْ 

الخمسون: قد يتنو هم أن البيان هاهنا بالقول» وهو قوله يل : 
اعكذا الوم وليس الأمرُ كما يُتوهَّمء بل هذا اللفظ بان ؛ لان 
الفعل بيانُء فالبيانُ بالفعلٍ الذي دل هذا» اللفظ على أَنَّهُ بيان؛ 


)١(‏ في الأصل : «الفعل»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل : «فيما»» والمثبت من «ت». 
() في الأصل: «يكون»» والمثبت من «ت» . 
(4:) في الأصل : «الفعل»» والتصويب من «ت». 
(0) في الأصل «على»» والمثبت من ١ت»‏ . 


لاه 


أي : المقصود به البيان» لا لأنَّ هذا اللفظ بنفسه من غير واسطة بيانٌ. 

الحادية والخمسون: المباحثٌ الأصوليةٌ التي تتعلّق بجواز البيان 
بالفعل» وأنه هل هو أقوّى من البيانٍ بالقول» أو لا0©؟ تأتي" هاهناء 
والاستدلال بهذا الحديث كما بّنا أقوّى من الاستدلالٍ بذينك الحديثين ؛ 
أعني : حديث عثمان وعبدالله بن زيد. رضي الله عنهما. 

[الثانية والخمسون: لا شلك أنَّ الحديثٌ يقتضي انحصار الوضوءٍ 
فيما وقع]”" من الفعلٍ المشار إليه بياناً؛ لأنه لو لمْ ينحصر الوضوء في 
الفعلٍ المشار إليه؛ إمّا بزيادة أو نقصان. لمْ يحصل البيان؛ لأنَّهُ إذا 
كان الوضوء فيه أمرٌ زائدٌ» لح يكن هذا الفعلٌ بيانآ للوضوء؛ لنقصانه 
عن بعض ما يَنطَلِقٌ عليه اسم الوضوءء وكذلك إِنْ كان هذا الفعلّ فيه 
زيادة عن الوضوءء فلا بيانَ للوضوء؛ لاشتبا الشيء بما ليس منه©. 

الثالثة والخمسون: هذا الحصبٌ الذي ذكرناه مأخوذٌ من ضرورة 
كول الفعل بيانا فلو أروناا© أن تأذة من حدهة حصر المبتدأ في الخبر 


.)1417/1( انظر: «المستصفى» للغزالي (ص : 775)» و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 
. (؟) الفاعل ضمير يعود على (المباحث)‎ 

(9) سقط من «ت). 

(4) في الأصل «عنه»» والمثبت من ١ات».‏ 


(0) «ت»: «حاولنا». 


مه 


كما اشْتَهِرَ» احتجنا إِلى تعيين المبتدأ أو الخبر» فيقال(©: المبتدأ هو 
(الوضوء)ء» و(هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكاف؛ إمّا حرفٌ للجرء 
والجادٌ" والمجرور هو الخبرء وإمّا اسم بمعنى (مِثْل) على مذهب 
من يراهء فالمشهورٌ أنَّ (مثلاً) لا تتعفٌ بالإضافة» فتكون نكرة» وقد 
حكينا ما يُشْعِرُ بقَبولها [للتعريف]”© إذا أَضيفَت إِلَى معرفةٍ بشرط 
تقدّم وقد أضيفت هاهنا إِلَى اسم الإشارة» وهو معرفة» فإِنْ وجِدَ 
الشرطٌ في تعريفها فقد اجتمع معرفتان؟؛ أعني: المبتدأ والخبر». 
والمشهوث أنَّهُ لك أنْ تجعلٌ أيّ المعرفتين المبتداً» والآخر الخبر» 
أيَلُ حكم الحصر حيتٍ. 
وأما إذا كان المبتدأً معرفةٌ» والخبر نكرة» فلا إشكالٌ في عدم 
الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم» فإنه لا ينحصرٌ زيدٌ في القيام قطعاً. . 
الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأء وقوله كَل : 
«هكذا» هو الخبرء فيقتضي ذلك انحصار الوضوء في الفعلٍ المشار 
إليه» ويلزمٌ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكون وضوءاً» أو ليس 
من الوضوءء فيمكنٌ أنْ يستدلٌ به في المسائل التي يقعٌ الخلافٌ 
)١(‏ «ت»: «يقال». 
(؟) «ت»: «فالجار». 
(9) زيادة من ات». 
69 في الأصل : «وهو»» والمثبت من «ت» . 


لحن 


فيها("؛ [إم1]"" في الوجوب. وإما في الاستحباب. 

ا مسح 
الرقبة ليس بسنة؛ لأنَّ الحصر يقتضي خروجّة عن مُسمّى الوضوء. 
ولو كان سنة لدخل في مُسمّاه. 

ولو اسكدق بهاعلى أن المضففية والانسفاق لبنا بواشين تعن 
ما ذكرناه» وهو أن الحصر يقتضي خروج ما لم يق في الفعلٍ عن 
الوضوء ولمْ تقع قع المضمضةٌ والاستنشاق فيه لكان مُشكلاً؛ فإنه إِمَا أَنْ 
يُحمَلّ «مَكَذَا الؤْضوءٌ» على الوضوء المشروع» أو الوضوءٍ الواجب» 
لا سبيلَ إلى الأول؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق مشروعان إجماعاًء 
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه قد وقع في الفعلٍ ما ليس بواجب؛ كتكرار 
المغسول» وذلك يمنع”” من حمل الوضوء المذكور على الوضوء 
الواجب . 

ويمكنٌ أنْ يجاب عنه بوجوه: 

منها: أن تكونّ الإشارة راجعة إلى عدد المرّات» ويُحمَلٌ 
الوضوءٌ حيتئذٍ على المشروع» وما زاد على ذلك فليس بمشروع]». 
ويشهدٌ لذلك السياقٌ» وهو قولهُ عقب ذلك: «فمَنْ زادَ على هذاء أو 


)١(‏ «ت»: «فيها الخلاف». 
(؟) زيادة تقتضيها صحة السياق. 
(9) في الأصل: «منع»» والمثبت من ١ت»‏ . 


(5) زيادة من «ت». 


و 


نقَصَ»ء فلم يتعرّضن كَل لغير الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء. 
ولو كان المرادُ غير ذلك» لأشبة أن لا يقتصر في السياق على الزيادة 
والنقصء إذا حملناه على الزيادة في العدد والنقصان7" منه. 

وكائتض أن القرينة ناهد بهذا المل: ولا يُشكلٌُ على هذا 
إلا نقصانٌ العدد عن الثلاث؛ فإنه إذا حُمِلَ لفظ (الوضوء) على 
المشروع يلزمٌ منه أن لا تكون المرتان من المشروع» ولا المرة كذلك» 
وسيأتي الكلام على معنى النتقصان إن شاء الله تعالّى . 

[ومنها]'" - وهو جدلىيٌ - أن يُقَال: نختارٌ أنَّ المراد الوضوء 
المشروع» وقوله: لا سبيل إِلَى ذلك؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق 
مشروعان بالإجماع . 

قلنا : لا نَلّم حينذ"؛ أي : عند فعل هذا الوضوءء ولا بد من 
دليل يدل على ذلك» وإلا لم يلزم امتناعٌ هذا التفسير؛ أعني : 5 
الوضوء بالمشروع ؛ 

الخامسة والخمسون: لقائل أنْ يعترضّ على هذاء و يقول: 
كان يخال الوهوة الملاكوو فى التحليك على الو و المشرون ناز 


)١(‏ «ت»: «أو النقصان». 

(9) زيادة من 'ات»2. 

ف وضعت في «ت» إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة . 
(5) في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 


5١ 


على الوضوءٍ الواجب . 

والأولٌ باطلٌ؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق مستحبّان في الوضوءِ 
بالإجماع» فيكونان مشروعين بالضرورةء وما ذكرتةُ يقتضي عدم 
المشروعية» وهو باطلّ بالإجماع. 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأنه قد فعلّ في ذلك الوضوء ما ليس بواجب؛ 
كغسلٍ اليدين في ابتداء الوضوءء وتكرار أعداد الغسلات. 

وعند الانتهاء إلى هذا فيمكن أنْ يقال: عدمٌ المشروعية أعدٌ من 
عدمها وجوبآء أو عدمها استحبابآء فإذا امتنعم حملها على المشروعية 
بجهة الاستحباب» حُملتْ على عدم المشروعية بجهة الوجوب» وهو 
المظلومله. 

السادسة والخمسون: قولهُ في الحديث: افَقَدَ أَسَاَ وظَلَمٌء أو 
ظَلَمَ وأَسَّاءً» داخلٌ في الشلكٌ من”" الراوي» لا أَنَّهُ في لفظ النبت كلله؛ 
لأنَّ الواوّ لما لم تقتض الوُتبة فلا فرق بين ظلم وأساءء وأساء وظلم» 
ولا اختلافٌ في المعنى» ولو كان من لفظ النبيٌ تل لاقتضى ذلك اختلافاً 
ف المعتن. 

السابعة والخمسون: يجبٌ النظرٌ في مدلول الإساءة والظلم» 


هل هما بمعنى واحدء أم لا؟ 


)غ0( في الأصل : «(بين) » والتصويب من ١ت)»‏ . 


5> 


وإذا اختلفَ معناهماء فهل بينهما عمو وخصوصء أم لا؟ 

إن كان معناهما واحداً» فعطفُ أحدهما على الآخر من باب 
العطف عند اختلاف اللفظ واتحاد المعنى؛ ك: أقوّى" وأقفرَه 
والنأي والبعدِء والكذب والمَيْنء فيما ورد من ذلك في أشعارهه”". 
إن كان بينهما اختلافٌ”*. 


010لا 


)١(‏ أقوى: قني زاذه. 
فم من ذلك قول عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهسده أقوى وأقفر بعدأمالهيثم 


وقول | 4 لحطيئة : 
ألا حبذا هندٌوأرضٌ بهاهند وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبعد 


وقول عبيد بن الأبرص : 
أَرَعَم تَأنكَ قدقتل نبت ترات كنبا ومنتيا 


() جاء في النسختين بياض» وعلى هامش «ت»: «بياضضٌ نحو الصفحة من 
الأصل» 5 


نذا 


وق 


يَذْرِي فيم 


- 
ئه؛ فَإنَهُ 
- 1 


)١(‏ «ت» زيادة: «من نومه»» وليست في الأصلء ولا «صحيح مسلم'ء 
و«الإمام» للمؤلف .)55١ /١(‏ 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «أين»» والمثبت من «صحيح مسلم»» و«الإلمام» 
للمؤلف (5/ أ) بخط ابن عبد الهادي» وكذا في المطبوع منه /١(‏ 57) . 
وهكذا ذكره المؤلف في «الإمام» .)551١ /1١(‏ 

() * تخريج الحديث: 
رواه مسلم (718/ 88)». كتاب : الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» من حديث 
أبي الزبير» عن جابرء عن أبي هريرة له به. 
ووواامتك 8ن ختديك عيذالة بن تتفي ماعن أ ريرة ضيف ح 


به. . - 
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> 5 
[وقد تقدم ذكر أبي هريرة]("'. 


- ورواه مسلم (8/ا7”). /١١(‏ 738#8). وأبو داود »)2٠١7”(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء من حديث الأعمش» 
عن أبي رزين وأبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
ثم رواه أبو داود »)٠١5(‏ من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» به قال: مرتين أو ثلاثآً» ولم يذكر أبا رزين. 
ورواه مسلم (7178), /١(‏ 77). والترمذي (55)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وابن ماجه (797): كتاب : الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامهء هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء من حديث الزهري» عن 
ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» به. ورواه النسائي »)١(‏ كتاب : 
الطهارة» باب: تأويل قوله كك : #إدًا فُمَمم إِلَ الصَلَوةَ مأَعْسِنُوا#[المائدة: 5]» 
و(71١)»‏ باب: الوضوء من النوم» من حديث الأزهري؛ عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» به. 
ورواه النسائي »)55١(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الأمر بالوضوء من 
النوم» من حديث الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
قلت: وكلهم يقول «ثلاثاً»» وعند بعضهم تردد «مرتين أو ثلاثأ» . 
وقد رواه البخاري »)1١(‏ كتاب: الوضوء» باب: الاستجمار وترا» من 
حديث مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به» إلا أنه لم 
يذكر العدد. 
وكذا ذكر مسلم في «صحيحه) /١(‏ 77) عن ابن سيرين» والأعرج» 
وعبد الرحمن والد العلاء» وهمام بن منبه» وثابت مولى عبد الرحمن . 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
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م الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أنَّ مُسلمآ أخرجّهُ؛ والحديث لأبي هريرة» رواةٌ 
جماعة: جابرُ بن عبيالله» وعباللم بن شقيق» وأبو رَزِين» وأبو 
صالح» وأبو سلمة» والأعرج» ومحمدٌ بن سيرين» وعبدٌ الرحمن 
والدٌ العلاءء وهَمَامُ بن مُنبّهء وثابثٌ مولى عبد الرحمن» وكل هذه 
عند مسلم» ولم تسق ألفاظها كاملة إلا لفظ رواية جابر»ء ورواية 

فأما رواية جابر فهيّ التي ذكرناها في الأصلٍ» وأما روايةٌ عبدالله 
ابن شقيق فلفظها عندَةٌ: (إِذَا اسْتبقَط أحَدُكُم مِنّ نومه فلا يَعْمسْ يده 
في الإناء حتّى يغسلهًا ثلاثاً؛ فإِنَّهُ لا يَذْري أينَ باتث يذة70 . 

وصدّر مسلمٌ برواية عبداللء بن شقيتي» وأحال بالمثلٍ في رواية 
أبي رزين» وأبي صالح» وأبي سلمة» وابن المُسيّبِء ثم ذكر رواية 
جابر» وتابع برواية الأعرج» ومحمدء ووالدٍ العلاءء وهَمّام وثابتٍ 
مولى عبدٍ الرحمن» من غير سياف اللفظ. وقال في روايتهم جميعاً: 

عن" النبيّ كله بهذا الحديثٍ؛ لمم يقول: «حتَّى يغسلها"”". ولم 


.)817 /71( وهي المتقدم تخريجها عنده برقم‎ )١( 
. (؟) في الأصل و«ت»: «إن»» والتصويب من «صحيح مسلم»‎ 
زفرة في الأصل : «غسلها»» وا لمثبت من «ت).‎ 


3 


يَقلْ واحدٌّ منهم : «ثلاثا»» إلا ما قدّمنا من رواية جابر» وابن المُسيّب» 
وأبي سلمة وعبدالله بن شقبيقٍ » وأبي صالحء وأبي رزين» فإنَّ في 
حديثهم ذكر الثلاث"'". 


م نك 


* الوجه الثاني : في شيءٍ من العربية. وفيه مسائل : 
الأولى : استيقظ : (استفعل) من اليقظة©. 
الثانية: (ظلّ) و(بات) يكونان تامّين وناقصين» قال أبو الحسن 
ابن عُصفور: إِنْ كانا تائّين كانث (ظلً) تدُلٌ على إقامةٍ الفاعل© 
نَهَارَهُ و(بات) على إقامة الفاعل ليلهُ. 
وإِنْ كانا ناقصين جار أَنْ يكونٌ فيهما [ضميئ]© أمر وشأن» وأنْ 
لاء وتكون (ظلّ) للدلالة على وقوع مضمونٍ الجملةٍ في النهار, و(بات) 
على وقوع مضمونٍ الجملةٍ في الليلٍ» ٠‏ فيكون (ظلّ زيدٌ قائما) ؛ أي: وقع 
قيامُهُ في نهار» و(بات زيدٌ ضاحكا)؛ أي: وقعَ ضحِكهُ في الليل. 
)١(‏ جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل»» ولم يشر إليه 
في «م؟. 1 
(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل»» ولم يشر إليه 
في (م2. 
(9) «ت»: «القائل» . 
(5) زيادة من «ت»4. 


"4 


وقد يكونانٍ بمعتى صارء ومنة قولّهُ تعالى: «طَلّوْجَههُ 
مُسْوَدًا #[النحل :08]» وقد حمل [فوله]00 لله : «فإنَ أحدكم لا يَذْرِي 
أينَ باتث يده على ذلك ؛ أي : صارث2©. 

وقالَ أبو موسى الجُزُولِيُ”": و(ظل) لمصاحبةٍ الصفةٍ الموصوفٌ 
نهار و(بات) ليله . 

قالَ الأَبِدِيُ الشارح: يعني: أنَّ (ظلٌ) و(ابات) ناقصين يدُلان 
على وتو مضمونٍ الجملةٍ في النهار والليلء وتكون بمعتى صار؛ 
كقولِه تعالى : 9ظَلَّ وَجَهُهُ مسَوَا يي 4[النحل :٠ه]‏ ؟ أي : صارء 
وقوله تغالى : #قظلم تَفُكَهْنَ © [الواقعة : 164]» وقوله - اظننة -: «فإنَ 
أحدكم لا يدري أينّ بانَثْ يدّ»؛ أي : صارث؛ء ومعناهّما تامّتين: أقامَ 
نهاراً أو ليلاً. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ 875). 

() هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحويء كان 
إمامآ في علم النحوء كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه» صنف 
المقدمة المسماة ب «القانون»» أتى فيها بالعجائب» وهي غاية في الإيجاز 
جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ كابن مالك» توفي سنة (١١11ه)‏ بمراكش . 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 588)» و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟/ .)18٠٠١‏ 
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الثالثة : إِنْ كَانَتْ (بات) ان" 
الزائعة: افعال القلوتة [وسها]١»‏ ذوق تلن عق العمل قن 


اللفظ إذا حال بينها وبينَ معمُولها ما من شأنِهِ أن يكون لهُ 
صدرٌ الكلام» وأنْ يقطع ما بعدَهُ عمًّا قبلهُ» فيكونّ [ذلِكَ]" الحائل 
مانعاً من العمل في لفظ ما بعدها من المبتدأ والخبر اللذينٍ 
لولا المانعٌ الداخلٌ لأفضَى الفعلُ إليهماء فنصَّبَهُما على أَنَّهُما 
مفعولان لهُ. 


000 


فيه 
فر 
6 
0 


الخامسة : هذه الموانع المشارٌ إليهاء منها: 


أن يكونّ المعمولٌ اسم استفهام : #ولتعلسن آنا أَسَّ [طه: ]7١‏ . 
أو مضافاً إليه : علمتٌ صاحب ب أيهم [أنت]9 . 


أو همزة(» الاستفهام ١‏ علمث أزيد قائم أو عمرو؟ 


ا 


أو لام الابتداء : وَلْصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسََرَينهُ #[البقرة: ؟١٠].‏ 


بياض في النسختين» وجاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من 
الأصل» . 

زيادة من «ت©2. 

زيادة من «ت»2. 

زيادة من ات»2. 

مَعَطل فعضل التتصندر المؤول من أن ويكوة»: وهو مقا يوه متلق 
رسا 


7 و 3 . 1 : ب 3 6 ساسا دم مسو كر ارهظ 
أو”2 دخول (إِنْ) وفي خبرها اللام : #مَالُوا نَشَّبَدٌ إِنَكَ أرسول الله 
ألم نك لولم وأَه ددن الْمِينَ لككذبوت 4المنافقون: .]١‏ 


أو دخول ما النافية : #لَمَدعَلِمَتَ ما ولك يَنطِفُورت #الأنبياء: 18]» 
وَظَنْوأْمَا لم مَنِيحِيضٍ #[فصلت: 48]. 
و (إنُ) بمعتّى النفي!". 
السادسة: إنما منعث هذه الموانعٌ عندمّم؛ لأنَّ العرب جعَلَتْ 
.لها صدر الكلام؛ أي: لم يستعملوها إلا في صدر جملةٍء وإعمال 
الفعلٍ الذي قبلها في المبتدأ و" الخبر يُخرجُها عمًا وضعَت له منّ 
الصدركة9». 
وقالَ بعض المتأخرينَ في لام الابتداء: إِنَّ من خصائصها أن 
تقطع ما بعدها عمًا قبلهاء وإلا ل" ذُعيّت لام الابتداء؟ قال: إنما 
سيت هانتاً"" لتهنأ. 
)١(‏ في الأصل: «و» بدل «أو»» والمثبت من «ت». 
(0) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ 0751. وانظر: «مغني اللبيب» 
لابن هشام (ص: 057 ). 
(9) في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 
00( في الأصل : «المصدرية», والتصويب من 'ات». 
(6) «ت)»: «فلم». 
(5) في الأصل : «تهانئا»» والمثبت من «ت». 
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وهذا استدلالٌ طريففٌ منْ حيثٌ اللفظ إلا أنَهُ غير عام في جميع 
الموانع» ولم يَقصد العموم. ْ 
السابعة : هذا التعليقٌ إنما هوّ بالثسبّة إلى العمل في اللفظ» وأمًا 
الموضع فإنَّ الفعلَ يعمل فيه» واستدَلٌ على ذلك بقول - [من 
الطويل]: 
وما [كُنْثُ]" أَدْرِي قَبْلَ عَرَة ما الهَوَى 


ولا موجعات القلب عي كن 


فَعَطفُ (موجعات). وهو منصوبٌء على الجملة التي هِيّ 
(ما الهوّى)» دليلٌ على أنَّ الجملةً في موضع النصبء وهذا الفرقٌ بين 
التعليق والإلغاء ؛ لزنا لأسن ل نطولا عردم تراك : 
(زيدٌ قائمٌ ظَتَنثُ)» ويتعقان ااا الرجوسورالهران باعل في 
مَحلَّه واجبٌء والإلغاءٌ إبطالٌ العمل علّى سبيلٍ الجواز. 

الثامنة : التعليق بالعشرة لازم لمعاني هذه الألفاظِ» فالعلم لا بدَ 
لهُ من مُتَعلقِء وهو المعلومٌ» والظنٌ لا بد لهُ من مُتَعلت» وهو المظنون» 
وكذلكَ سائئهاء وإذا كان كذلِكَ ونظرنا إِلَى المعتى فلا بُدَّ وأن نعلم 
مُتَعلقَ هذه الأفعال فيما تدخلٌ عليهء وقد يظهرُ ذلك في بعضهاء 


4 سقط من 'ات»2. 


(0) انظر: «ديوانه» (ص: 460). (ق7/ 5). 


فى 


كل في بعضها؛ فأمًا في (علمت أزيدٌ قائم)؛ و(ما زيدٌ قائة) 
و(إِنَّ زيداً لقائمٌ)» فلكَ أن تجعل المعتى مدلولَ تلك الألفاظ 
ف(علمت لزيدٌ قائ)» و(علمث أنَّ زيداً لقائةٌ) معناه: (علمتُ قيامَ 
زيد)» وكذلك (علمث ما زيدٌ قائم) معناهٌ: عَدَمَ قيام زيدء أمّا 
الاستفهامٌ فمُشكلٌ» ولفظ التحديق الذي تحن قيف. وهو ولا يرع 
فيم بات يدكاء أو «أينَ باتث ندماة من هذا النوع . 

ووجة الإشكالٍ: أن إذا نظرنا إِلَى هذا التعليق لمْ يمكنْ أنْ يكونَ 
المتعلقٌ”" لا اللفظً ولا مدلولٌ اللفظ ؛ أما اللفظ فإنّما هو صيغةٌ (أزيدٌ 
أم عمرو)» وليسَ المرادُ تعلق العلم يذلك:: وكذلك الجدذلول» هو 
الاستفهامُ» وليس الاستفهام متعلق العلم؛ ؛ لأنَّهُ ليس المرادُ (علمثُ 
الاستفهام). فهو مشكل. 

قال الشيخ العلامةٌ أبو عَمرو بِنُ الحاجب ‏ رحمة الله في قولِك : 
(علِمتُ أزيدٌ عندَكَ أم عمرو) مُعلّلاً لامتناع الإعمالٍ: لأنَّ ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيما بعدَّةٌ» قالَ: ون كان في المطى تراد ومعناة 
ليت عنقا بعينه عندَكَ منهّما؛ لأنَّ المعتّى علمتُ جواب ذلك ؛ 
وجوابٌ ذلك إنما هو بالمتعّن”"؛ [أو قال: بالتعيّن]" . 


ى“ 0 


. «ت): «بالتعلق»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «بالتعيين»» والمثبت من «ت».‎ 
-2زيادة من «ت©2.‎ )9( 
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وكذلكَ قالَ فى (علمثُ لزيدٌ مُنطلقٌ) : إِنَّ المعتى : (علمثُ زيدآ 
مُنطلقا)20 . 

وهذا الذي ذَكرَهُ في الاستفهام» وأنَّ المعتى علمثُ جواب ذلك» 
يقتضى أنْ يكون هاهُنا حذفٌ مضافف. 


6 6 


* الوجه الثالث : فى المباحثٍ والفوائد0©: 

َه ٠‏ ا اع 5 2 0 م 5 5 2 2 

نقدم7" في ابتدائها قواعد أصوليّة. ونبين في المسائلٍ وجه 
الحاجة إليها . 

7 0 0 1 8 2 ع 

الأولى: من القواعدٍ الأصولية أخذ التعليل منّ (الفاءِ)؛ إمَا بأن 
يتقدمَ الحكجٌ على ما دَخَلَتْ عليهِء وتكونٌ داخلةً على العِلَّة: «لا تُخمروا 
9 2 راع - وى ع 2 
رأْسَُ؛ فإِنَّهُ بعت يوم القيامة مُلبِ)0©» «رَمّلوهُم بكلومهم؛ فإنَّهُم 
يُحشرون يوم القيامة» وأوداجهم تَشحُبُ دم]0». 


.)159 /7( انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) ١«ت»:‏ «في الفوائد والمباحث». 

(9) (ت): اونقدم» . 

(5) رواه البخاري :»)537١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» ومسلم 
:»)١7١(‏ كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه النسائي »235٠١7(‏ كتاب : الجنائز» باب : مواراة الشهيد في دمه؛ من - 


3,7: 


وإمًا بأن تدخل «الفام) على الحُكمء فتكونٌ العلةٌ متقدمة: 
#وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ مَأَقَطِعُوَأ #[المائدة:8"]» ذا قُمَثمْ إِلَ الصّلرة 
فَأعْسِلُوا أ#[المائدة:5] . 

الثانية: قد اشتركَ الأمرانٍ في التعليل؛ اعت تقديم التتكي :على 
ما دخلث عليه الفاء» [ودذخول الفاء](© على الحكم» لكنّ الذي تقد 
العلةٌ فيه على اليم مُرجُحّ بالإشعار بالعلّية على التي تدخلٌ الفاء 
فيه على الحكيء وعُثّلَ بأنَّ إشعار العلةٍ بالمعلولٍ أقوّى [من إشعار]”" 
المعلولٍ بالعلةٍ؛ لأنَّ الطرد واجبٌ في العللٍ؛ والعكسنٌ غيرُ واجبٍ 
فيها” . 

الشالفة: (إِنَّ) المكسورة المشدّدة» المصدَرٌ بها الجملةٌ 


سا ليسا 


000 - ري اسمس له 3 0 
تدّلُ على التعليل: #ولا بير تدرا © إنَّ الْميْونَ كَانوَأ حون 
لشَّنْطِينِ #[الإسراء: 1772-15 وأوفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كانت 

5 م مرح 5 َ 2 أ مع 
ُ ل 5 ##وَِدًا أَطْمَأَة مم كأَقِمُوأ أ صَلَوْة إنَّ ألصَلَوة كانت 


- حديث عبدالله بن ثعلبة #» بلفظ : «زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلم يكلم 
في الله» إلا يأتي يوم القيامة يدمى» لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» . 
)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
(0) زيادة من «ت)2. 
للأصفهاني» (7/ .)11١‏ 
(5) «ت»: «المشدودة». 


لْمُؤّمِنيرح كتنبا عَوَفُوكَا #[النساء: 26٠١"‏ #ولا لنفضوأ الْأْمَنَ 
بَعَدَ وحييدِها وَهَدْ جَعَُْمُ اله علِحكْمْ كيلا إِنَّ لَه يَمَلَدُ مَا 
تَفْعَلُوت #النحل: 41]» «إِنّهَا لِيسَتْ بنْحَس ؛ إِنَّهَا من الصَرَّافِينِ 
عليكة)20. 

الر ابعة : اللفظ العام إذا عاد إليه ضميرٌ يتأخرث" عنهُ يقتضي 
تخصيصّ الحكم ببعض أفراده» فهل يُوجِبُ أنْ يكون ذلك العامٌ 
خاصا؛ لأجل عَود الضمير على بعض أفراده فقطء أو لاء ويبقى" 
على عمومه؟ اختلفوا فيه© . 

الخامسة : ينبغي أنْ يُنظَرَ أنَّ مناسبّة بَةَ الوصفٍ للحكم هل توجبُ 
مناسبة نقيضه لنقيضه. أو لا توجبُ إلا عدم مناسبة النقيض لذلك 


الحكو؟ 


05 


)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: 708). و«البحر المحيط» للزركشى 
0/ ع35). ١ ١‏ 

(؟) «ت»: «متأخر؟. 

(9) «ت»: «فيبقى» . 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (؟/ 20788 
و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ”7؟55). و«الإحكام» للآمدي 
»)5١6 /*(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (5/ .)7١7‏ قلت: ومذهب 
الجمهور عدم العؤد. ١‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (1/ .)5٠١‏ 


ك7 


السادسة : [النظ]”" في حكم مفهوم الصفة”" وغيرها. . 

السابعة: لنا نظرٌ [في]" أنَّ [لفظ]© الوّضوءٍ - بالفتح - 
[زهل]0» هو دالٌ على مُطلقٍ الماءِ حنّى يكونَ مُرادفاً له إِذْه“ هو دالّ 
على الماء بقيدٍ نسبته إِلَى الوضوءء وموجودٌ في كلامهم : أنَّ الوَضوءً 
- بالفتح - عبارة عن الماءء والوّضوءٌ - بالضم - المصدرٌء مثلّ : 
الوّقود والؤقود . ظ 

ورأيث في كتاب «المسالكِ» المنسوب للقاضي أبي بكر بن العربي 
حكايّتةُ عن الفراءٍ أَنَّهُ قال: الوّضوء ‏ بالفتح -: اسم الماء الذي بتوضأ 
به» وبالضم : هو الفعلٌ؛ مصدرٌ وضاً نقاف ووعويا 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) مفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» والمراد بالصفة 
عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط 
ولا غاية. انظر : «البحر المحيط» للزركشي (6/ .)١66‏ 
وقد قال بمفهوم الصفة : الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما كثير» ونفاه الإمام 
أبو حنيفة وغيره. انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» 
(2//0:). ش 

(9) زيادة من «ت»2. 

(54) سقط من «ت6. 

)0( زيادة من «ت»2. 


(5) «ت»: «أو» بدل (إذا . 


يفى 


فإنْ كان قوله: اسع الماءِ الذي رضأ بده أراد به هذا المعتى 
الذي أشرنا إليه» وأنَّ تسميتة”© بذلك مفيدة بالنسبّة إِلَى الوضوءء 
فد حنمن اقل عن اقل لاق حل با التقدير. وإِنْ أَرُيدَ به: 
الذي من شأنِه ومن صِفْتهِ أن يُستعملُ في الوضوءء فلا يفيدُ بهذا(" 
الذي ذكرناه» وقد كان وقع لي أنْ يستدل في هذا بما وق في حديثٍ 
ميمونة - رضي الله“عنها ‏ في صفةٍ الغسل9©. 

الثامنة : اللفظ يقتضي تعليقَ الحكم بمُسمّى النوم» فما يُسمَى 90) 
نوما ب يتَرتَبِ عليه الحكمٌ؛ طويلاً كان» أو قصيراً» والحنابلةٌ اختلفوا : 

قال صاحبٌ «المغني»: والنوم الذي يتغل ةلذم بغسل اليدٍ 
ما نقضّ الوضوءً؛ ذكَرَهٌ القاضي؛ لعموم الخبر في النوم . 

وقالَ ابن عَقيل: هو ما زادَ على نصفب الليل؛ لأنَهُ لا يكون بائتآ 
إلا بذلك» واستشهد بالدفع من المزدلفة©. 

والاعتراضٌ على الأوَّلٍ: أنَّ انتقاضَ الوضوء" لا يدورُ على 


)١(‏ في الأصل : «سميته»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 

() وهو ما رواه البخاري (7547)»: كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» 
ومسلم 20797 كتاب : الحيض» باب: صفة غسل الجنابة. 

(:) «ت»: اسمي» . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 937) . 

(5) «ت»: «أن ما نقض الوضوء» . 


ءى2ى2, 


مُسمّى النوم وجوداً أو عدماً؛ فإِنَّ القاعدّ إذا نام يُحَكُم بعدم انتقاض 
طهارتدء ولا ينتفي عنهُ اسم النوم» وفي حديث أنسٍ [الصحيح]0©: 
كان أصحابٌ رسول الله كَلةِ ينامون» ثم فلو ولا يَتَوضَّؤون"©, 
فآنِبّتَ النومء ونفى الانتقاضّ. 

ويقولٌ الفقهاءٌ: نومٌ القاعدٍ لا يَنقض الطهارة . 

وضع بوانا قلات بعر اتيت او لاا بو لمن ا 
زاد قيداً فيما يتَرَنَبُ عليه الحكمٌء وعليه فيه الدليلُ» ولا يصِحٌ القولٌ 
بإدخاله في عموم الخبر؛ فإنّهُ لم يقل بالعموم حينئلٍ؛ أي: على تقدير 
اعتبار النوم الناقض» بل بالخصوص ؛ فإنَّ النوم الناقض أخصٌ من 
مُطلت النوم . 

والاعراض قل لانن هين 

أحدهما: أنَهُ سَِْينُ أنَّ العِلّةَ في هذا الحُكم احتمالٌ النجاسة» 
أو التليّس بالمُستقذرات؛ صيانةً للماء» وهذا مجزومٌ به لا يتَطوّق 
إليه شك وفي التقييِدٍ بنصف الليلٍ فما فوقَهٌ إبطالٌ لهذا 
التعليل ؛ فإِنَّ إمكان الاتصالٍ بالنجاسة أو المستقذر لا يختصٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) رواه مسلم (7177)» كتاب: الحيضء» باب: الدليل على أن نوم الجالس 
لا ينقض الوضوء . 


,/ 


[و]”" الثاني: إذا كانَ الأم كما ذكرنا"» ف(أينَ) سؤالٌ عن 
المكان» فإنَ" تقديرَ الكلام: فَإِنَهُ لا يدري المكانّ الذي أقامّث يِذَهُ 
فيه نصفف الليل» [وهذا لا يصِحٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الكلام » يقتضي 
حصول الإقامة نصفف الليل]9©». كما إذا قيل: لا أدري أي بلدٍ أقامّ فيه 
فلان شهرا؟ فإنَهُ يقتضي أنْ يكونَّ قد أقام ببلدٍ شهرأًء إلا أنَّ المتكلم 
لايدري عين”"» ذلك المكان. 


ع 


وكذا لو قالَ: لا أدري أي الدارينٍ دخَلَها فلان؟ فإنَه يقتضي أَنَّهُ 
قد عَلِمَ دُخولَ إحداهماء ولم يجهل إلا التعيينَ. 

وكذلكَ في هذا النظير يقتضي” أنْ تكون اليدٌ أقامّثْ في مكانٍ 
من بدن نصف الليل» إلا أنه لم يَدْرِ عينه والحكمٌ عامٌّ ‏ كما دل 
الحديث عليه في كل مُستيقظ من النوم» فيلرّمُ على هذا التقديرٍ أن 
يكون إقامة الب في «مكان نبت اليل حَاصل لكل متعفقاء وعدا 
باطلٌ جزماً. 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت)»: «ذكرا. 

(9) «ت»: «فيكون» بدل «فإن» . 

(5:) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «غير»» والمثبت من «ت». 
(5) («ت»: (فيقتضي». 


/م٠‎ 


التاسعة: تعليقٌ الحكم بالاستيقاظٍ تعليقٌ لهُ بالصَّف فمّن 
يقولٌ بدلالته على نفي الحُكم عما عَدَاه'© يحتاج إِلَى اعتذار عن 
هذا؛ لأنَّ استحباب الغسل لا يَخْتَصنٌ بالاستيقاظ من النوم عند 
الفقهاءء بل هو مُستحَبٌ في [ابتداء]”" كل وضوءء وكلامم الشافعية 
مُختلفٌ [فيه]": فمنهم من يُطلقٌ الاستحبابت في ألفاظه عند 
الكلام على هذا الحكمء والشيح أبو إسحاق لما قال في "تنبيهد) : 
ثم يغسِلٌ يديه ثلاثآء فإنْ كَان قد قامَ من النوم» كرِهَ له أنْ يَعْمسَ 
كيه في الإناء قبل أن يغسلَّهُما ثلان"». اقتضّى كلاثمه أنَّ الغسك 
مُستحَبٌ في صفةٍ الوضوء؛ وأنَّ [كراهة]© العَمسٍ فيما إذا قامّ من 
النوم . 

ومعلومٌ أنّ استحباب الفعل لا يلرّمُ من كراهةٌ التركِ» فعلى 
هذا" يمكنٌ أن يقال: إِنَّهُ وَفينا بدلالةٍ المفهوم؛ لأنَّ الثابت عند 
الاستيقاظٍ من النوم هو الكراهةٌء وأنها مُنتَفيةٌ 5 غير هذه الحالة؛ 


)١(‏ «ت»: «عدا الصفة». 

(؟) زيادة من «ت)». 

(9) سقط من «ت». 

(5) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص: .)١6‏ 
(0) زيادة من «ت». 


(؟5) «ت» زيادة: «حينتذ» . 


م١‎ 


أعني : في ابتداءِ الوضوءٍ؛ لما بينا أنَّ استحباب الفعلٍ لا تلازمُةُ كراهة 
[الترك» ولا استحبابُ ترك الفعلٍ مُلازْمةٌ كراهة]”" الفعل . 

العاشرة: لنْ يخُصُّوا الحكم بحالة الاستيقاظ ؛ كما أشرنا إليه؛ 
أعني : طلبية الغسلٍ قبل الإدخالٍ في الإناء . 

قال إمامٌ الحرمين في «النهاية» بعد أن ذكر الاستحباب المذكورء 
ثم قالَ: [قال]”2 الأئمةُ: هذه السُنهُ قائمةٌ وإِنْ استيقنَ المرء طهارة 
دهء ولا فرق بين أن يستيقظٌ منْ [نومد]* وبينَ أن يُقدمّ على 
الوضوءٍ عن دوام اليقظة©». 

وقالَ الشيخٌ أبو القاسم البصريٌ 0 بعد أَنْ ذكرَ الاستحباب 
عند الاستيقاظٍ من النوم: وكذلكَ كل مُنتقض الطهارة من متغوط 
وبائلٍ وجُنب وحائض وماس لذْكره وملامس 52 

وإنما حَمَلهُم على [هذا]“ النظرٌ إِلَى العلَّةٍ المذكورة في 
الحديث» وأنها موجودةٌ في غير حالةٍ النوم» وهي إمكانّ تَطوافٌ0© 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(90) زيادة من (ات©2. 
(*) زيادة من «ت»2. 
(54) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١١/١(‏ 
(0) زيادة من «ت». 
5 «ت»: «طواف». 


م 


اليد على البدنء وقد يوجَدٌُ ذلكَ منّ المستيقظ”© في حالٍ غفلاته» 
ولعلّ ذلك أكثرُ وُقوعاً منّ المستيقظ”" في تصرفاتِه وتحركاته» وإنما 
جرى ذكرٌ النوم ؛ ا د 
النوم ما مُشعردُ ل بتعميم المعتى» والحُكم [ َعم]*" بعموم عَلَيِه. 

الحادية عشرة: في مطاوي هذا الكلام الذي حكيناةٌ ا يَشَعر بأنّ 
العلّةَ في حال اليقظة؛ [أعني :]2 التطواف» أكثردُ منها في حال 0 
وربّما ادّعي ذلك. فإن صحّ فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة 
ولا يحتاج إِلَى الجواب عن اقتضاء المفهوم مخالفة الحكم . 

الثانية عشرة: قد نقلنا نصصّ إمام د على: أنَّ هذه السنّة 
قائمةٌ» وإِنْ استيقنَ طهارة يديه©, قال أيضا: [و]2"2 لو استيقنَ 
المتوضىءٌ طهارة يديه» فغسلٌ اليدين في حَقَهِ سنةٌ أيضاً. 

وبعضُ المتأخرينَ عن مان يدك فيما إذا لم يكن قد قم من 
النوم؛ أي: وهو يتحقَّقُ طهارة [يديه]”": أَنَّهُ بالخيار؛ إِنْ شاءً عمس 


)١(‏ في الأصل «في المتيقظ»»؛ والتصويب من «ت». 
(؟) في الأصل: «المتيقظ»» والتصويب من «ت». 
(9) سقط من (ت»2. 
(5) زيادة من «ت». 
(6) «ت»: (يذهة. 
(5) زيادة من «ت6. 


0( زيادة من «ت»6. 


للها 


يديه في الإناءء وغرف من الماءء ثم يَعْسِلٌ كمَّيهه وإِنْ شاءً أفرغٌ 
الماء أن يديه مايا ثم عْمَسَ ؛ أي : يديه" فى الإناء”” . 

[و]9» ظاهرُ هذا الكلام إِنّما هو التخييرُ من غير [ترجيح]“ 

5 فإِنْ0© لم ع [حالهما]9؟, أو كان قد قام من النومء ولم 
يدر حالهماء فالمُستحَتٌ أنْ لا يَخمس يدم في الإناء حتى نَى يغسلهما! 
ثلاثاً. 

قال: ومن أصحابنا م قالَ: عسل اليدين”" قبل إدخالهما [في 
الإناء ]” )مس مسكحكة: وَإن 1 طهارة يذه » والمذهتٌ الأول20, 


)١(‏ «ت)»: (يذله». 

(؟) «ت): (يده؛ا. 

(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١١ /١(‏ 
(5) زيادة من «ت)»2. 

(5) زيادة من «ت». 

() في الأصل: «إن»» والمثبت من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

(8) «ت»: «يغسلها». 

(9) «ت»: «الكفين». 

)٠١(‏ زيادة من «ت»2. 

.)5١١ /١( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١١( 


5م 


وهذا ممّن أطلَقَ لفظً الاستحباب على حالةٍ القيام من النوم . 

الثالثة عشرة: المالكيةٌ يذكرونَ خلافآ في أنَّ هذهو" عِبادة» أو 
للنظافة؟ ويريدون بالعبادة التَعبْدَ ويِيَ عليه ما إذا تيقنَ طهارة يد 
وأَنَّهُ هل يغسلهُما مجموعتين أو مُتفرقتين» وأنَّهُ هل تشئّر طَالنية"©؟ 

فعلى التعيّدٍ تنيت هذه الأحكامٌ؛ أعني : العَسلَ مع تَيقن الطهارة» 
ا واشتراط النية» ومع التعليل بالنظافة تنتفي هذه 
الأحكام. 

وفي كلام بعض الحنابلة [أيضاً]”" ما يقتضي أَنَّهُ تعبد. ذَكرٌ ذلك 
في تعليل وشباحثة أوردهُما"». 

فنقول: إِنْ كان مَحَلَّ هذا الخلافٍ استحباب غسل اليدين في 
عداو الوعتووح ون انوك نوه داقهذا فريك :وإن كأن مَعَلّة ما إذا 
قامّ من النوم فهو بعيدٌ [جدا]©؛ لما يَدُلُ عليه اللفظ من التعليل» 
وتقّضية مناسبةٌ الوصف للحكمء فلا وجة لقولٍ من يقولٌ بالتعيد 


)١(‏ «ت»: «هذا). 

(0) انظر : «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 75847) . 
() سقط من «ت». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)1١ /1١(‏ 


(6) زيادة من «ت»6. 


/6 


الرابعة عشرة: يستدلٌ المالكيةٌ على التعيّدٍ ‏ أو مَنْ قال منهم - 
بطلب العددء ويقولونَ: لو كان للنظافة [لم يُعَدَ بالعدد]©. وكذا 
قالوا في تعداد المراتٍ في غسل الإناء من ولوغ الكلبٍ. وهو ضعيفٌ؛ 
لأنّهُ لا يلزمٌ من كونٍ الشيءٍ مَقصوداً انحصارٌ المقصود فيه» وقد يكون 
معهُ شيءمٌ آخرُ مقصودٌء وهو زيادة الاستظهار في التطهير بالعدد. 

الخامسة عشرة: قد ذكرنا أن المُعَحّمِين" للحكم يُعَلَلُونَهُ بعُموم 
العلةِ» وهاهُنا طريقٌ”" أخرى تَخيّلُ من خيالٍ الفقهاء. وهو أنَّ أسباب 
النجاسةء قد يخفى دَرْكها على مُعظَمٍ الناس» فيَعتقدٌ انتفاء السبب 
يقينً» وليس الأمذ على ما يَعتقَدَهُ فاطَردتٍ الُنّهُ علّى الناس كافة. 

وشبّه هذا بالعدّةِ المنوطة بالوطء؛ فإنها تَجبُ لتبرتة الرجمء وقد 
تحب مع القطع ببراءة الرحم تعميماً للباب. 

قال: وقالَ بعض المُصّنفينَ: إذا استيقنَ المرءٌ طهارة يديه فلا 
عليه أنْ يَعِْمِسَ يديه ولكِنا نستحب عسل اليدين مع هذا9». 

قال: وهذا عندي خطأء فَليْقَدم عَسلَ اليدين على غَمسهماء 
الغرضٌ تعميجٌ رعاية الاحتياطٍ في حقوقٍ الناس» وذلك يتعلقٌ بالماء . 


)١(‏ زيادة من «ت)©. 


(؟) «ت»: «المعلل». 


(*) «(ت»: «طريقة». 
(:) «ت»: «ذلك». 


1م 


وهذا الذي قال" فيه نظرٌ؛ لأنَّهُ يقتضي ثبوت هذا الحُكم 
في حالة العََقنِء والحكمةٌ”" إذا تَيْقّنَ انتفاؤها لا شت الحكمٌ 
بالمظنةٍ على قاعدة مذهب الشافعي ‏ 5ه بدليلٍ مسألةٍ المشرقي 
والمغربية . 

وأما العِدّة والاستبراء فقد عُلِمَ أنَّ المقصود بهما براءة الرجم 
جَزْمآًء وصيانةٌ المياه عن الاختلاط» فمهما احتملّ وقوعٌ هله المفسدة 
وجب الحُكمْ بالتحريم جَرياً على ظواهر”" العموماتٍ والألفاظٍ الدالة 
٠‏ على الحكم؛ أعني: الوجوبء. وإنْ انتفى الاحتمالٌ وحصلّ القطع 
بانتفاء المفسدة؛ فإمًا أن يقوم الإجماعٌ على الوجوب. أو لاء فإِنْ قامَ 
وجب اتباعُةٌء ويكون الدليل على الحكم هامُّنا هو الإجماعٌ» وإِنْ لم 
قُمْ إجماعٌ علّى ذلِكَ الكم فالقياُ الإباحة» وعلّى من يوج 
التحريم مع انتفاءِ العلةٍ قطعاً الدليلٌ9». 

السادسة عشرة: ما تقدم في القواعدٍ من اقتضاءٍ (الفاء» و(إِنَ) 
للتعليل» ومقتضّى ذلك تعليلٌ الأمر أو النهي السابق على دخول الفاءِ 
بعدم الدراية المذكورةء أعني : دراية «أينَ باتث يِدهُ): ومناسبة هذا 


)١(‏ «ت)»: («ذكره). 
(؟) جاء على هامش «ت»: «لعله : والعلّة» . 
(9) «ت»: «ظاهر». 
(5) «ت»: «للدليل». 


/ا4 


تحتاجٌ إلى أمر آخر» وهو أنَّ امس قبل العَسل يِه ُفضي إلى مَفْسَدَق أو 
قد يفضي إليهاء فبهذا تتم المناسبة . 

َمِنَ الناس من يقولٌ: إِنَّ التطواف قد يفضي إِلَى مُمَاسَةٍ مَحَلُ 
النجاسة؛ أي : محل الاستنجاءٍ بالأحجار؛ أده كان عامهُم. 

ومنهُم من يُحيلٌ ذَلِكَ على أَعَم مِنَ النجاسةء وهو مُماسةٌ 
ها تق 

والأول: مُقتَصَى مذهب [مَنْ يرى أنَّ النجاسة تفسدٌ قليل 
الماءِ . 

والثاني : مُقتَضَّى مذهب]7" من يرى أَنَّهُ لا يَفسّدٌ الماء إلا بالتغير. 

السابعة عشرة: فإذا كان كل واحدٍ مِنّ الأمرين مُحتَمّلاً» فلا يُلَ 
ِكل واحدٍ ممَّنْ قال بقولٍ [من]!" ترجيح مدهو" “» فيُمكنٌ أن يُرجَحَ 
الأول بأنَّ عناية الشرع بالتحرّز عن النجَاسّة أقوّى منْ عنايته ه بالتحرّز 
عن المستقذرات» فالظاه” انصرافٌ الحكم إليه . 

ويُمكِنْ الثاني أنْ يرجح بأنَّ ملامسة النائم المستقذرات أكثر 


.»ت١ سقط من‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «مذهب»» والمثبت من «ت». 
(4) «ت»: «ويمكن أن يرجّح الثاني». 
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وأقربُ”2 من ملامَسّتِهِ لِمَحَلَّ الاستنجاءء وإذا كان أكثرَ و" أقرب 
وُقوعاء فَحَمْلٌ اللفظ عليه أولَى ؛ لأنَّ المناسَبَةَ فيه أكثر. 


وقد قال بعضهُم : إنَّ موضم الاستجمار لا تنالهُ يد | لنائم إل 


مع 
القصِدٍ لذلكٌ . 
وقال أيفا: ولو كان غسلٌ اليدين بتجويز 020 ذلك» مر بغسلٍ 
الثياب؛ لجواز ذلِكَ عليها. 


قالَ: ميدقت لبو الاير و الماك كبر أن 
لنائم لا يكَادُ يَسِلمُ من حَلكُ9) مغاينه"©» أو بثرة في بَذَنْهِ وموضع 
ال 0 يده تتظف]0© . 

وفي كلامهم ما يشعر بأنَّ العلّةَ احتمالٌ م مَسنّ نجاسة خَرجَتْ منة 
لم يَعلمْ بها", أو غير نجاسة ممًا يُتََذّرُه وكانَ هذا تعليلاً يَعُمُ النائم 


)١(‏ «ت»: «أقرب وأكثر)». 

(؟) «ت»: «أو» بدل «و». 

(9) في الأصل «بجواز»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل «حد»» والتصويب من «ت». 

(5) المّغين: الإبطء وجمعه: مغابن. 

(؟) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 58)» حيث نقل ما ساقه 
الشاريح مااع ابن حيتي #الواطينهة». 

(0) «ت»: «احتمال نجاسةٍ خرجث منه فمسّهاء ولم يعلم بها». 
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والمستيقظ [وغيرَة]©. 

واعتّرضَ عليه: بأنَّ النجاساتٍ لا تخرجٌ في الغالب إلا بعلم من 
وما لم يعلم به فلا20 حكم له . ْ 

الثامنة عشرة: صريح الأمر [بغسل اليد يقتضي]”" طلبيّة'» ذلك» 
وصريحٌ النهي يقتضي ترك ذلك لكنْ في حقٌ المستيقظ من النوم . 

ورأيثُ في كتاب «الأنوار؛ لأبي الحُسِينٍ بن زرقون: أن ابنَ 
شعبانٌ حَكّى عن مالك : أَنَّهُ لا بأس أنْ يُدخِلَ المستيقظ يَدَهُ في الإناء 

وفي سماع ابن القاسم في «العتبية» ما ظاهِرُهُ مثل ما حَكى ابن 
شعبانٌ من إجاز ة ذلك 57 

وهذا الكلامٌ المحكيٌ عن ابن شعبانَ يحتملٌ أمرين: 

أحدَهُما: أنْ يُرِيدَ بالمستيقظ منْ لم يقمْ من النوم» فعلى© هذا 
يوافقٌ دلالة مفهوم المخالفةٍ الذي قدَّمنا الكلام [فيه]© ‏ 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «ل» بدل «فلا» . 

(9) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل: «طلبه»» والمثبت من «ت». 
(05) «ت»: «فغسل» يدل «فعلى» . 

() سقط من «ت). 


ويحتملٌ أنْ [يُريد]"© المستيقظً من النوم» فعلى هذا يكونْ مُخالفآً 
للحديثء إن لم يُردْ بقوله: (لا بأس) نفيّ التحريم فقط . 

التاسعة عشرة: ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ. وظاهرٌ النهي التحريم» 
وأكثرٌ الفقهاءء أخرجوا كلّ واحدٍ منهما عنْ ظاهرهء وبعضهُم يقولٌ 
بظاهِره في الوجوب والتحريمء و[الإمام]"" أحمدٌ فرق بين نوم الليلٍ 
ونوم النهارء فأوجَب ذلِكٌ في نوم الليلٍ دون نوم النهار؛ لأجل لفظةٍ 

وعن إسحاق بن راهْوَيْه أَنََهُ قال : القياسُ في نوم النهارٍ مثل نوم 
الليل» وإنما خَرَجَ ذِكرُ المبيتٍ علّى الأغلب؛ لأنّهُ نومُ كل . 

وقد ذكرنا [ما]”© في لفظ (المبيت) في [وجه]"" العربية . 

العشرون: أرادَ بعض أتباع أحمد ذكرَ الفرق بِينَ نوم الليلٍ ونوم 
النهارء وامتناع قياس نوم النهار على نوم الليلٍ» فذكر وجهين : 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

)١(‏ سقط من «ت»6. 

) انظر: «المغني» لابن قدامة .)9١ /1١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /١4(‏ 500). 
(0) زيادة من «ت». 


(0) زيادة من «ت». 


١١ 


أحدهما: أنَّ الحُكم ثبت تعيّداً فلا تصح تعديئه2". 

الثاني: أنَّ الليلَ مَظِنَةُ النوم والاستغراق فيوء وطولٍ مُدَّتَى 
واعكنان نايل تحاف لا يقد بها قد م الشبال ذلك وام 
النهار” . 

قلت : أما القولُ في هذا بالتّعيّيِ ففيه عن الصواب تبَعُدٌ» وكيف 
يذهب إليه مع ظهور التعليل منّ (الفاءِ) ودإن) .واس انل اللفط 
عليه من العلةٍ للحكم [المعلّل]"». 

وفي المنقولٍ عن بعض فضلاءٍ المالكية: أنَّهُ اختلف العلماء في 
غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الوضوء هل ذلك للعبادةق» أو 
25 بالنظافة 092 , 

وهذا أقربُ قليلاً ممّا ذكرَهٌ الحنبليٌ ؛ أنه لم يفرض المسألة عند 


القيام من النوم» وإِنّما فرضها عند الوضوءء فلا يقعٌ الحكم بالتَّعيدٍ 


)١(‏ في الأصل: «تعديه»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل : «من»» والمثبت من «ت». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 07١ /1١(‏ . 

(5) زيادة من «ت». 

(0) «ت»: «للنظافة». 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)5١ /١(‏ 
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مُصادما لما دل عليه التعليل في حديثُ المستيقظ من النوم”". 

الحادية والعشرون: الذينَ أخرجوا الأمرَ عن ظاهره في الوجوب» 
والنّهيَ عن ظاهره في التحريمء يستِلون - أو بِعْضَهُم - على عَدَم 
الوجوب بأنَّ الحُكم مُعَللّ بالشكُ؟ لقوله - ةا -: «فإِنَهُ لا يدري أينَ 
لل ل رام 

واعترض عليه بوجهين 

أحَدهما: منمٌ كونٍ اك لا يُوحِبُ حُكما في الشرع؛ فإنَّ 
النائم يجبُ عليه الوؤضوءًء والأصلّ عدمٌ خروج الخارج 07 0 
الظاهُ خروج الحدثء ولا الغالبُ» حنّى 58 به 0 الأصل» 
فليسَ إلا مُجِرَدَ الاحتمالٍ المخالفٍ للأصلٍ» فليكُنْ كذلِكَ في غسلٍ 
اليدينٍ قبل إدخالهما الإنا؛ لتساويهما في أن +الاقل عدم الموجب» 
وأنَّ المخالفة له غيث متيقّنة"2» بل رُبّما يُدَعَى تَرجُحُ هذه المسألةٍ على 
بنالز افر لان عرلان لية اقل راع رج الت سن لزه 

ولقد شجم القاضي أبو بكر بن العربي - وذلك من شأنِهِ 
رحمة لله مع مالكيّته حيثُ قال - فيما وجدتة عنهُ في «عارضة 
الأحوذيٌ في شرح كتاب الترمذي» -: والصحيحٌ وجوبُ الغسلٍ من 


)١(‏ «ت»: (نومه». 
(؟) في الأصل: «ليس منتفية»» والمثبت من «ت»2. 


١ 


طريتي الأثرٍ والنظرء وذلكَ أنَّهُ قال في الحديثٍ: «فإنَ أُحَدَكُم لا يدري 
أينَ بَانَتْ يده فعَلَّلَ بذلك؛ كما علَّلَ في وجوب الوُضوء من النوم: 
«فإذا نََمَتِ العينانٍ استطلقّ الوكَاء”2©. وكما يوجبُ النومٌ 2 
كذلك يُوجِبُ غسل اليدِء هذا إذا لمْ يكن استنجى بالماءء وفي 
المذهب أنَّ منْ شك هل أصابَتهُ نجاسةٌ أمْ لا؟ وَجَبَ عليه غَسلٌ اليد 
في مشهور المذهب, والصحيحٌ أنَّهُ لا يَجِبُ"» انتهى . 

الوجة الثاني مِنَ الاعتراض : أنَّ مر سل السّهم والكلب على 
الصيد» إذا وُجِدَ مع ذلِكَ أمرٌ يُمكنٌ أنْ يَكونَ له مدحَلٌ في الموت 
حَرُمَ الصيد””» وإرسالٌ السهم والكلبٍ سببٌ ظاهِرٌ في الموت» وقد 
زيل باحتمالٍ إحالةٍ الموتٍ علّى ما طَرَأَء مع مخالقيه للظاهر. 

َأما الاعتراضٌ الأول: فأجاب الجُوريٌ الشافعيُ؟) ‏ وهو بضَّدٌ 
الجيم» والراءِ المُهِمَلةٍ ‏ في شرجه لكلام الشافعيّ - كه - بِأنَّ النائِم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 57). 

() «ت»: «المصيد». 

(:) للإمام علي بن الحسين القاضي أبي الحسين الجوري الفارسي» كتاب: 
«المرشد» في عشرة أجزاءء و«الموجز على ترتيب المختصر؛»ء كان من 
أجلاء الشافعية» لقي أبا بكر النيسابوري . انظر: «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (؟/ .)17١0-1179‏ 
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يخرج منة الربخ فلا يشعرٌ بوه والأغلبٌ من الناس كذلك» وإذا انتب لم 
يَكنْ لهُ سبيلٌ إِلَى معرفة حدث إِنْ كَان تقدّمْ [في النوم]”". فون أجل 
ذلك وَجَب عليه الوضوءً؛ وإن لم يتيقّنِ الحدث» وليسَ كذلكَ إدخال 
اليد في الإناء؛ لأنَّ الذي يُتَكَدَفُ عليه أنْ يكون [مَنَّ]!"© موضع 
الاستنجاءٍ في نومد» فتعلّقَ بيده من بقايا الاستنجاءء وإذا(" انتبة كان لهُ 
سبيلٌ إِلَى معرفة ذلِكَ إِنْ كَانَ أصابَهُ ريح تعلق بيده أو لون» فإذا لمْ 
يجذه كان على يقينه الأول» فلذلكَ لنْ يجب عليه الوضوءً هاهنا 
فرضاء والله أعلم. 

وهذا الذي ادَّعاهٌ من الأغلبية بخروج الريح في النوم من الناس 
عي ل 

وأما الاعتراض الثاني : فيجابُ عنة بأنَّ الأصلّ تحريم الميتة إذا 
لم تق تقع في الحيوان ذكاة ا في حالة الصّيد رُخصةٌ؛ إحالة على 
الظاهر» فإذا وقعّ ما يُوجبُ الشَّكّ رَجعنا إِلَى الأصلٍ» وهو تحريم الميتة . 

وهاهنا يرجع إِلَى الأصلٍ. وهو طهارة اليدء [فلا يثبثٌ الوجوبٌ؛ 
وفيه نظرٌ ]7 . 


)1١(‏ سقط من (ت)». 
(0) زيادة من «ت)»2. 
(0) «ت»: «فإذا». 
(4:) سقط من «ت)©. 


ناح 


الثانية والعشرون: اختلف الفقهاءُ في تعارض الأصلٍ والظاهر؛ 


فلقائل أن يقول: الحديث يقتّضي ترجيح الظاهرٍ لمخالفة الحُكم 
للأصلٍ» ورأيثُ الإشارة إِلَى هِذِهِ المسألةٍ في هذا الحديثٍ في كتاب 
"المسالكِ» المنسوب للقاضي أبي بكر بنٍ العربيٌ» وأنّهُ قالّ: سمعت 
أبا بكر الطرطوشي”" يقولٌ بالمسجدٍ " الأقصّى - طهّرهُ الله -: 
خَرَجِتُ مِنّ الأندلس» وقد تفقَّهثُ" على الباجيّ ولَزمتّة مُدَّة؛ 
200 0 وكان النائث ب في إقامةٍ التدريس بها 
أبا سعيدٍ المُتُولَيء ف فَسَمِعتّهُ تقول : خذوا مسألة: إذا تعارضَ الأصلٌ 


والظاهر بأيّهما بسك ؟ فما علمثُ ما يقول. ولا دَرَيتُ إِلَى ماذا 

82 ه00 

() هو الإمام العلامة» القدوة الزاهد. أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي » شيخ المالكية وعالم الاسكندرية» لازم الباجي 
بسرقسطة» ثم حج ودخل العراق وسمع بهاء له عدة مصنفات منها: 
«سراج الملوك»؛ توفي سنة (١07ه).انظر:‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي . 
.)594٠ /١9(‏ و«نفح الطيب» للمقري (؟/ 86). 

فق «ت»: «بالجامع» . 

() في الأصل : «سمعت».؛ والمثبت من «ت». 

(4) «ت»: «فدخلت». 

(0) في الأصل: «يشعر»» والمثبت من ٠ت».‏ 
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قال: ثم لزمتةُ حنّى فتَحَ الله وبلغثُ ما بلغثُ مِنّ العلم . 

وفيما رأيتهُ مِنِ النْسخةٍ تصحيفُ لاسم أبي سعيدٍ المُتولي فَكَتَبتَهُ 
على الصواب. ْ 

وذكرَ القاضي هذه الحكاية بعد ألفاظٍ أوردها لقصدٍ تعظيم 
المسألةء وأنها ته تفتقرُ إلى مزيدٍ بيان» واحتفالٍ في الاهتبالٍ"» هذا مع 
ادّعاءٍ أنَّ الظاهر يُخالفُ الأصلَّء وفيه نظة؛ لاسيما إذا عُلّلَ بإصابة 
مَحَلّ الاستنجاءء فإنَّ كونَ الظاهر ذلك فيه بعدّء وقد قدّمنا قولٌ مَنْ 
قالَ: إِنَّ موضع الما النائم ِلآ مع القصدٍ لذلكَ» 
وما قالَهُ ظاهرٌ أو قريبٌ من الظهورء وأما إذا علَلَ بملامّسةٍ المُستقذرات 
فدعوى الظهور في ذلك أقرب. ا 

الثالثة والعشرون: جرى الظاهريٌُ على سبيله المعروفة وطريقه 
المألوقة» وقالَ: زعم قومٌ أنَّ هذا العَسلّ خوف نجاسةٍ تكون في اليدِ» 
وهذا باطلٌ لا شلك فيه؛ لأنَهُ ‏ ايتتنةة - لو أراد ذلك لما عَجَرَ عن أَنْ 
ك4 وها" عتم عن أكتون :ايف فلق كان تلك خت نجانة لكاتت 
الرّجلٌ كاليدٍ في ذْلِكَ» ولكانّ باطنُ الفَخِذَينِء وما بينَ الأليّينِء أولى 
بذلك. 


)١(‏ الاهتبال: الاغتنام. 
(؟) في الأصل : «وما»» والمثبت من «ت». 


4 


قالَ: ومِنَ العجبٍ على أصُولِهم أنْ يكونّ ظَنٌّ كونٍ النجاسة 
في اليدين يوجبُ عَسَلَهُما ثلاثاء فإذا تيقّنَ كونَ النجاسّةٍ فيو أجزاً 
إزالتهًا'" بعْسلةٍ واحدة. 

وإنّما السببُ الذي من أجلهِ وَجَبَ عسل اليَدٍ هو ما نصّ 
رسولٌ الله كلع من مَغيبٍ النائم عن درايّة أينَ باتّث يِدهُ فقطء 
ويجعل الله تعالى ما شاءً سبباً لما شاء؛ كما جعل بُعدَ الريح الخارجة 
من أسفل سيب" يوجبُ الوضوءً» وعْسلَ الوجهء ومسحّ الرأس؛ 
وغسلّ الذراعين؟ والرّجلين. 

فنقولٌ: أمَا قولكَ : إِنَّهُ باطلٌ لا شاك فيه؛ لأنه ‏ اية ‏ لو أراد 
ذلك لما عكر هن أن مسقنت ولا كمه عن أكند. 

فإِنْ أَرَدْتَ بهِ وجوب البيانٍ بالنصصٌّ الصريح الذي لا يحتمل 
التأويلَ فهذا باطلٌ؛ وكم من نصوص في الكتاب والسنةٍ تحتاجٌ في 
تعيين المراد منها إِلَى نَظَّرِ دقيق» ولو وَجَبَ البيان الصريحٌ الذي 
لا يقبلُ الاحتمالٌ لارتفع الخلافٌ. 


)١(‏ «ت»: «إزالتهما». 

(0) زيادة من (ات»2. 

() «ت»: «سيبها». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)35١1/ /١(‏ 


464 


وإِنْ أردث ببيانه ما هوّ أَعَمٌ مِنْ ذلك فقذ بَينَهُ بك على حسب 
ما يَفْهَمُهُ الناسُ» ويتخاطبُونَة”" بينهم؛ فأمًا أصلّ التعليلٍ فقد تَبَينَ 

ب(الفاءِ) و(ثم), واقاكرية لأجلٍ احتمالٍ النجاسة. أو القذارة» فذلك 
لفهم السياق في مثلٍ هذا الكلام للعلةٍ؛ لأنَّ مَنْ عَلِمَ من قواعِدٍ الشرع 
التحرّر" مِنَ النجاسة» وتأثر الماء بوقوع النجاسةٍ فيوء وطَلْبَ الشرع 
النظافة» وسَّمع هذا اللفظ المُقتضي للتعليل لم يَشْكّ بآنَّ المقصود 
التَحرٌز؛ٍ إِمَا عن النجاسة» أو القذارة. 

ون زعم !28لا ترق إن أذ أومه امد ومع .يدو في الماء 
للوضوءٍ بِعْسلهًا قبل ذلك؛ وِيُعلّلُ ذلِكَ بأنََهُ لا يدري مبيت اليد أيّ 
مكانٍ من الجسدٍء وبينَ أنْ يوْمَرَ بهذا الغسل في مثلٍ هذه الحالةٍ» 
ويعلّلَ بهبوب الرياح» و”" تَعِيقٍ الغراب. بِالنْسبَةِ إِلَى عدم المناسية» 
شاف المترش لاخ ْ 

وأما قولهُ: فلو كان ذلك خوف نجاسّة لكانتِ الرٌجلٌ كاليدٍ 
في ذلكَء ولكان باطنٌ الفخذين» وما بر ين الآلينين + أرك ذلك 
فَكأنة فهم أن المقصود من قولٍ مَنْ قال : إن ذلك للنجاسة. 
)١(‏ «ت»: «ويتخاطبوه»» وكتب فوقها «كذا». 
0( في الأصل : «على التحرز»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «أي» بدل «و»» وكتب فوقها «كذا». 


(:) «ت»: «هذا» بدل «عدم». 
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مُجِرَدُ إزالة النجاسة» ولس الأمد كذلك» وإنما المقصود إزالةٌ احتمال 
النجاسة؛ حَذراً مِنْ أنْ تَصِلّ إلى ماءِ الوضوء فتُّفسِدَهٌ» وهذا المعتّى 
مُحَالٌ في الفَخِذَينِ؛ لأنّهُما لا يَعلنَ للوضوءٍ بهماء وإنّما المقصوة 
ما يتعلقٌ بأعضاءٍ الوضوءِ وغَسلهماء وتنزية ماء الوضوءٍ المستعمل في 
أعضائه عن احتمال التّنْجِيسٍ . 

وأمًا قَولَهُ: ومن العَحْبٍ على أُصُولِهِم أن يكونّ طن كونٍ النجاسة 
في اليدين يوجبُ غَسلَهُما ثلاثاء فإذا تيقَنَ كونّ النجاسة فيه أجزاً 
إزالتهًا بغسلةٍ واحدة. 

فإمًا أن يكون كلامُهُ مع منْ يقولٌ: إِنَّ هذا الأمرَ للاستحباب أو 
الندب» أو مع منْ يقولٌ بأنَّهُ للوجوب. فإنْ كانَ الأول فقدْ [التزم]”© 
ذلكَء وقيل بأل" يُستَحَبٌ في غسل النجاسة التثليث» فإِنَهُ إذا 
اسبّحبٌ مع الشكٌ فلآ يُستَحَبٌ مع اليقين أولى . 

وإِنْ كان مع منْ يقولٌ بالوجوب فلأحمدَ بن حنبل ‏ وهو 
من القائلينَ بو - قولٌ: إِنَّ النجاسة تَعْسّلُ سبعاً؛ كما في الكلب» 
واختلف أصحابّهُ في وجوب التتريب على وجهين”: فلا عجّب من 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
(؟) في الأصل: «أنه؛ . 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 75): و«الإنصاف» للمرداوي 
/١(‏ ١؟ة؟١).‏ 


الأوّلين» ولا من الآخرين. 

وَإِنْ كان [أحدٌ]”" يقولٌ بالوجوب”" عند الشك والتردّد» ولا يقولٌ 
به عند التيقن”" فهو مخطىء. 

بل منَّ العجّب أنَّ الظاهريّ نسي ظاهِريَهُ» وقال: إِنَهُ فرض 
على كل مستيقظ من النوم ؛ أذ كر نهاراً كانَ أو ليلاً» قاعداً أو 
مضطجعاً أو نائماء في الصلاة أو في غير الصلاقء كيف ما نام أن 
لا يُدخِلَ بِدَهُ في وَضوئه؛ في إناء كان وُضوءةً» أو منْ نهرء أو من غير 


0-7 
> لصس.# #« ممه م 


5 0 فى 2" .م 3 6 7 5. ٠‏ اا 
فإن لم يفعل ذلِكَ لم يَجْرْ الوضوء ولا الصلاة؛ ناسياً في تركٍ ذلك أو 
الوضوءً والصلاة. 
و وي 2 7 - 00 > عه 

والماء طاه” بحسبه إلا أن يُصَّتَّ على يده ويتوضأ دون أن يغمسَ 
5 د و ااا 2 أ 
ده فوضوءه تام وصلاتة تامةٌ» قالَ: برهان ذلك» ثم أسند حديثاً 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أن هريرة » 
7 5 5 7 0 - 1 
ولفظةٌ: «إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يغمسن يِدَهُ حنّى يغسلها 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «الوجوب»», والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: «اليقين» . 


6١, 


ثلاثاً؛ فَإنّهُ لا يَدرِي أينَ باتث يذّة»0©. 

ففي أرَّلِ كلامه تخصيصٌ هذا الحكم بالوضوءء والذي استدلٌ به 
لا تخصيص فيوء فالواجبُ أنْ يَعْمَ الحُكمُ» وإِنْ أخذ ذلك منّ الحديثٍ 
الذي فيه : «في إنائه»» فذلكَ [بعيدٌ] عن الصواب؛ لأنه يتب الأسماءً» 
ويُجري الأحكام عليهاء واسمْ الإناءِ لا ينطلق على النهرء وق عرق 
الحكم إليه. 

وأمَا أمرُ المضمّضة والاستنشاق فإِنَّهُ أورّه حديث أبي 
هريرة - 5ه -: أنَّ رسول الله يكل قال : «إذا استيقظ أحذكم من منامء 
فتوضاء فليّستد: ثلاث مرات؛ .فإنَّ الشيطانٌ يَيبثُ على خيشومه». 
وأتبعَهُ بإسناد آخر لفظه: «إذا استيقظً أحذكُم منْ منامه فليستنئ؛ ثلاث 
مرات؟ فإِنَّ الشيطان يبيثُ على خيشومه؟» وإسناد آخر لفطل «إذا 
استيقظ أحدكم منْ منامه فتوضّأ»؛ كما في الأول(". فليسَ في شيءٍ 
منْ هذا ما يدل على كونه يجبٌ أنْ يغسلها ثلاث مراتِ» ويستنشق 
ويستنثرٌ ثلاث مراتء قبلَ أنْ يُدخلها في الإناءِء وإِنّما الأمن فيد الأمة 
بالاستنشاقٍ والاستنثار في الوضوءٍ لا غير. 


هذا إِنْ أوجّب الاستنشاق والاستنثار قبل إدخالٍ اليدين فى الإناءء 


)غ2 تقدم تخريجه عند مسلم وغيره. وانظر: «المحلى» لابن حزم /١(‏ ك5 
/او 5١‏ ). 


(5) المرجع السابق» (504-708/1). 


٠66, 


وإِنْ كان مفضودَة مُجَرَدٌ وجوبهماء فهو م21 عن المسألة]0". 


الرابعة والعشرون”": إذا آلَ الأم إلى النظر فى التعّدء فيمكن 
بعة والعشرون ": | مر 1 ا 


على طريقةٍ من يرى الأمرَ للاستحباب, والنَّهِيَ للكراهة أنْ يُقالَ: [لو 
ا م وام 0 و 

كان الام للوجوب لكان تعبّداء» ولا ون تعبّداء فلا يكون الأم* 

للوجوب. 


يان الملازمة: أنّه] لو كان الأمد للوجوب لامتنم التعليل 


بالعلة التى دل الحديثٌ على اغتبارهاء وهو عدم دراية مكانٍ مبيتٍ 


اليد؛ لأنَّ ذلكَ لا يوجبُ الحكم؛ لأنَّ مخالفة الأصلٍ بمجرد 

الاحتمالٍ والشكٌ غير سائغ » وإذا امتنم كون العلةٍ المذكورة التي دل . 
و مه 2 2 

اللفظ على اعتبارها عِلَّّا» للوجوب, فينبغي التعليل بها على تقدير © 

الوجوب» فيَنبتُ التعمّدٌ على ذلك التقدير"؛ لأنَّه لو ثبت [كونة]0) 


للق 
فق 
فر 
لنق 
0( 
)0 
[ف4 
لك 


كلمة غير واضحة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 

من قوله: «بل العجب أن الظاهري» إلى هنا سقط من «ت» . 

سقط من الأصل ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة» وأثبتها من «ت». 
سقط من «ت). 

«ت)» : «عليّة» . 

«ت)»: «تقرير) . 

«ت»: «التقرير) . 


سقط من «ت». 


١٠٠١* 


مُعللاً؛ فإمًا بها وهو ممتّنمٌ لما ذكرناف وإمّا بغيرها؛ وفيه إلغاءً ما دل 
اللفظ على اعتبار عليته. 

وأمًا انتفاءً اللازم : وهو أَنَّهُ لا يثبثُ تعيّداء فلأنَ اليد يجبُ غسلٌ 
كلّهاء فلو وجب غسلُ الكمّين منها لتعدّد غسلٌ الواجبٍ مرتين» وهذا 
اللازمٌ مُبِ بالقياس على سائر أعضاءٍ الوضوءء فإِنَهُ لا شي ولا واحد 
نهاء بح قيلة مكتين. 

الخامسة والعشرون: قَولهُ: «فليُفرغ» يقتضي وجوب الصبٌ الذي 
يحصل به مُسمّى الغسل» ولأنَّهُ لا اكتفاء”" إلا بو. 

السادسة والعشرون: قَولّهُ في هذه الرُواية : «علّى يديه» يقتضي 
الإفراغ عليهما مع ظاهراًء وهو قول ابن القاسم صاحب مالكِء قالَ: 
أَحِبُّ أن" يُفرعٌ عليهماء والمنقولٌ عن مالكِ من رواية أشهب: أَنّهُ 
يُفْرِغٌ على يده اليمتى فيغسلهاء ويُدخلها في إنائِهء فيغسل يِذَهٌ 
البسرى 7 

وظاهرُ هذه الرواية ما ذكرناةٌ؛ لأنّه لو كان المرادُ الإفراعٌ على 
إحدى اليدين» َه على الأخرى» لناسب ذلك أنْ يُقالَ: ثلاثاً ثلاثاً. 


. «ت»: «وأنه لا يحصل الاكتفاء»‎ )١( 
«ت»: «أحب إلي أن».‎ )( 


(9) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 7557) . 


١. 


وو 


وفي رواية عن عبدالله بن زيد: «فأفرغ على يدو»20: وظاهرُة 
م" يقولٌ مالكٌ» وأَنَّه يُوْحَدْ الإفرادُ بالغسلٍ من الإفراد بالذكر. 

السابعة والعشرون: الحتابلةٌ - أو بعضهم - يدَّعونَ أنَّ إطلاق 
لفظ اليد ينصرفٌ إِلَى الكفينء ويستدلٌ بقوله تعالى: «وَالسَارِقُ 
َاَلسَّاركَةٌ َاقَطعوأ أيدِيَهُمَ #[المائدة: 94]» نم تقطع يد السارق من 
مفصّلٍ الكوعء والدَّيةٌ الواجبةٌ في اليد تجبُ على من قطعّها من 
الكوع”. 

واسمٌ اليد عند غيرهم حقيقةٌ في جميع العضوء وما خرج عن 
هِلِهِ الحقيقةٍ يُوْحَذُ من خارج ؛ كبيانٍ الشارع بالقغلة أو قيام الإجماع 
على الحكم . 

الثامنة والعشرون: لا شك أنَّ المُرادَ باليدٍ أو اليدين هاهنا 
[الكفثٌ أو]© الكفان؛ فعلى طريقةٍ الحنابلة» وهو ادٌّعاءً الظاهر فيه 
لا حاجة إلى أمر زائدِء وعلى طريقة غيرهم يُوْحَدٌ بالبيانٍ الشرعيء 
وهو غسل الكمّين على مُقتضى رواية!"». 


. رواه النسائي (4)» كتاب: الطهارة» باب: صفة مسح الرأس‎ )١( 

(؟) «ت»: «وظاهرهما». 

(*) انظر : «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 77) . 

(8) سقط من «ت»6. 

)2 في هامش «ت»: بياض . قلت: لعله يشير إلى رواية عبدالله بن زيد المتقدمة . 


١.6 


التاسعة والعشرون: الحكمٌ المُعلّقُ باسم العضوء يتعلق 
بجملة ما دل عليه الاسم لا ببعضه؛ لأنَّ الاسم حقيقةٌ في جملتي. 
وإطلاقَةُ على البعض خلافٌ الحقيقة» فعلّى هذا: النهىُ المذكود 
في الحديث يتعلق بغمسٍ جُملةٍ الكفٌ حقيقة» لا على البعض؛ 
فلو عَمَسَ بعضّ الكفٌ كظفرٍ أو إصبّع مثلآء فهل يكونُ كخمس 
جميعها؟ 

مُقتضى ما ذكرناة أنَّهُ لا يتعلق النهيُ به؛ ولكنّ النظرَ إِلَى العلق» 
وهيّ احتمالٌ إصابة اليد النجاسة» أو المستقذرء يقتضي المساواة بِينَ 
الكل والبعضٍ في الحكم؛ لعموم العلةِء والاعتمادُ على هذا أولّى من 
الاعتماد على مُجِرّدِ الاسم؛ فإ قد يحملٌ [على]”" أنَّ المُعتاد أو 
الغالب في الاغتراف للوضوءٍ جملة الكففٌ؛ والحنابلةً اختلفوا في هذا 
الفرع على الوجهينء والمرجّحٌ عندنا ما ذكرناةُ من التساوي» والعجبُ 
0 عَدلَ عن الاستدلالٍ [بما ذكرناه]”© من العلةٍ إِلَى قياس شبهي 
معقية برعل فاق هن النجاد: محا فم انحو الكل والبفعو كيدا 
عُلّق الحكمٌ بجميعه. / 

الثلاثون: فيه دليلٌ على أنَّ للنّجاسة”” إذا وردّث على الماءِ تأثيراً 
)١(‏ زيادة من (ات»2. 


(؟) سقط من ١ت)©.‏ 
(9) في الأصل: «النجاسة»» والمثبت من «ت». 


0 


في المنع ؛ لأنَّهُ لو لمْ يكنْ لها عند التحقيق”" أثرٌء لما كان للنهي عندَ 
لوال النتياطة معدن 

الحادية والثلاثون: وفيه دليلٌ على الفرقٍ بينَ مُرورٍ النجاسة على 
الماءءء ووروده عليها؛ للنهي عن ورودهاء والأمرُ بوروده. 

الثانية والثلاثون: يُسِتَدَنُ به على أنَّ الماءً القليلَ ينَجُسُ بوقوع 
ا 0 بتحقيقٍ”" الوقوع لما نُهِيَ 
عن الغمسٍ باحتمالٍ الوقوع. وأُورد عليه أَنَّهُ لا يثبثُ يثبث بذلك إلا مُجِوَدُ 
التأثير ؛ رهرافة نن اتأئر بالسيس» والتأثير بالكراهة» والدالٌ على 
الأعم غير دالٌ على الأخصٌ بعينه. 

واعترضَ على هذا بأنَّهُ وإن* كان التأثية مُجِرَدَ الكراهة» وأنها 
ثابتةٌ قبل الغسل» لم يحصل فرق بين التحقيتي والتوهّم . 

وأجيب عنهٌ بأنَّ مراتت الكراهة مُختلفَةٌ» فالثابث منها بعد 
التحقيق» أغلظ منّ الثابتٍ قبلَهُ» وبه يثبثُ الفرق . 


)١(‏ «ت»: «التحقق». 
(؟) «ت»: «استدل». 
(9) «ت»: (بتحقق». 
(5) «ت»: «ولو» بدل (وإن». 


(0) «ت»: «التحقق». 


١٠١7 


ومع هذا ففي الدليلٍ متانة. 

الثالثة والثلاثون: الحكم يعم الوضوءً والعْسلّ معاً؛ ما بلفظ 
[ما]”" يدل على العموم» أو" ما ورة في , بعضّ الرواياتٍ : «في إنائه» 
أو (في وضوئه)» وفيه عموم م إذا قلنا : إن الوضوءً اسم لمطلقٍ الماءء 
وإمًا لعموم العلَةِ إن لمْ يكن لفظّ عام . 

الرابعة والثلاثون: في اللفظ إيماء©؛ لأنَّ النهي مُختصصّ بالماءِ 
القليل؛ لما يقعضيه: لظ (الإناء) غالباء مم الدلائلٍ الدالة على اعتبار 
الكثرة في نفي التأثير بالنجاسةء وعادة الاستعمالٍ كذلك. 

الخامسة والثلاثون: الحديث يقتضي تعليقَ الحُكم بما يُسمّى إناء 
فيقضي مذهبُ الظاهر والبعيدٍ أن لا يتعدّى إِلَى النهرء وما لا يُسئّى إناء؛ 
والظاهريٌ عدَّاهُ إلى [النهر ]0©: والأحاديث التي أوردها في المسألةِ لِيسَ 
فيها لفظٌ عموم بالتبَةِ إلى هذا اللفظ يقتضي ما فمَلَ إلا في قوله في 


)١(‏ سقط من ات». 

(؟) في الأصل: اماه والمثبت من ات» . 

(8) «ت»: «إما» بدل «إيماء» وجاء فوق قوله «اللفظ» علامة تدلٌ على وجود 
خللٍ في السياق . 

(:) في الأصل : «و» بدل «في» . 


(6) زيادة من «ت». 


٠١م‎ 


حديث أبي سلمة: «فلا يَعْمِسن يَدَهُ حنّى يغسلها ثلاثاً . 

وقد ذكرنا عن بعض الشافعية فيما إذا توضّاً من بحر أو نهر : أنه 

يُستحبٌ فيه [ذلِكَ]!"» وهو جار على ما ذكرناةٌ من اعتبارٍ لفظ الإناء» 

واقتضائه عدم دخولٍ النهر”" في الحكيء مع سبي الذَّهن إِلَى أنَّ المراد 
بلفظ : «لا يغسن في الإناء» إِمَا لتبيّن ذلكَ في الرواياتٍ الأخر؟, 
لاسيّما إذا كان المخرج واحداً» وإِمًا للحمل9) على العلّية» مع ما في 
الثاني من نظر يُشعّبٍ به . 

السادسة والثلاثون: ذكَرَ بعض المصنفينَ: أنَّ في الحديثٍ من 
الفقه إيجاب الوضوءٍ من النوم لقوله: «فليغسل يدَهُ قبل أنْ يُدخلهًا 
في وَضْوياء قالَ: وهو أمرٌ اه عليه في” النائم المضطّجع إذا 
استثقل" نوم]!" . 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «النهي»؛ وعلى الهامش : «لعله: النهر» . 
(0) «ت»: «الأخرى». 

(5) «ت»: «في الحمل». 

(5) في الأصل : «مجتمع»» والمثبت من «ت». 
(1) في الأصل: «في أن». 

(0) في الأصل: «استقلٌ»: والمثبت من ات». 

(4) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /١14(‏ 33737) . 


4 


النوم» ولا هو بالواضح المسن بحيث تخت عن ذكرهء وهذا مما 
يُعجَبُ من ويُمكنٌ أنْ يُقَالَ فيه: إِنَّ الحديث دليلٌ" على الأمر 
بالغسل في هذه الحالةٍ عينآ؛ أعني: غير مُعلّقِ بشرط» فلو كان 
3 2 ع 2 

الوصو من النوم غير واجبٍ لما تعيّنَ الأمرُ [بالغسلٍ]”"» ولتعلق 
بذلك بتقدير”" إرادة الوضوء . 

السابعة والثلاثون: يَلرمُ بمقتضى هذا الحديثٍ وهذا اللفظ 
الظاهريٌ [الجانب] أنْ يُوجِب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما فى 
الإناء الفارغ؛ لقوله: «قبلَ أنْ يُدخلَهُما في إنائه» وإدخالّهما في الإناء 
الفارغ ينطلق عليه [هذا]* الاسم فليجب. 

ا 0 ا و 3 

وذلك باطل قطعا؛ واللفظ مفهومٌ المعنى في إدخالها فى 

5 07 وع. 
الماء أو [في]" غيره مما في الإناءء إِنْ عَكَمنا الحكم» ولعلَّهُ يأخذ 


)١(‏ «ت»: «دل». 

(؟) زيادة من «ت»4. 

(*) في الأصل : «تقدير»» والمثبت من «ت». 
(4) سقط من ات». 

)0( زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «واللفظ» بدل «وذلك» . 


(0) زيادة من «ت»6. 


١٠ 


ذلك من قوله: «فلا يغمس»؛ فإنَّهُ لا ينطلِقٌ على إدخالٍ اليدٍ في الإناء 


الفارغ غمساً ظاهراء فإن كان توهَّم ذلك وبتى عليه فَيْقَالُ لهُ: دل 
أَحَد الحديثين على النهي عن الغمس» » ودلّ الآخد على النهى عن 
الإدخالٍ في الإناوء الذي هو أَعَمُ ولا تعارْض بينهما حنّى يُحمَل 
النهٌ العام على الغمس» وصارٌ هذا كما ورة من النهي عن مس الذكر 
باليمين في الاستنجاء» [و]2" من النهى عن مس الذكر مُطلقاً؛ فلم 
يحملّ أحدُمُما على الآخَرِء ومَمَ من مس الذّكر مُطلقآ لعدم التعارضص 
بِينَ الحكمين»؛ فكذلكَ هاهنا. ْ 


و١‏ صا 


[الثامنة والثلاثون]7©: من لوازم الظاهريّة الجامدة أنْ يُخصّ 
الحُكجٌ بالإناءِ المملوك؛ لأنَّ الإضافة» وإِنْ جارّتْ بأدتى مُلابسةٍء إلا 
نّهُ قد قيلَ : إنها حقيقةٌ في الملك. 


وقد اعتِمّدَهُ الشافعيئٌ - رحمة الله" وهو من العالمين باللغة حيث 


دو 


قال: ![ 
حنّى لا يحنك بدار لآ يملكها» بل يبيكنها بإجارة أو إعارة", إلا 


نََهُ إذا حلفَ لا يدخل دارَ فلان اختصّت اليمين بملكه؛ 


)١(‏ زيادة من «ت»©2. 


(0) سقط ترقيم الفوائد من «الأصل» حتى آخر شرح الحديث» وأثبت الترقيم 
من النسخة «ت6. 


(90) «ت»: «إعارة أو إجارة» . 


١1١ 


بِنِيّةٍ تقتضي ذلكَ0©. 

وهذه الإلزاماتُ التي نذكرها يُعلّمُ قطعا انتفائ”" لوازمهاء وإنما 
نذكرها على سبيلٍ الإلزام لمن يخْيلٌ”" على اللفظ؛ ولا يَعتبدُ المعّى» 
ولا ما يشهد عرف الاتمجان يخدل اللنعا علي وقد يُدَعَى عند 
الجزم بانتفاء اللازم في هذه المسائلٍ أنَّهُ صرف عنها الإجماع» وهذا 
يعن اأعلى ملذهياءن يق ل لا لماع إلا علن ها تمن عليه 
المجتهدون» وفيه جوابٌ آخَرُ دقيق. 

[التاسعة والثلاثون]: قد ورَّدَ العددٌ في هذه الرواية بالثلاثِ» 
والرواياث مختلفةٌ في ذلكَ فلم يذكر في «الموطأ» عدداً؛ لا مرق 
ولا مرتين» ولا ثلاثاً. 

وفي [هذا]” الحديث تعيِينّ الثلاث» وعندَ الترمذيّ في رواية : 
5-7 أو ثلاثكق. والأخذ بالزائدٍ مُتعيرٌ» وكذلك الأخذ باليقين [في 
الرواية]" مَقدَّمٌ م على الشكٌ فيها. 


.)97 /1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «انتقاد»» والمثبت من «ت».‎ 
«ت»: «لم يحتمل».‎ )9( 

(5) «ت»: («يضعف». 

(6) زيادة من «ت». 


() زيادة من «ت». 


١1١ ؟‎ 


الأربعون: تعليقٌ الأمر بالثلاثِ يقتضي عدم الاكتفاء بما دونها ؛ 
أن يكونَ غمسُها" قبلَ الغسلٍ ثلاث كغمسها قبل أصلٍ الغسل؛ لأنّ 
النهيّ باق لا يزولٌ حتَّى يغسلها ثلاثاء وهو ظاهرٌ هذا اللفظ وبمعناة 
0 الحنابلة"©» إلا أن الرواية التي ذكرها الترمذيٌ : اامرتين) 
أو ثلاثا» [تقتضي الاكتفاءً بمرتين]2"؟؛ لما دل عليه ظاهِرٌ التخيير. - 

الحادية والأرمون: استدلَ به على أنَّ التثليث ذ في الغسلٍ مُستَحَبٌ 
عند تحن النجاسة؛ لأَنَّهُ إذا كييك عند الاحتمال» فعند التحقيق 
أولى» والله “أعلم. 

الثانية والأربعون: النهيُ عن الشيءٍ يقتضي إمكان فعلٍ المنهيّ 
عنة؛ فلمًا نهّى عن الغمس قبل إدخالٍ اليدٍ في الإناء» وأَنَّهُ محل 
الحكم فيخرجٌ عنهُ الوضوءٌ من إناءِ لا يُمكنٌ إدخال اليد فيد؛ لضيقٍ 
فمه» أو لتشبيكِ في رأسهء فإِنْ قيلَ بخلافٍ ذلكٌ» مده 

وقد نص بعضل أكابر الشافعية على أنه : يُستحَبٌ غسل اليدينٍ لو 
كان يتوضًاً من قمقمة0)؛: وَعَلَّلَ ذلك بالأحفياظ للماء الذي يضئة 9 


010( في الأصل «غمسا»ء والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة /1١(‏ 177) . 
(*) زيادة من «ت)»2. 
ع و 
(5) القمقم: إناء ضيق الرأس» يسخن فيه الماء»ء يكون من نحاس وغيره» 
فارسي» ويقال: رومي» وهو معرب» وقديؤنث فيقال: قمقمة. انظر: - 


١11” 


يديه» وينقلهُ على أعضاء وضوثئه. 

وعندي: أَنّهُ لو أَخِدَ هذا الاستحبابُ من فعل النبيّ صلَّى الله عليه 
[وآلهو]”" وسَلّم لذلكَ في ابتداءِ الوضوءٍ لكان أقوّى؛ لأنه”" في مثل 
هذا الإناءِ يكونْ الماءٌ وارداً علّى النجاسةٍ غاسلاً لها؛ فلا تؤّدُ النجاسةٌ 
فيه التنجيس على مُقتضّى قولٍ من يفرّقٌ بينَ الوارد والمورود”", هذا 
على مُقتضَّى ما يُفهمٌ من أنَّ المرادَ الاحتياطً عن التنجيس» ويمكنٌ أن 
يُلْحَقَ بمسألةٍ الغسالة» ويكونُ الاحتياطً ما بسبب خوف التنجيس» 
أو بسبب عدم الطّهورية» أو يُقَالَ بالطريقة المتقدمة في إجراء الخكم 
حيث تتَّحقَقٌ الطهارة على ما تقدّم» ومنة ما قدمناة. 

الثالثة والأربعون: النامئ أخذوا هذا الحديثٌ محمولاً على 
إناءِ الوضوءء واللفظ أعدٌ من ذلكَء وكذلِكَ التعليلُ يقتضي العمومٌ؛ 
فإِنَّ العلة التي هي احتمالُ النجاسةء أو القذارة» تعد إناء”© 


3 «المطلع) لابن أبئ الفتح (ص : 48 و«افتح الباري» لابن حجر 
1ك“ ١ا"ة).‏ 


)1١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) «ت)»: «فإنه» . 

() في الأصل: «المورد»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت)»: «نلحقه» . 

5 ق الأصل «أعضاء»» والمثبت من «ت». 


١15 


الوضوءء وإناءً الشرب والأكل؛ لأنَّهُ كما حَرْمَ الوضوءٌ بالماء”" 
النجس» فكذلكَ يحرّمٌ أكلّ النجس منّ المأكولاتٍ والمشروبات» 
والاحتمالٌ إذا اقتضّى الاستحباب فيما يتأئدُ بالتنجيس على تقدير 
التحقق”" عم كلّ ما يتأئدُ بذلك» فاللفظٌ لا خُصوص فيدء والعِلَه 
تقتضي التعميم» والله أعلم. 

الرابعة والأربعون: إذا خالفَ وعمس يِدَهُ قبل الغسلٍ المأمور 
بو فهل يُفْسدٌ الماء؟ 

ُقَلَ عن بعض أصحاب داود: أَنَّهُ لا يجورُ الوضوءٌ منة؛ وأنَّ 
مدهب داوة عند أكتر أضحابدة أنه مضي -فاعلة إذا كان الما 
بذلك27» والماءٌ طاهِرٌ يجورٌ الوضوءٌ به ما لج تر فيه نجاسةٌ!©©. 

وفي كتاب «الأنوار»: تقسيمٌ المستيقظ على ثلاثة أحوالٍ: طاهرٌ 
ونجسٌ» وجُدْبٌء فالطاهئ لا يُفِسِدٌ الماءَ» قالَ: وحكى ابنُ حارثٍ عن 
ابن غافق التونسيّ من أصحابنا: أَنَدُيفِسِدُةٌ 00 


وأمًا المُوقنٌ بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة 


. «ت»: «بالإناء»‎ )١( 

(؟) «يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق»»؛ مكررة في الأصل . 
(9) في الأصل «أن فاعله عاملاً بذلك عاص»» والمثبت من ات». 
(5:) «ت»: «تظهر). 

(©) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١7 /١(‏ 


١١6 


تحُلٌ فى قليل الماءٍ . 
وأمًا الجُنبٌ أو المُحتلم الذي لا يدري ما أصاب يدَهُ فقالَ ابن 


حبيب: إِنَّهُ يُْفسدٌ الماء» قالّ: وهو معنّى الحديث. 


ولمالكِ في «المجموعة»7" نحؤٌةٌ. 

وقال صاحبٌ «المُغني» من الحنابلة : فإِنْ غمّسن يِدَهُ في الإناء 
قبل غسلهاء فعلى قولٍ من لم يُوجِبٍ غسلّها لا يُّدِ غمسّها شيئاء 
ومن أوجبَهُ قالَ: إِنْ كَانَ الماءٌ كثيراً يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر 
شييا؛ لأنة يدفع الخبث عن نفسهء وإنْ [كان]0» يسيرا فقَالَ [الإمام]” 


أخيد : اعكث إلى أن مويق الماة: 


)١(‏ للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي؛ من كبار أصحاب سحنون 
وأئمة وقتهء المتوفى سنة (٠77ه)‏ كتاب: «المجموعة على مذهب مالك 
وأصحابه»؛ وله أيضآ كتاب: «التفسير» وهي كتب فسر فيها أصولاً من 
العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة» وله أربعة أجزاء في 
شرح مسائل من كتب المدونة» وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى 
المجموعة . انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 7377) . 
قال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب 
مالك» لم يجتمع في زمان مثلهم ؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن 
الَمؤاز» واثنان قروياق؛ ابن عبدوس: وان ستحتون: ٠‏ 

() زيادة من «ت». 

(©) سقط من «ت». 


ليل 


قالَ: فيحتملٌ أن تجب إراقتّةُ» وهو قولٌ الحسن؛ لأنَّ النهيَ عن 
مسر اليد فيه يدل على تأثيره» وقد روّى أبو حفص عمرٌ بن مَسلمٍ 
العُكبَريُ”© في الخبر زيادة" عن النبيّ ولهِ: «فإنَ أدخلها قبلَ الغسلٍ 
أرَاقَ المّاء) . 

قالَ: ويحتملٌ أن لا تزولَ طَهورييُةُ: ولا تجب إراقتُ؛ لأنَّ 
طهوريّة الماءِ كانت ثابتة بيقين» والغمسٌ المُحرمٌ لا يقتضي إبطال 
طهوريته؛ لأنَّهِ إن كان لوهم النجاسةء فالوهمٌ لا يزول به يقين 
الطهورية؛ لأنَّهُ لم يرل يقينَ الطهارةء فكذلكَ لا يُزِيلُ يقينَ الطّهورية ؛ 
فإنّا" لمْ نحكم بنجاسة اليدِ؛ ولا الماءء ولأنَّ اليقينَ لا يزول 
بالشلكٌ فبالوهم” أولّىء وَإنْ كَانَ بعيداً فِقتَصُِ على مقتضّى الأمر 
والنهي » وهو وجوبٌ الغسلٍ» وتحريم الغمس» ولا يتَعدّى إلى غير 
ذلِكَ؛ ولا يصحٌ قياسّهُ على رفع الحدثء ولا فرق هاهنا بِينَ أن ينوي 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري» شيخ الحنابلة» وأحد 
المسندين» روى عنه الخطيب وغيره» توفي سنة (11١7ه).‏ انظر: اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١11(‏ 07"7. 
(؟) سقط من (١ت»2.‏ 
9) «ت»: «فإنا» . 
0 في الأصل : «بالوهم»» والمثبت من «ت». 


(0) «ت»: «يعدى». 
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قالَّ: وقالَ أبو الخطاب: إِنَّ من عَمسَ يدَهُ في الماءِ قبل غسلهاء 
فهل يُِطِلُ طهوريَة؟ على روايتين0©» [انتهى]". 

الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامه ما يُشْعرٌ بأ بِأنَّ الخلافٌ في 
زوالٍ الطهورية لا الطهارة» وهو بعيدٌ لوجهين : 

أحدهما: أَنَّهُ قال عن أحمدَ: أعجبْ إِلَىَ أنْ يُهِرِيقَ الماءَ؛ وهذا 
لائناست إلا النجاسة؛ فإن الظاهر أن لا يومد بإراقتهاء. وإنّما ثومه 
بإراقة النجس إِنْ تحقق فق و" يُندبُ إن لم يتحقق 0 

الثاني : أنَّ التعليلَ الذي عذَّلو هُ باحتمالٍ النجاسة» يقتضي اعتبار 
يل الشمارق لابق لمر 0 


لا لالا 


. )8/١ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) سقط من (ت)»6.‎ 


(9) «ت)»: «أوا. 
(5) فى الأصل : «يتحقق به»» والمثبت من ١ت».‏ 


(0) جاء على هامش «ت»©: «بياض نحو صفحة من الأصل» . 
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0 22 و ومع --21 و الله ٠.‏ 1 
وعنه من رواية همّام بن منبّه. وقالَ رسول الله يله : «إذا توّضأ 
ّ 


ع 2 وك 1 ا - 00 ع.ى مقع هو 
أحد فليستنشق بمنخريه مِن الماءء ثم لينتسثرة"». أخرجهما مسلم'". 
و و 1 
الكلام عليه من وجوو: 
3 1 
* [الوجة]”" الأوَّل: فى التعريفب: 


فنقول: هَمَامُ بن مُبّه بن كامل بن سيّح - [بالسينٍ المهملة]"». 


)١(‏ في الأصل : «ليستنثر'» والمثبت من «ت». 

(0) *» تخريج الحديث: 
رواه مسلم (770/ 2»)35١‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستتثار 
والاستجمار» من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي 
عزير 0 
وذكره البخاري في «صحيحه)» (؟/ 1817) معلقاً بصيغة الجزم . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) /١4(‏ 5١7؟):‏ هذا أبين حديث في 
الاستنشاق والاستنثار» وأصحها إسنادا. 

(9) سقط من (ت)»2. 

(5) سقط من «ت)»©. 


احليل 


وبعد آخر الحروف الساكنة جيم -: أبو عقبة اليمانيٌ» الصنعانيٌ؛ 
الّماريُء مَنسوبٌ إِلَى ذمار ‏ بالذالٍ المعجمةٍ المفتوحة والمكسورة 
معاً- وهي قريةٌ من قرى صنعاء» يُقَالُ : على مرحلتين منهاء وهو من 
الأبناء؛ أي: أبناء القريتين الذينَ دخلوا اليمنّ» وهو أخو وهب بن 
منبّه» ولهما إخوة: مُعقل©» وغيلان» وعبدالله» وعَمرٌ بنو مُنبّه. 

سمع هَمَّامٌ أبا هريرة الدّوسي» وابنَ عباس الهاشميّ» ومعاوية 
الأمويّ و . 

روّى عنة أخو 
معمرٌ بن راشد البصري» وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه. 

يقال: مات سنة إحِدّى - وقيلٌ: اثنتين ‏ وثلاثينَ ومئة . 


5 ل وبي 5 علقي 2 أ 07 8 
أخرج لهُ الشيخانٍ في «الصحيحَين»» ووئقه يحم 0 


و 


أبو عبدالله وهب بِنْ مُنبه اليمانيٌ» وأبو عروة 


و 
ن 


)١(‏ في «الأصل»: «عقيل»» والتصويب من «ت». 

إفة * مصادر الترجمة : 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 2423١7‏ «الثقات» لابن حبان 
.)6٠١ /5(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي (؟/ 6/ا/ا)» «رجال مسلم» 
لابن منجويه (؟/ 0775١‏ «التعديل والتجريح» للباجي (”7/ »)١١78‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 578)» «تهذيب الكمال» للمزي 
(/ 598). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 2)"١١‏ «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)09/١١(‏ 


١ 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن مُسلماً أخرجة. 
د د 


* الوجهٌ الثالث: [مفردات ألفاظ الحديث]: 

[الأولى]: قد تقدّمَ [لنا]”" أنَّ الاستنثار هل يدخلٌ [تحتّهة]9' 
الاستنشاقٌ أخذاً من التّثرق» أو لا؟ 

وعلى كلّ حالٍ ففي اللفظين؛ أعني: الاستنشاقٌ والانشارء 
ما يقتضي تَعَمُّلاً”" وفعلاً» وفي الاستنشاقٍ دلالةٌ على ذلك من وجهين : 

أحدهما: صيغةٌ الاستفعال . ظ 

والثاني : [تاء]9 الاستعانة . 

[الثانية] : و(مِنْ) في 'مِنَ الماء» يمكنٌ أنْ تحمل على ابتداء الغاية؛ 
أي : ليكن ابتداءٌ استنشاقه من الماءِء ويمكنٌ أنْ تحمل على البيان إذا 
كان الاستنشاقٌ دالاً على مود الجذب للمائء0"© فيُخَصّصُ بالبيان 
أَنَهُ من الماء . َ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
إفة زيادة من «ت». 
(0) «ت): «تعمداً)». 
(4) زيادة من «ت»2. 
(0) في الأصل «المائع»» والتصويب من «ت». 
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4 


[الثالثة]: ثم [في]” «بِمَنَخِريه حذفٌ لعلّه يقدّرُ ب: نَمْسِ 
منخريه» وإِنْ كَانَ يُلازْمٌ الجذب بالنَمْسِ : تحوّكُ المنخرين [إِلَى جهة 
العُلرّ© فقد يُقالُ: إِنَّهُ لا يحتاج إِلَى حذفبء وأنَّ الجذب 
بالمنخرين» لكنّ الحملَ على الجذب بالتّمْسِ أولّى؛ لأنََهُ الموجبُ 
بالذاتِ» وأمًا بالمنخرين إن صم أن يكون جذباً بهما فبالعرض. 

[الرابعة]: و" الانتثارٌ ‏ بالثاء الملي -: من الت ولم يُستع في 
هذه اللفظة ةِ ونحوها إلا بهذه الثاءء وأمًا الدَتْدُ بالتاءِ المُثْنّاة - فغيخة© . 


تنا نت 


* الوجة الرابع : 

الفعلٌ يُطلقٌ على إرادته» وان الشروع [فيه ]0 وعلى تمامد. 
وعلى مُدَةِ فعله. والأولى أنْ يُحمَلٌ هَاهنا على الشروعء أو [علّى]© 
العملٍ» ويمكن أن يُحمل على الإرادة؛ ولا يمكن أن يُحمل على التمام . 


)١(‏ سقط من (ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(0) («ت»: (أو). 

(:) قال صاحب «المحكم» (576): النتر: الجذب بجفاء» واستنتر الرجل 
من بوله : استجذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء . 

(0) زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»). 


يفنل 


والكلامٌ في «ثمَ لِينْئْه» واقتضاءٍ (ثم) للتراخي والترتيب قد 
دّمنا إشباع القول فيوء ولا إشكالَ في الشرتيب» وإنما النظرٌ في 
التراخى . 


ف يننا فنا 


* الوجهٌ الخامسٌُ : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى : قد ذكرنا اقتضاءً الاستنشاقٍ والانتثار للتّعَمّلٍ("©. ففيه”" 
دليلٌ على أنَّ الانتثارٌ ليس مُحِوَدَ خروج الماءِ منّ الأنف بعد دخوله فيه» 
ذلا فل في طلقا لاسا اللدنة بموة خزويو» بل الااية من فدل: 
الثانيةٌ: اختلفوا في المضمَفّةٍ والاستنشاق على مذاهب: 
أحدها: أنّهم" سُنَنَانِ في [الطهارتين؛ أعني:]9) د و 
والعْسل؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعية©. 
والثاني : أنَّهُما واجبتانٍ فيهما؛ ويُروَى عن إسحاق7" . 


)١(‏ «ت»: «للتعمد)»). 

(؟) في الأصل «فيه». 

() في الأصل «أنها» . 

(4) سقط من «ت». 

(4) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 751/5)» و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي .)5١9/1١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (5 / 7"5) . 
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والثالث: أَمَّهُما سُنَنَانِ فى الوضوءء واجبتان فى الغسل منّ الجنابة ؛ 
وهو مذهبُ أبي حنيفة 045" . 

والرابع : أن الاستنشاق واجبٌ دون المضمّضّة؛ وذهب إليهِ 
[الإمام]”" أحمد". 

[الثالئة]9»: [والطائفة الذينَ]© قالوا: إِنّهما سُنْتَانِء في مذهبهم 
اليه لظاهر”") هذا الأمر. 

وقد كَثْرَ الاعتذارٌ عن ذلكٌ بما جاءً فى الحديثِ من الحوالة فى 
. الوضوءٍ على ما أمرَ الله به؛ كالقولٍ للأعرابيٌ : «توضّا كَمَا أَمَرَكَ اله 
فَحَمَلوهُ على الحوالة [على]2 ما في القرآن» وليسَّ فيه ذكرُ المضمَضّة 
والاستنشاق. والموضع موضع بيانٍ لا يجوز تأخيرُ ذكر شيءٍ من 
الواجباتٍ عنةٌ» وقد يُنازعونَ في أنَّ المراد الحوالةٌ على ما في القرآن» 


() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١5/1١(‏ 

(؟) سقط من (ات». 

(©) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 87) . 

(54) سقط من «ت»» وهي المسألة الثالثئة كما في الأصل» وعليه فقد اختلف 
ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة» وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من «ت». 

(6) زيادة من «ت»6. 

00 في الأصل «الظاهر؛ء والمثبت من «ت»©. 

(0) تقدم تخريجه . 

(6) زيادة من اات»2. 


يل 


فإنَ أمر الله أعم من ذلك وبهذا الدليلٍ حملوا الأمرَ على الاستحباب» 
ورَبّما أخرج عن ظاهره بأقيسَةٍ شبهية دل على عدّم الوجوب» ولسنا 
شط لذكر مثلّ ذلك . ْ 
. وأمَا مَنْ ذهب إلى وجويهما معآء فلهُ حَُجَّتَه في صيغةٍ الأمرِ 

الواردة في هذا الحديثٍ مع صيغة الأمر© بالمضمّضةٍ في حديثٍ 
آخر2" , 

وأمّا مَنْ قال بوجوبهما في غسل الجنابة دون الوضوءء فلهُم في 
وجه التفرقة طريقةٌ ترجع إِلَى مراعاة الظاهر والباطن بالنْسبَةِ إلى الفم 
والأنف, أو إلى مراعاة لفظ البشرة”" مع ما ورد من تعليق الحكم بها 
والتحقيقٌ بعدَ النظر إِلَى هذا أنْ يُطلّب لفظ يدل على تعليقٍ الحكم بما 
عَلَّقَهُ بو المجتهدٌ؛ فإنْ كان من الإخبار فَيُطلبُ تصحيحُة أيضاء وهذا 
الحديث يُعارضُ مذهبَهُم بالنسبَّة إِلَى الاستنشاق في الوضوءء 
فيحتاجونٌ إلى ما يُوجِبُ صَرفَ الأمر عن ظاهره. 

وأنَا مَنْ ذهب إِلَى وجوب الاستنشاقٍ دونَ المضمضّةٍ فقد ذُكِرَ 
فيه أن الأمرّ واردٌ به دون المضمّضة» إن كان ا به نفي الأمر 
بالمشحضة تطلقا؟ فول : في إثباتٍ ذلك عسرٌ. 


)000( فى الأصل : «أمراء والمثبت من (ت» . 
(؟) سيأتي تخريجه من حديث لقيط بن صبرة. 
(9) «ت»: «النثرة» . 


وثانياً: قد ورَّدَ [الأمن](" بالمضمّضة في حديثٍ أبي داود في 
رواية لهُ من حديث ابن جريج. عن إسماعيل بن كثير”. 

الرابعة©: الأمرُ كما توج للاستنشاق» فكذلِكٌ توجة للانتثار» 
فظاه» الأمر الوجوبُء فإن تَمُسّكَ بهو في وجوب الاستنشاق» 
فليتَمسَكُ به في وجوب الانتثارء وقد بيّنا أنَّ الانتثار ليسَ هو مُجِوّدَ 
خروج الماءِ من الأنفٍ بعد دخوله فيه بالاستنشاق» فعلى هذا يقتضي 
وجوت أمر زائدٍ على مُجرّد عرف لمان 

الخامسة©: فيه م دليل على ا لترتيب سن ا الانتثار» ا 
الاستنشاق؛ بمقتضى لفظة ة انو شنال هذا ترتيبٌ متعين في 
الوجودء ولا" ب يحسُنٌ الحكمٌ بالاستحباب إلا حيث يمكنٌ أن يكون 
الفزقنك» :ووفك أن لكر لان تقول 9:5 أن الاسسسان 
والاستنثار يقتضيان ال 0 لا يتعين الترتيث؛ لإمكان ن أنْ يحصلٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة #5 . 
(*) «ت» : «الثالثة» . 

(4) «ت»: «وظاهر». 

(6) «ت»: «الرابعة». 

(5) «ت»: «فلا). 

(0) في الأصل «بينا»» والمثبت من «ت» . 

(8) «ت»: «التعمد». 
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دخولٌ الماءِ في الأنفٍ من غير تعمل" وقَصدٍ؛ كالانغماس مثلاً» فإذا 
اعتبرنا الترتيت» لخ يُكتفف بالانتثار عند”"© دخولٍ الماء بهذه الصف في 
تأدبةٍ السنقٍء وتعيّنَ أن يستنشقّ على ما يقتضيه اللفظء ثم ُتبعة 
بالانتشار”؟ . 

السادسة: في اللفظ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمر بالوضوءء [وهو 
قاصرٌ الدلالةٍ عن تعليقه بالغسل» ففيه اختصاصٌُ هذا الأمر بالوضوء]9» 
ذكرآء وهل يختصنٌ فيه اختصاصّة به خكماً من جهة مفهوم الشرط””؟ 

السابعة” . 


1 لا 


)١(‏ «ت»: «التعمد»). 

() في الأصل «عن»» والمثبت من «ت» . 

(9) في الأصل «الانتثار» والمثبت من «ت» . 

(4:) سقط من «ت»). | 

(6) «ت)»: ترك بياض موضع كلمة «الشرط» . 

(5) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل» . 
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2 31 2 7< 2 و 
[و]”" عن عَاصِمٍ بن لقيط بن صبرَةء عن أبيهء قالَ: قلث: 


يا رسول الثو! أخبرني عن الوْضوءٍ قالَ: «أَسْبعْ الوؤْضوءَء وبَالِعْ ني 
الاسْتنْشَاقِء إلا أنْ تَكونَ صَائِما . ْ 

أخرجه النّسائيء والتٌرِذيء وصَّحَحَةُ وابن”" حُزيمة في 
«صحيجهاء ورواه أبو داوة مُطوَّلاً وفيو: «أسبغ الوْضوءَء وحَلَّلُ 
بَينَ الأصابع»0 . 5 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «وصححه ابن خزيمة»» والتصويب من ات»2. 

() » تخريج الحديث: 
رواه أبو داود »)١57(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستثار» والنسائي (41)» 
كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» والترمذي (788)» كتاب: 
الصوم. باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وقال: حسن 
صحيح؛ وابن ماجه (501)» كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثئارء» وابن خزيمة في (صحيحه) 2))١60(‏ كلهم من حديث يحيى 
ابن سليم الطائفي؛ عن إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط» عن أبيه» به. 


لحيل 


* [الوجة]”" الأول : في التعريفٍ: 
ما قبط بن صَيرة: فقال الشافظ أبو عم : لقيط بن عامر العُقيلي» 
أبو رزين» هذا أيضاً مكن عَلْبَتْ عليه كنت ويُقالٌ: لقيط بن صبرة» 
يقال : لقيط بن المُنتَفق» فَمَنْ قالَ: لقيط بن صَبِرَة» نسب إلى جده. 
وهو لقيط بن عامر بن صّبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وهو وافدٌ بني المنتفق 
إلى رسول الشركة . 


قالَ: وقد قيلَ: إِنَّ لقيط بن عامر غيرُ لقيط بن صَّيِرَة» وليسَ 


- و وو 4 5 
روّى عنة وكيع بن عدس» وابئة عاصم بن لقيط . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» من حديث ابن 
جريج» عن إسماعيل بن كثير» به. 
* تنبيه : قوله: «وله في رواية: إذا توضأت فمضمض» لم يقع في كتاب 
«الإلمام» للمؤلف». وقد أتى المؤلف على ذكره في الوجه الثاني من الكلام 
على هذا الحديث» مما يدل على صواب إثباته في متن «الإلمام»» والله 
أعلم . 

3( سقط من (ت) . 


طن 


قلتُ: صّبرة: بفتح الصاد المُهمَلَ وكسر الباء الموحدّق قال 
بعض المتأخرين : ويجوزٌ إسكان الباء مع فتجها وكسرها”"؛ فإن أراد 
الجواز في الل بن على قياس ع فصحيع”؟1 لك ما يغلي على 
ألفاظٍ الرواة يبغي أنْ يُقصّرَ في الرواية عليوء وإنَّ قل غيرهُ فيكون 
بالرواية أيضاً. 

قال هذا المتخُرُ: وهو أبو رَزين» وقيل”": أبو عاصمء وساف 
نسبَهُ إلى عقيل» وقالَ: الججازيء الطائفي. 

[و]*©» نقلّ عن عبدٍ الغني بن سعيدٍ المصري أَنَّهُ قالَ: أبو رَزين 
العُقيلي [لقيط بن عامر]©: [وهو]”" لقيط بن صَيرَة» وقيلٌ: هو غيرُةُ 
ولبمن بحبح . 

ونقلَ أيضاً عن التّرمذي في كتاب «العلل»: سمعتٌ البخاري 
يقولٌ: أبو رّزين الُقيلي: [لقيط بن عامرء وهو عندي لقيطً بن 
صَبرة» قال الترمذي: قلت لهُ: أبو رزين العقيلي]" هو قبط 


.)78٠ /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
. (؟) «ت»: «فلعله بصحيح"‎ 

(9) «ت»: «ويقال». 

(4) سقط من «ت)»©. 

(0) سقط من «ت). 

() زيادة من «تهذيب الكمال» للمزي . 


(0) زيادة من «ت»2. 


١١ 


ابن صَبرة؟ قالَ: نَع قلتُ: اريت اي عاتن عن ابي بو لقي 
ابن صَبرة عن أبيهء هو عن أبي 0 العقيلي؟ قال: تعب قال 
لتّرمِذي: قالَ [أكثوً]”" أهلٍ الحديث: لقيطٌ بن صَبرة هو لقيطٌ بن 
عامر”". ْ 
قلتُ: وقال البخاري ‏ رحمة الله في 00 : 0 بن عامرء 
وهو ابن صيرة بن المُنتفق : أبو رزين العقيلي» له 

قال البُخاري: :“قال ينذاة: ثنا ابن أبي عَديمُ ثنا شعبةٌ» عن يعلى 
ابن عطاءء عن وكيع بنٍ عدُسِء عن عمَّهِ أبي رزين» عن النبيّ يلل: 
12 المُؤْمِنِ كالئَخْلَة تأكلٌ كا وتضع طشه) 9 . 

وممّنْ يقتضي فعله التفريق بينَ لقيط بن صَبِرةً: ولقيط بن عامر 
أبي رزين: أبو نعيم الحافظ؛ فإنهُ ذكرَ لقيط بنَّ صبرة وقالَ: أبو 
عاصمء [روى عنةُ ابنة عاصم سكن مك وقيل: إِنَّهُ كان من بني 
المنتفق؟ يعني : من بني عقيلٍ . 


)١(‏ «ت»: «هو أبو رزين». 

(؟) سقط من «ت». 

(9) انظر: «علل الترمذي» (ص: 0854 . 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 7554). 
(0) سقط من «ت». 


شل 


. ور 2 5 و 

وذكر في الكنى : أبو رزين العقيلي قال: واسمّة لقيط بِنْ عامر» 
ع 0 وو ع 8 5 55 
وأخرج له رواية وكيع بن عدس. عن أبي رزين» في الرواية من طريقي 


حئّاد. 


قلت : أمَا م اي ]00 

والمُنْتفق: بضهٌ الميم» وسكون النون» وفتح التاءِ المثناق 
وكسر الفاء» وآخبهٌ قافٌ . 

عدّس : بِضمً العين والدَّالٍ المهملتين معأ يقال حدس» 
02 3 و ص وو .- 3 4 
روّى شعبة» عن يعلى» عن وكيع بن عدس - بالعين -» وقد ذكرنا في 
رواية حماد: حدس. 

1 د ة: فقال الأنداسة الأكر 1 2 

وأما عاصم بن لقيط بن صبرة : فقال | ندلسيٌ | ونبي فيما وجدته 
في كتابه: عاصمٌ بن لقيط بن صّيرة العُقيلي حديثهُ في المكيّين» سَمِعَ 
أباهُ» روّى عنة أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي» أخرّج له أبو داود 


. جاء على هامش «ت» بعد قوله «مسلم»: «بياض»‎ )١( 

(؟) سقط من («ت)4. 

(*) *» مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (17/ 5144؟)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(9/ /07١١)ء‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 709)» «(الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١1755٠ /0(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 20738٠‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (75/ 5548)» «الإصابة في تمييز الصحابة» (0/ 5406)» 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (8/ .)5١٠9‏ 


يفيل 


وغيئةٌ» وهو ثُقةٌ؛ قالهُ [ابرنُ]2 صالح» وابنُ عبدٍ الرّحيم» والتسائيك» 
وغيزهه27. 


د تن 


* الوجهُ الثاني : في إيراد الحديث المطُوَّلٍ الذي أشار إليه في الأصلٍ 
من عندٍ أبي داود على الوجه: 

قال أبو داود: ثنا قتيبةٌ بِنُ سعيدٍ في آخرين» قالوا: ثنا يحيّى بن 
سليم» عن إسماعيل بن كثير» عن”" عاصم بن لقيط بن صّيرة» عن أبيهِ 
لقيط [بن صبرة]29) قال : : كنت وافد ب: بني المنتفق» أو [في]2 وفلٍ بني 
المُنتفق إلى رسول الله ككل قالَ: ذلا قمنا على رسول الله يِه فلم 
نصادفة في منزله» وصادفنا عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء قالَ: 


)0غ( زيادة من ات)». 

(؟) *» مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 497)» «معرفة الثقات» للعجلي (؟/ 4)؛ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ ,)7”0٠‏ «الثقات» لابن حبان 
(5/ 575). «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 079). «تهذيب ا 
لابن حجر (0/ 59). 

فر «ت): «بن) . 

(5) سقط من «ت». 


(4) زيادة من «ت». 


١ 


فأمرث لنا بَزِيرَة فصعت لناء [قال]0": وأبينا بقناع - ولم يقل9" فيه 
[القناع ]20 والقناع : الطبق فيه تمرّء ثم جاء را يل فقال: «هل 
أُصبتم ا أو أُمِرَ لكُم بشّيء؟» قُلنا: نعم يا رسول الله! 

قال : 0 الل يلِ جلوسسٌ إذ دفع الراعي غَنمّةٌ 
إِلَى المُراح» امك تكله كنك قال + الزما زولذت نا فلؤن 4 قال : 
يَهْمو1ك قال97 : د لنا 5 شاةا» 6 قال : «لاتخسبَن - ولم 
يقل : [لا]0" تَخْسبّنَ ‏ أنَا من أجلِكَ دَبحناهاء لنا غنم مئةّ» لا نريدٌ أن 
تزيدء فإذا و الراعي بَعْمةٌ ذيكا مكاننا شاةً) . 

قالَ: قلتُ: يا رسول الله! إن لي امرأة» وإِنَّ في لسانها شيئاً؛ 

يعني : البَذاء» قالَ: «فطلّفُها إذأه» قالَ: قَلتُ يا رسولٌ اللا إِنَّ لها 
صُحبةٌ [ولي منها ولدٌّ]0) قالَ: «[فَمُرْها]© - يقول: عِظها ‏ فإن 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

فر في الأصل : «(يقم»» والمثبت من (ت» . 
(5) زيادة من «ت»). 

(0) البهمة: أولاد الضأن. 

(5) «ت»: «فقال». 

(0) زيادة من «ت». 

(6) سقط من «ت). 


(9) زيادة من «ت». 


يك فيها خيرٌ فَسّتفعل» ولا تضرِب طَعينَتَكَ كضربكٌ أُمَكَك", 
فقلث : يا رسول الله! أخبرني عن الوضوءء قالَ: ١أسْبغ‏ الوصو 
وخَلَلْ بين الأصّابع ؛ بَالغْ في الاسْتنشّاقٍ إلا أنْ تكونّ صَائِمً؛ . 

وأخرجةُ أيضاً عن عقبة بن مُكرم» وهو بضمٌ الميم» وإسكانٍ 
الكافب. وفتح الراء» عن يحيّى بن سعيدٍء عن ابن جزيج» عن 
إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صَبرة» عن أبيه وافدٍ بني 
المُتتفق : أنه [أتى]" عائشة ‏ رضي الله عنها » قالَ: فذكر معنافٌ 
اقال:]9" فَلَمْ ينْشَّبْ أنْ جاءً رسولٌ اشر كل يَمَلّمْ يتكمّأء وقال: 
١عصّيدة؟»)‏ مكان «خزيرة» . 

ورواء عنْ مُحمدٍ بنٍ يحيّى بن فارس» عن أبي عاضو عن نابن 
جريج» وقالَ: بهذا الحديث قال فيه: «إذا توضّأت فَمَضْمض». 


#6 د 


* الوجة الثالث : فى تصحيحه: 
قد ذكرنا أمر عاصم بن لقيط» وحَكينا ما ذكر الأَوْنبّي» وليسَ من 


)١(‏ «ت»: «أمتك». 

() زيادة من «ت»2. 

(”) سقط من «ت»6. 

(5) العصيدة: السَّمْنُ يُطبّخ بالتمر. 

(0) في الأصل : «توضأ تمضمض»» والمثبت من ات». 


ذرل 


طريقٍ يحبى» عن ابن جريح» عن إسماعيل بن كثير من يُحتاج إلى 
الشف عنة سوام فِإِنَّ يحيى» وابن جريج من الأعلام» وإسماعيل 


د 2 


* الوجة الرابع : في شيءٍ من مُفرداته. وفيه مسائل : 

الأولى: قالَ الْجَوهَرِيٌّ : وفد فلانٌ على الأمير؛ أي: ورد 
رسولاً» فهو وافدٌء والجمع: وَفْدء مثل: صاجب وصَّحْبء وجمع 
الوَفد: أوفادٌ» ووفودٌ» والاسمٌ: الوفادة وأُوَقَدَثةُ أنا إِلَى الأمير؛ أي : 
أرسلتة0 . 

وقالَ الرمخشري: وفدثُ عليه وإليه وُفوداً ووفادة» وهو كثيرٌ 
الوفاداتٍ على الملؤك» وأوفدات عليه© فلاناء وما أوفدك 
علينا؟ واستوقّدني» وتواقّدنا عليهء ورأيثُ عندَه الوَفْدَ والوُفوة©, 
والؤقَاد. 

قالَ: ومنّ المجاز: الحاجٌ وَفَدٌ الله. 


وَقالَ زوبة [من الوجر]: 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 001).» (مادة: وفد). 
(؟) «ت»: (إليها . 
ا 4 0 «الوفودٌ والوَفدٌ» . 


يفن 


ِكل وفدٌ الرّيح من حيث انْخَرَ 3 26 

ل 
منه» بمعنى : جاءنى بهء ورأيث وافدٌ الإبل» ووافدَ الطير» وهو الذي 
يتقدم سائرها في السير والورود. 

تقال للهرم : غات وافدام» وهما الناشزان من الخدّين عند 
اشغ وإذا 7 م الأنسان غارا . قال الأعشى [من المتقارب]: 

سن مُخْتَِفَ الخَلقٍ أغشى ضريراًة"' 
وأوفد الشيءٌ: إذا ارتفع وأشرفء. وسنامٌ مُوفِدٌ» وما أحسنَ 
ما أوفدَ حَاركه! 
قال [من الرجز] : 
دي العلافيّ عليّْهها مُوفذا 
كأنَ0 بر جافوقهامُش2رَ0 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: »)٠١5‏ وعجز البيت: 
شَأْزِبِمَنْ عَوَّهَ جَذْبِ المُنْطَلق 
(1) انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 10). وقد جاء في ١ات)‏ 50 
غائر. 
6) (ت»: «جاركم) . 
(5) في الأصل: «قد كان». 
(4) البيت أورده الزمخشري هناء والأزهري في «تهذيب اللغة» /١5(‏ ٠5١)؛‏ - 


١6 


وقال [من الرجز] : 
ذو ورك عظيسمسةٍ كالترس 
وذو مس ستام مُوفِ فدالمجَكَسٌ 


وأوفده غيزة» قال ابن اجو [من السريع]: 


ع ًّ 5 ال 5 58 2 جو 
كأنما المَكاء فى بيدها ‏ سُرادق قدأؤفدَتةالأصر 


٠.‏ 2 5 2 1 من ع و : ص 
رفعته . واستوفد فى قعدته : ارتفع وانتصب» ورأيتة مستوفدا. 
اللا نات ايه 211 
وتوفدت الأوعال فوق الجبل : تشكفت0 . 


و 


الثانية: المنازل» والمُصادفةٌ: المُوافاة تقول: صادفث فلاناً في 


0 و 
منزله؛ أى : وجدتة فيه(" . 


قلثٌ: يظهَد أنَّ فى المُصادفة زيادة قيد ليسَ فى الوجدان. 


الثالثة : الحّزيرة: بفتح الحَاءِء وبعدها زايٌ» بعدها أخِرُ الحُروف» 


يعو 2 2 ىق 
بعدها راء مهمّلة. ثم هاء تأنيثٍ . 


2 و 5 عو 
قال ابن فارس في «مُجِمَل اللغْةَا: والخزيرة: دقيق يُلبَك بشحمء 


و 
كانت العرث تعيّر [به] 9 © . 


وابن منظور في «لسان العرب» (7/ 515) دون نسبة . 

انظر : «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 587). 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟١/ »23١5‏ (مادة: صدف). 
زيادة من ات» . ش 


انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس ٠ .)538/8 /١(‏ 


كيل 


وقال الجَوهَرِيٌّ : والخزية والكويدا 6: أنْ تنصّب القدرُ بلحم 
يُقَطّع صغاراً في”" ماءٍ + كثير» فإذا نضج ذَرَ عليه الدَقِيقٌ» وَإِنْ لمْ يكَنْ 
لحم فهيَ عصيدة» قال جر ين" [من الكامل]: 
وضع الخَزيدُ فقيل أَينَ مُجاشعٌ ششَحَاجَحَافِلَهُ راف مِبْله) 
وقالَ الحخَطَابنُ فى «معالمه) : وله : «فأمَرت لنا بخزيرة»: هي 
و 
ما يُنَخَذْ بدقيق ولحم مِنّ الأطعمة. 
وَالكَزيرة: حنياء منْ دقيق ودسيه©) 
الرابعة: القناعٌ: بكسر القاف. بعدها نونء وآخِرّ عن مُهمَلةٌ 
فَسَّرهُ الخَطابيٌ بالطّبق» وسُّمّي قناعاً بأنَّ أطرافة قد أَقَنِصَتْ إلى الدَاخلٍ ؛ 
أى : عطفث” . 


وقالَ ابن فارس: والقنع والقناعٌ: شب الطَبَق يُهِدَى عليه". 


. «ت»: «والزيرة والحَزير؛‎ )١( 

(0) «ت»: «على». 

(9) انظر: «ديوانه» (ص: .)777١‏ 

() انظر : «الصحاح" للجوهري (؟/ 555). 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07) . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

00 انظر: «مجمل اللغة» لابن فار 7 0781/0 . 


١ 


وحَصّهُ بعضهم بما إذا كانَ معمُولاً من عَسّبٍ النّخلٍ . 

قلثُ: القنع: بكسر القَافِ وسُكونٌ النون. 

الخامسة : [قال]”" الهُائيُ : والمُراحٌ : حَيثُ تأوي الماشية بالليل. 

وقالَ ابن سيدّه: والإراحة: رد الإبلٍ وَالغتمِ منّ الحَشي» والمُراحٌ 
مَأواهما ذلكَ الأوان» وقد علب في”" مَوضع الإبلٍ» والتّوِيحٌ كالإراحة. 

وقال اللّحيَانِي : أراح الول إراحة وإرَاحاً : إذا راح عليه إبلهُ 
[وغتَجُه]”: ومالة» انتهّى©». 

السادسة: السَخْلةُ: ولَدُ الشّاق يُقَالُ لأؤلاد العم ساعة تَوْضَعٌ 
مِنّ الضَّأنٍ والمعز جميعاً؛ ذَكَراً كان أو أَننَى 
وسحَالٌ©». 


كام مرو ياالى 
جو )»هه .8 5 0 
: سخلة» وجمعة . سخل 


وزاد») ابن سيذه 5 وت وقال : نادرة» وذكر أيضاً (سخلان) 
في الجمع » وقالَ الطرمّاحٌ [من المتقارب]: 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) «ت»: «على)2. 

(9) زيادة من «ات»2. 

(:) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 017)» (مادة: روح). 
(4) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)١778‏ (مادة: سخل) . 
(5) «ت»: «وقال» بدّل «وزاة» . 


تراققة تُسْتشسسياتها وسُخْلانها حولّة سارحه(» 

قال: ور عاذ تر ونان يكنات توالا 

وقالَ الهُنائي : يقال ولك العان انناغة تصعه أله ذكرا كان أن 
أنتى : حل ثم بهم [نم]”” قرارٌء نه َف نه جَذْعة9 ٠‏ ثم نيه ) 
ثم سَدِيسٌ » ثم صَالِغْ» وهو أقصى أسئانه . 

السابعة : تَيْعَرُ: بفتح النَاءِ المُنَاةِء وبعدها آخِرُ الحُروف ساكناء 
ثم عين يله قال فالا [و]* اليُعَاردُ: صوت الشَّاة يَعَرَتْ 
م ا 


وقال الخَطَابِي : وقولة تج من اليَعَار وهو صوت الشّاة0, 


انتهى . 
رافق بلقن لفسال 


.)56 انظر: «ديوانه» (ص: /الا). (قه/‎ )١( 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ /ا/ا)» (مادة: سخل). 
(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل : مدعف والمُثبت من «ت»2. 

(ه) «ت)»: «(وهي» . 

(5) زيادة من (ت». 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (5/ 957). 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07). 


١5١ 


قلث : الْبَعَارَ رَ مُضموة(" الْيَاء » وأا الْمَعدُ مالع الياء » وسكون 
العين ‏ فهو الجدي يُشُذَّ عند الربْيَك: فإنما جاء الفتح في الماضي 
والمُستَقبّل لأجل حرف الحلق؛ الذي هو العينٌ. 

الثامنة : قال الخَطَابِي : وقولهُ: «ما وَلَدتَ) هو 0 د اللأم على 
معنى خطاب الشَّاهِدٍ. 

قال ]0 أطيحات الكديت يووزودة علن معنى الخبر» وم 
(ما وَلَدَتْ) ع اللأم» ساكنة النَّاء ؟ أي ما ولدت الشَّاة؛ وهو 
غَلَطْء يُقالٌ: ولَّدْتَ الشَّاةً: إذا حضَرات ولادنها” فعالجتها حنَّى يتين 
[منها]؟ الولد» أنشدَني أبو عَمْرو في ذكر قوم [من الوافر]: 
إذاماوَلَدُوايَومآتنَادَوا أَجَدْيٌّ© تحت شَاتِكِ أمْ غُلام0 


وقال الجوهريٌ : وبعال وان الرجلٌ إبلهُ توليدا؟©؛ كما يُقَالٌ: 


. «ت»: البضم»‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

() «ت»: «ولادها». وكذا في المطبوع من «المعالم» . 

(:) زيادة من «ت». 

2( في الأصل : «جدي»» والمثبت من «ت). 

(5) البيت لحسان بن ثابت» كما في «ديوانه» (1/ 008. وانظر: «معالم السئن» 
للخطابي /١(‏ "51 -05) . 

(0) في الأصل : «وليداً»؛ والمثبت من «ت». 


١ 7 


4 
ا 


اليا 

التاسعة: فلانٌ: كنايةٌ عن الذَّكَرِ من [الإنسان» والأنتى فلاندٌ 
فإذا أطلقوهٌ علّى غير]”" الأناسيٌ» قالوا: الفلانُ والفلان؛ بالألفٍ 
واللاه0. 

العاشرة: البَهْمةٌ: بفتح الباءِ الموحَّدَةء وسكون الهاءِء قال 
الخطَّابِيٌ : والبهمةٌ: ولد الشاةٍ أوَلَ ما تولد؛ يُقَالَ للذكر والأنثى : 
بَهِمَةٌ9. 

قلت :] وهذا الذي قَالَهُ الخطّابيُ أقربُ إِلَّى ظاهر الحديثٍ 
مما قالَهُ الهنائي ؛ أعني :0" تسميتها أوّل ما توضع بهمة. 
والجمع : البَهُمٌء بفتح الباء» وسكون الهاء . 
قال ابن فارس: والبهم : صِغْارٌ الغتم. 


وقالَ بعضهم: والبَهْمَةُ - بفتح الباءء وسكون الهاء -: ولد 


.)005 انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )0( 


() انظر : «المحكم» لابن سيده »)38١ /1١(‏ (مادة: ف ل ن). 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 04). 
)2( زيادة من «ت». 


)5( («ت»: (يعنى) . 


١5 


3 ص 000 000 - 
الضّأنِ؛ ذكراً كانَ أو أنتى» والجمم: بَهُم قالَ: ولا يقال لولدٍ 
1 ماع 3 و 
المعز: بَهمَةٌ إلا إذا اجتمعث أولادُ المعز وأولادُ الضأنٍ قلت لهُما 
59 : يهام و 202105 . 
و 
الحاديةً عشرة: الوعظ 02). 


الثانية عشرة: حَسِبَ ‏ مكسورٌ السين ‏ بمعنى : ظنّ» وهو أحد 
أخواتٍ ظنّ. 

وأمًا المفتوحٌ السين فمِنَ الحساب» حَسَبْثْ0 الشيءَ حسباناء 
كينا ة عددنة والحسبةٌ - بفتح الحا -: المرة [الواحدة]0© من 
الحسابء وبكسر [الحاء]": الهيعةٌ قة )+ ونفكيهنا ‏ عند 


)١(‏ «ت»: قوله «وقال بعضهم: والبهم. . .» جاء قبل قوله: «وهذا الذي قاله 
الخطابي» . 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)١78/١(‏ 

(*) في الأصل : «الموعظ»» والمثبت من «ت». 

(:) جاء على هامش «ت»: «بياض» . 

(0) ١ت»:‏ (حسيبث). 

() زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

(0) «ت»: (الأحسب».؛ والأَحْسَبٌ: بَعِيرٌ فيه بَياضٌ و ورجلٌ في شعر 
رأسه شفرة . انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (مادة: حسب). 


١5 


وأمّا | لمضمومٌ السين على وزن("© ظرئفٌ وكرّمَء فمنّ الحَسَّبٍء 
7 ع و 5 8 

والمصدرٌ منهُ حَسَابَةٌ [- بفتح الحاء -؛ كخَطب يخطبُ خَطابةٌ - بفتح 
الخاءِ ]©؛ [فالكلمةٌ منّ المُتلّث]920©). 

الثالثة عشرة: البَذَاءٌ - بفتح الباءِ والذالٍ المُعجَمةٍ ممدوداً -: 
النضكن وماق اللقطة تفي تسوقت تفي بالكرامة وما بنسوها 
منّ الذّم. 

قالَ الهنائي : يُقَالُ: بَدَأْتَ الأرضَّ: إذا كرهْتَ مرعاهاء وهى 
أرضٌ بذيئة : لا مرعى بهاء يقال : بذأتُ الرجل أَبذُوَةُ يَلْءاً: ةك 
وبذأث عيني فلانا بَذءاً ويّذأة» وعيناي تبذآنه: إذا ل يُعجِبَكَ مرآة 
ولا حالهُ» ورجلّ بَذِيِءُ اللسانٍ ‏ على مثالٍ (قعِيل) بيّنُ البَذَاء : إذا كانَ 
فاحشاً©. 

الرابعة عشرة: (إذا) حرف مُفردٌ يدل على الجواب والجزاءٍ. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب - رحمة الله -: لسنا نعني 
بالجواب جواب مُتكلّم على التحقيق» بل قد يكونُ جوابا لمتكلم. 


)١(‏ «ت»: (صيغة». 
(؟) سقط من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) انظر : «الصحاح» للجوهري .)٠١9/١(‏ 
(4) وانظر: المرجع السابق /١(‏ 708 7”5). 


١55 


و 

وقد يكون جوابآً لتقدير ثبوت أمر. 

ومْثل الثاني بقولك : لو أكرمتني [إذا]"© أكرمتك» وأشباهه ؛ لأَنَّهُ 
في تقدير جواب مُتكلٌ” سألَ: ماذا يكونْ مُرتبطا بالإكرام؟ فأجابهُ 
بارتباط إكرامه. ظ 

قال: وأمًا معنى الجزاء فيها فواضح. 

2 2 ف سا م الع 1 5 6 ل 

وقال الزجاح : تأويلهًا : إن كان الأمذ كما ذكرت فإنى أكرمك؛ 
تنبيها على أنَّ فيها معنى الجزاءِ حتَّى صَّحّ تقديرةٌ مُصَرّحاً به. 

وزعم بعضهم: أنَّ (إذا) مركبةٌ مِنْ (إذ) و(أنَّ): ونقلث حركة 
الهمزة. والتَصبُ ب(أن) وهو مردود عندهم» والله أعلم . 

الخامسة عشرة: الظعينةٌ : بالظاءء قال الجَوهَريٌ : والظعينةٌ: 

و ش ءِ ع و و 
الهودج ؛ كانت فيه امرأة أو لمْ تكن والجمع : ظَعنٌ وظعنٌ» 
وظفاكة انوأ طعان: 

0 و عد 6 5 

أبو زيد: لا يُقال: حمول» ولا ظعنٌء إلا للإبلٍ التي عليها الهوادج؛ 
كان فيها نساءً» أو لم يكن . 

- و 
وهذا بعير تَظَعُنْهُ المرأة؛ أي : تركب وهي تفتعلة. 


والظعينةٌ: المرأة ما دامَث في الهودّج» فإذا لم تكنْ فيه فلِيسَتْ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت»: «المتكلم». 


١ ا‎ 


بظعينة"©» وقالَ عَمرو بن كلثوم [من الوافر] : 

كذا قال وقيّدَ الظعينة بالمرأة مادامّث في الهودّج» وصَّرَّحَ بأنّها 
إذا لمْ تكنْ فيه فليسَتْ بظعينة» وغيرهُ خالفةٌ في هذا التقييدٍ» وهو 
الصوابٌ إن شاء الله وعليه يدل الحديثٌ؛ فإِنَّهُ لا يُمكنٌ أنْ بُقال 
النهي عن الضرب مخصوصُ بم(" إذا كادث في الهودج . 

قال الخطابيٌ : الظعينةٌ : المرأة» سُّمٌيت9 ظعينة؛ لأنها تظعنُ مع 
الزوج» وتنتقلٌ بانتقاله©. 

وهذا لِيسَ فيه تقيبدٌ كما في كلام الجوهري . 

وقال ابن فارس: ظعنّ يظعَنٌ ظَعْناً وظعناً: إذا شخَصَء 
والظعينةٌ: المرأق رجن من باب الاستعارة» ويُقال: الظعائنُ: 
الهوادج ؛ كان فيها نساءً؛ أو لم يكن© . 


. «ت»: «الظغينة»‎ )١( 

(0) انظر: «ديوانه» (ص: 78). وانظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,2)51١59‏ 
(مادة: ظعن). 

(*) في الأصل: (ما»» والمثبت من ات». 

(5) (ات)»: لسمي». 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 04). 

(5) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (؟/ .)5٠6٠‏ 


١4 


وهذا أيضاً يدك علّى إطلاق [لفظ]”" الظعينةٍ على المرأة مِن غير 
تقبيدٍ. 

السادسة عشرة: الإسباغٌ قد تكلمنا عليه فيما مضى» وسيأتي 
ما يتعلق منهُ بالفوائدٍ في وجهها. 


ا 4ه 


* الوجه الخامسُ: في شيءٍ من العربية» وفيه مسائل: 

الأول : قالَ أبو عبدالله بن مالكِ: (لمّا) في كلام العرب على 
ثلاثة أقسام: - َ 

الأول: أن تكون نافية جازمةء [و]2" قالَ: وقد تقدّمَ ذكرهاء 
وأنَّ الذي يليها من الأفعالٍ مُضارِعٌ اللفظ ماضي المعنى . 

والثاني: أن تكونَ حَرفاً يدل" على وجود شيءٍ لوجود غيره» 
ولا يليها إلا فعلُ خالصٌ المُضيّ؛ أي: ماض لفظأً ومعنى؛ كقوله 
تعالى : ريتك الْقُرَت أَمْلككه لما طَلَا14الكهف:ه]. 

وهي حَرفٌ عند سِبَوَيُه» وظرفٌ بمعنى (حين) عند أبي علي . 

أن > والصحي ار سيوية لذ المراد أنهم أملكرا سبيت 


)١(‏ سقط من («ت)2. 
(؟) زيادة من ات)24. 


() في الأصل: « يدخل»» والمثبت من «ت». 


١.64 


ظلمهم» [لا أنَهِم أمَلكوا حينَ ظلمهم]2"؛ لأنَّ ظَلمَهُم مُتَقَدُمٌ على 
إنذارهم ء وإنذارهم مُتَقَدُمٌ على إهلاكهم . 
قالّ: ولأنها تقابلُ (لو)؛ لأنَّ (لو) في الغالب دل على امتناع 
0 و(لمًا) تذّلُ على وجوب لوجوب. ويُحقَقُ تقابلَهُما نك 
تقول: لو قامَ زيدٌ لقامَ عمروء 00 ويُقرّي ة قول 
أبي علي أنها قد جاءثْ لمجرّد الوقتٍ في قولٍ الراجز: 
إنّي لأزجو مُخرزا أن يَنْقَعَا 
يَايّ لما صِرْتُ شيْخا قَلِعَاا" 
والثالث: أن تكون بمعنى (إلا) في قِسَّمء كقوله©»: عرّمتُ عليكَ 
لا ضرت كاتبكَ سوطاً. ْ 
وكقولٍ الآخَر [من الرجز] : 
قَالَث لَه بائر يَاذً المُردَينْ 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
(؟) سقط من 'ات»2. 
,2 أورده ابن سيذه هْ في «المحكم» /1١(‏ 5148 وابن منظور في السان العرب» 


.)59١ /48(‏ (مادة: قلع) دون نسبة. وقوله: شيخ قلع: يتقلع إذا قام 
ويمشي كأنه ينحدر. 


(4) ١ت»:‏ «تقول». 


١6 


لكا لتحي هبحا او اليا 

قلتُ: غَنِثَ ‏ مفتوحٌ الغين المُعجَمةِء مكسورٌ النون, آخِرُه نا 
مُثلثةٌ - قال ابن سيده: عَنِثَ عَنثاً: شَرِبَ» نين انه البيت 
المذكود. 

وقالَ الشيبانيٌ : العَنَثُْ هامّنا كنايةٌ عن الجماع . 

وَقَالَ أنو.حيفة : نما مو غيث يندك غكاء وانشد اليك 
ال 

قال ابن مالكِ: وقد يكونُ بمعنى (إلا) بعد نفي دون" قَسَمِ 
ومنهُ قراءة عاصم وحمزة: 26 َم ميم لديا محصَرُونَ © [يس : 7]» 
#وإن ككل دَِكَ لما مَتَمُ للييةِ دنا 4[الزخرف:0]؛ آما كل إلا 
جميعٌ» وما كل ذلك إلا متاعٌ الحياة الدنيا]"»» انتهى2© . 

وقالَ أبو البقاءِ في اشرح اللمع»: وأمًا (لمًا) فأصلها (لم) 


و 
0 


زيدَت عليها (ما)» وصارّث بزيادئها اسماً تارة» وحرفاً أخرى, فإذا 
وَقَعَ بعدها الفعلٌ الماضى كانث اسما للزمانٍ واقتضث جواباً؛ 


. «ت»: «اثنتين»‎ )1١( 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (65/ 588)» (مادة: غنث) . 
5) «ت»: «ذوي. 

(5) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (7/ .)١556‏ 


١6 


كقولكَ: لما قمتَ قُمتُ» وإِنْ وقم بعدها المُستَقبّلُ كانث حرفا 
جازمآء واختّصّت بنفي ما قد فجل» وجارٌ الوقوفٌ عليها دون الفعل إذا 
تَقدّمّ ما يدل عليه؛ كقولك: قد قام؟ فيقول المجيبٌ : لما؛ 5 
مُتَهِيّىءٌ لذلكَ» ولم يفعل بعد. 

قلثُ: الذي استدلٌ به ابن مالكِ لمذهب سيبَوَيِهِ لا يقوّى؛ فإِنَّهُ 
وإنْ كَانَ الظلمُ مُتقدّما علّى إهلاكهم ؛ والإنذارٌ متقيم”" أيضاء لكِنْ 
لا يُنافي ذلكَ”" الظرفية؛ لجواز”" أَنْ يستورٌ الظلمٌ إِلَى حين الإهلاك» 
فيصم معنى الظرفية» اللهُمٌ إلا أنْ يلزمَ حمل (ظلموا) على ابتداء 
ظلمهم» فيصحٌ ما قالَ حيئذٍ©»؛ لأنَّ الابتداءَ لا يكونُ عند الإهلاك» 
وقول الراجز: شيخا قَلِعَ. 

[الثانية]©: لا بُدَ ل(لمًا) من جواب» وقد يكونُ جملةً 
ابتدائيةً ؛ كلما يجَنهُمَ إلى ل َنْهُم منص 5000 :”0]ء و[قد]0©© 
يكو مقرونا ب(إذا) المفاجَاة؛ (26 ) 6 


)000 ات»: امتقدم) . 

(؟) «ت»: «لكنّ ذلك لا ينافى» . 

(*) في الأصل : «بجواز»» والمثبت من «ت»2. 

(54) «ت»: «فحينئذ يصح ما قال» . 

(5) كذا في الأصل و«ت»» وكأن للكلام تتمة لم يشر إليه في النسختين» والله 
أعلم . 

(0) زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت)2. 


١6 


مَهْبْونَ #[الأنبياء : 17]» وقد يكون جملة فعلية ؛ [نحو]”": لما قام زيل 
[قام]”'" عمرو. 

الثالثة : في مقدمة لغيرها : المحكيئٌ عن الأخفش : أنه رق زياد 
الواو» والفاءء وثم. 

قال ابن مالكِ: قالَ ابن برهان: اعله أنَّ الفاءً تكونُ [فاء]©' 
زائدة عند أصحابنا جميعاً؛ نحو [من الكامل] : 


وراص شا سم 


لاتَجْرَعِي إن مُنْفِسا أهلكْتة وإذا مَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلك فَاجْرَّعِي) 
وكذلك قال أبو عثمان وأبو الحسن في : قل إن َلْمَوْتَ الى 
ع تفرورك م منه أنه َنم مُلَقِيحكُمْ 4[الجمعة:8] . 


[و]" من زيادة الفاءِ قولٌ الشاعر [من الطويل] : 


2 وه 2 هه 
يموت 1 سن أو 2 يشت فتَاهُم ومتحددك نامس وا , لْصّغيرٌ 1 فيك ”00 
)١(‏ زيادة من «ت»6. 
زفق زيادة من «ت»2. 
زفرة سقط من «ت)2. 

(5) البيت للتّمر بن تولب كما نسبه سيبويه فى «الكتاب» /١(‏ 14)» والمبرد 
فى «الكامل» (7/ »)١774‏ وابن منظور فى «لسان العرب» (5/ 777) . 
وانظر: «ديوانه) (ص: 85). 

(4) زيادة من «ت)»2. 

() (ت»: («تموت». 

(0) أنشده ابن عصفور في كتاب : «الضرائر» له» كما ذكر البغدادي في «خزانة 
الأدب» .)51/1١(‏ 


١مم‎ 


[و]”" منه قولٌ الآخر [من الطويل] : 
[و]"" حنّى تركنّ العَائِدَاتٍ يَعْدْنني 
وقلرة فلا تنه ال شلب ال ادف 
وقالَ أبو الحسن: وقد زادوا (ثم6)» وأنشدَ [من الطويل] : 
أرَاني إِذَا مَابِتُ بت على هوَّى 
فثُمإذَا أضْبَحتُ أصْبَحتُ غَادِيا" 
وعليه تأوّل اشُدَّناب دهز ووأ #التوبة: .]1١8‏ 
وَهِذا قول الكوفيينَ»ء وهم يرون بزيادة الواو مع ذلك» 
ويُنشدون [من الكامل] : 
حتى إذا قهِلّش بُطوثَكُمْ ‏ ورأيكُمأباءكُمْشَيُرا 
وقَلبِكُمُ ظَهْ رَالمِجَنٌ لنَا إِنَّ المََينَ الفناعة النفق1» 
[أراد: قلبتم]2» فزادَ الواو. 
)١(‏ زيادة من «ت). 


(؟) سقط من «ت)»6. 


(9) البيت لزهير بن أبي سلمى . 

(5) «ت»: «وهويرى». 

(6) البيتان أنشدهما ثعلب فى «مجالسه» /١(‏ 0594)» وعنه أبو هلال العسكري 
في «جمهرة الأمثال» (/ 016 . 

)١(‏ زيادة من «ت). 


١6 


وقالَ بعض متأخري النحاة: (لمّا) تقع رابطة بِينَ فعلين واجبين» 
ون وجوبثٌ الثاني مُسيّبَا" عن وجوب الأوّل؛ كقولك : لما قدم”") 
زيدٌ سُرِرنا به؛ لأنها حرف عند سيبَوَيُهِ من باب حرف الشرط . 

قال: ولا تدخلٌ الفاء في الثاني؟ لأنَّه لا بُدَ أن يكون ماضياً لفظاً 
ومعنى ؛ كقولك9: لما قدِم زيدٌ سررناء أو معن دون لفظ ؟ نحو : 
لما غبت لم نسرّء [وذلك] حُكمٌ الشرط“» الصريح في قولك: إِنْ 
قامَ زيدٌ لمْ يقمْ عمروء أو”" قامَ عمروء إلا على مذهب الأخفش؛ فإنه 
5200 ا ل ا 
يرى زيادتها في نحو قولك : زيد فقائم» وفي قوله: 


وقائلة: خَوْلانَ! فانكح فتَاتهُه" 


)١(‏ «ت»: اسبباً». 
(؟) «ت»: «قام». 
(9) «ت»: «نحو) بدل «كقولك» . 
(:) زيادة من «ت». 
(0) في الأصل : «شرط»» والمثبت من «ت». 
(7) في الأصل: «و»», والمثبت من «ت»2. 
(0) صدر بيت أنشده سيبويه في «الكتاب» 20١174 /١1(‏ وعجزه: 
واكروكة الحيين خلوّ كماهيا 
وانظر: «المحكم» لابن سيده (0/ 791)». والسان العرب» لابن منظور 
(377//1). 


١ هه‎ 


وقال الكسائئٌ 60 وهشاة(", وخَلفٌ من أصحابه : وزيادتها وزيادة 
الواو في الأجوبة في باب اد 
تعالى : # حو إِدَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه #[الزمر: 0] . 

قالّ: وزعم بعض الكوفيينَّ أنَّ (ثم) في قوله تعالى: 
مم تاب ب عَلَتْهِمَ ل َموي ©[التوبة : ] زائدة, والجواتٌ: تاب 

[قالوا]": لأنَّ دُخولَ حُروف المعاني على الجُملٍ أحسنٌ من 
دخولها على المفرداتٍ فعندة لا تمتنع : لما جاء ع فسّررناء وهي 
في (لم ييه زيادة من (سُرِرنا) ؛ لأنَّ لفظهُ مُضارعٌ وصريح 
الشرط إذا كان فعلّهُ ماضياء وجوابه بْهُ مُضارعاً» جار دُخولُ الفاء فيه؛ 
كقولِه تعالّى : لوَمَنْعَاد نكم أنه 4[المائدة: 40] . 

[قال]29): فإِنْ كان بين الفعل الثانى والأولٍ فى السيت واحطة 
محذوفة» كانث تلك الواسطةٌ هىّ الجوابُ» والأحسنٌ حيئئذ أَنْ يُوْتَى فى 
الفعلٍ الثاني بالفاءِ؛ ليكونَ معطوفا على وجه التسيُّبٍ على الجواب 
)١(‏ في الأصل و«دت»: «وهاشم»»؛ وجاء فوقها في «ت»: كذاء قلت: والصواب 

ما أثبت . 
(؟) في الأصل : «زيادة»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من ات»4. 
(5) سقط من 'ات»©. 


ا١هك‎ 


المحذوف؛ [نحو”© قولك©: لما عصّى زيدٌ فتاب الله عليه؛ لأنَّ 
العصيان ليس سببآ مُباشراً لتوبة الله عليه [وإنما توبتّهُ هي السببُ 
المباشر لذلك» فالتقديد: لما عصّى تاب»ء فتاب الله عليه](؟؛ فيحسُنُ 
حيتذٍ دخولٌ الفاءِ؛ ليؤدَّنَ© بالعطب على الفعل المُقدّر©©, 
والتسبب” عليه ولا يحسنْ أن تقول: لما عصى تاب الله عليه» إلا 
بهذا التأويل. 

وكذلكَ في قوله تعالى : حَوَة إِذاجَاءُوها وَفيِحَتٌ أبوء 2 بها #[الزمر: يا 
التقديد: إذا جاؤوها أَذنَ لهم في دخولهاء وفتحثْ أبوابها ؛ لأنَّ 
الفعن لير با (مائر] لقي بل الإذنُ في الدخولٍ هو السببُ 
في ذلك» وكذلك قولهُ تعالى 2# حَوَهَ إِذًا صَاقتْ عَلييِمْ رض يما رحبت 


وَضَاقتٌ عَلِيهِءَ أنفْسهُرَ م وَظنوا ا ن لاما ملجأ من أ و لد إِلَهِ [التوبة ]2 
رجمهم . ثم تاب عليهم . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «كقولك»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «يؤذن»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل: «المقدور»» والمثبت من «ت». 
(7) في الأصل: «السبب»» والمثبت من «ت». 


(0) زيادة من «ت». 


١ /اه‎ 


وهذا التأويل أحسنٌ من القولٍ بزيادة هذه الحروفب» وحذفٌ 
المعطوفف عليه وإبقاءً المعطوفب سائغ؛ نحو قوله تعالى : 9 فَقلنَادْمَيآ 
ِل لْمَرْرِ اليرت كَدَيوأ ِعَاينيا َدَمَرَيهُمْ تَدْمِيرا © [الفرقان:75]» التقدير 
- والله أعلمٌ -: فذهباء فبلّغاء فكَذَّباء [فقتلناهُم]”"» فدمرناهّم؛ لأنَّ 
المعنى يُرِشْدٌ إليه. 

وكذلكَ قولهُ تعالّى: (دَلِمٌ عي لك عِندَ يريج كاب 
لَك ©[البقرة: 4 0] ؟ لي فعلتم» فامتثلته”"©2 فتابت عليكم» وكذلك : 
لأَوَعَلّ سَمَرِ قَصِدَّه © [البقرة: 184]؛ أي : فأفطرء فعليه© عد انتهّى 4 . 

الرابعة: الذي جلب لنا هذا قولهُ في الحديثٍ : «فلمًا قيمنا على 
رسولٍ الله ككل فلم نصادفةٌ في منزلهء وصادفنا عائشة أمّ المؤمنين 
- رضي الله عنها -» فأمرث لنا بخزيرة» فَصّنِعَتٌ لنا»؛ فإِنَّ ذلِكٌ لِيسَ 
فيه جوابٌ ظاهرٌ ل(لمًا)» والذي يُقَالُ فيه وجوةٌ: 


الأولٌ: زيادة الفاء على حسب ما قدّمنا من مذهب من حكيناه00) 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(؟) «ت»: «فامتثلتم أو فعلتم» . 

(0) «ت»: (عليه). 

(5) وانظر: «شرح الكافية» لابن مالك (79/ .)١55١‏ 
(5) في الأصل : «حكينا»» والمثبت من «ت». 


14 


ل عار [هذا]0" [يمك]0» أن يكونّ [قولة]2: «لم نصادفة» هر ©) 
الجوابُ» والفاءً زائدة في قوله: فلم نصادفة» والفاءً [أتَثْ]© بعد 
ذلكَ للعطف. ويمكنٌ أن [يكونَ]© الجوابُ «صادفنا عائشة» على 
مذهب زيادة الواو على ما تقدّمٌَ» والفاءً بعد ذلك للعطبٍ. 

الوجهُ الثاني: أنْ يكونّ الجوابٌُ محذوفاًء والفاءً للعطنفب. وقد 
حَكينا" فيما حكينا في سياق كلام المتأخرينٌ ]0 الشحآة وتابعه0) 
فامساة 3" الفرق نين أن بكرن الأول سيا ماسر [للثاني ]0 وبين أن 
لأيكرن اشوا ويينيها واسظة وأنهُ إذا كان بينَ الفعلٍ الأوَّلٍ والثاني 
في النّسبِ واسطةٌ محذوفةٌ كانث تلك الواسطةٌ هي" الجواب» وأنَّ 


() زيادة من «ت»6. 

(؟) سقط من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل: «هذا»ء والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت). 

(0) «ت»: «قدمنا» بدل «حكينا» . 

(6) زيادة من «ت». 

(9) «ت»: «توابعه»). 

)٠١(‏ زيادة من «ت». 

. في الأصل : «في»» والمثبت من «ت»‎ )1١( 


١4 


الأحسنّ حينتذٍ أنْ يُؤتى في الفعلٍ الثاني بالفاء» والذي”" في الحديثٍ 
يكونُ أحسنّ على هذا التقدير؛ لأنَّ القدوم ليس سَببآ [مُباشَرا]”" لِعدّم 
المصادقة» ويكونٌ التقديد: فلمًا قيمناء وأتينا منزله يل فلم نصادفة؛ 
أو ما هذا معناهٌ من التقديراتٍ. 

الوجهٌ الثالثُ: أن لا يكون شىءٌ ممًا [دخلث]" عليه الفاءٌ هو 
الجوابُء ويكون الجوابُ محذوفآ بعد ذلكَء وقد أجارٌ بعض 
المُعْربِيِنَ لألفاظٍِ الكتاب العزيز في قوله تعالى: #كلمّاأسْلْمَا وَتَلَهُ 
ِنْحَبِين [الصافات: ]٠١‏ أن يكون الجواتٌ محذوفاً بتقدير : رما أو 
سَعَدَا ونحوه. 

فمثلٌ هذا يأتي هاهناء والقاضي أبو مُحمدٍ بن عطية المُفِسَّرُ يقول 
فى أمثالٍ هذا: [إنّ]*© التقديرٌ: فلمًا أسلماء [أسلما]0»©0©: وهو على 


هذا الظاهر مُشْكِلٌ9 . 


)١(‏ «ت»: «فالذي». 

() زيادة من «ت». 

(*) زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)6. 

(0) زيادة من «ت6. 

(0) انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (75/ 706؟7)». (5/ .)5/8١‏ 
(0) في الأصل : «يشكل»» والمثبت من «ت» . 


سل 


الخامسةٌ: قد اسْتْهِرَ أنَّ جواب السؤالٍ ب(أو) هو ب(نعم)؛ أو 
(لا): وجوابٌ السؤال ب [أم]2" بذكر الشيئين ؛ أو الأشياءء فإذا قلتَ: 
أقام زيدٌ أو عمرو؟ فمعناه [أقام](2 أحذهماء فيجابٌ بما يجابٌ به: 
نعمء أو لاء وإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أم عمرو؟ فيجابٌ بما يجابٌ به: 
أيُهما قام . 

وأيضاً فمرتَبةٌ السؤالٍ ب(أم) بعدٍ السؤالٍ: ب(أو)؛ فإنَ" السؤالٌ 
ب(أم) يكونٌ بعد العلم بثبوتٍ أحدٍ الشيئين عندَ السائل» فسألة بعد 
ذلك عن التعيين. ْ 

وعلى مُقتضّى هذين الأصلين وقم السؤالٌ ب(أو) في مرتبته. 
والجوابُ في محلَهِ على الأصل فيهما. 

وأشكلّ على هذه القاعدة قولٌ ذي الوّمةِ [من الطويل] : 


0 


هه 3 2 م و 
تقول عجوز مُدرجي متروّحا 


على بابها من عندٍأْهْلِى وغَادِيَا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل: «وفي أن»» والمثبت من ١ات».‏ 
(:) في الأصل : «هذا»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «في قول»» والمثبت من «ت». 


5١ 


أذو زرَوجة بالمضصرم أمْ ذُو خصومة 
راك لجنا بالتمبحرة الاك ريج 


فقلث لها : لا إِنَ أَهْلِيَ جيرة" 


فأجاب (أم) ب(لا»» وجوابها بتعيين”" أحدٍ الشيئين» فاحتاجوا 
إلى تخريجه وتأويله. 

السادسة: قال الْجَوهَرِيٌ : و(يَيْنا) فل أَشْبِعَتْ الفتحةٌ فصارت 
9 و(بيتما) زيدث عليه (ما)» والمعنى 5 تقول انتما نحن 
نرقبُّ [أتانا؛ أي : أتانا] بينَ أوقاتٍ رقيتنا [إ15م]2» والجملٌ مما 
يضاف إليها أسماءٌ الزمان؛ كقولكَ: أتيتكَ زمنَ الحجّاج”" أميرٌء ثم 
حذفت المُضاف الذي هو (أوقاث). وولي اضرف الذي هو (بين) 
الجملة التي أقييَث قِيمَتْ مَقامّ المُضافٍ إليها؛ كقوله تعالى: وَسَكَلٍ 


. «ت)»: «اليوم»‎ )١( 

(9) انظر: «ديوانه» (؟7/ .)١١7‏ 
(9) («ت»: «بتعين» . 

62 في «الصحاح»: «فَعْلى) . 
(0) زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 


(0) «ت»: «زمن الحاج أمير) . 


دحل 


ردس لا هد 


لْفَرَيَدَ #[يوسف: 47]. 

وكانَ الأصمعي يخفض بعد (بينا) إذا صلحّ في موضعها (بين)؛ 
ويُنشِدٌ قولٌ أبي ذُؤيبٍ بالكسر [من الكامل] : 
بيناتَعتِوالكُماةورَوْفِه يوم آأنيحَ له جَرِيءٌ سَلْقَ"" 

وغيرهُ يَرفعٌ ما بعد (بينا) و(بينما) على الابتداءِ والخبر029. 

قلت : (تَعَئْقه) مفتوح م التاءِ والعين» مضموم م النون مشددة 
مكسورٌ القاف9؟) على هذا المذهب» [و(الكماةً) منصوب» و(روغه) 
بالغين المُعجَمةٍ المكسورة على هذا المذهب]©. 

وقالَ أبو محمدٍ القاسم بن علىٌ الحريري في «ذْرّة الغرّاصٍ في 
أوهام الخواص»: ويقولون: بينا زيدٌ قائم إذ جاء عمرى تلقو 
(بينا) ب(إذ)» والمسموعٌ عن" العرب: بينا زيدٌ قائمٌ جاءً عَمروء بلا 
(إذ)؛ لأنَّ المعنى يُحْبرُ فيه : بينَ أثناءِ الزمان جَاء حَمَرواه وعلية قزل 


5 ذؤيب : 


.)١8 /1١( انظر: «ديوان الهذليين»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الجر»» والمثبت من «ت». 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7١84‏ -75086)» (مادة: ب ي ن). 
(5) في الأصل : «الفاء»» والمثبت من «ت»©. 

(0) سقط من «١ت».‏ 


69 «ت»: «من». 


١61 


فجنا داكي الكيحا وروعه يوما أنيعَ له جريءٌ سَلْفَعُ 
فقال2 : أتبحَ » وم يقلة إذ أتبح . 

وهذا البيث يُنشَدٌ بجرٌ (تعنقه) و[رفعه]("» فمن جر جعلّ الألفَ 
في (بينا) مُلحقة لإشباع الفتحة؛ لأنَّ الأصلّ فيها (بينَ)» وج (تعنقه) 
على الإضافة» ومن رفع رفعة ل الابتداءِء وجعل الألفَ زيادة 
لقث (بين)0"؟ ليوقع بعدها الجملة؛ كما زيدّث (ما) فى (بينما) 
لهذه العلة. 

وذكرٌ أبو محمد بن قنببة : قال: سألث الريّاشيّ عن هذه المسألة 
فقال: إذا وَلَىَّ لفظ0) (بين) الاسم العَلَمُ رُفعتُ» فقلتَ : ينا ريد 
قائمٌ جاءً عمروء. وإِنْ وليها المصدرٌ قالَ: فالأجودٌ الجدٌ؛ كهذه» 
المسألة . 

وك ل القاسم الأمدِيٌ©» فى «أماليه) عن أبى عثمان 
الفار 40010 سصرة نا ويعقوك هر الل كا وا 
)١(‏ «ت»: «وقال». 
(؟) سقط من «ت»» وفي الأصل: «وروغه»»؛ والصواب ما أثبت» كما في «درة 

الغواص» . 
(9) «ت»: «ألحقت ببين؟ . 
(5) «ت»: «لفظة». 
(4) في الأصل : «هذه». والمثبت من «ت» . 
(5) «ت»: «الآبذي». 


5 


عبد الملكِ الزاتٍ فأفضّى فى شجون الحديثٍ إِلَى أن قلتُ: كان 
الأصمّعي يقولٌ: بينا أنا جالسٌ إذ جاءً عَمرو مُحال2"» فقالَ ابن 
السّكيتٍ : هذا كلام الناس» قالَ: فأخذث في مُناظرته عليه» وإيضاح 
المعنى لهُ» فقالَ لي مُحمدٌ بِنُ عبد الملكِ: دعني حنّى أبينَ له 
ما اشتبة عليه ثم التفت إليه وقال [لة]0©: ما معنى بينا؟ فقال: حين» 
فقال: أفيجورٌ أن بُقَالَ: تين جَلين ويدٌ [ذ0) جاء عمروء» فسكت. 

فهذا9» حكم بينا. 

وأما (بينما) فأصلها أيضا (بينَ) فزِيدَتْ عليها (ما)؛ لتؤذنٌ بأنّها 
[قد]”» خرجّث عن بابها بإضافةٍ (ما) إليهاء وقد جاءث في الكلام تازه 
غير مُتلقَاة ب(إذ) مثل بيناء واستُّعمِلَتْ تارة مُتلقاةً ب(إذ) و(إذا) اللذين 
للمُفاجأة؛ كما قال [الشاعر]”" [من البسيط] : 


فبينما العسرٌإِذ دارث مَيَاسيرٌ 


. في الأصل و«ت»: «وأخاك»» والتصويب من «درة الغواص»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 

() في الأصل: «أو»» والمثبت من ات». 

(5) في الأصل: «هذا»» والمثبت من 'ات». 

(60) زيادة من «ت». 


() سقط من (ات)2. 


| "6 


وكقوله(" فى هذه القطعة : 
وخا الحترة فجن الأحياء مُغْتَطاً 
إذ صار في" الرَمْسٍ تَعْفُوهُ الأعاصية» 


فتلقى هذا الشاعرٌ (بينما) في البيتِ الأول ب(إذ)» وفي الثاني 
ب(إذا). 


وليس بذع أن يتغيّرٌ كم (بين) بضمٌ (ما) إليه©»؛ لأنَّ التركيت 
يُزِيلُ الأشياء عن أصولهاء الي عن أوضاعها ورسومهاء ألا ترى 
أنَّ (رْبٌ) لا يليها إلا الاسمُ؟© فإذا اتصَّلَتْ بها (ما) غيّرث حُكمَها 
ووليها الفعل؛ كما جاءً في القرآن: # يِيما يَوَدُ ألَدِنَ كَمَْوا لو كارا 
مُسَلِمِينَ #[الحجر: ؟]. 


)١(‏ («ت»: «قوله». 
(؟) في الأصل و«ت»: «إذا هو»» والتصويب من «درة الغواص» . 
(9) الأبيات لحريث بن جبلة العذري» كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 
.)١97 /(‏ وتمام البيت الأول: 
فاستقدر الله خيراً وارضينٌ به فبينما العسب_ٌ إذدارت مياسي” 
)2 «ت»2: «إليها» . 
(5) في «درة الغواص»: «لا تدخل إلا على الاسم» . 


الول 


وكذلك (لم) حرفٌء فإذا يدث عليها (ما)» وهي أيضاً حرفٌ» 
صارّث (لمًا) اسماً في بعض المواطن بمعنى حين؛ نحو قوله تعالى: 
#وَلِمَا أن بكاءَت رُسُْلنَا ارت 00 

وهكذا (قلَ) و(طال) لا يجورٌ أنْ يليهُما الفعلٌ» فإِنْ وُصِلًا ب(ما)”" 
وليهما الفعلٌ؛ كقولك : طالّما رتك وقلّما مَجَرتَكَ انتهّى 7" 

قال ابن الضَائع في «شرح الججمل»©: الأكثرٌُ في الكلام أن 
لا تذكد (إذ) مع الفعل بعدها؛ يعني : بعد (بينما)» بل زعم الأستاةٌ 
أبو علي عن أهل اللغة: أنهم يمنعونة» وسَِبَوَيْهِ قد مثّنَ المسألة ب(إذ) 
كما فعلّ المؤلفُ ‏ يعني : أبا القاسم الزجاجيّ - في قوله: بينما9» زيل . 
قائمٌ إذ جاء عمرو. 


وقال ابن الضائع : فهو من كلام العرب» وأنشد [من المنسرح]: 


)١(‏ في الأصل: «وليا بما». 

) انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري (ص: 15 078 . 

() لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي» المعروف بابن 
الضائع » والمتوفى سنة (0٠54ه)‏ شرح على «الجمل في النحوا لاني 
القاسم الزجاجي. وله شرح على «الكتاب» لسيبويه» وغيرهما. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 504).» و«الأعلام» للزركلي 
0/5 

(5) «ت»: «بينا» . 


١6 1/ 


ينَمَانَحِنُ بالأراكمَعا إِذْأنَّى راكبٌ [علّى] جَمَلِه" 
ثم قال: وقد تجيء (إذا) في موضع (إذ)» أنشد السّيرافي [من 

الطويل]: / 

استَقدِرٍ اللهخيراً وارْضَيّنٌ به فبينما العُسرٌإِذْ دارث مَيَاسيدُ 

وبَيْنَمًا المرء في الأحياءٍ مُغتبطاً إذا هو الوّمسنُ تَعْفُوهٌ الأعاصيد 


وهذه (إذا) التي للمفاجأة» وكأنها(» وَخَلتث لما في الكلام من 
معنى السببئة؛ لأنَّ المعنى: إن يكن المرءٌ في الأحياء مُغتبطاً إذا 
الموث َال به. 

قث + الضاكم :“«الفياد الجمجية #والعيق الشيكلة. 

ومن تلقّي9) (بيننا) بالفعلٍ [في]0) الشعرٍ [قول]0© الحماسيٌّ 
[من الخفيف]: 


ب 21 بالبّلاً> بالقا ع سراعاً والعِيسُ تَهُوِي هُوِيًا 


.»تا٠نم زيادة‎ )١( 

(؟) البيت لجميل بن معمر العذري. جميل بثينة» كما في «ديوانه» (ص: .)١195‏ 
وانظر «الخزانة» للبغدادي (10/ 077 . 

(*) في الأصل: «كأنما»» والمثبت من «ت». 

(4:) في الأصل : «يتلقى»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من هامش ١«ت»©.‏ 

(0) في الأصل : «من بلاكث»» والمثبت من «ت». 


١78 


خَطَرتْ خَطْرَة على القَلْبٍ من ذك راك وَهْنآ قَمَا استَطَعْتُ مُضِيًا(ة 

والذي في الحديث الذي نحنٌ في شرجه تلقّى (بينما) ب(إذ) في 
قوله: بينما نحن عند رسولٍ الله يل لوس إذ دف الراعي غتمَة . 

السابعة : قولَّهُ: «ما وَلَّرْت؟» قالَ: بَهْمِدَ إذا كان (ولّدت) معنا 
ما ذكرَهُ الخطابيئٌُ من حُضور الولادة والمعالجَةٍ حنّى يتبينَ الولدٌ"©. 
فالبهمةٌ غير مولَّدَة بهذا التفسير”": فلا بْدٌ من إضمار» أو مجازء يصِحُ 
به اللفظٌ على هذا التقدير» فيمكِنٌ أن تنصب بهمةٌ بفعل مُضمر؛ كأنّه 
قالَ: وَلَّدْثُ بهمة؛ لدلالةٍ (وَلَّدْتَ) على الولادة) ولأد المقضوة تنا 
هو معرفةٌ المولود» لا معرفةٌ المولّدِ؛ الذي هو الشاة» ويمكنٌ أنْ يُحذفٌ 
مُضافٌ في الكلام. 

العاشرة9»: أصلُ الشاة: شُوْمَةٌ على (مَعْلَة): مفتوح الفاءء 
ساكن العين» واللامٌ هاء؛ [وهذا يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما: الدلالة على أنَّ اللام ]91 وول قولهم في 
الجمع : شيّاهء وفي التصغير: شُوَيْهّة ثم حذفت اللام» وهي الهاء 


)١(‏ البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» كما نسبهما ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء» (؟/ 6514). 

(') انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 

(*) «ت»: «السفير» . 

(4) جاء على هامش «ت»: كذا وجد». يعني : لم تذكر الفائدة الثامنة والتاسعة . 


(0) زيادة من ات»2. 


8 


على غير قياس» كما حُذِفَ (يد) و(دم)» فبقيت التاء تطلب بفتح 
ما قبلهاء مكان”2 شُوَّهَء فتحركت الواو وانفتحٌ ما قبلها0©. فانقلبت 
ألفاًء فقالوا: شاة. 

والثانى : [الدليل]© على أنَّ عينَ الكلمةٍ ساكنٌ» وذللة: أنه 
الأصلٌ؛ لأنَّ الحرف لا تدَّعَى فيه الحركةٌ إلا بدليل عارض . 
ورو ع 2 ورا ع ” 06 
أمّهَ : أصلها أمَوَةَ على (فعلة). مفتوح الفاء 

عو يمي 0 1 كي كو . 

والعين معأ واللامٌ وازٌّ» والدليل على كونها واوا قولةٌ في الجمع: 
أمَواتٌ» والدليلٌ على تحريك العين». 

الثانية عشرة: [قالَ الخطابي]»: لا تحسبّنٌ ‏ مَكسُّورة© السين - 
إنما هي لغةٌ عليا مُضِرَء وتحسَّبنّ - بفتجها ‏ لغةٌ سُفلاهاء وهو 
القياسُ عند النحويينَ؛ لأنَّ المُستَقبّلَ من (فجل) ‏ مكسورة العينٍ - 
(يفعلٌ) - مفتوحها ‏ كعلِم يعلمٌُ» وعجل يعجلٌ» إلا أنَّ حروفا شاذة قد 


0 5 تاي ل ّ و 10 
جاءت نحو: نعم ينعم» وبئس يبئس» وحسب يحسب » وهذا في 


الحادية عشرة: 


)١(‏ «ت»: «وكان». 

(؟) في الأصل : «وقبلها فتحة»» والمثبت من «ت». 

(0) سقط من «ت4. 

(54) كذافي الأصل و«ت»» وجاء على هامش إشارة تدل على وجود تتمة للكلام. 
(0) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل: «مكسور»» والمثبت من «ت». 


لحيل 


0 0 ع0 6 و 7 
الصحيح. وأمّا المعتل فقد جاء فيه : ورم يرم» وودق يكق» وورع برع ء 


ووري يري". 


الثالثة عشرة: الغنيُ لفظ يدل على الكثرة» ولا واحدّ لهُ في لفظهء 
وهو اسم جمع . 

الرابعة عشرة: قولة: ١مئٌ)‏ صفَةٌ للغنمء ولا يمنع من ذلكَ كونها 
غير مُشتقَةٍ في ظاهر لفظها؛ ؛ لأنَهُم قد يصفونٌ بما ليس , ستو بمشتق بتأويله 
على ما لزِمَهُ من معن مُشتقٌ. تقولٌ: مررت بحبلٍ ذراع» وبحبل سبعة 
أذرعء بتأويل : حبل قصير » وحبل طويل» وكذا9») أسفاء الأعداد 
اضف يها 4 كذ فروت نسيوة 3 أربع. وكذلك قالوا [في]20: مررث 
بقاع عرفج» [و]”) العرفج اسم غيرُ م مقر » تأزيلة جيئة 0 
قال أبو سعيدٍ السّيرافي ‏ رحمة الله - ا : ما كان من المقادير» إذا 


.)65 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) «ت»: «كذلك». 

(9) زيادة من الت©2. 

(5) سقط من «ت». 

(5) في الأصل: «يحسن»» والمثبت من ات». 

(7) هو إمام النحوء العلامة» صاحب التصانيف الفائقة» الحسن بن عبدالله بن 
المرزيان أبو سعيد السيرافي البغدادي» شرح «الكتاب» لسيبويهء فأجاد 
فيه» وكان من أعيان الحنفية» رأساً في نحو البصريين» وقد أخذ اللغة عن 
أبن دريد وغيره» توفي سنة (154ه) . 5 


١/1 


تفرد كان نعتآ لما قبل بما يتضمّنُ لفظه من الطُولٍ والقصّرء والقلة 
والكثرة» فناب ذلك عن طويلٍ وقصيرء وقليل وكثير» وإذا قال: 
مررث بإبل مئةٍ» فكأنّهُ قالَ: بابل كثيرة» وإذا قال: بابل خمس » كأنَّهُ 
قالَ: بإبلٍ قليلة. 

يمك اذ يفا يت أذ تروت م2 بالبدل: 

الخامسة عشرة: «أُميتّكَ» تصغيرُ أمةء والأصل في أمة: 
لقولهم في الجمع : أُمَرَاتٌ وآمء فأمًا أخذهٌ من أموات فظاهد؛ لظهور 
الوق لي التجمع» وأا آم فإنما هو بعد اعتبار الواو أيضا؛ كما تكلّموا 
فيه في التصريف. وأنَّ أصلّة (أأمُو) علَى (أَفْمُل)ء قُلبَتْ الهمزةٌ الثاني 
ألفآ وجوبآ كآدمّ» فوجّب قلبٌ الواو المتطرفة ياء؛ لوقوعها طرفاً بعد 
ضمََّء وهو مرفوض في الأسماءٍ المتمكنة» فوجَب كسرٌ ما قبلهاء 
فصارَ آميء ثم أَعلّ إعلالَ قاضي؛ أي : دخلَ التنوينٌ» فَحُذِفتُ الياء 
لالتقاء الساكنين» فصار (آم) تقول في الرفع: هذه آم» وفي الجرٌ مررت 
بآم» وفي النصب : رأيثُ آمي"©» فإذا صَعْْدتَ 455 اللامّ المحذوفة» 
نصارة (انيوة)«الجتسيت /الوان :والياء وسقت إنكلاقماة» بالسكرد 


الاسم 


0-2 


3 
6 


- انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (7/ 2)55١‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(607/1)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١15(‏ 141). 

)١(‏ في الأصل : «آمأ». والمثبت من ات». 

(؟) في الأصل : «أحدهما"» والتصويب من «ت». 


١ 


فقَلبَث الواوياءً» وأَدغِمّت على القاعدة. 
د م كن 
« الوجة السادسُ: في شيءٍ مما يتعلق بالألفاظٍ غير ما تقد وفيه 
مسائل : 

الأولى : التجنيسُ عند أهل البديع أنواعٌ: منها التجنيسُ الخطي» 
ووقع في الحديث» منه قولةُ - انا -: «ما يل أنْ تزيد»)» وهو من 
نوع البديع الذي كلت تن 

الثانية : الجوابٌُ عن (أم) و(أو) بالنْسبَةِ إلى الاحتياج إِلَى السؤالٍ 
ب(أم) بعد السؤالٍ ب(أو) يختلفٌ باختلافٍ مقصود السائلٍ » ومد 9 
غرضهء فإنْ لمْ يتعلق غرضة بالتعبين اكتف بالسؤالٍ ب(أو)» وإنْ تعلّق 
احتاج بعد السؤالٍ ب(أو) إِلَى السؤالٍ ب(أم)» وقد يكونٌ الجوابُ عن 
(أو) مُستلزما لحصولٍ الغرض للتعيين0©» فلا يحتاج إِلَى سؤالٍ (أم). 
إن كَانَ مُتعلقَ [الغرض]”". 

وقد وقع في الحديث السؤالٌ ب(أو). [و]”" لم يقعْ بعدهٌ السؤال 
ب(أم)» ولعلّ سببَةُ حصولٌ الغرض منّ الصيانة9 بالإصّابة أو بالأمر؛ 


. «ت»: «إلى التعيين»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «الضيافة» . 


١ا/*‎ 


لاستلزام الأمر الإصابة إذْ هي المقصودٌ بالأمر. 

الثالثة: السؤال0"© ب(هل) يقتضي احتمالٌ عدم وقوع الشيءء 
و[احتمال](" عدم وقوع أحدٍ [هذين]”" الشيئين» كدان يكو نَ لعدم 
مال به الإضاءة او الآمهبالتمل»وايمكن أن بكرن للتا شير يهم 
الإمكان» ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ على هذا لمخالفته”» لعادة كرام العرب» 
لا سيّما أهل النبيّ ل وإذا حملناءُ على الأول» كان دليلاً على 
أمرين : 

الحدها :عا كانت نضشة رسوق اله كل وأهلِه عليه من التقدلٍ 
من الدنياء كما وقمٌ التصريحٌ به في أحاديث أَخَرَه واستلزامٌ ذلك 
للزْهدٍ في الدنيا والتميّع بها مع القدرة. 

والثاني : ما يدل علي من كريم الأخلاق من عدم السؤالٍ عا" 
يكون في البيتِ من المطعوماتٍ 5227 50 المدح [به] 


. في الأصل : «هذين السؤال»»؛ والمثبت «ت»‎ )١( 
(؟) زيادة من ات»..‎ 

(9) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «هذه المخالفة»» والمثبت من «ت»2. 
(0) في الأصل: «على»» والمثبت من ات». 

(7) في الأصل: «كما»» والمثبت من ات». 

0) سقط من «ت)4. 
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[بقوله: و]”" لا يسألُ عمًا عَهِدَ. 

الرابعة : قولة كَل : «فاذبخ لنا؛ يُحَتَمَلٌ أنْ يكون الضميرٌ في «لنا» 
للنئّ يلِِ وأضيافه» وإذا حُمِلَ عليه كان فيه معن لطيف ؛ وهو العُدول 
عن اللفظ الذي يُشْعِرٌ بأنّ الذبح”" لأجل الضيفء ويُحتمل أنَّه" لهم 
ولهم). 

ولا شلك أنَّ اللفظ المعينَ لأَنَّهُ نَهُ لأجل الضيفٍ قد يوقع عندة 
لكلف لأجله»» ولهذا ترى الضَيفانٌ إذا فهموا من المُضيف مثل هذا 
بادروا إلى منعه من التكلّفٍ. كر العدول إلى [اللفظ ]0 الذي 
لا يُعيّن أنّ الذبحَ لهُم أدحَلَ في باب الكرم وإيناس الضيفٍء » مما إذا 
2 عبّنَ [أنه]" للضيف . 

الخامسة : قولة كَل : «مكانها» تأكيدٌ للمعنى الذي أخبر عنةُ كلل 
مق أنه لا يريد أناثرية: 


السادسة : «مكانها» بمعنى : عوضها وبدلهاء سمال المكانٍ في 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) في الأصل: «اللفظ»» والمثبت من «ت». 
ف في الأصل : «أن»» والمثبت من «ت». 

(:) أي: للنبي - اتلتتكة -» وأهل بيته» وللأضياف . 
(0) (ت»: (عئله». 

(5) سقط من 'ات6. 

(0) زيادة من «ت». 


حنمن 


ذلك مجارٌٌء وكأن سبَبهُ أنَّ الجالسَ في مكان كان غير جالساً فيهء لما 
امتنم اجتماعهُما في وقتٍ”" واجدء دلَّ على زوالٍ الأول عن المكانٍ", 
وقيام الثاني فيه بدلُّ» وكذلك ما كان عوضاً عن الشيء”" يقومٌ مقامّهُ 
مع عدي في تفي . 

السابعة : قولهُ: «أُميَتَكَ» تصغي تحقير» فقد حصلّ التنبية على 
هذا المعنى من وجهين : 

أحدهما: ما دل عليه مدلولٌ الأمَةِ من الرفٌ. 

والثاني: ما دل عليه التصغيرٌء وقد روي في غير هذه الرواية : 
«أَمتَك) مِن غير تصغي ر©», والله أعلم . 


د ا ف 


* الوجهٌ السابع : في الفوائدٍ والمباحث» وفيهِ مسائل: 
[الأولّى]»: الوفادةٌ إِلَى رسول الله كلِ من القبائل» إحدّى 


)١(‏ في الأصل: «معنى»», والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «القيام». 

() «ت»: «النبي يلها وهو خطأ. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١77(‏ والحاكم في «المستدرك» 
:)7١45(‏ وغيرهما. 


(4) زيادة من «ت»2. 


١ا/ك‎ 


الوظائ على من كان في زمن النبي كل وأحدٌ أنواع ما ينطلق 
[عليد]"" اسدُ الهجرة. ْ 

الثانية : فائدتها المبايعةٌ على الإسلام» 0 شرائعه» والتفقة 
في الدين» قال الله تعالى : #ومَا كارت الْمُؤْمِيُونَ ل يَنفنوا مكَافّة مدلا 
تَفَرَمِن كأ ون َه قوفي 4 1العرة. 177]. 

والحمل على هذه الوفادة وهذه الطائفة مذهبٌ لبعضٍ 
المفسرينَ» ويكون العحق على هذا التقند : أنّ الطوائفت لا تنفة 
من أماكنها" وبواديها جملة» بل بعضهم ؛ 52 التفقّه بوفودهم 
علّى الرسولٍ كلِه وإذا رجعوا إِلَى قومهم أعلموهّم بما حصل 
لهم . 

والفائدة”" في كونهم لا ينفرونَ جميعا عن بلادهم حصول المصلحَةٍ 
في حفظ من يِتَخَلُّ من بعضهم ممّن لا يمكن نفير»”" أو يتَعَسَُ. 

وأماا» على مذهب بعض المفسرينَ: فلا يتناول هذه الوفادة© 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 

(؟) في الأصل : «إمكانها»» والمثبت من «ت». 
(9) في الأصل : «من الفائدة»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل: «تفسيره»؛ والمثبت من «ت». 
(0) في الأصل : «فأما»؛ والمثبت من «ت». 


(؟5) «ت» : «الفائدة» . 


يفن 


ولا الطائفة؛ فإنَّ بعضهُم يقولٌ: إِنَّ الفئةً النافرة هي من يسية 
[مع ]2 رسولٍ الله يلِ في مغازيه وسراياةٌ» والمعنى حيتئظٍ: أَنَّهُ ما كان 
لهم أن ينفروا أجمعينَ مع الرسول. 8 في مغازيه لتحصل 
الفائدة 0 المتعلقة ببقاء من يع في المدينة9"©, والفئةٌ النافرة مع 


الرسول يِه تتفقه 2 تتفقةُ في الدين بسبب ما يرون لازن منة» فإذا 
رَجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهُم بما حصلّ لهم في صحبة 
الرسول و من العل.©. 


والأقربُ الآن عندي : هو الأوَّلُء والأولى من هذا التأويل ؛ لذن 
إذا حمّلناهُ على هذا الثاني فقد يخالفةُ ظاهد قوله تعالى: ما كان 
لِأَخلِ الْمَِبسَةِ وَمَنْ حور ين الْدرَاب أن يِسَسَلُْوأْ عن يَسُول الَو ولا يوا 
أنفْسيمٌ عن عن تَفسسِدء #[التوبة: ؟1]» وقولَهُ تعالى : #ماَنفروأ ثبّاتٍ أو أنفروأ 
جَميعا #[النساء: ١]؛‏ فإن ذلك يقتنضي ؛ إِمّا طلبَ الجميع بالنفير”"», أو 
إباحتّه»ء وذلكَ في ظاهره يخالِفٌ النّهي عن نفيرٍ الجيدة ٠‏ وإذا» 
)١(‏ زيادة من «ت»4. 
(؟) «ت»: «المصالح». 
(*) في الأصل : «بالمدينة»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت»: ١مايؤمرون».‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ /01). 
(5) في الأصل : «بالتنفير»» والمثبت من «ت». 


(0) («١ت»:‏ «فإذا». 
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تعارضّ مُجِمَلانٍ يَلرَمٌ من أحدهما تعارضٌ ولا يلزمٌ من الآخَرِ 
والثاني أولّىء ولا نعني بلزوم التعارض لزوما لا يُجابُ عن 
ولا يتخرَجُ على وجه مقبول» بل [ما]0" هو أعدٌ من ذلك ؛ فإِنَّ ما أشرنا 
إليه من الاثنين يجابُ عن بأنْ تحمل (أو) في قولِه تعالى : #تَأنفِرُواْبّاتِ 
1 نيوأ جَمِيكًا4انساء: ]/١‏ على التفصيل دون التخييرء كما 
رضيُّ بعض المتأخرينَ من التّحاق فيكونٌ نفيرُهُم”" ثُبَاتٍ فيما”" 
لا تدعو الحاجةٌ إِلَى نفيرهم فيه جميعاء ونفيرهم جميعاً فيما تدعو 
الحاجة إليه. 

ديعل نول تحال ف بسكن ككل الو 
لْخَّرّابِ أن يِتَكَلَّكأْ عن يَسُولٍ مه 4[التوبة: ]1٠١‏ على ما إذا كان 
الرسولٌ كل هو النافدٌ للجهاد» ولم تحصّل الكفايةٌ إلا بنفير» الجميع 

وهذا أولّى من قولٍ من يقولٌ بالنسخ» وأن تكونٌ هذه الآية 
ناسحَّةً لما اقتضى النفير*» جميعاً. ْ 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) («ت»: (نفرهم». 

(9) «ت»: «مماأ). 

(5) في الأصل : «بتنفير»» والمثبت من «ت». 
(4) في الأصل: «التنفير»» والمثبت من «ت»2. 


لحن 


0 2 
ومن المفسرينَ من يقول: إِنَّ منم النفير"» جميعاً حيثُ يكون 


الرسول ككل بالمدينة ؛ فليس لهم أن ينفروا جميعاً ويتركوه وحدَة©. 


والحملٌ أيضاً على النفير” الذي ذكرناءُ أولّى من هذاء؛ لأنَّ 


اللفظ يقتضى أن نفيرهُم للتفقه في الدين والإنذار» ونفيهُم مع بقاءِ 
الرسولٍ كل [بعدهم]”” لا يناسبّة التعليلٌ بالتفقه في الدين؟ [إذ التفقة 
| من ل وتعليمٌ الشرائع من جهتهء فكيف يكونٌ خروجُهُم عنهُ فعلاً 


للتفقه فى الدين]0©؟! 


- 


الثالثة : الوفادة المذكورة التي ذكرنا أنها أحدٌ الوظائف لا تتعيّبُ 


ولا بْدَ أن تكون هذه الوفادة» قالَ المبارك بن محمدٍ بن عبدٍ الكريم في 


كتابه «الشافى": والذى جاءَ فى رواية الشافعيت : «كنثٌ وفد .: 
في ولدي في رواية السافعي لي 


)010( 
إفة 
فر 
02 
0( 
)0 
إف4 


في الأصل : «التنفير»» والمثبت من «ت». 

انظر : «تفسير الطبري» /١5(‏ 078). 

في الأصل : «التنفير»» والمثبت من «ت». 

في الأصل : «للدين»» والمثبت من «ت». 

زيادة من «ت». ش 

زيادة من «ت». 

لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن الأثير 
الجزري. المتوفى سنة (307ه) شرح مسند الإمام الشافعي في خمس 
مجلدات» سماه: «شفاء العي في شرح مسند الشافعي». انظر: «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١15817*‏ 


ملل 


المنتفق0”" بغير ألفب» قالَ: ووجهَة أنَّهُ جَعلَ نفسة بمنزلةٍ الوفدٍ الذين 
هم الجماعةٌ؛ لأنَّ العادة في مثل هذا الأمر العظيم أن لا ينفر”" فيه إلا 
جماعةٌ منّ الدْسّلٍ» لاسيّما مثل القدوم على النبيٌ يل وما كان قد ظهرَ ‏ 
من أمره العظيم وشأنه الجليل» الذي غيّر الأديان ونسَحَ” الشرائع» 
فنثال" النامئُ إليه بالوقوف على حقيقة أمرو» وكُنه شأنِوء فكان“ كل 
قوم يُنفِذونَ إليه جماعة من أعيانهم وأشرافهم» يكشفونٌ لهم ذَلِكَ» 
5 كانوا يقنعونَ بالواحدٍ والاثنين» إنما كانوا يندبون إليو جماعة» 
فلمًا كانَ هذا الرجُلٌ عظيماً في قومهء نَزَّلوهُ مَنَزِلَ الجماعةٍ في 
الوثوق والاكتفاء به في الإصدار والإيراد» فندبوه وحدةء فقال: 
كنث وفدهم ؛ ؛ أي: الذي سد مسد وفِهم» وقام مقامّة» وجائزٌ في 
العربية أن يرد لفظ الجماعةٍ ويراد به الواحد؛ كقوله تعالى: #الَذِنَ 
نَاسٌ إِنَّ لام 5 7 كد جَمَعُوا لَك كَأخْنَوَهُمٌ #[آل عمران : لاقع أراد 
وَل : 


: نعيم بن مُسعود» وبالثاني : : أبا سفيان بن حرب؛ كذا 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١56‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (/ا/ )3١7‏ . 

(؟) «ت»: (لا ينفد) . 

() في الأصل : «عبر الآذان وفتح»» والمثبت من «ت»©. 

(5) انثال الناس : انصبوا وتوافدوا إليه . 


(4) «ت»: «وكان». 


م١‎ 


قلثُ”: هذه وفادةٌ غيدُ الأولَى ليسَث مُتعينة» ولا أَبِعُدُ أنّ يكونّ 
(وفدٌ) الذي شرحَهُ من تغيير بعض الرواق فإِنْ كَانَ مُحْمفاً فالذي ذَكَرَهٌ 
في توجيهه وجة. 

الرابعة: قولَهُ: «كنثُ وافدَ بني المُنتّفق»» أو «في وفدٍ بني 
المُنتفق»» بعاحة تناك الب هدار ل أسيدها مأنيدن علد الاخد 
لأنّ قولهُ: «كنثُ وافدَ بني المنتفق» 4؛ ُشعر' إِمًا بتفردو» أو" بترأسه علّى 
من مَعَه وقولة : «في وفل ب: بني المنتفقي» ينافي أحدّ هذين المعنيين؛ 
ولا يُشعرُ بالآخر . 

الخامسة: إذا تبيّنَ التفاوث؛ ففيه التيقظ لمدلولاتٍ الألفاظ. 
وتراذفها وتانيا. ا يق من الغلط فيه وإِنْ لم يتعلّق به 
الغرض المقصود بالذاتٍ [فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرّياً للصدقء وإقامة لواجدٍ 
الحقٌّ في الكلام؛ لأنَّ الغرضّ المقصوة بالذات]”” ما وَقعَ مع النتّ يكل 
وال وسجزانا ونال 

السادسة : [الظاهِئ] أنَّ هذا التردّدَ في قوله: «وافد بني المُنتفق»» 
أو «في وفد بني المنتفق»» من الراوي عن الصحابيٌ» أو من دونة. 


)١(‏ في الأصل : «وقلت»» والمثبت من ات». 
(؟) ه«ت»: «وإما». 
(9) سقط من ات2. 


(5) زيادة من 'ات»2. 


ل 


لا منّ الصحابيٌ ؛ لأنَّ انفرادهُ بالوفادة» أو رياستةُ على الوافدينٍ إِلَى 
رسول الله يل يَبِعدٌ في العادة نسيانٌ مثلها. 

السابعة: [قولة]20©: «فأمرث لنا بخزيرة» فصِنِعتٌ لناكء عادة 
كريمةٌ من الكرام» والاهتمام بالضَّيفٍ في المبادرة إلى نزله؛ لما في 
لك من" الشادره الو خية القيفي رتعيفل سوووو ةا لاعتمام بإكراه: 

الثامنة: [يجورٌ أنْ يكونٌ ذلك بإذن عام من النبيّ كله . 
و]9" يجورٌ أنْ يكونّ بشهادة العادة بمثلِه؛ اكتفاءً بالدلالة على 
الوضًا عن التصريح» وهذا أقربُ إلى عادة كرام العرب» لاسيّما» 
رسولٌ الله يد وهذا أيضاً بناء علّى الظاهر في أنَّ المصدوع 
ملك وله. 

التاسعة : يُوْحَذْ منهُ إكرامٌ الضيف بما الحاجةٌ داعيةٌ إليو» وركما 
زادَ على الحاجة ما يُتفَكَهُ بو زيادة في الإكرام . 

ووجهة من الحديث : أنَّ الحاجّة داعيةٌإِلَى القوت» وسدٌ ضرورة 
الجوع» والتمرٌ المتَفَكّهُ بوه وقصدٌ الحلاوة منه» زائدٌ على ذلكَ» وقد 
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يكونُ لأنَّ الخزيرة غيئ كافية» والتمد قوت فتكجُلٌ به الحاجدٌء لكنّهُ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) سقط من (ت). 
(9) «ت» زيادة: #سيدنا» . 


(:) «ت»: «بما4». 


“مما 


شيء لا دليل عليوء وقصدٌ التحلي بالتمر ظاهرٌ فيه» مُعتادٌ مقصودٌ في 
التفكو» فلا يُتركُ اعتبار”© لأمر محتمّل لا دليلَ عليه. 

العاشرة: قولة ‏ الي -: «هل أصبتم شيئاً» أو مر كم بشيء» 
دن على أنَّ الكلامّ محمولٌ على ما يُعلمُ من المقصود ب 
لا على ظاهره. إذ ليسَ المقصوذ مُجِرَّد إصابة شيءٍ ماء ولا الأمرَ بشيء 
ماء وهم المقصود؛ إما أنْ تجعلهُ مأخوذاً من مُجرّد العُرفء وإما 
أَنْ نجعلهٌُ من حذف الصفةء فيدخلٌ في فنٌ”" العربية» والأَوّلُ عندي 
أولى؛ لأنَّ الفهم يحصّلٌ مِن غير شعور بحذف أصلاًء وأمثال هذا 

الحادية عشرة: مخاطبةٌ الصحابة ‏ رضوانُ الله عليهم ‏ 
بايا رسول الله)» و(يا نبيّ الله) في المحاوراتٍ سُؤَالاً وجوابآء والتزامٌ 
ذلك في أكثر الأوقات. يُوْحَدْ من مخاطبةٌ الأكابر والعُلماءِ بما هو 
تعظيم لهم لكنّ استحبابهُ في حقٌ غير الرسول يك لكونه تسيا إلى سرور 
المؤمن أو المعظّمء وأما مخاطبةٌ الرسولٍ كل فامتثالاً لقولٍ الله تعالى : 
« لَاتجملوأخصة سول يكم كدعا بَعْضَكُ بعصأ 4[النور: +1] على 
أحدٍ التأويلين. 

الثانية عشرة: قولَهُ يلِ: «فاذْيَحْ لنا مَكَانَهَا شاةًه فيه التقدية 


)١(‏ في الأصل: «اعتبار»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «قول»» والمثبت من ١ت».‏ 


يل 


لأعظه2" المصلحتين» والفعلٌ لأفضل الإكرامين» فَإِنَ الشاة أنفعٌ في 
الضيافةٍ» وأكمل من الب 

الثالثة عشرة: فيه دليلٌ على [صكة]”" استنابة الإنسان فيما له 
جاششرتة تيده وقه موحد مبة يوار الوكالة: 

الرابعة عشرة: فيه دليلٌ على التفويض والتخبير في مثلٍ هذاء 
ون اختلف الغرض في آحادو» وينشاً من هذا نظ في الوكالة إذا قالَ: 
بع عبداً من عبيدي ١‏ أو شاة من غتّمي» [وهي المسألة]2 . 

الخامسة عشرة: قال الرافعيٌ الشافعثُ». 

السادسة عشرة©: قولهُ د «لا ب تون أن من أجلك 
َبَحْناها» فيه ما ذكرهُ الخطابيٌ ‏ رحمة الله -: 7" معناءٌ ترك الاعتداد 


)١(‏ في الأصل : «لأجل عظم»» والمثبت من ات». 

(0) زيادة من «ت»6. 

(9) زيادة من ات». 

(:) ورد على هامش الأصل «بياض»؛ وفى «ت»2: «بياض نحو أربعة أسطر في 
الأصل» . ٠‏ ْ 

(5) جاء في الأصل : «السادسة عشرة: قوله ككل: «فاذبح لنا مكانها شاة»» فيه 
تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين» فإن الشاة أنفع في 
الضيافة» وأكمل من البهمة». كذا وقع في الأصل» وهو تكرار للفائدة. 
الثانية عشرة المتقدمة» ولم يقع هذا الخطأ في النسخة «ت». وعليه فإن 
ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة أثبته موافق للنسخة «ت» حتى الفائدة 
العقترو : 


1/6 


[به]”2 على الضيفء والتبرؤٌ من الرياِ”. 

قَلثُ: أمًا ترك الاعتداد فقد تقدّمَ لنا في «لنا» ما يُشِيرُ إليه 
بألطف في الدلالةٍ من هذاء وأمّا التبرؤ من الرياءِ فينبّغي أنْ يجعلٌ 
وجهآ آخر. 

ووجة ثالِثٌ: أنْ يكونّ المرادٌ التنبيه”” على الزيادة من الاستكثار 
بلالا ا 0 تقتضيه الحاجةٌ أو المصلحة» ويدل 
عليه ود يُشعِربُ به قولةٌ - انظ : «لا نْريدُ أن تَرِيد» إلى آخره . 

ليتق ب هدو النعاني المستكلة اكنافة نكن أن تراد كلياة 
أعني : عدم الاعتداد على الضيفء والتبروٌ» والزهادة. 

السابعة عشرة: قوله يله: «ما نريدُ أَنْ ترِيدَ» فبه الزهادة في الدنياء 
وعدم الرغبة في الاستكثار منها. 

وأما الانتهاء إلى هذا العدد. فلعلَ السبب فيه أنَّ الحاجة داعيةٌ إليه. 

الثامنة عشرة: قد يُوخَدُ [منه]9» ترجيح اتخاذ الغتم على 
غيرها من الحيوانٍ» وقد ورد في بعض الأحاديثٍ ما فد أو 
تشع بذلك»ه. وهو ما جاء هنا يدل عل الأمر باتخاذ الأغنياء الغنم 


)١(‏ سقط من «ت)»2. 
(0) انظر : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 
(9) «ت»: «للتنبيه» . 


(5) زيادة من «ت». 


كما 


والفقير”" الدجاج -"2. وما جاءً: أنَّ الشاةَ من دوابٌ الجنّدا©. وفعلة يلق 
واتتخاذة لهااهما قن تقض يذلاك 
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ]*'» على جواز ذكر الصفاتٍ المكروهةٍ 
أو الممنوعةٍ من الغير بحاجة الاستفتاء ومعرقةٍ الحُكمء أو بحاجة”» 
الاستشارة؛ لقوله: «إِنَّ لي امرأة» وإنَّ في لسانها شيئاً»» ولم يُنك' 
الحاديةٌ والعشرون©: وفيه التورُعٌ عن التصريح بمثلٍ هذا إذا 
حصل فهم مم المعنى » ٠‏ مِنِ [قوله]9 : «(شيئاً)» ولم تقل : بذاءة40, 


)١(‏ «ت»: «والفقراء». 

(؟) رواه ابن ماجه (7107). كتاب: التجارات» باب: اتخاذ الماشية» من 
حديث أبي هريرة ذه » وإسناده ضعيفف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث 
كما قال ابن عدي في «الكامل» (6/ 2»)73١48‏ وغيره. 

(*) رواه ابن ماجه (7105)» كتاب: التجارات» باب: اتخاذ الماشية» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف» كما ذكر ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 57894) . 

(:) سقط من «ت». 

(0) «ت»: «لحاجة». 

() «ت»: «الحادية والعشرون» وجاء في الهامش: كذا وجدء وقد اتفقت 
النسختان بدءاً من هنا في الترقيم . 

“4 زيادة من «ت» . 


(4) «ت»: ١«بذاء».‏ 


1١ /ام‎ 


يكون هذا التعريض واجباً إذا كان التصريحٌ مُحرّمآء وحصلّ الاهتداءً 
ِلَى الكناية عنة. 

الثانية والعشرون: قد وَرَدَ فى الحديث ما يدل على كراهة 
الطلاق0©: «أَبْعْض المُبَاحَاتٍ إِلَى الله الطّلاق»229 ففي هذا الحديثِ 
دليلٌ” على جوازه لمثل هذا العذر؛ أعنى : البذاءة فى اللسان. 

الثالثةٌ والعشرون: ويدّلٌ على جوازه أيضاً بما هو أضبٌ من البذاءةٍ 

- 5 8 عه« 2 و 
بطريق الأولى» وقد تقدمٌ لنا أن ما هو في معنى الأصلٍ نذكرُهُ في 
فوائدٍ الحديث. 
و 34 آم 

الرابعةٌ والعشرون: قوله: «إِنَّ لها صحبةء ولي منها ولدّ» ذكيٌ لقيام 
المانع من طلاقها بعد وجود المُقتضي له من البذاء؛ وتقريئ النبيخ بل على 
هذه المانعية دليلٌ على أنَّ مثلها يعارضٌ تلك المفسدة ويُرجحُ عليها . 

5 3 ع 3 - 
وهذا إِنّما نأخذهُ من الترجيح» إنما هو بالنسبّة إلى مُسمّى البذاءء 


)١(‏ «ت»: «للطلاق». 

(؟) رواه أبو داود »)75١1/8(‏ كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» وابن 
ماجه ,.)5١١4(‏ كتاب: الطلاق» باب : حدثنا سويد بن سعيد» من حديث 
محارب بن دثارء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال الخطابي في «معالم السنن» (7/ 771): المشهور في هذا عن محارب 
ابن دثار مرسل» عن النبي يكوه ليس فيه ابن عمر. 

(6) «ت»: «دلالة». 


١184 


وأما أفرادُهُ وأشخاصّهُ فقد لا تكونُ هذه المصلحةٌ راجحة عليه؛ ولكنّهُ 
من الأمور العارضةء وإنما يُعتبِدُ عند الإطلاق ما يدلُ عليه اللفظ 
والسيي: 

الخامسةٌ والعشرون: لكا ذكرَ المعارضّ لطلاقهاء وهو الصّحبةٌ 
والولدٌ» أمرةٌ النبيٌ يكل بأمرها ولم يُرخُص لهُ في ترك الأمر بالمعروف» 
ففيه أنَّ الميسورَ لا يُتركُ بالمعسور؛ لألَه لم توك وظيفة الأمر لتعذّر 
الطلاق. 

السادسةٌ والعشرون: يتعلّقُ بهذا مسألةٌ من مسائلٍ الأصولٍء وهي 
أنَّ الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمرٌ بذلكَ الشيء”"©؟ 

فإذا قلنا بذلكَء فقد توج عليها الأمرُ بالكفٌ عمًا هي فيه من 
البذاء من هذا اللفظء فهو من فوائده””» ولا يمنع منهٌ كونة معلوما من 

السابعةٌ والعشرون: لا شك أنَّ الأمر قد يوجّهُ إلى هذا المخاطب 
الذي هو الزوجٌء فإذا حملنا الأمرَ على الوجوب على ما هو ظاهرُةٌ ففيه 


)١(‏ ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل» ونقل عن بعضهم أنه أمر . انظر: 
«المستصفى» للغزالي (ص: »)75١5‏ و«المحصول» للرازي (5/ 2)5756 
و«الإحكام» للآمدي (؟7/ ؟7١3)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي (؟/ 2750 . 

(؟) أي: من فوائد الحديث . 


لحيل 


وجوبٌ أمر الزوج أهلهُ بالمعروف؛ للعلم”" بأَنَهُ ذو خصوصية بهذا 
المعيّنِ للوجوب بجزمآء أو يُدعَى المُطلق» ولا يحتاج إلى هذا. 

الثامنةٌ والعشرون: القاعدة”" المشهورة في أنَّ ترك الاستفصالٍ 
عن قضايا الأحوالٍ يتَرّلُ" منزلة العموم, قد بيّنا أنَّ المراد ترك 
الاستفصالٍ في القولٍ الذي ورد على قاعدة"» : تمل أموراً مُختلفة 
وإذا كان كذلك» فقد أخبر هذا الزوجٌ عن هذه المرأة بالبّذاءِ» ولها في 
ذلك حالان» أو أحوالٌ؛ منها أن تكونّ قابلةً للموعظة منزجرة بالزجرء 
ومنها أن لا تكونَ كذلكَ. ولا يفيدٌ فيها الوعظ والزجرء وقد أمر 
بأمرها مُطلقاً مِن غير استفصالٍء فعلى القاعدة المذكورةء يتوج 
الأمذ سواءً كانت قابلةً أو لاء بل قد نزيدٌ على هذا ونقول: إِنَّ الغالت 
على من اعتادَ هذا الأمرَ أنَّهُ يَعسُّدُ عليه الانكفافٌ عنهُ» فهو إِلَى التناولٍ 
أقربُء لكنًا إذا فعلنا هذاء وجَّعلنا الأمرَ للوجوبء اقتضّى”" ذلك 
أنَّهُ يجبُ الأمرُ في حالةٍ العلم بعدم الفائدة فيه» ولكنّهم أسقطوا 


0غ( في الأصل : «للعين»» والمثبت من «ت» . 
(؟) «ت»: «القواعد». 

(9) «ت»: (يبين» . 

(4:) «ت»: «عموم المقال» بدل «العموم». 
(0) «ت»: «واقعة». 


(7) في الأصل: «أفضى»» والمثبت من «ت» . 


حل 


الوجوب في مثلٍ هذه الحالقة» وجعلوة في باب الجواز و" الاستحباب» 
لا الوجوبء فيحتاج إِلَى دليل معارض لظاهر الأمرء لكن بناءً [على]”" 
هذه القاعدة . 

وقد يُقَالَ في بيانٍ عدم الوجوب: إِنَّ اللفظً مُطلقٌء لا عام 
يتأدّى بأمرها في صورة» أوحالة فلا يقتضي الوجوبٌ في حال عدم 
الفائدة» ونأخذ الاستحباب من دليلٍ آخر. 

التاسعةٌ والعشرون: قد فسّرَ الراوي «مُّرها» ب(عِظها)0". 

الثلاثون: 9. 

الحاديةٌ والثلاثون: [قولهٌ ‏ الي -]©: «ولا تضربْ ظَعينَتَكَ)» 
فيه النهيُ عن ضرب المرأة. 

قال الخطابيٌ : وليسَ في هذا ما يمنع [من]2 ضربهنٌ» أو تحريمة 
على الأزواج عند الحاجة إليهء فقد أباح الله تعالّى ذلك في قوله: 


)١(‏ «ت»: «أو). 

(0) زيادة من «ت». 

(9) ورد على هامش الأصل: «بياض»» وعلى هامش«ت»: «بياض نحو خمسة 
أسطر من الأصل» . 

لق بياض في الأصل » وسقط من «ت». 

(60) سقط من 'ات». ظ 


0 زيادة من «ت»2. 


14١ 


لتَعظُوهُري وَأَهْجُرُوهُنَ في ألمصتاجع وََصْرِيُوهنَّ ©[النساء : 5*]» وإنما 
فيه 00 عن تبريح [الضرب]0 كما تضربْ المماليكُ”. 
: اللفظ يحتملٌ النهيّ عن أصل الضرب» و"عدمٌ تشبيهه 

ا ضرب المماليكِ» ويحتمل النهيَ عن الضرب قرت 

وإنما(» يقتضي [النهيَ]© عن أصلٍ الضرب بالمعنى الأوَّلٍء فإذا 
دل الدليل على جواز أصل الضرب. كان مُعارضاً لهذا0©, [و]*" الأصل 
عدَّمُ*0 التعارضء فَيُعَدَلُ إِلَى الثاني . 

ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهر هذا؛ لأنَّ الضرب الذي أبِيحَ هو 
ضربٌ التأديبٍ في الجانبين» فيكون قد أَمَرَ بن يكونَ الضربُ الذي 
لتأديب المرأة دون الضر 8 الذي لتأديب الخادم ؛ جربا على العادة 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 014). 
(9) «ت»: «في» بدل «و)2. 

(4:) في الأصل : «فإنما»» والمثبت من «ت»©. 
(6) زيادة من ١ات».‏ ش 

)١(‏ في الأصل : «بهذا»» والمثبت من «ت». 
0) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «على عدم»» والمثبت من «ت». 


دحل 


الكفيعشنة بين النامن» 

وقد اعتبر الفقهاء مثل هذا في باب النفقاتٍ؛ فلم يجعلوا نفقة 
المرأة كنفقةٍ خادمهاء ومنهُم من يخالفٌ في النفقاتٍ بين أحوال 
الزوجات أيضاًء ففي باب الإيذاء أولى . 

الثانيةٌ والثلاثون: قد يُتوهّمُ من: «كَمَا تَصرِبٌ أَمَيَكَ0" والتفرقة 
يَهُ وبين ضرب الظعينةٍ في النهي» جوازٌ ضرب الإماء . 

قال الخطابيٌ في هذا المعنى : لا يوجبٌ إباحة ضريهم» وإنما جرَى 
ذكر هذا على طريقٍ الذمٌ لأفعالهم» ونهاهُ عن الاقتداء بهاء وقد 
نهّى - التاق - عن ضرب المماليكِ إلا في الحدود وأمر بالإحسانٍ إليهم» 
وقال: «مَنْ لم يوافقكُم منهُم فبيعوة» ولا تعدّبُوا خَلقَ الله . 

قال20: وأمّا ضربُ الدوابٌ فمباح؛ لأنها [لا]2© تتأدّبُ بالكلام» 
ولا تعقلُ معنى الخطاب كما يعقلٌ الإنسانُء وإنما يكونٌ تقويئها 


)00( في الأصل : «أمتك4» والمثبت من ات»2. 

(0) رواه أبو داود »)0١61/(‏ كتاب: الأدب.» باب : في حق المملوك. والإمام 
أحمد فى «المسند» (60/ »)١78‏ من حديث أبي ذر 4 بلفظ : «. . ومن 
لا يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله». وأصل الحديث في «الصحيحين» 
يكترهذا اللفظ: ٠‏ 

(*) في الأصل بياض» والمثبت من «ت». 

(4) سقط من «ت». 


١ 


غالباً بالضرب. وقد ضرب رسول الله كله أو حَرَكَ بعيرهُ بمحجَنه 
ونكَسَ جملّ جابر حينّ أبطأ عليوء فسبقَّ الركب حَّى م" يملكَ 
رأسة2” . 

قلتُ: لا ينبغي إطلاقٌ القولٍ في الإباحة في ضرب الدوابٌ !2 
يُقَكَدٌ بالحاجّة؛؟ كما بُقيّدٌ ض ضَرَثُ الممالبك بها ولا يعد القرق بيتهما 
في مقدار الضرب وصفته. 

الثالثةٌ والثلاثون: قولة: اليا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؛» 
[قالَ الخطابنُ: وقولهٌ: «أخبرني عن الوضوء»]". فإنَّ ظاهرَ هذا 
السؤالٍ يقتضي الجواب عن جملةٍ الوضوءء إلا أَنَهُ - اكز - [لمّا] 
اقتصر في الجواب على تخليلٍ الأصابع والاستنشاق» عَلِمَ أنَّ السائل 
لمْ يسألَهُ عن حُكم ظاهر الوضوءء وإنما سألَهُ عمًا يحَقَى من حُكم 
باطنه»؟ لأنَّ الماءً قد يأخذة بجميع الكفٌّ. وضم ؟ الأصابع [بعضها 


)١(‏ في الأصل: «لا»» والمثبت من «ت». 

(؟) رواه البخاري »)١99١(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الدواب والحمير» 
ومسلم (5١9)؛‏ كتاب: الرضاعء باب: استحباب نكاح البكرء من 
حديث جابر يه . 
وانظر : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05 - 00). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) زيادة من «ت»6. 

(4) في الأصل : «ظاهره»» والمثبت من «ت». 


حل 


إلى بعض ]20 1 حَصَاصَ”" ما بينهماء فَرْبّما لم يصلٍ الماء الى 
باطن الأصابع» وكذلك هذا في باطن أصابع الرّجِلٍِ» فرّبما!” ركب 
بعضهأ ل تكاد تلتجم» فقدَّمَ له لوصا بتخليلهاء 57 
القول فيها لثلا يُغفلها9©. 

الرابعةٌ والثلاثون: قد قدَّمنا الكلام على الإسباغ» وأنه الإتمام 
والإكمال". قال بعض الفقهاء: المبالغةٌ مُستحبةٌ في سائر أعضاء 
الوضوء ؛ لقوله - الظيلة: -: اأسبغ الوضوء)0 . ْ 

فاستدلٌ به على المبالغة» وأدرجّها» تحت اللفظ . 

قال : والمبالعة في المضمضة إدارة ة الماءِ في أعماق الفم وأقاصيه 
وأشداقه» ولا يجعلهٌ وَجورااً"". ثمَّ يمه . 


قالَ: وإن ابتَلعَهُ جازٌ؛ لأنَّ العْسلَ قد حَصَل. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) أي: الفرجات. 

9 (ت)»: (ربما». 

(5) في الأصل: «الوضوء»ء وفي «ت»: «الوضاءة لأنه»» والصواب ما أثبت . 
(ه) «ت»: «وكذا». 

.)00 /١( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

0) «ت»: «والكمال». 

(8) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 75) . 

(9) «ت)»: الوإذراجها» . 

. الوّجور: الدواء الذي يوضع في وسط الفم‎ 21١( 


١6 


قال: والمبالغةٌ في سائر الأعضاء بالتخليل» وتَمبّع المواضع التي 
ينبو عنها بالدلكِ والعرك. ومجاوزة مواضع الوضوء بالغسل©. 

الخامسة والثلاثون: قد أدرج في المبالغة مجاوزة مواضع الوضوه 
بالغسل» وهو الذي يُسكّيه الفقهاء الشافعيةٌ : تطويلٌ الغرة"» وفيه نظة؛ 
لأنَّ الأمر متوجة لصفة © الوضوءء فينبغي أن تكن معرفة 0 
مُتقدمَة على الأمرٍ بصفته. ومن معرفته معرفةٌ مواضعهء فما لم يثيْتْ 
أ هذه المواضع التي فيها التطويل من مواضع الوضوءء لم يتوجه 
الأمر إِلَى تلك الصفةء ولا يكونُ الأم بذلكَ ونا من الأمر بتلك 
الصفة . 

نعم نَم ما يدل من الحديث على تطويلي [الغرة]©): «أَنتَم 
الغرٌ المُحَجَّلونَ يوم القيامة» فمن استطاعٌ منكُم فَليْطِلٌ 
وتحجيلة)0©. 

السادسةٌ والثلاثون: قال بعضهُم : : معنى المبالغة في الاستنشاق 
اجتذابُ الماء إلى أقصى”" الأنفٍ» 20 سّعوطاً. 


. 0784 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ 75417)» و«روضة الطالبين» للنووي .)5١ /١(‏ 
(0) ١ت»:‏ (بصفة». 

(5) زيادة من ١ت».‏ 

(0) تقدم تخريجه . 

(؟) في الأصلء «أعلى»» والمثبت من «ت». 


45 


وقال: وذلك سُنَهٌ مُستحبّةٌ في الوضوءء إلا أن يكون صائماً فلا 
يُستحَبٌ» قالَ: لا نعلمٌ في ذلك خلاف”" . 

السابعةٌ والثلاثون: قد تقدّمَ في مطاوي الكلام ما يقتضي 
الاقتصادَ في مُسمّى المبالغة» وعدم مجاوزة الحدّء 5 صحيح 
مأخوذٌ من القواعدٍ في النهي عن التنطع » والجري على غالب عادةٍ 
أهلٍ الشرع في استعمالاتهم» ويمكن ل 
بالمبالعة في الاستنشاق . 

الثامنةٌ والثلاثون: لا شَكٌ أن الإسباغٌ يتناولٌ إكمالَ أعضاءٍ الوضوءِ 
بالمُطهرء وتأدية الواجبء قالَ كل لما رأى الأعقات تلوح: َيل 
للأغقاب مِنّ الثّاراء [و]" «أسبغوا الوْضوء»”": فإذا حُمِلَ على 
المُستحَبَاتِ؛ كما حكينا عن بعضهم» كان فيه استعمالٌ اللفظ في حقِيقَتِه مقته 
ومجازه. 

التاسعةٌ والثلاثون»: قالَ الخطابيٌ: وفي الحديثٍ دليل 
أنَّ ما وصَلَ إلى الدماغ من سَعوطٍ ونحوةٌ فإنَهُ يُفطْرُ الصائم؛ 


. 074 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

() تقدم تخريجه . 

(:) هذه هي المسألة التاسعة والثلاثون في «ت», وجاء الكلام في الأصل متصلاً 
بالذي قبله» وعليه فإن أرقام المسائل سوف تزيد مسألة على ما في الأصل . 


١ /ا5‎ 


ِفْطَرُهُ ما يِصِلٌ إِلَى مَعِدَيَِء وإذا(© كان ذلك من فعلىف أو بِإذنه0©©. 

قلثُ: منصّوصّهُ في شيء مخصوصء والتعميمٌ الذي ذكرهُ الخطاينٌ 
إنما يُْحَذُ من طريت القياس في معنى الأصل . 

الأربعون: قال الخطابيٌ : وفيه دليلٌ على أَنَّهُ إذا بال في الاستنشاق 
ذاكراً لصومه» فوصّل الماء إلى دماغه» فقد أفسدَ صومَة© . 

وهِذِه المسألةٌ قد اختّلفَ فيهاء ولأصحاب الشافعيٌ ‏ رحمهُمٌ الله - 
طريقانٍ فيما إذا استنشّقَ فوصلّ الماءً إلى جوفه : 

أحدهما : إِنْ بالغ فَسَّدَ صومُّةُ جزماًء وإلا فقولان. 

والثاني2 : إذا لم يبالغ لم يَفْسّدْء وإلا فقولان". 

وقول الخطابيّ : (فوصل الماءً إلى دماغه) فيه تخصيصٌ لا يقتضيه 
اللفظ . 

الحادية والأربعون: استدلٌ به الخطابنٌ على أنَّ الاستنشاق 


)١(‏ في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «تعدية»» والمثبت من «ت)». 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 08). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) «ت»: «إحداهما». 

(5) في الأصل : «الثانية»» والمثبت من «ت». 

0 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (5/ 791) . 


لحل 


ليسَ بواجبء فقالٌ في الكلام على الحديثٍ: وفيه من الفقه: 
الاستنشاق في الوضوءٍ غيرٌ واجب» ولو كان فرضاً فيهء لكان 1 
الصائم كهُوَ على المُفطر”© . 

والاقين اضٌ: أنَّ الحديث إنما يتعلق بالمبالغة"2» وفيها وقع 
التفريتق بينَ الصوم وغيرهء لا في أصلٍ الاستنشاق» فإِنْ وجب 
الاستواءً بين الصائم وغيره» لين في المبالغة التي تعلق بها الأمرد مك 
لا في أصلٍ الاستنشاق» ولم بعل أحدٌ بوجوب المبالغة» فيقام عليه 
الدليل المذكورٌ في الاستواءء ولو قيلَ به لكان الفارقٌ ظاهراًء وهو 
التقريرٌ بالصوم . 

الثانية والأربعون : قال الخطابنٌ ‏ رحمة الله -: وتَرى أنَّ 
مُعظَمٌ ما جاءَ من الحَثُ والتحريض” علّى الاستنشاق في 000 
نما جاءً لما فيه من المعونّةٍ على القراءة» وتنقيّة مجاري 
تمس » والذي تكونٌ به التلاوَةٌ» وبإزالة ما فيه من التّلِ*© تَصِحُ0 


..)00 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) «ت»: «على المبالغة» . 

() «ت»: لا في الاستنشاق» فإن وجب الإستواء بين الصائم وغيره قليل في 
المبالغة التي تعلق بها الأمر ولا في أصل الاستنشاق» . 

:)0 في الأصل : «والتعريض»» والمثبت من «ت» . 

(5) التُفْل: بالضمء والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١555‏ (مادة: ثفل) . 

(5) في الأصل: «تصح فيه»» والمثبت من ات». 


| 


مخارج الحروف. انتهّى2" . 

وهذا إظهارٌ عِلَّةِ مُناسبَةِ لهذا الحُكم . 

الثالثةٌ والأربعون: فيه الأمرُ بتخليلٍ الأصابع ؛ أي : في الوضوءء 
وهذا فيما يُعلمُ من" السياق» ولا يْتردُ فب وهو مما يدهم في صدرٍ 
الظاهرية الجامدة» فلم يرَّل”" الناسُ يحملونَهٌ على هذا. 

الرابعة والأربعون: لا شك في خروج الأصابع الملتصقَة خِلقَةٌ 
قال الشافعي ‏ رحمة الله : وإنْ كان في أصابعه شيءٌ خُلِقَ مُلتصقاً 
أوصّلَ” الماءً على عُضويهِ حنَّى يصلّ الماءً ما ظَهِرَ من جلدِو» وليسَ 
عليه أن يفتقَ ما لق مُرتيق]©» انتهّى. 

فإمًا أن يجعلَهُ من قبيل التخصيصء وإمًا أن يُخرجّهُ عن دلالةٍ 
اللفظ ؛ لأنَّ المُلتصِقَّ خِلقَة لا (ييْنَّ) فيو واللفظ يقتضي تعليقَ الحكم 
عرالك) 


.)00 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

)١(‏ «ت»: «وهو مما يعلم في». 

(0) «ت»: ١تزل».‏ 

(4) في الأصل : «أواصل»» والمثبت من ات». 

(0) في الأصل: «مرتقً»» والمثبت من «ت»» والمرتتق: الملتثم . 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 77). 


ا 


نجدٌ مَنْ خصّصّهُ بأصابع الرٌجلين» وقالَ الرافعٌ ‏ رحمة الله -: هذا 
التخليل من خاصيّة أصابع الرجلين» أم هو مُستحَبٌ في أصابع اليدين 
أيضا؟ مُعظَمُ أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرّجلين» وسكتوا عنهُ في 
اليدين» ولكنّ القاضي أبا القاسم بن كج قالَ: إِنَهُ مُستحَبٌ فيهماء 
واستدلٌ بحديث لقيط بن صَّيرة9©. 
و أ-- 2 - 
قلث: الذي ذكرهُ هذا القاضي هو الجاري على مُقتضى العموم» 
بل ورد ما هو أصرح من العموم من حديث ابن عباس - 4ه -: أن 
٠‏ > كلاه ١1:‏ . 00 10 00 
النبي كل قال: «إذا توضأت فَخَللٌ [بين] أصابع يَدِيكَ ورجليك»؛ 
أخرجة الترمذيٌ2”" . 
السادسةٌ والأربعون: استدلٌ الشيخ أبو حامدٍ بقوله - اكيت -: 
كه 2 4 1 .< م م« . 14 
«وخَللٌ بِينَ الأصابع» على إبطالٍ قولٍ مَنْ قالَ: إن الفرضَ المسح؛ 
[يعني: في الرجلين» قالَ: فَأمَرَهُ بتخليل الأصابع» ومّنْ قالَ: إِنَّ 
)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 7 57). 
(؟) رواه الترمذي (79)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل الأصابع » 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه (5517)» كتاب: الطهارة» باب: تخليل 
الأصابع . قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 45): فيه صالح مولى 
التوأمة» وهو ضعيفء لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن 


١ 


الفرضَ المسحٌ]”2 أسقط هذا الخبرَ؛ لأنَّهُ لا يُوجِبُ تخليلٌ الأصابع» 
وإنما يوجبُ المسحّ على ظاهِر الرجلين. 

السابعةٌ والأربعون: فيه إطلاقٌ بالنْسبَةَ إلى أحوالٍ الأصابع» 
ونحنٌ قد قوّرنا: أنَّ المُطلَقَ إن عاد على صيغة العموم بالتخصيص 
حَكمنا بالعُموم وفاءً بمُقتضى صيغته» وإلا فلا. ا 

فلو قالَ قائلٌ: هو مُطلقٌ في الأحوال» فأحُصّهُ بما إذا كانت على 
حال" كذاء قُلنا: هذا يقتضي التخصيص في صيغة العُموم التي تَعَلَقَ 
الأمرُ منها بالأصابع» فإذا عرق فنها الما ف يرنه احرالياء فلم 
رلك رق الححومة أمَا إذا لمْ يخرجٌ عنها شيءٌ من الأصابع؛ بأنْ 
بج الك انق جنميا الك اقفن شان شن الج زمه 
حصولٍ العموم في الأصابع في غير ذلكَ الحالء فهذا لا يعودُ على 
يْقة السموع بالتكعديطن» :فل لز القول ولخو :تلك السورة: في 
لفظ الشُموم . 

ومثالة : لو قالَ قائِلٌ: يُستحبٌ تخليلٌ الأصابع عند غسل الكمّينٍ 
في ابتداء الوضوء عمّلاً باللفظ. لقيل له: ما نا مره أن إخراج هذه 
الحالة» لا يُوجِبُ تخصيصاً فيه فيما دل عليه العمومٌ من الأصابع» ولم 
نقف على هذه المسألةٍ منصوصة. 1 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «حالة». 


الثامنةٌ والأربعون: لمْ يزلٍ الناسُ يحملونَ ذلك على التخليلٍ في 
حالةٍ غسلٍ اليدينٍ والرّجلِينٍ المفروض» وهو دليلٌ على اتباع المعنى 
وما يُفْهمٌ من اللفظ والسياق والقرائن؛ لطلب”" الإسباغ في الوضوءء 
والقيام بالواجبٍ من تعميم المطهّرء وهو كما قلنا في أنَهُم فهموا من 
تخليلٍ الأصابع تخليلهًا في الوضوء. 

التاسعةٌ والأربعون: يمكنٌ أنْ يستدل به المالكيةٌ على وجوب 
الدّلكِ؛ لأنَّ من جُملةٍ الصور التي يتناوّلها اللفظ ما إذا تيَّنَ وصولٌ 
الماءِ إِلَى ما بِينَ الأصابع» فحيتتلٍ يتعينٌ الدلكُ فائدة لعدم قهم غيره 
حيتئذٍ» وحصولٍ المقصود المتومّم من الأمر بالتخليل» وهو وصولٌ 
الماءِ إِلَى ما بين الأصابع فد« ظ 

وينبغي إذا قيل بهذا أن نْمقَالَ: الدّلك» أوما يقوة مقائة) كتحريك 
الأصابع بعضها مع بعض» وقد رأيت في أثناء كلام بعض المالكية ما يُشعرُ 
بأَنَّهُ أدركٌ معنى الدّلكِ في هذاء [ومع هذا]”" فليسَ بالشديد القوّة. 


الخمسون: ظاهرٌ الأمر الوجوبُء وهو مُتّفْقٌ عليه فيما إذا لم 


)١(‏ «ت»: «كطلب». 
(؟) في الأصل زيادة: «لا ما فرضنا أنه تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع؛ 
وهي جملة مكررة عن السطر قبله . 


(9) زيادة من «ت». 


”.١ 


يصلٍ الماء إِلَى ما بينَ الأصابع إلا بهِء وإن وَصَلَء فعندَ المالكيّة بوجوب 
تخليلٍ أصابع اليدينٍ اختلافٌ ؛ قِيلَ: بالوجوب» وقيلَ: بالتّذبية"©. 
ومن يريد إخراج الأمر عن ظاهره فعليه الدليل. 

الحاديةٌ والخمسون: عند المالكية في تخليل أصابع الرجلينٍ 
ثلاثة أنولٍ: الوخونتي؟ والعوت» والا كان ود مرويٌ عن 
مالك رحمّةُ الله 222 ولا يظَهّدُ توجّهة؛ أعني: الإنكارَ إلا بأن 
تجعل 58 بمنزلة الباطن» ويِدحَلَ التخليلٌ في باب التكدّبٍ 
والتتطع . 

وقد نْقْلَ عن مالكِ ‏ رحمة الله ما يدل على أنَّ عليه عندَهُ هذا 
المعنى» وما يقاريُُ» فإنَهُ قالَ: فلا© خيرَ في الغلرٌ ولا الجفاء؛ قالةُ 
في مسألة التخليلٍ هذه. 

وهذا يحتاجٌ إلى دليل» فإنَ ظاهر الأمر يوجبٌ الغسل للعضو 
الذي هو حَقيقةٌ في الجميع» ولا يخرج عن عَهِدَة الأمر إلا بالامتثالٍ» 
والفرقٌ بين الوسواس والورع دقيق عسرٌ فالمُتساهِل يجعل بعض الورّع 
وسواسآء والمُشْدّدُ يجعلٌ بعضّ الوسواس ورعاء والصراط المستقيمٌ 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 708). 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
9) «ت»: «ولا». 


دحض مَرّلَّةٌه ومما ينبغي أنْ يُفرَقَ به بينهُما: أنَّ كُلّ ما رَجَمَّ إلى © 
الأصول الشرعية فليس بوسواس» ولا أَيدُ الأدلة الشرعية البعيدة العموم . 
وقد روي أنَّ مالكآ ‏ رحمة الله رجّعَ إِلَى الأمر بالتخليلٍ في 
ا ا ل 0 
يقولٌ: سُئْلَ مالك , بن أنسٍ عن تخليلٍ أصابع الرجلينٍ في الوضوءٍ 
فقال: ليس ذلك على الناسي؛ نأمهاثة حثى حَف النان» ثم قلت ل 
يا أبا عبدالله! سمعتُكَ تفتي في مسألةٍ عندنا فيها سُ شلك قال" وما هي؟ 
قَلتُ: ثنا ابن لهيعة وليثُ بن سعدء عن يزيدَ بن عمرو المعافريٌ» عن 
أبي عبد الرحمن الحُبْليٌ؛ عن المُستؤرد" بن شداد القَرَشِيٌ قالَ: 
«رأيث رسول اله و يتوضّاً» فلل بِنْصِرِه ما بينَ أصابع رجليدا؛ 
قالّ: فقالَ [مالكٌ]0©: إن هذا الحديث حسنٌ» وما سمعث به 7 إلا 
الساعة» قال عمي: ثم سمعتة بعد يسألٌ عن تخليلٍ الأصابع في 
الوضوء فيأمرُ بو . ْ 


وابنُ القطّانِ قد صححح الإسناد» وذكر أنَّ أبا محمدٍ بن أبي حاتم 


)١(‏ في الأصل : «في»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «المسور»»ء والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت»2. 


0 رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1 ا والبيهتي في «السنن. 
الكبرى» /١(‏ 75). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5 7/ 7809). 
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رواهُ عن أحمدّ بن عبدٍ الرحمن» وأنَّ فيه زيادةة عمرو بن الحارثِ مع 
ابن لهيعة» وليث بن سعدٍء وذكر أَنَّهُ ينبغي أنْ يُتَفقَدَ في هذا الحديثٍ 
قولٌ أبي محمدٍ بن أبي حاتم : (أنَّ أحمدَ بن عبدٍ الرحمن» قال) فإني 
أظنة ؛ يعني : في الإجازة ؛ يعني : بسبب أَنَّهُ لم يذكد في باب : أَنَّهُ سمع 
من وذكر أنَّ أباهُ سمع منة» وأنَّ لهُ عادةً في ذلك . 

قلتٌ: الحديث لهُ وجةٌ آخرُ من رواية أبي بشر ‏ هو الدولابنٌ -. 
عن أحمد بن عبدٍ الرحمن؛ ذكرهٌ الدَّارّقطني في «غرائب حديثٍ 
مالك)202 . 

الثانية والخمسون: مُسمّى التخليلٍ إذا حصل يتأدّى به امتثال 
الأمرء وتعيبنٌُ صفةٍ مخصوصّة فيه للاستحباب يحتاج إلى دليلٍ 
شرعيٌ» إذ الاستحبابٌُ أحدٌ الأحكام”" الشرعية . 

[قال]”" بعضٌ مُصنفي الشافعية: والأَحَبٌ في التخليل أنْ يُخَللَ 
[بخنصر ]© اليدٍ اليُسرَى من أسفل الأصابع مُبتدئاً بخنصر الرّجِلٍ 
لبمّى مُختيما بحِْصِرٍ اليُسرىء وزْعَمَ أنَّ الخ ور بذلكَ عن 


)١(‏ قلت: وقد رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 26277 من طريق 
ابن أبي عقيل» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به. ولم يذكر القصة . 

4 في الأصل : «أحكام»» والمثبت من «ت» . 

(9) زيادة من «ت»2. 


2( زيادة من ات)2. 


رسول الله يكل [و]”" قالَ: كذا ذكرَةٌ الأئمَة” . 

لك بوهلا خة فده اج إِلَى أنْ يُعلم مثو دودو عالق 
و6 بيت الدليل خرش عى الامتا نعم التخليل بالخنصر 
قد“ وَرَد بإسناد مصريٌ من جهة ابن لهيعة* . 

وَذكه عن أبي طاهر الزيّادي” من الشافعيّة هيز أخرى: وهو 
أن يح ما يين كل إصبعين من أصابع رجو باصيع من أصابع ييوء 
ويفصل الإبهامين» ولا يُخْلَلَ بهما؛ لما فيه منّ العُسرة». 

الثالة والخمسون: إذا أدخًا 2002© [أصابع ]7 اليدين في التخليل» 
فقد تكلم في الهيئة» وقيلٌ: الذي يَقَرْبُ من الفهم هاهنا أن يُشْبّكَ بين 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز' للرافعي /١(‏ 475). 

(©) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ *97): هذه الكيفية لا أصل لها. 

(5:) «ت»: «وقد». 

(5) كما تقدم تقريباً. 

(5) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي» الفقيه الأديب» من 
أصحاب الوجوهء روى عنه الحاكم والبيهقي وغيرهماء وله غرائب. توفي 
بعد سنة (0٠5ه).‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 078). 

(0) فى الأصل : «بهيئة»» والمثبت من «ت». 

00 3 «رجليه» . 

(9) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعغي /1١(‏ 575). 

)٠١(‏ «ت»: «دخل». 

)١١(‏ زيادة من ات»6. 


الأصابع» ولا تعودٌ فيه الكيفيةٌ المذكورة في الرجلين”©. 

الرابعةٌ والخمسون: فيه الأمدُ بالمضمضّةء وظاهِرئهُ الوجوبُ» 
فلِمّنْ يقولٌ بذلك الاستدلال» وعلى من يُخْرجُهُ عن ظاهِره الدليل» وكثيراً 
ما يخرجونة عن الظاهر بما في الحديث: اتوضاً كما أَمَرَكَّ الله) 220 
فجعلوة”” إحالة على ما في الكتاب العزيز» وليسَ فيه ذكرٌ المضمَضة 
والاستنشاق» وعليهم فيه تشغيبٌ من وجوه : 

أحدها: منعٌ الحوالةٍ على ما في الكتاب العزيز» فإِنَ أمرّ الله أعمّ 
من ذلك . 

وثانيها: أنَّ الأمرَ بالمضمضّةٍ والاستنشاق زائدٌ في الدلالة على 
ما دل عليه الكتابُ العزيرٌء والأخذ بالزائدٍ مُتعيّنٌ . 

وثالثها: مُنازعةٌ مَن نازع في أنهما لا يدخلانٍ في اسم الوجهء 
وادعاء أنّهما منُ» والاتكالٌ على الأخذٍ من المواجهة ضعيفٌ. 

ويتبينُ من هذه الرواية بُطلانْ قولٍ من فِرَّقَ بينَ الاستنشاق 
والمضمضّةء حيثُ أوجّب الاستنشاق دونها مُعَلَّلاَ بورود الأمر 
بالاستنشاق» فقد ورد هامّنا الأمُ بالمضمضة أيضاء ولعلَّهُ لم يبلغ مَن 
فَعَلَّ ذلكَ» والله أعلم. 
() المرجع السابق» /١(‏ /ا45). 


(6) («ت»: «وجعلوه». 
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0 5 00 ع 7 م مان 5 7 
عن ابن عبئّاس ‏ رضى الله عنهما -: أن النبي بل توضاً مَرّة مرّة. 
١ ِ‏ ٍ 


أخرجه البخارئٌ20 . 


أما ابن عباس » فقد تقَدّمَ ذكرة. 
م الكلام على الحديث من وجوه : 
* [الوجة]”" الأوَّلَ : [في مَخْرجِهِ ومُخَرّجِه: 


م برو 6 2 
مُخرجه من رواية زيدٍ بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن 


)١(‏ #* تخريج الحديث: 
رواه البخاري ».)١155(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرة مرة» وق قازة 
(17)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والنسائي ))8٠١٠(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والترمذي (؟5)». كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» وابن ماجه :»)5١١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» من حديث سفيان» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» به. 

(؟) سقط من «ت). 


ال 


عباس ؛ فتارة يطول وتارة يختصر. 


وقد رواة عن زيدٍ بن أسلم غيرُ واحدٍ من الأكابر؛ منهم 
سفان]200, 


# د اد 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


وقد ذكرن”” أن البخاريّ أخرجَة9© . 
# دا 


* الوجة الثالثُ: في شيءٍ من العربية» وفيه مسائْلٌ : 
الأولى : (تَفَعّل) في لسانٍ العرب تأتي على معنى المطاوعة: 


5 8 9 2 - 
علمتة فَتَعَلمٌَ وعلى معنى التثبيت : تيقلنثٌ كذاء وعلى معنى 


الأخذٍ شيئا بعد شيء: [تشّصَّهُ الإماما”. «أز يَْمْدَهْرَ عل 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) زيادة من «ت»», وقد اختلف الترقيم في النسخة «ت» حيث زاد وجها على 
ما في الأصل . 

© «ت»: (ذكر». 

(4:) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل» . 

(6) سقط من (ت6. 


لما 


تحرف #[النحل : /41]» وعلّى معنى توقّع [أمر لا يؤمنُ]”©: تخوّفتث كذاء 
وعلى معنى: التكثيرء وعلى معنى فَعَلَ [نحو :3 تظلّمني 
[حقي ]2 ؛ أي : ظلمتي: 

وقال سيِبَوَيْهِ: وإذا أراد الرجلٌ [أن]9» يُدخلَ نفسَهُ في أمرٍ حنّى 
نشاف اند 000050007 تقول تفَكل + [تسر ]0 تسوه 
وتبضَّر» وتحلّم» وتجلد وتمرأء وتقديرُ تمرأ؛ أي : صار ذا مروءةء 
قال حاتم طيّ [من الطويل] : 
تحلّخ عن الأَدتَيْنَ واسْئَبْقٍ وُكَقُمْ 

دن تَمْتَطيم0© العلم تن َحَلّعَا0 
قال سيبوئه : وليسَ هذا بمنزلة (تجامّل)؛ لأنَّ هذا يَطلبُ أن 


يصير حليما 4 انتهى2) 


)١(‏ سقط من «ت)©. 

(6) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4) سقط من (ات». 

(0) زيادة من («ت». 

(7) في الأصل: «لم يستطع»» والمثبت من «ت»2. 
0) انظر: «ديوانه» (ص: 87). 

() انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ .)9/١‏ 
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و 


قلث: وقل عبر , بعضهُم عن هذا بالتكلف؛ يعنى : أن فاعلةُ 
تكُلّفَ حصولَ أصلهء ليَتمرنَ فيحصّل. وهذا هو الذي أشارَ إليه 
سَيبَوَيْهِ من الفرق بيهُ وبينَ (تجاهّل)؛ لأنَّ باب تجاهلّ ليس موضوعاً؛ 
لأنّ الفاعِلَ يطلب أنْ يكونَ جاملاً"©, وهذا يطلث أنْ يكون 
كذلك2 . 

5 و 5 2 03 . 

وذكرٌ بعضهم في معنى الصيغة: الاتخاذ؛ أي: اتخادٌ أصل 
ما يُسبَقْ منهُ ذلك الفعلٌء فإذا قلتَ: توسّدتُ التراب”: فمعناة: 
اتخذتةٌ وسادة. 

وذكرٌ أيضاً معنى التجنب)؛ بمعنى : أنَّ الفاعِلَ جاتب ما اشْتقٌ 
منهُ ذلك الفعلٌ» ف (تأئّم) بمعنى: جانب الإثم» وتحرّجء وتهجّدَ: 
جانب الحرج والهجُود. 

وبمعنى (استفعل) نحوّ: تكثّرٌه بمعنى طلبَ أصلّ الفعل؛ لأنَّ 
(استفعل) له غالباً. 

والذئ جلت هذا نولةفن الحديف :تومه تلق يما يلي 


)١(‏ في الأصل : «كذلك». والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «وهذا يطلب أن يكون فاعلاً له أن يكون كذلك» . 
(*) في الأصل : «بالتراب»» والمثبت من «ت». 

(:) في الأصل: «المتجنب»» والمثبت من «ت». 


"1 


به من هذه المعاني. 

الثانية : قد تكلمنا على معنى المرّة'"2 فيما مضى . 

الثالثة: وتكلمنا علّى مثل هذه الصيخة التي يتكوّرُ فيها اللفظّء 
وحكينا: أَنَّهُ لا تكونٌ المرةٌ الثانيةٌ تأكيداً لفظياء وأنَّ الصيغةً تقتضي 
الفعلَ مرةً بعد مرة» ك: #صَمًا صَهَا4[الفجر: 77]؛ أي: صفاً بعد 
صففٌّء يا و 4 [الفجر : ١]؛‏ أي : دكاً بعد دك . 


والرواية ها هنا(" : مرة بعد مرة. 
د د د 


* الوجةٌ الرابع : في الفوائدٍء وفيه مسائل: 

الأولّى : لم يزلٍ الناسٌ يفهمونَ من هذا اللفظ الاقتصارٌ على مرة 
واحدة في غسلٍ كلّ عضوء وهو المعلومٌُ منه. 

و[قد]” يُشْعْبُ [مُشْعْبٌ]؟ فيقول: الوضوءٌ حقيقةٌ في جملةٍ 
أفعاله» فتكونُ الجملةٌ قد وقععث مرة بعد مرة» ولا يلرّمُ أنْ يكون ذلك 


)١(‏ في الأصل: «المراة»» والتصؤيت من انعا 

(0) في الأصل: «ورواية هناء» وفي «ت»: «ورواية ها هنا»» ولعل الصواب 
ما أثبت . 

(9) زيادة من (ت»2. 


(5) زيادة من «ت». 


*11؟" 


راجعاً إِلَى عدد العْسلٍ في كل عُْضوٍ على انفراده. فيْعَالُ لهُ: النظائ” 
دك علّى أن الْفعلٌ الذي استُعمِل فيه هذا اللفظء 00 أن الفعل 
بل مرة في أجزائه لا في جملته» من حيثُ هي جملةٌ ؛ ك(جاء 
القوم مثتى مثتى)؛ أي: أنَّ مجيء أفرادهم كان اثنين اثنين» لا أنَّ 
جُملةَ القوم من حيثٌ هي جملةٌ جاءث مره [بعد]" أخرى؛ 
وكذليكَ”: قرأثُ الكتات سطراً سطراء إِلَى غير ذلِكَ» ولو حل علَى 
جملةٍ الوضوء”" من حيث هيء لاقتضّى ذلك أنَّ الوضوء [وقع في]9) 
مرة بعد مر وذلكٌ إخبارٌ بالواضحات التي لا فائدة في الإخبار بها . 
الثانية: ولو قالَ قائِلَ: أجعلٌ المعنى أنَّ الاتتصار في كل عضر 
على غسلهِ وقعَ مرة واحدة» لا مرارً لقلنا لهُ: إذا حافَظْنا على ما تَقَدَم 
في معنى امرة مرةاء وجب على ما تزعمٌ أنّْ ‏ تقول : توضّاً مرة مرةً ثلاثا؛ 
أنه لا يسوعٌ أَنْ يقالَ: جاءً القومُ رجُلاً» وأنت تريدٌ: رجلاً رجلا . 
الثالثة : يَدلّ على الاكتفاءِ بالمرة الواحدة في غسلٍ الأعضاء؛ 
لأنَّ الامتثالَ يحصّلٌ بهاء ولا يحصّلُ بما دونهاء والحُكجٌ مُتعلّقٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «كقولك». والمثبت من «ت». 
4 «ت»: (العضو؟ . 
(4:) سقط من «ت)». 
(6) «ت»: «معلق». 


"1 


ِالمُسمّىء لا بالمرّة بخصوصهاء لكِنْ أقلّ ما يحصل المُسمّى بها. 

الرابعة: قد تقدّمَ الكلامُ في الاقتصار على المَرَةِ وحكينا عن 
مذهب مالك رحمة الله - ما تقدّمَ من قوله: لا أَُحِبُ المرة إلا من 
العالم» رولك قال لايس القصان من اثنين اثنين؛ فعلّى الأول : 
لا إشكال» وعلى الثاني : يمكنٌ أنْ يقال: إِنَهُ فعل لبيان الجواز؛ 
أعني : الجوازً الأعم من الكراهة . 

الخامسة: تكلّمُوا في الشعور النابئةِ على الوجيء وقُسَّمَتْ إِلَى 
خفيف» وكثيف» على اختلاف في معنى الخفيف» وال أ 
ما تظهد منهُ البشرةٌ عند التخاطب» والحكمٌ فيهِ: وجوبُ غسلٍ ما تحت 

وأمّا الكثيفُ: فالمالكيّةٌ أطلقوا قولين» وذكر بعضهّم : أنَّ المشهور 
[انتقال]”2 الفرض إِلَى ظاهر الشعر©. 

والشافعيةٌ فرّقوا بين ما تغلِبُ خِمَتُةُ؛ كالحاجبء والشارب» 
والعنمَقَة» والعِدَارِينَ» ولحية المرأق» فأوجبوا غسلَهُ وإن كثف. هذا 
هو المشهورٌء وحكي فيه وجة. وعلّلوا الأول بوجهين : 

أحدمُما: أنَّ بياضَ الوجه محيط بهاء فتتبَم لك9". 


)١(‏ زيادة من ات6. 


(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 155). 


(5) (ت)»: (بيه). 


نلا 


والثاني : أنَّ كثافتها نادرة» فتُلحَقُ بالغالب. 

وييّنَ ما لا يكون كذلِكَ؛ كالعارضَينء فالمذهبٌ أَنَّهُ لا يجبُ 
غسلٌ ما تحت ذلكٌ» وحكيّ عن قديم قولٍ الشافعيٌ - رحمَة الله - 
الوجوبٌ. وربّما حكيّ وجهاء وهو مذهب المُرَنِع©. 

السادسة: استَّدِلَ بالحديثِ على عدم وجوب إيصالٍ الماء 
إلى ما تحت الشعر الكثيف. ووجهّةُ [على]”" ما استدلٌ بهو بعضهم : أنَّهُ 
روي أنَّ النبي ككلِةِ كان كثّ اللحيّة. ولا تبلغ العَرقةٌ الواحدةٌ أصولٌ 
الشعر مع الكثافة©؟ . 

ولقائلٍ أنْ يقولٌ: الاعتراضٌ على هذا من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المرة مع الغرفة ليستا بلفظينٍ مترادفين على معنىّ 
واحدٍء ولفظٌ الحديثٍ إنما هو في المرة لا الغرفة» ولا يمتنمٌ أن 
تحصّل المرّة بغرفات» بأنّْ تختصصيّ كل غَرفَةٍ بجزء من الوجوء أو اليد 


.)747 - 35١ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

() زيادة من «ت». | 

() روه النسائي (0777), كتاب: الزينة» باب: اتخاذ الجمة» من حديث 
البراء نه . وروى مسلم (75755). كتاب: الفضائل» باب: شيبه يلو 
من حديث جابر بن سمرة نه » وفيه: «... وكان كثير شعر 
اللحية» . 

(5:) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 57" . 


اللينا 


والحاجةٌ إلى ذلك في الوجه أكثرُ من غيرو0", وقد تقدَّم في حديثٍ 
عبدالله بن زيدِء وكونٍ غسلٍ الوجه فيه وقع ثلاثا» واليدٍ مرتينِ» من 
التعليلٍ 07 هذاء أو يُقرْبهُ وقد استدلٌ بنحو هذا الاستدلالٍ بعض 
المالكية» وذكر بلفظ المرة» وفيه المنع الذي ذكرناة. 

الثاني : لو سلَّمنا الترادُفء فالعَرقَةٌ مختلفةٌ؛ تارة يكدْدُ الماءُ بهاء 
وتارة يقل فالماءً في الاغتراف بالراحتين أكثرُ منهٌ في الاغتراف 
بواحدة» إلا أنْ يدعي مُدَّع أنَّ لفظ الغرفة يختصنٌ بالكففٌ الواحدة لغةّ 
علي انان ْ 

السابعةٌ: الحكمٌ إنما ورد بغسلٍ مُسمّى الوجهء فَليحَقَىْ مدلول 
اللفظء ويُعلَّققِ الحكمُ بوِء وقد يُقالُ: إنَّ الوجه لا يدخلٌ في مُسماهٌ 
سوى البشرة لوجهين : 

أحدمُما ‏ وقد تقدم معناة -: أنّهُ لا يُقَال لمن لاشعر على وجهه: 
إنّهُ ناقصٌ الوجه. ولا لمِنْ نبت على وجهه الشّعرُ: إنَّهُ كمل وجهة. 

الثاني : أنهم يقولونٌ: الشعورٌ النابتةٌ على الوجهء وهذا يدل على 
أنَّ مُسمّاهُ خارجٌ عنها. ظ 


00007 


. «ت»: «منها في غيره» بدل من غيره؟‎ )١( 


(؟) «ت»: (هذا». 


"1 


الماء إِلَى ما تحت الشعور وإِنْ كنْقَتْء فيدخُلُ تحتّهُ ما أوجب الشافعية 
غسل ما تحبَّهُ وإن كثفَ20. ولا حاجة إلى التعليل بالتبعيّة؛ لأجل 
إحاطة بياض الوجه [بها]”". ولا إِلَى القولٍ بأنَّ النادرٌ يلحَقُ بالغالب» 
مع أنَّ هذا الإلحاق ليس قاعدة [مطّردة]"" لا تختلفُ» وإذا اختلفث» 
فعلى من أراد إلحاق فرد مُعيّن بمحلّ الإلحاق الدليلٌ؛ أله قد تردّد 
الحال في الإلحاق. وعدم الإلحاق» وإنما أحوجَهُم إِلَى التعليل 
بالتبعيّة والثدرة الفرقٌ بينَ الكثيفٍ والخفيفب. - 

التاسعةٌ: أجرى بعضهُم هذا الحديث في مَعْرضٍ توهين الحديثٍ 
الذي جاءَ: «هَذَا وُضوئِيء وَوُضوءٌ الأنبياء [منْ]© فَبْلِي)0. 


للا 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) سقط من (ت»©. 
(*) زيادة من («ت»2. 
(4:) سقط من «ت»2. 
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وعن عثمانّ: أنَّ النَِ كلل كان يُخَلَلٌ لخيتَهُ. أخرجه الترمذيٌ 
و 3 ْ 
وصحّحه. وغيره يخالفه(" في التصحيح”". 


ثم ”" الكلام عليه من وجوه: 
* [الوجه]؟» الأول: في التصحيح : | 
تخليلٌ اللحية مرويٌ عن النبيّ بل من حديث جماعةٍ من الصحابة» 


)١(‏ «ت»: «يخالف». 

(؟) » تخريج الحديث: 
رواه الترمذي »)27١1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في تخليل اللحية» وابن 
ماجه »)57٠0(‏ كتاب: الطهارة» باب: حادق تكلل اللفيةة وابن خزيمة 
في «صحيحه») 2))١6١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 221١81(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (0171)» من حديث إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» 
عن عثمان» به وا الكلاد عن تح فى الزبنه الأول من هذا الحديت» 

(0) سقط من «ت)»2. 

(:) سقط من «ت»6. 


احلل 


ذكرث ما بلغني من ذلك في كتاب «الإمام في معرفة2" أحاديث 
و 
الأحكام»2, وأمثلها حديثان : 
2 . 8 00 10 
عامر بن شقيق» وهو جمرة - بفتح الجيم والراء-» وهو يرويه عن أبي 
وائتل» عن عثمان» وأخرجه ابن ماجه فى «سئنه»» وابن خزيمة فى 
«صحيحهاء وأخرجه الحاكم في «مستدركه»؛ أعني: تخليل اللحية 
من حديث عثمان؟؛ إما فى حديث مطوّل» أو مختصرء وقال: هذا 
إسناد صحيح » وقد احتجًا بجميع رواته غير عامر بن شقيق7". 
وفي لفظه ما يدل على أَنَّهُ اعتمد فيه على عدم العلم بطعن فيه 
بوجه من الوجووء وهذا قد لا يكتفى به غيرة» وابنّ أبى خيثمة روّى 
عن يحيّى بن معي أنَّهُ قال [في]9» عامر: ضعيف الحديثء وقال أبو 


حاتم : شيخ ليس بالقوي» ليس من أبي وائل بسبيل0©. 


. «ت»: «أمثلة»‎ )١( 

(0) انظر: (1/ 487) منه. 

(9) وقال أيضاً: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه» وله في 
تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسرء وأنس بن مالك» 
وعائشة #دء ثم ذكرها. انظر: «المستدرك» (0171). 

(؟) زيادة من «ت»6. 

(6) انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 2777 . 


حرض 


قلت : أبو حاتم مُشْدّدٌ في الرواية"2» وليس لفظَهُ هذا بالقوي في 
الطعن» وقد قال النسائٌ وابنُ عبد الرحيم في عامر: لا بأسَ به» وقال 
موسى بن هارون الحمّال: عامرُ بن شقيق صالحٌ الحديث» وفي رواية 
عن يحيى بن معين: ٠:‏ أنه وثقهء. وقد روّى عنه الأكابث 3 السّفيانان» 
ومسعَرٌ بن كدام» والقاضي شريكٌ» وإسرائيلٌ بن يونس 

وتصحيحٌ الترمذيٌ له تزكيةٌ» وقد قال الترمذي: قال محمد بن 
إسماعيل : أصحٌ شيء في هذا الباب حديثٌ عامر بن شقيق» عن أبي 
وائل» عن عثمان9". 

وثانيهما: عن أنسٍ بن مالك : أنَّ النيئ يل توضّاء وأدحَلَ أصَابعَهُ 
تحت لِحْيَيِء فكَلَلهَا بَصَابِعِهِ ثم قال: «مَكَذَا أمَرني ربئي كذ . 

وهذا الحديث مسندٌ© إِلَى رواية محمد بن يحبّى الذّهلي في كتابه 
في «علل حديث الزُهريٌ» وأنه رواه عنْ محمد بن عبدالله بن خالد 
قفار وكات حافي قن املا قال: وكان صدوقاًء قال: ثنا محمد 


ابن حرب» حدثتي الرَِيدِيٌ» عن الزُهري» عن أنس بن مالك» الحديث. 


)١(‏ «ت»: «الرواة». 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)5١ /١5(‏ 

() انظر: «سنن الترمذي» /١(‏ 55). وقال في «العلل» (ص: 77): قال: محمد 
- يعني : : البخاري : : أصح شيء عندي في لت ا د 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: : هو حسن 


(5) «ت»: («مستند». 


5١ 


قال أبو الحسن بن القطّان المغربي : هذا الإسناد عندي صحيح» 
ولا تضرّه روايةٌ من رواه عنْ محمدٍ بن حربء عن الرُبَييِيء [و]20 
قال: بلغني عن أنس : فإنه ليسَ من لم يحفظ حجة على مَنْ حفظ» 
فالصمّار قد عيَّنَ شيخ الرُبيدي فيه وبين أنَهُ الزُهريٌ . 
قال: لضت ]0و كلناء إن مكند يه خرت ئنة يددق يه قارف 
فقال فيه: عن الزبيدي» بلغني عن أنس» لمْ يضرّه ذلك» فقد يراجع 
كتابّهُ فيعرف منه أن(» الذي دنه هو الزهرئ» فيحدث به» فيأخذه 
غته الصفان: 
قال: وهل الاي أشوك ليهو الدع اغر ابره فصمة بو د 
الذُهلي حين ذكره» ونصنٌُ كلامه هو أن قال: وحدثنا يزيد بن عبد ربّه 
أ 
رسول الله توضّأء فَأَدْخَلَ أصَابِعَهُ تحت لِحْيَيِه. قال محمد بن يحبى : 


و و و 3 
:20 * ا و 8 : ()00 
المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ريّه» وحديث الصفار واهٍ : 


قلت: هذا الذي فعله ابن القطّان فعلٌ فقهيٌ جار على طريقة 


)١(‏ سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت)». 

(9) «ت»: «أنه» . 

(5:) «ت»: «اعتل». 

(0) في الأصل «رواه»» والمثبت من «ت». 

() انظر : «الإمام» للمؤلف )585/١(‏ وما يعدها. 


فض 


الفقهاء والأصوليين» والذي قاله محمد بن يحيّى طريق حديثيٌ . 

والحاكمُ في «مستدركه» ذكر حديثٌ عثمان» وذكر أن له شاهداً 
ساعن انتى» :ولعله آزاة هنا الفيدية 0 

وحديثُ أنسٍ هذا للصمّار في روايته عنْ محمدٍ بن حرب متابعةٌ 
من [حديث]”" سليمان بن سلمة بالرفع» إلا أنَّهُ قالَ: عن أنس أو غيره. 

ووجدت في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم» عن أبيه: لافيت 
عن النبييٌ يل في تخليل اللحية حديثٌ9. 

وعن كتاب «الخلال»؛ عن عبدالله بن أحمدء قال أبي : ليس يصحٌ 
عن النبي كله شيء في تخليل اللحية. 

وعن أبي داود قال: قال أحمد: ليل اللحية قد روي فيه 


ءَ و عل و 0 و 1 و 
احاديث» ليس يثبت فيه حديث» واحسن شىءٍ فيه حديث عامر بن 


)000( قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» (074)» من حديث محمد بن حرب» 
عن الزبيدي؛ عن الزهري» عن أنس» به. 
ثم رواه (070)» من طريق موسى بن أبي عائشة.» عن أنس» به. قال 
الحافظ : في «التلخيص الحبير» /١(‏ 85) رجاله ثقات. لكنه معلول. 
فإنما رواه موسى بن أبي عائشة» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد الرقاشي» 
عن أنس . أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب . 

(؟) زيادة من «ت». ش 


(9) انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم /١(‏ 55). 


يفف 


شقيق» وذكر كلامآ آخر ‏ يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي 
أخرجناه» وبهذا”" يتبين قوله في الأصل : وغيثه يُخالفَهُ في النّصحيح . 

ووجدت عن كتاب «الخلال» إسناداً وصله إلى نافع» عن ابن 
عمر: أنَّهُ كان إذا توضّاً خَلَّلَ لحيئة . 

قال جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي”": قال أحمد: ليس في 
التخليل أصلح من هذا" . 

وهذا موقوفٌء وقد رُوي مرفوعا بإسناد فيه لينٌ مّاء رواه 
الطبراني9»: والله تعالى أعلم . 


نيا نيا نب 
* الوجه الثانى : 


قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله -: قوله: «يُخلّل) ؛ 
أي: يدخل يده”» في للها" وهي الفرُوج التي بين الشعر» ومنله : 


)١(‏ في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل : «المخدمي»», والمثبت من «ت». 

(9) انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 5817 - 588). وقد نقل هذه النقول عن كتاب 
«العلل» للخلال: ابنْ القيم في «حاشية السنن» .)17١ /١(‏ 1 
(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (177). قال الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» /١(‏ 717"0): فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة» ولم أر من ترجمه. 
(06) «ت»: (يديه». 


)١(‏ في الأصل : «جملتها»» والمثبت من «ت». 
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فلان خليل [فلان]"؛ أي: يخاللٌ حُيّهِ فروج جسمه حنّى يبلغ إِلَى 
قلبه» ومنه الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا [الوجه]”". والله 
أعلم” . 


د 6 4 


* الوجهٌ الثالث : في الفوائد. وفيه مسائل : 

الأولى : قالَ القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: اختلف 
العلماءً في تخليلها على أربعة أقوال: 

لخدها 1 لا يستحبٌ؛ قاله» مالك في «العتبية» . 

والثاني : أنَّهُ يستحبٌ؛ قاله ابن حبيب. 

والثالث: أنها إِنْ كانت خفيفةً وجب إيصالٌ الماء إليهاء وإن 
كانت كثيفة لم يجب ذلك؛ قاله عن مالكِ عبدٌ الوهاب©. 

والرابع: من علمائنا [مَنْ قال]29: يغسل ما قابل الذقنَ إيجاباً 
وما وراءةٌ استحباباً” . 


)١(‏ سقط من (ت»©. 

(؟) سقط من (ت»©. 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 58). 

(4) في الأصل: «وقاله»» والمثبت من «ت». 

(5) في المطبوع من «العارضة»: «قاله مالك عن عبد الوهاب» وهو خطأ. 
(5) زيادة من «ت». 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 59). 


2>” 


قلت: خلط القاضي ‏ رحمه الله حكمّ إيصال الماء إِلَى منابتها 
وما وارتة”" من الذقن بحكم تخليلها. وليس أحدّهما الآخره ولا يلازمه» 
ولو قال: اختلف العلماء فيهاء أو في حكمهاء لكان أقرب. 

الثانية: الذي يُتيقَنُ من الحديث إنما هو الرُجحان والطلبيّةٌ 
لتخليلهًاء وأما الوجوبٌُ فمشكوكٌ فيه» أو مُفصَّلّ فيه . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : قد أوجب بعض العلماء تخليل 
اللحية» وقال: إذا تركه عامداً أعاد الصلاة؛ قاله أبو ثور وإسحاق. 

قال وذهب عامة العلماء إلى أنّْ الأمذ به استحباتٌ» ولس 
بإيجاب» قال: ويُشْيهُ أنْ يكونٌ المأمورٌ بتخليله من اللّحى على سبيل 
الوجوب ما رَقَّ في الشعر منها لما يتراءءى [ما تحتها]”" من البشرة”". 

الثالثة: مَن أوجب إيصال الماء إِلَى منابتها من الذقن» يوجبُ 
التخليل» إذا لم يحصل الواجبٌ إلا به؛ كما قيل في الأصابع» ومّن 
لا يرى الوجوبٌ حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة» فذلك عنده 


0 


الرابعة : إِنْ كان هذا التخليلٌ فيما يسترُ البشرة من الذقن» فقد 


)0( في الأصل : «وراءه»» والمثبت من ١ات»‏ . 
(0) زيادة من ات6. 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 


كرض 


ذكرنا حكمّةُ آنفاً وفائدتُّ» فإن2" كان فيما طالَ من اللحية» فِيُحتمَلٌ أن 
كرو عن مه الانهات اة على 1ن1 لا مم إفاقة المانة:غلن 
ظاهرمّاء ويحتمل أنْ يكونَ لطلب إفاضة الماء على جميع ظاهر 
الشعرء فقد ينبوا الماء عن نفسه0©. 0 ّ 

الخامسة: يمكن أنْ يُجِعَلَ أصلاً لتخليل غير اللحية؛ التي 
لا يجب إيصالٌ الماء إليها من شعور الوجه؛ كالعارضين» وكذلك فعل 
الشافعيةٌ» استحيُوا تخليلٌ ما لا يجبُ إيصال الماء إلى باطنه ومنابته من 
شبثر لوو 

السادسة: يمكن أنْ يُجعلَ أصلاً للورع والاحتياط فيما يطلب 
املتجودرا باشعا 

السابعة: هو مطلقٌ في التخليل؛ فيتأدَى المطلوبٌ بالمرةٍ 
الواحدة» وقد ورد في حديث: «التخليل ثلاثا؛ أخرجه الدارقطني» 
من طريق إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن 
عثمان - ذه - في صفة الوضوءء وفيه: «وخلّل لحيته ثلاثً»» وفي 


)١(‏ «ت»: «وإن)». 
(؟) «ت»: ابعضه). 
(0) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل» . 
(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)5١7 /١(‏ 


(6) «ت»: «حديث). 


إيغفض 


آخره: «ثم قال: رأيث رسول الله يكل فعلّ هذا»0 . 

وهذا هو الإسناد الذي حكم مَنْ حكم بصحته فيما مضى» ففيه 
إذاً استحباب التكرار ثلاثاً في هذا التخليل. 

الثامنة: هو أيضاً مطلقٌ في كيفية التخليل» وفي حديث أنس بن 
مالك الذي قدّمنا أنَهُ صحيح”" على طريقة الفقهاء : أَنَّ رسول الله كل 
توف فأدخل أصابعَهُ تحت لحيته» وهذه كيفيةٌ أخرى» تُوَخَذْ من هذا 
الحديث. 

التاسعة: روّى الطبرانيُ من حديث أبي حفص العبدي» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك قال: رأيثُ رسول الله يكل توضّاء قال: 
فخلّلَ لحيئهُ من تحت حَتَكوِء وقال: «بهذا أَمَرَنِي ربّي00©: وهذا فيه 
أمرٌ زائد على الإطلاق. 

وعمرُ هذاء عن أحمدّ أنَّهُ قال: ثقةء لا أعلمٌ إلا خيرأً» وقال 
يحيى بن معين : ثقة» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث : ثقة» وفوق 
الثقة» وقال أبو حاتم : يُكتَبُ حديئهُ ولا يحتج به؛ ذكر ذلك في حالهِ 
[صاحب] © «الكمال»0©. والواسطةٌ" التي بين الطبراني وبينه» إِنْ لم 


.)85 /١( رواه الدارقطنى فى «السئن»‎ )١( 

(؟) («ت)»: قصجم) 1 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5570)» وإسناده ضعيف . 
(5) زيادة من «ات». 

(5) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي /5١(‏ 559). 

(5) ١«ت»:‏ «الناسطة» . 


يكنْ فيها ما يوجبُ التوقفء فهذا أيضاً حديثٌ جيدٌ في تخليل اللحية. 

العاشرة: التخليلٌ مطلقٌ على ما إذا بل أصابعه» ثم أدخلهًا في 
الشعر من غير نقل ماء» وعلى ما إذا نَقَلَ الماء» فخَلّلَ به» والإطلاقق - 
الذي فى هذا الحديث» لا يعرض له بإحدّى”" الكيفيّتين. 

وقد حر أبو داود من حديث الوليد بن زَرْوَان2, وهو بفتح 
الواوء وسكون الراءء عن أنس: أنَّ النبئّ يل كان إذا توضّاً أخذ كفا 
من ماءٍ فأدخلهُ تحت حَنَكدء وقال: «هكذا أمَرنى رَبّى)2©2 وهذا 
التعيينٌ لأحدٍ الكيفيّنين ينضاف إلى ما دل عليه المطلق . 

والوليدٌ بن زروان قالَ أحمد: لا أعرفه» وزعم ابن القطان المغربي : 


أَنَهُ مجهول. ومذهبه أَنَّهُ لا يُكتفى في زوال الجّهالة برواية أكثر من 


.»ت١ في الأصل «بأحد»» والتصويب من‎ )١( 

(؟) ورد على هامش «ت»: «ضبطه ابن ماكولا: زوران بفتح الزاي وسكون 
الواو وبعدها راء مهملة» . 
قلت: وما ذكره في الهامش خطأ؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماكولا في 
«الإكمال» (5/ )١197‏ قوله: وأما زوران ‏ بعد الواو راء ‏ فهو أبو يعقوب 
إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وأما زروان: أوله زاي مفتوحة 
بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة» ثم ذكر: الوليد بن زروان. 

() رواه أبو داود :»)١54(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل اللحية. وإسناده 


ضعيف ؛ لما يأتى . 


ايض 


واحدٍ عن الراوي». بل لا بدَّ من معرفة حاله©. 


الحادية عشرة : روّى ابن ماجه من جهة يحيّى بن كثير أبي النضر 


صاحب البَصّري » عن يزيد الوّقاشي» عن أنس قال: كان رسولٌ الل يلل 
1 ع ل تس و 4 7 4 000 00 
إذا توضأ خلل لحيتة» وفرّج أصابعة مرّتين20. وهذا أيضاً يدل على 
أمرازافة على المطلق: 


000 


00 


فر 
2 


ويزيد الّقاشى متكلم © فيه29»» وقد تقدم فى حديث محمد بن 


جاء على هامش «ت» : «فائدة : ذكره ابن حبان فى الثقات» . 

قلت: قال ابن حبان في «الثقات» (لا/ ٠وه).:‏ الوليد بن زروان» وهو 
الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد» انتهى . 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ 77): قال فى «الإمام»: روى عنه 
جماعة» وقول ابن القطان: إنه مجهول». هو على طريقته في طلب زيادة 
التعديل» مع رواية جماعة عن الراوي» انتهى. قلت: ولم أقف على 
قلت: وقد تابع الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 87) ابن القطان فيما 
ذهب إليه» فقال: وفى إسناده الوليد بن زروان» وهو مجهول الحالء انتهى . 

وانظر: «التاربخ الكبير» للبخاري (8// .)١55‏ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4/ 5)»: و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١7 /7١(‏ و«نصب 
الراية» للزيلعى /١(‏ 37) . 

رواه ابن ماجه »)47١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى تخليل اللحية» 
وإسناده ضعيف؟؛ يحيى بن كثير وشيخه الرقاشي ضعيفان . 

«ث»): «تكلم) . 

قلت: الجمهور على تضعيفه» انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
4 اه و«الضعفاء» للعقيلى (* / 777), و«المجروحين») لابن حبان - 


"١ 


حرب» عن الزبيدي ما ذكرناه» وهو أجودٌ إسناداً من هذا. 

الثانية عشرة : ذكر أبو أحمد بن عدي من حديث هاشم بن سعيد!"؛ 
عا سعد ين زيادو اهن انين :قال كان وشيول اله إذا نوطأ لل لحنة 
بأصابع كمّيهء وقال: «بهذا أَمَرنِي رَبّي ق3) . 

وقال أبو أحمد في هاشم هذا: ومقدارٌ مايرويه. لا" يتاع 
علشه27 , 

وهذا أيضاً فيه أمد زائد» إن صم أضيف إلى المطلق . 

الثالثة عشرة: من رواية أبي خالد"»؛ عن أنس قال: وضَّأتُ 
ستو الله كَل فخلل لحيئهُ وعنفقته بالأصابع » وقال: «بهذا أْمَرَنَى : 


[ربى]» . أخرجه البَيِهَْقَثُ7 . 


- (#/ 48). و«تهذيب الكمال» للمزي (؟7/ 55)» و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (10/ شفة” 

)١(‏ في الأصل: «سعد»» والمثبت من «ت»2. 

2( في الأصل : «ولا»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(9) انظر: «الكامل» لابن عدي (ا/ .)١١65‏ ورواه من طريق هاشم بن سعيد 
الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (7/ 6079-74 

(5) في الأصل: «حاتم»» والمثبت من «ت». 

(60) سقط من «ت». 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 04). 


غرف 


وهذا من القبيل”" الذي تقدم . 

الرابعة عشرة: [قد]”" تقدّمت إشارة خفيةٌ في قول البراء: «أَمَرِنَا 
رسول الله كل بسبع» أنَّ هذاء هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟ 

امل الوجوب المُختّلف فيه بِالتسبَةٍ إلى الأمرء هل هو 
راجع إلى صيغة (افعلٌ)؛ أو هو راجمٌ إِلَى الأمر الذي هو أعمٌ من 
صيغة (افعل)؟ 

وهذا جار هاهناء وعليه يُبتتى أنَّ مثئلَ هذه الصيغة» هل تدلٌ على 


الوجوب©؟ 


[ا لا لا 


)١(‏ في الأصل: «الفعل»» والمثبت من «ت». 

() زيادة من «ت»2. 

() ورد على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل ». قلت: قد تقدم 
كلام المؤلف رحمه الله في حديث البراء نه (؟/ 7”5) من هذا الكتاب» 
وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب» ثم 
فصّل كل واحدة من المراتب . 


غرف 


[و<" عن سنانٍ بن ربيعة. عن شهر بن حوؤشب» عن أبى 
- ص 20 9 ع © 


0 


2 22 ع م ات - ع 0 74 
أَمَامَةَ - ضيه -: أن رَسُول الل كك قال: «الأذنانٍ مِنَ الرّأس»» [وكان 


يمسحٌ رأْسَهُ مرّة]". وكان يمسحٌ المأقين. 


أ 
ه دو 


5 5 ا 
أخرجه ابن ماجه. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاريٌ©2 وشهر 
ابن حَوْشْبٍ ونَّقَهُ أحمد ود يحيى .2 وتكلم فيه غيرهما9». 


)١(‏ زيادة من «ت)©6. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من «الإلمام» للمؤلف» وكذا في «سنن ابن ماجه) . 

(9) قال الإمام ابن عبد الهادي في هامش «الإلمام» للمؤلف (ق7/ ب): إنما 
أخرج له مقروناً بغيره» وكذلك روى مسلم لشهر مقروناً» ووثقه غير أحمد 
وبحيى . 

(4:) # تخريج الحديث: 
رواه ابن ماجه (555)». كتاب: الطهارة» باب: الأذنان من الرأس» 
والسياق له . 
ورواه أبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارةء» باب: صفة وضوء النبى كلل 
والترمذي (/9ا) كتان+ الطهارة: باب :ها جاء أن الأذنين من الراس + 
من حديث حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة» به. 


يفف 


الكلامٌ عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريفي: 

فنقول: [أبو أمامة]" صَدَيٌ بنَ عَجْلانَ بن وَالِبَةَ بن رِيّاح بن 
الحارث بن معن بن مالك بن أَعْصّر بن قيس بن عّيلان - [بالعين 
المُهمّلة]” 2‏ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ويُقال فيه: الصَّدَيٌ بالتعريف. 

وصَدَيٌّ: بضم الصاد وفتح الدال المُهملتين» وتشديد آخر 
الحروف» وريّاح : بكسر الراء» وبعدها آخر الحروف» [و]2” والبة: 
بالباءِ الموحدة» وأعصر: بفتح الهمزة» وسكون العين وضم الصاد 
المهملتين» ويقال في أثناء*"» نسبه غير ذلك . 

والباهليٌ : منسوب إلى باهلة . 

وأزو أنامة انيد التقتهورية عن اسجدا يه رسول الله عقيل ا زنة 
رُوي له عن النبيّ كلهِ مئنا حديث وخمسون حديثاًء وهو من الصحابة 


)١(‏ زيادة من هامش «ت»©. 

(؟) زيادة من «ت» 

(*9) زيادة من «ت» 

(5) في الأصل «يقول»» والمثبت من «ت». 

() في المطبوع من «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - والمؤلف ينقل عنه 
هنا : «ويقال في إملاء نسبه. . .». 

(1) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو ثلاثة أسطر في الأصل». 


تغرف 


الذين اتَفْقَ الشيخان علّى إخراج حديثهم . 


روّى”" عنه رجاء بن حَيْوّة وخالد بن معدان("22 ومحمد بن زياد» 


وسليمان بن حبيب» وسليم بن عامرء وشرخبيل بن مسلم» وشدّاد أبو 
عبّار» وأبو سلام ممطور الحبشي» والقاسم أبو(” عبد الرحمن 
الدمشقى. وسالم بن أبي الجعدء وأبو إدريس الخولانى» وغيرهم . 


سكن مصر» وحمص » وبها توفي سنة إحّى وثمانين» وقيل: 


سنة ست وثمانين. 


الشاميين 


000 
ف 
إفرة 
ع 
0( 


قيل : هو آخر من توفي من الصحابة بالشام» وعامةٌ حديثه عند 
فك 1 


عن 


وأما حي فهو أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيكد » أشعر 


(ات»: (وروى). 

في الأصل : «معاذ» والمثبت من (ت») 

«ت»: «وأبوا . 

«ت): «وهوا. 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد »©١ /١(‏ "(التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 55”"). «المستدرك» للحاكم (7/ 757). «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 09/5 «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2)0٠‏ لاصفة 
الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ””"/ا)» «أسد الغابة» لابن الأثير (*/ ,2)١6‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ 578)» «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١08 /1(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ 2759: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (77/ ؟57). 


نارفا 


النسبء كوفيٌ كان يكون بالشام . 

روّى عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» 
وأبي العباس عبدالله بن العباس الهاشمي» وأبي محمد عبدالله بن عمرو 
ابن العاص السهمي» وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعري» وأبي ريحانة» 
وأسماء بنت يزيد بن السّكن الأشهّلية» وأم سلمة زوج النبي كلل. 

روّى عنه قَتَادةٌ بن دعامة السدوسي» ومعاوية بن قرة المزنئٌ » 
موي عطية الأسدي. وداود بن أبي هند القشيري مولاهم. وأبو 
ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي البَصْريء وعاصم بن [أبي]0" النجودء 
“» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» وأبو 
صالح عبد الجليل بن عطية البّصري» وعبد الحميد بن بَهُرام» وعبدالله 
ابن عثمان بن حُثيم» وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وأبان بن 
صالحء وغيرهم . 

سئل أبو زرعة عن شهر بن حوشبء. فقال: لا بأس به» ولم يلق 
عمرو بن عبسة”" . 

وقال محمد بن إسماعيل الأؤنبي: أخرج لشهر هذا أبو داود 
وغيره» وهو ثقة؛ قاله أحمد. ويحيّى» وابن ثميرء وابن صالح» 
وغيرهم. 


8 و 3 
وأشعث بن جابر الحداني”5 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل «الحمداني»» والمثبت من «ت». 


طرف 


0 


وقال يحيّى - في رواية عباس الدوري عنه ‏ فيه: ثُبْثُ0"©. وأما 
تصحيحٌ القول فيه فإنَّ مُسلماً ذكر في مقدمةٍ كتابو: [أن شَهْراً نزكوه 
بالنون والزاي(" _؛ أي : طعنوا فيه]29 . 

وقال النسائي : شهر بن حوشب ليس بالقوي. 

وقال الساجي: شهر بن حوشب سكن الشام» فيه ضعف» ليس 
بالحافظ» تركه ابن”؟» عون» وشعبة. 

وقال عمرو بن علي : ثنا [ابن]*' مهدي عن شهر بن حوشب: 
وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه2"' . 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحبٌ 
إليّ من أبي هارون العبدي» وشهر بن حوشب ليس بدون أبي الزبير» 


2 محديقه(07) 
يعحدمم ددع 1 


.)57 5 /5( انظر: «تاريخ ابن معين  رواية الدوري»‎ )١( 

() قال النووي: في «شرح مسلم» /١(‏ 97): معناه: طعنوا فيه» وتكلموا فيه 
وتكلموا بجرحهء فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك» وهو رمح قصير» وهذا هو 
الرواية الصحيحة المشهورة» وكذا ذكرها.أهل الأدب واللغة والغريب. 
وحكى القاضي عياض في «مشارق الأنوار» »)١7١ /١(‏ عن كثيرين من 
رواة مسلم أنهم رووه «تركوه» بالتاء والراءء وضعفه القاضي . 

9) زيادة من «ت»2. 

(4) في الأصل : «أبو»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»6. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 07857 . 

(0) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (85/ 7"87). 35 


يضف 


قلث: إذا لم يكن بدون أبي الزبير» فقدا حتّجّ مسلم في «الصحيح» 
بأبي الزبير. 
وأما سان بِنْ ربيعة: فقال البُخاري في «التاريخ»: سنان بن 
ربيعة : أبو ربيعة» سمع أنسآء وشهرٌَ بن حوشب, روّى عنه حماد بن 
زيد» وعبد الوارث» بصريء قال ابن مّعين: سمع السهمي من سنان 
ابن ربيعة بعدما خحَرف. 


قلت : السهمى هو عبدالله بن بكر(" وممن ذكر أنَّ سناناً روّى 
[عنه] 9©: ثابت بن أسلم البُناني» وممن ذكر أَنَّهُ روّى عن سنان حماد 
ابن سلمة بن دينار. 


وقد ذكرَ في الأصل : أنَّ البخاريّ أخرج له» وناهيكَ بها منزلة0©. 


- # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ 559)» «معرفة الثقات» للعجلي 
»)55١ /1١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 587)؛ «الكامل 
فى الضعفاء» لابن عدي (5/ 7"”5). «الضعفاء» للعقيليى (؟/ »)١١9‏ 
«المجروحين) لابن حبان 000 »*5١‏ «رجال 09 لابن منجويه 
(1/ 2317 «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ /2)711 «تهذيب الكمال» 
للمزي /١17(‏ 6108). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 7177). «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (5/5؟377). 

)١(‏ في.الأصل: «بكير»» والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

() تقدم أن البخاري روى 'له مقروناً. قال المزي في «تهذيب الكمال"» 
:)١58/10(‏ روى له البخاري في «الجامع» حديثاً واحداً مقروناً بغيره. - 


كرف 


3 


وذكر ابن أبي حاتم : أنه سأل أباه عن سنان بن ربيعة» فقال: 


شيخ مضطربُ الحديث. 


يحدّثٌ عنه حماد بن زيد» ليس هو بالقوي» قدروّى عنه السهمى”' . 


لق 


د د 4 


قلت: وهو ما رواه البخاري ».)0١75(‏ كتاب: الأطعمة» باب: من أدخل 
الضيفان عشرة عشرة» قال: حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا حماد بن 
زيد» عن الجعد أبي عثمان» عن أنس» وعن هشام» عن محمدء عن 
أنس » وعن سنان أبي ربيعة» عن أنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من 
شعير جشته . . . . الحديث . 

قال الحافظ في «الفتح) (4/ *لاه): قال عياض: وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء وإنما هو سنان أبو ربيعة» وأبو 
ربيعة كنيته . قال الحافظ : قلت: الخطأ فيه ممن دون ابن السكن» وسنان 
هو ابن ربيعة» وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره» وقد تكلم فيه ابن معين وأبو 
حاتم» وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به. 

* مصادر الترجمة : 

«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5/ ».)١66‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)١54 /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبن حاتم (5/ ,»)56١‏ «الضعفاء» 
للعقيلي (؟/ .)١7١‏ «الثقات» لابن حبان (5/ 20770237 «تهذيب الكمال» 
للمزي »)١47/١7(‏ «تهذيب التهذيت» لابن حجر (5/ .)7١١‏ 


خرف 


* الوجة الثاني : في تصحيحهء وفيه مسائل : 


الأولى : قد تقدم التعريفُ بحال رُواتِهه وأنه ليس فيهم إلا من 


5 فضا شرطا: 


2 
وى 


وبعض الناس يقول: إِنَّهُ لا يصحٌ في هذا الباب شيء. 


٠ 9 03 8‏ 2 كك 
وقد روى أبو عيسّى هذا الحديث عن قتيبة» عن حماد بن زيد» 


وقال : [زهذا](0») حديث ليبس إسناده بذلك القائم : 


١‏ 8و 
والذي يعتذ(" به فيه وجهان : 
ع و ع 
أحدهما: حال سهر بن حو سب » أو سنان9©, وفل م5 . 


الثانى : الشكٌ فى رفعه؛ إن فن:زواية سليمان بز خريه عن حماد 


ابن زيد» ما صيغته : وكان سول الله كَل يبمسح المَأقين» قال: وقال: 


«الأذنان من الرأس» . 


قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال حيّاد : ولا أدري 


هو من قول الن يكل أو“ أبي أمامة"©. 


000 
00 
فرة 
00 
( 
03 


زيادة من (ت)2. 

في الأصل : «يعتذر)ا» والمثبت من «ت». 
«ت)» : «بسنان)» . 

في الأصل «مر»» والمثبت من ١ت»©.‏ 

في الأصل «و»» والمثبت من «ت». 


كذا ذكره أبو داود في «سننه»» عقب حديث )١75(‏ المتقدم تخريجه .. 


لحي 


الثانية : هذا الذي اعثّلَ به من الشكٌ في الرفع يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن شكّه© في رفع اللفظين جميعاً؛ أعني: «الأذنان 
من الرأس» و(كان يمسح المَأَقين)» ويكون كلاهما دخلَ”" الشكٌ عليه . 
[و]" الثاني: أنْ يكونَ الشكٌ إنما هو في «الأذنان من الرأس» 
فقط . ظ 

فعلى مُقتضّى هذه الرواية التي ذكرناها آنفآ [عن سليمان بن 
حرب]”»» يكون من باب المدرج في النقل؛ لتأخر «الأذنان من 
الرأس» عن أول الحديث, فيكون مُدرجاً. 

ولكنه قد وردت رواياتٌ مِن غير ما وجه التصدير ب «الأذنان من 
الرأس» مضافاً إلى النبي كل والحديثٌ الذي أخرجَةُ في الأصلٍ 
كذلك؛ وكذلك رواه الكشيء [عن أبي عمر]©» عن حماد بن زيد 
في 0 
وغْسَل مَآقيه"©. 


حديث فيه : ومسح برأسه وأذنيه وقال: «الأذنان من الرأس»» 


)1١(‏ «ت»: «يشك)». 

(؟) «ت»: «داخل». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4:) سقط من «ت)24. 

)0( زيادة من «ت»» وجاء في مطبوعة «الإمام» : «ابن عمر). 
)5( «ت»: «عن»2. 

0 انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 005). 


"5:١ 


إن كان التعليل بالشكٌ في رفع الحديث كله» فقد ذُكِرَ التصديرُ 
ب«الأذنان من الرأس»» وهو يقتضي أنْ يكون من قول النبي يك فنعود 
ِلَى المسألة المشهورة في تقديم الرفع على الوقفف؛ أو عكسه. 

قال الدَّارقُطني في الكلام على هذا الحديث : شهر بن حوشب ليس 
بالقوي» وقد وقمَهُ سليمان 5-7 عن حماد» وهو ثقة ثبت'". 

وقال الدّارَقطني أيضآ: [قال]7© سليمان بن حرب: «الأذنان من 
الرأس» إنما هو من قول أبي أمامة» فمَنْ قال غير هذاء فقد بدّل؛ أو 
كلمة قالها سليمان؛ أي : أخطأ” . 

قلت: قول الدَارقُطني رحمه الله: [و]© قد وَقَقَهُ سليمان بن 
حرب» عن حمادء [لا ينبغي أنْ يكون أرادَ به ما حكيناه من رواية سليمان 
ابن حرب» عن حماد]©؛ فإن ذلك ليس جزماً بالوقفبء وإنما هو تررٌدٌ» 
والفرق بينهما ظاهر جداًء وإِنْ كان مُرَادُهُ هذاء فليس بجيد» نعم الذي 
حكاه [عن]”" سليمان بن حرب هو جزم بالوقف» لكن لا عن حماد. 
فإذا أريد تحقيق هذا وتصحيحه. فلتطلبُ روايةٌ يُجِرّمُ فيها بالوقف . 


.)1١7 /١( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 
(؟) سقط من «ت6.‎ 

(9) المرجع السابق .)٠١ 4 /١(‏ 
(5) زيادة من «ت6. 

)0( سقط من ات6. 

(؟) سقط من ١ت6.‏ 


الثالثة : قد رواه غيرٌ سليمان» عن حماد» فجزم بالرفع , فتنشأ 
ع« و 8 

هاهنا مسألةٌ حسنة. وهي أنَّ الراوي إذا اختلف حالةُ؛ فتارة جزم 
وتارة شك فهل يكون ذلك قادحاً في الرواية» أم لا؟ 

لقائلٍ أن يقول: لا؛ لأنَّهُ إِنْ كان [المتقدمٌ]!" منه هو الشكٌ©, 
تخومه بعل ذلك ويحمون فلن قله ؛ لأنْه لا يجوز له أنْ يجزم وعندّه 
شك» وإن [كان]0© المتقدم هو الجزم. فيجب أنْ يكون الجزم عن 
يقين» وإلا لمْ يجز لهء فشكةُ بعد ذلك لا يضِرٌ”) بعد ما تقدّم منه مما 
تقوم به الحجةٌ [فَيُنظَدْ في ذلك]©. 

الرابعة : قال البَيهَقَيُ : وأما الذي يُروَى© عن النبي كَهِ: «الأَدْنَانِ 
من الكأس» فأشهد إستاد فيه تحديثٌ حماة بن زيك: عن سئان بن ربيعة» 


عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة. ثم تكلم على ذلك . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل «هو منه الشك»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 55). 
(6) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «روي). 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 55). 


وحق 


هذا القول تكينا ول( صر ميقن اللعديةالكلية :رفن 
أخرج”" ابن ن ماجه في «سننه» هذا الحديث» فرواه عن سويد بن سعيد 
[قال]0": ثنا يحيّى بن زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن 
زيد» عن عبّاد بن تميم» عن عبدالله بن زيد» وهو ابن عاصم الأنصاري . 

قال شيخنا المنذري ‏ رحمه الله -: وهذا إسنادٌ متصل» ورواته 
يحتج بهم» وإِنَّ البخاريّ ومسلماً قد اتفقا على الاحتجاج بابن أبي 
زائدة» وشعبة» وعبادء» وحبيبٌ بن زيد: هو الأتصاري. وهو ثقة 
وسويدٌ بن سعيد» وإن نسب إِلَى ضعفب وتدليس» فقد احتّجّ به مسلمٌ 
في «صحيحه'» و[قد] قال في هذا الحديث: ثنا يحيّى بن زكرياء 
فهذا أمثل إسناد في هذا الباب» والله كبك أعلهم© . 

قلت: ابن مَعينء والنّسائي» تكلّما في سُويد بن سعيدء وأنكر 
عليه أبو زكريا يحيّى بن معين حديثاء ظهرت" براءته من" عهدته 
برواية غيره من الثقاتِ كما رواه» وللدارقطني في ذلك كلامٌ وحكاية 
تثبثُ براءة سويد من العهْدَةَ برواية إسحاق بن إبراهيم المَنْجَنيقي التي 


)١(‏ ١«ت»:‏ «يدل». 

(؟) في الأصل «أدرج»» والمثبت من «ت». 

(*) سقط من «ت»2. 

(4) سقط من «ت». 

(5) وانظر: «حاشية المنذري على سنن أبي داود؛» /١(‏ 19). 
(7) في الأصل : «ظهرت به4» والمثبت من «ت»2. 

(0) في الأصل : «عن»» والمثبت من «ت». 


:2ظ> 


اطلع عليها الدرقطني لما دخل مصر”©. 


الخامسة : هاهنا إسنادٌ آخر مبين» ولعلَّهُ أمثلُ من هذا الذي ذكر 


أَنَهُ أمثل» أو مساوء وهو إسنادٌ رواه الدارقطني» عنْ محمدٍ بن عبدالله 
ابن زكريا النيسابوري» عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار- وهو 
بالراءٍ -» عن أبي كامل الجّخدري» عن غندر محمد”" بن جعفر» [عن] © 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: أنَّ النبيّ بل قال: «الأَدنََنِ منّ 
الوأس» . 


(000 


قال الدارقطنى : حدثنى به أبى قال : ثنا محمد بن محمد بن سليمان 


قال حمزة بن يوسف السهمي في «سؤالاته للدارقطني» (ص: :)5١5‏ 
سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال: تكلم فيه يحيى بن معين 
وقال: حدث عن اي معاويةء» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي 
سعيد: أن النبي ككهِ قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال 
يحبى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد» وجرح سويد 
لروايته لهذا الحديث؛ قال الدارقطني رحمه الله: فلم نزل نظن أن هذا كما قاله 
يحبى» وأن سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته لهذا الحديث حتى دخلت مصر 
في سنة سبع وخمسين» توجدت هذا الحديك فى سد آي يعقوب تحاف 
ابن إبراهيم بن يونس البغدادي» المعروف بالمنجنيقي» وكان ثقة» روى عن 
أبن كريب» عن أبي معاوية كما قال سويد سواء» وتخلص سويد. وصح 
الحديث عن أبي معاوية. وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق 
ابن إبراهيم هذاء ومات أبو عبد الرحمن قبله» انتهى . 

وقد روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 771) عن حمزة السهمي ما ذكره 
عن الدارقطني . 


زهفق فى الأصل : «بن محمدظ» والمثبت موافق للنسخة «ت)»6. 
(9) زيادة من «ت». 


>32 


الباغندي قال : حدثنا أبو كامل الجَحْدري؛ بهذا مثله(. 

قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان بعدَ ذكر هذا الحديث من 
هذه الجهة: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته» واتصالهء وإنما أعله 
الدارقطنى بالاضطراب فى إسناده» فتبعه أبو محمد يعنى عبد الحق - 
علّى ذلك» وليس بعيب فيهء والذي قاله" فيه الدارقطني هو: إِنَّ أبا 
كامل تفكد9” به عن غندر ووهم فيه عليه ؛ هذا ما قاله29)» ولم يؤيّدُه 
بشيء » ولا عضده بحجة» غير أَنَّهُ ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديثٌ 
عليه يُروى عنهء عن سليمان بن موسّى» عن النبيّ كل مُرسلا . 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطّان: وما أدري ما الذي يمنع أن 
يكون عنده فى ذلك حديثان ؛ مسند » ومرسل»ء والله أعلم© . 

السادسة : هذا الحديث مما تجمّمٌ طرقه؛ لأنَهُ يأتي من وجوهء 
قال شيخنا المُنذريٌ ‏ رحمه الله -: وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية 
عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن قيس أبي 
موسى الأشعري» وأبى هريرة » وأنس بن مالك» وعائشة». 2 
وليس شيء منها يثبت مرفوعاء ووقع لنا أيضاً عن عثمان بن 


.)49-98 /5( انظر: (السئن»‎ )١( 

(0؟) «ت»: «قال». 

(0) فى الأصل «يقرن»» والمثبت من «ت»©. 

42 ات : «قال؛). 0 

(4) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (40/ *7707). 


الل 


عفان نه - من قولهء ولا يثبت أيضآء وأشهرمًا حديث أبي أمامة؛ 
كما قال البَيهقيٌ. 

قلت: قد عَلم أنَّ تضافرَ الرواة على شيء» ومتابعة بعضهم 
لبعض في حديث مما يشده ويقويه» وربّما البق بِالحَسَّنِء وما يحتج 
5 ظ 

وقد أورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله كلاماً 
يفهم منه أَنَّهُ لا يرى هذا الحديث من هذا القبيل» مع كونه روي 
بأسانيد ووجوهء فقال: لعل الباحثٌ الفهم يقرل” ]0 تحذ احاديث 
محكوماً بضعفهاء مع كونها قد رويت بأسانيدَ كثيرة من وجوه عديدة» 
مثل حديث : «الأذنان من الرأس»» ونحوه» فهلا جعلتم ذلك ونحوه 
من نوع الحسن؛ [لأنَّ بعض ذلك عَضَّدَ بعضا كما قلتم في نوع 
الحسن]”" على ما سبق آنفا؟ ! 

قال: وجوابٌ ذلك: أَنَّهُ ليس كل ضعيف في الحديث يزولٌ 
لمحل ون طون ذل ١‏ لنت رقنا رك شيعا ويطك ل وله للت 1 
كأ(" يكونَ ضعفه ناشئاً من ضعفب راو©» مع كونه من أهل الصدق 


)غ0( زيادة من المطبوع من «علوم الحديث» لابن الصلاح 
زم في «علوم الحديث»: «ضعف6ة. 

() في «علوم الحديث» : «بأن؟ . 

(5) في «علوم الحديث»: «من ضعف حفظ راويه؟ . 


ا" 


والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاءً من وجه آخر عرفنا أَنَّهُ مما قد 
حفظه. ولم يختلٌ فيه ضبطُهُ [له]» وكذلك إذا جاءنا ضعفه من حيثُ 
الإرسالٌ» وأتى بنحو ذلك» كما في المرسل» الذي يرسله إمام حافظ. 
إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف. وتقاعد 
هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون 
الراوي مُتّهِماً بالكذب» أو كونٍ الحديث شاذاً. 

وهذه: جملةٌ تفاصيلهًا درك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك؛ 
فإنه من النفائسٍ العزيزة”" . 

قلت: هذا الذي ذكرهء وجعلهُ هذا الحديث من النوع الذي 
011 يقوية متحعة عن طرق أو وجوهء فد لا واف على ذلك» فقد 
ذكرنا في الأصلٍ رواية ابن ماجهء وعرفنا أنَّهُ ليس من رواتها إلا من 
وَسٍَُ وذكرنا كلام الشيت فن رواية سُويد بن سعيد» وأنَّ رواتة محتحّ 
بهم وذكرنا رواية الدارقطني» وحُكم أبي الحسن بن القطّان بأن 
إسنادها صحيخ» وتعليله بما عُلْلَ به» وهي منه شجاعةٌ ظاهريةٌ: 
[شنشنةٌ]0" أعرفهًا من أخز م6 

وعلى الجملة: فإِنْ توقّفت تصحيحُةٌ عند أحد على ذكر طريق 
)١(‏ انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ”074-377 . 


(؟) زيادة من «ت»©. 
زفرة زيادة من «ت». 


"51 


لا علة فيهاء ولا كلام في أحَدٍ من رواتهاء فقد يتوَقّفٌ في ذلك» لكنّ 
اعتبار ذلك صعبٌ ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصِححُوه من 
هذا الوجهء فإِنَّ السلامة من الكلام في الناس قليل» ولو شرطً ذلك 
لما كان لهم حاجةٌ إلى تعليل ل بالتضافر"©» والمتابعة» والمجيء 
من طرق أو وجوهء فيتقلّب”" النظرء وتتناقضل العبرَء ويقع الترتيب» 
أو ياف التغدينة: 

[من الطويل]: 
فَإِنْ يكن المَهِدِيٌ مَنْبَانَهَذْيهُ 

فهذاء وإلا فالهُدَى ذا فماالمَهْدِيُ© 

وما ذكرته عُرِضَ عليك» لا التزامٌ أتقلّدُ عهدتهُ. وفي كلامي 

ما يشير إلى المقصود . 


» في الأصل و«ت»: «التظافر»» وجاء على هامش «ت»: «صوابه: بالتضافر'‎ )١( 
. والمثبت من هامش «ت»‎ 
(؟) «ت»: «فيتثعلب».‎ 
(ق873/ 077). وقد وقع في‎ )707 /١( البيت للمتنبي» كما في «ديوانه»‎ )9( 
: الأصل و«دت» ذكر صدر البيت‎ 
فإن يك المهدي من نَابَ هديه‎ 
. وما أثبت هو من المطبوع من «ديوانه»‎ 


امح 


* الوجه الثالث : 

[الأولى]: قال الجَوهَرِيٌ : و(الأَدْنْ) تخقّف وتقّلٌ» وهي مؤنثةٌ 
وتضكيتها أذينة. 

ولو سَمِيتَ بها رجلاً» ثم صغْرتهء قلت: أَذَيْنَ فلم تونث؛ 
لزوال هاء التأنيث عنه بالنقلٍ إِلَى المذكرء فأما قولهم: (أَدَيّْة في 
الاسم العلم» فإنما سّمّي به مصغراً. 

والجمع : آذان» وتقول: أَذَنْبُهُ: إذا ضربت أَذُنه. ورجل أُدُنّْ: 
إذا كان يسمع مقالَ كل أحد» يستوي فيه الواحدٌ والجمع . 

[و]” أَذَانِيٌ : عظيمٌ الأذنين» ونعجة أَدْناء وكبش أذَنْ. 

وَأَدَيثُ النعلَ وغيرها تأذينآً: إذا جعلت لها أذناء وأذَّنْتُ الصبيّ : 
عركث أَذَنَه. 

وآذَشّك بالشيء: أعلمتك به. والآذن: الحاجبء. وقال 
[من المتقارب]: 

مدن يفيك الى" 


26 ع 5 ه-- 
وقد اذن وتأذن بمعنى ؟ كما يقال: أيقن وتيقن » وتقول: تأذن 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) كذا أنشده الجوهري في «الصحاح»؛ ولم ينسبه» وقد ذكر صاحب «العين» 
.)١16 /(‏ (مادة: قلع) قول خلف بن خليفة : 
دن باذك المُرتشي2 وأهون تعزيزهالقلقة 


لحكلا 


الأميدُ في الناس : إذا نادتى فيهمء يكون في التهديدٍ والنهي؛ أي : تقدَّمَ 
وأعلمَ» وقوله شال : 0 وَإِذْتَادََ ريك © إبراهيم : /9] ؟ أ أعله” . 

[الثانية] : المَؤْقٌ : قال ابن سيدّه في «المحكم» ونون اليف 
ومُوقهاء ومَأقهاء ومُؤقيها. ومأقيها : مؤخٌّهاء وقيل: مقدَّمُهاء وجمع 
المُؤقء والحُوق» والمأق: آماق» وجمع المُوْتِيء والمأقي: مآقٍ 
على القيامر 9 

وقد ذكر ابن سيدّه هذا في كتابه «الشخصص» عبارة تضبط هذه 
الألفاظ أو أكثرها؛ قال: وفي العين: المُوْقُ؛ وهو طرفٌ العين الذي 
يلي الأنف». وهو مخرج الدمع من العين» ولكل عين مُؤْقانء وفي 
الموق أربع لغات؛ مُؤْق مثل مُعْقَء والجمع : أمّآق مثل أَمُْعَاق . 

وزيدت همزة ثانية؛ كما زيدت في شأمل» وهو من قولهم : 
شّمَلت الريحٌ» وقلبت الهمزة التي هي عين إِلَى موضع اللام؛ لأنَّ هذه . 
الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منهاء إِلَى موضع اللام» في 
قولهم: مآق» فلما قُلِيت الهمزةٌ التي هي عينٌ إِلَى موضع اللام» يلت 
إبدالاً؛ كما أبدلت في قولهم: أمُآقء على حدٌ إبدالها في (أخطيت) 
وشبههء فلما أبدلت هذا الإبدال انقلبت واواً؛ لانضمام ما قبلهاء ثم 


. (مادة: أذن)‎ »)3١59 /0( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
انظر: «المحكم» لابن سيذه (5/ ١8غ). (مادة: مأق).‎ (0 


لا 


أبدلت من الضمة الكسرة» ومن الواو الياء» كما فعل ذلك في أَدْلِ 
وقَلنْسٍِ» وما أشبههء ووزن (مآقي) على هذا من الفعلٍ على التخفيف 
فآلع» ويحتمل أنْ يكونّ مُوْقٍ مُلحقا بقولهم: بُرئْنَء لا على أنَّ 
الهمزة زائدة كزيادتها في شأمل» ولكن الهمزة عين الفعل» وزيدت 
الواو آخر الكلمة للإلحاق بِابُربُنَ)؛ كما زيدت في قولهم: عُنْصّوَة 
إلا أنّ الوارَ في مُوْقٍ انقلبت ياء» لما كانت الكلمة مبنيةٌ علّى التذكير» 
ولم تصحّ كما صكّت في عُنْصٌوَة المبنية على التأنيث» ف(مُؤْقِ) على 
هذا الأصل وزنه (فُعْلو)» فقلبت إِلَى (فْمْلٍ)» ووزن جمعه0© على هذا 
القول الثاني (فعَال)» ولولا ما جاءً من القلب في هذه الكلمة» لجزم 
على وزنها بهذا القول الثاني . 

فأما قولهم: مَاقِء فبناؤه بناء فاعل» إلا أنَّ الهمزة التي هي عين 
في ماق قلبت إِلَى موضع اللام» فصار وزن الكلمة (ثَالِع)» ثم 
أبدلت الهمزة إبدالاً؛ كما أبدلت في الحَطِيّةء والنيّ» والبرة» 
والذّرجَة فيمن جعلها من ذرأ الله الخلق» ومواقٍ على هذا وزنه على 
التخفيفب”" (فوالع)» والدليل على ذلك : أن قوما يخمّفون هذه الهمزة 
فيما حكي عن أبي زيد» فيقولون: ماقَىءٌ» ويقولون في جمعه : مَوَاتَىءٌ. 

وحكى ابن السّكيت : أنَهُ ليس في الكلام مَفْعِل ‏ بكسر العين - 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «جميعه». 
(؟) في المطبوع من «المخصص»: «التحقيق» . 


"2 


من المعتلٍ اللام إلا حرفين: مَأْقِي العين» ومَأوِي الإبل"» ووزن 
مَأقي مَفعِل» والحكمٌ بزيادة الميم فيها غلط بين وذلك أنَّ هذه الميم 
هي فاء الفعل من قولهم: مُؤْقء الهمزة عين والقاف لام» فإذا حكم ‏ 
. بزيادة الهمزة جعل أصل الكلمة: همزة وقافاً وياء» أو همزة وقافاً 
وواواء ولا نعلم (أقو) ولا (أقي) محفوظا لهذا المعنى المُسمّى مُؤقاً. 

فمّاق وزنه فالع؛ كما قلناء والألف فيه زائدة زيادتها في فاعل» 
فأما ما حكاه يعقوب من قوله©: مَأقي» فالقول في وزنه عندي: أَنَّهُ 
(فغل[لي]). الياء فيه زائدة . 
فإن قلت: كيف يجورٌ هذاء وليست الكلمة بالزيادة على بناء 
أصليٌ من أبنية الرباعي ؛ لأنلّه ليس في الكلام مثل (جَعْمَر)؟ 

فالجو اب: أنَّ الزيادة قد 1 لغير الإلحاق» كالألف في 
(تَبَعْترَى])» ألا ترى أنَّهُ لا تكون للالحاق» إِذْ ليس بعد الخمسة بناء 
يُلْحَقٌ به وكالنونٍ في (كتهْبَل) و(قَرتفْل)» ألا ترى أَنَّهُ ليس مثشل 
(سَفَدْجَلَ)ء فيكونٌ هذا مُلحقا به» ومثلٌ ذلك الواوٌ في (تَرْقوَة): وإنما 
قلنا في مُق : إِنَّهُ مثل عنصوّة» وأنه مُلحق على التذكير ؛ لأنَّ الإلحاق 
أوجَهُء ونظيرُ مَاقِ في أَنَّهُ اسم وزنه فاعل» وليس بصفة كضارب» 


000( انظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت .)١5١7/١(‏ 
)١(‏ في الأصل : «قولهم»» والمثبت من «ت». 


عىم؟ 


قولهم : الكاهل» والغارب. اللحياني» جمع الآمق0": آماق. وقالوا: 
أمواق» فإما أنْ يكونَ على قلب الهمزة في مُؤْق ومّأق واوا يذهب 
إلى التخفيفٍ البدلي» وإما أنْ يكونَ وضعه الواو فيكون كاباب) 
و(أبواب)2". 
* الوجه الرابع : في شيء من. العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : (من) في «من الرأس» محمولةٌ على أحد أقسامهاء وهو 
التبعيض . 

الثانية: قد ذكرنا في ما مضّى أنَّ الأذنَ تنطلقٌ على الاسم 
والصفة» فالاسمٌ للعضو المخصوص.ء والصفة للرجل الذي يسمع 
مقالَ [كل]” أحَدء وأكثدُ تصاريف الكلمة التي ذكرناها تعود إِلَى 
العضو؛ كما تراه فيما نقلناه عن الجوهري . 

وأما آذّن؛ بمعنى : أَعْلم » فيحتملٌ أن يعوة أيضا إلى الأذن . 

الثالثة : ذكر ابن سيدّهء عن الفارسي أَنَّهُ قال: أما قولهمن مُؤْقء 
فإِنَّهُ يحتمل ضربين من الوزن؛ يجوز أن يكون وزنه من الفعلٍ فؤعُل» 
ألحق هو 5ن وزيدت الهمزة [فيه ثانية]» والله أعله2 . 


)١(‏ في المطبوع من «المخصص»: «المُوق». 
فق انظر : «المخصص» لابن سيده 9577/١ /1١(‏ -/ا9). 
(9) زيادة من «ت». 


2 انظر: «المخصص» لابن سيده /١ /١(‏ ؟ 6ة). 
6ث",كظ> 


* الوجهُ الخامس : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : «الأَدْنَان منّ الوّأأس» جملةٌ خبرية» وقد أبوا أنْ يكون خبراً 
عن أمر وجوديٌ لوجهين: ظ 

أحدهما: أنَّ إخبار الشارع منرّلُ على الشرعيّات؛ لأنه الأمرُ 
الذي بعت لبيانه» لا الوجوديات؛ لمعرفتها بغير الطريتي الشرعي . 

الثاني : أنَّ الرأسَ جارحةٌ مخصوصةٌ على شكل معلوم» والأذنان 
ليسا من ذلك الشكل» ولا فيما تنطلقٌ عليه التسميةٌ» وهذا الكلامٌ 
يوجب أن لا يُحملَ الكلامٌ على أنهما منه حقيقة؛ كما ذكرناء ويقتضي 
إبطال قول من يقول: إنهما منه حقيقة . 

الثانية : إذا تعدَّرَ حملَهُ علّى الإخبار عن الأمور الوجودية» حَُيِلَ 
على الأمور الشرعية» أو على ما تلزمه الأمورٌ الشرعية؛ أي: حُكمُهًا 
حك الرأس» أو هما بعضُ الرأس حُكمآء فما تعلّقَ من الحكم 
بالرأس تعلّنَ بهما . 

الثالثة : ينبغي أنْ نتأملَ بعد الحمل على الحكم الشرعي. هل 
يلزمٌ العمومٌ في الأحكام فيه» أو لا؟ 

الرابعة: فإِنْ كان اللفظ عامًا بالنسبَة إِلَى الدلالة» فلا بدّ من 
تخصيص بالنْسبَةِ إلى وقوع مدلولٍ العموم في بعض الأحكام؛ كما لو 
كان عليهما شع فحلقَةُ أو قصَّرَءُ في الح فإنه لا يُكتفى بهء فكما 


هه" 


يأتي في الاقتصار على مسحها(". 

الخامسة : قال القاضي أبو بكر بن العربى ‏ رحمه الله : اختلف 
العلماء فى الأذنين على أربعة أقوال: 

الأول: أنهما من الرأس يُمسحانٍ بمائه؛ قاله ابن عباس» 
وعطاء» والحسن» وأبو حنيفة . ْ 

الثاني : أنهما من الوجه يغسلان معه؛ قاله ابن شهاب . 

الثالث: يغسل ما أقبلَ منهما مع الوجه. ويمسح ما أدبر مع الرأس؛ 
قاله الشَّعبِيء والحسن بن صالح . 

الرابع : هما من الرأس» ويُمسحان بماء جديد» زاد ابن الجلاب20: 
ظاهرُهما وجوباء وباطنهما استحباباء انتهّى©. 

وهاهنا قولٌ خامسسٌ من العجب تركه؛ إِنَّهُ المنقول عن الشافعي» 
وهو: أنهما ليسا من الرأس» ولا من الوجهء وإنما هما على حيالهما. 

ذكر أقضى القضاة المَاوَردِيٌُ في «حاويه»: أَنَّهُ كي عن أبي 
العباس بن سُريج في الأذنين: أَنَّهُ كان يغسلهما ثلاثاً مع وجهه؛ كما 
.قال ابن سيرين » وَالزّهِريٌ ويمسحهما مع رأسه؛ كما قال أبو حنيفة» 
ويمسحهما ثلاثاً مفردة؛ كما قال الشافعي. 
)١(‏ ١ت»:‏ «فمسحهما». 


() في المطبوع من «العارضة»: «ابن الخلال»» وهو خطأ. 
(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 04 -00). 
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قال: ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجبآء وإنما كان يفعله 
احتياطاً واستحباباً» وليكون من الخلاف خارج”" . 

السادسة : القائلون بأنَّهُما يمسحان» فحكمُهما المسح. يستدلون 
بالحديث؛ وتوجيهة: أنهما من الرأس؛ أي: حكمهما حكم الرأس» 
وحكم الرأس المسح. 

السابعة: لهذا الحديث معارضٌ يستدلٌ به من يقول: إنهما من 
| الوجه: «سَجَدَ وَجْهِي للذِي حَلَقَهُ وصَوّرَُ وشَقّ سَمْعَهُ وبصَرَه299 فقد 
أضافهما إلى الوجه. وهو ظاهر؛ كما أنَّ الأول ظاهر في أنهما من 
الرأس ؟ أعني : حكمهما. 

الثامنة : بينَ الحديثين فرقٌ في دلالتهما؛ لأنَّ «الأذنانَ من الرأس» 
يحتاج إلى التأويلٍ بسبب تعر الحمل على الإخبار عن الأمر الحقيقي : 
وهذا المعنى معدومٌ في الحديثٍ الآخرء ولإضافة خلقهما من الوجه 
إلى اللي وهذا من أعظم الفوائد المُقتبسة من الشرع» وإنما نظيه ذلك 
لوقيل : الأذنان من الوجهء وليس كذلك. - َ 

التاسعة: ومن توابع كونهما من الرأس في الحكم وجوبٌ مسحهما 
لعينٍ ما قلناه في مسحهما؛ وهو أنهما بعض الرأس في الحكيمء وحكم ‏ 


.)١77 /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
زفق رواه مسلم (١/ا/ا). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى‎ 
. #5 صلاة الليل وقيامه» من حديث علي بن أبي طالب‎ 


/اه " 


[الرأس]" وجوبٌ المسح» فيجبٌ المسح. 

العاشرة: ومن لوازم القولٍ بوجوب مسحهما بناءً على التمسّكِ 
بالحذيك: أن ترك مسحهما© يوج الإعادة. 

والمالكيةٌ لا يتّبعون هذا القانون مطلقاً؛ أعني : ترتّب الإعادة» 
وعدم الإجزاء على الوجوبء وذلك لتعارض القواعدٍ التي اعتمدمًا 
مالك رحمه الله - في بعض الصور؛ كقاعدتي الاستحسان. ومراعاة 
الخلاف مع القياس» وقد صرَّح بذلك الشيخ الفاضل أبو عبدالله 
المازّري» فذكر: أَنَّهُ لو ترك مسحَهُما على القولٍ بأنَهُ فرض»ء أنَّ 
الجمهور على أَنَّهُ لا يمنعه الإجزاء؛ ليسارتهماء وكثرة الخلاف فيها. 

قال: ومن أصحابنا مَنْ يأمرُ متعمّدَ تركهما بإعادة”" الصلاة. 

قلت : هذا قياسٌ القول بالوجوب؛ لأنه لا يقعٌ الامتثالٌ في الواجب 
إلا بفعله» وقد ظهرَ لك من هذا الكلام أنَّهُ ترك القياس؛ للاستحسان 
ومراعاة الخلاف معاء [و]» وجّه الاستحسان بيسارتهماء ومراعاة 


الخلاف من القياسء فيحتملٌ أنْ يُرادَ مراعاة الخلاف في وجوب 


)١(‏ زيادة من «ت». 
زفق في الأصل : امسحهاا» والمثبت من لات)». 
() في الأصل : «إعادة»» والمثبت من «ت» . 


(5) زيادة من «ت». 


"4 


مسحهماء ويحتملٌ أنْ يُرادَ مراعاتةُ في وجوب الاستيعاب بالمسح . 

الحادية عشرة: مُقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين في الحديثٍ 
شمولٌ الظاهر والباطن منهماء فإن قيل: بالوجوب» فليقل به فيهما 
معاً؛ أعني : الظاهر والباطن» فهذا مُقتضى ما ذكرٌ الشيخ المازري؛ 
حَيثُ اققضن الفظة العسازاة بين الباطن والظاهر في الخلافف في الباطن 
والظاهر؛ فإنه قال: ولم يختلف المذهبٌ عندنا أنَّ الصّماحَينِ مسحُهُما 
سنةٌ» وإنما الخلافٌ فيما بررّ من الأذنين. 

وما برز من الأذنينٍ سمل الظاهر والباطنَ» فيقتضي كلامّة أن 

والشيحٌ أبو القاسم بن الجّلاب فرق بين الظاهر والباطن حيثٌ 
قال: فإِنْ تركَ مسح باطن أذنيه فلا شيء عليه . 

فإن 2ك مسح ظاهرهماء فإنه قال: لا يعيد» والقياسئْ يوجبُ 
الإعادة عليه 

وهذا التفريق لا حظّ له من دلالةٍ لفظ الحديثء ويحتاج مَنْ 
ذهب إليه إلى دليل يُخْرِجٌ الباطنَ عن ظاهر اللفظ» وذكرٌ بعض من رام 
ذلك أعني : التفريق ‏ في عليه بأنَّ الباطنَ لا يجبُ غسلَهُ في الجنابة» 


قله بك ]اسه ون الراضوة: 


.»ت١ زيادة من‎ )١( 
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وهذا جلف من القول؛ لأنَّ باطنّ الأذنين قد يرادُ به الصّماخ 
وما بعده» وهذا لا يجبُ في الجنابة ولا في الوضوء اتفاقاً؛ كما ذكر 
الشيخ أبو عبدالله المازري من عدم الخلاف فيه في الوضوءء والباطن 
ينطلق على ما برز عن ذلك وظهرء وهذا واجبٌ غسله في الجنابة» 
وهذا هو المُخْتَلَفُ فيهو» فحصل الاشتراكُ في لفظ الباطن» ووقع بسببه 
الخللٌ فيما ذكر. ظ 

الثانية عشرة: يقتضي كونُ حكيهما حكمٌ الرأس: أن يُمسحا مع 
الرأس بمائه ؛ كما قال أبو حنيفة - نه وغيره2”" . 

والمالكية - وإِنْ قالوا بكونهما من الرأس - قالوا بتجديدٍ الماء 
لهماء لكنْ بدليل من خارج؛ كما سيأتي إن ا الله تعالى» فإذا قام 
الدليل علّى ذلك كان موجباً لإخراج بعض الرأس عن المسح بمائه. 

الثالثة عشرة: يقتضي القولٌ بأنَّهُما من الرأس مع القول بوجوب 
استيعاب الرأس بالمسح: أنْ يجب استيعابهما بالمسح؛ لأنَّ ترك 
ما هو ره الرأس ترك لجميع”؟ الرأس» وهو ظاهرٌ 
الحديث أيفا؛ أعني : مسح جميع ظاهرهما وباطنهما على الحقيقة. 


.)17 /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
(؟) في الأصل : «بعض»» والمثبت من «ت».‎ 
. «ت»: «ترك لمسح جميع»‎ )0( 


ا 


وقد قال بعض المالكية: إِنَّهُ لا يُسبغْ الغضون بالماءِ اعتبارًا 
بالوجه في التيمه0"©. وأيضاً هذا" لا يلوم منه أَنْ يكون استيعايُهما 
بالمسح ليس بواجب؛ لأنّه يمكنُ كوه ذلك مع القول بالوجوب 
إدخالاً لذلك في باب التنطع والتكلت والغلوء أو لأنَّ الاسم قد 
يحصل في غرف الإطلاق لما يجبُ استيعابَةُ إجماعاء فيحصل 
الامتثال بحصول المُسمّىء وذلك كغسل اليدين ؛ فإنه يحصل المُسئّى 
مع الوَسّخ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي يُعتادُ مثله غالبً» مع 
وجوب استيعاب اليدين بالغسل إجماعاء ولست أحفظ الآن عن 
أحدٍ من العلماء القول بوجوب الاستيعاب بمسحهما. 

الرابعة عشرة: إذا جعلنا حكمهمًا حكم الرأس عموماء فيتر 2 
عليه استحبابٌ التكرار ة في المسح فيهما أو عدمه؛ | 0 
حكم الرأس في ذلك . 


الخامسة عشرة: الذين أبَوا9) أنْ يكونا من الرأس يحتاجونٌ إلى 


. )7377 /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
في الأصل و«ت»: «وهذا»» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.‎ )7( 
في الأصل و«ت»: «بالمسح» بدل«بالغسل»؛ وكتب فوقها في «ت»: كذاء‎ )9( 
. وعلى الهامش : ١كأنه : بالغسل»» قلت: ولعله الصواب فأثبته‎ 
جاء في «ت»: بياض بمقدار كلمة» وعلى الهامش «لعله: أبوا»» وهو‎ 4) 
. المثبت» وسقط من الأصل‎ 


الجواب عن ظاهر الحديثء ولهم فيه طرقٌ: 

الأولى : القدْحٌ في إسناده» وقد تقدم بما فيه . 

الثانية : ما قدّمناه”'© من أمر الرفع والوقف . 

الثالثة: التأويلُ» قال الخطابيٌ بعد ذِكْرِهِ ما ذكرَ من مذهب 
الشافعي : وتأوّلَ أصحايهُ الحديث على وجهين : 

أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعاً له. 

والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحٌ الرأس» ولا يُغسلان كالوجه. 
وإضافتهم(» إِلَى الرأس إضافةٌ نسب وتقرب» لا إضافة تحقيق» وإنما هو 
في معنى دون معنى ؛ ؛ كقوله : «مَولَى القوم مِنْهُم ُم)”"؛ أي: في حكم 
النصرة والموالاة دون حكم النسب واستحقاق الإرث» ولو أوصّى رجلٌ 
لبني هاشم» لم يُعط مواليهم» وموالي اليهود لا تؤخل بالجزية» وفائدة 
الكلام في معناه9©: إبانةٌ الأذنِ عن الوجه في حكم الغْسْلٍ» وقطع 


)١(‏ «ت»: «قدمنا». 

(؟) في الأصل : «إضافتها»ء والمثبت من «ت». ش 

() رواه أبو داود »)١70٠0(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على بني هاشم» 
والنسائي »)756١17(‏ كتاب: الزكاة» باب: مولى القوم منهم» واللفظ له 
والترمذي (501)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي كل وأهل بيته ومواليه» وقال: حسن صحيح» من حديث 
أبي رافع #5 . 

(5) في «معالم السئن»: «وفائدة الكلام ومعناه عندهم» . 


خض 


الشبهيّة بينهما لما بينهما من الشبه في الصورةء وذلك”" أنهما وجدا 
في أصل الخلقةٍ بلا شعرء وجعلتا محلاً لحاسّة من الحواس» ومعظم 
الحواتن محله الوبة فقيل «الآذتان من الرآنية؛ بعلم أنهما ليستا 
من الوجه”" . 1 

والوجه الأول الذي ذكره الخطابئٌٌ عن أصحاب الشافعي؛ إن 
أراد به أنهما يمسحان بماء الرأس» فليسَ مذهباً لهم» وإن أراد أنهما 
يُمسحان كما يمسح الرأس» وأن مسحهما على سبيل التبعيّة» فله وجةٌ» 
لكنْ كونهما على سبيل التبعيّة فيه نظر؛ لأنَّ قولهم هو: إنهما عضوان 
على حيالهماء لا من الرأس ولا من الوجه. 

السادسة عشرة: الذين قالوا: إنهما من الرأس؛ أي: حكمهما 
كم 'الرآس..قي: المسع». 'يحتاجوت إلى التتواب: :عن .الندنيك 
الفعارقن له الذان على انيما مل لوعو بوسر ب«شكة رخن إن 


وقد أجاب عنه أقضى القضاة المَاوَردِيىُ بأن قال: إنما هو 
عبارة عن الجملةٍ والذات؛ كما قال تعالى : #وَيقَوعَدُرَيْكَ ذو لكل 


)١(‏ في الأصل: «لذلك»» والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 07). 


ميم 


"3 


ىم 


وََلدَاوٍ ©[الرحمن :27697 . 

وفي هذا نظر؛ لأنَّ لفظ الوجه عند الإطلاق ينصرفٌ إلى العضو 
المخضوضس 4:زقا وَصنا نويا وإما اتعنالاً عرفا غالاء وإطلذقة علن 
الجملةٍ من باب إطلاقٍ اسم الجّزء على الكل وقد دلّت الآيةٌ الكريمة 
على الذاتِ؛ لاستحالة العيل على الظاهر بالصورة» وليس كذلك 
فيما نحن فيه» نعم هو مُحتمِلٌ» والاحتمالٌ لا يُنافي رُجحان غيره . 

السابعة عشرة: لسائلٍ أن يسألَ ويقول: إذا أخرجتة©» لفظ 
الوجه عن الحقيقة الوضعيّة والعرفية» وخَرَّحَ أيضاً «الأذنان من الرأس» 
عن الحقيقة الوضعيّة, فايثهما أقربُ وأرجحٌ في الحمل؟ 70 

فيْقَال عليه: إِنَّ أمرَ الرأس فيه ما أوجب الخروج عن الحقيقة» 
فالمصيرٌ إِلَى المجاز متعيّنٌ وأما الأمرُ الآخر فليس فيه ما يُوجِبُ 
الحملّ على الذاتٍ» فكان الأول أرجحّ من هذا الوجهء أو يقال: إن 
دلالة (من) على الجزئية أقوَى من دلالة الإضافة عليها؛ إما لأنها دلالةٌ 
لفظية» ودلالةٌ الإضافة على المعنى تقديريةٌء أو لأنَّ دلالة الإضافة 
مترددة بين معنى (مِن) وغيرها بخلاف دلالة (من)» وهذا يُحَوِجٌ إلى 
بيان التردّد في هذا المحلٌّ؛ أعني : «شقّ سمعَة» إلى آخره. 


.)١717/١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
زفق في الأصل : اخرجتم؟» والمثبت من 'ات؟.‎ 


32355 


الثامنة عشرة: قد يُتمسّكُ بالحديثٍ في أن مُسكّى المسح للرأس 
غيدُ كافف. 

وطريقه أنْ يقال: لو اكمّفِيَ بالمُسمّى في بعض مسح البعض لاكثفِيَ 
بمسح الأذنين ؛ لأنه بعض الرأس بالحديثء واللازمٌ منتفف بالإجماع . 

ومما يجيب به من يخالفٌ ذلك بالطعن في السّندء وقد مرّ بما 
فيه» وإنما هذا تفريمٌ بالقولٍ بالصحة. ظ 

التاسعة عشرة: وقد يمكرٌ أنْ يُستدلٌ به على عكس هذاء وهو 
عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرأس بوجه آخر يُجعلٌ الحديث فيه 
مقدمة في الدليل» وهو أنْ يقال: لو وجب استيعابُ الرأس بالمسح 
لوجب مسح الأذنين» واللازمٌ منتنف بالدلائلٍ الدالة على عدم وجوب 
مسجهماء فآلَ الأمرُ إلى النظر في الموازنة بين الظاهرين؟ أعني: 
ظاهرَ «الأذنان من الرأس»». والظاهر الدالَ على عدم وجوب مسحهماء 

العشرون: النكتةٌ الأولّى التي تتعلّقّ بعدم الاكتفاء بمُسى7" 
المسح أقوّى من الثانية؛ لأنهما يشتركان في إثبات الملازمة بالحديث» 
و تنفرك الأولى بأنَّ انتفاء اللازم فيها بالإجماع» وانتفاء اللازم في الثانية 
بدلائلَ ظئئة يُعترضٌُ عليها بما يُترَضُ به علّى الدلائلٍ الظيّة» فكانتٍ”" 


)١(‏ فى الأصل: «لمسمى»» والمثبت من «ت». 
(؟) فى الأصل: «وكانت»» والمثبت من «ت»©2. 


35376 


الأولى أقوَى من هذا الوجه. 

الحادية والعشرون: هذه النكتةٌ الأولى - إذا تكّت تكش إنها سخ 
للاعتراض على مَنْ يكتفي بِمُسيّى مسح البعض» أمَا من يقول بأنَّ 
الوجوب متعلّقٌ ببعض معيّنِ. فلا تصلحٌ للاعتراض عليه؛ لأنَّ 
الملازمة حينئذٍ تكونُ فاسدة؛ لأنه لا يلزمٌ من الاكتفاء ببعضٍ متعيّن. 
الاكتفاء بمُسمَّى البعض . 

الثانية والعشرون: اعبّرضَ على من فسّرَ «الأذنان من الرأس» بأن 
[حكمّهما]؟ حكم الرأس في المسحء باعتراض؛ خاضلهة أذ 
الاستواء ذ في الحكم بين العضوين لا يقتضي أنْ يقال : إن ادها 
الآخر؛ لأنَّ الوجة واليدين والرجلين يستويان في. الحكم؛ الذي هو 
الغسلء ولا يقال: إن الواعة ون الإدون» لان الرخلي: 

ويجاب عنه بأن يقال: إمّا يُدَّعَى المجازٌ في إطلاق كونهما من 
الرأس بسبب استوائهما في الحكم. والمجازٌ لا يلزمٌ اطرادُهء ولا اطرادٌ 
الإطلاق عند وجود علاقته» بل قد ذُكر: أنَّ من علاماتٍ الحقيقة 
الاطرادٌء ومن علاماتٍ المجاز عدمٌ الاطراد": فعلى هذا: امتناعٌ 
استعمالٍ كونٍ الوجه من اليدٍ أو الرجل دليل المجاز فيما ذكرناه» ونحن 


)١(‏ زيادة من «ت)©2. 


() انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ 587)» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري 
(/5). 


39355و 


لا نمتنع من كونه مجازاً. 

وَإِنْ كان هذا الاعتراضٌ لقصد إبطال العلاقة المجوّزة» فالعلاقة 
موجودةٌ» إذ كونٌ الشيء من الشيء بسبيل يسوّعٌ مثلّ هذا الإطلاق» ألا 
تراه يقال: أنا منك» وأنت مني ١‏ ولست منك» ولست مني؟ لإرادة 
الإثبات» ولإرادة التباين» وأنه ليس بسبيل منه. 

الثالثة والعشرون: احتّجّ المُرَئِيُ على أنهما ليستا من الرأس بما 
قدمنا من لزوم التتخصيص في الحلق أو التقصير في الحج» أنه لوكانا 
من الرأس أجزاً من حجّ حلقهما من تقصير الرأس"©. 

واحبّج الشافعيٌ بما معناه : أنهما لوكانا من الراس لأجزا مسشهما 
عن مسح الرأس؛ فإنه قال: وليستٍ الأذنان من الوجه فيُغسلان» 
ولا من الرأس فيُجِرِىءٌ المسحٌ عليهماء فهما سن على حيالهما”". 

ورجّحَ بعض المصنفين من أصحاب الشافعي دليل الشافعي على 
دليل المُرَتيَ بعد أن ذكره وشرحهء فقال: وهذا احتجاج صحيحء 
ورّكما يمنم بعض المتأخرين منهم. فيعتمد» أو يعتمدٌ على ما اعتمد 
عليه الشافعي أولا وهو: اك لا يُجزىء مسحة عن مسح الرأس» 
قال: وهذا لا شك فيه ؛ أو كما قال©. ْ 

قلت : كلا الاحتجاجَيُن استدلالٌ بنفي اللازم على نفي الملزوم» 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص: 7) . ظ 
(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /77)» و«مختصر المزني» (ص: 07 . 
() وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 575). 


ينض 


وإلزامٌ للعموم في أحكامهما؛ أعني: حكم الرأس والأذنين» 
والتخصيص :إن كان المقصوةٌ الردٌ على من يقول بالحكم بالتعميم» 
لشن يكرله أحنه» وإن كان لصي البرك علي م دك لظا 
الحديثٍ على أنهما من الرأس» وإلزامَهُ التعميم في الأحكام من هذا 
اللفظء فقد يقول: هذا غايةٌ ما يلزمٌ منه التخصيصٌء وإذا صم . 
الحديث فلا بد له من مَحمل صحيح, وإذا تعذّرتٍِ الحقيقةٌ حمل على 
المجاز» فإذاً يؤول ذلك إِلَى مسألةٍ من مسائلٍ تعارض أحوال اللفظ. 
وهي تعارضٌ المجاز والتخصيصء وقد قالوا: إِنَّ التخصيصّ 
أولى0©» فيُعترضُ عليه بأَنَّهُ يُلزْمُكَ المجارٌ بإخراج اللفظ عن حقيقته» 


)١(‏ وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن في صورة التخصيصء إذا لم يقف على القرينة» يجريه على 
عمومه» فيحصل مراد المتكلم وغير مراده. 
وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة» يجريه على الحقيقة» فلا 
يحصل مراد المتكلم. ويحصل غير مراده. 
الثاني : أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على كل الأفراد» فإذا 
خرج البعض بدليل» بقي معتبراً في الباقي» فلا يحتاج فيه إلى تأهل 
واستدلال واجتهاد. 
وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلاً على الحقيقة» فإذا خرجت الحقيقة 
بقرينة احتيج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال» فكان 
التخصيص أبعد عن الاشتباه» فكان أولى. انظر: «المحصول» للرازي 
١١ /1(‏ ه). 


لاحل 


وهذا مُشتركٌ بينناء وتنفرذ د أنت بالتخصيص» وفؤكلاف الأضل؛ كما 
أنَّ المجارٌ خلافٌ الأصلء فتَلزْمُكَ مخالفةٌ الأصل من وجهين بخلاف 
نااقلناةة فز إنفا يارة المخاز قط م © 

واعلمْ أن مَنْ ذهب إلى عدم العموم في كون أحكامهما حكمّ 
الرأس» لا يلزمُهُ شيءٌ من الاعتراضين» وإنما يلزمان على تقدير التزام 
العموم في الأحجكام . ا 

واعلجٌ أيضاً أنَّ الاستدلالَ بعدم الاكتفاء بمسحهما لا يصلحٌ 
للإلزام لمالكِ؛ لأنه لا يقول بالاكتفاء بمسح البعض» وقد تقدم. 

الرابعة والعشرون: قوله في الحديثٍ: «وكان يمسحٌ المَأقينَ؛ يدل 
على طلبية هذا القدر؛ أعني: القدرٌ المشترك بين الوجوب 07 
وإنما يجبُ ذلك إذا تعيّنَ المسحٌ طريقاً إلى إقامة الواجب من الغسل» أما 
إذا حصل مسمّاه كان المسح مُستحيًا؛ لتأمّي الواجب بما يحصل به 
المُسمّى . 

الخامسة والعشرون: هذا المسحٌ يُعلّلُ باحتمال اجتماع القذى 
في المآقي» فيكون حائلاً عن الغسلٍ الواجب . 

السادسة والعشرون: فيه دليلٌ على المبالغة في الغسل بالنسبة 
إلى أجزاء ا وعدم المسامحةٍ بهذا القدر"©: والله علي 


للق اق المبالغة بغسل الأعضاء النأثون شدلا من مثل الوجه واليدين» وعدم 
التساهل في غسل أي جزء منها 
(؟) «ت»: «المقدار». 


المض 


السابعة والعشرون: وما ذكرتاةٌُ من المعنىء وهو: أنَّ إزالةَ 
ما عساه يجتمعٌ من القذى في المآقي» يقتضي أنْ يكونَ هذا المسحٌ قبل 
الغسل؛ ليرد الغسل على محل التطهير الواجب خليّاً عن احتمال 
المُعارض» ولو تأخَّرَ لمْ يحصلٍ الفرضٌ على تقدير وقوع المعارض» 
وهو احتمالٌ القذّى؛ اا 0 

الثامنة والعشرون: وية: يقتضي التورّع والاحتياط في الطهارة» وعدم 
خروج بعضها اليسير عن باب التنطع والتكلف؛ لأنَّ ما دل على المُمَيَدء 
دل على المُطلق. 

التاسعة والعشرون: إذا أخذنا دلالةً لفظةٍ (كان) على المداومة 
أو الأكثرية» فهو دليلٌ على استحباب ذلكء» والاعتناءٌ بتفقد» هذا 
المحلّ دلّت عليه لفظةٌ (كان) حيئذ. 

الثلاثون: هذا المعنى المناسثُ الذي ذكرناه يُجِمَلَ أصلاً لما هو 
في معناه؛؟ كاحتمال اجتماع الرَّمَّص”" في الأهداب» ويقتضي ند 
كنا ابشضي ]0 تنده الماين» .ولمل سبك التخصاص الكاقين بالذكر 
أنَّ علوقَ القذى بالأهداب» نما يكون لحالة عارضة من ضعف 


)١(‏ في الأصل: «بنقل»» والمثبت من «ت». 

(0) الرمّص: القذى يجفتٌ في هُدب العين ومآقيها. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (1/ 57)» مادة (ر م ص). 

(9) زيادة من ات». 


خم 


العين» أو رَمَدِها غالباً» ووجوبُها في المأقين أكثر؛ لوجودها كثيراً عند 
الانتباه من النوم فيهما. ْ 

الحادية والثلاثون: ورد في بعض الروايات : «وكانَ يَْسلُ المأقين»» 
وفن ذكرئة في «الإمام»20, وهذا غيث الأول؛ لأنَّ المسح لا يُعبّرٌُ عنه 
بالغسل» ويحتمل أنْ يكونَ إشارة إِلَى ما يؤدي الفرضّ» ويكون 
المقصودٌ أنَّهُ لا يُكتفى بالمسح عن الغسل الواجب» وهذا على أن 
لا تكون الروايتان في حديث واحد اختّلفَ في لفظه» فإنْ كانتا كذلك 
فالترجيحٌ» والظاهئ أنَّ الترجيح لرواية المسح؛ فإنها أكثر. 

الثانية والثلاثون: وقد بُقَال علّى رواية الغسل: إنها تدلٌ على 
إيصالٍ الماء إِلَى باطن العين؛ لأنَّ عدم حصوله في باطَيْهًا غالباً» 
إذا غسلّ الماء في العينين» ولا أبلغ به تأكيدٌ المضمضة والاستنشاق”". 

زعو سا نك وان بال عاك :وله شيلة لادان يقل 
ذلك عن رسول الله يَلِكِ قولاً ولا فعلاً» ويؤدي إِلَى الضرر”". 


.)007 /١( انظر: «الإمام» للمؤلف‎ )١( 

(؟) جاء على هامش «ت» إشارة تدل على وجود خلل في سياق الكلام» وكأن 
في النسختين سقطاًء والله أعلم. قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله هي في غسل العين عند الشافعية . 

(*©) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5/١(‏ 


ا" 


قال بعض المصنفين : وهذا اختيارٌ أكثر أصحابنا . وحَكَى عن 
«الحاوي»: تكلا بع وَلايُسَنٌ وهل يُستحبٌ؟ 
قال أبو حامد: يُستحبٌ للنص في «الأم»» وقال غيره: 


2 


لأا ك١‏ وهذا ضير لأنّ ها لا بيت لاتحسة: واة ا 
ده يسن . 


٠ 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 579 -570) وقال: وليس 
نصه في «الأم» ظاهراً فيما نقله» فإنه قال في «الأم» /١(‏ 55؟): إنما أكدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنةء ولأن الفم والأنف 
يتغيران» وأن الماء يقطع من تغيرهماء وليست كذلك العينان. 


يفف 


وروّى حَبِيبٌ بن زيدٍ» عن عبّاد بن تميم» عن عَمّهِ قال: رَأيْتَ 
اك ودل.ةة وا لا ب أيه 
. النبيج”" يك يَتَوَضأء فجَعل يَذْلِك ذراعِيه. 


أخرجه أبو حاتم ابن حبّان في «صحيحه:”2"» وذكر حبيباً في 
كتاب «الثقات»», وقال أبو حاتم الرازي: هو صالح . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فتقول: حبيبٌ بن زيدٍ الأنصاريٌ : ينسبْ من البلاد إلى أصبهان . 


)١(‏ في الأصل: «رسول الله»» والمثبت من «ت»» وكذا «الإلمام» للمؤلف 
(ق5/ ب). 

(0) * تخريج الحديث: 
رواه ابن حبان في «صحيحه» .»23١87(‏ واللفظ لهء والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 79) إلا أنه لم يذكر الذراعين» وابن خزيمة في «صحيحه» 
)١١(‏ وزاد أنه أتى بثلثي مدء وكذا الحاكم في «المستدرك» (2)5:9 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١95 /١(‏ كلهم من حديث شعبة» عن 


حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عمه عبدالله بن زيد» به. 


ريغف 


قال البخاري في "تاريخه»: حبيب بن زيد الأنصاري» روّى عنه 
شريك» وقا ين ا جِدَهُ الذي أَرِي الأذان المدني. 

قلت: هذا مُشكلٌ؛ لأنّا قد بيّنا فيما مضّى أنَّ الذي أري الأذانَ 
هو عبدالله بن زيد بن عبد ربّهء وأنَّ الذي روّى الوضوءً عد عباد بن 
تميم» هو عبدالله بن زيد بن عاصمء وكا عم اناد بوركيم 
في ا أن الذي وَصَففّ الوضوء هو الذي أَرِي الأذان. 

وذكر محمدٌ بن إسماعيلَ الأندلسي في حبيب هذا: أَنَّهُ روى0» 
عن مولاة لهم يُقال لها: ليلى» عن جدَّتِهِ م عمارة بنت كعب الأنصارية . 

روّى عنه شعبةٌ بن الحجّاج » وشريك بن عبدالله النخعي . 

وذكر ابن أبي حاتم : أنَهُ سمع أباه يقول : هو صالح. 

وقال محمدٌ بن إسماعيل في حبيب هذا: هو ثقةٌ؛ قاله يحيّى» 
والتسوي» عر مم21 


4 1 


)١(‏ في الأصل : «رواه»» والمثبت من «ت». 
(١؟)‏ * مصادر الترجمة: 
«تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» /١(‏ 45). «التاريخ الكبير» للبخاري 
(؟/ 708). «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ »23١١‏ «الثقات» 
لابن حبان (5/ »)١8١‏ «تهذيب الكمال» للمزي (0/ ”77), «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (؟7/ .)١5١‏ 


8 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

إسنائة إلى بيب بن زيدغ وقد ذكرنا حَالَهٌ». وذكرنا أيضا: أن 
ابنَ حِبّان أخرجه في «صحيحه)» وأنه ذكر حبيباً في كتاب «الثقات»؛ 
وبهذا صمّ شرطنا فيه» والله أعلم . 


عد 4 


* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى: ظَاهرُ المذهب عند المالكية» أنَّ مُجرَدَ إيصالٍ الماء إلى 
العضو لا يكفي» ولا بدٌ من أمر زائد عليه» فمنهم من يعبّرُ عنه بالدّلكِ» 
ومنهم من يعبر عنه بإمرار اليد في الغسل0©» وليس أحدٌ اللفظين بمرادف 
للآخرء فلا بد من التسامح في إحدى العبارتين. 

الثانية : الاستدلالٌ بمجرّد تفرقة العَرب بين العَسْل والعَْمْس على 

افتراقهما؛ فإنََ الأصلّ عند اختلاف اللفظين اختلافٌ المعنيين» 
لا يكفي0"؛ لأنَّ اختلاف المعنيين قد يكون اختلافاً من جهة العموم 
والخصوصء» فقد يدّعي المخالفُ أنَّ العْسْلَ أعمٌ من 56 
فيحصل الفرقٌ بينهماء ولا يجوز نف الأعم» وهو الغسل» عند ثبوت 
الأخصء وهو الغمسء إذ يقول: كلَّ غمس غسلٌ» ولا ينعكس . 


. 0709 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 


يفا 


نعم الذي يقوله بعضهم: من أنَّهُ يقال: غمسْتُ ثوبي وما غسلتهُ» 
فيه دليلٌ لو ثبت» لكنه يُنارّع في ذلك . 

وأقوَى شيءٍ استدلٌ به في هذا ما جاء في «الصحيح» في حديث 
عل بول القببي د" «قدعا باد كأحيمة إكات .ول يف0 اينف 
الغسل مع وجود إتباع الماء» وقد استدلٌ به بعض المالكية . 

ولقائل أن يقولٌ عليه : أحدٌ الأمرين لازم عن هذا الحديث؛ إمّا 
بُطلانُ الاستدلال» أو بطلان المذهب؛ لأنَّ هذا الإتباع بالماء؛ إِما أنْ 
يُسمّى غسلاً. أو لاء فإن سُمّي غَسْلاً لمْ يصمح الاستدلال؛ لأنَّ إثبات 
كونه غسلاً مع نفي كونه غسلاً مُحالٌء وإِنْ لم يكن غسلاً بطل 
المذهب؛ لأنه حصل الاكتفاءٌ به. ولا يُكتفّى عنده إلا بالغسل» ولا يرد 
على هذا إلا شيءٌ من الجدليات» هو بمعزلٍ عن التحقيق. 

الثالثة : من الظاهر القويّ جداً أنَّ هذا الدّلكَ لأجل طهارة الوضوءء 
ويحتمل أنْ يكون لأجل غيره» لكنه باطلٌء أو بعيدٌ جداً» فيدلٌ على 
طلبية الدّلك في طهارة الغسل» إذا لج يتبينْ أنَّ حقيقة الغسل تقتضي 
أئراً زائدا على وَضتول المام: 

الرابعة: منطوقة الدّلكُ في الذراعين» وبقيةٌ الأعضاء تجري 
مجراه؛ لعدم الافتراق في المُقتضى. فيمكنٌ أنْ يكون التخصيص 
)١(‏ رواه البخاري (5444): كتاب: الدعوات؛ باب: الدعاء للصبيان بالبركة 


ومسح رؤوسهم» ومسلم (2585). كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل» 
وكيفية غسله » من حديث عائشة رضى الله عنها . 


لحف 


بالذكر؛ لأنه لم تقع الرؤيةٌ لغيره» ويمكن أنْ يكونٌ التخصيصٌ من 
باب التنبيه بذكر الشيء على ما سواه؛ لأنه أولَى منه بالحكم» وتكون 
الأولويّة من جهة أن بروز الوجه والرجلين أولئ بالدّلك؛ لبروزهما 
غالباء وكثرة ملاقاتهما للغبار» وما يُحتاج بسببه إِلَى الدّلك . 

الخامسة : الذي يتحمَّقُ جزما استواءً بقية الأعضاء مع اليدين في 
مُقتضي الدّلك ؛ أي : أنَّ المُقتضى لا يقتضى التخصيص بالبعض دون 
البعض مع وجوده في الكلّ من جهة الظاهر القوي استوائهما في حكم ‏ 
الدلك بالنسبّةٍ إلى الطهارة» والله أعلم . 


يغفا 


وروّى مسلمٌ من حديث نعيم بن عبدالله المُجُْمِر قال: رأيثُ أبا 
هريرة يتوضّأء فغسلَ وجهّة» فأسبعَ الوضوءة» ثم غسلّ يدَهُ اليُمَى 
حنَّى أشرع في العَضْدٍء ثم غسل بِدَهُ اليُسرَى حنَّى أشرع في العَضْدٍِء 
ثم مسح رأسّةُء ثم غسلّ رجِلَهُ اليْمسى حنَّى أشرع في السّاقء ثم 
غسلّ رجِلَهُ البُسرى حنَّى أشرع في الساقيء ثم [قال]0": هَكَذَا رأيثُ 
رسول الل ككل يتوضّأء وقال: قالَ رسولُ اشر : «أَنْتُمُ الع 
المُحَجَلُونَ يوم القيامةٍ من إسباغ الوْضُوءِء كَمَنْ اسْمَطاع مِنْكُمْ 
َلبْطِلٌ 4 خرن وَتَحْجِيلهُ9. 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) في الأصل و«ت»: «أن يطيل»» والمثبت من «الإلمام» للمؤلف (ق”/ ب)» 
وكذا «صحيح مسلم». 

إفرة » تخريج الحديث : 
رواه مسلم (557؟7/ 4)235: كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء؛ من حديث عمارة بن غزية» عن نعيم بن عبدالله 
المجمر» به. 


محف 


و 
1 0 00 مو 03 - ل 0 0 
وفي رواية: فغسل وجههء ويديه حثى كاد يبلغ المنكبين» ثم 
غسل رجليه©. حبتَّى رفع إلى الساقين©. 
: 5 0 0000 5 1 
وفي رواية أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة » وهو يتوضاً 
للصلاة» فكان يمد يدّه حنَّى تبلع إبطّهء الحديث”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: فى التعريف» وفيه مسائل : 
2 4 7 5 57 : ' 
الآأولى: نعيم بن عبدالله : كنيتة أبو عبدالله» ينسبُ في الولاءِ إلى 
عمر بن الخطاب #5 . 
و 7 
ابن الخطاب القرتشى العدوي, سمع ابا هريرة » روّى عنه مالك بن 
59 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «رجله»» والمثبت من «الإلمام» للمؤلف (ق/7/ أ)» 
و(اصحيح مسلم». 
زف رواه مسلم (755/ ه"). كتاب: الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل فى الوضوء» واللفظ لهء والبخاري (5*)ء كتاب : الوضوء 
باب : فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء» من حديث سعيد 
ابن أبي هلال» عن نعيم المجمر» به . 
إفرة رواه مسلم /760٠١(‏ *» كتاب: الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوء» والنسائي (59). كتاب: الطهارة» باب: حلية الوضوءء وابن 
| ماجه (5787). كتاب: الزهدء باب: صفة أمة محمد كَل من حديث أبي 
مالك الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» به . 
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وذكر غيرٌ البخاري: أ نعيماً هذا روّى عن أبي عبد الرحمن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» وأبي هريرة الدّوسي» وأبي 
حمزة أنس بن مالك الأنصاري» وأنه روّى عن جماعة من التابعين ؛ 
منهم محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاريّ» وعلي بن يحيى 
ابن خَلاّد الأنصاري» وأنه روّى عنه أبو جعفر محمد بن علي بن حسين 
ابن علي بن أبي طالب الهاشميء وبُكّير بن عبدالله بن الأشيجٌ المدني» 
وقلدن ا أ الجَرّري ؛ وعمارة بن غزية الأنصاري» ومحمد بن 
عجلان المدني» وسعيد بن أبي هلال الليثي» ومالك بن أنس الأَصْبّحِيء 
وغيرهم . | 

الثانية: المُجُمر: بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الميم 
الثانية؟ قيل» ويقال: المجَمر: بفتح الجيم»ء وتشديد الميم الثانية 
المكسورة0"'. 

قلت : والأول هو الأشهر. 

الثالثة: هذه الصفةٌ معناها تجميد المسجد؛ أي: تبخيئف 
والتجميدُ لفظّ مشترّك بين هذا المعنى وغيره» إلا أنَّ هذا المعنى هو 
المرادُ هاهنا . ظ 

الرابعة : كلام البخاري ‏ رحمه الله يدلٌ على أنَّ المجمرَ صفةٌ . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 746). و«شرح مسلم» للنووي 
.)١175 /9(‏ 
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لنعيم» والبرقي يذكر: أَنَّهُ كان أبوه يُجَمِرُ المسجدّ إذا قعد عمر على 
المنبرء قال: فيما أنبأ ابن بكير 22 . 

وهذا يقتضي أن المُجِمِرَ في الوصفب المذكور أبوه ظاهراً» وزعم 
بعض المتأخرين : أنَّ المجمرَ صفةٌ لعبدالله » ويظلق على أبنه نعيم 
حار 

قلت: لا يتعيّنُ المجازٌ حنَّى يتبيّنَ انتفاءً الحقيقة» وهو أنَّهُ لم 
يكن يجمرٌ المسجدّء وهذا يحتاج إِلَى نقل مَنْ عاصره. 

الخامسة : قال أبو عمر بن عبد البر: ونعيجٌ أحدٌ ثقاتِ أهل المدينة؛ 
وأحدٌ خيار التابعين بها. 

قال: وكان نعية”" يوقفٌ كثيراً من حديث أبي هريرة مما يرفعه 
غيرُه من الثقات. 

قلت : هذا دليل على تورّعه وتحرّزه . 

ع 8 ع و 

وقال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الأندلسيٌ ؛ يعني نعيماً: كان 

رجلا صالحاً خياراً» أخرج له الشيخان؛ البخارئٌ. ومسلمء وهو 


ومس م 


عندهم ثقة؛ قاله يحيّى» وأبو حاتم» والنّسوي وغيرهه©». 
)١(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ /ال9ا١)‏ . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 175). 
() في الأصل «أبو نعيم»» والتصويب من «ت». 
(؟) * مصادر الترجمة: 1 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 03259). «التاريخ الكبير» للبخاري - 


ذيى 


أبو علي الجيّاني" في فى «تقييك د المهمّل» : : ومنهم حازم وأبو حارم: 
تابعبّان» وان عن سما 

فالأول منهما: أبو حازم الأشجعي» واسمّه سلمان مولى عزة 
الأشجعية» كوفيٌ» يروي عن أبي هريرة» روّى عنه منصورء وسيّار 
أبو الحكم» وفضيل بن غزوان. 

والثاني: هو أبو حازم سَلْمّة بن دينار الأعرج» ويُقَال له: الأفرّر 
الزاهدء مولى الأسود بن سفيان» يروي عن سهل بن سعد السّاعديّ 
روّى عنه مالك» والثوري» وابن عبّبنة» وسليمان بن بلال» وأبو غسان 
محمد بن مطرف» واسمه عبد العزيز. 

ونسبه أبو نصر الكلاباذيٌ في «كتابه» فقال: سلمة بن دينار» أبو 
حازم» الأعرج» التمار» الزاهد. 


وأما أبو حازم هذا فهو بالحاءٍ المُهمّلة وبعد الألف زات قال 


وذكرٌ التمار في نسبة سلمة بن دينار وهم . 
وأبو حازم التمار المدني : رجل ثالث» واسمه دينار مولى أبي 


- (45/8).» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ »)55١‏ «الثقات» لابن 
حبان (5/ 51/5). «التمهيد» لابن عبد البر »)١7/7/ /١5(‏ «اللإرشاد في 
معرفة علماء الحديث» للخليلي :»)7١7 /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(9؟/ 547). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 7171). «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)5١5 /١١(‏ 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «الجبائي»؛ والصواب ما أثبت. 


ردص 


رهم الغفاري» يروي عن الشافعي» وغيره» روّى عنه محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وحديثهُ في «الموطأ»» 
انتهّى . 

قال البخاري في «التاريخ»: سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج» 
مدني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي» هو القاصٌ . 

قلت : الأفْرّرٌُ: بإسكان الفاء بعدها زاي ثم راء. 

وأبو حازم هذا: مدنيٌ يُنسبُ ولاء”" إلى بني مخزوم من قريش» 
وقيل : هو مولى لبني أشجمٌ من بني ليث» وأنه كان يقصٌّ بعد الفجر 
ويس العضوة :و أن أمد كانت روف 

روّى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي» وعن جملة من 
التابعين منهم أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني» وأبو محمد 
سعيد بن المسيب المخزومي» وأبو يحيّى عبدالله بن أبي قتادة الحارث 
ابن ربعي الأنصاري السّلميء وأبو روح يزيد بن رؤْمان القرّشي 
الأسدي مولاهم المدني. 

روّى عنه مالك بن أنس الأصبحي» وعبيدالله بن عمر بن حفص 
العمري» وسفيان بن سعيد الثوري» وسفيان بن عيّينة الهلالي» وفليح 
ابن سليمان الخُزاعي» وحماد بن سلمة بن دينار الربعي» وحماد بن 


)١(‏ «ت»: «ولاءه». 
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زيدٍ بن درهم الأزدي» وسلمان بن بلال القرنشي 0 وابئه عبد العزيز بن 
أبي خازم» وغيرهم . 

اختلف في وقتٍ وفاتهء فقيل: توفي سنة ثلاثين» وقيل: أو 
ثلاثِ وثلاثين ومئة» وقيل: توفي في خلافة أبي جعفر المنصور بعد 
سنة أربعين ومئة. 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي ‏ بعد ذكر من ذكرناه ممن روّى 
عنه» وروّى هو عنه -: وهو من الفضلاءٍ الزهاد الأخيار» أخرج له 
البخاري ومسلمء [و]22 هو ثقة؛ قاله(" أبو حاتم والقود» والسوى: 
وغيرهم . 

وذكره أبو عمر النمري فقال: وكان أبو حازم هذا أحدّ الفضلاء 
الحكماءٍ العلماءٍ الثقاتٍ الأثباتٍ من التابعين» وله حِكَمٌ وزهديّاتٌ 
ومواعظٌ ورقائقٌ ومقطعات. 

وروي عنه أنَّهُ قال : كل نعمة لا تقرابُ من الله بلكِة". 

وقال أيضاً: نعمةٌ الله علىّ فيما زَوَى عني من الدنيا أعظمٌ مما 
أعطاني منها؛ لأنّي رأيت أقواما أعطُوا من الدنيا فهلكوا9؟. 


)١(‏ زيادة من «ت»©. 

(؟) في الأصل: «قال هو»» والمثبت من «ت». 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 7370)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/507).» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (1717/ 05). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١١١)؛‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 5 


"1 


وقال: انظن كلَّ عمل كرهْت الموت من أجله فاتركة» ثم لا يضرك 


0 محثٌّ00, 
متى ملثّ 


د ا 2 


* الوجة الثاني : ة في إيراد الرواية يتين المختصرتين على الوجه: 
أما الرواية لي ا ا فهي عند مسلم 
من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عب الله : أنه رأى أبا هريرة 


شوم ٠‏ فغسل وجههُ ويديه حّى [كاد]" يبلغ المنكبين» ثم غسل 


- (575/5). وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (71/ 259. 

)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (26715). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(87-15/750). 
* مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2728 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)١5١9 /:5(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ .)7١‏ «رجال البخاري» 
للكلاباذي ,)77١ /١(‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ 519)» «التمهيد» 
لابن عبد البر /71١(‏ 05) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ :»)١7‏ (صفة 
الضفوة» لابن الجوزي (؟7/ .)١57‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(0/ 545)» «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ 7177).: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (5/ 95).: «تهذيب التهذيبب» لابن حجر (5/ .)١57‏ 
* تنبيه: جاء على هامش «ت»: «بياض من الأصل نحو ثلثي الصفحة». 
ولم يشر إليه في «م». 


() زيادة من «ت»2. 


أ 


ًَ 05 1 5 5 5 5 و د متلا اس 

0200 ع اس ول م ءًْ 5 
«إنَّ متي يأتونَ”" يوم القيامة غرَاً مُحجّلِينَ من أثر الوضوءء فمن 
استطاع منكم أنْ يطيلٌ عَوَتَةٌ» فليفعلٌ». 

وأما روايةٌ أبي حازم» فهى عند مسلم من حديث أبي مالك 
الأشجعي » عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة » وهو يتوضأ 
للصلاة» فكان يمد يدّه حتَّى تبلغ إبطهء فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا 
الوضوء؟ قال: يا بني فدُوحَ! أنتم هاهنا؟ لو علمت أنَكم هاهنا 

ءءُ 5 5 0 5 00 و 
ما توضَّأتُ هذا الوضوءًء سمعث خليلي يل يقول: ١تبْلَعْ‏ الجليةٌ من 
المُؤْمِن حيثُ يبلغ الوْضوءً» . 

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيدء عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك0©. 


ند ند نت 


* الوجه الرابع : في تصحيحه: 
الطرق الثلاث عند مسلم ؛ أعبو: طريق عمارة» وسعيد» وأبي 


)١(‏ «ت»: (يدعون». 

(؟) جاء على هامش «ت»: «وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل 
يرجع إلى الوريقة التي أولهاء الوجه الثالث: في إيراد أحاديث» قال: ولم 
أجد الورقة. ثم بيض نحو من نصف صفح . ولم يشر إلى سقط الوجه 
الثالث في «م». 


يدر 


النسائي معه حديثٌ قتيبة بن سعيدء عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك. وحديئةُ يروّى مطوّلاً ومختصراًء وأخرجه مسلم بالوجهين» 
وهو عند ابن ماجه من طريق أبي مالك أيضاء وانفرة مسلمٌ بطريق 
عمارة» والله أعلم. 


نما با كن 


* الوجة الخامس : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولَى : قال القرطبي أبو العباس: قوله: (ثم غسل يِدَهُ اليُمنى 
حتّى أشرع في العَضدٍ) رباعيٌ؛ أي: مدَّ يده بالغسلٍ إِلَى العضدء 
وكذلك (حتّى أشرع في السّاق)؛ أي: مد يده إليه»ء من قولهم: 
أشرعْتُ الرمح قِبَله؛ أي: مددتةُ إليه» وشددته”© نحوه» وأشرع بابآ 
إلى الطريق؛ أي: فتحه. وليس هذا من: (شرعْتٌ في هذا الأمر). 
ولا من: (شرعْث الدوابٌ في الماء) شيء؛ لأنَّ هذا ثلائيٌ» وذلك 
رباعي” . 

الثانية : فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة؛ وآ خخاءٌ 
معجمة ‏ يقال : إنَّ فروخ من ولد إبراهيم الخليل بعد إسماعيل وإسحاق» 


. في المطبوع من «المفهم»: «وسلدته)‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 448 -5484). 
* تنبيه : جاء على هامش «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل»» ولم 
يشر إليه في ١م‏ . 
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صلَّى الله عليهم وعلّى المصطفين من ذريتهم كبر نسلةُ بالعجم”". 

الثالثة: الغرة ‏ بالضم -: بياضٌ في جبهة الفرس فوق الدَّرْهَم» 
يقال: فرمسٌ أَغتٌء والأغدٌُ: الأبيض» وقوم غَرَانء قال امرؤ القيس 
[من الطويل]: 


رءئم دوو 


.0 و و 
٠ 00 2 1 3‏ 6 ف 


قال الْجَوهَرِيّ : وأما الغدة ‏ بكسر الغين - فتطلق بمعنى: 
الغفلة» وأما العْرّة - بالفتح ‏ فقياسه أنْ يكون الفْعْلة من الغرور؛ غرّه 
يغرٌه غرّة» ويجوز أن تكون الغفلة من قولهم : غرّه يغرُه غراً بالمعنى الذي . 
يغْدُه العلم غرا؟"» فهو من المثلثٍ على هذا0». 

الرابعة: الغْرةٌ حقيقةٌ فيما ذكرناه من البياض في جبهة الفرس» 
ويستعملٌ مجازاً في اليوم؛ فيقال: يومٌ أغرٌ محجل» قال ذو الؤّمة من 
الطويل]: 


.)07 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 

(6) تقدم ذكره »)71/١(‏ ويروى : «عند المشاهد» بدل «عند المسافر» . 
()_رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 300). 
(5) انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 07717 (مادة: غرر) . 
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كيوم ان هندٍ والجفار وقزقرى 
ويوم بذي قارأغرٌ مُحَجَلِ" 
ركاذ مده وراتمه هر الحيرة والخهورة فإنَّ الفرسَ الأغة 
المُحَجّل يُشْتَهَدْ بشيته هذه» قال [من الطويل] : 
الفا سور في ان 
لهاغررٌمَعلومةٌ وجول" 
ومن المجاز: يومٌ أَغدٌ شديدٌ الحرٌء وهاجرة غرَاءٌ» قال [من 
الطويل]: 
ومًاجرة غراءَ سامَيتُ حَيَمَا 
إليكِ وجَمنُ العَينِ في المَاءِ سَابِح”" 
وعلاقة الشهرة هنا ليست هنا بالشديدة الظهور. 
ومن المجاز: غَرَةٌ المال: الخيلٌ والعبيدٌُ؛ أي: خياره» وهذا 
يمكنٌ أن تكون العلاقةٌ فيه بمعنى : الخيريّة ة والتفضيل ؛ لأنَّ غرة الفرس 
متصلةٌ في الأنفس بهيئته في الأعين. 


.)١1481 انظر: «ديوانه» (؟5/‎ )١( 

(') البيت لعمرو بن شأسء كما قاله أبو علي القالي في «الأمالي» .)77١ /١(‏ 
(*) البيت لذي الرّمة» كما في «ديوانه» /١(‏ 509). 

(5:) «ت»: «هاهنا»). 


4 


وغرة القوم فلانٌ؛ أي: سيّدُهمء وهم غَرَرُ قومهم. افيرجع إلى 

معنى الخيرية» وقد حمل قوم من الفقهاء قوله َك : اغْرَةٌ عبل أو 
أمةِ() عاج عون لتر وا ا أخرجو بعض الأسنان عن الإجزاء 
في هذا الحكم. فقال بعضهم : سنْهٌ فوق سبع سنين» ودون خمسة 
عشر إِنْ كان غلاماً» ودون العشرين إِنْ كان أنثى . 

واستدلّ للتقدير بأنَّ الغرة الخيارُء ومن لم يبلغ سبع سنين 
لشدى قر الخيار؛ لحاجته إلى من يتعهّدم وعدم الاستقلال» وهذا 
حملٌ للغرة على الخيار» وهو مجازء والغرة تنطلق على الذاتٍ» 
وهوء وإِنْ كان مجازاً» لكن لعلَّهُ أقرب. 

ومن هذه المادة ألفاظً في ردّها إِلَى حقيقة الغرة» بِالْسبَةٍ إلى المعنى 
المذكور؛ أعني : بياض جبهة الفرس» فيها تكلّفٌ» فأعرضتُ عنهه". 

الخامسة: التحجيلٌ: بياضٌ في اليدين والرجلين من الفرس» 
وأصلَهُ من الحجل» وهو الخلخال والقيدء ولا بدّ وأنْ يجاورٌ التحجيل 
الأرساغٌ ولا يجاوز الرُكبتين والعرقوبين» 

السادسة : كون المؤمنين يأنون غراً محجَّلِين يومَ القيامة» يحتمل 
)١(‏ رواه البخاري (2477)» كتاب: الطب» باب: الكهانة» ومسلم »)١581(‏ 

كتاب : القسامة» باب: دية الجنين» من حديث أبي هريرة وك . 
)١(‏ في الأصل : «إن»» والمثبت من «ت». 


() وانظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 751). و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص: /ا55). 


(4) قاله القرطبي في «المفهم» /١(‏ 0500). 
141" 


أن يُحملَ على حقيقته» وهو قيام البياض بأعضاء الوضوءٍ كقيام البياض 
بنبهة9 الترمى :ب ويستمل أذ يكرة مسنازاء 'تشيها للنون الذي تعلو 
أعضاءً الوضوء بالغرة”"» ولعل المجارّ هنا أقربٌ لوجوه: 

أحدها: أنَّ المقصود الترغيبٌ» وقد دل الكتابُ العزيز بسعي النور 
بين الأيدي والأيمان» فهو كالشاهدٍ ليجحان المعنى؛ لحصول اليقين 
به» وكونٍ المعنى الآخر ليس له موجبٌء إلا مُجِرَدَ الجري على الوضع . 

الوجة الثاني : أنَّ المقصود الترغيبث؛ كما ذكرناء وفي الحملٍ 
على الحقيقة معارضةٌ النفرة العادية في مخالفتهاء بخلاف النور؛ فإنه 
لا معارضّ للترغيب بسببه من حيثٌ العُرفٌ ولا العادة. 

الوجهٌ الثالث: أَنَّهُ قد صحّ: «من آثار الوضوء»» فإذا حملناه 
على النورٍ - والنورٌ من آثار الوضوء ‏ كان ذلك حقيقةً في الأثر» 
بخلاف ما إذا جَعِلَ الغرة والتحجيل في قيام البياض بالأعضاء؛ فإِنه 
نفس غزة وتتحجيل. 

وذكر بعض الشارحين قال: قال العلماء: سمي النورٌ الذي يكون 

على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً؛ شبها"" بغرة الفرس» 


والله أعله9 . 


. في الأصل : «من جبهة»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

(*) في «شرح مسلم» للنووي: «تشبيها؛ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176). 
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وَعَمَله غيزة آيفا على :هذا لكا ذكد معتى 'التتكيل فقال :وهو 
في هذا الحديث مُستعارٌ» عبارة عن النور الذي يعلو أعضاءً الوضوء 
يوم القيامة؛ أو كما قال(©. 

السابعة : التحجيلٌ : البياضُ في قوائم الفرس كلّها أو بعضها. 

وقد غلّبِ الفقهاءً اسم الغرة على ما في الوجه واليدين والرجلين» 
فيقولون: تطويلٌ الغرة مستحبٌ» ويريدون به البياضَ في الجميع . 


عد اه 


* الوجهة السادس : فيما يتعلق بشىء من الألفاظ غير ما تقدم. وفيه 
مسائل : 

الأولّى: قوله ككِِ: «الغرٌ المُحَجّلونَ» ظاهرٌ في اختصاصهم 
بذلك ون سائر الأمم بالقاعدة البيانية» وقد ورد مصرّحاً به من رواية 
سعد بن طارق» عن أبي حازم » عن أبي هريرة: أن رسول الله كِ قال : 
(إنَّ حوضي أبعدٌ من أيلةَ مِنْ عَدَنْء لهو أشدٌّ بياضاً من الثلج» وأحلى 
من العسل باللبن» ننه أكثدُ من عدد النُجوم» وني لأصدٌّ الناسَ عنه ؛ 
كما يصدٌ الرجلٌ إبلَّ الناس عن حوضه». قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا 


)01( قاله القاضي عياض في «(إكمال المعلم» (؟/ 57)؛ وكذا القرطبي في 
«المفهم» .)66١ /١(‏ 


يلض 


مُحَجَلِينَ من أثر الوْضوء». أخرجه مسلم0©. 

وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا؟ قال: «نعم» لكم سيما 
ليست لأحدٍ غيركم» تَردُون علي غراً محجّلين من آثار الؤْضوء»”. 

وفي رواية : قالوا: يا رسول الله! وتعرفنا؟ قال: «(نعم» تردُون 
ش علي غراً محجّلين من آثار الوْضوءِ ؛ لِيسَتْ لأحد غيركه 909 , 

وفي حديث آخر: قالوا: عد جرت ا لسن ايك 
يا رسول الله؟ فقال : «أرَأَيتَ [لو]© أنَّ رجلاً ل َهُ خيلٌ عر محجّلةٌ©, بين 
هري خيل [حُم] بهم ؛ ألا يَعرفُ خيلة؟» قالوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «فَإدٌ نهم يَأتونَ عا مُحَجّلِينَ من الوؤضوء» . 


() رواه مسلم (735/5151). كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

(5) رواه مسلم (/717//541). 

0) جاء ع هامش «ت» زيادة: «من الأمم», وليست هذه الزيادة في 
«صحيح مسلم»» والله أعلم . 

(5) رواه مسلم (78/7548). كتاب: الطهارة؛ باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

(6) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل «محجلين»» والتصويب من «ت». 

(0) رواه مسلم (759/ 79). كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

خ3ً2ظ»> 


وهذه رواياثٌ متكثرة متظاهرة على الاختصاص بالأمَةٍ 

والسّيْمًا: العلامةٌ» تقصّرُء وتمدٌّء وتزاد فيها ياءٌ بعد الميم مع 
المد0" , 

وقيل©: اسيّدلٌ بالحديثٍ على أنَّ الرضوءً من خصائص هذه 
الأمة» وقيل غيره» وأنَّ الوضوءً ليس مُختصاًء» وإنما الذي اختصّت به 
هذه الأمّة مّة الغرة والتتحجيل» واحيّجّ على هذا بالحديث المشتهر : «هَذَا 
وُضوئِي وَوْصوءُ الأنبياء قَبِْي)0". 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

اعسنا» أنه ريت افيعيفت دروف الفففي: 

والثاني : أن يحتمل أنْ تكن الأنبياء اختصّت بالوضوء دون 1 
أممهم ‏ إلا هذه الأمّة9) . 

الثانية : هذا الذي اذَّعَى أنَّ الوضوءً مختصنٌ بهذه الأمة» إن كان 

سبِيّهُ ما دل عليه هذا الحديث من اختصاص الأمة بالغرة والتحجيل 

فليس بجيد؛ لأنه يكون استدلالاً بانتفاءِ الأثر على انتِفاء المؤثٌٌ © 
وإنما يصحٌ إذا : تعيّنٌ المؤثر» وليس متعينا؛ لأنَّ الله تعالى قد يخصٌ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176). 

(؟) «ت»: «وقد» بدل «وقيل». 

() تقدم تخريجه . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176 -175). 

(0) في الأصل : «بإبقاء الأثر على إبقاء المؤثر»» والمثبت من «ت». 


" 


هذه الأمة بهذا الأثر عن الوضوءء ويكون المؤثئ عاماً. 

الثالثة : قد تقدم لنا كلام في الاستطاعةٍ في حديث عبدالله بن زيد 
حيثُ قيل له: هل تستطيع أنْ تريّني؟ وأنَّ ذلك يقتضي قيامٌ مانع» أو 
تعذر» فنقول هاهنا في هذا الحديث : إِنَّ استطاعة تطويل العْرة والتحجيل 
ثابتةٌ للعموم» ومثلٌ هذا اللفظ يُستعملٌ للحت علّى الفعل والترغيب فيه؛ 
لتعوّضه للفوات» وليس في استطاعة تطويل العْرة هذا المعنى . 

ويُجاب عنه: بأنَّ الأحوالَ تختلفُ في تبسر هذا الأمر وتعسّره» 
فيكون المعنى ‏ والله أعلم _: من استطاع أن لا يتركة بحالٍ تيسّرٍ أو 
تعس فليفعل» فينحُو ذلك إِلَى معنى الحثٌّ على إسباغ الوضوء على 
المكارهو» فقد يتعسرٌ التطويلٌ؛ لشدة البرد أو لقلة الماء» فيندبُ إليه مع 
كل خال. 

ويمكن أنْ يُقال جوابٌ آخرء وهو: أن تكون الفائدة في هذا 
الكلام إثبات العموم للحكم بالنسبّة إلى المخاطبين؛ أي: ليفعل ذلك 
كل مستطيع» ولا يخرج منه بعض المستطيعين . 

الرابعة: في اللفظ نسبةٌ الفعل إلى مباشر السّببِ؛ كما في قوله 
تعال مويك هم الْمُصْعِمُونَ 4[الروم : وم] على أحد التأويلين. 

الخامسة: تطويلٌُ الغرة وصففٌ فيهاء فيكون قائما بهاء فما لج 
يكن كذلك فهو مجاز. 

السادسة : تطويلٌ التحجيل حقيقةٌ» أو أقرب إِلَى الحقيقة من تطويل 
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الغرة؛ لأنَّ التحجيلٌ في اليدينٍ والرجلين» وقد قدمنا أنه لا بد أن 
يجاورٌ التحجيلٌ الأرساغء ولا يجاوزٌ الرُكبتين والعرقوبين» فالاسم 
منطلِقٌ على الجميع بخلاف تطويل الغرة؛ فإنه لا ينطلق على الجميع 
عند الخروج عن حدٌ الوجه إلا مجازاً أبعدَ من الأول» إِنْ كان0© 
مرا ررس المي اد ران امارد على كن حيو ياي 
تقدير انطلاق الغرة على بياض الوجه» وبياضٍ بعض الرأس . 


د 3 


* الوجة السابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : قولهُ في الحديث : مِنْ إسباغ الؤُضوءء أو من أ نر الؤضوء؛ 
يحتملٌ أن تكون» للسبية على مذهب من ير ذلك؛ أو يحتملٌ أن 
تكونً لابتداء الغاية» فإِنْ كانت حقيقةً في ابتداء غاية المكان فقطء كان 
استعمالُها هاهنا مجازاء فيتعارضٌ مع استعمالها في مجاز السببية, 
فيحتاج إِلَى الترجيح» وإِنْ كانت حقيقة فيما هو أعمٌ من هذاء وهو غيرٌ 
الزمان؛ ككانة اعد عه عضي أنها لابتداءِ الغاية في غير الزمان؛ 
فإن ا ا فلا مجازٌ ولا تعارضَ 

الثانية : ما تقتضيه (ثم) من التراخي والترتيب موجودٌ في هذا 
0 


00( أي : الأول. 
ف أي : (من). 


يض 


ذلك» وقد مر مستقصى» فَلتَظلت من موضيعة : 
الثالثة : [كاد](" فيها ثلاثة مذاهب: 
أشهرها: أنَّ نفيها إثباتٌ» وإثباتها نفي» فاكاد زيدٌ يقوم) يقتضي 
أنّهُ ما قامء و(ما كاد يقوم) يقتضي أَنَّهُ قام. قال الله تعالى: #مَدَيحُومًا 
وما كَأدوأيَفْعَنُوى #البقرة: »]7١‏ وقد نْظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطويل] : 
أنحويّ هذا العَضْرٍ ما هي لفظةٌ أنث في لسائي جرهم ونّمودٍ 
0 ٠ه‏ رعرع 3 2 0 
إذا نفيَت والله أعلم أنْيَتَتْ وإن أَنِْنَت قامّت مَقامَ جحود» 
وثانيها: أنها كسائر الأفعال؛ إثباتها إثباتٌ» ونفيُها [نفي] ©. 
وثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال» وفي المُستَقبّل موافقةٌ ؛ 
أي : تدلُ على النفي مع الماضي في جانب الإثبات : (كاد زيد يقوم)؛ أو 
في المُستقبل تدلٌ على الإثباتٍ (إوما كادُوأيَفعَنُوسى 4[البقرة: 1/١‏ . 
فأما المذهبٌ الأول فإن أريدَ به أن مدلولها النفئ» [فليس بصحيح ؛ 
9 2 و لح حي ل 8م وام :5 1 
لأنَ مدلولها المقاربة» وإن أريد به أن لازم مدلولها النفئ ]29 فصحيحٌ 
في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني : المقاربة» يلزمُةُ عدمٌ الفعل 


)١(‏ في الأصل «كان»» والتصويب من «ت». 

(؟) قالهما أبو العلاء المعري ملغزاًء كما في «مغني اللبيب» لابن هشام 
(ص: 858). 

(9) زيادة من ات2. 

() زيادة من «ت»©. 
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وضع ولا يلزم ذلك في جانب النفي ؛ لاد تتلرلياء الذى هو المقازية: 
إذا انتفّى» فانتفاؤةُ أعدٌ من انتفائه مع وجود الفعل ومن انتفائه مع 
عدمه؛ فإنَّ المستحيلّ لا يقع ولا يقاربُ الوقوع» والممكنٌ قد يقع مع 
عدم المُقاربة ؛ كالأشياءِ الممتنعة عادة مع إمكانها عقلاً . 

واعلم أَنَّهُ لا بد أن لا يراد بالمقاربة في قولنا: (كاد زيد يفعل). 
و(ما كاد زيدٌ يفعل) المقاربة 00 وقال تعالى: #ظَلْمث بعصا 


هوق بَعض د أخَ يسدهء كر ره يها #لالنور: 6 فيحتمل مارآها 
وما قاريهاء م ويحتمل أنْ يكون 
رآها على عَسْرٍ وبعلٍ. 

0# 


* الوجةٌ الثامن : في الفوائدٍ والمباحث: وفيه مسائل : 

الأولى : صرح الشافعية باستحباب تطويلٍ الغرة ة في الوضوءِ”". 
ولم يذكزُ المالكيةٌ [و] الذين يتكلَّمُون علّى الحديثٍ منهم يقتضي 
كلامُّهُم المخالفة للشافعية فيما يستحبُونه» أو في بعضهء قال أبو 
العباس القرطبي : وكان أبو هريرة يَبلعْ بالوضوء إبْطيه وساقيهء وهذا 
الفعلُ مذهبٌ لهء وانفرد به» ولم يحكه عن النبيّ يله فعلاء وإنما 
استنبطةٌ من قوله كلِ: «أنتم الغْدٌ المُحجَلُونَ» ومن قوله : َبْلُْ الجليةٌ 


.)177 /1١( »)755/1١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
(ت).‎ ٠ زهة زيادة من‎ 


الى 


من المؤمن حيثُ يبلغ الوْضوءً . 

وقال أبو الفضل عِياضٌ - رحمه الله 0©: والنامنُ مجتمعون على 
خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوءٍ حدودة؛ لقوله كلهِ: «فمَنْ زاد 
فقَدُ تعَدّى وظلم)20, والإشراع المرويٌ عن النبي كَكهِ من حديث أبي 
هريرة هو محمولٌ على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» 
عن ذلك بالإشراع في العَضْدٍ والساق؛ لأنهما مباديهماء وتطويلٌ الغرة 
والتحجيل بالمواظية على الوضوء لكل صلاق» وإداميه» فتطولٌ غرث 
بتقوية روعي رتسي بتضاعفٍ نور أعضائه. انتهى”" 

الثانية : ذكر بعض الشارحين من الشافعية في باب استحباب 
إطالةٍ الغرة والتحجيل : أنَّ هذه الأحاديث مصرحَةٌ باستحباب تطويل 
الغرة والتحجيل» قال: وأمّا دعوّى الإمام أبي الحسن ابن بطال 
المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء ده تستحتٌ الزيادة فوق 
المرفق والكعب» فباطلةٌ» فكيف تصحٌ دعواهماء وقد ثبتَ فعلٌ ذلك 

عن رسول الله كل وأبي هريرة ‏ ذه -» وهو مذهيّنا لا خلافٌ عندنا 
فيه؟ كما ذكرناه؟ ولو خالف فيه مَنْ خالفَ كان محججوجاً بهذه السنن 
الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهُما بقوله كلِ: «مَنْ زادَ على هذاء 


(1) انظر: «إكمال المعلم» له (؟/ 44). 

(1) تقدم تخريجه . 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5949). 
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أو نَقَصَء فقد أساءً وظلم»”2 لا يصحٌ ؛ لأ(" المراد: مَن زاد في عدد 
المرات” . 

قلت: وأمًا أصلٌ الزيادة على المرفقين والكعبين فثبت بالحديثٍ 
عن النبيّ كه لظاهر قولٍ أبي هريرة وقد فعل ذلك: «هكذا رأيث 
رسول الش يلك يتوضاً؛ . 
[ وأمًا ما زادَ على ذلك مما وقع إِلَى المنكبين» أى ها قار ييا 
فلم يثبث بهذا عن النبي وَيْه. 

وتأويلُ القاضي عياض الإشراعٌ المرويّ عن النبي بك بأنَهُ محمولٌ 

على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسلٍ» فعبرٌ عن ذلك بالإشراع في 
العضدٍ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن أراد بذلك نفيَ أصلٍ الشروع في 
العَضْدٍ والساق» وعدم الزيادة على المرفت والكعبين» فبعيدٌ مخالفٌ 
لحقيقةٍ اللفظ وظاهره؛ إِنْ كان المراد ب(أشرع) معنى الشروع؛ إما 
بواسطة» أو بغير واسطة» وإن أرادَ ما زادَ على ابتداء الشروع ؟؛ كفعل 
أبي هريرة ذه » فلا يثبث عن النبيّ بكلِْ فعلاً. 

واستحبابُ أصلٍ الشروع في العضِدٍ والساق دون ما رُوي من 
التطويلٍ الكثيرء هو ظاهرٌ الحديث بعد النظر في الإشراع ومدلوله؛ 
كما تقدم . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟) في الأصل : «أن»» والمثبت من «ت». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 1885). 

ام 


الثالثة: التأوبل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة» يحمله 
على المواظبة على الوضوءٍ لكل صلاة وإدامته» قال: فتطويل غرته 
بتقوية نور وجهه» محتملٌ قريب بعد حمل الغرة على النورء كما أشارٌ 
إلنه لنطلهة فيد على تقدي أن سيل الذزة والفحي ن عا اللحقيققة 
لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة . 

الرابعة : ذكر أبو القاسم الرافعي الشافعي : أنَّ الأصحاب اختلفواء 
ففرّق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل» فقالوا: تطويل الغرة 
غسل مقدمات الرأس مع الوجهء وكذلك غسل صفحة العنق. 
والتحجيل غسل بعض العضد عند غسل اليد» وغسل بعض الساق عند 
غضسل الرجل» وغايةٌ ذلك استيعابٌُ العضد والساق» وفسّرَ كثيرون 
تطويل الغرة بغسل شيء من العضدٍ والساق» وأعرضوا عن ذكر 
ما حوالي الوجهء والأوّل أولى وأوفق لظاهر الخير©. 

وقال غيره من الشافعية: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو 
غسل شيءٍ من مقدم الرأس» وما يجاوز [الوجه] زائدٍ على الجزءٍ الذي 
غَسَّله لاستيقان كمال الوجهء قال: وأما تطويل التحجيل فهو غسل 
ما فوق(») الوه والكعبين» قال: وهذا مستحتٌ بلا خلاف بين 
أصحابنا” . 


.)577 /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
(؟) «ت»: «بين».‎ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ 175). 


دن 


الخامسة: ذكر هذا الغيرُ الشافعئٌ أنهم اختلفوا في قدر المستحب 
على أو 

أحدها: أنََهُ تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
توقيت . 

والثاني: مستحتٌ إلى نفس العضد والساق. 

والثالث: يستحبٌ إِلَى المنكب والركبتين» قال: وأحاديث الباب 
تقتضي هذا كله(" . 

قلت : لعله يريد القولّ الأخير» وإلا فلا يدل على قول النصف» 
ودلالتها علّى القولٍ الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: مِن غير توقيت» يمكن 
أن يُرادَ مِن غير تحديد بجزء معين ؛كالنصفب والثُلّث مثلاً» بل يعم ؛ 
[لاستحباب ]7 الجملة» ويحتمل أنْ يُرادَ به أنَّ المستحب المُسكَّى إن 
أخذ على إطلاقه في كل صورة . 

السادسة : ما قدمناه من أنَّ الطولَ صفةٌ للغرة» تكون صفة قائمة 
بها تقتضى أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة”" لا يستحب فيه التطويل؛ لأنَه 


. 


يُسى غرة» حينئذ إلا علّى وجه مجازي» ويلزم منه أن يخرج 


)00( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(0) زيادة من («ت»6. 

0-5 في الأصل وات»: «غيره»» وجاء على غامش «ت» «لعله: غرة» . قلت: 
(5) في الأصل: «غيره»» والمثبت من «ت» . 


0 


الرأس عن ذلك» فإما أن يلتزم أحدَ الأمرين» وهو المجاز فى تسميته 
غرة أو تطويلاًء ويدل بدليل عليه» وإما أن يخرج الوجه عن هذا 
الاستحباب». ويُخَصٌ ذلك باليدين والرجلين» وقد تقدمت الحكاية 
عن بعض الشافعية: أنهم فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضدٍ 
والساق» وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجهء ولعل ذلك أنهم لم يروه 
فى الوجه مستحباً؛ لما ذكرناه أو لغيره. 

السابعة: من أخذ بظاهر الإطلاق أو العموم» فتحديدُهٌ تطويل 
الغرة في الوجه بمقدمات الرأس دون ما زاد على ذلك تقييدٌ» أو 
تخصيصٌ يحتاج إِلَى دليل خاصٌ» إذا اعتبرت الدلالة من غير تقييد» 
وإلا فيلزم أنْ يستحب تطويل الغرة إِلَى آخر الرأس» فيكون من 
مُستحبّات الوضوء غسل الرأس» وهذا لا يقوله أحدٌ. 
الثامنة: وهذا قد يستدل به من لا يرى التطويل فى غسل الوجه؛ 
لأنه إذا حمل على الإطلاقٍ أو العموم بحيث لا يقدر ولا يُحدء لزم منه 
هذا الغسل الذي أشرنا إليه بالنسبّة إِلَى جميع الرأس» واللازمٌ منتف. 

التاسعة: وقد يستدِلٌ به المالكيٌ الذي لا يرى التطويلَ لخروج 
الغرة عن حدّ الوجه حيتئذِ» وفي كلام بعض المتكلمين على الحديثٍ 
ما يشير إِلَى ذلك» فإنه لما أشارَ إِلَى تأويل التطويل أشارَ إِلَى هذا 
المعنى؛ أي: عدم ذلك في الوجه22». فإن أراد أنََهُ يخصٌ النفي 


.)55 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
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بالوجهء فهو الذي تقدمء لكنّهُ لا يدل على مقصوده. فإنَّ هذا 
المعنى”" لا يتأنّى في التحجيل» لأنه يمكن فيه التطويل مع بقاء مُسمّى 
اللتحجيل ؛ إما حقيقة» أو أقرب إلى الحقيقة؛ كما تقدم. وانتفاء 
الحكم لمانع في محلء لا يلزم انتفاؤه في غيره من غير مانع . 

العاشرة: الصوابُ أنْ يَخرجَ عن الإطلاقٍ أو العموم المستدل 
بهما على تطويل الغرة» ما يخرج إِلَى حدّ البدعة والتنطع والخروج عن 
عمل السلف والخلفء, حنَّى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس» 
وكذلك ما زاد على الركبتين» حنَّى يبلغ به إلى أصول الفخذين. فإن 
قلت : ذلك يخرج بخروجه عن مُسمّى التحجيل . 

قلت: وكذلك يخرج الجُزءُ من الرأس عن مُسمَّى الغرة التي هي 
في الوجه دون الرأس . 

الحادية عشرة: فيه أنَّ العالم إذا رأى أمراً مخالفاً للمشهور أو 
المعروف» وكان أمزه مما يوجب شناعة أو تشنيعاً أو مفسدة أنْ يكتم 
ذلك ولا يظهره؛ لقول أبي هريرة - 5ه -: «يا بني فرُوحَ! لو علمثٌ 
أنكم هاهنا ما توضّأتٌ هذا الوضوء» . 

ولا يخلو مثلّ هذا من إشكال. 

الثانية عشرة: فيه أنَّ المقتدَى به من مفتي أو حاكم أو غيرهما إذا 
فعل فعلاً يُشْكلٌ وجهّه على رائيه أو سامعه يذكرُ وجة الحكم؛ ليزيل 
)١(‏ في الأصل: «المانع»» والمثبت من «ت». 


م.م 


الإشكال» وقد نصوا على ذلك في الحاكم إذا حكم بما لا يظهر وجهّه 
للمحكوم عليه أنْ يذكر مُستنده» وهذا من باب نفي التهمة الذي هو 
أمد مطلوب مطلقاء لا سيما ممن يُقتدَى به؛ فإِنَهُ إذا بقي الفعل على 
ظاهره من الامتناع أسقط مصلحة المقتدّى به ظاهراً» أو فوّت فائدة 
حكيه وعلمه على الناس » وقد ينتهي بعض هذا إلى الوجوب. ‏ - 
الثالثة عشرة: في قولٍ أبي هريرة هذا القول ما يشعرٌ أنَّ هذا ليس 
أمراً معمولاً به عندَ الجمهور من الناس في ذلك الزمان» وقد أخذوا 
من مثل هذا عدم استحباب الفعل» ارك امو ك قسلة لالض لين 
الصلاة على الميّتِ في المسجد؛ استدلالاً بما جاء في الحديثٍ من 
إنكار الناس ذلك20» وهو أضعفٌ من هذا الذي نحن فيه؛ لأنَّ الناسَ 
المنكرين ثم لمْ يتعينوا لأنْ يكون قولهم أو فعلهم حجة» وحمل 
الناس على جميعهم ليس بالقوي؛ وظاهرٌ اختفاءِ أبي هريرة بهذا الفعل 
مع عدم نقله عن غيره يقتضي أنَّهُ قصدَّ الإخفاءً مُطلقآء إلا أنْ يُقَال: 
المراد إخفاؤهُ عن بني فروخ العجم ؛ لقرب جهلهم ببعض الأحكام» 


)١(‏ روى الإمام مالك في «الموطأ؛» /١(‏ 7074)» ومسلم (/91)» كتاب: 
الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجدء عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين 
مات لتدعو لهء فأنكر ذلك الناس: عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع 
مانسي الناس» ما صلى رسول الله كخِ على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد. 


فيحتملٌ ذلك؛ وفيه مع ذلك بعدٌ؛ لعدم شهرة هذا الفعل عن أحدٍ غير 
أبي هريرة . 

الرابعة عشرة: قد ذكرنا فيما تقدم عن بعضهم: أَنَّهُ أدخل هذا 
النوع تحت لفظ الإسباغ» وهذا اللفظ ‏ أعني: من إسباغ الوضوء - 
مما يقتضي تَرَنّبَ هذه الفضيلة على الإسباغ . 

الخامسة عشرة: قوله في الرواية الأخرى: «فغسل وجهه ويديه 
حنّى كاد يبلغ المنكبين» يقتضي عدم بلوغ المنكبين» وهو خلاف 
الرواية الأخرى التي تقتضي بلوعّه لهماء وليسا عن راو واحدء فيحكم”" 
بالتعارض» وإذا كانا عن اثنين» فيحكم على فعلين مختلفين» وإن جار 
أنْ يكونَ فعلاً واحداً» خفي بعضه عن أحد الرائيين الراوين» وإذا كانا 
فعلين في وقتيين هو دليل على تقريب حصول المقصود من التطويلٍ» 
وتسهيل الأمر فيه ؛ لأنَّ الاستطاعة موجودة في حال قصور التطويل عن 
المنكب ظاهراً. 

السادسة عشرة: في رواية نعيم ذكرُ غسل الرجلين» وفيه دليل 
على ثبوت حكم الغسل فيهما؛ كما تقدم في غير هذا الحديث» وكما 
سيأتي بعدُ مستقصّى إن شاء الله تعالى» وفائدة ذكره هاهنا تكثير”" 
الأدلة على هذا الحكم الذي يخالف فيه الروافض» وكثرة الأدلة 
مقتضية للترجيح» فالتنبيهُ على ذلك مفيدٌ. 


)١(‏ «ت»: «فيحمل). 
(؟) فى الأصل : «تكثيره»» والمثبت من «ت» . 


حكن 


السابعة عشرة: قوله: «حتى رفع إِلَى الساقين» دليلٌ ظاهرٌ على 
أنّهُ غسل بعضهما بتبادر الفهم إليه» فهو أظهر في الدلالةٍ علّى هذا 
المقصود من قوله في تلك الرواية: «أشرع في العضد» و«أشرع في 
الساق» على مُقتضّى الوجه الذي ذكره القرطبي من أَنَّهُ من باب أشرعتٌ 
الدُمح22"0 لإمكان أنْ يشعُب مشغبٌ» ويمنع الدلالة من (أشرع) على 
غسل بعض الساق والعضد. 

فإن قلت: فالتشغيب وارد عليكه”" أيضاً؛ لأنه يمكن أنْ يقال : 
ِنَّ المراد بالرفع رفع الغسل» ويجعله مغيَّى بالساق منتهياً إليه» فلا 

قلت: الحديث مستوف لذكر الفعل الغريب من أبي هريرة» 
المخالف لأفعال الجمهور» وكذلك استدلال أبي هريرة على ما فعله» 
إنما هو على ما أغرب به من الفعل» ولو كان المراد ما ذكرتم من أَنَّهُ 
رفع الغسل إِلَى أن انتهّى إِلَى العضدٍ أو الساق؛ لانتفى المقصود من 
الإخبار بالغراية والاستدلال عليها بما دل على استحباب الفعل 
الغريب ؛ فإنه قد تبين وجوب الانتهاء» واستمر فعلٌ المسلمين عليه. 

الثامنة عشرة: يمكن من وجه آخر أنْ يجعل «أشرع» دالا على 
غسل بعض العضد أو بعض الساق؛ لأنَّ «أشرع» قد علقت (في) به 


.)599 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
«ت»: «عليك».‎ )؟١(‎ 


و(في) للظرفية» فيقتضي أن يكون العضد أو الساق ظرفاً للإشراع» 
فيكفي وجودٌ الغسل فيهماء ويكون متعلق الإشراع محذوفاً معدا 
الإشراع فيه ب(ال) كأنَّهُ يقال: أشرع في غسل العضد أو الساق إلى أمر 
زائد على ما حصل من الغسلٍ فيهما أولا. 

التاسعة عشرة: قد تقدم لنا كلام في «الأمّة والذي نقوله 
هاهنا: أنَّ الأمّهَ قد تطلق ويراد بها أهل الزمن من غير تخصيص 
بالإيمان» وهذا غير مراد في الحديث الذي جاء فيه «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرَاً محجّلِين من أثر الوضوءً» بالضرورة» وقد تطلق ويراد 
بها آتتباع الرسل؛ كما يقال: أمّة محمد وأمّة موسّى» وأمة عيسَّى 
صلوات الله عليهم أجمعين» وهذا هو المراد. 

ثم هذا على وجهين : 

أحدهما: أَنْ يُرادَ ظاهر التبعية» لا التبعية الباطنة بالإيمانٍ القلبي . 

والثاني : أنْ يراد به التبعية الحقيقية الباطنة . 

ثم هذا على وجهين : ظ 

أحدهما : أن تعتبر الموافاة في ذلك إِلَى الموت. 

والثاني : أن لا تعتبر. 

وبحسب ما ذكرناه يحتاج إِلَى النظر في المراد من الحديثٍ الذي 


فيه : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجّلين من أثر الوضوء . 


ا 


العشرون: يتلخصُ من هذا بعد الحمل للأمة على الأتباع ثلاثة 
أقسام : ظ 

أحدها: أنْ يكونَ لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه. 

والثاني : أنْ يكونّ لهم وإِنْ لم تقع الموافاة. 

والثالث : أنْ يكونٌ لِمَنْ ظاهرّه الإيمانٌ. 

فأما القسم الأول: فلا شك في حصول هذه العلامة لهم» بسبب 
الوضوء . 

وأما الثاني والثالث: فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه 
العلامة» فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم 
مسلماآ يُحشر بالغرة والتحجيل» ولذلك يدعوهم النبي كَل ولو لم 
يكونوأ بسيْمًا المسلمين لما دعاهمء فإذا علم أنهم بدلوا قال: 
«فسحقاً»» انتهّى2 . 

وهذا الدعاء الذي أشارَ إليه موجودٌ في حديث مالك وقوله كله : 
«فليْدَاَنَ رجالٌ عن حَوضيء أناديهم آلا هَل0©: وحاصل ما قالَ: 
أَنََهُ لو لم تكن لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لأنَّهُم حيتئذ يكون انتفاؤها 
دليلاً على الخروج عن الملةٍ فلا ينادون؛ لأنه لا ينادتى إلا من هو من 
(1) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي 00١ /١(‏ . 


(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (758/1). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(59؟/ 9). 


حلصن 


الملةِ ظاهراء لكنهم نودوا فتكون لهم هذه العلامة. 

وقد يقوى هذا بقوله كَله: 'إِنَّ أمتي يأتون يوم القيامة 
مُحجّلِين من أثر الوضوء» وهو ظاهر في العموم في الأتباع» فإذا 
أضيف إليه رجال يُذادون ويُطردون؛ لأنَهُم قرا بعد كك جاء منه 
هذا المذهب» وكذلك ظاهر قولهم: «كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك»: وقوله يلِةِ في الجواب: «أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ عَرٌ 
محجّلةٌ بين ظهري [خيلٍ]”" ؛ هم ألا يعرف خيله؟2 قالوا: بلى» 
يا رسول الله! قالَ: «فإنهم از ا ل اانا 
أضيف إليه ما ذكرناه من الذّياد» قَمْب ما قالَ. 

ويعُترض على هذا : بأنّهُ جعل انتفاء العلامة دليلاً علّى عدم النداء» 
فيمنع ذلك المذهب أنْ يكونٌ النداء لتقدم معرفة في دار الدنيا. 


طاء 


0 
| 


الثاني : إذا انتهّى الأمر إِلَى هذاء قلنا: أنْ يقول: لم لا يجوز أن 
تكونَ هذه العلامة من حيثٌ هي هي؟ ولا يلزم من ذلك أنْ يكونٌ انتفاؤها 
ماس يه د 

بيانه : أن تتميز الأمة بمعنى التابعين مطلقاً تميزاً كالمكان مثلاًء 
ل فلا يكون انتفاء هذه العلامة الخاصّة 
في الفرد دليلاً على خروجه عن الملةِ؛ لأن”" هذه العلامة موجودة في 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «(لا»بدل (لأن» . 


"1١١ 


حقٌّ كل مؤمن حقيقي توضأء فيدل وجودُها في الجمع المتميز على أَنّهُ 
الأمة» ولا يدك انتفاؤها في الفرد علّى الخروج عن الملةٍ؛ لأنَّ انتفاءها 
في الفرد جاز أنْ يكون للخروج عن الملدٍء وجاز أنْ يكون لانتفاء 
الوضوء في بعض الأفراد مع كونه من الملةِ؛ كالصحابي الذي أسلم 
يوم أحد وخرج فقّل» ولم يصلّ صلاة» فإِنَّ العلامة عن الوضوءٍ هاهنا 
منتفيةٌ مع الإيمان» ومما يقرب هذا أعني : أنَّ الأمم تتميز بالمكان - 
ما في الصحيح من حديث ابن عباس من قول النبي كَل : «عرضت علي 
الأمم فرأيثُ النيَ» ومعه الَرُمَيطٌء والنبئّ ومعه الرجلٌ والرجلان» 
والنبيَّ ليس معه أحدّء إذ رُفع لي سوادٌ عظيمٌء فظننت أنهم أمتي» 
فقيل لي : هذا موسّى وقومّه» ولكن انظر إِلَى الأفق» فنظرثُ فإذا سوادٌ 
عظيمٌ» فقيل لي: انظر إلى الأفتٍ الآحَرء فنظرث فإذا سوادٌ عظيمٌء 
فقيل: هذه أمَتّك. .» الحديث22» فهذا يدل على التمايز بالأماكن. 
ويصرح به الحديث الصحيح : (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها)”2 . 

فإن قيل على الوجه الأول من وجهي سد المنع : لا تأثير للمعرفة 


)١(‏ رواه البخاري (077/8)». كتاب: الطب». باب: من اكتوى أو كوى غيره» 
ومسلم .»)77١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

(؟) رواه البخاري ("ا/ا/ا)» كتاب: صفة الصلاة» باب: فضل السجودء ومسلم 
(8»). كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» من حديث 
أبي هريرة طكه . 
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5و 


المتقدمة في النداء؛ لأنَّهُم إذا" لم يكونوا فيهم العلامة تميزوا عن 
الأمة» فلا ينادون» ولا يبقى لتقدم المعرفة أثر في النداء . 

قلنا: إنما لا يكون له أثر إذا ثبتت عموم العلامة في كل فرد» 
بحيثُ يدل انتفاؤها على الخروج عن الملء فلا يبقى للمعرفة تأثيرٌ 
حينئذ» وعلى هذاء فلا يمكن إثبات عدم تأثير المعرفة بعموم العلامة 
ودلالة انتفائها في الفرد علّى الخروج عن الملةء وإيضاحه: أَنَّهُ إذا 
كانت العلامة مخصوصة بالمؤمنين حقاً؛ أي: ظاهراً وباطنآء لم يمتنع 
أن يكونَ من لم يُوجِدْ فيه شرطهما داخلاً في الأمء فحيئذ يكون 
للمعرفة المتقدمة تأثير في النداء . 

فإن قيل : فهذا الذي ذكرته من النداءِ بسبب تقدّم المعرفة لا يعمٌ 
جميع المنافقين والمرتدين الذين حَدَنُوا بعد رسول الله يه فلا تتعلق 
بهم المعرفة المتقدمة في دار الدنياء فلزمه”" أن تكون فيهم العلامة 
التي اقتضت النداء . 

قلنا: ظاهر (ما أحدثوا بعدك» يقتضي: أن هذا المحدّث لم 
يكن قبله؛ أي: قبل ذلك البعدء ولو كان النفاق والارتداد لمن لم 
يكن في زمنه كلل لكان التعبير بغير «أحدثوا» أقرب» كما لو قيل: 
لا تدري فعلهم بعدك» وم”” أشبههء فظهر بهذا أنَّ المراد بهذا الأمر 
)١(‏ في الأصل: (إذ)» والمثبت من «ت»2. 
(6) «ت»: «فيلزمه» . 


(6) «ت»: «أو ما» بدل «وما». 


بض 


- أعني: النداء- وما ترتب عليه من القولٍ في قوم كانوا في حال 
زمن الرسول ذَلِهُ ثم بعدو" عنهاء لا في حال كل منافق ومرتد بعد 
زمن رسول الله كل ويؤيدك في هذا «لبُذادَن رجال» بالتدكير الذي 
لا عموم فيه. 

فإن قيل: فهؤلاء المنافقون والمرتدون بعد زمنه كَل هل فيهم 
علامة» أو لا؟ فإن كانت» فهو الذي اذَّعاه ذلك القائل من وجود 
العلامة في حقٌّ كلّ تابع ظاهراًء فيحصل مراده» وإِنْ لم يكنْ» كان 
انتفاؤها دليلاً على الخروج عن الأمة» وهذا الدليل موجودٌ في حقٌّ 
[كل]”" من تقدمت بعر ل ولا يبقى لتقدم المعرفة أثدء كما 
ذكر في السؤالٍ. 

قلنا: إذا جعلنا العلامةً مختصة بالمؤمنين المحقين المراقبين 
الذين وجد فيهم الشرطء وهو الوضوءء لم يلزمٌ من انتفاء هذا 
الخروجٌ عن الملة؛ كما بيّناه فيما قبل» ومتّلناه في الصحابي الذي 
أسلم فقتل قبل أنْ يصليّ» فإنَّ الظاهر أَنَهُ لم يتوضأ أيضاء فيصير عدمٌ 
العلامة أعمّ من الخروج عن الملةِ وعدم الخروج» فيكون للمعرفة 
المتقدمة أثر في النداء من القواعد الكلامية السنية: أن كل ما صحَّ في 
الحديث من ألفاظ النبي كله أو وَرَدَ في الكتاب العزيز من ذلك إخباراً 


)١(‏ «ت»: «تغيروا». 


(0) زيادة من «ت». 


"1 


عن المغيّباتِ» ولم يمنع العقلُ من إجرائه على ظاهر لفظه» وَجَبَ 
راو على ظاهره في الإيمان به؟ لثبوت الجواز العقلي الذي ينفي 
المانع» وهو استحالة الوقوع. والإخبار الشرعي الذي يقتضي وقوع 
أحدٍ الجائزين» ووجوب تصديق المعصوم فيما أُمر به» وتدخل تحت 
هذا أمورٌ كثيرة من أحوال الآخرة؛ كالمٌسَاءلةِ في القبر» ومُنْكْرٍ وتَكِيرٍء 
ونصّبٍ الموازين» إلى غير ذلك . 

الحادية والعقترون : قد ذكرنا من ديت مالك : افليُذادنٌ ربجَالٌ 
عن حوضي»» ففيه إثباث الحوض للنبي كَل وذلك مما يدخل تحت 
القاعدة السابقة ؛ للإمكان والإخبار عن الوقوع» ووجوب التصديق. 

الثانية والعشرون: هذا الوجوب وإن ثبت بما قررناه من القاعدة؛ 
أعني : وجوب الإيمان بالظاهر من الألفاظ» لكن لدلالة الألفاظ على 
تلك الأمور المعنوية تفاوثٌ في الرتب؛ فمنها ما ينتهي إِلَى [القطع بأنَّ 
المراد الظاهر وما دل عليه اللفظء وذلك لكثرة ورود]”" الأمثال» 
وقيام القرائن» وما تلقته الأمةُ خلفاً عن سلف» بحيث يحصل لهم 
العلم القطعي بإرادة الظاهر . 

ومنها ما يقابل ذلك. وهو ما لم تكثر الألفاظٌ الدالةٌ على 
المعنى» بحيث ينتفي احتمالٌ المجاز؛ إما بسبب العلة» أو لانتفاء 
القرائن المفيدة للقطع . ظ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


حاكن 


ومنها ما هو متوسط. وهو أن تكثّر تلك الألفاظً كثرة لا تنتهي 
إلى التوعة لون ولاضتط إلى ابقل . 

الثالثة والعشرون: وبحسب اختلاف هذه المراتب» وقعت طامَةٌ 
أوجبت افتراق الأمةٍ ورميّ بعضهم بعضآ بالتكفير أو التبديع» وتساهلٍ 
آخرين فيما يجب فيه التشديدٌ» والقانون الصحيح هو الذي ذكرناف 
والرجوع فيه إلى ما ثبت في النفس عن التأمل في مصادر الشريعة 
ومواردهاء وإلى هذا يجب أنْ يرجم المرءٌ في المرتبة الأولّى» وهي 
ما انتهّى إِلَى القطع؛ الإخبار عن حدث العالم فيما مضّى» وحشر 
الأجسادء ودارَيٌ الات البجئة أو النارء وكل من خالف في ذلك فهو 
كافر خارج عن الملق» وما يبديه من التأويلات» كما يفعله الفلاسفة 
المنسوبون إِلَى الإسلام» فهو مردود عليه؛ للقطع الذي ذكرناه في مثل 
هذه المسائل» ولعنا كن الكرالن د رتية الله - الفلاسفة بالقولٍ بقدّم 
العالم» وإنكار حشر الأجساد. وإنكار العلم بالجزئيات» أراد بعض 
المتأخرين ممن يتكلم في الفلسفةٍ من الأندلسيين أنْ يشوش فيما قال» 
وزعم أن في تكفير من خالف الإجماع خلافاً» وهذه سّقطة راسبة» 
وعثرة لا لع" لهاء فإن ما يقوم عليه الإجماعٌ على قسمين : 

أحدهما : ما صحبه التواتر في الإخبار عن صاحب الشرع بما 
انعقد عليه الإجماع . 
)١(‏ يقال للعاثر: لعا له: إذا دعوا له. ولا لَعَ له: إذا دعوا عليه وشمتوا بى 

أي : لا أقامه الله من سقطته . 


م 


والثاني : ما لا يصحبه ذلك . 

فأما القسمُ الأول: فلا شك في تكفيره”" من جهة المخالفة فيما 
يثبت بالتواتر عن صاحب الشرع» لا لأجل مخالفة الإجماع. 

وأما الثاني: فهو الذي يقع فيه الخلاف» وليس وقوع الإجماع 
مما يلازمه التواتذء ومخالفةٌ التواتر عن صاحب الشرع» فإِنَّ الإجماع 
قد يقع على مُقتضَّى خبر الواحد”"©» وليس مما تواتر عن الرسول كَله. 

وأا المرقية الثانية : وهي مما تقل فيه الألفاظًء ولا: تقوم فيه الألفاظٌ 
المْقيدة ة للقطعء » فلا يليق بها التشديد» وينبغي أن ؛ يُتحَرّرٌ فيها عن التكفير 
والتبديع؛ ومن" أراد الاحتراز على نفسه. 

ولقد أكثر الحََاطُ من الحنابلة في تكفير الناس وجسرَ عليهم في 
ذلك جسارة» لعلها أن تقب تعقبّه خسارة . 

وأما المرتبة المتوسطة : فهي محل الإشكال» وفيها يقع الاختلاف؛ 
ومن" الناس من يُلحقها بالمرتبة الأولّى, فيْكمَرُ أو يُبدّع» ومنهم من 
يلحقها بالمرتبة الأخرى» فيتأوّل. 

والقانون ما ذكرناه» فارج إليه في نفسك وإِلَى علمكء وَزِنْ 
بالقسطاس المستقيم» والله الموفق للصواب. 
)١(‏ في الأصل : «تكفير»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «الواقع». 


زفر4 فى الأصل : «فمن»» والمثبت من «ت»). 
(5:) «ت»: «فمن». 


ينض 


الرابعة والعشرون: ومن هذا القبيل؛ أي: مما يجب الإيمان 
0 وإجراقه غلى ظاهره. الحليةٌ المذكورة في الحديثٍ في الرواية 
المختصرة في الأصل . 

الخامسة والعشرون: قد ذكرنا في رواية سعد بن طارق 
قوله - اظلية -: «إن حوضي أبعن من أيلة من عَدَن)» وقد اختلفت 
الآثار في تقدير" مدّ الحوض اختلافاً يعسّر الجمعٌ فيه» وإِنْ كان 
فيتكلّف. والصواب عندي في أمثال هذا: أنْ يُنظر إِلَى الترجيح بين 
الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان» وطريقة الجمع إن كانت 
متقدمة في الرتبة على طريق الترجيح» إلا أن”" الذي أراه في مثل هذا 
حيث يكون التأويل غير مقبول عند النفس» ولا مطمئنةٌ هي بهء وهو 
الأشبه المقدم في هذا المحل رتبة الترجيح على رتبة الجمع؛ لأنَّ 
الأصل هو سكون النفس وطمانينتهاء والظن بعصمة الرواة عن 
الخطأء ولو كانوا ثقاتآء وسكون النفس إلى احتمال الغلط في بعضهم 
أقرَى من سكونها إلى التأويلات المُستبعَدَة المُستنكرة عندهاء لا سيّما 
مع من كانت روايته حفظاء لا يرجع فيها إلى الكتاب» فهذا هو الذي 
أراه» واستقر عليه رأبي ونظري. والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «مما يوجب الإيمان»؛ والمثبت من ات». 
هق فى الأصل : «تفدرا» والمثبت من «(ت) . 
() فى الأصل : «لأن»» والمثبت من «ت». 
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ولا أقول هذا في كلّ تأويل ضعيف مرجوح بالنْسبَةِ إلى الظاهرٍء 
وإنما ذلك حيث يشتدٌ”© استكراهه» ولقد سمعت الشيخ أبا محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولاً أوجبنُه شجاعةٌ نفسه ‏ رحمه الله - 
لا أرّى ذكره» وإنْ كان صحيحاء والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قد تقدّم في رواية نعيم: «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء». ظاهرُه العموم في الأ 
وحصر العلامة فيهم كلّهم؛ وقد حكينا عن بعض الناس: أنَّ العلا 
تكون عامّة في حقّ المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من 
المنافقينٍ والمرتدين» وقد بسط هذا القولٌ بعضهم قال: ‏ وهو الأشبه 
بمساق الأحاديث ‏ إن هؤلاء الذين يُقَال لهم هذا القول؛ يعني: أنهم 


0ك 


قد بدلوا بعدك ناسنٌّ نافقوا» وارتدوا من الصحابة وغيرهم» فيحشرون 
في أمة النبي كله وعليهم سيما هذه الأمة من الغرة والتحجيل» فإذا 
رآهم النبي كَكهُ عرفهم بالسّيما من كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم : 
«ألا هلم». فإذا انطلقوا نحوه جِيّل(" بينهم وبينه؛ واد بهم ذات 
الشمال» فيقول النبي كلهِ: «يا ربٌ أمتي ومن أمتي»؛ وفي لفظ آخر: 
«أصَّيْحابِي؛» فيقال له إذ ذاك: «إنه» لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


0010( في الأصل : «يشد»» والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «فحيل»» والمثبت من ١ت»©.‏ 
() في الأصل : «فقال»» والمثبت من «ت». 

(8) «١ت»:‏ «إنك» بدل «إذ ذاك إنه» . 


حلص 


وإنهم لم يزالوأ مرتدين 5 فارقتهم»» فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة 
والتحجيل» ويُطفأ نورهم. فيبقون في الظلمات» فيُقطع بهم عن 
الورودء وعن جواز الصراط المستقيم» فحيئئذ يقولون للمؤمنين: 
#انظروًا نَفَنسَ مين نور 4[الحديد 0# فبُقال لهم #الجما وردة لتخا 
]1١ 55 1‏ مكراً وتنكيلاً؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم» فيعظم 
أسفهم وحسرتهمء أعاذنا الله من أحوال المنافقين» وألحقنا بعباده 
اللكلضين وحدانا عد النا ل د 

السابعة والعشرون: الحديث الذي فيه ذَوْده" رجال» ليس فيه 
ما يقتضي وجود السيما فيهم أو عدمهاء لأنه يكره في الإثبات» 
وقد يُعارضٌ بالعموم الذي في «أمتي» بعد تقرير دخولهم في اسم 
الأمة واختلاطهم» وقد اختلف الناس فيهم» وذكر بعضهم فيه 
أقوالاً؛ منها معنى ما ذكرناه من عموم السّيْما إلى آخر ما تقدم من 
شرحه . 

ومنها: أن المراد مَنْ كان في زمن النبي كلد ثم ارتدّ بعدّهء 
فيناديهم النبينّ كلد وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان 
يعرفه كَل في حياته من إسلامهم. فيقال: ارتدّوا بعدك» وهذا آخر 
ما ذكرناه من المباحث فيما مضى . 


.)008- 65٠05 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ليس ذود»» وكذلك في «ت»» ولكن ضرب على كلمة‎ 
«ليس».‎ 


خض 


ومنها: أن المراد أصحابٌ المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» و" أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام . 
قال الحاكي للأقوال: وعلى هذا القول لا يُقطع لهؤلاء الذين امو 
بالنار» بل يجوز أَنْ يذَادوا عقوبةٌ لهم ثم يرحمهم الله يلا فيدخلهم 
الجنة من غير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: لا يمتنع أن تكون لهم غرة وتحجيل» 
ويحتمل أن يكونوا" كانوا في زمن النبي كله وبعده» لكن عرفهم 
بالسيما. 

قال: وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر©: كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض 
وَسائِر اضحاتٍ الأهؤاة: قال + وكذلك الظُلمَةٌ المسرقون المترفون ف 
الَجَوْر» وطْمْسٍ الحق» والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يُخافٌ 
عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر» والله أعلم2». 

قلت : أما الخوف عليهم فظاهر*» وأما ما حكي من أن كل مَنْ 
أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج وأصحاب 


)١(‏ «ت»: «أو). 

(؟) في «شرح مسلم»: «يكون». 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /75١(‏ ؟501) . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 7د1). 
(5) في الأصل : «وظاهر»» والمثبت من ١ت».‏ 


خض 


البدعء ففي هذا 00 نظرٌء وليس في قوله: «لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» ما د دكي العووم في المُحْدئين والأخداث» وقد يُطلق هذا 
اللفظ الي يهان [وجود أصل السبب فى الفعل؛ كالدّوْد في هذه 
الموضع مثلاء» وقد يُراد به]20 الإخبارٌ عن كثرة الموانع والأسباب 
المُوْجبة للفعل؛ كما لو جنى إنسانٌ جتاية»؛ وقصدت عقوبتّه» فشفع 
فيه» فقال القاصد للعقوبة: لا تدري ما فعل؛ يعنى: أنَّ جناياته كثيرة 
لا تحتمل العفوّء وقد يقال أيضاً لأجل تعظيم الجناية؛ كما لو فعل 
فعلاً واحداً أريدت عقوبته» فشفع فيهء فقيل: لا تدري ما فعل» 

إذا ثبت هذا فنقول: لا شاك أنَّ رب البدع والمعاصي والكبائر 
فتفاوتة 6 فجاز أن كون هؤلاء المذادون قيل فيهم هذا القول لكثرة 
أحداثهم أو عظمهاء ٠»‏ فإذا لم يلزم [العموم]”" لم ينبغ غ الجرم بهء والله 
عله 

الثامنة والعشرون: الذي أوجب الكلام على «لَبَذَادَنَ) ومَنْ هم 
المذافقونة وإن لم يكن ذلك مذكوراً في الحديث في الأصل» ولا في 
الروايتين المختصرتين في الأصل أيضاً؛ لما أشرنا إليه منْ أنه قد تكون 
بعض الألفاظٍ التي في الأحاديث التي ذكرناهاء ويُحتاج إلى النظر فيه؛ 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
(9) زيادة من «ت)»2. 


فض 


مير اراسنيياة أو تعصيف] :وقد ذكزنا ان لفل "١‏ مَتِي) فيه عمومٌ . 
التاسعة والعشرون: لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أن تارك 
الصلاة ليس من الأمةء وطريقه أن يقال: كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة 
والتكلاء قلا غكة الكولة محعي »نوكل قن لاحن لدبولاججل فابنين 
من الأمة» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد ليس من الأمة» ثم 
يقول: كل من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمدٍ فقد ترك 
الوضوء مع القدرة والعمد» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
فليس من الأمة» وكل”" من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد 
فليس من الأمة» وإذا ثبت ذلك فيمن ترك الصلاة والوضوء مع القدرة 
ثبت في كل من ترك الصلاة وإن لم يترك الوضوء ضرورة» إذ لا قائل 
من الأمة بالفرق في التكفير بين تركها مع ترك الوضوءء أو مع فعله. 
أما يان المقدمة الأولى: وهو أن كل من ترك الوضوء مع القدرة 
فلا غرة له سس لس 0 


عي 


نَ امْتِي يَأتونٌ يَوْم م القيامة غُوًا 


8 
3 
6 
غ-. 
2 
0 
م 
ىو 


بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء وأما أذ عن لاغرة لول تججير 
ات لأنه إذا عئّتْ هذه ام 0 


)١(‏ «ت»: «فكل). 
اوت فنا 


نارول الله فال أرائع لو أن تفل لقعي ع مكلة د 
الحديث» يقتضي أن لا يجعل لغيرهم» وأما أَنَّ كل من ترك الصلاة 
والوضوء مع القدرة والعمد فقد ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
فقطعيٌ ) ضرورة تحققٍ وجود الجزء عند وجود الكل» وأما أن كلّ من 
ترك الوضوء مع القدرة فليس من الأمة؛ فلما تقدّمء وأما أن كل من 
قال: بأن تارك الصلاة مع الوضوء كافر؛ فهو قائل بأن تارك الصلاة 

وطريق الاعتراض على هذا هو ما تقدَّم من عموم هذه العلامة 
فى كل مؤمن, أو لكل من يُنْسَبُ إلى الأمة ظاهرأًء فعليك بالنظر فيه 
واعلم أنه لا بدّ على كل تقدير من الاستناد إلى إجماع لا قائل؛ لأنه 
إنما يلزم مِنْ أن كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرة له 
ولا تحجيل» إذا كان هذا الترك عاماً في الأزمنة كلّهاء فلا ينتج الدليلٌ 
على تقدير صحة مقدماته إلا كفر من ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
عموماً في كل أزمنة العمرء [فمتى]”" أريد الاستدلالٌ به على كفر من 
تركه في بعض الأوقات» لم تح المقلية القائلة : إن كل مَنْ ترك 
الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرَ لغ فيّحتاج إلى أن يقول : وكلّ مَنْ 
قال بكفر تاركه عموماء قال: يكفر تاركه فى بعض الأوقات؛ أي 
الذي لم يأت فيها بالصلاة والوضوء. 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 


نض 


الثلاثون: قوله في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق يبعض 
انلدي لود الحتجك لذي هر في الاقمل كوه إن رسول الله كَل 
أتى المَقَبُرَة فيه دليلٌ على طَلْبَنِهِ زيارة القبور» وفي ذلك أحاديثٌ 
تدل على غير هذاء وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابت 
بالنسبة إلى كل الزائرين» حتى يحتاج إلى تخصيص بعض الزائرين 
منه أو المزورين؟ كالنساء مثلاً في الزائرين» وإنما هو دليلٌ على استحباب 
مُطْلَقٍ الزيارة لِمُطْليِ المزورين» وعلى أخصّ منه» وهو مَنْ اشترك مع 
الواقع(© في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية» والمؤمنين» إلا أن 
يُوخَدَ من دليل التأسي المقتضي للعموم . 

الحادية والثلاثون: الزيارة للميت للميت» ومخاطيتة مخاطبة الحي» 
والدعاء له بما يقتضي”» الحياةً والإدراكَ ؛ كله دليلٌ على بقاء الأرواح 
بعد موت الأجساد» والشريعةٌ طافحةٌ [به]*" في مواضع عديدة . 

الثانية والثلاثون: فيه استحبابٌ السلام على الأموات عند زيارتهم . 

الثالثة والثلاثون: وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغةٍ التي 
هي الصيغةٌ على الأحياء؛ وقد ورد في لفظ آخخر: «عَليكَ السَّلامُ تحّة 
المَؤْتَى»9»: وليس يلزمٌ منه أن تكون تحية الموتى بهذا اللفظ هو 


دق في الأصل : «الرافعي»» والمثبت من «ت). 
(؟) «ت»: (تقتضيه) . 

(*) زيادة من «ت». 

(5) تقدم تخريجه . 


نريضا 


الشرع والمطلوبت؛ لأنه يحتملٌ أن يكون إخباراً عن الواقع من العرب 
في تأبين الموتى [من الطويل] : 
عليكَ سلامٌ الله قِيسَ بنَ عاص(" 

فجعلَ ذلك سبباً لأنّ تجتنب في حق الأحياء» دفعاً لما لَعَلّهُ يعرض 
للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابا للأموات» وليس يلزمٌ من 
ذلك أن يكونّ الحكمٌ الشرعي مخاطبة الموتى بتلك الصيغة. 

الرابعة والثلاثون: إتيانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يجوز أن يكون 
للاعتبار» ويجوزٌ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء" في زيارة 
َقيع العرْقد. 

الخامسة والثلاثون: قيل: إن بعض العلماء احتجّ بهذا الحديث 
على أن الأرواح على أفنية القبور» وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت 
سلامه في قبورهاء أو على أفنية قبورهاء وقال بعض العلماء: يحتمل أن 
يسمعوه خيقما كاتو/ © : 

قلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلق 
الأرواح بالأجساد من وجه» فلا يلزم منه أن تكون في القبور» ولا في 
اميا 
)١(‏ تقدم ذكره وتخريجه. 


(0) فى الأصل و«ت»: «جاز»»ء والمثبت من هامش ١ت»©.‏ 
(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)755٠ /7٠(‏ وكذا «الاستذكار» (7/ 89). 


خض 


وقيل: هذا خصوصٌ للنبي”" كل واسنّدِلَ على هذا بحديث 
القليب يوم بدر وقال: « يا لان ويا لان وَينا فلان! هَلْ وَجَدْثُم 
بالك و اه ندال نبا شوك امنا قن كل احناواً 
لا أَْدَاحَ فيها؟ ققَالَ: «ما أنُْم مع مِنهُمء عير أنَهُمْ لا يَسْتطِيعُونَ 
أن يَردُوهَا »20. 

قلت: ليس في هذا دليلٌ على الخصوصء وعلى ذهني: أن شيخنا 
اختار الأرواح في القبور. 

السادسة والثلاثون: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ»» لا بد فيه 
من حذف مضاف ؛ كأهل» وما أشبّهه. وتسقى الطل فى الله لونم 
بهذا المحذوف؛ هل يكون أولىء أو مساوياًء أو مرجوحا؟ 

فإن ورد في بعض الروايات التصريح به انتفت المرجوحيّة. وإن 
لم ترذ فيمكن أن يقال: إن ترك التصريح أولى؛ كما في لفظ 
الحديث؛ أما أولاً: فللاتّباع» وأما ثانياً: فلأن في إطلاق السلام على 
الديار والحذف ما ليس في التصريح؛ لإشعار ذلك بالتعظيم؛ لما 
اقتضته عادة الناس في مخاطباتهم وأشعارهم . 


)01 في الأصل : «بالنبي» والمثبت من «ت» . 

(؟) رواه البخاري (17/57”), كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
(7817/65)» كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه» من حديث أبي طلحة #5 . 


فض 


السابعة والثلاثون: الأقربٌ أن يكون قولهُ كله : «مؤمنين» شهادة 
بالإيمان الحقيقي» لا بناءً على الظاهرء فإن كانت هذه المقبرة هي 
المقبرة التي قال النبي كك في أهلها: «أَنا شَهِيْدٌ عَلَى مَؤْلآءِ»0" فلا 
شك في ذلكء. إذا حُملت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو 
الظاهرء وإن لم تكن هي تلك المقبرة» فالأقرب ما ذكرناه» ويحتمل 
أن يكون بناءً على الظاهرء والله أعلم . 

الثامنة والثلاثون: لا يك في طلب التأسي بقول هذا القول» 
والتأسي حقيقة فعل مثل الفعل المتأسّى بهء فإذا حملناه على الشهادة 
الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقنا مثلُ ذلك» فيكون هذا من باب 
الاكتفاء بالمَيْسور عند تعذّرا المعسور بقدر الإمكان. 

التاسعة والثلاثون: قوله: «وَإِنَا إِنْ شَاءً الله بَكُمْ لجقون» يُورد 
فيه سؤالٌ بسبب اقتضاء «إن» لدخولها” على الجائز دون الواجب» 
واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو 
غيره مما وجب وقوعه؛ والكلام عليه في مقامات: 

الأول: في اقتضاء (إن) للجواز والتردّدء فيه وجهان: 


)١(‏ رواه البخاري »)١7178(‏ كتاب: الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» من 
(؟) فى الأصل : «من تعذر»» والمثبت من «ت» . 


(9) «ت»: «و دخولها». 


رضنا 


الوجه الأول: أن( ذكر هذا ليس على سبيل ما دل عليه ظاهرُ 
(إن) من التردّدء لكنه على سبيل التأَدّبٍ [اللفظي]!" في إضافة الأمور 
إلى الله تعالى وامتثال # ولا نَمُولنَ لِنَأَىْءٍ إِنْ ماعل ذلك عَذَا (©) 
إل أن يسَآءَ أده #[الكهف:"14_7؟] وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن 
قد يشير إليه» ويكون ذلك كقوله تعالى للََنَخْلُنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ 
أَسَُّ اميت 7#الفتح : 777] مع العلم بدخولهم . 
الوجه الثاني : ما ثقّل عن بعضهم: أن (إِنْ) تكون بمعنى (إذْ)) 
وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين 
من التْحاة» وقد حكى كُوتّها بمعنى (إذ) مهلبُ بن الحسن النحوي 
[من الطويل]: 
إذا كسرت (إِنْ) فالمواضع ستةٌ 
تكون بها” شرط ونفياً وزائدة 
وقالوا: بمعنى (إذ) و(إذما) وحكمُها 
إذا فت فاللامٌ فيهالفائِدة 


وقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)» فقد قيل في قوله 


00" فى الأصل : «أنه»)» والمثبت من «ت» . 
(6) زيادة من «ت». 
(6) فى الأصل و«ت»: «منها»ء والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به. 


خض 


تعالى 9وَدَرُوأ مَا بَتىَ من اَبَأ إن كُنْشّم مُؤْمِنِينَ4لالبقرة: 5078]؛ لأن 
الخطاب للمؤمنين» ولو كانت للجزاء لوجب أن يكون الخطاب لغير 
المؤمنين؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء بمعنى المستقبل» وقد جاء 
في القرآن الكريم مواضع منها هكذا. 

وقد قيل : إِنَّ الصحيح فيها أن تكون للجزاء» وذكرها القائل عن 
الشيخ أبي محمد هو ابن بري - أنه قال : (إنْ) تكون7© بمعنى (إذ) 
مذهبٌ الكوفيين. 

قلت: يمكن أن يكون من هذه المواضع التي أشار إليها 
يعوا لَه وَوَسُوله إن كُسْم مُؤْمِِينَ 4[الأنفل: ٠1١‏ لإنكيءَامَدمْ هميد 
كوا إن كم سُيلِِينَ #[برس :6ه1» «إن تمر مَأمَنثُم ياه وَمآ ْنَا عَلَ 
عَبَدِتَايَوْم الْمُرَكَانٍ يوم الت ْمَعَن 4[الأنفال: .]4١‏ 

المقام الثاني : [إِنَ](" اللحاق يقتضي شيئاً يلحق”" به» وذلك 
أمرٌ منسوبٌ إلى المسلّم والمسلّم عليه وللمسلّم عليه أوصافٌ متعددةٌ 
لآ تنحصر في الموت» وعلى هذا ففيه وجوه: 

أحدها: أن يكون اللحاقفٌ في وجنت الأنماق المحدى 
المنّصف بالموافاة لقوله المشهود به يه : «أنا شَهِيْدٌ عَلى مَؤْلآءِ). 
)١(‏ في الأصل: «أن تكون أن»». والمثبت من «ت» . 
(؟) سقط من (ت»4. 
(9) «ت»: «ملحقاً». 


كرض 


وإن كانت هذه المقبرة هي مقبرة هؤلاء القوم» وعلى هذا الوجه 
يجب أن يكون التجويرٌ أو التردَّدُ خارجاً عن الرسول ككلله؛ فإما أن يراد 
به مَنْ عداه من الحاضرين» وإما أن يراد المجموعٌ من حيثُ هو 
تعدو : 

الثاني : أن لا يختصنّ باليوم المشهود بالموافاة» بل بناء على 
ظاهر الحال» ويكونُ كما ذكرنا في الوجه قبلّه من تخصيص ذلك بِمَنْ 
عدا الرسول كَلِ. 

الثالث: إن المنافقين كانوا بالمدينة» فيُحتملٌ أن يكون 
بعضهم كان مع النبي كَل ويكون المطلوبٌ اتصاقهم بالإيمان؛ 
أي: بأصل الإيمان» فيكون بالنسبة إلى هؤلاء التردّدُ واقعاً من 
طريقين : 

أحدهما: تَبَدّل ما هم فيه من النفاق بالإيمان. 

والثاني : الموافاة عليه. 

المقام الثالث: ما يرجع إلى المسلمء على أن يكون المراد 
اللحاقَ بالدفن في المكان إظهاراً لشرفه أو لشرف مَنْ بهء 
ويكون مطلوباً لأجل المجاورة» قال عمر #ه: اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك؛ .ووفاة في بلد رسولك كَلكا؛» طلباً للفضيلة 
التي أشرنا إليهاء وهذا الوجه يتعلق أيضا بالمسلّم عليهم؛ لأنّ من 


00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١1!/9١(‏ 


فض 


صفاتهم كونهم بالمكان المشرف. 

قوله يلِ: «وَدِدْتُ أَننًا فَدْ رَأَبْنَا إِخُوانَنا» فيه دليل على جواز 
لتلْفْظ بالودادَة» فيما لا يقع بسبب ما يتعلق بذلك من الفائدة بإظهار 
التعظيم والشرف أو غير ذلك؛ وهذا كقوله ك: الَوَددْتُ أنّي أَقَاتِلُ في 
سَيبْلٍ الث فقتل كم أخيا كم فل * م أَخيا ته أَقَلَ”" إظهاراً لشرف 
الجهاد والقتل في سبيل الله» وكذلك يكون تمني النبي كَل لرؤية مَنْ يأتي 
بعده» فيه من الشرف وإظهار المنزلة أمرٌ عظيم . 

الأربعون: الظاهر أن هذا التمئي لرؤيتهم في حال الحياة» 
ونَقلَ قومٌ أن المرادَ تمئي لقائهم بعد الموت©. وهذاعندي”" ليس 

الحادية والأربعون: قال بعضهم : فى هذا الحديث وار التمئى» 
لاسيّما في الخير» ولقاء الفضلاء» وأهل الصلاح» والله أعله© . 


الثانية والأربعون: (وَددْتٌ انا رَأَبْنَا» يحتمل أن تكون النون 


(1) رواه البخاري (5)» كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان» ومسلم 
(181/5). كتاب: الجهاد» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
من حديث أبي هريرة كه . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 548). 

(9) في الأصل : «تمني»» والمثبت من «ت» . 

(54) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


نشض 


التي فيه هي التي يُقصّد بها التعبيرُ عن النفس فقط» فتصير كما لو قيل: 
وَددْت أني رأيت . 

ويمكن أن يدخل تحتها الصحابة أيضاً ويُقوّى ذلك بما في رؤية 
الصحابة لبقية الأمة من المصالح الدينية لهم» وانتقال كثير من الغيبيات 
إلى المشاهداتٍ المحسوسات» فتكون هذه 00 من النبي كيه من 
باب صفته التي وصفه الله لع ركه مَامَنِشَرْ حرش عَلِنِْحكُم 
الْمَؤْمِنيت ريو و2 4لالتوية: 178]. 

ويحتمل [عندي]!" أن يرجم هذا المعنى بعينه إلى مصلحة المؤمنين 
الآتين بعد الصحابة؛ لما فيه من المصالح الدينية ومشاهدة الرسول. 

الثالثة والأربعون: ذَكرَ بعضهم: أن فيه شرف هذه الأمة؛ لتمني 
رسول الله بلهِ أن يراهاء قال: فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشدَّ تمنياً 
وأكثر قطعاً. 

الرابعة والثلاثون: قوله يكلِهِ: « إخواننا » صيغة جمع» فتقتضي 
أنَّ المراد كل الأمة» والله أعلم . 

الخامسة والأربعون: هذه الأخوّة إشارة إلى قوله تعالى : #إنَّمَا 
لْمُؤْمِسُونَ لِحوَهٌ #[الحجرات : 2]1١‏ . 

السادسة والأربعون: قوله يله «أَنْمْ َصْحَابِيء وإِخْوَانُنا الذَئِنَ 
)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ /1). 


انفرضن 


لم َأنوا بَعْدُ ؛ ليس [فيه]”" نفيُ الأخوّة عنهم» وإنما هو إثبات فضيلة 
لهم زائدة على الأوّة والسبب فيه والله أعلم ‏ أن الموضع موضع 
تشريفٍ وتكريم وتنويه» ولا يليق بمثله الاقتصارٌ على وصفب أدنى مع 
وجود ما هو أعلى منه إذا أمكن الوصف بهء وللصحابة - #: - 
فضيلةٌ الصحبة وهي زائدة على أخوّة الإسلام» موجودة فيهم» معدومة 
فيمن بعدهم. 

السابعة والأربعون: قوله عقيب: «وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأتوا 
تأخير ؛ لأن ما تقدم من قوله كله «وَددْتُ أَنّا قَدْ َآَيْنَا إِخْوَانمَا» . قَالُوا : 
لَسْنَا إِخُواتكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتّم أَصْحَابِي ٠»‏ وَإِخْوَاثُنًا الذينَ 
َم ينوا بَْدُ » لا يقتضي السؤال عن كيفية معرفة من يأتي بعده؛ لأنه 
ليس فيه إلا وَدَادَةَ رؤيتهم» ولا يقتضي ذلك معرفتّهم حتى يُسألَ عن 

وإنما هذا السؤالٌ بعد معرفة كونٍ النبي كَل فرَطأء ومعرفة مَنْ 
يرد على الحوض ممن يأتي بعده» فيتوجّه السؤالٌ حينئذ عن كيفية 
المعرفة التي وقع الإخبارٌ بهاء كما ورد في حديث آخر بعد ذكر 
الحوض : (وَتِْفنا؟ قَالَ: تّعخ0©: فإنه إذا حصل الإخبار بالمعرفة 


١ 


ملعا 


)010( في الأصل : «فيهم»» والمثبت من «ت». 
0( رواه مسلم (58؟)) كتاب : الطهارة. باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل - 


كيف 


حَسٌنَ السؤالٌ عن كيفيتهاء وهذا مما يوضحٌ لك صواب رأي المحدّثين 
في طلب كثرة الروايات بشهادة بعضها لبعض» وبيان بعضها من 

الثامنة والأربعون: قال القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: فيه تشبية 
الرجل الكريم بالخيل» كما يُشبَهُ الرجل اللئيم بالحمار» ثم قال: | 
الأغرَ من الخيل أشرفٌ من البهيم . 

قلت: وهذا ذكر لأمر وجودي لا يتعلق بالأحكام الشرعية 

التاسعة والأربعون : د ألا يَعْرِفُ خَيْلّه؟» قَالُوا: بَلى 
يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «فَإِنَهُمْ يَأنَونَ غرا مُحَجَلِيْنَ مِنْ الوؤضوء»ء فهذه 
الإضافة في قوله: «خيله»» والضمير في قوله: «فإنهم يأتون» مما 
يتعلق بالعموم والخصوص بالنسبة إلى هذه العلامة . 

0 ذكر القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: أن الفرط 
والفارط هو متقدّمُ القوم إلى أيّ شيء أرادواء والفَرَط أيضا: ما أصيب 
به الرجل من ولدهء فكأنه يتقدمهم على الحوضء. فالفرط المُتقدّم 
على أي حال كان» فكأنه عند حوضه ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه . 


: وقال بعضهم: قال الهرويٌّ وغيره : معناه: أنا أتقدمهم إلى 


في الوضوءء من حديث حذيفة 4# . ' 


اي 


الحوضء» يقال: فَرَطْتُ القومَ: إذا تقدمْتّهم؛ ليرتاد”© لهم الماءء 
ويُهِيّىء لهم الذلاء والرّشاء”2 . 

الحادية والخمسون: قال: وفي هذا الحديث بشار هذه الأمة©) 
زادها الله شرفاًء فهنيئاً لمن كان رسولٌ الله وك فرَطه9© . 

قلت : وفيه أيضاً تعظيمٌ لهاء وهو معنى حسن . 

الثانية والخمسون: الَيُدَادَنَّ» هكذا الرواية هاهناء وفي «الموطأ» 
رواية أخرى: « قلا يُدَامَنَ(©. فالأولى»: على الإخبارء والثانية: 
على النهي» وهو من قبيل : فلا أَريئّك هاهنا". «فليُذَادنٌَ رجَالٌ» على 
صيغة الجمع» هو المشهورء وهو يدل على وقوع هذا في حق جماعة» 
وروي: «رَجُلُ0, وهو لا يدل على العموم بنفسهء بل إما بقرينة» أو 
بتأويل هذا على رواية الإخبارء وأما على رواية النهي» فالإفراد 
والجمع سواءً في اقتضاء العموم. 


. كذافي الأصل و«ت»» وعلى هامش «ت»: «لعله: ليرتاد»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7”7/ 179). 

() في الأصل: «الأمور»» والمثبت من «ت». 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) تقدم تخريجه . 1 

(7) في الأصل : «بالأول» والمثبت منات». 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)0١5 /١(‏ 

(8) رواه أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ /1707 -178) بلفظ : «فليذادن الرجل» . 


فيضن 


الثالتة والخمسون: قوله كله : «أنَاديْهم امل في هلم لغتان: 

أفصحهما (هلمً) للرجل» والرجلين» والمرأة» والجماعة من 
الصنفين» سف واه وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله: #هَامّ 
شُهدَ ك4 #[الأنعام : 60] لابين لإخونهم طََ تن #[الأحز اب:18]. 

واللغة الثانية: هلم يا رجل» وهلمًا يا رجلان» وهلموا يا رجال؛ 
وللمرأة هلمي» وللمرأتين هلماء وللنسوة هلمُن0© 27 . 

الرابعة والخمسون: قوله يلل : «سُحْقا سُحْقاً) معناه: بُعْداً بعد 
والمكان السحيق: هو البعيد» وفي اللفظة لغتان قرىء بهما في القرآن؛ 
إسكان الحاء وضمٌّهاء وقرأه الكسائي بالضه”". 

خافن والتتنميوة للقي ف امعط )1 بقدل مصيدرة وززاة 
سعد بن طارق قد تقدم من الكلام ما يُسْتَدَلُ به على ألفاظهاء وأما 
رواية مروان ‏ هو الفزاري - وما فيها: منْ: «[أحلى]» من العسل 
باللبن»2؛ ففيه سؤال» وهو أن الأشياء الصّرفة إذا خالطها غيزهاء 


)١(‏ في الأصل : «هلمي»» والمثبت من ات». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ :)١194‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
هذه المسألة . 

00 المرجع السابق» (6/ 154 .)١40‏ 

(5) زيادة من «ت)4. 


(0) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (/7151/ 17) 


يفف 


لا سيما مما يُخالف طبعهاء فإنه يكسر من صرافتهاء فيكون اللبن 
كاسراً من حلاوة العسل» والأقرب أن يضمن (أحلى) غير معنى 
الحلاوة كأطيب» أو ما أشبه ذلك» وقد يمكن أن يكون من حَلىَ220 
لا [من حلا ]”". يقال: حلا كذا بقلبى. 

السادسة والخمسون: وقوله بك ١ولآنِيتُه‏ َك مِنْ عَدَدِ النُجُوم » 
لا مانع من حمله على حقيقته؛ ويجوز أن يكون عبارة عن الكثرة» 
لا العدد المخصوص.» والله أعلم . 


.»ت١« في الأصل و«ت»: «حلا»؛ والمثبت من هامش‎ )١( 
. زيادة من «ت».‎ )6( 


كرض 


3 3 3 . : 22 7 ماش 
وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: إن كان رَسول الل َل 
9 2020 و 2 1 > عي د ب يس 3 
بحب التيمُنَ في طَهُوره إِذَا تطهّرء وفي ترَجلِهِ إِذَا ترج وفي انتِعاله 


ذا انْتَعَلَ. متفق عليه" . 


لاع 7 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 


رواه البخاري »)١77(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» 
و(517)» كتاب: أبواب المساجدء باب التيمن في دخول المسجد وغيره» 
و(05070): كتاب: الأطعمة» باب: التيمن في الأكل وغيره» و(0015): 
كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى» و(5087)» باب: الترجيل 
والتيمن فيهء ومسلم (758/ 57). كتاب: الطهارة» باب: التيمن في 
الطهور وغيره» وأبو داود »)5١40(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» 
والنسائي »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل» 
و(١57)»‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: التيمن في الطهورء» من حديث 
شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة, به. 

ورواه مسلم (514/ 4») كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» 
والترمذي (2564).» كتاب : الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في الطهور. 
وابن ماجه :»)50١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الوضوء»ء من حديث 
أبي الأحوصء عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» به. ١١‏ - 


كفن 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في تصحيحه: 

وقد ذكرنا أنه متفق عليه» وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم» 
عن أبيه»ء عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها. 

ورواه عن أبي الأحوص» وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه. 

ورواه عن شعبة» وهي عند مسلم والأربعة» وفي الألفاظ 
عن أشعث اختلاف؛ فعند مسلم من رواية أبي الأحوص (إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الله لبحب التيَامُنَ في طُهُورِهِ | إذا تطْهرَء وفي تَرَجلِهِ إذا تَرَجُلَ» 
وفي انتِعَالِهِ إِذَا انتعل) . 

وعند أبي داود من رواية شعبة :كان النبئٌ كله يحب التيَامُنَ 
ما امْتطاع في شأْنِهِ كلّهه . 

وعند النسائي من رواية خالد عن شعبة: ١‏ أَنَّ رسول الله يله كَانَ 
يُحبٌ التيام ْنَ ما اسنتَطاع في طَهُوره وَتَتعُله وترَجُلِِ ؛ قال شعبة: 
وسشجعت الأشعك بواسط يقول : «بحك التتائ» وذكر: وشأنه كلد 


0 # تنبيه : 
اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو للإمام مسلم من رواية أبي الأحوص. 
ووقع في «الإلمام» للمؤلف (ق7/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي. وكذا في 
المطبوع )7١ /١(‏ زيادة بعد قوله: «متفق عليه»: «واللفظ للبخاري». قلت: 
لعل الذي ذكر في «الإلمام» كان خطأ أو سهواء والله أعلم . 


لخن 


وسمعته بالكوفة يقول : « يحب التيام مُنَ ما اسْتَطاع في طَهُورِه» وَتتَعّله 


وعند ابن ماجه من حديث عمر بن عبيد الطنافسي» عن أشعث 
بسئده أن سول للم كل كَانَ يحب التِيَمّنَ في طهُوره”© إذا طهر 
وفي تَرَجله إِذَا ترَجّلَء وفي التِعَالِهِ إِذَا انْتَعلَ»”" وقيل: إنه وقع في 
بعض الأصول : «في نعله» على إفراد النعل» وفي بعضها الأكثر «نعليه» 
بزيادة ياءِ على التثنية» ووقع أيضاً في «تنعله» كما ذكرناه عن رواية 
النسائي» ونسب أيضاً إلى «الجمع بين الصحيحين» للحافظ الحميدي 
وعبد الحق2؛ أعنى : لفظه . 


#6 6 
* الوجه الثانى : فى مفردات ألفاظه» وفيه مسائل : 
الأولى : مادة الياء والميم والنون على هذا الترتيب يرجع” إليها 
اليمن بمعنى البركة» واليمين ضد اليسارء واليّمن: الإقليم المعروف» 


)١(‏ «ت»: «الطهور». 

(؟) رواه ابن ماجه (501)» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الوضوء . 
(*) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (5/ 177). 

(4) في الأصل: «رجع»» والمثبت من «ت» . 


١ 


الثانية : تقدم الكلام في الطهور والطهورء ومقتضى المشهور فيه 
أن يكون بضم الطاء هاهناء فإن المراد التيمّن في الفعل لا الماءء 
ويحتمل أن يُحمّل على الماء بحذف مضاف . 

الثالثة : التَّرَجُلُ : تسريح الشعر. 


ا ا 


* الوجه الثالثك: فى شىء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى” . 

الثانية : [إنْ]2© في قوله: (إِنْ كان رسول الله كل لبْحِتُ) هي 
المخففة من الثقيلة التى يجوز إلغاؤها وإعمالهاء والإعمال أقل» وقد 

الثالثة : إِنَّ اللام الداخلة في «لَيحِتُ» هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة عند إلغائهاء فإنا إذا قلنا: إِنْ زيدٌ قائم على أن 
تكون هي المخففة أشبهت النافية» فججعلت اللامٌ فارقة . 

الرابعة: في كلام بعضهم ما يقتضي لزومها للفرق» وفي كلام 
بعض المتأخرين: أنه إذا كان المعنى يقتضي الفرق لم يلزم» وذكر 


. »ت١ بياض فى الأصل وفى‎ )١( 
زيادة من «ت»).‎ )( 


إفرة في الأصل : «على» بدل «هى)» والمثبت من «ت» . 


حضن 


أنها(") في هذا الحديث بإسقاط اللام في «لَيُْحث)2200 ونسبه إلى كتاب 
مسلم» ولعلها رواية عنده. 

ومثال ما يحصل الفرق فيه بين النافية والمخمّفة في المعنى من 
غير دخول اللام: (إنْ كان الله يغفر لك إذا أطعته)» وكذلك هذا 
الحديث الذي رواه هذا النحوي من قوله: (إِنْ كان رسول الله كلل 
يُحِبٌ »؛ لأنه لا يمكن أن تكون نافية في مثل هذا . 

الخامسة: إذا حُفَفَتْ فبابها أن تدخل على الأفعال الناسخة 
للابتداء وغيره قليل ؛ كقوله [من البسيط]: 

شَلَّتْ يميئكٌ إن قثْلتَ لَمُسِلِما" 

وقد وردت في هذا الحديث على الأصل والباب. 

السادسة: قوله: «في شأنه كلّه ؛ وطهورة: وتنعّله وتر ججله) 
يجوز أن يكون «في طهوره» إلى آخره بدلاً بإعادة العامل؟ كما في قوله 


تعالى : ملِلَذِنَ أسَتُضْعِفُوأ لمن امن مهم #[الأعراف : 0] ويجوز أن 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «وذكرنا»» والمثبت من هامش «ت». 
(؟) «ت»: (يحب)». 
() صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهاء كما رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »)١١7‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(475/14) وغيرهماء وعجزه: 
حالبث غلك عقوية تتفي 


يذل 


ذه 


يكون من باب حذف العطف بين الجمل» #يُرَيَرا لامر يفص[ 
ليت #[الرعد: »]١‏ وقوله [من الخفيف]: 


مَرْرَعٌ الود في فؤاد الصَّديقٍ”) 
وهوفي التقاول كثير قال ورعون وما رب العنلميت © قَالَ رب 
لصوت وَالْارْضِ وَمَابنَهُمَدهُم موقن [الشعر اء: 7 14] إلى آخر ما في 
الآيات . ظ 
السابعة: [قوله]”" (ما اسْتطاع» في بعض الروايات يُعربُ بما 
يعرب به قوله تعالى : تاقوأ أَسّهَ ما معي 4[التغلين: 17]» وذكر فيه: أنه 
ظرف زمان بتقدير: مدة استطاعتكم» وأن (ما) مصدرية؛ أي: اتقوا 
الله جهدكم. 
الثامنة : هذا اللفظ؛ أعني: لما انلعم 4» يحتمل أن يكون من 
باب التسهيلٍ والتخفيف» ويحتمل أن يكون من باب التشديد؛ يعني : 
أنه ما وجدت الاستطاعة فاتقوا؛ أي : لا يبقى من الاستطاعة شيء» 
وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم» 
أو ما أمكنكم من غير عسرء ويملّحُ معنى التخفيف قوله ككله: «إذَا 
)١(‏ تقدم ذكر البيت» وأنه منسوب إلى علي بن أبي طالب 4# . 


(؟) زيادة من «ت)4. 


(9) «ت»: (بمعنى»). 


>32 


200 به يه 2 6ن 24 3 3 
نهيتكم عَنْ شيْءٍ فَاجْتنِوه وإذَا موتكم بِأمْر فأتوا منه ما اسْتَطعْتم)20 
وهذا ننقله إلى قولها9" : «ما استتطاع» . 

الناسعة : لا بد من حذف مضاف تقديره : فى لبس نعله» أو نعليه” . 


ا تت 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه طلبية البّداءة باليمين على اليسار في الوضوءء وذلك 
في اليدين والرجلين» قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن 
تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة» لو 
خالفه فاته الفضل» وصحّ وضوؤه. 

وقالت الشيعة: هو واجب»ء ولا اعتدادَ بخلاف الشيعة9». 

قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم» وأما كونه 
لا يعد بخلاف الشيعة» فلا ينبغي أن تكون عليه بدعتّهُم؛ لأن 
الأصمّ اعتبارُ خلاف المبتدع الذي لا يكمّر ببدعته ؛ لاندراجه في اسم 


للق رواه البخاري (5864) كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء 
بسئن رسول الله كله ومسلم 3320 ). كتاب: الفضائل» باب : توقيره وَكِل 
من حديث أبي هريرة وه . 

(؟) أي: عائشة رضي الله عنها. 

(*) جاء فى «ت»: «العاشرة: . . .»» وعلى الهامش : «بياض» . 


(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 150). 


>39 


الأمة» وتناولٍ دليل العصمة لجملتهم» وإنما ينبغي أن تكون عليه 
فقدهم لما لابد منه في الاجتهادء وهو خبر الواحد المقطوع بقبوله» 
وبسبب ورود جزئيات لا تحصى» واستمرار عمل الأمة عليه» وقد 
استدل صاحب «الغنية»7© منهم بما لا دلِيلَ فيه» وبدعواه الكاذبة في 
غير ما مكان. وعلى تقدير صحتها فلا اعتبار بهاء ولو وفقه الله 
لقبول© خبر الواحدء واستدل بقوله ككله: (إِذَا تَوَضّأتم فابْدَؤوا 
بِمَيَامِنكم) ؛ ذكره أبو داود وابن ماجه برواية زهير بن معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وهؤلاء ثقات27, لكان9©) 
استدلالاً صحيحاً» ويحتاج مخالفةٌ إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره» 
ولا يُعارَضٌُ بالدليل الذي استَدّل به» من أوجب الترتيت» وهو أن الله 
تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين» من غير ما يقتضي 
الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند 


)١(‏ لأبي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي» الإمامي» المتوفى 
سنة (080ه) تقريباً» كتاب: «الغنية عن الحجج والأدلة». انظر: «هدية 
العارفين» للبغدادي /١(‏ /73717) . 

(؟) «ت»: «بقبول». 

(9) رواه أبو داود »)5١5١1(‏ كتاب: اللباس» باب: فى الانتعال» وابن ماجه 
.»2٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: الكسن :قلع رشو وصححه ابن خزيمة 
(170)» وابن حبان .)1١90(‏ ْ 

(5:) جواب «لو وفقه». 

0( في الأصل زيادة: (وجب»). 


مدخن 


التحقق من باب الاكتفاء بالمسمى عند حصوله» وذلك لا ينافي 
اشتراط أمر آخر بدليل آخرء وهو هذا الحديث الذي ذكرنا فيه صيغة 
الأمرء فإن ادّعى أنه يدل على الإجزاء من غير هذا الوجه» فليبيئّن. 

الثانية: قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةٌ ضدهء 
والمذتكورافي المسآلة السنابقة نشئية سُنيّة التقديم» وقد نقل عن نص الشافعي 
رحمه الله في «الأم» : أن الابتداء باليسار مكرو("؛ قال بعض الشارحين : 
وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهماء بأسانيد جيدة عن أبي 
هريرة ذه : أن رسول الله كه قال: «إذَا ليِسْتّم وَإِذا توصأتم اندو وا 
بأيامنكم» فإن هذا نص في الأمر بتقديم اليمين» فمخالفته'" مكروهة 
أو محرّمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة» فوجب 
أن تكون مكروهة» والله أعله". 

الثالثة : الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى9» على 
اليسار في الوضوءء لا يختص بهء فإنه قد ثبت البّداءة بالشق الأيمن 
من القن لأسي فى اانه والعموم الذي في «طهوره» يدل عليه . 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «الأم» :)07١ /١(‏ أحب أن يبدأ باليمنى قبل 
اليسرى» وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساءء ولا إعادة عليه . 

(0؟) «ت»: «لمخالفته» . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١1١‏ 

(5:) «ت»: «(اليمين». 


5 


الرابعة : الشافعية أو بعضهم., لم يقل”" بالتعميم للاستحباب في 
كل أعضاء الوضوء» وجعل من أعضاء الوضوء مالا يستحب فيه 
التيامن» وهو الأذنان» والكفان» والحَدَّان» بل يطهران دفعة واحدة. 
فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوهء قدّم اليميت29 . 

قلت: كأنه يجعل عدم إمكان الجمع شرطاً في الاستحباب» 
وليس بالواضحء» فإنه يمكن الجمع مع ورود ما يدل على استحباب 
البّداءة باليمين» كما حكينا من البداءة بالشق الأيمن فى غسل الجنابة» 
ليس لأجل استحباب تقديم اليمين» بل لمعنى غيره» وفيه إلغاء ما يمكن 
أن يكون معتبراء وقد نفل وجه عن الشافعية. 

وأيضاً فقد يمكن غسل اليدين والرجلين دفعةً واحدة مع 
استحباب تقديم اليمين . وأما الوجه؛ ففي الحديث ما يدل على عدم 
تقديم الشق الأيمن على الأيسر فيه؛ إما بطريق الظاهر والدلالة» وإما 
بطريق ما نقل» مع أن الأصل عدم غيره» فهذا9" ينبغي أن يستثنى عن 
الاستحباب» بل ربما نزيد فنقول: إنه يستحب عدم التقديم أو يكره 
التقديم ؛ للحاجة إلى دليل يدل على هذا الخصوصء وهو مقدم على 
الدليل العام في استحباب البّداءة باليمين» وهذا9» الذي ذكرناه في 


)00( «ت»: (يقم2. 
زف انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)575١- 57١ /١(‏ 
(*) «ت»: «وهذلا». 


(5) في الأصل و«ت»: «وهو». والمثبت من هامش «ت». 


24 


الوجه يجري مثله فى الرأس» بل الدلالة عليه فيه أقوى؛ للنص على 
كيفية المسح باليدين معا؛ إقبالاً وإدباراً دفعة واحدة. 

الخامسة: ذكر غير واحد في معنى هذا الحكم دخوله في باب 
التفاؤل» فذكن يعضهم في قول: «كان يُحتٌ التيامن في شِأَنِهِ كلد 
وقيل: إنه كان ذلك منه تبرُكاً باسم اليمين؛ كإضافة”2 الخير إليهاء 
كما قال: وَأَحبُ البَيين مآ أَعَحْبُ أليَمِنِ #[الواقعة: 90]» #وتاديته من 
جانب الطوز لديم 4[مريم: 01] ولما فيه من اليُّمن والبركة» وهو من باب 
التفاؤل» ونقيضه الشمال2©. 

السادسة: قال بعضهم : ويؤخذ من هذا الحديث احترام اليمين 
وإكرامهاء فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذارء ولا في شيء 
باليمين29” . 

وقال غيره من الشارحين : وكان رسول الله يكلكِ يحب التيمّن في 
طهوره إذا تطهّرء وفي ترجّله إذا ترجّل» وفي انتعاله إذا انتعل» هذه 
قاعدة مستمرة ف في الشرع. وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛ 


: في المطبوع من «المفهم» للقرطبي» وعنه نقل المؤلف هذه الفائدة‎ )١( 
. «لإضافة»‎ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي 2١ /١(‏ ونحوه في «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟7/ 1726) . 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)06١١ /١(‏ 


خض 


كلبين الثوب» والسراويل» والخف». ودخول المسجدء والسواك» 
والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعرء وهو 
مشطه. ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل 
أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء» والأكلء والشرب» 
والمصافحة؛ واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في معناه. 
يستحب التيامن فيه . 

وأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط. والاستنجاء» وخلع الثوبء والسراويل» والخففٌ وها أثنية 
ذلك :ميفعت اللباسر :فيد وذلافة كله الكزامة البنية ولشرقي0: 

قلت: وقد ورد في الاستنثار في الوضوءء استعمال اليسارء ذكره 
النسائي» وترجم عليه”"» وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا 
عنه متقاربة'" الرتبة عندي في الاستحباب» بل وفي استحباب بعض 
ما ذكره في الخَلَع نظرء وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار 
أول, فهو دليل صحيح فيه . 


.)١10 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) روى النسائي (41)» كتاب: الطهارة» باب: بأي اليدين يستتثر؟ من حديث 
علي 4ه : أنه دعا بوضوءء فتمضمض واستنشق» ونثر بيده اليسرى» 
ففعل هذا ثلاث ثم قال: هذا طهور نبي الله يكلة. 

() في الأصل و«ت»: «متقارب»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) روى البخاري 2)001١1(‏ كتاب: اللباس» باب: ينزع نعله اليسرى» ومسلم 
١0‏ >©؛ كتاب: اللياس والزينة» باب: استحباب لبس النعل في اليمنى - 


اناو 


السابعة: قد حكينا عن غيرنا صوراً مما يُسْتحب فيه(" التيمن» 
وهي ثماني عشرة صورة» وكلها مسائلٌ جزئيةٌ تدخل في العددء 
ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمن فالأيمن» وفي خصوصه حديث 
صحيح ثابت: أَنَّ النبيّ كله شَرِب لبَنآء ثم أغطّى الأعْرابِيَ وقال: 
«الأيمن فَالأَيْمَنَ» بعدَ أَنْ قَالَ له عمد وأبو بكر رضي الله عنهما: 
يا رسول الله!20» ومنه المعاطاة» والمناولة. ومنه المبايعة والمعاهدة» 
والأيمن في الصفوف, والتيمّم في أعضاء الوضوءء والبداءة باليمين 
في الالتفات عند الحَيْعلتينَ» والبّداءة بالشّق الأيمن في غسل الميت» 
وتوجيهه إلى القبلة على قولٍ» ووضعه في لحده على الأيمن» وإشعار 
البُدذْن على قول بعض العلماء» فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين. 

الخامسة والثلاثون: هذه الأماكن المكروة فيها تقديم اليسار 
تخصنٌ العموم الذي في قولها: «في شُأَنِه كله» مما ورد من الدلائل 
الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص» فهو دليل 
تخصيص فيه» فإن أجري غيرّه مجراه فبالقياس . 


2“ زلا : من حديث أبي هريرة ذه : أن رسول الله كلِِ قال: إذا انتعل أحدكم 
فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل» 
وآخرهما تنزع) . 

)١(‏ «ت)»: «فيه). 

(؟) رواه البخاري »)5١170(‏ كتاب المساقاة والشرب» باب: في الشرب» ومسلم 
(9؟350).؛ كتاب: الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما 
عن يمين المبتدىء» من حديث أنس بن مالك كه . 


"ه١‎ 


السادسة والثلاثون: قد ذكرنا عن بعض الشافعية : أنه لا يستحتٌ 
البّداءة باليمنى في الأذنين؛ لإمكان مسحهما دفعة» ورأيت في تراجم 
بعض حفاظ الحديث ما يدل على نقيض ذلك فيما هو أبعدٌ من مسألة 
الأذنين» وذلك أنه قال: الترغيب [في التيمن]<2 في الطهورء 
والترجٌّلء والانتعال» والدليل على الابتداء بغسل الكف الأيمن» 
والمنخر الأيمن في الاستنشاق". وهذا بُعْدٌ لا يقتضيه المفهوم من 
إطلاق الأحاديث؛ ثم إنه بعيد عن الاستعمال» وإن كان النبي كل فعله 
لاقتضى غرابته ذكره. والاستدلال بالعموم هاهنا ضعيفٌ» تتقدم عليه 
غلبة الظن الناشئة عن العرف والعادة» وغلبة الظن بذكره عند المخالفة 
لو كانت. 

وأما الكف : فإن أراد به البّداءة باليمين في صَبٌ الماء فهو جيدء 
قد يدل عليه بعض ألفاظ الأحاديث . 

وإن أراد البّداءة بها في الغسل» فبعيد» لا يدل عليه لفظ حديث 
فيما أعلم. 

السابعة والثلاثون: قد يُتَوَهَمُ أن الطواف على اليسار مخالف 
لهذه القاعدة. وليس الأمر كذلك؛ لأن من استقبلك فيمينه قبّالة 
يسارك» ويساره قبالة يمينك» فاعتبرتٍ اليمين هاهنا بالنسبة إلى 
البيت» لا بالنسبة إلى الطائف . 


للق سقط من «ت». 
(؟) كذا ترجم أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ 777) لحديث الباب. 


ان 


الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضاً استعمالٌ الشّمال في 
الصبٌ على اليمين؛ لأن المقصود التطهّر والتنظف. وتقدية”) 
الأشرف أولى بهذا المقصودء والشمال خادمة فيه . 

التاسعة والثلاثون: إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى» ثم غسل 
اليسرى» فهل يتأدّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل: بالوجوب» فنعم؛ لأنَ 
غسل اليسرى أولاً لم يقع مُجزيآء ولا مُعتدًا به؛ لفوات الشرط الذي 
هو الترتيب فيهاء فغسلها المعتدٌ به قد وقع بعد اليمنى» فيحصل بها 
الإجزاء والاكتفاء . 

وأما إذا قيل بالاستحباب: ففيه نظر؛ لأنَّ غسلها أولاً يقع معتدًا 
به في الوضوءء فغسلها بعد اليمنى يكون بعد تمام الوضوءء فلا يتأدّى 
به الأمر بالغسل فى الوضوىء ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله9" َه : 
«إذا توضأتم فابْدأوا بِمَيَامِِكُمَ»» فبتمام غسل اليمنى تم الوضوءء فلا 
يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء. 

الأربعون: هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرد غسل اليسرى أولاً» 
فلو قدرنا أنها غسلت ثلاثآ أولأء ثم غسلت اليمنى» فهل يستحب أن 
تغسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟ 

الأقرب لا؛ لأنه دار الأمرُ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه 


)00 في الأصل «تقدم»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «كقوله». 


ينان 


أو الممنوع, ودرء مفسدة المكروه أهدٌ من تحصيل مصلحة المستحب. 
ويؤيد هذا كراهتهم الوضوءً المجدّد”" قبل الصلاة بالوضوء الأول» أو 
أداء عبادة تتوقف على الوضوء . 

الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوءء 
مذكور عند المالكية”". فإن كان المقصود به التيسيرَ في الفعل والتمكنّ 
فيه» فهذا إرشاد إلى أمر دنيويٌ» وإن كان المقصودٌ أنه مندوبٌ يتعلق”" 
به الاستحباب الشرعي. فهذا يحتاج إلى دليل» ولا يكاد يتأنّى منه إلا 
العموماثٌ البعيدة”» التناول» ومثلها لا يقوى» والله أعلم . 


الثانية والأربعون: قد حكينا عن غيرنا في شرف اليمين: أنه 


)١(‏ في الأصل «المجرّد». والمثبت من «ت». 

(؟) نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل 
الوضوء. قال القرافي: لفعله عليه الصلاة والسلام» ولأنه أمكن. قال: 
واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه» وأما 
الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار؛ ليسكب بيساره على 
يمينه» انتهى . قال عياض : الاختيار فيما ضاق عند إدخال اليد فيه وضعه 
على اليسارء ونقله ابن عرفة وغيره. ونبه الحطاب أن قول ابن بشير أن 
الصحيح أن وضع الإناء على اليمين لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد 
أمر بذلك» وقد لا يتيسر ذلك فى كل الأوانى» انتهى . قال: وهذا والله 
أعلم على سبيل البحث منهء وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء 
ومستحباته في كتاب «التنبيه» و«التحرير» لهء والله أعلم. انظر: «مواهب 
الجليل» /١(‏ 7559). وانظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 784 -184). 

(6) في الأصل «معلق»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل «المتعدة»» والتصويب من «ت». 


6 


ل 0 


أورد فيه قوله تعالى اسع حب لين مآ أضكبا ص لين ©[الواقعة : و" ] #وتاديئه 
من جا الطُور الْأيْمَنِ4[مريم: ؟ه] ومن هذا القبيل : إعطاء أهل السعادة 
كتبهم بأيمانهم ؛ [و](" منه: «المقسطون عِنْدَ الل تَعَالَى عَلَى مَنَابرَ مِنْ 
ورء عَلَى يَمِيْنِ الرّحمنء وكلنًا يَذَيْه يَمِيْن0 229 وهذا عندي في باب 
شرفت اليمين: أفوىق مما تقدم؛ لامتناع الحقيقة"2») فيقوى القصد 

الثالثة والأربعون: قد قدمنا في الإعراب احتمالٌ أن يكون قولنا: 
يحب التيعُنَ ما اسْيَطَاعَ في طَهُوره وَتَتَكّلهِ وترَجُلهه من البدل بإعادة 
العامل» وأن يكونّ من حذف حرف العطف من الجمل. وعلى 
مقتضى الإعراب الأولء لا يقتضي اللفظ العموم في الجميع» بل في 
الطهور. والتنعل» والترجل» وعلى الإعراب الثاني تكون إعادة هذه 
الأمور مع اقتضاء اللفظ السابق للعموم من باب التخصيص بالذكر بعد 
تناول العموم لمعنى فيه من تعظيم أو تحقير» ولا تنتفي الدلالة على 
العموم على هذا التقديرء وتظهرٌ الفائدة في إعادة التنعل والترجل؛ 
ليكون من باب الترقي» والله أعلم . 


(0) زيادة من ات». 

(6) رواه مسلم .)١1871(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() قال الخطابى: وليس اليد عندنا الجارحة» إنما هى صفة جاء بها التوقيف» 
تجن اميا ان مك ساف ولا نكيفهاء بعننا متهن اع اله 
والجماعة» انتهى . نقله الحافظ في «الفتح» /١(‏ /511). 


مه 


وعن المغيرة بن شعبة : أن النبىّ كه تَوَضَّا قَصَمَحَ بناصيّته: 
أ سمه 2 
وَعلى العمامة. والخفين . رواه مسلم من جهة ابن المغيرة» عن 


أبه00) , 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: فى التعريف: 

فنقول : قال أبو عمر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس» 


)١(‏ » تخريج الحديث: 

رواه مسلم (7174/ 8)» كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة» وأبو داود »)١16١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» 
والنسائي .)٠١1(‏ كتاب : الطهارة» باب المسح على الخفين مع الناصية » 
والترمذي .)23٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المسح على 
العمامة» من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن» عن ابن المغيرة 
ابن شعبة» عن أبيه . ١‏ 

وسيأتي تخريج طرقه الأخرى في الوجه الثاني من هذا الحديث . 


لاه" 


وهو ثقيف الثقفي» يكنى أبا عبد الله» وقيل : أبا عيسى . أّه امرأة من 
بني نصر بن معاوية. 

أسلم عام الخندق» وقدم مهاجراً» وقيل : أول مَشَاهِدِه الحديبية . 

روى زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب #ه : أنه قال 
لابنه عبد الرحمن ‏ وكان قد اكتنى أبا عيسى -: وما أبو عيسى فقال: 
اكتنى بها المغيرة على عهد رسول الله كَل فقال عمر ذه للمغيرة: أما 
يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله» فقال: إن رسول الله كله كتاني» فقال: 
إن رسول الله كلِكِ قد غَفِرَ ما تقدمً من ذَنِْهِ وما تَأَخَّره فلم يزل يكنى 
بأبي عبد الله حتى هَلّك0©. 

وكان المغيرة رجلاً طوالاً» داهية» أعورء أصيبت عينه يوم 
اليرموك . 

وتوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة» ووقف على قبره مسقلة 
ابن هبيرة الشيباني فقال [من الخفيف] : 
إِنَّ تحت الأحجار حَرْمً وجُوداً وخخصيماآًألد ذا مِفْلاقٍ 
حيةً في الوجار أربدَ لايئْه لفع السليم منه نَفْتُ الرّاقي 

ثم قال: أما والله لقد كنت شديدَّ العداوة لمن عاديت» شديد 
الأخوة لمن آخيت. 


4 رواه أبو داود )2 كتاب : الأدب» باب : فيمن يتكنى بأبى عيسى . 


مه" 


وروى مجالد» عن الشعبي قال: دُهاة العرب أربعة: معاوية بن 
أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد؛ فأما 
معاوية فللأناة والجلمء وأما عمرو بن العاص فللمُعْضلات» وأما 
المغيرة فللمبادهة» وأما زيادٌ فللصغير والكبير9 . 

وحكى الرٌياشي عن الأصمعي قال : كان معاوية يقول: أنا للأثاة؛ 
وعمرو للبديهة» وزياد للصغار والكبار» والمغيرة للأمر العظيم . 

قال أبو عمر: يقولون: إنَّ قيسَ بن سعد بن عبادة لم يكن في 
الدهاء بدون هؤلاء» مع كرم كان فيه وفضل . 

انه حلفا معي ل ثنا عبد الله بن محمد بن علي » 
ثنا محمد بن قاسمء ثنا ابن وضاح.» ثنا سحنون» عن ابن نافع قال: 
أحصن المغيرة بن شعبة ثلاث مئة امرأة في الإسلام . 

قال ابن وضاح : غير ابن نافع يقول: ألف امرأة. 

قال أبو عمر: ولما شهِدَ على المغيرة عند عمر عزله عن البصرة 
وولآه الكوفة» فلم يزل عليها حتى قَتِلَ عمرء فأقرّه عثمان» ثم عزله 
عثمان» فلم يزل كذلك إلى أن قتل . 

واعتزل صَِمينَء ‏ فلما كان حين الحكدين لَحقَّ بمعاوية» فلمًا قبل 
علي وصالّحَ معاويةٌ الحسنَّ ودخل الكوفة ولأه عليها . 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 7) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 
(؟) فى الأصل و«ت»: «سعيد)» والمثبت من «الاستيعاب» . 


كل 


وتوفي سنة خمسين» وقيل : سنة إحدى وخمسين بالكوفة أميراً 
غليها لجعاورة 

وانشخلف غليها عتد موته ابنه عروة» وقيل + بل استخلف جريرا» 
فولى معاوية حيتئذ الكوفة زياداً [مع] البصرةء وجمع له العراقين» 
وتوفي المغيرة بن شعبة في الكوفة في داره بهاء في التاريخ المذكور”" . 

وأما ابن المغيرة فإنه مُبْهم في هذه الرواية» وللمغيرة ولد اسمه 
عروة وآخر اسمه حمزة» كلاهما يروي عنه المسح على الخفين» وهذا 
الجمع بين المسح بالناصية”"» وعلى العمامة» وعلى الخفين مرويٌّ من 
طريق حمزة بن المغيرة» عن أبيه مطولاً ومختصراً. 

رواه عنه بكر بن عبد الله المزني مطولاً من رواية حميد» عن 


بك : 


)١(‏ *» مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 586). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)5١6 /0(‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 7377)» «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١540 /5(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب »)١9١ /7١(‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (59”/ .)١7‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (6/ 778)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (8؟/ 779), «سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ ١؟)2‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ »)١91‏ ١تهذيب‏ التهذيب» كلاهما لابن 
حجر /٠١(‏ 775). 

)١(‏ في الأصل : «والناصية»» والمثبت من «ت». 

(') رواه مسلم (715/ .»)8١‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة. 


اشن 


ورواه سليمان التيمي» عن بكر بن عبد الله» عن ابن المغيرة 

هكذا مبهماً نحوه2" . 
تن نا تب 

* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن مسلماً أخرجه»ء وروايته له من طريق ابن شهاب» 
عن حمزة”"» ومن طريق التيمي» عن بكر بن عبد الله» وذكر الطرْطيٌ 
في «اللوامع» حديث حمزة عن أبيه» أنه أخرجه أبو عبد الرحمن عن 
عمرو بن علي» وخميد بن مَسّْعدة» عن يزيد بن زُرّيع» عن حميدء 
عن بكر المزني» عن حمزة» قال: وأظنه وهم فيه؛ فإن مسلماً أخرج 
بهذا الإسناد عن عروة بن المغيرة. قال: وقد تقدم في ترجمة عروة. 

قلت : الظن قد يُخطىء ويُصيب» وقد خرّج أبو عوانة في «مسنئده» 
من حديث مسدّد» عن يزيد بن زُريع» عن حميد» عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه مطوّل» وفيه: 
١وَمَسَحّ‏ بِنَاصِيَيِهء وَمَسَحّ عَلَى الحُفَيْنِء وَعَلى العِمَامّة مِنْهُمًاا هكذا 
مختصراً أن لني يلل مسح على الخفين ومسح مقدّم رأسه. ووضع 
يده على العمامة» أو مسح على العمامة9؟. 


)١(‏ كما تقدم في تخريج الحديث . وقد جاء على هامش «ت»: هنا في الأصل 
بياض نحو ثلاثة أسطر بعد قوله: «نحوه»» فلينظر. 

زفق رواه مسلم (2/ا7؟) /١(‏ ماي كتاب : الصلاة,» باب : تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . 

(*) انظر: «مسند أبى عوانة» (1/ 5609). 


"ك١‎ 


وأما رواية مسلم بهذا الإسناد من جهة عروة بن المغيرة» فهذا 
لا يقتضي الوهم على الطريقة الفقهية؛ لإمكان أن الولدين معاً روياه 
عن أبيهما. 

وأخرجه أيضاً النسائي» من حديث سفيان بن عبينة» عن إسماعيل 
ابن محمد بن سعد. عن حمزة بن المغيرة" . 

وأخرجه أيضاً الترمذي» وأبو داود9 . 

ا ف 

* الوجه الثالث : 

(الناصية): مقدَّم الرأس» الناصيةٌ واحدة النواصي» ونصّوتة: 
قَبَْضْتُ على ناصيته. قالت عائشة رضي الله عنها: مالكم تنصؤن 
متك" أي : تمدٌون ناصيته» كأنها كرِمّت تسريح الميت» والناصاة: 


. كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين في السفر‎ »)١75( رواه النسائي‎ )١( 
من طريق بكر بن‎ )١16١( أما رواية أبي داودء فقد تقدم تخريجها عنده برقم‎ 4 
عبد الله المزني» عن الحسن» عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» به.‎ 

ورواه :)١594(‏ من طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن عباد بن 
زياد» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» به. 
ورواه(١68١)»‏ من طريق الشعبي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه . 
وأما رواية الترمذي» فقد تقدم تخريجها عنده برقم )9٠١(‏ من طريق بكر 
ابن عبد الله المزني» به. 
* تنبيه: جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». 
ولم يشر إليه في ١م».‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57775) . 


نض 


الناصية بلغة”'2 طيء . 
وقال(" [من الطويل]: 

لقد آذَنَتْ أهل اليمامة طَيّىء بحرب كناصاة الحصان المُشهّر”" 
قلث: ومن مجاز هذا نواصي القوم بمعنى أشرافهه9) 


+ د 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان: 

الأولى : [قد]» قدمنا في حديث عثمان بن عفان ذه في قوله : 
لوصأ هعْسَلَ ع لات مَرّاتٍ» إلى آخره» وما قيل فيه من جعل 
«الفاء» في معنى التفسير» ا 

الثانية : (الواو) تهج حي الجن لا الاجتماعء وقد قل عن 
بعضهم: أنها تقتضيه الشا قن غلطا وتيت إلى الزّللء وقد قدمنا 
أيضاً: أن الجمع ينطلق عليه في الأخبار» وعليه في المُحْبَرٍ عنه» 
وستأتي فائدة ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل: «لغة»» والمثبت من ات»2. 


(؟) هو خريث بن عتاب الطائي» كما ذكر ابن منظور في السان العرب» 
٠ ْ .)371//1(‏ ْ 

(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (75/ .)50٠١‏ (مادة: ن ص .)١‏ 

(5) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطر من الأصل» . 

(6) زيادة من «ت». 


ينض 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس» وفيه 
مذاهب : 

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسح جميعهء وهو مذهبٌ مالك 
رحمه الله(" . 

والثاني : أنه يكفي مسح الناصية» وهو مذهب أشهب من المالكية؛ 
ورواية عن أبي حنيفة» وروي عنه : قدر ثلاثة أصابع” . 

والثالث : أنه يكفي مسح الثلثين» وهو قول ابن مسلمة من المالكية. 

والرابع : إن اقتّصّر على مسح الثلث أجزأه» وهو قول أبي الفرج 
من المالكي» قال بعض أكابرهم : وهذا ليس بشيء. 

والخامس : أنه يُجزىء ما انطلق عليه اسم المسح. وهو مذهب 


الشافعى رحمه الله . 
والسادس”9 : أنه لا يكفي أقلَّ من ثلاث شعرات» وهو قول 
بعض الشافعية؟ . ش 


.)709 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 
.)017 /١( (؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ 
«<«ت»: «والثالث».‎ )*( 
.)١7/١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )5( 
في‎ )5١ قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (؟/‎ 
-ِ مسح الرأس أحد عشر قولاً» فقال:‎ 
غم‎ 


وإنما ترجمنا المسألة بالاختلاف في القدر الكافي» ولم نترجمها 
بالاختلاف في المقدار”" الواجب؛ لأنهما غيرٌ متلازمّين على طريقة 
المالكية» أعني: أنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح. 
مقداره عدم الاكتفاء بما دونه» وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة 


الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه. 
الثاني : ثلاث شعرات 
الثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر هذه الأقوال الثلائة فخر الإسلام بمدينة 
السلام في الدرس عن الشافعي . 
الرابع : قال أبو حنيفة : يمسح الناصية . 
الخامس : قال أبو حنيفة : إن الفرض أن يمسح الربع . 
السادس : قال أيضاً في روايته الثالثة : لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث 
أصابع أو أربع . 
السابع : يمسح الجميع» قاله مالك. 
الام 1 دن البو من ارقي لجز ارم لطر 
التاسع : قال محمد بن مسلمة : إن ترك الثلث أجزأه . 
العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه . 
الحادي عشر : قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه. 
قال: فهذه أحد عشر قولاً» ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان» 
وهو عظيم الخطر فيهما جميعاء ل ل نتف 
القرآن والسنة . 
وقال القاضي في «العارضة» :6١ /١(‏ وجملتها ترجع إلى قولين؛ 
أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه. 
)١(‏ «ت»: «القدر». 


ودم 


الاستحسان ومراعاة الخلاف» والمسامحة في ترك بعض ما وقع وتم 
وهذا الآخر ضعيفٌ» وقد تشتبه هذه المسامحةٌ بعدم نقض حكم 
القاضي بعد وقوعه» وهو تشبيه ضعيف أيضاً. 

الثانية : أما من قال بوجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بما دونه؛ 
فهو ظاهر الكتاب العزيز» واستدل على ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الحكم المعلّق باسم يقتضي تعليقه بجملته؛ كأكلتُ 
الرغيف» وغسلث اليدء وكأن هذا الذي اعتمده مالك رحمه الله» فإنه 
روي: أنه سئل عمّن مسح مقدّم رأسه هل يُجزئه؟ فقال: لاء أرأيت لو 
غسل بعض وجهه؟ !() 

وثانيها: صحة الاستئناء بأن يقال: امسح برأسك» أو امسح 
رأسك إلا بعضه. والاستثناء يُخرِج من الكلام ما لولاه لدخل . 

وثالئها: التأكيد بما يدل على الجملة؛ كامسح برأسك كله أو 
بجملته”" , 

والذي يُعتّرَضٌ به على هذا ما اذُعي من كون"" الباء للتبعيض» وقد 
أنكره ابن جني وقال: كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة . 

وربما اسْتدِل ببعض ما ذكرناه على أن الباء ليست للتبعيض» 
للتأكيد ب «كل»» للزوم التناقض على هذا التقدير. 


(0) انظر: «الذخيرة» للقرافى /1١(‏ 7509) . 
() «ت»: «أن» بدل «من كون» . 


لضن 


وأما القائلون بإجزاء الناصية» فَمُعتَمَدَهم هذا الحديث» وهو 
ظاهر فيه» ويَعتّذِر من أوجب الجميع عن الاستدلال به» بِحَمْلِهِ على 
الضرورة الداعية إليه. 

والقضية قضية حال لا عموم فيهاء ولا تقع إلا على وجه واحد. 
قال بعضهم : فيجوز أن يكون عن تحديد أو عذر وإذا احتمل ذلك لم 
يكف في الاحتجاج مجرّدٌ الفعل دون نقل الوجه الذي عليه وقع» 
وربما يقال: لو كان هناك عذر لنقل. 

فأجاب بعض الأولين عنه بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يلزم الراوي نقلٌ كلّ أمر يعلمه بما يتعلق(» 
بالفعل» كما لا يلزمه نقلّ صفات الآنية التي توضأ فيهاء والمجلس 
الذي كان فيهء والوقت والصلاة التي توضأ لها وغير ذلك. وهذا 
ضعيف؛ لأن ما ذكره في عدده لا يتعلق به شيء من الحكم الذي 
يحتاج إليه في حقيقة الطهارة الرافعة للحدث. بخلاف هذ©؛ فإنه 
يتعلق به الاكتفاء بالبعض ظاهراً. 

قال من حكينا عنه: والثاني: أنَّ الراويّ قد لا يعلم العلَّةَ فلا 
يلزمه نقل ما لا يعلمه» وعدمٌ عليه به لا يُخْرِجُه عن الاحتمال. 

فيقول له الخصم : واحتماله أيضا لا يُزِيلَ عدم الظهورء 
ولا الأصلء ولا شك أن الأصلّ عدم الضرورة. 


)1١(‏ «ت»: (بما لا يتعلق». 
(6) «ت»: «بخلاف لهذا». 


يتوانا 


وأما من قال بإجزاء الثلثين» فإن كان من طريق سَّحْبٍ الحكم”" 
في الأكثر على الأقل» فلا شك أنه مخالفٌ للقياس» وظاهر النص» 
اميا نا شل أن الأصل عو وجو اكه قيض توذا الول )إلا 
التمسكُ بالاستحسان» أو بقاعدة مضطربة» فإنه لا يقوم الأكثرُ مقامَ 
الأقل في كل مكان» ونظائر ذلك كثيرة لا تحصىء, فإن اذَّعى أن هذا 
من قبيل ما يُكُتَفَى به بالأكثر» فعليه البيان» فالمذهب ضعيف . 

وكذلك من قال: يُكتفى بالثلث» والذي سمع في تعليله: أنه 
كثير بالحديث الذي فيه «والثلث كثير»”© وهذا أولاً: يخرجه سياف 
الحديث عن العموم في هذا المحل» والعمومٌ يتخصّص بالقرائن» 
وأقواها السياق» ثم يَضْعُف بكثرة التخصيصات في كثرة الثلث» وبناء 
الحكم على ذلك بما لا يُحصّى من الصورء ثم يضعف ثالثاً بأنه يحتاج 
إلى مقدمتين : 

إحداهما : أنَّ الثلث كثير. 

والثانية : أنَّ الكثير يُكُتََى به في مسح الرأس» فيتتج فينتج أن الثلث 
يُكُتَفَى به في مسح الرأس» والثانيةٌ ممنوعة لا دليل 3 فيطالب 
بإثباتهاء فإنه لا نصصّ يدل عليهاء ولا لفظ يرشد إليهاء فالمذهب واو 
لا سيما وقد اضطرب مذهب مالك وأصحابه في آحاد الصورء ففي 
بعضها منع الثلث إلحاقاً له بالكثير» وفي بعضها لا. 


)١(‏ في الأصل: «يجب الحكم»» والمثبت من ات». 


لض 


وأما من قال بالاكتفاء بأقلّ ما ينطلق عليه المسح» فالمذكور في 
تقديره وجهان: 

أحدهما: ما يتعلق بالباء» وكونها للتبعيض وهو شيء غير 
معروف عند المتقدّمين من أهل العربية واللغة» وقد حكينا حكاية قول 
ابن جني» وعن أبي بكر عبد العزيز الفقيه أنه قال: سألت ابن دَرَيدٍ 
وابنَ عرفة وابن دَرَسْتويه عن «الباء» هل تبعّض؟ فقالوا: لا نعرف ذلك 
في اللغة. 

قال الحافظ الفقيه أبو عمرو ابن الصلاح ‏ رحمه الله - فيما نسب 
إليه» فتقول: هو لا عاضّدء نكير ابن جني على من ينخلها التبعيض» 
وموهنٌ قول من قال من أصحابنا في قوله تعالى: 9وَامَسَحُوأ 
روسكم #[المائدة : 1] إن الباء للتبعيض فيه . 

وقاله بعض رؤساء النحويين في عصرنا”" . 

والثاني: أن الاسم ينطلق عليه وانطلاقٌ الاسم» وحصولٌ 
المشم المأمور بهء يكفي في الخروج عن العهدة» وقد تورّعوا في 
هذاء واذّعي أن إطلاقَ المسح بالرأس لا يُفَهّمِ منه إلا المسح لجميعه 
دون الاقتصار على بعضه. 

ولقائل أن يقول في تقدير هذا: مُجِرَدُْ حصولٍ المسمىء, واللفظ 
الدال على المطلق يكفي في الاكتفاء والإجزاءء إلا إذا كان الحكم 
تعلق بالمشمى» آما إذا كان معلا تمتكد فإنث يحصل افته المشسمى 


. جاء على هامش «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل»‎ )١( 


خض 


واللفظ الدال على المطلق» أعني: بفعله؛ لأنْ المطلق في ضمن 
المقيد» ولا يُكْتََى في حصول الإجزاء به؛ لأنه يبطل ما تعلق به الأمر 
من القيد. 

بيانه : أنه إذا تعلق الأمر والخبر بمقيد» فإنه بفعل ذلك المقيد 
يحصل المسمّى» ولا يحصل الامتثال به ولا المقصود من الإخبار» 
فإنه إذا قيل: أعتق رقبة مؤمنة» فإذا أعتقها صدق المطلق» وهو 
أنه أعتق رقبة» وصدق هذا المطلق لا يكفي في حصول الامتثال» 
ركلف نك ين قلات مارة امسج لسن اص :وهو كرزة 
سارقاً» ولا يحصل المقصود من الخبر بكونه سرق المئة. 

إذا ثبت هذاء فيقال لمن قال: إن المسمّى حاصلٌ فيحصل 
الاكتفاء به؛ إما أن يُدّعى أنَّ الحكم متعلقٌ بالمسّى حتى يلزم الاكتفاء 
بمجرد حصول المسكّى من المسح.ء أو يدعي أنه معلق بمقيدء 
فيحصل الاكتفاء بالمسمّى؛ فإن اذَّعِيتَ الأول فهو ممنوع؛ لأن 
المأمور به المسح المضاف إلى الرأس» وإن ادّعيتَ الثاني فلا يلزم 
حصولٌ الاكتفاء والإجزاء بحصول المسكّى» كما ذكرناه. 

فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن تكون الباء ظرفية» ويبقى الأمرٌ بالمسح 
مطلقاء فيُكْتَفى بحصول المسكّى؟ 

قلنا: لو كان كذلك لكان المأمورٌ بمسحه محذوفآء والظرفية 
لذلك المسح لا تقتضي تعلّقَ المسح بالرأس؛ فلا يكون في الآية 
حيتئذ دليل على الأمر بمسح الرأس؛ لأن الظرفية لا تقتضي المباشرة 


ان 


المطلوبة في المسح التي(" يتوقّف الإجزاء عليهاء كما إذا قلنا: زيد 
بالبصرة وأمثاله» وذلك باطلّ بالاتفاق» وخلاف ما أجمع الناس من 
دلالة الآية وتعلّق الأمر فيها بمسح الرأمس”» 

وأما من قال م الإجزاء على ثلاث شعرات» فإنه عوّل 
على صيغة الجمع في #رؤوسكم#» ويخرج ذلك من قول من قال: 
لا يُجزىء في حلق الرأس في الحج أقل من ثلاث شعرات لأجل 
الجمع» فإن كان معوّلّه على صيغة الجمع في موضعين» فهو ضعيف 
جداً» فإن الخطاب للجمع معلَّق بصيغة الجمع في الرأس» و[في]9) 
مثل هذا لا تعتبر صيغة الجمع في المتعلق» كما لو قيل: ركب الناس 
دوابهم» ونظائرهء وأقل ما في هذا أ نه يجعل اسم الرؤوس انطلق على 
الشعورء وهو مجاز بعيد 

وإن أراد به [أن] يقيسَ هذا الحكمّ على ذلك بما يحكم بقياس 
شبهي» فإن عن لعل سلما فقد يمكن ذلك». بشرط أن لا يكون 
معتمدا لأصل صيغة الجمع المتعلقة بحلق الرأس» فإنه إن كان هو 
المعتمدٌ في الأصل - وهو فاسد . فهو قياس على فاسدء على أنه 
يكون في الأصل أقرب من هذا النوع؛ لإشعار لفظ الحَلَتٍ بالشعر 


)١(‏ «ت»: «الذي». 

(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل» . 
(*) فى الأصل : «بتوقيف»» والمثبت من «ت»2. 

(5) سقط من «ت». 


ين 


بخلاف المسح. وإن لم يكن هو المعتمد في الأصل» فهو قياس 
شبَهِيّ فعيك: دون 56 الاستناد إلى صيغة الجمع» والتعلق 
المنصوص أولى . 

الثالثة : الذين قالوا: إن الباء للتبعيض؛ من قولهم الفرق بين 
الفعل المتعدي بنفسه أو(" المتعدي بحرف الجرء وقالوا: إن المتعدي 
بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة» 
والأصل عدم الزيادة في الكلام . 

ويُعترض عليهم بوجهين : 

أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة» 
وهذا فيه أمران: 

أحدهما: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو: كونها تفيد 
فائدة الدلالة على ممسوح به؛ وجعل الأصل فيه امسحوا برؤوسكم 
الماء» فيكون من باب المقلوب» أي: امسحوا بالماء رؤوسكم؛ 
وأنشد ‏ الاستشهاد للقلب [من الكامل] : 
كرام رو ساي جا 

ومَسَحْت باللثتين عَضْف الإِنْمِدِ" 

هذا معنى ما ذكر”" . 

)١(‏ «ت)»: «و). 


68 البيت لخفاف بن ندبة» كما في «ديوانه» (ص: .)٠١5‏ 
(©) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟1/ 54) . 


فض 


الأمر الثاني : ما ذكره بعض المتأخرين من المالكية ."9‏ 

وثانيهما: أن يقال: إذا سلّمنا أن الأصلّ عدمٌ الزيادة فنقول: 
الأصلّ متروكٌ إذا دل الدليل على تركه». وقد دلّ» وهو عدمُ ثبوت كون 
الباء للتبعيض في لغة العرب ثبوتاً يرجع إليه من قول مَنْ يجبُ الرجوع . 
إلى قوله من أهل هذا الشأن» والاعتمادُ في مثل هذا إنما هو على أقوال 
المتقدمين المبالغين في الاستقصاء مبالغة توجب الرجوع إلى قولهم . 

وأيضا فالزيادة في الحروف قد كثرت كثرة في لسان العرب 
لا تحصى» فالمنع من حملها عليها اعتماداً على الأصل لا يقوى . 

وأيضا فطريقٌ إثباتٍ اللغة التق . 

الرابعة: أجاز أحمدٌ المسحّ على العمامة» وذكر أصحابه خلافاً 
في أن المسح عليها مؤقت؛ كالمسح على الخفين» أو لا؟ وفي أنه هل 
يشترط أن تكون محنّكة؟0© 

ووافق الظاهري على جواز المسح عليها أيضاً. فظاهر الكتاب 
العزيز يأبى الجوازٌ بتعلّق المسح بالرأس» فلا يخرج عن العُهدة بالمسح 
على غيره» وهم يستدلون بالأحاديث الدالة على مسح الني كله على 
العمامة» وهذه الأحاديث على قسمين : 


)١(‏ كذا في النسختين الأصل و«ت»» وكأن فيه سقطأً. لم ينبه إليه في كلا 
النسختين . 

(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر في الأصل». 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١86 /1١(‏ 


إنفضن 


أحدهما: ما قرن به المسح على الناصية . 

والثاني: ما لم يقرنْ به ذلك؛ كالذي روي: أَنَّ النبيَ يل مَسَحَ 
عَلَى الحُفَيْنٍ والجْمّار''» وهو صحيح., وكالذي روي من أمره يك في 
المسح على العصائب والتساخين©: وفسّرت العصائبُ بالعمائم» 
وهذا الحديث الذي نحن فيه مما قُرنَ فيه المسح على العمائم بالمسح 
على الناصية ذكراً» فإذا استدل 0 جواز المسح على العمامة؛ 
اعتّرضَ عليه من جهة من يرى عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح. 
بأنه قد تأدّى الفرض فلا يبقى دليلاً على جواز المسح على العمامة؛ 
حيث لم يتأدّ الفرض» وهذا يعود إلى ما قلناه في غير هذا الموضع من 
الفرق بين الجمع في الخبرء والخبر عن الجمع» وهذا الاعتراض 
ينّجه إذا كان إخباراً عن الجمع. وهو الظاهر من الحديث» وأقل 
درجات هذا أن يكون جائزاًء أعني: كونه إخباراً عن الجمع» الدليل 
المجيزٌ المسحّ على العمامة مطلقاً إذا كان جمعاً في الخبر» وهو 
ممنوع» فلا ينّجه الاستدلال بهذا الحديث على مَنْ يرى عدم وجوب 
التعميم . 


وأما من يرى وجوب التعميم فطريقهم فيه احتمالٌ حملِه على 


)١(‏ رواه مسلم (710)؛ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة؛ 
من حديث بلال طبه . | 

(؟) رواه أبو داود »)١557(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على العمامة» والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ /ا/71)» وغيرهما من حديث ثوبان ذَفنه» وإسناده 
ضعيف ؟ لانقطاعه» كما ذكر الحافظ في «الدراية» /1١(‏ 7/ا). 


ا 


العذرء وقد قدمنا ما فيه وأن الأصل عدمه. 

وأمَا الأحاذية النطلقة فيمكن أن تقض بخالة الغتروزة» أو 
يُحمل إطلاق الإخبار على الفعل على صورة الجمع في المخبّر عنه 
وقد بيّنا أنه لا يقوم على جواز المسح على العمامة مطلقاً من الحديث 
الذي جمع فيه بين المسح على الناصية وبين المسح على العمامة» فإذا 
حملت الرواية المطلقة على [صورة](" الجمع في المخبر عنه لم يبق 
دليل على جواز المسح مطلقا» إلا أنه خلاف ظاهر الإطلاق» ويتطرق 
أيضاً في الأحاديث المطلقة احتمالٌُ العذر والضرورة» وهذه 
الاحتمالات وإن كانت على خلاف ظاهر الإطلاق فقد يرجح التأويل 
بها" بالتمسّك بظاهر القرآن» . وهو تمشّك بلفظ يقتضي وجوبت 
مباشرة الرأس بالمسح» وليس من باب الفعل الذي يتطرّق إليه الاحتمال 
لعدم عمومه. نعم الحديث الذي فيه : فَأَمَرَهُمْ بالمسْح عَلى الِعَصَّائِْتٍ 
والتسَّاخِيّن”"»: أقوى؛ لأنه قولٌ, لا حكايةٌ حالٍ» واحتمال التخصيص 
أيضاً متطرّقٌ إليه؛ لأنه حكجٌ تعلّق بمخصوصَيْنء مطلقٌ في أحوالهم. 
فجا[ز]» أن يكونوا من أولي الضرورة . 


)١(‏ سقط من (ت)»6. 

(؟) في الأصل : «بهما»» والمثبت من «ت». 

2 تقدم تخريجه قريباً. 

(4) سقط من «ت»6. 

(5) في الأصل: «الصورة»» والتصويب من «ت»» وجاء على هامش ١ت»:‏ 
«ابياض نحو سبعة أسطر من الأصل» . 


نض 


١'الشاسةة‏ الشافعية يكتفون بمسح بعض بعض الرأس» قال بعض 
مصنفيهم : ولو عَسُر عليه تَنْحِيَةٌ ما على رأسه من عمامة» وغيرها 
تس راض لذ كي كل ما بمعع فاح اظيا من 
[الاستيعاب» و]2 تشبها به» قال: والأؤلى أن يمسح من الرأس 
الناصية» مسح رسول الله يك بناصيته وعلى عمامته”” . 

ولقائل أن يقول: إذا تعلّق الحكجُ بالاستيعاب» فهو بالنسبة إلى 
الوجوب والاستحباب على حدّ سواء» فلا يتأدّى الاستحبابُ إلا بما 
يتأدّى به الوجوبُ؛ لأن الذي عُلَق عليه الحكم منتف في الاستحباب 
والوجوب معاء وهو مسح كل الرأس» فإن خصّ هذا الحكم ‏ أعني : 
المسح على العمامة ‏ بحال العسرء م د ل 
إطلاق الخبر» ولا يتدٌ التخصيص به بالعسر إلا بدليل» وإن أخذ مطلق 
الاحتمال فقد قيل مثله في رُنْبَةٍ الوجوب» إذ الاحتمالٌ موجود فيه. 

السادسة: وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة» فهل 
يترجّح استيعابٌ المسح على الناصية على مطلق الاكتفاء بمسح بعض 
الرأس؟ 

الذي نقلناه آنفا عن هذا المصثف الشافعيّ ريما(" يه 


)١(‏ زيادة من «فتح العزيز» للرافعي» وقد أشير في النسختين «م» و«ت» إلى 
نقصن بمقدار ما أثبت . 


() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 5755). 
(*) في الأصل و«ت»: «وبما»» ولعل الصواب ما أثبت. 


لذن 


ذلك والاستدلالٌ عليه بالحديث ظاهرٌ إذا قيل به» والله أعلم . 

السابعة: إذا لم يَرَوا استيعات مسح الرأس» ولا المسحّ على 
العمامة لعدم العسر في نزعهاء فهل يُقال باستحباب المسح على 
الناصية دون الاقتصار على أقلَّ منها؟ 

لا يبعد ذلك» والدليل من الحديث عليه ظاهر. لكن بعد أن 
يُجرد عدم إرادة [المسح(" على العمامة وعسرها عن الاعتبار» وأما 
إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر» وربما يقال: إنه أقرب إلى كمال الاستحباب» 
فيكون بعضّ المطلوب, لكنه لا يدل على تعليق الحكم بخصوص 
الناصية ؛ لاشتراك ما فوقها معها في هذا المعنى. 

الثامنة: إِنْ رجح الدليل على جواز المسح على العمامة» 
فاشتراطٌ التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجوازء ولاحتياج 
التوقيت إلى دليلٍ القياس على المسح على الخفين» وهو ضعيف,. وعند 
الطبراني من حديث مروان أبي سلمة» عن شهّْر بن حَوْشْبء عن أبي 
أمامة: أَنَّ النبيّ يل كَانَ يَمْسَحْ عَلَى الحُمَيْنِ والعِمَامَةِ ثلاث في السّمَرِ 
ويَوما وَلَيْلَةَ في الحَضّر”". 

وعن مهنًا: أنه سأل أحمد عن حديث مروان أبي سلمة» عن 


. سقط من «ت»6.‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07058. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 515): فيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي: مجهول. وغمزه 
ابن قدامة في «المغني» )١187 /١(‏ من جهة شهر بن حوشب. 


فض 


شهرَ بن حوشبء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «يَمْسَح 
المسَافْدُ عَلَى الحُمَيْن والجْمّارٍ ثَلانَهَ أي يام يكن 0 
لكان قال اخمة الس بسع 

فإذا لم يكن صحيحاً لم يُستند إليه» ويمكن أن يكون القائل به إن 
لم يستند إلى هذا الحديث استندَ إلى القياس . 

التاسعة: اشتراط تحنيكها لا دليل [عليه] في الظاهرء والإطلاق 
عليه» ويمكن أن يحال على أمرين: . 

أحدهما: اعتبار المشقة المرخصة للخروج عن الأصل الذي هو 
مسح الرأس؛ إما باعتبار المصلحة المرسلة» أو تقريبآً من المسح على 
الخفين. 

وثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص. فإن عادة 
العرب التحنيك» وقد جاء في حديث النهيٌ عن الاقتعاط» وهو عدم 
تحنيك العمامة» على ما رُوي وفسّر©. 

العاشرة: فيه جواز المسح على الخفين» وسيأتي في بابه» والله 
أعلم . 


55 تم 
)١(‏ ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ .)١7١‏ والاقتعاط: أن لا يكون 


مضنا 


وعندَ الصّحاوي من حديث شهْر بن حَوْشْبٍ) عن أبي 
أمامة 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يه تَوضَّاً قَصمَحَ أَدْمَْه مع الرأسء وَقَالَ: 
«الأدْمَانِ مِنَ الرَأس»”©. وشَهْر قد تقدم . 

الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فنقول: قد تقدم حال أبي أمامة» وحال شَهِرٍ بن حَوْشْب . 

وإنما ذكرث هذه الرواية؛ لتصريحها بمسح الأذنين مع الرأس» 
وصريح دلالتها على المسح مع الرأس». بخلاف الحديث المتقدم 
الذي ليس فيه إلا «الأدنَان من الرأمنة» فإنه. مستتمزة : 'النالالة لآ 
يكون المراذ يكونهما منه: اشتراكهما في حكم مجرّد المسح. وأن 
يكون المرادٌُ اشتراكهما في وجوب المسحء وأ كرن الجا بجا 
مرة واحدة» ولما كانت الدلالة محتملةً أَنِي بهذا التصريح في 


هذا الحكم . 


. )77 /١( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


خض 


والمالكية ‏ رحمهم الله - قد فرقوا بين كونهما من الرأس» وبين 
كونهما يُمسحان بماء الرأس» فقالوا: بالأول» ونفوا الثاني» فقالوا: 
إنهما من الرأسء. ويُِجَدَدُ الماء لهما(2©. فإثبات كونهما من الرأس 
للحديث» وإخراج تجديد الماء لهما عن حكم كونهما من الرأس بالدليل 
الذي دلّهم على التجديد» وسيأتي عن قريب”" إن شاء الله تعالى . 


4 6 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث». وفيه مسائل : 


الأولى: أبو حنيفة 2ه يرى مسحهما بماء الرأس على مقتضى 
هذا الحديث» وله اعتضادٌ بأحاديث أَخَرء منها ما يُصرّح بالاجتماع» 
ومنها ما يظهر منه ذلك» فمن المصرّح ما ذكره الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن مُنده في كتابه في حديث ابن عباس فيه: «عَرْفةٌ 
فَمَسَحَ بها رةه وأَذْنَيْهو» ومن المحتمل حديث الرّبيع بنت معوّذ 
قالت: رَأَيثُ رَسُولَ الله يَتَوَضَأَء قَالَثْ : قَمَسَحَّ رَأَسّه ومَسَحَ ما أَقبَل 


© لسلا غهس ف مو أ شاوه واف بن ا 
منه وما أديَ>» وصذغئه وأذنيه مكة واحدة© . 
ممة و برء و عد واد بم مر ا 


.)556 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قرب»» والمثبت من «ت». 

(') ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (1/ 009 - 0 

(5) رواه أبو داود »)١194(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلوه - 


3246 


2 


وهو عند أبي داود من رواية عبّاد بن منصور وفيها: «وَمَسَحَ 
برَأسه وَأَدْي مَسْحَةٌ وَاحِدَة0©. 

وهو عند أبي داود أيضاًء وإسنادهما حسن أو صحيح» فإن 
يحيى بن معين يوثق عباد بن منصور» وغير واحد يحتج بعبد الله بن 
محمد بن عقيل» وإلى الرجلين يرجع الحديثان”؟. [ 

الثانية . © 


ل011الا 


- والترمذي (75): كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة» 


وقال: حسن صحيح . 
)١(‏ رواه أبو داود »)١77(‏ كتاب: الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل من 
رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 7”). قلت: نْقَلُ المؤلفٍ ‏ رحمه الله - توثيق 
ابن معين لعبّاد فيه نظر؛ إذ المنقول عن ابن معين من «رواية الدوري» 
)١57 /5(‏ عن عباد: إنه ليس بشيء» وكذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (7/ 85) عن الدوري» وعن أبي بكر بن أبي خثيمة. وروى 
عن يحبى بن سعيد أنه قال: عباد بن منصور ثقة» ليس ينبغي أن يترك 
حديثه لرأي أخطأ فيهء قلت: يعني: القدرء والله أعلم . 

() على هامش الأصل : «بياض»» وكذا ترك بياض قدر ثلث صفحة في «ت6. 


ان 


وول التتيقي توحفة الل ني مطيرق جد الله بن رأث ا" 
ىم - ” وا صبَلاض در ,»4 008 4 , 2 .> 
أنتّه رأى رَسُول الله كل مَتَوضأء فأخذ [لأذنيّه]”" مَاء خلاف الماء 


الذِيْ أَخَذَ لِرَأسه. وقال بعد إخراجه: وهذا إسناد صحيح”©. 


000 


فم 


في الأصل : «فأخذ لأحد أذنيه»» والمثبت من «ت»» وكذا «السئن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 55). وجاء في «الإلمام» للمؤلف (ق7/ أ)»: وكذا في المطبوع 
منه /١(‏ 077: «فأخطذ لصماخيه ماء»» وليست هذه اللفظة موجودة في رواية 
الحديث» والله أعلم . 

* تخريج الحديث: 

رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 10)» من حديث الهيثم بن خارجة» 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛» عن حبان بن واسع» عن أبيه»ء عن 
عبد الله بن زيدء به. 

قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح» وكذلك روى عبد العزيز بن عمران بن 
مقلاص» وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب . ورواه مسلم في «الصحيح» 
عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب 
بإسناد صحيح : أنه رأى رسول الله ككل يتوضأء فذكر وضوءه. قال: ومسح - 


نسل 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في التعريف: 


هم ع 
فنقول: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» 


أبو بكر البيهقى. الحافظ .» الفقيه» الأصولى. ذو التصانيف العديدة 
المفيدة؛ ككتاب «السنن الكبرى»» وكتاب «معرفة النبوة»20» وكتاب 


«الأدب والأدعية». وغير ذلك» سمع”". 


)010( 
هرف 


رأسه بماء غير فضل يديه» ولم يذكر الأذنين» ثم قال البيهقي : وهذا أصح 


من الذي قيله . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (6078)» وصححه من حديث عبد العزيز 
ابن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن حبان بن واسع» عن أبيه» به. قلت: وقد أشار إليه البيهتي 
في «سئنه» (1/ 10) عقب روايته من طريق الهيئم بن خارجة . 

ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 47 -498) من حديث أبي 
الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبد الله المديني» عن حرملة بن يحبى» عن 
ابن واه بده ثم اقال: هذه ستتة أعزية تفرد بها أهل-مصر ولع يشركهم 
فيها أحد. 

جاء على هامش «ت»: «لعله معرفة السئن» أو دلائل النبوة» . 

جاء على هامش «م»: «بياض في الأصل». وفي «ت»: «بياض نحو 


خمسة أسطر من الأصل». قلت: ما بُيِّض له هو في ترجمة الإمام 


البيهتي» فأقول متمماً كلام المؤلف رحمه لله؛ معتمداً على مصادر 
تر جمته : اأسمع من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي. وهو أقدم 
شيخ له ومن الحاكم أبي عبد الله» فأكثر عنه عدا : وتخرج به وأبي 


ين 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن البيهقي قال: إنه إسنادٌ صحيحٌ» فحصل شرطنا في 
ذكره في الكتاب . 

والبيهقي أخرجه عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. عن 
أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبْدوس» عن عثمان بن سعيد 
الذّارمي؛ عن الهيثم بن خَارجَّة عن عبد الله بن وَهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن حَبّانَ بن واسع الأنصاري: أن أباه حدَّئه : أنه 
سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رَأَى رَسُول الل كله يََوَضَأء فَأَحَدَ 
لأدْنَيِْمَاءَ لاف الماءٍ الذي أَحَذَ إِرَأسه. 

قال البيهقي : وكذلك يُرْوَى عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص» 


وحَرْمّلة بن يحيى» عن ابن وهب . 


- وحدث عنه ابن إسماعيل» وأبو عبد الله الفراوي» وزاهر بن طاهر الشحامي 
في آخرين» بورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة» وهي تقارب 
ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد. قال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه 
شافعي إلا وللشافعي عليه منة» إلا أبا بكر البيهقي؛ فإن المنة له على 
الشافمى » لتمتائيقه فى تعيرة مذهيه: ْ 
توفي سنة (/40ه). ودفن ببيهق من ناحية خسرو جردء رحمه الله تعالى. 
انظر : «التقييد» لابن نقطة (ص: »)١717‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
/١(‏ 78). وهسير أعلام النبلاء» للذهبي 22١57 /١4(‏ وكذا «تذكرة 
الحفاظ» (7/ 2»)١1١77‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (8/ 8)» و«طبقات 
التنفاظ» للسيوطي اصن 1 487). 


”نا 


* الوجه الثالث : [في الفوائد والمباحث, وفيه مسائل] 

[الأولى]: استّدّل به الشافعي والمالكي على تجديد الماء 
للأذنين» وتجْعَلٌ مسألة خلاف بينهم وبين الحنفية» وينبغي أن يُنظر في 
مَجرى الخلافء فإن كان في أن السنة مسحُهما مع الرأس» أو تخديذ 
الماء لهماء فلا يستمرٌ الدليل على ذلك لأحد الفريقين بالحديثين 
اللذين تمسك بهما؛ لأن الأفعال لا تَعارُضَ فيهاء وليس في المحكي 
[في] أحد الحديثين ما يقتضي الترجيصح لأحد الأمرين على الآخر لفظاً 
من حيث هو هو؛ لأنه ليس فيه إلا الفعل» وقد بيّنا أنه لا تعارض فيه» 
ولا مُقتضي للترجيح» وأما الترجيح بأمور خارجة عن لفظ الحديثين» 
فلسْنا له ولا هو من وظيفتناء ولابدَ وأن يكون”" الخلاف في أن ضِدً 
ما اختاره أحدٌ الفريقين مكروةٌ أو مخالفٌ للسنة» فالفعلٌ الذي تممّك 
به خصمُه ينفي ذلك» ولا يمكن أن يكونّ الخلافٌ في الجواز جزماً. 

الثانية: الشافعية يستنون مسح الصّماحَيْن بماء جديدء وحكي 
عواتلكه راحية 0101 وليكن لقط الويف يدق خليهه مرا تفلن إن 
الصّماحَ يدخل تحت مدلولٍ الأذن» أو لم نقل؛ لأنه إن لم نقل» 
فالدّلالةٌ قاصرة عن الصّماحَيْنِء فيحتاج إلى دليل حُصوصهماء وإن 
قلناء فظاهرٌ اللفظ يقتضي تعليقَّ الحكم بالأذنين» فيدخل تحته مسح 
الراك وم يعفر الفط قن كدهع من لصي 


. في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت».‎ )١( 
.)57٠ /١( انظر: #فتح العزيز في شرح الوجيز؛ للرافعي‎ )0( 


اين 


فعلى التقدير الأول: يقصر عن الذكرء وعلى الثاني : يقصر عن 

٠ 1‏ فلا بدَ من دليل. قال بعض الشافعية : وحكي قول: إنه يكفي 
قيّة ببقيّة بَلٍ الأذن؛ لأن الصّماحَ من الأذن27 . 

ل ل ل 
فلا دليلَ في اللفظ على تجديد الماء للصّماخَيْن . 

الثالثة : ظاهرٌ الحديث يقتضي تجديد الماء» وذكر بعض الشافعية 
في مسح الأذنين بماء جديد: أنه ليس من الشرائط أن يأخذه جديدا 
حيتئذ» بل لو أمسك بعض أصابعه من البلل المأخوذ بمسح الرأس 
ومسح به الأذنين» تأدّت هذه السنّة" . 

وظاهث الحديث الذي ذكرناه يقتضي خلاقَةُ؛ لقوله : «َأَحَدَ لأدنِِ 
مَاءٌ خلافَ الماءٍ الذي أَحَدَ لِرَأسه»» وهذه الصفة التي ذكرهاء تقتضي 
أن الماء الذي يمسح به الأذنين هو الماء الذي أخذه لرأسه . 

الرابعة : مقتضى الحديث لا يزيدٌ على مسح الأذنين بماء جديد» 
نشعي أن يكتقى بالعسكق 043 .وما اذ على ذلتين كيفيةاة يده 
ليس من مقتضى الحديث» فإن أريد الاستحبابٌ الشرعي لهيئةٍ 
مخصوصة فيحتاج إلى دليل» وعند الدارقطني -رحمه الله من طريق 
مسلم بن خالد» عن ابن عقيل في حديث الرُبيّع ‏ رضي الله عنها -: أنَّ 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(؟) المرجع السابق» .)473١/١(‏ 
(*) «ت»: ١كيفيته)‏ . 


لا 


3-1 
٠ 


7 كه تَوَضَّأً؛ فَمَسَحَ مُقَدَمَ رأسه وَمُوَكَرَه وَصُدْغَيْوه ثم أَدْخَلَ 
صْيْعَيْه السيات؟ بَتَيْنِ فَمَسَحَ أَذْنَيْهِ؛ ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنْهُمً(©. وهذا يقتضي 
اه وظاهره تعليقه بالأذن. 

الخامسة: إذا دل على كيفية في مسح الأذنين» فقد دل على 
أصل في مسح الأذنين» والأحاديث التي في «الصحيحين» في صفة 
وضوء النبي كله [لم] ي: تعض فيها لذكر الأذنين» وإنما جاء في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مصرّحاً به.» وهو مدلول عليه 
بهذا الحديث على غير الدلالة التي في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

السادسة: كما يدل على مسحهماء فهو يدل على مسح الظاهر 
والباطن ؛ لأن الاسم حقيقةٌ للعضوء وقد ورد مصرحاً به. 


010لا 


22320 رواه الدارقطني في الستنه» .)١١5 /1١(‏ وإسناده ضعيف ؟ لضعف مسلم 
الت 


284 


وفي حديث عَمْرو بن عبَسَة ‏ الطويل ‏ عند الدارقطني : «مَا مِنْكُمْ 
ِنْ أَحَدِ بُقَدبُ وَضُوءَه فَبُمَضْعِضٌ وَيَسْتَْشقْ قبن ِلآ حَرَجَتْ خَطَايا 
وَجْههِ وَفِيْ وَحََاشيْمِو) . وفي الحديث : ١نم‏ يِل دمي إلى الَعْبَيْنٍ كما 
أمرَهُ الله». [وهذه اللفظة أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» أيضاء 
أعني : قوله : «كمَا أَمَرَهُ الله0]6©: وأصل الحديث عند مسلم". 


هد و 
آله م.ة 2 
2 


(1) الزيادة من «ت6.. 

(0) *» تخريج الحديث: 
رواه الدار قطني في «سئنه؛ )٠١7 /١(‏ بالألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله. 
ورواه مسلم في «صحيحه؛ (4177)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: إسلام عمرو بن عبسة» مطولاً بألفاظ نحوها سيذكرها المؤلف في 
الوجه الثاني من هذا الحديث . 
ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه» )١10(‏ مختصراًء ومقتصراً على قوله 
ك1 اثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماء؟ . 
كلهم من حديث عكرمة بن عمارء عن شداد بن عبد الله أبي عمارء عن 
أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة» به. ْ 


سن 


الكلام عليه من وجوه: 

* الأول في التعريف: فنقول: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن 

غاضرة بن عتاب - ويقال غثار- بن امرىء القيس بن بهثةَ بن سّلِيم بن 

منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس عيْلان بن مضر بن نزار السلمي 

أبو نجيح » وقيل : أبو شعيب. 
وأبوه عبّسّة : بفتح العين المهملة تليها باء موحدة مفتوحة» ثم 

سين مهملة مفتوحتين» ثم هاء مفتوحة أيضاء لا اختلاف فيه بين 

أرباب الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف» ومنْ ضعَفة 
الفقهاء أو الطلبة مَنْ يُدخل نوناً بين العين والباء وهو خطأ كبيرء 

وتصحيف شديدء لا يُعوّل عليه» ولولا التنبيه عليه لم يذكر©. 
وغاضرة فى نسبه : بالغين المعجمة وبعد الألف ضاد معجمة» 

ثم راء مهملة . 
وبهثة : بضم الموحدة وسكون الهاء ثم المثلثة على وزن غرفة. 
وسَليّم : بضم السين وفتح اللام. 

)١(‏ وكذا ذكر الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 8417 7) فقال: 
وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير 
«المهذب» يزيدون فيه نونآً» وهذا غلط فاحشء». ومنكز ظاهر»ء وإنما 
ذكرته تنبيهاً عليه؟ لئلا يغتر به» انتهى . 
قلت: ولعل المؤلف رحمه الله قد نقل هذا التنبيه عن النووي رحمهما الله . 


كن 


وخصفة : بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة. 

وعيلان: بالعين المهملة. 

ونجيح في كنيته : بفتح النون وكسر الجيم» وآخره حاء. 

ويقال: إن عَمْراً كان أخآ لأبي ذرٌ لأمه. قال أبو نعيم الحافظ : 
عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح» قدم مكة على النبي كله فلقيه 
بُعكاظ» ورآه مستخفياً من قريش في أول الدعوة وهو يقول: أنا ربع 
الإسلام» ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سّلَيِم مقيماً حتى مضى بدر 
وأحد والخندق» ثم قدم المدينة فنزلهاء وكان قبل أن يسلم يعتزل 
عبادة الأصنام ويراها باطلاً وضلالة. 

حدّث عنه من الصحابة: أبو أمامة البَاهلي؛ وعبد الله بن مسعودء 
وسّهل بن سعد. 

ومن التابعين : أبو إدريس الحَؤْلآني» وسليمان بن عامر» وأبو ظَبْية» 
وكثير بن مرةء وعدي بن أرطاة» وجبير بن تفير» ومَعْدَان بن أبي 
طلحة( . 

وأما الدارقطني : فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


ْ : مصادر الترجمة‎ # )١( 
«الثقات» لابن حبان‎ .)5١5 /5( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
«تاريخ دمشق»‎ »)١١97 /7( «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ »)559 /( 
لابن عساكر (557/ 759)» «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2»)71794 «تهذيب‎ 
الأسماء واللغات» للنووي (”'/ 78417). «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
.)51908 / 5( (؟/507)» «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر‎ 


لدلكنا 


ابن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي» ثم الدارقطني 
نسبة إلى دار قطن ببغداد» عالم بالصناعة كبير©» وعَلَمٌ من الحفاظ 
شهيرء وفرد في زمنه عزيز أو عديم النظير» لله درَّه في هذا العلم 
فارساًء ونفعه بما أبقاه منه مفيداً وقابساً. 

قال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي الخطيب في ترجمته : كان 
فريد دهره» وقريع عصره”"» ونسيج وحدوء وإمامٌ وقته» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بعلم الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة» مع 
الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب 
والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث . 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي 
قال: سمعت أبا ذرٌ الهروي يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ» وسئل عن الدارقطني فقال: ما رأى مثل نفسه. 

قال الخطيبٌُ: سمعث القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري يقول: كان الدارقطني أميرَ المؤمنين في الحديث» وما رأيت 
حافظاً ورد بغداد إلا مضى إليه وسلّم عليه» يعني سلَّم له التقدم في 
الحفظ وعلوٌ المنزلة في العلم . 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الصّوري قال: سمعت عبد الغني بن سعيد 
الحافظ بمصر يقول: أحسنْ الناس كلاماً على حديث رسول الله َكل 


)1١(‏ «ت»: «كبار». 
(5) في «تاريخ بغداد»: «فريد عصره وقريع دهره» . 


بذكن 


ثلاثة: علي بن المديني في وقته» وموسى بن هارون في وقته: وعلي 
ابن عمر الدارقطني في وقته . 

وقال القطين يفنا ثنا البّرقاني قال: كنت أسمع عبد الغني 
الحافظ كثيراً إذا حكى عن أبي الحسن الدارقطني شيئاً يقول: قال 
أستاذي. فقلت له في ذلكء فقال: وهل تعلَّمُنا هذين الحرفين 
من العلم إلا من أبي الحسن الدارقطني؟! قال: قال لنا البرقاني : 
وما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني بن سعيد. 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الأزهري: أن أبا الحسن يعني 
الدارقطني - لما دخل مصرء كان بها شيخ علويٌ من أهل مدينة 
رسول الله كل يقال له: مسلم بن عبيد الله» وكان عنده كتاب النسب 
عن الخضر بن داود عن الزبير بن بكارء وكان مسلم أحدّ الموصوفين 
بالفصاحة» المطبوعين على العربية» فسأل الناس أبا الحسن أن يقرأ 
عليه كتاب النسب» ورغبوا في سماعه بقراءته» فأجابهم إلى ذلك» 
واجتمع في المجلس من كان [بمصر”" من أهل العلم والأدب 
والفضل» فحرصوا على أن يحفظوا على أبي الحسن لحنة» أو يظفروا 
منه بسقطة » فلم يقدروا على ذلك. حتى جعل مسلم يتعجب ويقول: 
وعربيّة أيضاً؟! 

وقال الخطيب أيضاً: وثنا الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني 
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصَّفَارهِ فجلس ينسخ جزءًا كان 


)١(‏ سقط من «ت)». 


م 


معه وإسماعيل يُمليء فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك 
وأنت تنسخ» فقال الدارقطني: فهمي للإملاء خلافٌ فهمكء ثم قال: 
تحفظ كم أملى الشيخ مِنْ حديثٍ إلى الآن؟ فقال: لاء فقال 
الدارقطني : أملى ثمانية عشر حديثاًء فعددث22 الأحاديث فوجدته كما 
قال أبو الحسن» الحديث الأول منها عن فلان» ومتنه كذاء والحديث 
الثاني عن فلان [عن فلان]2"» ومتنه [كذا]". ولم يزل يذكر أسانيد 
الأحاديث ومتونها» على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرهاء 
فعجب الناس منه» أو كما قال. 

وقال الخطيب: سمعث عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
يقول : ولد الدارقطني في سنة ست وثلاث مئة. وقال: حدثني عبد العزيز 
الأْجي قال: توفي الدارقطني يوم الأربعاء لثمان خَلَوْنَ من ذي القعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاث مئة وقال: قرأت بخط حمزة بن محمد بن 
طاهر الدقّاق في أبي الحسن الدارقطني رحمه الله [من الطويل] : 


وَسيطاً قَلّمْ تَكَذِب ولم تَتَحَوّب 


)١(‏ «ت»: افعدت». 
(؟) زيادة من ات». 
() سقط من «ت»2. 
(5:) ٠ت»:‏ (متنها». 


ان 


رَأَنَتَ الذي لَوْلاكَ لم يَعْلَم الوَرى 
وَلَوْ جَهَدُوا مَا صَادفٌ من مُكدّبِ0" 


د 6د 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث على الوجه, وقد رواه الدارقطني 
من حديث أبي الوليد قال: حدثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد أبو عمار 
- وقد أدرك نفراً من أصحاب النبي كل قال: قال أبو أمامة: بأيّ شيء 
تدّعي أنك ربع الإسلام؟ قال: فذكر الحديث بطوله. قال عمرو بن عبّسة 
قلت: يا رسول الله ! اعرلى عن الرقوة؟ قال: «مَا مِْكُمْ مِنْ رَجُلٍ 
يقب وَضوءه» نم يُمَضِْض وَيَسْتَشْق ينتير 2 إلا خَرَجَتْ خَطايا فيه 
د عافايوات الطاوا ثم يخي رجهة كنا أت الله - بك - إلا خَرَجَتْ7) 


خطايا وَجَههِ مع90) طرف لحيته , مع م الْمَاءء يل يَدَيْهِ إلى مر فْقَيْهِ 


4 


إلا حَدتْ خَطَايَا يَدَْهِ من أَنامِله مَمَّ الماءء نّم يَمْسَحٌ برأسه إلا حَوَتْ 


هر 


)١(‏ * مصادر الترجمة: 
«تاريخ بغداد» للخطيب .)754/١5(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(5/ 97)» «التقييد» لابن نقطة (ص: ».)5٠١‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (7/ 417 5), «سير أعلام النبلاء» للذهبي /1١7(‏ 554)» «طبقات 
الشافعية» للسبكي (7/ 577). 

(؟) «ت»: «اخحرت»» وكذا في المطبوع من «سئن الدار قطني» . 

فوة «ت)»: (من)»). 


كنا 


خَطَايَا رَأسه مِن أَطْرَافٍ شَعْرهِ مَعْ الماء» ثُهَ يَغْسِلٌ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْن 
كُمَا أَمرَهُ الل إلا حَوَتْ خَطَايَا رَجْليْه ين َطْرّاف أَصَابِعِهِ مّعْ الماىء ثُمَ 
يقومٌ فيَحْمَدُ الله ويُثْنِي عَلَيْهِ يما هَوَ أَهْلهء ته يَركُمْ ركعتين» إلا انصَفَ 
من ذُنُوبه كَهَيْن يَوم وَلَدنَُ أنه . 

ورواه الدارقطني أيضاً عقيب إسناد ذكره عن دعلج» عن موسى بن 
ثاىست20 , 

هذا الإسناد الذي ذكره الدارقطنى» في متنه اختصارٌ كما [ترى» 
وقد(" ذكرنا في الأصل أن أصل الحديث عند مسلمء فلنذكر رواية 

فنقول: روى مسلم عن أحمد بن جعفر المُعقريء ثنا النضر بن 
محمدء ثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن 
أبي ين عن أبي أمامة - قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة 
وصحب أنساً إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيراً - عن أبي أمامة قال: 
قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية» أظنٌّ أن الناس 
على ضلالةء وأنهم ليسوا على شيء » وهم يعبدون الأوثان» قال : 
فسمعت برجل بمكة يُخبر أخباراء فقعّدتٌ على راحلتى» وقدمتٌ 


. في «سنن الدارقطني»: «هذا إسناد ثابت صحيح»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت)2.‎ 


كنا 


عليه» فإذا رسول الله وَلهْ مستخفيآء جراءٌ عليه قومٌه فتلطّفتُ حتى 
دخلث عليه [بمكة] وقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبينٌ»» قال: فقلت: 
ما نبيٌ؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: أي شيء أرسلك؟ قال: 
اأرسلني بصلةٍ الأَرْحام» وكسر الأوثان» وأنْ يُوحَدَ الله لا يُشَرك به 
شيء»» قلت [له]: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: «حيٌ وعَبْد) 
قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلالٌ ممن آمن به فقلت: إد إني مسبعك . 
قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذاء ألا ترى حالي وحالٌ الناس؟ 
ولكن ارجم إلى أَمْلِكٌ فإذا سَّمِعْتَ بي قد ظهرث فأتني». قال: فذهبت 
إلى أهلي» وقدم رسول الله يك المدينة» وكنت في أهلي» فجعلت 
أتخبّر الأخبارء وأسأل النَاسَ حين قَدِمَ المدينة» حتى قَدِمَ علي نفرٌ من 
أهل يثرب من أهل المدينة» فقلت: ما فعلّ هذا الرجلٌ [الذي قدم 
المدينة]؟ فقالوا: الناسُ إليه سراعٌ» وقد أراد قومّه قَنْلهء فلم يستطيعوا 
ذلك» فقدِمْتٌُ المدينة» [فدخَلْتُ] عليهء فقلت: يا رشسول الله 
أتعرفني؟ قال: «نعم أنت الذي لَقِيئّي بمكّة؟» فقلت: بلى» فقلت: 
يا نبيّ اله! أخبرني عما علّمك الله وأجهله؛ أخررني عن الصلاة؟ قال : 
اسل لاه الصبح؛ لم ل د 0 
ترْتفع) إنّهَا تلع حينّ مَطْلَُ بين قَني سياف وحيتيذ نئذٍ يَسْجدٌّ لها 
الكفارٌء ثم صَلَّ فإنَّ الصلاة مَشْهودةٌ مخضورةٌ حنى يَمْعقلَ الك 
بالرئح» ثم أَقِصِرْ عن الصلاقء فَإنَّ حيئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَم فإذا أقْبَلَ 
القَيْءفَصَلٌ» فإِنَ الصّلاة مَشْهُودة مَحْضُورَةٌ حتى تُصَلّي اعضو ؛ 


أَقِصِر عن الصلاة حتى تغربُ الشمسسُ» فإِنَّها تغرْبُ بين قَرني شَيْطانِء 


/ 


وحيئئذٍ يَسْجُدٌ لها الكفارٌ». قال: فقلت: يا نبيّ الله فالوضوء؟ حدذثني 
عنه» قال : اما نكم وَجُلَ يقرب وَضُوءه َينَصضْمَض وَيَسْتَشِق وديا 
إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَحَيَاشْيْمهٍ نّم إِذَا غَسَلَّ وَجهَهُ كما مره الله 
ل ل يي إلى 
المِرْفقيْن إلا حَوَتْ حَطَايا يَدَْ من أنمله مَمْ الماوء ثم ينسح رأسَة 

إلا حَرَتْ خَطَايا رأسِه من أطراف شَعْرِهِ م الماء» َم يغ قَدَمَيْه 
إلى الكَحْبَيْنِ إلا حَوَتْ خَطَايا رَجْليْهِ من أَنَامِلِهِ مَع الماىء فإِنْ هُو قامَ 
تماى ءا افتكية الل وال ع عليه وَمَجدَهِ بالذي هُو لَه أَفلُ» وفرع كَل 


فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب 
رسول الله كله فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبَّسَّة! انظر ما تقول» 
في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامّة! لقد كبرت 
سني» ورَقَ عظمي» واقترب أَجَلِي؛ وما بي حاجةٌ أن أكذب على الله؛ 
وآلا]”© على رسوله» لو لم أسمعه من رسول [الله كَلِ] إلا مرة أو 


مرثين أو ثلاث حرو عد سبع مرات» ما حدثت به أبداًء ولكنى 


سمعتّه أكثر من ذلك . 
وهذا الحديث بهذا السياق وهذا الطول انفرد بإخراجه مسلمٌ عن 
الجماعة. 


)1١(‏ سقط من «ت). 


كن 


* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته: وقد يختلف الرواة في 
بعض الألفاظ فيه» وفيه مسائل : 

الأولى: قوله: «كنْتُ وَأَنَا في الجاهلية أظنٌ أن الناسَ على 
ضَلالَةِ2 يحتمل أن يحمل على حقيقة الظنٌّ» وأنه لم يبلغ إلى 
القطع» ويحتمل أن يكون الظن بمعنى العلم» وعليه حمله بعضهمء 
قال: وقول عمرو بن عبسة: كنت في الجاهلية أظن الناس على 
ضلالة» فإن الظن قد يطلق على اليقين كما قال تعالى : لمَطنُوا مم 
مُوَافَعُوهًا #[الكهف : 20]07 . 

قلت: ومما يقوي هذا: أن الدليل الذي استدَلَ به من أنها لا تضرٌ 
ولا تنفع» دليل قاطع على بطلان إلاهيّتِها وعبادتهاء وإنما أجزنا أن 
تكون ظناً؛ لأن جمهور عبّادها كانوا على الجَرْمء فجاز أن لا يكون 
انتهى حينئذ إلى الجَْم بسبب الغلبة في الناس» واستمرار زمانهم على 
عبادتهاء وبعض العلماء يفرّق في وقوع الظن بمعنى العلم» بين 
مواضع الاستعمال فيه» قال أبو محمد بن عطية في قوله تعالى: 
#قظئُوا - مُوَايِمُوَهًا #[الكهف: «5]: وأطلق الناس أن الظن هنا 
بمعنى اليقين» ولو قال بدل ظنوا: أيقنواء لكان الكلام متّسقآء على 
مبالغةٍ فيه» ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد 
ناله الحمنٌء بل أعظمُ درجاته أن يجيءَ موضع علم مُتَحَفَقَء لكنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كنت أظن أن»» والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 409). 
لذن 


يقع ذلك المظنون» وإلا فقد يقع» ولا يكاد يوجد في كلام العرب 
العبارة عنه بالظن» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل قول دريد©: 
فقلتُ لهم ظنُّوا بألفي مُدَجُج 0 

الثانية : يراد بالتلطف”” هاهناء طلب الطريق الموصلة إلى النبي كلل 
في خفاء وتحرّز من مفسدة الإظهارء ومنه: 9فَأَبَمَدُوا أُمَرَحكُم 
وَرِقِك هَذِء إِلَ الْمَدِسَةِ فَظر يآ أَنَىُ طَمَامًا مَأَتِحكُم برزقٍ مَنْهُ 
وََتَلَطَفْ #الكهف: 14] وقد يستعمل اللطففٌ في تهيئة الأسباب الخفية 
لوقوع الشيء وتبسيره #8إإنَّ رَقَ لَطِيِفٌ لِّمَا يَمَ]هُ4[يوسف: 06٠٠١‏ وبهذا 
يظهر لك معنى التعدية باللام» والفرقٌ بينها وبين التعدية بالباء . 

الثالثة: قوله: «جراءً عليه قومّه»» قد روي في هذه اللفظة غير 
ذلك» فذكر بعض الشارحين فقال: قوله «جراء عليه قومّه» هكذا هو 
في جميع الأصول - جراء بالجيم المضمومة جمع جَرِيْء بالهمزة”»- 

من الجُرأَةِ وهي الإقدام والاطه قال وذكره الحميدي في «الجمع 
بين الصحيحين»: حراء بالحاء المهملة المكسورة» قال: ومعناه 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «ابن دريد»» والصواب ما أثبت». وهذا صدر بيت 
لدريد بن الصمة» كما في «ديوانه» (ص: )٠١‏ وعجزه: 
بسراتهم في القارضبرة اسه 
(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (*7/ 5 07). 
(6) في الأصل : «التلطف»» والمثبت من «ت». 
(5) «ت»: «بالهمز) . 


5٠ 


غضاب ذَوُو غم عِيلَ صبرهم حتى أُثَّر في أجسامهم» من قولهم: 
حَرى جسمه. يحري » كضرك ضرفت + إذا نقص من أمله(" أو غيره» 
والصحيح أنه بالجيه” . 

قلت: قال الجوهري: حَرى الشيء» حَرياً» أي نَقَصَء يقال: 
يَخْري كما يَحْري القمثء وأحراه الزمان» والحاريّةٌ: الأفعى التي نَعَص 
جسمها من الكبّرء وذلك أخبث ما يكون» يقال: رماك الله بأفعى 
حاريّة» انتهى”” . 

قوله: وحَرْي: مفتوح الحاء ساكن الراء» يحري كما يحري القمر: 
مكسوراًالراء» والحارية : بالحاء المهملة فى هذا المعنى. 

الرابعة: حصل الجواب من النبي كَل بأنه رسول عن السؤال عن 
النبي» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فالجواب بالرسالة 
جوابٌ عن النبوة» ولعل السبب في ذلك تقريبٌ الأمر على السائل مع 
حصول المقصود. فإن معنى الرسالة معلوم مفهوم عند العرب 
وغيرهم» لاستعمال الناس له فيما بينهم » ومعنى النبوة الشرعية 
غامض . 

[الخامسة : صلة الأر حام]. 


. في «شرح مسلم»: «من ألم4.‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١6‏ 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,)757١7‏ (مادة: حرى). 

0( كذا جاءت هذه الزيادة في «ت»» ولم يكتب المؤلف عنها شيئاً» والله أعلم . 


ديف 


السادسة: «كسر الأوثان» يُحتمل أن يراد [به](© الحقيقة إذا 
كانت الأوثانٌ هي الأصنام» بمعنى تفريق أجزائهاء ويحتمل أن يراد به 
المجاز؛ بمعنى إبطال عبادتها وإذهاب حرمتها. 

السابعة: «مع» هاهنا متحركة وهي متعينة للظرفية» [وأما الساكنة 
فقد قيل قبل بحرفيّتها . 

الثامنة : إذا تعينت للظرفية]؛(© فحقيقتها ظرف المكان والزمان» 
واستعمالها”" فيما يقع فيه الاجتماع من الأحوال كالمذاهب والأديان 
وغيرهما مجازء والعلاقة ظاهرة» وهي الاجتماع في الأحوال الشَبيْهة 
بالاجتماع في المكان. ولا شك أن المراد هو المعنى الثاني» أي : مَنْ 
يُوافقك على هذا الدين ويجتممٌ معك عليه. 

التاسعة: قوله: «قال: حيٌّ وعبد» يمكن أن تكون لفظة”؟) العبودية 
هاهنا حقيقة؛ لأن بلالا كان مملوكاً حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه» 
فإذا كان [هذا]© السؤال قبل شرائه» كان اللفظ حقيقةً في العبودية» وإن 
كان بعد العتق كان مجازاً باعتبار ما كان عليه'. وربما دلّ على هذا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»2. 

(") «ت»: «المكان أو الزمان أو استعمالها». 
(5) «ت»: «لفظ». 

(4) زيادة من ات»6. 

(؟) «ت»: ١ما‏ دل عليه». 


قوله التقة: «آلا ترَى حَالي وَحَالَ الناس» إن كان المراد بالناس 
المؤمنين على ما سيأتي . 

العاشرة: المراد بالاتباع هاهنا إظهار الموافقة والصحبة» لا الاتباع 
في نفس الأمر في الدين والإيمان» فإن ذلك مُستطاع . 

الحادية عشرة: نفيٌ الاستطاعة قد يراد به الامتناع وعدم إمكان 
وقوع الفعل مع إمكانه» نحو: هل تستطيع أن تُكلّمَني؟ بمعنى هل 
تفعل ذلك» وأنت تعلم أنه قادر على الفعل» وقد حمل قوله تعالى 
حكايةً عن الحواريين هَل يسَتَطِيعٌ رَبْلَك #[المائدة : على المعنى 
الأول» أي: هل يجيبنا إليه» أو هل يفعل ريّك» وقد علموا أن الله 
تعالى قادرٌ على الإنزال» وأن عيسى قادرٌ على السؤالء' وإنما استفهمواء 
هل هاهنا صارف أو مانع #قلا. يَمْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَةٌ 4[يس: 150]». لفلا 
ستطيغوركت َيه 4الأنياء: »]4٠‏ #مَمَا أسَتَطلهُوا مُضسيًا #[يس: 317]» 


.- صخ 


“بجر 
3 


#فما اسطدعوا أن يظهِرُوة وما أَسْيَطلعُوأ لَه تيا [الكهف: 917]. 
وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» قال الله تعالى : لإنّكَ أن صَستَطِيم 
مَعِىَ صَبْرا #[الكهف : 117]» وقال الشاعر [من الطويل] : 
فِإِنْ تكن الأيامٌ فيا تَبَدَلَتْ 
ببِؤْسَى وَنْعْمَى والحوادث تفْعَل 
ولا ذلئمنا فى مون شيل 


اوت 


ولكن رحَلْناما تفوساً كريمة 

أي : ما شق”"», فإنه لو امتنع» لم يمكن”” حمله» والمراد في هذا 
الحديث هذا الثاني . 

الثانية عشرة: (اليوم) يستعمل بمعنى الوقت مطلقاً لا مقيداً بما 
بين الطلوع والغروب» وقد استعمل هاهنا بالمعنى الأول. 

الثالثة عشرة: استعمل (الأهل) هاهنا بمعنى القوم والقبيل» وقد 
يستعمل فيما هو أخصنٌّ من ذلك كالزوجة والولد» وقد يراد به هاهنا 
هذا الأخصٌّ الذي يستلزم الأعمّ في العادة الغالبة» والله أعلم. 

الرابعة عشرة: (إذا) يستعمل في المحقّقٍ الوقوع» وستأتي فائدة 
ذلك . ْ 

الخامسة عشرة: (الظهور) هاهنا بمعنى العَلَبَةَ والقهرء كما في 
قوله تعالى: #اتَصْبحُوأ طَهرِنَ4الصف: 0114 طلُظهرهُ. عل ألزين 
كله #[الفتح: 08]»ء لا بالمعنى الذي يقابله الخفاء. إلا على وجه 
مجازي . 


)١(‏ الأبيات لإبراهيم بن كنيف النبهاني» كما في «الحماسة بشرح المرزوقي» 
(050/0). ش 

(9؟) «ت»: «مايشق». 

(*) في الأصل: «يكن»» والمثبت من «ت» . 


نلف 


السادسة عشرة: اختلفوا في (يثرب) هل هو اسم يرادف المدينة» 
أو هو اسم لقطر محدودء والمدينةٌ في ناحية منه» عن أبي عبيد: يغرب 
اسم أرض» ومدينة الرسول كك في ناحية منهاء وقال الماورديّ: 
في يثرب وجهان: أحدهما: المدينة» حكاه ابن عيسىء والثاني: أن 
المدينة في ناحية من يثرب» قاله أبو عبيد. 

وفي «الكشاف»: ويثرب: اسم المدينة» وقيل: أرض وقعت 
المدينة في ناحية منها". 

وكذا قال ابن عطية : يثرب قَطْرٌ محدودٌ» المدينةٌ في الطرف منه”". 

السابعة عشرة: ينبغي أن ينظر في الفرق بين (أخبرني عن كذا)» 
[و(أخبرني بكذا)]”". و(أخبرني من كذا)؛ فأما (أخبرني عن كذا): 
فإنها قد تدل على أن المراد الإخبار مستنداً إلى ما علم الله» مجاوزاً به 
عما يعله”© الله إلى السائل» ثم قد يكون الفعل منويًا به التعدية» وقد 
لا يكون» كما في رميثُ عن القوس» أي: وقع هذا المسمى عن 
القوس» ويكون المعنى هاهنا: أن يكون إخبارّك بما تخبرني به عمًا 
علّمك الله ولا يكون على هذا اللفظ دلالة على عموم ولا خصوص» 
فيما يجيب به فإن كان المرادُ أحدهماء فبدليل من خارج . 


. )5780 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


() انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ ”2717/7 . 
(9) زيادة من «ت»2. 


(:) (١ت»:‏ «علم». 


نيفق 


وأما (أخبرني بكذا): فظاهره الإخبارٌ بكل ما طلب» فإن وقع 
غيره» فبالقرينة . 

وأما (أخبرني من كذا): فللتبعيض ظاهراء ويكون في هذا 
الموضع”"© على حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامّه. 

الثامنة عشرة: قوله : «أَقَصِر عَنِ الصلاةا أي : أمسك: 

التاسعة عشرة: قوله اكتة: ١بَيْنَ‏ قرنَيْ شَيْطَانِ» القرن : يطلق في 
اللغة على معان منها: قرن الدابة» يقال منه: ا وبقرة ا 
وعلى 0 ومنه : اي بَعَدِ مآ أَهْلَكنَا الْمُرُوبك الأول 4[القصص: *4] 
72 أدتأنا من َي اَن 4[المؤمنون: ١]ء‏ ولا شك في كونه 
حقيقة في قرن 00 وأما في الأمة؛ فإن الزمخشري ذكره في 
المجازء ومثله بقوله: وكان ذلك في القرن الأول» وفي القرون 
الخالية» وهي الأمة المتقدمة على التي بعدها(”©» ويمكن عندي أن 
يكون حقيقة فيهاء ويكون”" اللفظ مشتركاً بينه وبين قرن الدابة»ء وذلك 
لأجل بُعْدٍ العلاقة وعدم مبادرة الذهن إليهاء وتبادره إلى الأمة عند 
وجود القرينة المقتضية للحمل عليهاء وأما ما ذكره الزمخشري في 
المجازء وطلع”* قرن الشيطان» اضرب على قرني رأسه» ولها قرون 


)١(‏ «ت»: «هذه المواضع» 
(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 005). 


() «ت»: (بين» . 


(8) «ت): «يطلع» . 


طوال ذوائب» ومنه قولك: خرج إلى بلاد ذات القرون» وهم الروم 
لطول ذوائبهم» وأنشد المُرفّش [من الخفيف] : 
وأهلي بالشأم ذات القرون”») 

قال: لأن الروم كانوا ينزلون الشام» وما جعلت في عيني قرناً من 
كحل : [ميلاً واحدأ]ء ونازعه فتركه قرنا لا يتكلم» أي: قائما ماثلاً 
مبهوتا» وبالجارية قَرنْ عَفَلةّ وهي قرناء. 

وذكر قرن القلاة» وفسره بطرفهاء وبلغ في العلم قرن الكلا: غايته 
وحدّهء ولتَجِدَني بقرن الكلأء أي : في الغاية مما يُطلب مني» وتركته على 
مثل مقصٌّ القرن ومستأصله» وفيمن استؤصل”". فأكثثها مجازٌ كما ذكر» 
لكنه ليست عادته ذكرَ العلاقة» وهى فى بعض ما ذَّكَر أظهدُ من بعض» 
فالقرن بمعنى الذؤابة : علاقته المشابهة في الزيادة في الرأس . 

وقرن الشمس : المشابهة في أنه أول ما يظهر. 

وكذلك المشابهة في قرن من كحل» أي : ميلاً في انتتصاب المقدار. 

وتركه قرنآء أي : قائما ماثلاً مبهوتاء المشابهة في الثبوت والاستقرار 
وعدم الحركة؟ تشبيهاً لعدم الحركة المعنوية بعدم الحركة الحسية . 


0711 /١( عجزبيت للمرقش الأصغرء كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
ْ وصدره:‎ 

لات هنا وليتنسي طرف الرّج 

(؟) في «أساس البلاغة» (ص: 000): «وهو مقطعه ومستأصله» يضرب فيمن 
استؤصل» . 


و 


وقرن القلاة: طرفها؛ تشبيها بالانقطاع في القرن عند الطرف . 

ا 0 

وأما تركته على مثل مقصّ القرنء فإنما استعمل القرن في 
موضوعه» والمجاز فى غير لفظه» وهو لفظة”© المثل ؛ تشبيها بحاله التى 
زعم أنه أوصله إليها بحال من هو على مقطع القرن» وذكر بعضهم مجازاً 
آخر سيأتي في الفوائد. 

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنَّ الصلاة مَشْهُوَدة 
مَخضورة» مُفسّر بأنها محضورة من الملائكة. 

الحادية والعشرون: قولة العلين : ١حَنَّى‏ يَستقل الظلّ بالرمح 
فسره القرطبي بأن يكون ظلّه قليلاً؛ كأنه قال: ا 
قال : والباء زائدة» كما قال تعالى : #ومَن يرد فيه بإلحساي 
بظ أ *[الحج : 6]. قال: وقد رواه أبو داود فقال: «حَنَّى يَعْدِلُ الرمح 
ظلّهه": قال الخطابى : هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصّر الظل": 
قال: وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : «حَنّى يَسْتَقَلَ ظل الرمح» 
أي : يقوم ولا تظهر زيادته0». 

وقال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح» أي: يقوم مقامه في 
)١(‏ «ت»: «لفظ؛. 
(؟) رواه أبو داود »)١71//(‏ كتاب : الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 

المي 'فرتفعة: 
() انظر: «معالم السئن» للخطابي /1١(‏ 737/5) . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 477). 
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وجهة الشمالء ليس مائلاً إلى المشرق ولا [إلى]2" المغرب”". 

الثانية والعشرون: اختلف المفسرون في قوله تعالى: اولحر 
لمجو رٍ#[الطور: +] على وجهين : أحدهما: المملوء؛ والثاني: الموقدء 
وعن أبي عبيد: البحر المسجور: الساكن» وقد فسر في هذا الحديث 
قوله انظ : «تسُجَر) بالوجهين» فقيل : تملأء وقيل: توقد عليها إيقاداً 
بليغ» والمادة تقتضي الوجهين جميعاء ل 
إذا أحميثه» وسجَرتُ النهر: [ملأته]ء وسجَرتٍ الثمار”": إذا ملِنَت من 
المطرء 00 

وأما سَّجَرَتٍ النَاقةٌ تَسْجُدْ ‏ بضم الجيم - [سجراً]؟ وسّجوراً: 
إذا مَدََتْ حنينهاء قال [من الكامل]: 
ديار 

بَْضَ الحين فَإِنَّ سَجِرَكٌ شائقي”) 
0 05 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(*) في «الصحاح» للجوهري: «الثماد» بالدال. 

(4) زيادة من «ت». 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي» كما.في «المحكم» لابن سيده (1/ 5757)) 
و«تهذيب اللغة» للأزهري /٠١١(‏ 20700 و«لسان العرب» لابن منظور 
(5/ 7”56). وانظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ /977) . 


أحيف 


الثالثة والعشرون: اختلفوا في جهنم. هل هو عربي أم عجمي؟ 
ومن جعله عربياً اشتقه» إما من الجُجهُومة من قولهم: بئر جَّهُماءء أي : 
عميقة» فمنعه من الصرف» وعلى هذا بالعلمية والتأنيث» وقيل : عجمية 
معربة. وامتنع من صرفها للعلمية والعُجمة©. 

الرابعة والعشرون: المشهور أن الفِيْء مختصٌ لما بعد الزوال» 
لأنه من فاء يفيء: إذا رجع» والظل من أول النهار يكون في ناحية ثم 
يرجع إلى أخرى» والظلٌّ يكون فيما قبل الزوال وبعد الزوال©. 

الخامسة والعشرون: قوله: «إلاَ حَدَتْ خَطَايَاه؛ يروى: بالخاء 
وتشديد الراء المهملة من الخُرورء ويروى جرت : بالجيم وتخفيف 
الراءء من الجري» ويروى في كل المواضع أو بعضها: خَرَجّت» من 
الخروج”". 

السادسة والعشرون: «الأنامل): أطراف الأصابع الأولى من 
مفاصل كل الأصابع» يقال لها: الأنامل من اليدين والرجلين جميعاًء 
قاله الزجاج في كتاب: «أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت 
العرب»2” قال: والأنامل التي آخره. 


.)1897 /5( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(0) المرجع السابق» /١(‏ 14). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (577/5). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 777). و«هدية العارفين» 
للبغدادي (7/ 777). 
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وفي كلام بعض الفقهاء ما يدل على أن اسم الأنملة لا يختص 
بالطرف. قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: وفي كل أنملة ثلاثة 
أبْعرَة إلا الإبهام . فإنه يجب في كل أنملة خمس من الإبل”" . 

والحديث يدل على ما قاله الزجاج من إطلاق الأنامل على ما في 
اليدين والرجلين» لأنهما ذُكرا في الحديث في اليدين والرجلين. 


+ كد 6 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : قوله : «وهم يعبدون الأوثان» جملة في موضع”" الحالٍ 
من الضمير في «أنهم»» ويحتمل أن يكون حالاً على حذف مضافبٍ من 
(أنا)» ويحتمل أن يكون من الضمير في «أظن»» والأولٌ هو الأولى. 

الثانية : قوله: «مستخفياً» حال» والعامل فيه ما في (إذا) من 
معنى المفاجأة. 

الثالثة: قوله: «جراءٌ عليه قومّه؛ أي : مجترؤون من الججرأَة - وهو 
مكسور الجيم مخفف الراء-» وفعيل يجمع على فِعَال» كظريف وظراف» 
وكريم وكرام» وقد روي في هذه اللفظة غير ذلك» فذكر بعض 
الشارحين” . 


.)775 انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بعض موضع». 

(9) كذا في النسختين: الأصل و«ت»» ولعل المؤلف أراد ذكر كلام الإمام - 
املكف 


الرابعة: قال القرطبي في «جراء» : هو مرفوع على أنه خبر مقدم» 
و«قومه» مبتدأء في مذهب البصريين”©. 

الخامسة: قوله: «حتى دخلت»» (حتى): على بابها في أنها 
دخلت؛ لأن التلطف للدخول زال بالدخول» وهذا بخلاف (حتى) 
التي يأتي الكلام عليها في آخر الحديث . 

السادسة: المشهور أن (مَنْ) لمن يعقل» و(ما) لما لا يعقل» 
وقد وقع الاستفهام هاهنا ب (ما)» فإما أن يكون ذلك؛ لأن السؤال 
عن الصفة» فَإِنَ الذات معلومةٌ لا تحتاج إلى السؤال» وإما عن المجموع 
من الذات والصفة» وعلى كلا التقديرين فلا يخرج عن القاعدة» وقد 
رأيت في كلام بعض الشارحين» وقوله: «من أنت»» سؤال عمن يعقل» 
وقوله: «وما نبيّ» [سؤال] عن النبوة» وهي من جنس ما لا يعقل لأنها 
معنى من المعاني(". فهذه الرواية» تنفي السؤال من أصله . 

السابعة: لفظ النبي» يهمز ولا يهمزء وقد قرىء بهما معآء وذلك 
يخي نا توختيةه اللفطة برو إناسن اليازة» أو مق الإتتان: 

الثامنة : من قرأ بترك الهمز فإن أخذ من مادة النون والباء [والواوء 
فهو على الأصل اجتمعت الواوٌ والياء في فعيل» وسبقت إحداهما 


- النووي السابق ذكره في الفائدة الثالثة من الوجه الثالث هناء ففطن لهء 
فتركه؛ خشية التكرار» والله أعلم بحقيقة الحال. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)55١‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
يحلك 


الأخرى بالسكونء ثم قلبت الواو ياء» وأدغمت» وإن أخذ من مادة 
النون والباء]”© والهمزة9 . 

التاسعة : مواضع (مِن)» نظمها مُهِلّبٍ في قوله [من المتقارب] : 
معان لمِنْ» قد أَتَتْ سبعةٌ لتبعيض كل ومعنى البَدَلُ 
ومعنى مِنّ اجُلٍ فلانٍ ولاب تداء مَدَى وانتهاء عَدَلَ 
وزيدت لتوكيدٍ ججاسٍ وقد التحكنابياخا لجوم نجدل 

قال: أما التي للتبعيض : فهي التي يكون ما بعدها أعمّ مما قبلها 
نحو: أخذت أثواباً من الثياب» بخلاف التي لبيان النوع» فإنها تدخل 
على الأخص دون الأعم والأكثر. 

وأما التي بمعنى البدل؛ فكقوله ية: لوَلوْ كم علا عكر 
مَكيَكَه ف الْأرْضٍ يحلمُونَ #[الزخرف: ]1١‏ أي : بدلكم . 

وكقول الشاعر [من الوافر]: 
كَسَوْناها مِنَ الرّئط اليَماني مُسُوحا في بنائقها فول" 

أي : بدل الريط . 


)١(‏ زيادة من «ت»©6. 
(؟) كذا في النسختين الأصل وات». 
(©) أنشده أبو علي القالي في «الأمالي» (؟/ //). وانظر: «اللسان» .)١6/١6(‏ 


(4) «ت»: «بدلٌ بدل؛ . 
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وأما التي بمعنى من أجل فلان: فهي [التي](" تكون بمعنى لام 
العرض» نحو : أكرمتّك من أجل فلان» أي : لأجله. 

وأما ابتداء الغاية وهو الذي عادل الابتداء في المقابلة : فهي التي 
تكون مع المفعول» نحو قولك: رأيت من داري الهلالَ من خلّل 
السحاب» وشممت من داري الريحان من الطريق» فالأول في 
المسألتين لابتداء الغاية» والثانيتان منهما لانتهائها؛ لأنهما ليستا 
مفتقرتين إلى ذكر”" (من) بعدهماء كافتقار التي لابتداء الغاية إلى 
ذكر" (من) بعدها. 

وأما الزائدة لتوكيد بيان الجنس» فنحو: ما جاءني من أحدٍء وأما 
الداخلة لبيان النوع فهي الداخلة على الأخصء. كقولك: أكرمت 
جميع الناس من بني أسدء وكقوله تعالى : #فاحصيبوأ الربضىح من 
لْأَوَكَننِ #[الحج: .]١‏ 

هذا ما قاله» وفي بعضه نظرء ويراعى على طريقة هؤلاء الذين 
يلتزمون التأويل ليردُوا المواضع المتعددة إلى الفرد أو الأقل» وبعض 
المتأخرين رد التي لبيان الجنس إلى ابتداء الغاية. 

إذا ثبت هذا ف (مِن) في قوله: «ممن آمن به» يجوز أن تكون 
للتبعيض» ويريد بمن آمن به: مَنْ صَدَرَ منه الإيمان فيما مضى قبل 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت» زيادة «إلى» 
(9) «ت»: زيادة «إلى؛ . 


لك 


[هذا]”" الإخبارء ولا يعارض ذلك الاقتصار على أبي بكر وبلال؛ لما 
ذكرناه من أن مقتضى الإخبار عمن سبق إيمانه عند وقتٍ الاجتماع؛ 
والمعنى على هذا: إن معه يومئذ من جملة مَنْ آمن به قبل وقتٍ 
الإخبار أبو بكر وبلالٌ» فعلى هذا إذا لم يكن مؤمن [غير]”" أبي بكر 
وبلال لم يصمح التبعيض إلا على تأويل لا يتبادر إلى الذهن . 

العاشرة: قوله اظتة: «ألا ترى حَالي وحَالٌَ الناس» يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يراد به المؤمنون الذين لقوا العذاب والشدة من 
المشدركيوم: 

ويحتمل : أن يراد به المشركون» وبالحال حال النبي يل . 

و[يحتمل: أن يراد حال النبي كله و( حال المسلمين 
والمشركين . 

ويترجح أن يكون المراد بحالي: حال النبي كَل وحده مع أحد 
الوجهين الآخرين» أعني : المسلمين والمشركين؛ أو المشركين خاصّة؛ 
لأنَّ المسلمين لو دخلوا في ذلك؛ لكان الأصلُ في التعبير عنه حالنا؛ 
لأنه اللفظ الموضوع للدلالة على الجمع» والأولى حَمْلَ اللفظ 
على ما وضع له في الأصلء» ويقوى أيضاً إذا لم يكن التعذيبٌ 


لبلال ولا عتقه واقعاً حينئذ. 
)١(‏ سقط من «ت». 


(؟) زيادة من «ت». 
(*) زيادة من «ت». 


الحادية عشرة: قد ذكرنا أن (حال الناس) معطوف على (حالي)» 


قالواو للعظفت: 
الثانية عشرة: (إذا) تستعمل في المتحققٍ الوقوع» وستأتي فائدة 
ذلك. 


الثالثة عشرة: قوله : «أتخبّر الأخبار» هو بمعنى أتفكّل. 

الرابعة عشرة: لا بد في (حين) من قوله : «حين قدم المدينة» من 
استعمال مجاز؛ إما في (حين) أو في (قدم المدينة)؛ أي: حين كونه 
بالمدينة» أي: مقامّه بالمدينة؛ لأن الحقيقة متعذَّرة؛ لأنه كان غائباً 
حين القدوم؛ ولا عِلْمَ له بالغيب. 

الخامسة عشرة: قوله: «حتى قدم المدينة» (حتى) للغاية» 
قلنا: أن نجعلها على ظاهرها على أن تكون الغاية مجموع 
قدوم القوم. وقوله لهم: فإنه لا يدل على أنه تخبّر الأخبار 
وسأل الناس بعد مجموع القدوم والسؤال. ولا تكون الغايةٌ مجرد 
القدوم؛ لأنه قد سأل بعد القدوم وتخبّرء ويحتمل أن يقال: إن المغيًا 
5-8 كما أجيز الحذفٌ في قوله تعالى : #حَوَّةإدًا جا الجدى المَرث 
َل رب أَرْجِمُون 4[المؤمنون: 44]: وقد أجيز في الآية الكريمة أن تكون 
حرف ابتداء. 

السادسة عشرة: وجدث عن الفاضل العلامة أبي محمد بن 
بري: إذا كان للمسمى اسمان؛ فتارة يكون أحدهما اسماء والآخه 


علكف 


نسباً0©؛ نحو: جاءنى زيد أخوك. وعمرو أبوك. [وتارة يكون أحذهما 
انها والاخره كنيةً ؟ نحو : جاءنى زيد أبو عبد الله » ككارة يكون]2(” 
أحذهما اهيا والاخه لقب نحو : جاءنى زيد قفة» وعمرو بطة» 
فالأول بالبدل أولى» ويجوز فيه عطف البيان إذا كان أشهر وأخرته» 
والثانى بعطف البيان أولى إذا كان أحدهما أشهر وأخّرته ويجوز فيه 
البدل» ومتى أردت البدل جاز لك تقديم الأشهر وتأخيره؛ ويتعيّن فى 
البيان تأخيزه . 

وأما الثانى : فلا بد من تأخير اللقب عن الاسم ليقع بياناً له؛ 
لأنه لا يقع إلا أشهرٌ منه» ومن الكنى بخلاف الاسم مع الكنية أو مع 
النسب» فإن الأشهريّة ة تتناوب عليهاء فلا يجوز قولك : جاءني قفة 
زيد؛ لأن وضع قفة لبيان زيدء» ورفع الاشتراك عنه» وذلك مُناف 
لتقديمه عليه» إلا في موضع واحدء وهي أن المتكلّم يقول: جاءني 
التحرّج لا لقصد البيان. 

السابعة عشرة: فإذا تقرر هذاء فهاهنا اسمان يثرب والمدينة» 
فإن كان يكرت اسم للناخية الى المذينةٌ طرف متها فيكون قوله: هن 
أهل المدينة بعد قوله: من أهل يثرب» تخصيصاً بعد تعميم» كقولك : 
)0( فو الامتزودته : القبآ نسباً»» ثم ضرب على قوله: «لقبأ» في ات)» 

وهو الصواب. 


(0) زيادة من دت)2. 


ا 


جاءني رجل من أهل العراق من أهل بغداد» وإن كانت يثرب هي 
المدينة» وكانت اسمه عند المتكلم» فليس فيه تخصيص بعد تعميم» 
وتكون بدلا بإعادة العامل» ويمكن أن يلمح فيه المعنى الذي ذكر في 
التحرج» فإنه ورد في الحديث ما يقتضي كراهة إطلاق يثرب على 
المدينة» وأنها طيبة". فكأن الراوي تحرّج من إطلاق يثرت» فأتى 
بالمدينة» كما ذكر عن ابن بري في التحرّج في نحو: جاءني قفة زيد. 
وتكرة ايكون التغاطلة (نط لمرو يله تومه انف رترت 
فقدّم أخفى الاسمين وأخَّر أشهرهما بالنسبة إلى المخاطب. 
العشرون”": قوله: «الناسٌُ إليه سّرَاع» وقد أرادَ قومُه قَثْلَه فلم 
يستطيعوا ذلك» هذا مما يُستَدَل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب» 
وقد ذكروا شواهدَ من الكتاب العزيزء وهذا بعض شواهدٍ الحديث. 


الحادية والعشرون: قوله: «فقلت: يارسولالله! أتعر فني ؟ 


)١(‏ رواه البخاري »)١1/1/7(‏ كتاب : فضائل المدينة» باب: فضل المدينة وأنها 
تنفي الناس» ومسلم (1787)» كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارهاء 
من حديث أبي هريرة #كهء بلفظ فيه: «يقولون يثرب» وهي المدينة». 
ورواه البخاري (875”)». كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء ومسلم 
(1785).» كتاب: الحج. باب: المدينة تنفي شرارهاء من حديث زيد بن 
ثابت ذييهء بلفظ : «إنها طيبة» وإنها تنفي الخبث . . .2. 

(؟) جاء في هامش الأصل «م»: «لم يذكر هنا في الأصل الثامنة والتاسعة 
عشرة»» وعلى هامش نسخة «ت» : «كذا وجدته» . 


يلك 


قال: نعم» أنت الذي لقتني بمكة» فقلث0©: بلى» قال بعض الشراح 
لكتاب مسلم: فيه صحة الجواب ب «بلى» وإن لم يكن قبلها نفي» 
وصحة الإقرار بهاء وهو الصحيح من مذهبناء وشرط بعض أصحابنا 
أن يتقدمها نفيٌ” . 

ويعني ببعض أصحابنا: الشافعية» و«بلى» هاهنا لا تتعين أن 
تكون للجواب إلا إذا كانت همزة الاستفهام محذوفة في قوله: «أنتَ 
الذي لَقيْكّي بمكة». لكن النبي كله جزم بأنه يعرفه بقوله: «نعم»» 
فلينظر في «بلى» هاهنا. 

وأيضاً فاشتراطً النفي في الجواب ب «بلى» لا يقتضيه الاستعمالٌ» 
ظ أعني : خصوص النفي» فإنه يقال: أأنت من بني فلان؟ فتقول: بلى» 
وهو استفهام مجردء وكذلك: أتذهب إلى زيد؟ فتقول : بلى» ونظائره 
كثيرة» وكأن الصواب أن يقال: شرط الدلالة ب «بلى» على الإيجاب» 
وهذا هو المسألة الفقهية التي أشار إليهاء وهو أن يقول القائلٌ لغيره: 
أليس لي عندك كذا؟ فيقول: نعم» هل يكون مقرًا أو لا؟ فمن يشترط 
في الإيجاب بعد النفي أن يكون الجوابٌُ ب «بلى» لا يجعله مُقرّاء ومن 
لا يشترط يجعله مقرأ أما لو قال القائل: لي عندك كذاء لا مستفهماً 
ولا نافيً» فيقول المخاطب: نعم» فهو مقرٌ. 

الثانية والعشرون: قوله : «حتى تطلع الشمسٌ» حتى ترتفع» غايتان؛ 


)١(‏ «ت»: «فقال». 


الف 


فالأولى : غاية للأمر بالإقصار عن الصلاة» والثانية : غاية للطلوع . 

الثالثة والعشرون: قوله ان : «حين تطلع» تأكيد وتحقيق للوقت 
الذي يكون معها قرن الشيطان. 

الرابعة والعشرون: قوله : «فإنَّ حيئذٍ تَسْجَر جهنم» فيه حذف ضمير 
الشأن والقصةء والتقدير: فإن الشأن والقصة كذا وكذاء وحذفٌ هذا 
الضمير سائغ شائعٌ» وكذا إثباته : إن من يَأَتَ ريه يحرم #[طه: 74]» 
لإ ل صر 4 [الحج : 45] وهي من المواضع التي مر فنها 
قبل الذكر. 

الخامسة والعشرون: في مقدّمَةٍ يُبنى عليها غيرُهاء جوازٌ الفصلٍ 
بين حرف العطف والمعطوف, ومما ذكر فيه ذلك قوله 8: إن أنه 
يَأْمْدَممْ أن نودو الاملتكت إِلج أَهْلها وَإِدًا حَكمثم بَيْنَ ألثّاين أن حَحَكْمُوا 
مدل #[النساء: 08]» وأنه قد حيل بين الواو التي هي حرف عطف 
وبين المعطوف. وهو أن تحكموا بالعدل» والتقدير: إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل» وفصل بين حرف 
العطف وبين المعطوف بالظرف» كما فعل أبو علي في بيت الأعشى 
[من المنسرح]: 
يومآتراها كَشِبهٍ أَرْدِيةٍال عَصبٍ ويومآ أَدِيمُها نَقَلاً:' 

فإنه جلبه شاهدا على الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 


. انظر: «ديوان الأعشى» (ص: *777) وعنده: (أردية الخمس»‎ )١( 


لو 


يي ب 


الذي هو (يوما) ضرورة» وإن كان فد تورّع أبو علي في هذاء وقيل: 
إن ما جعله ضرورة ليس بضرورة» وذلك أن حرف العطف عطف ثلاثة 
أشياء على ثلاثة أشياء»ء فعطف (يوماً) على (يوم) المتقدم الذكرء 
وعطف (أديمها) على الضمير المنصوب المتصل ب(اترى»)؛ وعطف 
(نغلاً) على موضع (كشبه أردية العصب»» والتقدير: تراها يوماً كشبه 
أردية العصبء وتراها يوما أديمها نغلاً. وإذا عطف بحرف عطف 
أكثرٌ من اسم واحدٍ على مثله لم يَسُّمْ أن يقال: إنه فصل”" بالمعطوف 
الأرلتين حرق العللنه وحا ينف ألا ترى أنك تقول: أعطيت زيداً 
درهماً وبكراً ديناراء في فصيح الكلام» ولا يعتقدٌ أحدٌ أنّك فصلت 
بين حرف العطف والمعطوف الذي هو (دينار) ب(بكر). 

وذكر بعض المتأخرين : أن ما ذكره أبو علي من أن الفصل بين 
حرف العطف والاسم المعطوف به بالظرف في البيت وأمثاله ضرورة 
صحيحٌ عنده . 

قال: وبيانُ ذلك: أنَّ الفعل إذا كان له مفعولان» أحدهما: 
ظرف» والآخر: مفعول به» كانت مرتبة المفعول به أن تتقدّم على 
الظرف» وإن قَدّم الظرف عليه فاتّساعٌّ النية به التأخير» فإذا حذف 
ذلك العامل وأثبت منابه حرف العطف, لم يجز تقديم الظرف اتساعاً» 
كما كان يجوز مع الفعل؛ لأن الأصولٌ تحتمل من التصرف والاتساع 
ما لا تحتمله الفروع . 


..2»ت١ في الأصل: «لم يسمع أن يقال» لأنه قد فصل»» والمثبت من‎ )١( 
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قال: وقد ذكر أبو الفتح ما يدل على أن أبا علي اعتمد في تقببح 
ذلك على ما ذكرتهء فقال في كتاب «القَدَ» لهء قال أبو علي: إن 
ضربت اليوم زيداً وأمس عمراً يضعف ؛ للفصل بين الواو وما نصبته إذا 
كانت هي الآن العامل» قلت له: فإذا كانت [هي]("© الآن عاملاً فهلاً 
لم يقبح؟ ضربث أمس زيدا واليوم عمراء أَوَلَاَ تراك تقول مبتدي]!"©: 
ضربت اليوم عمراً فلا يقبح» والواو عندك بمنزلة ضربت في أنها الآن 
العامل؟ فقال: هي وإِنْ كانت العاملّ فإنها مُقَامةٌ مقامّ العامل الأول 
الأصلي. فضعْف الفصل بينهماء وإن لم يضعفب الفصل بين العامل 
الأول الأصلي وبين ما عمل فيه؛ لضعف ما أقيم مقام الشيء أن يجري 
مجرى الشيء نفسه . 

قلت: هذا الكلامٌ يقرر أنَّ الفصلَ بين حرف العطف وما عمل 
فيه بالظرف ضرورة» وهذا قد يسلم» والذي اعترض به المعترض 
اال ا ا 
فيه» ألا تراه كيف مثّل : أ عطيت زيداً درهماً» وبكراً دينارآ» في فصيح 
الكلام» ولا يعتقد أحدٌ انك قصلت بين حرف العطف والمعطوف 
الذي هو (دينار) ب(بكر)ء» فقد بقي أن يكون من باب الفصل» والذي 
حكي عنه من أنه ليس ضرورة يريد به نفيَ ضرورة كونه فصل 
بين حرف العطف والمعطوف. لا نفي كون الفصل إذا وقع ضرورة» 


)000( زيادة من «ت» . 
إفة في الأصل : «معتدياً»» «والتصويب» من ١ت»‏ . 


6د 


ومما ذكر في الفصل في الكتاب العزيز قراءة من قرأ: «الَذِى حَلَقَ مَبْمَ 
مهوت ون الْأيضٍ مِعْلَهُنَ #[الطلاق: ؟1] بنصب (مثل)» قال بعضهم: ألا 
ترى أن (مثلهن) معطوف على (سبع سماوات)» وقد فصلت بينه وبين 
حرف العطف بالمجرور الذي هو (من الأرض)»؛ وليس ذلك المجرور 
بمعطوف على مجرور معمول ل (خلق)؛ فمثل هذا هو الذي إذا جاء في 
شعر كان ضرورة لأجل الفصل . 

قلت: ومما ذكر في هذا الكتاب العزيز قراءة من قرأ #مْشّريَهَا 
بإِسْحَقٌ ومن وَرَآ إِسْحَقّ يَعَهُوبَ #[هود: ]7١‏ في قراءة من نصب يعقوب» 
وجعله في موضع جره وإنه قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله: #إومن 
وَرآهِ إِسَحَقَ #» وجعلت هذه القراءة أصعب مأخذاً من بيت الأعشى؛ 
من قِبّل أن حرف العطف [في الآية ناب عن الجار الذي هو (الباء) في 
قوله : إإِسْحَقَ 4 وأقوى أحوال حرف العطف(" أن يكون في قوة 
العامل قبله» وأن يليه من العمل ما كان الأولٌ يليه» والجار لا يجوز 
فصله من مجروره» والفصل في البيت معطوفاً على الناصبٍ ومنصويه 
ليس كالفصل بين الجار ومجرورهء كان بين الناصب ومنصوبه 
[أسهل]”". [وإن]”" أراد بالمجيء ما جاء في بيت أنشده [من 
الطويل]: 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت»2. 
() سقط من «ت1. 


رفف 


فلو كنت في خَلْقَاءَ من رأس شاهقٍ 
وليس إلى -منها ‏ النزولٍ سبيل”" 

وقال أبو الحسن ابن عصفور «في شرح الجمل»: ولا يجوز 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة» أو بالظرف 
والمجرورء ويشترط أن يكون حرف العطف على (زيد) من حرف 
واحدء نحو: قام زيد ثم والله عمروء أو: بل والله عمرو» وقام في 
الدار زيد ثم في السوق عمروء ولا يجوز قام زيد والله عمرو. ولا فالله 
عمروء لأن الواو والفاء على حرف واحدء فيشتد”” افتقارهما لما 
بعدهماء فكرهوا الفصل لذلك» وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء 
وبين المعطوف بهما في ضرورة الشعر بالظرف والمجرور نحو قوله 
[من المنسرح]: 
يومآتراها كَشِبِهِ أزْديِةال صب ويومآأَدِيمُهاتَفِلاً 

ففصل ب (يومأ”" بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في 
(تراها)» انتهى؟, والله أعلم . 

السادسة والعشرون: في مقدمة لغيرهاء عن العلامة أبي محمد 
ابن بَرّي فيما إذا وقع الفعل بعد (إلا) في الاستثناء» أنه يشتق من لفظه 
اسم يكون هو المستثنى في المعنى. قال سيبويه: مصدرء وقال 


. )796 انظر : «الخصائص» لابن جنى (؟7/‎ )١( 

(؟) «ت»: اويشتد؛ . ْ 

(*) في الأصل : «ففصل هو ما»» والتصويب من ات». 
() انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور .)75960/١(‏ 


نقف 


المبرد: اسم مشتق» والأول أولى؛ لقوّة دلالة الفعل على مصدره 
بالاشتقاق» فإن كان قبل (إلا) نفيٌ لفظاًء فالكلام على ظاهره فيما قبل 
(إلا)» وإن كان إثباتا ول( بالنفي؛ لأن الاستثناء في هذا النوع مفرّغ» 
لأنه استثناءٌ من متعلّق للفعل عامٌء إما من مفعوله العام» وإما من 
أحواله المقدّرة» والمفرَغ لا يكون إلا في النفي ليفيد» مثالٌ الأول" : 
ما يقوم زيد إلا ضحكء وما يصلي عبد الله إلا بكى» تأويله عند 
سيبويه : ما يقوم على حال إلا على الضحكء أي: ليس له حال عند 
قيامه إلا الضحكء» وهي الأحوال المقدّرة» وتأويله عند المبرّد: 
ما يقوم إلا ضاحكاء ومعنى الكلام عندهما واحدء من ذلك قوله 
تعالى : #لا يِمَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كيرَةَ إِلّ أَحْصَّنْهًا 4[الكهف: 44]» وقوله 
تعالى : #لا به ما ولا نب ولا عَخْمَصَةٌ» إلى قوله إلا 
كيب لم لجْرِيَهُمُ أدّهُ #[التوبة : ]19١-‏ تأويله على قياس قول 
سيبويه : لا يغادر صغيرة ولا كبيرة على [حال]" إلا على إحصائهاء 
وعلى قياس قول المبرّد: إلا محصياً لهاء ولأيضيهم ا ولاتفيه 
ولا مخمصةٌ على حال إلا على كبّب الله لهم؛ أو مكتوباً. ومثال 
الثاني : نشدتك الله إلا فعلت» وأقسمتُ عليك إلا فعلت» تأويله: 
ما أطلب إلا فعلكء وما أسألك إلا فعلك؛ لأن نَشَّدَ؛ بمعنى طلب 


)0غ( في الأصل : «أولى»» والمثبت من «ت). 
(؟) في الأصل «الأولى»» والمثبت من «ت». 
9) زيادة من «ت»2. ش 


هك 


وسأل» ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: بالإيواء والنصر إلا 
جلستمء يريد ما أسألكم وأطلب منكم إلا الجلوس. أي: 
ما أطلب شيئاً ولا أسألك شيئاً إلا هذا الفعل» وهو المفعول العام 
0 0 
يكم [يوسف: 7 (لتأتنني) في معنى النفي» تأويله: لا تمتنِعْنَ 
الإتيان به لعلةِ من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم. 0 
الأزمنة إلا في زمن الإحاطة بكم» فهو الاستثناء من أعم العام لا يكون 
إلا في النفي لفظآ و'حكمآء ونحوه في هذا التأويل قراءة من قرأ في 
الشواذ (فشربوا منه إلا قليل منهم) بالرفع على تأويل: فما أطاعه أو 
فما أطاعوه إلا قليل منهم . 

السابعة والعشرون: في مقدمة أخرى. وهي جواز العطف إلى 
آخرها. 

الثامنة والعشرون: أبو الحسن الأخفش علَّل وقوع الفعل بعد 
(إلا) في قوله تعالى : #وللك بكر ل يبور عَلمَأ ولا كرات 
وَلَا عَحَمَصَة #[التوبة: ]1٠١‏ الايةء بأنه كلام في معنى الشرط؛ لأن 
ما قبل (إلا) سبب لما بعدهاء فأشبه لذلك الشرط» فمن ثم قال: وقع 
الفعل ها هنا بعد (إلا) كما يقع في جواب الشرط في قولك: من يَقّم 
أكرمه» ألا ترى أن معنى الاية : إن أصابهم ظمأ أو نصب أو كذا: كتب 


)١(‏ «ت»: «أو». 


ك2 


لهم به» ونحوه: ما تزورني إلا أكرمتك» يريد: متى زرتني أكرمتك» 
ومثله في تأويل الكلام بالشرط لما فيه من معنى السببية قوله تعالى : 
«اّرت ينوت أنَوَلهُم بلكل وَالقَهَارٍ سِرًا وََكايسةٌ كَلَهُمْ 
َجَْهُمْ #[البقرة: 174] معناه : من ينفق أمواله فله أجرهء وكذلك دخلت 
(الفاء) في خبر المبتدأء وكذلك قوله تعالى : #رَّينَا ضيف عَنَا الْعدَاب 
إِنَا مٌُمسُونَ #[الدخان : ]١‏ معناه على بعض الأقوال: إن كشفت [عنا](© 
العذاب آمنا إيماناً نافعاً لناء ويؤكد لك ما ذكرت أن الشرط اللفظيّ يقع 
قبل (إلا) هذه المذكورة» ونحو: إذا بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر 
لك» معنى الكلام: إذا بررت أباك طائعآ لهء فيقع غفر لك جواباً 
للشرط» وطائعا حالاً منه» إلا أنك لما قصدت أن تجعل الطاعة سبباً 
لحصول المغفرة جعلتها في اللفظ جواباً للشرط» وأخرجتها عن حكم 
المَضْلَة إلى حكم العُمْدة فوقع لفظ (غفر لك) فضلة لاستيفاء الشرطٍ 
جوايه»؛ فخرج عن حكم العمدة إلى حكم الفضلة ووقع بعد (إلا)» كما 
تقول العرب: الأسد مخوفء ثم إذا أردت الإشارة إليه تقريباً لمكانه 
[لتأكيد التخويف منه» يعني قلت : هذا الأسد مخوفاًء» وحوّلت ما كان 
عمدة إلى]" أن جعلته فضلة» ومثله: #وَمدًا بَحَل سَيّخَا #[هود: »]7١‏ 


ميلك بُبُوتُهُمْ حَاوية14النمل : ؟5] وإنما عدل عن صريح الشرط إلى 


)000( سقط من ١ت»‏ . 


(0) زيادة من «ت)». 


0/ 


صبغة النفي والإثبات في الاية لآثها أبلغ ؛ لأن معنى قوله #إلا يمقر 
ص لاضَبُ. . .+ «#إِلَاحكيبَ 1#التوبة: شدي فلت على حال 
إلا على حال الكتابة» وهذا أبلغ في الوعد من أن يصيبهم كذا كتب لهم . 

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: إذا خرج مفردان من متعدّد 
(بإلا) مكررة معطوفةء عطفت (إلا) الثانية على الأولى بالواو 
وسواء<" كان المستثنى منه مثبتاً أو منفيً» نحو : ما جاءني أحد إلا زيد 
وإلا عمروء وقام القومٌ إلا زيداً وإلا عمراًء ولا يعطف هاهنا (بالفاء) 
ولا ب (ثم). فلا يقال: ما قام إلا أحد إلا زيد ثم إلا عمرو» 
وفإلا عمروء ولا قام القوم إلا زيداً ثم إلا عمراً ولا فإلا عمراً؛ 
لأن المقصود الإخراج» والإخراج نفسه لا يقع مرتبآء إنما الترتيب 
في الفعل المسند إلى المخرج إذا كان مُْبتَا لا إذا كان منفيا؛ لأن 
الترتيب إنما يكون في الفعل الحاصل في الركود ولا يكون في 
الخارج عنه باعتبار سقوطه من الخارج؛ لأن تر تنية الأشناء فرع عن 
وجودهاء وعن غير هذا القافل ما يرافقه ف هذا ) المكان» وهو قوله: 
نحو : اختصم زيد وعمرو» ويشارك عبد الله وأخوك. وبالعطف في 
نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو» وفي [نحو]": ا حرمت 


عَبَكَمْ أَمَحَدَم باتك 4[النساء: ١‏ حرمت ه15 ل 


. «ت»: «عطف إلا الثانية على الأولى بالواو» سواء»‎ )١( 


() زيادة من «ت»©2. 


0 


لدم #[المائدة : ؟]؛ لأن المقصود ذكر المحرمات لا 547 
جاء زيد وعمرو معه» وجاء زيد وعمرو قبله. والمقصود من هذا 
الكلام ما قاله في نحو: ما قام أحد إلا زيداً وإلاعمراً. 

لماو في فرع من فروع ما تقدم : : فقياسُ قولٍ سيبويه في 
اما منْكم من نْ أَحَدٍ يقت فيو لي لسن وَيَنْتدم) على 
عند تليّس هذه الأحوال والأفعال إلا حالاً واحدة وهي خروج خطاياه'©, 
وعلى قياس قول المبرّد: ما يفعل أحذكم هذه الأفعالَ إلا خارجة خطاياه. 

وعلى قياس قول الأخفش : إن قّب أحذكم وضوءه فتمضض » 
واستنشق» وانتثرء خرجت خطايا وجهدء وفيه» وخياشيمهء والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: في ار من فروع ما تقدم. قوله في 
الحديث: «نُمَ إذآً عَسَلَ وَجْهَهُ إلا ربجت خَطَايا وَجْهه؛ مُشْكِلٌ لما 
تقدم [في]”" القاعدة الأولى من وجوب تقدّم النفي » ويحتمل في 
تخريجه وجوه: أحدها: أنه مما حمل فيه الكلام على المعنى دون 
اللفظ.» ويكون التقدير: ثم لا يغسل وجهه إلا خرجت خطاياء لا بمعنى 
أن (إذا) تكون بمعنى ل بل باعتبار ما يُفهم من جملة الكلام» 
وحَمْلٌُ الكلام على المعنى مع دخول (إلا) قد تقدم لنا مثاله» ومنه: 
نشدت الله إلا فعلت كذاء وهو كلام محمول على المعنى كأنه قال: 


)١(‏ «ت»: «خطاه». 


(؟) زيادة من «ت)»2. 


ةا2, 


ما أَنْشْد إلا فعلّك. أي: ما أسألك إلا فعلك» ومثل ذلك (شَدٌ أهرَ ذا 
ناب)20 و(شيء جاء بك).» قال ابن يعيش : وجاز وقوع فعلت هاهنا 
بعد (إلا) من حيث كان دالاً على مصدره» كأنهم قالوا: ما أسألك إلا 
فعلك. ونحوه ما أنشده أبو زيد [من الوافر] : 
اتسنا تشاء فقلثٌ ألهو إلى الأطجباع آثِرَّذي أثير”" 
فأوقع الفعل على مصدره؛ لدلالته عليه كأنه قال في جواب 
(ما تشاء): (اللهو)» وإذا ساغ أن يحمل (شرٌ أهر ذا ناب) على معنى 
النفي في نشدتك الله إلا قَعلتء أظهر لقوة الدلالة على النفي لدخول 
(إلا) لدلالتها عليهاء انتهى ما أردت نقله2 . 
20 ومن الحمل على المعنى: أقسمث عليك إلا فعلتَ» فقياسه لو 
أجريّ على ظاهره أن يقال: ليفعلن» لأنه جواب القسم في طرف 
الإيجاب بالفعل» فتلزمه اللام والنون» لكنهم حملوه على نشدتك الله 
إلا فعلت؛ لأن المعنى فيهما واحدء قال سيبويه رحمه الله: سألت 
الخليل رحمه الله عن قولهم: أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت». لم 


)١(‏ يقال: أهرّه: إذا حمله على الهرير» وشر: رفع بالابتداء وهو نكرة» وشرط 
أن يبتدأ بها حتى تخصص بصفة؛ كقولنا: رجل عن بني تميم فارس» 
وابتدؤوا بالنكرة هاهنا من غير صفة» وإنما جاز ذلك؛ لأن المعنى : ما أهر ذا 
ناب إلا شر. وذو الناب: السبع . يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله . 
انظر : «مجمع الأمثال» للميداني )31١ /١(‏ . 

00 البيت لعروة بن الورد» كما في «ديوانه» (ص: 01) . 

(9) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (7/ 15 45). 


خرة 


جارٌ هذاء وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؟ فقال: وجة الكلام: 
لتفعلنّ» ولكنهم أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه'" بقولهم: نشدتك الله إلا 
فعلت» إذ كان المعنى فيهما معنى الطلب”" . 

ومن الحمل على المعنى في قولهم: قل رجلٌ يقول ذلك إلا 
زيد» أي : ما يقول ذاك أحد. 

وثانيها: أن يقال: ما منكم من أحد يقرب [وضوءه]!" فيتمضمض » 
ويستنشق» وينتثرء إلا خرجت الخطايا من فيه وأنفه وخياشيمه, ثم إلا 
خرجث خطاياه إذا غسل وجهه . 

ا١فبمُضْمض»‏ وَيَسْتَنْشقٌ» وَيَنْثَثرا : صفاثٌ لأحدء ولأ خَرَجَتْ) 
هو الخبر؛ لأنه محطّ الفائدة» والمعنى : ما أحد يفعل هذه الأشياء إلا 
كان كذا. 

وقوله - الطيك: -: 2 إِذَا غْسَلَ وَجْهَهُ إلا خرّجَت» فيه تقديم 
وتأخيرٌ» وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالشرطء والتقدير: إلا 
خرجت الخطايا من وجهه وفيه. 

والفصلٌ بين حرف العطففٍ والمعطوف إذا كان علئ أكثر من 
حرف بالقسمء والظرف». والمجرورء جائزٌء وأما إن كان على حرف 


واحد» فلا يجوز إلا ضرورة. 
)0غ( فى الأصل و«ت»: (شبهوا»» والمثبت من «الكتاب» لسيبويه . 


(') انظر: الكتاب» لسيبويه (”7/ .)1١5-51١8‏ 
(9) زيادة من ات»2. 


أغرف 


وهذا فرع من فروع القاعدة التي قدَّمناها في الفصل بين حرف 
العطف والمعطوف. وقد تقل أبو عبد الله بن مالك. عن أبي علي : 
المنع منهء إلا في ضرورة("» فإذا يني على الجوازء فيكون من باب 
عطف جملة على جملة» ويكون جواب الشرط محذوفا؛ لأن النية 
بهذا الشرط التأخيرء فيصير المعنى: إلا خرجت خطايا وجهه. إذا 
غسل وجهه كان ذلك. 

وثالثها: أن يكون العطفٌ على «تمضمض» وما بعد و(إذا) 
ظرف, ومعنى الشرط”" وجوابه محذوف» تقديره: أسبغ غسله. أو 
أََمّهء أو بَالَمَ فيه» أو ما أشبة ذلك» ودلَ على هذا المحذوف سياف 
المعنى» وقوله: «وينتثر» لأن الانتثار عملّ زائد على المضمضة 
والاستنشاق» كما أن الإسباغً زائدٌ على غسل الوجهء وحذفٌ جواب 
(إذا) جاتزٌء و(إذا) وجوابها المعطوف جملة معطوفة ب(ثم) على 
(تمضمض) وما بعده» ووقوع (إذا) مع جوابها معطوفة على ما قبلها 
ب(ثم) جائز لقوله تعالى ام حوله مه عنه حَنَ ما كن عدوا اكد 


- -ه 


0-0 م حيو سمس ع 


ين قَبَّلُ4الزمر: 8]. وكقوله تعالى: ##دُرّ إدَآ أَدَاقَهم مِنَهُ رَحْمَةَ إذًا 
فَرِيقٌ © [الروم : 0 

ورابعها: أن يُعْطَف «نُهَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهه [على 'يُعَمَبُ 
فيُمَضْمض» فيكون عطف جملة الشرط على هذه الجمل» ولا يكون 


.)1778 /7( انظر: «شرح الكافية» لابن مالك‎ )١( 
. (؟) «ت»: «وإذا ظرف فيه معنى الشرط»‎ 


يضرف 


فصل بين حرف العطف والمعطوف, وكأنه قيل: من منكم من أحد إذا 
غسل وجهه]"" إلا خرجت الخطايا من وجهه؛ كما قيل: ما منكم من 
أحد يقرب فيتمضمض إلا خرجت خطايا فيه» واعترض عليه باحثٌ: 
بأنَّ على هذا التقدير إذا غسل وجهه؛ إما أن يجرد (إذا) عن الظرفية» 
ويجعله لمجرد الظرف. كقوله تعالى: #وَالضّ © وَاثيْلٍ إِدا 
سبئ4الضحى: ١‏ - 7]» أو يجعلها ظرفاً فيه معنى الشرط» فإن جعلتها 
لمجرد الظرف, كانت في موضع الصفة؛ لأنّها معطوفة على الصفة» 
والمعطوف على الصفة صفة» وإذاً لا تكون صفة للحدث2©»؛ كما 
لا يكون خبراً عن الحدث2؛ لأنّها من ظروف الزمان» وإن جعلتها 
شرطية» فالجواب محذوف والجملة من الشرط» والجزاء في موضع 
الصفة» وتقع الجملة الشرطية صفةً للحدث”» بخلاف ظرف الزمان 
وحدهء دون أن يكون في جملة الشرط». وإن جعلتها شرطية و(إذا) 
وجوابها المحذوف جملة معطوفة ب(ثم) على (تمضمض) وما بعده» 
فالجواب المحذوف إما أن تقدره قبل: (إِلاَ خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهها أو 
بعده. لا جاتر أن تقدره قبله؛ لأنه إذ ذاك يبقى الخبر لا فائدة له» إذ 
يصير التقدير: ما منكم من أحد إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 
وجهه إلا خرجت الخطايا من وجهه. ولا جائرٌ أن تقدره بعده؛ لأنه إذ 


)١(‏ زيادة من «ت)»). 

(؟) «ت»: «للجثث)» . 
9) (ت»: «للجثث) . 
(5) «ت»: «للجثث). 


نفد 


ذاك يبقى الخبر أيضاً لا فائدة له» .وتكون قد فصلت بين الشرط 
والجواب» الذي مجموعُهما وقع صفة لقوله: «إلاَ حَرَجَتْ خَطَايَا 
وَجْهِهاء فيكون ذلك فصلاً بين أجزاء الصفة» وهذا كله لا يجوز. 

ويلزم أيضاً على كلا التقديرين: العطف على عاملين؛ لأنَّ (ثم) 
عطفت (إِذَا غْسَلَ وَجْههاء أي: على "يقرب فيمضمض» فهو في 
موضع جرٌ على اللفظء أو رفع على الموضع؛ لأن قوله: «من أحد) 
مبتدأ»ء و(من) زائدة» وعطفت أيضاً «إلا حكث خطايا وَجَهها على 
«إلاّ خَرَجَتْ خَطَايَا فيْهه» فهو في موضع رفع؛ لأنه معطوف على 
الخبر» وهذا لا يجوز إلا على مذهب من أجاز العطف على عاملين» 
وهو الأخفش. 

وعلى التقدير المذكور الذي خرّج عليه الحديث» لا تكون من 
هذا الباب» لأنه ليس إلا معطوفٌ واحدء وهو: «إلاَ حَرَجَتْ خَطَايا 
وَجْهه؛ على معطوف عليه واحدء وهو: (إِلأَ خَرَجَتْ خَطَايَا فوا هذا 
معنى ما قيل . 

واعلم: أن هذا الوجة» وما قيل في إبطال العطف على ايُقررَبُ 
فيُمَضْمضٌ) من أركان صحتهء وإبطال ذلك التقديرء أنه يلزم أن 
لا تكونَ في الخبر فائدة» وهذا اللازمٌ لازم عن وجوب تقدير 
الجواب: فخرجت خطياه» وفي تغيّر هذا التقدير للجواب منع» 
فليُبْحَث عليه» ولينظر إلى ما حكيناه عن كلام الأخفش في: (إذا 
بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر لك) . 


كر 


وخامسها: أن تكون (إذا) لمّحض الظرف مجردة عن معنى 
الشرط». لا جواب لهاء والعاملٌ فيها فعلُ محذوف من جنس المنطوق 
به» تقديره: ثم يُقرّب وضوءه إذا غسل وجهه» وتكون الظرفية بمعنى 
الملابسة» أي : ثم يُلابس وضوءه حتى غسل وجهه» ويجوز أن يكون 
فيها معنى الشرط» وجوابيُها محذوفٌء وعلى كلا الوجهين يجوز أن 
تكون هذه الجملة المذكورة معطوفة على (يقرب) وما بعده» فتدخل 
في حكم الصفة؛ لأن المعطوف على الصفة صفةٌ وتكون كلها 
صفاتٍ للمبتدأ المنطوق بهء» وهو واحد من غير إضمار موصوف 
غيره» ويكون الكلام كله جملةً واحدةٌ» ونحن إذا جعلنا (إذا) ظرفاً 
وفعفولا بنش مدو لآ كورة(131 وده عيفة: :وإنها”الحيالة 
بكمالها هي الصفة» أعني : (يقرب) المضمرة مع (إذا)» وما دخلث 
عليه . 


وقد يُعترض على هذا الوجه بأن يقال: (إذا) وصفت المبتدا» ثم 
أخبر عنه» فلا يُرجع إلى وصفه بعد أن أُخبرَ عنه» فلا يقال: زيد العالم 
الفاضل في الدار الكاتب» فيكون الكاتبُ صفةً لزيد بعد أن أخبر عنه 
ب(في الدار)؛ لأن فيه الفصل بين الأوصاف بأجنبي» وهنا قد وصف 
المبتدأ بقوله: (يقرب) وما بعده» ثم أخبر عنه» بم(" أخبر عنه بااخرجّت 
خَطايا وَجهه وفيه وحَيّاشِيمه؛ ثم رجع إلى وصفه بالجملة التي بعد (ثم) 
المقدر فعلها على تقدير الظرفية» أو جوابها على تقدير الشرطية . 


)١(‏ في الأصل: «ثم»؛ والمثبت من «ت». 


كر 


ويجاب عنه: بأن المبتدأ قد يُوصّف بأوصاف وُيخبّر عنه باعتبار 
كل صفة بخبر يلائم تلك الصفة» فيتكرر الإخبار عن مبتدأ واحد 
باعتبار ما تكرّر من أوصافه» كقولك: ما من أحد يصلي في المسجد 
الحرام إلا صلاته كألف صلاة» ولا يصلي في مسجد رسول الَهكئٍ إلا 
كانت صلاته كسبع مئة صلاة» ولا يصلي في المسجد الأقصى إلا 
كانت صلاته بخمس مئة» وكذلك في الحديث؛ أخبر عن «أحدا 
بخروج خطايا وجهه وفيه وخياشيمهء باعتبار وصفه المضمضة 
والاستنشاق والانتثار» ثم أخبر عنه بخروج خطايا وجهه» فحُسب 
باعتبار وصفه بغسل وجهه فحسب . 

وسادسها: أن تكون هذه الجملة المذكورة» أعني: (يقرب) 
المقدرة مع (إذا) وما دخلت عليه صفة لمبتدأ محذوف منفيٌ من لفظ 
المنطوق» تقديره: ثم ما منكم من أحد يقرّبُ وضوءًه» حين غسْلٍ 
وجهه؛ أو ما منكم من أحد إذا عْسَلَّ وجهه أدَى الواجبء أو ما أشبهه. 
ويكون الكلام جملتين» وكيف ما قدر بقوله: «حَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه) 
في موضع رفع خبرء إما على المبتدأ المنطوق به» وإما على المقدر 
كما ذكر» وقد يُعترض على هذا الوجه باعتراضين : 

أحدهما: أن فيه حذف المبتدأ منفياً مع أداة نفيه بعده. 
والمعروف أن يحذف إذا حذف مع بقاء نفيه» نحو: #وإن يِنّ أَهْلٍ 
لكب ِل لنَؤْمِئنَّ به قَبْلَ موي #لالنساء: »]٠١65‏ #وَإِن إن ينك 31 
وَارِدهَا ©[مريم : 1١‏ ووم ًا إلا معام علوم #[الصافات : 4 التقدير 
في الكل : أحد. 
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وقد يُجاب عنه: بأن المسوّغ لذلك ظهور المعنى» وقوة القرينة 


علية» وأن المحذوف . لفظ المنطوق بعينه» كة : 
يه» و وف من لفظ المنطوق بعينه» كقولهم 


بين ذراعي وجبهة الأسل(» 
وآمن البسيط]:. 


زقف 


ويا تيمتيم عدي 
على أحد التقديرين. [من الطويل] : 

وإني وقبّار بهالغريبِ” 
وأشباه ذلك . 


الثانى: أن فيه حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 


التقدير على هذا الوجه: ثم ما منكم من أحدٍ إذا غسل وجهّهء وحذفٌ 
العوصضوف». .وإقامةٌ الضفة عقامة لا تخته دولا تكثر إلآ إذا كانت 
الصفةٌ محضةً مختصةً. فلا يحسن: جاء يركبه؟»» على معنى: جاء 
رجل يركبء. ولا جاء عندنا» بمعنى: جاء رجل عندناء ولا مررت 


0( 
فق 


قرف 


00 


تقدم ذكره» وأنه نسب إلى الفرزدق . 

صدر بيت لجرير» كما في «ديوانه» (ص: »)5١19‏ وتمامه: 

ياتيمتيمعدي لاأبالكم لاا يوقعتكم في سروأة عمرٌ 

عجز بيت منسوب لضابىء بن الحارث البرجمي» كما في «الكتاب» لسيبويه 

/١(‏ 76) وهو من شواهده» و«خزانة الأدب» للبغدادي (5/ 26777 وصدره: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 


«ت)»)2: «يركب). 


ئضة 


بأبيض ؛ لأن الفعلّ والظرفٌ غير صفة محضة» و(أبيض) غير مختصة» 
وقوله في الحديث: «ثّمَ إِذَا عَسَلَّ وَجْهه مع ما يقدر معه جملة» صفة 
لمبتدأ محذوف على غير هذا الوجهء وهي غير صفة محضة. فلا 
تحسن إقامتها مقام موصوفها. 

ويجاب عنه: أنه وإن كان قليلا» لكنه سُّمِعّ من العرب له نظائر؛ 
فمن ذلك ما أنشده("2 سيبويه [من الرجز] : 
لو قلت ما في قُويها لم تَبَْ يفضّلها في حَسَبٍ ومنتو" 

يريد أحد يفضلها. 

وأنشد المبرد [من الوافر] : 

كنك مدن حال حي انق" 


يريد سول تو جمال وي كا 


وأنشد أبو زيد [من الرجز] : 


)١(‏ «ت»: (أنشد). 

)١(‏ البيت لحكيم بن معيّة الرّبعي» كما نسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 
(5/ 15). وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» (؟7/ 0555 و«المفصل» 
للرمخشري (ص: .)١55‏ 

(6) صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: 2»)١9١‏ وعجزه: 
وانظر : «المقتضب» للمبرد (5/ .)١178‏ 

(4) في الأصل : «قيس»» والمثبت من «ت». 


يرف 


يرمي بكي كان مِنْ أَرْمَى البشر”"© 

يريد : بكفي رجل . 

وأنشد بعضهم لعَبيْد بن الأبرص [مجزوء الكامل المُرفّل] : 
جَعَلت لهاعوْدَينَ من نَقَموآخَرَمِنْثُمَامه" 
قالوا: يريد عوداً من نشمء نعف روفرف وأقام 0 
مقامه.» و(آخر) عطف على الموصوف المحذوفء لا على (عودين)؛ 
لأنه لو كان كذلك لكانت ثلاثة أعواد. 

وقال: ومنه : #وَلْمَدَ جك مِنَنَبِإِئْ الْمرَسَلِي رت #[الأنعام: 4"] . 

قال ابن مالك: وهو مطّردٌ في النفي» كقولهم: ما منهما مات» 
حتى رأيته يفعل كذاء وقد يُسهّل ذلك في الحديثء أنَّ الصفة فيه 
مختصةٌ» وإن لم تكن محضة". 

الثانية والثلاثون: وأما القاعدة التي ذكرناها في عطف المفردين 
بالواو»» والعلة المذكورة كذلك. فإنما ذكرناها لينظر بينها وبين 
() انظر: «المقتصبا للمبرد(159/7١)؛‏ و«المفصل» للزمخشري 

(ص: »)١56‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١1177(‏ 515). قال البغدادي في 

«خزانة الأدب» (4/ 540 -55): هذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي» 

لكنه لم يعرف له قائل» والله أعلم. . 
(؟) انظر : «شعر عبيد بن الأبرص» (ص: /ا١١)‏ (ق 9/58). 


(9) «نت»: (غير محضة» . 


(45) «ت»: «الواو». 


لخي 


ما نحن فيه» وإلى العلة التي ذكرت» وهل ثم فرقٌ» أو لا؟ فيه تظهر 
صحةٌ بعض هذه الوجوه. أو فساده» على أنَّ هذه الوجوه إنما ذُكرت 
لتحقق النظر فيها بعد دلك» والموضع لم يتقدم فيه كلام لأحدٍ من 
المصنفين فيما رأيته» وإنما المذكور احتمالات ومّباحث”2 وقع الكلام 
و يا 

فيهاء فذكرّتت لتكون للفكر معراضة » وعن الإهمال معرضة» 

الثالثة والثلاثون: قوله في بعض الروايات: «انصّرف مِنْ خطيئته 
9 ره ابي 
كيَومٌ وَلدَته أَمّهُ) [يوم]”" مفتوح مبني لإضافته إلى الفعل الماضي 
المبني» كقوله [من الطويل] : 

عا مين عاتَئّتٌ المّشيب عا الصا 

وقوله [من البسيط] : 

لم يَمْنع الشربّ منها غَيْرَ أن نطقت 
حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتٍ أَوْقَالٍ) 


والإضافةٌ إلى المبنيك أحدٌ أسباب البناء . 


)١(‏ «ت»: «مباحثات». 

() زيادة من «ت)». 

زفرق صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه») (ص: »)86١‏ وعجزه: 
وقلثُ ألما أصحٌ والشَّيبُ وازعٌ 

(5) البيت لأبي قيس بن رفاعة» كما في «المفصل» للزمخشري (ص: 177). 
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الرابعة والثلاثون: قوله : ١كَهَيْئيهِ‏ يَومَ ولّدته مُه حال من الضمير 

في 20 قوله : «منْ خطيئتها . 
نم تن 
* الوجه الخامس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم ويأتي 
وفيه مسائل : 

الأولى : قوله: «فْسَمِعْتُ برجل بمكة يخبد أخباراً» : لا شك أنه 
لايُراد ظاهر اللفظء لأندلا غزارة في الاخبان بسيو الأخاة ولا حامل 
بسبب ذلك بمجرده على الرحلة» بل إما أن يكون من باب تنكير 
التعظيم» أو من باب حذف الصفة الممحضة”"» كالإخبار عن الغيوب 
مثلاً» وبين الوجهين فرق . 

الثانية : قوله: «ما فَعَلّ هذا الرجلٌ» هو يعني به: النبي يله وقد 
كان أسلمء والواجب تعبيرٌُ المسلم عن الرسول بغير هذه العبارة» 
ولعلّ سببَهُ طلبٌ الإخفاء لما لعله يُْتَوقَمُ من الضرر من القوم 
المسؤولين؛ لكثرة الكفر في ذلك الوقت» والمعاداة لأهل الإيمان» 
وليس هذا المعنى في قوله في أول الحديث : افسمعث برجل بمكة 
يخبر أخباراً»: إما لأنه حينئذ كان قبل الإسلام المقتضي للعدول عن 
مثل هذه الصيغة» أو لأنه أخبر على حسب ما سمع . 

الثالثة: قيل: معنى (مع) المصاحبة بين أمرين» وكل أمرين 


)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت»2. 
(؟) (ت»: «المخصصة». 


لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهماء ولذلك 
لا تكون الواو التي( بمعنى (مع) إلا بعد فعل لفظاً أو تقديراً لتصحّ 
المعبّةُ» وكمالٌ معنى المعية الاجتماعٌ في الأمر الذي به الاشتراك في 
زمان ذلك الاشتراط» ويستعمل أيضاً لمجرد الأمر الذي به الاشتراك 
والاجتماع دون زمانٍ ذلك . فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج» 
نحو: دخلت مع زيدء وانطلقت مع عبد الله» وقمنا معاً» ومنه قوله 
تعالى :- ل وغل مه اقيق قتتان #لبزنفة 164 3 أزيلة مدا 
ََدَا #[يوسف: »]١7‏ # فََرَسِلٌ مَصمَآ أََانَا #[يوسف: 17]» #لن أَرسِلة 
مَعَحكُم #[يوسف : 5 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية» نحو: أمنت مع المؤمنين» 
وتبث مع التائبين» وفهمث المسألة مع مَنْ فهمهاء ومنه قوله تعالى: 
#يَعَرَيْمُ أ لِرَيْكِ وَأَسْجُرى وَأرَكَعِى مم الكجيرت 1#آل عمران: 47]؛ 
#وَفِيلَ دخلا خلا أَلتَارَ مَمَ لدان 4 [التحريم : ١٠م‏ لإنَنى معجسكما أسمعٌ 
وَل #[طه: 41]» إن مََِ رق سَبَبْدينِ #[الشعراء: 11]» أي : بالعناية 
والحفظ. م لا عخْرِى لله ألبَىَّ وَألَدد عَامَنُوأ أ معد 6 [التحريم : ]ا 
يعني: الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع به الاجتماع 
والاقكراق من الكحزال:والمذاهي: وقد ذكر الاحعنالان المكوران 
في قوله تعالى : #وَأتَبعُوا لبور الى" أَنِْلَ مَعَهُء4[الأعراف: 167] فقيل : 
إنه من باب المعية في الاشتراكء فيما به الاجتماع والزمان على حذف 


(5) «ت»: «الذي» . 


حك 


مضاف. إما أن يكون تقديره: أنزل معه نبوّته» وإما أن يكون التقدير 
مع أتباعه» وقيل: إنه مما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: 
واتبعوا معة النور» وقد تكون المصاحبة والاشتراك بين المفعول وبين 
المضاف إلى (مع)؛ كقولك: شَمَّمْتُ طيباً مع زيد» ويجوز أن يكون 
منه قوله تعالى : لتك أن سَسْتطِيمَ مع صَبْرًا #[الكهف: ]2 انتهى . 

وقد ورد في الشعر استعمال (مع) في مغنى ينبغي أن تَتََمَلَ 
ليلح بأحد الأقسام» وهو قوله [من الطويل]: 
يقومٌمَع الرُّمْح الرَئِنِيّ قامة 

وَيَفُصرُ عنه طُوْلُ كل نجاد”" 

الرابعة : سيأتيك في الفوائد؛ أنه يُحتمل أن تكون العلة في النهي 
هي سجود الكفارء ويكون ذكر كونها «تَطْلمٌ بيْنَ َي شَيْطَانَه ذكراً 
لسبب العلة» فعليك أن تتأمل وجة الدلالة بوجه سجود الكفار لها على 
سببية طلوعها بين قرني شيطان» ويلحق ذلك بما ذكره أهل البيان» 
وتسميه باسمه الموضوع عندهم بهذه الدلالة» بحيث يتميّز عن غيره» 
مما يدخل تحت الأسماء التي يوردونها . 

الخامسة: التنكير في لفظة «شيطان» يقتنضي التعليل بالشيطنة» 
ولو ورد بلفظ التعريف». وأريد إبليسٌ» لم يمتنع التعبير عنه بشيطان؛ 


.)584 /9( البيت لسلم الخاسر» كما نسبه البغدادي في «خزانة الأدب»‎ )١( 
. »ت١ (؟) في الأصل : «يوردها»» والمثبت من‎ 


روحت 


لأنَّ التعبير عن الخاص باللفظ العام غيرُ ممتنع» كما تقول: رأيت 
رجلاً» وأنت تريد معيّناء ويكون التعبير بالتدكير هاهنا أكثرَ فائدة من 
التعبير بالتعريف» وستأتي فائدته في وجه الفوائد والمباحث إن شاء 
الله تعالى . 

السادسة : قوله 2 : «فإنها كيرد م تفسيره بحضور 
الملائكة» يمكن أن يكون فيه تنبيةٌ على علة المنع في وقت الكراهة؛ 
لأنَّ الملائكة لا تشهد. ولا تحضر عند عبادة الكفار؛ لأنه [لجا] علّلَ 
الإباحة بالشهود والحضورء دل على انتفاء العلة في حالة المنع» وإلا 
لما اختصت الإباحة بحالة الشهود والحضورء والله أعلم. 

السابعة: ويكون التعليل بكون الكفار يسجدون لها من إضافة 
الحكم إلى سبب السبب» أي: أن الكفارٌ يمسجدون» وهو سببٌ لعدم 
حضور الملائكة الذي هو السبب للمنع» وقد دل كتاب الله تعالى على 
أن شهود الملائكة سببٌ للأمر بالفعل» والحثٌ عليه» وهو قوله 
تعالى : #وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ هَُانَ الْمَجْرِ كارت مَتْمُووًا #[الإسراء: 0/4 إذا 
حملناه على الملائكة» وهو الظاهر. 

الثامنة: قد حكينا فيما مضى معنى استقلال الظلّ بالرمح» 
ويحتمل معنى آخر يليق بهذا المكان؛ وذلك أن الظلَّ إذا كان تحت 
القائم» كان شبيهاً باستقلال الحامل بالمحمول» فاستعير له لفظه 
بالمشابهة» ويكون من قولهم استَفَلٌ فلان بالأمرء وفلاتٌ لا يستقلٌ 
بهذا الأمرء أ قام به» أو لا يقوم به. 


ك5 


التاسعة : النحويون يذكرون فى ضمير الشأن معنى”" . 


رواية”". 

الحادية عشرة : قوله : «فالوضوء أَخبرني عنه)20 . 

الثانية عشرة: رواية «حَدَت» من الخرور» أبلغ من جرت من 
الجري» ورواية حَرّت أبلغ من خرجّتء, وإنما كان كذلك؛ لأن في 
(خرت) دلالةٌ على الجري وزيادة» لما في الخرور في الأجسام من 
الدّلالة على السّقوط» والنقل المقتضي للسرعة» من جهة طلب الهويّ 
بنقل©» هذا المعنى بالاستعارة إلى الخطاياء و(جرت) وإن دلَّ على 
الخروج والجريان» لكنه لا يدل على الذي دلت عليه [خرتت]© من 
السرعة؛ لأن الجري قد يكون مع البطء» و(خرجّت) قاصر الدلالة عن 
الأمرين© جميعاً» أعني : عن الجري والسرعة» وإنما قلنا: لفظاً؛ 
لأنه قد يدل على السرعة وجوداً في الأعضاء المغسولة غالباً. 

الثالثة عشرة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مع الماء» أفاد 


)١(‏ بياض في النسختين الأصل وات». 
(؟) بياض في النسختين الأصل وات». 
(*) بياض في النسختين الأصل وات». 
(4) «ت»: (ينتقل؟ . 
(65) زيادة من «ت»2. 


() «ت)»: «الأمر). 


تعجيل المغفرة وسرعتّهاء ووقوعها عند استعمال الماء» وفي ذلك 
زيادة على مجرد خروجها لو لم يذكر هذه اللفظة» لإمكان التراخي فيه 
عند عدم ذكرها. 

الرابعة عشرة: قوله : «ورقٌ عَظَمي» مجاز؛ لأن هذه الحالة التي 
أشار إليهاء إنما هي بنقصان اللحم وتُحولٍ الجلد» لا لأمر يرجع إلى 
نفس العظم؛ فإما أن يكون سمّى الجملة عظماء وجعل رقت بنتقصان 
بعضه بعد هذه الملاحظة» أو يكون سمّى اللحمّ والجلد عظماآً 
بالمُجاورة» والنقصان راجع إليهما. 

الخامسة عشرة: قوله: القد كبر سئي رق عظمي» واقترت 
أجلي» وما بي حاجةٌ أن أكذب على الله» ولا على رسوله» فيه أمران: 

أحدهما: ذكر الموجبات لعدم الكذب والمقتضيات للصدق . 

. والثاني : انتفاء الموجب للكذب بعد قيام الموجب للصدق». 
وعدم معارضة مانع لتلك الموجبات. ظ 

/ ع يه 

* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : قول أبي أمامة لعمرو بن عبسة: بأيّ شيء تدّعي أنك ريع 
الإسلام؟ وذكر جوابه عن ذلك وتقريره» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون على حذف مضاف. أي ربع أهل الإسلام. 

والثاني : أن يكون استعَارَ للإسلام لفظ الرُّبع» تشبيهآ له بما له 
أجزاء» فيكون ربعا للإسلام على سبيل المبالغة» فيكون بعد الاستعارة» 
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وعلى هذا ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون النبي كَلِ داخلاً في هذاء كما قال ككلِ: «وأنا 
أولٌ المسلمين»» أو «من المسلمين)”2: وهذا هو ظاهر اقتصاره على 
أبي بكر وبلال. 

ويحتمل أن يكون اعتبر خديجة في الإسلام» حيث جعل نفسه 
ربعآء واعتبر الرجولية حين ذكر أبا بكر وبلالاً فقطء والأول أَدْحَلٌ 5 
التعظيم» وأبلغ في الصيغة. 

وإذا جعلنا فيه حذفاً» ففيه احتمال دخول النبي كل في ذلك» 
والاحتمال الآخرء لكن يتفاوت هو والتقدير الثاني في المعنى الذي 
أشرنا إليه في التقدير الثاني . 

الثانية: قد كنا قدمنا كلاماً في قوله: «أظن»» وهل هو بمعنى 
العلم» أو لا؟ وقد ورد في رواية إسماعيل بن عياش ما يدل على أنه 
بمعنى العلم. فإن فيها: «رغبث عن آلهة قومي في الجاهلية”". 
فظاهر هذا الجزم : مفارقته لاعتقادهم . 


الثالثة : إجابة عمرو إلى الإسلام بسبب ما ذكره النبي كل من 


)١(‏ رواه مسلم (١/الا),‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» من حديث علي ذه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)١١١‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (7/ »)5١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (2)87 وغيرهم . 


يحت 


الإرسال بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» والتوحيد لله» من باب 
الاستدلال بالقرائن» من الأفعال» والأحوال. والأقوال» وهي من 
الطرق المفيدة للعلم اليقيني» لا سيما مع كثرة القرائن» وطول 
الأزمنة» وانظر إلى قول عبد الله بن سلام في النبي ككلِ: «فلما رأيته 
علمث أن وَجَهّه ليس بَوَجَهِ كدّاب000 واستدلاله بالحال» 
ولا يتردّدن”» في أنَّ القرائن في مثل هذا مفيدة للعلم» فقد علم 
اعرد حَجَلٌ الحجل لحمرة وجههء عقيب السبب الموجب 
للخَجلء وعلم بالضرورة وجل الوَجلٍ بصفرة وَجهه عند وجود 
السبب الموجبٍ لذلك. وأين هذا من آلاف من القرائن تتضافر على 
شيء واحد في الزمن الطويل» ولقد أحسن من المتكلمين من قال . 
والنصارى يذكرون عن المسيح - اتيك - أنه يأتي من بعله 
أنبياء كذّابون» وأنه قال: من ثمارهم يعرفونهم» وثمارهم هي 
أحوالهم وسيرهم» وما دلّت عليه شرائعُهم» وتأمّل الحكم في ذلك» 
والتحقيق فيه لما تدلٌ عليه القرائن؛ فالنصارى هالكون بعدم تتبّعهم 
لأحوال الرسول كل وأفعاله» وحكم شرعهء مخالفون لما دلَّهم عليه 


المسيح اقينة 


)١(‏ رواه الترمذي (5580). كتاب: صفة القيامة والرقائق والورعء وقال: 
صحيح ١‏ وابن ماجه ».)١775(‏ كتاب : الصلاة؛ باب: ما جاء في قيام الليل. 

إفة في الأصل : «يترددون»» والمثبت من «ت» . 

2١‏ بياض في النسختين الأصل وات6. 
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ولا يجيء الخلاف الشاذ المقول عن العنبري والجاحظ؛ لأنهم 
بين مقصّر أومعانِدٍء وكيف ما كان فالهلاك واقع بهم» وليس حالهم 
حال من يقول فيه العنبري ما قال: إذا حصل التمكنٌ من النظر فيما 
يوجب الإيمان» ويمكن على هذا أن يجيب العنبريٌ عما ردً به عليه من 
تثبيت المشركين» واغترارهم» وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند 
وغيره» فله أن يقول: المكلّف منهم مع إمكان النظر بين معاند 
ومقصرء وأنا أقول: بهلاك كل واحد منهماء هذا إن كان قال ما قال 
بناء على ما ذكرناه» وأما الذي حكِيّ عنه من الإصابة في العقائد 
القطعية» فباطلٌ قطعاء ولغلة لا يقول ذلك إن اهاء اله تفائ, 

وهذا الذي ذكرنا: أن له [أن]2© يقوله» إنما هو بالنسبة إلى هذا 
الردّ المخصوصء ولهم عليه ردٌّ أو ردودٌ غيرُ هذاء ليس هي التي 
أوردنا عليها هذا السؤال. 

الرابعة: قوله: «مَنْ مَعَكَ على هذا الأمر؟» يحتمل أن يريد 
باستعلام من معه النظر في أنه هل يمكن إظهارٌ المتابعة باعتضاده بمن 
أسلم ويَبئعد أن يريد به الاستدلال بالوجه الذي استدل به هرقلٌ من 
أهل الكتاب الناظرين في سير الرسل ‏ عليهم السلام - وأتباعهم. 
ولهذا لما أخبر بأنهم ضعفاء الناس» قال: هم أتباع الرسل”"©» وعمرو 


)١(‏ زيادة من («ت». 

(؟) رواه البخاري (1)» كتاب: بدء الوحي». باب: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ككٌه ومسلم (//7ا١).‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
كتاب النبي كَلِْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من حديث ابن عباس 4# . 


الك 


ابن عبسة لم يكن من هذا القبيل ظاهراء ويحتمل أن يريد سؤاله عمن 
معه معرفة حالهم» فإن لصفاتٍ أرباب المذاهب والعقائد من العقل 
الراجح. وغير ذلك» أصلاً كبيراً في صحتهاء والأقرب أن يكون 
السؤال للأمر الأول. 

وقوله بعد العلم بقلتهم: «إني مُتَّبعك» لإشراق نور الإيمان في 
قلبه» وقرَّة الاعتقاد» وعدم الالتفات لهذه العلة. 


الخامسة: قال القرطبي: وقوله: «فمن تبعك على هذا الأمر؟ 
قال: حدٌ وعَيْدٌ) الحرٌ: أبو بكرء والعبد: بلال» كما فسّرهء ولم 
يذكر له النبي كَلِدِ علياً لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل : 
ابن عكير) ديك الكلنه قوع عتداانه زنب ماله عن الرتجالة فأجابه 
حسب ذلك. 

قال: ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاصء فإنه 
قال: «ما أَسْلَمَ أَحَدٌ إلا في اليوم الذي أَسْلَمْتُ فيه» ولقد مَكَدْتُ سَبْعَةَ 
أيام» وإني لَتُدْث الإسلام»”© وظاهر: أن بلالاً وأبا بكر أسلما في 
اليوم الذي أسلم فيه وأنه أقام سبعة أيام لم يسلم معهم ‏ الثلاثة - 
أحدٌء وحيئئذ يلزم أن يكون مع النبي يل - يوم جاءه عمرو بن عبسة - 
أبو بكر وسعد وبلال» لكنْ سكت عنه النبي كَل أعني: عن سعد»ء 
فلم يذكره. 
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وذكر احتمالاً وقال: وإما لأن سعداً لم يكن حاضراً إذ ذاك 
ينه زوج رار احر لعل 6 

السادسة: لم يُذكر في هذا الحديث دخولّه في الإسلام» 
ولا يمكن إجراؤه على ظاهره فإنَّ النبي كل قال له : «إنك لا تستطيع 
ذلك وات ونفس الإسلام يُستطاع مع الإخفاء» وتأخيرٌ الإسلام 
ممتنمٌ مع التمكن» والمبادرة مع ذلك فرض مضيق . 

السابعة: فيه عَلَم من أعلام النبوة ؛ لإيانه ل ب (إذا) التي تستعمل 
في محقق الوقوع» وقد وقع المخبَّد به على وَفْتٍ الخبر» وقد جاء 
الخبر مصرحاً به فى حديث خبّاب : «والله لَيُتَكّنَ الله هذا الأمر»”": وفي 
حديث عدي بن حاتم”؟» وما في كتاب الله تعالى: # هُوٌ ألَرِىت سل 
رَسُوله يلد وَدِيِنٍ ألْحَيّ لِيِظهرَهْ عَلَ الزن كر #[التوبة: ”10 . 

الثامنة : قوله : أخبرني عن الصلاة» قال أبو العباس أحمد بن عمر 
فيه: أنه سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي 
لا يجوزء قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ‏ ايخ - فهم عنه ذلك» فأجابه 


.)55١- 55٠ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

() «ت»: زيادة «هذا». 

() رواه البخاري (07517» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام . 

(5) رواه البخاري .)"4٠00(‏ كتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في 
الإسلام» بلفظ فيه: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة. . .»» الحديث. 


:6ه١‎ 


به» ولو كان سؤاله عن غير ذلك» لما كان يكون جوابه مطابقاً للسؤال”" . 

قلت: إن أراد بالمطابقة» أن لا يكون لا أَرْيَدَء ولا أَنْقَصّ مما 
وقع عنه السؤال» فالذي استدل به على هذا التقدير صحيح» لكنه قد 
يُمنع اشتراطً هذا الشرط في صحة الجواب» فقد يكون الجواب أكبر» 
وقد يكون أقلّ؛ بأن يعيّن المسؤول بعض ما وقع عنه السؤال لمعنى 
يقتضي ذلك عنده» لزيادة الحاجة إليه» أو غير ذلك» لا لأنه فهم من 
السائل أن السؤال عن ذلك الشيء الذي عيّن في الجواب لخصوصه. 

العاشرة2: قول أبي العباس القرطبي: إنه سؤال عن تعيين 
الوقت» الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي لا يجوزهء ينازعه فيه 
من يقول: إن المفروضات الفائتة تمتنع في هذا الوقت» مستدلاً بظاهر 
الأمر بالاقتصار عن الصلاة» وهو عامٌ في الفرض والنفل» ويكون 
دخول النفل فيه من باب الجواب عن الشيء» وعما هو أكبر منه» وهذا 
أيضاً مما يرد عليه في تعيين السؤال للوقت الذي يجوز النفل فيه من 
الوقت الذى لا ورد والزيادة في الجواب عن القدر الذي سئل عنه 
لا نزاع فيه «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . ظ 

الحادية عشرة: الذين قالوا بامتناع قضاء الفواتت المفروضة في 


.)557- 55١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل و«ت»: «العاشرة»» ولم تذكر فيهما المسألة التاسعة» ولم‎ 
. يُنبّه على ذلك في كلا النسختين» والله أعلم‎ 


> 


وقت الكراهة» يستدلون ‏ كما بينا - بظاهر العموم في قوله - الياة -: 
«أقصر عن الصلاة» وهو عامٌ في الفرض والنفل كما ذكرناء ومن 
أخرجه عن العموم إلى الخصوصء فبدليل من خارج . 

الثانية عشرة: القائلون بالتخصيص يستدلون بإقرار الرسول وَل 
على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله» كما دل عليه 
الحديث المروي في ذلك”2©: فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا 
الوقت» فلأَنُ"" يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى . 

الثالثة عشرة: وربما [تَحَطُوًا]”" ذلك بالاستدلال بذلك الحديث 
على جواز صلاة ما له سبب مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة» وعليه 
سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص أَندٌ في الحكم؛ كتأكده 
مثلء فلا يجوز تعدّي الحكم إلى ما لا يساويه في صفتهء وكذلك 
إذا وجد تخصيص ‏ آخر للصلاة في وقت آخرء كما بعد العصر 
بالنسبة إلى فائت راتبة الظهرء يقال : عليه ذلك أيضاً» اللهم إلا أن يظهر 
بدليلٍ وقرينةٍ إلغاءً الوصف المقتضي للتخصيص» فيصح الاستدلال. 


)١(‏ رواه أبو داود .)١771(‏ كتاب: الصلاة» باب: من فاتته متى يقضيها؟ 
وابن ماجه »)١١05(‏ كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما جاء فيمن 
فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء من حديث قيس بن عمرو 5 . 
وانظر: (التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 18/8). ش 

(؟) في الأصل : «فلا»» والتصويب من «ت». 

(*') زيادة من «ت)»2. 


اولنة 


الرابعة عشرة: قوله اكينة: «ثم أقصر عن الصلاة» الألف واللام 
تستعمل للعهد وتستعمل للجنسء» وقد يردُّها بعضٌ المناظرين أو 
المشغبين إلى العهدء أي: الصلوات الخمس؛ ليجيب بذلك عما 
عساه يُسْتَدلٌ به عليه في بعض [ما](" ينطلق عليه اسم الصلاة» إذا كان 
يخالف فيه لكون الصلوات الخمس معهودة. 

وأنا أقرل: إن مجرّد التقدم في الوجودء ولا يلزم منه أن يكون 
المعهود الذي ترد إليه الألف واللام إلا بقرينة» ونظائره في الأمثلة 
ظاهرة : لأرسََاإِلَ وو رَُولا (2) فص فرعو الول 4[المزمل: ١١‏ -11]» 
لقيت رجلاًء فقال الرجلء ولعلّه قد تقدم ذكدُ شيء من هذا عند 
ما أريد أن يجوز حمل الألف واللام المنهي عن اتخاذه للعهدء فإذا لم 
همْ قرينة» لم يلزم الحمل على العهد إلى هذا . 

الخامسة عشرة: إذا حملنا لفظ الصلاة على العموم؛ إما لما 
ذكرناه من اشتراط القرينة» أو لأنه يلزم خروج النوافل عن المراد 
وهو خلاف ما اتفق عليه؛ لأنه إما أن تكون داخلة في المراد 
مع الفرائض» أو مخصوصة بالإرادة» إما بشرط كعدم السبب؛ كما 
يقول الشافعي» أو بغير شرط» فعلى هذا كل ما يُسمّى!© صلاة يدخل 
تحت اللفظ. ش 


السادسة عشرة: الحنفية يقولون في الأوقات الثلاثة ‏ أعني وقت 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «سمي»» والمثبت من «ت». 


6» 


الطلوع» ووقت الغروب» ووقت الانتصاب ‏ أنه لا يُصِلّى فيه(" 
جنسٌ الصلوات» ولا يصلي فرضاً ولا نفلً» ولا سجدة التلاوة» وقت 
الطلوع؛ والغروب» والانتصاب, إلا عصرّ يومه» فإنه يصليها وقت 
الغروبء إلا ما استثناه أبو يوسف في رواية» من جواز الصلاة [في 
يوم الجمعة خاصة أن يؤدّيّ النافلة"»: فمقتضى العموم عن الإقصار 
عن الصلاة]”" أن لا يؤدي الفرض المقضيّ كما ذهبوا. 

السابعة عشرة: اقتضاء العموم منع الفائتة في هذه الأوقات» 
عارضوه بقوله ‏ عليه الصلاة السلام -: «مَنْ نم عَنْ صَّلاة أو نسيّها 
ليُصَلّها إذا ذَكرَها9؟»» وهو من باب تعارض العمومين من وجه 
دون وجهء وقد مَك شي من هذاء والذين أجازوا القضاء للفائتة 
رجحوا ما ذهبوا إليه بالاتفاق على دخول التخصيص في ذلك 
الحديث ؛ ولم يحصلٍ الاتفاقٌ على ترك العموم في هذا الحديث» وقد 
يُعارض هؤلاء بدخول التخصيص في صلةة الجمعة» وكن عل عن 
بأن يقالَ: الظهرُ فرض الوقتء فإن الجمعة ظهرٌ مقصودء والظهر 
يُقضى» وكذلك من يقول: بعدم قضاء صلاة العيدين إذا نام عنهاء أو 
نسيهاء وكذلك فوات صلاة الكسوفء والاستسقاء بالنوم» أو 


)غ2( فى الأصل : (فيه») 2 وا لمثبت من ات»2. 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 597). 
() زيادة من «ت». 


(5) تقدم تخريجه. 


هه: 


النسيان» وكذلك صلاة الجنازة عند من لا يرى قضاءهاء لكنّ الصورَ 
المختلف فيها من ذلك» وقد يقال: إنه لا يرد؛ لأنا ادَّعينا عدم الاتفاق 
على التخصيصء. والأمر كذلك فى هذه المسائل المختلف فيها. 

الثامنة عشرة: العموم يتناول النافلة» وقد قلنا: إنه إما مقصود. 
أو مندرج »2 فيقتضي في النافلة مع هذه الأوقات الثللاث» وهي ثلاث 
مسائل . 

الحادية والعشرون292: ظاهد الأمر الوجوبٌ» وظاهرٌ النهي 
التحريم» فالأمر في هذا الحديث بقوله : «أقصن عن الصلاة»» والنهي 
إِمَا منه أيضاً على القول بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده على ما فيه من 
بحث نذكره» وإماامن ديك لل رن عادر - نه -: «ثلاث سَاعاتِ 
نهَانا رسولٌ الله كل أن نَصَلَيَ فيهنّ» أو أَنْ تقر فيهنّ مَؤْتانا» 
الحلبد بل(220 وظاهر النهي التحريم» والحنفية قالوا: إنه لو صل 
التطوع جازء ويُكره» ولو قرأ آية السجدة فسجد جازء ويكره20. وهو 
خلاف الظاهر من النهي» فيحتاج صرفه عنه إلى دليل» هذا بعد أن 
تبدّن أن اسم الصلاة منظلق على سجود التلاوة» وقد أخذوا منه 


)١(‏ جاء على هامش الأصل : «لم يذكر التاسعة عشرة ولا العشرين». 
قلت: وذلك لأنه ذكر ثلاث مسائل في المسألة الثامنة عشرة» ولم يفطن 
لذلك الناسخ رحمه الله . 

(؟) رواه مسلم »)47١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها . 

(9) انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 595). 


كمع 


اشتراطً شروط الصلاة على ما هو مذهب المشهورين من العلماء. 

الثانية والعشرون: إذا أخذنا بالعموم في الصلاة» دخل فيها 
صلاة الجنازة» والحنفيّة قالوا فيها: كما قالوا في سجود التلاوة: إنه 
لا يصلّى على جنازة» ولو صلّى جازء هذا في الأوقات الثلاثة» والأمر 
في ذلك كما تقدم في المسألة قبلها في انطلاق اسم الصلاة» ودلالة 
النهي على التحريم» لكنهم يُفرّقون بين قضاء الفرائض”7"©» وبين صلاة 
الجنازة» وسجود التلاوة؛ لأن في قضاء الفوائت الفرضية في هذه 
الأوقات نيابة الناقص عن الكامل؛ لأنَّ الصّلاة تثبت في الذمة كاملةً 
والصلاة في هذه الأوقات ناقصة. والناقص لا ينوب عن الكامل» 
ولذلك قالوا: إنه لو قرأ آية السجدة قبل هذه الأوقات. وسجد في هذه 
الأوقات لا يجوزء ويعاد؛ لأن سجود التلاوة عندهم واجب, وقالوا 
أيضاً كذلك : فيمن صام يوم النحر قضاءً عن واجب في ذمّته لا يجوزء 
وكذلك يوم الفطر وأيام التشريق» ولو صام تطوّعاً جازء ويكره. 
ولابدّ من دليل على اعتبار هذا المعنى؛ أعني: النقص والكمال في 
جواز الفعل وإجزائه» وإن كان معنىٌ مستنبطاً من قاعدة كلية» النص 
الخاص أولى منهء وهي”” النهي الخاص عن صوم يوم النحر وأيام 
التشريق» وقال مالك رحمه الله" . 


)١(‏ فى هامش «ت»: «الفوائت». 
(؟) «ت): (وهوا. 
() كذا بياض فى النسختين الأصل و«ت» . 


/اهء 


الثالثة والعشرون: عند الحنفية أنه إذا صلى ركعة من الصبح» 
وظلعية الكتيين» فيلدت عيلاته 4 وقرقوا بيئة"ونية :ها إذا ضلى :ركعة 
من العصرء ثم غربتٍ الشمسء فإنه يمضي فيهاء وتجزىء عنه» وفرقوا 
بينهما : أنه لما طلعت الشمس صار إلى حال لا يجوز ابتداء الصلاة فيهاء 
فلا يجوز البناء عليها بخلاف العصرء فإنه إذا غربت الشمسء» فقد صار 
إلى حالة يجوز ابتداء العصر فيهاء فجاز البناء عليها(©. 

فإن”" أريد الاستدلالٌ بهذا الحديث على الحكم الذي قالوه في 
الصبح» فوجهه: أن النهي عن الصلاة يتناول هذه الصورة» فإذا قيل 
بأنه يدل على الفسادء فسد ذلك القدرٌ الواقع في وقت النهي» وإذا 
فسد البعض فسد الكلُء وهذا الاستدلال على هذا الوجهء يلزم أن 
يكون بناء على قواعدهم في أن النهي يدل على الفساد أو لا وفيه 
شغبٌ جدليٌ من جهة مخالفيهم؛ وهو أن يقال: إن النهي عن الصلاة 
يتناول جملتها حقيقة» فلم" نسلَّم تناوله للبعض حقيقة» فيكون 
مجازاً» واللأصل عدمه. 

وإنما جعلناه شغباً؛ لأن الاتفاق واقع على منع ابتداء الصلاة 
النفل في الوقت المكروهء ولو وقع تمامه بعده مستنداً إلى هذا 
الحديث» وذلك يلغي اعتبار الجملة من حيث هي جملة؛. وكذلك 


.)١1717/ /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
(؟) «ت»: «فإذا».‎ 


(9) (ت»: «فلا»). 


6 


الألفاظ الدالة على اشتراط شرائط الصلاة» تعمٌ أجزاءهاء وتفسد بعدم 
بعض تلك الشرائط المدلول عليها بتلك الألفاظ مع ورود هذا السؤال 
فيهاء فإلغاء هذا المعنى فى المتفق عليه » يدل على عدم اعتباره فى 
المختلف فيه . 

فإِنْ قال: أنا لا ثبت تلك الأحكام في مواضع الإجماع بتلك 
النصوص والألفاظ. بل بدلائل أخَر؛ فهذا هو الشغب والجدل بعينه؛ 
والمراوغة التي لا يَرجع إليها طالبُ تحقيق. 

الرابعة والعشرون: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال» له مُعارضٌ 
من وجهين : 

أحدهما: قوله يَله: «مَنْ أَدْرَكَ [ركعة]” من الصبّح قَبْلّ أن 
تطلع الشمسٌ» قَقَدُْ أَدْرَكَ الصبّح) 0" وأجاب بعض الحنفية عنه 
بوجهين : 

[أحدهما]”: أن هذا يَحتملٌ» أن هذا كان قبل النهى عن الصلاة 
فى هذه الأوقات. 


() سقط من «ت)». 

(؟) رواه البخاري (0054)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر 
ركعة» ومسلم (4 ٠ك‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : من ْ 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من حديث أبي هريرة #5 . 


(9) زيادة من «ت» . 


4ع 


وهذا ضعيف جدأ؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ بالاحتمال. 

والثاني : ما معناه» أنه يحتمل أنه أراد وقت الصلاة؛ لأن الصلاة 
قد تذكرء ويراد بها وقتّهاء كما جاء في الحديث: اجْعِلَتْ لِيَ الأرضٌ 
مَسْجدًا وَطْهُورا نما أَدْركئيِي الصلاة تَيَكَمْتُْ وَصَليِثُ000 المعنى : 
أدركني وقت الصلاة» وكذلك هاهنا: من أدرك ركعة من وقت الفجر". 
يعني : لو أن امرأة طَهرَتْ في ذلك الوقت» أو كافراً أسلم» أو صبياً 
أدرك في ذلك الوقت» وجب عليه أداء تلك الصلاة» وكان كأنه أدرك 
جميع الوقت» وهذا ارتكاب لمجاز الحذف. 

وثانيهما: ما ورد من التصريح بأنه من أدرك ركعة من الصبحء 
ثم طلعت الشمسء» أنه يتم صلاته» وهو نص على خلاف هذا 
المذهب. 

والحديث من رواية عفان» عن همام قال: سئل قتادة عن رجل 
صلى ركعة من صلاة الصبح. ثم طلعتٍ الشمسء» فقال حدثنا 
اس عن أبي رافع ؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله كيه قال : 
صَلَّى ركعة من صلاة الصبح» ؛ ته طَلعَتٍ الشسنة ل 


)١(‏ تقدم تخريجه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(1) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)5٠ /١(‏ 

(*) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (515)»: والإمام أحمد في «المسند) 
(؟/ ».)54٠0‏ والدارقطني في «سننه»ء /١(‏ 20787 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ 71/94) . 


5٠ 


00 رواية هشام . عن عزرة(١‏ ع تميم»ء عن عن أبي هريرة : أن 
يِه قال : ذا صَلَى أَحَدُكم ركعة مِنْ صّلاةٍ الصبح» دم 

0 0 أخرى2)2©. 

وفي رواية عن همام قال: فسئة قاذة تسريف عن النضر بن 
أنس ا أن النبي كَلِهِ قال: « 
أذ رك ركع من الصب نْهُ طَلءَ أله ٠‏ فَليِصَلٌ | كا ا 

اب وهو هذا 
الأخيرء وانظر أيضاً فى الاختلاف على قتادة فى الإسنادء فإنه قد 
يوافق محمد بن سنان من رواية أحمد بن عتيق العتيقي عنه» وعفان في 
الرواية عن خلاس» عن أبي رافع» ورواية هشام» عن قتادق عن 
عزرة» وفي رواية عو لمك دن نان عن همام» عن قتادة» عن 
النضرء عن بشير؛ وهي هذه الأخيرة. 

الخامسة والعشرون: هذا الذي ذكرناه» وادّعيناه من النصوصيّة. 
إنما هو بالنسبة إلى إبطال القول بإفساد الصلاة» ووجوب الخروج 
منهاء وقضائهاء وهو قد روي عن أبي يوسف» أنه قال: إذا 
طَلَعتِ الشمس وهو في الصلاة» ينبغي أن يَمكث» حتى ترتفع 
)0غ( في الأصل : «عروة»» والتصويب من «ت». 


() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (*65). والبيهقي في «السئن الكبرى» | 
(7”/4/1). 


6) رواه الإمام أحمد فى «المسند) (؟7/ /751). وابن خزيمة في لاصحيحه) 
(5», وابن حبان في «صحيحه» »)١90/81(‏ وغيرهم . 


5١ 


الشمس» ثم يمضي على صلاته”" . 

وعلى هذا المذهب لا تعارضه هذه الأحاديث؛ لأنه يقول بالإتمام» 
وبإضافة ركعة أخرى. ولا يخالف. إلا أنها رواية شاذة» ومخالفة 
أيضاً للقياس» فإنه في مدة المكث في صلاة فيدخل تحت النهي» 
واعتذر عن هذا بأنه عجز عن المُضي على الصلاة» واستقبله العذرٌء 
فصار كالذي سبقه الحدثُ» جاز له أن يتوضاًء ويّبني على صلاته» 
فكذلك هاهنا جاز له أن يَمْكَثٌء ثم يَمضي على صلاته. 

السادسة والعشرون: يكون هذا الحكم في هذا الحديث» 
والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متناولاً لزمن المُكث» الذي ذهب 
إليه أبو يوسف في تلك الرواية عنهء فإذا اقتضى النهيٌ الفسادَ دل على 
فساد ذلك الجزء الواقع في مدّة المكثء» فيكون دالاً على خلاف هذا 
المذهب من هذا الوجه» ولئن قال: إن هذا إِنْ دلَّ على عدم الصلاة 
في ذلك الجزء» فلا يلزم منه بطلانُ ما ذكرتم من المذهب في الإتمام 
بعد زوال ذلك العذر» كما في مسألة سبق الحدث. فيعود إلى مسألة 
القياس على الحكم المخالف للقياس» والله أعلم . 

السابعة والعشرون: اختلفوا في المتحرم بالنافلة في وقت 
النهي» هل تنعقد صلاته» أم لا؟ وللشافعية وجهان("؛ فلمن يقول 


.)١55 /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
"6 /١( زفهة انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ 


ف 


بعدم الصحة أن يستدلٌ بهذا الحديث» وبحديث النهي على البطلان. 

أما استدلاله بحديث النهي : فإن النهي يدل على الفسادء فتفسد 
الصلاة . 

وأما استدلاله بهذا الحديث : ففيه بحث نذكره الآن» ووعدنا به 
من قبل'" . 

الثامنة والعشرون: إذا أردنا أن نستدل على الفساد بما ورد فيه 
صيغة الأمرء فلا يتوقفٌ ذلك في كل مكان, على أن الأمر بالشيء هل 
هو نهي عن ضدّهء أو لا؟ بل الحال فيه مقسّمٌ» وذلك ينبغي أن يُنظر 
إلى اللفظ بالنسبة إلى هيئته وكيفيته» وبالنسبة إلى جوهره ومدلوله؛ 
فإن لم يقتض جوهره اللفظة ومادتها في المدلول على الترك» أو 
ما يساويه» احتجنا إلى أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده»ء أو لا؟ 
إذا أردنا الاستدلال بالنهي على الفسادء كما إذا قال: قم» فإن الصيغة 
ومدلول جوهر اللفظ”" لا يدل على النهي عن القعود» وإن استلزمه. 
وإن كان جوهر مدلول اللفظة هو الترك» أو ما يساويه» فلا يحتاج فيه 
إلى بيان؛ لأن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضده. لأن النهي طلب الترك» 
وهذه اللفظة مثله سواء في ذلك» فما تدلُ” عليه صيغة النهي من 
طلب الترك تدلٌ عليه هذه الصيغة. 

التاسعة والعشرون: فعلى هذا استّدِلٌ بقوله : «أَقْصِرْ عَنِ الصلاة) 
(1) في (ص: 4051) من هذا المجلد. 


(؟١)‏ «ت»: «اللفظة» . 
0) «ت»: «دل؛. 


وح 


على الفساد؛ لأنه طلبٌ لترك الصلاة» فانظر ذلك» على أنه قد جاء في 
رواية أحمدء عن المقرىء: فَإذَا طَلَعَتْ قلا صل حَبَى تَرتَفم»0© 
وهذه صيغة مصرّحة بالنهي . 

الثلاثون: إذا نذر الصلاة في الوقت المكروه”" فهل يصح النذر؟ 
بَنوه على أن الصلاة هل تصحٌ أو لا؟ فإن قلنا: تصحٌّ صم النذرء 
وإلا فلاء ويمكن أن يُجعل حديث النهي مقدمةً من مقدمات بطلان 
النذرء وعدم لزومه؛ لأنه إن كان منهيآً عنه» لزم أن لا يوفيَّ بهء 
لقوله - اكتاة -: (مَنْ تذر أَنْ يُطِيِمَ الله مَلْبْطِعَْه وَمَنّ َدْرَ آَنْ يَعْصِيَهُ فلآ 
يَغصه»"» والبناء المذكور ليس بالشديد القوة؛ لجواز أن يجتمع عدم 
صحة النذر» لأجل النهي مع الصحة من غير نذر. 

الحادية والثلاثون: نذر صلاة مطلقاء ولم يقيدها بوقت الكراهة» 
فهل يؤيد فيه؟ 

ظاهر العموم المنع» والذين قالوا بجواز الصلاة التي لها سبب» 
قالوا: بأنه يصليها في الأوقات المكروهة» فإنها من الصلوات التي لها 
سبب كالفائتة» وفي هذا نظر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )١١١‏ في حديث عمرو بن 

(؟) «ت»: «الأوقات المكروهة». وجاء على هامشها: «الوقت المكروه» 
وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا . 

() رواه البخاري (257148» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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-ه و 


الثانية والثلاثون: ترك عد مرا كرةو 0 الحتهرم: “أستدل 
بقواة: ١أقْصِرْ‏ عن الصلاةء حبّى تطلع الشّمْسُء حَنَّى تزتفع» فإنّها 
تطْلعُ حِْنَ تَطلعْ بيْنَ فزني شَيْطَانِء وَحِيدَيِذٍ يَسْجُدٌ لها الكفار» تم صل 
[على](" ذلك» . 

ووجهه: قوله كه : نّم أقِصِرْ عن الصلاق حتى تَطُلمٌ الشَّحْمنُ: 
حنى تزتفع» وقوله - ايا - بعد ذلك: «ثم صَلَّ)؟ فإن الغاية يقتضي 
مفهومُها مخالفة ما بعدها لما قَبْلهاء فلو كان المفهومٌ حجةً» لكان 
قوله: «ثم صل محمولاً على التأكيد» ولو لم يكن حجةء كان 
محمولاً على التأسيس» والحمل على التأسيس أولى من الحمل على 
التأكيد» والجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن التأكيد إن أريد به تأكيدُ الدلالة على مجرد جواز 
الصلاة» فقد سلم”” على نظر فيه» وإن أريد تأكيدٌُ طلبية الفصل الذي 
يلزمه الجوازء شل لكنه فيه فائدة زائدة على مجرد تأكيد دلالة 
اللفظ على الجواز. 

الثاني: إن المذكور بعد ذلك حكم مذكور معه علتّه»ء وذلك 
لا يُستفاد من الغاية» فهي فائدة مجردة» والكلام على حمله”" ما ذكر 
بعد الغاية» ولو جرد عن العلة لأمكن ما يقال» فأما وقد ذكرت العلة» 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت»: «يسلم». 


(*) «ت)»: «مجردا. 
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فقد خصلت فائدة جديدة: 

الثالث: إن الحكم بالجواز مُعْيًا بغاية أخرى» ولا يحصل ذلك 
بمجرد مفهوم الغاية. 

الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت 
الارتفاع» وأنها لا تختص بوقت الطلوع. 

الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع» 
وليس فيه تحديد مقداره» وقد ورد ذلك مثبتا في رواية المقرىء» عن 
عكرمة بن عمار: «إذًا ارتفكث قيْدَ رمح 0 رَمْحَيْن فَصَّلَّء فإِنَّ 
الصلاة مَشْوُودةٌ مَخضورة». أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه 
«المستخرج على مسلم)0". 

وكذلك ورد في رواية عُنْدَره عن عكرمة: اقَإذَا ارتقعث قِيْدَ رمح 
أو رُمْحَيْنِ فصَّلٌ”". وورد في حديث آخر: ١حتى‏ طلم الشمس 
مادامّث كالحجفة حتئ تنتّشر"”": أو كما قال. 

وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح» ويستوي سلطانها 
بظهور شعاعهاء فإن شعاعها يكون ضعيفاً في الابتداء» ومنهم من 
يقول: قيد رمح» أو رمحين» كما في الحديث الذي ذكرناه. 


.)١١؟‎ /5( وكذا الإمام أحمد في «المسند»‎ .)575 /5( )١( 
.)١١١ /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
: وكذا النسائي (5854)» كتاب‎ »)١١١ /5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )*( 


المواقيت» باب : إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح . 


كك 


الخامسة والثلاثون: تكلموا في معنى «قَرْني الشيطان»» وطلوع 
الشمس بينهماء وحاصل الكلام يرجع إلى الحمل على التعفيفة + أو 
المجاز. ْ 

أما الأول: فقد ذكر بعضهمء أنه قيل : إنه حقيقةٌ» لا مجازٌ على 
ظاهره من غير تكييف» ونسب بعضهم هذا إلى الداوودي» قال 
بعضهم : وحجّتهم ول ابن عباس: «والذي تين ِيَدِهِ ما طَلَعَتِ 
الشمسسٌ قط حتّى ينها سبعون ألف ملك مارك لها اطلعي» 
00 لا أظْلّ على قَوٍْ يعبدوتئي من دون اللو أيه َلك عن اوه 

مها بالطلوع» فتستقول لضياءِ بني آدمء ينها .شيطان يريد أن 

يُعِيّدَها عن الطلوعء تَطلع بين قَرنيه قبُْرِقه الله [تختها]0©, 
0 َث قط إلا وت ل ساجدة. بها شيطانٌ يريد أن يها عن 
د تَغْوبُ بين قَْيه فَبُخْرقْه الله تَحْتّهاء وذلك قوله 46 : 
ذما طَلَمَتْ إلا يَينَ قي شَبطَانِء ولا غَريَثْ إلا بين قري شَبْلانِه0©. 

قلت: قوله من غير تكييف لا ضرورة إليه» وإنما نضطر إلى 
ذلك فيما يستحيل ظاهره على الله تعالى» والقرن غير مستحيل على 
الشيطان» اللهم إلا أن يريد [بقوله]”" من غير تكييف» من غير تعيين 


)١(‏ سقط من «ت)». 

() رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ١)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)77١ /9(‏ وما ذكره المؤلف عن الداوودي» ذكره الحافظ في «الفتح» 
/١١‏ "5) عنه. 


(*) زيادة من «ت)2. 


اع 


للمراد من المحامل الجائزة» والأثرُ المرويٌ عن ابن عباس محتاج 
ان ولا يمتنع فيه أن يُحملَ القرنان على جانبي 
رأسه مجازاًء فلا يتهٌ القول بالاحتجاج بالأثر على أنه حقيقة في 
القرن» نعم تكون حقيقة في التثنية» وظاهر ما تقل أنهم يتكلمون على 
القرن. 

وأما الثاني : وهو المجازء فقال الهروي: قيل: قرناه: ناحيتا 
رأسه. قال: وقال الحربي: هذا مثل معناه: حينئذ يتحرك الشيطان 
ويتسلط”7". 

وقال بعضهم : في معنى التمثيل والتشبيه : وذلك أن تأخيرَ الصلاة 
إنما هو من تسويلٍ الشيطان لهم. وتسويفه”" وتزيين ذلك في قلوبهم» 
وذوات القرون من شأنها أنها تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء وكأنهم 
لما دفعوا الصلاة» وأخّروها عن وقتها بتسويل الشيطان لهم» حتى 
غربت”" الشمس» صار ذلك بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونهاء 
وتدفعه بها. 

وقيل: معنى القرن: القوة» أي: تطلع حين قوة الشيطان» قال 
بعضهم في هذا: ويحتمل أن يريد بقرن الشيطان قوته وما يستعين به 
على إضلال الناس» وكذلك يسجد للشمس حيئئذ الكفار. 


.)3٠١7 وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
(؟) جاءت على هامش «ت» : لعله: «وتسويله».‎ 


(9) «ت»: «اصفركت». 
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وقال بعضهم في تفسير القرن بالقوة: إنه من قولك: أننا مُقرِنُ 
لهذا الأمرء أي: مطيق له قوي عليه وذلك أن الشيطان إنما يقوى 
[أمرُه]”"2 في هذه الأوقات, لأنه يسوّل لعبّدّة الشمس أن يسجدوا لها. 

وقال بعضهم : قرنه : أمنّه وشيعتٌه©. 

[و]”” قال بعض المتأخرين : والراجح عند جماعة من المحققين 
كونه على ظاهره» وهو أن المراد جانبا رأسه. ومعناه: أنه يدني رأسة 
إلى الشمس في هذه الأوقات» ليصير الساجد لها كالساجد له0 . 

قلت: قوله: على ظاهره» وتفسيره بجانبي ر سه ليس بجيد؛ 
لأن إطلاق اسم القرنين على جانبي الرأس مجازء والظاهر إنما هو 
الحمل على الحقيقة في القرن يكون في التثنية» كما ذكرنا حقيقة لا في 
القرنين» وبعد ذلك فالجزم بالجائز الذي لا يتعيّن الحمل عليه» يحتاج 
إلى دليل يدل على الوقوع» وإنما الحمل على الظاهر أن يقال: بالقرنين 
حقيقة وأن الشمس تطلع بينهماء وذلك غير ممتنع كما قدمنا. 

والقاعدة عند المتكلمين المنتسبين إلى السنة: أن الظواهر التي 
يجوز حملها على الحقيقة عقلاً حمل عليهاء وتعتقد على ما هو» 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)171١-411١ /١(‏ 
() سقط من «لت6. 

(:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 7059). 
)2( «(«ت»: (هي». 


عليه من الظاهر من غير تأويل» إلا أن هذا يختلف باختلاف المّحال» 
وقوة الدلالة بكثرة تتابع الظواهر على المعنى الواحدء فإن انتهت 
إلى القطع بأن المراد الظاهر جزمنا بذلك» وكمّرنا المخالف» وإن 
استفاضت استفاضة لا تنتهي إلى القطع بدَّعناه» وإن كان دون ذلك 
فلا بأس بالقول بظاهره» لكن بشرط أن لا نبدّع المخالف في التأويل» 
ولا يُعادى في الدين» كما فعل الججهال» فاحترز على نفسك من هذا 
إن كان لك" بها عناية» ولسلامتها من ا رعاية» وقد مر لنا 
كلام في هذه القاعدة. 

إذا ثبت هذاء فقد بينًا: أن ناحيتي رأس الشيطان إطلاقٌ القرن 
عليهما مجاز وفي التثنية حقيقة» وأما القول بأن القرن القوة» أي : 
يطلع حين قوة الشيطان» فهو مجاز أيضاً وعلاقته القوة لأجل صلابة 
القرن» وهو مجاز قريب. إلا أن التثنية في القرنين تشوش في حمله. 
وكذلك التثنية في حمله على الحزب والشيعة» وهذه المعاني في 
حديث الصنابحي الذي فيه الإفراد في لفظ القرن: «أَنَّ الشمس تطلع 
ومعها قَرْنُ الشيطان»”" لا يرد عليها حديث التثنية» لكنها تقتضي أن 
يكون الواقع طلوع قرن واحدء وهذا الحديث يقتضي أن يكون الواقع 


)١(‏ «ت»: «لها». 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)5١4 /١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي 
في «مسنده» (ص : .)١57‏ والنسائي (0059)». كتاب: المواقيت» باب : 
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها . 


ع 


طلوع قرنين» وهو زائد تجب إضافته إلى ما دل عليه الحديث الأول» 
51007 

وأما قول من يقول إن معتاه: يعمل يعخرك الشيظان ويتسلطء 
فكأنه راجع إلى معنى القوة» وقد استعمل هذا القائل لفظ الحركة» 
وقد يقدب ذلك بأنه حين انتشار الكفار للسجودء فيشبه اعتماله 
وإغواؤه لهم بالحركة الحسية. 

وأما من قال: قرنه: أمته وشيعته» فيحتاج قائله إلى مجاز أو 

تكلف في لفظ الطلوع» وما أرى هذا إلا بعيداً عما يُفهم من ظاهر 
ألفاظ الحديث . 

السادسة والثلاثون: ذكر الحافظ المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري في كتابه «الشافي» في الكلام على هذا المعنى الذي نحن فيه» 
قال: ويجوز أن يكون المراد به؛ أنه شبّه طلوع الشمسء وهو ظهورها 
على العالم» بظهور الملوك والسلاطين على رعيتهم» وما يعاملونهم 
به من الخدّم والتحايا والركوع والسجودء وذلك على اختلاف أقدارهم 
ومراتبهم» وكذلك يفعلون معهم عند انفصالهم عنهم» وعَوْدهم إلى 
مساكنهم» فشبّه طلوع الشمس وغرويّهاء بظهور الملوك ورجوعهم 
إلى أماكنهمء وأن الصلاة في هذين الوقتين تشبه أن تكون مضافة إلى 
طلوع الشمس وغروبهاء بحدوثها عند حدوثها فنهُوا عنهاء فأما وقت 
توسّطِها السماءً واستوائها في قبّة الفَلّك؛ فلن ذلك المكان هو أعلى 
أمكنتها وأرفعهاء والسجود في هذا الوقت إذا توهم مضافآً إليها كان 
تعظيماً لشأنهاء وإكباراً لقدرهاء فنهُوا عن الصلاة حينئذء حتى لا يجري 


ا/عء 


هذا الوهمء ولا يظن هذا الخيال؛ انتهى . 

وإنما أوردنا هذا الكلام ؛ لأنه لا يتعلق بتفسير القرآن» ويشبه أن 
يكون تعليلاً للنهي. 

السابعة والثلاثون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإنها تطلع 
حين تطلعٌ بَيْنَّ قَئّي شَيْطَانَ» يقتضي تعليلَ الحكم المذكور بهذه 
العلة» ومناسبتُها الإبعاد عن مشابهة الكفار» والإيغال في مخالفتهم» 
حتى في وقت تعبِّهم» وإن كانت العبادة على غير الوجه الذي يفعلونه ؛ 
لأنا نسجد لله تعالى» وهم يسجدون لغيره» لكن النهيّ عن الصورة 
أَدْخَلُ في باب التعّدء حتى في التشبه الصُوريء والله أعلم . 

الثامنة والثلاثون: فالتعليل إذاً بسجود الكفار يُجِعلٌ0" أصلاً في 
امتناع التشبه في الأفعال والصور. وهو أظهر في هذا مما تقدم في قرن 
الشيطان» فالتعليل بهذا أقوى وأصرح مما تقدم في المسألة قبلها. 

التاسعة والثلاثون: لم يذكر في هذا الحديث غروبُها بين قرني 
شيطان» اوقد ورد ذلك من رواية غندرء عن عكزيةين عماره فيها: 
«فإذًا ملك الع فأَقْصر عن الصلاة حتى تَعْرْب [الشمسنُ]©2 
فإِنَّها تَغرْبُ بَيْنَ قَرْني شيطانء فحيئئذٍ يَسْجدُ لها الكفارٌ)””": فتفيد هذه 
الرواية الأمرين: 


)١(‏ في الأصل : «يجعلون»» والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 
إفرة تقدم تخريجه عند الإمام أحمد وغيره. 


ع 


أحدهما!"2: استمرار التعليل لمقارنة" قرن الشيطان في جميع 
ثلاثة الأوقات» مع ضميمة ما دل عليه الحديث الذي فيه: «فإذا 
استوّث قارتها»20 . 

الأربعون: وعلى هذا فيجتمع بمقتضى اللفظ علّتان في 
الاستواء : 

إحداهما: المقارنة. 

والثانية : إسجار جهنم» فيحتمل أن تكون علّة مستقلة . 

الحادية والأربعون: ويمكن أن يقال: إِنَّ العلة واحدة» وهي 
التشبه بالكفارء أو معنى ذلك على أن يكون إسجارٌ جهنم واتقادُها 
عبارة عن الكفر الموجب لها بسجود الكفار» ويكون التعليل لسجود 
الكفار تعليلاً بالسبب الأقرب» وبقرن الشيطان تعليلاً بسبب السبب» 
وقد ذكرنا فيه حديثاً: «فحِيئئذٍ يَسْجُدُ لها الكفارٌ2» وهو يعطي السبب 
ظاهراً. 

الثانية والأربعون: الأصوليون يفرضون خلافاً بينهم وبين أبي 
هاشم الجبّائي : في أن الواحد بالنوع هل يجوز أن يختلف حكمه 
بالنسبة إلى أفراده؟ وينسبون إليه أن السجود للصنمء إنما امتنع فيه 
قصدّ التقرب» وأما الحقيقة النوعية في السجود فهو واحدة» لا يكون 
)١(‏ في الأصل «أحدها»» والمثبت من «ت». 


(؟) «ت»: «بمقارنة» . 


إرفف 


بعضها [منهيا]”" عنه مأموراً به» وردُوا عليه في المسألة©. 

والذي يتعلق بهذه المسألة من هذا الحديث أنَّ التعليل قد دل 
على النهي عن الصلاة في هذا الوقت معللاً بسجود الكفار» إشعاراً 
بالتعليل بالتشبّه لهم في العبادة في ذلك الوقت» ولو لم يعتبر الصورة 
النوعية لما علَّل به المنع؛ لأنَّ المنع حيتئذ لغير الصورة» ولعلّه قصد 
القرب» وهذه العلَّة منتفيةٌ بالنسبة إليناء فلا يتعدّى الحكمٌ حينئذ منهم 
إلبنااعلى هذا التقدين؟ لاتفاء العلة على .رانة: :وعيف تعدّى :دل على 
اعتبار الصورة في النهي» مع وجود الصورة في صورة الأمر. 

الثالثة والأربعون: قد يُورّد هنا سؤال» وهو أن يقال: ما ذكرتموه 
من دلالة اللفظ لتعليل مختصصٌ بحالة الطلوع؛ والحكم ممتدٌ إلى الارتفاع 
مع انتفاء العلّ بعد الطلوع؟ 

والجوابُ ‏ والله أعلم ‏ عن ذلك: أنَّ أفعال المؤدّين لما يعتقدونه 
عبادة» قد يتراخى بعضها عن بعضء لا يمكن في العادة أن تكون 
جميع الطائفة تسجد في حال الطلوع» وإذا تفاوتت أوقاث الأداء 
اقتضى المنع لأجل التشيّه إلى حالة الارتفاع حَسْماً للمادّة» وقطعاً لما 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)5١‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
/١(‏ هع"). ْ ١‏ 
* تنبيه : جاء على هامش «ت»: بياض» وذلك بعد قوله «وردوا عليه في 
المسألة»؛ وفي الأصل جاء الكلام متصلاً . 


5ق 


عَسَاه يقع من التشبّه بأفعال بعض الساجدين» الذي قد يتأخّر سجودّهم 
عن أول الطلوع. 

الرابعة والأربعون: قوله عليه 0 اسل الفح » 
ثم أَقْصِدْ عن الصلاة حت َطْلمَ الشممنُء حت تَرْتَِم» تعليلٌ» والله 
أعلم» للمنع من الصلاة من حين الطلوع لح ال ل لما 
قبل ذلك» وهذا جائرٌ سائغ؛ لأنه إذا تعدّدت الأحكامٌ على هذا 
الترتيب المخصوص جاز أن يُعلّل بعضهاء وبُثْرَك تعليلٌ البعض؛ لأن 
الحكم ثابت في ذلك المعلّل؛ كما هو ثابت فيه عند الإفراد له بالذكر» 
فجاز تعليله به» وإن انضمّ إليه غيرّه. 

الخامسة والأربعون: وقد يكونْ المنع من الصلاة بعد الصبح» 
وقبل الطلوع من باب سد الذريعة» وحَسْمٍ المادة» كما قلنا في التأخير 
عن طلوع الشمس؛ لأنَّ أوقات الأداء للصبح متفاوتةٌ مترتبةٌ في حقٌّ 
المؤدّين» وقد اتوواق اجوار موانع عن معرفة طلوع الشمس؛ فريما 
وقع في بعضها صلاة وقنت الطلوع 1 تقدير إباحة الصلاة يعد 
الصبح» فَحَسْمٌ المادة يقتضي المنع» كما تقتضيه العادة في الإعراض 
عن آحاد الصور المضطربة» وإدارة الحكم على المظلة. وربما يشير 
إلى هذا - أعني حَسْمْ المادة ‏ الحديثٌ الذي جاء: «لا تصَلُوا بَعْدَ بَعلٌ 
العصّر إلا أن َكونَ الشمسٌ مُرتَفْعةَ» أو كما قال» والله أعلم . 

السادسة والأربعون: التعليل بالذريعة مذكورٌء» وهو يحتمل 
أمرين : 

أحدهما: أنْ يُقال بالمنع وتعلّل بالذريعة؛ كما هو مقتضى 


/ق 


مذهب مالك في سد الذرائع» ويُحتمل أن يعني بذلك أنَّ النهي غيد 
مقصود في التحريم» وإنما المقصوة النهيّ عن الصلاة وقتَ الطلوع» 
ووقت الغروب» والنهي قبل ذلك على سبيل الاحتياط» فلا يتعلّق به 
المنع» ويشهد لهذا حديث ا سار بي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسو لله يكله: «لا تتَحرّوا ِصَّلاَتَكُم طُلوعَ الشمسٍ» ولا غروبَهاء 
فَعْصَنُوا عدْدَ ذلك»» وهو في «الصحيح06©. 

السابعة والأربعون: فيه دليلٌ على تعليق هذا الحكم بالفعل» 
أعني : فعلٌ الصلاة» حتى لو تأخّر الأداء عن أول الوقت لم يُكره 
بمقتضى هذا الحديث» فَإن دل دلي من خارج على الكراهة قبل الفعل 
هاهنا فذاك» لا من هذا اللفظ. وقد ورد فيه حديثء أعني: فيما 
يقتضي النهيّ عن الصلاة كغير ركعتي الفجر بعد الفجرء وهو مذكور 
في «الإمام»”", فإن صم فهو دليلٌ على الزيادة على ما اقتضاه هذا 
اللفظ . 

الثامنة والأربعون: اختلف أصحاب الشافعي: هل يكره بعد طلوع 
الفجر مما سوى ركعتي الفجر من النوافل؟ على وجهين. ووجه الكراهة 
بالحديث الذي أشرنا إليه . 


)غ2 رواه مسلم (87). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : لا تتحروا 
(؟) وانظر: «نصب الراية» للزيلعي /١(‏ 157). 


كلا 


ووجّه بعضهم عدمّهاء فقال بقوله ككهِ: «لا صّلاة بعد الصبُح 
حتىّ تَطْلعَ الشمسُ» قال واليقهوم :فى مله الفتتع بز التؤيضة» 
فالتخصيص يدل على عدم الكراهة قبلها(". 

فإن أراد به أنه يدل على عدم الكراهة على سبيل العموم في كل 
نافلة فهذا ممنوع» وإن أراد مطلقّ نفي الكراهة» فهو معمول به في 
ركعتي الفجرء فلا يدل على ما اذَّعاه. 

التاسعة والأربعون: الأوقات المنهئٌ عن الصلاة فيها : 

منها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر. 

ومنها ما يتعلق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند 
الغروب. 

وقد تضمن هذا الحديث هذا النوعٌ» كما تضمن النوعَ الأول 
وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع” . 

الخمسون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قَإنّها تَطْلِعُ حينَ 
َطْلعْ بَيْنَ ني شيطانء وَحِِئَئِذٍ يسجُدُ لها الكفارُ» يحتمل أن يكون 
هذان المعنيان علّتين ؛ كل والحدة تهنا .سفلة..وسمل أن 


.)11١ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟/‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع 
الأول» وهو النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب» وقد تضمن هذا 
الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع الأول؛: وهو النهي عن الصلاة» 
ولا ريب أن في الكلام تكراراً لبعضه. والمثبت من «ت» . 


يفف 


[تكون]” كل واحدة منهما جُرْءَ علّة. بح نكر لوسر 
الكفارء وقوله : نا تطلع حين تَطْلعْ بن قَرني شيطان» بيانآ لسببئة”» 
سجود الكفار لهاء على أن يحمل النسبة إلى الشيطان» كما يحمل في 
سائر الأفعال التي تنسب إليه . 

الحادية والخمسون: التنكير في قوله ‏ عليه الصلاة 0 
«بيْنَ قرْنّي شيطان» لا يُشْعِرُ بأنه إبليسُ رأسٌ الشياطين» بل قد يُفْهُم 
خلافه» اا 50 
الكتاب والسنة» لكان الظاهِرٌ أن يعّف» لكن قد يُعرّض عن تعريفه 
لفائدة ذكرناها فيما تقدم ."9‏ - 

الثانية والخمسون: إذا كانت العلٌَّ طلوعها بين قرني شيطانٍ» 
فيجعل أصلاً لكراهة الصلاة فيما يلابسه الشيطانُ من الزمان» أو 
ما يكون فيه إثارة» كما تبين ذلك في الأمكنة؛ كما كرهت الصلاة في 
الحمام على مقتضى التعليل بأنها بيت الشيطان» وفي معاطن الإبل 
على مقتضى ظاهر التعليل بأنها جنٌّ خلقت من جنٌ فَيُلحق الزمان 
بالمكان. 

الثالثة والخمسون: قوله: «تُمَ صَلَّ فإِنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ 


للق زيادة من ١ات».‏ 

(؟) «ت4: السبب»2. 

(؟) وذلك في المسألة الخامسة من الوجه الخامس من الكلام على هذا 
الحديث . 


/ 


مَحْضورَةٌ»: إذا حُيلت الشهادة والحضور على شهود الملائكة 
وحضورهاء فيحتمل أن يكونٌ الشهودٌ والحضور إخباراً عن الوقوع» 
ويحتمل أن يكون إخباراً عن إمكان الوقوع؛ الشهود والحضور 
وتيسرهء وهو الذي يعبّر عنه في بعض الاصطلاحات بالقوة» ويُقابل 
بقولهم بالفعل» كأنه يقال: إِنَّ المانع من الحضور والشهود قد زال» 
فقد يحصل الحضور والشهودء وقد يقال: إذا حملناه على الحضور 
والشهود بالفعل» ففيه إشكالء وذلك أن الله تعالى يقول: #وفْرْءَانَ 
الْمَجَرِ إِنَّ ران ألْفَجْ كارت مَتَمودًا #[الإسراء: 4 ] أي : قم قرآن الفجر» 
وعلّل ذلك بأن قرآن الفجر مشهودٌ» وظاهرُ ذلك التعليل إظهار فضيلة 
الوقت» واختصاصه بالوقت المأمور بإقامة القرآن فيه؛ لأن تخصيصّه 
بالذكر في ذلك الوقت» يظهر منه التعليل بما يختص بهء وإلا فهو 
وغيره من الأوقات التي تباح فيها الصلاة سواء» وربما يشهد لذلك 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (يتَعاقَيُون فِيِكُمْ مَلائِكَةٌ بالليلء 
ومَلائِكَةٌ بالثهار, وَيَجْتَمِعُونَ في صَّلاةِ الفَجْرِء وَصَّلاَةِ العَضْرِ)0©؛ فإما 
أن يرجح حمله على معنى الإمكان» أي: إمكان الشهود والحضور 
فيه» أو يكونٌ الشهود مختلفاً بحسب اختلاف الشاهدِيُن» فيكون 
الشاهدون لقرآن الفجر غيرَ الشاهدين لسائر الصلوات في أوقات 
الإباحة» والله أعلم بالمراد. 

)١(‏ رواه البخاري (570)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 


ومسلم (22390»). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهماء من حديث أبي هريرة # . 


381 


الرابعة والخمسون: في قاعدة أصولية: الأمر الوارد عقب 
الحظر هل يفيد الوجوبء أو يحمل على الإباحة؟ فيه ثلاثة 
مذاهب27: 

أحدها: أنه لا أثر لتقدٌّم الحظرء وتبقى الصيغة دالَّةَ على 
ما وُضعت لهء فمن قال: للوجوب. بقيت دالَّةَ عليه» وهو اختيار 
بعض المتأخرين . 

وثانيها: قولٌ قوم ممن سلَّم أن الصيغة إذا وردت من غير قرينة 
دالَةٍ على الوجوب: أنها إذا وردت بعد تقدم الحظر كان ذلك قرينة دالَة 
على الإباحة . 

وثالئها: أنه إن كان الحظر السابق عارضاً لعلَّةِ وسببء وعُلّقَت 
صيغةٌ (افعل) بزوالها؛ كقوله تعالى: وَإدًا لل اموا ©[المائدة: 3 
وكقوله ا8: «كنث قَذْ نَهَيدَكم عَنْ ادَّخَارٍ لحُوم الأضاحيء 
فادّخروا!©: فإن الحظر السابق إنما ثبت لسبب»ء فهذا وأمثاله إذا 
وردت صيغة (افعل) معلّقة برفعه0”: دل بحكم عرف الاستعمالٍ على 
أنه لرفع الذمّ فقطء ويغلب عرف الاستعمال على الوضع» وأما إن كان 
الحظر السابق قد عرض لا لعلَّةَ» ولا أن صيغة (افعلٌ) علّقت بزوال 


() انظر: «المستصفى» للغزالي .)75١١ /١(‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/ 2)١98‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (/ 707 . 

(؟) تقدم تخريجه. 

زفية في الأصل «رفعه؛» والمثبت من «ت». 


كك 


ذلك» فتبقى صيغة (افعلٌ) على ما دلت [عليه]”" قبل ذلك» فمن 
قال: إنها للوجوب قبل ذلك» فهي للوجوب بحالهاء ومن قال: إنها 
موقوفةٌ» قال هي أيضاً ‏ مترددة بين الوجوب والندب» ويزيد هاهنا 
احتمال الإباحة» ولا تتعيّن الإباحة بسببها؛ لأنه لا يمكن هاهنا دعوى 
عرف واستعمال» حتى يقال: بأنه يغلب العرفٌ الوضع في هذه 
الصورة» بخلاف الصورة الأولى» بل يبقى التردٌّد لا غير» والاستدلال 
على هذه المذاهب لا يتعلق بغرضنا الآن. 

الخامسة والخمسون: قوله ‏ اكنتا -: ثم صَل» بعد قوله: 
١أقَصِرْ‏ عن الصلاة» صيغةٌ أمر بعد الحظرء ولا يمكن أن يقال: هاهنا 
بالوجوب؛ لأنه لا وجوب لصلاة مبتدأة فى هذا الوقت بالإجماع. 
ولعلّ هذا يأخذه القائلون بعدم الوجوب استشهاداً لمذهبهم؛ كما 
استشهدوا بقوله تعالى : #قَإِدًا طْعِمْمُمْ فَنتَشِرُوأ #[الأحزاب: «5]» #وإدًا 
حَللعٌ َأَملامُواً *[المائدة : 38 أمَإِدًا 2 كَأوُهْرحَ من ست مر 
4 [البقرة: 177]» فإذا تعدّر الحمل على الوجوب» بقي الندب 
و" الإباحة» فيترجّحٌ الحمل على الإباحة» أما أولاً: فللقرينة» وأما 
ثانيً: فلأن التُدْييّة في هذا الوقت لا تستغرقه من حيث هو هوء وإنما 
تجيء في صلاة الضحىء أو يأتي مخصوص فتبقى بقية الوقت من 
حيث هو هو للإباحة» فإذا حملنا هذا الأمر على الندب مع وجوب 


)١(‏ سقط من «ت»2. 


(؟) «ت»: («أوا. 


م١‎ 


حمله على الإباحة» لزم استعمالٌ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» 
ومن الذي يدل على أنه لا يحمل على الندب؛ أنه ذُكر الحكمء وعُلّل 
أن العرلاة مسهودة مسمؤرف وغبّيَ ذلك إلى غاية استقلال الظل 
الري ولو كان الأمر للندب لاستمر إلى هذه الغاية» لاستمرار 
العلّة إليها. 

السادسة والخمسون: اختلفوا في كراهة الصلاة في وقت 
الاستواء”©» والمشهور من مذهب مالك. أو أصحابه عدم الكراهة, 
ففي”" رواية ابن القاسم عنه: وما أَدْرَكُتُ أَمْلَّ المَضْلٍ ِلآ وهم 
يُهُجَرون» وان نِصفٌ التهار 0 قال بعضهم: وهو عمل أهل 
المدينة لا ينكره منكرء ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد» 
كاتا قي زاف اعبسر درط ع وصا رن يزه الجمعة حتى يخرج عمر. 
وخروج عمر إنما هو بعد الزوال”. 

ومذهب الشافعي : الكراهة» إلا فيما استثناه من يوم الجمعة؟ فإنه 
له كرو في الات وهف الاتعرات ومن اصيتابه ف قال سحصيمن 
الاستثناء بمن يغشاه النعاس» فلا يجوز التنفّل لكل أحدء لاعتقاد أن 
المعنى المرخص لا يشمل الكل» وذكر في الترخيص معنيين : 


)١(‏ في الأصل: «الاستمرار»» والتصويب من ات»2. 
(6) ١ت»:‏ «فعن». 

(9) انظر: (المدونة الكبرى» /١(‏ /ا١٠١).‏ 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ .)١١‏ 


بت 


أحدهما: مشقة مراعاة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء 
وما قبلهاء وما بعدهاء فخمّف الأمر عليهم بتعميم الترخيص . 

الثاني: أن الناس يبكّرون إليها فيغلبهم النوم» فيحتاجون إلى 
طرد النعاس بالتنفّل» لثلاً ببطل وضوءهم» فيفتقروا في إعادة الوضوء 
إلى تخطي رقاب الناس . 

فعلى المعنيين جميعاً: المتخلف القاعد في بيته وقت الاستواء 
لعتر از هرعدوليس له العدل فده وان الى عفر الجيعة : فنقتضى 
المعنى الأول: تجويز النفل له مطلقاًء ومقتضى المعنى الثاني تخصيص 
الجواز بالذين يبكٌرون إليها ثم يغلبهم النعاس» أما الذي لم يبكرء ولم 
يؤذه النعاس(2. فلا يجوز له ذلك . 

وذكر الرافعي عن كلام غير الغزالي: أنه يقتضي اعتبارَ التبكير» 
وكون غلبة النعاس لطول الانتظار". فعلى هذا يأتي وجه آخر. 

قال القرطبي : ومذهبُ جمهور العلماء جوازٌ الصلاة حينئذ ‏ وقد 
وزع في هذه الجمهورية التي اذّعاها - وقال: وحجّتهم عمل 
المسلمين في جميع الأقطار على جواز التتفل يوم الجمعة إلى صعود 
الإمام على المنبر وقت الزوال. 

والذي قدمناه عن غيره من إسناد العمل إلى أهل المدينة» أقربٌ 
إلى الثبوت من نسبته إلى جميع الأقطار. 


)١(‏ في الأصل: «أما الذين لم يبكرواء ولم يؤذهم النعاس»» والمثبت من ات». 
)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز' للرافعي (7/ .)١57 21١١ 21١5‏ 


م 


قال: قال القاضي أبو الفضل - يعني عياضاً -: وتأوّل الجمهور 
الحديث على أنه منسوحٌ بإجماع عمل الناس» أو يكون المرادُ به 
الفريضة» يكز سموانةا لترله: «(إذَا اشتّدَ الحرٌ» فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاقَ 
إِنَّ شدَّة الحرٌ من -- جَهَنم)20» قال: وفي هذا نظر؛ وهو أنه 
لا يصح أن يكون هذا نسخاً على حقيقته» وإنما هو تخصيصٌ» فإنه 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ الأول» لا رفعا لكلّية ما تناوله» وأما 
قولهم : إن هذا في الفريضة فليس بصحيح لوجهين : 

أحدهما: أن مقصود هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه 
النفل من الوقت الذي لا يجوز؛ كما قررناه آنفاً. 

وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدم» فإنه قال فيه: «ثلاثٌ 
ساعاتٍ نهانا رسولٌ الل يك أَنْ نْصَلَيَ فيِهنَ»”". وذكر هذا الوقت 
فيهاء ومقصودًه قطعاً: بِيانُ حكم النفل في هذه الأوقات» والظاهر 
حمل النهي على منع النفل في هذه الأوقات الثلاثة» إلا في يوم 
الجمعة. جمعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي”” 

قلت: أما قوله : إنه لا يصح أن يكون نسخاً على حقيقته» فصحيح . 


)١(‏ رواه البخاري (0566)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء ومسلم (115)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة»ء باب: 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث أبي هريرة كه . 
وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/ ١.091١‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 457 -5517). 


كك 


وأما قوله: إنما هو تخصيصء. فإنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ 
الأول» لا رفعاً لكلية ما تناوله : ففيه تسامح في العبارة قليلاً» فإن 
الإجماع العقليّ لا يَنْسَخ» ولا يُخصّص بنفسه. ولا يخرج» وإنما هو 
دليل هذه الأمور إذا صمّ وقوع الإجماع من الأمة على الفعل» وفي 
تقريره عسْرٌ. 

وأما إبطالةٌ لقولهم : إن هذا في الفريضة بالوجهين المذكورين» 
وأحدهما: بيان مقصود الحديث عنده» فقد قدّمنا في كون الأمر كما 
اذّعاه نظراًء كلاماً» وثانيهما: حديث عقبة. 

وقوله: ومقصوده قطعاً يان حكم النفل» فهذه القطعيّة إنما تصحٌ 
بناء على مذهبه» وأما من يقول إن الصلاة ممنوعةٌ في هذا الوقت» 
وإن كان فرضاً مقضيّاً فلا قطعّ على مذهبه ولا ظنَّ» وأجلى من 
هذا في بيان أن المراد النفل» وأنه لا يصح حول على الفرض» 
ولا الاستشهاد”" بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا اشمَدَ الح يدوا 
عن الصلاة»("©2 فإن المراد في الصلاة في الحديث» أعني: حديث 
الأمر بالإبراد» صلاة الظهرء وصلاة الظهر ممنوعة في هذا الوقت 
بالإجماع» فإن نازع منازعٌ وقال: لا أسلّم أن المراد صلاةٌ الظهرء بل 
مطلقُ صلاة الفرضء حتى يدخل فيه القضاءًء فيلزمه أن يكون مانعاً 


)١(‏ في الأصل : «ولا استشهاد». والمثبت من «ت». 


يك 


من القضاء في هذا الوقت. وهو لا يقول به» وفي الصلاة في وقت 
الاستواء مذهبٌ آخرء وهو الفرق بين الصلاة نصف النهار وقت 
الاستواء في الصيفء أو في الشتاء» ذُكر ذلك عن عطاء بن أبي رباح : 
أنه كره الصلاة نصف النهار في الصيف. لا في الشتاء”2» [وقول آخر 
عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أجّه]". وقيل : 
إنه رواية ابن وهب عنه'*»» وهذا لا ينتهي إلى إثبات الكراهة» وإنما 
يبقي الجواز على سبيل التساوي . 

السابعة والخمسون: ظاهرٌ النهي المنع من الصلاة في وقت 
الاستواء مطلقاًء وقد قدمنا استثناء الشافعي يوم الجمعة وقتَ الاستواء 
مطلقاء وقال بعض الناس في الاحتجاج لمذهب مالك رحمه الله : 
ويومٌ الجمعة وغيره سواء» ولا فرق بينهما في أثر ولا نظر". 

قلت: قد ورد الأثر فيه» فلعلّه يريد في أثر صحيح» فإن ذلك 
الأثر رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد» حدثني إسحاق بن عبد الله 


عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة : أنَّ رَسُولَ الله يلل نهى عن الصلاة 


. )0775( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». ظ 

() في الأصل : «عن» بدل «ابن»» والتصويب من «ت». 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ /ا١).‏ 

(6) المرجع السابق» .)١9/5(‏ 


ك2 


نِصَفَ النهار حتَّى تزُولَ الشمسُ إل يَوْمَ الجمُعَةِ'2» ويروى أيضاً من 
حديث أبي خالد الأحمرء عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله 
ابن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كك" . 

وإبراهيم بن أبي يحبىء يُكثر المحدثون الكلام فيه» وأقطع 
النسائيئٌ فيه القول» قال بعض الحفاظ : وهذا رواه إبراهيم بن محمدء 
عن إسحاق بن محمد» وهما متروكان2 . 
0 قلت: والشيح من أهل المدينة يحتاج إلى معرفة حاله 
فالاعتماد على الأثر في هذا المذهب ضعيفٌء والعمل المستفيض 
أولى منه . 

وأما النظر فبعد أن لا يستند إلى هذا الحديث» ويرجع إلى 
العمل؛ إما العام كما اذَّعى» أو الخاص بأهل المدينة إن قيل به 
يقال: النهي عام بالنسبة إلى الأيام والعمل خاص بالنسبة إلى يوم 
الجمعة» فيخرج ويبقى الباقي على عموم النهي» فإن أريدَ إلغاء 
الوصف المخصّص فقد قدَّمنا المناسبة المختصّة بهذا الوقت من 
وجهين» ومورد الحُجَّة إذا كان فيه معنى يمكن اعتباره لا يُلْعَىء بل 


؛)١51/‎ /1١( رواه الإمام الشافعي في المسئده») (ص : 57). وفي «الأم»‎ )١( 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 555). وإسناده ضعيف؛‎ 
.)188 /١( إسحاق وإبراهيم ضعيفان» كما قال الحافظ في «التلخيص»‎ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ 555)» وفي إسناده: 'الواقدي» 
وهو متروك. 

(9) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر .)٠١/8 /1١(‏ 


لام 


ذكرُ المعنى» ينزع ويُكْتَفَى بكون الأصلي في غير مورد التخصيص 
العمل بالعموم» إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه. ٠‏ 

الثامنة والخمسون: وأما مذهبُ عطاء في الفرق بين زمن الشتاء 
والصيف.» فله وجه؟؛ لما يقتضيه التعليل بإسجار جهنم ويفتحهاء وإذا 
كان ذلك علّة» فالأصل زوال الحكم عند زوال علَّنه والله أعلم . 

التاسعة والخمسون: بعض الشافعية يُجوّز الصلاة في سائر 
الأوقات المكروهة يوم الجمعة» فتارة يسند ذلك إلى القياس على 
وقت الاستواء بجامع التفضيل والتخصيص ليوم الجمعة» وتارة يسند 
إلى حديث رووه: أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف2©. 

والأصح إن صح التخصيص بوقت الاستواء أن لا يعم؛ لأنه 
يبقى الباقي على عموم النهي؛ والقياس المذكور ضعيف,. مع اقتضاء 
النصّ الصحيح لخلافه» والحديث باستواء يوم الجمعة في الإسجار 
لابدٌ من إثباته حتى يجورٌ الاستنادُ إليه. 

الستون: بعض الشافعية يقول: وقيل : إنه الأصح, باستثناء مكة 
من المنع من الصلاة في الأوقات المكروهة كلها(". فيدخل فيه وقت 


)١(‏ رواه أبو داود »23١87(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال» من حديث أبي قتادة ده . 
قال أبو داود: هو مرسل» قال الحافظ في «التلخيص» :)١189 /١(‏ 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: «فتح العزيز» للرافعي 
.)١١9 /0(‏ 
() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (7/ 177 .)١75-‏ 
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الاستواء» ويقتضي النهي [في]© المنع منه؛ لتناوله مكة وغيرهاء 
وهنذا يعلن [بآن مع تالف سات ااذه شرف القفة زيادة 
الفضيلة]!" للصلاة» فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال» وهذا 
المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصٌ عندنا؛ لأن النهي عن 
الصلاة في هذه الأوقاتٍ يقتضي تعلق مفسدة بالفعل» وهذا المعنى 
المذكور يقش تفلن مصيلكة اباك :وإذا طارفيت المفاسة والمسنالم» 
وجب تقديم أرججهاء ولا علم لنا بمقادير شيء منهاء فنرجع إلى 
النصٌّ. لكنْ لهذا الحديث معارض نذكر[ه]”” في مسألة تأتي إن شاء 
الله تعالى. 

الحادية والستون: لو صحّ هذا الحديث المرويٌ» أعني: 
رلا صَّلاةَ بَعْدَ الصبح حَتَى تطْلَمَ الشمسس» ولا صَلاة بَعْدَ العصّر 
حَتَّى تغرْب الشمسُ» إلا بمَكَة90»» فلقائل أن يمنع دلالته على جواز 


)١(‏ سقط من («ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ »)١560‏ والدارقطني في "سننه) 
(1/ 42475 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)45١‏ من حديث 
أبي ذر ‏ . 
وإسناده ضعيف. كما ذكر البيهقي ثم الحافظ في «التلخيص الحبير) 
.)١189/1(‏ 


/1ظ 


كل النوافل في هذين الوقتين بمكة» فيلزم إيقاع"© القياس عليه» 
وإدخال وقت الاستواء في جواز النفل مطلقاً» حتى يدخل وقت 
الاستواء؛ لأن الأصلّ إذا لم يصحّ» لم يصمّ الفرع . 

وطريق هذا النزاع أن يقول: «لا صلاة» سلبٌ كليٌّء فيقتضي 
العموم لكل صلاة؛ فإما نافلة» أو فريضة على الاختلاف» والاستثناء 
إيجاب لما بعده» والسلب والإيجاب يتقابلان تقابل التناقض» ويكفي 
في مناقضة السلب الكليٌ الإيجابٌ الجزئنٌ. ولا يشترط الإيجاب 
الكل فالمتيقن هو الإيجاب الجزئنٌ» فمقتضى ذلك: أن تجوز 
صلاة نافلةٍ بمكة في هذين الوقتين. فإذا قلنا بذلك في ركعتي الطواف» 
فقد وفينا بمقتضى اللفظ» فتنقطع الدلالة عن العموم في جواز كل 
نافلة في هذين الوقتين. 

فإن توهّمّ متوهّمٌ: أن النفي دخل على مسمّى الصلاة» واقتضى 
العموم» والإيجابٌ دخل على ما دخل عليه النفي» فيقتضي العموم في 
الإباحة لكل نافلة» قلنا له: 1لا" نسلّم أن الإيجاب دخل على 
ما دخل عليه النفي بعينه» وهو ماهيّة الصلاة» وما يحصل به مسمّاهاء 
والنفي”" إذا دخل على الماهيّة» نفى جميع أجزائهاء لوجودها في كل 
جزء من الأجزاء التي يفرض وجودهاء وأما الإثبات إذا تعلق 
بالماهيّة» فلا يقتضي الثبوت في كل أجزائها. 


)١(‏ «ت»: «امتناع». 
(؟) سقط من «ت»2. 
(9) «ت»: «النهي؟ . 
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[ولئن]”" قال: نحن إذا قلنا: لا عالم في البلد إلا في الجامع 
مثلاً. اقتضى العموم في كل عالم في البلد» ووجب أن يكونوا 
في الجامع» فأما”" إن كان قولّه : (في الجامع) صفة للعالم» فالاستثناء 
مُفرّغْ» والأمر كما قلتء وإن لم يكن صفة له بل خبرأء فحيتئذ 
يكون النفي دخل على كل عالم بالنسبة إلى البلدء وحيئئذ نقول: لا 
يلزم أن يكون كل عالم في الجامع» بل يكفي وجود عالم واحد في 
الجامع . 

الثانية والستون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: انم أقْصِرْ عَنٍ 
الصلاة» حَبَّى تَصَلَّىَ العَصْر» قد يعارضه عموم قوله تعالى: 8 أَمِرِ 
ألصّلوة لِدَلُوكِ الشَّمْس إل عَسَقٍ َيِل [الإسراء : 8/] بعد تحقيقه دلالته 
على الإباحة في جميع هذه الأوقات» فإذا تحقق ذلك» كان هذا 
الحديث مخصّصاً لذلك العموم على قاعدة تقديم الخاص على العام؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في قوله كلِ: «لا صَّلاة بَعْدَ 
العَضْر» ويُنظر هناك في تحقيق العموم المخالف لهذا الخصوص إن 
شاء الله تعالى . 

الثالثة والستون: روى سفيان» عن أبي الزبير المكي» عن عبد الله 
ابن باباه؛ عن جبير - وهو ابن مطعم ‏ يبلغ به النبيّ يكل قال: «لا تَمْتَعُوا 


)١(‏ سقط من «ت» 


(؟) «ت»: «قلنا» بدل «فأما» . 


أحَدا يَطُوفٌ”" بهذا البيْتِء وَيِصَلي أي(" ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ َو نَهَار) 
أخرجه أبو داود» وهو عند الترمذي: «يا بي عبد مَنّاف! لا تدكرا 
أَحَداً طافٌ بهذا البَيّت» وَعَللَة الحديث» وأخرجه النسائي» وقال: 
(لا تمتغرة)0 . 

والحديث صحيح صحّحه الترمذي» وهو يقتضي استثناء مكة» 
لكنّه عامٌّ في الأوقات بهاء وهو عموم قويٌ» وحديث النهي الذي 
نحن فيه خاصٌ بالوقت» عام في الأماكن» فهو من باب تعارُض 
عمومين» كل واحد منهما عام من وجه خاصٌ من وجه» فيحتاج إلى 
الترجيح بالمقصود الذي يظهر من الحديث بقول: إن المقصود 
بحديث مكة منع الولاة من الحجر على الناس في العبادة» ولو 
تخصّص المنع ببعض الأوقات» فيبقى كالمٌُجمل في الإباحة بالنسبة 
إلى الأوقات المكروهة» فيعمل المنع منها عملهء فإن لم يرجح 
بالمقصود. فلا بِدَّ من الترجيح بوجه آخر قبل الجزم بالحكم» وسيأتي 


)1١(‏ «ت»: «طاف». 

(؟) «ت»: (أية».. 

(؟) رواه أبو داود »)١895(‏ كتاب: المناسك». باب: الطواف بعد العصرء 
والنسائي (759754)». كتاب: المناسك». باب: إباحة الطواف في كل 
الأوقات» والترمذي (878)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح لمن يطوف» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
.)١١54(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في 
كل وقت. 
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في الكلام على الصلاة بعد العصر حديثٌ فيه استثناء مكة» ونتكلم 
عله" إق خم الله تغالن 4 يكن من يقول: .بهذا" القرل#. إذا“ثيت 
له الاستثناء فيما بعد العصرء أن يقيس بقيةَ الأوقات بمكة عليه؛ 
والله أعلم . 

الرابعة والستون: لقائل أن يقول: حديثٌ جبير بن مطعم - هه - 
لا يدل على ما ادَّعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من 
غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي» وذلك أنه لو 
قال: رأيت زيداً وعمراء لم يكدت برؤية أحدهماء وأما في الإنشاء 
فإذا قال: والله! لا كَلَّمْتُ زيداً ولا عمرا» لم يحدّثْ بكلام أحدهماء 
وإذا قال: والله لأكلّمنَ زيداً وعمراء لم يبَر إلا بكلامهماء وإذا قال: 
إن كلّمتْ زيداً وعمراً فأنتٍ طالق» لم يحدّثْ بكلام أحدهماء وإذا 
قال: لتكلّمنَ زيداً وعمراً وإلا فأنت طالق» لم يِبَدَ إلا بكلامهماء هذه 
قاعدة مذهب الشافعي رحمه الله» قال بعض المحققين : فهذه هي0) 
القاعدة التي يبنى”"2 عليها السؤال. 

الخامسة والستون: فإذا بنينا على ذلك» فنقول: الحديث دل 
على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصلَّيء لأنَّ العطف بالواو 
في قوله - اكت -: «لا تَمْتَعُوا أحَداً طَافَ وَصَلّى) بمعنى أراد أن يطوف 
ويصلّي» فلا يتعلّق النهي بمن أراد أن يطوف فقطء أو يصلَّي فقطء 


)١(‏ في الأصل «فهي هذه»» والمثبت من «ت». 


(؟) «ت»: (ينبني» . 


4 


فلا يثبت الجوازٌ بالنسبة إلى الصلاة وحدهاء ولا إلى الطواف وحدهء 
فلا يتم الاستدلال الذي ذكرتموهء ولا المعارضة بحديث النهي 
عن الصلاة. 

فإن قلت: فأيٌّ فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته» وهو النهي عن 
المنع عن المجموع؟ 

قلت: قد تكون الفائدة النهيَ عن المنع عن الطواف وركعتيه» 
فتبقى للنهي فائدة شرعيةٌ» وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في 
هذه الأوقات. 

السادسة والستون: هذا الذي ذكرناه مبنئٌ على هذه القاعدة التي 
قدّمناهاء وإلزام لمن يقول بهاء فإما في نفس الأمرء وإثبات انقطاع 
الدلالة من الحديث2© . ظ 

السابعة والستون: اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم 
حيتئذ» وقد تأكد ذلك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إذا اشْتَدَ الح 
أَْرِدُوا عن الصلاق» فإِنَّ شدّة الحرٌ من فَيْح جَهَئّم”©» فاقتضى ذلك 
طلب مناسبة العلّة للحكم» الذي هو ترك الصلاة حيتئذ. 

الثامنة والستون: قوله: «قَإِنَّ حِيْتذٍ تشجره جهنم ذكر علّة 
الحكم الذي هو المنمٌ من الصلاة» وتطلب مناسبته» كما تطلب 


)١(‏ على هامش «ت» قوله: «بياضْ نحو سطرين من الأصل»» ولم ينبه إلى 
ذلك في الأصل م 


لك 


مناسبة سائر العلل للأحكام» وربما يستشكل مناسبة الصلاة للاتقاء من 
جهنم» وإطفاء حرّهاء فيمكن أن يقال: إن المناسبة إنما هي لطلب 
الفرار لملابسة جهنم» وما هو من آثارها فيما يمكن الانفكاك عنه 
عادة» وذلك واقع في الحال؛ لأنه يقع بالصلاة فيه» وما قيل من 
المناسبة إنما هو لرفع عذاب جهنم في الآخرة» وهو خارج عن 
المقصود الذي ذكرناه» ثم هذا المقصود الذي ادعى مناسبته لا يفوت؛ 
لأن الصلاة في وقت الجوات تحصئلة 4 واللمناضية الجذكؤرة أولا تفوبة 
على تقدير الصلاة في هذا الوقت» فكان رعايئها أولى» وربما يستشهد 
عن المتاسنة 'المذكورة ما -: (إِذَا شد الحو فَأَبْركُوَا عن 
الصلاة» فَإِنَّ شدَّة الحرٌ من فبْح جَهنْم نّم ويمكن أن يكون من باب 
التخفيف على المخاطيين» ا زوال المشقة» وهذا يقتضي 
أن يكون الإبرادٌ رخصة لا عزيمة» مع أن ظاهر النهي أو الأمر يقتضي 
خلافه . 

التاسعة والستون: ارايت فى كلام يقن المتويوةة عله أنه 
بلغهم عن ابن مسعود أنه قال: كُلَّمَا أثْ ن عَلَى طُلُوعِها سَاعَةٌ من 
النهار"©» فتِحَ بَابٌ من النارء حتى تَفْتَحَ الأبوابثُ السبعةٌ كلهاء عند 
الاستواء»ء وتزجر النيران رَجوا لشدَّة غضب الله » ع جهن 
)١(‏ «ت»: «النار» . 
(؟) في الأصل و«ت»: «أبواب»» وجاء فوقها في «ت»: «كذا». ولعل 

الصواب ما أثبته . 


هه 


َيََلََى حريقهاء وََعْلقُ أبوابُ الرحْمَةِ. فلذلك حَرُم على المؤمن 
الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن الربٌ كريمٌ يستحي أن يخيّب عبّدَه عِنْدَ 
الإقبالِ عليه» وليس ذلك وقت نزولٍ الرحمة» ولا وقتٌ النوال. 

ورأيت عن بعض المنتسبين إلى التصوّف من المتأخرين في 
كلامه على الأوقات المكروهة ما معناه: أنه جعل كل وقت منها وق 
فيه ما يوجب البَعدَ عن الله تعالى» والضلال» وفتح باب العذاب» 
فأراد رسول الله كلهِ أن لا تكون أعمال أمته تصعد في وقت حَلَّ فيه 
الغضب من الله تعالى» وجعل وقت الطلوع وقت السجود للعجل أول 
طلوع الشمس» وذكر في وقت الاستواء أن النصارى يوم رفع الله تعالى 
عيسى إليه عند الوقوف الشمسيٌ عبدوه من دون الله تعالى» ففتح الله 
عليه باب من الغضبء. واتخذوا الصلبان. 

وذكر في وقت الغروب معنى آخر لم أر ذكره. 

فلما كشفَ حقائقٌ هذه المعارفٍ رسول الله يكل أمرهم أن يجتنبوا 
الأزمنة التي نزل فيها غضبٌ الله وأمرهم بالأوقات التي هي مظاك 
الإجابة» كالصلاة الوسطى» وجعلها العصر. 

وهذه الأمور التي ذكرناها من مقاربة هذه الأسباب لهذه الأوقات» 
تحتاج إلى نقل صحيح يُعتمد عليه . 

السبعون: ذكر بعض المتصوّفة فيما يتعلّق بالمنع من الصلاة في 
الأوقات إشارة» وذلك أنه تلا قوله تعالى 9 وَاَسْتَفْزِدْ من آسْتَطْعَتَ هنهم 
َك تلن عكهم بيك وتيك وكارك فى الأتول والاركد 


كو 


وَعِذهُمَ #[الإسراء: 14] فقال: وكما جعل له نصيباً من أموالهم وأبنائهم 
وأعمالهمء كذلك جعل له نصيباً في أزمانهم . 

الحادية والسبعون: من المجاز المحتمل في هذا أن يكون سَجِرُ 
جهنمء الذي هو الامتلاء أو الوّقود عبارة عن كثرة أسباب جهنم 
الموجبة لها من الأفعال» التي يدعو إليها الشيطان» ويطيعه فيها 
الكفار» وتظهر قوة تسلَّطِهِ في الإضلال» فيعود ذلك بهذا المعنى» إلى 
المعنى الذي فيه النهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند الغروب» لأجل 
عبادة الكفارء إلا أن هذا يقتضي أن يكون لوقت الاستواء زيادة في 
عبادة الكفار» وانتشارٌ سلطة الشيطان» وليس بالظاهر المعروف. 

الثانية والسبعون: من القواعد الكلية عند تعارض المصالح 
والمفاسدء وعدم إمكان الجمع في التحصيل والرفع» ترجيح أعلى 
المصلحتين» وترك أخفهما"©» ودفع أعظم المفسدتين» واحتمال 
أخمّهماء لكن من ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى [المصالح 
والمفاسد الدنيوية على ما تقتضيه العادة والوجودء وإما بالنظر 
إلى]”" القواعد الشرعية التي تقتضي الترجيح لأحد الأمرين على 
الآخرء ثم من ذلك ما يظهر ويستقل الفهم به» ومنه ما يخفى» ولا يعلم 
إلا من جهة تقديم الشرع أحدّ الأمرين على الآخر» والسبب في ذلك : 


)١(‏ في الأصل: «أخفها». والمثبت من «ت». 
(') زيادة من (ات»6. 
9) «ت»: «إلى» . 


/اوء 


أن معرفة أعداد المصالح والمفاسد.ء ومقاديرهاء والترجيح بين 
المقادير» لا يستقل العقل به بل قد يَرِدُ الترجيح في الشرع لأحد 
الأمرين على الآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً. 

الثالثة والسبعون: لا شك [أن(" في إقامة الصلاة مصالح؛ 
كالقراءة والذكرء وما يقتضيه فعل الأركان من التعظيم» وقد قدم 
الشرعٌ مصلحة تركِ الصلاة في هذه الأوقات على مصلحة فعلهاء 
بسبب رّجحانٍ المفسدة في فعلهاء على تقديم الفعل على المصلحة 
في(" فعلهاء فلينظر في موجب ذلك. هل يحصل فيه معنى ظاهر 
للفهم؟ فإن ظهرء وإلا فيؤخذ من المسألة [تقديم ما قدمه]("الشرع 

الرابعة والسبعون: يمكن أن يقال: إن المفسدة على تقدير الفعل 
مفسدة تتعلق [بالموافقة]؟»» وهي شدة المباعدة للكفار» وما يتعلق 
بهم» وذلك مطلوب في الأمور المعنوية» كما هو مطلوب في الأمور 
الحسية ؛ ؛ كوجوب الهجرة» و«أَنا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِمٍ [يقيْم كن يْنَ أَظْهرٍ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «و» بدل «في»» والمثبت من ١ت»‏ . 

() بياض في النسختين الأصل و«ت» بمقدار ما أثبت» ولعله المراد. 

5( أشار في هامش «ت» إلى سقط في الكلامء ولم يشر إليه في الأصل» 
ولعل المراد ما أثبت» فتأمله . 
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المشركِيْنَ»» قالوا يا رسول الله ولِم؟ قال]0©: ١لا‏ ترايا”" نارهما»9؛ 
وذلك لأن المقاربة في الحسية» والمعنوية» قد يسرق منها الطبع 
يُوجب مفسدة عظمىء والمصالح المرتبة على فعل الصلاة في هذا 
الوقت أمر يتعلق بالفروع الدينية» لا سيما إذا خصّصنا المنع بالنوافل» 
فإن حاصله طلبُ زيادة النفل بالفعل» والمفسدة المتعقلة بالأصول 
أرجح في الدَّرْء من المصلحة المتعلقة بالفعل بالنسبة إلى الفروع 
والنوافل» ثم التفت بعد ذلك إلى ما قدّمناه من الفوات وعدمه» ثم إمكان 
التدارك وعدمه. فإن ظهر لك هذاء وإلا فارجع إلى الاستدلال بمجرد 
الأمر على الترجيح» أعني : في المسائل المنبّه عليها في الحديث . 
الخامسة والسبعون: قوله - ات - «فَإنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ 
مَحْضُورَةٌ حبّى يُصَلََّ العَضْر» دليلٌ على أن الكراهة في العصر معلَقةٌ 
بالفعل» كما ذكرنا في الصبح» فإذا تأخّر الفعل» لم تكره النافلةٌ قبله . 
السادسة والسبعون: أنه يؤخّر العصرء ويصلي في آخر وقتهاء 
والشمسٌُ بيضاء لم تتغيّرء وعند غيرهم يعجّل» ورجّح بعض الحنفية 
مذهبهم: بأن في تعجيلها حَجْراً عن النوافل؛ لأنه إذا صلَّى العصر 


() بياض في النسختين الأصل و«ت»» والمثبت من مصادر التخريج المشار 
إليها. 

(؟) «ت»: «(يترايا». 

(*) رواه أبو داود (71464)»: كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود» والترمذي (2 4215٠‏ كتاب : السير» باب : ما جاء فى كراهية 
المقام بين أظهر المشركين» وذكر الترمذي عن البخاري ترجيح إرساله . 


1ط 


لا يجوز له أن يصلي التطوع ما لم تغرب الشمسء وإذا كان كذلك 
يستحب التأخير» وهذا له وجه من الترجيح» لكن الدلائل الدالّة على 
التعجيل أرجح منه. 

السابعة والسبعون: النهيٌ الوارد عن الصلاة بعد العصر كالنهي 
الوارد عن الصلاة في الثلاثئة أوقاتِ نطقا ومفهوماء [ومقتضاه]!© 
التسوية في الأحكام. والحنفية يفرّقون بين الثلاثة أوقات: الطلوع 
والغروب والانتصاب. وبين الوقتين الآخرين بعد الصبح وبعد 
العصرء فيقولون في الثلاثة نه لأ يضكى فبها حسن اللوات لأهرضاء 
ولا نفل ولا سجود تلاوة» وفي هذين الوقتين يجوّزون قضاء 
الفوائت» ويصلي على الجنازة» ويسجد للتلاوة» ولا يصلي فيها 
التطوع إلا ركعتي الفجر خاصة» ولا يركع ركعتي الطواف, كما في 
الأوقات الثلاثة» فلو ياوا جازء ويكرهء» وهو معلل بأن الوقت 
كامل» ألا ترى أنه لو أذّى فرض يومه يجوز بغير كراهة» وإذا أدى 
فرضاً آخر يجوز أيضاًء وكذلك تجوز صلاة الجنازة» ويسحجد للتلاوة 
من غير كراهة؛ لأنهما واجبتان» وإذا جاز أداء الفرائض» فأولى أن 
يجوز أداء النوافل» على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب» 
وصلاة التطوع. وسجود التلاوة إذا قرأ آية السجدة في الأوقات الثلاثة 
جائز مكروه عندهم » كما في هذين الوقتين. 

الثامنة والسبعون: لهذا النهي عن الصلاة بعد العصر معارضٌ» 


)١(‏ سقط من «ت». 


4 


وهو ما ثبت عن النبي كك أنه صلى ركعتين بعد العصرء وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: لَمْ يَدَعْ رَسولُ الكل الركعَتيْنِ بَعْدَ العَضْرِه قالت 
عائشة: قال رسول الله كل: «لا تَتَحَوُوا بِصَلاتِكُمْ طَلوعَ الشمس 
ولا ويه فتصَلُوا عنْدَ ذلك» وهو في «الصحيح)0", وفي «الصحيح) 
- أيضا - عنها : «ما ترك رسولٌ الله َكل رَكْعَنِ بَعْدَ العضْرِ عِنْدي قط900. 

والمنقول عن داود أنه قال: يصلّي التطوع بعد العصر لحديث 
غايشة : ما ترك رسبول للم كل ركْعََيِْ بعْدَ العَصْرٍ في بَتِي قط قال: 
ولا يتطوّع بعد الصبح؛ لأن الآثار في ذلك غير ثابتة» والأصل أن 
لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وقد تعارضت الاثار في 
الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قول الله تعالى #وأقصكواأ 
لْخَيْرَ #[الحج: /] والصلاة فعل خير” . 

فمن الناس من استثناهما عن الكراهة مطلقاًء وأجاز ركعتين بعد 
العصر لا غير» تقديماً للخاص الذي هو الدليل الدالٌ على جوازهماء 
على العام الذي هو الدليل الدالٌ على المنع من الصلاة» وتقديم 
الخاص على العام طريق معبّد. 


. )87”( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (655)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاء ومسلم (2))875 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بل بعد العصر . 

(*) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (15/ .)١١6‏ 


أمه 


ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٌ ؛ وهو قضاء 
الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلٍ عنهماء كما صحّ في الحديث» وهذا 
مذهب الشافعي - أعني : إثبات الكراهة ‏ فيما عدا ما له سبب» وقد مَرّ 
لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب0© 

التاسعة والسبعون: وله معارض آخرء وهو الحديث المرويٌ 
عن علي ذه - وهو منع الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس 
مرتفعة2» فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس](" مرتفعة» 
وهو خلافٌ ما دل علر عليه العحزم في هذا الحديث» وفي حديث: 


7-1 


اعت بعد العم ّ حتّى تَطْلمَ الشمسنُ» ولا صَلاة بَعْدَ العَضْرِ حبّى 
: ا الهبة 0 والله أعلم . 

الثمانون: والصلاة بعد الصبح [له] معارضٌ» وهو حديث قيس 
ابن عمرو [قال]©: رأى النبي يله 0 ركعتين» 
فقال النبي كله : «أصلاة الصبح مَرَ َيْن؟» قال: إنه لم أكن صليت 


.)١١9 /9( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١717/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» والنسائى (6017/7)» كتاب : المواقيت» باب: الرخصة في 
الصلاة بعد العصرء بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
مرتفعة) » وإسناده صحيح . 

() زيادة من «ت». 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) سقط من «ت»6. 


الركعتين قبلهاء فصلَّيت الآن» قال: فسكت رسول الله كك" وفي 
تسمية هذا الراوي وتسمية أبيه اختلاف في الروايات. 

الحادية والثمانون: فالشافعي يرى أن ذلك من باب ما أجيز لوجود 
السبب» وتعديته إلى ما عدا ذلك من الأسباب» وقد تقدَّم ما فيه» ومالك 
لايرى ذلك . | ا 

الثانية والثمانون: ولهما معاً ‏ أعني : الصلاة بعد الصبح» وبعد 
العصر ‏ معارض آخر من وجهء وهو: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذًا دحل أحذكه المسْجِدَء فلا يَجُلِسْ حنّى يَرْكم رَكَعََيْنِ)0" أو بصيغة 
الأمرء ووجه التعارض من وجه: أن النهي عن الصلاة خاصنٌ بالوقت» 
عامٌّ في الصلوات» والأمر بالصلاة عند دخول المسجد خاصٌ بهذه 
الصلاة» عامٌّ بالنسبة إلى الوقت» فيتعارضان» ويتكافآن» ونحتاج إلى 
الترجيح» وقد مرّ لنا مثل هذاء وأن الترجيح قد يراد به النظر إلى 
المقصود. وقد يُراد به الترجيح بالأمور الخارجة عن ذلكء والأول إذا 
ظهر وجهه أقوى. فإن تعذّر رُجع”" إلى الترجيح العام . 

الثالثة والثمانون: فيمكن الشافعية أن يرجٌّحوا بالدليل الدال على 
جواز ما له سبب» ودخولٌ المسجد سببٌ» فيترجّح دليل الأمر بذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فم رواه مسلم (1). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
تحية المسجد بركعتين» من حديث أبي قتادة ذه . 

فر «ت»: «رجح)». 


اواك 


الدليل» لكن تعميم”© الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ 
يقتضي العموم» وهو غيرٌ موجودء وإنما الموجود دلائلٌ خاصّةٌ على 
أسباب خاصَّةء وقد نبّهنا على ذلك . 

الرابعة والثمانون: ولجميع ما يدل على الكراهة في الأوقات 

المذكورة معارض آخرء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "مَنْ نام 
عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيهاء فَلَيْصَلَها إذَا ذَكرَها0”©» وبه يَستدِلٌ من يُجيز قضاءً 
الفوائت في الأوقات المكروهة؛ لكن بين الحديثين عمومٌ من وجهء 
وخصوص من وجه. لا عموماً مطلقآء وخصوصاً مطلقاء فيُحتاج إلى 
الترجيح لوقوع التعادل» فإِنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخْصٌّ الفوائت 

عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله ‏ التتة -: "مَنْ 0 / 
صلاة أَوْ نسيّها' ؛ [لأنه عام في الصلوات» وهذا خاصٌ بالفوائت 
ولمعي امم الل ار ات ور لوق د 
«مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ 3 نسيّها»]”" فَإِنَّه عام في الأوقات فيتعادلان» 
وقد رجح العمل بحديث النوم عن الصلاة» بأن حديث الأوقات وقع 
التخصيصٌُ فيه اتفاقآً بعصر اليوم» ولم يقع الاتفاقٌ على تخصيص 
هذاء والأول أولى» وقد مََ لنا هذا على سبيل التمثيل فيما مضى . 


)١(‏ في الأصل : «تعليل»» والمثبت من «ت». 
(؟) تقدم تخريجه . 

() سقط من «ت». 

(5:) «ت»: «الصلوات» . 


5هه 


الخامسة والثمانون: قد يترنّب على المنع من الصلاة في هذه 
الأوقات مصلحةٌ أخرى» سوى ما اقتضاه التعليل السابق في الحديث؛ 
وهو مصلحة إجمام النفس عن كد العبادة في المتعبدين الذين اشتدت 
رغبتهم في تكثير النوافل» واقتضته طبائعهم من المبالغة فيما يعزمون 
عليه وفي ذلك مصلحةٌ إجمام النفس لتتلقّى العبادة بعدها على 
انشراح ونشاط» ودرءٌ مفسدة تكْرِيهِ العبادة إلى النفس «كْلَفُوا من 
العمل ما نطِيقُون)!©. وإن كان ما قيل عن الحولاء بنت توَبْتٍ في أنها 
لا تنام الليل بقوله ‏ اكتقة - «لا تَنَامُ الليل»”© على وجه الإنكار: (إنَّ 
هذا الدينَ مَتِينٌ» فَأَوْغِلُ فيه برِفْيِء ولا تبَعُضُ إلى نفسك عبادة الله؛ 
قَإِنَّ المُنْبّتَ لا أَرْضاً قَطَمَ» وَلا طَهْراً أبقَى»0". ولا يعارّض هذا بأن 
يقال: هذا يشكل بوجهين : 

أحدهما: أن النبي يله صلَّى حنّى تورّمت قدماه”»؛ قال الله تعالى : 
#وَيَسَلْ يه تتتِيلا1المزمل: 8]. 


والثانى : أنه لو كان اعتبر ما ذكرتموه» لما اختصنّ ذلك بمنع 


)١(‏ رواه البخاري :)١1810(‏ كتاب: الصومء باب: التنكيل لمن أكثر 
الوصال» من حديث أبي هريرة د . 

(1) تقدم تخريجه. 

(19) تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه عند الشيخين في أول هذا الكتاب. 
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الصلاة بخصوصها؛ لأنا نجيب عن الأول : : بالفرق بين حال النبي يلك 
في هذاء وحال غيره» ولا يبقى تكلّمه يله وتبيّله إلا أن تكون 
فيه المصلحة المذكورة في حقّ من ليس على حالهء والنبي كككِ قد 
جُعلت قرَّة عينه في الصلاة» وذلك واقع لكل ما ينشأ عن نقل العبادة 
على غيره. 

وعن الثاني: بأن الصلاة فيها أعمال البدن كلّه بالأفعالك 
والحركات المقتضية للتعب والمّلالٍِ وتكريه العبادة إلى النفس . 

السادسة والثمانون: ينبغي للمتعبّد إذا وُجِدّت هذه الأوقات 
أن يستحضر هذا المعنى» ويعتبره في تركهء لتحصل له زيادة 
ولا يحصل على تقدير الغفلة عنهء ولا يُعترّض على هذاء فإنه قد 
ألزم هذا الترك بالنهي الوارد فيهء وإنما يكون هذا في المباحات0© 
التي له أن يفعلهاء وأن لا يفعلهاء ويتوقف الثواب عليها على 
تقدير أن يفعل لتحصل المصلحة المطلوبة؛ لأنا نقول: إنما اذّعينا 
أنه ينبغي استحضاره لتحصل له زيادة لا تحصل على تقدير 
غفلته» وحصول الزيادة أعمٌ من حصول الزيادة بالثواب» وهو ظاهرء 
فتأمله . 

السابعة والثمانون: قوله ‏ التة -: «دُهَ أَقَصِرْ عن الصلاة» حبَّى 
تغب الشمسُ؛ فَإنَهَا تَغْوْبُ بَيْنَ قَرْنيْ شَيْطَانِء وَحِيْئذٍ يَسْجُدُ لها 


)١(‏ «ت»: «المباحثات». 


الكمّار؛ هذه العلّة مذكورة في الطلوع والغروب» وليست مذكورة في 
[هذا]”"© الحديث وقت الاستواء» وإنما المذكور فيه إسجارٌ جهنم» 
وقد ورد حديث آخر يقتضي مقارنة الشيطان لها عند الاستواء» وليس 
في واحد من الحديثين التعليل بسجود الكفار عند الاستواء» ولعلّ 
سبّبه عدم وقوع ذلك في الوجود الخارجي» فبطل التعليل به» وهو 
الأظهر. 

الثامنة والثمانون: الخلافيون من المتأخرين يقولون: إن التعليل 
بالمناسبة يقتضي الحصر؛ لأن قولنا: فعل كذا لكذاء يمنع أن يقال: 
فعله لكذا غيره» في العرف والاستعمال» فإذا قيل: أعطيثُ هذا 
لفقره”2» لم يحسن أن يقال معه: أعطيته لعلمه9". 

فلو قال قائل : قد ذكرتم التعليل بإسجار جهنم في هذا الحديث» 
وذكرتم مقارنة قرني الشيطان لها عند الاستواء» والحديث يقتضي 
التعليل بذلك» فاللازم أحد أمرين: إما عدم مناسبة العلّة للحكمء أو 
عدم اقتضاءٍ المناسبة للحصرء فنقول في الجواب: اقتضاء المناسبة 
للحصر دليلٌ ظاهر يعارضه التصريح 8 أخرى» وتقدّم عليها 
لرجحانها عليه» ولعدم لزوم التعارض المنتفي جزماً. 


)01( زيادة من اات4» . 
(؟) «ت»: الفعله». 
22 نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )١115‏ عن المؤلف رحمه الله . 


حك 


التاسعة والثمانون: قوله ‏ الظينة: -: د أَقْصر*' حبّى تدب الْشَمسنة 
عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كلّهء وقد ورد ما يقتضي النهي عن 
الصلاة وقت الاصفرارء ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيصٌ 
العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر 
بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيصء على ما وقع الاختيار عليه في 
فنٌّ الأصولء وِلْيُلَتَمَتْ مع ذلك إلى ما كنا قدّمناه : في أن المفهوم هل 
يخصّص العمومء أو لا؟ إذا كان نّم مفهومٌ به. 

التسعون: قوله ‏ اكتتة -: «حنّى ترب الشمسسٌ» يقتضي مخالفة 
ما بعد (حتى) لما قبلهاء والذي قبلها الإقصار عن الصلاة» فلينته 
بغروب الشمسء ويثبت بدلّه» فيثبت الجواز» فالذين يكرهون الركعتين 
قبل المغرب» يحتاجون إلى الجواب عن هذاء وقد ورد فيهما خصوصاً 
حديث» يقتضي استحبابهماء أو جوازهما؛ لكون النبي كل رآهم 
يصلونهما!"» فلم يأمرهمء ولم ينههُم». 

الحادية والتسعون: المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس» وهو 
محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها 


)١(‏ فى النسختين: «يصلوهما». 

(5) رواه البخاري (599)» كتاب: الأذان. باب: كم بين الأذان والإقامة» 
ومن ينتظر الإقامة» من حديث أنس كه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النبي ككلخِ يبتدرون السواري. حتى يخرج النبي ككل وهم 
كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب . 


م+هم 


طالعةٌ؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرْب حقيقةٌ» والحكم معلّق على 
الحقيقة . 

الثانية والتسعون: ويقتضي الاكتفاء بما يسمى غروباً للشمس» 
أي : مع [عدم]”" الموانع كما ذكرناه؛ وبعض الفقهاء يقول في الغروب : 
غروب الشمس وشعاعها المستولي غليها(©. 

الثالثة والتسعون: الذين منعوا الصلاة قبل المغرب» ربما علّله 
بعضهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب» إن ضَيّقَ 
وجعلَ وقت الاستحباب يتناول وقت الركعتين» فقد يمنعه المخالف 
هذا التضييق» وإِنْ لم يضيّق» فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور . 

الرابعة والتسعون: إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث 
آخرء الحديثٌ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي: «لاصّلاة بَعدّها حَنَى 
يَطْلّمَ الشاهد»”" والشاهد: النجم . 

ووجه المعارضة : أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبٌ الشمس 
بزمان» فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالا على الزيدية القائلين 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) قاله بعض أصحاب الإمام مالك» كما ذكر المؤلف في «شرح عمدة 
الأحكام» /١(‏ 170). 

(*) رواه مسلم (:8)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء لكن من حديث أبي بصرة الغفاري 5ك . 


4ه 


بتأخير وقت المغرب إلى ظهور النجم. ولهم أن يقولوا: إن حديث 
أبي برزة يقتضي من المنع أمراً زائداً على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من 
انتهاء المنع إلى غروب الشمس» وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد 
على ذلك الوقت» والأخذ بالزائد واجبء» فيقال: عليهم بجعل 
حديث أبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه]©» وغروبٌُ 
الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهدء والتعبيرُ بالشيء عمًا قاربه سائع 
مشهورٌء فإن قيل: هو مجاز ومشترك الدلالة» فإنكم إن قلتم: إنه عبّر 
عن غروب” الشمس بطلوع الشاهدء فنعكسهء ونقول: عبّر عن 
طلوع الشاهد بغروب الشمس.ء فتتساوى الأقدام» قلنا: إذا انتهى الأمر 
إلى هذا رجعنا إلى البيان قولاً وفعلا : 

أما القول: فقوله كه في حديث عبد الله بن عمرو: «وَوَقَتُ 
صَّلاةِ المَغرب إذَا عَابَتِ الشمسٌ» ما لَمْ يَسْقط الشفَق). 

وحديث بريدة : «فأَقَامَ المَغْرِب حي غَابَتِ الشي 06 


و 2< َ# 3 
وفي رواية في حديثه: ثم أمَرهُ - يعني بلالا بالمَغرب حِيْنَ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل «طلوع»؛ والمثبت من «ت». 

[فرة رواه مسلم »)5١7(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 

(5) رواه مسلم (511)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 


لهم 


وَجَبَتِ الكلمي )ا 

وفي حديث أبي موسى: افَأقَام المَغْرِبَ حِيْنَوَقَعَتِ الشمسٌ»0", 
وكُنّها صحيحةٌ متعاضدةٌء وكذلك قوله: ١كَانَ‏ يُصَّلّي المَغْرِبَ إذَا 
غَابَتِ الشمسُ» وَتَوَارَتْ بالحججاب220: والاحتمالات مع التعاضد 
والكثرة تَبْعِدٌ المجاز» أو تنفيه . 

الخامسة والتسعون: الكلام في قوله: «فالوضوء حرق عنه) 
كالكلام في قوله: «أَخْرنِي عَمّا عَلَمَكَ الله وقد تقدّم فاعتبزه هاهنا . 

السادسة والتسعون: «ما نكم مِنْ رَجلٍ40) يُقَدبثُ وَضوءه)» 
الوّضوء : الماء» والحقيقة ممكنة في تقريبه» ويحتمل أن يكون دل بها 
على نفس الوضوء؛ لأنه السبب» والوّضوء المسبّب . 

السابعة والتسعون: الحديث يدل على استحباب المضمضة 
والاستنشاق والانتثارء وأنها سنن ثلاثة» والأكثرون يقتصرون على 
ذكر المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء دون ذكر الانتثار» والله 


أعلم . 

.)579/١( .)515( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (515)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 

(5) رواه مسلم (5)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: بيان أن أول 
وقت المغرب عند غروب الشمس» من حديث سلمة بن الأكوع ذ . 


(:) «ت»: «أحد). 


5ه 


الثامنة والتسعون: الانتثار يقتضي فعلاً وتعمُّلاً زائداً على مجوّد 
خروج الماء من الأنف. فلا تحصل السنّة إلا بزائد. 

التاسعة والتسعون: خروج الخطايا من الوجه ذُكرَ مرتين : 

إحداهما: عند ذكر المضمضة والاستنشاق والانتثار» حين قيل : 

وذك أبفا: عند غسل الوجه حين قال كلخ ١نم‏ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ 
كما أَمََهُ الله ويك - - إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطَرَّاف لِحْيه مَعّ المَاءِا 
فينظر في ذلك . 

والذي أذهبث إليه فيما يرجع إلى نفسيء لا فيما يرجع إلى 
المناظرة : أن المواذ ضع التي يقع الاختلاف فيها بين الرواة» وتحتاج في 
الجمع بينها إلى التأويلات المستكرهة؛ أو في تخريج بعضها إلى 
الوجوه الضعيفة» بحيث لا تطمئن النفس إلى التأويل والتخريج». أن 
أذهب إلى الترجيح. وأبنيَ عليه» وأْقدّمّه على طريقة الجمع 
والتخريج ؛ لأن اختلاف الرواة فيما يرجع إلى الدلالة على المعاني 
كر كَدره لذ يمكن إحصاؤفاء فيكون النظرُ الحاصلٌ من أن سبب ذلك 
الاستكراءٌ والضعففٌ من اختلاف الرواة أغلبُ من الظن الحاصل 
من أَنَّ المراد من لفظ الشارع أو أكابر الصحابة والعلماء ما يستكره 
ولا تطمئنٌ النفس إليه. 

إذا ثبت هذاء فهذه اللفظة المذكورة عند المضمضة والاستنشاق 
والانتثار» أعني «وَجْهّه) مختلفٌ فيهاء ففي «صحيح مسلم» ما ذكرناه» 


اه 


وفي «صحيح أبي عوانة» : يعض فكو إلآَ حَوْتَ خَطَايا فيه 
وَحَيَاشيهِ مع الماو» ثُمّ غيل وَجْهَة كَمَا أَمَرَهُ لله إلا حَجَتْ خَطَايا 
َجْهه مِنْ أطَراف لِخيده مع الماء؛ [أخرجها من رواية أبي الوليدء عن 
عكرمة بن عمار إلا حَيَتْ خَطايا فيه وَحَيَاشيمِه) ءلم يذكر (وَجَهَه) 
إلا عند غسل الوجه. فقال: ١نم‏ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أمَرَهُ اله إلا حَوَتْ 
خطايا وَجْهِهِ من أَطرافٍ لِخيّتِه مَعْ الماء»](© أخرج ذلك الحافظ 
أبو نعيم في «المستخرج على كتاب مسلم» فهاتان" روايتان» عن 
عكرمة”". والمقرىء من رجال الصحيح» ومشاهير الرواة» وأبو 
الوليد من أكابر الرواة وحفّاظ الحديث» لم يذكرا هذه اللفظة 
عند المضمضة والاستنشاق» وخالفهما النظر عنه» فإن توجّه عندك 
ما تطمئنٌ النفس إليه من التأويل و“التخريج؛ وإلا فارجع إلى هذاء 
ويمكن أن يقال في التخريج : [إن]" ١تُمَ‏ يَغْسلُ وَجْهَهُا معطوف على 
الفعل الأول» الذي هو «يُقَرَبُ) لا على ايُمَضْمضٌ وَيَسْتَنْشَقٌّ» فيكون 
التقدير : ما منكم من أحد يقرّب. فيُمَضِمض» ما منكم من أحد يقرب 
ثم يغسل وَجِهَهُ فيكون لخروج خطايا الوجه طريقان: 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «فهذان». والمثبت من «ت». 
(9) وقد تقدم تخريجهما. 

(5:) «ت)»: «(أوي. 


(5) زيادة من «ت». 


اه 


أحذهما : أن يقت وتمتضيض ويستشق ويَنتثرء فعلى هذا: 
لم يبق في الوجه خطاياء فلا يكون غسله مُخْرِجا لخطاياه. 

والطريق الثاني: أن يقرب وَضوءهء ثم يغسل وجهّهء ويترك 
المضمضة والاستنشاق» فحينئذ تخرج خطايا الوجه بغسله . 

ونظيرُ العطنف على الفعل الأول ما قيل في قوله تعالى: # رَيَنَ 
ناس حب الشّهوتِ ديرك الكل شين #لقتبار لكرج برك لعب 
َالْنصّحة وَالْكَيْلٍ #[آل عمران: ]١4‏ إنه لا يعطف الخيل على الذهب 
والفضة» بل على القناطير» أو غيرها مما مضى» وكما قيل في قوله 
تعالى : # أو مَكْونَ لك جَنَّة ين يجِيلٍ وَعِسَبٍ فَْمَجَرَ الْأَْهرَ حِكَلَهًا 
تَفْجِيرًا 80 أو شُتَقِط ألسََمَآء14الإسراء ١‏ 47] إن تسقط لايجوز أن 
يكون معطوفاً على تفجر التي(" تليه هوء بل على الفعل السابق» وهو 
أو تكون. 

فإن قلت: الفرق بين البابين واضحٌ» لأن الضرورة دعت إلى 
العطف على الأول في الآيتين الكريمتين؛ لأنه تعذّر العطف على 
الأقرب» لأن الخيلٌ ليس من القناطير المقنطرة» والإسقاط ليس من 
الجنة من نخيل وعنب» بخلاف ما نحن فيه. 

قلت: أمَا أن يمكنّك تخريج الحديث المذكور على الوجه 
الثاني» وهو العطف على المضمضمة أولى» فإن أمكن فالسؤال 


ساقطء وإن لم يمكن فقد تعدّر الحمل على الثاني» فيحمل على 
)١(‏ «ت»: «الذي». 


:اه 


الأول» كالمواضع التي ذكرناهاء ووجه آخر في التخريج» وهو أن 
يقال: هذا من قبيل الأسباب والمسببات التي لا يؤثر فيها السبب إلا 
على إمكان تأثيره» فإن لم يمكن» صَرَفنا إلى وجه آخرء وإن أمكن 
أَعملناهء والتعذر في بعض الأماكن التي لا يمكن الإعمال فيهاء 
لا يوجب نفي السببيّة حيث يمكن. 

وهذا كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلوَاتٌ الخمْسٌ» 
وَالْجَمَعَة إلن الجمُعَة: ,ورمضان إلى رَعضان ؟ مُكثْراتٌ لما يتوق 
ما اجْتَنِبَتِ الكبائة)20؛ حيث أورد عليه أنه إذا فعلت الصلوات الخمس 
فكَفّرت» فما يبقى لصلاة الجمعة؟ وإذا فعلا مع أعني: الصلوات 
الخمسّ والجمعة ‏ فما يبقى لرمضان؟ فقيل في الجواب: إنها أسباب 
للتكفير إن وَجَدَت ما يُكَمْر. 

فكذلك نقول هاهنا: فعل المضمضة والاستنشاق والانتثار سبب 
لخروج خطايا الوجهء وكذلك غسل الوجهء فإن وَجِدَ السببُ الأول» 
وحدّنّت خطايا بعده. كان الغسل مكفّراً لهاء وإن لم توجد خطايا 
بعدّهء لم يقع مسبّها لعدم الخطا[يا]”" في المحلء ولا يزيل ذلك 


(؟) زيادة من «ت». 


6لاه 


الحادية بعد المئة©: ويدلٌ على اعتبار الترتيب في حصول هذا 
الثواب عملاً بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب» ولا مانع منه» وهذا غير 
ما قدَّمنا فيه النزاع» من أنه د على وجوب الترتيب» أما في هذه 
السئن الثلاثة» فإنه لم يُذْكر فيها (كما أمره)» وأما في غسل الوجه؛ 
فلِمًا تقدم من البحث. 

الثانية بعد المئة : التفرقة في ذكر هذه اللفظة ‏ أعني (كما أمر الله) - 
بين الأفعال الثلاثة ‏ أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث كك 
فيهاء وذكرت في غسل الوجه وغيره. 

الرابعة بعد المئة(©: قد تَسْتَدْبْط منه فائدةٌ أو فوائد» لكنه يتوقّف 
على التَّدْكِ في الثلاث ذكراً» والذكر له في غيرها من الواجبات : 

أما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد 
ذكرها فيها. 

وأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ 
قد تختلف فيه» فقد يذكرها بعض الرواة في بعض الأماكن» ويتركها 
)١(‏ جاء على هامش «ت» قوله: «كذا وُجد في الأصل» أي: لم يذكر المسألة 

رقم (مئة)» ولم ينبه إلى ذلك في «م؟ . 


(؟) سقطت الفائدة «الثالثة بعد المئة» في كلا النسختين» وعلى هامش «ت» 
قوله: «كذا وجد). 


كاه 


الخامسة بعد المئة: قد يُستدَلٌ به على أن غسلهم(© لا يدخل 
تحت الأمر بغسل الوجه ‏ أعني : الفم والأنف ‏ حتى يُستدَلَ بذلك 
على وجوبهما؛ لأنهما لو دخلا تحت الأمر بغسله؛ لصّحَّ إطلاقٌ لفظ 
الأمر على غسلهماء ولو صّحَّ لم يكن للتفريق بين الذكر وعدمه فائدة» 
والظاهر خلافه» ولا يقال: إنهما ليسا من الوجه حِسّاء فيدخلان تحت 
الأمر بغسل الوجهء لأنا نقول الداخل تحت الوجه هو ظاهرهماء 
وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في إيصال الماء إلى باطنهما. 

السادسة بعد المئة: وقد يُسِتَدَلٌ به على أن الأمر للوجوب؛ لأنه 
لو كان للندب وأنه ثابت فيهماء لما امتنع إطلاق لفظه عليهماء ولولم 
يمتنع لبطلت فائدة التفريق بين الذكر وعدمهء والظاهر خلافه» وهذا 
على أن لا يكون كما أمره الله محالا على ما في الاية الكريمة . 

السابعة بعد المئة : لقائل أن يقول: قد سدَّمْتُم أن ظاهر العضوين 
من الوجهء ويدخل تحت الأمر بغسل الوجه» فلا يلزم من عدم الذكر 
حيتئذٍ عدمٌ الأمرء لثبوت الوجوب والأمر في ظاهر العضوين» وإذا 
ثبت ذلك جاز أن يجتمع الوجوب مع عدم ذكر اللفظ فيهماء فيبطل 
ما ذكرتموه من الاستدلال بعدم الذكر مع التفرقة على عدم الوجوب . 

وجوابه: أن مسمّى المضمضة والاستنشاق ليس مجرد غسل 
الظاهرء بل هو مع إيصال الماء إلى الباطن» فلو كان هذا قهز 
واجبا أو داخلاً تحت الأمر بالغسل» لاستوى مع بقية الواجبات» 


)١(‏ «ت»: «غسلها». 


/ااه 


فتبطل فائدة التفريق» أو نقول: عَسْلّ ظاهرهما لا يدخل في المسمّى 
- أعني : مسمّى المضمضة والاستنشاق ‏ ووجوب غسله. لاندراجه 
تحت الأمر بغسل الوجه. فلو كان مأموراً [به]2© لبطلت فائدة التفريق» 
5 

الثامنة بعد المئة : عند الشافعية تفرقةٌ بين ما يُندب إليه في ابتداء 
الوضوءء وبين ما يُعدٌّ من سئن الوضوءء ولا يلزم من الأول الثاني 
ولهذا تردّد في أن غسل الكفين في ابتداء الوضوءء هل يُعَدٌ من سئنه» 
أو لا؟ ونوا عليه فائدة» وهو ما إذا ما اقترنت النيّة بغسلهماء وعرّبت 
قبل غسل الوجهء وقلنا: إن اقتران النية بسئن الوضوء المتقدمة عليه 
كاف أنه لا يكفي اقترانٌ النية بغسلهماء إذ ليسا من سننه على هذا 
التقدير©. 

وفي هذا التفريق نظرء أشرنا إليه فيما مضى» وهذا ما يُحوجنا 
إلى ذكر مسألة تتعلق بلفظ الحديث نذكرها الآن. 

التاسعة بعد المئة: السائل سأل فقال: أخبرني عن الوّضوءء 
والنبي ككل أجاب بما أجاب به. فيتصدّى النظر إلى أن كل ما أجاب به 
يكون داخلاً في مسمّى الوضوءء وأن ما لم يذكره لا يكون داخلا. 

أما مّن استدلٌ بالجواب على المقصود بالسؤالء فيلزمه أن يُدْخْلَ 
كل ما ذكر في مسمّى الوضوءء وأما إذا لم يستدلٌ بهذا الوجه 


)0 زيادة من «ت»©. 
(؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي )5١15/١(‏ . 


يزنك 


المذكور» فالظاهر أيضاً أن ما ذكر داخلٌ في الوُضوء مع احتمال؛ 
فعلى [هذا]1© مُسْتَدَل بالحديوف على أن التضعهة والانعشان من 
الوضوءء وينبني عليه : أنه إذا نوى عندهماء وعرّبّت النية قبل غسل 
الوجهء أن يجزىء عند بعض الشافعية. 

وأما أَنَّ ما لم يذكر فليس من الوضوء» ففي ثبوت ذلك احتمال 
أقرى من احتمالٍ عدم دخول المذكور تحت الوضوءء إلا على من 
يرى بالمطابقة» والاستدلال بالجواب على مطابقة السؤال له» والسبب 
فيه أن إذا جعلنا السؤال عن الإخبار عن الوضوء يقتضي الجواب بأمر 
يتعلق بهء فإنما ينافي هذا أن يترك ذكر كل ما يتعلق بالوضوء؛ لأنه*» 
رجت نوكن اعون قر 

العاشرة بعد المئة: هذا المذكور عقب السؤالء إنما يقتضي 
ترتب الشواب الذي ذكره النبي كل على أفعال مخصوصة:» وهي 
المذكورة في الحديث» ومقتضاه: أن يترتب ذلك الثواب على حصول 
مسمّى تلك الأمورء ولا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور 
أخرى أن لا صل النؤات إلا بوجودهاء بشواء كانت كيفية لما ذكرء 
أو أمراً مُباينا لَهُ إلا أَنْ يدل [له]” دليل على أن تلك الأمور التي قام 
الدليل على استحبابها داخلةٌ في الوضوء» ويقوم دليل على أن الثواب 
)١(‏ سقط من «ت»2. 


(؟) «ت»: «لا أنه . 
(9') سقط من «ت»2. 


8ه 


المخصوص مرتّب على حصول مسبّى الوضوءء فيقال حيتئذ: هذه 
الأمور داخلة في مسمى الوضوءء والثواب المخصوص لا يدخل 
إلا في مسمى الوضوءء فالثواب المخصوص لا يحصل إلا بهذه 
الأمورء لكن هذه المقدمة الثانية لم يحصل في الدلالة عليها لفظّ 
صريحٌ» ودلالة السؤال والجواب فيه ما قدّمناهء فإذا لم يغبت ذلك» 
جَرَيْنا على ما قدّمنا من الأصل» وهو أن الثواب يحصل بفعل هذه 
الأمورء ولا يتوقف على فعل الأمور التي دل الدليل الخارجيٌ على 
استحبابهاء والله أعلم . 

الحادية عشرة بعد المئة: وهذا كما استدلُوا على عدم وجوب 
غُسْلٍ الجمعة بقوله كَلخ: «مَنْ تَوَضَّا ثم رَاح20 حيث أخذوا من 
حصول الثواب المرتّب على مجرّد الوضوء عدم وجوب الغسل. 

الثانية عشرة بعد المئة: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل : 

منها: حصوله بدون السواك. 

وبدون غسل اليدين في ابتداء الوضوء . 

وبدون المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

وبدون التسمية . 

وبدون استيعاب مسح الرأس عند من يرى أنه مستحب غير 


واجب . 


ه٠‎ 


وبدون الردٌ في مسح الرأس . 

وبدون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 

وبدون تتخليل شعر اللحَية والعارفن عند الكثافة : 

وبدون التكرار ثلاثاً في المغسول . 

وبدون تطويل الغرّة والتحجيل . 

وبدون مسح الرقبة . 

وبدون تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

فهذه سبع عشرة مسألة يقتضي الحديثُ حصول الثواب 
المخصوص بدون فعلهاء وإن قامت الدلائل على استحبابها في 
الوضوء؛ لأن الشارع قد يرئب الثواب أو زيادته على بعض أمور 
تشترك مع"" غيرها في أمر أعمّ» بل قد يرتب مع الاستواء بين الأمرين 
ثوابآ» أو زيادة فيه» على ما قاله بعضهم . 

التاسعة والعشرون بعد المئة0©: قد قيل بكراهته غيرُ ناس في 
الوضوءء فإن لم يصمّ الدليل على كراهتهاء فلا إشكال ل عند 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «في»» والمثبت من هامش ات». 

(؟) جاء في الأصل مكتوباً فوقها (كذا)» ثم ضرب عليها وكتب في الهامش: 
«الثالثة عشرة بعد المئة» ووضع عندها إشارة (١صحاء‏ وكذا أثبتت في 
«ت»» أعني: التاسعة والعشرين بعد المئة» وهذا هو الصواب؟ لأنه قد 
ذكر في المسألة قبلها سبع عشرة مسألة كما أشار» وقد جَرَيْتْ على ترقيم 
النسخة «ت)». ش 


ه"؟١‎ 


اعتبارها في حصول الثواب المذكورء وإن صمّ». فالظاهر من هذا 
الحديث : أن لا يُعتبر أيضاً في انتفاء هذا الثواب» ويحصل الثواب مع 
ارتكابها على ما يقتضيه اللفظء ولا يخدش في هذا إلا أن تكون 
المفسدة في ارتكابها زائدة على المصلحة في فعل المستحبات 
المذكورة» لكن هذا لا سبيل لنا إلى معرفة العلم به» فيجري على 
الظاهرء نعم» هي منافية للثواب المرئّب على إحسان الوضوء؛ وليس 
هو مذكور في هذا الحديثء والله أعلم . 

الثلاثون بعد المئة: الشافعيون يوجبون إيصال الماء إلى ما تحت 
بعض الشعور الكثيفة النابتة على الوجهء وهي: الحاجبان» والشاربان 
والعنفقة والعذاران» إما لأجل ندْرة كثافتهاء أو لأن بياض الوجه 
محيط به" وليس بذلك القوي على كون هذا الموضع من مواضع 
عدم اعتبارها؛ لأنه لو اعتبرت الكثافة النادرة لم يجب عسل ما تحتها. 

وأما إحاطة الوجه فهو من قبيل إعطاء الشيء حكم ما جاورة أو 
قاربه» فإن لم يكن الدليل اللفظي الدالٌ على الوجوب موجوداً» فهذا 
من قبيل الاستحسان» واعتبار المناسبة المرسلة. 

وغيرهم يطلقون القول باستحباب تخليل الشعور الكثيفة في 
الوضوءء فيمكن ذلك الغير أن يستدلٌ على عدم الوجوب بقوله يَك: 
اما نكم مِنْ أَحَدِ؛ فإنه يقتضي العموم في كل أحدٍء وه 
الآخذين من كنفت هذه الشعور على وجهه. 5000 الثغواب 


.)7”4١ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 


"1ه 


بدون ما قيل بوجوبه؛. لأنه غير مذكورء إلا أنَّ هذا يتوقف .على أن 
«العديدد عور د تلن عليه اسم الويجه” | 
لدخل تحت قوله اظينل : «نّهَ يَغْسِل وَجْهَة فلا يحصل حيئئذٍ ما رتب 
عليه الثواب في الحديث, إلا أن يقال على هذا: إن البشرة إما 
الي الوه فاب مر 
فإن كان مختصّاً بالبشرة كان وجوده مأخوذاً من تعليق الحكم بغسل 
الوجهء ويضيع التعليل بالندرة» وإحاطة بياض الوجه بهذه الشعورء 
وأيضاً فيقتضي أن يندرج ما تحت اللحية الكنَّةَ والعارضين الكنَّين 
تحت الأمر حينئذِ» فيجبُء ولا يقولون بوجوبه» وإما أن يكون اسم 
الوجه حاصلاً بدون إيصال الماء إلى البشرة مكتفى فيه بغسل ما نبت» 
فإن كان حيتئذٍ كان مختصاء فتقصر دلالة الأمر بغسل الوجه على 
إيصال الماء إلى ما تحت البشرة» وينّجه الاستدلال لمن ينازع 
بلفظ الحديث. 

الحادية والثلاثون بعد المئة: خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة يقتضي وجودها قبل الخروج فيهاء إذ لا خروج إلا بعد 
الوجودء ولا ينافي هذا الحمل على المجاز؛ لأنه يلي الحقيقة في 
المعنى المتجوز بهء فإذاً يجب أن ينظر فيما يتعلق بالحواس المذكورة 
من الذنوب» وبعضها ظاهر الوجود كاللسان مثلًء فإن المعاصي 
المتعلّقة به ظاهرةٌ فاشيةٌ كالقذفء والغيبة» والنميمة» إلى غير ذلك. 

وأما الوجه: فحاسة النظر منهء يتعلق بها الإثم» إما بارتكاب 


يفك 


المحظورات كالنظر إلى العورات» والصور المشتبهات كالأجنبيات» 
والمْد حيث [تدعو] إلى المفسدة» وإما باجتناب المأمورات» كترك 
الحراسة الواجبة في سبيل الله» وترك حراسة الأجير ما استؤجر على 
حراسته» وترك ما وجب على الشهود النظك إليه لإثبات الحقوق» 
وإسقاطها في الدعاوى والمخاصمات . 

زللناكا فق حا اللسى ماف ادن على ارس متها مانرفان 
بالحاسّة؛ إما في ترك الواجب» كترك إمساس الجبهة الأرض في 
السجود عند من يوجبه» وإما بفعل المحظور كإمساس الوجه المحرم 
لاطيما بالقيلةه..وإما لها الممتوهاك: فلكي عؤزاف الأجاتي» 
ولمس ما خرج من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم ممن يخاف 
الافتتان بمسّدء وكالملامسة بين الزوجين المُحرِمّين بشهوة في 
حال الإحرام . 

وأما اليدان: ان الإثم بهما ظاهرٌ؛ إما بترك الواجب» فبترك 
كل بطش مأمور به كالقتال في سبيل الله» والرجم» والجلد في 
الحدود» وما تجبُ من التعزيرات» وكذلك ترك كتابة ما تجبُْ كتابته» 
وترك كل ما لا يتّى القيامُ بالواجب فيه إلا باستعمالهاء كالرمي في 
سبيل الله» وإما بارتكاب المحرم. كبسطهما لفعل المحرّمات» 
كالضربء والبطش» والإعانة على فعل الغير للحرام بالمناولة له 
وغير ذلك . 

وَأمنا الراين : فيمفل شرلة :الو الب التععلن نهنا ترك خميلهاً 


كن 


الواجب» كالغسل من الجنابة» والحيض» وكالمسح. فى الوضوء 
وترك الحلق. والتقصير الواجبين في الحج والعمرة» ويمثل فعل 
المحرم بترك سترها في الإحرام كالدهن. ويدخل فيها ما يدخل في 
ممنوعات اللمس أيضاًء لما ذكرناه من عموم هذه الحاسّة للبدن. 

وأما الأرجل : فتعلّق الإثم بهما ظاهرء إما في ترك الواجبات» 
فكترك المشي إلى الجهاد المتعيّن» وتشييع الجنازة المتعيّنة» والطواف 
والسعي الواجبين» وترك القيام في الصلاة» وكشفهما في الإحرام. 
وترك المشي عند الدعاء إلى الشهادة حيث يتعيّن الأداء والمشي» وأما 
في ارتكاب المحظورء فكالمشي إلى كل محرّم مقصوداًء أو توسّلاً 
إلى غير ذلك» والمقصودٌ التمثيلٌ لا الحصر. 

وأما الفم: فقد ذكرنا أمر اللسان» ويتعلق بحاسة الذوق منه ذوق 
الحرام» وترك ذوق ما يتوقف إيصال الحقّ فيه عند التخاصم من 
الحاكم أو الشهود. 

وأما الخياشيم : فإثبات الخطايا فيها أغمض من إثباته فى غيرها 
بما ذكر» ويمثّل الإثم بترك الواجبء كترك الشمّ الواجب على الحاكم» 
أو الشهود المأمورين بالشم لأجل فصّلٍ الخصومات الواقعة في روائح 
المشموم. حيث يَقصد الردٌّ بالعيب» أو يَقصدٌ من الردٌ إذا حدث عند 
المشتري؟ ويمثل الإثم بارتكاب المحرم بتحريم شم الطيب في حال 
الإحرام. وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات التي تدعو إلى 
المفسدة» وأما شد ما لا يملكه الإنسان كشمٌ الإمام الطيب الذي 


نت 


يختص بالمسلمين إذا لم يتصرّف في جرمه؛» فإن المنقول عن بعض 
الأكابر الامتناع منه» والتعليل بأنه هل ينتفع منه إلا بريحه» وقد قيل : 
بأنه لا بأس بذلك» بل زاد بعضهم وقال: إنه في كونه ورعا نَظَدٌ من 
جهة أن شئّه لا يؤثَّر نقصا ولا عيبآ» فيكون إدراك الشمّ له بمثابة النظر 
إليه بخلاف وضع اليد عليه» ولو نظر إنسانٌ إلى بساتين الناس» 
وغرفهم» ودورهمء لم يمنع من ذلك إلا إذا خُشِيّ الافتنان بالنظر إلى 
أموال الأغنياء»ء وكذلك لو ممنّ جدارَ إنسان لم يُمنع من مسّهء ولو 
استند إلى جدار إنسان لجازء كما لو جلس مُتطيّبَاً أو جالسَهُ متطيّبٌ» 
فإن ذلك مأذون بحكم العرف» ولو منعه من الاستناد إلى جداره» فقد 
اختلفوا فيه إذا كان الاستناد لا يؤثّر في الجدار البتة» ولا ينبغي أن 
يَطَرِدَ ذلك في شم ريح المطيّب . 

قلت: أما النظر في كونه ورعاً فيما فعله ذلك الكبير» واستبعاد 
كونه ورعاء فَيَبِعَدُ عندي. وليس كما استبعَدَ كونه ورعاً من أكل طعام 
حلالٍ محض حمله ظالم» ولاسيما الطعام الذي تَدَب الشرعٌ إليه 
كطعام الولائم» فإن ذلك أقربٌ إلى الاستبعاد من حديث الطيب . 

الثانية والثلاثون بعد المئة: خروج الخطايا من أعضاء المحدرث 
جعل سبباً لعدم طهورية الماء المستعمل» ثم قال بعضهم : بالتنجيس» 
وقال بعضهم: بعدم الطهورية» وربما تجاوز الحنفية وأطلقوا على 
اف المتحوقف اشع ره تند اند يدك و ورية أحد اللق قن كزان 
الماء طهوراء فإنه يقتضي وجود ما يطهره كما في النجاسة الحسيّة. 


لين 


وأصحاب الشافعي يذكرون في تعليل عدم الطهورية تأدّيّ 
الفرض أو تأدّيَ العبادة [أو انتفاء المانع» فأما تأدّي العبادة]() فذكِرٌ في 
مناسبته: أن الآلة المستعملة في المقصود الحسّيٌ يورثها ضعفاً 
وكلالآه وكذلك الآلة المستعملة في المقصود الشرعيء وأما تأدّي 
الفرض فإن المراد منه رفع الحدثء أو رفع منعه من الصلاة»؛ حيث 
لا يُكتفى به.» كما هو[في”" [وضوء] صاحب الضرورةء» وذلك 
يقتضي تأثر"" الماء» ألا ترى أن غسالة النجاسة لما أنَّرت في المحل 
حنّى لم يبقّ المحلٌّ كما كان قبل الغسل» تأنَّرت هي بالاستعمال» 
تبنَ كما كانت قبل الغسل©» ثم أَببِحَ له بعد ذلك ما مُنِمَ منه» 
وانتقل المانع الذي كان في الأعضاء إلى الماء» وربما قيل : بأن المانع 
الحكمي تتّصف به الأعضاء تقديراًكالأوصاف الحسّيّة"©. 
وليس يخفى أن العقل حاكم بأنه لا شيءَ يحل الأعضاءء ولو 
كان بهاء لم يصمح انتقاله إلى الماء» بل لو صَّحٌ أن الماء المستعمل غيرُ 
طهورء أو نجسسنٌ» لم يلزم منه أن يكون الانتقال29 المذكورء وإنما 
الشابت المحقّق: أن الشارع حَكم بالمنع من الصلاة ممدوداً إلى غاية 


)١(‏ زيادة من ات»). 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) ١ت»:‏ «تأثير) . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)1١8- 1١1 /١(‏ 
(5) في الأصل: «لأوصاف الحشفة»» والتصويب من «ت». 

(5) «ت»: «للانتقال» . ش 


يفن 


غسل الأعضاءء ولا يلزم من ذلك قيام مانع» ولا انتقال إلا على سبيل 
التقديرء الذي هو خلاف الواقع» والأحكام التقديرية على خلاف 
الأصل لابدّ فيها من دليل شرعي يدل عليهاء لا سيما إذا خالفت 
المعلوم» بل لو ورد النصنٌّ بالانتقال» لوجب تأويله» وحمله على 
المجاز» أو على تنزيل الحكم منزلة المنتقل إطلاقاً مجازياً» وما ذكر 
من ملاءمة التعليل بأداء العبادة للحكم؛ من أن الآلة المستعملة في 
المقصود الحسي يورّثها ضعفاً وكلالاً» فكذلك الآلة المستعملة في 
المقصود الشرعي» فلا يخفى ضعفه» فعيبه قراره. 

واعلم! أن هذه العلل المذكورة ‏ أعني: تأدّي العبادة أو 
الفرض» أو انتقال المانع ‏ تارة توَحَذ دليلاً على عدم طهورية الماء 
المستعمل» وتارة تَوْحَذ تعليلاً للحكم بعد إقامة دليل عليه» والثاني 
أهون من الأول» لكن إذا حمل عليه يحتاج إلى دليل شرعي خارج 
عن هذه العلل يدل به على الحكم» ثم يعلّل بعد ثبوت الحكم بما 
ذكرء ثم هو بَعْدَ ذا ضعيف, رتبتّه في المناسبة ضعيفةٌ جداء لكنه 
أقرب من أن يجعله سببآ لإثبات الحكم» وفي إقامة ذلك الدليل على 
عدم الطهورية عسرٌّء وأقوى ما قيل فيه: ترك الأولين جمعهء 
لاستعماله في الطهارة حيث يعدم الماء»ء مع شدة محافظتهم على 
العبادات» واحتياطهم لهاء وقد اعترضت عليه بما'© كتبته من شرح 


)١(‏ «ت»: (مما)ا. 


ان 


«مختصر)”" الشيخ العلامة أبي عمرو بن الحاجب . 

وطريق الاعتراض أن يقال : إما أن يُدَّعى اتفاق الأولين على ترك 
الجمع» أو لا. 

فإن كان الثاني : فلا حجّة في فعل البعض» أو قوله في محل 
الخلاف . ظ 

وإن كان الأول وهو اتفاقهم على عدم الجمع للطهارة : بطلب 
الملازمة بين عدم جمعهم. واعتقادهم عدم الطهورية ؛ لأنه لو ثبتا معاً 
- أعني : عدم الجمع من الكل وملازمة اعتقاد عدم طهوريته لعدم 
الجمع ‏ لزم اتفاقهم على عدم طهوريته جزمآء وهذا اللازمٌ منتتف 
لوقوع الخلاف بين السّلف في المسألة؛ كما ذكره ابن المنذر, 
55 

فالحاصل: أن اللازم أحدٌ الأمرين؛ إما عدم اتفاقهم على عدم 
الجمع؛ وإما عدم ملزومية عدم الجمع لاعتقاد عدم الطهورية» وأياً 
ما كان يبطل ؛ فهذه المباحثة ينبغى أن تتأملهاء وتنظر فيما يقابلهاء مما 
هو أقوى منهاء فإن لم يظهر ذلك؛ فالعمومات تدك على الطهورية» 
الأرجح ؛ فهو الواجب في النظر. 

وقد ورد عن النبي يَلِِدِ في الماء المستعمل حديثان : 


)١(‏ زيادة.من هامش «ت)». 
() انظر: «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ 786). 


4ه 


أحدهما: حديث الربيّع بنت معوّذ: «أنَّ رسول الله يل مَسَحَ 
برأسه من فَضْلٍ مَاءِ كَانَ بيَدو29» فاستدَلَ به بعضهم في المسألة» وقد 
نُوزع» أو يُنارّع في ذلك؛ من أن فضل الماء كان بيده» لا يلزم أن 
يكون فضل الماء المستعمل في يله. 

الثالثة والثلاثون بعد المئة: اختلفوا في وجوب إفاضة الماء على 
ظاهر اللحية» والذين أوجبوه جعلوها من الوجه. فقد يمكن أن يستدلُوا 
بخروج خطايا الوجه على كونها منه؛ كما استدلُوا بخروج خطايا الرأس 
من الأذنين على كونهما من الرأس» وليس بذاك القوي؛ لأنه يجوز أن 
يكون ما يخرج من عضو معيّن ينتهي إلى ما ليس منه» ويقع الانفصال 
من ذلك الغير. 

الرابعة والثلاثون بعد المئة: الإخبار عن خروج خطايا كل عضو 
عند غسله» استّدِلَ به على أن طهارة كلّ عضو تحصّل بغسله» وهي 
مسألةٌ بُختلف فيهاء وهذا الاستدلال ذكره بعض أكابر المالكية» وهو 
متوقف على أنه يلزم من خروج الخطايا حصول التطهير» وهو ظاهر 
لا بُمْدَ فيه؛ لأنه [قد]”" رنّب خروجها على الوضوء لقوله : ككل «إذا 
تَوضّأ العَبدٌ المؤمِنُ أو المُسلِمء فَعْسَلَ)”": وترتيب الحكم على 
الوصف يقتضي التعليل» وإذا كان مرتبً على الوضوءء فيلزم من 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(؟) سقط من (ت»©. 


حرف 


وجوده خروج الخطاياء ومن لوازم الوضوء الطهارة» فيلزم من 
وجودها خروج الخطاياء فِيسبَدَلٌ بخروج الخطايا على وجودها؛ 
استدلالاً بوجود المعلول على وجود علته المتعّة للتعليل» وتعيّتها؛ 
إما باقتضاء الأصل عدم غيرهاء أو لأن (الفاء) يقتضي التعليل 
مجردهاء والعلّة تقتضي الحصر غالبا ظاهراء وإذا استذللنا بخروج 
الخطايا على وجود الطهارة» وقد خرجت عقيب كل عضو بغسله» 
تكون موجودة عند غسل كل عضوء وذلك ما ادّعاه. 

الخامسة والثلاثون بعد المئة: بُني على هذا الخلاف في أنه هل 
[يطهر كل(" عضو بغسله؛ أو يتوقف على إكمال الطهارة» ما لو فرق 
النية على أعضاء الوضوءء هل يصح, أم لا؟ وهذا يتوقف على صحة 
هذه الملازمة ‏ أعني : ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل عضو 
بإكماله -» فإن صحّت فقد صار حصول طهارة كل عضو ملزوماً لجواز 
التفريق» والدالٌ على الملزوم دالٌٌ على لازمه» فيدكٌ على جواز تفريق 
النية بواسطة دلالاته على طهارة كلّ عضو بغسله. 

السادسة والثلاثون بعد المئة: ويقال بعد هذا: إنه يلزم من جواز 
شوق الماك عياف الوضيومة وعدم اتحادها؛ لأنهم بَنَوا تفريق النية 
على الطاعات وعدمه على الاتحاد والتعدّد وقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : طاعة متحدة» وهي التي يفسد أولها بفساد آخرها؛ كالصلاة 
والصيام» فلا يجوز تفريق النّة على بعضهاء مثاله في الصيام: أن ينوي 


)1١(‏ سقط من (ت». 


آناه 


إمساكه الساعة الأولى وحدّهاء ثم ينوي إمساكَ الساعةٍ الثانية وحدهاء 
وكذلك يُفرد كلّ إمساك بنيّة تختص به إلى آخر النهارء فإن صومه 
لا يصحٌ. وكذلك لو فق بنيّة الصلاة على أركانها وأبعاضها؛ مثل 
إفراد التكبير بنيّة» والقيام بنيّة ثانية» والركوع بنيّة ثالثة» وكذلك إلى 
انقضاء الصلاة» فإن صلاته لا تصحٌ؛ لأن ما نواه من هذه المفردات 
ليس بجزء من الصلاة على حياله . 

القسم الثاني : طاعة متعدّدة؛ كالزكوات» والصدقاتء وقراءة 
القرآن» فهذا يجوز أن يُفرِدَ أبعاضه باليّة» وأن يتجمعه في نيّة 
واحدة. 

القسم الثالث: ما اختلف في اتحاده؛ كالوضوء والغسل» فمن 
رآهما مُتََحِدَيْنَء منع تفريق النيّة على أجزائهماء ومن رآهما متعدديْن» 
جوّز تفريق النية على أبعاضهما . 

قلت: إذا كانت العلّة في الاتحاد فساد الأول بفساد الآخرء 
فالوضوء كذلك» فإنه لو أحدث قبل فراغه بطل» وإذا كانت العلّة في 
التعدّد عدم فساد الأول بفساد الآخرء فمن أين جاء الخلاف فيه؟ 
فاللازم أحد الأمرين؛ إما فسادٌ أحدٍ الاتحاد والتعدد من فساد الأول 
بفساد الآخرء وإما عدمٌ جَرَيانِ الخلاف [في]22 الوضوءء فإنه إن فسد 
أولّه بفساد آخره» وُجدت العلّةَ في الاتحاد» وإن لم يفسد وجدت علّة 


)10( سقط من (ت» . 


يفرف 


التعدّدء فمن أين جاء وأفتى على [أن](2 هذا هو المأخذ على الاتحاد 
والتعدّد. لم يصِمّ منه الخلاف, والله أعلم. 

السابعة والثلاثون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه من الاستنباط في 
الحديث» يقتضي أن يكون التعدد فرعاً عن(" جواز التفريق» وجواز 
التفريق فرعا عن وقوع طهارة كل عضو بغسله. فالتعدّد لازم [لازم]”" 
سكل يُسْتدَلٌ عليه بملزوم ملزومه. والذي حكينا عن الغير» يقتضي أن يكون 
جواز التفريق فرعاً عن التعدّدء فيكون لازمه» فهو خلاف ما قررناه» 
فلا بد من ترجيح أحد الطريقين على الآخرء ويمكن أن يرجح 
ما قلناه؛ بأنا دلّانا على الملزوم من الحديث؛ الذي هو طهارة كل 
عضو بغسله» وترنّبٍ عليه لازمّه ولازمٌ لازمه» وعلى الطريقة الأخرى 
يحتاج إلى الدليل على التعدد» أو الاتحاد في الوضوءء الذي هو 
الملزوم حينئذء ولا يمكن أخذه من جواز التفريق» مُيُطالب بالدليل 
عليه» والله أعلم بالصواب. 

الثامنة والثلاثون بعد المئة: ترتب الثواب على الوضوء يقتضي 
كونه عبادة» وقد بيّنوا مسألة اشتراط النية على كون الوضوء عبادة» 
ليبنوا عليه المأخذء فإذا صّمَّ كونه عبادة» اسَّتَسَجُوا منه اشتراط النّة 
بالقياس على سائر العبادات» وقد فعل ذلك في القياس» فقيل: إن 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت): ١من».‏ 
(9) زيادة من «ت». 


الوضوء عبادة على اشتراط الئّة يتوقّف على مقدّمات نذكرها. 

التاسعة والثلاثون بعد المئة: منها أن انتفاء الثواب على الفعل 
لايازم :منه. عد ضحته + لأنه يجعل.رقع ‏ الحدث: وترتية على 'مرور 
الماء على الأعضاء من باب خطاب الوضع في الأسباب والمسبّبات» 
والثواب يترئّب على القصدء إذ لا يئاب المكلف إلا على كسبه 
ومالم يكسبه بالقصد لا يكون فيه ثواب» ويصحٌ بناء على وجود سببه . 

الأربعون بعد المئة: فيعترض على هذا بأن يقال: كل وضوء 
يترنّب عليه الثواب» ولا شيء ما لم ينو يترنّب عليه الثواب» فلا شيء 
مما لم ينو بوضوء» وإذا لم يكن وضوءأء لم يكن صحيحاً. 

فإن قيل: على هذا لا يسلَّم"2 أن كل وضوء يترتب عليه الثواب ؛ 
لأن ما لم [ِيُنَوَ]" وضوء بحصول سببه» وهو مرور المطهر على 
الأعضاءء ولا يثاب عليه لعدم التكسّب. 

قبل في الجواب: الدليلٌ عليه ترتّبُ الثواب على استعمال 
المطهر في هذه الأعضاء؛ إما لما في هذا لطي وه ران 
على تقريب الوضوء والغسل» وإما لما في الحديث الآخر: (إِذًا تَوَضَّأً 
العَبدٌ المؤمِنُ» أو المسلِوء فَعْسَلَ وَجْهّه؛ إلى آخره» والحكم المترتت 
على المسمّى يحصل عند وجود المسمّى» وكل”" ما يسمّى وُضوءاً 
)١(‏ «ت)»: «لا يلزم». 


(؟) زيادة من «ت)»2. 
(9) «ت)»: «فكل». 


ون 


حيتئذ يترنّب عليه الثواب. 

الحادية والأربعون بعد المئة: ومن المقدّمات المحتاج إليها: 
تحرير محل الخلاف في النيّة المشترطة» فإن هاهنا ثلاث نيّات : 

القصد إلى الفعل . 

والقصد إلى إيقاع المعتبّر في صحة الفعل؛ كرفع الحدث» أو 
استباحة الصلاة» أو استباحة ما لا يستباح إلا بوضوء»ء أو أداء فرض 
الوضوء. 

ونيّة ثالثة» وهي : قصد التقرب إلى الله تعالى. 

ويلزم من إسقاط اعتبار الأخريين ومن اشتراط إحدى الأخريبن 
اشتراط الأولى. 

الثانية والأربعون بعد المئة: إذا قيل : مَنْ فعل كذاء فله كذاء أو 
فعليه كذاء فهل يقتضي أن يكون ذلك الفعل مقصوداً متعمدا إليه» 
ولا يدخل فيه النسيان؟ أبو عمر ابن عبد البر زعم ذلك» وقاله في قول 
النبي يكلِ: ١مَنْ‏ مَسسّ ذَكَره فلمَتَوَضَأ00": والله أعلم . 

الثالثة والأربعون بعد المئة: فإن صَحَّ ما قال أبو عمرء أو لم 
يَصِحَّ ودَلَّ السياق المخصوصء والصيغة المخصوصة في الحديثين» 
بطلت المقدمة ‏ أعني : «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَبُ وَضوءَه؛ و«إِذا تَوَضَّا 
الْعَبْدٌ المُؤْمِنُ أو المُسْلِمُ) أن المراد القصد إلى الفعل -» بطلت المقدّمة 


)غ20 تقدم تخريجه» وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /5١(‏ 2249 


ومعه 


القائلة :.نإن التراي مره عن شقن عدن اللعضاءه وظهون القرية 
على ما ذكرناه بِيّن؛ لأنه لائِسَّكُ في أن المراد ايُعَرْبُ وَضْوءَه) 
ليتوضأء وأن ما ذكر بعد ذلك هو المقصود إليه من التقريب» وكذلك 
صيغة تفعّل» فإنها تقتضي التعمّل والتكسّبء. وإذا ظهر في كل واحد 
منهما القصد إلى الفعل» فلم يترئّب الثواب إلا على فعل مقيد 
بالقصدء فلا يصح أن يكون مرتبآً على ما لم يقيّد به» ويقصر”" الدلالة 
على اشتراط أحد النيّتين الأخريين اللتين ذكرناهماء فإنه لا يلزم من 
الدلالة على اشتراط [القصد”" إلى الفعل الدلالة على اشتراط النيّنين 
الأخريين» وتأمّل فكُنا للملازمة بالنسبة إلى الدلالة» فإنه قد يُدَعَى 
الاستلزام في الحكم بطريق جدلي عندناء وهو إجماعٌ لا قائل» لكن 
إثبات الحكم عن إثبات الدلالة من الحديث . 

الرابعة والأربعون بعد المئة: ومن المقدّمات: اشتراط النّة في 
كل العبادات؛ لأن طريق القياس أن يقال: الوضوء عبادة» والعبادة 
تفتقر إلى النيّة» فالوضوء يفتقر إلى النية» فإن لم يتبين أن كلّ عبادة 
تفتقر إلى النيّة» حتى يندرج تحته الوضوءً» لم يحصلٍ المقصودٌ» ولم 
يلزم اندراج الوضوء تحت قولنا: والعبادة تفتقر إلى النيّةء [لكن 
للمتأخرين - أو بعضهم - نزاع في أن كل عبادة تفتقر إلى الئّة. 


)غ2 في الأصل : «ويقصد4ا, والمثبت من ات» . 


() زيادة من ١ات».‏ 


مغرف 


فنذكر]”" ما قيل في ذلك . 

الخامسة والأربعون بعد المئة: يقول بعض المتأخرين: إن 
الغرضَ من النيّات تميبزٌ العبادات عن العادات» أو تمييز رتب 
العبادات : 

فمن تمييز العبادات عن العادات: الغسلء فإنه متردٌّدٌ بين 
ما يفعل قربة إلى الله تعالى؛ كالغسل عن الأحداث» وبين ما يفعل 
لأغراض العباد من التبرّد 5 والاستحمام» والمداواة» وإزالة 
الأوضارء والأقذارء فلما تردّد بين هذه المقاصدء» وجب تمييز 
ما يفعل لرب الأرباب» عمًا يُفعل لأغراض العباد» وذكر أمثلة غير 
هذا؛ كرفع الأموال» والإمساك عن المُفطرات» وحضور المساجدء 
والضحاياء والهداياء والحج. 

وأما تمييز رتب العبادات: فمثّلها بالصلاة» وقّمها إلى فرض 
ونفل» والنفل ينقسم إلى راتب» وغير راتب» والفرض ينقسم إلى 
منذور وغير منذورء [وغير المنذور”" ينقسم إلى ظهرء وعصرء 
ومغرب». وعشاءء» وصبحء وإلى قضاءء وأداءء فيجب في النفل أن 
يميّز الراتب عن غيره بالنيّة» وكذلك تمييز صلاة الاستسقاء عن صلاة 
العيد» وكذلك في الفرض تمييز الظهر عن العصرء والمنذورة عن 
المفروضة بأصل الشرع» وكذلك في العبادة المالية تمييز الصدقة 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) زيادة من «ت»2. 


يفف 


الواجبة عن النافلة» والزكاة عن المنذورة والنافلة» وكذلك تمييز صوم 
النذر عن صوم النفل» وصوم الكفارة عنهماء وصوم رمضان عما 
سواه» وتمييز الحج عن العمرة» كل ذلك تمييزاً لبعض رتب العبادات 
عن [صور]”" بعض» ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة» فإن 
أطلق نية الصوم» أو الصلاة» حمل على أقلّهما؛ لأنه لم ينو التقدذب 
بما زاد على رتبتها . ظ 

ثم قال: فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة؛؟ كالإيمان؛ 
والتعظيم» والإجلال» والخوف. والرجاءء والتوكل» والحياء. 
والمحبةء والمهابة» فهذه متعلقة بالله كذء قربة في أنفسهاء متميّزة لله 
بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد يجعلها قربة» فلا حاجة في هذا النوع 
إلى نيّة تصرفه إلى الله كلد وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير» والثناء 
على الله كَل بما لا يُشارَكَ فيه والأذان» وقراءة القرآن؟ فإنه لا يحتاج 
إلى نيّة» إذ لا تردّد له بين العبادة والعادة» ولا بين رتب العبادة» 
والنيّات إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات» أو لتمييز؟ رتب 
العبادات9" . 

قلت: ظاهر أكثر هذا الكلام» يرجع إلى نيّة القربة» لا إلى نيّة 


)١(‏ سقط من «ت)6. 

(؟) في الأصل: «والتمييز»"» والتصويب من ١ت».‏ 

() انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام 1١75 /١(‏ -2)178 وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله . 


لفن 


الفعل» ونحن قد فرّقنا بينهماء حيث جعلنا النيّةَ في الوضوء منقسمة 
إلى ثلاث نيّات» فإن نازع في اشتراط نيّة أصل الفعل» وأنها لا تشترط 
في كونه قربة» نُوزع في ذلك» ولو كانت العبادةٌ متعيّنة» ويقال: لو أن 
الإنسان جرى لفظ التسبيح» والتهليل» [والقراءة]”" على لسانه سهواً 
من غير قصد ولا نب عامّة ولا خاصّةء لم يكن عبادة» ولا يئاب عليه» 
وليس التزام هذا مما يتعبد". بل هو الأقرب والأصوب إن شاء الله 
تعالى» وإن كان الكلام في نيّة التقدُب والإضافة إلى الله تعالى فقد أفرد 
لذلك مسألة غير هذه. 

السابعة والأربعون بعد المئة: مما ينبني على أن الوضوء عبادة» 
وأنه يُبْى عليه اشتراط النية : اختلافهم في أن نيّة التقرّب إلى الله تعالى 
في العبادة هل تشترط؟ 

وقد أجري الخلاف فيه في سائر العبادات» وأطلق القول فيه 
بعض الفقهاء» وقال: هل يشترط أن يستحضر إضافة النية إلى الله 
سبحانه» أو تكفيه استلزام القربة الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه 
اختلاف2 . 

وهذا يقتضي انفكاك نيّة القربة عن نيّة الإضافة إلى الله» وفيه 
نظر» فتأمله . 


)١(‏ سقط من «ت»©. 


(؟) جاء على هامش «ت»: لعله : ١يُستبعد)‏ . 
(9) انظر : «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (1/ .)18٠‏ 


4م 


والذي يتعلق بنا من هذا: أنه إن دل دليل على اشتراط الإضافة 
إلى الله تعالى في نية العبادات» فمن لوازم كون الوضوء عبادة» أن 
تشترط هذه النيّةء فإذا قلنا: إنه يلزم من كونه عبادة اشتراط هذه النيّةء 
فلا بدَّ بعد اشتراط نية الفعل من دليل يدل على اشتراط هذه النيّة 
وكذا الكلام في نيّة رفع الحدث وأخواتهاء يحتاج إلى دليل يدل 
على اشتراط التيّتين في كون الفعل عبادة» وعدم الاكتفاء بالقصد 
إلى الفعل . ظ 

الثامنة والأربعون بعد المئة2: من لوازم كون الوضوء عبادة 
لزومّه بالنذر» وطريقه أن يقال: الوضوء عبادة» وكلٌ عبادة هي طاعة, 
فالوضوء طاعةء ثم يقال: الوضوء طاعةء وكلٌّ طاعة تلزم 
بالنذر؛ [فالوضوء يلزم بالنذر](©؛ أما أنَّ الوضوء عبادة فعلى ما تقدّم؛ 
وأما أنَّ الوضوء طاعة؛ فلن الطاعة إما مرادفة له» أو لازمة» وإلا جاز 
انفكاكهماء وهو باطل» وأما أنَّ كلّ طاعة تلزم بالنذرء فلقوله - التقة -: 
«مَنْ َدَرَ أَنْ يُطبْع الله فَلْيْطحَة) 0 : 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أنَّ تجديد الوضوء هل يلزم 


)١(‏ جاء في «ت»: «السابعة والأربعون بعد المئة»» وكتب عندها «كذا». ثم 
كتب في الهامش: صوابه : «الثامنة» وكذا ما بعده» أي: المسألة بعدهاء 
وقد أثبت ترقيم المسائل كما أشار إليه في الهامش . 

(9) زيادة من (ات»2. 

() تقدم تخريجه. 


00 


بالنذر؟ وصحّح اللزوم» وإنما أوجب الاختلاف عندهم؛ لأنهم لم 
يلزموا بالنذر كل ما هو عبادة أو طاعة» بل قسموا الحال فيه : 

فأما العبادات المقصودة» وهي التي شرعت للتقرّب بهاء وعَلِم 
من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم»ء 
والصلاة» والصدقة: والحج» والاعتكاف» والعتق؛ فهذه تلزم بالنذر 
بلا خلاف. 

وأما القربات التي لم تشرع لكونها عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق 
مستحسنة رغّبٍ الشرع فيها لعظم فائدتهاء ويُبتَعَى بها وجة الله تعالى» 
فيال الثوابُ منها؛ كعيادة المرضى» وزيارة القادمين» وإفشاء السلام 
بين المسلمين» وتشميت العاطس؛ ففي لزومها بالنذر وجهان؛» صِحّححوا 
اللزوم؛ وتجديد الوضوء أَدْخْلَ في هذا القسم . 

وأما المباح الذي يَرِدُ فيه ترغيب؟ كالأكل» والنوم» والقيام؛ 
والقعود» فلو نذر فعلهاء أو تركهاء لم ينعقد نذره» وقد يَقَصِدُ التقرّي 
على العبادة» وبالنوم النشاط عند التهجدء فينال الثواب» لكنّ الفعل 
غير مقصودء والثواب يحصل بالقصد الجميل"" . 

التاسعة والأربعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال 
بقوله يلِِ: «مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعٌ الله فَليُطِعُْ» مبننٌ على قاعدتنا في أنَّ كل 
ما عاد إخراجّه على العموم بالتخصيص فالأصل علدمُّهء ويُعْمَل 


.)0017-37١1 /7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


كن 


بالعموم» وأما على ما قيل : من أَنْ المطلق لا عموم [له]0©» فإذا عُمِلٌ 
به في صوره كفى» فالحديث مطلقٌ في العبادة كفى» ولا يقتضي 
العموم في حقٌ كل عبادة. 

فعلى هذا: ما وقع التزاع فيه من تجديد الوضوءء والقسم الذي 
هو منه» يمكن المخالف فيه في الجدل أن يسلكَ هذه الطريقة فيما 
يخالف فيه» وجوابه هو الدليل على المذهب الذي اخترناه؛ وهو 
وجوب الوفاء بصيغة العموم» وإنما جعلثُ؟ ذلك جدلاً؛ لأنه لا بد 
للمجتهد المخصّص للحكم بهذه الصفةء أن يُخْرجَّ عنها بعضّ 
ما تناوله اللفظٌ من دليل يدك على التخصيص» ومخالفة الحكم 
فَحِيئيِذٍ إذا أورد”" عليه الاستدلالٌ بالعموم يقول ما يقول . 

الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث على أنَّ 
تجدية الوق يلوم بالتدرة عق زات كته غبانة ير تب النزاك تخلنه 
في الحديث : القولٌ بالعموم ليدخل فيه الوضوء» والتفريق بين العبادة 
المقصودة بالتفسير المذكورء وبين القسم الآخرء لابدَ له من دليل يدل 
عليه لمخالفته لظاهر العموم» فإِنَّ في التفصيل إخراج بعضٍ 
الطاعات» وأما المباحات فإِنْ لم تقترن بها نيّةٌ تجعلها عبادة» فهي 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «حصلت»» والتصويب من «ت». 


(6) «ت»: («ورد). 


خارجة عن مقتضى اللفظ المذكورء ومن ألزم النذر2"©» فإنما يأخذه 
من دليل آخرء أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنيّة» فيدخل 
تحت العموم» فإخراجها يحتاج إلى دليل . 

الحادية والخمسون بعد المئة: تكلّم بعض أكابر الفضلاء في 
الحكمة في غسل هذه الأعضاءء وذكر وجوهاً؛ منها: أنه أمر بغسل 
هذه الأعضاء تكفيراً لما ارتكت بهذه الحوامن من الإجرامء لأن بها 
ثرتكب جل المآثم» فإنَّ بها يوصل إلى الشيء الحرام» والنظر إلى 
العورات» والأكل الحرام» وسمع اللغو والكذب» وتناول [مال]9») 
الغير» ونحو ذلك» قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيراً 
للمآثم» فتكون مؤيّدة لما قلنا©. 

قلت : هذا يجعل تعليلاً لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون 
غيرها من الأعضاءء ولا ينبغي أن يُجِعَل دليلاً على أصل الوضوءء 

وبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تجمّل تعليلاً لأصل 
الوضوءء مثل قوله : إن الله تعالى لما أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي 
مقام المناجاة» ومحلٌ القرب. أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة 
لتذكرهم بتطهير باطنهم» فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في 
)١(‏ «ت»: «ومن إلزام النذر بها" . 


(؟) سقط من ١ت».‏ 
فر كذا وجدته في «بدائع الصنائع» للكاساني .)١16 /١(‏ 


وذن 


الجملة» حتى يجوز أداءً الزكاة مع الحدث والجنابة» وأقرب منه: أنه 
يجوز أداء الإسلام مع قيام الحدث» وهذا لأنّ ذلك ليس بمعصية» 
ولا سبب مأثم» فأما ما يقوم في الباطن؛ من الغشْنٌء والحسدء 
والكبر» وسوء الظن بالمسلم» ونحوها أسباب المآثم» فأمر بغسل 
هذه الأعضاء الظاهرة» لتكون دالّة على تطهير الباطن عن هذه الأمورء 
لما طلب المناسبة للحكم» والحكمة فيه على ما هو الأصل» والواقع 
في أحكام الله تعالى» وبَيّنَ أن الحديث لا يناسب» استنتج من ذلك 
أمراً مناسباً للتعليل» وهو تطهير الباطن. 

الثانية والخمسون بعد المئة: لما قيل بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية وتطهيراً لما لها [لكون الماء]«© مطهّراً بالاية الكريمة» 
والحديث [الشريف]”": ##وَأنرلنَا من أَلسَمَةِ مآ طَهُويًا #[الفرقان: 44] 
«9يَطهَرَمم بد #[الأنفال: ١1]ء»‏ هو الطهُور مَاَؤْم الحل )0 نستنتج 
من ذلك: عدم اشتراط النّة في الوضوء؛ لعدم اشتراطها في إزالة 
النجاسة الحسية. 

أجيب عن ذلك: بحمله على التطهير من الآثام» فقيل في لفظ 
التطهير: إنه يحتمل أن يكون المراد منه التطهير عن الأوزار والآثام» 
ويحتمل أن يكون المراد به التطهير عن النجاسة» قال: والحمل على 
)١(‏ سقط من «ت»6. 


(؟) سقط من «ت»6. 
() تقدم تخريجه وهو الحديث الأول من هذا الكتاب. 


كن 


التطهير عن الأوزار أولى» وأشار إلى بيان الأولوية» وكأنه يريد أنه 
لا نجاسة في المحلّ حقيقة» فلزم”" منه تقديرُ النجاسة» والتقدير على 
خلاف الأصل» وهذا الجواب والترجيح يفتقر إلى الدلالة على كونه 
مطهراً عن الآثام والأوزار» فَيسَتدِلٌ عليه بالحديث» فيصحٌ الجواب» 
والله أعلم . 

الثالثة والخمسون بعد المئة: يقال: الفعل عبادة» بمعنى: أنه 
يُتَقرَبُ به إلى الله تعالى» ويُمْتَئلُ به الأمرء ويقال: عبادة» بمعنى 
التعبد» وعدم معقولية المعنى. وقد بنى بعض الخلافيّين وجوب النيّة 
على كون الوضوء عبادة بهذا المعنى الثانى» فعلى هذا: إذا قيل 
الوضوء عبادة» تشترط فيه النيّة كسائر العبادات» فإن أريد المعنى 


ل 


الأول» لم يكف في بيان كونه عبادة ترتبُ الثواب عليه» ويحتاج حِيَنئذٍ 
إلى أن يبيّن كون كل وضوء عبادة؛ كما قدَّمناء أو يحتررّ في القياس 
بإيراد قد يُلْحَق به الوضوء» بما هو مقيّد به في عبادة أخرى» وإن أريد 
التعبّد» فلَيّْقَمْ عليه دليلاً . 

الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج الخطايا في مسح الرأس 
من أطراف الشعرء الكلام فيه كالكلام في خروج الخطايا من الوجه 
[من أطراف شعر اللحية» إلا أَنَّهَ هاهنا لا يمكن أن يجعل أطراف 
الشعر من الرأس]7"©: ولو أمكن أن يسلّم الدليل في مثل هذا اللفظ 


. «ت»: «فيلزم»‎ )١( 
هم زيادة من «ت».‎ 


هه 


على ما ذكر؛ لأن الشّعر يتناول ما نزل عن حَدٌ الرأس من الذؤابة» فلو 
أَجْرِيَ مَجْرَى الرأس في الحكم. لوجب أن يجري المسح على طرف 
الذواية مع ورلة النسم حل الر ان تجذلة :اقلا ناك الز لحت حية. 

والشافعيةٌ قد زادوا على هذاء وحكموا بأنه لو مسح على شعر 
في حدٌّ الرأس» لكان إذا مدّ موضع المسح خرج عن حدّ الرأس لم 
يُجِْئها"» فَيوّوّل هذا على تقدير سليم الدلالة» على كون اللفظ يدل 
على كون الشعروس الرأس + إلى أن الحكو لنت بدليل هن خارت 

والمالكية يقولون: إنه يمسح الذؤابة مع الرأس”"©. وهذا يدل 
على أنهم يدخلونها تحت اسم الرأس . 

الخامسة والخمسون بعد المئة: قوله: ١نُمَ‏ يَعْسِلُ رجْلَيِه كما 
مره الله» دليلٌ صحيح في أن الله أمر بغسل الرجلين» ولهذا ذكره في 
الأصل» وهو قاطع لدابر مذهب الإمامية في عدم وجوب الغسل» وأن 
الواجب المسحٌ» ولا يتأنّى للشريف أبي القاسم علي بن الحسين 
الملقب بالمرتضى”" في تأويل ما ورد من الأحاديث بغسل الرجلين في 
وضوء النبي كل فإنه قال: أما الخبر المتضمّن لأنه - القت: - غسل 
رجليهء فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهماء ولم يَرْو الراوي 


. )781 /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(0) انظر : «الذخيرة» للقرافى )35١206 /١(‏ . 

(*) المتوفى سنة (475ه)» وهو جامع كتاب «نهج البلاغة». انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (/ا١/‏ 08/4). 
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المسحَّ؛ إِمّا للنسيان» وإما لالتباس الفعل عليه» وتقارب زمانه. 

والاعتقاد أن ذكر الغسل يغني عنه؛ لأن ذلك فعلٌ يحتمل 
ما ذكره» وهذا قولٌ مصرّح بأن الله تعالى أمر بالغسل» فلا يبقى هاهنا 
حيلة للإمامية في دفع هذا إلا إنكارَ وجوب العمل بخبر الواحدء 
وهو قول باطل قطعاً بعد تتيّع أفعال الرسول والصحابة والتابعين» 
فلا التفات إليه» ولم أرَ الشريف ذكر هذا في الجواب عن أحاديث 
الغسل» فيما حكاه الفقيه سليم عنه من قوله» وإنما ذكر التأويل 
المذكورء ولعلّه دليل على إنصافه» ويمكن أن يكون من المجاملة: 
وإنما ذكر ذلك ابن المعلّم وقال: الخبر الذي رَوَيْتُم من أخبار 
الاحادء وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علماً ولا عملاً» وقال في 
موضع آخر - على ما حكاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبّت عملا 
لم ترفع ظاهراء ولم تخصّص عمومآء وله في هذه المسألة 
رمال ولتحمد :يق فحية بن الجماة المعروة تابن العل "0 رسالة 
أخرى . 

ورد عليهما الفقية أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي”" في رسالة 


)١(‏ المتوفى سنة (17١5ه)»‏ قال الذهبي في «السير» /١1(‏ 350): بلغت تواليفه 
مئتين» لم أقف على شيء منهاء ولله الحمدء انتهى . 

(9) قال الإمام النووي: كان إمامآ جامعاً لأنواع من العلوم» ومحافظاً على 
أوقاته» فلا يصرفها في غير طاعة» وهو الذي نشر العلم بصورء: الهديئة 
المعروفة» وله مصنفات كثيرة فى التفسير والحديث وغريب الحديث - 


وحن 


سماها «المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء» وأجاب عن تأويل 
الشريفف: بأن”" الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر» لو كان مما لا يتفق إلا 
لآحاد الناس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء» والظهار, 
واللعان» لكان الظنٌّ بالصحابي أنه ضبطه ونقله على وجهه؛ فكيف 
وهو مما يحتاج إليه كل أحد في كل يوم مرات؟! . 

وكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحب النبيّ كل إلا يومآً 
واحدا لم يُنَّهُم [بخفاء]”" ذلك عليه» فكيف وقد نقله النجومٌ من 
أصحابه» الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرٌ أسمائهم» وألفاظٍ 
أخبارهم , والمواضع التي نقلث منهاء فأغنى عن إعادتهاء ثم يقال: 
كك عقن أنعركرق بل ذالقة صن مهما ولس عا اماه 
مسحهماء :ببلة اليذ مرءٌ واحدة» إلا بذعة. 

السادسة والخمسون بعد المئة: ظاهر قراءة الخرقِيٌ قوله تعالى : 
انملك # يخالف ما اقتضاه هذا الحديث» وسائر الأحاديث 
المتضمّنة للغسل» فيحتاج إلى الكلام عليهاء وتخريج ما يدل عليه 
ليرد إلى حكم الغسل» وفي ذلك وجوه: 

أحدها: منع تعيين دلالتها على المسح؛ لأن ذلك مبننٌ على 


- والعربية والفقهء توفى سنة (/051ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
(07/1). 
)١(‏ فى الأصل «لأن» والمثبت من ١ت»‏ . 


(0) زيادة من «ت»6. 


كون الجر للعطف على الرؤوس» واقتضاء الواو للتشريك في الحكمء 
وذلك بأن يحمل الجدٌ على الخفض بالجوارء أو الإتباع» والخفض 
على الجوار مشهورٌ في لسان العرب تعدّدت فيه الشواهد: 

منها قراءة حمزة والكسائي : #وَحْورٌ دِين4 بالجر”"©؛ فإنه لا يطاف 
بالحور العين» وأول الآية قوله: #يَطُوثُ عَلبح ولدنٌ محلدُونَ #[الواقعة: 11] 
إلى قوله : #وَحُورٌ عن © [الواقعة: 151 . 

ومنها قراءة من قرأ: # إن أسَه هْوََلررَنُ الم ولْمَيِنُ#[الذاريات: 08]» 
بكسر النون في المتين”"؛ وهو نعت للرزاق» وجرّه على الجوار. 

ومنها قوله تعالى: #إقّ أحَافُ عَلَكُ عَذَّابٌ يوم أَلِيِمٍ #[هود: 3] 
وهو صفة للعذاب» الذي هو منصوب حقيقة. 

ومنها قوله تعالى: #في يَوَرِ عَاصِفَ © [إبراهيم : ] وهو نعت للريح 
المرفوعة حقيقة» فالخفض للجوار. 

ومن الشواهد المشهورة في الخفض على الجوار: ما ذكره 
سيبويه» وأبو حاتم [من الرجز] : 


كأن نسج العنكبوت المُرَمَلٍِ” 


.)079 انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (ص: 0117). 

فرق للعجاج» كما في «ديوانه» /١(‏ 51؟) (ق 17/ 7١21؛‏ من قصيدة مطلعها: 
ما بال جاري دمعك المهلهل 2 والشوق شاج للعيون الحُذُْلٍ 
وانظر : «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ /5737) . ' 
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والمُرمل صفة للنسج المنصوب جزماء رملْتُ الحصير أرمُله 
يقال: ومنها أنشد أبو حاتم لذي الرّمّة [من البسيط] : 
كأنَاضَربتٌ قَدَامَ أعينها 
قطناً مستصحب الأوتار محلو ج”) 
فَجَرَ المحلوج»؛ وهو نعت للقطن المنصوب؛ للمجاورة 
والوتباع . 
ومنها ما أنشد بعضهم [من المتقارب] : 
أطوفٌ بهالا أرى غيرتها كماطاف بالبيعة الراهب”" 
فجرّ الراهب إتباعاً للفظ البيعة. 
ومنها ما أنشد الأخطل [من الطويل]: 
جزى الله عا الأغورين مَلآمةَ وفروة تَمْرَ النّورة المُتَضَاجِم”" 
السابعة والخمسون بعد المئة: في اعتراض الإمامية على الخفض 
'بالجوار» وهو من وجوهو: 


)١(‏ انظر: «ديوانه» /١(‏ 505)» وعنده: 

عِهْناً بمسنّحصد الأوتار محلوج 
(0) لم أقف على قائله. 
(9) انظر: «ديوانه» (ص: 574)»: والمتضاجم: المتسع . 
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الأول: ادعاءٌ شذوذى قال الشريفتُ: الإعرابُ بالمجاورة شادً 
نادرٌء لايُقاس عليه» وإنما ورد في مواضع لا يتعدّى إلى غيرهاء 
وما هذه منزلتهُ في الشذوذ والخروج عن الأصولء لا يجورٌ أن يُحمل 
كلامُ الله تعالى عليه . 

وقال ابن المعلّم: وقد صَرّح أهلُ اللغة وأئمةٌ العربية بأنّ 
المجاورة لا يجوز استعمالّها في كتاب الله تعالى؛ لبعديها عن أصل» 
ولخروجها عن حقيقة الكلام. . 

وقالوا: استعمالها شيءٌ يُخَصيّ به الأعرابُ دون الفصحاء من 
أهل اللسان؛ وقد نصّ على ذلك الفراء» واليزيدي» وغيرهما من أهل 
اللغة. 

وقال في فصل آخر: وقد قال المبردٌ: إِنَّ قولهم: جحرُ ضبٌ 
خرب» ليس فيه شيءٌ من حكم المجاورة» لكنه لما أضيف (الجحرٌ) 
إلى (الضبٌ) صار كالاسم الواحد» فأعرب (الخرب) بنعتٍ الاسم" . 

قال: ولم يقصد المتكلمٌ بذلك ما ذهب إليه من لا علمْ له من 
خفض (الخرب) بالمجاورة. 

غات النقة :أبن المع سلبان لين عفد لوا يذلاك :لم 
يقتصروا على مجرّد الدعوى, لكن تلوا فيه آياتٍ من القرآن» وذكروا 
فيه أبياتآ من الشعر معروفة» وحكوا عن قوم أمناءً ثقاتٍ أنهم نقلوه عن 
العرب مُطلقاً من غير تقييد» فسبيلٌ المستدلٌ عليه» إذا أراد أن يحكم 


. )777 /5( انظر: «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
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بشذوذه» ويقصرهُ على موضع دون موضعء أن ينقلَ ذلك كنقلهم 
ولا يقتصرٌ على مجرد دعواه؛ ولأن في ذلك سد باب الاحتجاج بكلام 
العرب» بأن يكون كل من استدلٌ عليه بشيء منه» تقول :هذا إننا ورد 
في مواضع لا تتعدّى إلى غيرهاء وهو شاد نادرء وما هذه منزليهُ في 
الشذوذ والخروج عن الأصولء لا يُحتجّ به»ء فيقف الاحتجاجٌ 
بكلامهم» وإذا كان ذلك كذلكء لم يلزمْ هذا السؤال حتى يقرتة 
بالبرهان. 

وقال أبو البقاء العُكْبَرِيُ في الكلام على الإعراب الذي يقال: هو 
على الجوار» وليس يمتنع أن يقع في القرآن لكثرتهء فقد جاء في 
القرآن والشعر؛ فمن القرآن قولهُ تعالى : وحور عِينٌ [الواقعة : ]١‏ على 
قراءة مَنْ جر وهو معطوفٌ على قوله: ليا كواب وَأَبَرِينَ ©[الواقعة: 18]» 
والمعنى مختلفٌ؛ إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون 
بحور عين . 

قال الشاعر [من البسيط] : 

أو مُوْنْقْ في حِبّالٍ القَدٌ مَجْنُوبٍ() 


والقوافي مجرورة . 


)0غ( البيت للنابغة الذبيانى» كما فى «ديوانه» (ص : مه ). وعنده : 
لم يبق غير طريد غير منفلت وموثتٍ في حبال القد مسلوب 
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والجوارٌ مشهورٌ عندهم في الإعراب» وقلبٍ الحروف بعضها 
إلى بعضء والتأنيث» وغير ذلك؛ فمن الإعراب ما ذكرنا في 
العطفء ومن الصفات قولَّهُ: #عَذَابَ يَرْرٍ يط 14هود: 44] 
واليومُ ليس بمحيط» وإنما المحيطٌ العذابُ» وكذلك قوله: فير 
عَاصِفَ #[إبراهيم : 14]» واليومٌ ليس بعاصف. وإنما العاصفُ الريح. 

[ومن]" قلب الحروف قوله - التة -: «ارْجِعْنَ مار ؤ واف 
مَأْجُورَاتٍ)(© والأصل: موزورات» ولكنْ أريدَ التآخي» وكذلك 
قولهم : إنه ليأتينا بالغدَايا والعَشايا. 

ومن التأنيث قوله تعالى: #قَلْمُ عَم أَمَكَالِهَا #[الأنعام: »]17١‏ 
فحذف التاء من (عشر)» وهي مضافة إلى (الأمثال)» وهي مذكرة» 
ولكن لما جاورت الأمثالٌ الضميرَ المؤنث» أَجْرِيَ عليها حكمة. 
وكذلك قوله [من الكامل] : 
لما أتى حَبَرُ الربئْرِ َصَحْضَعَتْ سُوْرُ المدِْئةِ والجبالٌ الخشَّع0' 

وقولهم : ذهبت بعض أصابعه. 

"ونعنا رمف الدرك «ذل الجرار تولق : قامت هندٌ؛ فلم يجيزوا 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) رواه ابن ماجه »)١1614(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائز» والبزار في «مسنده» (101). وإسناده ضعيف . 

(*) البيت لجريرء كما في «ديوانه بشرح الصاوي» (ص: 50”). 

(5) في الأصل : «في العرب». ١‏ 


وك 


حذف التاء» إذا لم يُفْصَلُ بينهماء فإن فصلوا بينهما أجازوا حذقَهّاء 
ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة» ومن ذلك قولهم: قام 
زيدٌ» وعمراًكلمته» استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة 
اسماً قد عَمِلَ فيه الفعل» ومن ذلك قلبُهُم الواوَّ المجاورة للطرف 
همزة في قولهم : أوائل» كما لو وقعت طرفاء وكذلك إذا بَعْدَت عن 
الطرف؛ ولا تقلبٌ نحوٌ طواويس . 

وهذا موضمٌ محتملٌ أن يُكتب فيه أوراقٌ من الشواهدء قد جعل 
النحويون له باب» ورتبوا عليه مسائل» وأصّلوه بقولهم: جحرُ ضبٌ 
خرب» حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ؛ فأجاز الإتباع فيهما 
جماعةٌ من حُذَاقِهِم قياساً على المفرد المسموعء ولو كان [لا]20© وجة 
له في القياس بحال» لاقتصروا فيه على المسموع فقط'". 

قلت : أخذ أبو البقاء الأعمّ» وهو الإتباٌ» وجلب فيه الشواهد. 
ولم يعرض الأخصّء الذي هو الخفض بالجوار. 

وأجاب الفقيةٌ أبو الفتح عما تقدّم ذكرّهُ عن ابن المعلّم : أنه إنما 
يُنَكَرُ استعمالٌ المجاورة في كتاب الله تعالى إذا لم يكنْ هناك ما يُبيّنُ 
المقصودء فإذا ود ذلك فليس بمنكر؛ كسائر أنواع المجازء وقد 
وُجِدَّ في الآية ما يبين المقصودء وهو ما تقدم ذكره» قال: فسقط هذا 
الاعتراض . 


للق زيادة من اات24 . 
(1) انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 477 477). 
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قال: وقول من قال: إن استعمالها شيءٌ تختصنٌ به الأعرابٌ دون 
الفصحاء من أهل اللسان» [ظَاهجٌ الفساد؛ لأن امر القيس والنابغة من 
فصحاء أهل اللسان]0"©» وقد نْقْلَ عنهما استعمالٌ ذلك. 

وقوله: وقد نصّ على ذلك الفْرَاءُ» واليزيدي» وغيرهماء محمولٌ 
على أنهم نصّوا على المنع من استعماله من غير دلالة تبِينُ المقصود 
من الكلام» فإن الفراءً وابنَ الأنباري وغيرهما قد أجازوا استعمال ذلك 
في كتاب الله تعالى» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

وذكر أبو الفتح عثمان ابن جني في كتاب «المحتسب» في قوله 
تعالى : #وَلو ترك إِذْ ويِمُوأ عَلَ ار مَالوأْ يليَكَا ترد ولا مُكْبَ عَايتِ 
ريا [الأنعام : "]: قال أبو الحسن ‏ يعني : الأخفش -: إنهم إنما تموا 
الردّ» وضمنوا ألا يكذبواء وهذا يوجبُ النصب؛ لأنه جوابٌ التمني» 
ومنه قوله تعالى : #وأمسحوا روسك وَأَرَجَْحكُمْ #[المائدة: *] بالجر. 
قال: فهي معطوفةٌ في اللفظ على المسح» وفي المعنى معطوفة على 
الغسل» قال: ونحو هذا: جحرٌ ضبٌ خرب2”". 

قلت: قد ذكرنا أنَّ القرينة في البيان ضعيفةٌ» وأما الردٌ 
بفصاحة امرىء القيس والنابغة» فصحيحٌ بعد تعيين الخفض 
)١(‏ زيادة من «ت)»2. 


(5) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن 
جنى .)35637/١(‏ 
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بالجوار فيما قاله"" . 

الثاني من وجوه اعتراض الإمامية على الخفض بالجوار: قول 
الشريف الموسوي: كل مومع عرب بالمجاورة مفقودٌ منه حرفٌ 
العطف الذي تضكنته الآيدٌ» وكان عليه اعتمادتاً في تساوي حكم 
الأرجل والرؤوس» فلو كان ما أُورد من حُكم المجاورة يسُوعٌ القياسُ 
عليه» لكانت الآيةٌ خارجةً عنهاء لتضمنها من دليل العطف ما فقدناه 

من المواضع المُعْربَة بالمجاورة» ولا شبهة على أحد ممن يفهمُ العربية 

في أن المتجاورة لات لها مع المتلفه» 

أجاب الفقيه أبو الفتح بأن العربَ تعربٌ بالمجاورة في العطف. 
كما تفعلٌ ذلك في النعت» وبه جاء القرآن والشعر الفصيح. 

وذكر من القرآن: وَحْوْرٌ ين #[الواقعة: 7؟] على قراءة حمزة 
والكسائي في آخرين؛ بالجر فيهما. 

وذكر من الشعر [من الوافر] : 


ورَجَجِنّ الحَوّاجب والعْيوتا» 


وقول التايفة زميق التسيط]: 
فى بأل القة مَعتون© 


)١(‏ جاء فوقها فى «ت»: «كذا». 
(؟) سيأتي ذكره قريباً. 
(*) تقدم ذكره قريباً. 


كمه 


وقال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي : انَبِع الخفضٌ لما دنا منه. 

قلت: الأول: إنما هو على اعتبار المعنى الأعمٌ في الجوارء 
لا على اعتبار الأخصّ في الخفض بالجوار. 

والثاني: إنما يَحسنْ ذكرّهٌ في الجواب عن هذا السؤال» إذا كانت 
الرواية : موثت؛ بالجرء فإن صكت الروايةٌ هكذاء وإلا فلا. 

وقال الفاضلٌ أبو منصور الماتريديٌ : ولا شك أنَّ إعطاءً الإعراب 
بحكم الجوار والقرب باب من اللغة؛ إن كان محلّةُ من الإعراب شيئآ 
آخر؛ لكونه نعتاً لغيره» أو معطوفاً على غيره» وسرَّى بينهما إذا كان 
بينهما حائل» أو لاء وقال: أما بغير الحائل فكثير شائع» وذكر: 
جحرُ [ضبٌ]© خرب» وذكر مع الحائل الآية الكريمة: لاوَحْورٌ 
عِينٌ #[الواقعة: ؟؟]» وقال: ومع ذلك حَفْضَ على طريق المجاورة» 
وإن كان دخل الواوٌ هاهنا حائلاً بين المتجاورين. 

قال: وكذلك قولٌ الفرزدق [من الطويل]: 
وَمَلْ أت إنْ مَاقَث أَنَانْكَ رأكبٌ 

ىآ بطم سن قيس" فَكَايلِبٍ!" 
كن قاطن بميتتوفنا بالمساورة اتيكام ون كان اينهنا 


| . سقط من «ت».‎ )١( 

(؟) في الأصل: ”آل ابن قيس بسطام)»ء وشيّ «ت»: «آل قيس بن بسطاماء 
والصواب ما أثبت. 

() انظر: «الأغاني» للأصفهاني .)7١١ /٠١(‏ 


/أاهعه 


حائل» وهو حرف الفاء؛ وهو في محل الرفع معطوفاً على قوله: 
راك 

الثالث من الاعتراض على الخفض بالجوار: قال الشريفٌ: 
لإعراث بالجوار إنما يُستحسنٌ بحيث ترتفم له في المعنى» ألا 
ترى أنَّ الشبهة زائلةٌ في كون (خرب) من صفات الضبء والمعرفةٌ 
حاصلةٌ بأَنََهُ من صفات الجحرء وكذلك قوله: مُرََلِء معلومٌ أنه من 
صفات الكبيرء لا البجاد» وليس هكذا الآية الكريمة؛ لأن الأرجلٌ 
يصحٌ أن يكونّ فرضهّما المسحّ» كما يصحٌ أن يكونّ الغسلَء والشك 
في ذلك واقع غيرُ ممتنع» فلا يجوز إعمالٌ المجاورة فيها؛ لحصول 
الس والشبهة» ولخروجه عن باب ما عُهِدَ استعمالٌ القوم المجارٌ 

أجاب الفقيه أبو الفتح بِأنَّ في الآية غير وجه من البيان يزيل 
اللو النسهة: في أن يكون جدٌ الأرجل للمجاورة مع أن الفرضَ 
الغسلٌ» وللبيان مراتبُ في الجَلآء والحَفَاءء ولهذا قال النبي كل: «إنَّ 
مِنّ البيَانِ سخراً(©؛ فمن ذلك: أنه لما أمر بغسل الأيدي مع بُعدها 
من الوسخ» كانت الأرجل مع قربها أولى بذلك» روي عن عليٌ - ذه - 
أنه قال: اغسلوا أقدامٌكُم؛ فإنها أقربُ أجسادكم إلى الأقذار» وذكر 
عن محمد بن يوسف الفريابي الإسناد إلى علي - ذه - ووصل إسنادة 


)١(‏ رواه البخاري .)5865١(‏ كتاب : النكاح . باب: الخطبة.» من حديث ابن 


مهمه 


إلى محمد بن يوسف؛ فروى عن أبي بكر علي بن محمد بن 
السَّمَيدَء» [ثنا] أبو العباس محمد بن محمد الأتثرم» ثنا العباس بن 
غبة ان اناسياني الرد ني ا سد روج بريداك نا تعلى بزعا 
الأحمري؛ يعني: عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي - كه - 
قال : «اغسلوا أقدامكم؛ فإنها أقربُ أجسادكم إلى الأقذار» . 

قال: ومثل ذلك من كتاب الله تعالى قوله جل ذكرٌهُ: #فَإن كُنّ 
نك مَرقَ نتن فلو نامرد [النساء: ]1١‏ مع قوله ‏ تعالت كلمته - 
في آخر السورة في فرض الأخوات : ون كما أَنْمَمَينِ قلهُمَا لدان ينا 
يرك ©[النساء: 5 ففرضَ لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين» 
والأختين مثل ذلك وقد مُلِمَ أنَّ البناتٍ أقوى من الأخوات» وكأنَ في 
ذلك التنبية على أنَّ البنتين لا تنقصان عن الثلثين» في نظائرَ كثيرة 
لذلك في الكتاب والسنة. 

قال: ومن ذلك يعني : من الدلائل على البيان المزيل للَّسِ في 
الآية : أنه تعالى حدّ الأرجلّ كما حَدَ ل : #وأيرية إِلّ 
ألْمَرَافِقِ #[المائدة : 3 وقال: ©وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ #لالمائدة: 1]» 
فكانّ تنبيها على الأرجل أنها مغسولةٌ كالأيدي. 

قلت: هذان الوجهان [قريبان]2 ليسا بالقويّين» وقد اعتّرضَ 
على هذا الثاني بما معناه: أنه لا يمتنع أن يُعطف المحدودٌ على غير 


)١(‏ سقط من «ات». 


4ه 


المحدود؛ كما جاز عطفٌ (الأرجل) على (الرؤوس)»: وإن لم تكن 
(الرؤوم) محدودة. 

وقال اتن التعمان : أو لين قد.غطف بالبدين: ‏ والطهارة فيينما 
محدودة على الوجوه. ولم يحدّ الطهارة فيهما بشيء تتميز به غايةٌ 
الغسل ونهايتّهُ» فما أنكرت أن يُعطفَ بالرجلين» وإن حُدّت الطهارة 
فيهما على الرؤوس» وإن لم تكن الطهارة فيها محدودة إلى غاية منها؟ 

أجاب الفقيهٌ أبو الفتح بأنَّ كلّ ذلك غيرُ لازم» وهذا؛ لأنَّ 
الأرجل إذا ساوتٍ الأيدي في التحديد بينهما في وجوب الغسل» ولم 
يقْدَح في ذلك كون الوجوه مغسولة مع عدم التحديد فيها؛ لأن ذلك 
عكسٌ والدلالةٌ لا تعكّنٌء وهذا كما تقول: إِنَّ المرتدّةَ لما شاركت 
المرتدٌ في الارتداد عن الإسلام إلى الكفرء شاركنْهُ في استحقاق 
القتلء» ولم يقد ذلك في أن القاتلٌ عمداء أو الزانيَ المحصن. 
مقتولان» مع عدم ارتدادهما. 

ثم يقال: إنما لم تحدّد الوجوهٌ مع كونها مغسولة لوجوب 
التعميم فيهاء والأيدي والأرجل متساويتان في أن التعميم فيهما 
غيرُ واجبء وذلك أنَّ اليدَ من أطراف الأصابع إلى الكتف. والرجل 
من أصل الفخذ إلى القدم. والواجبُ غسل اليدين [إلى]”" المرفقين» 
والرجلين إلى الكعبين» وكذلك فارقت الوجوهٌ إياهما في التحديد» 


)١(‏ سقط من «ت». 


مك٠‎ 


مع الباء التي تفيدٌ التبعيضّ من غير اختصاص المسح بمكانٍ من الرأس 
مخصوص » فثبت أنَّ البيانَ بالتحديد حاصلٌ» واللَِّسَ به في ذلك 
زائل . ا 

قلت : قد ذكرت أنَّ القرينة ضعيفةٌ» والاعتراضٌ الذي اعترض به 
ركيكٌ» والذين قالوا بوجوب التعميم في مسح الرأس» جوابهُمٌ في 
ذلك هو ما أجيب به في الوجه . 

وهؤلاء المتأخرون من النحاة في بعض الأقطار» يتأولون 
ما ظاهرة الدلالة على خلاف ما يقولون بالتأويلات البعيدة المتعسّفة» 
يكرد فى ار لار كن موتو الجر اجراضاي لاض اتيم بك 
مي لم قاله خصومهم» ولا يعتبرون الظهورَ ورد التأويلاتِ 
الْمستّبعدة» ولم يسلكوا طريقةً أهل النظر من غيرهم في تقديم الظاهر 
ورد التأويلات المستبعدة» وقد سُلِكَ هذا المسلكُ في هذه الشواهد 
التي استّشْهِدَ بهاء وأخرجَت عو التأرورق اعما” يتول صر )0 مين 


الخفض بالمجاورة. 
فأما قراءة : 00 00 ١‏ فقّال الشريت: وللجرٌ 
وجة» وذكر العطفَ على #جَنّت تيم 8# على حذف مضاف ؛ أ 


وفي عطف #وَحْورٌ عِينٌ# على 0 ي أَلتَمِيِ © مقارنة» أو معاشرة 

وحور عي 2# وحذفٌ المقاف: قال : وهذا وجة حسر ؛ ذكره أبو 
علي الفارسي في كتابه المعروف ب( لحجة»)» واقتصر عليه20, ولو 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (”/ 5080). 


5١ 


كان للجر بالمجاورة وجةٌ لذكره» ولما جاز أن يخلّ به؛ فإنه ممن 
لا يْنّهَمُ بخفاء وجه الإعراب ؛ ضعيفاً كان أو قوياً. 

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل: لم لا تحملة على الجار في قوله 
تعالى : #يَطُوفُ عه لهم ولَدَنُ ©[الواقعة : / ١‏ ] بكذا؟ ونعتور؟ وأجاب 
بأن هذا يمكنٌ أن يقالء إلا أنَّ [أبا]!© الحسن قال: فى هذا بعض 


الوحشة . 

وأجاب أبو الفتح في أثناء كلامه بأن قصارى أمرهٍ أن يكونَ وجها 
انياً في الجر وقد ككفمى خصمه خصمَةُ أن يكون الذي قاله قد ذكره إمامٌّ من 
أئمة هذا الشأن. 


ثم قال: ألِيسَ من الحَيْففٍ أن يقولٌ أبو عبد الله : لو ساغت القراءة 
بالنصب في الرجلين» لكانت على مجاز اللغة دون حقيقتها؟ وذلك 
لأنَّ الأصلّ في اللغة أن يكونَ حك المعطوف به حكم المعطوف 
عليه» وأن يُقضى بالمعطوف به على أنه معطوفٌ على أقرب المذكور 
منه» ولا يُعدّى إلى ما بَعُدَ منه» ويقول الشريف: إِنَّ الكلام إذا حصل 
فيه عاملان؛ أحدهما قريبٌء والاخرُ بعيدٌء فإعمالٌ الأقرب أولى من 
إعمال الأبعد» ويحكي فيه نصصّ أهل العربية عليه» ومجيء القرآنٍ 
وأكثر الشعر به» ثم يختار عطفَ قوله: #وَحُورٌ عِينٌ4[الواقعة: ؟؟] على 
قوله: #جَنَّتِ المي © مع البعدء ويُكرُ أن يُعطفَ على قوله: 


اه 


يا اب #©[الواقعة : 4] مع القرب». يا وَأننَّهُ أ[ مُسَتَعانٌ عل مَأ 


)١(‏ زيادة من («ت)». 


؟جه 


تصِفُونَ #[يوسف: !]١8‏ . 

قلت : ليس في لفظ الشريف ما يدل على اختياره ذلك» بل على 
تجويزه. 

قال الفقيه أبو الفتح: وفي قوله: (ولو كان للجرٌ بالمجاورة 
وجةٌ لذكره. ولم يجرٌ أن يخلّ به؛ فإنه لا يتهم بخفاء وجه في 
الإعراب عليه؛ ضعيفاً كان أو قويا)؛ أوجةٌ من التحامل؛ منها 
[إنكار](" ما ذكره أبو زكريا الفراءً أن يكون وجهاً جائزاً. 

ومنها إلزامٌ أبي علي ذكرَ جميع ما عرفه» وهو لم يذكر شيئاً في 
[هذه]”2 المسألة» بل لو لم يصنف”© كتاب «الحجة» لكان جائزاً له. 

ومنها الدعوى له بما يعلمٌ أنه لم يكنْ يدَّعيه لنفسه. 

وعلى أنه إن تركه أبو علي» فقد ذكره أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء» وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» وكفى ذلك . 

قال أبو بكر في «الوقف والابتداء» : وكان أبو حفصء والأعمش» 
وحمزة؛ والكسائي يقرؤون: #وَخُورٌ دِينٌ4لالواقعة: ؟5] بالخفض» 
فعلى هذا المذهب لا يَحَسنُ الوقفٌ على َمْمَبُونَ # ؛ لأن الحور العين 
منسوقاتٌ على الأكواب» وإن شئتَ جعلتهن نسقاً على قوله: فى 
جَتتِ اَلبَِيِرٍ #[الواقعة: ]١١‏ وفي وحور ون *. 


)١(‏ سقط من (ت)»2. 
(0) زيادة من ات». 


(6) فى الأصل : «يصرف»» والتصويب من ١ت)‏ . 


دهم 


وقال السجستاني: لا يجوز أن تكون (الحورُ) منسوقاتٍ على 
الأكواب ؛ لأنه لا يجوز أن يطوفٌ الولدان بالحور العين. 

قال أبو بكر: وذ ها ين لأنَّ العربت شِع م اللفظة اللفظة(2, 
وإن كانت غيرَ موافقةٍ لها في المعنى» من 0 5 في سورة 
المائدة : #وأمسحواأ برءوسِكم وَأَنْمْلَحكُمَ إلى الْكعبين 
ترا الأرجل يعن الس عاق الرزوس ف وض ناوا ولتت 
لأن الرؤوسَ تمسحء والأرجل تغسلء وقال الحُطيئة [من الوافر]: 
ِذَا مَاالغْانِاتٌ بَرَرْنَيَوْماً وَرَججْنَ الْحَوَ اجب © 

فنسقّ العيون على الحواجبٍ", والعيون لا تزججء وإنما 
تكصّل» وهذا كثيرٌ في كلامهم . 

وقال الفراءً: يلزمٌ مَنْ رفع الحور العين؛ لأنه لا يُطافٌ بهن» أن 
ترفم الفاكهةٌ واللحم؛ لأنهما لا يُطافٌ بهماء إنما يُطافُ بالخمر 
وحيةا برعل اتات اللحند لو ]3 لتر م عافترا 


لَكَعَبَيْن #[المائدة: 5]؟ 


)١(‏ في الأصل: «اللفظ»»ء والمثبت من «ت». 

0 انظر البيت في: «الخصائص» لابن جني (7/ 0775 و«المحكم» لابن 
سيده (/1/ »)١87‏ و(أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 777)» و«تهذيب 
اللغة» للأزهري /٠١(‏ 7555). 

(©9) «ت»: «فنسق الحواجب على العيون» . 

0 سقط من «ت8. 


”5ه 


أصحابٌ عبد الله0" . 

قال أبو الفتح : هذا كلَّهُ من كلام ابن الأنباري» وفيه ما يُحتاج 
إليه في ذلك" . 

الثامنة والخمسون بعد المئة: في وجه آخر من الاعتذار عن 
قراءة الجرء وتخريج وجههاء وأنها لا تتعيِّنْ لإيجاب المسح. ذكره 
أب البقاءً العْكْبّرِي » وهو أن يكونٌ جر (الأرجل) بجارٌ محذوف 
تقديره : وافعلوا بأرجلكم غسلاً.ء وحذف الجارٌ وإبقاءٌ الجر جائرٌء قال 


5 [من الطويل] : 
نيم ليسُوا مُضْلِحِينَ عَشِيْرَةَ ‏ ولا نَاعِب إِلابِبَيْنٍ غرابّهَا" 


بَدَا لىّ أنى لسْت مُذْرَكَ ما مَضمى ولا سابق شيئاً إذا كان جَائِتَا9) 


.)457- 47١ /5( انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) جاء في هامش «ت»: «بياض»؛ إشارة إلى أن كلام المؤلف لم ينته في هذه 
الفائدة. ولم يشر إلى هذا في الأصل . 

(*) البيت للأخوص اليربوعي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه »)١50 /١(‏ و«إصلاح 
المنطق» لابن السكيت (ص: »)١5١‏ و«الخصائص» لابن جني (7/ 5ه "7). 
و«لسان العرب» لابن منظور (؟١/ 07١5‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(/8ه١-69١).‏ 

(5) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس ثتعلب» (ص : 786 


ومكه 


فَجَرَ بتقدير الباء» وليس بموضع ضرورة0©. 

التاسعة والخمسون بعد المئة : في وجه آخر في الاعتذار عن 
قراءة الجر: أنَّ العربت قد تجمع في العطف بين شيئين باعتبار فِعْلٍ 
عَمِلَّ فيهماء وهو صالحٌ لأحدهما دون الآخر بنفسه؛ إما اعتباراً 
بالمعنى الأعمّ مع التضمين» وإما حذفاً للعامل فيما لا يصلح 
للعمل: #ومَا لمآ ألا نكتل في سَبِيِلٍ أله وَقَدْ أُحْجكَا من ددرا 
سيا #[البقرة: 145] والأبناءُ لا يُكَرجّ منهم» وذلك للاشتراك في 
معنى أعم » وهو الإبعادٌ» وقال الشاعر [من الرمل]: 
يُسْمِمٌ الأحشاءًمِنْهُ لَعَطآً 2 ولليدين خُبَسَة وََدَاد؟" 

والحييئة والبدد لا يُسمعان بل يُرَيانَء» وذلك لاشتراكهما في 
الرؤية أو العلم . 

وقال [من مجزوء الكامل المرفل]: 

0 

والرمحُ لا يُتقلّده وذلك لاشتراكهما في معنى التسلح» وقال 
[من الوافر] : 
إِذَا ما الغْاناتٌ َرَرْنَيَؤْماً وَرَججْنَ الحَوَاجب والعْيُونَ9) 


.)5714 /١( انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

0) قلت: في الشطر الثانى من البيت خلل فى الوزن . 

08 حجوييث لعن اشمين الرتحري» اما تقدم وصدارة: 
ياليتزوجك قدغدا 

(4:) تقدم ذكره قريباً. 


كاه 


م 2 2 و 
[من الطويل]: 
تَرَاهُكَأنَ ليدع أَلَمَهُ وَعَيْنيْه إِنْ مَؤْلاءُ نَابَ لَهُوَفَرا؛ 
ولا يْتَوَهَمُ أنَّ ذلك يختصنٌ بتأخير ما لا يُستعمَلٌ الفعلٌ فيه» لِيتبع 
لما تقدم» فإنَّا قد وجدناه متقدماء قال [من الطويل] : 
عَلَيْهِنَ فيان كَسَامُنٌ مُحْرِقٌ وكان إذا يكو أجاة وأكمنا 
صَمَائِحَ نَسْرِي أَخْلَصَتْهَا قيوثها ومُطرداً مِنْ دّ: نج داود مبهم 00 
ولا تتعمَلَ الكسْوَةُ في السيوف» وإنما تُستِحمَلُ في الدروع: لأنها 
تبسن كنا تلنين الكسوة مرق الفباننة4 وقال الخطيعة [من الطويل]” 
تدفوا ناتك العتتان لكا حفوتة 
وَقَلّْصَ عن برد السَّراب مَشَافِره 
سَنَاما ومَحْضَا أَنْبْيَا اللّحْم فَاكْتَسَتْ 


عظَامٌ امْرٍ ىءِ ما كَانَ يَشْبَعٌ طائثه0 


)١(‏ البيت لخالد بن الطّيفان؛ انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ »)4٠‏ و«الخصائص» 
لابن جني (7/ »)57١‏ و«المحكم» لابن سيده .)7505/1١(‏ 

(5) البيتان للحُصَّين بن الحُمَّام المُرّي؛ انظر: «المفضليات» للمفضل الضبي 
(ص: 55). و«الأغاني» للأصفهاني 01١١-175١ /١17(‏ وعندهما: 
صفائح بصرى أخلصتها قيوثها ومطرداً من نسج داود مبهما 

(*) انظر: «ديوانه» (ص: .)7١‏ 


اده 


والسنامٌ لا يُسقى . 

إذا ثبت هذا كُلّه دل على أنَّ العطف بين الشيئين يُستعملٌ مع 
ا-تلاف المعنى؛ كما في النظائرء فيكون عطف «الأرجل) على 
(الرؤوس) مع اختلاف المعنى في كون الرؤوس ممسوحة, والأرجل 
مغسولة» من هذا الباب» والله أعلم . 

الستون بعد المئة: القائلون بالمسح يحتاجون إلى الاعتذار عن 
قراءة النصبء وكل واحدٍ من الفريقين يحتاج إلى ترجيح ما ذهب إليه 
من التأويل على ما ذهب إليه خصمّة» والذي ذكروه في الاعتذار عن 
قراءة النصب: أنها محمولةٌ على العطف على الموضعء كما يقال: 
لست بقائم» ولا قاعداء بالنصب على موضع (قائم)» وإن في الدار 
0 بالرفع عطفآ على الموضع» #امَن يُصِلٍ أنَّهُ فقسلا هَادِىَ له 
وَيَدَرْهُمَ 4[الأعراف: 187]» قال [من الوافر] : 
مُعَاوي إِنََا بَشَرٌ قحم فقَلْسْنًا بالجبال ولا الحَدِيْدا© 

اقتضب الجبال عن الحديد» وقال [من البسيط]: 


قن 5 ان 7 و 24 و 
5 م 585 6 2 578 


)١(‏ البيت لعقيبة الأسدي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ /517)» و«السان العرب» 
لابن منظور (5/ /378) . 
(؟) قال البغدادي في «خزانة الأدب» (48/ :)75١9‏ البيت من أبيات سيبويه - 


54م 


فنصب (عبدَ ربٌ) محمولاً على الموضع؛ لأن الأصل : باعث 
ديناراً. 

وأبعدٌ منه العطفٌ على المعنى» قال الشاعر [من البسيط]: 
جنني بوثل بَني بَذرِ لمهم أو مثْل إِخْوَةِ مَنظُورٍ بن سيار" 

بنصب (مثل)؛ لأن المعنى : هات مثلهم . أو أعطني مثلهم . 
قفنصب (مثل) بهذاء وهو شائع كثير؛ وهو أصلح”» من حمل الجر 
على الجوار؛ فإنة لا يُساويه فى الكثرة» وأما باب: 

ورَججْنَ الحواجب والعيُوتا 

فهو أكبرُ من الجر بالمجاورة. ونقل عن جماعة . 

قال الواحدي في «وسيطه» : وقال جماعة من أهل المعاني : 
(الأرجلٌ) معطوفةٌ على (الرؤوس) في الظاهرء لا في المعنى. وخ فتن 
بالشيء على غيره» والحكمٌ فيهما مختلفء كما قال الشاعر [من 


- الخمسين التي لم يعرف قاتلها. وقال ابن خلف: وقيل هو لحابر بن رألان. 
ونسبه غير حَدَّمَةٍ سيبويه إلى جريرء وإلى تأبط شراء وإلى أنه مصنوع. 
والله أعلم . 

)١(‏ البيت لجريرء كما في «ديوانه» (ص: 157؟) 

(0) «ت»: «أرجح)». ا 


254 


يَالَيِسَبَمْلَكمَدْهَدَا ممَمَلْداسَيْناً ويح" 
والمعنى : حاملاً رمحآء وكذلك قول الآخر [من الرجز]: 
عَلفْنّهَا تيتا ومتاء تحارو 

المعنى: وسقيتها ماءاء كذلك المعنى فى الاية: وامسحوا 
برؤوسكم» واغسلوا أرجلكم. فلما لم يذكر الغسل. عطفت (الأرجل) 

أجاب الفقيهٌ أبو الفتح الشريف من وجوه: 

منها: أنَّ الذين قرؤوا بالنصب» ذكروا أنه رجع إلى الغسل» كذا 
روي عن غير واحد منهم »2 من ذلك ما ذكره الفراء في «معانيه») عن 
قيس بن الربيع»ء عن عاصمء عن زرء عن عبد الله: أنه قرأ: 
#وأَيَجْكْم * بالنصب مقدم ومؤخرء وعن الكسائي في «معانيه» : 
مَنْ نصّب رد إلى الغسل» ومثله عن جماعة من التابعين» وهم أعرفٌ 
بما تلقوه عن أصولهم؛ لا سيما والأمرُ الذي تضمنته الايةٌ مما تعمٌ به 
البلوى» ويشترك فيه الخاصةٌ والعامة. 

قلت: ليس هذا بالقوي. فإنَ تأويل البعض لا يمنع من حملٍ 
اللفظ على ما يجوز حمله عليه لغةء لا سيما ولم تحصل حكاية 
)١(‏ تقدم ذكره قريباً. 
(؟) لذي الرّمة» كما في «ديوانه» (؟5/ 077١‏ وصدره: 

لما حططت الرحل عنها وارداً 


د/ام 


الأويل عن جميع القرأة بالنصب . 

ومنها: أن هذا توسِّمٌء فيجوزء والظاهرٌ والحقيقةٌ يوجبان 
عطفهُما على اللفظء لا الموضعء كما أن الظاهرَ في القراءة بالجر 
عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس) في الحكم.ء وإنما عَدِلَ إلى الإعراب 
بالمجاورة» والتفريت بين العضوين في الحكم للدليل. 

قال: والذي يبين ذلك ما حكاه أبو عبد الله» عن المفضل بن 
سلمة: أنه مُستنكر عند أهل اللغة أن يقول القائل: رأيت زيداء 
ومررت بخالدِء وبكرأء فاستُتكرَ ذلك حين كان الظاهرُ حملهُ على 
العامل اللفظي» وقد اعتّرضَ بينهما بجملة لغير فائدة» ولو كان الظاهر 
حمله على الموضع”" مع تقدم العامل اللفظي لم يُسْتَْكُرْ ولقيل : 
تقديره: رأيت زيداً وعمراء ومررت بخالد وبكرء لو لم يتقدمة 
العامل . 

ومنها: أنَّ في قول القائل: (فلسْنَا بالجبالٍ)» الباء زائدة» 
والمعنى: فلسنا الجبالَء وكذلك قوله: لست بقائم» وَحَشنْتُ 
بضدرة: الناء 'فيهاؤائدة المعق :: لست قائماء: وخثنث :صدرة: 
فيستوي العطف على لفظه» والعطفٌ على موضعه في المعنى» والباء 
في قوله: #برمُويك:» ليست بزائدة للتوكيد» وإنما هي للتبعيض» 
فيختلف العطفٌ على لفظهاء والعطفٌ على موضعها في الحكمء 


)١(‏ «ت): «الوضع». 
زهة أي أغظته . 


الاه 


ويفيدٌ العطفٌ على اللفظ بعض القدّم» ويفيدٌ العطفُ على الموضع 
وجوب المسح جميع القَدَم كلّها إلى الكَعْبء وهم لا يُوجبون مسح 
جميع القدم؛ بل أكثرُ ما يوجبونّةٌ منه أن يضم كفَّهُ على الأصابع. 
فيمسحها إلى ظاهر القدم» وكذلك في الرأس لا يوجبون منه أكثر من 
مسح ثلاثة أصابع» ومنهم من قال: أقلّ ما يُجِرىءٌ في مسح الرأس 
قدرٌ إصبع واحدة. 

والذي يبِيِّنُ صحة هذا الفرق ما ذكره الشريفٌ عَقيب كلامه الذي 
حكيّ عنه في هذا الفصل» فقال: ومثله: مررت بزيد» وذهبت إلى 
عمروء ولك أن تعطف فتقول: مررت بزيد وخالداء وذهبت إلى 
عمرو وبشراً؛ لأنَّ موضع (بزيد) وإلى (عمرو) نصبٌء وإن لم يجز أن 
تفط حرفت اده فنقول: مررت زيداً وذهبت عمروء إلا أنه لما كان 
ال : لقيت وأتيت» جاز أن تعطف فتقولٌ: وخالدا؛ 
أي: وأتيثُ خالداً» وتكون (مررت) دالة على (أتيت). أو ليس هذا 
تصريحاً بأنه إذا حمل قوله : لوَأَرْجْلَسَكُمْ # على موضع #ررءوسك * 
يكون التقدير: وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 

تقال الشرياكة في هذا الكناضة + ]0 لا* في سخ الرأس يتفي : 
التبعيض» فيلزمُةٌ إذا قَدَّرَ إسقاط الباء في قوله: «وَأرَْلحكُمَ * أن 
يُوجِبَ مسح القدمين إلى الكعبين» وهو لا يُوجِبٌ ذلك» فآين التوثيق 
بين القراءتين؟ وأين هذا الاستعمال من استعمال مَنْ حمل القراءة بالجر 
على الإعراب بالمجاورة» وأوجب بها ما أوجبّه بالقراءة المنصوبة سواء؟ 


"لاه 


ومنها: أنه إنما حُمِلَ قولّهُ: (ولا الحديدا)» على الموضع؛ لأنه 
لم يكن هناك عاملٌ لفظىٌ يمكنٌ حمله عليه وكذلك: ليس زيد بقائم» 
ولا قاعدا وسنت بصدرواء وصدر زيدٍ» وكذلك البيتان الآخران: 


جئني بمشل بَنِي بَذْرٍ لقومهم 

لأنهُ ليس في شيء من ذلك ما يُحمّلٌ النصبُ عليه إلا الموضع» 
وليس كذلك [في]2" قوله: #وَآرْجْلَكُمْ 4 في القراءة بالنصب؛ لأنه 
قد تقدم”" عاملٌ لفظئٌ» فكان الظاهد حمِلَهُ عليه لا يُطلبُ حملهُ على 
غيره» ومثال ذلك: رفعهم المقعول إذا لم يُسمٌ فاعلُ» فلو ذهب 
ذاهبٌ في قوله تعالى : #وَلْمَدٌ مَائسَا وى الْحكئبٌ #[القصص: *4؛]» 
إلى أن موسى في موضع رفع اعتبارا بقوله جل ذكره: #أوَلِمْ يَكَفْروأ 
ان مر مَئ من يِب 4[القصص: 48]» لكان كلامُهُ لغواًء وكذلك لا يلزمٌ 
العظفٌ على العامل ا م 
وجةٌ غيره» وأما [في]”" قوله تعالى: ا من يُصْلِلٍ أنَهُ فك هادى لد 


هه 


وَيدَّرَهُم #[الأعراف : 85]» قرأه أبو عمرو وعاصم : ويذرهم بالياء والرفع » 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
(؟) «ت)»: (تقدّمه). 


() سقط من «ت». 


؟اه 


وقرأه حمزة والكسائي: (ويذرهم) بالياء والجزم. وقرأه ابن كثير» 
ونافع» وابن عامر: (ونذرهم) بالنون والرفع©؛ فمن قرأ بالجزم عطفٌ 
على موضع الفاء» ويكون الجوابٌ عنه ما تقدم. وهوانة لخي عم 
في الجزم على غير ذلك» ومن رفع فعلى الاستئناف؟ لأنه يمكنٌّ ذلك 
فيه» فلا يُطلْبُ لهُ وجةٌ غيئُ» وقول القائل: إن تأتني فلك درهيٌء 
وأكرمُكَ» فيجوز في (أكرمك) الوجهانء والكلامُ فيه مثلهُ في الآية» 
وقول القائل: إن زيداً منطلق» وعمراء وعمررٌ» مَنْ صب عَطْفَه على 
اللفظ. ومَنْ رفم فعلى ثلاثة أوجه: العططفٌ على موضع (إن)» والعطف 
على المضمر في (المنطلق)» والابتداء وإضمارٌ الخبر. 

والجوابٌ: أنهم لما طلبوا وجة الرفع؛ لأنه لم يمكنْ رده إلى 
اللفظء ألا ترى أنه حين أمكنّ العطفٌ على اللفظء وهو في حال 
النصب, لم يُحمّل إلا عليه؟ ظ 

الحادية والستون بعد المئة: قد ذكرنا حاجة كل واحد من 
الفريقين إلى ترجيح ما ذهب إليه من الحمل في الآية الكريمة؛ أعني : 
نما ةردلا على الصسيخ ومما يدل على الغسل» وهذا الترجيح على 
قسمين : الترجيح بين الحملٍ على الجوار» والحملٍ على العطف على 
الموضع» ولا شك أن الحمل في العطف على الموضع أشهرٌ من 
الحمل على الجوارء وقد أبدي معارضٌ في هذا المحلّ المخصوص 


.)77١ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 


:لاه 


يقتضي(" مرجوحية الحمل على الموضع في قراءة النصب, وقد ذكرنا 
ما قيل فيه سؤالاً وجواباً. 

وقد أراد ترجيح الحمل على الجوار بعض مَنْ ذهب إلى الغسل» 
وقال قولاً يمكن أن يُرجّحَ به مع تسليم كثرة الحمل على العطف. 
فقال: ولو كان كل واحد من الأمرين في حدٌ الجوازء وفي الصرف 
إلى أحد الجائزين إيجابٌ التناقض بين القراءتين» وفي الصرف إلى 
الجائز الآخرء وهو المجاورة» تحقيقٌ الموافقة» [وكتاب الله تعالى 
يوافق بعضَهُ بعضاء لا أنه يُخالف ويناقضء فكان الصرفٌ إلى ما فيه 
موافقةٌ]”" أولى» وكذلك الأخبارٌ وردت بوجوب غسلٍ الأرجل في 
قوله ‏ اليك - : «وَيْلٌ للأغقاب مِنّ النَّار»9©, ونحوه» مَؤندة لهنا قلنا. 

الثانية والستون بعد المئة: وقد سلّكٌ طريق التوفيق بين القراءتين» 
فعيّتها الشريفُ في تقرير رأيه» فقال: على أنَّ حمل (الأرجل) على 
حكم (الرؤوس)»؛ وعطفْهًا بالنصب على موضعها في الإعراب» أولى 
ف عظلدها بوك الأعف « الشعولة هو وح لخر عوغو انانقة يكنا ان 
القراءة بالجرٌ تقتضي المسح» ولا تحتملٌ سواه» فالواجبُ حمل 
القراءة بالنصب على ما يطابقٌ معنى القراءة بالجر؛ لأن قراءة الابة 


. ««نث»: (ما يقتضي»‎ )١( 
زيادة من «ت»©.‎ )6( 


ولاه 


الواحدة بحرفين تجري مجرى آيتين في إيجاب المطابقة بينهماء ومتى 
جعلنا (الأرجل) معطوفة بالنصب على (الأيدي) لم تتطابق القراءتان» 
فاطّرحنا حكم القراءة بالجرء وإذا جعلناها معطوفةٌ على موضع 
(الرؤوس) تطابقتاء فكان”© هذا أولى. 

عَكْسَّه الفقيهُ عليه بأن قال: إِنَّ القراءة بالجرٌ تحتملٌ أن تكون 
على وجه المجاورة» ويكون الفرضٌ الغسل» والقراءةٌ بالنصب ظاهرةٌ 
في وجوب الغسل» والقراءتان كالايتين في وجوب المطابقة بينهماء 
ومين حملت القراءة بالجر على إيجاب المسح لم تتطابق القراءتان» 
وإذا حملت [على]”" المجاورة مع أنَّ الفرضّ الغسلٌ» تطابقتا©, 
فكان هذا أولى. 

وهذا الذي ذكره الفقية مبنيٌ على تجويز العطف على المجاورة» 
وظاهرُ كلام الشريف يمنعه؛ لقوله: لا يحتمل سواه. 

وقال أيضاً: معلومٌ أنَّ استعمالَ المجاورة ليس كاستعمال العطف 
على الموضعء وأنَّ ذلك شاد نادرء لا يُقَامنُ عليهء وهذا جائد 
مستحسن مُستعمل » لا على سبيل النَّجوّز والامتناع . 

أجاب الفقيه بأنّ العطفت على الموضع مع تقدّم لفظ يمكن 


. في الأصل: «وكان»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 
«ت»: «تطابقا».‎ )( 


“ىله 


العطففُ [عليه]”" مُسْتبِعدٌء واستعمال المجاورة مع وجود الدلالةٍ على 
المقصود مَُسَتَحَسَن . 

قال: فمن شواهد الأول قوله تعالى: يبا ألَذنَ ا 
عَدُوَى وَعَدُوّ #[الممتحنة: »]١‏ #الْدنَ تدوأ ديسكد هروا ول 20000 
را لكب ا 00 /اد]ء وقوله: # وهو ألَدّىه نول 
نَّ ألصَمَل مَك مرحنا بو بات كل شَيّءِ © إلى قوله: #وَجَنتِ ين 
َع 0 : 44]. 


ورد العلماء بهذا الشأن المنصوب على اللفظء لا على 


3 


الموطيع. 
وذكر من شواهد الثاني : 2 عِينٌ #[الواقعة : 1١‏ في القراءة 
بالجر» و: 


إذا ما العانيَاتُ. . . البيت 

و: 

يَاليْتَ بعلي قذغدًا ١‏ البيت 

ولقائل أن يقولَ: إثباثُ الجر بالمجاورة مُشْكِلٌ؛ لأنَّ مواضم 
الاستشهاد؛ إمَا أن تحتملّ الحملّ على غير المجاورة» أو تتعيّن. 

فإنِ احتملت سقط الاستدلال على طريقتهم. أو" احتيج إلى 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 


(6) «ت)»: («و). 


/الاه 


ام من الحمل على الجواز. 
الشمل “على اللجواقة افيدك أ تدعن أن الفوجحت 
0 هو التعدّنء ولا يُساويه ما لا يتعيّنُ للحمل على المجاورة» 
لكنّ دعوى الشريف : أنه لا تحتملٌ القراءة بالجر إلا المسحّ» مردودة؛ 
لأنه لو تمَ له إبطالٌ الحمل على المجاورة» لم يلزمْ منه عدمٌ احتمالٍ 
الحملٍ على ما لا يقتضي المسحَ من وجه آخر وهو ما تقدَّمٌ من قول 
الشاعر: 
وَرَجَجْسنَ الحَوَاجب والْعْيُونَا 
وبابه» والله أعلم . 
الثالثة والستون بعد المئة: قال الشريفٌ: وكذلك 001 : 
العغرفٌَ في الشريعة يمنع من استعمال المسح بمعنى الغسل؛ 
الظاهرَ من إطلاق الأمرين اختلافٌ معناهما. 
قال الفقيهُ: الجوابٌُ؛ أن يقال: العرفٌ ذ في الشريعة : أن نْ المسح 
غيرُ الغسل؛ كما أنَّ العُرفَ في اللغة: امرك مراكم ون 
الشرب غيرٌ الأكل» والرؤية غير السمع» ثم حَسّنَ أن يقول : 
وَرَجَجْنَ الحَوَاجبَ وَالْعْيُونَا 
يريد: وككّلن العيون» على تقدير: ورين الحواجب والعيونا؛ 
لأن التزيينَ قد يتضمّن”" معنى التزجيج» ومعنى الكحل . 


6 . 


)١(‏ في الأصل: «تضمن»». والمثبت من «ت». 


ماه 


ويقول: 

وذكر البيتين» قال: ويريك: المعموه تام على تقدير: قروه 
شتام ومحض]ا ؛ لأن القرى قد تضمَّنَ معنى الإطعام» ومعنى السقي . 

ويقول: 

يُشمع الأحشاء من هلغطا 

وذكر البيت» قال : ويريد. وترى لليدين مثلّ ذلك» على تقدير: 
تحسنٌ منه كذا وكذا؛ لأن الإحساس قد 2 تضمرم معنى الرؤية» ومعنى 
السمع . 

كذلك حَسَنّ أن نقول : #وامسحو ار وسَكُيوَرْجَْحكُمْ #[المائدة: 7]؛ 
ويكون المراد: واغسلوا أرجلكم» على تقدير : وأمرُوا الماء على 
رؤوسكم وأرجلكم ؛ لأن االإمرار قد تضمنْ معنى المسح. 
لفل 

الزايغة والنيتوة بلك النضةة :وك الفتزيفت معتق زر هوهو 
[أن]0" حمل القراءة بالنصب على الغسل ترك لظاهر لا إشكالَ فيه 
وهو إعمالٌ الأبعد من العاملين» وتركٌ الأقرب» فكيف يسوِغ أن يُعدل 
عن ظاهر القراءة بالج ويحملها على توسّع وتجوٌّز؛ لِتَطابقَ معنى 
الب الذي ها إلا يقد عدرل عن ظاهر آخر؟ بل الأولى أن يحمل 


. )ت١ زيادة من هامش‎ )١( 


4 له 


القراءتين على ظاهرهماء فتكونا معاً مُفيدتين للمسح دون الغسل. 

أجاب الفقيه بأنه قد تبيّنَ أنَّ في حمل القراءة بالنصب على 
المسح ترك لظاهر لا إشكالَ فيه؛ وهو الحملٌ على الموضع» وتركُ» 
اللفظ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهراً في الحكم» فكيف يسوعٌ 
أن يُعدلٌ عن ظاهر القراءة بالنصب» ويحملها على توسع وتجوّز؛ 
لتطابقّ لفظ القراءة بالجرء مع احتمالٍ أن يكونّ معناها معنى القراءة 
بالنصبء بل الأولى أن يحملّ القراءة بالنصب على ظاهرهاء والقراءة 
بالجر المحتملة على موافقة المنصوبة» فتكونا مفيدتين الغسلَ دون 
المسح. 

قال: ثم يرجح حمل القراءتين جميعا على الغسل بما مضى ذكره 
من التنبيه”" والبيان؟ فالتنبي: أنه لما وجب غسل اليدين مع بُعدهما 
من الوسخ. كانت الرجلان مع قربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما 
ارك 

ثم قال .والبيان أنه لما بحدٌ اليذين أوجب غسلهماء» وكانك 
الرجلين محدودتين» عَلِمَ أنَّ الواجب فيهما الغسل . 

قال: وما أورده الشريفٌ على الاحتجاج بالتحديد”" قد تقدَّمَ 
الجوابٌُ عنهء وأيضاء فإنَّ مَنْ حملهُما على الغسل أوجب بكل 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «ودلَ»» والمثبت من هامش «ت» . 


(؟) «ت»: «البنية؟» وجاء فى الهامش : «لعله : التنبيه» . 
(9) «ت»: «بالتجريد) . 


66م٠‎ 


واحدة مُقتضاها من غسل الرجلين إلى الكعبين» ومَنْ حَمَلَهُما 
على المسح لم يفعل ذلك؛ لأن تقديرٌ القراءة بالنصب عنده» إذا 
حملها على موضع الباء: امسحوا أرجلكم إلى الكعبين» فيقتضي أن 
يمسح جميع القدم» وهو لا يوجبٌ مسح باطن القدم» ولا مسح 
جانبيهما. 

قلت: أما أمرُ التحديد فقد تقدّمَ أمرُ استضعافنا له» وكذلك 
الترجيحٌ بمناسبة الغسل التي ذُكرت» ولكن الذي ذكره الفقية آخراً 
قويٌ في الردٌّ» وطريقةٌ أن يقال للشيعي : حملٌ العطف على (الرؤوس) 
كما ادّعيتم» يلزمٌ منه أمرء فيمتنع . 

بيانه : أنه يلزمُ منه وجوبُ مسح الرجلين إلى الكعبين» وذلك 
خلافٌ الإجماع مني ومنك؛ لأني قائل [بوجوب الغسلء وأنت قائل 
بوجوب المسح» لكن لا إلى الكعبين» فالقول]2" بوجوب المسح إلى 
الكعبين الذي يوجبه ما ذكرت من حمل العطف على (الرؤوس)» 
مخالفٌ للإجماع مني ومنك» امتنع حملك عليه. 

وهذا الذي ذكرناه وقوّيناه» إنما هو مكايلةٌ للشيعي» لا لابن 
جرير» والظاهري» وسيآتي الكلام عليهما. 

قال الفقيه: وأيضاً فإِنَّ [في]" حملهما على الغسل: الاحتياطً 
للطهارة والصلاة» لأنَّ الغسل يأتي على المسح ويزيدٌ عليه قال أبو 


000( زيادة من «ىت). 
(0) زيادة من «ت»2. 


امه 


زيد: المسحٌ عند العرب: غسلّ خفيف, والمسحٌ لا يأتي على 
الغسل» فيكون الحظر في الغسل» أن يكون قد تمكن من إسقاط 
فرضه بالمسحء فعَدَل إلى الغسل» وذلك غيرُ مانع من سقوط 
الفرض؟ كمنْ ترك الاستنجاءً بالأحجار إلى غسل ذلك الموضع 
بالماء» ومن ترك التيمم» وغْسّلَ الأعضاءً مع حاجته إلى الماء لشربه» 
أو إلى ثمنه الذي يشتريه به لكفايته» والحظر في المسح: أنْ يكون قد 
ترك ما هو شرط”" في ارتفاع حدثه» وذلك مانعٌ من إجزاء وضوئهء 
وصحة صلاته . 

وقول الشريف: الغسلٌ مخالفٌ المسحّ» إلى آخر ما ذكره في 
هذا الفصل» يلزمّهُ عليه: ترك الاستنجاء إلى غسل الموضع بالماءء 
ترك التيمم إلى غسل الأعضاءء وتركٌ الاقتصار على مسح بعض 
الرأس إلى الاستيعاب» فإِنَّ كلّ شيءٍ من ذلك مخالفٌ لصاحبه في 
الاسم. وهو قائمٌ مقامّهُ في الإجزاء. 

الخامسة والستون بعد المئة: قد تقدّمت الإشارة إلى الفرق بين 
العطف على الموضع حيتٌ يتعذّرُ العطف على اللفظ» وبين العطف 
على اللفظ حيثُ يكون نَم عاملٌ لفظيٌ للنصب. فردٌ ذلك بعض 
الشيعة» وطالت خصمة بإيراد جملتين في كلام العرب ثبت في 
إحداهما عامل للنصب بالصريح» وثبت في الأخرى عامل الخفض 
بالصريح» فعطفوا في جملة المجرور بلفظ النصب» وأرادوا به عطفةٌ 


)١(‏ في الأصل: «شرطه»» والمثبت من «ت». 


"مه 


على الجملة الأولى+ 'قال:+ بل يظاليه بإيراة الجملين الملكورتين على 
حال فلا يجد إلى ذلك سبيلاً» فأَوْرِدَ عليه قولُ الله تعالى : «يَلَيا ين 
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م دري بير 200 


لا دوأ لذن عدوا دك هوا لعا ين أل أوثوأ لكب ين كيلك 
َلْكتَرَ ولاه #[المائدة: 07]» فقيل : إنه في معنى ما أنكرة» وادَّعى أنه 
لا يوجد السبيل إليه»ء وذلك أن قوله: #وَآلْكْتَار4 قرأه أبو عمروء 
والكسائي بالجر عطفآ على ات فوب الكتبَ4؛ أي: ومن الكفارء 
وقرأه الباقون من الأئمة السبعة لوَالْكيَر4 بالنصب”". وانتصابة 
بالعطف على ما عمل فيه العاملٌ اللفظي» وهو قوله: لَاتتَودُواْ 4 دون 
موضع #مَنَ ادي أونوأ الككبَ * . 
قال الفدّاء في «معانيه»: من نصّبّها رَدّها على واي دو 
ديو © ؟ أي : ولا تتخذوا الكفارَ أولياء. 
وقال الرَّجَّاجّ في «معانيه»: النصبٌُ فيه على النّسق على قوله: 


ديه ب وم ل تر و 


##لا يدوا لذن اتحَذوأ ديك هرُوا لبا 4 » ولا تتخذوا الكفار أولياء" . 

فقد ثبت © بقول إمام الكوفيين في النحو» وإمام البصريين فيه » 
لمعاف بلفظ النصب عقيتٌ المجرور على منصوب 0 ورك 
العطف على موضع الجار والمجرور. والله أعلم . 

السادسة والستون بعد المئة: ادّعى الشريففٌ أنَّ العطف على 
الموضع مستحسنٌ في لغة العرب» جائرٌ؛ لا على سبيل الاتساع 
للق انظر: «إتحاف الفضلاء») للدمياطي (ص : 2)). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 187). 


وليك 


والتجؤّزء والعدول عن الحقيقة» وأن المتكلم مخيّرٌ بين حمل الإعراب 
على اللفظ تارة» وبين حمله على الموضع أخرى . 

فرد عليه الفقيه : بأن هذا دفرئق مجردة عن بزهانة وللخصم أن 
يقول: بل لا تفعل العرب ذلك إلا تجوّزاً واتساعآء وإنما الحقيقةٌ تنم 
اللفظ اللفظء لا الموضع» وذكر قول الله تعالى: 8 وَهُوَ الى أنَرّلَ مِنَ 


َمل م ملحا يو با كل َو حرجنا مِنْهُ حَضْرا خجُ مِنَهُ حب 
وَالرمَانَ مَشْتَهَا وَعَيْرَ مُتَسَنِيهُ #[الأنعام: 49] فذكر أبو إسحاق الزجاج» 
وغيره من العلماء بهذا الشأن: أن قوله: #بَنّتِ4 منسوق على قوله: 
#حَرًا #* أي : وأخرجنا من الماء خضراً وجنات2»20 ولم يقولوا: أنها 
تحمل على الموضع"”" #وَمِنَ الَّمْلِ © إن كان موضعة نصباً؛ لأن 
النخلّ مما أخرجه أيضآاء ألا ترى أنه قال في الآبة: #وَارَييوْنَ 
وَألرْمّانَ 4؟ أي : وأخرجنا منه شجر الزيتون والرمان» مع أن هذا أقربٌُ 
إليها من غيره» فأخرجنا منه خضراء فثبت أن العطفَ على اللفظ 
أصلء وعلى الموضع تجوز . 

قلت: الذي ادذّعاه الفقيه من أن الحقيقة العطفٌ على اللفظ. 
صحيحٌ» والاستعمالاثُ المذكورة في العطف على الموضع لا تدل 
على الحقيقة» والذي ذكره الفقيه أيضاً من الآية والحمل على العطف 


. )775 انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 
ف «ت»: الموضع».‎ 


نه 


على اللفظ. مع إمكان العطف على الموضع بمجرده؛ لا يدل على 
الحقيقة» لكنّه أقربُ في الدلالة من ادّعاء النّساوي» للعدول عن 
العطف على الموضع» مع قيام الدليل الراجح على الحمل على 
الموضعء وهو القربُء مما يوكَدُ دعوى الحقيقة في الحمل على 
اللفظ . 

السابعة والستون بعد المئة: رجح الشرِييفٌ حمل العطف على 
موضع (الرؤوس)» على العطف على الأيدي والوجوه في الغسل؛ بأن 
الكلامٌ إذا حصل فيه عاملان: أحذهما قريبٌ» والآخره بعد اعفان 
الأقرب أولى من إعمال الأبعد» قال: وقد نصصّ أهل العربية على هذاء 
فقالوا: إذا قال القائلٌ: أَكٌرمني وأكرمث عبد الله» وأكُرمتُ وأكرمني 
عبدٌ الله» فحمل الاسم المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى 
من حمله على الأول» فإن الثاني 00 إليهء وقد جاء القرآن وأكثه 
الشعر بإعمال الثاني» قال الله تعالى : #وأَم ظَنوأ ظُنوأ كما ظَنَندُ أن أن أن أن يمك أن 
لمن #[الجن: 67 وقال: اموي خا عليه 20 )2 
وكذلك 8هَآوْمْ أومُوأ كي 4[الحاقة: 14] كل ذلك بإعمال الثاني دون 
الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: كما ظننتموهء وآتوني أفرغه» 
وهاؤم اقرؤوه”" كتابيه؛ لأن المعنى : آتوني قطراً أفرغه عليه» وكذلك 
هاؤم كتابيه؛ وقال الشاعر [من الطويل]: 


)١(‏ في الأصل : «أقرؤوا»» والتصويب من «ت». 


همه 


قضى كل ذي دين فوفى غريمة 
وعرّة مَمْط ة غريم للق 
فأعمل الثاني دون الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: قضى كلَّ ذي 
كين قوقاء خريق ومما أعمل فيه الثاني أيضاً قول الشاعر [من الطويل]: 
وككقآ تحيدكاة نان تر يتا 
جَرى فوقها واستشعرث لون مُذْهَّبِ2 
ولو أعمل الأول لرفع لونآء وفي الرواية هو منصوب » ومثله 
للفرزدق [من الطويل]: 
ولك نضَفاً لو سَبَبْتَ وسسيّبّي 
بتو عبد شمس مِنْ مُنَافٍ ومّاشي”" 
وقال: بنو؛ لأنه أعمل الثانى دون الأول. 
عارض الفقية الترجيح الذي ذكره الشريف بأن قال: لو 
جاز عطف قوله: «رَأرَْبلََكُمْ 4 بالنصب على موضع 
روسك 24 وعلى قوله: #وَأيْرِيَكج 4 لكان عطفه على قوله: 
«وَيْرِيَمْ 4 أولى؛ لأن هذا عطفٌ على اللفظ» والآخر ليس بعطف 


.)١5 /8 (ق‎ .)١57 البيت لكثير عزة» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 


00 البيبت للطفيل الغنوي؛ انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ لالع و«المفصل» 
للرمخشري (ص: لل والسان العرب» لابن منظور (7/ .)48١‏ 
(5) انظر: «ديوانه» (5/ 0:”). 


كمه 


على اللفظ.ء فجرى أحدهما مع الآخر مجرى المفسّر مع المجمّل» 
والحقيقة مع المجازء ولا يقدح في ذلك أن اللفظ أبعدٌ من الموضع» 
الذي بِيّنَ"" ذلك: قولَهُ تعالى» وذكر الآبتين: ليك اين مثا 7 
روأ #[المائدة: 01] # وَهُوٌ ألَذِى” أَنْرّلٌ من السَمَلِ م2 #لالأنعام: 949] 
وأجاب عن إعمال الأقرب» الذي ذكره الشريف» واستشهد عليه بأن 
قال : إن شيئاً من ذلك لا يوجب أن يكون الأمر على ما قاله» وذلك أنه 
ليس في شيء مما ذكره معطوفٌ تقدَّمَه أمران؛ أحدهما من جهة 
اللفظء والآخر من جهة الموضعء فترك حمله على اللفظ إلى حمله 
على الموضع . 

قال: ثم يقال: كيف ادّعى نصنّ أهل العربية على ما ذكروه» وقد 
يعلم أن هذا بابٌ قد اختلف فيه الكوفيون والبصريون» وشَرْحٌ ذلك أنَّ 
القائل إذا قال: ضربت وضربني زيدء فالاختيار عند البصريين إعمال 
الثاني؛ لأنه أقرب إلى الاسمء وعند الكوفيين إعمال الأول؟ لأنه 
أسبق» فإعمال الثاني على تقدير: ضربت زيدآء وضربني زيدء إلا 
نك حذفت المفعولٌ من الأول» مستغنياً بما دل عليه بعدّه» وإعمال 
الأول على تقدير: ضربثُ زيدأء وضربّي» فتُضْيِر في (ضربني) 
ما يرجع إلى (زيد)» ويكون فاعلاً لضربني» ثم ذكر الفقيهُ شواهد على 
إمال الأول ع نايا ور ل تعمر ين أل ريط [قن انر 1 


)غ0( («ت» : (يبين)2 . 


امه 


إذاهِيَ لم تسئك بعْود أراكة 
تنْخّْل فاسْتاكت به عُودُ إْحِلٍ(' 
قلت : فسر الإسحل بأنه شجر يشبه الأَنّلَّ» ينبت بالحجاز» قصباه 
سمر مستوية لطيفة تشبه بنان المرأة» قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
وتعطو رخص غير شَكْنٍ 1 نٍ كأنّهُ 
أساريع ظَبِْي أو مساويكُ إسْجِلٍ ”" 
وأطرافه من أحسن المساويك» شاه في البيت الأول: إنما 
يتم هَإذا كان (عوذ) مرفوعاً وهو المعروف» وقد قيل: إنه يروى (عود) 
بالخفض» فيكون من إعمال الثاني» ويكون الضمير المستتر في 
(تنخل) إذ ذاك عائداً على (عود إسحل)» والضمير المجرور بالياء 
عائداً على ذلك الضمير» ووجّه بغير ذلك» وذكر أيضاً [من الوافر] : 
قَرَدٌ على الفُواد هَوَّى عَميداً وسُوئل لويّين لناالسُوالا 
وقد تَعْنَى بها وترى عُصّور بها يَفْمَدْنَنَا الحُوْدَ الجِدَالاً" 
فنصب الخرد والخذال ب (نرى)» وعصوراً على الظرف» وذكر 
قول امرىء القيس» أنشد [من الطويل] : 


.)78 /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(0) انظر: «ديوانه» (ص: .)١7‏ 

() البيتان للمّار الأسدي؛؟ انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 78)» و«المقتضب» 
للمبرد (75/5). 


فيك 


لبان نا شك لأذنى عيسة 
كقَاني ولم أطلّبْ قليلٌ من المالٍ 

وقال [من الكامل]: ش 
ولقد ترى تَعْنَى بها سَيْفَانةٌ نصى العليم زمثلها أصبَان00) 

قال: امرأة سيفانة شطبة» كأنها نصل سيف . 

قالة.وقول الشريت: قن :قول أمرىئة الفيسن ا عدا قاذ عه 
مستحسن» دعوى محتاجةٌ إلى دليل . 

قلت : هذا منهما اتفاق على أنَّ [قول] امرىء القيس من باب 
إعمال الأول» وهو الظاهر من كلام أبي علي» وأما سيبويه فإنه 
قال: وأما قول امرىء القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة. . .» 
الببت» فإنما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء» وإنما المطلوب عنده 
الملك. وجعل القليل كافيء ولو لم يرد ذلك» ونصب» فسد 
المع 0©, 

وشرحه الشيخ العلامةٌ أبو عمرَ ابن الحاجب في «شرحه 
لمقدمته»)ء فقال: إن من شرط هذا الباب أن يكون الفعلان موجّهين 
إلى شيء واحد من حيث المعنى» ولو وجّه الفعلان هاهنا إلى شيء 
)١(‏ البيت لرجل من باهلة؛ انظر: كناب لسيبويه /١(‏ /1/ا)» و«المقتضب» 


للمبرد (5/ 726) . 
() انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 1/4). 


حيك 


واحدء لفسد المعنى» فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني» ولم 
أطلب قليل من المال» و(لو) تدلٌ على امتناع الشيء لامتناع غيره» 
فإذا كان بعدها مثبتٌ» كان منفياً في المعنى» وإذا كان منفيء كان 
ثبتاً؟ لأنها تدل على امتناعه وامتناع النفي إثباث» وإذا ثبت ذلك 
فقوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» فلو وجّهء ولم أطلب إلى 
قليل» لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق جواب 
(لو) فيكون نافياً اللسعي لأدنى معيشة» مثبتاً لطلب القليل من المال» 
وهو غير ما ثَبّتَ نفيُه» فيؤدي إلى أن يكون نافيا مثبتا]© لشيء© 
واحد في كلام واحد» وهو فاسد» فثبت أنه ليس من هذا الباب؛ لما 
أَذى إليه من فساد المعنى . 

وأما أبو إسحاق ابن ملكون””. فإنه حَمَلَ كلام أبي عليٌ على 
ظاهرهء وذكر أنه صحيحء» وأن ما قال سيبويه أيضاً صحيح على 
وجهين مختلفين» ومأْحَذَيْن متمكنين» فقال: وتعقّب على الفارسي 
جعله هذا البيت من الإعمال بعضٌ من قلَّت بهذا العلم خبرته» ولم 


3 


ا 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(0) في الأصل : «للشيء»» والتصويب من «ت». 

() لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
ملكون» المتوفى سنة (0815ه) مصنفات عدة منها: «إيضاح المنهج في 
الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج» لابن جني و«شرح الحماسة». 
و«النكت على التبصرة في النحو» للضميري. انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي /١(‏ هلال .)061١‏ 


وه 


تعرض على تفهُم أصوله فطرته» وليس كما زعم بل البيت يحتمل 
تفسيرين» يحرج على أحدهما قولٌ سيبويه» ويخرج على الآخر قول 
أبي علي» وذلك أن (أسعى) و(أطلب) بمعنى واحد في البيت» إذ 
السعي قد يكون في اللغة بمعنى الطلب» قال [من الكامل] : 
يسعى الفتى لينال أفضل سحْيهِ 
هيهات ذاكَ ودون ذاكَ خطوثُ”») 
ومعيشة في البيت» تحتمل أن تكون مصدراً» أو أن تكون اسم 
ما يُعاش به وكأنها في قول سيبويه مصدرء وتقدير البيت على قوله: 
فلو أن طلبي لسيء عيشء كفاني قليلٌ من المال» ولم أطلب سيء 
العيش» وإنما أطلب الملك ؛ لأنه قال [من الطويل] : 
. ولكثما أسعى لمجد مُؤئّل 
قيل: وكأنه أراد جعله (أدنى معيشة) مصدراً أن يبين أن (أطلب) 
و(كفاني) غير متوجهين إلى(" معمول واحد» بل معمول كفى (قليل)؛ 
ومعمول (أطلب) سيء العيش» وقال في توجيه كلام الفارسي: وأما 
قول أبي علي. فيجوز على تقدير المعيشة مصدراًء أو اسم ما يعاش 


)١(‏ البيت لنويفع بن نفيع» كما أنشده الزجاجي في «أماليه». وقد جاء في 
الأصل و«ات»: «خطوف» وكتب فوقها في «ت»: «وكذا"»ء والمثبت من 
«أمالي الزجاجي» . 

(؟) في الأصل : «على»» والتصويب من «ت». 


هو١‎ 


به إلا أنك إذا قدرتها مصدراً» احتجت إلى تقدير حذف مضاف قبل 
أدنى» تقديره: لمديم أدنى عيشء». فيكون تقدير البيت عنده» إذا 
جعلت (معيشة) اسم ما يعاش به: فلو أن طلبي لأدنى ما يعاش به؛ 
وهو القليل» كفاني ذاك7" القليل» ثم قال: ولم أطلبه» أي: ولم 
أطلب ما ذكرته أولاً من قليلٍ ما يُعاش به؛ وإنما أطلب الملك» فيكون 
القدل علق بهذا تعلق الكل والع هق العاقلدى + إلا آنه أعمل الأول 
وحذف معمول الثاني للضرورة» ونظير ذلك قول الفرزدق [من الوافر] : 
مامه 0 ا 


52 يُعشي التاظري خذن إذا هم ليرا شعَاءُ0© 


ويكون تقدير البيت عنده» إذا جعلت (معيشة) مصدراً: فلو أن 
مطلبي لمديم سيء العيش» وهو القليل؛ لأن من لازم الإقلال» 
خالف سوء الحال» فيكون أيضاً العاملان في هذا الوجه متوجهيّن على 
القليل من جهة المعنى . 

قال أبو الحسن بن عصفور: وهذا الذي حَرَجَ عليه الأستاذ أبو 


)١(‏ «ت»: «ذلك». 

(0) انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (؟:/ 05"). و«الأغاني» 
للأصفهاني /٠١(‏ 705). 

(9) انظر: «الحماسة بشرح المرزوقي» (7/ “01/57 . 


4ه 


إسحاق كلام أبي علي من أنه أراد: كفاني قليل» ولم أطلب القليل. 
و[هو](" مذهب أبي سعيد السكري. ذكر ذلك فيما شرحه من قول 
امرىء القيس . 

قال أبو الحسن: والصحيح أن البيت لا يجوز أن يكون من 
الإعمال» من جهة أن الإعمال لا يتصورء حتى يكون قوله: ولم 
أطلب؛ غير معطوف على جواب (لو)» وهو (كفاني)» ولا في موضع 
حال من مفعول (كفى)» إذ لو كان معطوفاً عليه» لكان جواباً لها 
أيف) لآن المغطوف كيك التحطرق علنةه وذ كان جوابها» كان 
التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» لم أطلب قليلاً من المال؛ 
وذلك فاسد المعنى» ولو كان في موضع حال من مفعول (كفى). 
لكان التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة؛» كفاني قليل من المال في 
حال أنني لم أطلبه» وذلك باطل ؛ لأنَّ سعيّه إذا كان لأدنى معيشة» لم 
يكن القليل كافياً له» إلا في حال طلبه إِيّاهُ وإذا ثبت أن القليل إذا كان 
معمولاً لأطلب» لم يسغ أَنْ يكونَ (ولم أطلب) معطوفاً على 
(كفاني)» ولا في موضع حال من مفعول (كفى)» بل مستأنفاًء كان 
الإعمال ممتنعاً؛ لأن الإعمال لا يتصور حتى يكون أحد العاملين 
مرتبطاً بالآخر؛ بعطف. أو بغيره» ألا ترى أنك لو قلت: ضربت» 
ضربني زيدا» لم يجزء لعدم ارتباط أحدهما بالآخر. وسبب ذلك: أن 
الاتبال لردييجي افيه التتعتر مين لعفل بوالمعمول إذا الع لله 


. زيادة من هامش «ت»‎ )١( 


وه 


والإضمار قبل الذكر إذا أعملت الثاني» واحتاج الأول إلى فاعل» أو 
مفعول لم يُسَّمٌ فاعله» فلو لم تكن إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى, 
للزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وهو غير جائزء وجعل 
مفسر ما أضمر قبل الذكر في كلام منقطع من الكلام» الذي الضمير 
منه» وهذا الإضمار إنما جاء فيما الجملتان فيه كالجملة الواحدة. 

قال: ولهذا الذي ذكرته منع سيبويه» والله أعلم» أن يكون البيت 
من الإعمال» لا لما ذكره أبو إسحاق؛ بدليل قوله : ولو لم يرد ذلك»؛ 
ونصبء فسد المعنى» فجعل نصف القليل مفسداً للمعنى» ولو أراد 
ما قاله أبو إسحاق» لم يعلل امتناع نصبه بفساد المعنى» بل كان ينبغي 
له أن يعلل امتناع نصبه بكونه قد قال أولاً: فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة» ومعناه: فلو أن سعيي لأدنى عيش» والسعي هو الطلب» 
فينبغي أن يكون معمول (أطلب) (أدنى عيش) حتى يكون قد نفى 
ما فرض أولًء وإذا جعل معمولّه القليل» لم يكن نافياً ما فرض» وهو 
السعي لأدنى معيشة» بل ما يلزم عنه أدنى العيش» وهو السعي 
القليل2)0 , 

قلت: وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته» وشهرة تعليل 
المنع بما تقدم» فجرّ ذلك إلى اجتلاب اعتراض على المشهور من 
وجه الامتناع» وهو كلامٌ أبي إسحاق ابن ملكون» فاغتفرنا الإطالة» 


. «ت»: «للقليل»‎ )١( 
.)570 /١( انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور‎ )0( 


4 


وإن كانت سبب المّلال» لغرابة الاعتراض» ودقة النظر في البيت» 
على أن كتابنا هذا ليس موضوعاً على الاختصارء فتُنْكَدُ الإطالةٌ» إلا 
أن المُنْكرة"© إطالةٌ ما يقتضي المقصودٌُ خلافه» أو يقتضي المعرف 
إنكاره» ومن ظريف ما بلغني في كراهة الإطالة ‏ وإن كان الكلام عامياً 
دامااحدائنيه احمددين انصير الله الأذيبء ما معناء» أن ابن قذيم وهو 
المنعوت بأبي الشرف ‏ المشهور من أدباء مصر عندهم» مدح جذه”" 
المنعوت بالعلاء بقصيدة فيها مئة وأربعون بيتآء ثم سأل الشرف”» 
الشاعر ولد العلاء المنعوت بالأسدء فقال: كيف رأيت القصيدة 
اللأمية؟ فقال: مليحة» لو كانت إلا مّة. 

ثم نرجع إلى كلام الفقيه سَّليمء قال: فأما قول الله تعالى: 
ادن أُفِْعْ عكئِهِ قرا 4[الكهف: :] فقرأه عاصم في رواية أبي بكر 
وحمزة موصولة» أي: جيئوني» وقرأه ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وعاصم في رواية حفص والكسائي : (آتوني) ممدودة©» وعلى 
هذا يحتمل أن يكون من المواتاة» وأن يكون من الإيتاء» فعلى 
الوجهين الأوَّلين لا يتعدى إلى مفعول ثانٍء وعلى الوجه [الثالث]0© 


. «ت»: «لأن المنكرا‎ )١( 

(؟) «ت»: «جلده)» وكتب فوقها: كذا. 

() كذا في الأصل و«دت»ء وجاء فوقها في «ت»: كذا . 
(5) في الأصل: «أو»» والمثبت من ١ت».‏ 

(5) انظر : «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: .)١58‏ 
)١(‏ سقط من ات». 


هوه 


يصلح أن ينصب (قطرا) به» ويكون على حذف الهاء من (أفرغه) 
ويصلح أن ينصب (قطرا) لا (أفرغ) على ما قاله» وكذلك قوله تعالى: 
وَأمُمْ نوأ كما طتَن أن أن يَْصتَ مهدا 4[الجن : 1] وقوله : هادم افوا 
ككِيَه [الحاقة : 9 يصلح فيهما الوجهان. وَتجدف المفعول لدلالة 
الكلام عليه كثيرٌء قال الله تعالى: 8تَالَئَا لا مَنْتى عَيّ يُصَيِرَ 
ألرَآهُ#[القصص: 1] وقرأ ابن عامر وأبو عمرو (يصدر الرعاء) - بفتح 
الياء وضم الدال- أي: حتى ينصرف الرعاء عن الماء» وقرأ الباقون 
من القراء السبعة (حتى يصدر  )‏ بضم الياء وكسر الدال- أي: حتى 
يرد الرعاء غنمهم"2. فحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وقد جاء 
ما هو أكثر من ذلكء قال الله تعالى: ويم حَسُرَهُمَ حَِيعًا ثم تقولُ لين 
مركأ إن موك لين كنم يْحَمُونَ #[الأنعام: 17] أي : كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف المفعولين جميعاًء لأن التوبيخ بالإشراك قد دل 
عليه . 

قال الفقيه : وأما قول الشاعر [من الطويل] : 
ركنعها تيندةا: تبان مورتحنا 

جرى فوقها واستشعرث لَوْنَ مُذْهَبٍ 

فقد روي (لون مذهب) بالنصب على إعمال الفعل الثاني 

و(لون مذهب) بالرفع على إعمال الفعل الأول» قال: والكمته: لون 


للق المرجع السابق » (ص : 936 8). 
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ليس بأشقر» ولا أَدْهَم والمُدَمَى من الخيل: الأشقر الشديد الحمرة» 
شبه لون الدمء وكُمَيتٌ مُذْهّب: إذا عَلَتْ حمرته صفرة» كأنه مُره 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه 

فيروى : 
0 م 3 
أرى كل ذي دين يوفي غريمه 
ويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص» ومن روى: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه 
جعل (قضى) رفي نينا 0007 ففارق بذلك سائر الأمثلة» 
وأما قول الفرزدق [من الطويل] : 
بنو عبد شمسٍ من مناف وهاشم 
فالكسائى يجيز أن تقول: بنى عبد شمس بالنصب”(2 على إعمال 
الأول» على خلاف ما اقتضاه كلامٌ الشريف» وليس في المسألة 
اختلاف في الجواز والمنع» بل كلا الفريقين يجوز الأمرين» والاختلافٌ 
إنما هو في الاختيار. 
الثامنة والستون بعد المئة: قال الشريف: ولا خلاف بين أهل 


)١(‏ فى الأصل: «أن تقول: بنى عبد شمس» وشمس بالنصب»» والمثبت من 


«ت)»). 


/اوه 


اللسان في أن القائل [إذا قال:]© ضربت عبد الله» وأكرمت خالدا 
وبشرأء أنَّ رد بشر إلى حكم خالدٍ في الإكرام أولى من رده إلى حكم 
عبد الله في الضرب» هذا هو الظاهر المستحسن» وغيره مستقبح . 

أجاب الفقيه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه إذا عطف وبشراً على 
الذي يليه عطفه على اللفظ لا على الموضعء [و]”" هو إليه أقرب» 
فيكون أولى» وإذا عطف قوله تعالى: #وَآرْمْلسَكُمْ © في القراءة 
بالنصب على الذي يليه عطفه على الموضع» وترك العطف على 
اللفظ. فيكون تاركاً لما هو أولى. 

قال: وجواب آخرء وهو: أنه إذا قال: ضربت عبد الله» وأكرمت 
خالداً وبشرأء وهو يريد رد بشر إلى حكم عبد الله» يؤخر ما حقه أن 
يقدم» ويوقع الشبهة في المعنى لغير غرض صحيح» فيكون مُسْتَقبَحَ 
وليس كذلك قوله: لاوأ ضُجُوهك يكم إل المرافق وَاتسحُوا 
برءوسِكُة وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ #[المائدة: 1] [فيمن]2" قرأ بالنصب؛ 
لأنَّ الظاهرَ حمل المنصوب على المنصوب في اللفظء لا على 
المجرور الذي موضعه النصبء ولا تقع الشبهة في المعنى في تأخير 
ذكره» فكان مستحسّناً غير مستقبح . 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) زيادة من (ات»2. 
(9) زيادة من (ات)»2. 


(5) (١ت»:‏ «وفى). 


التاسعة والستون بعد المئة: مما ذكر في تأويل قراءة الجر: 
حملها على المسح على الخفين» وربما جعل طريقاً إلى استعمال 
القرافقيف يانه يفاك أريد بالقراءة بالنصب غسل الرجلين إذا كانتا 
بارزتين» وبالقراءة بالجرٌ المسحٌ إذا كانتا في الخمِينَ» وذكر حديث 
جرير في إسلامه بعد نزول المائدة» وروايته للمسح على الخفين”". 
وقيل: ولا تكون الآية موجبَةٌ لغسل الرجلين بكل حالء» أو 
لمسحهما”" بكل حال» ورسول الله َلْهِ يترك [كل 7" ذلك إلى المسح 
على الخفين» فثبت أن كل واحد من غسل الرجلين ومسح الخفين من 
مقججوة انق ويؤيقة أن القز انين كال سر :كان لبي عل 
فائدتين أولى من حملهما» على فائدة واحدة. 

وأقول: هذه الطريقة مستعملة كثيراً للفقهاء والمتناظرين» 
[أعني : ]20 ترجيح ما يدعي أحدٌ الخصمين الحمل عليه على ما يدعيه 
خصمّهء وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحُكمين» 


)١(‏ رواه البخاري :»)278٠5(‏ كتاب : الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(777): كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين . 

(؟) في الأصل: «لمسحها»»؛ والمثبت من ات». 

(6) سقط من «ت». 

)0( في الأصل : «وكان حملها»» والمثبت من «ت». 

)0( في الأصل : «حملها»» والمثبت من «ت» . 


(5) زيادة من «ت)»2. 
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والاعتراض عليه: أن ثبوت كونه فائدة» ليس في نفس الأمرء [بل]2"0 على 
تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه ؛ لأنه لو انتفى الرجحانٌ لانتفى كونه 
فائدة» فإثباث الرجحان بكونه فائدة إثباتٌ للشيء بما لا يثبت إلا بعد 
ثبوته» وهو دور ممتنع» وهذا متينٌ لا يُورّد عليه شيء إلا بطريق جدلي . 

السبعون بعد المئة: اعترضَّ الشريف على التأويل بالمسح على 
الخفين؛ بأن الخُفف لا يُسمّى رجْلاً في لغة ولا شرع» كما أن العمامة 
نوراب ولا البّزقع وجهاء فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من 
الأرجل على أن المراد به الخفافَ» لساغ في جميع ما ذكرناه. 

أجاب الفقيه: بأنَّ من عادة”" العرب تسمية الشيء باسم غيره» 
إذا كان مجاوراً له» وكان منه نسيب» تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم » يريدون الكلاً والمطرء وقال الشاعر [من الوافر]: 
إذا نزْلَ السَّماءٌ بأَرَضٍ قوم رَعَيْنَاهُ وإن كانواغِضَابَ 

تب انحط ساء لبزولة من الما ران الخ ري الطوي ]1 
كتُورٍ العَدَابٍ الفرد يَضْرِبُهِ النَدَى 


تعلى الندى فى مَيْنِهِ وتحَدّرا9» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

هع «ت»: «غاية»). 

(9) البيت لمعاوية بن مالك؛ انظر: «المفضليات» للمفضل الضبي (ص: 709) . 
(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ انظر: «ديوانه» (ص: 854). 


لحان 


فسمى الشحم ندّى؛ لأن الندى يكون سبباً فيه فلما كان كذلك 
لم يمتنع بأن يُطلق اسمٌ الأرجل على الخفاف. لمجاورتها إيّاهاء وأن 
تحمل القراءة بالجر على ذلك لما تقدم ذكره من الدلالة» ولا يمتنع أن 
يكون الفعلانٍ في الظاهر متساويين» ويقدّرَ في أحدهما غيرُ ما يقدر 
في الآخرء كقوله ‏ جل ثناؤه -: 9إَِّمَا جا الدِنَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولهُ وَيسَعوْنَ فى الأرْضٍ مَسَادًا أن ُقَمَّوأ أو يحابا أو مُقَطَلم 
يديهم وَأَرَجُنُهُم من جِلفٍ أو يُنْمَوَا مرح الَْرَضٍ #لالمائدة: *م] 
تقديره فيما روي عن ابن عباس: أن يُقتّلوا إن قَتَلواء أو يصلّوا إن 
قتلوا وأَخَذوا المالَء أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا 
المال» أو يُنْمُوا من الأرض إن هربوا بعد وجوب الحَدّ عليهم. وذلك 
بأن يُطلبوا حتى يؤخذوا فيقامَ عليهم الحد"©. وكذلك إذا كانت 
القراءتان بمنزلة اللفظتين» فكأنّه قال: وأرجلكم إلى الكعبين» 
وقيل أراد بقوله: (وأرجلكم) المسح» إذا كانت القدمان في الخفين» 
وبقوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) [الغسل" إذا كانتا بارزتين» 
ولا ينتكر أن تكون القراءتان على معنيين» وعلى تقدير حالين ووقتين» 


للق روآاه الإمام الشافعي في «(مسئدذه» (ص: خرف ” وفي «الأم» (ك/ -١6١‏ 
7» ومن طريقه: البيهقى فى «السنن الكبرى» (4// 7587). وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر (5 / 77). 


(؟) زيادة من «ت)». 


قال الله تعالى وما هُوَ عَلَ ألمي بِضَِينِ4 [التكوير: 4؟] قرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائى (بظنين) بالظاءء أي : بُمنّهم » وقرأ الباقون بالضاد. 
أى : يخا 207 

وقال جل ذكره: لوَيَدَهَا مَرْبُ فى عي حكَةٍ4[الكهف: 86] قرأ 
ابن كثير» ونافع ‏ وأبو عمرو» وحفص عن عاصم (حمئة) محذوفة 
الألف» أي : ذات حمأق وقرأ الباقون (حامية) بالألف من غير همز» 
أي : حارة ذات(© حمأة9© . 

وقال ‏ جل ثناؤه -: #واعخِدُوأ من مَقَا إنرهِتمَ مُصَلٌ #[البقرة: ]١6‏ 
فقرأ نافع» وابن عامر (واتخَدوا من مقام إبراهيم) بفتح الخاء 
على الخبرء وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر». فحمل على 
أن الله تعالى أمرهم بذلك» فلما فعلوا أخبرهه" عنهم به في 

وكذلك قوله تعالى: قل سُبْحَانَ رَقَ #[الإسراء: «4] قرأ ابن 
كثير» وابن عامر بالألف على ما في مصاحف أهل مكة» والشام» وقرأ 


.)017 انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 
(؟) «ت»: «وذات».‎ 

(9) المرجع السابق» (ص: .)737١‏ 

(5) المرجع السابق» (ص: .)١97‏ 


(0) «ت»: «أخبر؛ا. 


الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهه”"» ووجهه: أنه أنزل 
عليه قل» فقال» ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرىء» قال: فكانا 
جميعاً صحيحين» فكذلك القراءتان في أآية الوضوء تكونان على 
معنيين» وفي حالين» ولا يمتنع(" ذلك. وقد ذهب إلى إجازة المسح 
على الخفين أكثرُ الأمة» ورآه من قال من الفقهاء والمتكلمين إن الزيادة 
في النص نسح ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ» وإنما هي زيادة 
حكمء وامتنعوا من المسح على الرجلين» فعلم أن ذلك منهم على 
استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين» والقراءة بالجر على 
الخفين» ثم قواه بما رواه بإسناده في(" حديث المغيرة : أن رسول الله يكل 
ا ا 000 تراك 
نسيت» بهذا أمرني 1 

الحادية والسبعون بعد المئة: الذي اقتضى لنا الكلامٌ على الآية؛ 
أنها قد تعارض ظاهر القراءة قراءة الجر© ما في الحديث من الأمر 
بالغسل» والكلامٌ على المعارضات» والمخصصاتء مما يُحتاج إليه 
في الكلام على الحديث» وأطلنا في الكلام على الآية الكريمة لوجهين : 


.)76١ المرجع السابق. (ص:‎ )١( 

زفة في الأصل : «يقع». والمثبت من «ت» . 

(9) «ت»: «من». 

(5) رواه أبو داود »)١157(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 707)». وغيرهما. 

(5) في الأصل : «قد تعارض ظاهراً لقراءة قراءة الجر» والمثبت من «ت». 


م 


أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنةء 
وقد اعتئوا بالاستدلال عليه» وصئفوا فيه» والردٌ على من يخالف السنة 
من المُّهمّات» وقد لا يستحضر الناظرُ جميع ما قيل» مما قد يحتاج 
إليه» ولا يهتدي إليه بنظره وفكره» فذكره مجموعاً من الطرفين مفيدٌ» 
فقد يكون في الإطالة إطَابة» وفي الاقتصار القصُور"©. 

والذي يقطع دابرَ القولٍ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما 
ظاهرء والثاني نص فقهي . 

أما الظاهر : فالرواياثٌ المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنه 
- عليه الصلاة والسلام - غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان» 
وقد تقدمت. [و(" عن عبد الله بن زيد» وعبد الله بن عباس» وكلها 
في «الصحيح». 

ورواية ابن عباس عند البخاري» وفقواد ف أله حاب معاد 
فرشٌ على رجله اليمنى» ثم غسلهاء ثم أخذ غَرْفَةٌ أخرى» فغسل 
بها رجله؛ يعني: اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
يتوضأ” . 


وكالرواية عن علي بن أبي طالب» من حديث عبدخير» عنه؛ 


. لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة‎ )١( 
سقط من «ت».‎ )( 
عنده.‎ )١50( زفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


"5.5 


زفيهاة كم غَمْل وجل البمتى كلاثاء اتغسل كله البسترى [0913] 00 
ثم قال: من سوه أن يعلم طَهْرَ رسول الله يل فهو هذا©. 

ومن رواية أبي حَيِّة عن علي» وفيها: وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً» 
ثم قال: إني رأيت رسول الله كَلِهْ فعل كما رأيتَمُوني فعلت» فأحببث 
أنْ أريكه". 

وكالرواية عن الرُبَيّع بنتِ مُعَوذء وفيها: ويغسل رجليه ثلاثأ9. 

وكالرواية عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وهي مذكورة 
في «الإلمام)2 وفيها الدلالة فعلاً وقولاً. 

أما الفعل : فظاهر. 

وأما القول: ففي قوله «هكذا الوضوء»» والاستدلال بها على 
إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عينآً» وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة 
على سوه الزركي در لقال نايع ونرة القرية ضاي ]رده العسلة 
وهي التكرار ثلاثاً. 


)١(‏ سقط من «ت»©6. 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »)١١١(‏ والنسائي برقم (97). 

إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: صفة وضوء النبي كك والإمام 
أحمد في لمسنده» (5/ 708): وغيرهما. 

(6) انظر: )55/١(‏ منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب 


2٠ 


وس رحه . 


6. 


وأمّا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمع بين الغسل 
والمسح. فلا يتأنّى» وأما على من يقول بالتخييرء ففيه نظر؛ لأنه 
يمكن أن يضم دليل التأسّي إلى الفعل» فيقتضي الوجوب للغسل» 
وهو يسقط القول بالإيجاب للمسح. وفيه بحث ستنبّه عليه. 

والأحاديث أيضاً تدل على أمور لا يقول بها الشيعة» كالأمر 
بتخليل الأصابع» وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث 
البخاري ؛ لأنَّ عند الشيعيٌ أنه لا يؤخذ لهما ماء جديدء. لكنهما 
يمسحان ببلة اليدين. 

ولا يقول أيضاً بالتكرار» وكقوله - اللياة -: «ويل للأعقاب من 
النارا("» وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا 
رسول الله كخِ ونحن نتوضأ فقال: «ويلٌ للأعقاب من الثّار؛» فطفقنا”» 
ندلكها دَلْكاء ونغسلها غسلة9© . 

ومنها : ما عند أبي داود : أنَّ رجلاً جاء إلى النبي تكله وقد توضأ 
وترك على قدميه مثل موضع الظفرء قال له رسول الله كك: «ارجع 
فأحسنْ وضوؤءك)0 . 

وتعميم الرّجل بالمسح لا يجب عندهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في الأصل : «وطفقنا»» والمثبت من «ت». 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (55) دون قوله: «ونغسلها غسلاً» . 
(5) تقدم تخريجه. 


وأما النص الفقهيء الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي 
ذكرنا طرفه2» وهو قوله ‏ ايا -: كما أمر”" الله) فإنه صريح في 
أن :الله آم بالعشل» ويمكن أن يكون إشازة إلى الآية الكريمة؛ :ويمكن 
أن يكون إخباراً عن أمر خارج الآية» وعلى كل حال فهو صريح في 
الأمرء وهو قاطع لدابر القول بتعيّن المسح. 

الثانية والسبعون بعد المئة: هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج»؛ 
يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمرء وهو يغني عن المباحث 
التي ذكروها في معنى الآية من الراجح وغيرهاء فإنه أصرَّحٌ وأقوى من 
كل ما يُذكر. 

وثانيها: أن نبيّنَ أن المراد من «كما أمره [الله]0"» الحوالة على 
الآية الكريمة» فإن على هذا التقدير يكون مبيناً» وعلى تقدير أن تكون 
الحوالة على أمر غيره يكون مُجَمَّلاً ظاهراًء لعدم بيانه من هذا اللفظء 
وحمل الخطاب على البيان أولى من حمله على الإجمال؛ أو على بيان 
من غير الآية» لم يقم عليه دليل بوجه ماء وإذا حملناه على الحوالة 
على الآية» بطل كل تأويلٍ يُخْرِجٍ الآية"» عن الدلالة على الغسل . 


)١(‏ «ت»: «طرقه). 
(؟) «ت»: «أمرك». 
(9) زيادة من «ت». 


(5) في الأصل : «لأنه» بدل «الآية»؛ والتصويب من «ت»©. 


/ 


وثالئها: ترتبٌ الثواب على الفعل» وهو مقتض الإجزاء. فإن 
الفعلٌ الباطل لا تخرج عن المٌهْدةء ولامَْابُ عليه. ا 

الثالثة والسبعون بعد المئة: في مقدمة لغيرهاء اختلف الأصوليون 
في الواجب المخيّرء ونقلوا مذاهب: 

منها: أن الكل واجب على البدل . 

وفئها + أن :الو لجن واحة لاايعفة» بسن ايان الفكلت» 
وقيل : يتعيَّنْ بالفعل» لا بالاختيار(" . 

الرابعة والسبعون بعد المئة: فإذا قلنا: إن الوجوب يتعلق 
بالكل» وأردنا أن نستدل بهذا الحديثٍ على أن الواجب العمل عيناٌء 
ونقل القول : بالتخيير» فلِمَنْ يذهبٌ إليه أن يقول: لأ يلزم من تعلق 
الوجوب بالمسح لغسل عدم تعلّقه بالمسح على سبيل البَدَل» بناء على 
المذهب. 

الخامسة والسبعون بعد المئة : قوله - التاة -: «فإن هو قامَ 
فصلّى» إلى آخره» يقتضي ترتّب تب الثواب المذكور عقيبه» وهو قوله: 
(كيومٌ ولدتةُ أمّه على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة» 
وما تقدم من خروج الخطايا بغسل أعضاء الوضوءء إنما يقتضي 
الخروج منها لا من غيرهاء فليست تلك جميع أعضاء البدن» فيكون 
هذا الثواب ‏ أعني : الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه بالمجموع. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي ».)١51١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(115/1). 


ا 


وخروج الخطايا من تلك الأعضاء المخصوصة ‏ مرتباً على الوضوء. 

السادسة والسبعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو مقتضى هذا 
الحديث » ولكن حديث مالك الذي رواه عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن عبد الله الصنابحي: أن النبي كل قال: «إذا توضّاً العبد 
المؤمنٌ» فَمَضْمَضَء خرجت الحَطايا من فَيْهء فإذا استنشرخرجتٍ 
الخَطَايا من أَنَفِه) إلى أن قال: «فإذا عَسَلَ رَجْلَيهه خرجت الحَطَايا مِنْ 
ِجْليه ع تت مو فحث اشثار تغلبو قال: «نْهَ كان عمد إلون 
المسجدٍ وصلاته نافلةً لهُ0© يقتضي أن [يكون]”" التكفير لجميع 
الذنرب يحصل بالوضوءء وكذلك حديث مسلم الذي فيه: «حتّى 
يَخْرجَ نقيا من الذَّنُوبِ»" يقتضي ذلكء فيحتمل أن يكونّ نقيًا من 
الذنوب [المتعلقة بالأعضاء المغسولة» ويكون قوله: «وكان مَشْيْهُ 
وصلاته نافلة له» أي: بالنسبة إلى ما حصل بالتكفير بغسل هذه 
الأعضاء؛ لأنَّ دلالة هذا الحديث على غاية النَّقَاءِ وتكفير كل 
الذنوب أقوى من دلالة الحديث الآخرء فيقدّمُ القول بظاهره على 
ظاهر ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم )37١ /١(‏ عنده. 

(0) زيادة من «ت»). 

(5) رواه مسلم (555)» كتاب: الطهارة: باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوءء 
من حديث أبي هريرة ظه . 
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ويحتمل: «حتى يخرج من الذنوب»]7"'وجهاً آخرء وهي: أن 
تكون الذنوب هي التي تتعلّق بالأعضاءء والألف واللام للعهد؛ لأنه 
لما كان خروجٌ الخطايا من الأعضاء مُستلزماً لوجودها فيهاء كانت 
كذكرها لفظآء فتكون الألف واللام [للعهد]”"» كما كانت الألف 
واللام في الخطايا المراد بها: خطايا ذلك اعضو المخْصوص» 
خرجت الخطايا المتعلقة بالوجه من الوجه. والخطايا المتعلقة بالفم 
من الفمء إلى آخره. 

ويحتمل وجها آخرء وهو: أن يكون المعنى لا يزال شأنه التكفير 
بما هو مِنْ وضوئه وغيره» حتى يخرج نقيّآ من الذنوب» كما يقال: 
خرج عمرو وزيد(" وبكرء حتى خرج الصغارٌ والعبيدٌ» بمعنى أنه لم 
يَزلِ الخروج متصلاء حتى حرج الصغارٌ والعبيد»ء وليس خروج 
الصغار داخلاً تحت خروج زيد وعمرو وبكرء وإنما المقصود: أنه لم 
يَزْلِ الخروج متصلاً» حتى خرج الصغارٌ والعبيد؛ لا أنه غايةٌ لخروج 
زيد وعمرو وبكرء ولما كان الوضوء يراد للصلاة» وهو المقصود منه: 
دخلتٍ الصلاة في جملة الأفعال التي بها التكفيد» كانت الجملةٌ مُوْجِبةٌ 
لخروجه كيومٌ ولدتة أمّهُ. 

السابعة والسبعون بعد المئة: قد تكلم أبو العباس أحمد بن عمر 
)١(‏ زيادة من (ات)2. 


(؟) سقط من (ات)2. 


() «ت»: («زيد وعمرو)ا. 


ه١‎ 


القرطبي في هذا المعنى» وتعرض للجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه 
نحن» فقال في قوله يلِ: «وكانت صلاته ومَشْيُه إلى المسجدٍ [نافلة]» 
يعني : أن الوضوء لم يُبقٍ عليه ذنبً» فلما فعَل بعدّه الصلاة» كان ثوابُها 
زيادة له على المغفرة المتقدّمة» والنفل : الزيادة» ومنه: نفل الغنيمة : 
وهو ما يعطيه الإمام من الحُمس بعد القَسْم . 

قال: وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقلٌ بالتكفير» 
وكذلك حديث أبي هريرة» فإنه قال فيه: «إذا توضّ العبدٌ المسلم 
فغسل وجْهَهُ خَرَجَّ من وجهه كل خَطِيئة نَظر إليها بعينه؛ وهكذا إلى 
أن قال: «حتى يخرج نقيّآ من الُنوب» وهذا بخلاف أحاديث عثمان 
المتقدمة؛ إذ مضموثها: أنَّ التكفيرٌ إنما يحصّلٌ بالوضوء» إذا صلى 
به صلاة مكتوبة يْتَةُ ركوعها وخشوعها. 

قال: والتلفيق من وجهين : 

أحدهما: أن يُرَدَ مطلقٌ هذه الأحاديث إلى مُقيّدِ 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال 
الأشخاصء فلا بُعدَ في أن يكون بعض المتوضئين» يحصل له من 
الحضور [وآمراعاة الآدب المكملة» [ما يستقلٌ]" بسببها وضوءه 
بالتكفير» ورُبٌ متوضّىء لا يحصل له مثلّ ذلك» فيكفر عنه بمجموع 
الوضوء والصلاة. 

قال: ولا يُعتَرضٌ [على] هذا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


)000( سقط من (ت)» . 
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«مَنْ أتمّ الوضوءَ كما أمره الله» فالصلواث المكتوبة كفاراتثٌ لما 
بينهن2002؛ لأنا نقول: إن من اقتصر على واجبات الوضوء» فقد(" توضأ 
كما أمره الله» كما قال النبي ككل للأعرابي: «توضّأ كما أمركَ الله)0©, 
فأحاله على آية الوضوء كما قدّمناه. 

وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع» فقال النبي كله : 
«إنّها لم تتم صلاةٌ أحديكم» حتى يُسْبِعْ الوضوء كما أمرةٌ الل فيغسلٌ 
جه ويه إلى ليخرفقين» ويمسح برأسو»» وجل إلى الكعبين؛. 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يُراعيها إلا 
من نوَّرَ الله باطته بالعلم والمُراقبة» والله أعلم©. 

الثامنة والسبعون بعد المئة: يحتمل وجهاً آخر؛ وهو أن يكون 
المراد: أنَّ العبدَ المسلم من حيث هو مسلمٌ يحصّلُ له الثوابُ العظي 
العررت غلن :هذا العمل اير ويكوة التقسووة اند لجر ف هذا 
النوابُ العظيم في حقٌّ العبدٍ المسلم على أمور عظيمة شاف بل 


)١(‏ رواه مسلم (11؟). /١(‏ 20708 كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء 
والصلاة عقبه» من حديث عثمان طق . 

(؟) في الأصل «فقال» بدل «فقد»» والمثبت من «ت» . 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) «ت»: «رأسه». 

(0) رواه النسائي »)١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: الرخصة فى ترك الذكر فى 
السجود. ْ ْ ْ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي 49١ /١(‏ -497). 
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يحصل بمثل(" هذاء ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصل لكل عبد 
مسلمء حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حقٌّ بعض 
المتوضئين» الذي دل العمومٌ عليه» ولا إلى حمل المطلق على 
المقيّد؛ لأنَاً على هذا التقدير نجعلٌ الألف واللآم ليست للعموم في 
حقّ كلّ فرد» وأن المعنى : أن من شأن العبدٍ المسلم أن يحصل له هذا 
الغوابٌُ. 
التاسعة والسبعون بعد المئة: قوله علد : «فإِنْ هو قَامَ» فصلى» 
فَحَيِدَ الله» وأَنتَى عليه بما هُوَلَهُ أَهْلُ وفرَعٌ قلبّه لله يقتضي ظاهرّه 
حصول هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور» وقد 
يتعلّق به من لا يوقفٌ الصّحة على عين الفاتحة» لحصول مسمّى 
الحمدٍ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة» كقراءة شيءٍ من القرآن 
و 
غيرهاء وقد حصل المسئّى فحصل الاكتفاء» لكنَّ المخالف له يأخذ 
تعيينَ الفاتحة من دليل آخر» ولأهار مه هذا :كما ايدرط القراة» 
ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنٍ بدليل من خارج» 
ولا تبقى إلا أمورٌ جدليّة من الجانبين» مثل أن يقول من لا يُوجب 
الفاتحة بفرض هذه المسألة» فيما إذا أتى من القرآن بشىء فيه الحمد 
والثناء : فيجبُ أن بُجزىء» وأنت لا تقول به ويقول خصمه بفرضه 
فيما إذا أتى بهذه الأمور من غير قراءة: فلو صم ما ذكرته لوجب أن 
سا ارا نط لا عقون بد نوريا 1 السد ال 4 وطرفة افقرر ف 


)١(‏ في الأصل: «مثل»» والمثبت من «ت». 


تن 


الثمانون بعد المئة: قوله: «وأَنْنَى عليه بالذي هُوَ لَد أهلٌ» من 
العام الذي يُراد به الخاص ؛ أعني : العموم الذي في (الذي)» وإنما 
تعيّن ذلك؛ لأن الثناء بكل ما الله*2 تعالى له أهلٌّ غيرٌ مستطاع من 
اموالا عن نه عليك» أَنتَ كما أثنيت امد 0 
الذي لا يليق به تعالى ؛ لأنْ الدعاءً والثناء المتعلقين بالله تعالى» لا بدَّ 
أن يكون فيه توقيفٌ» يجوز إطلاقٌ ذلك اللفظ في حقه تعالى» كما هو 
المختارٌ في علم الأصول””". 

الحادية والثمانون بعد المئة: وإذا كان محمولاً على الخصوص» 
تقيّد ذلك بما هو له أهل» دل ذلك التقييدٌ إلى انقسام الثناء إلى أمرين 
ا او رو و 0 
وثابت في حقّ الله تعالى يتوقّف إطلاقه على السمع» إما هذاء أو 


يدخل تحته هذا. 


)١(‏ في الأصل: ما لله). والمثبت من «ت». 

فم رواه مسلم (585)» كتاب: الصلاة» باب: 5200000 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) ذكر الحافظ في «الفتح» :)١١75 /١١(‏ أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي 
وردت بهء وهذا اختيار المازري» قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفهء وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف». ولعله أوحى إليه بهذه 
الكلمات» فيتعين أداؤها بحروفهاء انتهى . ْ 
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الثانية والثمانون بعد المئة: وقوله: «فَرَعَ قلبه لله» قد تقدم أن 
التفري والملءَ حقيقةٌ في الأجسامء مجارٌ في المعاني» والمراد به: 
إزالة الخواطر والشَّواغِبٍ والوّساوس المُلهية الشّاغلة عما هو بصدده» 
من الإقبال على الله تعالى» وإخلاص التوجّه إليه» كما جاء في الحديث 
الآخر: الا يحدّثُ فيهمًا نفُسّه200. 

الثالثة والثمانون بعد المئة: قوله: «وفْرَغَ قلبّه لل) يقتضي: أن 
يون ذلك فنها لد وذلك صحيحٌ في باب الأمر والترغيبٍ معا؛ أما 
في الأمر؛ فظاهرٌء وأما في الترغيب؛ فلأنَ المقصود به اتحادُ الفعل» 
فإن لم يكن ممكنآء لم يحصل المقصود بالترغيب. 

الرابعة والثمانون بعد المئة: فالأقرب أنه إنما يتناول التفريغ 
المنتشر عنه عادة» وتخرج عنه الوساوسنٌ التي لا يمكن دفعهاء فيكون 
معفوًاً عنهاء غير مُشْتَرطةٍ في حصول الثواب المذكور تيسيراً على 
المصلين» ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ الحقيقة» وهي نف جميع الشّواغبٍ 
والخواطرء لكن بواسطة تحصيل الأسباب الموجبة لذلك» وإزالة 
الموانع» وتحصيل هذه وإزالة تلك من الممكنات؛ بكثرة ذكر الله 
تعالى» حتى يَعْمُرَ القلبُ ويُنفى كلّ خاطرء كما يحكى عن بعض 
أكابر الصالحين والسلف, لكنه شديدٌ وتشديدٌء والأقربٌ إن شاء الله 


فو الآزل» وريها تشعراية يعض هد الألقاظ: 
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الخامسة والثمانون بعد المئة: ظاهر الحديث خروجه من جميع 
ذنوبه» كبيرها وصغيرهاء وقد خصوة أو مثله بالصّغْائرِ لما [جاء]() 
ف الحديت الاخن:: «الصلواث الخشيق؛ 'والجيعة ‏ إلن. الشيعة 
ورمضانٌ إلى رمضان؛ مُكفراتٌ لما بينهنّ» إذا اجيّبت الكبائر»2. 

قال بعضهم: يدلٌ على أنَّ الكبائر إنما تغفرُ بالتوبة المعبّر عنها 
بالاجتناب في قوله تعالى # إن يدبا كبَابْرَ مَاتنَْوْنَ عَنْهُ ُكَيْرَ عَدَكُمٌ 
يماج 1#النساء: ١م]‏ قال: وعلى هذا فقوله: «حتىّ يخرج نقيّاً من 
الدثق ب» يعني [به]”": من الصغائر. 

قال: ثم لا بُعدَ أن يكون بعضٌ الأشخاص تغفر له الكبائر 
والصغائر» بحسب ما يحضرٌه من الإخلاصء ويراعيه من الإحسان 
والآداب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء©». 

قلت: أما قوله: يدل على أنَّ الكبائر إنما تغفر بالتوبة» فيه نظر؛ 
لأن هذا التقييد باجتناب الكبائر إنما ورد بالنسبة إلى تكفير هذه 
الأمورء ولا يلزمٌ من اشتراطه في هذه الأمور اشتراطه في غيرهاء فإن 
مراتب العبادات مختلفة» والنواب مريت على حسب جم ريه 


)١(‏ سقط من «ت» 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) زيادة من «ت)©. 


(:) انظر: «المفهم) للقرطبي /١(‏ ؟47]). 
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ونقصهء ولا طريق لنا إلى العلم بحقيقة ذلك» حتى يُمكئنا التعدية من 
المكان المشترطة فيه» إلى المكان الذي لم تشترط فيه» وعلى ذهني 
أني سمعت بعضّهم يذكر الاتفاقَ على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» 
فإن صحّ ذلك بطريق ثابت» فهو دليلٌ على التخصيص الذي ذكروه. 

وأما قوله: بالتوبة المعبّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى # إن حَسَنْبوأ 
مكار لمر ع الما 1]» ففيه غور ينفي فيه مذهب 00 
ويرده إلى مذهبه؛ ليحمل المجاز في لفظة الاجتناب» وحملها على 
التوبة» فنذكرها الآن. 

السادسة والثمانون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو بحسب 
هذه الرواية» وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: (ثم يقوم 
فيحمد الله كك ويثني عليه الذي هو له أهلٌ» ثم يركع ركعتين» إلا 
حَرَجَ من ذُنوبه كهيئته يوم ولدنةُ ه200 كلحقق لل ومقتضاه: أن 
يكون الثناء قبل الركعتين» فيبطل هذا الاستدلالَ بالكليّة. 

ولوترواة اعرف عن جيه ابن الجالداني عيده الرخجيدن ' «فإذا قام 
إلى الصلاق وكاانا اهو وتائده ووعنه أر وللقايعة الرعة إن الل 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ »)١١7‏ من طريق عكرمة بن عمار» 
ش عن شداد بن عبد الله عن أبى أمامة. عن عمرو بن عبسة» به. 

زفق في الأصل : «فكان», وا لمثبت من ١ت»‏ . 

(") «لنث»: (كلمة»). 


>11 


0 ع ع‎ 0-00 ٠ 
انصرف كما ولدته أمّه) 270 واللفظ يحتمل الأمرين» أعنى : أن يكون‎ 
. قبل أو في الصلاة» والله تعالى أعلم‎ 


لا لالا 


.)١١7 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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مسر الوضوعات 


الموضوع 


الحديث الرابع: الوضوء ثلاثا ثلاث 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 000 


ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص - ذَليه - ل 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ا ل 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 
* الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : تعريف «الطهور» يضم الطاء وفتحه 0 
الثانية: ما يطلق على الإصبع التي تلي الإبهام .... 


الثالثة : تعريف «الظلم» لغة 
الرابعة: معنى كلمة «الإساءة» لغة 


* الوجه الخامس : في شيء من علم البيان والمعاني 000 


الأولى : لطيفة فى اختيار «السّئّاحة» فى الحديث 


* الوجه السادس : فى الفوائد والمباحث 
الأولى : السؤال عما يجب تعلّمه 


510 


الثانية : الاختلاف في مففنهوم الحصر 90 


الموضوع 
الثانية : تعليل الجواب الخاص عن السؤال العام في الحديث 21 
الرابعة: الاستعانة في أسباب الوضوء 


الخامسة : استحباب التكرار في المغسول 21171111111ظ1 
السادسة: استحباب العدد «ثلاثاً» في الغسل 0 


السابعة: البداءة بالكفين بالغسل في الوضوء ام ا ا ا 
الثامنة : عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في الحديث 211110011016 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة: غسل الوجه واليدين 
مع عدد مراتهما وترتيبهما 1 14151[ 01 
السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس في الوضوء 1 
الثامنة عشرة: مقتضى قوله «فأدخل السباحتين في أذنيه» في المسح 006 
التاسعة عشرة: تجديد الماء في المسح 0 30 
العشرون: مسح الأذنين في طهارة الوضوء 000 
الحادية والعشرون: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 200 
الخامسة والعشرون: دلالة الحديث على هيئة مسح الأذنين 0000 
السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: غسل الرجلين 2220006 
التاسعة والعشرون: البيان بالفعل في قوله «هكذا الوضوء» 0 
الثلاثون: وجوب الترتيب من الحديث 
الحادية والثلاثون: وجوب الموالاة 
الثانية والثلاثون: دخول النقصان في حد الإساءة 


الثالثة والثلاثون: وجوب عدد المرتين في الوضوء 00 


الرابعة والثلاثون: حكم الزيادة على الثلاث في العدد 110000000 
الخامسة والثلاثون: معنى قوله: «أساء» فى النقصان 


"0 


الموضوع 

السادسة والثلاثون: اللف والنشر من القول السابق .. 
السابعة والثلاثون: بطلان الوضوء بالإساءة في الزيادة ا 
الثامنة والثلاثون: اشتراط نية التقرب بالنسبة إلى الزيادة 


التاسعة والثلاثون: تجديد الوضوء فى العبادة 


الأربعون: ما تحتمله الزيادة في الإساءة غير ما تقدم ل" 
الحادية والأربعون: حكم ملحقات الوضوء من غير دليل شرعي 00000000 
الثانية والأربعون: الدعاء عند غسل كل عضو في الوضوء 570000 
الثالثة والأربعون: الدعاء عند ابتداء الوضوء بعد التسمية 510 
الرابعة والأربعون: شرط النية في الوضوء ل 
الخامسة والأربعون: صحة الوضوء بنية الوضوء 21200 
السادسة والأربعون: النية بالنسبة إلى الفعل المقصود به البيان 
التعليم او ل يد اسه ومع لبان قرام فالا ةوج دوم وا 1 57 
السابعة والأربعون: ما يستفاد من المسألة السابقة 20000 
الثامنة والأربعون: الاعتراض على مقتضى المسألة السابقة 
التاسعة والأربعون: قوة البيان بالفعل في هذا الحديث 


الخمسون: توهم البيان بالقول في هذا الحديث 5 
الحادية والخمسون: قوة الاستدلال بهذا الحديث على البيان بالفعل اك 
الثانية والخمسون: انحصار الوضوء فيما وقع من البيان بالفعل 55 
الثالثة والخمسون: دليل حصر الوضوء في هذا البيان بالفعل 0 
الرابعة والخمسون: لوازم حصر الوضوء في هذا البيان 5 
الخامسة والخمسون: مقتضى حمل الوضوء المذكور بالبيان في الحديث 17 
السادسة والخمسون: مقتضى شك الراوي في قوله: «فقد أساء وظلم أو 


الموضوع الصفحة 
السابعة والخمسون: النظر في مدلول الإساءة والظلم اال امام و 01 


الحديث الخامس: وضوء النائم إذا استيقظ 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 00 

» الوجه الثاني : في شيء من العربية 0 
الأولى: بنية كلمة «استيقظ» ادب-0 1 ا 0 
الثانية: خصائص الفعلين «ظل» و«بات» ل 
الرابعة: خصائص فعل «درى» من أفعال القلوب 000 
الخامسة : موانع عمل أفعال القلوب +0000 000111 
السادسة : علة إبطال هذه الموانع عمل أفعال القلوب بز 000000005 
السابعة : إبطال تعليق عمل أفعال القلوب م 0 
الثامنة : وجه الإشكال في متعلق الاستفهام ا ا ل ا 

* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد ا 
الأولى: أخذ التعليل من «الفاء» سوسس اوبات عد سي 1 


الحكم في التعليل ال ‏ ا ا 0000 


الثالثة : دلالة «إِنَّ» على التعليل يي يي ل 1 
الرابعة : تخصيص العام بعود الضمير على بعض أفراده 0 


السادسة: مفهوم الصفة م ل ل 
السابعة: دلالة كلمة «الوّضوء» على مطلق الماء ماضن اوج ا 
الثامنة : مقتضى تعليق الحكم بمسمَّى النوم .... ا 
التاسعة : مقتضى تعليق الحكم بالاستيقاظ اام 00 


فين 


الموضوع الصفحة 
العاشرة: تخصيص الحكم بحالة الاستيقاظ 0 


الحادية عشرة: وجود علة التطواف في حال اليقظة نا 
الثانية عشرة: سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء م ا 
الثالثة عشرة: حمل المالكية الحكم على التعبّد أو النظافة لاا ا قم 
الرابعة عشرة: دليل المالكية في حمل الحكم على التعبّد لسو ا 
الخامسة عشرة: تعميم الحكم في حال المتوضئين ماساو ات ب 2 


السادسة عشرة: مقتضى تعليل الأمر أو النهى السابق على دخول الفاء 


السابعة عشرة: مقتضى هذه العلة في عموم النجاسة ا 1 
الثامنة عشرة: مقتضى عموم الأمر بغسل اليدين أو تخصيصه بالمستيقظ .... 4٠‏ 
التاسعة عشرة: وجوب الأمر في نوم الليل مي ل يت له 
العشرون: دليل الفرق بين نوم الليل ونوم النهار عند الحنابلة 3 
الحادية والعشرون: دليل إخراج الأمر في الحديث عن الوجوب» 

والاعتراض عليه ا 531 
الثانية والعشرون: حكم تعارض الأصل والظاهر م 
الثالثة والعشرون: مذهب الظاهرية في رد علة خوف النجاسة في اليد 54 
الرابعة والعشرون: مقتضى رجوع الأمر إلى التعبد في الوجوب ا ا 
الخامسة والعشرون: مقتضى قوله: «فليفرغ» 1 
السادسة والعشرون: مقتضى ظاهر قوله: «على يديه» في الإفراغ 18 
السابعة والعشرون: انصراف مطلق «اليد» إلى الكفين 0 0 010000 
الثامنة والعشرون: تحديد مراد اليدين في الحديث بالكفين لل ا 
التاسعة والعشرون: دلالة الحكم المعلق باسم الفقيل 000000 
الثلاثون: تأثير النجاسة في منع استعمال الماء اعوج اطاشن اانا 


يذ 


الموضوع 
الحادية والثلاثون: الفرق بين مرور النجاسة على الماء ووروده عليها 
الثانية والثلاثون: نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه 


الرابعة والثلاثون: دلالة اللفظ إيماءً 


السابعة والثلاثون: مقتضى الحديث في تعميم الأمر في الإناء مطلقاً 


الثامنة والثلاثون: تخصيص الحكم بالإناء المملوك 0 
التاسعة والثلاثون: الأخذ بالزائد فى عدد غسل اليدين قبل الغمس فى 


الحديث السادس: الإيتار فى الاستنشاق والاستنثار 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 00 251111 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثالثة والثلاثون: عموم الحكم في الوضوء والغسل ا 
الخامسة والثلاثون: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى إناءً 0 
السادسة والثلاثون: وجوب الوضوء من النوم 0000 


الثانية والأربعون: خروج الوضوء من إناءِ لا يمكن إدخال اليد فيه 500 
الثالثة والأربعون: حمل الحديث على عموم الإناء ل 
الرابعة والأربعون: حكم الماء إذا غمس يده قبل الغسل المأمور به 000 
الخامسة والأربعون: الخلاف في زوال الطهورية لا الطهارة 0 


الأولى : مقتضى دلالة الاستنشاق والانتثار للتعمل 00000000 


1١11* 


1177 


1 


1١11١6 


الموضوع 
الثانية : معنى كلمة «من» فى قوله «من الماء» 


الثالثة : ضرورة تقدير محذوف في قوله اابمنخريه) 1100 


الرابعة: ضبط لفظة «الانتثار») 


الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية ا 


الأولى: وجوه حمل الفعل في الحديث 155 
الثانية : مقتضى «ثم2 في قوله «ثم لينتثر» 000000 


* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 


الثانية: حكم المضمضة والاستنشاق 
الثالثة: حجة المذاهب في المضمضة والاستنشاق 
الرابعة : توجه الحكم في الانتثار كالاستنشاق 
الخامسة: الترتيب بين سنة الانتثار والاستنشاق 
السادسة : مقتضى اللفظ في الحديث بالنسبة إلى الوضوء والغسل 


الحديث السابع: المبالغة في الاستنشاق 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 50 
ترجمة لقيط بن صبرة - طه - ا ل 
ترجمة عاصم بن لقيط بن صبرة 0 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث 
* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى كلمة «المنازلة» و«المصادفة» 
الثالثة: ضبط كلمة «الخزيرة» ومعناها 


الأولى : نفى دلالة الانتثار على مجرد ما خرج من الأنف ا 


الأولى: معنى مادة «وفد» وتصريفها 00 


الموضوع 


)١(‏ جاء بعدها بياض في كلا النسختين الأصل و«ت» 
ال 


الرابعة: ضبط كلمة «القناع» ومعناها 1[ 00 
الخامسة: تعريف كلمة «المراح» 000000001 
السادسة: تعريف اسم «السخلة» 1 
السابعة: ضبط كلمة «تيعر» وأصل اشتقاقها 000 
الثامنة : ضبط قوله «ما ولَّدْتَ» على الخطاب ومعناها نا 
التاسعة: استعمال كلمة «فلان» في اللغة يز 000000 
العاشرة: تعريف «البهمة» عند الخطابي وضبطها اا ا 11 
الحادية عشرة: الوعظ(© 0000 
الثانية عشرة: خصائص كلمة «حسب» وضبط عين فعله 01 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «البذاء» وضبطها ز ز ز ز ا 000 
الرابعة عشرة: تعريف كلمة (إذاً) لغة وخصائصها ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0100000 
الخامسة عشرة: خصائص كلمة «الظعينة» في اللغة مارم لالجب سوسوي اذا 
السادسة عشرة: ما يتعلق ب «الإسباغ» ا 

* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية دزذ 00 
الأولى : خصائص «لمّا» في كلام العرب :0000 0 0 
الثانية: ضرورة ورود جواب «لما» جز ز 0 ا 0 
الثالثة : جواز وقوع «الواو» و«الفاء» و«ثم» زائدة ا 0 

| الرابعة: تطبيق المقدمتين السابقتين على قوله: «فلما قدمنا على رسول 

الله .. .الخ» 1110 1 ااا 0 
الخامسة : وقوع جواب «أو» في محله في الحديث ا 
السادسة: خصائص كلمة «بينا» لغة ام عو مو ا 
السابعة: مقتضى تفسير الخطابي لقوله هما وَلْدْتَ» ا 


الموضوع الصفحة 


العاشرة: دليل صحة بنية «الشاة؛ على وزن اهَعُلّة» 0 
الحادية عشرة: دليل بنية كلمة «أَمّة) على وزن «فعْلة» 


الثانية عشرة : توجيه اللغات فى كلمة اتحسب» 
الثالثة عشرة: دلالة لفظ «الغنم» لغة 0 
الرابعة عشرة: إعراب «مئة» في الحديث» وعدم دلالتها على اشتقاقية كلمة 


«الغنم) [1 1 1 1[ 1 2170111111 

* الوجه السادس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم 20 
الأولى : نوع التجنيس في قوله: «ما نريدٌ أن تزيد» دزدكدكد1110005 
الثانية: خصائص الجواب عن (أم) و(أو) ل 
الثالثة : مقتضى السؤال ب (هل) 00001212121 
الرابعة: توجيه الضمير في قوله : «لنا» من قوله: «فاذبح لنا» 000000 


الخامسة: التوكيد فى قوله: «مكاتها» 


السادسة : معنى كلمة ١مكانها».‏ وتوجيه استعمالها 
السابعة : دلالة قوله «أميتك» وتوجيه التنبيه عليها 

* الوجه السابع : الفوائد والمباحث ا 
الأولى : علاقة «الوفادة» بالهجرة 0 
الثانية : فائدة الوفادة إلى رسول الله يكل ا 
الثالثة : توجيه جعل الراوي نفسه بمنزلة الوفد في رواية «كنت وفد بني 
المنتفق» ل 0 
الرابعة : توجيه رواية «كنت وافد بني المنتفق» وقوله «كنت في وفد. 2.١.‏ مع 
التي تقدمت: «كنت وفد ....2) ا 0 
الخامسة : التيقظ لمدلولات الألفاظ بما تقدَّم 


السادسة: وقوع التردد في هذه الروايات ل 


5 / 


يفن 


الموضوع الصفحة 
السابعة : المبادرة إلى حق الضيف ا 
الثامنة : أصل وقوع هذه المبادرة إلى حق الضيف ةب دز زد 0 0 ا 
التاسعة : إكرام الضيف بما الحاجة داعية إليه 00 0 
العاشرة: دلالة قوله ‏ اين -: «هل أصبتم شيئا» أو أُمَِ لكم بشيء» 185 


الحادية عشرة: دلالة مخاطبة الصحابة ب (يا رسول الله) (يا نبى الله) ف 


المحاورات سؤالاً وجوابآً 0000 
الثانية عشرة: تقديم أعظم المصلحتين في الضيافة 0 
الثالثة عشرة: استنابة الإنسان فيما له مباشرته بنفسه 2000000 
الرابعة عشرة: جواز التفويض والتخيير في الضيافة 1 
السادسة عشرة: توجيه قوله يِ لا تحسبن أنَا من أجلك ذبحناها» 
السابعة عشرة: الزهادة في الدنيا 


الثامنة عشرة: فضيلة الغنم في الحيوان 2010110111100 
التاسعة عشرة: جواز الغيبة لحاجة الاستفتاء 220110 
الحادية والعشرون: التورع عن التصريح إذا كان مفهوم المعنى ... 
الثانية والعشرون: كراهة الطلاق وجوازه لعذر 111100 
الثالثة والعشرون: جواز الطلاق بما هو أضر من البذاءة 500 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله: «إن لها صحبةء ولي منها ولدّ) 
الخامسة والعشرون: الميسور لا يترك بالمعسور 5700 
السادسة والعشرون: الكف عما هي فيه من البذاءة 200 


السابعة والعشرون: أمر الزوج أهله بالمعروف ا ا 


الثامنة والعشرون: وجه تطبيق القاعدة: «عموم ترك الاستفصال عن قضايا 


الأحوال» فى الحديث ا 0000 
التاسعة والعشرون: تفسير الراوي قوله: «مرها» 12521011111 


57 


الموضوع الصفحة 


الحادية. والثلاثون: النهي عن ضرب المرأة ا 
الثانية والثلاثون: جواز ضرب الإماء ا 100 
الثالثة والثلاثون: مقتضى جواب الرسول 1 عن سؤاله: «أخبرني عن 
الوضوء» ... اخر افا داكي لاا ا 
الرابعة والثلاثون: استحباب المبالغة في غسل أعضاء الوضوء 
الخامسة والثلاثون: إفادة المبالغة تطويل الغرة 121210101110 
السادسة والثلاثون: استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم 


السابعة والثلاثون: دليل صحة الاقتصاد فى مسمى المبالغة على حد 


الوضوء 000 
الثامنة والثلاثون: تناول الإسباغ إكمال أعضاء الوضوء بالمطهر 300 
التاسعة والثلاثون: فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ 20 
الأربعون: حصر فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ بالمبالغة والتذكر .... 
الحادية والأربعون: حكم الاستنشاق في الوضوء ا 250 
الثانية والأربعون: تعليل ما جاء من الحث على الاستنشاق في الوضوء 4 
الثالثة والأربعون: الأمر بتخليل الأصابع 30000000008ظ5' 
الرابعة والأربعون: خروج الأصابع الملتصقة خلقة من عموم لفظ 
الحديث ا 
الخامسة والأربعون: عموم الحديث في أصابع اليدين» والرجلين 500 


السادسة والأربعون: دلالة الحديث على بطلان القول بالمسح 
السابعة والأربعون: تخليل الأصابع مطلقاً 000 


الثامنة والأربعون: تخليل الأصابع في الوضوء 0 
التاسعة والأربعون: وجوب الدلك 


الخمسون: وجوب الأمر بالتخليل ل ا 


الموضوع ش 
الحادية والخمسون: مذاهب المالكية في تخليل أصابع الرجلين 


1-0000 

الثانية والخمسون: تأدي الامتثال بمسمى التخليل 0 
الثالثة والخمسون: هيئة تخليل أصابع اليدين مام 
الرابعة والخمسون: الأمر بالمضمضة ا ا ا ار 

الحديث الثامن: الوضوء مرة مرة 

* الوجه الأول: في مَخْرجٍ الحديث ومخرّجه امد م سو لو 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 08 00001 

* الوجه الثالث: في شيء من العربية 7 
الأولى: خصائص وزن «تفعل» ل 
الثانية : معنى كلمة «المرة» ا 
الثالثة : الكلام على صيغة «مرة مرة» رم السو يي ار 
* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث السب ابسو سوسوي ا 
الأولى : الاقتصار على مرة واحدة في الوضوء حم م ا 
الثانية : مقتضى الاعتراض على المسألة السابقة و اي ل 
الثالثة : تعلق الحكم بالمسمى مرة ا 
الرابعة : حمل فعل الوضوء مرة واحدة لبيان الجواز ا ا ا 
الخامسة: حكم الشعور النابتة على الوجه في الوضوء 2 
السادسة : إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ا 1 
السابعة: مقتضى تعلق الحكم بغسل مسمّى الوجه الس الت م 
الثامنة: دليل وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ............... 00”؟ 
التاسعة : توهين حديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» م 1 


الموضوع 


الصفحة 


الحديث التاسع: تخليل اللحية 

* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 0000 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 0 
تصريف مادة «خلل» ومعناها 20 

* الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث اموس 101 
الأولى: مذاهب العلماء في حكم تخليل اللحية ا 1 
الثانية : طلبية تخليل اللحية لا الوجوب ااا 
الثالثة : مقتضى القول بإيجاب إيصال الماء إلى الذقن 0 
الرابعة : مقتضى تعيين المقصود من التخليل ا ا 
الخامسة : تخليل غير اللحية 111 ا م 
السادسة: جعل الحديث أصلاً في الأخذ بالاحتياط م اس ل 
السابعة : طلبية التخليل مطلقاً 1015 00 
الثامنة: إطلاق كيفية التخليل 010201 اا 0 
التاسعة: تخليل اللحية من تحت الحنك م م الل ا 
العاشرة: مقتضى الإطلاق في الحديث بالنسبة إلى نقل الماء في التخليل أو 
عدمه 00 ا ا 1 
الحادية عشرة: تفريج الأصابع عند التخليل مرتين 7 
الثانية عشرة: التخليل بأصابع الكفين ا 
الثالثة عشرة: تخليل العنفقة مع اللحية ا بي ا 
الرابعة عشرة: صيغة الوجوب المختلف فيه بالنسبة إلى الأمر ل ل ا 

الحديث العاشر: الأذنان فى الوضوء 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ا 0 


ضرت 


ترجمة أبي أمامة طه ذا 000 
ترجمة شهر بن حوشب 001016 ا 
ترجمة سنان بن ربيعة 10 1 111 اا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ل ل 
الأولى : الكلام على الحديث من جهة الإسناد و شو ا ا 
الثانية : تحديد موضع الشك في رفع الحديث إلى النبي كل 0 
الثالثة: حكم القدح في الرواية إذا اختلف الراوي نفسه في الجزم 
والشك 0516 ا 0 
الرابعة : أشهر إسناد للحديث مرفوعاًء ودلالة ذلك 0000 
الخامسة : إسناد مرفوع آخر والكلام عليه ند 000 
السادسة: جواز جمع طرق هذا الحديث ١‏ ةزةزةزةز ز زد زد32د313 1 010000 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 00 
الأولى : خصائص كلمة «الأذنين» 000 
الثانية : تعريف كلمة «المؤق» وخصائصها ا م 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية بجو سو ا 
الأولى : معنى «من» في قوله «من الرأس» ز ‏ 000000 
الثانية : 'انطلاق كلمة «الأذن» على الاسم والصفة ماسو وسو ا 
الثالثة : وزن «مؤق» ةب د زد د 00 #0[ 11111111[1[1[1 
* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث م 
الأولى: خبرية جملة «الأذنان من الرأس» ........ 00 
الثانية : .حمل الإخبار في الحديث على الأمور الشرعية م نرق 
الثالثة : هل يلزم العموم في الأحكام فيه أم لا؟ ا لو" 
الرابعة: وجه تخصيص عموم هذا الحكم 1 


ضده 


الموضوع 


الخامسة : مذاهب العلماء في حكم الأذنين عند الوضوء 
السادسة: دلالة الحديث على المسح 
السابعة: معارضة الحديث بقوله «سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق 


العاشرة: حكم ترك مسح الأذنين بلوازم وجوب المسح شش151١1١‏ 
الحادية عشرة: مقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين 2000000 
الثانية عشرة: مقتضى كون حكيهما حكم الرأس 1110 
الثالثة عشرة: وجوب استيعاب الأذنين بالمسح 100 
الرابعة عشرة: التكرار في المسح أو عدمه :100000 


الخامسة عشرة: وجوه الجواب عن الحديث عند القائلين: بأنهما ليسا من 


السادسة عشرة: جواب القائلين بمسح الأذنين أنهما من الرأس على 
حديث اسجد وجهي ...) 
السابعة عشرة: إخراج 
الثامنة عشرة: طريقة التمسك بالحديث في أن مسمى مسح الرأس غير 


لفظ «الوجه» عن الحقيقة الوضعية 


نف 


إركض 
55 


الموضوع . الصفحة 
الثانية والعشرون: حصيلة الاعتراض على القائلين: بأن حكم الأذنين حكم 


الرأس في المسح ا 
الثالثة والعشرون: حجة المزني في أنها ليست من الرأس ك0 
الرابعة والعشرون: طلبية القدر المشترك بين الوجوب والندب ال ال 
الخامسة والعشرون: علة مسح المآقي ساوسو ميج المعو و 1 
السادسة والعشرون: المبالغة في الغسل 0 
السابعة والعشرون: مقتضى العلة في مسح المآقي وعم ع ا ا 
الثامنة والعشرون: التورع والاحتياط في الطهارة ا ا 
التاسعة والعشرون: استحباب المداومة أو الأكثرية في مسح المآقي علا 
الثلاثون: قياس الأهداب على المآقي في الحكم لاس اا اام امناو 
الحادية والثلاثون: توجيه رواية «وكان يغسل المأقين» 1 
الثانية والثلاثون: مقتضى رواية الغسل السابقة وحكم الغسل للمآقي الام 


الحديث الحادي عشر: غسل الذراعين 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر واد ع ا 
ترجمة حبيب بن زيد الأنصاري ذه لي 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 1 
* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد اا نطف و أ 
الأولى : الاكتفاء بمجرد إيصال الماء إلى العضو 0 ل 
الثانية : مقتضى تفرقة العرب بين الغسل والغمس مدي اوسا 2 
الثالثة : الدلك في طهارة الغسل 11[ ا 00010 
الرابعة: وجه التخصيص من منطوق الدلك ال لضي 
الخامسة : استواء بقية الأعضاء مع اليدين في الدلك 0" 


ب 


المو ضوع الصفحة 


الحديث الثاني عشر: إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ز ز 020100011 


» الوجه الثاني : في إيراد الروايتين المختصرتين ل 
* الوجه الرابع : في تصحيح الحديث ا 211 
* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 111 
الأولى : معنى كلمة «أشرع» الرباعي ل 


الثانية : تعريف كلمة «فرٌوخ» في الحديث 00000000 
الثالثة والرابعة: تعريف كلمة «الغرة» واستعمالاتها 
الخامسة : تعريف كلمة «التحجيل» 0 
السادسة : معاني قوله: «يأتون يوم القيامة غراً محجلين» 20000000 
السابعة : تغليب الفقهاء الغرة على التحجيل و 
الوجه السادس : فيما يتعلق بشيء من الألفاظ سوى ما تقدم 00 
الأولى : اختصاص المؤمنين بالغرة والتحجيل ومقتضاه 1 
الثانية : الاعتراض على دعوى اختصاص المؤمنين بالوضوء بدليل الغرة .... 
الثالثة : مقتضى تعليق الأمر في الحديث بالاستطاعة بقوله: «من استطاع أن 


الرابعة : نسبة الفعل إلى مباشر السبب ل ل 
الخامسة: وصف التطويل في الغرة مراقة لباقت اطخ سق اام ا 
السادسة : وجه قوة قرب التطويل في التحجيل من الغرة 1100000 


ع 


المو ضوع الصفحة 


الأولى : توجيه معنى قوله «من إسباغ الوضوء أو أثر الوضوء» 2 


الثانية : مقتضى دلالة «ثم» في الحديث ل 
الثالثة : مذاهب النحاة فى معنى «كاد») ا م 1 ا معو ا ل و بق لهاي 
* الوجه الثامن : الفوائد والمباحث ار م ال 


الأولى : حكم تطويل الغرة والتحجيل 000011111 
الثانية : رد الشافعية بمذهبهم الاستحباب على دعوى ابن بطال والقاضي 


عياض في عدم استحباب الزيادة على الكعب والمرفق 00 ا 
الثالثة : توجيه تأويل القاضي في إطالة الغرة ا 


الرابعة : تفريق الشافعية بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل معنى موسا لايك 


الخامسة : قدر المستحب فى هذه الإطالة عند الشافعية ا ورا 
السادسة: حصر استحباب الإطالة فى مسمى الغرة 0 ريق 
السابعة : مقتضى الأخذ بظاهر الإطلاق أو العموم ا 


التناسعة: وجه استدلال المالكية بالحديث ل 
العاشرة: إخراج البدعة والتنطع عن مقتضى التطويل وان اقم 
الحادية عشرة: جواز كتمان العالم أمراً مخالفآ للمشهور او ل نا 
الثانية عشرة: ذكر المقتدى به وجه حكم فعلٍ يُشْكِلٌ على رائيه أو 

سامعه ا ااا ا 
الثالثة عشرة: ما يُشعر به قول أبي هريرة يه السو ا ب طاا ال ا ا 
الرابعة عشرة: إدخال هذا النوع في الإسباغ 00 


الخامسة عشرة: مقفتضى رواية: «فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 


الموضوع الصفحة 


السادسة عشرة: ثبوت حكم الغسل في الرجلين بام ا ا ل ام 
السابعة عشرة: المراد من قوله «حتى رفع إلى الساقين» ا 
الثامنة عشرة: دلالة قوله «أشرع» على غسل بعض العضد أو الساق و ا 
التاسعة عشرة: المراد من «الأمة» في الحديث ززز ز 0 0000 


العشرون: أقسام أتباع الرسول كلك بحسب الإيمان ووجود علامة الغرة 
والتحجيل اا ااا 


الحادية والعشرون: إثبات الحوض للنبي كَل ديا ع خم ل ا 1 
الثانية والعشرون: تفاوت رتب دلالة الألفاظ على الأمور المعنوية ل 
الثالثة والعشرون: ما انبنى على المسألة السابقة من افتراق الأمة ل ألم 
الرابعة والعشرون: وجوب الإيمان بهذه الحلية المذكورة ا م 
الخامسة والعشرون: اختلاف الآثار في تقدير مد الحوض م ا 
السادسة والعشرون: عموم هذه الحلية في حق الأمة 7 ز 0 00000000 
السابعة والعشرون: أقوال العلماء في وجود هذه الحلية مع المذادين عن 

الحوض ل 2 
الشامنة والعشرون: موجب الكلام على «ليذادن»» والمذادين عن 

الحوض ااا ااا 
التاسعة والعشرون: دلالة الحديث على خروج تارك الصلاة من اسم 

الأمة 0 
الثلاثون: طلبية زيارة القبور ان طنج وبا الاو ا ا 
الحادية والثلاثون: دليل بقاء الأرواح بعد موت الأجساد ا 
الثانية والثلاثون: استحباب السلام على الأموات عند الزيارة 00 رضن 
الثالثة والثلاثون: استحباب صيغة الأحياء على الأموات عند السلام 0 لض 


الرابعة والثلاثون: علة إتيانه كَل المقبرة 00 0 00 0 ااا 


يضث 


الموضوع الصفحة 
الخامسة والثلاثون: تعلق الأرواح بالأجساد في القبور اك 
السادسة والثلاثون: ضرورة تقدير محذوف مضاف في قوله «دار قوم 


مؤمنين» م ا اجا توا ماسوو مي ا 
السابعة والثلاثون: دلالة قوله يَلهِ «امؤمنين» م 
الثامنة والثلاثون: طلب التأسي بهذا القول 0 
التاسعة والثلاثون: مقتضى حرف (إن» في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم 

لاحقون» ا ا ااا اا ااا 
الأربعون: دلالة تمني النبي كَل رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد سس 
الحادية والأربعون: جواز التمني في الخير 7 0 
الثانية والأربعون: المقصود من نون الجماعة في قوله: «لو أنا رأينا؛ ........ مم 
الثالثة والأربعون: شرف هذه الأمة من هذا التمني الم 
الرابعة والأربعون: مقتضى نون الجمع في قوله «إخواننا» يي 
الخامسة والأربعون: إشارة هذه الأخوة إلى الآبة القرآنية ا و 
السادسة والأربعون: فضيلة الصحبة من قوله: «أنتم أصحابي. ..» على 

الأخوة ا 
السابعة والأربعون: توجيه السؤال عن كيفية المعرفة في الحديث ا 0 
الثامنة والأربعون: تشبيه الرجل الكريم بالخيل 06 
التاسعة والأربعون: وجه عموم هذه العلامة وخصوصها في الحديث 0 
الخمسون: دلالة الفرط على التقدم ددا 
الحادية والخمسون: البشارة لهذه الأمة د00 
الثانية والخمسون: تأويل مشكل اختلاف الرواية لقوله: «ليذادن» في 

الحديث 89و20 
الثالثة والخمسون: وجه استعمال كلمة «هلم» لغة 0 خض 


1 


الموضوع الصفحة 
الرابعة والخمسون: معنى قوله: «سحقاً سحقاً) م 0 
الخامسة والخمسون: وجه النصب في قوله «سحقاً» ا 
السادسة والخمسون: جواز حمل قوله «ولانيته أكثر من عدد النجوم» على 
الحقيقة ا ل ا 1 
الحديث الثالث عشر: البداءة بالتيمن 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث م 14 
* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث امم ارت لك 
الأولى: ما ترج إليه مادة «ي م ن» لغة نض اله مدعو ا ا 1 
الثانية : تعيين-«الطهور» بضم الطاء في الحديث من 
الثالثة : تفسير كلمة «الترجل» ا 7 
* الوجه الثالث: في شيءٍ من العربية 7 1000000 
الثانية : تحديد نوع «إنْ» الواردة في الحديث 10100 
الثالثة : إعراب اللام الداخلة في قوله ١لِيْحِبٌّ»‏ و ا ال 
الرابعة: لزوم إثبات «اللام» للفرق سج ل 
الخامسة : دخول «إن» المخففة على النواسخ من الأفعال ا ا 0 
السادسة: البدل بإعادة العامل في الحديث 7 
السابعة: وجه إعراب (ما» في قوله (ما استطاع» م اال 1 
الثامنة : دلالة لفظ «ما استطاع» معنى ا 8 
التاسعة: ضرورة تقدير مضاف محذوف في «نعله) و 8 
* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 1 
الأولى : البداءة باليمين في الوضوء ...... _ و ا 
الثانية : ملازمة استحباب الشيء كراهة ضده اام اس 1 


غيل 


الموضوع الصفحة 
الثالثة : عموم الاستحباب في تقديم اليمنى على اليسار في الطهور ا ل 


الرابعة: استحباب التيامن ببعض أعضاء الوضوء دون غيرها م ل ل 
الخامسة : دخول معنى الحديث باب التفاؤل 001010 
السادسة : احترام اليمين وإكرامها 1 0000001 
السابعة إلى الرابعة والثلاثين: صور يستحب فيها التيامن الع الو ب قم 
الخامسة والثلاثون: وجه تخصيص الأماكن المكروه فيها تقديم 

الشمال محا طقس بوه 4غ اا سر ا لو 1 ال م 131 
السادسة والثلاثون: البداءة باليمنى في الأذنين ا مي له 
السابعة والثلاثون: وجه دفع تومُّم أن الطواف على اليسار ال 
الثامنة والثلاثون: استعمال الشمال في الصب على اليمين 0 ريض 
التاسعة والثلاثون: حكم البُّداءة باليسرى في الغسل ثم اليمنى ثم غسل 

اليسرى في أداء الوضوء ال 


الأربعون: حكم تأدي الأمر في الوضوء بتقديم اليسرى في الغسل ثلاثاً ثم 


الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء 10 
الثانية والأربعون: من صور شرف اليمين ل 
الثالثة والأربعون: مقتضى إعراب قوله «التيمن فى طهوره . . .2 بالبدل 

بإعادة العامل أو بحذف حرف العطف من الجمل 10 


الحديث الرابع عشر: المسح على الخفين والناصية 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ساسم ااام ا 
ترجمة المغيرة بن شعبة ذه ا اا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث بئذ0 0 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 


تعريف «الناصية» لغة فق ا اس نمس ان مامز المي او 


المو ضوع الصفحة 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية كك 00 
الأولى : معنى حرف «الفاء» في قوله «فمسح ...» ا 
الثانية : اقتضاء «الواو» الجمع والاجتماع ا و ف 

* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث م 
الأولى: مذاهب الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس م 
الثانية : أدلة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح لاسي 
الثالثة: وجوه الاعتراض على القائلين بأن الباء في قوله «برؤوسكم» تقتضي 
التبعيض د وتو ا 7ن طام جع امت ب ع سح اام ا اليه 
الرابعة: المسح على العمامة عند الإمام أحمد ا ا اين 


الخامسة : مسح بعض الرأس عند الشافعية . 
السادسة: ترجح استيعاب المسح على الناصية عند الحاجة إلى التكميل 


الثامنة: شرط التوقيت في المسح على العمامة الح و اوج م اا اام 

التاسعة: شرط تحنيك العمامة بو لاجس ال لوكت اوس ازيم 

العاشرة: جواز المسح على الخفين اق امو أ الا ا ا الام 
الحديث الخامس عشر: مسح الأذنين والرأس 

* الوجه الأول : التعريف بمن ذكرء وسبب إيراد الحديث ايض 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 31211 د 00000503 ان 


الأولى : مسح الأذنين بماء الرأس عند الحنفية 


54١ 


الموضوع 


الحديث السادس عشر: تجديد الماء فى مسح الأذنين 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0000 


* الوجه الثاني : تصحيح الحديث 9200000006 


* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 
الأولى: تجديد الماء للأذنين 
الثانية : تجديد الماء لمسح الصماخين 
الثالثة : اقتضاء الحديث تجديد الماء في مسح الأذنين 


الرابعة : اقتضاء الحديث الاكتفاء بمسمّى الأذنين 


الخامسة : مقتضى دلالة «حديث الرُبيّع بنت معوّذا على كيفية مسح الأذنين 
السادسة : دلالة الحديث على مسح الظاهر والباطن من الأذنين 


الحديث السابع عشر: فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0 
ترجمة عمرو بن عبسة ذه 0 00 
ترجمة الدارقطنى 1 101[ 1[ 1 11111111111711#1171[1[1[1[1ك1/ 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث كاملاً 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : المقصود من «التلطف» فى الحديث 


بحن 


الأولى: تفسير كلمة «الظن» في قوله «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 


الثالثة: معنى كلمة «جراء» في الحديث» وضبطها ل ب 
الرابعة : جواب رسول الله كَككِ بأنه رسول عن السؤال عن النبي 2 


المو ضوع الصفحة 


الخامسة: صلة الأرحام م ا لم 1 
السادسة: دلالة قوله «كسر الأوثان» ل 
السابعة: تعين كلمة «مّع2 للظرفية 0-7 000011 
الثامنة : وجوه دلالة كلمة «مع» التي للظرفية وي شم ال ال اه 
التاسعة: دلالة «العبودية» في قوله حر وعبد» م 
العاشرة: المراد «بالاتباع» في الحديث ا 1 
الحادية عشرة: المراد من نفي الاستطاعة في قوله: «لا تستطيع» في هذا 

الحديث اا 0ا0:ً000000201ااااا ا 
الثانية عشرة : دلالة «اليوم» في الحديث ب 0 
الثالثة عشرة: المراد «بالأهل» في الحديث يي ل ل 
الرابعة عشرة: عمل (إذا» لغة 0 100 
الخامسة عشرة: معنى كلمة «الظهور» في هذا الحديث مخ اسك 5 
السادسة عشرة: الاختلاف الوارد في اسم «يثرب» وضعاً م فك 
السابعة عشرة: توجيه النظر في الفرق بين «أخبرني عن كذا»ء و«أخبرني 

بكذا» و«أخبرني من كذا» ا 0 
الثامنة عشرة: معنى كلمة «أقصر» مل لأ رراوة حي خا اوه ا ور لماج لاف اا ا 5141 
التاسعة عشرة: معاني كلمة «القرن» لغة مسي او سس 1 
العشرون: تفسير قوله «فإن الصلاة مشهودة محضورة» ا اله 
الحادية والعشرون: وجه تفسير قوله «حتى يستقل الظل بالرمح» 0 
الثانية والعشرون: وجوه تفسير كلمة «اسجر» في الحديث 1 
الثالثة والعشرون: عربية كلمة «جهنم» وضعاً لين و او و ا 
الرابعة والعشرون: وجه الفرق بين كلمة «الفيء» و«الظل» 5 
الخامسة والعشرون: الروايات في كلمة اخرت» مج و اك 


5 


الموضوع الصفحة 


السادسة والعشرون: تعريف كلمة «الأنامل» 


الثامنة: توجيه قراءة «النبي» بترك الهمز ا 00 
التاسعة: مواضع «من» وخصائصها ل 00 
العاشرة: وجوه تفسير قوله : «ألا ترى حالي وحال الناس» 011000000 
الحادية عشرة: توجيه الواو في قوله «حالي وحال الناس» للعطف م 
الثانية عشرة: عمل (إذا» في الحديث 00 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «أتخبّر؛ في الحديث 1210111111 


الرابعة عشرة: ضرورة حمل «حين» على المجاز في قوله: «حين قدم 


الخامسة عشرة: دلالة كلمة «حتى» في قوله: «حتى قدم المدينة» 
السادسة عشرة: مقدمة في الاجتماع للمسمى اسمان في الجملة 0" 
السابعة عشرة: تطبيق المقدمة على اجتماع «يثرب» و«المدينة» في 


565 


الموضوع الصفحة 
الحادية والعشرون: توجيه الجواب ب «بلى» في قوله: «نعم» أنت الذي 


لقيتني بمكة» فقلت: بلى» ا ال ا ل اا 
الثانية والعشرون: معنى «حتى» في قوله «حتى تطلع» حتى ترتفع» 5 
الثالئة والعشرون: إفادة «حين» التوقبت في قوله «حين تطلع» و اا 


الرابعة والعشرون: تقدير ضمير الشأن والقصة المحذوف في قوله «فإن 


يشتق من لفظه اسم هو المستثنى ا ا 5 
السابعة والعشرون: مقدمة أخرى في العطف .................................. 475 
الثامنة والعشرون: علة وقوع بعد «إلا» عند الأخفش [ة زةزذزذز 110131 
التاسعة والعشرون: علة العطف «بالواو» فيما إذا خرج مفردان من متعدّد 
«بإلا» مكررة ال ا 0 
الثلاثون: تخريج حديث الباب ١ما‏ منكم من أحد يقرب وضوءه . . .2 على 
ما تقدم من المقدمات ا ا ال لل 2 
الحادية والثلاثون: وجوه تخريج قوله: «ثم إذا غسل وجهه إلا خرجت 
خطايا وجهه» على ما تقدم في المقدمة الوا او الام م 511 
الثانية والثلاثون: سبب ذكر المصنف القاعدة السابقة في عطف المفردين 
من متعدد بإلا بالواو ا ا اا ا 
الثالثة والثلاثون: علة بناء كلمة «يوم» على الفتح في قوله: «انصرف من 
خطيئته كيوم ولدته ...» موي ووم و و ل 1 
الرابعة والثلاثون: إعراب جملة «كهيئته يوم ولدته أمه» 00000 


* الوجه الخامس : في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم ...... 41١‏ 


5. 


الموضوع الصفحة 


الأولى : المراد من قوله «يخبر أخباراً» مي يي 
الثانية: سبب التعبير بقوله «ما فعل هذا الرجل» ويعني النبي يكل 11 
الثالثة: خصائص «مع» 2 
الرابعة : دلالة قوله «تطلع بين قرني الشيطان» على سبب العلة في النهي عن 

سجود الكفار م ل ل ا ل 5 


السادسة: دلالة ر نفسير الحضور بحضور الملائكة على علة المنع في وقت 
الكراهة . . . 5 
السابعة : إضافة الحكم إلى سبب السبب من خلال التعليل 1 


الثامنة : ما يحتمله معنى استقلال الظل بالرمح بابو خط 111 
التاسعة: ضمير الشأن عند النحويين ا ا ا 4137 
الثانية عشرة: بلاغة رواية «خرّت» مقارنة بغيرها ا 
الثالثة عشرة: تعجيل المغفرة وسرعتها من قوله «مع الماء» 5 55 
الرابعة عشرة: علة حمل معنى قوله: «ورقّ عظمي» على المجاز 1 
الخامسة عشرة: ما يترتب على قوله: «لقد كبر سني» ورق عظمي ...؟.. 545 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 1 
الأولى: وجوه تفسير قول أبي أمامة «بأي شيء تدعي أنك ربع 
الإسلام» ا 
الثانية: وجه ترجيح حمل معنى «أظن» على العلم 1110 
الثالثة : الاستدلال بالقرائن من الأفعال والأقوال . . . ما اد 521 
الرابعة: مراد عمرو بن عبسة من قوله «من معك على هذا الأمر؟» 544 
الخامسة: الإشكال الوارد في جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: احر 
وعبد» على مقتضى تفسير القرطبي اك 


الموضوع الصفحة 


السادسة: تأويل قوله: «إنك لا تستطيع ذلك يومك» ا 
السابعة : دلالة إتيانه يل ب«إذا» على علّم النبوة 000 
الثامنة : مقتضى جواب النبي كه بتعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه عن قوله 

«أخبرني عن الصلاة» ذ[ذز[ز[ز ز [ 0 اا 
العاشرة2: عموم الجواب للفرض والنفل 00 
الحادية عشرة: دليل امتناع قضاء الفوائت المفروضة في وقت الكراهة عند 

القائلين به م اسمس م لااقة اوسحوا و امم م ا 


الثانية عشرة: تخصيص عموم الجواب (أقصر عن الصلاة) بإقراره يلهِ على 
قضاء ركعتي الفجر باس و ل او 21 


الثالثة عشرة: جواز صلاة ما له سبب مطلقاً في هذا الوقت مم 
الرابعة عشرة: معنى الألف واللام في قوله «أقصر عن الصلاة» 484 
الخامسة عشرة: مقتضى حمل لفظ «الصلاة» على العموم 220 16 
السادسة عشرة: عموم النهي عن الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة 

عند الحنفية 0001 اا 


أو نسيها» ل 2020 


الثامنة عشرة إلى العشرين: وجه تناول العموم النافلة 0015 0 0 
الحادية والعشرون: وجه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الاسم اق 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في عموم الأمر بم انب لزه 
الثالثة والعشرون: حكم إذا صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس عند 

الحنفية م ا اوم ان سام مو الو مق 


)١(‏ كنت قد أشرت عند هذه المسألة في الكتاب إلى سقوط المسألة التاسعة في كلا النسختين الأصل 
و«ت»» ولا أدري إن كان خطأ في الترقيم عندهماء أو أن مسألة سقطت عندهماء فالله أعلم. 


/ا 55 


الموضوع الصفحة 


الرابعة والعشرون: وجه معارضة دليل الحنفية على المسألة المتقدمة 0 404 
الخامسة والعشرون: رأي أبي يوسف في هذه المسألة في طلب المكث م خا 
السادسة والعشرون: تناول الحديث النهي عن زمن المكث» ومقتضاه فده 
السابعة والعشرون: حكم انعقاد صلاة المتحرم بالنافلة في وقت النهي ا 
الثامنة والعشرون: توجيه دلالة صيغة الأمر على الفساد 2 
التاسعة والعشرون: ما ينبني على القاعدة السابقة 0 
الثلاثون: حكم نذر الصلاة في الوقت المكروه طن مرق ا و 24 
الحادية والثلاثون: حكم تأييد من نذر صلاة مطلقاً ولم يقيدها بوقت 

الكراهة و 11 
الثانية والثلاثون: وجوه رد حمل قوله «ثم صل على التأسيس أولى من 

حمله على التأكيد ا اا 
الثالثة والثلاثون: امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع ا 
الرابعة والثلاثون: زوال الكراهة بوقت الارتفاع ل ل 
الخامسة والثلاثون: حصيلة الكلام على معنى «بين قرني الشيطان» 5 
السادسة والثلاثون: كلام الحافظ المبارك الجزري على هذا المعنى الاع 
السابعة والثلاثون: وجه التعليل بقوله: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 

شيطان» 111[ 1[ ز [ [ [ [  [‏ ا 
الثامنة والثلاثون: قوة التعليل بسجود الكفار على ما تقدم او آلا 
التاسعة والثلاثون: مقتضى رواية «فإنها تغرب بين قرني شيطانء. فحينئذ 

يسجد لها الكفار» ا 1 1 1[ 1[ 1[ [1 1[ ا 
الأربعون: اجتماع العلتين في الاستواء يك 
الحادية والأربعون: جواز تعليل الحكم بالتشبه بالكفار ا ا ا 
الثانية والأربعون: هل يجوز اختلاف حكم الواحد بالنوع بالنسبة إلى 

أفراده؟ اا 1 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
الثالثة والأربعون: جواب دلالة اللفظ لتعليل مختصٌ بحالة الطلوع مع 


امتداد الحكم إلى الارتفاع ا 
الرابعة والأربعون: تعليل المنع من الصلاة: من حين الطلوع إلى حين 

الارتفاع 01000 1 1 12101010111 
الخامسة والأربعون: حمل المنع من الصلاة بعد الصبح وقبل الطلوع على 

سد الذريعة 52200000 00000008 
السادسة والأربعون: وجه تعليل المنع بالذريعة مسي أن 
السابعة والأربعون: تعليق هذا الحكم بالفعل ل ا 
الثامنة والأربعون: كراهة النافلة بعد الطلوع سوى ركعتي الفجر سعط بس لكب 
التاسعة والأربعون: تعلق النهي عن الصلاة بالفعل أو بالوقت م 2 
الخمسون: وجوه تعليل النهي في الحديث عن الصلاة ال 28 
الحادية والخمسون: دلالة التنكير في قوله «قرني شيطان» الخ ان اللا 
الثانية والخمسون: مقتضى التعليل بطلوع الشمس بين قرني شيطان بالنسبة 

إلى ما يلابسه الشيطان من الزمان والمكان م ا م ا 
الثالثة والخمسون: مقتضى تفسير الشهادة والحضور في الحديث بحضور 

الملائتكة وشهادتها -ب-ج-بج--بزب زب زد زد زد دجد00013731 اال 
الرابعة والخمسون: مذاهب العلماء في معنى الأمر الوارد بعد الحظر 20 
الخامسة والخمسون: تطبيق قوله «ثم» بعد قوله «أقصر عن الصلاة» على 

القاعدة السابقة 000000001 
السادسة والخمسون: كراهة الصلاة في وقت الاستواء 0 الا 
السابعة والخمسون: المنع من الصلاة في وقت الاستواء مطلقاً ع 
الثامنة والخمسون: مذهب عطاء في الفرق بين.زمن الشتاء والصيف اع 
التاسعة والخمسون: جواز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم 

الجمعة ا 11100000 1 11111خ2ض 


الموضوع الصفحة 
الستون: تخصيص النهي عن وقت الاستواء بالنسبة إلى مكة ا م 
الحادية والستون: طريقة منع دلالة قوله: «لا صلاة إلا بعد الصبح حتى 

تطلع الشمس ...2 الحديث 26 


1 ورور م 2و 


الثانية والستون: اطاس بعر رد تان ارو ا زة لِدلوك السَّمس !1 


عَسَقٍ الل [الإسراء: )] بحديث «ثم أقصر عن الصلاة حتى تصلي العصر») 


الثالثة والستون: وجه الترجيح بين عموم النهي عن الصلاة في الأوقات 


المكروهة وعموم استثناء الأوقات بمكة 


الخامسة والستون: وجه هذا الاعتراض في المنع لمن أراد أن يطوف 


السادسة والستون: وجه إلزام من يقول بالجواز 08 شظظ15' 
السابعة والستون: تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ 0 
الثامنة والستون: مناسبة علة إسجار جهنم للمنع عن الصلاة 0000 


التاسعة والستون: إشارة صوفية في الكلام على هذا الحديث 


الحادية والسبعون: وجه المجاز في علة هذا الحكم 00 
الثانية والسبعون: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض 


الثالثة والسبعون: ما ينبني على المسألة السابقة من مصلحة المنع 50 
الرابعة والسبعون: تقدير مفسدة الصلاة في هذه الأوقات المكروهة .... 
الخامسة والسبعون: تعلق الكراهة في العصر بالفعل 527 
السادسة والسبعون: تأخير صلاة العصر وتعجيلها 5 
السابعة والسبعون: مقتضى النهي الوارد عن الصلاة بعد العصر 0 


الرابعة والستون: الاعتراض على ترجيح جواز النوافل في هذين الوقتين 


السبعون: إشارة صوفية فيما يتعلق بعلة المنع 201 


الموضوع الصفحة 


الثامنة والسبعون: معارضة حديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث «لم 
يدع رسول الله بككِ الركعتين بعد العصر . . .» ز ز ز ز ز ز 000011 
التاسعة والسبعون: معارضة النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث علي (إلا 
أن تكون الشمس مرتفعة» 1111111121100100000006”ظ'/ 
الثمانون: معارضة الصلاة بعد الصبح بإقراره كهِ على ركعتي الفجر بعد 

ة الصبح ا ا 
الحادية والثمانون: تعليل هذه المعارضة بالإقرار بعد صلاة الصبح 550 
الثانية والثمانون: معارضة الوقتين بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين» 1 1 1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ 1[ |ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 1 111111 


الرابعة والثمانون: معارضة جميع هذه الأوقات المكروهة بحديث «من نام 


عن صلاة أو نسيها ...» ا ا ل ل 
الخامسة والثمانون: وجه ترتب المصلحة على منع الصلاة في هذه 
101111111 3011 


الحادية والتسعون: انتهاء المنع بانتهاء الغروب 0000 
الثانية والتسعون: الاكتفاء بمسمَّى الغروب ...:. 12111010 


الرابعة والتسعون: معارضة إباحة الصلاة بعد الغروب بحديث: «لا صلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهد؛ 00 


604 
68 


الموضوع الصفحة 


الخامسة والتسعون: الكلام في قوله «فالوضوء أخبرني عنه» 000000 
السادسة والتسعون: تفسير كلمة «الوضوء» بفتح الواو 00 
السابعة والتسعون: استحباب المضمضة والاستنشاق والاستئثار ”2 
الثامنة والتسعون: مقتضى الانتثار في تأدي السنة سردو ا 
التناسعة والتسعون: تأويل تكرير ذكر خروج الخطايا من الوجه في 
الحادية بعد المئة: اعتبار الترتيب في حصول الثواب المذكور ا 
الثانية بعد المئة: سبب ذكر قوله كما أمر الله» عند غسل الوجه دون الأفعال 


الخامسة بعد المئة: عدم دخول الفم والأنف في مسمى الوجه ا 


السادسة بعد المئة: الأمر فى غسل الوجه للوجوب ا 
السابعة بعد المئة: جواب اعتراض إدخال الفم والأنف في مسمى 


الثامنة بعد المئة: مقتضى التفرقة بين ما يندب إليه في ابتداء الوضوء وبين 
ما يعد من سنن الوضوء عند الشافعية ا 


الوضوء ا 
العاشرة بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الأفعال المخصوصة في 
الحديث ا وا ا لخدو ل 
الحادية عشرة بعد المئة: قياس المسألة السابقة بمسألة الغسل يوم 
الجمعة 6 ةز ز ز ز 11 1 00 


"6" 


1ه 


احلدك 


سس سس سس لاطت سس 5ك 
الموضوع الصفحة 

اسسسسس سس سس سس ساس سك 

الثانية عشرة بعد المئة إلى الثامنة والعشرين : ما تدخل تحت القاعدة السابقة 


من مسائل ماك الاح يمون ره ادا كمد مو جم اواممه احم هارجم بود الما او 
التاسعة والعشرون بعد المئة: كراهة ترك هذه المسائل التي دون حصول 
الثواب المذكور في الحديث غير ناس  [‏ ااال ان 
النلانون بعد المئة: توجيه رأي الشافعية في إيجاب إيصال الماء إلى الشعور 
الكثيفة النابتة على الوجه اا م أ ل 6117 
الحادية والثلاثون بعد المئة: مقتضى خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة في الحديث فقا وطق املد م ام ولو الاق 
الثانية والثلاثون بعد المئة: سبب تنجيس الماء المستعمل بخروج الخطايا 
من أعضاء المُحْدِثْ :0031 ااا 
الثالثة والثلاثون بعد المئة: إفاضة الماء على ظاهر اللحية ام 0 
الرابعة والثلاثون بعد المئة: طهارة كل عضو بغسله 5000000000 
الخامسة والثلاثون بعد المئة: ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل 
عضو بإكماله ما مد وتو وجو دع لوووط فوووا ا اس ال "كله 
السادسة والثلاثون بعد المئة: تفريق النية على الطاعات وعدمه اا ارين للاكاة 
السابعة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ملازمة التعدد لجواز التفريق في 
النية مد لالخف اونظ اه ومدانمن اجن ال ور واو 0 الو و 11 
الثامنة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الوضوء م اه 
التاسعة والثلاثون بعد المائة: انتفاء الثواب عن الفعل لا يلزم عدم 
صحته ا اد سوبو افق اودع وام سا لوطو وا م اماو 51 
الأربعون بعد المئة: جؤاب اعتراض كل وضوء يترتب عليه الثواب ا كاه 
الحادية والأربعون بعد المئة: مقدمة تحرير محل الخلاف في اشتراط 
النية 6 ااا ا ااا 0ن 


عم 


111 9000001الاااحا 000000 


الموضوع الصفحة 
الثانية والأربعون بعد المئة: ما ينبني على المقدمة السابقة في اشتراط 
القصد 90 
الثالثة والأربعون بعد المئة: مقتضى حمل المراد من قوله «ما منكم من أحدٍ 
يقرب وضوءه» على القصد إلى الفعل ١‏ ل 20 
الرابعة والأربعون بعد المئة: مقدمة: اشتراط النية في كل العبادات 2 
الخامسة والأربعون بعد المئة: الغرض من اشتراط النيات اال اه 
السابعة والأربعون بعد المئة: اشتراط نية التقرب إلى الله تعالى في 
العبادة اا ا 00 اا 
الثامنة والأربعون بعد المئة: لزوم الوضوء بالنذر 0 
التاسعة والأربعون بعد المئة: قاعدة كل ما عاد إخراجه إلى العموم 
بالتخصيص فالأصل عدمه 2 
الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث القول بالعموم يدن 
الحادية والخمسون بعد المئة: وجوه الحكمة في غسل هذه الأعضاء ردك 
الثانية والخمسون بعد المئة: نتيجة القول بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية 00010101 ا 
الثالثة والخمسون بعد المئة: مقتضى حمل معنى الوضوء على العبادة أو 
التعبد ةز2 121210 1 ااا ان 
الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج الخطايا في مسح الرأس من أطراف 
الشعر ا 0 
الخامسة والخمسون بعد المئة: الأمر بغسل الرجلين 1ه 
السادسة والخمسون بعد المئة: مخالفة ظاهر قراءة الخرقي «وأرجلكم» 
مقتضى هذا الحديث ل 0 
السابعة والخمسون بعد المئة: وجوه اعتراض الإمامية على الخفض 
بالجوار ا م 9 


الموضوع الصفحة 


الثامنة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار عن قراءة الج اللللدا 
التاسعة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار ا 


الستون بعد المئة : حصيلة حجة القائلين بالمسح في رد القراءة 


بالنصب ا ل 0 
الحادية والستون بعد المئة: حاجة كل فريق من المذهبين إلى ترجيح 
مذهبه لمعاو اا ييه اج كح دم جو طاول ةج امن ةعور ا 
الثانية والستون بعد المئة: طريق التوفيق بين القراءتين ال 
الثالثة والستون بعد المئة: عرف الشريعة في التفريق بين الغسل 
والمسح ا ا 100 
الرابعة والستون بعد المئة: معنى آخر في حمل القراءة بالنصب على 
الغعسل نووت 1ن وق وجام ا خسو الاجم سا الاسام ف اا ا و 1 
الخامسة والستون بعد المئة: رد الشيعة دعوى عطف الجملتين إحداهما 
عامل للتصب بالصريح» والأخرى عامل الخفض بالصريح 5000 
السادسة والستون بعد المئة: دعوى الشريف استحسان العطف على 
الموضع 1000 
السابعة والستون بعد المئة: وجه ترجيح حمل العطف على موضع 
«الرؤوس» 0 00000000 000 


الثامنة والستون بعد المئة: قول الشريف: لا خلاف في استحسان رد بشر 
يكم خالك آران نودرة إلى بشم عبد ل.ل وله افتريت زيداء 
وأكرمت خالداً وبشراً» والرد عليه 0 0000 0000 
التاسعة والستون بعد المئة: ترجيح ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه 
السبعون بعد المئة: اعتراض الشريف على التأويل بالمسح على الخفين .. 
الحادية والسبعون بعد المئة: سبب إطالة الكلام على الآية الكريمة 


"66 


اه 


؟أمه 


يدك 


الموضوع الصفحة 
الثانية والسبعون بعد المئة: وجوه بطلان مذهب الشيعة بحديث الباب ...... 5٠1‏ 
الثالثة والسبعون بعد المئة: مقدمة لغيرها: المذاهب في الواجب المخير ... 04+ 
الرابعة والسبعون بعد المئة: وجه الرد على القول: إن الوجوب يتعلق 


الخامسة والبعون بعد المئة: ترتب الثواب المذكور عقيب قيامه بالصلاة مه 
السادسة والسبعون بعد المئة: مقتضى حديث مالك التكفير لجميع الذنوب ١‏ انك 
السابعة والثامنة والسبعون بعد المئة: وجوه التوفيق بين الثواب المترتب ,51١‏ 
على الحديثين ... 0 
التاسعة والسبعون بعد المئة: مقتضى ظاهر قوله «فإن هو قام» فصلى» 

فحمد الله . . . . الخ» ل 00 
الثمانون بعد المئة: دلالة قوله «وأثنى عليه بالذي هو له أهل) أو 


الحادية والثمانون بعد المئة: مقتضى حمل الثناء على الله بما هو له أهل 


الثانية والثمانون بعد المئة: المراد من قوله فرغ قلبه لله» م 1 
الثالثة والثمانون بعد المئة: إمكان تفريغ القلب لله ما م “ا 
الرابعة والثمانون بعد المئة: الأقرب من معنى التفريغ للقلب في هذا 
الحديث ا ااا 
الخامسة والثمانون بعد المئة: خروج المتوضىء من جميع الذنوب 
مطلقاً ا 
السادسة والثمانون بعد المئة: احتمال أن يكون الثناء قبل الصلاة أو فيها 
حسب اختلاف الروايات م ا 11 
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حَأليفٌ 
ص سل م بر 
الا 505 له | 6 
إمامر ا دابن دقيقالعيد 
لي القت يرن عَنَوَْ للضي 


ه35 كللاه) 


لجار كامس 


و 3 واس َو 4 2 م ٠‏ 20 
مطبع دول مم مال مما عا ندري َّ مْطنه 
فو 02 - 
200 2وظ أ ص ع ا ار 
َعَقَهمعَلَعليَه ماه 


ونون ارات 


2-2 و ل 7 
203 م 52 
اطبعة الأول 

من إِصَكَارَاتِ 
72 
لتك الورك ةالشتورة 
9م ...ام 


فكاع لكا 


من إِصَئاراتِ 


3 ا« » 
لا 
<را 7 

را 0١‏ 2 هك 


م ...ام 


لصاصبها ويسيريما المام 


للا ال 2 
ل 
مسوم عو سا ٠‏ ” 


سورييا -دمتشق ص . ب :515.1 
0 ب نان محيروت ص . ب:.1/018١‏ 
هَاف : ١..ل/ا؟؟؟ 0١‏ “اته..,_فاكنٌ : ./ا؟؟؟ 1١١‏ لتك 


1 


ع .لامالا 


0 عراف ١4‏ عأامجحدلرب 7 0011 ا؟ 
7 7 5 ا ُ 0 | ان ممه ا 2 1 0 5 
و د ف 
7 تك ا م 


وفي حديث جابر في حَجّة الوداع» عن النبيّ كَلِهِ [من رواية 
0 رع 07 0 
النسائى]2" : «ابْدَوٌوا بِمَا بَدَأْ الله به» 2 . 
5 2 بير 
والحديث فى «الصحيح». لكن بصيغة الخبر : «نبدأ». أو «أبدأ». 
لا بصيغة الأمرء والأكثرُ في الرواية هذاء والمَخْرج للحديث واحد. 


أما جابر - وك - فقد مر ذكزه . 


وأما إيراد الحديثٍ على الوجه» فسيأتي في كتاب الحج إن 
الكلام عليه من وجوه: 


. 07 /١( زيادة من «الإلمام» للمؤلف (ق7/ ب)» وكذا في المطبوع منه‎ )١( 
تخريج الحديث:‎ »* )١( 
رواه النسائي في «السنن الكبرى» (7974)» مطولاء من حديث حاتم بن‎ 
إسماعيل» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جابر بن عبد الله نه به.‎ 
وإسناده صحيح. وسيأتي تخريج طرق وألفاظ الحديث في الوجه الثالث‎ 
من الكلام على هذا الحديث.‎ 


* الأول : في تصحيحه. وفيه مسائل : 

الأولى: قد ذَكِرَ أن النّسائيَ أخرجهء ولم يُضفّه إلى 
دعي نر دوعي أعن اعت جنك د الملموده 
بإيراد هذه القطعة منه: ذكرُ ما احتّجّ يعاق وجوت العر تيب «وهيق 
قوله : «ابدؤوا بما بدأ الله بها والمأخذ يي الأمر التي ظاهرّها 
الإجتولك اوضيطة لأا الم عرد ون اليا فصق ولع لشي من 
يقول إذا احتج بهذه اللفظة: أخرجه مسلمء» وإنما قلنا ذلك لشيء 
نذكره الآن. 

الثانية : معلوم أنَّ نظر المُحَدّثِ من حيث هو محدّثٌ» إلمااقو 
في الأنناف وما سهان يت الاندن بجية اعباط د الأحكام من الألفاظ 
ومدلولاتهاء فإن تكلم في ذلك. فمن حيث هو فقيه"2» وكذلك 
العكس نظرٌ الفقيه فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتهاء فإن 
تكلّمُ في الأسانيد فمن حيثٌ إنه مُحَدّثٌء فإذا كان كذلك فالمحدث 
إذا قال بعد حديث : أخرجه فلان» 0 ولا يريد 
أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها؛ لأنَّ مذ جب”" صناعته تقتضى ذلك» 
ولهذا عملوا الأطراف» واكتفوا 00 الحديث» وقالوا: أخرجه 


. في الأصل: «الأمر التي»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(؟) في الأصل و«ت»: «محدث»» وقد جاء فوقها في «ت»: كذاء وكتب في 
الهامش : لعله «فقيه» . قلت: وهو الصواب فأثبته . 

فر في الأضل «موجبها»» والمثبت من «ت» . 


5 


فلان وفلان» والفقيهُ إذا أراد أن يحتجّ بلفظة يقتضي مدلولها حكماً 
يذهب إليهء وقال: أخرجه مسلمء أو فلانُ من الأئمة؛ فعليه أن تكونّ 
تلك اللفظةٌ التي استنبط منها الحكم موجودة في رواية [مسلم؛ لأنه 
عي 4 كير مامه فِيلرّمْ على هذا أن لا ب لبد مان 
حكم يُدخِله تحت الترجمة» حتى تكون تلك اللفظةٌ موجودة في 
8ب 00 
بهذه اللفظة: أخرجه مسلمء فلم يُحْسن؛ لأن موضع الحُجَّةِ صيغةٌ 
الأمرء وليست في كتاب مسلم . 

الثالثة: في معنى قوله في الأصل: (والأكثر في الرواية هذاء 
والمخرج للحديث واحد): الحديث يرجع م إلى جعفر بن محمدٍء عن 
أبيه»ء عن جابر» رواه عنه جماعة : مالك» وإسماعيل بن جعفر» وابنُ 
جُرَيْج» وسليمانُ» وحاتم بن إسماعيل ؛ ففي رواية مالك من رواية ابن 
وهب عنه : «نبدأ بما بَدَأْ الله ه220 وهو عند أبي عوانة2 . 

وكذلك في رواية القَعْنبيَ» عن مالك. عن أبي مسلم: «نبدأ بما 
بدأ الله [به]”*»» يريد الصفا. 


)١(‏ زيادة من «ت). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» ( 75") ومن طريقه: النسائي 
(0©>» كتاب: المناسك». باب: ذكر الصفا والمروة» 0 أخخميق 
في «المسند» (7/ 0378/8 . 

5 7 2١ 

(4) سقط من (ت». 


وكذلك في رواية' ابن جريج : «نبدأ بما بدأ الله به وقال: #إنَّ 
ألصَّّمًا وَالْمْوَةٌ من مَا رأ 4[البقرة؛ 8 .]١‏ 

وكذلك في رواية سليمان» ورواية القعنبيٌ عنه: فلمًا جاء الصفا 
قال : «نبدأ بما بدأ الله بها وهو أيضاً عند أبي عوانة . 

وأما حديث حاتم بن إسماعيل» عن”" جعفر بن محمد» فرواه 
عنه جماعة : أبو بكر بن أبي شيبة» وأخوه عثمان» وعبد الله بن محمد 
النَْيْليء وسليمان بن عبد الرحمن» والهيثمُ بن معاوية» وإسحاق بن 
إبراهيم» وهشام بن عمارء وإبراهيم بن هارون البلخي . 

فأمًا رواية [إسحاق]9) بن إبراهيم» وأبي بكر ير أب شيبة » 
فعنهما روى مسلم الحديث وفيه : «نبدأ»» وأبو بكر وإسحاق بَحْرَانِ 
من بحور الحفظء وإسحاق منهما سيل جارف» وأخرجه أبو عَيْم 
الحافظ 7 «المخرّج على كتاب مسلم) من طرق» وجعل اللفظ فيها 
عن شيخين لهء عن الحسن بن سفيان» عن هشام بن عمارء 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وساق الحديث إلا أن فيه: «أبدأ)0 2 
وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه» من حلديثهما معاأء 


)١(‏ في الأصل: «رواية أخرى». 

(؟) وانظر: «الإمام» للمؤلف (؟1/7). 

(4) «ت)»: «أن» بدل «عن». 

(5) زيادة من «ت»©6. 

(5) رواه مسلم »)١718(‏ كتاب:-الحجء باب: حجة النبي بللل. . 
(6) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (5/ 037١17‏ . 


/ 


وفيه : (نبدأ)20 . 

وأما رواية عثمان بن أبي شيبة » والتفيلي» وسليمان» وهشام بن 
عمار؟؛ فهى عند أبى داود" . 

وأما الرواية التي فيها: «ابدؤوا» بصيغة الأمرء فهي عند النسائي» 
عن إبراهيم بن هارون البلخي؛ عن حاتم بن إسماعيل"'" . 


ا ا 


* الوجه الثاني : في شيء من العربية : 

[الأولى]: ما في قوله كله «بما بدأ» يمكن أن يكون بمعنى 
الذىق 8 :ويجور أن يكون يمعي اللكرة الموضوفةة :وله شك 
أن الإشارة إلى ما في الكتاب العزيز من قوله: #إإِنَّ ألصّمًا والْمروَةَ من 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «المستدرك». 

(؟) رواه أبو داود »)١904(‏ كتاب: المناسك». باب: صفة حجة النبي كَل . 
وقد رواه الترمذي (877)» كتاب: الحج» باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة» من حديث سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمدء به» وفيه: 
«نبدأ) . 
ورواه ابن ماجه (701/4)» كتاب: المناسك» باب: حجة رسول الله يلل 
من حديث هشام بن عمارء عن حاتم بن إسماعيل» به» وفيه أيضاً: 
«نبدأ) . 

2 كما تقدم في «سننه الكبرى» برقم (79574) . 
تنبيه : جاء على هامش «ت»: «بياض نحو ثمانية أسطر من الأصل»» ولم 
يشر إليه في «م» . 


سر مصتعم 


مع رأ 4[البقرة: 158] يدل السياق والقرائن من تلاوة الآية مع ذلك» 
وهو يقرّي كوتها بمعنى (الذي)؛ لأنَّ صلتها لابدّ أن تكون معلومة 
المقاطي: 

الثانية: ينبغي أن تَنْظّر - إذا أردت الاستدلال بالعموم في: 
«ابدؤوا بما بداً الله به أيّ اللفظين أقرب إلى الدلالة على العموم» 
وكأنَّ النكرة الموصوفة أقربُ إلى ذلك باعتبار» لكن ذلك بعد النظر 
في ترجيح حملها على أن تكون نكرة موصوفةً» وقد ذكرنا أن الأقربت 
ترجيحٌ أن تكون بمعنى (الذي)» وإنما قلنا: إِنَّ الدكرة الموصوفة 
أقربٌ إلى العموم من الموصولة؛ لأن الموصولة إذا عاد الأمرُ فيها إلى 
وجوب معرفةٍ المخاطب بصلتهاء جاز أن يكون الحكم معلّقا 
بالخصوصء فإن جاء التعميم» فَإِنّمال» هو من طريق المفهوم من 
العليّء التي هي كونٌُ الله تعالى بدأ به» بخلاف ما إذا جعلناها نكرة 
موصوفقة باعتبار» كما ذكرناه» فإنه حينئذ لا يمكن على خصوص 
وتأويل معنى قولنا باعتبار جيداً. 


م تن 
* الوجه الثالث : فى الفوائد والمباحثء. وفيه مسائل : 
الأولى: قد ظهر لك أن المقصود بذكر الحديث هاهنا: 
الاستدلالٌ باللفظ على وجوب الترتيب» وقد استدلٌ بذلك 
)١(‏ في الأصل: «وإنما»» والمثبت من «ت» . 


١ 


الظاهري”"» وبعض الشافعية؛ أو كثير منهم”". والاستدلال مبنٌّ على 
تصحيح هذه اللفظة. فإن فيه نظراً بعد تسليم الصكة» بالنسبة إلى 
عدالة الرواة» وعلى العموم» ودلالةٌ صيغة الأمر على الوجوب؛ فأما 
دلالة الأمر على الوجوب: فلا يتكلم فيه 51ج الطريقة المقبية: 
والعمل باللفظ والعموم ففيهماء أما العمومُ ففيه - سيأتي . 

الثانية : مما يتوقف الاستدلال عليه: ترجيحٌ العمل بهذه اللفظة 
المعيّنة» أعني: صيغة الأمرء وراويه(" عند النسائي إبراهيم بن 
هارون البلخي» ونّقه النسائي» وكذلك إسناد حديث 0 الثوريٌ » 
عن جعفر عند الدارقطني إسناده جيد»» لكنّ إذا تيّن أن الحديث 
واحدٌ من ترج واحد» وسياقةٍ واحدة للحديث الطويل إل مويغ 
0 هذه اللفظة المختلف فيهاء بعد أن يكون النبيٌ كله قال الألفاظ 
الثلاثة في وقتٍ واحد - أعني : «أبدأ). «ونبدأ»» و«ابدؤوا» ‏ غلب 
على الظنّ أن الطريقَ الواضحٌ طَلَبُ الترجيح. فإنْ رجّحنا بالكثرة» 
فارجع إلى الروايات التي ذكرناها تجدٍ الأكثرٌ على غير لفظة «ابدؤوا» 
عن جعفر وعن حاتم» وإن رجعنا في الترجيح إلى الحفظء فيظهر أن 
الترجيح عن حاتم بن إسماعيل غير لفظة «ابدؤوا»؛ لوجود الحفاظ 
الكبار عنهء» بخلاف اللفظة كابن راهويه وأبي بكرء مع متابعة من 


. )55/5( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي .)7١ /١(‏ 
إفرة في الأصل : «ورواتها»» والمثبت من «ت»©. 
(5) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 5 56) . 


1١١ 


تابّعهما''» من عثمان» وهو معدود في الحفاظء والنفيلي» وسليمان» 
لكنّ سفيان الثوري جبلٌ من الجبال» ذروةٌ في الحفظ إِنِ امتدث إليها 
الأيدي فقد لا تنال» لكنّ من دونه من الرواة هم الذين يحتاجون إلى 
النظر في حالهمء بالنسبة إلى الحفظء لا بالنسبة إلى العدالة» فعليك 
بذلك» فإن ظهر الترجيح بينهم» وبين الرواة» وبين من خالف عن 
جعفر غير سفيان مع سفيان» فاعمل به. [ 

فإن قلت : فمن ذا الذي يقابل سفيان؟ 

قلت: [مالك]”" بن أنس جبلٌ في الحفظ» وقد قال عبد الرحمن 
ابن مهدي : وما في القوم أصلح حديثاً من مالك”". وقد خالف في 
هذه اللفظة على ما حكيناه» فيُنْظر في الواسطة عنه» والواسطة عن 
سفيان» فإن لم يظهر ترجيحٌ بوجه من الوجوهء وظهر أن اللفظة 
المذكورة في كلام الرسول كَل واحدة» وقعت الدَّلالةٌ فيها. 

الثالثة : من القواعدٍ الفرقٌ بين صيغة العموم المذكورة مقصوداً 
بها عجوم ار ا 00 منفياً عنها قرائنٌ الخصوص» 
والفرقٌ ظاهر؛ فإنَّ العمومٌ يُخصّصُ بالقرائن على ما نص عليه بعض 
أكابر أهل الأصول» ويشهد - أيضاً - لذلك مخاطباتٌ الناس بعضهم 


000 في الأصل : «تابعها». والمثبت من («ت». 
إفم زيادة من (نت)». 


() رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١5 /١(‏ بلفظ : ما أَقدّم على 
مالك في صحة الحديث أحداً. ْ 


1١ 


بعضاًء حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناءً على 
القرينة» والشرع يخاطب الناسَ بحسب تعارّفهم7" . 

الرابعة: لا يشتبهنَ عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص 
بالسبب» كما اشتبه على كثير من الناس» فإِن التخصيص بالسبب غير 
مختار» فإن السبب وإن كان خاصًّاء فلا يمتنع أن يُوْرَدَ لفظ عامٌ يتناوله 
وغيره» كما في قوله تعالى: #وَالسَارِفٌ وَالْسَارِقَةَ كَأقَطعْوا 
أيهم #[المائدة : م ولا ينتهض السببٌ بمجرده قرينة لرفع هذاء 
بخلاف السياق» فإنَّ به يقع التبيينُ والتعيينُء أما التبيين: ففي 
المُجْمّلاتء وأما التعيين: ففي المُختّملات» فعليك باعتبار هذا في 
ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات» تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل 
اعتماره” . 

الخامسة : لقائل أن يقول: السياقٌ والقرائنٌ ترشد إلى أن المراد 
«بما بدأ الله به» الصفا من القرينتين الحالية والمقالية؛ أما الحالية: 
فلن الحاحة إئنا كك حبق إلى ها يندا يه هن الصضفا أو الهروة: 
والمذكور من اللفظ إنما هو لبيانٍ ما مسّتِ الحاجةٌ إليه. 

وأما المقالية: فتلاوة الآية عقب”” هذا اللفظء بالروايات© التي 
ذكرناء فإنها ترشد إرشاداً قوياً أن المراد ذْكَدٌ اللفظ الذي فيه البداءة 


.)60 5-5٠07 /5( نقله عن المؤلف: الزركشي في «البحر المحيط)‎ )١( 
.)50 5 /5( نقله عن المؤلف: الزركشي في «البحر المحيط)‎ )5( 


(9) «ت»: (عقيب». 
(4) في الأصل و«ت»: «فالروايات»؛ ولعل الصواب ما أثبت . 


1١ 


بالصفاء ليكون فيه تمام المراد» لا سيما في الرواية التي فيها: «#إإنَّ 
الصف والمروة من صعَرِ أ ©[البقرة : 4ه فابدؤوا بما بدأ الله به من 
جهة دلالة الفاء المقتضية للتعليل» ويصير التقدير: فابدؤوا بما بدأ الله 
به من ذلك . 

السادسة : من يريدٌ الاستدلالَ بعمومه» يمكن أن يقول: لا أجعل 
التمشّك به من جهة العموم اللفظيّ» بل من جهة عموم الحكم بعموم 
علتهء وفيه إحواج إلى التفاتٍ إلى دلالة السياق على التخصيص» ٠»‏ وإلى 
أمر أخحن نذكرة الآن إن شاء الله تغالق: 

السابعة: مما يُضْعِفٌ به العمومٌ بعضّ الضعففٍ كثرة ورود 
التخصيص فيه» وبالعكس يقوى بقلّة التخصيص فيهء والسببُ فيه : أنه 
إذا قلّ التخصيصٌ ظهر قصدٌ التعميم» وبالعكس إذا كثرَ التخصيصٌ 
ظهر قصدٌ [عدم](© التعميم» ولا يعارضٌ هذا أن قصدّ التعميم غيرُ 
مُعتَبَرٍ ف في العموم؛ لأنَّ ام اعتباره إنما هو بمعنى عدم اشتر تراطه. 
ولا ينافي ذلك قوتهء تفع عر ونه اخ وإذا اعتبرت هذا وجدته 
كذلك. ألا ترى أنك تشعر بضعف الاستدلال في المسألة الجزئية» 
بالعمومات البعيدة التناولٍ لها؟! تجد ذلك بالتأمل في الجزئيات. 

الثامنة: فإذا كان كذلك. فوجوب البّداءة بما بدأ الله بذكره» 
يخرج عنه بالتخصيص أمورٌ كثيرة؛ ك#وَأَقِيمُوالصَلوةوََاها 


)١(‏ زيادة من «ت). 


١: 


لرَكَةَ #[البقرة: *4]» تتبّعها لتجدها(2 كثيرة» فإن كانت كثيرة» فهي 
على القاعدة التي قبلهاء وإلا قَمِنَ المشهور عند الخلافيين القياسُ 
على محل التخصيص بجامع يُبْدُونهء فإذا فعلتَ ذلك» فانظر إلى 
مرتبة ذلك القياس مع هذا الظاهر الذي دل السياقٌ على عدم قوة إرادة 
العموم» [و]'"وازن بين الظَنَّينَء واعملّ بالأرجح . 

التاسعة: البَّداءة بالشيء لا يطابق ذكرّه قبل شيء آخر مطابقة 
النَرَادُفٍِء فإِنَّ ذكره قبل شيء آخر إنما هي بَداءة مقيدة بإضافتها إلى 
ذلك الآخرء فأما البّداءة المطلقةٌ فإنما تقتضي الأولية المطلقة 
لا المقيدة بالإضافة» والبّداءة في الحديث مطلقةٌ» فتقتضي الأولية 
المطلقة» ألا ترى! أنه يمكن نفيٌ البّداءة بالذكر لأحد الشيئين على 
ما بعدّه» فتقول: ما بدأ به» ولا يمكن نفيُها عن أولٍ مذكورء حتى 
تقول؟ ما نذا يكذاء فظهر الفرقٌ ين الأمرين ‏ أن التذاءة المظلفة 
لا تطابقٌ البداءة المضافة تطابق الثّرادْف . 

العاشرة؛. ذإذا كان كذلك»- والتداءة بالحديت مطلقة: -قلو 
تناولث محل النزاع» ودلّت عليه لم تدك إلا على البداءة بالوجه في 
الوضوءء فالذي يريد أن يثبت باللفظ وجوب الترتيب بين اليدين» 
والرأس» والرجلين» مع قصور دَلالةٍ اللفظ عن ذلك» يكون مُثبتاً 
للشيء بما لا يدل عليه . 


.»اذك١ كتب فوقهافى «ت»:‎ )١( 
زفة زيادة من «ت».‎ 


١. 


فإن قلت: إذا ثبت وجوب البّداءة بالوجه» وجب الترتيب في 
باقي الأعضاءء لعدم القائلٍ بالفرق» قلثُ: الجواب من وجهين : 

أحدهما: مناقشتئّه» وهي أن يقال حينئذ : يكون الدليل مبنياً على 
مقدمتين ؛ إحداهما: وجوب البّداءة بالوجه» والثانية: إجماع لا قائل» 
مع أن المستدلّين عن آخرهم إنما استدلُوا بلفظ الحديث . 

والثاني : تحقيقيٌ وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى» وهو: 
أن دليلَ الحكم ومنشاً قولٍ المجتهدء هو ما يبعنه من جهة اللفظ على 
القولٍ بالحكم» ومُّحالٌ أن يبعتّه القاصرُ الدّلالةٍ على أزيدَ مما يدل 
عليه والذي يُظهر لك هذا أن الدلائلَ الشرعية عامةٌ لكل مجتهدٍ في 
كل وقتء والحادثة لابدَ وأن يكون النظك فيها مُبْتَداً به في زمن من 
الأزمنة» يَحكمٌُ فيه المجتهدون بمقتضى دلالةٍ اللفظء وذلك الزمن اله 
يسبقه إجماعٌء فلا يجوز أن يثبته المجتهدٌ بدليل قاصرء وإنما يتم 
هذاء إن تم في العصر الثاني» وحينئذ يكون الدليل لي 
كما قلناه» ولا يكون اللفظً مُنْشعاً للحكم» ومُوْجباً لقولٍ المجتهدين. 


00 لا 


أل 


وروى البخاري حديث شقيقٍ بن سَلمَة في التيمم» “عن مكار 
وفيه(2: فتمرَّغتٌ في الصَّعِيّدِ كما د تمر الَابةُ» فذكرث ذلك للتِي يكو 
فقال: نما كان يَحِْيْكَ أن ضْنَعَ هَكَذَا وَضْربَ بكفيه ضَرْ : “ب على 
0 2 أ 
الأرْض» مهما" ثم مَسَحَّ ظَهْرَ شمَاله كفو أو ظَهْرَ كفه 
يشِمَاله©. نم مَسَحَ هما و 0 


ع 0 2000 0 55 ّه. 
وأخرج الإسماعيلينٌ في بعض طرقه: (إِنَما كان يكفيك أن 


)١(‏ في «الإلمام» للمؤلف (ق7/ ب) بخط الإمام ابن عبد الهادي» وكذا في 
المطبوع منه /١(‏ 7/7): «وفيه عن عمار) . 

(؟) في الأصل : «نفضها»ء والمثبت من «ت». 

(*) في «الإلمام» للمؤلف» وكذا المطبوع من «صحيح البخاري»: «ثم مسح 
ظهر كفه بشمالهء أو ظهر شماله بكفه» . 

(5) * تخريج الحديث: 
رواه البخاري (750)» كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» ومسلم (754/ 
)»٠‏ كتاب: الحيضء باب: التيمم»ء وأبو داود .)0771١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: التيمم» والنسائي (5770)» كتاب: الطهارة» باب: تيمم الجنب» كلهم 
من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن شقيق بن سلمة» به. 


1١7/ 


َصْرِبَ بيديكَ عَلَى الأَرْضٍء م تنفضهُمَاء انم تمسح بيمينكَ عَلَى 


شمّالك» وشِمَالِكَ عَلى يمِينكَ» ثم م تمسح عَلى وَجْهِكَ)0©. 
الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في التعريف : 

أما عمار ## : فهو أبو اليقظان عمارٌ بن ياسر بن عامر بن مالك 
ابن كنانة بن قيس بن الخصين”" بن الوليد بن تعلبة بن عوف بن حارثة 
ابن عامر الأكبر بن يام بن عَنسء والوليدٌ في نسبه قد قال فيه الوذيم - 
بفتح الواو وكسر الذال المعجمة ‏ واعتمده بعضهم. فلم يذكر غيره. 
وهو الذي ذكره في كتاب «ذيل المُدَيّل) لأبي جعفر الطبري» وفيه: 
يَام» أوله آخر الحروف. 

وعنس في نسبه - بفتح العين» وإسكان النون» وآخره سين 
فيئالة جهو الذي تقتيوالية الفدلةة واسمه: زيد بن مالك بن أدد بن 
زيد بن يَشْجُب بن غريب بن زيد بن كهلان بن سب بن يَشْجُب بن 
يعذب بن قحطانء كذا ذكره هانىء بن المنذر» فيما حكاه الأمير عنه 
وهي قبيلة فيها جماعةٌ من أهل العلم معروفون بسُكنى الشام» ومنها 


() رواه الإسماعيلي في «المستخرج على البخاري»»؛ كما ذكره المؤلف في 
«الإمام» (175/75). والزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 70)» وابن حجر 
في «فتح الباري» /١(‏ /101). 


0( في الأصل و(ات): «الحصيم» بالميم» والكيك دن مصبادر ترحمية: 
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العَنْسي الكذَّابُء الذي ورد ذكرّه في الحديث» واسمه عَبْهَلة". 
وكان عمار #نهء وأبوهء وأمه.ء من الأولين لاقي إل 
الإسلام» وكان إسلامه وإسلام صهيبٍ في وقت واحدء حين كان 
النبي كَلِةِ في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وأسلم [بعد](" بضعةٍ وثلاثين 
وعَن مجاهد قال: أول من أظهر إسلامه أبو بكرء وبلال» 


و 


020 2 07 
وخْبّاب» وصهيب» وعمارء وأمّه سمئة9 . 


وكان عمار وأبوه وأمّه يَعَذْ يبون في الله تعالى على إسلامهم» وَيَمُد 
بهم النبيئ كل فيقول: «صَبْرا» صبراً آل ياسرِء إن مَوْعْدَكُمُ كد الجرّه) 0 , 

وقتل أبو جهلٍ سميّةَ رضي الله عنهاء فهي أول شهيد في 
الإسلام» وأعه عم َم لي حذيفة بن المغيرة المَخْزُومي» فحالف 
ياسراًء وزوّجّه إياهاء فولّدت له عماراً» فأعتقه أبو حذيفة» وسمية ابنة 
حَبّاطء بالخاء المعجمة» ثم ثاني الحروف مشدداً» وآخره طاء مهملة» 


.)91 /5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

(*) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 155) . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (55557)» والبيهقي في «شعب الإيمان») 
(01)» عن ابن إسحاق : أن رجالاً من آل عمار أخبروه» فذكره. ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ (0759» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
/١١(‏ ”0075 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) ("5:/ 2)758 عن 
عثمان ضك . 
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هكذ(" رأيته في النسخة القديمة من «ذيل المُذيّل)» وكذا ضبطه 


الأمي” “» وذكر الحافظ محمد بن عبد الغني بن نقطة ة: أن أبا نعيم 
ذكرها في الصحابة» وضبطها بالياء المعجمة من تحتها باثنتين» وقد 
نقله من خطه”"” . 


قلت : الأول أولى أن يُعتمدَ عليه . 
وغاجر عنان إلى المدذينة* وشهن براك" واحذاء: والسيدق» 
والمشاهد. 


قال بعض المتأخرين : واختلفوا فى هجرته إلى الحبشة2©9. و 
خلاف ما رأيته في «ذيل المُذَيّل) لأبي جعفرء فإن فيه: وهاجر عمارٌ 
ابن ياسر في قول جميع أهل السّيّر إلى أرض الحبشة الهجرة الثاني 
قبّاء» وذكر أبو جعفر الطبريٌ في «ذيل المذيّل»» عن ابن عمرء وهو 
محمد قال: رايت عمارَ بن ياسر يوم م اليمامة على وخر وقد 
أشرف» يصيح ٠.‏ : أنا عمارٌ بِنْ ياسرء هلكا إليّء والاظن إل موقن 


7 


توك تذيذب» و يقات أشد الفتال2© , 
فهي ود 


.)١ذك« «ت»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (”7/ 337/0) . 

(9) انظر : «تكملة الإكمال» لابن نقطة (؟/ 5507). 

(5) قاله النووي في «شرح مسلم» (؟7/ 7”07) . 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 555)» والحاكم في «المستدرك» 
420151 من طريق محمد بن عمرء عن عبد الله بن نافع » عن أبيه» - 


"6 


واستعمله عمر 4 على الكوفة. 

ومن فضائله : الرواية عن علي - ضف داقال + حجاء مان ستاذن 
على النبي كه فقال: «انْدَنُوا - 6 0 المُطَيّب» رواه 
الترمذيٌ وغيره» وصححه الترمذيٌ20©. 

ومنها: عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل : ماخر ععاذ 
بين أمرين إلآّ اختار أَرْشُدَهُماه» رواه الترمذي بإسناد على شرط 


0 , 
ومنها: عن حذيفة قال: كنا جُلوسآ عند النِنَ بك فقال: «إني 
لا أدري ما قَدْرُ بقائي ي فيكم » لفاو نوه بن جناي أل ونان إلى أن 


- عن ابن عمر»ء قال. . » فذكره. 
قلت: في النسختين الأصل و«ت» سقط في إسناد هذا الأثرء والله أعلم . 

)١(‏ رواه الترمذي (2)7/948» كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن 
ياسر له » وقال: حسن صحيح» وابن ماجه »)١557(‏ في المقدمة» باب : 
فضل عمار بن ياسرء وغيرهما. 

(؟) رواه الترمذي (1494*)» كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن 
ياسر ه» والنسائي في «السئن الكبرى» 71 والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ »)١١7‏ والحاكم في «المستدرك) (0576)» وغيرهم. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث 
عبد العزيز بن سياه» وهو شيخ كوفي» وقد روى عنه الناس . 
قلت: ما ذكره المؤلف رحمه الله أن إسناد الحديث على شرط مسلمء نقله 
عن النووي رحمه الله في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 757)» بل إن 
غالب الترجمة هنا منقولة عن النووي رحمه الله . 


"5 


بكر وعمرء «واهتدُوا هدي عمّارِء وما حدَلَكُم ابن مسعود قَصَدّقوه0©. 

وفي «المسند» عن علقمة» عن خالدٍ بن الوليدِ» عن ليق عد 
قال: ١مَنْ‏ عادى عَمَّاراً عَادَاهُ الله» وَمَنْ ] أَنَعَضيَ عَمّاراً أَبْعَضِهُ الله) 222 
وفيه انقطاع بين علقمة وخالد. 


وجاءت الروايةٌ عنه من جهة علي بنِ أبي طالب. وابن عباس» 
وأبي موسىء وأبي أمامة» وجابر» وعبد الله بن جعفر من الصحابة. 

ومن التابعين عن ابن المسيّبء. وابن الحنفية» وأبي وائل» واينه 
محمد بن عمّار. 

وقيل: إنه رُويَ له عن رسول الله كلِ اثنان وستون حديئاًء اتفقا 
على حديثين منهاء وانفرد البخاريٌ بثلاثة» ومسلهٌ بحديث©. 

وهذا [كما]؟ ذكرناء لايصحٌ إلا بالنسبة إلى كتاب مخصوص» 
والظاهرٌ: أن الذي قاله أراد (مسند بقيٌ بن مَخُلد)©. 


)١(‏ رواه الترمذي (9/14”).» كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن 
ياسر ذ#نهء وقال: حسنء» وابن حبان في «صحيحه) (5407), 
وغيرهما. ش 

(') رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 84)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(8519)» وابن أبي شيبة في «المصنف». (0737707» والطبراني في 
«المعجم الأوسط) (29». والحاكم في «المستدرك» (0510/5). 

(9) قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟:/ 707) . 

() زيادة من ات». 

(5) قلت: وهو كذلك. كما ذكر الذهبى فى «السير» /١(‏ لا٠5).‏ قال 
الذهبي : ويقال: إن لما قن الوواب يع عفرن عرفا 


"1 


وقبل في صفة عمار: إنه 0 لا يعر شه 


وكانت وفاته قتلاً بصفين مع عليّ ذه ده في شهر ربيع الأول 
وقيل : الآخر سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث» وقيل : أربع وتسعين 


> 
6 


سئة . 


قيل : وأوصى أن يُدفن بثيابه» فدفنة على - - بثيابه » ولم 
0 


وأما شد ده شقيق ين ملم : فهو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي. 
أسد خزيمة» الكوفيٌ التابعيئٌ المخضرمء أدرك زمن النبي كله ولم 
يرهة. 


قيل: وروى عن أبي بكرء وسمع عمر» وعثمان» وعليا» وابن 
مسعودء وعمارا وحراباً. وحذيفة) وأبا موسى »2 وأسامة سن زيد» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(١؟)‏ *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 555). «التاريخ الكبير» للبخاري 
0/ 75). «الثقات» لابن حبان (/ .070١‏ ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 
.)١59 /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (/ »)١1١75‏ «تاريخ بغداد) 
للخطيب »)١6١ /١(‏ "تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 109): «أسد 
الغابة »ابن الأثير(77/5١)»‏ «تهذيب الأسماء واللغات اللنووي 
(0/ 307), «تهذيب الكمال» للمزي 27١17 /75١(‏ «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي »)507-١(‏ «الإصابة في تميبز الصحابة» (5 /76)016 تهذيب 
التهذيب» كلاهما لابن حجر (/1/ /اه 3) . 


وف 


وابنَ عمرء وابنَ عباس» وابنّ الزبيرء» وأبا الدرداء» وأيا مسعود 
البدري» والبراء» والمغيرة» وجريراً البَجَلِيء وكعب بن عجرة» وأبا 
هريرة» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة و#:. 

وسمع خلائق من كبار التابعين. 

روى عنه الشعبي» وعاصم الأحولء والحكم» والسّبيعي» 
والأعمش» وخلائق غيرهم من التابعين» انتهى7© 

وحكي عنه أنه قال : بُعث النبّ كلل وأنا ابن عشر سنين» أرعى 
إبلاً لأهلي . 

وقال: أتاني مصدق رسول الله يكو" . 

وروي عنه أنه قال: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. 

وقيل: إن وفاته سنة تسع وتسعين» وقيل: إنه توفي في زمن 
الحجاج بن يوسف بعد الجماجم . 

وكان من كبار التابعين بالكوفة وخيارهم» ومن أصحاب ابن 
عرد 

واتفقا على إخراج حديثه في «الصحيحين» . 

وقال أبو عمر النّمْرِي : أجمعوا على أنه ثقة حجة 


)00( 0 36 . 
فق رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (77/ 159). 


() رواه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (85/ 227555 وفي «التاريخ الأوسط» 
“1١‏ )ل وابن عساكر في تاريخ دمة مشق) .)١ 6٠ /77١(‏ 


>32 


وذكر ابن أبى خيثمة سئده » وقال: قال لي إبراهيم : خذ عن 
شقيق » فإني أدركت الناس وهم متوافرود» وإنهم ليعدّونه من 
خيارهه7" . 

وروى أيضاً عن مغيرة» قال: قيل لإبراهيم حين ذكر كراهية 
أصحابه الصلاة على الطَئفسّة» فقيل: إن أبا وائل يصلي على 
الطنفسة» قال إبراهيم : أما إنه خيرٌ مني”" . 

وروى أيضاً عن عمرو بن قيس» قال: كان شقيق بن سلمة يدخل 
المرأة» ثم يتشح كما تتشح المرأة. 

وروى أيضاً عن محمد بن فضيل » عن أبيه» عن شقيق : أنه تعلم 
القرآن في شهرين”. 

وروى أيضاً عن زبرقان السراج قال: سمعتفا أبا وائل يقول:: إذا 
أناهت: فلا تؤذنوا بي أحداة». 

وروى أيضاً عن عاصم قال: لماا مات أبو وائل» قبّل أبو بردة 
0 
)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير») (5/ 06 وعبد الله بن الإمام أحمد 

في «العلل» (7/ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (517/ .)١17‏ 
0( ومن طريق ابن أبي خيثمة : رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (71/ /11) . 
(9) ومن طريقه: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١9/50‏ ). 
(4) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١708(‏ 
(5) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١17١170(‏ وابن سعد في: «الطبقات 

الكبرى» (5/ »2)١٠١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5 / 6). 


هو" 


وروى أيضاً عن الأعمش قال: لقيت أبا وائل يوم الجمعة في 
إمارة الحجاج» فقلت له: أصليت قبل أن تتزوج؟ قال: نعم» من 
أنت؟ قال: رجل من المسلمين» قال: مرحباً بالمسلمين فقم 

وذكر أيضاً عن عاصم بن بَهْدَلَة عن أبي وائل قال: أرسل إلي 
الحجاج» فأتيته؛ فقال: ما اسمك؟ قلت: ما أرسل إلي الأمير إلا وقد 
عرف اسميء» قال: متى هَبَطْتْ هذا البلد؟ قلت: ليالي هبط أهله 
العو 00 

وعن إبراهيم قال: وما [من](" قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها 
به» وأرجو أن يكون شقيقٌ منهه. 

وعن عمرو ين ,3 قلت لأبي عبيدة ابن مسعود من أعلم أهل 
الكوفة بحديث أبيك؟ قال: شقيق92). 


010( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 417 -48)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق)» (7/ .)18١‏ 

(0) زيادة من («ت». 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2000770 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»2٠5١6 /8(‏ والخظيب في "تاريخ بغداد» (9/ .»)707١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (57/ .)١017‏ 

62 رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (1517/577). 
* مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى»: لابن سعد (5/ 45)». «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 7556). «حلية الأولياء» ع نعيم (5/ »23١١‏ «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 207١١‏ «تاريخ بغداد» للخطيب (94/ 528)». «التعديل 
والتجريح» للباجي (7/ ,4)١١757‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر - 


ام 


وأما أبو بكر الإسماعيلي: فهو الإمام أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم 
الإسماعيلي» أحد من جمع بين الحفظ الواسع للحديث» وبين الفقه 
مع الجلالة في الدنياء والصيت الواسع» والثناء الجميل. ذكرَه الحافظ 
أبو يعلى الخليلي القزويني في كتاب «الإرشاد» . 

ونقلنا من اختصار الحافظ أبي طاهر السّلفي له» قال: أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي كبير المحل في العلم» كان يعرف هذا 
الشأن» وله تصانيف كثيرة فيه» وفي الفقه كبير. 

سمع محمد بن عثمان بن أبي شيبة» والحضرميّ» وإسماعيل 
المُرَنِيّ الكوفي صاحب أبي نعيمء وأقراتهم من العراقيين» وهو من 
المكثرين في الحديث؛ ثم سمع من بعدهم بخراسانء والري. 

صنف على كتاب مسلم والبخاري» وله في الأبواب والغرائب 
تصانيف كثيرة» كتب إلي على يدي جعفر بن محمد الصائغ القزويني» 
ومات بعد السبعين والثلاث مئة(©. 


- (5/ ؟0١).‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 10؟)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (؟/ 420148 «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 2)١65١‏ 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)7١١/‏ 

)١(‏ *# مصادر الترجمة: 
«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (؟/ 07/9, «تاريخ جرجان» 
للسهمي (ص: »223١9‏ «التقييد» لابن نقطة (ص: 22١18‏ «سير أعلام 
النبلاء» /١7(‏ 597)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي (”/ 2)1541 
«طبقات الشافعية» للسبكي (0/ /7). 


يف 


قلت: أما كتابه على البخاري» فقد اتصلث روايئّه إلى زماننا من 
جهة البّرقاني عنه» وأما كتابٌ مسلم» فلم يصل إليناء ولكنْ رأيت 
جمعه لأحاديث جماعة؛ أيوب السّختياني» ومسّعر بن كدام» ويحيى 
ابن سعيذ الأنصاريء وزيد بن أبي أنيسة» وهي كتب مفيدة ندل غلى 
تمل في روا كثير» وجمع للمشايخ والطرق كبير. 


ند م فت 


* الوجه الثاني: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه: رواه 
البخاري» عن محمد بن سَّلآم ‏ بتخفيف اللام-» عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء. عن شقيقٍ قال: كنث جالساً مع عبد الله» وأبي موسى 
الأشعريٌ» فقال له أبو موسى: لو أنَّ رجلاً أجنب» فلم يجدٍ الماءً 
شهراً» أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة 


ار 0 4 


المائدة : فلم يدوأ ماء فتيمموا صعيدا طِيبًا © [المائدة : 5] فقال عبد 
الله: لو رخص لهم في هذاء لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماء» أن يتيمموا 
الصعيدء قلت: وإنما كرهتم هذا لذا0'؟ قال: نعم» فقال أبو موسى : 
ألم تسمع قول عمار لعُمّر: بعثني رسول الله كله في حاجة» فأجنبت» 
فلم أجِدٍ الماء» فتمرّغثُ في الصعيد كما تَمََعْ الدابٌ» فذكرت ذلك 
للنبي كلْةِ فقال: «إنما كان يكفيك أن تَصْنَمّ هكذا»» وضرب بكفه 
ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله» أو 
ظهر شماله بكفهء ثم مسح بها وجههء فقال عبد الله: أفلم تر عمر 


)١(‏ في الأصل : «الداء»» والمثبت من «ت». 


54 


لم يقنع بقول عمار؟ 

وهذه الرواية فيها نقصّ وحذفٌء به يتجه الكلام ويتم» وقد تبين 
من رواية حفص بن غياث؛» عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة 
قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى» فقال له أبوموسى : أرأيت يا أنا 
عبد الرحمن إذا أجنبت» فلم تجد ماءً» فكيف تصنع20؟ فقال عبد 
الو: لا يصلّي حتى يجدً الماء”". 

فهذا هو الذي يلتكم به الكلام في الرواية الأخرى» وقوله: كيف 
تصنعون؛ لأنه لم يذكر فيها قول ابن مسعود: حتى ورد عليه» فكيف 
تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة؟ 

وأما إيراد رواية الإسماعيلي على الوجه. 7" 


نذا نا تنا 


* الوجه الثالث : في تصحيحه, وقد تقدّم لك التنبية على الفرق 
بين المحدّث والفقيه» من حيث هما هما فيما يُسندانه إلى الكتاب 
المخرّج فيه الحديث» وأن طريقة المحدث الاكتفاء بأصله من غير تتبع 
لاحاد ألفاظه» وأن الفقيهة من حيث هو فقيةٌ يجب عليه أن يتتبع اللفظ 


)١(‏ «ت»: (إذا أجنب فلم يجد ماء» كيف يصنع؟»» وهو موافق للمطبوع من 
ااصحيح البخاري» . 

(؟) رواه البخاري (9)» كتاب: التيمم» باب: إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت» أو خاف العطش» تيمم . 

(”) جاء في الأصل : «كذا» وفي هامش «ت»: «بياض» . 


حر 


الذي يريد أن يستنبط منه الحكم؛ لأنه مُقتضى صناعتهء فيحتاج إذاً 
هذا اللفظ المحتجّ به؛ لأن كتابنا هذا كتابُ احتجاج» واعتماد على 
الألفاظ . 
عن الأعمش» وانفرد البخارئٌ برواية شعبة2©» وحفص بن غياث» عن 
ال عمش”", ومسلم برواية عبد الواحدٍ بن زياد عن الأعمش 0 

وفي الألفاظ خلاف بالزيادة والنتقص» وأما هذه اللفظة غلة التي هي 
لفظة : ال ري اي ا ابتار وبري رار عيبن 
سلام » اي معاوية9»., 
بكرء وفيه: «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال 
على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه)©. 


)١(‏ رواه البخاري (778)», كتاب: التيمم» باب: إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت» أو خاف العطش» تيمم . 

(5) برقم (779) كما تقدم. 

(؟) رواه مسلم (74/ »)١١١‏ كتاب: الحيض» باب: التيمم . 

(54) برقم )51٠(‏ كما تقدم. 

(6) برقم (554/ »)2١١١‏ كما تقدمء إلا أنه قال: «وظاهر وجهه وكفيه» . 


و 


وروايثه عن عبد الواحد ‏ هو ابن زياد مختصّرة اللفظ فيها: 
«وإنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب بيديه إلى االأرض» فنفض 
يديه» فمسحٌ وجهه وكفيه. فقد وقع الاختلاف في لفظة انم . 

وقد ذكر الرّضييٌ النيسابوري”" الخلافي في احتجاجه في مسألة 
الترتيب: أن أبا داود روى [فى](» «سننه» : أنَّ النبى كَل تيممء فبدأ 
بيديه قبل وجهه . 

والخلاف في التيمم والوضوء واحدء فلو" عَلِمَ أن البخاريٌّ 
أخرجه» لكان أقوى له في الاحتجاج أن يذكره. 


نط ما ف 


* الوجه الرابع : فى شىء من المفردات. وفيه مسائل : 

الأولى : سيأتي في باب التيمم - إن شاء الله تعالى ‏ الكلامٌ على 
لفظ التيمم والصعيدء وقد تقدَّم الكلام على (أجنب) ويقال: أجنب 
الرجلٌ» وجنب. من الجنابة» عن الفراء» ثم قيل : إنه مأخوذ من البعد: 


)١(‏ الرضي النيسابوري. صاحب الطريقة في علم الخلاف المعروفة بالرضوية 
في ثلاث مجلدات» أخذ عنه الخلاف الركن العراقي أبو الفضل الطاووسي 
صاحب الطريقة» ويلقب بمنشىء النظرء وأخذ عنه ركن الدين العميدي» 
والركن إمام زاده» انتهى.كذا وجدته في «الجواهر المضيّة في طبقات 
الحنفية» لابن أبي الوفاء (ص: 0717٠١‏ . 

(0) زيادة من ات». 

إفرة في الأصل«فلم»» والتصويب من «ت»©. 


*١ 


[من الطويل] 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة() 

أي : عند بعيو» ولما نهى الجُنب أن يقرب مواضع الصلاة ما لم 
يتطهر» وجد فيه معنى البعد» وعن الشافعيّ ‏ رحمه الله - إنما سمي 
جنباً من المخالطة» ومن كلام العرب: أجنب الرجل» إذا خالط 
امرأته. قال بعضهم: وهذا ضِدٌّ المعنى الأول©, وفيه نظر؛ لأنه 
يجوز أن يكون اعتبرَ معنى البعد؛ بسبب كونه مخالطاً للمرأة. 

الثانية: (أوشك) بمعنى أسرعء» قال أبو الحسين بِنْ فارس في 
«المُجْمّل) : أوشك فلان خروجاً من العجلة» [و]20 وشكانء ما كان 
ذلك في معنى عجلان» وأمرٌ وشيْكٌ» وأوشكَ يوشكُ» قال: 
وسمعث أحمد بن طاهر بن النجم يقول: سمعث ثعلباً يقول: أوشك 
يوشك لا غير. ابن السكيت» وأوشك وشاكا: أسرع السير©»» انتهى . 

وقوله: يوشك لا غير» يعني : بكسر الشين في المستقبل» ومما 
ذكر لنا عن بعض أكابر العلماء أنه قرىء عليه : يوشك» بكسر الشين» 
وفي العحلين انان افاعترعىء «وقالك لشاف فقال الشيخ: 


))58 صدر بيت لعلقمة بن عبدة» الفحل» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 
وعجره:‎ 
فإني امرؤ وسط القباب غريب‎ 
.)970 /9( أنظر: فإكمال المعلم؛ للقاضي عياض‎ )9( 
. زيادة من «ت»‎ . )*( 
.)977/5( انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ ):( 


يض 


يوشكء» ونسبّه إلى «الصحاح»» فقال المعترض: «الصحاح» بيتي©2 
فأخرج «الصحاح»» فوجده على خلاف ما قال» فقال الشيخ: هذا 
غلطك فن بذك فكيف فى .غير 18 أ وكين 1 

قال أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي ازروف 
بابن القوطيّة فى كتاب «الأفعال»: وَشُك الأمر وَشكاً ووَشَكَان 
وأوشك : أسرعء يعني : وشك» بضم الشين . 

وقال أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسيٌُ” فى كتاب 
«جامع الأفعال»: فيما جاء من الصحيح على فعل وأفعل باتفاق» معنى 
وشك الشىء وشكاً ووشكاناً وأوشك: أسرع . 
فضكمًّت بأيديها على فضل مائها 

مِنَّ الو لما أوشكت أن تضاعا0) 

وقال الجوهري: شك وخر رسا بالضمء يوشك. 

قلت: يعني بالفتح والضم في الشين» وَشكاء قلت: بضم الواو 
وفتحهاء قال : أيع: أسرع » وفجين من وَشِكَ ذلك الأمرء ووؤشك 
ذلك الأمرء بضم الواو. 
)١(‏ في الأصل : «في بيتي». 
(؟) في الأصل و«ت»: «أو كما كان»» وجاء على هامش «ت»: «لعله: أو كما 

قال»). 
(*) المتوفى سنة (50٠5ه).‏ 
(5) انظر: «الكامل» للمبرد /١(‏ 55؟7). 


ف 


قلت: يعني وبفتحهاء قال: ومن وُشكان ذلك الأمرء ووّشكان 
ذلك الأمرء أي: من سرعتهء عن يعقوب» ويقال: وشكان [ذا 
خروجاء أي: عَجُلانء ووّشك البَيْن: سّرعة الفراق» وخرج 
وَشيكا]"©. أي: سريعاء وامرأة وشيكٌ» وقد أوشك فلان يُوشك 
إيشاكاء أي: أسرع السيرء ومنه قولهم: يوشكُ أن يكون كذاء قال 
جرير يهجو العباسّ بن يزيد الكنديّ [من الوافر]: 
إذا جه ل الشَّقَيٌ ولميقدر 

ببعض الأمر أوشكَ أن يصابا9:0 

والعامة تقول: يوشك. بفتح الشين» وهي لغة رديئة» قال أبو 
يوسف: وأوشك يُواشك وشاكاء مثل أوشك. يقال: إنه مُواشك 
مستعجل» أي: مسارع» وقال أحمد بن يحبى ثعلب: هذا يقال بهذا 
اللفظء ولا يقال منه وَاشك9© . 

الثالثة: قنع بكسر النون في الماضي» وفتجها في المستقبل» قال 
ابنُ طريف: وقنع بكسر النون قتّاعة وقناعاً: ضصيّ عن الله كبك - 
وبِقَسُْمه وقنعث بقولك وبالشيء: رضيت. 

قلت: وأما قنع بفتح النون في الماضي قُنوعا في المصدر»ء فهو 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «يصانا»» والمثبت من «ت». 
(©) انظر: «ديوان جرير» (ص : 2255 ووقع عنده: 

إذا جهل اللكيم ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصابا 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)١15١5‏ (مادة: وشك). 


>32 


قانع في اسم الفاعل» فمعنا فمعناه: إذا سأل» وفسر به: «لا تجوز شهادة 
القانع مع أهل البيت»0©» وفي القرآن الكريم: #وَأَطْهِموأ الْمَانمَ 
َالْمُعر4[الحج: +] ففسّر القانع : بالسائل» والمعترٌ: الذي يتعرض 
ل قال الشَّمّاخ [من الوافر] : 


لمال العسرء؟ يُصلِحُه فيُغنِي مَقَاقِرَه اع من القتْوء” 
الرابعة : 0 في قوله تعالى: #قََيمَّمُواْ صَعِيدًا يبا #[المائدة: 1] 


الخامسة: قد تبين في علم الأصول أن كلمة (إِنَّما) للحصرء 
والحصرٌ فيها على وجهين : 
أحدهما : [أن]22 لا يكون فيما دخلت عليه تخصيصٌ» ولا تقييد 


)١(‏ رواه أبو داود »)77٠0(‏ كتاب: الأقضية» باب: من ترد شهادته» والإمام 
أحمد فى «المسند) (؟7/ »)١81١‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 
قلت: في إسناده محمد بن راشد يعرف بالمكحولي» قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» (7/ 048): ضعيفء وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهما. قال ابن عدي في «الكامل» (ك/ ؟١):‏ لمم برواياته 
بأس» إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم . 

' قال الزيلعي في. «نصب الراية» (5/ 87): ورواه أيضاً عن عمرو بن 
شعيب : حجاج بن أرطأة وآدم بن فائد وهما ضعيفان» وكلاهما لم يذكر 
فيه «القانع» . 
(؟) انظر: «ديوانه» (ص: )5١5١‏ (ق: .)5/٠١‏ 
() زيادة من «ت»2. 


و 


لإنمَا مه إل وسح 4[النساء : ١‏ لأسا لهك إِلَه ود 4[الكهف: ]1٠١‏ 
ونا ولِككُمُ َه ووَسُولْمٌ وَاَلَدنَ مامتا #[المائدة: 50] . 

الثاني : أن يق التقييدٌ فيما دخلت عليه : 

إما في جانب الإثبات : بأن يكون هو المقصود. 

أو في جانب النفي: بأن يكون هو المقصود”(". والقرائن ترشد 
إلى المراد» وهي من العٌمّد الكبرى في فهمه #إَّمَا لوه أَلدََا لعب 
لَه #امحمد: <*]ء لإئَنآ َنأ بشي مَتلَ4[الكهف: 211٠١‏ إِنَّمآ أت 
من 4الرعد: 7]؟ فإن جميع هذه الأوصاف التي دخلت عليها (إنما) 
ليست على العموم» بل يختص كونها لعباً ولهواً بمنْ لا يريد بعمله 
فيها الآخرة والتزود إليهاء والرسولٌ كَل لا ينحصر في النذارة 
ولا البشرئّة» بل له أوصاف أخرى جليلة زائدة على البشرية والنذارة» 
| ولكن فهم منه: أنه ليس على صفة تقتضي العلم بالغيب لذاتهاء في 
قوله كلهّ: «إنما أنا بشر مثلكم» [وإنكم]”" تختصمون إلي)”2: وفي 
“#إتما أنأ مسر مََلُيرْ #[الكهف: ]٠٠١‏ في الآية الكريمة» نفهم منه: أنه 
ليس قادراً على خَلْت الإيمان» قه را لِسَبْقٍ قوله تعالى : # وَوَالُوا ويا ف 


6 م م ا 00-1 ا حا ست ع مه سرج نب سا صو مه ع سر حت سرس 
أَحِبَةٍ هما عونا إِليَهِ وف ءَاذَاننَا وقر ومن بِيْيِنا ويك حاب فاعمل إِننا 


(0) انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ 2010 . 

(0) زيادة من «ت»2. 

() رواه البخاري (22)5675 كتاب: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد 
اليمين» ومسلم )١17١7(‏ كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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عَنعِلُونَ #[فصلت: 5]» قل إنَما آنأ سس مَتْلُير #[الكهف: ]1٠٠١‏ أي - والله 
ل -: لا أقدر على إجباركم على الإيمانء» وكذلك أمرُ النذارة 
لا ينحصرٌ فيها كل #إنَأَرَسَلْتَكَ سَدِهِدًا وَمبَقرًا وَكَذِيِرًا #[الفتح: ]. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن دلت القرائنُ والنضان على 
التخصيص. فاحمله على العموم فيما دخلّث عليه» وعلى هذا حَمّل 
ابنُ عباس: «إنما الرّبا في النّسيئة»2 على العموم» حتى نفى ربا 
الفضل» وقيل: إنه رجع عنهء وحمل غيرُه: «إنما الماء من 
الماء”"على ذلك» ولم يوجب الغسل بالتقاء الختانيّن» ومن خالفَ 
في الأمرين فيدليلٍ مِنْ خارج . 


ع ا نا 


* الوجه الخامس : في شيء من العربية : 
يوشك: من أفعال المقاربة كعسى. وحكمها في أن مفعولها 
ب(أن) والفعل كحكم عسى» وفي التعدي وعدمه كذلك تقول: يوشك 
أن تأتيني» قال الله تعالى في عسى : وص أن كَكََهُوأ سينا وهو حا 
كم 4 البقرة: 7 فهذه بمعنى قَدْبَء فلا ينصب» ويكون فاعلها 
(أن) والفعل» وتقول: يوشك زيدٌ أن يأتيّني» كما تقول: عسى زيد أن 
الح شي ارت د كرد وروا رأذااوالمئل 2019 
تعالى: #إصصَى أمَهُ أن يأنَ يالَْتى أو مر يَنَ نو 4[المائدة: 07]» وقد تَرِدُ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


يفنا 


عسى ويوشك من غير مقاربة (أن)» قال الشاعر [من المنسرح] : 

يوشك مَنْ فَرَّمِنْ مَِهِ في بعض غَرَاتها”" يوافقها”" 
وقال بعضهم: إنما جاء في الشعرء وأما في الكلام» فلا يكون 
قلت : ومما جاء في عسى بغير (أن) قول هدبة [من الوافر] : 

عسى الكربٌ الذي أمسيث فيه يكو وراءةٌ فرج قري 
أجريّث مجرى كاد. كما أجريت كاد مجرى عسى في رونت 

(أن)» قال الشاعر [من الرجز] : 


قدكادمن طول البلى أن يَمْصَحًا9» 


ومعنى مصح : ذهب ودرس. 
فمقتضى هذا: تكون هذه اللفظة في الحديث ناصبةً» ومفعولها: 
«أن تيمموا الصعيدً) . 


() «ت)»: «في غراته». ‏ 
(؟) البيت لأمية بن أبي الصلتء كما في «ديوانه» (ص: ١؟4)‏ (ق: 51 /8). 
(9) انظر: «ديواته» (ص: 05). 
(4) عجز بيت لرؤبة بن العجاجح» وصدره: 
رَسُْم عفا من بعدما قدانّحى 


كن 


* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث». وفيه مسائل : 

الأولى : لما كان الحديث السابق على الذي نحن فيه المقصودة 
به ذِكرُ ما استّدلَ به على وجوب الترتيب من جهة لفظ «ابدؤوا», 
كر ماقا تلان عد ورج ربد تن بتر اده الست ل شاي 
الوجه. ولنذكر مآخذ الفريقين. 

الثانية : فيه المباحثة والمناظرة في المسائل الشرعية» واستعمال 
الصحابة لذلك على الوجه الذي كانوا يفعلونه؛ ففيه دليلٌ على جواز 
مثل ذلك في مسائل الأحكام. لكن قد ينضم إليه ما يمنعه؛ كالمراء 
والمجادلة بالباطل» وتقوية الإنسان لما يعتقده باطلاً» وخروجه 
متحلا بامتناع الكلام المجاز عما إذا راجع نفسه. ' علِم"" أنه خلافٌ 
المقصود من اللفظء إلى ما ينضافٌ إليه من أمور أَح؛ كالأدنى قولاً 
وفعلاً» واستحقار المرء المسلم؛ فهذه كلّها عوارضٌ توجب المنع. 
وإنما المقصود : إثباث أصل المناظرة» والسؤال» والجواب. 

الثالثة: فيه ميل إلى سد الذرائع» والمصالح المرسلة من جهة 
قول ابن مسعود ‏ دنه -: «لو رُخُصَ لهم في هذاء لأوشكوا" إذا برد 
عليهم الماءً أن يتيمموا»» وهو يُشْكِلٌ مع مخالفة النص» وسنتكلم 
عليه الآن. 


000 في الأصل : «ثم»» والمثبت من (ت» . 


(؟) «ت»: «إذا رجع علم». 
فر في الأصل: «وشكوا»ء والمثبت من ١ت)‏ . 


0 


الرابعة2: فيه دليل على شرعية التيمم» وهو منصوصٌ الكتاب 
العزيز وإجماع الأمة. ْ 

الخامسة : المنقولٌ عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: أن 
الجُنْت لايعين 0غ لكنه يحتمل أمرين : 

أعدهناة أن ركون :سآن الفاظ الآنة الكريمة لا تتناولة؛ 

والثاني : أن يكون العمومٌ متناولاً له» لكنه يخرج عن العموم كما 
في سائر مسائلٍ تخصيص العموم . 

وقد حُمِلَ مذهب عمر - #ك - على أنه كان يرى أنَّ الآية 
لا تتناول الجنب رأساء فمنعه التيمم لذلك» وتوقفَ في حديث 
عمارء لكونه لم يَذُكره حين ذكّره به . | 

وحمل مذهب ابن مسعود على أنه ليس داخلاً في عموم #مَلَمَ 
يدوأ مآع #[المائدة : 5] أي : مع كونه متناولاً له واستدل بتسليمه لأبي 
موسىء وبأنه تحى إلى منع الذريعة» قال بعضهم: وكأنّه كان يعتقدٌ 
تخصيص العموم بالذريعة» ولا بعد في القول به على ضعفه”" . 

قلت: قوله: «وإنما كرهتموه لذا؟ قال: نعم»» قد يُشعر بما 
نسب إلى ابن مسعود من أنه يسلم العموم» ويمنع لهذا المعنى. 

السادسة: فيه دليلٌ على تيمم الجُنب» وك .كذقن الفقهاء 


)١(‏ سقطت المسألة الرابعة من «الأصل»» وأثبتها من «ت»2. 
0( كما تقدم حكايته عن ابن عبد البر وغيره. 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 511). 
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وقد ذُكرَ خلافةٌ عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ كما تقدم: 
وقيل: إنهما رَجَعا عن ذلك . [قال بعضهم : وقد صحّ عن عمر وابن 
مسعود أنهما رجعا إلى أنَّ الجنب يتيمم]9©. 

قال: وهو الصحيح؛ لأنَّ الآية بعمومها متناولةٌ له ولحديث 
عمار» وحديثٍ عمران بن خصين» حيث قال رسول الله كله للرجل 
الذي قال : أصابتني جنابةٌ» ولا ماء: «عليك بالصّعيد» فإنه يكفيك)0©) 
وهذا نص رافع للخلاف27 . 

السابعة: فيه التوقف والتثيّت» وعدم التنازع إلى العمل حيث 
تقع الرّيبة» وذلك من قوله: «ألم تر عمر لم يقنع؟»» قال القاضي 
عياض د رحمة الله وإنكارٌ مر الخبر على عمار؛ لأنّه حدّنه أنه كان 
حاضراً له عند النبي كلو ولم يذكره©». 

قلت: ليس في اللفظ الذي ورد فيه هذاء ما يدل على أنَّ عماراً 
حدّث عمر أنه كان حاضراً له عند النبيّ كله ولم يَرُكَو4: لن اللفظ 
الذي جاء من رواية ابن أبزى : أن رجلاً أتى عمر» فقال: إني أجنبث» 
فلم أجدْ ماءً» فقال: لا تصّلَّء فقال عمار - 5 -: أَمَا تذكر يا أمير 
المؤمنين! إذ أنا وأنت في سَرِيّةِ فأجنبناء [فلم نجد ماء]» فأما أنت لم 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (771) . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١5 /١(‏ 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 177). 


ء١‎ 


تصلٌ» وأما أنا فتممَكْتُ في التراب» فصليت» فقال النبي كلهّ: «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضَ» ثم تنفض”©"» ثم تمسح بها 
وجهك وكفيك»» فقال عمر: ان الله يا عمار! الحديث©. 

والمتحقّق من هذا: أنهما كانا مجتمعين في السَّريّة» وأما أنهما 
كانا مجتمعين عند قول النبي و ذلك الذي أخبر به عنه عمار» فلا 

الثامنة : فيه دليلٌ على أن التوقف لأجل الرّيبة إذا لم تَزلُء وجب 
العمل بظاهر الحال؛ وما يقتضيه الموجبٌ لذلك» وهذا من قول عمر 
- هه -: نولّيك ما تولّيتء وقد نصصّ الفقهاء على ذلك في باب 
القضاءء أعني: أن الحاكم يتوقف لأجل الريبة» فإن لم تَزُلُ أمضى 
الحكم بمقتضى البينة©: وهذا ينبغي أن يُجعَل أصلاً فيه . 

التاسعة: قد مر في الحديث ذكرٌ قوله تعالى: 7 صَتَمَتَمُوا 
صَعِيرًا #[المائدة: *]» والشافعيةٌ أوجبوا القَصّدَ إلى الصعيدٍ أخذاً من 
معنى التيمم ومدلولهء وبنوا عليه: أله لو وقف غير ناو في مهبٌ 


)١(‏ في المطبوع من «صحيح مسلم»: «ثم تنفخ». 

(؟) رواه مسلم (7585/ ,.)١١7‏ كتاب: الحيض» باب: التيمم . 

(*) قال الإمام العز بن عبد السلام: بحث الحاكم عن الشهود عند الريبة 
والتهمة حق واجب في حقوق الله وحقوق عباده» فإن بحث على حسب 
[كالنه قم قزل الزية. والهطة لوي الققناء 4 انق باينا ف وس 
قال: وهذا مشكل عند قيام الشك مع تساوي الطرفين» وعند غلبة كذب 
الشهود على ظنه. انظر : «قواعد الأحكام» (7؟/ 7”5). ٠‏ 
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الريح» فَسَفتْ عليه التراب» ونوى التيمم عندما حصل الترابُ عليه 
لم يصِمَّ تيممه» وإن وقف قاصداً بوقوفه التيمم» حتى أصابه الترابُ» 
ففي صحته وجهان7". 

العاشرة: أوجب الشافعيةٌ النقل» أعني : نقل التراب الممسوح به 
إلى العضو» وانحكم ععليه: أن إللة تعالى إتما أمر بالتيمع ٠‏ وهو القضلء 
قيل: وإنما يكون قاصداً» إذا نقل التراب إلى المحل الممسوح” . 

وهذا يُنارَّعَ فيه» وليس بالشديد الظهورء ولقد أحسن الرافعئٌ في 
قوله : وغيرٌ هذا الاستدلال أوضح منه. 

وبنى الشافعيّةٌ على هذه القاعدة: أنه لو كان على وجهه ترابٌ» 
فمسح بهء لم يُجْرْهِ؛ لأنه لم ينقله0". إلى غير ذلك من الفروع» والله 
أعلم . 

الحادية عشرة: الحديثٌ يدل على النَّمْضٍ للتراب بعد الضرب 
عليه وقبل المسح» وقيل : يَستدل به من لا يرى اشتراط نقلٍ شيءٍ إلى 
العضو الممسوح؛ لأنه بَعْدَ نفضه وعدم تشْبَّتهِ بالعضو المضروب» 
لوقي ننه أو لا يكاد يق ننه شن وا وهو ضعياتة» 


)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (7117/7). قال: ظاهر نص 
الشافعي رحمه الله وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأنه لم يقصد 
التراب» وإنما التراب أتاه. 

(0) المرجع السابق» (5/ 018 . 

() المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١5-516 /١(‏ 


و 


الثانية عشرة: الذين يشترطون وصول التراب إلى العضوء 
فيحملون النفضّ على ما إذا كان كثيراء وأنه يُكتفى بنفضة واحدة إذا 
كان قليلاً. 

الثالثة عشرة: قال البَعْوِيُ في «شرح السنة»: وفي حديث عمار 
دليلٌ على أن مَسْحَّ الوجه واليدين كاف للجُنب» كما كان يكفي 
للمُخدِثء فمَّسْح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا عن غسل 
أعضاء الوضوء في حق المحدث, وتارة يكون بدلا عن غسل جميع 
البدنِ في حق الجنبء والحائض» والميّتٍ» عند العجز عن استعمال 
الماء ؛ لعدْم أو مرضٍ يُخاف منه الهلاكُء وزيادة المرضء» وتارة 
يكون بدلاً عن غسل لّمعة من بدنه؛ بأن كان على عضو من أعضاء 
طهارته جرح يُخاف من إيصالٍ الماء إليه الهلاكٌ أو تلفٌ العضوء أو 
قياذة الوجع » فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه» ويتيمم بالتراب 
على الوجه واليدين» بدلاً عن غَسْل موضع الجُزْح". ظ 

قلت : إنا لاقي دزي عمان دلي على أن ممضع الوشية واليدين 
كاف للجنب» كما يكفي للمُحخدِث؛ فصحيح, وأما كل ما ذكر بعد 
ذلك فليس فيه دليل عليه» ولعلّ البغوي لم يقصد بقوله: فمسح 
الوجه واليدين إلى آخره» أن يَدْحْلَ تحت الحديث» وإنما هو كلام 
ابتدأ به لبيانٍ الأحكام عنده. 

الرابعة عشرة: قال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال 
القياس؛ لأن عماراً قدّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمة 


.)١١7 انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟5/‎ )١( 


فك 


حكجٌ الغْسْل للجنابة» إذ هو بدلٌ منهء فأبطلَ رسولٌ الله يل ذلك 
وأعلمه أن لكلّ شيء حَُكم المنصوص عليه فقط("©. والاعتراضٌ عليه 
من وجوه 

أحدها: لا نسلّم أنه أبطله. فإن الحكم المتجدّدَ في الحال» 
لا يلزم منه بطلان الفعلٍ الماضيء ولا الحكمء فإن القياس لا يكونٌ 
أعلى من النص. ولو ورد نص بحكم» وورد بعده خلافه لم يدل 
على بطلانٍ الماضي» وعدم اعتباره في وقته. إِنَّما الذي يدل على 
بطلانٍ الماضي اللفظ الدالٌ على عدم اعتباره بوجه ماء وهذا ظاهرٌ في 
الرواية التي لفظها: «إنما يكفيك». 

الثاني : [سلمنا]”) أنه أبطلَ القياسَ» لكنه أبطلّ كلَّ ما قاسه 
عمار» أو بعض ما قاسه؟ الأول ممنوع» وظاهرٌ أنه ليس كذلك؛ لأن 
لعمار قياسين : 

أحدهما: قياسُ تيمّمٍ الجُنب على تيمم المّحْدِثٍ في أصل 
التيمم . 

والثاني: قياس البدلٍ على الأصل في تعميم البدن» وهذا الثاني 

ٍِ اخ ع 1 3 

هو الذي وقع إبطاله» أما الأول فلا. 

وإنّما قلنا: إن له قياسين» أما الثاني : فظاهرء وأما الأول: وهو 
قياس أصل التيمم للجنابة على أصله عن الحدث؛ فإن عماراً - ذل - 


.)١55 انظر: «المحلى» لابن حزم (؟/‎ )١( 
سقط من (ات».‎ )( 


5: 


لم يكن يعتقد أنَّ الآية تتناولٌ تيمم الجنب؛ لأنه لو كان يعتقد ذلك» 
لكان الحكمُ متبيّنا له من الآية» وهو التيمم في الوجه واليدين فقطء 
فلم يكن ليتمرَعً في التراب» وإذا لم يكن الحكم متبيناً له فإقدامّه 
على التيمم عن الجنابة» يكون بقياسها على التيمّم عن الحَدثِ 
الأصغر. 

الثالث: سلّمنا أنه إبطالٌ لكل قياس قاسه [عمار في هذه 
الواقة» رهطا القياس: الخزق »ألا بارخ فته إيطاف القياين ]© 
الكليٌء كما زعم» فإن القائسين لا يصححون كلّ قياس . 

الرابع : قد نزيدٌ وندّعي : أنه يدل على صحة القياس بما بيّنّاه في 
الوجه الثاني ؛ من أن قياسين لم يعرض إلى بطلانٍ أحدهما. 

الخامس : وهو على رواية: «إنما كان يكفيك» أن تقول : بإثباتِ 
كان» وهو أن يُدَّعى : أن الحديث يدل على إثباتِ القياس» وريه أن 
يقالَ: لو كان فعلَ ما ذكر لكان قائساًء ولو كان فعله» لكان مصيباء 
فيكونٌ فعله لازمآ للقياس والإصابة» فلو كان وُجِدَ الفِعْلء وهو 
الملزومٌ لوّجِدَ اللازمان؛ القياسُ والإصابة» ويُقرّر: أنه لو كان فعل 
لكان قائساء مريدين لقياس أصل التيمم عن الجنابة» على التيمم عن 
الحدث الأصغر بما قدمناه. 

الخامسة عشرة: الحديث يدل على وجوب استيعاب الوجه 
بالمسح ؛ لأن لفظة (إِنّما) تدل على انحصار الاكتفاء بما ذكر» والويية 


)١(‏ زيادة من «ت». 


5ع 


حقيقةٌ في جملة العضو. 

وعن أبي حنيفة - نه - من رواية الحسن بن زياد : أنه إذا مسح 
أكثرٌ وجهه. أجزأه» ونقل بعضن الشافعية عنه: أنه يجوز أن يُنْرَكَ من 
ظاهر الوجه دون الربع”©. 

السادسة عشرة: الحديث يدل على أنه مسح بالضربة الواحدة 
وجهه وكفيه» وبالضربة الواحدة لا يصل الترابٌ إلى منابت الشعورء 
وكذلك حكُم الشافعية» ولم يفرقوا بين الخفيفة والكثيفة» ولا العامة 
والنادرة» كما فرّقوا في الوضوءء وعندهم وجه: الفريو مل النزامة ليها 
تحت الشعورء التي يجب إيصال الماء إليهاء إعطاءً للبدلٍ حكم الأصل» 
وفرّق؛ لعسر إيصال التراب إلى منابت الشعور”». 

السابعة عشرة: الحديث يدل على الاكتفاء بمسمى مسح الوجه» 
وهو حاصل بدون إيصال التراب إلى ما استرسل من اللحية» إذا”" كان 
اسم الوجه منطلقاً بدونهاء وأجرى الشافعية فيه الخلافٌ الذي في 
الوضوء». والله أعلم . 

الثامنة عشرة: الأقرب أن يُحمل قوله كلِةِ: «إنما كان يكفيك»» 
على أن المراد يكفي» لو عَلِم الحكمٌ حينئذ» ولا يحمل على أن المراد 


() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» (5/ 775 . 
إفرة المرجع السابق» (75/ 775-/3715137), 
(9) «ت»: («إذا, 


(:) المرجع السابق» (7/ /71") . 


/ع 


«كان يكفيك» في القياس؛ لأنّه قاس البدل على الأصل» ومقتضاه 
ما فعل» ولا يقتضي قياسُ البدل على الأصل أن يقتصر على الوجه 
واليدين. 

التاسعة عشرة: قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفيه أن 
المتأوّلٌَ المجتهدَ لا إعادة عليه؛ لأنَّ النب كله لم يأمر عماراً 
بالإعادة» وإن كان خَطّأ اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة» وقد جاء 
بها على غير هيئتهاء بأكمل مما يلزمه0©. 

قلت: أما أول الكلام» وهو الاستدلال بأنّه لم يأمره بالإعادة» 
فيمكن أن يُقال فيه: إنه إِنّما لم يأمزه فيه بالإعادة؛ لأنه قد أتى 
بالواجب وزيادة» كما دل آخرُ الكلام عليه» فآخر الكلام يمنع صحة 
الاستدلالٍ بعدم إلزام الإعادة على المجتهدٍ المتأولٍ؛ لأنَّ الإتيان 
بالواجب وزيادة عليه خطأً في الزيادة» لا يمنع من الاكتفاء بفعل القدر 
الواجب» وهذا الاعتراض مبننٌ على أن التمرُعٌ في التراب يُجزىء إذا 
حصل فيه مسح الوجه واليدين» وفيه منغ لبعض الشافعية» فإِنَّ عندهم 
وجهين: فيما إذا تمعّك في التراب» فوصل إلى وجهه ويديه بغير 
عذرء هل يجزئه بناء على أصل آخر وهو وجوب نقل التراب؟ فإن هذا 
لم يَنقلٍ الترات إلى العضوء وإنما نقل العُضو إلى التراب””. 

العشرون: الاستدلالُ بهذه الرواية على عدم وجوب الترتيب 


.)577 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/‎ )١( 
. 07١9 /5( (؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ 


م1 


ظاهرٌ جداً؛ لأَنَهَ ذكر مسح اليدين» وعطفّ عليه مسح الوجه بكلمة 
4 المقنضية للترتيب» ولا تعارْضَ برواية العطف بالواو؛ لأنها 
لا توجبء ولا تمُنع» فهذه الرواية إذاً فيها زيادة» يجب قبولّها . 
الحادية 000 إنما ذَكَرَ رواية الإسماعيلي بعد رواية 
البخاري؛ مع شتراكها في الدلالة على عدم وجوب الترتيب؛ لأنَّ 
رواية 0 وإن دلت» فقد ا فيها على الفعل ب«هكذا», 
فالمُشَّعْبِ يقول: هذا المسحٌ للكفين أولآء لا ينافيه مسحُها" بعد 
مسح الوجهء ويكون”" الأول أعني مسمّ الكفين أولاً ‏ لا على قصد 
لني وهنذا الاحتمال بغي قله لأن التكديكه نوق لبنان القلاو 
الواجب الكافي» فلا يجوز أن يُخْلَّ بذكر شيء منه لا أصلاً» ولا نقلا» 
فلمًا كان هذا الاحتمال الذي يُوْرِده الشف جائزاً على الجملة» وإن 
اشتدٌ بعده» أورد رواية الإسماعلي عقيبّه لقطع دابره؛ لأنها قولٌ 
لا إحالة فيه على فعل» فيكون النصنٌ القولي دالاً على الاكتفاء بما 
ذكرء إلا أن فيه إشكالاً سنتعرض لجوابه» وهو أنه يقتضي أن تكونٌ 
ااي ل ل ا 
الثانية والعشرون: الكفاية يُتيَقَن منها الإجزاءً والخروج عن 
العهدة وأم أنه تدثٌ على عدم الزادة على المذكورء فليس بالقويء 
والسياق هاهنا ينفيه» وهي محتيلةٌ لهذا المعنى» إذا قامت القرينةٌ 


)١(‏ «ت»: «مسحهما). 
(9) (ت»: «فيكون». 


5. 


عليه» والله تعالى أعلم . 

الثالثة والعشرون: السياق يقتضي أنَّ المقصود. إنما نَمَى ما زاده 
عمار ‏ ذه مما زاد على الوجه واليدين» وحصر الإجزاءً في الوجه 
واليدين فقط؛ لأنَّ الذي أريد به نف ما فعله من الزيادة» فهذا 
أحد المواضع التي تكون (إنما) فيه غيرَ عامة فيما دخلت عليه 
بالسياق» وإذا كان هذا هو المراد» فلا تقوى دلالتّه على الحصر 
للكفاية في تقديم اليدين على الوجهء ولا تبقى الدلالةٌ على جواز 
التقديم . 

الرابعة والعشرون: قد يمكنْ مَنْ لا يرى وجوب الترتيب أن 
يستدلٌ بالحديث؛ لأن التمرّغ كالدابّة» يمكن أن يكون مع الترتيب» 
ويمكن أن لا يكون معهء بأن يقعا معً» وعلى أحد التقديرين تلزم 
الإعادة وعلى التقدير الثاني لا تلزم» فترْكُ النفصيلٍ والاستفصالٍ يدل 
على عدم الوجوب للترتيب» وتعينه في أداء الفرض على القاعدة 
المشهورة. 

الخامسة والعشرون: لو أراد مَنْ ذكر في الحديث: أن المتأوّلَ 
المجتهدّ لا إعادة عليه بهذه الطريق التي ذكرناهاء وهو أن يقول: لو 
وجبت الإعادة عليه» لبيّن": فلما لم يبِيِّنْء دل على أنه لا إعادة 
عليه ؛ لقيل له: إنما يلزمٌ بيان هذا على تقدير أن ي: يتعيّن الخطأ الموجبُ 


. «ث»: «لتبين»‎ )١( 


للإعادة» ولم يبيّنْء والخطأ هاهنا في الزيادة على الواجب قد بين" 
وعدم الإعادة من جهة الإتيان بالواجبء والله أعلم . 

السادسة والعشرون: الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الواجب 
الكمّان في التيمم» ونُسب هذا القول إلى علي» وابن عباس. وعمار» 
ومن التابعين: إلى الشّعبِي» وعطاءٍ بن أبي رباح» ومكحولء وأنه قال 
به الأوزاعنٌ» وأحمدء وإسحاق» وجماعة أصحاب الحديث؛ ذكر 
ذلك البغوي ".2 

والقاضي عياض قال: ويّحتجٌ بهذا من يقول: إن التيمم إلى 
الكوعين» وهو قول جماعة من العلماء» وفقهاء أصحاب الحديث» 
وبعض أصحابناء وتأولوا(" على رواية ابن القاسم» عن مالك» فمن) 
صلى بذلك أنه يعيد في الوقت» والمعروف من مذهب مالك: أن 
فرضه إلى المرفقين» وهو قول أئمة الفتوى والسلف©. 

ونقل عن قديم قولي الشافعي: التيممٌ إلى الكوعَيْنء قال 
الرافعي: وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفةٌ ذلك» قال: وسواء ثبت 


)1غ( ««ت): (تبين) . 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟5/ .)١١5-1١١7‏ 

(9) في الأصل : «وتأولها». وفي المطبوع من «إكمال المعلم» : «وتأولوها»» 
والمثبت من «ت». 

)0( في المطبوع من «إكمال المعلم) : «فيمن» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ ؟؟757). 


وه 


أم لاء فالمذهب الأول2©"0 يعني: أن الواجب استيعابٌ اليدين إلى 
المرفقين. 

السابعة والعشرون: فيه دليل على الاكتفاء بضربة لقوله: 
اوضرب بكفه [ضربةً على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه 
بشماله» أو ظهر شماله بكفه]"», ثم مسح بها وجهّه؛ قال القاضي 
عياض - رحمه الله -: في ظاهره حجةٌ لمن يَرى الفرضَ ضربةً» وهو 
قول بعض أصحابناء ودليل قول مالك» وأنه لا إعادة على من فعله 
أو يعيد في الوقت. وأن الضربة الثانية سّنَةّه قال: وجمهور العلماء 
على أنه لا تجزئه إلا ضربتان» وهو قول بعض أصحابناء وجعله 
بعضهم قول مالك7". 

قال الرافعي الشافعي: واعلم أنه قد تكوّرَ لفظ الضربتين في 
الأخبار» فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهرء وقالوا: لا يجوز 
أن م منهماء ويجوز أن يزيدء فإنه قد لا يتأتى له الاستيعابٌ 
بالضربتين» وقال آخرون: الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين» 
سواء كان بضربة» أو أكثر» قال: وهذا أصح©). 


الثامنة والعشرون: أما الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين» 


. )779 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟5/‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 577). 

(:) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (؟5/ 779) . 


رحن 


فدلالة الحديث عليه قوية جد بل ربما يُدَعى أنها نص على طريقة 
الفقهاء» والذين خالفوا يحتاجون إلى الاعتذار عن المخالفة» والذي 
اقتضاه كلامٌ بعض الأكابر منهم الاعتذارٌ بوجوه : 

أحدها: المعارضاث برواياتٍ أخر تقتضي المسحّ إلى المرفقين» 
فذكر: أنه روى جابرء وابن عباس» وابن عمره رجانه أن 
النبي كَل قال: «التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين إلى 
المرفقين»» وذكر أيضاً في الجواب عن احتجاج خصومه: أنه قد روي 
عن عمار: أن النبي كَلةِ قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرّفقين» . 

والثاني : أن يقالَ: تتعارض الروايتان» أعني”2: عن عمار في 
الكفين والمرفقين» وتبقى الروايات التي تمسك بها. 

وثالئها: الترجيح. بأن يقول: خبرّنا أَزْيدُء فكان أولى 
و"أحوطء وأشار إلى ترجيح آخر لم يُفصح به؛ لأنه قال: أو يرجح 
بما ذكرناء وكان ذكر أمرين : 

أحدهما: القياسنٌ بأنه بدلٌ» يؤتى به في محل مُبْدَله فوجب 
استيعايه أصله مسح الوجه. 

وثانيهما: ذكر وجهين فيما يتعلق بالآية : 

أحدهما : أن المطلق يُحمل على ما هو من جنسه. أولى من 


)١(‏ ه«ت»: «أى). 


(؟) «ت»: «أو). 


وف 


حمله على غير جنسهء وفي الوضوء يجب إلى المرفقين» وكذلك”" 
في العم : 

الثاني: قال: لأن الآية حجةٌ لنا؛ لأن إطلاق اليد يقتضي إلى 
المناكب» وأجمع المسلمون على استثناء العضد» فيبقى على ظاهره» 
وكذلك كان المقتضى في قطع السارق» إلا أن النبي كل قطع من 
الكوع» فتركنا مقتضاه الظاهرء وصرنا إلى ما فعله كلهِ. 

ورابعها": التأويل؛ لأنه ذكر الكفين» وعبّر بهما عن الذراع؛ 
لأن العرب تسمي الشيء بما هو من جنسه . 

ولخصومهم أن يقولوا: أمّا الروايات المذكورة في المعارضة 
فلابدٌ من معرفة مخارجهاء وعدالة رواتهاء وانتفاء العلل عنهاء 
وحديث ابن عمر منها أخرجه الدارقطني من حديث علي بن ظَبْيانء 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: 
«التيممٌ ضربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين». 

قال الدارقطني : كذا رواية علي بن ظبيان» مرفوعاً» ووقفه يحبى 
القطّانء وهشيم» وغيرهماء وهو الصواب©. 


00 - 5 1 2 
ثم أخرج الدارقطني رواية يحيى بن سعيد» ورواية هشيم»ء عن 


)١(‏ «ت»: «فكذلك)»). 
(؟) فى الأصل : «وأربعها»» والمثبت من ١ت».‏ 
(9) رواه الدارقطنى فى «سئنه» .)١8٠ /١(‏ 


6 


عبيد الله بن عمر. ويونس » عن نافع عن ابن عمرء بالوقف20 . 


ورواية مالك» عن نافع : أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين” . 


وأما رواية جاير» فأخرجها الدارقطنى من حديث عزرة بن ثابتِ» 


عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كَِ قال: «التيمم ضربة للوجه. 
رغيرية للاراعين إلى الحرفقيي 0 


وفي كلام بعضهم احتجاجهم بحديث ابن الصّمّة قال: مررت 


على النبى كَلِْةِ وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد [عليّ] 2 حتى قام 
إلى جدار» فحنّه بعصاً كانت معه» ثم وضع يده على الجدار» فمسح 


وجهه وذراعيه” . 


(010 
(00 


فر 


(0) 
0) 


قال البغوي : هذا حديث حسن» وفيه فوائد: 


رواه الدارقطني في «ستنه» /١(‏ :4) 

جاء في الأصل و«ت» زيادة: «مرفوعا». وانظر: «السئن» للدارقطني 
)181١/١(‏ 

رواه الدارقطني في «سئنه» »)١48١ /١(.‏ وقال: رجاله كلهم ثقات». 
والصواب موقوف . 

زيادة من ات» . 

رواه الإمام الشافعي في المسنده» (ص : »)١7‏ وفي «الأم» »)0١ /١(‏ وفي 
«اختلاف الحديث» (ص: 595). ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» »)7١6 /١(‏ وقال: هذا منقطع؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
لم يسمعه من ابن الصمة» إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس» عن ابن 
الصمة» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأبو الحويرث 
عبد الرحمن. بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما. 
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منها: وجوبٌ مسح اليدين إلى المرفقين» قال: وهذا أشبه 
بالأصولء والأولى أصح في الرواية» وهو مسح الوجه على الكفين. 

ومنها: أن التيمم لا يصحٌ ما [لم](" يعلق بالوجه غبار التراب؛ 
لأن النبى كلخِ حت الجدار بالعصاء ولو كان مجرد الضرب كافياً. 
لكان لا بحيّه. 

ومنها: استحبابٌ الطهارة لذكر الله تعالى” . 

قلت: أما قوله هذا ب فعجيب! فإنه من رواية 
إبراهيم بن محمد» عن أبي الحويرث» عن الأعرج» عن ابن الصمة» 
وإبراهيم بن أبي يحبى الذي خرج الحديث من جهته. قد أكثروا عليه 
القول من جهات. وأْفْظَمَ فيه النّسائيئُ القولَ جداً؟”"2 ولعله قرب أمره 
لرواية الشافعي ‏ رحمه الله عنه» واعتقاده صدقه على ما روي عنه. 

وأما أبو الحويرث عبد الرحمن بن محمد» فقدا» روى مسلم في 
مقدمة كتابه «الصحيح» عن أبي جعفر الدارمي» عن بشر بن عمرء 
سألت مالك بن أنس عن أبي الحويرث» فقال: ليس بثقة0©. 

وأما استدلاله به على وجوب المسح إلى المرفقين» وعلى أن 
التيمم لا يصح ما لم يعلق بالكفٌ غبارٌ» فلخصمه أن يقول: الحديث 


0 


م 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟/ .)١١9‏ 
(3) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي /١(‏ 187) 
(4) في الأصل «وقد»ء والمثبت من ٠ت».‏ 
(5) انظر: «صحيح مسلم» .)521/١(‏ 

كه 


الذي تمسكت به يدل على الاكتفاء والإجزاءء والذي استدللت به 
لا يدل على الوجوب؛ لأنَّ الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» 
فأحمله على الاستحباب» وهذا اعتراض ظاهد. 

التاسعة والعشرون: وربما احتج في المسألة بحديث محمد بن 
ثابت العبدي20 . 

الثلاثون: من استدلالاتهم التي قد تقام عذراً في المخالفة : 
اي أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي» قال: حدَّئنا نافع 
قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر 
حاجته» وكان من حديثه يومئذ أنْ قال : مرّ رجل على رسول الله كلهُ في 

سكّة من السكك» وقد خرج من غائط أو بولٍ» فسلّم عليه» فلم يرد 
5 حتى [إذا] كاد الرجل أن يتوارى في السكة» ضرب بيديه على 
الحائط» ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح ذراعيه» ثم 
رد على الرجل السلام» [و]؟ قال: «إنه لم يمنعني أن أردّ عليك 
السلامّ» إلا أني لم أكن على طُهرٍ99, هذا العذيس دن وإن كان قد 


)١(‏ جاء على هامش الأصل و«ت»: بياض. قلت: وسيأتي ذكر حديثه في 
الفائدة الآتية . 

(؟) زيادة من «ت». 

(*) رواه أبو داود (770)» كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضر. 
قال المؤلف رحمه الله في «الإمام» (*/ه:١):‏ ورّدَّت هذه الرواية بالكلام 
في محمد بن ثابت؟ فعن يحبى بن معين : ليس بشيء» وقال أبو حاتم : ليس - 


/اه 


ووه 5 ع 
تكلم في محمد بن ثابت _خيرٌ من الأول وأقوى. لحَسّن حال محمد هذا 


الاعتراض ما في الحديث الأول؛ من منع دلالةٍ الفعل على الوجوب . 


- بالمتين» وقال البخاري: خولف في حديثه عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً 
في التيمم» وخالفه أيوب وعبيد الله وغيرهم فقالوا: عن نافع» عن ابن 
عمر مرفوعاً في التيمم» فعله. وقال النسائي: محمد بن ثابت يروي عن 
نافع» ليس بالقوي» وقال ابن عدي : عامة حديثه لا يتابع عليه . 
وذكر البيهقي في تقوية هذه الرواية أشياء ذكرهاء ونحن نذكر ما يمكن أن 
يقوله مخالفوه» مع الاستعاذة بالله من تقوية الباطل أو تضعيف حق. قال 
البيهقي: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت 
العبدي؟ فقد رواه جماعة. عن نافع من فعل ابن عمر» والذي رواه غيره 
عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط؛ فأما هذه القصة فهي عن 
النبي يَللْهْ مشهورة برواية أبي الجهم الحارث بن الصمة وغيره. 
وينبغي أن يتأمل فيما أنكره هذا الحافظ» هل هو أصل القصة أو روايتها 
من حديث ابن عمرء أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى المرفقين» وفي 
كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر إنما هو رفع مسح اليدين إلى المرفقين» 
لا أصل القصة وروايتها من حديث ابن عمر؟؛ لأنه قال: والذي رواه غيره 
عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط. وكيف يمكن أن يتأتى رواية 
هذه القصة على هذا الوجه موقوفة على ابن عمرء فيتعين أن يكون المنكر 
عند من أنكر هو المسح إلى المرفقين» وأن التعليل برواية غيره موقوفة؛ 
فإنه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهم. وليس فيها ذكر 
المرفقين» فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت» بل قد عده 
خصومه سبباً للتضعيف. وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهم: 
ويديه» وليس فيه: وذراعيهء والله أعلم, انتهى. وانظر: «نصب 
الراية» للزيلعي(١/؟5١).‏ 


مه 


الحادية والثلاثون: المنقول عن الزهري: أن التيمم إلى 
المناكب27: والحديث يدل على خلافه» لدلالته على الاكتفاء بما دون 
المناكب . 

الثانية والثلاثون: قد تقدّمت مسألةٌ في الاستدلال على عدم 
اشتراط الترتيب بطريقة ترك الاستفصال» ويمكن أن يؤخذ من 
الحديث من وجه آخرء وهو حصول المسمّى من مسح الوجه 
واليدين» مع دلالة النص على الاكتفاء بالمسمى حيث ذكر الاكتفاء 
بمسح الوجه واليدين بالواو التي”" لا تقتضي الترتيب . 

الثالثة والثلاثون: المشهورٌ أن حُكم الموالاة في التيمم» 
كحكمها في الوضوءء فتخرّج على قولين للشافعية» ومن يعتبر 
الجفاق للماءء. اعتبر .هاهنا مِدّة الجفات» لو كان المستعمل ماء؛ 
ونقلت طريقة قاطعة عن بعض الشافعية باشتراطها في التيمم» وأخرى 
قاطعة بعدم الاشتراط في التيمه””» والاستدلال بحصول المسمى 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى «التمهيد» /١9(‏ 787): فأما ما ذهب إليه ابن شهاب 
من التيمم إلى المناكب والآباط فإنه صار إلى ما رواه في ذلك. قلت: 
وهو ما رواه أبو داود .)78١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم» والنسائي 
.)5١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم في السفرء من حديث ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار بن ياسرء به» وفيه: 
«فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» وفي إسناده 
كلام كما ذكر ابن عبد البر. 

(؟) في الأصل «الذي»» والمثبت من «ت» . 

(9) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟5/ 05775 . 


احإن 


الذي ذكرناه فى الترتيب يجىء مثله هاهنا. 
الرابعة والثلاثون : حصول المسمّى إذا اقتضى الاكتفاء» لا يعيّن 


5 
هيئة دون هيئة . 
2 0-6 


010لا 


و 


0010) 


00 


وروى أبو داود من حديث خالد بن مَعْدانَ» عن بعض أصحاب 
النبيّ يكل: أنَّ الب يكل رأى رجلا وني ظَهْرِ قَدَمِه لَمْعَةٌ قدْرَ الدّرهمء 
لم يْصِبْها الماءء فأمره النبئ كل أن يُعيدَ الوضوءً والصلاة. 

وفي إسناده بَقيّة يرويه عن تحير بن سعد. 

وفي «المسند» عن أحمد أنه قال0©: ثنا بَحِيْر". قال الأثرم : 


في بعض نسخ «الإلمام» : يعني بقية» وقد وثقه جماعة» وقد زالت تهمة 
تدليسه بقوله: حدثنا». كذا ذكره ابن عبد الهادي على هامش نسخته 
الخطية (ق/1/ ب)» وانظر: المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 0175 . 

* تخريج الحديث : 

رواه أبو داود »)١1/5(‏ كتاب: الطهارة» باب: تفريق الوضوءء والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ 575)» كلاهما من حديث بقية بن الوليد. 
عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان. عن بعض أصحاب النبي كَل 
به . 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )١١ /١(‏ بعد أن ذكر كلام 
الإمام أحمد في تجويد إسناد هذا الحديث: وقد احتج به الإمام أحمد 
أيضاً في رواية غير واحد من أصحابهء وتكلم فيه البيهقي وابن حزم 
وغيرهما بغير مستند قوي . 


5١ 


قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. 
الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: فى التعريف : 

فنقول: بتجير - بفتح ثاني الحروف» وكسر سادسهاء وقبل الراء 
المهملة ياء 2 ابن سعل أبو خالد السّحولي20) ويقال: الكلاعى» 
ويقال: الحزازي الحمْصي» روى عن أبي عبد الله خالد بن معدان 
الكلاعي؛ روى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ومعاوية بن 
صالح الحضرمي» وإسماعيل بن عيّاش. ومحمد بن حمير» وبقيّة بن 
الوليد» وأبو مطيع معاويةٌ بن يحيى الإطرابلسي . 
الحديث. 

قال الأؤْنبِي : أخرج له أبو داود» والترمذي» وهو ثقة» قاله ابن 

وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبد الله يعني : أحمد بن حنبل -: 
يما أصحٌّ حديثاً عن خالد بن معدان؛ ور» أو بحير بن سعد؟ قال *: 


5 2 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «السحوري»» والصواب ما أثبت. قال المزي: 
والسحول أخو الخبائر» وهو بطن من ذي الكلاع من حمير. 
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و قال محمد بن عوف الطائي : قال أحمد بن حنبل : ليس بالشام 
أثبت من خريّزء إلا أن يكون بحيراء انتهى7( . 

وأما بَقيّة: - بفتح الموحدة وكسر القاف » فهو أبو يُحْمد 
- بضم الياء آخر الحروف”"» وسكون الحاء المهملة» وكسر الميم» 
وآخره دال مهملة - بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن خرئزء 
الكلاعي الشامي الحمصي . 

روى عن أبي خالد بحير بن سعد الحزازي الحمصي». وأبي 
سفيان محمد بن زياد الألهاني الحمصيء وأبي عبد الله ثابت بن 
عجلان الأنصاري السلمي الحمصي. 

روى عنه: شعبة بن الحجاج» وحماد بن زيد» وعبد الله بن 
المبارك» ويزيد بن هارون» وعبد الله بن يحبى البرلسي المصري» 
وإبراهيم بن موسى الفراء» وهشامٌ بن عكار الدمشقي» وحَيْوَة بن 
شرّيح بن يزيد الحَضّرمي الحمُصي» وأبو سليمان يحيى بن عثمان بن 
سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» وأبو حَمْص عمر بن سعيد بن 


)غ2( * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (؟/ /111)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(؟/ »)5١7‏ «الثقات» لابن حبان (5/ »)١١6‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
»25١ /:5(‏ «تذكرة الحفاظ» »)١7/0 /١(‏ «الكاشف» كلاهما للذهبي /١(‏ 
214 ١«تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر /١(‏ 3548) . 

(؟) قال ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 7717): وأصحاب الحديث يقولون 
بفتح الياء . 

5 


مسروقٍ الحمصيء وأبو عثمان سعيد بن عمرو بن سعيد السّكوني 
الحمصي» فيما ذكر الأَوْنبِي . 

قلت: اختلفت الأقوال فيه» فمنهم من ونّقَه» وأطلق القول 
بذلك. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرعة يقول: بقية أحبٌ إلىّ من 
إسماعيل بن عيّاشء ما لبقيةَ عيبٌ إلا كثرة روايته عن المجهولين» فأما 
الصدق فلا يؤتى من الصَّدقِء وإذا حدّث عن الثقات فهو ثقة0©. 

وقال ابن صالح: بقية بن الوليد الحمصيء ثقةٌ ما روى عن 
المعروفين» وما روى عن المجهولين» فليس بشيء”" . 

وذكر عثمان الدارمي : أنه سأل يحيى بن معين قال: قلت: فبقية 
كيف حلاف ؟ قال نقة:قلنت :هو احعف لبك أر اث حرب؟ فقان: 


بي بيد ل ابي لبن 


نف و 
قلت: وقد أخرج مسلم لبقية في المتابعة» وذكر الصوفي قال: 
ثنا سعيد بن عثمان قال : سألت محمد بن عبد الله بن السّكّري عن بقية 
بن الوليدء فقال: حمصيٌ» ثقة» يُحدِّث عن الضعفاء» فما حدث عن 
الثقات فهو صحيح . 
ومنهم من شجَّ القول فيه : فعن أبي مُسْهر الغسّاني أنه قال: 


(0) انظر : «معرفة الثقات» للعجلى .)756١٠ /١(‏ 
إفوة انظر : «تاريخ ابن معين ‏ رواية عثمان الدارمى» (ص : أ 
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بقية ليست أحاديثه نقيّة» فكن منها على تقيّة(" . 

وعن سفيان بن عبينة: لا تسمعوا من بقية ما كان من سُنّة 
واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره” . 

ومنهم من فصّل القول» وبيّن ما عابه به: ذكر عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: سُئل أبي عن بقية» وإسماعيل بن عَيّاش» فقال: بقية أحبٌ 
إلي» فإذا سد ساعن قو موسو . لاه يعني لا تقبلوه2. 

وقال ابن أبي خَيّمة: سئل يحيى بن معين عن بقية بن الوليدء 
فقال: إذا حدّث عن الثقات مثل صفوان وغيره» فأمًا إذا حدث عن 
أولتك المجهولين» فلاء ا ولم يسم اسم الرجل» فليس 
يساوي شيئاً» فقيل ليحيى : أيّهما أثبت؛ بقية» أو إسماعيل بن عياش؟ 
قال: كلاهما صالحان9© . 

وعن ابن المبارك: إذا اجتمع بقية وإسماعيل بن عياش في 


٠ه‏ هو جو 1 
الحديث» فبقية أحتٌ إله©2 , 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟1/ 40)» وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (؟5/ 01/7 والخطيب في «تاريخ بغداد» (/1/ )١115‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟1/ 22575 ومن طريقه: ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 7179) 

(*) رواه ابن أبي حاتم في .«الجرح والتعديل» (؟1/ 570)» والعقيلي في 
«الضعفاء» »)١77 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 571477) . 

(5) ومن طريق ابن أبي خيثمة: رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(؟/ 576)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /37١(‏ 51504). 

(5») رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» (7577/7)» ومن طريقه: ابن عدي - 
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وذكره أبو أحمد الحاكم في كتاب «الأسماء والكنى» فقال 
في حديثه إذا حدّث عن الثقات بما يُعرف» لكنه ربما يروي عن أقوام 
1 مثل: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ومحمد بن الوليد 
الزيلى: وعبد الله بن عمر العَمّري» أحاديث شبيهة بالموضوعة» 
أحدها: عن محمد بن عبد د القشيريق» ؤيوسف بن السفر 
كاتب الأوزاعي. وغيرهما من الضعفاءء ٠‏ فَيسْقطُهم من الوسكل 
ويرويها عمن حدثوه بها عنهم . 

وقال الأَوْتي: أخرج لبقية هذا أبو داود» والترمذي» وأخرج له 
بام فو كيد ولم بُتَكَلّم [فيه من قبل حِفْظ» ولا مذهب» وإنما 
نكل ]1 دمن قبل تذلبيتة» :وزو ابنه تعن المجهولين: 


وقال ابن يونس : توفي سنة سبع وتسعين ومئة0". 


- 1 في «الكامل 8 الضعفاء» /١١(‏ 0 دده" الخطيب 08 0 بغداد) 

)200 زيادة من «ت» . 

(؟) * مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (لا/ 0759). «التاريخ الكبير» للبخاري 
,4)١5١ /0(‏ «معرفة الثقات» للعجلي(١/ .)55١‏ «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (؟/ 470)» «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (؟/ 2097 
«الضعفاء» للعقيلي »)١6” /١(‏ "تاريخ بغداد» للخطيب (ا/ 2)١77‏ 
«رجال مسلم"» لابن منجويه /“١(‏ 49 «تاريخ د مشق ») لابن عساكر 
0/1 «تهذيب الكمال» للمري (:/ 01١9”‏ (اسير أعلام النبلاء» 
0// © «ميزان الاعتدال» كلاهما للذهبي (؟/ 55)., «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر /١(‏ 7 «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)١571‏ 
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* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 

وقد ذكرنا توثيق من ونّقه مطلقآء ومن بَيْنِ ما أنكر عليه؛ من 
تدليس» أو رواية عن المجهولين» وقد انتفث هذه العلة في الحديث 
الذي أوردنا؛ لما ذكرنا فى «المسند» عن أحمد» قال: حدثنا بجير» 
فزال بذلك تهمة التدليس» والروانة خرن المجهولين» وما ذكرنا من 
غير التدليس» والرواية عن المجهولين» فقد وُجدَ شرْطٌ ذكُرِنا له في 
الكتاب. 

كك 

* الوجه الثالث : فى الفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه دليلٌ على اشتراط الموالاة في الوضوءء وقد اختلفَ 
فيها الفقهاء» وليس فيه ما يدل على فصل طويل» أو قصيرء وكيفما 
كان فهو دليل. 

وقد رُوي في الحديث من وجه آخر: أنّ النبي كل قال : «(أرجع 
فأحسئْ وضوءك”2: وهذا لا ينافى ما دل عليه هذا الحديث» فإن 


لي ا 


«فأحسن وضوءك» مُبْهَمٌ في كيفية الإحسانء مبيّنُ في هذه الرواية أنه 


)2000 رواه مسلم (577؟)2 كتاب : الطهارة» باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء 
محل الطهارة» من حديث عمر بن الخطاب 4ه: أن رجلاً توضأء فترك 
موضع ظفر على قدمه. فأبصره النبى كله فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» 


لا 


إعادة الوضوء والضلاة: بل قد ادعى الخطابي أنَّ دلالته : أنه لا يجوز 
تفريق الوضوءء وذلك لأنه قال: «ارجع فأحسن وضوءك»» وظاهر 
معناه: إعادة الوضوء في تمام» ولو كان تفريقه جائزاً لأشبه أن يقتصر 
فيه على الأمر بغسلٍ ذلك الموضع» أو كان يأمره بمسّه الماء في مقامه 
ذلك» وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضاً منه"©. 

ولا يخلو بعض هذا من نظرء لا سيّما قوله في آخر الكلام: أو 
كان يأمرُه بمسّ الماء في 57 ولا يأمرّه بالرجوع. فإنه جائرٌ أن 
لا يكون الماء حاضراً. 

وأيضأء فلا فرق بالنسبة إلى وجوب الموالاة» أو عدم الوجوب بين 
الأمكنة» فلو كان الماءً حاضراً» لم يَأمر بالرجوع» وإن وجبت الإعادة . 

الثانية : الحديث دان على الاشتراط» وما دل على الشرطية» دل 
على الوجوب,. بمعنى : أنه لا يجوز أداء المشروط بدون شرطه»ء وأما 
العكدسنٌ؛ وهو أنَّ الوجوب هل يستلزم الشرطية؟ بمعنى : أنه إذا وجب 
شيء في أمر هل يكون شرطأ فيه؟ هذا لا يستلزمه من حيث هو 
كذلك» ولكنه يُسْتَدَلُ عليه بأن الغالب أنَّ ما كان واجبا في العبادة» 
كان شرطاً فيهاء وبأنه إذا كان واجباء فعند الإخلال لم يأت المأمورٌ به 
على الوجه المأمور به» فبقي في العهدة. 

الثالثة: اتفقوا على جواز التفريق القليل» وإِنّما اختلافهم في 
الكثير» واستَّدِلَ على ذلك : 


(1) انظر: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 57 -14) 
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بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فرَقَ التفريق اليسير» حتى أخرج يده 
من الججبّة الشامية©. 

وما يُستدل به على ذلك أيضاً رواية عبد السلام بن صالح» عن 
إسحاق بن سويد» عن العلاء بن زياد» عن رجل من أصحاب النبي يَل 
مش ميّ: أن رسول الله ل خرج عليهم ذات يوم» وقد اغتسل» وقد 
يتيك لمق فو جتقك» ل انضتيا العامة نعلناةنيا رسو لل هل المفة 
لم يصبها الماء» فكان له شعر واردٌ» فقال بشعره هكذا على المكان؛ 
فبلّه. وهذا يتعين"" منه: أن التفريق اليسير لا يضرء أخرجه 
الدارقطني» وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري» ليس بالقوي» 
وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسلاً» كما ذكرء 
ولم يَذْكَرْ تمام لفظه» وقال: وهو الصواب”". 

الرابعة: اختلفوا في حد الكثير : 

فقيل: أن يمضيّ من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال 
الهواء» ومزاج الشخصء فلا عبرة بالمحموم» ولا بتباطؤ الجفاف» 
رلاميا ره موجية الغرار ١‏ 

وقيل : يؤخذ القليل والكثير من العادة. 

وقيل: إذا مضى قدرٌ ما يمكن فيه إتمامٌ الطهارة» فقد كثر 


. كما تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة ضيه‎ )١( 
١ (؟) في الأصل: «يعني»» والمثبت من «ت».‎ 
.)١١١ /١( انظر : «السئن» للدارقطنى‎ )9 
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التفريق» وهذه الأقوال مذكورة في كتب الشافعية(". 

الخامسة: الذي يتحقّق من الحديث: أن هذا الفصلَ ضارٌء 
والأمر بإعادة الصلاة يقتضي أن يكون قد وقم الفصل بمقدار الصلاة» 
ولا يلزم من ذلك إلا22 ما كان دونه غيرَ ضار؛ لأنه إذا كان الزمن 
الأطولٌ ضارا لم ينافه كون الأقصر ضاراً؛ لدخول الأقصر في 
الأطول, فلا يتبّن من هذا المقدار الحدٌ في الكثرة المبطلة . 

نعم» قد يكون ذلك دليلاً على اعتبار العادة» إذا لم تكن مدة 
الصلاة زائدة على العادة» فإن كانت زائدة» فهو دليل على من يقول 
باعتبار العادة» لكنّ الأصلَّ عدم زيادتها . 

والرجوع إلى العادة هو أقوى هذه الأقوال التي حكيناها؛ لأنه إذا 
ثبت أنَّ التفريق الكثير يضرٌ شرعاً» ولم يَرِدْ حدّ فيه» فالقاعدة: أن 
قي إلى الشولت» وهات كناف الحو راو القرقق: 

السادسة: وأما القول بالجفاف» فكأنه راجع إلى الاستحسان» 
وهو أن يقيم بقاءً أثر الشيء مقامَ بقائه في نفسه. فإِنَّ الفعل قد انقطم» 
ولكنّ البلل الذي هو أثْرُه باق» فيقامٌ مقامّ وجوده؛ وهو ضعيف؛ إلا 
أن يُدَعى أن العادة تحكم بأن مثلّ هذا التفريق كثي» فحيتئذٍ المرجوع 
إليه هو العادة لا الجفافٌ. 


)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي 2)55٠ /١(‏ وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله . 


(١؟١)‏ «ت»: «أن». 


وقد يُدّعى: أنَّ في الحديث ما يدل على عدم اعتبار هذا؛ لأنَّ 
اللشزية اتناك يت التاكونويو يا أسايه: تدتدتي يفاة اتالة 
وقد يكون الشعورٌ به من جهة الوضاءة الحاصلة بالغسل لما غسل . 

وقد يُستدل من الحديث أيضاً على إبطالٍ هذا القول؛ بأنَّ الأمر 
بإعادة الصلاة يدل على أنه وُجدت الصلاة» ووجود الصلاة مع الحركة 
في القيام والقعود» وملابسة الثياب» يقتضي الجفافٌ ظاهراً بالأفعال 
والماضيية: والعانلون زولا افر لق مكيرون ذى ‏ العشات والسيناء 
دون النادر والطارىء» كما دلَّ ما حكيناه [عنهم](©» فلو كان وجوبُ 
الإعادة متوقفاً على الزمن المذكورء لتوقّف الأمرُ به على وجود ذلك 
الزمن ثم لَرِمَ من ذلك بيانُ تعلق الحكم به؛ لأنَّ صورة الجفاف لم 
تكن دالةً حينئذ على ما يتعلق به الحكم» فيقع الاشتباهٌ عند عدم البيان 
بما يتعلّق به الحكم . 

السابعة: وأما القولٌ باعتبار الزمن بمقدار ما يُمكن [فيه]”" إتمامٌ 
الطهارة» فلا يدل الحديث على بطلانه ؛ لأَنَّه إذا كان ما ذكره ضارا 
فما وقع من التفريق بالصلاة أولى» لكنْ يُحتاج إلى دليل على إثباته» 
أي : إثباتٍ اعتبار ذلك الحدّ الذي ذكره. 

الثامنة : قالوا ‏ من جهة الشافعية -: إِنَّ اعتبارَ مدة التفريق من 
نالفل المأتي به من أفعال الوضوء»؛ حتى لو غسل وجهه ويديه» 


)١(‏ زيادة من «ت». 
() زيادة من «ت». 


ووقع فصل» ثم مسح رأسّه قبل جفاف ماء اليدين» لم يضرّء وإن 
جف الماء على وجهه” . 

وهذا تفريع على اعتبار الجفاف. أعني: التمثيل بالصور 
المذكورة» والجفاف,» وقد مر ما فيه قبل. 

وإذا اغتسل”" ثلاثاً» فالاعتبار من الغْسّلة الأخيرة2©. 

وأما الاعتبار بآخر” الفعل» فلا يَْرَم أن يكون مفرّعاً على اعتبار 
الجفاف . 

التاسعة: الذين أوجبوا الموالاة» اشترط أكثرهم عدم العذرء 
وعن بعض الشافعية : طرّد القولين في التفريق بالعذر أيضاً؛ مثّل العذر 
بما إذا نفد ماؤه. فذهب لطلبه» وخاف من شيء» فهرب”». وهو قول 
بعض المالكية» أعني: عدم اشتراطٍ العذرء وأنه تجبُ الإعادة مطلقاً 
عند الإخلال بالموالاة» وفي كون النسيان عذراً خلافٌ عندهمء أي : 
على قول وجوب الموالاة» وظاهرُ مذهب مالكِ الوجوبُ مع الذّكر 
دون النسيانٍ» والمنسوبٌ إلى ابن وهب الوجوبٌ مطلقا” . 


)54١- 515٠ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
«ت»: «غسل».‎ )0( 

.)55١ /١( المرجع السابق»‎ )( 

(5) في الأصل : «بأجزاء»» والمثبت من «ت». 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه 

(6) انظر: «الذخيرة» للقرافي .)717٠١ /١(‏ 
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العاشرة: وأما المالكية فذكروا صورتين : 

إحداهما: أن يُبتدِىء بما ظنّ أنه كفايته» فعجز عنه» هل يعذر 
بذلك؟ وحكي قولان: 

قال بشير المالكي : وهذا على الخلاف في أن الاجتهاد هل يرفع 
الخطأء أولا؟ 2 

قلت: وهذا الإطلاق» وجعله قاعدة» لا يستمر في كل صورة» 
فإنه [و]”“إن صح في المجتهد في القبلة إذا أخطأء فلا يصحٌ في 
المجتهد في غروب الشمس في رمضان إذا أخطأ نهار ولا في بقاء 
الليل إذا أخطأ ليلاً» إلى غير ذلك من الصورء وإنما انقسم النامُ في 
القاعدة» فمن أراد إلحاق الفرد المختلف فيه بآحاد الصورء فعليه دليل 


ع 7 و 01 
الصورة الثانية : إذا ابتدأ بماءٍ كاف بلا شكٌء فغصب»ء أو 


ظّ 


هْرِيْق» فصحٌح عن المالكية؛ أنه معذونٌ ونقل فقول لبعض 
المتأخرين ؛ أنه لا يُعذر به. قال بعضهم: وهذا أولى بالعذر من 
الناسي» فإن النّاسي معه بعض التفريط» وهذا غير مفرّط©. وهذا 
يعارضٌُ بأنَّ النسيانَ كثِيرُ الوقوع» ولا تساويه في الوقوع الصورة 
المذكورة؛ الغصب والإراقة . 


تست 


2 و 0 ا 
الحادية عشرة: زعم بعضهم؛ أن التفرقة بين المعذور وغيره» 


للق سقط من «ت)». 
(2) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/7؟57).‏ 


رف 


سببها: أنَّ رؤية الموالاة من باب المنهيّات» والمنهياثٌ يفترق عَمْدُها 
ونسيانهاء قياساً على الكلام في الصلاة. 

وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء مع النَّهي عن ضدّهء ما أن 
يتلازماء أو لا؛ فإن لم يتلازما: لم يلزمء إذا وردت صيغةٌ الأمر 
بشيء» أن يكون ضدَّه من باب المنهيات . 

وإن استلزمه: فإذا كان أمرٌ يستلزمه النهىٌ» فيلزم أن يكون لنا رد 
كل أمر إلى باب المنهيات» وهو باطل . 

وإن انقسم الحال: فمن ادَّعى في شيء معيّنٍ إلحاقه ببعض دون 
بعض» فعليه البيان. 

الثانية عشرة: حُكِيّ عند المالكية قولٌ بالفرق بين الممسوح 
والمغسول» بمعنى عدم الاشتراطٍ في الممسوح دون المغسول» 
و2 0 6 
وعلل : بأنّ المسح مبنئٌ على التخفيف2". 

وهذا نوع من الاستحسان لمناسبة ضعيفة» ثم نقول: إما أن 
يُدّعى التخفيفٌ في كل أحكام المسحء أو في بعضها؛ فإن كان في 
الكل: فلا بد من دليل عليه» وكيف يمكنه ذلك مع القول بوجوب 
التعميم في مسح الرأس؟ فإنه تثقيل لا تخفيف . 

ون انقسم الحال: فلا بد من دليل يدل على خصوص الإلحاق 

ّ 

بما الحق به. 

الثالثة عشرة: وعند المالكية قولٌ آخرُ في الفرق بين الممسوح 


,  .)517/5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
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ا 0 
معرفة: أن التاق وهو درجة منحَطّةٌ عن التمسّكِ بالظواهر. 

الرابعة عشرة: الذي دل الحديث عليه؛ هو التفرقةٌ في 
المغسول» والنظرٌ إلى تعلق الأمر بالفعل المتناول للمَمُسوح» 
والممسوحٌ يقتضي أنْ لا فرق بينهماء ولكن يمكن الفارق أن يقول: 
دل الحديت على المغسول؛ فلا أعدّيه إلى الممسوح» فإمًا أن يسند 
عدم التعدية إلى الأصلء أعني : عدم الوجوب» وهو باطلٌ؛ لدلالة 
النص على الأمر بالجميع» وإما أن يسنده إلى دليل من خارج» يقتضي 
عدم الوجوب في الممسوح» ويخرج عنه الوجوبٌ في المغسول بهذا 
الحديث,» فعليه إبانةٌ ذلك الدليل» وأمر التخفيف قد ضعفناه. 

الخامسة عشرة: مما يمكن أن يعارّض به الاستدلالٌ بهذا 
الحديث. من جانب من لا يشترطً الموالاة» الاستدلالٌ بالآية 
الكريمة؛ ووجهه أن يقال: أتى بما أمر به4؟ وهو غسل الأعضاء 
المعينة» مع مسح الرأس» فوجب أن يَخْرْجٍ عن العَهْدة» وهذا اعتقاد؛ 
لأنَّ الآية الكريمة لا تدلٌ على الموالاة» وقد نوزع فيه: 

إما بناءً على القول: بأن الأمر على الفورء أو لأن (إذا) وإن 
كانت شرطاًء فهي ظرف. والعامل فيها جوابُ م(". فكأنه قيل: 
اغسل هذه الأعضاء إذا قمت؛ لأن «الواو) الداخلة بين الأعضاء 


() انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 577). 
(0) فى هامش «ت): «لعله: جوابها» . 
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تقتضي التشريك» وربما ادعى بعضهم [أن]7© الشرط هاهنا قرينةٌ على 
الفوو: 

أورد عليه: أنه إنما تقتضي الآيةٌ الفور في حقٌّ من قام إلى 
الصلاة» لا في حقّ مَنْ توضأ قبل الوقت» أو قبل أن يريد القيامً إلى 
الصلاة. 

أجاب بعض المتأخرين عن هذا: بأنه فهم من ذلك : أن الأعضاء 
الأربعة في حكم العبادة الواحدة» لما وجب تواليها في بعض 
الحالات» حكمنا بذلك في حقٌّ مَنْ توضّأ قبل دخول الوقت» أو وقتٌ 
إرادته للصلاة . 

وهذا الفهم الذي ادَّعاه» إن كان يسنده إلى الوجدان في نفسهء 
فقد يعارضه خصمه بضد ذلك . 

وإن كان يسنده إلى دليل شرعي» فليبيّته؛ فإنه لا يلزم من كونها 
كالعضو الواحد في حالة مخصوصة؛ أن تكونٌ كالعضو الواحد مطلقاً» 
نعم» يمكن على طريقة المتأخرين» أن يقال: إذا وجبت الموالاة في 
الصورة التي سلمتموهاء وجب في غيرهاء لعَدَم القائل بالفصلء إلا 
أنََّ قد أشرنا في ما مضى: أنَّ مثل هذا من 5 الجدليات» وأنه 
لا يستند إليه الحكم في أول زمن الاجتهادء هذا على تقدير أن يكون 
عدم القول بالفصل مما يمنع في مثل هذه الصورة . 


)١(‏ زيادة من هامش «ت». 


كلا 


السادسة عشرة: وأما الاستدلال بالفورء واقتضاء الأمر له 
فالمختار خلافه عند الشافعية"©: وربما قال بعضهم: إِنَّ الأمر على 
الفور مالم تقترنْ به قرينةٌ» وهاهنا قرينة» هي الإجماع» فإنه لو توضّأ 
فغسل وجهّهء وبقي ساعة بحيث لا تنشف أعضاؤهء فإن وضوءه 
صحيحٌ» وإن لم يكن فيه فورء وهذا ليس بالقوي» فإن الخصم 
لا يجعل التفريق اليسير منافياً للموالاة» والله أعلم . 

السابعة عشرة: يُدّعى أنَّ لهذا الحديث مُعارضٌ من حديث آخر 
يَسْتَدِل به من لا يرى وجوب الموالاة» وهو ما روي من حديث سالمء 
عن ابن عمر» عن أبي بكر وعمر”"؛ عن النبيّ كله قال: جاء رجلّ قَذْ 
توضّأء وبقي على ظهْرٍ قدمه مِثْلُ ظُفْرِ إبهامو» لم يَمَسّهُ الما فقال 
النبنٌ يكل: «ارجعْ» فأتم وضوْءك» ففعل. 

أخرجه الدارقطني» والحديث من رواية المغيرة بن سقلاب» عن 
الوازع بن نافع» عن سالم . 

قال الدار قطني : الوازع بن نافع ضعيفٌ الحديث”. 


() انظر: «المحصول» للرازي (؟7/ .)١189‏ 

(؟) في الأصل وات»: «أبي بكر بن عمر»ء وجاء فوقها في «ت»: «كذا»ء 
والتصويب من «سنن الدارقطني» . 

(9) انظر: «سنن الدارقطني» .)22١4 /١(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر /١(‏ 40). 


اا 


قلت: ولم يِخُلٌّ المغيرة من مسن أيض](©. على إمكان المنازعة 
في دلالة: «أتمّ وضوءَك». على الاكتفاء بعْسْل المكان» وقد ذكر 
بعضٌ الشافعيّة في الاستدلال: أنه رُوي: أنَّ رجلاً توضّأ وتركً لَمْعةَ 
في عَقِبِوء فلمًا كان بعد ذلك» أمرهٌ النبي كَل بغْسْل ذلك الموضعء 
قال: ولم يأمره بالاستئناف» ولم يَسْأله عن المُدّة الفاصلة©. 

ودلالة قوله: «أمره بغْسُل ذلك الموضع» على عدم الموالاة 
أقرى من دلالة «أتم وضوءك» على ذلك فإذا آراة الاستدلال» 
فلا بد من إثبات هذا اللفظ الزائدٍ في القوة» [و]9 لا يمكن أن يقال: 
ِنَّهَ من باب الرواية بالمعنى» فإن مِنْ شرطه عندهم اتحادٌ الدلالة بين 
اللفظين» ولا اتحاد مع وجود التفاوت . 

وأمًا الخليث الذي فيه: «ارجع» فأحسنٌ وضوءك)» فقد ذكرنا 
الكلام فيه» وما قاله الخطابي» وليس يتبيّن أنَّ الإحسان بماذاء أهو 
بالابتداء» أم بالإكمال؟ وقد روى ليث - وهو ابن أبي سليم -» ثنا 
عبد الرحمن بن سابط. عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة قال: 
رأى رسول الله كله قوم على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم»ء أو 


)١(‏ قال العقيلي في «الضعفاء» (5/ ؟187) بعد أن أورد الحديث في ترجمة 
المغيرة بن سقلاب: لا يتابعه إلا من هو نحوه. 

(') انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 579). 

(') نقله الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 165) عن المؤلف رحمه الله. . 

(5) زيادة من ات»2. 


/ 


مثل موضع الظفر لم يصبه الماءء قال: فجعل يقول: «وَبْلٌ للأعْقَاب 
من النّار) قال: فكان أحدّهم ينظرء فإن رأى موضعاً لم يمسّه الماءء 
أعاد الوضوء”". والله أعلم . 


0110لا 


)000( رواه الدارقطني في «سننه» »)73١8 /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 
14 وإسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم معروف باختلاطه. قال 
البيهقي: وهذا إن صحء فشيء اختاروه لأنفسهم» وقد يحتمل أن يريد به 
إعادة وضوء ذلك الموضع فقط . 


,/4 


للك 


ً 0 97 2 ا سات 52 
وعن أنسٍ - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَلِةْ يتوضاً 
ِالمُدٌء ويَغْدَ 1 بالضّاعء إِ 0 خمسة أُمُدَاد . لفظ رواية مسلمء وهو 
تفق عليه(" . 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في تصحيحه: وقد ذكرنا أنه متّفْقٌ عليه»ء وهو راجع 


* تخريج الحديث : 

رواه البخاري .)١98(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء بالمد» ومسلم 
»)60١ /555(‏ كتاب : الحيض» باب : القدر المستحب من الماء فى غسل 
الجنابة» من حديث مسعرء عن عبدالله بن عبدالله بن جبر» عن أنسء به . 
ورواه مسلم (756/ »)20١‏ كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة» والنسائي (7565)» كتاب: المياهء» باب.: القدر 
الذي يكتفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل» من حديث شعبة» عن 
عبدالله بن عبدالله بن جبر» به. 

ورواه أبو داود (46)» كتاب: الطهارة» باب ما يجزىء من الماء فى 
الوضوء» من حديث عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن جبر» به. ‏ 


م١‎ 


إلى رواية ابن جبرء عن أنس» والبخاريٌ أخرجه عن أبي نعيم» ومسلم 
عن قتيبة» عن وكيع» كلاهما عن مِسْعَرء عن ابن جبر» [ورواه شعبة» عن 
عبدالله بن جبر]"؛ ومن طريقه أخرجه مسلمء والنسائي» ورواه عبدالله 
ابن عيسى» عن عبدالله بن جبرء ومن طريقه أخرجه أبو داود. 

وفي الألفاظ اختلافٌ» فلذلك صرح بأنَّ اللفظ لمسلمء يعني : 
من بعض الوجوه. التي هي رواية مسعر. 


تنخ نبا نا 


* الوجه الثاني : في شيء من مفردات ألفاظه : 
[الأولى]: الصاع: يُطلق على المكيال الذي يُكال به» وهو 
المراد هاهناء رأيثُ التمر يُصاعء أي: يُكال بالصاع؛ ويطلق على 
المطمَئْنٌ من الأرضء قال المسيّب بن عَلَْسء بفتح العين المهملة 
ش واللام مع وآخرّه سيّنٌ مهملة [من الكامل] : 
مَرَحَتْ يداها للنّجاءٍ كأَنّما تَكْرُو كمي لاعِبٍ في ضَاع 
يقال: كروث بالكرة أكرو بها كزواً: إذا لعبث» وضربْث بها. 
والصّاعٌ بمعنى المطمئِنٌ من الأرض» وإن ذكر في سياقة المجاز 
عن هذه المادة» فلعلّ الأقرب: أنه مُشْتَرَكٌ لخفاءِ العلاقة» وعدم 
مبادرة الذَّهنِ إليهاء ويطلق الصّاعٌ - أيضاً - على وجه آخرء [يقال: 


. زيادة يقتضيها السياق» وقد سقطت من الأصل و«ت»‎ )١( 


ذه 


ضربه فى صاع صذروء وصاع وي وسيق ذلك في المجاز]("2). 
وهذا قريب ؟؛ لأن الصَّدْرٌ جامع» حاو لما تحته» كجمع الصّاع؛ أي : 
لما يحويه» فالعلاقة الاحتواء والجمع . 
عي #6 4 : 5 ١‏ 5 7 2 
وربما 7 أيضا ‏ في المجاز”" قولهم: الرّاعي يصوع إبله. 
والكمئٌ يصوعٌ أقرانه» والنَّس يصوع المّعْزء قال الشاعر[من الوافر]: 
00 3 1 3 008 وس 1ه 2 
يَصوْعٌ عنوقها أحوى زنيمٌ له ظأبٌ كما صحْب الغريم”” 
ولعلّ العلاقة في هذا الحوز والجمع من النواحي . 
٠ 5‏ 2 ع ص 93 3 رع 
وما يقرب من هذه المادة : صوع الطارق موضعاً للطروق: هاه 
ا 
ويمكن أن تكون العلاقةٌ التسوية؛ فإن الضّاعَ يسرّي المكيلة» 
وأما النّصّرّع: بمعنى التفرق» كقول ذي الرّمة[من الطويل]: 
عَسفْتُ اغتسافاً دو نها كل مُذْهلٍ تظلٌ بها الآجال عثي تصّوّع9) 
أي : فق وكذلك انصاع : بمعنى انفتل زاجعا ومن مسرعاً. 
تقول: صِعْتُْ الشيء فانصاعء أي: فرق فتفرّقَء ففي رد هذا إلى 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «وربما عد في المجاز أيضاً) . 
[فرة البيت لأوس بن حجرء كما نسبه إليه ابن سيده في «المحكم) (17/ »)7”0١‏ 
والأزهري في «تهذيب اللغة» »2١79 /١(‏ وابن منظور في السان العرب» 


(ا/مكهة). 
(5) انظر: «ديوانه» ( 07/١‏ 73). 


اذه 


معنى الصاع بالاشتقاق» وجعلها من مادة واحدة 0 
الثانية: يجمع الضَّاعٌ على أَضُوْعَ - بسكون الصّاد وضمٌ الواو - 
كأفلس» وعلى صيّعان. وأصواع” . 


د د 


* الوجه الثالث : فى شىء من العربية. وفيه مسائل : 
الأولى : «الباء» في قوله : «بالمد وبالصاع» للاستعانة . 
الثانية : لا بد من حذف مُضافء أي: يَعْتَسلٌ بملء مد أو بملء 
العالقة : اكه سانل جاز أن َبْدَلَ واوه همزةٌ؛ 
لأن الواو إذا كانت عيئاً مضمومة» جار أن تقلت ههمزة يكترطية: 
أحدهما: أن تكون غير مضاعفة ؛ احترازاً من التقول» فإنها 
الثاني : أن لا تكون للإلحاق؛ [احترازاً من التسهيل» وما هو على 
دليته » فلا تقلب فيه الواو همرة ؛ لأنها للإلحاق ]29 فلو قلبت» إن 
الهمزة غير منقلبة9»» وأنها صيغت بذاتها للإلحاق» وهذان الشرطان 


)05( انظر: «المحكم) لابن سيذه (؟”*/ ار 5 و«الصحاح» للجوهري 
,.)١757 /(‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 7555). 


(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 7”514) 
(9) زيادة من «ت». 
(4:) جاء فوقها في «ت» إشارة تدل على خلل في السياق . 


5م 


موجودان في أصوع, فجاز قَلْبُ الواو همزةٌ» قال الجوهريٌ : وإنْ شعت 
أندلت من الوا المضغومة هندة؛ يعني : في أصوع . 

الرابعة: «إلى» لانتهاء الغاية حقيقة» فقوله في الحديث: «إلى 
خمسة أمداد؟ الأقرب”" أنه انتهاء لغاية الزيادة» بمعنى: أنه يَغتسل 
بالصاع . وقد يزيد عليه إلى خمسة أمداد؛ لأن الصّاع أربعة أمداد. 

6د د 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : قد ثبت بالنصوص والظواهر: أن الواجب هو الغسل» 
ومقتضى ذلك أن يكتفى بالمُسَمّىء فحيث حصلء حصل الإجزاء. 
وحيثُ نقصء لم يحصّل الإجزاءء ومقتضى ذلك: عدمٌ التحديد فيما 
يُتَوَضَأ به ويغتسل» وليس في الحديث دلالة على عدم الاكتفاء بما دون 
المقدارين المعيّتيّن. أعني: المدّ والصاع. فلا تعارّض الظواهدُ فى 
الاكتفاء بالمسئّى إذا نقص عن ذلك,. إِنْ أمكن أن يخصل المسكى بما 
دون المقدارئن المذكورئن. 

الثانية: المنقول عن الشافعي ‏ رحمة الله - أنه قال: «وبلغنا أن 
النبي كَل توضّأ بالمُدٌَّء واغتسل بالصّاع»» وفي هذا ما دل على أن 
لاوقت فيه إلا كماله©. 


.)١7517/7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
. («ت)»: «أعني» بدل «الأقرب»‎ )؟١(‎ 
.)١95 /١( انظر: «السئن الكبرى؟ للبيهقي‎ 


5 


قلت : دلالته على أن لا وقت بالنسبة إلى الزيادة» ظاهث؛ لأنه لو 
كان الواجبُ أمراً زائداً على هذا المقدار» لما اكتفى بهذا المقدار. 

وأما دلالثه على أن لا وفك فيما :دوق هذا المقدار ]لا كماله: 
ففيه نظر» وسيأتي في المسألة بعدها ما يشير إليه . ْ 

والذي يدل على عدم التحديد مطلقا: هي الظواهر التي اقتضت 
تعليق الحكم بمسمّى الغسل» أو بمسمى الإفاضة . 

الثالثة: حكي عن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - أنه قال: 
لا يمكن المُغْتّسل أن يَعْمَ جسده [بأقلّ من صاع» ولا المتوضىء أن 
يسبغ أعضاء وضوته]”" بأقلّ من مُدٌ 

قال بعض الشارحين المتأخرين: وفى هذا نظر؛ فإنه قد رُويّ 
عن النبي كَلهِ: «أنه توضأ بثلثي مد . ْ ْ 

قلت: هذا النظر الذي ذكره» يحتاج إلى تحقيق» فإن هذا الذي 
ا ا أنه بك أي بماءٍ 

قدّرَ ثلثي المد)2", فحمله هذا الشارح على مُدَ النبي يل وبه يتم رده 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من الأصل و«ت»»ء وأثبته من كلام المؤلف 
رحمه الله الاتي في هذه الفائدة . 

(؟) رواه أبو داود (45)» كتاب: الطهارة» باب: ما يجزىء من الماء في 
الوضوءء والنسائي (15)» كتاب: الطهارةء» باب: القدر الذي يكتفي به 
الرجل من الماء للوضوءء لكن من حديث أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي 
الله عنهاء ولم أقف على رواية الربيع رضي الله عنها في هذا الباب» فلا أدري 
إن كان هناك سبق قلم» أو أنها مروية لكنني لم أهتد إليهاء: والله أعلم . 
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ونظره» لكن المد مدان: مُدَّ النبي يله ومّدٌ هشام بن إسماعيل» وهو 
كلمن اند الأون» كترية حلس وقيل بس فإذا كان كذلفة 
وكان الإخبار عنه» لم ينقص الذي توضاً به النبي كله عن مُدَّه؛ لكنَّ 
ذلك يتوقف على تاريخ موت الربَيّع» ومدة ولاية إسماعيل» وهل 
أدركَتُ زمن هشام بن إسماعيل؛ أو لا؟ 

فإن كان يمكن اجتماعهماء فلا دلالة» لجواز أن تكون أرادت 
مُدّ هشام» ولا تتوهمنٌ أنَّ قولها : «فأد تي بماءٍ قَدْرَ ثلثي المد» يتعين لِئّن 
يكون بعد د النبئئ ككلل؛ لأنّها إذا أدركت مدمعان جارٌَ أن يعين ما كان 
أولاً عند المقدار بثلثي المقدار الحاضر عند إخبارها . 

والمنقولٌ عن ابن شعبان وهو المالكي القطي2": بضم القاف. 
وسكون الراء» والطاء المهملة» كانه ل ل الموضع الذي 
بين النّوبة وأْوان» نقل عنه: أنه قال: لا يُجْزَىءٌ في اسل أقلُّ من 
صاعء ولا في الوضوء أقلُ من مُد9). 


.)١41/ /7( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
العماري المصري المعروف بابن القرطي» له تصانيف بديعة منها كتاب : 
«الزاهي» في الفقهء و«أحكام القرآن»» و«مناقب مالك»» توفي سنة (1800ه). 
انظر : «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (7/ 97 7)» و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (ا/ 8لا). 

(9) وقال الذهبي في «السير» /١5(‏ 78): نسبة إلى بيع القرط . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١57:/7(‏ 
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وهذا إن كان إخباراً عن أمر شرعيئٌ» بناءً على أمر وجوديء كأنه 
قيل: لا يحصل في الوجود مسمّى الغْسْل بدون هذا: فلا يجزىء 
ما دون هذاء فهذا يعودٌ إلى ظاهر كلام محمد بن الحسن الذي 
قدّمناهء فإنه يقتضي الإخبارَ عن الأمر الوجودي بقوله2©: لا يمكن 
المغتسل أن يَعَمّ جسده بأقلّ من صاعء ولا المتوضىء أن يسبغ أعضاءً 
وضوثه بأقل من مُد. ْ 

وإن كان إخباراً عن أمر شرعي» بمعنى: أن الدليل الشرعيّ 
يقتضي عدم الاكتفاء بما دون ذلك» فهل يحتاج إل دليل شرعي » 
يعلق حكم الإجزاء بهذا المقدار» وعدم الاكتفاء بما دونه؟ 

الرابعة: يمكنّ أن يستدل لمذهب ابن شعبان» بناء على القول : 
أن الفعل للوجوب. مع ضميمة دليلٍ التأسّي إلى الفعل» فإن ذاك 
يقتضي وجوب هذا المقدار» وفيه بحثُ؛ فإنا إذا جعلنا الحكم مُداراً 
على معنمى الكل ايقن بحصولهءنم] ون هذا المشداوة قلا شاقن 
وصنففٌ هذا المقدار بالوجوب» مع جواز الاقتصار على ما دونه بناءً 
على [أن]© ما جاز الاقتصارٌ عليه في الواجب بالنسبة إلى الشيء 
الواحد إذا مدَّ» هل تتصف الجملة بالوجوب. كما في مد الركوع أكثرٌ 
من الطمأنينة الواجبة» [و]”" كما في مد مَسْح الرأس إذا لم يقدر أقلهء 


. «ث)»: «لقوله»‎ )١( 
(؟) زيادة من (ات»©.‎ 


(9) زيادة من «ت». 


م/م 


فمدعي عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك» يحتاج إلى إبطال هذا 
المذهب. فتأمَّلٌ هذا البحث» وتنبّةُ له. 

وقد يُستدل بمفهوم حديثٍ جاء ف في «المسند) عن أحمد ‏ رحمه 
الله من حديث جابر قال: قال ل لله ككلله: «يُجزىء من الغسشل 
الصاعء ومن الوضوء الَمذُ20 . 

الخامسة: المشهور المعروفٌ أن المّدّ والصاع مقداران مُعَيّنانَء 
لا يختلفان باختلاف المَكيّلات» وبعض الشافعية فرّق بين صاع 
الوضوءء وصاع الزكاة» فقال: صاعٌ الجنابة ثمانيةٌ أرطال» والمُدَّ منه 
رطلان» بخللاف ضاع الركاقل وذكر في صاع الجنابة انيرواة أنس ؟ حكاه 
3 المحاسن الروياني الشافعي”" صاحب كتاب «بحر المذهب»» قال: 
وقال بعض أصحاينا29 . وهذا القول حكاه أيضاً بعض المتأخرين 

قلت: وقد روي عن موسى الجَهنيٌء » قال: 1 ا 
خورية ثمانية أرطال» فقال: عدت عائشةٌ : أن رسول الله كلهِ كان 


يَعْتَسل بمثلٍ هذا. أخرجه النسائي© . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 2071١‏ وابن خزيمة في «صحيحه) 
210». والحاكم في «المستدرك» (01/5)» وغيرهم بلفظ : «يجزىء من 
الوضوء المدء ومن الجنابة الصاع» . 

(؟) في الأصل : «عن الشافعي»» والمثبت من «ت». 

(7) انظر: «بحر المذهب» للروياني (1/ .)5١١‏ 

(5) رواه النسائي (555).» كتاب: الطهارة» باب: ذكر القدر الذي يكتفي به 
الرجل من الماء للغسل. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 
(507/7): هذا إسناد صحيح » وموسى بن عبدالله الجهني وثقوه. 
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السادسة: إذا قلنا بالمشهورء وهو أن الصاع لا يختلف مقداره» 


فقد اختلفوا قي مقداره : 
والمشهور: أنه خمسةٌ أرطال وثلث». والمد رطل وثلثء» وهذا 
مذهب أهل الحجاز. 


ومذهب أبي حنيفة: أنَّ الصَّاع ثمانيةٌ أرطال. 

وقد رجع أبو يوسف - رحمه الله - إلى مذهب أهل الحجازء لَمًا 
اجتمع بمالك» وتناظرا في المسألة» فاحتج مالك بصيعان أهل المدينة 
المتواترة» وأحضرهاء أو بعضهاء فرجم أبو يوسف, وأخبر النّاسَ 
برجوعه عند وصوله العراق0". 

السابعة: هذا الحديث» وحديك عبدالله بن عمرو الماضي» 
كيف ما كان يدل على الاقتصاد في الماء الذي يُتَطْهّر به. 

الثامنة: الشافعي ‏ رحمه الله يَسْتَحَبٌ أن لا ينقصَ عن هذين 
المقدارين في الوضوء والغْسْل2©» وقد تبين أنه لا يَلْزْم من استحباب 
الشيءٍ كراهة ضدّه. فَمَنْ أراد أن يُْبِتَ الكراهة في الاقتصار على 
ما دون ذلك» يحتاج إلى دليل غير دليل استحباب الفعل» وعند 
الطبراني حديثٌ عن أبي أمامة: أن رسول الله يل توضّأ بِنِضْفٍ مد 
وبّحتاج إلى النظر في إسناده”” . 


() انظر: «المغني» لابن قدامة :)١5١ /١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» للمؤلف 
7/1و .)١‏ 

فم انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟7/ .)١89‏ 

زفر4 قلت : الحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)801/١1(‏ وابن عدي ع 


لمأن 


التاسعة: كما يدل على استحباب الاقتصاد في ماء الطّهارة» 
فكذلك يدل على أن الغاية التي زادها النبيٌ يِل ليسث داخلة في باب 
الكراهة» ولا خارجة عن الاقتصاد المطلوب. 

العاشرة: [إذا أردنا أخذّ استحباب عدم]2" النقصانٍ عن هذا 
القدر الذي في الحديث» أو الكراهة للنقصان عنهء إن قيل بهاء . 
فالأجسام تختلف في الحاجة إلى مقدار ما يحصل به مُسَمّى العْسْل» 
كاختلافها بحسب العَبَالّة"©» والضخامة وضدهاء [و]2" بحسب الليونة 
والقشافة والغلظ ». وما هو ضد ذلك. 

فأما استحبابُ عدم التّقصان» فجيّد؛ لأن بدن النبي كَل كان 
اقرط اننال ع اللتكه كنا كمه يديت الى ها لس ني 
ديباجاً» ولا حريراً ألينَ من كفت رسول الله تكله 9». فإذا دل الاقتصارٌ 


- في «الكامل في الضعفاء» (5/ .»)8١‏ ومن طريقه: البيهقي في «السئن 
الكبرى» »)١97 /١(‏ من طريق الصلت بن دينار» عن شهر بن حوشب» 
عن أبي أمامةء به. قال البيهقي: والصلت بن دينار متروك لا يفرح 
بحديثه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)5١9 /١(‏ أجمعوا على 
ضعفه . ١‏ 

)١(‏ سقط من«ت). 

(؟) العبّالة: بمعنى الضخامة . 

() سقط من (ت)». 

(5) رواه البخاري (7574). كتاب: الأنبياء» باب: صفة النبي كلو ومسلم 
(570). كتاب: الفضائل» باب: طيب رائحة النبي كَل ولين مسهء 
والتبرك بمسحه. 


04١ 


على هذا القدر في قريب من هذه الليونة» فلآن يدل على عدم 
اسشحناب الاقتضار فيما هو الحشن منها وأغلط من باب الأول + :وهنا 
بخلاف الكراهة» فإنه لا يلرّمُ من عدم كراهة الاقتصار على هذا القدر 
في البدن الليّن عدم الكراهة لما دونه في البدن الخشن . 

الحادية عشرة: تصّرّف شيخنا أبو محمد ابن عبد السلام ‏ رحمه 
الله - تصرّفاً أخصّ من هذاء فجعل للمتوضّىء والمغتسل ثلاثة 
أحوال : 

إحداهنً: أن يكون معتدل الحَلق؛ كاعتدال خَلْقَ رسول الله 
ل فيقئّدِي به في اجتناب التنقيص عن المّدٌّ والصّاع . 

الحالة الثانية: أن يكون ضبئيلاً لطيف الكَلقْء بحيث يعادل 
جسده بعضّ جسدٍ رسول الله كَل فَيُسْتَحَبٌ له أن يستعملَ من الماء 
ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسدٍ رسول الله كه. 

الحالة الثالثة: أن يكونٌ مُتَفَاحِشنَ الخَذْقِ في الطُول والعرض» 
وعِظّم البَطن, وتخامّة الأعضاءء فيسبَحَبٌ أن لا ينقص عن مقدار 
كوت تك إلى بذنه. كبية انمد" والصاع إلى رسو الل كلوه ذا 
ذكر © , 

الثانية عشرة: هذا النوع ‏ أعني : مراعاة هذا القدر ‏ فرعٌ من 
فروع قاعدة شرعية؛ وهي الاقتصاد في المصالح والطاعاتء 


.)١096 انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (؟/‎ )١( 
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والاقتصاد زائة بين رين ومنزلة بين منزلتين : 

فالمنزلة الدنيا: التقصيرٌُ في جلب المصالح» وهو مذموم. 

والمنزلة القُصوى: الإسرافٌ في جلْبهاء ويدخل فيه الغلرٌ في 
الدين والتنطع» وو مو 

والاقتصاد: التوسَّط بينهماء وهو محمودء كما قيل الحسنة بين 
السيئتين؛ بمعنى: أن التقصيّر سيئةٌ» والإسراف سيئةٌء والحسنة 
ما توسط بين الإسراف والتقصيرء وخيرُ الأمور أوساطهاء وهاهنا أمرٌ 
دقِيقٌ عر في العلم به وفي العمل في مواضع : 

منها: الفرق بين الوَرّع والوَسْوّاس» فإن الوسواس مذموم. 
والورع محمود. 

وآخرد كل مرتبة تلي الأخرى» وأولٌ الأخرى تلي آخر الأولى» 
وهذا في الأحلذق: والشتجاطة والقية زه كان الفجاعة موجدودة ‏ :فإذا 
زادت على القدر المطلوب» انتهت إلى التهوّر المذموم . 

وكذلك التحرز والاحتياط والنظر في العواقب محمودٌء فإذا 
أفرط» انتهى إلى الجُبْنٍ والخَوّر المذموم. 

فهذا هو العسر في معرفة التوسط علماً وعملاً» حيث تتقارب 
المراتب» فأما إذا تباعدت» فلا إشكال. 
0 
أحدها: التوسط في الإنفاق # وَالْدَِإدآ فقوا لم شرفو وَلَمْ 
يَفَبرُوأ #[الفرقان /ا]. 


ل عو 


0 


وثانيها: التوسط فى العبادة» وعدم تكليف النفس ما لا تطيقٌ 
في 1 


الدوام عليه» وتؤدي إلى الملالة والسآمة «إنَّ هذا الدينَ متينٌ» فَأَوْغْلٌ 
فيه برفق» ولا تَبَعْضُ إلى نفسك عبادة الله)0©. 


«ألا هلك المتنطعون)2©. 


وقيل لرسول الله كله : هله الحولاء بَنَث تويت» لا تنام الليل» 


فقال: «لا تنام الليل! اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»”2 . 


وروى بعض الصحابة النهي عن التبثّلء فقال: ولو أَذنَّ لناء 


لاختصصينا©), 
)١(‏ رواه البيهقيى في «السنن الكبرى» (”/ »)١94‏ وفى «شعب الإيمان» 


00 


فر 


(0) 


(885"")). من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» ولقوله: (إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» شاهد 
عند الإمام أحمد. فهو حسن إن شاء الله : 

وانظر : «السلسلة الضعيفة» (0/ 51/94). 

رواه مسلم (256170» كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون» وأبو داود 
(550), كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» واللفظ له» من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 1 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» )١١8 /١(‏ بلاغآ» ووصله ابن عبد البر في 
«التمهيد» 2)١9١ /١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاري (5187)» كتاب: النكاح» باب: ما يكره من التبتل 
والخصاءء ومسلم (؟05٠5١).‏ كتاب: النكاح. باب: استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
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ورد النبيئٌ كل على عبدالله بن عمرو التزامّه قيامَ الليل»ء وصيام 
النهارء ولم يُقِرّه على طلب كثرة التلاوة» التي رامّها”" . 

وثالثها: ما تعلق بالزيادة في لذات الدنياء فإن الشرعٌ دل على طلب 
الزهد في الدنياء وذمٌ قوما أذهبوا طيباتهم في حياتهم [الدنيا]"» فتكلّف 
قوم من أهل الرّيادة أموراً شاقة”"» والتزموا ترك مباحات؛ كالزواج» 
وأكل بعض الطيّبات» فردًّ عليهم؛ قال عليه أفضل الصلاة والسلام : 
«من رغب عن سني » فليسَ مني 00)» وقصة عثمان مع عامر بن عبد قيس 
- رضي الله عنهما ‏ أحد الثمانية الزهاد» مذكورة. 

ورابعها: الشريعة طافْحَةٌ بمجاهدّة النفسء ورَدْعِها عن 
شهواتهاء وأخلاقها المذمومة» فتكلّف المتعبّدون والمتصوّفون أفعالاً 
شاقّة. قصدوا بها المجامّدة» وتوغّلوا» في ذلكء» فكان هذا في 
جانب الفعل» كما تقدَّم في جانب الئَّركُء من الامتناع عن المباحات» 
وأنكو يحض لوقيل 0+ إنفاتض فعاف المطلوك بحن دق المائلفة 


)0( كما تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 

(؟) زيادة من ات)»2. 

(0) في الأصل : «من أهل الزيادة أموراً شافية»» والمثبت من ات». 

(5) رواه البخاري (87/1/5)» كتاب: النكاح» باب: الترغيب في التكاح» 
ومسلم »)١80(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(ه) «ت»: «فتوغلوا» . 

(5) «ت»: «فقيل» . 


ا 


فإن الأنفس ليست ملكا لإنسان» بل هي ملك لله تعالى» فالتصرفٌ 
هشوه أذن فيه مجضم »وه كله يشهنا اشرما ذكرناء من ضعرلة 
الفرق علماً وعملاً. 

وخامسها: ما نحن فيه» فإن إسباعَ الوضوءِ مطلوبٌ: «ويل 
للأعقاب من الثَّارِء أسبغوا الوضوء”©» والزيادة سَرفٌ ممنوعٌء كما 
تقدم في حديث عبدالله بن عمرو. 

وسادسها: المواعظ النافعةٌ في الدين المؤدّيةٌ إلى سلوك سبيل 
المتقين مطلوبة شرعاً: «آَدَمٌ إِكَ مِلٍ رَيْكَ بِلَلْكْمَةٍ وَالْمَوعِطدٍ 
كَسََِ 4[النحل: 5؟1] والإكثارٌ منها يُسْقط وَقعهاء ويؤدي إلى السآمة 
نهاك :فتبطل: قافذتها' المطلوة فالافضاة هو. المسدموة «كان 
رسول الله يك يتخوّلّنَا بالموعِظة مخافة السآمة علينا»9©. 

وانظر”" إلى الجكمة الشّرعية في جعلها مرةً في الأسبوع؛ لأنَّ 
طول تركها يُطْغي النفسء ويقرّي دواعِيها المذمومة» فربما عَسُرَ ردّها 
بعد تمكّنها من النفس» وكثرة فعلها فيه ما ذكرنا من إبطال فائدتها 
وحكمهاء فتوسط في ذلك. 


. تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) رواه البخاري (58)»: كتاب: العلم» باب: ما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ومسلم »)7871١(‏ كتاب : 
صفة القيامة والجنة والنارء باب: الاقتصاد في الموعظةء عن اين مسعود 
رضي الله عنه . 

() «ت»: «فانظر) . 


ك4 


وسابعها: الاقتصادُ في الفقرياته والتددوة: والتعويراضة». يأن 
يُعاقب كل واحد من الزّناة على حسب ضَعْفه وقوّته» فلا يجلد الرّاني 
والقاذفٌ جلْدَ مبالغة بحيث يُسْفْح الدم» ولا يُضْربٍ ضرباً لا أثر له في 
الَّجْر والردع» بل يكون ضرباً بين ضربين» وسَوْطأً بين سوطين» 
ورّماناً بين زمانين» أي: مُتَجَنبُ زمنٌ الحرٌ الشديدء والبرد الشديد» 
[أعني ]20 : حينَ إقامة الحدودء وكذلك الاقتصاد في التأدييات 
للرقيق» والصّبيان» والبهائم» والنسوان. 

وثامنها: الإحسانٌ في صفة الهلاك إذا وجبء أو جازء كما قيل 
في الزاني إذا رُجم لا يرجم بحصّيّاتٍ» ولا بصخرات. وإنما يرجم بما 
تقتضيه العادة في مثله» وكذلك في ذَبْح الحيوان: «إِنَّ الله كتب 
الإحسانَ على كلّ شيءء فإذا قتلتم» فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبخثم» 
فأحسنوا الذّبْحَةَ90 . 

وتاسعها: الاقتصادُ في الدّعاء» قيل: لأن الغالبت على أدعية 
رسول الله يكل في الصلاة وغيرها اختصارٌ الأدعية» فتقلَ عنه كله 
ذعواتٌ جامحاث. :وغية جامعاتة .وعلة. ذلك + آنّ الله تعالى أمر 
بالتضرّع» والخيفة في الدّعاءء ولا يحصل”" ذلك غالبا إلا بتكلف. وإذا 


() زيادة من «ت»). 

00 رواه مسلم (هه4)19 كتاب : الصيد والذبائح» بآأب:: الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة» من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(0) في الأصل : «ولا يحضر»» والمثبت من «ت»2. 


/اة 


طال الدعاءء عرب التضرّع والإخفاء» وذهب أدبُ الدعاء» وقد استحبٌ 
الشافعينٌ أن يكون دعاء التشهّدٍ دون التشهّد"©, 
قلت : وقد ورد أنَّ قوم يعتدون في الطهور والدّعاء9. 
وعاشرها: ما دل عليه قوله تعالى : #وَلا جَجْهَرَ بصَلَايكَ ولا مات 


ا ل سرع 


يها وأبسَغ بين ذَلِكَ سيلا ©[الإسراء: .]1٠١‏ 

والحادي عشر منها: الأكل والشربٌ» بحيث لا يتجاوز حدَّ الشبّع 
الع ولا يقتضرة عا ما ضيف ويُفَعَدٌُ عن العبادات والتضرفات* 
#ركاوا وروأ وَلَا مرا ِنمُ لاحب الْمسَرفنَ 4[الأعراف : .]١‏ 

الثاني عشر منها : الاقتصادٌ في السّيْر إلى الحَجّ والعُمْرة. 

والثالث عشر منها: زيارة الإخوانٍ مطلوبةٌ مُرَكّبٌ فيهاء 
والإكثارٌ منها داعي الملالة: «زُرْ غِبَّاً تزذد خحُب]00, والإبطاءٌ فيها 


.)011/ /7( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (47)» كتاب: الطهارة» باب: الإسراف في الماءء» وابن 
ماجه (5875). كتاب: الدعاءء باب: كراهية الاعتداء فى الدعاء» من 
حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه . وإسناده صحيح » كما قال الحافظ 
في «التلخيص الحبير» .)١55 /١(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (070”)» وفي «المعجم الأوسط» 
(055"). وفي «المعجم الصغير» (597)» والحاكم في «المستدرك» 
(/الاغ ه)ء والبيهتي في «شعب الإيمان» (48777)» من حديث حبيب بن 


مسلمة الفهري رضى الله عنه . 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 748/1 ): وهذا الحديث قد روي 


م4 


يُسلم إلى الجفاء والوّحشة. 

والرابع عشر منها: مخالطة النساءء وحسنٌ العشرة معهنء إذا 
كنظ ملف خاك. عله لان زف أن .مهد عاد المتقالية 
واستجفاؤهن. 

الخامس عشر منها: دراسة العلوم في الكثرة والقلة؛ فالأول: 
يؤدي إلى السآمة» والثاني : يؤدي إلى القصور فيها . 

والسادس عشر منها: السؤال عما تدعو الحاجةٌ إلى السؤال عنه 
من أمور الدنياء الإكثارٌ منه مذمومٌ ووردث فيه أحاديث» وتوعٌدات» 
والإقلالٌ عند الحاجة والضرورة مُضِبٌ وقد ينتهي بعضه إلى الحُرمة . 

والسابع عشر منها: المُباح من المزاح» والانبساط» واللعب» 
والضحكِ؛ والكثرة منه مذمومةء مُذُهبة للخشوع» موْجبة للخروج 
عن السَّمْت الحَسَّنِء والإقلال منه جداً داخل في الانقباض المُوْحِشٍ 
للمخالطين والزائرين» وربما أدّى إلى تقر الأنفنس عن قوم صالحين . 


- والكلام عليه» ولم أقف على طريق صحيح كما قال البزار» بل له أسانيد 
حسان عند الطبراني وغيره. 
قال الحافظ في «الفتح» /7١١(‏ 4948): وقد ورد من طرق أكثرها غرائب» 
لا يخلو واحد منها من مقال. وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وقد 
جمعتها في جزء مفرد» انتهى . 
قلت: ذكره الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة؛ (ص: 70728) 
وسماه: «الإنارة قرفي ار 1 قال: وبمجموعها يتقوى الحديث» 
وإن قال البزار: إنه ليس فيه حديث صحبح» فهو لا ينافي ما قلناه . 
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[من السريع]: 
إن شدْتَ أن تَضْبحَ بينَ الوَرى مابَيْنَ شام ومُغْتَاب 
فكنْ عَبُوسَاً حينّ تلقامّمُ أوخَالط النَاسَبيغْرابِ0 


وقد ينتهي بعض المتنطعين في هذا إلى سوءٍ العشرة» والإنكار 
فيما لا يُنكره بل ربّما ينتهي بعضهم إلى إنكار استعمالٍ المّجَاز في 
اللغة» التى امتلاأت 85 العرب منه )2 ورئما فوت بعضهم مصالح. 
وأوقع مفاسدّ أشدَّ ممًا رغب فيه أو نهى عنه . 

والثامن عشر منها: ل وَرَدَ فيه الدَّم: «احثوا في وَجْهِ 

لمذًا حين لراك وي م على المدعوم مئه 2 فإِنَّ لكر من 

0 فيه مفسيلة التخطي اط الكذب والوقوع فيه » ومقييةة فساد. 
نفس الممدوح. بما يحدث عنذه من الكبّرء والفخرء فاليسي9" منه 
عند مسيس الحاجة إليه ترغيتٌ للممدوح مما مُدِح به وتذكير له 
نتخمة الله عليه ليشك ته فيز هن المقليةة: ويفعل الضلسة 
حيث تَؤْمَنُ الفتنةٌ للممدوح . 

قال بعض المتكلمين في هذا المعنى: وعلى الجملة» فلا ينبغي 


.)5٠ /4( البيتان لابن وكيع التنيسي» كما ذكر الثعالبي في «يتيمة الدهر)‎ )١( 

زفهع رواه مسلم ,)5٠١5(‏ كتاب : الزهد والرقائق» باب : النهي عن المدح إذا 
كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على الممدوح. عن المقداد بن عمرو 
رضى الله عنه . 

() في الأصل «في اليسير»» والمثبت من «ت». 


١٠و‎ 


لعاقل أن يخطر بقلبه. ولا يجري على جوارحه. إلا ما يَجلبٌ 


صلاحاء أو يّدراً فساداء فإن سنح له غير ذلك» فليدرأه 
5 )00( 


الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناهء إنما هو باعتبار الأعم 
والأغلب» وقد يق في بعض الأحيان ما يُوجب أن يكونٌ المصلحةٌ في 
الخروج عن بعض ما ذكرناه» كما في التوسّط في رفع الصوتء فإنه 
ممدوح «اريّعوا على أنفسكم, إنكم لا تذعون أصَي ولا غائباً»9 . 

ثم دعت الحاجة في الوّعظ إلى رفع الصوت: كان النبي كله إذا 
خط احمث عيناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه©؛ لأنَّ المقصود من 
الخطبة يقتضي هذه الهيئة» لأجل إحداث التأثّر في أنفسٍ المستمعين» 
ووجودها دالوون يمرم اليية الملاكور». إلى عبن كلك مما قيضي 
الحالاث المخصوصة في بعض الأحيان. 

الرابعة عشرة: هاهنا أمور مقسّمةٌ في الشرع إلى محمود ومذموم» 
فلا ينبغي في كثير منها أن يدخل تحت هذا الباب» ليتارت تحت هذا 


.)١9/9 انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (؟7/‎ )١( 
ف رواه البخاري 2780 كتاب : الجهاد والسير» باب : ما يكره من رفع‎ 


الصوت في التكبير» ومسلم (70705)»: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه 

(6) رواه مسلم (8571)» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» من 


٠١١ 


النوع الذي يُؤْمر فيه بالاقتصاد ليفعل» ولكنّ ذلك يدخل في باب تأمّل 
الجكم الشرعية» وتقسيمها إلى ما يُمدح ويُّذْم» بحسب المصالح. 
٠‏ و : 0 د رم اجي_ مره 2 عد 

مثال ذلك : مدح النفس مذموم : 72 سكم © [النجم : 7] 
وقد حيد2" حيث تدعو الحاجة إليه» وتتعلق به المصالح: #أَجملنى 
عل حَرَآبِنِ الْأَرَضِ إِنٍْ حَفِيظٌ عَلِيِدٌ 4[يوسف: 50] فما زادَ على مقدار 
المصلحة هو مذمومٌ متعيّنٌ للدم وما كان تيو الساعةة فهو محمود 
متعيّن للمدح بنفسهء لا باعتبار الاقتصاد والغلرٌ في المباحات أو 
المطلوبات . 

الخامسة عشرة: ومن هذا الباب أيضاً: الدٌَّ والهجوٌء حيث أبيح 
في التجريح المضطر إليه ما زاد عليه مذمومٌ متعينٌ للدم وما اقتصر 
5 1 7 و عع : 
فية على الضرورة ممدوح متعين للمدح. وليس متعلق المدح والذم 
الاقتصاد وعدمّه المطلوب منهما الفعل. 

السادسة عشرة: التسميع مذموم: ١مَنْ‏ سَمَّعْ سَمّعَ الله بو01©, 
وقد ورد عن بعض الأكابر ذكر مآثر» وخيرات» وقربات صدرّت 

قال غثمان وطئ الله عنه + ما تَغرئث عتذ أسلمت:.ؤلا مسسث 


)١(‏ فى الأصل و«ت»: «خمل»» ولعل الصواب ماأثبت. 
هم رواه البخاري (5*اك/ي كتاب : الرقاق» باب : الرياء والسمعة» ومسلم 
(59870)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك فى عمله غير الله» من 


٠١5 


ذكري بيميني مذ بِايَعْتُْ بها رسول الله يلا" أو كما قال. 

وكذلك جمع من أكابر الأولياء ذكروا لهم عبادات صدرث 
منهم» وكراماتٍ جرت عليهم» وذلك لأمرين: أحدهما: الترغيب 
والتبسيط للمريدين؛ والسالكين في طريقهم ؛ لأن النفس مجبولةٌ على 
طلبجخطها|الاخروي والدنيويٌ معاًء وهذا قد خصّ بالأقوياء الذين 
أمنوا التسميع9. 


الا 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)7١١(‏ كتاب: الطهارة» باب : كراهة مس الذكر باليمين. 
وإسناده ضعيف جداً؛ فيه الصلت بن دينار» وقد تقدم الكلام عنه قريباء 
. وأنه متروك مجمع على ضعفه. . 

(0) قلت: بعض ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - في الفائدة الثالئة عشرة وحتى 
السادسة عشرة مأخوذ من كلام شيخه الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد 
الأحكام». 
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3 6 3 +22 
على النبيّ كل الماء» وَهوَ يَتَوضا(". 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 


رواه البخاري (507)», كتاب: الصلاة فى الثياب» باب : الصلاة فى الجبة 
العايةة :وميك 43 الا الالاككتاني: (الطهارة». جاب :السدم بعلن 
الخفين» من حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن 
مسروقء عن المغيرة بن شعبة» به. 

ورواه البخاري (581)» كتاب: الصلاة في الثياب. باب: الصلاة في 
الخفاف» من حديث أبي أسامة» فق عنس به . 

ورواآه البخاري (١0/5؟7),‏ كتاب: الجهادء باب: الجبة في السفر 
والحرب؛» و(0557).؛ كتاب: اللباس» باب: من لبس جبة ضيقة الكمين 
فرج سشو »سن يدوك عبد الواجد إن رنافه ردن ااسطدن .+ 

ورواه مسلم (7515/ 728)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين » 
والنسائي »)١77(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين في السفرء 
من حديث عيسى بن يونس » عن الأعمش» به. 

ورواه البخاري »)18١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل يوضىء صاحبهء 
و(١230)»‏ باب: المسح على الخفين» و(5159). كتاب: المغازي» - 


١.١ 


أما المغيرة بن شعبة : فقد تقدم ذكره. 


ثم الكلام عليه من وجوه: 


باب: نزول النبي يَلِ الحجرء ومسلم (7154/ 78). كتاب: الطهارة» 
باب: المسح على الخفين» والنسائي .)١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
المسح على الخفين في السفرء وابن ماجه (05440)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء في المسح على الخفين» من حذيث سعد بن إبراهيم» عن 
نافع بن حبيرء عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة» به. 

ورواه البخاري »275١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان» و(0577)» كتاب: اللباس» باب: لبس جبة الصوف في 
الغزوء ومسلم (7174/ 2074 كتاب: الطهارةء» باب: المسح على 
الخفين»ء من حديث زكرياء عن الشعبي» عن عروة بن المغيرة» عن 
المغيرة» به. 

ورواه مسلم (715/ »)8١‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» 
من حديث عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» به. 

ورواه أبو داود ,.)١61١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» من 
حديث عيسى بن يونس» عن أبيه» عن الشعبي» به. 

ورواه النسائي (87): كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوءء» من حديث 
ابن عون» عن الشعبي» به. 

ورواه مسلم (715/ 077 كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» 
من حديث أن الأحوص». عن أشعث. عن الأسود بن هلال» عن 
المغيرة» به . 
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* الأول: في إيراد الحديث على الوجه : 

روى مسلمٌ من حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي كله في سفرء 
فقال: «يا ير حل الإداوَة» فأخدنيا ثم خرجت معهء فانطلق 
نوكلل كلف على توارى على»: لتقي 7سساجته» ال جاده وعايه 
جْبْةٌ شاميّةٌ ضيقةٌ الككين»ء فذهب يُخْرجٍ يده من كُمُهاء فضاقت 
[عليه]. فأخرج يذه من اتعلهاة ميت علية» فنوضا. رغيوةة 
للصلاة» ومسحٌ على خُفَيه؛ ثم صَلَى . 

وفي رواية عيسى» عن 0 بسنده: خرج رسول الله كل 
يقضي حاجتة.» فلما رَجَعْ 7 تلقيّتهةُ بالإداوّة» فصببت عليه. 
الحديث. 

وفي رواية عروة بن المغيرة» عن أبيه قال: كنث مع النبت كَل 
ذات ليلةٍ في مسيرء فقال لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟) فقلتُ: نعمء فتزل عن 
راحلته» فمشى حنَّى توارى في سّواد الليل» ثم جاء. فأفرَعْتُ عليه من 
الإذاوقب ع الحديت: 

وفي رواية عن عروة بن المغيرة» عن أبيه : أنه وضَّأ النبي يلل 
فتوضأء ومّسَحّ على حُفَيه فقالله. فقال: «إني أَدْحَلتُهُما 
طاهرتين) . 


إحدما 


. «ت)»: «حتى قضى)‎ )١( 


١٠١١و‎ 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
وقد ذكر فى الأصل : أنه فى «الصحيحين»» وهذه الروايات التى 
حكيناهاء هي ألفاظ رواية مسلم. 
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* الوجه الثالث : فى شىء من العربية0©. 


حم ف 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى: المقصود بإيراد الحديثٍ هاهناء مسأل الاستعانة فى 
0 - 
الوضوء» فنبدَأ بهاء ثم نعطف على شرح بقيةٍ ألفاظ الحديث الكامل» 
فتقول أولاً: فرفٌ”" بين الإعانة والاستعانة» وليس أحذهما مُلازماً 
للآخرء فقد تقعٌ الإعانة ولا [تقع]”" الاستعانة؛ بأن لا تطلبت» وقد 
تق الاستعانة ولا إعانة؛ بأن لا تفعل. 
الثانية: [المقصود]” بهذا الكلام: أنه قد استّدِلَ على جواز 
الاتتيانة دري افيه الاغانة ذوعلى متتقى :نا دعرناء:* له يكرن 


)1١(‏ جاء في هامش الأصل(م» : «بياض في الأصل». وفي هامش «ت)»: 
«بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل» . 

(0) «ت»: «لا فرق». 

(*) سقط من «ت»2. 


دق زيادة من «ت) . 


٠١4م‎ 


الاستدلال صحيحاً إلا بمقدّمةٍ زائدة» ولا يكون الحديث بنفسه كافياً 
. في الاستدلال؛ كما فعلء والمقدمة أن يقال: لو كُرهَتٍ الاستعانة 
لكرهت الإعانة» وتَنْبت هذه الملازمة بدليل» ويبقى اللازم بالأحاديث 
التي استدل بها. | 

الثالئة: هذا الذي ذكرناه إنما هو تنبية على الاستدلال الذي( 
استمرٌ بين الفقهاء» وما فيه» وقد ورد في حديث الرُبيّع - بضم الراء» 
وفتح الباء ثاني الحروف» وتشديد آخرها مكسوراً- بنت مُعوّذ - بكسر 
الواو المشددة ‏ التصريحٌ بالاستعانة؛ لأنَّ في حديثها(»: صببتُ على 
رسول الله كك ماءء» وقال لي : «اسكبي عليّ». . . الحديث» وفيه: أنه 
في الوضوء””" . 

الرابعة : ورد في غير حديثٍ الإعانةٌ بصبٌ الماء على رسول الله كَل 
في الوضوء : 

تنها :سدية المخرة» وقن ذكرناة: 

ومنها: حديث أسامة بن زيد: أنَّ رسول الله يلك لما أفاضَ من 
عرف 4غ إلى العضية«قففن عايكةه: قال آنامة: اتشييت أضية 
عليه ويتوضأء وهو في «الصحيح)». 


)١(‏ في الأصل : «التي»» والمئبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «حديث»» والتصويب من «ت». 

فر تقدم تخريجه عند أبي داود وغيره. 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1/4(‏ وعند مسلم برقم .)١18٠5(‏ 


ل 


ومنها: حديث الرُبيّع ٠»‏ وفيه: وصببث على رسول الله كِِ. 

ومنها: حديث عمرو بن العاص» وفيه: صببت [على7(") 
النبي كَل فتوكا ووم ك1 

ومنها: حديث عن رجل من قيس: صببثٌ على رسول الله يل 
فتوضاً. رؤاء آبو مسل الككي ©. 

وهاه حديف أيوة عرلاء رسول الله كخ: كنت أُوضىء 
رسول الله كل أفرغ© عليه الماء» ذكره أبو بكر بن أبي حَيئمة©©. 

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث» جوارٌ الإعانة بالمعنى 
الأعمّء الذي يدخل تحته الوجوب, والنّدبء والكراهة» والإباحة 
المستوية في الطرفين» ولا يناقضه إلا التحريم» وما زاد على ذلك 
يحتاج إلى دليل . 

السادسة: هذا المعنى الأعم في جواز الفعل» لا يناقضه 
استحبابُ الترك» وهو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله قال: وأحبٌ أن 
لا يستعينَ على وضوته بأحد» ويتولاه بنفسه. 

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية» فله وجه 


)1١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) انظر: «الإمام» للمؤلف (20/7) ووقع عنده: «مكيثا»بل «منكسا . 
فرق المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(5) في الأصل «أفوض»» وفي «ت»: «أفرد»» والمثبت من «الإمام» للمؤلف . 
(5) المرجع السابق» (01/5). 


١٠ 


ار وإن أريد دليل خاص عليه» فقد يَعسُّرُ على وجه تقوم به 
الحجّة. والذي يُقال في هذاء وأشهر””" من استدلال الشافعية: أنه 
رُوي : أنَّ النبي كه توضأء فأراد بعضٌ أصحابه أن يصب عليه ماء 
فقال: «أنا لا أستعينْ على وُضوئي بأحد)ء» وهو حديث غريب» 
يُحتاج إلى معرفة مخرجهء وحالٍ رواته» ولم يحضرني ذلك الآنء 
ولم أذكره في «الإمام)”". ولكن قد ورد ما يقتضي معناه من أمر 
الاستعانة» وسنذكره في المعارض لهذا الحديث . 

السابعة: عُلَّلَ عدم استحباب الاستعانة بأنَّهُ نوع من التنعم 
والتكبرء وذلك لا يليق بحال المتعيّد» والأجِرُ على قدر النّصّب . 

الثامنة تخط ع نعف الشافعة اليد اسائتين » أفكرة الاستمائة 
بالغير إلا لعذرء واعتذرَ ‏ [أو]© من اعتذرَ عنه - 7 الاستعانة 
بالمغيرة بنقل ثيابه كله [عليه]©؛ أو لاه كان في السّفرء فأراد أن 
لا يتأخر عن الرّفقة تعليماً للحزم والاحتياط” . 


)١(‏ «ت»: «وجة وقرتٌ». 

(؟) «ت»: «اشتهر). 

(9) قلت: قد تقدم ذكره عند المؤلف رحمه الله (4717//5)» ونقلت هناك كلام 
الإمام النووي والحافظ ابن حجر على هذا الحديث . 

(:) زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(0) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /1١(‏ 7#غ8)» و«روضة 
الطالبين» للنووي /١(‏ ؟57). 
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وهذا الاعتذار بالسفرء قد ورد ما يُلغيه من حديث صَفْوَانَ بن 
عمال قال: صببتٌُ على رسول الله #6 الماء لوْضوته في السفر 
واللحقيوه توف ذكره البرّار في مسنده)22 . 

التاسعة: الصادرٌ من الرسول كك يُحْمّل ظاهراً على الجوازء 
الذي لا تجامعه الكراهةٌ؛ لأنَّ الظَاهرَ عدم ارتكاب المكروه؛ 
لذن الجَرم بعدم ارتكاب المكروه من غير معارضٍ واقع في حق 
الرسول يك وقد يعلّلون في بعض ما يكرهون الفعل ببيان الجوازء 
فيقولون: إِنّما فعل لتبيين الجواز. لكنّ ذلك بعد قيام الدليل المقتضي 
للكراهة» فإن لم يقح دليلٌ شرعيٌ على الكراهة» لم يصحّ أن يقال بهاء 
فلا يكون المانع قائماء فلا يَحْسّن تعليل الفعل بأنه بيان للجوازء 
وبهذا يبِينُ ضعف القول بالكراهة» وهو المرجّح عند الشافعية على 
ما ذكره بعضهم ؛ أعني : القول بعدم الكراهة. 

العاشرة: قد تلخّص لك من مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -: أنَّ 
ترك الاستعانة مسبَحَبٌء وأن الصحيحَ من مذهب أصحابه: أنها 
له كرو ولك تقارفن بن [الامزية- لأنلك علقت املا يلوم عن 
استحباب الشيء كراهةٌ ضدّهء ومثاله الظاهر: كثرة شغل الأوقات 
بالعبادات» فإنه مستحبٌ» ولا يوصّفُ تركه بالكراهة . 


() ورواه ابن ماجه ,)791١(‏ كتاب: الطهارةء باب: الرجل يستعين على 
وضوئه فيصب عليه؛ وفي إسناده ضعف» كما ذكر الحافظ في «التلخيص 
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الحادية عشرة: لهذا الذي دلّت عليه الأحاديث من جواز الإعانة 
أو الاستعانة ما قد يُعارضهء وكنًا قد أشرنا إلى ذكره» وهو ما رواه 
النْضر بن منصورء عن أبي الجنوب قال: رأيت علا - طل - يستقي ماء 
لؤُضوئه» فأردثُ أن أعينه عليه» فقال: «رأيثُ عمر بن الخطاب - 5ه 
- يستقي ماءً لوؤُضوءء فقلت: ألا أعينك عليه؟ قال: إني رأيت رسول 
لله يك يستسقي ماءً لوضوئه» فأردثٌُ أن أعيته» فقال: إن لا أحتٌ أن 
يعينتي على وضوتئي أحدٌ» رواه الحافظ أبو بكر البزار في كتاب الطهارة 
من «السنن»» وقال: هذا الفعل لا نعلمه يُروى عن النبي ككلْةِ إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد» وأبو الجنوب لا يُعلم حدّث عنه إلا النضرٌ بن 
منصور» والنضر قد حدّّث عنه غيذ واحد”" . 

وهذا الحديث» إنما ذكرناه؛ لأنه لا يروى عن النبي كلل إلا من 
هذا الوجهء ولعل الحديث الذي ذكره الفقهاء مختصرٌ من هذا. 

وذكر أبو أحمد بن عدي»؛ عن عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن 
معين : فالنضر بن منصور العَتْري تعرفه؟ روى عنه ابن أبي معشرء عن 
أبي الجنوب», عن علي»؛ من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالةٌ الحطب”". 

قلت: أبو الجنوب مسمى بعقبة بن علقمة. 

الثانية عشرة: وهاهنا حديثٌ آخرُ يدل على عدم استحباب 
الاستعانة من رواية مُطَهِرٍ بن الهيثم : لاقل كه أبي جمرة 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
() انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (1/ 337) . 
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الضبَعٌِ» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسولٌ الله يله 
لا يكل طهوره إلى أحد» ولا صدقتّهُ التي يتصدَّقٌ بهاء حتى يكون هو 
الذي يتولاها بنفسه» . 

وجدته من رواية أبي الحسن الدارقطني ‏ رحمه الله - في غير 
كتاب «(السئن»)» مما صنفه في بعض أنواع علوم الحديث220 5586 
علقمة بن أبي جمرة الضبعي» عن أبيه؛ وهو نصر بن عمران”". 

وهذا يدل على الاستحباب”" الذي استحبه الشافعي» فإن كان 
رواتةُ مُحْسَجاً بهم عن آخرهم» فهو دليل معين جيدا»» أجودٌ مما | 
استدل به الفقهاء. 

الثالنة عشرة: وأما مَنْ كرة الاستعانة» فقد ورد عن ابن عمر 
ما.يتتضي الماع وهو ما جاء عنه أنه قال: «ما أبالي أعانني على 
59 حك أو أعانني على ركوعي وسجودي). رواه الحافظ أبو 
علي الحسن بن علي بن شبيب المعمري"" . 

وهو محتمل للتأويل الذي سنذكره الآن. 


)١(‏ سماه في «الإمام» (7/ 05): «بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين» 
وبعض أحاديث المكثرين عن آبائهم المقلين» وعن إخوانهم المقلين» . 

(؟) ورواهابن ماجه (757). كتاب: الطهارة» باب : تغطية الإناء» قال الحافظ 
في «التلخيص الحبير» /١(‏ /91): وفيه مطهر بن الهيئم» وهو ضعيف . 

() في «الأصل»: «استحباب»» والمثبت من «ت» . 

(85) «ت»: «جدا). 

(6) «ت»: (أ بو الحسن بن علني» . 

() ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام» (05/7). 
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الرابعة عشرة: جميع ما ذكرناه يُحمل على الاستعانة في أسباب 
الطهارة والاستعانةٌ على وجهين : استعانةٌ في الأسباب» واستعانة في 

فالاستعانةٌ في الفعل: أن يتناولَ عُسْلَ الأعضاء غيرٌ المتوضىء 
بنفسه». وهذا أقربٌ إلى الكراهة من الاستعانة في الأسباب؛ كاستقاء 
الماء»ء ويمكن أن يُحْمّل عليه(" ما دل على كراهة الاستعانة من 
الألفاظ المطلقة» التي لا تدلٌ على الاستعانة في الأسباب» والله 
أعلم . 


لالا لا 


)١(‏ «ت»: «عليه». 


كرس مخالثارث ولو 


روى مسلم من حديث عمرء في حديث طويلٍ؛ قال فيه: 
نا كم ين أَحَدٍيتوطأء َتلٌِء أو مني الوضوت ‏ نم يقول: أشهد 
أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً بده 00 إل فتحت لَهُ واب 
الجن الثمانيةٌ» يدخل من أيّها شاء»2 . 


وعنده في رواية : «مَنْ تؤفا: فقال: أشهدٌ أن لا إله هَ إلا الله 


)١(‏ * تخريج الحديث: 

رواه مسلم (715/ :2١7‏ كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب 
الوضوءء. وأبو داود :»)١79(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا 
توضأء من حديث معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» 
عن عقبة بن عأمر» عن عمر» به. 

ورواه مسلم »)١7/715(‏ كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب 
الوضوءء وأبو داود عقب حديث »)١594(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول 
الرجل إذا توضأ » من حديث معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامر» به. 


١١ 7/ 


2 - 0 32 9 و 
وحدهُ لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبدهٌ ورسولة»2 . 
الكلام عليه من وجوه: 


2 6 


0 
نا 0 ع را ليطي وبعدها 


)١(‏ رواه مسلم (575)., .)25٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب 
عقب الوضوء . 
والنسائي »)١54(‏ كتاب: الطهارة» باب: القول بعد الفراغ من الوضوء. 
من حديث ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامرء 
به . 
ورواه الترمذي (205.» كتاب : الطهارة» باب : فيما يقال بعد الوضوء» من 
حديث ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان» عن عمر بن 
الخطاب ذَنه» به. 
ؤرواة ابن عاجة (:/81)غ كتاب : الظهارة» باس :ما يقال تبغد الوضوء :من 
حديث أبي بكر بن عياش» عن عبد الله بن عطاء البجلي» عن عقبة بن 
عامر» به. 
* تنبيه : قوله: «وعنده في رواية. ...»© لم تقع في النسخة الخطية لابن 
عبد الهادي في كتاب «الإلمام»» وليست هي كذلك في المطبوع من 
«الإلمام»» ولعل الصواب إثباتها؛ لأن المؤلف رحمة الله قد ذكرها بعد في 
شرحه. وتكلم عنهاء والله أعلم . 


١1 


زاي - بن عَدِي بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشيٌ العدويٌ. 
المدنيٌ. 

أمّه حَنْتَمةُ - بفتح الحاء المهملة» وبعدها نون ساكنة» ثم ثالث 
الحروف مفتوحاً ‏ بنتُ هاشم» ويقال20: هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم» فمن قال: بنثُ هشام» فهي أخت أبي جهل» 
ومن قال: هاشم» تكون بنت عمه. 

قال الحافظ أبو عمر: الصحيح بنث هاشمء ومن قال: بنت 
هشام. فقد أخطأ. 

وفال الزثير بن يكار: بنك هاشم ؛ كما قال أبوغس. 

وقال ابن مندهء وأبو نعيم: بنت هشام أخت أبي جهل» ونقله 
أبو نعيم» عن ابن إسحاق . 

قيل: ولد عمرٌ ‏ ذه - بعد الفيّْل بثلاث عشرة سنة» وكان من 
أشراف قريش . 

قالوا: وإليه كانت السّفارة في الجاهلية» وكانت'" قريش إذا 
وقعت الحرب بينهم. أو بينهم وبين غيرهمء بعثوه" سفيرآء أي : 
رسولاً. 

وكان إسلام عمر ‏ ذه - قديماء قيل: بعد أربعين رجلاً» 
)١(‏ في الأصل : «يقال له»» والمثبت من ات» . 
(؟) «ت»: «فكانت». 
() في الأصل و«ت»: «بعثوا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


حليل 


وإحدى عشرة امرأة» وقيل: بعد تسعة وثلاثين رجلاًء» وثلاث 
وعشرين امرأة. وقيل : بعد خمسة وأربعين» وإحدى عشرة امرأة. 

وعن سعيد بن المسيّب ب قال : أسلم عمر بعد أربعين رجلاًء 
وعغعراسرة» فماهو إلا أن اه فظهر الإسلام بمكة(©. 

وفاك الذمن و كاد : أسلم عمرٌ بعد دخول رسول الله كلةٍ دار 
الأرقم» بعد أربعين رجلاً» أو نيّف وأربعين من رجال ونساءء وكان 
النبي كله قال: «اللهمٌ أعرّ ابد بأحبٌ الرجلين إليك؛ عمنَ بن 
الخطاب» أو عمرو بن هشام)»”" يعني : أبا جهل . 

وقد اشتهر خب إسلامة ومنيئهة آن© أيه فاطمة رتت التخظات 
العشرة» وكانت أسلمث هي وزوجهاء فسمع بذلك عمرء فقصدهاء 
فقرأًا عليه القرآن» فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام» فأسلم» ثم جاء 
إلى النبيّ كله وأصحابه» وهم مُختفون في دار عند الصَّفاء فأظهر 
إسلامه . فكيّر المسلمون فرحا بإمتلامه» ثم خرج مَ إلى اع قريش ») 
فنادى بإسلامه» فضربته لعنافة منهم » فضارتهم » فأجاره اله كما 
عنه» ثم لم تطث نفسُ عمر - ذه - حينَ رأى المسلمين يُضربون. 


)١(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ 779)» ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (44/ 40 -41). 

(0) رواه الترمذي (7581)» كتاب: المناقب» باب: فى مناقب عمر بن 
الحتلايه وه دن تعديق ارو غير رقن ال مهيا وغال «ح و ويد ريت 

(*) في الأصل و«ت»: و«أن»» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت. 
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وهو لا يضرت في الله فردٌ جواره. فكان يضاربهم [ويضاربونه]0". 
إلى أن أظهر الله تعالى الإسلام. 

وعن ابن مسعود - ذَبه - قال : كانَ إسلامٌ عمر فتْحاًء وكانت 
عجرت ضرأ وكانت إمامتة رحمة) ولقد رأيتناء وما نس نستطيع أن 
نصلىّ فى البيت» حتى أسلم عمرء فلكًا أسلم قاتلهُم» حتى تركوناء 
ع0 
وروى البخارئٌ عن ابن مسعود قال: ما زلنا أعرّة منذ أسلم 
عم ظ 

وعن حذيفة قال: لما أسلمَ عمرٌ كان الإسلامٌ كالرجل المقبل» 
لا يزدادُ إلا قرب فلما قَتِلَّ عمرء كان الإسلام كالرجل المُدبنٍ 
لا يزدادٌ إلا بُعدا:ً». 

قال محمد بن سعد: كان إسلامٌ عمر ‏ ده في السَّنَةِ السادسة 


من النبدة00», واتفقوا على تسميته بالفاروق27 5 


. في الأصل: «.. . بونه»» وفي «ت»2:١ ويضاربونهم‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ .)717١‏ 

(") رواه البخاري »)7"58١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب ذا . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف» (2)77071 وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (7/ 27377), والحاكم في «المستدرك» (55848). 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 559). 

(1) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 770). 


١"؟١‎ 


ورووا عن النبي كل أنه قال: (إِنَّ الله جعلَ الحَقّ على لسان 
عمدت وقلبة» :وهو الفاروق» فيَقَ الله [به]”" بين الحقٌّ والباطل»”. 

وعن عائشة قالت: سمًّى رسول الله يلل عمر الفاروق27 . 

واتفقوا على أنه أوَّلُ من سمي أمير المؤمنين» وإنما يقال لأبي 
بكر : خليفةٌ رسول الله كَلِ. 

وعمرٌ - هه - أحدٌ السابقين للإسلام» وأحدٌ العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وأحد الخلفاءٍ الراشدين» وأحدٌ أصحاب رسول الله يلل 
والح أكابر علماءٍ الصحابة وزمّادهم . 

قال بعضهم: روي له عن رسول الله يَلِِ خمس مئة حديث» 
وتسعة وثلاثون حديثاء اتفق البخاريٌ ومسلم منها على ستةٍ وعشرين 
حديثاً» وانفرد البخاريٌ بأربعة وثلاثين» ومسلمٌ بأحد وعشرين2). 

قلت : قد تقدم إن هذا لابدَّ أن يُضافَ إلى شيء معين» وإلا فلا 
يمكن حصرة على الوجه . ظ 

قيل : روى عنه عثمان بن عفان وعلينٌ بن أبي طالب» وطلحة 


(0) زيادة من «ت»). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ »)717١‏ ومن طريقه : ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (15/ »)0١- 5٠‏ عن أيوب بن موسى مرسلاً . 

إفرة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »)77١‏ ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (55/ .)0١‏ 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 7”85”) . 


يفنل 


ابن عُبيد الله» وسعدٌ بن أبي وَقَاصء وعبدٌ الرحمن بن عوف» وابن 
نسعووء وأبو ذل وعتمر وق عَيْسَةَ وابتهاعيتك الله. سن عمسن وايين 
عباس » وابنُ الزِيِرِء وأنسٌ» وأبو موسى الأشعريٌ» وجابر بن 
50 وعمرو بن العاص» وآبو لانة موععة القمزرة والبراء بن 
عازب» وأبو سعيد الخُدري» وأبو هريرة» وابن السَّعْدِيٌء وعقبة بن 
عامر» والنعمان بن بشير» وعد بن حاتم ويَْلَى بن أمية» وسفيان 
ابن وَهُبٍ» وعبد الله بن سرّجس » والمَلنّان بن عاصمء الاين 
ا والأشعث بن قيس» اانا الباهلي» وعبد الكو سيو 
وبُريدَة الأسلمي» وفضالة بن عبيد» وشدّاد بن أوس» وسعيد بن 
العاص» وكعب بن عجُرة» والمِسُْوّر بن مَخُرمة» والسائب بن يزيدء 
وعبد الله بن الأرقم» وجابر بن سّمُرة» وحبيب بن مُسلمة» 
الرحمن بن أبرّى» وعمرو بن حُريث» وطارق بن شهاب» ومَعْمّر بن 
عبد الله» والمسيّب بن حَرْنَء وسفيان بن عبد الله» وأبو الطفيل» 
وعائشة» وحفصة رضي الله عنهم. وكلهم صحابة . 

قلت : ولو قيل: وكلهم معددون في الصحابة لكان أجود . 

قيل : وروى عنه من التابعين خلائق ؛ منهم : ابنه عاصم» ومالك 
انم أومن 4 وغلقمةابن وقامن 6 .وابو عقمان اللقدى» :واسلة مولاةة 
وقيس بن أبي حازم وَخَلن سواهم 

قيل: وأجمعوا على كثرة علمدء ووفور فَهُمهء وزهدوء 
وترامعة ورفقه بالمسلمين» وإنصافه» ووقوفه مع الحقٌء وتعظيمه 


١ 


آثار رسول الله» وشدة متابعته لهء واهتمامه بمصالح المسلمين» 
وإكرامه أهلّ الفضل والخيرء ومحاسئه أكثرُ من أن تستقصى . 

قال ابن مسعود حينَ توفي عمرُ - 4ه -: ذَهَبَ بتسعة أعشار 
العلم”©. 

وأقوالٌ السلف في علمه مشهورة» وهاجر إلى المدينة» حتى 
أراد النينٌ كِ الهجرة» فتقدم قُدّامه في جماعة . 

قال البراء بن عازب: أَوَّلَ من قدم علينا من المهاجرين مُصعب بن 
عمير» ثم ابن أمّ مكتوم. ثم عمرٌ بن الخطاب في عشرين راكبآء فقلنا: 
ما فعل رسول الله كل؟ قال: هو على إثريء ثم قدم رسول الله ل 
وأبو بكر 74" . 

وعن علي - ذه - قال: ما علمتُ أحداً هاجر إلا مُخْفيك إلا 
عمر بن الخطاب؛ ا وك قوس 
527 " في يده أسَْهُماء وأتى الكعبةء وأشرافٌ قريش بفنائهاء فطاف 
شيعا ثم صِلَّى ركعتين عند المُقام» ثم أتى [جلقهم]©) :و تكد واتجذة) 


)1( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 0777» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (280). وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 7587). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)07571١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (5/ 755)» والإمام أحمد ذ في «المسند» /١(‏ 7)» وابن حبان في 
ا(صحيحه) (2)5010 وغيرهم . 

(*) في الأصل : «وأعطى»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(4:) سقط من (١ت».‏ 
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وقال 4 شاعت الوجعوة» من آراة, أن تشكله أله ويوكم ولذه + .وتركل 
زوجته» فليلقني وراءً هذا الوادي» فما تبِعَهُ منهم أحد(". 

قال ابن إسحاق: هاجر عمر وزيد ابنا الخطاب» وسعيد بن زيد» 
وعمر وعبد الله ابنا سراقة» وحُنيس”© بن حذافة» وواقدٌ بن عبد الله 
وخولي وهلال ابنا أبي خولي» وعيّاش بن أبي ربيعة» وخالد وإياس 
وعاقل بنو البكير» ونزلوا على رفاعة بن المنذر في بني عمرو بن عوف"". 

وشهد عمرٌ - يه - مع رسول الله يكل بدراًء وأحداًء والخندق» 
وبيعة الّضوان» وخيبر» والفتح» وحنينآء [وتبوك]»» وسائر المشاهد 
وكان شديداً على الكفار والمنافقين» وهو الذي أشار بقتل أسارى بدرء 
فنزل القرآن على وَفْقِ قوله في ذلك» وكان عمر ‏ 5ه - ممن ثُبَتَ مع 
رسول الله ل يوم أحد . 

وأما زهده وتواضعه فمن المشهورات التي استوى الناس في 
العلم بها. 

وقال طلحة بن عبيد الله : كان عمرٌ أزهدنا في الدنياء» وأرغبّنا في 
الخخوا0: 


وقال سعد ين أن :وقائرة: “قن علمة بأ شن فضلبا' حمر 


.)07-85١ /55( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
.2»ت١ في الأصل : «وحبيش»» والمثبت من‎ )0( 

() انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (775/5). 
(4) زيادة من «ت». 

(4) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5 5/ /7541) . 


حقييلا 


كان”" أزهدنا فى الدنيا” . 


قال بعضهه”": وروينا أنَّ عمرَ دخل على ابنته حفصةً» فقدمت 
له مَرَقاً بارداً» وصبّث عليه زيتآء فقال: أدُمان فى إناء واحد؟! لا آكله 


حتى ألقى الله كي 9 , 


وعن أنس قال : لقد رأيث في قميص عمر - ذه - أربع رقاع بين 
كتفيه( . 


وعن أبي عثمان: رأيث عمرّ ‏ ذه - يرمي الجمرة» وعليه إزارٌ 
مرقوع بِقطْعَةِ جراب0© 

وعن غيره : أن قميصَ عمر - م ضيه - كان فيه أربع عشرة”" رقعة 
أحذها من أده( 

وللصحابة - ود - فضائل مأثورة عن النبي كله فمن صحيحها: 


010 في الأصل : «فكان»» والمثبت من «ت». 

0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)501١5(‏ 

(*) هو الإمام النووي» كما في «تهذيب الأسماء واللغات» له (5/ 977 . 

(4:) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »)7١9‏ ومن طريقه : ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (55/ .)2١١‏ 

(6) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ,.)١9975(‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» 
095450 دان سعدا «الطبقات الكبرى» (7/ 20771 وغيرهم . 

(1) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 07١4‏ . 

(0) في الأصل و١ت»:‏ «أربعة عشرة»» والصواب ما أثبت. 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 70 7) عن أنس ذه . 
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ما في حديث أبي موسى الأشعري الطويل» قال رسول الله كَك: «افتح 
له) ؟ يعني : را بالجنة200" . 

وحديث أبي سعيد الخذْرِيّ قال: سمعث رسول الله كَل يقول : 
«بيا أنا نائٌء رأيثُ الناس يُعرَضون علىّ» وعليهم قَمْصٌء فمنها 
ما بلغ النَّديّ ومنها ما دُون ذلك» وعرضّ عليّ عمرٌ بن الخطاب» 
وعليه قميص نّ يِجدٌة». قالوا: فما أَوَلَته يا رسول الله؟ قال: «الدّين»2©. 

وحديث ابن عمر قال: سمعثٌ رسول الله يلْةِ يقول: «بينا أنا 
ائمٌ أنيثُ بدح لبن» فشرِبْتُ منه. ثم إِني لأرى الرّيّ يخرج من 
أظفاري» ثم أعطيثُ فَضَلِي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولت ذلك 
يا رسول الله؟ «قال: العلم». 

وما في حديث سعد بن أبي وقاص: أنَّ رسول الله كَل قال لعمر: 
نيا ابنَ الخطاب! والذي نفسي بيدوء ما لقيَكَ الشيطان سالكاً فجّآء إلا 


)١(‏ رواه البخاري (5"595)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم (51407)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عثمان ضنانه 

(؟) رواه البخاري (7)». كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال» ومسلم (7790)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عمر 5 . 

(*) رواه البخاري (875)» كتاب: العلم» باب: فضل العلم» ومسلم 
,»)75894١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمربن 
الخطاب ذل 
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سلك فجاً غير فجَكَ)0 . 

وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله 4 كلهُ: «بينا أنا نائمٌ» رأيئني 
في الجنّة وإذا امرأةٌ تتوضاً إلى جانب قَضْرِء فقلت : لمَنْ هذا القصِ*؟ 

فقالوا:: العم هَذكرك غير الك افك عموة يقال :: أعليك أن 

يا رسول الله9)؟! 

وفي حديثه أيضاً قال: قال رسول الله تلِ: «لقد كان فيمَنْ قبلكم 
مِنّ الأمم نامس مُحدّثون» فإن يك في أمّتي أحد فإنه عمة 7 . 

وكذلك حديث الدّلو والترع : أ رسول الله ككلةٍ قال: «بينا أنا 
نائمٌء رأيئتي على قَلِيْبء لها فترّعْتُ منها ما شاء الله ثم 
أخذها أبو بكرء فزع منها ذَنوبآ أو ذَنوبين» وفي تَرْعِهِ ضَعْففٌ والله” 
يغفر له» ثم جاء عمرء فاستقى» فاستحالت غَرَبآء فلم أرَ عَبْقريا يمْرِي 
ريه حب رو الناسُ» فضرب الناس بعَطَنٍ»9. 


)١(‏ رواه البخاري (0٠758)؛:‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم (7795)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عمر بن الخطاب ذ . 

(؟) رواه البخاري (7577)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم (7740)؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 


عمر في . 
(9) رواه البخاري 6" كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب عمر بن 
الخطاب ضف . 


فق رواه البخاري 0" كتاب : التوحيد» باب : فى المشيئة والإرادة» - 
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قال بعضهم : قال العلماء: هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما -» وكثرة الفتوح. وظهور الإسلام في زمن رن 

ومنها: قوله - نه -: وافقثُ ربئي في ثلاثٍ: قلث: يا رسول الله! 
أرأيت لو انُخذنا من مُقام إبراهيم مُصَلى؟ فنزلث : ##وايجِدُوأ من مَتَامِ 
بهت مُْصَنٌ #[البقرة: 8؟1] . 

وقلت: يا رسول الله! يدخلٌ على نسائك البَدُّ والفاجرٌء فلو أمرتهن 
يحتجيّن؟ فنزلت آيةُ الحجاب» واجتمع نساءٌ النبيّ كل في الغْيْرة» 
فقلت: العم ريه إن طَلّفَحّ أن : ره روا حيرا مَسَكُنَّ #[التحريم : 0] فتزلت 
كذلك» وفي رواية: «أسارى بدر» بدل «اجتماع النساء»”" . 

وفي حديث أبي هريرة: قال رسول الله لله عليه : «بيئما راع في 
غنمه» عدا ا فأخذ منها شاةء فطلبهاء حتى استنقذها منه» 
1 فقال 9 سبحان الله! فقال ا 5 ا 0 ل 
وأبو بكر وعمرً'؛ وما هما ت”". 


- ومسلم(5797)) كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر ذه . 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (17/ /077378-7571). 
(؟) رواه البخاري (471). كتاب : التفسير» باب: قوله : «رَاينُواً من عَكَا 
نوهت مُصَلٌّ 4 ومسلم (7799)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عمر وه مختصراً. ْ 
() رواه البخاري (7541)» كتاب : فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن- 


ال 


040 


وحديث ابن عباس : وضع عمرٌ بن الخطاب على سريره» فتكنفة 
النامنُ؛ يدعونء» ويُثنون. ويضارن علية قبل أناثر قم وأنا فيهم» فلم 
يرُغني إلا رجلٌ» قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفثٌ إليه» فإذا هو 
عليّ» فترحم على عمرء وقال: ما خلّفْتُ أحدًا أحبٌ إليَ أن ألقى الله 
بمثل عمله منك. وايمٌ [الله]”"! إن كنت لأَظَن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك», وذلك أني كنث كثيرًا أسمع رسول الله كل يقول: «جئثُ؛ 
أنا وأبو بكر وعمرء ودخلث؛ أنا وأبو بكر وعمراء فإن كنت لأرجو. 
أوالأظن أن ينتملك معي 

وحاديف انس : أن رسولٌ لله يك صّعِد أحدأ» وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان» فرجف بهمء وقال : (انيت ناذا نإننا عليك نه وضدية 
وشهيدان». وهذا عند البخاري”2 . 

وعند مسلمء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يل كان على 
حراء؛ هوء وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبيرء 
فتحركت الصخرة.» فقال رسول الله كل : «اهدأ. فماعليك إلا 


- الخطاب» ومسلم (1؟). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
أبي بكر الصديق 5ه . 
)١(‏ سقط من (ت)». 
() رواه البخاري 0 » كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم (2)6). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 


(*) رواه البخاري (627577, كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبى يله 
«لو كنت متخذاً خليلاً) . 


ضين 


نبي» أو صديق» أو شهيد»7 . 
ذاتٍ السّلاسل» قال: فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة»» فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: 
الثم عمراء فعد رجالا . 

وعن عمر ‏ ف - قال: استأذنت رسول الله كله في العمرة» 
فأذن» قال: «لا تنسنا أَحَمنٌ منْ دعائكَ»» فقال كلمة لا يسرني أن لي 
بها الدنياء وفى رواية أنه قال: «أشركنا يا أخينٌ فى دعائك»» وهو عند 
أبى داود»ء والترمذي» وصححه”” . 
لسان عمرء وقلبه». وقال ابن عمر: ما نزلَ بالناس أمرٌ قطء فقالواء 
وقال خمر» ترك فيه القران عل تحريها قالغمن وال التزمدي: 


حديث حسن صحبي-!؛) ْ 


)١(‏ رواه مسلم »)55١11(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة 
والزبير رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري (5577)», كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي 5 : 

«لو كنت متخذاً خليلاً»» ومسلم (784)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب : من فضائل أبي بكر الصديق 5 . 

(9) رواه أبو داود »)١594(‏ كتاب: الصلاةء» باب: الدعاء» والترمذي 
(35), كتاب: الدعوات» باب: »)١١١(‏ وابن ماجه (5845), 
كتاب: المناسك» باب : فضل دعاء الحاج . 

(5) رواه الترمذي (7787)» كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن - 


ضيل 


وروى - أيضاً ‏ عن حذيفة» قال: قال رسول الله كلهِ: «اقتدُوا 
باللذين من بعدي؛ أبو بكر وعمر» وقال: حديث حسد2©07. 

وروى أيضاً عن أنس قال: قال رسول الله كلهِ لأبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما. -: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوليْنَ 
والأخروة إلا لمان والرس ا ام توقال): اديت بحسن رين 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل: 
«ما مِنْ نبي إلا وله وزيران مِنْ أهل السّماءء ووزيرانٍ من أهل الأرض» 
فأمًا وزيراي من أهلٍ السماء : فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل 
الأرض: فأبو بكر وعمر» وقال: حديث حسن”". 

وصحححَ الترمذي أيضآً من حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله كه 
قال: «اللهم أعرٌ الإسلام بأحبٌ هذين الرجلين إليك ؛ بأبي جهل» أو 
سين الحطابةء توكاق لحري لباك عير ْ 


- الخطاب ضهءء إلا أنه قال: حسن غريب» وابن حبان فى «صحيحه» 

(5846)» وغيرهما. ْ 

)١(‏ رواه الترمذي (7577)., كتاب: المناقب» باب: فى مناقب أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهماء والإمام أحمد في «المسند) (0/ 2087 . ْ 

(؟) رواه الترمذي (277754), كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 

() رواه الترمذي (7780). كتاب: المناقب». باب: .)١9(‏ وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (5/ 857). 

(5:) «ت»: «إلى» . 

(5) رواه الترمذي (554801)» كتاب: المناقب» باب : في مناقب عمر بن - 


شل 


وعنده» وعند أبي داود من حديث أبي سعيد: أنَّ رسول الله كل 
قال: «إِنَّ أهلَّ الدَّرّجاتِ العُلى ليَرَاهُم مَنْ تحتّهم» كما ترون النّجم 
الطالع في أفتٍ السماء. وإنَّ أبا بكر وعمر منهمء وأَنْحَمَاه2؛ أي: زادا 
وفضلا”"» وقيل : دَخَلا في النعيم. 

وعند البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد رسول الله كله قال: أبو بكرء قلت : 
ثم من ؟ قال عفر 

وعنده عن ابن عمر قال: كنا نخيّرُ بين الناس في زمنٍ 
رسول الله يق فنخير أبابكر» ثم عمر» ثم عثمان9©. ١‏ 

وعنده عن ابن عباس قال : دخل عيينةٌ بن حِضْنٍ على عمر بن 
الخطاب» فقال: هي يا ابن الخطاب! فو الله ما تعطينا الجزل» 
ولا تحكم بيننا بالعَدل» فغضب عمرٌ» حتى هم أن يُوْقَعَ به» فقال الحرٌ 


5 الخطاب #ه. وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند) 
(5/ 96). 

)١(‏ رواه الترمذي (7"5548), كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي بكر 
الصديق ذه » والإمام أحمد في «المسند» (7/ 717)» وغيرهما. 

(؟) في. المطبوع من «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» وعنه نقل المؤلف 
رحمه الله هنا غالب الترجمة : «زادا فضلاً» . 

() رواه البخاري (74748)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كَِِ: 
«لو كنت متخذاً خليلاً» . 

(4) رواه البخاري (7550). كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل أبي بكر 
بعد النبي وَل ظ 


رضنا 


ابن قيس : يا أمير المؤمنين! إِنَّ الله تعالى قال لنيّه : « خُذِ امَو وأ 
ِالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن التهريرت #[الأعراف: وإنَّ هذا من 
الجاهلين» فوالله ما جاورهاءعية عية تلاها علية» بوكان وقافا عيذ 
كتاب الله تعالى7©. 

وعنده عن حَفْصّة : قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعلّ موتي في بلدٍ رسولك» فقلتُ: أنَى يكونٌ هذا؟ فقال: يأتيني 


به الله إذا شاء . 

وعنده عن ابن عمر قال : مأاوآيت أخذا قط يعد سول الله عِكلِنه. 
مِنْ حين قبض » كان أجدَّ وأجود. حتى انتهى من عمر”” . 

وروك مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري : أن عمرٌ ‏ ذَليه - 
كان يحمل في العام الواحد على أربعينَ ألف بعيرء يحمِلٌ الرجلَ إلى 
الشام على بعير» والرّجَلين إلى العراق على بعير . 9) 


)١(‏ رواه البخاري (5777)» كتاب: التفسير» باب: # خذ الَْيْو وم يدرف وَأغْرض 
عَنِ هليرت *. 

(0) رواه البخاري »)١74١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب : كراهية النبى كلل 
أن تعرى المدينة. قلت : قوله: «فقلت: أنى يكون هذا. . . .» ل عند 
البخاري» وقد رواه الإسماعيلي في «مستخرجه»)» وأبو نعيم» كما ذكر 
الحافظ في «تغليق التعليق» (75/ 175) . 

(؟) رواه البخاري (585”)». كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب 5ك . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 575)» ومن طريقه: ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (7/ 37 )3١‏ . 


تين 


وفي رواية الشافعي بإسناده» عن مولى لعثمان» قال: بينا أنا مع 
عثمان في مالٍ له بالعالية» في يوم صائفء إذْ رأى رجلاً يسوق 
بَكْرينَء وعلى الأرض مِثْل الفَراش من الحَرّء فقال: ما على هذا لو 
أقام بالمدينة حتى تَبْرْدَ ثم يَرُوْحَ؟! فدنا الرجل» فقال: انظئ! 
فنظرثء. فإذا عمرُ بن الخطاب. فقلت: هذا أميرُ المؤمنين» فقام 
عثمان» فأخرج رأسه من الباب» فآذاه نفح السّموم» فأعاد رأسه.» حتى 
حاذاه» فقال: ما أخرجّك هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة 
تخلّفاء وقد مُضي بإبل الصّدقةء فأردتُ أن ألحقهما بالحِمَى» 
وخشيث أن يضيعاء فيسألني الله عنهماء فقال عثمان: يا أمير 
المؤمنين! هلم إلى الماءٍِ والظّل» ونكفيك؛ فقال: عد إلى ظِلّك 
ومضىء فقال عثمان0"©: من أحبٌ أن ينظر إلى القويّ الأمين» فلينظز 
الريهداء:فقاء رلاه فاللى دياه" 1 

ومن المشهور من كرامته قصةٌ سارية [و]9" الجبل» ففي بعض 
رواياتها: أنَّهُ كان يخطبُ يوم الجمعة بالمدينة» فقال في خطبته: 
يا ساريةٌ بن حصن! الجبلَ الجبل! فالتفت النَّانُ بعضهم إلى بعض» 
ل ا فلما قَضّى صلاته» قال له على - نه -: ما هذا 


.»ت١ غير واضحة فى الأصل» والمثبت من‎ )١( 

زه6 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: "9٠‏ قال: أخبر ني عمي محمد 
ابن علي بن شافع» عن الثقة. اح محمد بن علي بن الحسين أو 
غيره» عن مولى لعثمان بن عفان» فذكره. 

(”") زيادة من «ت». 


الذي قلته؟ قال: وسمعتُّ؟ قال: نعمء أنا وكلٌ أهلٍ المسجدء قال: 
وقع في خَلَدي؛ أنَّ المشركين هَرَّموا إخوانناء وركبوا أكتافهم. وأَنَّهِم 
يمرون بجبل» فإن عَدَلوا إليه» قاتلوا مَنْ وجدواء وظفرواء وإن 
جاوزوه هلكواء فخرج مني هذا الكلام» فجاء البشيد بعد شهرء فذكر 
أنهم سمعوا في ذلك اليوم» وفي الساعة حين جاوزوا الجبل» صوتاً 
يشبه صوت عمرء يقول: يا سارية بن حصن! الجبل الجبل! فعدلنا 
إليه» ففتح الله علينا"؟. ْ 

ولي عمرٌ الخلافة باستخلاف أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -» 
فقام بالخلافة أحسنّ قيام» وجيّش الجيوش. وفتحّ البلدان» ومصّرٌ 
الأمصارء وأعرَّ الإسلام» وأذلَ الكفرء وفتصَ الشامًّ» والعراق» 


ومصر»ء والجزيرة» وديارَ بكره وأرمينية» وأذربيجان» وأرانية 9" 


)١(‏ قال الحافظ في «الإصابة» (7/ 5): هكذا أخرج القصة الواقدي» عن 
أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» وأخرجها سيف مطولة» عن 
مطولة . وأخرجها البيهقي في «الدلائل»: واللالكائي في «شرح السنة»» 
والزين عاقولي في «فوائده»» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء» من 
طريق ابن وهب» عن يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكرها. ثم قال الحافظ : وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن 
وهب» وإسناده حسن » انتهى . وتابعه على تحسينه الحافظ السخاوي فى 
«المقاصد الحسنة» (ص : 0017)», ثم قال: وقد أفرد لطرقه الحافظ القطب 
الحلبى جزءاً. 

هم فى المطبوع من «تهذيب الأسماء» للنووي: «وإيران» 1 


شيل 


وبلاد الجبال» وبلاد فارس» وخوزستان» وغيرها. 

واختلفوا في خراسان؟؛ قيل : فتحها عثمان» وقيل : فتحها عمر» 
ثم انتقضّث ففتّحهاء والصحيح [عندهم]”": أنَّ عثمانَ الذي فتحها. 

وكا نهد أول«سن دون النووان للمعلمين ورت الناس علق 
سابقتهم في العطاء. وفي الإذن» وفي الإكرام. 

وقلة ا إنة علد في يوم الأربعاء» لأربع ليالٍ بقينَ من ذي 
الحجة. سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» ودفن يوم الأحد هلال 
المحرم سنة أربع وعشرين» وكانت خلافته عشرَ سنين وخمسة أشهر 
وواحداً؟ وعشرين يوماً. ظ 

وقيل: توفي لأربع بقينَ من ذي الحجة» وقيل: لثلاث» وقيل: 
لليلة» وقيل غيرٌ ذلك في مدَّةِ الخلافة وتاريخ الطعن والوفاة» وتوفي 
وهو ابن ثلاثِ وستّين سنة على المشهور» وما ثبت في «الصحيح» عن 
معاوية بن أبي سفيان. 

وقيل في صِفَةِ عمر ‏ ضف -: إِنَّه كان طُوالاً جد أَعْسَر يسرء 
وهو الذي يعمل بيديه جميعاًء وكان أبيضَ علوة حكرة اما صار 
في لونه سٌمرة في عام الرّمادة؛ لأنه أكثرٌ أكل الزيت» وترك السَّمنَّ» 
للغلاء الذي وَقَمّ بالناس» فامتنع من أكلي اللبن والسَّمِنِء حتى لا يتميّر 


)2 زيادة من (ات) . 
(؟) في الأصل و«ت»: «وإحدى», وهو خطأ. 


١1 


على الضَّعَفَة والله تعالى أعله0©. 


د 6 


* الوجه الثانى : فى الإيراد على الوجه : 
روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية 
الول » فجاءت نوبتي» فروَّحْتها بعشيّ» فأدركث رسولٌ الله لله كل قائماً 


- 


يخَدَث الناس » فأدركتٌ من قوله: «ما من ممسلم را فيحسن 
وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبل عليهما بقلبه ووجهذ. إلا 
وجيّث له الجنة». قال: فقلث : ما أجودة هذه! فإذا قائلٌ بِينَ يدي 
يقول: التى قبلها أجودء فنظرث فإذا عمث ل 
الغا قال: ما يك مِنْ أحل يتوضاء فيُبلغ» أو ف فِيُسْبِغْ الوضوءء 3 
ول : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله [وحدَهٌ لا شريك له]0"©. وَأن عيحمدا عبن 
لله ورسولةُ» إلا فتحث له أبوابٌ الْجَنّة الثمانيةٌ يَدْحْلٌ من أيّها شاء؟ . 


)١(‏ *» مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2.0770 «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(71 038 «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١١515‏ تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (55/ 7). «صفة الصفوة» .)5١18 /١(‏ «المنتظم» كلاهما لابن 
الجوزي (5/ »)١7١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ا١).‏ «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (”“/ 6)7”75 «تهذيب الكمال» للمزي 
»)7016/5١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ 177)» «الإصابة في تمبيز 
الصحابة» (5/ 08/4)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (/ا/ 3780) . 

(؟) مابين معكوفتين ليس في المطبوع من «صحيح مسلم» . 


١86 


والحديث في الجملة عند الترمذي» والنسائيٌ» من رواية زيد بن 
حباب» عن معاوية بن صالج بسنده» وفي لفظ الإسناد عند مسلم 
إشكال» ينبّه عليه أهلّ الحديث؛ وهو مما تَكَلّمٌ عليه أبو علي 
الجَيّاني , وذلك أنَّ مسلماً أخرجه عن محمد بن حاتم بن ميمون» عن 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاويةٌ بن صالح» عن ربيعة؛ يعني: ابنَ 
يزيد» عن أبي إدريس الحَولانيَ» عن عقبة بن عامر . 

قال: وحدثني أبو عثمان» عن جُبَيْر بن نَمَيْره هكذا وقع» قال 
أبو عثمان من غير إيضاح بقائله» فقيل: القائل ربيعة بن يزيد» وأنه 
وقع مبيناً في رواية قال ربيعة: وحدثني أبو عثمان» قيل: وما بعده 
يصححه في الحديث الآخر. 

وقال آخر: وهذا وَهْمّء والصوابُ: أنَّ قائل ذلك معاوية بن 
صالح”©. 

وعلى كل حال فلا تَضْهُ جهالةٌ قائله في الحكم بتصحيحه» بعد 
كونٍ كل واحدٍ من الرجلين اللّذينٍ تردد القول بينهما ثقة 

وأما الرواية الذي ذُكِرَ أن فيها: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَةٌ 
لا شريك له» فإن مسلما أخرجها من حديث زيد بن الحباب» ثنا 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» وأبي 
عثمان» عن جبير بن نفير بن مالكِ الحضرمي» عن عقبةً بن عامر 
الجهَنِيَء ولم يب يَسّْقَهُ بتمام لفظه» وقال: إِنَّ رسول الله قال فذكر مثله 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١١9‏ 
خين 


غير آنه قال + :7م 'توضاً فقال: افيد أن لذ إل إلا الله وبعدة لا شتريك 
5 زأههذ عدا عند ووس لا لم يزذ على هذا. 

ورواه أبو نعيم الحافظ من طريق معاوية بن صالح» عن أبي 
عثمانٌ» عن جُبير بن نير » عن عقبة بن عامر» قال: كنا مع رسول الله ككل 
خُدَام أنفْسناء نتناوبُ على الرّعاية؛ رعاية إبلناء فكنتُ على رعاية 
الإبل» فروّحْتُها بعشي» قال: فذكر نحوه» ولم يسّقه بتمامه أيضاً. 

قال: وقال معاوية: حدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن 
عقبة بن عامر» نحوه'". 

فمسلمٌء وأبو نعيم [لم]”" يذكرا الحديث بتماموء وهو عند 
الحافظ أبي عَوَانة الإسفراييني فى «مسنئده» بتمامه على الوجهء 
فاحتّجنا إلى إيراده من جهته: ثنا بَحْرُْ بن نضرء ثنا ابن وَهُْب قال: 
سمعتٌ معاوية بن صالح يحدّثٌ عن أبي عثمان النّهدي عن جبَيُر بن 
تفير» عن عقبة بن عامر: أنه قال: كنا مع رسول الله يهِ خدام أنفسناء 
نتناوبُ رعاية إبلناء فروحتها بعشي» فأدركث رسول الله يلل يخطبُ 
الناسَ» فسمعته يقول: «ما [منكم]”" أحدٌ ترقا فِيُحْسنْ الوضوءًء 
ثم يقومٌ فيركَمٌ ركعتين» يُقِلُ عليهما بقلبه وبوّجْهِدء فقد أَوْجَبَ» 
فقلت: بخ بخ» ما أجود هذه! فقال رجلّ بين يديّ: التي قبلها أجود. 


.)198 /١( انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )0( 


(9) زيادة من («ت». 


فنظرث إليه» فإذا هو عمرٌ بن الخطاب. فقلت له: ا ا 
مر نا قال آنفآ قبل أن تجيء: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يتوضّأ 
فيحسنْ الوضوءً» ثم ول حينٌ يفاغ منْ وضوئه : أشهدٌ أن لا إله 
إلأاللة ونه له شريك لف زان مدا عيذ ورسرلة زلا نيف .له 
أبوابٌ الجنة الثمانيةٌ» يدخلٌ من أيّها شاءً». 
قال معاوية بن صالح : وحدّثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» 
عن عقبة . 
قال معاوية ‏ هو ابن صالح -: وحدّثني عبد الوهاب بن بخت» 
عن ليثٍ بن أبي سُلَيْم؛ عن عقبة بن عامر() 
5000 
* الوجه الثالث : في تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن مُسْلماً أخرج حديث عمر وعقبة» وما وق مِن 
الاختلاف فيمنْ قال: عن أبي عثمانٌ» فإنَّ ذلك لا يَضْرٌ. 
ع 
* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 


الأولى: قوله: «فروَّحْتها بعشي» الضمير للإبل» وقد تقدّم 
ذكرُها في قوله: «كانث علينا رعايةٌ الإبل»؛ أىْ: جِيْتُ بها للمَبيْتِ» 


.)516 /١( انظر: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


١5١ 


والمُراح : موضع مبيت الماشية» بضمٌ الميه”". 

وقال أبو نعيم «فررّحتها» : الخروج بعد الزوال”" . 

قال الجوهري: ورَاحَت؛ وأرَحْتها: إذا رَدَدْتَها إلى المُراح» 
وقال أيضاً: والرّواحٌ: نقيض الصّباح» وهو اسمٌ للوقت من زوال 
الشمس إل الليل "ار 

قال الاغب: وراح فلانٌ إلى [أهله؛ إما] أنه أتى لهم» في 
السّرعة كالرٌيح» أو أنه استفاد برجوعه إليهم رَوْحاً من المُسرّة. 

والراحةٌ من المَوْح» ويقال: افعل كذا في سَرَاح ورواحم©؛ أي : 
في سهولة . 

والمُروَاحّة في العمل: أن يَعْمَلَ هذا مرة وذاك مَّوَّة واستعير 
الرواحٌ للوقت الذي يُرَاحٌ الإنسان فيه من نِضصْفِ النهارء ومنه قيل: 
أَرَحْنا إبلناء وأرحْتُ إليه حقَّةُ مستعارٌ من: أرحت الإبل» والمُراح: 
حيثُ تُراح [الإبل]0© 90 . 


.)77 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» /١(‏ 598). 
(©) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 728). 

(4) في «مفردات القرآن»: «أتاهم» . 

(4) في الأصل و«ت»: «راح»» والتصويب من «مفردات القرآن» . 
(5) زيادة من «ت»©2. ش 

0 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: )7”17/١- 17١‏ . 


١ 


الثانية : قال الجوهري : العديٌ ؛ والعشبّة : من صلاة المغرب 
إلى العدّ لعتمة» تقول : أنيكه عشة أشن + وعشيّة أمس » ود تصغيدٌ ا لع 
عشيّان على غير مُكيّر©» كأنهم صَعْروا عَشْيَانا, والجَمْع : عشيّانات» 
وقيل أيضاً في تصغيره: عَشيْشْيَانَ» والجمع : عَشَيْشيّانات» وتصغير 
العَشية : عشكة © والجمع : عشيشيات» والعشاء ‏ بالكسر والمَدّ -: 
مثل العشى» والعشاءان: المغرب والعتّمة. 

قال: وَزَّعَمْ قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر 
وأنشدوا[ من الوافر]: 
غدَوتا عَدُوَة سَح رأ بايلٍ عشاء بعدمًا اتتصفف النّهاثا© 


- 
ع 


الثالثة: قال الاغب في «المفردات»: في أنّف: أصل الف 
البكارحة ثم يسمّى به طرف الشيء وأشر ل يقال: ف الجبل» 
وأنفٌ اللحية» وَنسِب الحَمِيَةُ والغعضبُ والعزة والذلهٌ إلى الأنف حتى 
قال الشاعر [من الطويل] : 


. في «الصحاح»: «على غير قياس مكيّره»‎ )١( 

(؟) في «الصحاح»: «١عشيشية»‏ . 

(9) البيت دون نسبة» كما ذكره الجوهري هنا في «الصحاح» (5/ 05155 
وابن دريد فى «الجمهرة» (؟877/5)». وابن منظور فى «لسان العرب» /١6(‏ 


.)605 


١51 


[إذا عَضِبّث]22 تلك الأنوفٌ لَمْ ازضها 
ولم أطلبٍ العنّبى ولكنْ أزيدمً0») 


وقيل : 0 000 شه للذليل» وف 


1 
ث2 


فلانُ من كذا؛ بمعنى : استئكف, وأنَقْتّهُ: أصَيْتُ أنفهُ» وحتى قيل 
للأَقة: الحمئة©. واستأنفتٌُ الشىء: أخذثُ أنقهء أي: مُيتَدَاَى 


سه 
ع 


ومنه : #إمَادًا قال انا محمد : 17]؟ أي : |51 , 

00 ابن فارس في «المُجِمّل): وشريف القوم : نمت وطرف 

للد اميا والناتىء من الجبل : أَنَفتٌء والأثف: أوَّلُ الشيءء 
ا إذا كانت لم تَرْعَ» ويف ار 0 
من شَمَحَ بأنفوء وأَنَقْتُ الرجلَ: صَربْتُ أنقه. ويقال: استأنقُتُ 
الشيء» وامرأة أنوفٌ: طيَّبَةٌ ريح 0 وجمل أنفت» أى: 0 
الخزامّة» فتسلس منهاء ويقال: عدا الشيء» وأنفَ الشدٌّ أي: أشدهء 
قال ذلك ابن السّكيت0©. 


قلت : يمكن أن نحاول رد الجميع إلى معنى واحدء ولكن الذي 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) ذكره الراغب أيضاً في «محاضرات الأدباء» /1١(‏ 7"87) دون نسبة . 

(')6 في المطبوع من «مفردات القرآن» : «حتى قيل للحمية: الأنفة» . 

(5) انظر:: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 40). 

(5) انظر: لإصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 11). وانظر: «مجمل اللغة» 
لابن فارس ٠١5/١(‏ ). 


١5 


نختاره: أن إذا جعلنا اللفظ حقيقةً في شيء» وحاولنا رد الباقي إليه 
بالمجازء وكانت العلاقةٌ خفيّة"©, أو بعيدة جدا» أنْ نَقَدّمَ الاشتراكَ 
حيتئذٍ» والمجازٌ وإن كان خيراً منه» إلا أنه يبقى مَرْجُوحاً بالنسبة إلى 
حَفَاء علاقتهه أو بُعْدِهاء وقد ذكر الواحديٌ في «وسيطه» في تفسير 
قوله تعالى : ماد كَالَ منت [محمد: 1]؛ أي : الساعة» ومعنى الأنف: 
من الاتتناف» يقال: اتتنفْث الشَّيءَ» أي : ابتدأته» وأصله من الأف» 
وهذا ابتداء كل شيء”". و[هذا]”" كأنه يَرْدٌ أكثرَ الاستعمالات» أو 
كلّهاء إلى معنى الابتداء . 

الرابعة: قال الراغب: البلوغ والببلآغ: الانتهاء إلى أقصى 
المقصد والمُنتهى» مكاناً كان أو زمانآء أو أمراً من الأمور المقدّرة» 
وربما يُعبّر بو عن المشارفةٍ عليه» وإن لم ينته إليه» فمن الانتهاء : بكم 
أَسُدَّم وي أََِنَ سََةٌ #[الأحقاف : ]ء وقوله: #وإدًا طَلَقَ اليسَآه ملعن 
لعلو و تَصَلُوهَنَ #[البقرة: نشقةة وما هّم بِبَلِغِيهِ #اغافر: لاك 
كَلمَابَكَمَمَحَُ لسَعَىَ #[الصافات : ]0 للع أَبَلْمْ الأسبتب #اغافر: فرك 
يمن يا يَعَةٌ #[القلم : ]؟ أي : منتهيةٌ في التوكيد . 

والبلاغ: التبليغ» نحو قوله: < هذا بكم آي 4إراهيم: :0؛ 
وقوله : ب َهَلَ يهَرْكُ إل ألْعَومُ الْمَسِقُونَ #[الأحقاف: 5]» 9# وَمَا 
عَكَمَ إل بلع َلْمِيتْ #[يس: 17]ء 3# نا لِك البلح وَعَليْنَا 


.»ت١ فى الأصل و«ت»: «حقيقة»» والمثبت من هامش‎ )١( 
. )77 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )( 


(9) زيادة من «ت)2. 


١ 


أْلْسَابُ #[الرعد: .]4٠‏ 

والبلاغٌ: الكفايةٌ» نحو قوله تعالى: (إِنَف داكا در 
مديريت #[الأنبياء : 5 وقوله: #وإن 3 تَفعل ها بلَْتَ 
رَسَالتٌَ4[المائدة: /7]؟ أي إِنْ لم تبلغ هذاء أو شيئاً منه مما حلت 
تكن”" في حُكُمٍ مَنْ لم يُبَلْعْ شيعا مِنّ الرسالة» وذلك أنَّ حكم الأنبياء 
وتكليفاتهم أَشْدٌّء وليس حَكُمُهُم كحكم سائر اناس الذين يتجافى 
عنهم”" إذا حلط امل منالكها واخرييها. 

وأما قوله: 9 فَإذا بلعْنَ لَمِلهنّ كَأَنَسِكْوَهُنَ بِمَعْرُوفيِ #[الطلاق: ؟] 
فللمشارفة» فإنها إذا انتتهت ك إلى الى الأجل لاا رض للررج كيتيا 
وإنساكيا. 

ويقال : بَلّغتهء وأبلغته. وبلّغته أكثرء قال ككَ: « أ يمر رسلي 
َي #[الأعراف : 7]ء وقال: #يكأنا اَرَسُولُ بلِعَ مآ أثًِْ يدت من 
ريك 4[المائدة: /1]» اين موَلوَ فَقَد َقَدَ بتو نَآ أَرسِلْتُ بدء أ إل 3 6[هود: /اه]ء 
وقال2 : لبلمَيَ الحهكبر وَآمرَأَق عا عاو ©1آل عمران : »]4٠‏ وفي موضع: 

وَقَدْبَلَفْكُ م نَالحكب عِدِرا 14مريم: +]» وذلك نحو : أدركني الجَهُدٌء 


وأدركثٌ الجَهْدَء ولا يصح : بَلعَني المكان» وأدركني . 


)١(‏ فى الأصل و«ت»: «تكون». 
(؟) «ت»: «عليهم»» وجاء في الهامش : «لعله: عنهم» . 
(9) فى الأصل : (فقد)ا» والمثبت من «ت»). 


١5 


والبلاغةٌ تقال على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بذاته بليغآ» وذلك بأن يَجْمَعَ ثلاثة أوصاف : 
ضوابا في وفع لعيوءا.وولقا للحعى: المقضود» :وصنذفا في نفنهة 
ومتى اخترم وصفتٌ من ذلكء كان ناقصاً في البلاغة . 

والثاني : أن يكونّ بليغا باعتبار ار والعفرل لهف وهو أن 
يَقصِدَ القائل به أمراً ماء فيورده على وجه حة حقيقٍ أن يقبله المقولٌ له» 
وقول اله كبك : #وقل آ َعم وف أنشيي: رلا ييه #[النساء : : 77] يصح 
حمله على المعنيين. 

وقول قر قال ماه : لوث تمر ؛ أي : إِنْ أظهرتم ما في 
أنفسكم فلكم وقول من قال: خوّفهم بمكارة تنزلُ بهم» فإشارة إلى 
بعض ما يقتضيه عموم اللفظ . 

والبُلْعَة : ما يُتبلّْ به من العيش0©. 

الخامسة ::شهد»«يطلق ويؤادابة:: عض سيت حت 36 
وَسُوْقَ كذا. ْ ْ 


ويطلق بمعنى: أظهر» وأبان”: شهدّ الشاهدٌُ عند الحاكم بكذاء 
أي: أظهرَ ما عنده من العلم وأبانه» # مَهِدَ أنه أَتَكُ لآ إلهَ إل 
هو #[آل عمران: 18]: أظهر ذلك بما أبدع مِنْ مخلوقاته ومصنوعاته» 


.)١50- ١55 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
«ت»: «بأن».‎ )0( 


١ /اء‎ 


وأبان من الدلائل على وحدانيته2" . 

وقد يلزم بعضٌ هذه المعاني بَعْضاء وقد يصحٌ توارذهما في 
محل» 1 أشهدٌ أن لا إله لآ ايكون أن بيكون تعوى : : أعلمء 
ويجوز أن يكون بمعنى : أَظهرُ وين . 

وجدث في تلخيص أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحو 
الْجّاجِيٌ لكتاب «الزاهر» ابي بكر بن الأنباري”": وقولهم : أشهد أن 
ل إله إلا اللهء قال: ‏ يعني ابن الأنباري ‏ أعلمُ أَنَهُ لا إلهَ إلا الل 
وأبيْنُ أنه لا إل إلا الله ا [ذلك]2" عن ثعلب» قال: والدليل 


على ذلك قوله تعالى: #مَا كَنَ لِلْمَتْرِكِينَ أن يَعَمِروا مَسَدجِدَ لله 
و 9 حو 11 كراائة ٠ل]ء‏ ولما أنهم 9 جحدوا نبوة 

قال: وقوله تعالى : # سه اله آنه ل إِلَهَ إلا هْوَ #[آل عمران: 18] 
بين الله" أنه لا إله إلا هو . 


خجىي): 


.)555 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

)١(‏ للإمام أبي بكر محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي المتوفى سنة 
(؟"ه) كتاب : «الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس)» شرحه 
واختصره الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
المتوفي سنة ٠(‏ 5 7ه) . انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (57/ 1517). 

() سقط من «ت». 

(5) «ت»: زيادة «لما). 

6 في الأصل : البمعنى) بدل «بين اللهك» والمثبت من «ت» . 


١6 


وعه 


وقال أبو عبيدة : معتاه : أنه قضى الله أنه لا إلهَ إلا هو. 

قال: وقولهم: شَهِدَ فلانٌ عند الحاكي» أي : بَيَنَ له وأعلمه”©. 

واعترضٌ نّ أبو القاسم عليه» فيما وجَذْتَهء فقال : ليس حقيقةٌ الشهادة 
كما ذكره» ولو كان معنى الشهادة البيان والإعلام» لما أ كدب الله تعالى 
المنافقين في قوله : #إدًا هَل الْمسَفِقُونَ الوأ مَشَبَدُ نك رول أله ويم 
نك لَسوأة وله بدن ايفين لدبت #المنافقون: ١]؛‏ لأنَّ البيانَ 
الإعلام» وَاليَان باللسانٍ لا بالقلب» فقد قالوا بألسنتهم, واعلمواة 
فكدذّبهم الله تعالى ؛ لأنّ الشهادة في هذا الموضع ؛ إنّما هي تحقيق الشيء 
وتيقنه» فكدّبهم الله بد لهم أو خلاف ما هوا 

فقد تكون الشهادة على مره واي تحقيق الشيء 
وتيقنه» من شهادة الشيءء أي : حضوره؛ لأنَّ مَنْ شَاهَدَ ا فقد 
ننه علماء ‏ فاستفملت هله اللفظة فى تحفيق الأعياء»: ثم انسح فيها 
بعد ذلك» فاستّحْمِات في موضعين آخرين : 

أحدهما : الإقرارٌ بالشيء. 

والآخر: الإظهارٌ والبيان. 

فمن الإظهار والبيان: ما ذكره من قوله كك : 9# مَاكانَ لِلْمَتْرِكِينَ أن 


يَعَمرُوا مَسََجِدَ الله شَهِيِين ع2 أَنفييهم لكف #[التوبة: 2]17 ومنه: 
5 سه > أله أنه ل لَه إل هُمَّ #[آل عمران: 14]» وما أشبه ذلك . 


.)١758/١( انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )١( 
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فأمًا شهادة الشاهد بالحقوقء فإنَّما هي إخبارٌ منه عما شاهده 
وتيقنه» وأحضر للوقوف عليه معاينة وسماعاً. 

وأما الإقراذ كنا كان يؤخد يه المشركرة فى صدر الإسلام من 
الدّعاء إليه» وهو أَنّهِم كانوا يقاتلون» حتى يقولَ الواحدٌ منهم: أشهدٌ 
أن لا إلة إلا اشمبوان محكدا وسول: الله فشدن ماله تولامةة انين 
كان يراد منهم الإقرارٌ بهذاء ألا ترى أنَّ المنافقين على عَهْدٍ النبي كلل 
وآلهء كانوا يقولون هذاء ويُقرُون به في الظاهرء فيصير لهم حكمُ 
المسلمين» ويُيُطنون خلافه؟ 

قلت: ليس في هذ(" التلخيص تلخيصٌ”". 

3 يد فن 

* الوجه الخامس : في شيء من العربيّة. وفيه مسائل : 

الأول : الضَمير في «رَوَّحْتّها؛ عائدٌ على الإبل» وقد تقدّم ذكثها 
في قوله: «كانت علينا رعايةٌ الإبل». 

الثانية : قوله: «بعشيٌ» حال؛ إِمّا من ضميره» أو من ضميرهاء 
أو منهما معاً. 


)١(‏ في الأصل: «في»» والتصويب من «ت». 

(؟) في الأصل: «ليس هذا في»» والمثبت من «ت». 

(9) قلت: كتاب الزجاجي شرح وتلخيص كما ذكر في مقدمة كتابه فقال: هذا 
كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التي ذكرها الأنباري في كتابة الموسوم: 
ب«الزاهراء» وشرحتها مختصرة موجزة» وحذفت منه الشواهد. كذا نقله 
حاجي خليفة في «كشف الظنون» (5/ 458). 
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الثالثة: قوله: «يحدّث النان» حالٌ من الرسول ككل والعامل 
فيه الضميرٌ في «أدركت»», أو مِنّ الضمير في «قائماً»» وقائماً حال من 
المي ا ادر كما ذكرناه. 

الرابعة : قوله : «من» للتبعيض ؟؛ لأنَّ الذي أدركه بعض قولٍ» هو 
أكثرٌ منه» ويجوز على مذهب أبي الحينن "أن تكون: ؤائذة + لأنه يجيد 
زيادتها في الإثبات» والأول أولى ؛ لدلالة السّياق على ما تقدم. 

قول آخر: يكون هذا بعض الجملة منه» ومن هذ(©. 

الخامسة: قوله: «ما أجود هذه»» (ما) هذه هي التي للتعجّب» 
وقد اختلف النحويُونَ فيها؛ فقيل : إِنَّها بمعنى الذي» وقيل: إنها نكرة 
0 شيء؛ أو ما قاربه» وهذا مذهب سيبويه» والأول مذهب 

خفش”2"7) ولبعض المتكلمين اعتراضات على مذهب سيبويه. 
م 0 

السادسة: قوله: «ما أجود هذه» تأنيثٌ [بمعنى الكلمة» 
المقصود بها الجملة» والكلمةٌ تطلقٌ ويراد بها الجملةُ» بل وعلى 
ما]”؟» يراد [به]”» الجملٌ» كإطلاق الكلمةٍ على القصيدة. 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل و«ت»: «بياض).. 
هه أنظر شرح الجمل» لابن عصفور (؟/٠هلاء).‏ 
(9) «ت): «صمٌِّوا». 

() زيادة من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 


السابعة : (إذا) هي التي للمفاجَأة» قال أبو محمد ابن بتي فيما 
وجذته عنه -: اختلف النحويون في (إذا) التي للمفاجأة : 

فاختارٌ بعضهم : أَنّها حرفٌ؛ لأنَّ المفاجأة معنّى من معاني الكلام ؛ 
كالاستفهام والنّمَي والتوقع» والأصلٌ: أنَّ هذه المعاني وما أشبّههاء 
تَؤدّى الجر قن نحو: قد ومّاء ألا تراهم يقولون: أصل أدواتِ 
الشَّرْط : إِنْء وأصلٌ أدواتٍ الاستفهام: الهمزة؛ لحرفيّتهم". 

واختار بعضهم: أنَها ظرفٌ زمانء لأنّها إذا لم تكن للمفاجأة 
كانت ظرف زمان بلا خلاف» وجعلها كلمةً واحدة وضعَنّها العربُ 
لظرفٍ زمان» ولم تَخْلِها عنه» وأضافَث إلى دلالتها على الزمان» تارة 
الشرط» أو نحو: إذا قام زيدٌ قَمْتُ» وتارة المفاجأة في نحو: خرجُت 
فإذا السبع» وتارة جرّدتها عنهماء ومّكّضتها للزمانء نحو: دا 
يَنْتّى #[الليل: 21١‏ أولى من جعلها لفظآ مشتركاً بين الاسميّة والحرفيّة» 
أو بين ظرفي الزمان والمكان. 

واختار بعضهم : أنها ظرفٌ مكانء وهو مذهبٌ سيبويه» وعليه 
شرح أبي سعيدٍء ومذهب الفراء» والمبرد» والأخفش. وأبي علي» 
وكثير من المحققين ؛ لأن معنى المفاجأة: حُضُورٌ الشيء معك بغتةً) 
اتفاقاء وذلك في مكان فَعْلِكَ الذي باغتك ذلك الشَّيءُ فيه» أَفعَد في 
معنى المفاجأة» وأَدْحَل فيها من حضوره معك في زمان فعلك» وقد 
تكلّمَتِ العربُ فيه على ثلاثة أوجم : 


)١(‏ في الأصل : «لحرفيتها»» والمثبت من (ات»2. 
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الأول: خَرَجْتُ فإذا زيد» وله مَحْمّلان من الإعراب: 

آذ تكو ويد منغرا+ورزة خوده وعان :هذا الرجهد يتين أن 
يكون (إذا) ظرفٌ مكان؛ لأنَّ الحرف لا يُفيد مع الاسم الواحد إلا في 
الئّداء» وظرفٌ الزمان لا يجورٌ أن يكون خبراً عن الحيث» فهو نظيرٌ 
قولكَ : عندي رَيْدٌّء ولولا تأويلٌ (إذا) ب(عندي) لم يجرٌ أن تكون خبراً 
بنفسها؛ لعدم الفائدة» كما أوّلوا (ذا) في الصّفات بصاحب؛ ليصحّ 
وقوعه صفةً في قولك : هذا رجلّ ذو مالٍ. 

رأك يكون (زيدا مهدا محذوف الخبر؛ لدلالةٍ المفاجأة عليه؛ 
أي: فإذا زيدٌ حاضرٌء وما أشبة ذلك» ومحلٌ”© (إذا) نصبٍ على 
اللّرف على قول من جُمَلها ظَرْفَ ولا محل لها على قول من جعلها 
حرفاً؛ لأنّها على هذا الوجه باقيةٌ على احتمالاتها الثلاثة. 

الوجه الثاني : خرجْتُ فإذا زيدٌ قائم» يُرْفع (قائم) على أنه خبرٌ 
7و رذ 1 ل دل اللسيقك او مورت لمهم الذد 

الوجه الثالث: خرجْثُ فإذا زيدٌ قائمً» بنصّبٍ (قائما) على 
الحال» فإما أن يكون (إذا) ظرفٌ مكان خبراً عن (زيد)» كما تقدم» 
وإما أن يكون خب (زيد) محذوفاًء وتبقى (إذا) على احتمالاتها 
الثلاثة» والعاملٌ فيها ‏ عند من يرى ظرفيّتها ‏ ما دلت عليه من معنى 
المفاجأة» فإذا قُنْتَ: خرجُثُ فإذا السَبمٌ» تأويله: فاجأني» أو بَعَتنّيء 


. «ت)»: «فمحل»‎ )١( 
١ لفن‎ 


أو حصرني عند خروجي السّبٌِ» والله أعلم أَيَتهِر©. 
قال الشيخ العلآمة أبو عمرو بن الحاجب» فيما وجذته عن 
«أماليّه»: ومِنْ حَذْفٍ الخبر قولّهم: حَرَجْتُ فإذا السّبِعٌء (إذا) هنا 
للمفاجأة» وهي ظرفٌ مكان في أصمٌ الأقوال؛ لأنَّ معنى المفاجأة 
خروج الشيء معك في زَمَنِ وصفك بالخروج» أو في مكان 
خروجك؛ وحضوره معك في زَمّنِ خروجك» ألصقٌّ بك من حضوره 
في زمن خروجك؛ لأنَّ حصر ذاتك في مكان فعلك؛ حين تلّسك به 
أسنُ بك من حَصْرِك في زَمَنِ فعلك» حينَ تليّسك به؛ لأنَّ ذلك 
المكان يَخْضّك ذلك الحينَ دون من أشبهك, ذلك الزن :ليحك 
قوذ فخ كييك .كلما كان المفاجّأ ألصقّ بالمفاجىء» كانت 
المفاجأة أقرى, وهي تدلٌ على الوجودء فلا يخلو إمًا أن كريد وود 
مطلقآء أو لا تريدَ ذلك» فإن أردت الوجود مطلقاً» جار حذفٌ خبر 
المبتدأ الواقع بعدتهاء نحو: خرجت فإذا البعٌ وإن شكت قلت: فإذا 
السبع موجودٌء وإن لم ترد الوجود المطلق» بل المقيّدء بأنْ تريدَ قياماً 
أو قعوداً أو ضحكاء فلا بدَّ من ذكره؛ إِذْ ليس في (إذا) ما يدل على 
ذلك القيد؛ لأله ليس فيها أكثدُ من مُطْلتٍ الوجود» كما قالوا ذلك في 
نحو: زيدٌ في الدار» على [هذا]”" التفصيل . 

الثامنة : قوله : «جئت أآنفاً»» فيه وجهان: 


)غ0( وانظر: «شرح الرضي على الكافية») “١١‏ "لاا (/ ام و«(مغنى 
اللبيب» لابن هشام (ص: .)١1١‏ 
(0) زيادة من «ت». 
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أحدهما: أن يكون ظرفاً» أي : وقتا مؤتئفاً. 

والثاني : أن يكون حالاً من الضمير في (جئت)؟ أي : مؤتنفاً. 

التاسعة: «وحده» قال الجوهريٌ ‏ رحمه الله -: الوحدة: 
الانفرادٌُ» تقول: رأيته وحدَهُ» وهو منصوبٌ عند أهل الكوفة على 
الطرفة وعندٌ أهل البصرة على المَصّدرٍ في موضع حال» كأنّك 
قلنت” اوعدت برؤيتي إيحاداً أي لم أر00"© غيّره» ثم وَضْعْتَ (وحده) 
في هذا الموضع . 

وقال أبو العباس : يَحْتَمل أيضاً وجها آخرء وهو أن يكون الرجل 
في نفسه منفردا» أو كأنك قلتَ: رأيت رجلا منفرداً انفراداً» ّ 
وضعت (وحده) في موضعه. 

ولا يضاف إلا في قولهم: فلان نيج وَحْدِه وهو مَدْحَّء 
وجُحَيْش" وحدوء وعَيَئظ” وَحُدِوه وهما ذم كأنّك قلتَ: نسيج 
إفراد» فلما وضعت (وحده) موضم مَصُدَّرِ مجرور جررته . 

وربما قالوا: رُجيل وحده©». 

وقال أبو الحسن بن عصفور النحويٌ”©: اختلفوا فيه؛ فمنهم مَنْ 
زعم : أنه انتصب انتصاب الظروف». وهو يونس» ويقول: نك إذا 


)١(‏ في الأصل : «في»» والمثبت من (ت». 

(؟) في الأصل: «نحس»» والصواب ما أثبت . 

(*) في الأصل و«ت»: «عصير»» والصواب ما أثبت. 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ /ا015 -05/8). 
(5) انظر: «شرح الجمل» له .)١57/5(‏ 


١همه‎ 


قلت : زيدٌ وَحَدَهُ فالمعنى : جاء زيدٌ على حيادة» فكأن الأصلّ: جاء 
زيد على وَحْدةِ ثم حُذف حرفٌ الجَرٌّء ونصب [كما]" يُعمَلٌ 
بالمفعولٍ إذا حَذِفَ منهُ حرف الجَرٌّء وحُكِيَ من كلام العرب: جلسا 
على وحديْهمًا. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ مصدرٌ موضوعٌ موضم الحالٍ» والقائلون 
بهذا : 

منهم مَنْ يقول: إنه عد للد لهحبالففل مكل > الأيوة 
والأخوّة. والعمومّة» ويَختّح الأول يأن تقول :اق بوضرنا سيد 
(أفْعَلَ)؛ يأتي على وزن مصدر (فَعَل)» ويأتي مصدر (تَفَكل) على وزن 
مصدر (فئل)؛ مثال الأول ال يك من ايض آنا © [نوح: /1]ء 
فنبات مصدر أَنْبَتَ لكنه على تو وهم حَذّفِ ب حرفب الزيادة» وذلك أن 
(أَفْعَلَ) لا يأتى مصدره إلا إفعالًء فجاء مصدرٌ أنبت على نبّاتِ على 
توهُّمِ حذف حرف الزيادة» ومصدر تفعّل تفَعّلاَ نحو تَكَوّم تكرماء 
وقال تعالى: #وَيَتَلْ لَه يتِيلًا4المزمل: 8]» وتبتيلٌ إِنّما هو مصدرٌ 
بتّلّء فجاء على حَذْفٍِ حرف الزيادة» وكذلك (وحله). 

ومنهم من قال: إِنَه اسم موضوع [موضع]”" المصدر الموضوع 
موضع الفعل ؛ أعني : فعلّ الحالٍ» وهو الأصح. ْ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) زيادة من «ت»2. 


١5 


وأمًا مَنْ قال: إِنَّه ظرفٌء فباطلٌ؛ لأنَّ حذفٌ [حرف]2© الجر 
لا يجوز بقياس» ومهما أمْكنَ أن يخرج عن حذف [حرف]”" الجر 
فهو أحسن. 

وأما من قال: إنه مصدرٌ موضوعٌ موضم الحالٍ على توهُّمٍ حذف 
الزيادة» أو مصدرٌ لا فعْل لهء فباطل أيضاً؛ لأنَّ هذه العا" 
الموضوعة موضعٌ الأحوال تَتصِكفٌ» وهذا لا يتصرّف» فدلٌ على 
بطلان مذهبهم . 

فلم يبق إلا ما ذهب إليه سيبويه؛ له اسم موضوعٌ موضح 
المصدر الموضوع موضع م الحال» ف(وحده) عند سيبويه موضع”" 
(اتحاد) الموضوع موضع (موحد)ء وإذا قلثت* ضريت زيدا وخدم 
ففيه خلاف : 

ومذهب سيبويه : أنه حالٌ من الفاعل» كأنه [إذا]©» قال: ضربْتٌ 
زبدذا وخدةة قال: مُفْرِداً له بالضّرب7» 

وَالميكذ يقولة إنه يجزة أذايكرن حالاً من المفغولة: فإذا قلت : 
ضربث زيداً وَحْدَه فمعناه: ضربت زيداً في حال أنه مُفرَدُ بالضّرب0© 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

فر في الأصل : «موضوع»» والمثبت من «ت» . 
(5) زيادة من «ت». 

(5) انظر : «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ 0717/5 . 

(5) انظر: «المقتضب» للمبرد (7/ 7729) . 


١ /اه‎ 


ومنعة سيبؤيةا اخ ؛ لان وضمٌ المصادر موضعٌ اسم الفاعل 
أكثرُ وأَطْرَدُ من وضعها موضع المفعول» ولا يجوز في (وحلده) الرفع» 
ولا الخفضء إلا ألفاظاً شادَّة لا يقاس عليهاء وهو عيَيْئة» وحدوء 
وجحَيْشٌ وحده. 

العاشرة: النحويون يقولون في (لا إل إلا الله)» وأمثاله : إِنَّ خب 
تغلاوت تو شدوولةن دلأ إل كا فوسف أزرها اه نا 
ونازّعهم .في ذلك بعض أكابر المتكلّمين» بناءً على أنَّ النفيّ للماهيّة 
منْ غير قيدٍ أعمٌ من نفيها بقيدِء والتقديراثٌ المذكورة مقيّدَةٌ فكان 
الأول أولى. 

الحادية عشرة”": قوله: «لا شريك له) فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون (له) خبرٌ يتعدّقّ بما تتعلق به المجروراثٌ إذا 
كانت أخباراا» . 

والثاني: أن تكون (له) صفةً» فتتعلقٌ بمحذوف أيضاًء ويكون 
في محله وجهان. ولا يتعلق ب١شريك»‏ ؛ لأنَّه حيتتذٍ يطولٌ» فلا يُبنى» 
ويلزم تنوينه. وذكر الزمخشريٌ في قوله: «لا نَرِْيبَ عَكِكه 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «عوير»» والصواب ما أثبت. 

(0) زيادة من «ت». 

(*) جاء في الأصل في هذه المسألة وبعدها «عشر» بدل «عشرة» . 
(:) في الأصل : «آحاداً». والمثبت من «ت». 


١6 


لْوَم #[يوسف: 20047 . 

الثانية عشرة : ذكر بعض المشهورين بعلم النظر في عَضّرناء في 
كلامه على (لا إله إلا الله فيما وَجَدْتَهِ عنه: اتفقتِ النْحاةٌ على أن 
محل (إلا) في هذه الكلمةٍ محل (غير)ء والتقدير: لا إله غيئٌ الله0", 
كقول الشاغر [من الوافر] : 
وكلٌأخ يفارفَ هوه لعَمْرُأبيك إلا الفَرْقَدانٍ" 

أي : غير الفرقلين:.._ 

قال تعالى : # لكان فهما هه إل أنه[ َمَسَرَكا #*[الأنبياء : 87]؟ قال : 
والذي يدل عل :الح آنا لو احملنا (إلا) علق الاستعاء لم يكن 
قولنا: (لا إله إلا الله) توحيداً مَحْضَاء فإن تقديرَ الكلام: لا إله مستثنى 
عنهم الل ولا يكون نَفيَآ لآلهة لا يُستثنى عنهم الله بل عند من يقول 
بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك» وهو كفْدْء ولَّمَا أجمعت العقلاءٌ على 


)١(‏ جاء على هامش «ت»: «بياض» ولم يشر إليه في الأصل «م». قلت: 
قال الزمخشري في «الكشاف» (؟/ "/41): فإن قلت: بم تعلق اليوم؟ 
قلت: بالتثريب» أو بالمقدر عليكم من معنى الاستقرار» أو ب: يغفر» 
والمعنى: لا أثر بكم اليوم» وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم 
بغيره من الأيامء انتهى. قلت: لعل المؤلف رحمه الله أراد من كلام 
الزمخشري على الاية ما ذكرته» والله أعلم . 

00 في الأصل : «غيره»» والمثبت من ١ت».‏ 

(*) البيت لعمرو بن معدي كربء. كما نسبه إليه سيبويه في «الكتاب» 
(؟/ 9395). وابن جرير في «تفسيره» (65/ »)١5١‏ والمبرد في «الكامل» 
:»)١555 /(‏ وغيرهم. 


١684 


أنه يفيدٌ التوحيدَ امخض وجب حَمْلُ (إلا) على معنى (غير) . 
هذا عق ما نزم عه فأمًا حملها على ذلك في قوله 
تعالى : 8 لَوْكَانَ فييمآ ايه إلا أ لقَسدَكَاً4[الأنبياء: ؟؟] على أن (إلا) 
بمعنى (غير)» فهذا مشهورٌ عند النّحاة» وقد0"©. 
الثالثة عشرة: قوله : إيدخل م من أيّها شاء» حال منه» أى ١‏ ضعي 
القائل» ويحتمل أن يكونّ حالاً مقدّرة؛ لأنَّ التفتيح لا يكونُ في حال 
الدخولء والله أعلم . 
ع م ا 
* الوجه السادس: في شيءٍ يتعلق بالألفاظ غير ما تقدّمء وفيه 
مسائل : 
الأولى: قوله - عليه الصلاة والسلام -: (مُقبِلاً عليهما بقلبه 
ووجهه» فيه أنواعٌ من المجاز : 
أحدها : استعمال الوجه. 
والثاني : استعمال القلب. 
والثالث: ما يدل عليه العطففٌُ من المغايّرة ظاهراً. 
والرابع : استعمال لفظ (الإقبال). 
والخامس : استعمالٌ لفظة”" (على) . 


)١(‏ في الأصل: «وجد»» والمثبت من «ت». 
(؟) جاء في هامش «ت» والأصل : «بياض» . 
(0) («ت)»: «لفظ». 


بلقل 


والكلَّ يرجع إلى معتى واحدٍ؛ وهو الإخلاص» ونفيُ 
الاشتغالء وصرفٌ الخواطر إلى غير ما هو من الرّكعتين» وحصرها 
فيما هو فيه منهماء فالإقبال مَعَبّدُ به عَنّْ هذا الحصر؛ ؟ لأنه إدبارٌ عن 
الخواطر المُشْغِلَةِ وصرفٌ إلى المقصود والصّرفٌ إليه هو الإقبال» 
والرعة” القَضْدُّء والقَلب: الدّواعي» والعوازمٌ» والخواطرٌ» التي 
يتعمل علبها ع وهو أقربُ المجازات إلى الحقيقة» تسمية للشيء 
با يمل 

وإذا كانت الحقيقة ما قلناه» فلا تعدّدَ واستعمالٌ ما يقتضي 
التعدد يكون على خلاف الحقيقة ة في مثل هذا المكان» وكذلك إذا 

: أقبل زيدٌ على عمروء فله حقيقة يُجوّرُ بها عن توجّه الخواطر» 
وجَْع الهم على الشيء فيه» فعا فال النخض على الخطض 
وتوجهه إليه . 

الثانية : قوله: «قال: إِنّي قد رأيتك جئت آنفاً» تحتاج إلى بيانٍ 
متاتنيتة للخال والواقعة» .ؤيمكن أن يقال 'قيه » إنه لما كان السايق جود 
ما يُخيرُ به عمرُ ‏ يه - على ما ذَكَره احتمل أن يكون قول عقبة: ١‏ 
أجود هذه؟» سبب[ه]2" الغفلة عمًا سبق منّ الأجود مع حضوره له. 

واحتمل أن يكونَ سيّبه عدم حضورهء فيكونٌ الإخبارٌُ من 
عمرَ - نه - بما هو الأجودٌ محتّملاً لأن يُنْسّبٍ عقبة إلى الغفلةٍ مع 
الحضورء وأنْ تَنْقَى عنه الغفلةٌ ببيان أنه لم يكن حاضراً. 


)١(‏ زيادة من «ت». 


١5١ 


والثاني في حُسْن المخاطبة أولى؛ لأنَّ فيه نفيّ اعتقاد أنَّ عدم 
العلم لأجل الغفلة» وإذا دارتٍ المخاطبة بين احتمالٍ ما ليس بِحَسّنء 
واحتمال ما هو حَسَنٌّ» فتجريدٌه لبيان الحَسَنِء ودفع الاحتمال أولى . 

الثالثة: الظاهرٌ أنَّ المراد بأبواب الجنةٍ الحقيقةٌ» ويترجّح الثاني 
بأنه أقرب من حيث الزمان؛ لأنَّ أسبات دخولٍ الجنة بالطاعات 
موجودة في الحال» وقنْحَ أبواب الجنة الحقيقية في الآخرة . 


6 كك 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: الظاهرُ من قوله: «علينا رعايةٌ الإبل». أنها رعايةٌ إيا 
الصَّدَقَِِ أو المصالح الاستلقة برعاء السام وليسيك [بلهم 
المملوكة لهم ؛ لأنَّ (على) لا تستعمل في مثل رعاية مِلْكِ الإنسانٍ عُرْهَا؛ 
ولأنَّ المناوبة التي دل عليها الحديثُ [لا تليق بِلْكِ الإنسان» ولا يلزم 
غيرهُ إلا لمعارض خاصي]”" لا دليلَ على وجوده في لفظ الحديث . 

الثانية : فيوخَدٌ منه: أن تعيينَ بعض المسلمين لبعض المصالح 
المتعلقة بهم؛ لأنَّ ذلك الإمام'©» وأما كونه بعوّضء أو بغير عوض» 
فليس في اللفظ ما يدل عليه» والأصلٌ عدمّهء وهو أقوى مناسبة 


)١(‏ «ت»: (وا). 

(6) زيادة من «ت». 

(9) جاء فوقها في «ت»: «كذا» . قلت: لعل المعنى: أن تعيين بعض المسلمين 
لبعض المصالح المتعلقة بهم تكون بإذن الإمام» ولا تكون بأيديهم . 


حدل 


ل (علينا) عرفا ممّا إذا كان بعرّض . 

الثالثة : اختلف الفقهاءٌ فيما إذا عَيّن الإمام رجلاً لفُْض الكفاية» 
هل يتعيّن؟ وقد تكون لفظهةٌ (على) أقرب إلى التعين"» مما إذا لم 
50 وقد لاخذق1 بعاء على بف لهم فى الأعيول فى فرضي لقاب 
ومدلوله”'. 

الرابعة: وفيه تعديلٌ الإمام بين النّاس في هذه الأفعال» التي 
تعيّن فيها مباشرتها بجعلها مناوبة بينهم» دَفعاً للعْسْرٍ الناشئىء من 
م 

الخامسة : 0 للخُطْبٍ والمواعظ. وما يُقَصَدُ إبلاغه 


)001 في الأصل : «تعيين»» والمثبت من ١ت»©.‏ 

(؟) اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية» هل هو واجب على جميع 
المكلفين» ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم؛ أم على بعضٍ غير 
معين؟ فذهب طائفة إلى الأول. والأخرى إلى الاخرء واختار ابن 
الحاجب المذهب الأول.انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
للأصفهاني» /١(‏ 757) . 
قلت: وقد مي أثناء الشرح كلام دقيق للمؤلف رحمه الله في مدلول فرض 
الكفاية» ووضع في ذلك قانونآ فقال (7/ 55): «القانون في معرفة فرض 
الكفاية: أن ما كان المقصود منه تحصيل المصلحة منهء أو دفع المفسدة» 
ولم يتعلق المقصود بأعيان الفاعلين وامتحانهم» فهو فرض كفاية» . 


١6 


الفقهاءً في ركتيّة القيام' في خطبة الجمعة» ولا يتعدّى أن يكون 
حتف ورا عا ناكم القزل» دية الاندن لاني ريف ونه 
أمكن أن يجب تحقيقاً عن عهدة الواجب» وأمكنّ أن لا يجب اكتفاء 
بظاهر الحال [وعدم تحققٍ]”" المانع من الإجزاءء وعلى كل حال: 
فالقدر المشترك من الطلبية حاصلٌ. 

السادسة: قوله: «يُحَدتُ الناسَ»» ولم يقل : وطن اناس 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون عبّر بتحديث”" الناس عن الخطبة عن طريق 
إطلاق اللفظ العام على الخاصٌ . 

والثاني : أن يكونٌ غير معبّر به عن الخطبة؛ لأنَّ الخطبة لها أمورٌ 
مخصوصة» وقد م الفقهاء فيها و مخصوصةً» ومعاني 
مخصوصة» وزعم بعضهم: أنها لا تسّمَّى خطبةٌ إلا بتلك الأقوال 
وتلك المعاني» أو لا تكون خطبةٌ شرعية إلا بها. 

ولما كان عقبة قد جاء بعد مضي صدر من الكلام» أمكن أن 
يكون ما مضى وفاتة» لم تقح فيه تلك الألفاظً والمعاني المعتبرة في 
تسميتها خطبة» أو في كونها خطبة شرعية» فكان إخباره [بأنه] يِل 


)١(‏ في الأصل : «الإمام»» والتصويب من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 


(*) في الأصل و«ت»: «عن تحديث»» والتصويب من هامش ١ت»‏ . 
فق سقط من (ت)» . 


55 


يحدث الناس» أحوط من إخباره بكونه يليك يخطب الناس . 

السابعة: قَدْ يُوْحَذْ منه طلبيّةٌ الشّفع في التفل المطلق» وقد لا؛ 
لأنه ثوابٌ مخصوصٌ» ولا يترتب على ما دونه» لكنّ الأول أقربٌ؛ 
لكثرة تعليق 0 على الركعتين في ألفاظ الشارع؛ مع اختلاف 
الوشواعلها 

الثامنة : > قن ينا من الاباك على تين : وتعلّقه بالإخلاص 
والخشوع, أو كونه هوء ففي الحديث دليل على طلبية مثلٍ ذلك في 
الصلاة» وقد عَضَدَّه غيذ ذلك من الحديث» وإنما يكت له ما عقلٌ 
منها. 

التاسعة : لفظ الإسلام والريما نْء والعدك والعوية الل يليان 
قير الكاريعاة ع هما إذا كانا معاً موجوديّن» يمن أطلق 
عليه مؤمن أو مسلم» وهذا كثيرٌ في الألفاظ الشرعيّة» وقد يُطلق ويراد 
6" الشغيرضن :والقية: النين م بوهذا. الترهع مها أطلق من .غير 
اعتراض الخصوصء هذا هو الظاهرٌء ويحتمل أن يُعْمَبْرَ الخصوص 
في الإسلام؛ أعني : الدرجّة [السفلى]2 التي لا ينافيها الإيمان» 
ويكون ذلك تسهيلاً لحضور”" المتيسر به. حيث لم يَعْلَيِ الحكم 
بالدرجة العُليا. 


العاشرة: الإحسان فى الوضوء من جملة الشرائط المعتبرة في 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 
)٠(‏ كذا فى الأصل و«ت»» وقد جاء فى هامش «ت»: «لعله: لحصول» . 
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حصولٍ الوعود والإحسانٌ هو الإتيان به على الوجه المطلوب شرعاًء 
من غير غلرٌ ولا تقصير. 

الحادية عشرة: وجوبٌ الجنة من حيثٌ اللفظّء لا يدل على عدم 
دخولٍ الناوود وقد نوزة ذلك فور دراطع تلن فنا وخرت هله ار 
دخولهاء على عمل مخصوص غير الإيمان» أو مع الإيمان» فالإيمان 
عله مستقلةٌ في وجوب الجنّة بهذا التفسير» إذا لم [ يُشتّرط ]27 فيه عدم 
دخول النار» والعلة المستقلة لا تأثِيرَ لغيرها في العليّ. لا كلاًء 
ولا جزءاً؛ لأن كلاً منها ينافي الاستقلال» فتوجه إشكال من هذا الوجه 
إذا جرينا على مقتضى اللفظ. من أنه لا يلزم من وجوب الجنة عدم 
دخول النار» فما كان من ذلك لم يُشترط مع الإيمان فيه عملٌ آخر. 

ولنا(: أن نجيب فيه بإجراء اللفظ على ظاهره من غير زيادة» 
وتكون الفائدة فيه: إبطال مذهب القائلين بوعيد الأبدى وهي فائدة 

الثانية عشرة: وأما ما اشتّرط فيه زيادة على الإسلام» أو إفراد 
ذلك بالعمل المخصوصء فيمكن أن يُقال فيه: إن المعنى مع دخول 
الجنة عدم دخول النار» ولا امتناع في ذلكء, ولله أنْ يتفضل بما شاء 
على أيّ الأعمالٍ شاء . 

ويمكن أن يقالَ: تكونٌ الفائدة في هذا وجوب الجن ولم يلزم 


)١(‏ سقط من «ت». 
فق في الأصل : «قلنا». والمثبت من «ت). 


احلدل 


عدم دخولٍ النارء فتحصلٌ الفائدة بلا إشكال. 
الثالثة عشرة: الذي قاله عمر ‏ ونه -: من أنَّ ما حكاه أجودٌ مما 
سمعه عقبة» لعل سببّه - والله أعلم -: أنه أقلّ شروطاً في استحقاق 


فإن الأول: يقتضي إحسان الوضوءء وصلاة ركعتين مع الإقبالٍ 
بالقلب والوجهء وفي ذلك عَسْرٌ على ما يَشْهَدُ به الحال في [أكثر](© 
الخَلْقِ من تزاحم الوساوس والخواطر» وتزاحههما”" كثيراً في حقٌّ 

وأما الثاني: فليس فيه إلا إسباغٌ الوضوءء أو إبلاغه» والقول 
المخصوصٌء وذلك يسيرٌ بالنسبة إلى الأَوَّلِء ويحتمل أن يُضاف إلى 
ذلك ما دك عليه: «فْتَِحَتْ له أبوابُ الجنّة» من زيادة [الثواب]© 
المرعُب في العمل» فينضافٌ ناذه الثواب إلى يُسّرة» العمل على هذا 
الوجه» فيكون أحسنْ . 

ووجه الزيادة في قوله: «فْتِحَت له أبوابُ الجنة الثمانيةٌ» : ما دل0© 
عليه هذا الفعل من تعظيم الفاعلٍ وتكريمه بتخيبره بالدخولٍ من أيّ 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 
(؟) في «ت»: «تزاحمها». 
9) زيادة من ات)2. 
(5) «ت»: (يسير». 


(0) «ت»: «يدل». 


1١ 1/ 


الأبواب شاءء فهذه مزيّةٌ عظيمةٌ ترعبُ في العمل . 

الرابعة عشرة: تفتيحٌ أبواب الجنةٍ للدخولٍء وإِنْ دل على 
الدخولء [لكنّ دلالة لفظ الوجوب أقوى في الدلالة» واللفظ الآخرد 
دالٌ على التعظيم والتكريم مع الدخول]2": والأولُ دالٌ على الوجوب 
من غير دلالة ان هذه الزيادة» ففي كل واحد منهما دلالةٌ واحية 
00 والله أعلم . 

الخامسة عشرة: قوله ‏ اكننك : «أبوابٌُ الجنة الثمانيةٌ» يدل على 
مس را 


السادسة عشرة: شر بين المتفقهة والطلبة مراك ماو م 
الصائمون. 


وأجيب عنه: بأنَّ شرطً التعارض اتحادُ الموضوع. وأحد 
الحديثين يدل على أنَّ الدخولَ من باب الريّان مخصوصٌ بالصائمين» 
والأخركيدة على تحير نااغلى هذا الفعل في اللمخ ل من أثها شا ال 
الحاد فى الموضوع :د التكر فن الخول غية السك بالليخول: 

فإن قيل: فما الفائدة في التخيير في دخوله من أيّها شاءء مع 
كونه لا يدخل من بعضها؟ 

قلنا: الفائدة إظهائ التمظيم والشرف الناشىء عن هذا التخيير» 
وقد لا يكون هذا المعارض - أعني: عدم دخول غير الصائمين : البابت 


)١(‏ زيادة من ا«ت». 


لملا 


الركانَ - امعلوما عننهذا المدع» :ولا عند السامعين خيعل) فتبفئ 
الفائدة كاملة» وهذا في المثال» كما رُوِيَ عن بعض المتقدمين أنه 
قال: أذ الميثاقٌ على جميع الأنبياءِ أن يؤمنوا بالنبيٌ لك إذا ظهر". 
مع العلم أنه لا يظهرُ في زمن أحدٍ منهم» وإنما ذلك لإظهار الشرف» 
وعدم العلم بعدم ظهوره في زمن الأنبياء السابقين لهم صلواث الم 
وساا فم حي لتاقي ليم إذ كان العلمُ غير حاصل لهم 
- صلوات الله عليهم » وإن كان حاصلاً» فهر أقوى لما قلناه» وأسَدُ 
لما ذكرياة, 

السابعة عشرة: ظاهرٌ الحديث يدل على ترتيب الثواب المذكور 
على مجرّد القول» وما ذَكِرَ معهء فأمًا الحديث الذي ليس فيه ذكر 
الإسلام» فلا بد من اشتراطه وإضافته إليه» بالدلائل القاطعة» 
وبالرواية الأخرى التي فيها ذكره. 

الثامنة عشرة: وأما الحديث الذي فيه ذكر المسلم» فظاهره 
يقتضي ترتيب النواب على وصف الإسلام الذي [به]”» تحصل 
العصمة . 

والمتوغّلون من المتصوّفة ربما يذهبون إلى أنه لا يتحقق التوحيد 
على الوجه» حتى لا تبقى على القلب غلبةٌ سلطانٍ لغير الله تعالى» 
فهذا تحقيقٌ التوحيد» وأما مم غلبة شيءٍ على القلب فلا يحصّل 


.)075 /5( وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


زفق زيادة من «ت) . 


ادل 


امدق وتقين دلول اللفل 

ولقد بلغنا عن بعض أكابر الصالحين» ومَنْ هو في الدرجة 
العالية منهم: أنَّ صاحباً له قال: (لا إله إلا الله) حقآء فقال الشيخ: 
ولا أمّ محمد يعني: زوجَّتّه. وكان يميل إليها. 

وهذا بناء على المعنى الذي ذكرناهء وقد يقوى بما جاءً أنَّ 
الهوى إلهٌ معدود. واستشهد بقوله تعالى: #أرمَيتَ من أَحَدَ إلهَد 
هَوَبهُ #[الجائية: 77] . ا 

التاسعة عشرة"©: [قد]" قدّمنا: أنَّ الحديث يقتضي ترتب 
الثواب على مجرّد هذا الشرط» وقد ورد في بعض الروايات: زيادة 
أمر آخر؛ وهو رَفْعٌ الطرف إلى السّماءء رواها أبو بكر البرّار من 
حديثٍ أبي سَلمَء عن لبان قال: قال رسول الله ل «من توضّاء 
فأحسنّ الوضوءء ثم رفم طَرْفه إلى السّماءء فقال: أشهدٌ أنْ لا إلة 
[للالك د وافهد أن محيذا عنذه:ووتتر ا نعي له آبوات لبه 
يَدْخْلٌ من أيها شاء) ذكره ذ فى الطّهارة من «السنن» وقال: وهذا 
لديف لآ تعلكة رومن تزبان + إل ون هذا اليو 


العشرون: يظهرُ في فائدة رفع الطَّرْف إلى السّماءٍ التوجّةُ إلى 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «الثامنة عشرة»؛ وهو خطأء وإنما هذه المسألة التاسعة 
عشرة» وعليه فقد زادت الفوائد على النسختين فائدة» لتصبح سبعة 
وعشرين فائدة. 

(؟) سقط من ١ت».‏ | 

(©) ذكره المؤلف رحمه الله في «الإمام» (2»)57/1 ولم أقف عليه من رواية 
ثوبان» والله أعلم . 


يل 


قبل الدعاء» ومهابط الوحي. ومصادر تصرّف الملائكة عليهم الصلاة 
والسلاه”" . 

الحادية والعشرون: هاهنا زيادة أخرى عند أبي الشّيخ من رواية 
محمد بن جابر» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : «إذا فرغ 2555386 فليقلُ : أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وأنّ محمداً عبدُه ورسوله, ثم ليْصَّلّ علي» فإذا قالَ ذلك : 
فتحت له أبواب الرحمة» أخرجه أبو موسى الأصبهاني مِنْ جهَةٍ أبي 
الشيخ» وقال: هذا حديث مشهورٌء له طرق عن عمرَ بن الخطاب» 
وعقبة بن عامر» وثوبان» وأنسٍ رضي الله عنهم» ليس في شيء منها 
ذكرٌ الصلاة» إلا في هذه الرواية. 

قلت : محمد بن جابر اليّمامي روى عنه جمع من الأكابر» وقد 
تكلّم فيه» وكأنَ أبا موسى أراد بقوله من هذه الرواية: رواية الأعمش» 
عن شقيق» عن عبد الله» لا رواية محمد بن جابر» عن الأعمشء فإنَّ 
عله الإزيادة قد زوع اتن عير ديت جمد بن جاه ومن رواية يحبى 
ابن هاشم”" السّمْسّار"» وقال فيه النّسائي: 0 الحدية ومة 


() نقل هذه الفائدة عن المؤلف : الحافظ فى «التلخيص الحبير) .)٠١7 /١(‏ 

(؟) في الأصل: «هشام»» والمبثت من «ت». 

() رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 75794)». والبيهقي في «السنن 
الكبرى» /١(‏ 55) وقال: وهذا ضعيف. لا أعلمه رواه عن الأعمش غير 
يحيى بن هاشم» ويحيى بن هاشم متروك الحديث . 


١ا/‎ 


[رواية](©) عمرو بن شمرء» عن الأعمش أيضاً وعمرو هذا مترولةٌ 
عندهو(", والله أعلم . 

الثانية والعشرون: المشهور عند الأصوليين والفقهاء : 
الاستثناء من النفي إثباتٌ» والدليلٌ عليه: الاتفاقٌ والإجماعٌ على 
الاكتفاء بهذه الكلمة فى إثبات التوحيد» قال عليه الصلاة والسلام -: 
«أمزث أنْ أقاتِلَ النَّاسَء حتّى يقولوا: لا إلهَ إلا اش فإذا قالوهاء 
عر 7 س ع حصى ايفو ]له ل : 
عَصَّمُوا مي دماءهم وأموالّهم, إلا بحقها»”"» والعلمُ ضروريٌ حاصلٌ 
بالاكتفاء بهذه الكلمة في التوحيدٍ» من غير حاجة إل زيادة. ولا سؤالٍ 
عن أمرٍ آخر» ومن هذا القبيلٍ : هذا الحديث الذي رتب فيه الثواب 
الأخخروى على الكلية دون العو بعلن بزياذة اررض : 

عالت يعاس الامو نوي أعني : في أنَّ الاستثناء من النفي 
إثباتٌ» وشغّب في تقريره ب بعض المتكلمين من وجهين : 

الأول: أنَّ الاستثناء مأخودٌ من قولك : تََيْتُ الشيءَ عن جهته 


)١(‏ سقط من ات)»2. 

(؟) انظر: «الإمام» للمؤلف (95/7). 

() رواه البخاري (755)», كتاب: الإيمان» باب: #تإن تَابوا وَأَقَامُوا ألصَلَوة وَائئا 
لكر مَحَلَوأ لهم ©[التوبة : ه]ء ومسلم ,»)25١(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «المحصول» للرازي (/ 05)» و«الإحكام» للآمدي (؟/ 2077١‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (5/ 507). 


١/1 


ع 


أي : صرفتّه عنهاء فإذا قلت : لاعالم إلا زيدٌء فهاهنا أمران: أحدّهما 
هذا الحكم» والثاني نفسُ هذا العَدَم فقولك إلا زيدٌ: يَحْتَملُ أن 
يكون عائداً إلى الأول وحيتئذ لا يلزمٌ تحققُ الثبوت؟ إذ(© الاستثناءٌ 
إِنّما يزيل الحكم بالعَدمء فبقي المستثنى مَسْكوتاً عنه» غير محكوم 
عليه لا بالتّيء ولا بالإثبات» ويَحْتَملٌ أن يكونَ عائداً إلى الثاني» 
فحيتئلٍ يلزم تحقّق الثبوت؛ لأنّ عند ارتفاع العدم يحصلٌ الوجوة 
لا محالةء لكنّ عود الاستئناءٍ إلى الأول أولى» إذ الألفاظً وضعث دالة 
على الأحكام الذهئيّة» لا على الأعيان الخارجيّة» فإِنّك إذا قلت: 
العالمٌ قديمٌء فإنه لا يدل على كونه قديما في نفسه, ولأنَّ عدم الشيءٍ 
في نفسهء ووجوده في نفسهء لا يقيّد تصرف الغيرء فثبت أنَّ عود 
الاستثناء إلى الأول أولى . ْ 
الثاني: ما جاء من وضع هذا الاستثناء من غير أن يكون 
الإثبات : «لا نكاح إلا بولي)0, دلا صلاةً إلا بطهور»”", لا مُلْكَ إلا 
بالرجالٍ» لا رجال إلا بالمالِ» والمرادُ في الكل : مجر الأشتراط . 
وتمّم هذا التشغيب: بأنَّ الصورٌ التي دلَّتْ فيها على الإثبات» 
يجوز أن يكون مستفاداً من اللفظء بل بدليل منفصل . 
وفي كلام بعض المتكلمين ما يقتضي تقوية هذا المذهبء فإنه 


)١(‏ في الأصل : (إذاكء والمثبت من «ت». 
(؟) تقدم تخريجه. 


يفنل 


التجا إلى أن يجيب بأنَّ هذه«" الكلمة» وإن كانت لا تفيد الإثباتَ 
بالوضع اللغويٌ» لكنّها تفيدٌ بالوضع الشرعيّ . 

وبوعة اع خاضل: أنَّ المقصود من هذا الكلام نفيٌ الشريك» وأما 
بات الإلهبة لله تعالى فمّمَقٌ عليه على ما عُرفَ» كله يشير إلى قوله تعالى 
#ولين سَأَلتَهُم ئَنّْ حَلَقّ لصوت وَالْايّصَ لِفُوُنَ أذ 1#لقمان: 00]» ولِمّا 

وهنا :علد كل تشغيب» ومراوغاتثٌ جدليّةٌ» والشرعٌ خاطبت 
الناس بهذه الكلمةء وأمرّهم بها؛ لإثباتِ مقصود التوحيدٍء» وحَصّل 
الفهمٌ لذلك منهم. والقبول له» منهم كل من غير زيادة ولا احتياج 
إلى أمر آخرء ولو كان وضع م اللفظ لا يقتضي التوحيد.ء لكان أهم 
المهمات تعليمٌ اللفظ الذي يقتضيه؛ لأنَّه المقصودٌ الأعظم . والاكتفاءً 
الذي ذكرناه عندنا في محل القطع بالظَّنَّء لكنْ هل هو لمدلول اللفظء 
أو لقرائن" احتفّت به لا تبلغ إلى القطع؟" 

نعمء ادعاء الاحتياج إلى أمر آخرّ في تحصيل مقصود التوحيد 
لا يصحّ» وأما المُثْلُ الذي ذكروهاء فيّقابتلون فيها بالمثل» فإذا قالوا: 
هذه المواضع لا ندل فيها على الإثباتٍ» والمواضع التي تدل عليه» 


)000( في الأصل : «(بهذه), وا لمثبت من «ت» . 

(؟) «ت»: «القرائن» . 

(*) من أول المسألة إلى هنا: نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )1٠5‏ 
باختصار. ١‏ 


7ع 


يمكن أن تكون لدليلٍ” منفصلٍ عن دلالة الوضع . 

قيل له: المواضع التي ذكرتموها دالةٌ بالوضع على الإثبات» 
وعدم دلالتها في بعض الصور على الإثبات؛ لقيام معارض من 
خارج» وهو اشتراط أمر زائدٍ على الأول» فيجبُ ضمُّه إليه. 
والكلمة”" حيث يكون المقصود الكلي حاصلا. 

والذي يدل على ذلك الأمور الشرعيةٍ أنه لو جمعنا جميع 
الألفاظ التي دل على الاشتراط. ووجدت كلها اقتضى ذلك ثبوت 
المستثنى» فدلَ على أنَّ عدم الثبوتٍ في بعض الصور؛ لأجل قيام دليلٍ 
على أمرٍ آخر ٠‏ لا لعدم الدلالة على الإثباتٍ. 

كذلك نقول في الأمور العُرْفيّة : قد يكون العرفٌ والوجود شاهداً 
على اشتراط أمر آخرء فإِنَ فرضّ الخصم عدم دليلٍ الاشتراط في 

بعض الصورء أو”" ادعى انتفاءه. منعنا الحكم فيه. 

الثالثة والعشرون: قال بعض المتكلمين على هذه الكلمة 
الشريفة» فيما وجدته عنه : في الناس من قال: تصوّر الإثبات مقدّمٌ على 
تصور النفي» بدليل أنَّ الواحدَ ما يمكنه أَنْ يتصوّر الإثبات» وإن لم 
يخطر ببالِه معنى العدم» زيمتم أن مُتَصوّرَالعدم؛:ولآً يخطر يباله'معتى 
الإثبات» وإذا كان كذلك» فما السببُ في تقديم النفي على الإثبات؟ 


000 في الأصل : «الدليل»» والمثبت من «ت» . 
(؟) «ت»: «الكلام». 


9) «ت»: «وي. 


نمل 


قال: فيقول أولاً: نفي الربوبّة عن الغير» ثم إثباتها له آكَدُ في 
الإثبات» فالتَنُ إخراجٌ لكل ما سواه عن القلب» حتى يصيرٌ خالياء 
تعفر فيه سلطان الله اشرق توف إقترافا قاماء + وكمل لمعاف كيالا 
ظاهراً. 

وقال أيضاً: إِنَّ النفيَ الحاصل بالا) يجري مجرى الطّهارة» 
والإثبات ب(إلا) يجري مجرى الصلاة» قال: وقد قال قومٌ من أهلٍ 
التحقيق : النُصففٌ الأول من هذه الكلمة تنظيفٌ الأسرار» والثاني جلاء 
الأنراو» والأو:انفضال ما توق البدق » والقائق اتضال بالق 
والأول قناءء والثاني بقاء» أو كما قال في جميع ما ذكرنا. 

وهذا كلامهء بعضه يرجع إلى شيءٍ من علم النظر» ويحتاج إلى 
تحقيق واستفسارء وبعضه يرجع إلى إطلاقات الصوفية ومعانيهم. 
وبعضه فيه ضعف . 

الرابعة والعشرون: ذكر بعض المتكلمين على هذه الكلمة 
سؤالاً» فقال: لقائل أن يقول: من عرف أن للعالم صانعاً قادراً عالماً 
موصوفاً بجميع المكئات المعتبّرة في الإلهيّة» فقد عرف الله تعالى 
معرفةً تام بعدم الإله الثاني لا يزيدٌه كمالاً في صفاته» فَلِم لا يكون 
العلمُ بالإله كافياً في حصول السعادة؟ 

وأجاب : بأنَّ تقدير الإله الثاني» لا يَعلمُ العبدٌ بأنه عبدٌ لهذا أو 
لذاك. أو لهما جميعاء فلا يظهرٌ الافتقار إلا إلى المعيّن» وفيه ف 
الفساد ما فيه» أو كما قال. 


١ 


والمقدمة التي قال فيها: إِنَّ علمّه بعدم الإله الثاني» لا يزيد 
كمالاً في صفاته ؛ مر وكتابُ اله تعالى يدل على خلاف ذلك : 
لوكا فيهما مآ إلا ام د لمَسَرْكًا [الأنبياء : 1] لإذا هبق لويم 
مَلَىَ ولمكد ا يتوم عل م4 [المؤمنو: ]١‏ وهذا يناقض ما ادعاه من 
المقدمة؛ لملازمة علرٌ البعض على البعض» لنقصٍ المعلرٌ عليه 
تثب فساد العالم المنافي للكمال المطلق السب إلى لوي 

الخامسة والعشرون: الحديثٌ يقتضي ترتّب(0 ا على 
القول» ل ل ا 

الحدها: 'هرشة 'فن 3 تمّم النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى؛ 
ولم يتمكّن من القولٍ لضيق القولٍ مثلاً» فلا شلك أنه يكون ناجياً. 

والثانية: أن تحصل المعرفة مع إمكان النطق» وَيتك النطق إباء 
واستكباراًء فلا شك في عدم النجاة» قال الله تعالى: #وحَسَدُوأ يبا 
وَآستَيقنتها أنفسهم ظْلْما لما ول علا 4[النمل : : ]١4‏ # مَآلْمنَ وَقَدَ عَصَيَتَ #ليونس: ]4١‏ 
وكفرُ إبليس من هذا القبيل» وكذلك كل معاندٍ عرف الحقء ولم ينقذ 
له عوًاً وكبراً. 

الثالثة: من عرف وتمكّن» ولم ينطق» لا على سبيل العناد» فقد 
اختلفوا: هل يكون مؤمناء أم لا؟ 

فالذين قالوا: بأنَّهَ لا يكون مؤمناً؛ جعلوا صكّة الإيمان متوقفة 
على اللفظ بهذه الكلمة» مع القدرة عليهاء واستدل بعضهم على 


)١(‏ فى الأصل: «ترتيب»» والمثبت من «ت»©. 


١ا//‎ 


ذلك : بأنَّ فرعونَ كان عارفاً بربّه ؛ لقوله تعالى #إلَقَدٌ عَلِمَتَ مآ أنَرلَ 
مول إل رب السموت والارطن بَصَآبِرَ [الإسراء : 0] اك عليه 
موسى : بأنه كان عارفا بالله» ثم مات كافراً. 

قال: ومنهم مَنْ قالَ: إِنَهُ مؤمنٌ؛ لأنَّه حصل له العرفانٌ النّام. 
وهذا الذي قاله فاسدٌ؛ لأنَّ فرعون أبى واستكبر» وقد بيّنا كفِرَ من هو 
كذلك . 

وحكايةٌ الخلاف على الإطلاق فاسدٌ؛ لأنَّ الخلافَ في غير 
المستكبرء فإن أراد أن يستدلٌ بأمر فرعونٌ على غير المستكبر» فهو 
فاسدٌّء وإن أرادَ أن يثبت الخلاف في المستكبر» فهو باطلٌ بنصّ القرآن 
والاتفاق. 

السادسة والعشرون: قد قدَّمنا من مذاهب الصوفيّة : لتحفيو 
هذه الكلمة؛ بزوال كل الأحكام الغالبة على القلب سوى حُكم الله 
تعالى . ْ 

وبعض المتكلمين قسّم الناسَ تقسيما آخر فيهاء فقال: إِنَّ الناسَ 
في قول هذه الكلمة على مراتبت وطبقات : 

فأدناها طبقة: من قالها بلساندء فإنَّ ذلك يحقنٌ دَمَه يعني: 
ويحرز ماله؛ كما قال عليه الصلاة والسلام -: «أمررتُ أن أقاتل الا 
بحن بقراز اده اليك 10 بوعل قرح قط قي اراق 
والمنافق» والصدّيقٌ والرنديق. 


0 9 
أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ايمل 


الطبقة الثانية: الذين ضِمُِوا إلى القول باللسان الاعتقادَ بالقلب 
على سبيل التقليدِء والاعتقاد التقليدي لا يكون عِلْمَه إذ العَقَدُ ضدٌ 
الانجلال والانشراح» والعلمٌ عبارة عن الانشراح قال الله تعالى : 
#أفمن سَرَحَ أنه صر لاس 4[الزمر: ؟؟].» فصاحث”" التقليد إذاً:"© 
لا يكون عارفاًء وهل يكونُ مؤمنا؟ فيه الخلاف. 

الطبقة الثالثة: الذين ضَمُوا الاعتقادَ بالقلب معرفة الدلائل 
الإقناعية» ولكن ما بلغث درجته إلى الدلائل اليقينية . 

الطبقة الرابعة: الذين بالغوا في الطَّلَبِء تأكيداً لتلك العقائدٍ 
بالدلائل القطعية والبراهين اليقينية» إلا أنهم لا يكونون من أرباب 
المشاهدات والمكاشفات . 

نه الإقرارٌ باللسانٍ له درجةٌ واحدة» والاعتقادُ بالقلب له درجاتٌ 
مختلفة» بحسب قوة الاعتقاد» وضعفه ودوامه» وعدم دوامه» وكثرة 
تلك الاعتقادات وقلَّتهاء فإن المقلّدَ ربما كان مقلداً في البعض من 
المسائل الأصولية» وقد يكون في الكل قسانت في أنَّ للخَلق 
مراتب في كل طبقةٍ من هذه الطبقات. 

وأما الطبقة الخامسة: فهم أصحاب المشاهدات» فنسبتهم في 
القلة إلى أصحاب البراهين القطعية» كنسبة أولئك الأصحاب إلى عامة 
الخلق» ولا نهاية لعالم المكاشفات؛ لأنَّه عبارة عن سَفْرِ العقل في 


)١(‏ فى الأصل : «وصاحب»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل (إذ)ء والمثبت من «ت»2. 


0/4 


جلال أللّه تعالى» ومدارج عظمته» ومنازلٍ آثار كبريائه 577 وكما 
لا نهاية لهذه المقامات» فكذلك لا نهاية للسّمَّر في تلك المقامات» أو 
كما قال. 
قال: وأما أرباب الحقيقة» فقد بَنَوْا لأصحاب المكاشفات مراتب 
سئة : منها ثلاثة لأصحات البدايات» وثلاثةٌ منها: لأصحات النهايات. 
أما الثلاثة الأول : 
فهي اللوائح : فكأنها كالبّروق» كلّما ظهرت في الحال استترث. 
ثم اللوامع: فإنها أَظْهرُ من اللوائح» فلا يكون زوالها بتلك 
السّرعة . 
ثم الطوالع: فإنها أبقى من اللوامع» ولكنّها على خطر الأفولٍ 
والذؤال: ظ 
ثم قال: إِنَّها مختلفةٌ» البعض منها زائلٌ بتمامه» والبعض منها 


0 


غيرُ زائل بتمامه» يبقى منه أثة. 
وأما الثلاثة الأخيرة : 
وهى التعاضرة::وأنهاغبارة ع تحضور القلن عند الدلائل: 
ثم المكاشفةٌ: وهي أنْ يصيرَء يعني: عند سَيْرِهِ إلى الل تعالى 
غنياً عن طلب السّبيل» وتأمّل الدليل» ثم السائرُ مختارٌ في الانتقال من 
الدليل إلى المدلولٍ فى تلك الحالة» بخلاف غيره. 
ثم المشاهدة: وأنها عبارة عن توالي أنوار التجلي على قلبه» من 
غير أَنْ يتخلّلها انقطاع . 


لحيل 


والمحاضرة تشبه الوقوف على عتبة باب المَلِكِء والمكاشفة عند 
الدخولٍ في الدار» والمشاهدّة تشبه الوقوف في الموضع الذي 
لايكون ينه وين القلك وات أو كما فال 

السابعة والعشرون: بعضهم يختار”" تطويل المَدّ في كلمة (لا)؛ 
لأنّ في التطويل الاستحضار للأضداد والأنداد» فيقع النفيُ على جميع 
المُشخّصةء فيكون أقرب إلى الإخلاص» واختار غيرُه تَرْكَ التطويلٍ 
والتمديد؛ لاحتمالٍ الموتٍ والاخترام قبل الإثبات» وفَرّق بعضهم بين 
ما يُدْحَل به في الإسلام» فلا يطول وبين غيره فيطول؛ والله أعلم . 


0 لالا 


. «ت»: «يحتاج»‎ )١( 


امول 


4 5 ١ 
وروى أبو محمد عبد الله" بن عبد الرحمن الذَارِمِيٌ الحافظ في‎ 


«مسنده» من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبئ كلل 


- 
0-1 4 


نوضأ مَك د وَنْضحَ 5 وال إسناده ونخال الصحيح”" . 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول في التعريف : 


فلقول : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : بن الفضل بن بَهرَام 
ابن عبد الصَّمدء أبو محمد الدارمئ السَّمَرْقَندِيء أحد أكابر العلماء 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «عبد الله بن أحمد»ء وهو خطأ. 

(؟) » تخريج الحديث: 
رواه الدارمي فى «مسنده» »)7/١١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 55؟7)» 
والكقر فى «الكلن كير 110/134 )ا جز سريف ففةه فرو تان 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» به. 
قال البيهقي : قال الإمام أحمد: قوله: «ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان» 
ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة . 


لديل 


والسابقين من الحُفَّاظء والأعلام من المشاهيرء جَبَلّ من الجبال» 
وعالم درجتّه ربو على جمهور ابعال له ذكر في ”تاريخ نيسابور) 
للحاكم أبي عبد الله الحافظ . 

قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرَام السمرقندي» 
أبو محمد الدارميَ» من حفاظ الحديث المبرزين. 

سيمع بخُراسان من عَبْدانَ بن عثمانء ومحمد بن سلامء 
وطبقتهما. 

وبالعراقين من عبيد الله بن موسىء وأبي نعيم» وروح بن عبادة» 
وأشهل بن حاتم» وطبقتهم . 

وبمصر من سعيد بن أبي مريم» وأبي صالح» وطبقتهما. 

وبالحجاز من المُقَرِىء» والخميدي». وابن أبي أويس» وطبقتهم . 

وبالشام من محمد بن يوسف الفزيابي» وأبي اليمان» وأبي 
ششهرء وطبقتهم. 

حدّث بنيسابور سنة ثلاث وأربعين ومئتين» روا عنه محمد ينه 


يحيى الذهلي» وأبو زرعة. ومسلم بن الحجّاج في «الصحيح»ء وأبو 
حاتم» وأئمة الحديث. 


قلت: وممن روى عنه من أئمة الحديث: محمد بن يحيى 
الذهلى20. وأبو داود السّجسّتانى» وأبو عيسى الترمذي» وعبد الله بن 
)000( جاء في «ت» فوق قوله: «محمد بن يحيى الذهلي» : «كذا» إشارة إلى 
تكرارها. 
:16 


أحمد بن حنبل» وصالح بن محمد جزرة» ومحمد بن عبد الله 
الحضرمي المُطَيّنء ومحمد بن عَبْدُوس بن كامل» وجعفر بن محمد 
الفزيابي . 

وطاف البلادء وجمع المسند» ورواه عنه عيسى بد عم ا 
العبئاس السمرقندي» وبقيث روايته إلى زمائناء [علت]2" عالية من 
جهة أبي الوقتٍ عبد الأول بن عيسى السَّجَزيء وله ثلاثيّات في 
(مسنده»)» وربّما خرجت وجمعّت مفردة . 

وله ذكر في «تاريخ بغداد» للخطيب» فَرُوِيَ بالإسناد عن 
عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعث أبي يقول: عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي إمام أهلٍ زمانه” . 

وفك ألم الامتاتهو ناهد اخيدن قل اسع ان 
قولات رانين العف ال أرسفة هو غراننان أب أده الراري» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» 
والحسن بن شجاع البَلْخي9؟ . 


3 ع ع6 
وذكر الغنجّار محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان صاحب 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) ورواه من طريق الخطيب: ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (79/ 2)3718 
وابن نقطة في «التقييد» (ص: 0704 ولم أقف عليه في المطبوع من 
«تاريخ بغداد» . 

(*) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)7١./7(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (07/ 57)» وابن نقطة في «التقييد» (ص: 75:9). 


هم 


«تاريخ بخارى» بإسناد عن َعَيِم بن نعم » قا جر # نيت ينه 
ابن عبد الله بن نمير يقول: غَليَنًا عبد الله بن عبدٍ الرحمن بالحفظ 
والورع0©. 
وك المتها وه إسحاف ين احود رن تلن قن عند د 
ابن إسماعيل» فورد عليه كتاب فيه نعٌ عبد الله بن عبد الرحمن» 
فنكّس رأسه ثم رفع واسترجّع» وجعل تسيل دموعه على خديه. ثم 
ا 
إن تَبْقَ تفجَع بالأحبّةٍ كله وقناء سك لا أب لك أَفْجَعٌ 
ل 00 
الحديث”2 , 


5 0 د‎ 1 ٠ 
وذكر الحاكم'”" عن علي بن حَمْشاد عن نعيّم بن عبد الله ثنا‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الشيخ الفاضل9).‎ 


)١(‏ ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ,)"”١ /١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» «79/ 718). ومن طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
ابن سليمان الغنجار في «تاريخ بخارى» : رواه ابن نقطة في «التقييد) 
(ص: .)3١9‏ 

(0 ومن طريق غنجار: : رواه ابن عساكر في "تاريخ دم؛ مشق») (59/ .)7١8‏ وابن 
نقطة في «التقييد» (ص: )7”١09‏ 

() جاء في الأصل وات» قبل قوله: «وذكر الحاكم»: «وقال الترمذي». فلعل 
هناك سقطأ أو سهواً والله أعلم . 

0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9؟7/ 7117) . 


كما 


وذكر العْنْجار بإسناد إلى عبد الله بن عبد الرحمن؛ هو الدارمي : 
ولدثُ في سنة مات ابن المبارك» سنة إحدى وثمانين ومئة0". 

وروى الغْنُجار بإسناد ذكر فيه: أنه مات عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي يوم عرفة» وذلك يوم الخميس» ودقِنَ يوم الجمعة سنة 
خمس وخمسين ومئتين("©» والله أعلم©. 


كد نا كنا 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

قد ذكرنا في الأصل : أن رجاله رجال الصحيح . 

والدارميٌ أخرجّه عن قبيصة» فقال: أنا قييصة» ثنا سفيان» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاءِ بن يسار عن ابن عباس : أنَّ النبي كل توضاً 
مرّة مرة» ونَضّحَ . وهؤلاء ‏ كما ذكر في الأصل ‏ رجال الصحيح. 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)7١ /٠١(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (9؟7/ 0516 . 

فم ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد) .)3١ /51١(‏ 

() # مصادر الترجمة : 
«الثقات» لابن حبان (4/ 2755)» «تاريخ بغداد» للخطيب /7١١(‏ 59)) 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)7”٠١١/585(‏ "(التقييدهك لابن نقطة 
(ص: 08)» «تهذيب الكمال» للمزي 2275٠١ /١6(‏ «سير أعلام النبلاء» 
/١١(‏ 555). «تذكرة الحفاظ» كلاهما للذهبي (؟/ 055)» : «تهذيب 


التهذيب» لابن حجر (0/ /50) . 


١ لام‎ 


وقد أفرد لفظ الصحيح. ليتناول ما اتفقا عليه من اليّجال» 
وما انفرد أحدهما به» وسفيان فمن فوقه متمق عليهم. وقبيصة أخرج 
له البخاري. 

والانتضاح بعد الوضوء فيه أحاديث متعدّدة» ذكرت ما انتهى إلي 
منهاء وتيسر ذكره في كتاب «الإمام»2: منها ما استّضعِف» ومنها 
ما يُعَلْل2. 

وعند الترمذي, وابن ماجه منها حديث الحسن بن عليٌ الهاشمي, 
عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة : أن النبي كه قال : اجاءني 
جبريل» قال: يا محمد! إذا توضّأت» فانتضخ». 

وفي حديث ابن ماجه قال : قال رسول الله كك : «جاءني جبريل) . 

قال العزمذى : :هذا حديث غريي» قال سمعك مجكذا يقول: 
الحسنْ بن علي الهاشميٌ منكرٌ الحديث7©. 

وهذا الحديث الذي أخرجه الدارمي أجود ما رأيت في هذا 
الباب» فلذلك اخترث تخريجه من جهتهء على" ما ذكره الترمذي. 


)١(‏ في الأصل : «الإلمام» والتصويب من «ت». 

() انظر: «الإمام» للمؤلف (؟726/5) . 

(0) رواه الترمذي (050)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح 
بعد الوضوءء وابن ماجه (2)557 كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في 
النضح بعد الوضوء . 

(©) في الأصل وات»: «وعلى»؛ وجاء فوق الواو في «ت»: كذا. قلت: لعل 
الصواب حذفهاء والله أعلم . 
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نا نا 


* الوجه الثالث : في المفردات : 

اصح : إصابةٌ الماء للمَحَلٌّ مع خِفّة» وهو بالحاء المُهملة: 
والتضّخْ بالخاء المعجمة أكثرُ منه وقد يُستعمّلٌ النضح - بالمهملة - 
في موضع النّضخ - بالمعجمة -» على ما يَظهر من كلام بعضهمء 


م 


ومنه : ١مَدِينةٌ‏ ينضح البحرٌ جوانبها». أو «في جوانبها)"". 

وقد تكلّم بعض الفقهاء في النضح من بولٍ الغلام بما يقتضي 
كثرة الصَّبٌّ . 

وما انمالك فكلامهم يدل على ما يقتضِيه معنى الحِفَةٍ والقل 
والفرقُ ينه وبين الُملِ» من جهة الك الل وإنما قلث: من 
جهة الكثرة والقلة؛ أن الشافعيّ الذي أشرنا : أن كلامه يقتضي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 55)» وأبو يعلى في «مسنده» 
(2505» والعقيلى فى الضعفاء (54/ »)١8‏ والضياء في «الأحاديث 
المختارة» (1/ 175 /77): من حديث أبي لبيد طفلهء وفيه: «إني لأعلم 
أرضاً يقال لها: عمان» ينضح بناحيتها البحرء بها حي من العرب؛ لو 
أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 07): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير ابن زياد وهو ثقة» 
ورواه أبو يعلى كذلك . 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)١5‏ 

(؟) انظر: «الذخيرة» للقرافي ١/56 /١(‏ -/الا١)‏ . 


حيل 


الكثرة» يفرق بينه وبينَ الغْسْلٍ من وَجْهِ آخرَ غير الكثرة والقلقء هذا 
ما يقتضيه كلامه2"0, أو يْفَهَمُ 5-7 وهذا الفرق بالكثرة والقلة بالوعجام 
والإهمال» من باب زيادة اللفظ بزيادة المعنى» فالإعجامٌ زيادةٌ مقابلةٌ 
بزيادة المعنى» وهو الكثرة» والإهمال نقصٌ باعتبار نقص المعنى» وهو 
القلة» وهذا كما في المضمضة والمصمّصّة» والشقداف والشقنداف . 


د د 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى: هذا اللفظ الذي في هذا الحديث» أعني قوله: 
اوَنْضحَ»» ليس فيه تصريحٌ بِأنَّهُ النضحٌ بعد الوضوء على الفَرْج» وقد 
زاك هليه الدارمق ويقوله :<(بانية © <فناتفتتضر الدرع ايخد الوضتوء)ء 
وترجم الترمذيٌ على حديثه الذي أخرجه: (باب: النضح بعد 
الوضوء). واللفظ وإِنْ لم يقتضه. لكنّه مفهوٌ من الأحاديث الواردة 
فيما يقتضيه» فيجبُ رده إليها؛ صُوْناً للكلام عن الإجمال» ورجوعاً 
إلى ما يَنْبْتْ في النفس من مجموع تلك الأحاديثٍ. 


وضوته» أخذ حَفنة من ماء» فرش بها في الفرئج”©. 


.)5190/ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
وكذا الإمام أحمد فى «المسند»‎ .)»)١ /١( رواه الدار قطنى فى «سئئه»‎ )0( 
- فيه رشدين‎ 7 /١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)23١7 /5( 


لحل 


الثانية : ذكر القاضى أبو بكر بن العربى فى «عارضة الأَحْوَذيَ» 
فى كلامه على ما أخرجه الترمذيٌ» أن النبئ يكلِِ قال: «جاءني جبريل» 
فقال: يا محمد! إذا توضأتَ فانتضخ»: أنَّ العلماءً اختلفوا في تأويلٍ 
هذا الحديث على أربعة أقوالٍ : 

الأول: معناه: إذا توضَّأتء فصب الماءَ على العضوٍ صبَّا 
ولا تقتصد مسحه » بع اراد يه را الكل قرم إسراف» 
ولذلك أنكرَ مالك حّ حيّن يَعْطرَ أو نئل ؛ ٠‏ فكرة أن يجعلّ القطْنَ والسّيّلان 
حَدَا وإن كان لا بد منه مع العْسّل. 

و 0 2 5 ا 

الثانى : معئاه : استبراء الماء بالنثر والت: شح ع يقال : نضحت 
أَسَلْتُء وانتضحثٌ: تعاطّيْتٌ الإسّالة©. 

الثالث: ما معناه: إذا توضّأت فَرْشْنٌ الإزَّارَ الذي يلي الفرج 
بالماء» ليكون ذلك مُذُهِبَاً للوسواس 

وُروى عن قتادة: نضح من النضح”"» يقول : من أصابه نضح 
البول» فعليه أن كه بالماء» فلكون على هذا معنى الحديث 
الوارد: ١!عشة‏ مِنّ الفطرة ؛» فذكر: «وانتقاض الماء»("» ورواه أبو عبيد: 


- ابن سعدء وثقه هيثم بن خارجة» وأحمد بن حنبل في رواية»ء وضعفه 
آخرون . 

. في المطبوع من «عارضة الأحوذي»: «تعاطيت الاستبراء له»‎ )١( 

() رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث)» (؟5/ 107). 


بلحل 


لانتضاح الماء"("» وفسّرَه بما قدّمناه. 

قال: وكذلك روى أبو داود» والنّسائي» عن النبيّ ككلهِ: أنَّه كان 
إذا توضأء أخذ حَفنة من ماءء فقال بها هكذاء ووصف شعبةٌ» ونضعَّ 
ها 0 

الرابع : معناه الاستنجاء بالماء» معناه إشارة إلى الجَمْع بينه وبينَ 
الأحجار» فَإن الع تعن يُجَفف الموضع» والماء يطهّره2 . 

الثالثة : قد قدمنا اختيار الوجه الثالث» وهو و الماء على 
العضو بعد الوضوء. ومن شواهده: قا الطبراني في المعجمه 
الكبير؛ من حديث ابن لَهيْعَة بسنده إلى أسامة بنٍ زيدء عن أبيه :أن 
جبريل نزل على النبي ِل في أولٍ ما أوحي إليه» ل الوضوء 
والصلاة» فلما فرغ أخذ النبنٌ يل ماء. فنضح بها فرجّه9) 

5 روس 

وعن أحمد بن حنبل : أنه تُكُلّم في هذا الحديث . 

ومن شواهده: ما عند ابن ماجه من رواية قيس» عن ابن أن ليل » 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: توضّأ رسول الله و فتضحَ قوجه(» 


)000( تقدم تخريجه . 

(؟) تقدم تخريجه من حديث الحكم بن سفيان الثقفي #5 . 

(9) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 55) . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ا5541)» وكذا الإمام: أحمد ف 
«مسنده» (75/ .)١5١‏ قال أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل» كما نقله 
ابنه في «العلل» .)57/١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (575). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النضح بعد 
الوضوءء وإسناده ضعيف . 


يحدل 


ومنها: ما ذكر الدارقطني في «غرائب حديث مالك»» من رواية 
أنس : أنَّ النبيئّ ل كان إذا توضّأ تَضّح عاتَتَه0" . 

ونتها: عا أكرة الحمدٌ بن عد بإسناده إل عل 'فال: .وضات 
النبيّ يل فلما فَرَعّ نَضَّحَّ فرجّهء إلى غير ذلك مما ذكرته في كتاب 
«الإِمام'" في معرفة أحاديثٍ الأحكام»” . ْ 

الرابعة : هذا الحك معلل بعلتيْن : 

إحداهما : ما تقدَّمتٍ الإشارة إليه؛ فيما حكيناه عن القاضي أبي 
بكر بن العربيٌ من إِذْهاب الوَسْوّاسء ومعناه: أنه إذا نضح الفرج» 
توعد للك اداله خلق ها شح يدهن الما اتنلي الوشوابة» واكلة 
قد تبيّن في باب الاستبراء» وليس هو بالهيّن عندي» وينبغي أن يكون 
محلّه عندنا إذا تعارضت الاحتمالات على الاستواء» فحيئئذ يُبنى على 
الأصل في الظّهارة» وأما إذا كانت العادة في الشخص المعيّن خروج 
الخارج» وعرفَ ذلك من تَنْسِدِء فلا ينبغي أن يقالَ بهذا فيه؛ لأنَّ 
العمل بالغلبة راجسٌ» والظنّ المستفاد منها أقوى من مقابله. 

والمعنى الثاني في تعليلٍ هذا الحكم: أنَّ الماءً البارد ينقيض له 
العضرٌ وينكمشٌ» بخلاف الحارٌء فإنَّه يُرخيهء فإذا نضح بعد الوضوء 
بالماء البارد» كان أقرب إلى عدم خروج الخارج لتقبّضٍ العغضو. 


. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (0/ 9ه5)ء وذكر أنه حديث باطل‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الإلمام»» والتصويب من «ت»2.‎ 
. انظر : (؟5/5,) وما بعدها من «الإلمام»‎ )*( 


لل 


الخامسة: قد ورد في بعض الأحاديث من طريق ابن لَهِيْعَة» عند 
ابن ماجه قال: قال رسول الله يلُ: «عِلّمَني جبريلٌ الؤضوءً» وأمرني 
أن أنضحَ تخت ثوبي لِما يَحْمجٌ من البولٍ بعد الوُضوء)0©» وهذا ظاهر 
في تعليل الْضح لعدم الخروج . 

السادسة: فإذا ترجّح هذا المعنى في التعليل» ٠‏ جَعِلَ أصلاً في 
مداواة المَرّض» لالع عا فاه دو ادن ا د 

السابعة: فإن 5 المعنى الأول» ففيه دليلٌ على الرغبة عن 
الوسواتن 

الثامنة : ودليلٌ أيضاً على البناء على الأصلٍ» إذا لم يتحقق 
سورع كع ور جدريوير اقم 


[1لا لا 


)20( رواه ابن ماجه 57 كتاب: الطهارةء باب : ما جاء في النضح بعد 
الوضوء . وإسناده ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة . 


45 


ومن حديث بريدة قال: أصبح رسول الله كه فدعا بلالا 
فقال : «يا بلا بم قتي إلى الجنّةه قال: «ما دَخَلْتُ الجنّة قََّ إلا 
سمعث حَشْخَشَْنَا كَ أمامي» وفيه : فقال بلالُ: يا رسول اللو! ما أَذَّنْتُ 
قط إلا صِلَيْتُ ركعتين» وما أصابني حَدَثٌ قط إلا توضَّأتُ عِنْدَهاء 
ورأيث أنَّ لله علىَ ركعتين» فقال رسول الله بكلله: «بهمّا؛ . 

لفظ رواية الترمذي. وحكم بصحته""' . 

الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 
رواه الترمذي (3589)» كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن 
الخطاب ذَنهء وقال: صحيح غريب» ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
(0/ 0565 وابن خزيمة في «صحيحه» ,)1١١١9(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (94/ا١1١)2‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)71/١1/(‏ وغيرهم 


من حديث الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه » به. 


حل 


ارلا في التعريت” 

فقول أما تويدة 5: فهو ابن حصّيبٍ» بضمٌ الحاء المهملة» وفتح 
الصاد المهملة» بعدها آخر الحروف» ثم ثانيهاء بن عبد الله بن الحارث 
ابن الأعرج بن سعد بن رراح:بن عدي بن .سهل بن مان بن حارت بن 
سّلامان بن أَسْلَمْ بن أَْصّى بالفاء بعدها صاد مهملة مفتوحة ‏ بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر» أبو عبد الله» ويقال: أبو ساسان. 

وقال يحيى بن معين : أبو سهل الأسلمي. 

قال الكلاباذي : وكان من ساكني المدينة تحوّل إلى البصرة» ثم 
خرج منها إلى خراسان غازياًء ل ل 
وذفنَ بها سنة اثنتين أو ثلاث وستين2" . 

وأما بلال: فهو أبو عبد الله بن ربَاح» ويقال: أبوعيد الكريمء 
ويقال : أبو عمرو مولى أبي بكر الصدِّيقٍ التيمي القرّشئٌ» وتَربُه”", 
مؤذّنُ رسول الله كل وكان من مُوَلّدي السّراة» مدنِيٌ؛ سكن الشام 


)١(‏ *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ 8)» «الثقات» لابن حبان (7/ 2)759 
«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١85 /١(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي 
».)١3١7١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله الترجمة كاملة» «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١5١ /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (5/ 07)» «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 5594).» «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(35865)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر /١(‏ 7178) . 

(؟) في الأصل: «توبة»» والتصويب من «ت». 


15 


شهد بَدرَاَ سَمِعْ النبيّ كله روى عنه: ابن عمر» والصنابحي» ومات 
بالشام زمنَ عمر بن الخطاب َيِه قاله البخاري . 

وقال عمرو بن علي : مات بدمشق سنة عشرين» وهو ابن بضع 
وستين سنة . 

وقال الواقديٌ مثل عمرو بن علي . 

وقال أبو عيسى : مات سنة عشرين في خلافة عمر. 

وقال الذّهلي: قال يحيى بن بُكَيْر: مات بدمشق في طاعون 
عمُواس سنة سبع أو ثمان يعني عشرة. 

وقال ابن نمير: مات بدمشق سنة عشرين27 . 


د د 


* الوجه الثانى : فى إيراد الحديث على الوجه : 
الحديث من رواية عبد الله ب بريدة» عن أبيه قال: أصبح 
رسول الله كَل فدعا بلالآء فقال: «يا بلال! بم سبقتَئِي إلى الجنة؟ 


)١(‏ #مصادر الترجمة: 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 5157). «التاريخ الكبير» للبخاري 
(؟/١3)»‏ «المستدرك» للحاكم (7/ 718)» «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
»)١517/١(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي 42١١١ /١(‏ وعنه نقل المؤلف 
رحمه الله الترجمة كاملة» «الاستيعاب» لابن عبد البر 20١1/8 /١(‏ «تاريخ 
دمشق» لابن عساكر /١٠١(‏ 579)» «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 6١5)غ»‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١55 /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(5/ 7588)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 207517 «الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (١/5؟3)‏ . 


١ 17/ 


ما دخلتٌُ الجنّهَ قط إلا سمعثُ حَشْحَسَنَكَ أمامي» وخلت البارضة 
الجنة» فسمعت حَشْحَشْنَكَ أمامي» 0 
ذهبء فقلت: لمن هذا القص*؟ فقالوا: الرجل من العرب» فقلت فقل- 
عرب لمن هذا القصر؟ قالوا]©: لرجلٍ من قريشء» قلت: أنا 0 
لمَّنْ هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمةِ محميء قلتُ: الاععيه د 
عدا ابعر الو : لعُمَرَ بن الخطّاب» فقال بلالَ: باتونسول الله انها اديت 
م إلا صليتُ ركعتين» وما أصابني حَدَثٌ إلا توضّأتُ عندهماء 
ورأيثُ”" أنَّ لله علي ركعتين» فقال رسول الله كَكةِ: «بهما». 
ف يهم قن 

* الوجه الثالث : في تصحيحه : 

الترمذي أخرجّه منفرداً به عن الجماعة» وحَكم بصحَّتِهه ورواه 
عن أبي عمار الحُسين بن حريْث» عن علي بن الحسين بن واقد.» عن 
أبيه» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه . 


والله الموفق للصواب 


. مابين معكوفتين زيادة من «سنن الترمذي»‎ )١( 

في الأصل: «أو رئيت»)» وفي «ات»: «ورئيت»» والمثبت من «سنن 
الترمذي» . 

(*) جاء على هامش «ت»: «هذا آخر ما وجدته» ونقلته من خط الإمام جمال 
الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي على سقم فيه؛ وذكر 
أن هذا آخر ما وجده . وكتبه عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري» 
عفا الله عنهم أجمعين» . 


لولحل 


الحديث الثامن عشر: وجوب الترتيب 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث كءكءكزدزدكد5دد5د227000000 
الأولى : سبب إضافة الحديث إلى النسائي دون غيره 2 
الثانية : وظيفة المحدث والفقيه من جهة النظر إلى الحديث 


الثالثة : معنى قوله : «والأكثر في الرواية هذاء والمخرج للحديث واحد» 5 
* الوجه الثاني : في شيءٍ من العربية طم و 


الأولى : المقصود من ذكر الحديث في هذا الباب 2000 
الثانية : وجه ترجيح العمل بهذه اللفظة «ابدؤوا» 5 
الثالثة : قاعدة الفرق بين صيغة العموم المقصود بها العموم» وتأسيس القواعد 

الشرعية لسو ااا ا ا ا ا 
الرابعة : مغايرة التخصيص بالسبب عن التخصيص بالقرائن 17070 
الخامسة: وجه تعيين المراد من قوله «بما بدأ الله به 1 


السادسة : حجة التمشّك بالحديث من جهة عموم الحكم بعموم علته عند 


القائل بعموم الحديث ع ا ا جك ا ا 
السابعة: ضعف عموم الحديث بكثرة ورود التخصيص فيه 0 0زؤز [ ؤ ؤ1 1 1ؤ21101101011010ظ1 
الثامنة : خروج أمور كثيرة عن مقتضى عموم الحديث بالتخصيص ا 


ل 


الموضوع رقم الصفحة 
التاسعة : دلالة البّدَاءة في هذا الحديث ا 
العاشرة: مقتضى حمل «البَدَاءة») في الحديث على البداءة المطلقة 0000 ه٠١‏ 
الحديث التاسع عشر: مشروعية التيمم. 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر اذ[ 1 1 00000 
ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه ل ا 
ترجمة شقيق بن سلمة ااا ااا 0 
ترجمة أبي بكر الإسماعيلي ا 
* الوجه الثاني : إيراد الحديث بتمامه تمس ا و ا 1 
* الوجه الثالث: تصحيح الحديث 1 زذ1ذز[ز[ز[ [ ز [ 1 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 00 
الأولى : فائدة في معنى «أجنب» ا 0000001011 
الثانية : تصريف مادة «أوشك» لغة ومعناها 0 
الثالثة : معنى كلمة «قنع» وضبط عين فعلها 1 
الرابعة: تفسير كلمة «الطيب» ا اا 00 
الخامسة : وجه الحصر في كلمة (إنما» ل ل 
* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية 2 
خصائص فعل «يوشك» 1 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 25 
الأولى: وجه دلالة الحديث على وجوب الترتيب والمأخذ عليها سر 
الثانية : المباحثة والمناظرة في المسائل الشرعية 111 ا 
الثالثة : الميول إلى سد الذرائع والمصالح المرسلة نا 


الرابعة : مشروعية التيمم 0 


الخامسة : مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في جواز التيمم للجنب ا 


السادسة: جواز التيمم للجنب ل 


السابعة : التوقف والتثبت فى العمل الذي فيه ريبة 


بووي مقف وه ف وه ممفاي. وففاية ف وء يه يه امل الم مانن 


التاسعة : شرط القصد في التد 


الثالثة عشرة : كفاية مسح الوجه واليدين للجنب كالمحدث 
الرابعة عشرة: وجه إبطال القياس عند ابن حزم في الحديث. والاعتراض عليه 


الثامنة عشرة: المراد من قوله «إنما كان يكفيك» فى الحديث 
التاسعة عشرة: حجة قول من قال «المتأول المجتهد لا إعادة عليه» 


الثانية والعشرون: دلالة الكفاية في الحديث على الإجزاء والخروج عن العهدة . 

الثالثة والعشرون: مقتضى سياق الحديث الإجزاء ونفيّ الزيادة 00000 
الرابعة والعشرون: وجه الاحتجاج بالحديث على عدم وجوب الترتيب 0 
الخامسة والعشرون: وجه الاستدلال بالقاعدة: المتأول المجتهد لا إعادة عليه .. 
السادسة والعشرون: الواجب من التيمم الكفان 511100 


"١ 


العاشرة: وجوب نقل التراب في التيمم عند الشافعية 000 
الحادية عشرة: نفض التراب بعد الضرب عليه قبل المسح 20 
الثانية عشرة: توجيه شرط نفض التراب في التيمم 570000 


الخامسة عشرة: وجوب استيعاب الوجه بالمسح ا 
.السادسة عشرة: الاكتفاء بالضربة الواحدة فى التيمم 111 1 11111111 
السابعة مقرو الاتقاء بمشمى سم الرجة 0000 


العشرون: حكم الترتيب في التيمم الجووه سو قن سنيو مو مح الول 
الحادية والعشرون: سبب ذكر رواية الإسماعيلي للحديث بعد رواية البخاري .. 


السابعة والعشرون: الاكتفاء بضربة واحدة في فريضة التيمم ... 


الثامنة والعشرون: وجوه الاعتذار عن الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين 


التاسعة والعشرون: الاحتجاج بحديث محمد بن ثابت العبدي في المسألة السابقة 


الثلاثون: وجه آخر في الاعتذار عن الاكتفاء بالكفين في التيمم 


الحادية والثلاثون: مذهب الزهري في التيمم إلى المناكب -- 
الثانية والثلاثون: شرط الترتيب في التيمم 0 
الثالثة والثلاثون: الموالاة في الترِ 0 
الرابعة والثلاثون: مقتضى حصول المسمى في الاكتفاء 52-6 


الحديث الموفي عشرين: تفريق الوضوء 


* الوجه الثاني : تصحيح الحديث ا 


* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 
الأولى : شرط الموالاة في الوضوء 0000 
الثانية : مقتضى دلالة الحديث على اشتراط الموالاة 


الرابعة : الاختلاف في حدّ الكثير 1ط 
الخامسة : مقتضى الأمر بإعادة الصلاة فى الحديث 
السادسة : القول باعتبار الجفاف 


السابعة : اعتبار الزمن بمقدار ما يمكن فى إتمام الطهارة 53200 


الثامنة : اعتبار مدَّة التفريق من آخر الفعل المأتي به من الوضوء 


1 


الثالثة: جواز التفريق القليل في الوضوء ا 


الموضوع رقم الصفحة 
التاسعة : التفريق بالعذر في الوضوء ا 00 
العاشرة: صور التفريق بالعذر في الوضوء عند المالكية ا 1 
الحادية عشرة: مقتضى التفرقة بين المعذور وغيره 00 ا 
الثانية عشرة: الفرق بين الممسوح والمغسول في حكم الموالاة عند المالكية .. ٠5‏ 
الثالثة عشرة: الفرق بين الممسوح بدلاً والممسوح أصلاً عند المالكية 00 
الرابعة عشرة: مقتضى دلالة الحديث على التفرقة في المغسول 0 
الخامسة عشرة: وجه معارضة القول باشتراط الموالاة 0 
السادسة عشرة: اقتضاء الأمر للفور واشتراطه في الوضوء 0 
السابعة عشرة: وجه آخر معارض للقول بوجوب الموالاة كا 
الحديث الحادي والعشرون: الاقتصاد فى ماء الطهارة 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث [ 000 
* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 0 
الأولى : تعريف «الصاع» لغة واستعمالاتها 0 
الثانية : وجوه جمع كلمة «الصاع» لغة ا ا 0 
* الوجه الثالث: في شيءٍ من العربية م 2 
الأولى : اختصاص «الباء» في قوله «بالمد وبالصاع» 000000 
الثانية: ضرورة تقدير محذوف مضاف في قوله «يغتسل بالمد) مخ ماس 84 
الثالثة: شروط جواز إبدال واو جمع «أصوع» همزة خخ 
الرابعة: اختصاص كلمة «إلى» في قوله «إلى خمسة أمداد» 0 
* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ........... 000 
الأولى : مقتضى وجوب الغسل 52106 00000 2 000 ا 
الثانية: شرط تحديد الوقت في الوضوء والغسل 0 


ريل 


الموضوع رقم الصفحة 


الثالثة : تعميم الجسد في الغسل بأقل من الصّاعء والوضوء بأقل من مد 7 
الرابعة : الفعل في هذا الحديث للوجوب 0 


السادسة: الأقوال في تقدير الصاع 


التاسعة : استحباب الاقتصاد فى ماء الطهارة 


الثانية عشرة: مراتب الاقتصاد في المصالح والطاعات ومنازله 


الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة: عدم اعتبار الاقتصاد في أمور مقسمة في 


الشرع إلى مذموم وممدوح ا 


الحديث الثاني والعشرون: الاستعانة في الوضوء 


* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 1101101101089 
الأولى : الاستعانة في الوضوء ا 53100000 


الثانية : الاستدلال بأحاديث الإعانة على جواز الاستعانة 
الثالثة : التنبيه على استدلال الفقهاء 
الرابعة : أحاديث الإعانة بصب الماء 


السابعة: الاقتصاد في الماء الذي يتطهر به ل 
الثامنة: استحباب عدم النقصان عن المد والصاع في الوضوء والغسل 0 
العاشرة: مقتضى القول باستحباب الاقتصاد فى ماء الطهارة 000000 
الحادية عشرة: أحوال المغتسل والمتوضىء عند العز بن عبد السلام 52007 


الثالثة عشرة: خروج المصلحة عن بعض ما ذكر في المراتب السابقة 5000 


كم 


الخامسة : جواز الإعانة في الوضوء بالمعنى الأعم 010000 


السادسة : دفع مناقضة جواز الإعانة باستحباب الترك 


السابعة : وجه تعليل عدم استحباب الاستعانة في الوضوء .. 


الثامنة : وجه تخطئة الشافعية الخراسانيين في حكم الاستعانة في الوضوء .. 


التاسعة : دلالة ظاهر حديث الباب على الجواز 


العاشرة: وجه دفع التعارض بين قولي الشافعية: باستحباب الترك وكراهة الفعل .. 


الحادية عشرة: معارضة هذا الحديث بحديث أبي الجنوب 0 
الثانية عشرة: حديث آخر في ترك الاستعانة 
الثالثة عشرة: معارضة كراهة الاستعانة بأثر ابن عمر رضي الله عنه 
الرابعة عشرة: وجوه الاستعانة في الوضوء ا 


الحديث الثالث والعشرون: الذكر عقب الوضوء 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 15271111 


ترجمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
* الوجه الثانى : إيراد الحديث بتمامه 
* الوجه الثالث: في تصحيح الحديث 


الأولى : في قوله «فروحتها بعشي»؛ معنى كلمة «الرواح»؛ وعود الضمير فيها 


* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : تعريف كلمة «العشي» لغة وتصريفها الستو ةافح ا 


الثالئة : تعريف كلمة «الأنف» واشتقاقاتها 


الخامسة : معاني «شهد» لغة وما يطلق عليه 


حيينا 


الرابعة: معنى «البلوغ» و«البلاغ» لغة ل 


١1١1 


الأولى : عود الضمير في قوله «روحتها» 0 
الثانية : وجه إعراب قوله «ابعشي» 1 
الثالثة: إعراب جملة «يحدّث الناس» 0001 0 0 000 
الرابعة: اختصاص كلمةٍ «من» في الحديث 1 
الخامسة: اختصاص كلمة «ما» في قوله: «ما أجود هذه) 0 
السادسة : توجيه تأنيث «هذه» في قوله: «ما أجود هذه 1 
السابعة : اختلاف النحاة في «إذا» التي للمفاجأة ااا 
الثامنة: وجوه إعراب «آنفا» من قوله: «جئت آنفاً» ا ا ا 
التاسعة : وجوه إعراب كلمة «وحذه) ساو 
العاشرة: وجوه تقدير خبر «لا» في ١لا‏ إله إلا الله» مم لقا 
الحادية عشرة: وجوه إعراب «له» في قوله «لا شريك له) ا ا 1 
الثانية عشرة: حمل «إلا» في قوله «لا إله إلا الله» على محل «غير» 1 
الثالثة عشرة: إعراب جملة «يدخل من أيّها شاء» 0 

* الوجه السادس: في شيء يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم: 1 
الأولى : أنواع المجاز في قوله «مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» 0 ال 
الثانية: وجه بيان مناسبة قوله «جئت آنفاً» للحال والواقعة ا 10 
الثالثة : ظاهر المراد بأبواب الجنة في الحديث 0 

* الوجه السابع : الفوائد والمباحث 1-8 000000000 
الأولى : ظاهر دلالة قوله: «علينا رعاية الإبل» في الحديث 0 
الثانية : تعيين بعض المسلمين لبعض المصالح المتعلقة بهم ل 
الثالثة : تعين الرجل إذا عينه الإمام لفرض الكفاية ا و1 
الرابعة: وجه تعديل الإمام بين الناس في الأفعال ا 


التاسعة: خصائص لفظ «الإسلام» و«الإيمان» 
العاشرة: اعتبار شرط الإحسان في الوضوء 
الحادية عشرة: دفع دلالة لفظ وجوب الجنة على عدم دخول النار 
الثانية عشرة: وجوب الجنة ودفع ملازمته 
الثالية مشر »سيك ما قاله قمر أن ما سكا الجود مما تدمعه عقية 


الرابعة عشرة: وجه دلالة راجحه ومرجوحه على دخول الجنة من رواية عمر وعقبة .. 


الخامسة عشرة: دلالة قوله عليه السلام «أبواب الجنة الثمانية» 
عسر سو م “انوا 3 


السابعة عشرة: دلالة ظاهر الحديث على ترتيب الثواب المذكور 


الخامسة والعشرون: مراتب القول بالإيمان 


ا 


السادسة: وجوه توجيه التعبير بقوله «(يحدث الناس» ولم يقل: يخطب الناس 5 
السابعة : طلبية الشفع في النفل المطلق ل 00 
الثامنة : طلبية الإقبال على الركعتين ا 000 


السادسة عشرة: ترتيب الثواب المذكور على مجرد القول 32011111118 
الثامنة عشرة: مقتضى الحديث الذي فيه ذكر المسلم في ترتيب الثواب 20 
التاسعة عشرة: ورود أمر زائد على مجرد القول برفع الطرف إلى السماء 5 
العشرون: فائدة رفع الطرف إلى السماء ..... 98 س5/5/ 
الحادية والعشرون: أمر زائد آخر على مجرد القول في رواية أبي الشيخ 0 
الثانية والعشرون: وجه تطبيق القاعدة الأصولية: الاستثناء من النفي إثبات .. 
الثالثة والعشرون: فائدة تقديم النفي على الإثبات في كلمة الشهادة 0" 
الرابعة والعشرون: حصول السعادة بمجرد المعرفة بالله تعالى 0 


السادسة والعشرون: مراتب وطبقات الناس فى القول بهذه الكلمة 20 


5 


حن 


الموضوع رقم الصفحة 
السابعة والعشرون: تطويل المد في كلمة : «لا» لوت ب ل 1 
ظ الحديث الرابع والعشرون: نضح الفرج بعد الوضوء 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0000000000008 
ترجمة أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي ل 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 0 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 1 
تعريف كلمة «النضح» لغة وشرعاً ااا 0 
* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ل 
الأولى نضح الفرج بعد الوضوء ا ا ا 
الثاني : وجوه تأويل الحديث يا محمد! إذا توضأت فانتضح» 10000000000 
الثالثة : شواهد ترجيح الوجه الثالث في تفسير النضح من الأحاديث فيل 
الرابعة : وجوه تعليل هذا الحكم في النضح بعد الوضوء مي 1 
الخامسة : وجه تعليل النضح لعدم الخروج 50 0 مب 11 
السادسة : جعل العلة أصلاً في مداواة المرض ْ486ز4ذ-1311 000 
السابعة : جعل المعنى الأول أصلاً في الرغبة عن الوسواس ا 
الثامنة : البناء على الأصل إذا لم يتحقق خلافه ..... 0 0 185 
الحديث الخامس والعشرون: سنة الصلاة بعد الوضوء 
* الوجه الأول : التعريف بمن ذكر 110 م ا ا 1 
ترجمة بريدة بن حصيب ذه 000 جك موا مسي ك1 
ترجمة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه 10 
* الوجه الثاني : إيراد الحديث بتمامه د00 0 
* الوجه الثالث: تصحيح الحديث 0 


54 


زع 


طرف الآبة 


ليب الكدلييت * 


«يأئا ألئّاش » 


#مَمَنَيِمَ هُدَاىَ ... 
لوََقِيمُوا ألصَلوء وَافاا لوك 4 


< تاتون لاص بار 


بسرت الت زيكرت 


4 


#0 


دل رلك عند اريك . . .4 


77 ظَلمونا وَللكنكَانوَأ ا 


8 قَالوآدَمُ لتَاريّكَ © 


(عَوائ بت دَلِكَ 4 


#مَديحوهًا وَمَا كدو يَمْعَلُورس 4 


تكإرعير د بي 


يطؤمون 


لولدم أخرْصى آلنّوس #0 


#وَآتَبَمُوأ مَاتَكْلُوا ٠‏ . 


42 
لوَلْصَد عَمَلِمُوا لمن أَسْربيهُ » 


« يها ليرت ءَامَنُوأ » 
«يتاءاكَ ممه > 


#وَإذ تل إرممر ريه 4 


#وإذ حل وهر ريه . . 


8 


٠ 


طرف الآبة رقم الآبة الجزء والصفحة 
#أن طْهرا ببق لِطَيِفِينَ * ١)‏ اس ا ا 1ه 

#وأججدوأمن مَنَامِ ٠‏ . . # )1 0 000000 
«أوْلَيكَعَلهِمَ صَلوتُ ين زَيّهِمْ وَيَحْمَةُ . ..» الاه١‏ ا 
لإمَّلاجتاح عَلَيْهِ أن يَطَوَعََيهِمَا » كل م 
ل#إنَألضَمَا لمرو من سَعك رام 4 0 ارعس يو لا 
لوَلَاتَبْعاْحْطوتٍ ٠‏ .. » 1 امس ل ا 
مب لٍألرِى بَنْعِنُ. .. » 3١‏ ا 
# وَل ن الِْصَاصٍ . . . » كن وا ل 


لأرَعَلَ سَثْرصّهِدَهٌ» ْ ك1 سس ام 


ويد أَهَدْبكُمْ الْشلر . . . # ك1 0 
0071 م 5300 دس ديه يس سا 7 ص 

وين لَكُْمْ لَه ألصِيَارِ َرَفَك إل 

١/5 لخي‎ ١ ١4ا/‎ 0 
ا‎ 01000000 2 8 

ع سر ل مو > انبره را لس 7 

يحَلوَتكَ عن الْأَحِلَةَ هل هىَ مَوَاقِيتٌ لاي 


أن أمَه مَمَالْميَقِنَ * 114 50550 0 
#ولا تلقو اب يريك ...4 ل 1 
«يَايْها الح امبو أَدْشُلوانى اليل ..* ٠١8‏ وس ال 


تر م 0 


# كن اناس أَمَة واحدَةٌ يلف م 
#وعم أن كوس وأْسَيْعَاوَهْوَ حا لَحكُمْ 4 يحض االن رصان ست را 
#فَإدًا تَطهَرنَ مَأَُوهْرج . . . * فق ا ا 
«لِلَذِنَ ونين يهم ٠‏ .. »* مشقين ا 

وَمَن يَْمَلْدَلِكَ فَقَدْ ظَلمَ نَفْسَهُ ‏ ضف ا ا 


#وَإِدَا طلقم ايسآ هن أجَلهِنَ فلا سَسْلُوهُنَ 2# 7" م ة / 11 
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طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 
#وَالْولِداتُ ررْضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حولين . يدن ا 
وَالَدنَ يوون مَك » رف ا 
دا بلَمْنَ أُجِلْهُنَ 4 نارق ل 
«إِلَّ أن يَمَمُوْرك وٌيْفولرى . . . » ضف 5 
وما كنآ ألا نمَتِلَ في سبل ألو . . 345 0ن 
#رينسآ أَفْرِءْعَلِكَنَاصا * 0 ما ااه 
«أد رك نورت توميب : 1 مم ل ا 
#وأحلّ هليم 4 ف ا 
لوَدَروأْمَابقَ مِنَأَلِيَا ٠‏ . . » 7 ار 
زهان مَفَبُوضَة 4 1 ا 
#لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَليَْا ما اكْمَسََتَ # 0 1 
سورة آل عمران 

ل دُينَ لكا حب الشَّهَوتٍ ١‏ . . 4 14 وو اه 
ل سَهِدَأنَهأَتَهُلاإِلَهإكَاهْوَ 4 1 لال 
هلك وَعَارحَكَرًا . .. * 8 ا 
وبَلسَقَ الحكير وَآمْرَأَقِ عَاقَرُ # 3 اا 
# يمري اهدق لريكٍ ٠‏ . . » 3 مم 
#أمَنَ آتصحاركة 1 0 1 ا 
لوَمُظهَركَ و الْدِنَ كيروا » هه مع ال 1 
0 11 5 
إنَّهنذًا لَهوَالْصَصَسُ . . . * 11 00000000001 اا 
ل وَلايَأْمركُ أَنتَتِْدُ وأ الكيكة . . . » 1 اس سس ف ا 


"11 


روخ د ل وو 22 ير رعو 
١‏ يوم بليض وجوه ونسود وجوه .0 


#الِْنَ قَالَ لهم آَلتَاس إِنَّ لاس . . . © 
#وما كان أله ليطامَكي 


وَرَبَتبْحكمٌ لق في جور كم 4 


« ست عَقَخحْْ فصني ..» 


0 م ا ااه 
يفن 51 
١‏ 0 دنا 
١/‏ بي ل 
4 اا 
1/0 اس ا ااا 
4 ل 
14 ع/ الاه 


١١‏ اله 
وف اك/كدهلن ااام ل 
انف 0 
“ ا 
١‏ ل 1 
بال دن 
سس 0 
م0 ا 
3 ا 0 
الا ال 4 الح 
لله ا فق فد كن 
1 0 
ل ل ين 
1١‏ :/ ه/ا 


#إنَا انا لِك الككب بالق . . . * 6 0 ان 
و ميرك 2-0 1 ل 
(ررن نوكتب إل 0« َك ل 
#إنما هه إلهوجة * _ 04 مو 
لو نَكَاننَا أَقمََيْنِ ١  . . ٠‏ الس واو ا امه 
سورةالمائدة 
َيْرَحْلَ ألصَيْدٍ # ١‏ 1 
َتََاوَنأ عَلَ أَلرّ . . . * 1 اس ل 
زر سق سا4 ا 43 7/4 4٠‏ امع 
حُرَمَتٌ عَلَيْك لْمبِنَهُ وأَلدّمْ . . . #4 للا :هل 45/7 1195/5 
وَمَا عَلَدَمصنَ 0 ع اس ا 
عمتجن من عاك د © ع ا اا 
وتماية »> 1 ل 
#وطعام الدِنَ أوثوا الككبّ ١‏ . . 4 0 ال ”/لاك. 475. هلع 
#إذا قُمْثُمَ إِلَ ألصَلر . . . »4 1 ا 
0 لد 42 1 ا 
4 عَسِلوا وجو 4 5 خم" اق 


ِلَ الْمَرَافِق 0 
مُسحوأ برءوسيكُع ٠.‏ . 


0 


ارا 


ورَنْمْلَكُم إل الْكَعبَينِ 4 
«ر سق جنا دَأعلهدوا 4 


ع ع لسر ديع 


يدوأ ماء مسَيَسَّمُوأ صَِيدًا عيبا 


"16 


1 


1 


5 


ممما صَعِيدًا عيبا © 5 520006 
لالطهَركُم وَلِبْتبَ 6 عم #0 5 2000-6 


«إِتَمَاجَروا أََدنَ يحَارِبونَ أله . . . * نف 3 


#مسى اله أن يق امتح أو رمن عِندِو 4 5 00 
“رن امنأ لا تدوأ ٠ ٠‏ . # /اه 05 
الذي أمحذوأ ميك ٠.‏ . # /اه 5 


إينأمها سول ْم مآ أنِْلَ للك ين رَيْكَ * 7 0 


0-0 و 


#لَرَعَلَالَدَبِتءَامَاْ . “الصَّلسَت ...2# "و 58 
#تتاله يديك »4 14 0 


#الاتقدلوا لصَيْدَ . . . # 40 37 


سح لس ا ع 2 ى# م4 


ومن عاد فيدئقم الله منه 


لثمل كي سيد لتر » 045 0 
وَْرْمَعَلكْ صَيَدُ ار * 45 عه 


#مَلّ يسْتَِيٌ َيل # 1 


سسورة الأنعام 


#اكذ ِل أَلَِى حَلَقَّ أَلسَّمَوَاتِ وَالارض . 0 ١‏ 006ظ2 


لثم ألَذِينَ كَمَروارَيِمَ يَمَوِلُوت 4 ١‏ 20 


ار سس حت سر رس عت 


وَللسَنَا عَلَيهم صَايْلْكُورت » 9 0 
ويَوم ححَصُرَهُم ححِيعًا ٠٠٠‏ 4# قدا 


:/ ولاه 


١: ه/‎ 


40 طتتكةه 
ا 4 
#أولَيك ألّذِنَ هَدَى أيه . . . # 


200 


# وهو الى أنرا رَلَمِنَ ألسّمَآ لسَمآء . 


ب حمر معو ب 
ولا لير بيد ن ٠‏ .. 


#0 0 


1 


002 


وَلِتَصَعْح لَه أَقعِدَ 


ا 000 
وَفَدَ فَصَّلَلَكم ما كم 


وإكةءلايحِتُ المسرفيت * 


قل لَه أَجِدف مآ أو إِلنَ محَرّمَا ٠‏ 


«حلّ ذى ظفْرٍ » 
«هلٌ شبدء5 4 


ا ا 0 02 
ثم ءاتينا مور ألْكنبَ تَمام . 


. 


و 


2 سمس ميءعى 2 
لذن لا عيورت ,الكدْرَة4 


#0 


4 


"11/ 


1" 00074 
3 لك 
1 2 
01 01 اا د 
2 ام ل ا 
له 101111 
9 رد راس 
43 0000 58 //لالاهء, 85 ه., لامه 
١8‏ ا 520 
18 ا 
1١11‏ 0000 
حلملا ”2 
1١‏ د00 
١5.١‏ ا رف دكن 
1١‏ ل 
ل الت ل ل ل 
١55‏ 122110001000000 
الول 100000 
١‏ مسوم اليقة 
كيل 1100000 
١‏ ع/ عع 


موا ولنروارلاشروا ...> 
لاقل محر يكام ...4 
«ألاله لكك رانك » 

« نَم رِسَكدٍرَقٍ 4 


«لَِذيَ- 28 فَعُوا لمن مام : :5 # 


00 0< 2 
وحم عَليّهِمٌ الْحَبِيتَ 4 


١‏ أَلَهُم تيوه يب1» 


حْذ تملعف وَأَعْرِض عن بيرست »* 


ٍإِدَلدِينعندَرَبْلك 4 


هه 


«إك الي اتَمَوا د مَتَمُمْ طتيثٌ . 


11 وو وه ل 
نف 11011010101100( 
40 الل 
/ا6 ١‏ و ا / 1 
/اه١ ١65/١‏ 


١‏ 8# 4 ل 


وَأطِيمُوا لَه وَرَسُولكُ . . . » 
(ويدْعَيِكْ ص1 مه ...> 
ويرك يو. » 

(إنكات هَدَاهوَآلْحََّ .... > 


إن تم ءَا نتم يله وَمَآأَرْلَنَا ٠ ٠‏ . 4 


نئلو الْمفركنَ 4 


# ما كن ل مسرِكينَ أ نا 1 َس 


سَهِرِيِنَ عل أنفييهم بال 4 
نما المشركوت جسن 4 
« هْوَالرِى أوسَلَ رشوآة . .. 4 


#رالدت 0 5 ألذّهَبّ وَاَلْفِضََةَ ولا 


4.٠ يفِقُوتهًا.‎ 


لمَمَِينا المترركيت كَنَّه . 
م 


8 وشت بج الدراب مَن يَؤْمنٌ أنه ا" 


لْآْر » 

مان لِلتّيَ وَل ءَامَئوا . . . » 
#يتاكات أنَدْلِضِلَّ مَوكأ . . .»© 
#حَوَه إِدا صَاقتْ عَليمُ لْاَرَضٌ . . . © 
لثُرَاب َيه ووأ 4 

م مَاكَانَ لَه لِالْمَدِينَةٍ ومن حو 1 
لاضن كتأرلاكت ...>1 


وتأكات الفؤمئونيتيؤوا ...> 


فلولا نهَرَمِنَكلِ وَةَ ينهم #٠٠ ٠‏ 
و أو اي 2 


0 0 
١‏ اا ويه لا 
ل 0 
مي 1 1 
8 00 
١‏ ل 
0١‏ ب 1 
9 ا 0 
144 سااط سس قله 
ندل ك0 نل 
ىليل م ل 
يلل و الا 
يلل ا 
ل ا نع ال 1 
ماك ان ا 
ا 

0 اال :/لالا١‏ 
كن 5 
لهل ما 
١8‏ 5 سا 


#حَيَّ دا كُثْرٌ ف ألْمُْكِ . . . * ف امم ارقا 
وََتَميْد ْوَأ إِلَ دا رِأَلتَّلرِ * 30> 00 

لمت مَيسْسهِْويَكَ ...4 5*7 ال ا 

كمانم امَك ...»> 

#َلكَنَ وَكَدَ عَصَنَتَ # 0 ا ين 


ل عمس اس لم 


دلوم نيك بَدَنِكَ * ق ا 


بدو لق ثم يِعِيدُة. 4 / .ده 


#وَأنٍاستَخفروا ريك ...4 0 الاك 
إن لمع حور 4 ٠‏ اا 
#آلا لَمَنَهُ َس عل ألظَدِلِمِيتَ » 14 ا 1 
طن حاف عَلِيَكُمْ عَدَابَ يو أليِر » ”5 مسو ل لكيه 
#وتادئ ضح ريه ٠‏ . . * 50 ماعو وي الا 
«إن تَولَوَأ مَمَد لكك مَآأَرسِلْثُ بد لتك 4 3 مما ا 117 
#مِشّرْتَهَاإسْحَقَ . . . * 7 1 
#وَمدًا بَعَلى سَيْنَا » ف امس ب 


#عَذَابَ يور نيط » 1 5/ مامه 


«الخحسكب يِدْسِبنَ الات © 1 ل 
ووس رَبّكَ لْمَلَ النّآس . . . » لل ا 


وَإِلبهِ رجه لذت كام 4 0 د 


- 


يدير الْأمر يِفَصَلُ الْآَبتٍ * 1 مساو الج ا 201 


5 
بسضيي 


امرض 


يَمَحُوأ أله مَاوَمَآة . . . # 8 0 


يَشَاعيَكَ الْبلَمْ َع لْلْسَاب * 6 سوه ما 


سورة الحجر 
سس سم لام 


يما يود اَن حكَدَروا آوَكَانأ مُسلمِينَ 2# ” 6 
9 دَرَهُمْ يَأْكُلُوا وسَمَّعواأ . .. » ١‏ ال 
بم عبَادئَ 4 4: د ام يل 


9 تَصَدَم يمَاُؤْمرٌ © 4 و 


#حن نَقْصعَلَيَِكَ ١‏ . . # ع 


#أَرسِْهمَمَتَاضَدًا 4 ١‏ 100000008 
صر جبِلَوَاَسَهَاَلْتسَتَعَانُعِلَ مَاتصِمْرْنَ 4 2 ١+‏ ا الم 
لمَمَاء أله ترق أَحْسَنَ ٠‏ . . * جيسن اع 
ء١َل‏ رن لتجن لع ..» فنا ل 
وَدَخَلَ مَعَةأليَجْنَ ...4 ص 1 111 


وَابّعْتُ مِلَدَ ابكوى * لون 0 


لَرْيَابُ متََرفورت حَيدٌ .. . 4 إل مي ا 
#أدكرنٍ عند رَيْلَك . . . » 43 م و ال لم 11 
#وَادكر يعد أمَّةِ 4 0 اا 


لالْجْعلن عل حَرَآي نِالَْرْضٍ » 
وأنأرسلة سستْ] » 

ل وَسَحَلِالْعَرَيَةَ 4 
(لاتثب عمالو » 
درق لَطِيفٌنَمَاسَ]ة 4 


« وَدْئَد ري » 
لفن يو ِعَاصِفٍ * 

#وتضتئ ويِجوهَهم أَلتَارُ » 
9 هذا بَلَم زْلدَّآين » 


لأمنة لَحَمَا طَرِيًا * 

7 أوَيأْحْذهز عل مو 4 

لأظلٌّ وجَهُهُء مسَودًا وَش ك4 

رح من بُطُونِهَاسَرَاتٌ » 

#فِيهِ سِمَاء لئاس * 

ووَحعَلَ لم يَِنْ أرومِكُم ...4 
9 يِحْرِؤونَ نعم تَاللَّهِ كر سحكرويبا 4 
لوكا َمْسا اليس 


9 يِداءَكَ ميهد ...> 


فض 


# إن إِتهِي ركان أَمَّدَ » 0 
< مم يْسِإِيَدَاائَم ...»> . 


سس ار مجر 


2 يها وَمَاكاة من المشرحكين ٠‏ 
ٍئ دعل سلريك فْكُمَة وَالموَعِظ ةَللسَةٍ 4 


سورة الإسراء 


0 


9سْبْحن الى أَسْرَ بِعَبّدِو ٠‏ 
يتخ هرقي » 
1 4 


سا ارج بس اله 


#وما كا مُعذَبينَ 
١‏ مامد مولت وَعتؤاخ . 


- 


ريض لمُماجَعَ الل ...> 3 


له سه رس بح سح 22 


ملَاتدر بن 4*١‏ 
#فثل لهم فولَامسُورًا # 
00 35 

دلوك لين ٠٠٠‏ * 
لوَفرْانَ الْمَجْرِ نا نَالَجْر . . . * 


« اَمَو اك جَئين ييل ...4 


وى صء سام 


وفوا الْمَهَدٍ . 
0 


يفف 


8 000 


هما أي 4 


#قل سْبْحَانَ رق # 1 000 
#لْقَدَ عَلمَتَ مآ أَنرْلَ مول إِلّا رب لمَموَتٍِ ٠١١‏ لس مسا ل تلا 
وَلَاجْهَرَ بصَلايِك ولا حافت يبا .. . » 0١‏ 00 . 
سورة الكهف 
للتَلرَأَُ لبن لَحصَ © 1 ا 
مهو لَك مِنْ مر مَرْفَمَا4 ١‏ مح مس و21 
فاع موأ مركم يورفكم ...4 19 بسعم ا وي ا 
ولا نون ِسَأَىِْإِفٍ مَاعلٌّ . . . » يمسق ام 0 
لبرِيدُونَ وَجَهَهُ 4 1ك ع 
#وَلم تَظَلريَنَهُ سه 0 7 و ا 
لصح يِب كيه ٠.‏ . * 1.3 0 
!ةل كير ...»4 14 ا 
#فَظنُوأ هم مُوَايِمُوهًا * 0 باو ل 
#ويّلك الْفرى أهلكتهم ...»> 61 اي 1 
#مَارْتَدَاعَكَءَاَارِهاقَصَضًا * 0 0 000 
0 511 ل مول 
فنك لَن سَستَطِيمَميَ صَارا * 0 لايل 
وَجَدَهَامَْرْبُ في عق ... # 4 سه سسا 
لوَستَقُولُ لو نأمْرنَاشْرا 4 14 0 
ٍمَْمَسَيئّ 4 4خ سي ا يي ل 
لدَادوْن أَفْعْ عَيِهِ ... » فى ماسسن يبي قز :موه 
#فما)سطتعوا أن يظهروة . . . # 0 ا 
نما أنأ مسر يقل 4 06 ا ار ين 
#أَمَا لهي هود » 0 ا ل ا 


ووَلم حكن يدْءَائِكَ رت 


جح سبو 
مَوََا # 
0-8 ل 


لوَهَد بلَفتُ م نَالْصكبَءِدِيًا #4 0 


إن َدَرْتُ ليم صَوْمَا 4 
لفَالَسَكَمُ ليك ...» 


01 


5 
ب 


لومس يحي 4 


م مو 


لب كَل سَاه لمكم ٠‏ ...»> 7 
وَإِنِمِسَكْرإِلَاوَارِدُمَا * 7 


ونا » 

يسما سمح وف 4 
كملسي فى دوع أشَهْلٍ 4 
لولم نينا شد * 
#وَالذى قطرنا فَأَقْضِ . ٠‏ . © 


.0 
كاب 


ميرو مر 


وق 4 
#وعصول ادم ريه فَعَوي ٠ ٠‏ . 


َم نِأسَبمَهُرّاىَ © 


02 


2 


نيف 


١ ع‎ 


# لون فهماءاطة إلا امه مسرا * با ا دول للا 
«الَذى وطرهري » 1 0 
للقَد عَلِمتَ ما مولا ينطئورت »# 26 0008ظ سمشم م 
#وركنًا تيت » 7 امع م ا 


إِنَّف مدا لِْلْعَالتوَرِ عحييت » 0 السك اللا 
لوَمَا دسل لايم ةلْْعَلَيتَ4 0 تسابس و سي الا 


سورة الحج 
لوم برد فيد الصاح يظار 4 ”> بع سس و ع 
(فاخصبو لضت ...» 7 ل 
لوأَطعموا الْمَانمَ ولمع » بض ا 0 
يتالاك لبذ 4 41 خا ا 
ل 


ِإنَدلِكَ عل الله سي 4 7 م و م 17 
#وأفصكلوا الْحَْرَ »* 7 00175 


لوَالدِينَ م لوهم حَفِظُونَ * 0 او 


م 


لإِلَاعلأكجهم * ١‏ 11 
ل عد لت ع سه ماه 
ركام ْبَدهِر وَيَاءاحَرنَ 4 ١‏ 407 0/5 


لمم سنا ناكا 4 4 ا ارقا 


ا 2008 _-. 
#فَايْحنا مصعم ينْضًا ٠‏ . . » 5 اخ اس و ا 
«كوأ ون لطبت » 0١‏ لوو د ل 11 


م ا 


ٍإِذا سب متهم 


لور بأرْجعون 4 19 


لاه وَزَن 0 00 


00 سس الال اس ولا وام 01 


0 --. 70 2 .1 
ولولا فضل الله لِك ورحمته. وأن الله توابٌ 


0 ٠ 4 حَحكمْ‎ 


«توليك دَأممالَكَيوةَ 4 1 
> في مم ستل 


«ورلا صضْلُ اله 


رس مغرو 


لدو . . . # 14 65 
بوه د 3 4# 16 00 
#وأوْلا فصل الله عاك ورحمثة, . . . 4 31> 017 
«وَلايأتل ونوا . ...> 00 


9ف يوت أَدِنَ مه . . . 4 هنا 0 


م 


«ظلننا تنه وق بض ٠...‏ * 1 0 


ىه دك ل» 


#طْوافورت عَلْكٍْ بتُك عل بَعْضٍ 4 لون 55 


دده موس 


كاري حَرَحٌ 4 - 0 
كما النؤمنوب الس امنأ يأك . ... * 7 8 


9 لاتعلواذص] الول . . . * > 0 


ادْهبَلَالترْ راكوا ...* 5*0" 


5 
اا‎ 
6.١ 
2-7 


يفف 


.... ١ * عَلْبْض‎ 


١ ه“/‎ 


6 خف 


١/ر ١1١‏ ١1ل‏ 4/ :0ه 
ا" “0 


لقال وَعَوَنوَمَارَبُ اكيت . . .4 كن ا 
عو 0 0 0000000 
وإذَّمَىَ رق سَبْدِنِ # 11 اع لوي 1 
#واتَبعك الْأَرولُونَ # ١‏ 00000 
ينون يب الجبَال ويا فَرِهِينَ * ل و 0 
# اليكن متسلو ع نين 4 رسيي 50 رض 
وَمَائيَت والشَّيطِينُ # ١‏ ااه 
لوسَيْعَك ادن ظَلموأ أ منقلب يَقَليونَ * يفف ام 1 
سورة النمل 
«وَحَحَدُوا يها واسيقتهآ مهم ظَلْمَاوَمُْع 4 2 ١4‏ ا 
فيلك بوك4 م 5-56 01 0 
«نََّكًا 0 تبثا * 3 00 
# إن هنذًا لفان يفص . 7 وو 
00 مْوَي © 0 ل 
سورة القصص 

«وَفَاْ لأخيه. فُضِيد * ١١‏ السو مسد ا 1 
لصتيو عن ب »* ش ١١‏ 0 
لمَاَالَاسَتَى حَقَّ يُضَيِرَ ...4 رن م ب ااكقة 
#فلمابصاء:. وفص عَلَيَو ١‏ . . # ”> ل 
#اوِلْمَدْ ءَايسَاموْس كدب » 13 ع ا ا 

مِنْبَحَد مآ أهلكنا القرورت ...4 رف سوس 
رباكت دحاب الفرن ...4 40-54 سس 


538 


لول يُحكدروأ يما أوة ق. 8 14 000 


وَآنهُ لامب الْمَرِحِنَ4 7 5-9 
وَمَن آء بَِلمَينَعَةَ فلا نر . . . # 4م 2 
لعل مَيْءِ هَالِكُ إلا َه 4 14 00 
سورة العنكبوت 
9كين بَدَأالْمَلْنَ 4 7 50-0 
#وَلْمَآأن بدت رسلا لوملا © فا 0 
#فكلا أَحَْايدَئِهء » 4 م 
#وَإِك ألدَارَ الآيخرة لهى الْحَيوَانُ ٠‏ . . 4 14> 0 
سورة السجدة 
لوي دَأَحَلْقَالْاِشْن مِنطين . . . * 6 0 
#حعل تله من كلد © 4 0 
اريك هْوَ يَعْصِرْبِنَهُمْ بوم امَو ...22# 0" 5 
لالْلْمَد نه قاطر السَّمْواتٍ 4 ١‏ 23-0 
١‏ إن تدعوهم لامعأ © 14 0000 
#ول ممع وأ ما أستبحانوا لي © ١5‏ 5-007 


< ديرنال سنك 4 ”7 500000 


ماتيا ليسي 4 1 0 


ححص 


*“/ 5:54غ. 5/ 55٠١‏ 
عوة 


87١ /١ 


7 7 


فيان لاخونهم ملم 4 1 0000001 
فإتَمَابْرِيد أَه يذهب عَنحكُم مس4 22 +" 0 
#قَإدًا طْعِمَبُم فَانتَشِرُوا ٠‏ . . # ون مقع 1 
لإيكأها لس ءامص لواْعَكيهِ . . . » 1 ا 
سورة ص 

ولا تيع الهو . . .4 ”> و ا 1 
عبرا # 4١‏ 00 
#أوْل الرى وَالْأَيصر * 40 امي اي ره 
لإ يلق شرا من طلين 7١ # ٠ ٠ ٠‏ 1 
«ا عقف يدق 4 ” 0 
لوَدَّعَليَكَ لتق ١‏ . . * ك ل 
ري عونا لبه ٠‏ . 0 1 

ل ييحي لكَكَفُرُونَ الى حَلقَا للَص . . 9 مدو ا اللا اع 
2 ِل ألم » ١‏ 00 00000 
#وأؤسى فى كل سَمَله مره 4 1 ل 0 
وَظتُوأْمَا لم مَن يض * 1 0 000 
#وَالعَتفّتٍ صَهًا ٠‏ . . # فى ا 

سورة الصافات 

اليرت ونا 4 ١‏ م ا 


نكم باع بين * ليا سس 
لبَلممحَهُ آلسَعَىَ * 0 مساو اس معو ١‏ 
لقنا أَسْلَمَا وتََهُ جين 4 1 ا و ل ا 
#ريي ورب اناكم الأوّليرت » ١)‏ ان رن 


لوَمَاينًلَالممقَام عوج # 5 مم 


لوأ الْمسرؤِينَ هُمَ أصَحَنبُ ألا رٍ» 13 0 
لمَاهُم يبَلِقِيِهِ» 2 تس ووو 1 


ووَصَوَوكُمْ فَلَحْسَنَ مورك 4 54 د 
ذلك يِمَا شم فرحو * ام م اا 
مَرِحْوأيِمَاعِدِدَ هُمِينَالْهِلِ * 4م ما ا 1 


”هك 


لخَفَري نت بود . .. 4 1 اما الس 1 


لممْإِدَاحَوَلهيقَمَة مَنَهُ ...© 1 اع م 1 


فإشَابوقَ الصَبرُوَ جرم يعبرحِسَابٍ » 5 ا ع و 1 
فس سَرَحَ أله صَدْرَهه إل » "> ممع 


حَهَّ إِذَا جَآءُوهًا وَفيِحَتٌ بوبه © ف سا 0 


#ولّين سألتهُم من حَلقّ التتواق والاكس ١6‏ 1 1 0 0 
لََلَمَانحهُمْإِلَ لير » نض 010000 


تقرف 


رس 30 ب يوءة 
لتُرَكنَ عَبمبَة أْذِنَ أسكوأ . . . » 


ل ل مح سس لس ار ار ابعر 


#وهواللف يدا الكلوتر سيدة 


مره 


لفِطرَتَ اله الى قط الئاس © 
لكل حِرْبٍ بمَالَدجُمْ مرِحُويَ #4 


حو مود 2 


101 
ُمَدآ أذاقهمينه يَحْمَهَ ٠‏ .. »* 


توليك هع التنيثو 4 


7[ سس عن ره ل 
2 
آذآ 


وَمَاعلِمَ إلا الل ألمي » 
مقَالَ ينمو أَتِّعُوا ...»4 
لوَطممَايرَعُونَ . . . » 
هما استطدهوأ مُضيًا * 


#أعملوأ ءال داود شك »# 
#بلْرة طَيبَة 4.٠٠‏ 
#قل يجمع بيدنا ريا شر يتح ينا #٠٠ ٠‏ 


ص 


ضف 


٠١‏ ع وى ع/ ا 


*/ 0594 
504/7 
؟/ م١‏ 
ا 
/ 74 


1 0 


عند الله ير وأ 


وما بق * 


لإإنَا وَدَئَآءابَآهكا عل أَمَةِ © 7 0 0 070شظ5ظ5 
#ووَلا ان يكين ألنّاض أَمَّدُوجِدَةٌ ...»2# “م 00 
0002 " 250000 
وو عه ْعَلنَاك مَلهَكهٌ ٠‏ . 56 -ججنب0000 
#وماطلتته وَلكنكانوأ ٠‏ . . © 7 100 
لوكين سألتهم مَنْحَلقَهُمَ. .. » 3 ا 
56 دَيَعْلَموْنَ » 4ج 2520 


ريا كيف عد 0 : 
«تأكخر بزو قا ...> 
ا مقي » 


ل ولخْيكف ايل وار . . . * 0 00000 
ثم جَعَلَتَكَ عَكَ سَرِسَةَينَالآمر ...#4 2 ١1+‏ الو 
ريت من أذ لهي هود ون # فا 00 


ه/ ه:١‏ 


؟/ اما 


سورة الفتح 


#إِنَآأرَسَلْئَكَسَنهِدَا وَمسِّرَا وَيَذِيرًا * 1 ل 1 
«لَنَخانَالْسْجد الْحَرَامَ . . . » ”7 0 نيد 
طلظهرمعَلَ الز كأ 4 "> د 
سورة متحمد 
لذن روأ يتمتَعونَ ١ . . ٠‏ 11 
0 حل مس 1 
#إِتَمَالفيَرْهُ الذيا لحب وله * هن ا 
سورة الحجرات 
لامر موأ بين يدي الله وَرَسُولو # ١‏ 517 
#وَإن طأيمَئَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ٠‏ . . »# 94 ا ل انض 
#إِنَّما الْمؤْممُوت حو ل م مسي ا 
لمَالتٍ الَْعرَابُ ءامنا » ١5‏ باه 
سور الممتحنة 
يام الَدِسَءَامَوا لَاتَّجِدُوا ١ » . . ٠‏ ا م أالاة 
سورة الصف 
للم تَمُولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ . . . » 5-1 ا 
َي أمهْوَهنع ويب 4 1 مماوسة سي ‏ / 
# ئها لذبن >امثوأ صر © 15 55000 0 
«تامبخوأطيرن » 000 ا 


1 


فَقَد صكَت قَلويَكًا # 4 0 
ا نويج حرا مَك ه ا 
«يكأيا اليرت ءامثوأ نويا إل امه ٠‏ . م م ل 0 
يم ردأ َهََلنََ ٠٠٠‏ »* 1 1 
#وَقِيلَدْ خلا ألبَارَ . ..» ل سحو لخي اه 
سورةالحديد 
00 1 * 1 
وَهُومعك أبن ماككت 4 اا 
ل ف لك 0 ان مس 1 
#انظرونا تفَيشَ ١ # . . ٠‏ لض 
#اتجغواورة الي نوا. . . # نل 0 رن 
لين ناما . ٠‏ . » بح 0ن 
وليعلم الله منيتصرر . . . © ”> ا ل ا 
سورة الذاريات 
#إنَّ َه هو أَلرَرَاقٌ . . . # 11 ال 
سورة القمر 
لوَلعَدَ جه يِنَالْأْبَكَمَافِهِ مُرْمَحَرٌ 28 4 ارا 
دالوأ حنون ردير * 1 دعسو اممو ال 
سورة المجادلة 
« كام اليرت بس ءامثوا إاتتجيم #0 4 ا 
لايد قوما يُوُمو رت ١‏ . . # ف ا 


يرف 


وما ءام الول مَحْدُوه # /ى ا 
© هْوَآسَه الى لَاَإِلهَإِلَّاهْرَ. . . * 1 نج سس ا 
سورة الرحمن 
مرج لحر يان 4 14 السو 
"وقوه ريك ... # ف ل ل ال 
#بَطايئهًا منْ إسََيرَقٍ # 04 00 دن 


ليطُوث عَبهمْ دن * 


لبأ ناب وَأْبارِينَ # 1 1 وه 
رعق « 

وحور عين 73 ا #” 4644 65م 

كلق لاقف لكف (آكم لازم لالاه 
«وأضب ليون مآ أحَح بالبَيين * لاك عاك 4/ دوس دوس 
ومو تَسَكُوبٍ 4 "١‏ م م م ا اا 
لفطل يكين * > ا و 
إل ميمت يوم مَعلُوم © 66 مسوم 
سور المنافقون 

#إدًا جك الْمتفِقُونَ مَالُوأ مَتَبَد إِنَكَ رس 

3 َمتَفِفُوَ الوأ عبد نك سول ١‏ ة/ الاء ه/ ١:4‏ 


ضف 


«تاتتؤالئهمالستلدم » 1 500 
#قلا مركو أنشس كأ 4 ف 1 


لعل أتري مَاكْسَبَ رَهِينُ "١‏ 0 


د لحر َلْسَجْورٍ © 1 ا 


ل ابسن جهن َمسكوهنبمَعْرُوٍ 4 ة 0ك 


طتَدَجَعَلَ كد لحل حيو عدا 4 ع 5 
لسَيَجعلُ اله بعد عر تا # / 0 
ع 


لالْذِىحَقَسبْمَ سمواتٍ ١‏ --3 


ملكتا عر » ١‏ 3 0101001 
انم تَعَقَُ لْارَسُ عَنْبمَ 0 # 5 000 


3# ها م أفرم وأكبية # 1 0 
#لَْمَدْنَاَه بلبيين © :1 59 
سورةالمزمل 
#وَيَسَلْ له بَتِيلًا» 4 520 
ورسلا إل دعوب رَسُولا ٠‏ . . * 5-1 
«السّمة منقطريه. * 14 000 
سورة القيامة 
لأرل مَل . . . * ان 
سور الإنسان 
«إِمَا دك لوب دامر # . 50 
لعْبحَددِكَ زَبِرٍ 4 ب 7 
(تلدعايشنة. 0 1 ا 
لأسن عا بِلِمَدٌ # خلا 00 
سورةالجن 
وب ظَنوأ كما ظْتَنك ٠‏ . . و37 520 
لوَإِا الأو » ١‏ 5 


ارفا 


:/ همف 5وه 


رض 


ع/ اا 


4 7 


“١‏ 1غ 


ه/ر هغ١‏ 


#والطه أَنْسَكْ من لارض بادا * ين ل 8 
سورة المدثر 

َك مر © 0 00 0 0000 

لإنَهكانَ يعدا © 1 نا 

#وَكَدَّبوابَِاينَِاكدَابا 4 4 ا ا 
سور النازعات 

لوقه رَُجْرَه ونِحِرَة. . . # ١‏ 00 

لم لَمَدَسَلًا ٠٠ ٠‏ » ”> ا 

00 هآ 4 7 ا #/ لا" 447 458 
سورة التكوير 

#وَإدَا الِسَارُ سيَرَتْ © 1 7-000 يا 

طوَمَاهْوَعلَالْيٍ بضّننٍ » ”3 حوب نمع باك ره 
سورة المطففين 

#الَذينَ ذا كا لْوأعلَ الئاس مَسَتَوْفُونَ ١‏ 1 

لفحم المتبة4 ا ١‏ 5 


خرف 


ل تُرَكانَ من ألَذِينَءامنُأ # 3 5 


مراص روص لمم ...> 0 
سورة الانفطار 
#حَلَقَكَ مَسَوَّنكَ مَعَدَآكَ 4 04 4 


ساسح م 


لاممسَقَمنلدرْصَ سَنَا 4 5 0 
واي ل اين » ١‏ 55 
#إذاجاء ص َه وََلْمَنَمْ »* ١‏ 07 


لوَالئنِ لون 4 ١‏ 5 
د وَطُورِ مدن © ١‏ 1 


«والرى لج الى . . . » ش ااا 


5 


ا 


5: 


ل 


١ه”/ه‎ 


(والشى 0 ربياس » 


(خراكلكذ 4 


"١ 


طرف الكتاب الراوي الصفحة 
كتاب الطهارة 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أبو هريرة 0 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه4 2 أبو هريرة 100000 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 
الجنابة» أبو هريرة 1 
«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب» أبوهريرة ل/وه١‏ 
«إن الماء لا يجنب» ابن عباس مم 1 
لإذا وقع الذباب في شراب أحدكم» أبو هريرة ل 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» أبو هريرة 0000و 
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» أبو هريرة ا 
«يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب . . . وإذا ولغت فيه 
الهرة» أبو هريرة امم ا 
الإنها ليست بنجس» أبو قتادة موا ا 
«جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد) أنس بن مالك ا عه 
اانا 
باب الآنية 
«أمرنا رسول الله يله بسبع ونهانا عن سبع» البراء بن عازب ا ا ا 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» حذيفة بن اليمان لو 0 


)١(‏ رتبت أحاديث المتن على حسب ورودها في الكتاب. 


برخي 


طرف الكتاب الراوي الصفحة 

«أيّما إهاب ذبغ فقد طهر) أبن عباس 00000 

«أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب» فلا تأكلوا في 

آنيتهم» أبو تعلبة الخشني ا 

«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» عمران بن حصين مداه 

لإذا كان جنح الليل أو أمسيتم» جابر بن عبد الله */هنه 
00 


باب السواك 


«السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» عائشة م ل لي د ال 


«أن النبي كك كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك» عائشة ا 
«الولا أن يشق على أمته. لأمرهم بالسواك مع كل 

وضوء) أبو هريرة املبوو سس ارااة 
«لولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم بالسواك مع كل 

وضوء * أبو هريرة ان 
«لولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم بالسواك مع كل 

صلاة» أبو هريرة ء 
«أن النبي كك كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» حذيفة بن اليمان ١1‏ 
«دخلت على النبي كَل وطرف السواك على لسانه» أبو موسى الأشعري ...... 9/ ه١١‏ 
«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 

المسك» أبو هريرة ...000000 #/ ه4١‏ 
«عشر من الفطرة» عائشة سس 1177 
«وْقّت لنا في قص الشارب» القن 2ن مالك 7# عم 
«أن النبي كل نهى عن القزع» ابن عمر م صو نوس / ووم 
«اختتن إبراهيم النبي يَكلِةٌ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» أبو هريرة 7 


غاناب 


321 


طرفالكتاب الراوي الصفحة 


باب صفة الوضوء وفرائضه وسنتنه 


«من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام» عثمان بن عفان 8 
«رأيت علياً توضأء فغسل وجهه ثلاثاً» وغسل ذراعيه 

ثلاثاً» ابن أبي ليلى ل 
«حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي كَكْةِة ‏ عبد الله بن زيد سن رن 
«هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو أنقتص» عبد الله بن عمرو من شيب زة 
لإذا استيقظ أحدكم, فليفرغ على يده ثلاث مرات»2 أبو هريرة 000 
«إذا استيقظ أحدكم» فليستنشق بمنخريه من الماء» 2 أبو هريرة اس م 

«أسبغ الوضوءء وبالغ في الاستنشاق» لقيط بن صبرة ا 

«أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» لقيط بن صبرة ١/4‏ 

«إذا توضأت فمضمض» لقيط بن صبرة ل 

«أن النبي كَكةْ توضأ مرة مرة» ابن عباس ا 

«أن النبي كل كان يخلل لحيته» عثمان بن عفان 07 

«الأذنان من الرأس» أبو أمامة ا 

«رأيت النني يل يتوضأء فجعل يدلك ذراعيه» عبد الله بن زيد ين 

«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء»؟ أبو هريرة 01/47 

"إن كان رسول الله بك ليحب التيمن في طهوره» 2 عائشة 0ن 

«أن النبي يكل توضأ فمسح بناصيته» المغيرة بن شعبة و ا 
«أن رسول الله ل توضأ فمسح أذنيه مع الرأس» اناه 5/ لاس 
«أنه رأى رسول الله بك يتوضأ» فأخذ لأذنيه ماء خلاف ش 

الماء الذي أخذ لرأسه» عبد الله بن زيد ين 
«ما منكم من أحد يقرب وضوءه» عمرو بن عبسة 7 
«ابدؤوا يما بدأ الله به» جابر بن عبد الله 676 


>" 


طرف الكتاب 

"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» 

«أن النبي يلْةِ رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة» 

«كان رسول الله يكل يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع» 
شيو يتو بالصاع 

«أنه صب على النبي كَكلهٌ وهو يتوضأ» 

اما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 

يقول» 

«من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» 

«أن النبي يله توضأ مرة مرة» ونضح») 

اليا بلال! بم سبقتني إلى الجنة» 


الح 


عمار بن ياسر ف خم اه اا 
بعض أصحاب النبي ككل ....0/ >1١‏ 
أنس بن مالك 0 
المغيرة بن شعبة ه/ه١ا٠‏ 
عمر بن الخطاب م/١‏ 
عمر بن الخطاب ه/لا١‏ 
اين عباس ع م ةرانا 
بريدة بن حصيب ه/ 0و١‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
حرف الألنف 

«ائذنوا له مرحباً بالطيب المطيب»ك20 علي بن أبي طالب و ا 1 
«ابسّط رداءك . . .2 أبو هريرة 0 
«أبغض المباحات إلى الله الطلاق» ابن عمر ا 
«أتانا كتاب رسول الله بلِ قبل موته» عبد الله بن عكيم مسعنيي اللي 
«أتدرون من المفلس؟ . ..» أبو هريرة ل 
«اتركوه كله أو احلقوه كله) ابن عمر ا ف يض ين لين 
«أتيت النبي كل بميضأة . . .» الربيع بنت معوذ و الا 
«أتيث النبي يل وهو يستن بسواك. ٠.‏ أبو موسى ا 
«أتينا رسول الله نستحمله . . .» أبو موسى ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز[ 1 1 001010101خ1ظ 
«اثبت أحد» فإنما عليك نبي وصديق 

وشهيدان» أنس بن مالك 00 
«احثوا في وجوه المداحين التراب»2 المقداد بن عمرو 1 
«إحداهن بالتراب» أبو هريرة 1 
«احفظ عفاصها ...2 زيد مولى المنبعث ا دن 
«احفوا الشوارب ...2 ابن عمر وي 0 
«أحلت لنا ميتنان ودمان . . .» أبن عمر لعو لاا 


"5 / 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«اختتن إبراهيم النبي كلل . . . » أبو هريرة ك0 اا 
«١اخّمهُ‏ في شهر . . .) عبد الله بن عمرو 0 
«آخى رسول الله يك بين أصحابه فجاء 

000 ابن عمر 000000000001 ا 
«ادفعوا نجأة السائل باللقمة» 00000000778 اا 
«إذا استجمرت فأوتر» سلمة بن قيس اماقم ا م 1 
«إذا استيقظ أحذكم فليفرغ ...»2 أبو هريرة د 
«(إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً . .؟ أبو هريرة موب الماش مسد و م 
«إذا اشتد الحر فأبردوا . . . » أبواهريرة 75 445:» 445.486 
«إذا التقى الختانان . . .» عائشة مو طفع بجا ا امو 1 
الإذا انتهى أحدكم إلى المجلس . . .؟ أبو هريرة 1 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» 001 0 0 0 0000 0 
«إذا توضأ أحدكم فليستنشق ...»2 أبوهريرة الو و قا 
«إذا توضأً العبد المؤمن . . . » عبد الله الصنابحي 6/ء سام لام 004 
اإذا توضأت فخلّل بين أصابع . . .»0 ابن عباس ا ا 
«إذا توضأتم فابدؤوا . . .» أبو ا ار ين 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ...5 عائشة ااا 0 
لإذاادخل أحدكم المسجد ...»2 أبو قتادة ا اموا اده 
«إذا رأيتم هلال ذي الحجة ...»6 أم سلمة مجاه ا ووسام اه وو 11 
«إذا زاد الماء على قلتين أو ثلاث فإنه 

لا ينجس"» أبن عمر م و ا 10 
«(إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . .؟ أسامة بن زيد 78 قله 
لإذا صلى أحدكم ركعة من الصبح . .2 أبو هريرة ا لوب ف ا ته 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«إذا عطس أحدكم . ..) أبو هريرة لجن ع سس 
«إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل» عبد الله بن مسعود ا سي اا 
(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» ابن عمر ال ا 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً . .2 ابن جريج لمهت السو بم ااي 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً» يحيى بن يعمر 107 
إذا كان الماء قلتين من قال هجر . . .9 لين عم .......... ما 
«إذا كان الماء قلتين» فإنه لا ينجس .» و فاج ساي ا ل 
«إذا كان الماء قلتين» فإنه لا ينجس» ابن عمر ا ا 
«إذا كان جنح الليل أو أمسيتم . . .»9 جابر بن عبد الله امس ا ل 
«إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا ...2 أبو هريرة ل 
«إذا نامت العين ...2 معاوية ا ات 
(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . . .2 أبو هريرة م ا ا 
«إذا نودي بالصلاة أدير . . .» أبو هريرة ل 50 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم . . .»6 أبو هريرة م ا ال رين 
«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه . . .» امو و 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 

فليرقه . . .» أبو هريرة "84/١‏ 5ه"“ل لالل ”111 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » 

فليغسله ...» أبو هريرة م ا ا 
«أربع لا يجنبن: الثوب, والإنسان» ش 
والأرض ...2 ابن عباس ا و 
«ارجع فأتم وضوءك» أبو بكر» عمر ع د خم وده أ 
لأرجع فأحسن وضوءك» عمر بن الخطاب ......4/ 2087 8ه/ لالاء 58 8لا 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


إسباغ الوضوء على المكاره . . .»2 أبو هريرة 000000 0000100 
«أسبغ الوضوءء وبالغ في الاستنشاق ..» لقيط بن صبرة اا 
«استبشاره يل بإلحاق القائف نسب 

أسامة بزيد) عائشة لقا 
«استعانته يِه في الوضوء ...»2 المغيرة بن شعبة 00000000 0 
«استغفروا الله تعالى له . . . » عثمان 211111 
«اسكبي عليّ) الربيع بنت معوذ م اونا 
«أشركنايا أخي في دعائك» عمر بن الخطاب ونمو وو لا 
«أصبح رسول الله بل فدعا بلالاً 

فقال: يا بلال ...» بريدة ما طنج كدر المت اذا 
«أصحابي كالنجوم ...» أبن عمر ا ا 
«أصلاة الصبح مرتين ...2 0 0 ا د 
«افتح له وبشره بالجنة» أبو موسى الأشعري و و 
«أفشوا السلام بينكم» أبو هريرة لو و خم 
«أفضل الجهاد كلمة عدل . . ١).‏ أب و سعيد ماسوو ال 
«أفلا أكون عبداً شكوراً) عائشة نا 
«أقبلت إلى النبي كَلهِ ومعي رجلان ..؟ أبو موسى م ندجي أي ١‏ 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر 

وعمرا حذيفة 1 
الإقراره يهِ على قضاء ركعتي الفجر . .» قيس بن عمرو امف ا ع لفو 077 
«أقرب ما يكون العبد من الله . . .2 أبو هريرة سوسس سوسس ا 
«أقل الطعام نجوا» 0 
«أقيموا صفوفكم» النعمان بن بشير معاي وس 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«اكشف عن لحيتك» فإنها من الوجه) ابن عمر ل لك 
«اكلفوا من العمل ما تطيقون» ابو هريرة او 0 
«ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ...»2 ابن عمر 9 0 00 
«ألا هلك المتنطعون» أبن مسعود مسو ام ل ار 
«الأذنان من الرأس . . .» أبو أمامة 0 
«الأعمال بالنيات» عمر الاساساسطس وام ل اه 
«الأمر بغسل اليد قبل إدخالهما في الإناء» أبو هريرة ا 
«البداءة بالمؤخر في المسح ...»26 الربيع بنت معوذ وي 1 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حكيم بن حزام ب ا يي ا 
«التشهد بعد الفراغ من الوضوء» 2 عقبة بن عامر 00 
«التيمم ضربة للوجه» جاير ا 000 
«التيمم ضربتان ...» جابر م 7/6 ااقوعة 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» جابر بن عبد الله ا ا 
«الحلال بيِّن والحرام بِيّن ...© النعمان بن بشير ل 
«الختان سنة في الرجال . . .» ا 
«الخيل معقود في نواصيها . . .205 عروة البارقي ادو جم ا 
«السلام عليك أيها النبي . ..» أبن مسعود ااا 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 2 أبو هريرة د03 0000 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فقال: «أربعون»» معاذ بن أنس م 
«السواك مطهرة للفم ...2 عائشة 000009 0 0 0 ااا 
«الشاة المسمومة التي أكل منها رسول 

الله يلل . . . » أنس ااا 


طرف الحديث 

«الصعيد الطيب طهورٌ المؤمن» 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة . . . ») 

«الطواف بالبيت صلاة» 


(النطزء عون رختفن انقرف 
«اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له» 
«اللهم استر عوراتنا . . .» 

«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين 
إليك» 

«اللهم إني ظلمت نفسي . ..» 
«اللهم لا تمتني حتى تريني علياً . .» 
«اللهم هؤلاء أهلي» 

«المؤمن يأكل في معي واحد . . .» 
«الماء لا ينجسه شيء» 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه . . .» 
(المقسطون عند الله تعالى على منابر . .» 
«ألهذا حج ...2 

«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة . . .» 
«أما ما ذكرت أنكم بأرض 0 
«أمر رسول الله يكل بقتل الكلاب . .» 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» 

«أمرنا رسول الله بل بسبع ونهانا عن 
لاه 


الراوي الصفحة 

أبو ذر الغفاري 00 
اسه اشاس امسا او وه 
أبن عباس 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ ااا 
أبو هريرة ل 1 
110ذ1ذ1[1 1 [ؤ[زؤ[ز[ز[ز [ [ [ ا 0 
بو سعيد و 
أبن عمر العتسب ب س1 
أبو بكر 1 
أم عطية 1 اا 
سعد بن أبى وقاص 7# 63737 
ابن عمر ا 
ابن عباس اال 
ابن عمر 5ك مهكءدوا 
عبد الله بن عمرو بن العاص ”> 
ابن عباس لس ا ا ا 2 
سعد بن أبي وقاص ل 5 
أبو ثعلبة اسم الال 5 
عبد الله بن مغفل امو ا ا 
ابن عمر ش/ الاق ملا 
البراء بن عازب 0000009 


طرف الحديث 


«أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 


«أمعك ماء؟ ») 


«أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي كلل 


وهو بخيبر ...2 


«إن أخاكِ رجل صالح» 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون 1 


«أن أكيدر دومة أهدى يل 


«إن الشمس تطلع ومعها قرن 


الشيطان» 


«إن العالم يستغفر له حتى الطير في 


الهواء 00 


«إن العبد إذا تسوك ثم قام . . .» 
«إن العين وكاء السه . . .» 
«إن الله أمرني بحب أربعة . 


«إن الله جعل الحق على لسان عمر 


وقلية :© 


«إن الله جميل يجب الجمال» 
«(إن الله كتب الإحسان على كل شىء» *: 


«إن الماء لا يجنب» 


«أن النبى يك أضافه يهودي بخيبر . »١‏ 
«أن النبى يَكلِِ أعطاه الراية . . .») 
«أن النبى تكلِ أمر عمر بن الخطاب 


زمن الفتح . . .2 


ابن عمر م اخ ممم اا 
المغيرة بن شعبة م ا 
عبد الله المازني ا نم ا ص 1177 
ااا ااا 
عائشة 1 
على مق سي اا 1 
الصنابجى ا ا اا اا 
أبو الدرداء 1 
على بن أبى طالب ملو م ع اه الاق نكر مدا و1 ١١‏ 
على بن أبى طالب موا ا ل ا 0 3/ ع0 
بريدة ا 5117 
ااا ااا ا 
أبن مسعود ا اف لياس 
شداد بن أوس 5 
ابن عباس الل ل اللي ات 

ااا ل مكنا 
أن ا 11 
سلمة بن الأكوع ماس رس ماه 
جابر بن عبد الله ا 1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


"أن النني وَل توضأ فمسح بناصيته . .2 المغيرة بن شعبة التجواطس اس ل 
«أن النبي كَل توضأ فمسح مقدّم 

رأسه . . .» الربيع بنت معوذ ا ا 
«أن النني بَكلْةِ توضأ مرة مرة» أبن عباس اساسا 
«أن النبي يكل توضأء وأدخل أصابعه . .» أنس الي لشي رقف ارق كرف 
«أن النبي كك تيمم فبدأ بيديه قبل 

وجهه) 00 000000 
«أن النبي كله شرب لبنآ . . .» أنس بن مالك 20 موف و مخ ا 
«أن النبي كل كان إذا توضأ نضح عانته» أنس ممات به وو مم 1 
«أن النبي ككل كان إذا دخل بيته . . .»9 عائشة ا ا ا 
«أن النبي كله كان يحب التيمن . . .»2 عائشة معم بي سس ا ا 
«أن النبي كَكلِ كان يخلل لحيته» عثمان بن عفان مساجو سس أ لق 
«أن النبي ككهِ كان يمسح على الخفين 

والعمامة ...) أبو أمامة كذ 0 0 0 
«أن النبي كله كان يوضع له وضوؤه» عائشة و ا ا 


«إن النبي يَكةِ كتب إلى كسرى . . .) موق و 2 
«أن النبي كل مسح على الخفين ...» بلال 0 0000 


أن النبي يكل نهى عن الحرير . . .» ا ال ل 
"أن النبي يل نهى عن الخذف ...» عبد الله بن مغفل اموس سس 
«أن النبي ككل نهى عن القزع» ابن عمر 0 0000 
«أن النبي كل وأبا بكر وعمر ...»21 ابن عمر 0 
«إن اليهود إذا سلّم عليكم ...2 ابن عمر ل ا 


>32 


طرف الحديث الراوي الصفحة 

«إن أهل الدرجات العلى ليراهم من 

تحتهم ...) أبو سعيد الخدري 1 

«إن جبريل نزل على النبي تكله في أول 

ما أوحي إليه» زيد بن حارثة رق 

«إن حوضي أبعد من أيلة من عدن . .» أبو هريرة ا 

«أن رجلاً عطس عند النبي كل . . .» سلمة بن الأكوع 000 

«أن رسول الله يَكِةٍ بعثه على جيش 

ذات السلاسل» عمرو بن العاص 0 

«أن رسول الله يل توضأ بنصف مد» أبو أمامة 0 

«أن رسول الله بلهِ توضأ فمسح أذنيه 

مع الرأس ...2 أبو أمامة 0 

«أن رسول الله كِْ خرج عليهم ذات 

يوم ...2 ا 

«أن رسول الله وه رخص لعبد 

الرحمن بن عوف . . . أنس 0111 0000000 ام 

«أن رسول الله بةِ كان يغتسل بمثل 

هذا» عائشة ع ا 0م 

«أن رسول الله يل كان يمنع أهله . .» عقبة بن عامر حو ا 1 

«أن رسول الله يكلِهِ لما أفاض من 

عرفة ...) أسامة بن زيد وم م ا 

«أن رسول الله ل مسح برأسه . ..» 0011 0 0 ااا 
4 


«أن رسول الله كلِ مسح على الخفين ..» المغيرة بن شعبة 2000009 


همه" 


طرف الحديث 


«أن رسول الله يل نهى عن الصلاة 


نصف النهار . . .» 


«أن رسول الله يَكهِ وجد شاة ميتة لش 00 


«أن عثمان بن عفان دعا بوضوء 
فتوضأ . . .» 

«إن عيني تنامان . . .» 

إن كان رسول الله يكةِ ليحب التيمن 
في طهوره ...6 

«إن لعينك عليك حقاً . . . » 

«إن من البيان سحراً) 

«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 
«إن هذا القرآن مأدية الله» 

«إن هذا واد فيه شيطان» 

«إن هذه النار هي عدو لكم ...» 
«إن هذين حرام على ذكور أمتي . .» 
«إن وجدتم غيرها فكلوا منها . . .» 
«أن يغسله ثلاثاً» أو سبعاً . . . » 
«أنا دار الحكمة وعلي بابها» 

«أنا شهيد على هؤلاء» 

«أنا لا أستعين على وضوئي بأحد» 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها . . . » 
(أنتم الغر المحجلون يوم القيامة . .» 
«انصر أخاك ظالماً . . . » 


السراوي الصفحة 
أبو هريرة لاسا اس م و1 
أبن عباس ا 11 1ض 
حمران مولى عثمان 0د 
عائشة اسان 
عائشة م 7 
ة بز د د 055 اا 00 
ابن عمر خخ اس اموس 500 
عبد الله بن عمرو بن العاص ..... 54/ 508, 05/ 85 
أبن مسعود 11 
أبو هريرة د امي اا ال اه 
أبو موسى لك 
علي بن أبي طالب م ا ا 
11 0 21010 
أبو هريرة 0 ااا 
علي بن أبي طالب اما ع ا 
جابر بن عبد الله 1 1[ 1[ [ز [ 11 
الم الا 
ابن عباس ما اس ا 0 
أبو هريرة 11 1ؤ[1[زؤزؤ1ة000111101 
أنس ااا اوس م الا 


طرف الحديث 


«أنكحتكها . . . » 

«إنما أحببت أن أريكم طهور رسول 
«الله وله . . . » 

«إنما الربا في النسيئة» 

«إنما الماء من الماء» 

«إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون 
إلي» 

«إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض 
ثم تنفض ...) 

"إنما يلبس هذه من لا خلاق له . ..» 
«أنه يكل أني بماء قدر ثلثي المد) 
«أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فرق 
التفريق اليسير ...»© 

«أنه توضأ بثلثئي مد» 

«أنه رأى رسول الله يكل يتوضاً فأخذ 
لأذنيه ...» 

«أنه كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء» 
«أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم لأسعد بن زرارة ...» 

«إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام .1 
«أنه وصف وضوء رسول الله وك 
قمسح برأسه »ع 

«إنها طيبة» وإنها تنفي الخبث . . .» 


سهل بن سعد 5 
علي بن أبي طالب احوا م م ا 97 
ابن عباس ا لكا ا تاه ا 
ا ا ا ا 
1 ا 
عمار بن ياسر 2101101 
أبن عمر 2 
الربيع بنت معوذ ق/كم 
المغيرة بن شعبة ا مجم ةد 
ةم 
عبد الله بن زيد 1 
الحكم بن سفيان 17 
كعب بن مالك اس ل ل 0 
ابن عمر . ا 2010 
عثمان بن عفان ا 
زيد بن ثايت اد اتوم تتابو تله 


طرف الحديث 


«إنها لم نتم صلاة أحدكم حتى . . 


إنها ليست بنجس إنما هي من 
الطوافين شيك 

«انهكوا الشوارب» 

«إني أدخلتهما طاهرتين» 


«إني رأيت رسول الله يله توضأ كما 


»١.. رأيتموني‎ 


اإنني رأيت رسول الله ككِ يستسقي ماء 


لوضوكه . . .» 


«إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم . .) 


«إني لأعطي الرجل . . .» 


«اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أو 


شهيد) 


«(أيما امرأة نتكحت نفسّها 200 


«أيما إهاب دبغ . ..) 


«بال أعرابي في المسجدء فأمر 
«النبي ل . . )١.‏ 

«بدأ ابي يكل بالصفا . . .» 
«بعثني أبي إلى النبي كك في إد 
«بكروا بالصلاة . . .» 


ص" 


الراوي الصفحة 
رفاعة بن رافع 05 00 


أبن عمر 11110 11110111101( 
المغيرة بن شعبة ل 
على بن أبى طالب ك ‏ ا م ةة 
عمر بن الخطاب ال 1 
حذيفة لم م 7 
سعد د75 ل 
أبو هريرة ءةءيز زد زذ52د0000355 0 0 00ل 
سعد بن أبي وقاص امسن تس اا 
عائشة 00 
ابن عباس و م 
أبن مسعود ز[ [ز[ز[ ز ز[ز ز[ [ [ [ 0 0 اا 
ابن عباس 1 
جابر بن عبد الله ل افلرن 
ابن عباس لفاس 
بريذة ا 


طرف الحديث الراوي المت 


«بني الدين على النظافة» ا 
"بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت 
مله ...») ابن عمر ه/ /ا؟١‏ 


«بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون 


علي ...2 أبو سعيد الخدري 1 
«بينا أنا نائم رأيتئي على قليب ...1 ابن عمر اا 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ...6 أبو هريرة م ا 
ايينا نحن عند رسول الله َك إذْ عطس 

رجل ...) سالم بن عبيد وو 11 
اابينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ 

منها شاة . ..») أبو هريرة م 15 

حرف التاء 

«تبلغ الحلية من المؤمن ...2 أبو هريرة ل 
«تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة . .» أبو أمامة ب 0 
«ترخيص النبي يله للزبير وعبد 

الرحمن في قميص الحرير» نمق اس 
«تشميت العاطس ثلاثاً . . .) عبيد الزرقي ل ار ا ا ال 
«تقريره يَِ على طلاق الملاعن 

زوجتة ثلاثاً . . .» سهل بن سعد 1 
«تكنية النبي يكل لعلي فاه بأبي 

كراب» سهل بن سعد 00000 ان 
١تنزّهوا‏ من البول . . .» أنس بن مالك ا 
«اتوضأ رسول الله يله فنضح فرجه» جابر 000000 ا 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


حرف الثاء 
«ثلاث ساعات نهانا رسول الله . . .؟ عقبة بن عامر مع ل لع تكقع مغ 
ثم أخذ غرفة» فجعل بها هكذا . . .» ابن عباس ا ‏ الاة 
«ثم أدخل يديه في الإناء جميعا . .». علي بن أبي طالب مخز 
لثم اغسليه بالماء» ع 
«ثم أمرهيعني: بلالا بالمغرب . . .» 08 0 0 ا 0 
«ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة . .» ااا 
«ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً» <١‏ ميمونة سمي سس حكني المي 
حرف الجيم 
«جتت أنا وأبو بكر وعمر . . .» علي بن أبي طالب اسسسا امقب ا 11 
اجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ..» أنس بن مالك اوباام اممامة 
«جاء رجل إلى النبي كه فقال: 
السلام عليكم ...» عمران بن حصين ل[ [ذ[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ 0 0 
«جاءني جبريل قال: يا محمد إذا ٠‏ 
توضأت فانتضح» أبو هريرة بن 
«جزوا الشواربء» وأرخوا اللحى . .© أبو هريرة زد ئلا 
"جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 2 عبد الله بن عمرو بن العاص .... .١١8 /١‏ 54/ 
ا ١‏ للد 
«جعلث لي الأرضّ مسجداً وطهوراً جابر بن عبد الله لوو وا 
«جنة ما لم يخرقها» أبو عبيدة ال و ال اا 
حرف الجحاء 
«حتى توضع في اللحد» أبو هريرة او ملام 


طرف الحديث الراوي الصفحة 

«حتى يعدل الرمح ظله) هه 'سصش”'121ظ 

احديث صفة غسل الجنابة» ميمونة 1-9 00000 0 0 2101070ظغظ 

«حديث علي في شأن والده 2٠...‏ علي بن أبي طالب ا م 

«حلف عمر بحضرته ككل أن ابن صيّاد 

الدجالٌ» محمد بن المنكدر ار مو لجس ا 
حرف الخساء 

«اخالفوا المشركين» أحفوا الشوارب . . ا كر 

«خرج رسول الله يكو يقضي حاجته . ٠».‏ المغيرة بن شعبة ما ل ل 

«خمس تجب للمسلم على أخيه» أبوهريرة تاه الس اس 

اخمسة يقتلهن المحرم . ..» عائشة؛ أبو سعيد الخدري مسو 

«خمّروا الآنية وأطفئوا المصابيح» ‏ جابر بن عبد الله عاو اه 

«خيّرني رسول الله كله بين الهجرة 

والنصرة ...» حذيفة ا رم رف 
حرف الدال 

«دباغ الأديم ذكاته؛ سلمة بن المحبق 00000 00 

«دباغ الأديم طهوره» سلمة بن المحبق 4 1 ارق 

«دباغه طهوره» ابن عباس ”0غ 

«دباغها طهورها» سلمة بن المحبق ا لا 

«دخلث على النبي يكل وطرف 

السواك ...6 أبو موسى الأشعري 0 00 

«دلي جراب من شحم . ..» عبد الله بن مغفل ل اام 1 
حرف الذال 

«ذبح الموت في الآخرة» أبو سعيد ام ا 


طرف الحديث الراوي الصفحة 

«رأى رجلاً يجتاز المسجد خارجا . ٠.‏ أبو هريرة ان 

«رأيت النبى كل يتوضأ . . . » حبيب بن زيد الأنصاري #5 975» 

«رأيت النبى يِه يفصل بين المضمضة 

والاستنشاق» طلحة بن مطرف و ا ا 

«رأيت رسول الله يل يتوضأ . . . » الربيع بنت معوذ 0 1 0011 

«رأيت رسول الله يلك يتوضاً فخلل ..» المستورد بن شداد نو ار 

«رأيت علياً توضأ فغسل وجهه ...» عبد الرحمن بن أبى ليلى اك 

ا«ارخص رسول الله كَلهْ للزبير بن 

العوام . 2١.‏ أنس ا 

(ردفت رسول الله يكلْهِ من عرفات . .2 أسامة 0 

«رفع القلم عن الناكم . . .» عائشة ”لاه 

«ركعتا الفجر خير من الدنيا . . . » 1 
حرف الزاى 

«زر غباً تزدد حباً» حبيب بن سلمة ا ة /ة 

الزملوهم بكلومهم ...) عبد الله بن ثعبلة ا م 1 

«سمى رسول الله يلخِ عمر الفاروق» عائشة 1 

«شمت أخاك ثلاثاً . ..» ابن عجلان 1 
حرف الصاد 

«صببت على النبي كله فتوضأ وضوءاً 

منكساً)» عمرو.ين العاص ل 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«صببت على رسول الله يَكُ فتوضاً» د00 0 
«صبراًآل ياسر فإن موعدكم الجنة» ااا 
«صبوا عليه ذنوباً من ماء» و ا ماه 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 0 ااا ا 
«صلى رسول الله كلِ فأوهم فيها . .» قيس بن أبي حازم اي ايل 
«صوم رمضان صيام الدهر» أبو أيوب ا ا 
«صوم من طلع عليه الفجر جنباً . . ٠؟‏ أبو هريرة. 1 
«صيام ثلاثة من كل شهر) عبد الله بن عمرو ا 
١ضَرْبُ‏ شيبة رجل عبيدة بن الحارث 

في المبارزة . . .» ا ااا 

حرف الطاء 

«طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر . . .»22 أبو هريرة 00011 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه أبو هريرة اطسو وا ا 
الكلب ...» 4 لاك ا الع 


١عادني‏ رسول الله كله من وجع . ..؟ زيد بن الأرقم و ا 
ل 1 ابن عباس ا 0 
«عرضت على النبي يَلِهِ عام أحد . .» ابن عمر وس اومس و 5 
«عشر من الفطرة . ..» عائشة و الس 1 
«عطس رجلان عند النبي كك ...25 أنس ا له 


«عليكم بالسواد الأعظم» اسن سحي جم اسه اك ل ال 
«علمني جبريل الوضوء وأمرني أن 
أنضح ا ه/ غ4١‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«علي مني» وأنا من علي . . ١‏ حبشي بن جنادة 00 
«عليك السلام تحية الموتى» رن 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» عمران بن حصين 5 
«عيادة النبي ككل أبا طالب» المسيت مجع امعب بو م 1 
«عيادته يك الغلام اليهودي» أشن ز ز ز ‏ 1 ا 00:11 
حرف الغين 
(غرة عبد أو أمة) أبو هريرة ماس ا 1 
اغرفة فمسح بها رأسه . . .» ابن عباس مستا الم ل ار 
«غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً» او 
«غطوا الإناء وأوكوا السقاء» جابر بن عبد الله دوو ف 541177 
حرف الفاء 

. افارجعن مأزورات غير مأجورات» علي بن أبي طالب كس ما الما م8 
«فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 

وجهه)ا عبد الله الصنابجي م ل ارام 
«فإذًا نامت العينان استطلق الوكاء» 1018 0 
«فأقام المغرب حين غابت الشمس» بريدة 00 01874 
«فأقام المغرب حين وقعت ...»226 أبو موسى الأشعري 00008 
«فإن الشيطان يبيت ...» أبو هريرة 0 اا سف نكن 
«فإن الله يحبٌُ أن يحلف به؛ أبن عمر ل 
«قإن طالت بك حياة . . .» عدي بن حاتم 270006 517 
«فإن في السنة ليلة ينزل فيها وياء . . .» جابر بن عبد الله ا ا نك 


طرف الحديث 
«فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» 


«فأين الدبغ . . .» 
«فجاءت به قزعة) 
«فرآنى رسول الله كوه فقال: «ما 


هذه؟) ...» 


«فضرب عليه رسول الله كِدْ خيمة في 


«فقمثٌ إلى حصير لنا .66 
«فلما رأيته علمثٌ أن وجهه . . .» 


«فليجعل فى أنفه ماء . . . ») 


«فمن استطاع منكم أن يتقي النار . . 


«في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهرة . 
«في سائمة الغنم زكاة» 
افيما دون خمسة أوسق صدقة» 


(فيما سقَتٌ السماء العشر) 


«قالت الملائكة : رب ذاك عبدك . . 


«قَرْضُ بني إسرائيل ما أصاب الثوب . 


«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . 


«قصة شرب العسل ...) 


أبو هريرة 5 
0 ااا 00 
أبو سعيد ماسو ا ل 
أبو هريرة ا 
عائشة ا ا 
نين 87 
عبد الله بن سلام ا 1 
أبو هريرة ا 
؟ عدي بن حاتم 1 
أبو هريرة بز دز ذكز كذ 00552 0 ا 
أنس بن مالك 010111111111011 
أبو سعيد الخدري اخ 
أبن عمر ا لا 
حرف القاف 
( أبو هريرة ١#‏ 
» أبو موسى الأشعري 000000000 غ121 
؟ أبو هريرة ب الا 
مع 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«قم يا بلال فناد بالصلاة» ابن عمر له 
«قولوا: وعليكم» أنس بن مالك اا اس 
حرف الكاف 

«كان كك إذا خطب علا صوته . . .6 جابر بن عبد الله لخ ام / ٠١١‏ 
«كان إذا قام من الليل . . .» حذيفة ا 
«كان إذا قام من الليل يشوص ...» حذيفة 1 
اكان أصحاب رسول الله يل ينامون . .» أنس بن مالك 210111 م 
«كان المؤذن إذا أذن قام ناس ...»2 أنس بن مالك اكه 
«كان رسول الله ب لا يكل طهوره 

إلى أحد ...2 ابن عباس 00111 
«كان رسول الله يِكْةِ يتخولنا بالموعظة . .؟ أبن مسعود 50 
«كان رسول الله َلٍِ يستاك . ..» 2 عائشة 0 00 
«كان رسول الله كَلهِ يستن ...» 22 عائشة زجزد52د002 اال 0 
«كان لا يزور المريض إلا بعد ثلاث ..» أنس كك 0 
«كان يريهم وضوء رسول الله بك 

فتوضاً ثلاثاً ثلاثاً . . .» معاوية بن أبي سفيان 0000000101 
«كان يصلي المغرب إذا غابت . ..» سلمة بن الأكوع ع و جاه 
«كانت يمين رسول الله يله لطعامه .  ».‏ حفصة ا ا ام 11 
«كساه رسول الله يِه حلة سيراء . . .» علي بن أبي طالب ا ل امرض 
«كفارة النذر كفارة اليمين» عقبة بن عامر ال ل ١1‏ 
«كفارة نذر كفارة يمين» عائشة 10 
كل ابن آدم خطاء . . .» ل 
«كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن . .© أبو هريرة ار 


طرف الحديث ‏ 2 الراوي الصفحة 


«كل مولود يولد على الفطرة» أبو هريرة 1 
«كلام ابن آدم كله عليه . . .» محمد بن يزيد او 0 
«كنت رخصث لكم في جلود الميتة1 عبد الله بن عكيم ..................... 1/ 470 /"ا6 
كنت قد نهيتكم عن ادخار . . .» 0 0 0 00 
حرف اللام 

«لا أحصي ثناء عليك . . .» عائشة 1 
الا بأس» طهور إن شاء الله ا ا ا ا 
«لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي ..» ابن عباس ا 
«لا تبدؤوهم بالسلام ...» أبو هريرة 00 
«لا تبل في الماء الدائم الذي 

لايجري ...» أبو هريرة أ/ لاا 
١لا‏ تبيعوا البر بالبر» عمر بن الخطاب 700708 ط1212 
«لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ..» عائشة ا ل اه 
«لا تتركوا النار في بيوتكم» ابن عمر ل 
«لا تتمنوا لقاء العدو ...4 0١‏ أبوهريرة ةس اارة 
«لاتحاسدوا...) أبو هريرة ا 
«لا تختلفوا فتختلف . . .») أبو مسعود ااا 0 
«لاتخمروا رأسه ...» ابن عباس 21 00130312 0 0 000 
«لا تدخل الملائكة بيتفيه جنب»20 علي بن أبي طالب اس 
«لا تركب البحر إلا حاجأً أو معتمراً . .» عبد الله بن عمرو بن العاص 00 
الا تررموه» 0 
«لا تشربوا في آنية الذهب ...» <١‏ حذيفة 1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«لا تشربوا في آنية الفضة ...» ١‏ حذيفة 000 
«لا تصوموا يوم السبت ...» الصماء ا 
«لا تضارون في رؤيته) أبو هريرة م 
«لا تغزى هذه بعد اليوم ...» الحارث بن مالك ل 
«لا تقل عليك السلام ...» أبو جري ا ا 
«لا تقولوا لله والرحم» الضحاك اا ا 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديياج ...»5 حذيفة ا امس م 1195171 
الا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ..» جبير بن مطعم خلس ا ا 
«لا تنام الليل! اكلفوا من العمل 

ما لكم من طاقة» عائشة وو ع ا ا 
لا تنسنا أخي من دعائك» عمر بن الخطاب م ا ا 1117 
«لا صلاة إلا بطهور» و ل ال ا ا 
الا صلاة إلا بعد الصبح حتى تطلع "٠.‏ أبو ذر الغفاري امح 
«لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 

الشمس ...» 501 
«لاصلاة بعدها حتى يطلع ...25 أبو بصرة 0 00 اا 
«لاطاعة لمخلوق ...2 عمران بن حصين محا سم ا ال 
«لا نكاح إلا بولي» 1 ااا 
«لا يؤكل صيد كلب المجوسي . . .» جابر بن عبد الله اما 
«لا ييولن أحدكم في الماء الدائم 

ولا يغتسل فيه من الجنابة» أب و هريرة ...ا 1/ هلا /37371 718 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 

يتوضأ فيه» أبو هريرة ا 0 


طرف الحديث 


«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


ويغتسل فيه) 


«لا يبولن أحدكم في الماء الراكد . .» 
«لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم 


يختسل فيه 


«الايحل لمسلم أن يهجر . . .) 


«لا يضرب أحدكم امرأته ضرب 


الأمقء ثم يضاجعها» 


«لا يغتسل أحدكم في الماء الدا 


وهوجنب ...) 


اع 


حم 


«لا يقضي القاضي وهو غضبان» 


«لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى 


لأخيه ما يرضى لنفسه» 


«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ...6م 
«لايمشي أحدكم في نعل واحدة . .» 


«لأعطين الراية غداً رجلاً . . .» 


«لعن الله الواشمات ...»© 
«لعنة الرسول ‏ عليه السلام - 


الواصلة . . .» 


«القد أوتي أبو موسى مزماراً . . .» 
«القد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 


كوا.ء 
محذديول ...2 


اللصائم فرحتان يفرحهما . . .» 


الراوي الصفحة 

أبو هريرة ق/ ١/5‏ 
أبو هريرة ا ل 
ا 6 رو يرلل 
اس ل 
عبد الله بن زمعة لس ف ا را 
أبو هريرة ا١‏ ا ال 1 
أبو بكرة ١7#‏ 
أنس بن مالك نزجزبككك 21100 
أبو قتادة ا 
أبو هريرة ككزندكد نك 
سهل بن سعد ةي ة ز[ [ | [ز ز 0 001000 
أبن مسعود ا ا ا الى ويم 
أبن مسعود 1[ 10 1 000 
أبو موسى 1 0 1100 
أبو هريرة ا / ١‏ 
أبو هريرة 15/1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«لم يحرم على رسول الله شيء مما 
أحل الله ...2 ا 
«لم يكن فاحشاً ولا متفحشآ ...26 عائشة ا 
«له طعامه وكسوته) أبو هريرة ا ا 5 
«لو جاز السجودٌ لمخلوق ...»2 أبوهريرة ا 
«لوددت أني أقاتل في سبيل الله . 2٠.‏ أبو هريرة 00333 000 000 ا 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك ...» أبو هريرة 8 00002522 
«لولا أن يشق على أمته . . .» أبو هريرة لد 
حرف الميم 

«ما أبالي أعانني على طهري أحد ..» ابن عمر 0 
«ما أخرجكِ يا فاطمة من بيتك ..» 2 عبد الله بن عمرو موسو م ا 
«ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك» لم 
ينجسه شيء2 ابن عمر د مم ا 
«ما ترك رسول الله كَكهْ ركعتين بعد 
العصر ...» عائشة ل 
«ما خير رسول الله يكل بين أمرين . .» عائشة 1 
«ما خير عمار بين أمرين إلا اختار 
أرشدهما عائشة م1 
اما من امرىء مسلم تحضره صلاة 

توبة ...»6 عثمان بن عفان 0000000000 
«ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه»؟ عقبة بن عامر وال 1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«ما من نبي إلا وله وزيران من أهل 


السماء . . .» أبو سعيد الخدري و ع 0 
«ما منكم من أحد يتوضاأً فيبلغ . . .؟ عمر بن الخطاب امام ا ةا 
«ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن 

الوضوء» عمر بن الخطاب مط اط 
اما منكم من أحلٍ يقرب وضوءه . .») عمرو بن عبسة 0013 ا 00 
«مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع ..» ابن عمر ل 
«مثل المؤمن كالنخلة» أبو رزين ا 
لمجانبة اليهود الحائض . . .» أنس بن مالك الما ا 
«مرٌ علينا النبي كله في نسوة ...2 أسماء بنت يزيد او ال 
(مسح على ناصيته وعمامته» المغيرة بن شعبة م 
«من اتقاها فقد استبرأ لدينه . . .»2 النعمان بن بشير ال ا 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ عائشة يةةزة ة ة ةد 000000 
"من أدرك ركعة من الصبح ثم ...» أبو هريرة م 2 
«من استغفر الله غفر له) ابن عمر 0 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة . ٠.‏ أبو هريرة د 
امن الكبائر شتم الوالدين» عبد الله بن عمرو م ل 
«من أهان سلطان الله . . .» أبو بكرة ا 
«من بِدّل دينه فاقتلوه» ابن عباس ماسو و 
«من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له» عقبة بن عامر و ا 1 
«من توضأً فليستنثر» أبو هريرة ل يي اا 


ا" 


طرف الحديث 


يعنيه») 

امن خرج مع جنازة من بيتها . . .2 
«من رأى منكم منكراً . . .) 

«من رغب عن سنتي فليس مني» 
«من سره أن يعلم طهر رسول الله» 
امن سمّع سمّع الله به) 

«من شهد الجنازة . . .»© 

«من صام من كل شهر ...2 

«من صام يوما في سبيل الله ل 
«من صلى ركعة من صلاة الصبح . .» 


امن صلى على جنازة لم يتبعها. . .© آ 


امن صلى على جنازة فله قيراط . .» 
«من صلى على جنازة فله قيراط . .» 
«من عافن عماراً عاداه الله » 

«من قتل دون ماله . . .» 

«من قتل نفسه بحديلة . ..») 

«من قتل نفسه بشيء عذب به . . .» 
«من كنت مولاه فعلي مولاه ...2 

«من لم يدع قول الزور . 2٠.‏ 

«من لم يوافقكم منهم فبيعوه ...) 

«من مات ولم يغز.. .2 


أبو هريرة ا اا اا 
أبو هريرة ل 
أبو سعيد لسع ال 
أنس بن مالك ل 
م ا 1 
جندب عر 10 
أبو هريرة ا 
أبو ذر ا 
أبو سعيد 00 
أبو هريرة لم ا ا 
ابو هريرة 6 
أبو هريرة ل 
ثويان باس سمب موسي ا 
خالد بن الوليد اخ م 1 
عبد الله بن عمرو ا ا 
أبو هريرة 0001 
ثابت بن الضحاك 11 00ل 
أبو سريحة» أو زيد بن أرقم اه 
أبو هريرة ا 
أبو ذر الغفاري 00 0 0 
أبو هريرة 1 1 اا 


و" 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
امن مسن ذكره فليتوضاً» يل 


«من ملك ذا رحم محرّم ...© ابن عمر ا اال ا 
من نام عن صلاة أو نسيها . . .225 أنس بن مالك ا# فل”اقء 44٠/4‏ 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ...»2 عائشة امي يي اليد ايه 
حرف النون 
«نبدأ بما بدأ الله به) جابر ا اا 
«نعم الرجل عبد الله . . .) ابن عمر زد 5 0 اا 
«نعم» فإني لا أقول إلا حقاً) 000010011 اا 
انعم؛ لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم 
5 أبو هريرة سس سحن سس ل 
«نفي لهم بعهدهم ...) حذيفة جعت سي ا 
«نهانا النبي كَكِهِ أن نشرب في آنية 
الذهب ...) حذيفة 1 
«نهانا رسول الله كَل أن نستقبل القبلة . .»2 أبو أيوب الأنصاري سب سس 
«نهى يلهِ عن مسّ الذكر باليمين» 2 أبو قتادة سو ةا 
«نهى رسول الله كَل أن نتبع ...21 ابن عمر 000000008 
«نهى رسول الله وك عن افتراش جلود 
السباع» أسامة ال 1 
«نهى رسول الله يل عن تقصيص . .» جابر بن عبد الله د اا ا 
«نهى رسول الله يل عن لبس الحرير» . . عمر بن الخطاب اك رضت رسا 
«نهى عليه السلام عن إضاعة 
المال ...© اال 
«نهى عن الصلاة بعد العصر . . .»2 علي بن أبي طالب لوقه 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«نهى عن لبس القسي . . .» علي ل 
نهينا عن اتباع الجنازة . . .) أم عطية ةزةدزدزدتزد0000002 0 
انهيه لعن قتل النساء . . .»2 ابن عمر لا ا ا 
«نهيه عليه السلام عن الصلاة عند 

طلوع الشمس ...» ابن عباس لم ا 

حرف الهاء 

«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء . . .» ا اي 0 
«هذان سيدا كهول أهل الجنةءة << أنس بن مالك 01 
"هكذا الوضوء»ء فمن زاد على 

هذا...» عبد الله بن عمرو 0100 
«هل تستطيع أن تريني كيف كان 

رسول الله كل يتوضأ . . . » عبد الله بن زيد بن عاصم ماو 
«هل وجدتم ما وعد ربكم حقاأ؟ . .) أبو طلحة اا سو اا 
«هلا انتفعتم بإهابها» ميمونة 08 00000000000 
«هم أتباع الرسل» ابن عباس مسلا فا وس 137 
«هو أطيب الطيب» أبو سعيد ممم الما ا 11 
«هو الطهور ماؤه . . .» أبو هريرة ا ا بر اث ار 

حرف الواو 

«وإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم» عمر بن الخطاب 0 
«والذي نفسي بيده لخلوف فم ٠‏ 

الصائم ...2 أبو هريرة 1١‏ 
«والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس ..»0 ابن عباس 37 
والسابعة بالتراب» أبو هريرة اي اسع و لك 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


«والقلة أربعة آصع» اين عمر م ل 
«والله لأغزون قريشاً» ابن عباس ل 
«والله» ليتمن الله هذا الأمر . ..» خباب بن الأأرت /561 
«والهرة مرتين» أبو هريرة ا 5 
«وإن قتلن مالم يشركها كلب ...»2 عدي بن حاتم ماصسس يه سمي ارك 
انا برق مو كل مسلم سيت 447 
«وإنه زي اليهود») ألين ا 
«وأي داء أدوأ . ١.‏ جابر بن عبد الله 6 0 
«وتبقى هذه الأمة فيها ...» أبو هريرة يز ز 00 
(وتستحد المغيبة») جابر بن عبد الله ا سرف رضت امرض 
«وجعلت لي الأرض مسجداً . ..» ا 0 
«وضأت رسول الله يل فخلل لحيته 

وغنفقته) أنس بن مالك د و ار 
«وعفروه الثامنة بالتراب» عبد الله بن مغفل ا لضن 
«وعليكم ...» عبد الله بن دينار 1 
«وعودوا المريض . . .2 أبو موسى الأشعري مم الا 
«وفي بيت رسول الله كلكٍ أهبٌ» 2 الحسن 0 ل كن 
«وقت لنا في قص الشارب» أنمن ان 
«وكان جبريل عليه السلام قد عرضها 

على رسول الله يَكْوْ . . . » ابن عباس اتاو سح 10 
وما في السماء قزعة») ألس قم 
ااومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» ابن عباس اا 
«ونهاني عن القسية والميثرة ...2 علي 03131287 اا ا ار 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
اوهو حل لنسائهم» أبو موسى الأشعري ل ين 
«ووقت صلاة المغرب ...» عبد الله بن عمرو بن العاص له 
«ويل للأعقاب من النار) أبو هريرة المع ا ا ا لمكي 1 
«ويل للأعقاب من النار» عبد الله بن عمرو ا 
حرف الياء 
«يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده 
ما لقيك الشيطان سالكاً . . .» سعد بن أبي وقاص امسا ما الما قم باو 
ليا عبادي! إني حرمت الظلم) أبو ذر 0 
«يا فلان! ما منعك أن تصلي . . .» عمران بن حصين ان 
ايا مغيرة! خذ الإداوة» المغيرة بن شعبة م 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل . . .6 أبو هريرة 00000 
اايجزىء عن الجماعة إذا مروا ...»6 علي م ممع ا 
اليجزىء من الغسل الصاع . ..» جابر 0 
اابحشر زيد بن عمرو بن نفيل . . .2 أسماء بنت أبي بكر ا 0 
اليد الله مع الجماعة» ابن عباس ل 
يستجاب لنا في اليهود . . .» عائشة اناس السب بس وي ا للا 
«يسلم الراكب على الماشي ...»2 أبوهريرة 1177 
«#يضرب الناس أكباد الإبل . . .» 2 مصعب بن عبد الله بن الزييري ل 
اليغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب . . .© أبو هريرة ار 
ايغسل من بول الأنثى» وينضح من 
بول الذكر» لبابة بنت الحارث 1 0 ااال 
ايمسح المسافر على الخفين 
والخمار . . )١‏ أبو أمامة سس وكامو 0 
«#يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل . .») /١‏ الاع 


طرفالأثر القائل الصفحة 
حرف الآألف 

أئمة الناس في زمانهم أربعة . . . عبد الرحمن بن مهدي ممم و 

أبلغي زيداً أنه أبطل جهاده . . . عائشة 000015212018 0000 

أبو الزناد أعلم . . . أحمد بن حنبل ا 

أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة 

المسلمين منصور الفقيه؛ أحمد بن سلامة الطحاوي..:١/01‏ 

أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر 

بهذا العلم من أهل عصره الدارقطني 56 

اتق الله يا عمار .عمر بن الخطاب 1 

أخاف أن أموت على غير وضوء الأعمش ام 

أدركت أهل العلم يحافظون على 

السواك ... الأوزاعي و 3 

أدركت ثمانين من أصحاب البي كله ...2 سماك ال 

أدركت سبع سنين من سني الجاهلية عمار بن ياسر 17 

أدركت عشرين ومئة من أصحاب الني كَل ابن أبي يعلى 01 

أدمان فى إناء واحدء لا آكله حتى ألقى 

لله و عَم رين الخطات مسجم بون ذا 

إذا ألجئت إليه فتوضاً منه ابن المسيب مسي م 

إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم 

بالحديث مني ... المزني ااا ااا 


يفف 


طرف الأثر القائل الصفحة 
إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 

يديك ... الشافعي ااا 
إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة . ابن عباس اتا اام 
أربعةٌ من الحفاظ تعاصروا أيهم 

أحفظ؟ . محمد بن طاهر المقدسي مح يي 1 
أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر . . عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر........ ؟/ 701 
استأذنت النبي يَكلِ في كتابة ما سمعت 

منه . عبد الله بن عمرو 0 0 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر 1 البراء 0001318 ااا 
استفدنا من هذا الفتى الشعراني أكثر مما 

استفاد منا الربيع بن سليمان 000007000 
أصابت عليّاً يوم أحدٍ ست عشرة ضربة ابن المسيب دو م اله 
أعطي علي تسعة أعشار العلم . . . ابن عباس اي ا ا ااا 
اغسلو أقدامكم علي بن أبي طالب ا م 
أقام ابن عمر ستين سنة . . . مالك اع سو لو 1 
اكتبوا عن زياد بن أيوب أحمد بن حنبل و ااه 
ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير ابن الزبير ماس اا 
لين لأبي داود الحديث كما ألين لداود 

- ال الحديد إبراهيم الحربي 0 000000 
أما آن لهذا الخاتم أن يلقى أبن مسعود موتو مو 1 
أما والله لقد كنت شديد العداوة مسقلة بن هبيرة لسسمه سحن يي ل ناا 
أمناء الله وك على علم رسوله كله 

شعبة . النسائي موا 


طرفالأثر 


إن الرجل ربما جلس إلى أيوب 2 


أن الزيير كان ب 
بير كال يوحي 


إن حمران أخو من مضى 2 
أن رجالا من العلماة لشولوة د: 


أن عبد الله بن عمرو كان يضرب فسطاطه 


في الحل . . . 


أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يحمل في 


أن قميص عمر ‏ أ كان فيه أربع عشرة 


م اله 


رفعة . . 


أن يعرض عليك الخير والشر . . 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله . . 
أنا للأناة» وعمرو للبديهة 


انتهيث إلى عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في 


المصحف . 


ازعو افقه زدافة وربجله :2 
انظر كل عملٍ كرهت الموت . 
انظر ما كان من حديث رسول الله ككَِة . . . 


إنما أخرجت نيسابور هذه من رجال 


الحديث ثلاثة . 
إنما ذلك وضوء النساء 


القائل الصفحة 

عبد الله بن بشر 6/١‏ 
ا اه 
عبد الملك بن مروان ل يك 
الزهري ا 
مجاهد بن جبر اع م 
يحيى بن سعيد ا 00 
1 
حذيفة 0 
ابن عباس م ا 1 
معاوية بن أبى سفيان 0ن 
خيثمة ال ا اف عي زاة 
ابن عمر ان 
أبو حازم وا اما 
عمر بن عبد العزيز لوي 
محمد بن يعقوب اس ا رتكا 
5500 ل رسيم 
ابن سيرين اا ل 7 


طرف الأثر القائل الصفحة 
أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة ابن أخي الزهري م ا 
أهل الحجاز وأهل مكة أعلم بالمناسك حبيب بن أبي ثابت ممم ني لالم 
أوَ كان ثم أميرٌ غيره الثوري 50 
أوحى الله تعالى إلى إبراهيم . . . ابن عباس ل ا 
أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب 

ابن عمير . . . البراء بن عازب كا 
أول يوم شهدته يوم الخندق ابن عمر ل 
أي الناس خير بعد رسول الله يَكللِ؟ محمد بن علي بن أبي طالب رون 

حرف الباء 

بايعني فلا تبخس . . . حمران ده 
بُعث النبي ككل وأنا ابن عشر سنين عمار بن ياسر لقا الاو ال ا و 727/0 
بُعث النبي كك وأنا أرعى الإبل . . أبو رجاء 00 
بكران من إبل الصدقة تخلف وقد مضي 

بإبل الصدقة . . . عمر بن الخطاب لس 0 
بلغنا أن النبي يل توضأ بالمد . . . محمد بن إدريس الشافعي م 

حرف التاء 

ترك ابن سيرين ربح أربعين ألفآ . . السرى نر بسحيو مم اماس 
تضيّفث أبا هريرة سبعاً» فكانوا يتناوبون 

الليل أثلاثاً . . . أبو عثمان النهدي لا 
توضأ عمر ذه من جر نصرانية زيد به أسلم عن أبيه #/لادكى. الاع 


التيمم أحبٌ إليّ منه ‏ ماء البحر أبن عمر 2-0 


طرف الأثر القائل الصفحة 


جئت بها زيوفاً . . . الشعبى او 11 
جراحات العبيد في أثمانهم . . . ابن المسيب 8 010100111 
الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم 

لبس ... أبو حاتم الرازي لم 
حدثتنى الصادقة ابنة الصديق ... مسروق 8 
حدثني من لم تر عيناك مثله . . . أحمد بن حنبل معن 
الحسن وابن سيرين سيدا أهل البصرة .. سوار م امط وو اس 
حفظت عن النبي يكل ألف مثل عبد الله بن عمرو 0100001 
دخل عيينة بن حصن على عمر بن 

الخطاب فقال ابن عباس ا م 11 
دعني حتى أقبل رجليك . . . مسلم بن الحجاج مما ا اك 
دهاة العرب أربعة . . . الشعبى زد دز دزد2د000020 ا 
ذهب بصري فرأيت إبراهيم خليل 

الرحمن كَلِْةٌ في المنام سماك ا 01111 ل 
ذهب عمر بتسعة أعشار العلم أبن مسعود 11 

حرف الراء 
رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج . . . أحمد بن سلمة مد م1 


رأيت ابن خزيمة في المنام» فقلت: 
جزاك الله عن الإسلام خيراً . . . أبو إسحاق المضارب 5/١‏ 


54١ 


طرفالأثر القائل 


رأيت ابن سيرين دخل السوق فما رآه أحد 


إلا ذكر الله أبو عوانة 2 


رأيت النبي ككلِةِ في النوم» وبين يديه كتبٌ 


كثيرة. . . السبيوطي ع م كا ا ا 811 


رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية ‏ شريك بن خليفة 00000000 

رأيت عمر - رضي الله عنه ‏ يرمي الجمرة 

وعليه إزار مرقوع . . . أبو عثمان ساو انوس فيه ويه كا 

رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفةٌ << مجاهد بن جبر 0 

رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي محمد 

بن إسماعيل البخاري . . . يعقوب الحافظ م 

رحم الله مالك كان إماماً أبو داود اس و 
حرف السين 

سؤر الهرة يهراق» ويغسل الإناء منه مرة 

أو مرتين أبو هريرة و ل ا 

سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك يحيى بن سعيد مسو 071 

سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 

تسعون ألف رجل. . . الفربري بي ل م 

السواك شطر الوضوء الأوزاعي يل اه 
حرف الصاد 

صبغ في العلم صبغة . . . علي ا 00 

صِنَفتُ هذا الكتاب فعرضته على علماء 

أهل الحجاز . . . الترمذي امس ا 0 


طرفالأثر القائل الصفحة 
طفثٌ الشرق والغرب مرتين. . . ابن منده : 
عقل العبد فى ثمنه عمر بن الخطاب 08 ل 
علمت أن السنة النتف» ولكن ... الشافعى ا 
غزا رسول الله يَكِةِ بنفسه إحدى وعشرين 

غزوة ٠...‏ 2 جابر ل ل م 07 
فإني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداً انين بعالك هه 
فو الله لو كانت نفسى فى يدي . . . الأعمش ا 
قد تعلم يا رب ما منعني من مزاحمة 

فريش أبن عمر ا ا ا ا 
قد علمت بأي شيء فضلنا عمر سعد بن أبى وقاص 989 000000 
كان ابن سيرين إذا ذكر الموت ... <١‏ زهير الأقطع ا ا 
كان ابن سيرين من أرجى الناس لهذه 

الأمة ... ابن عون 0 
كان ابن سيرين يطوي يوماً ويفطر يوماً .. ابن شوذب الم 7 
كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء . . نافع ا الا 
كان أبوالزناد فقيه المدينة . . . مصعب بن عبد الله .. 45# 


طرفالأثر 


كان إسلام عمر فتحاًء وكانت هجرته 
درا 1 

كان اسمي في الجاهلية عبد شمس 
فسميت في الإسلام عبد الرحمن . . 
كان الأعمش قريباً من سبعين سنة . 
كان الدارقطني أمير المؤمنين في 
البعديك:»: 

كان رسول الله كَل يغره العلم غراً 

كان عبد الله لا ينام من الليل . . . 

كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء. . 

كان عمر يفتل شاربه 

كان لابن سيرين سبعة أوراد يقرؤها 
بالليل . 

كان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا من 
أهل الذمة . 

كان مالك من حجج الله تعالى على خلقه 
كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء 
من الفقه الحلال والحرام 6 

كان مسلم بن الحجاج يعجبه هذا 
اللحنية. 

كان وهيب هذا من أئمة المحدثين 
بالبصرة . . 


كان يأتي المجالس من صدورها . . . 


القائل الصفحة 
أبن مسعود ا ان وف لمم كا 
أبو هريرة اما ام ال ا 


أبو الطيب الطبري 0 
معاوية #5 848 
سالم لاش 
الزهري اسم م م ع 
زيد بن أسلم مسا يي اناه 
أنسن ين سيزين ارين 
ابن عون اردان 
يحبى بن معين م اا 010 
الأشعث ل لخن ا مم 
أبو أحمد ابن عبد الوهاب ا ل 
محمد بن إسماعيل الأندلسى 5ه 
سعد بن إبرأهيم 00 رد 


:خ24ظ»> 


طرفالأثر القائل الصفحة 


كانت عائشة من أفقه الناس . . . عطاء ا 
كانوا يردون السلام يوم الجمعة ... إبراهيم النخعي ا 
كانوا يقرؤون القرآن على يحيى بن 
وثاب. . . الأعمش موعا ود ا ١‏ ا 
كتاب الله عز وجل أصل الإسلام وكتاب 
«السنن» لأبي داود عهد الإسلام زكريا الساجي ا 


كتبت عن أربعة من مشايخي أربعة آلاف 


جرء ابن منده 54/١‏ 


حديث . .. أبو داود 0 
كل نعمة لا تقرب من الله أبو حازم 857 
كلما أنت على طلوعها ساعة . . . أبن مسعود ا 
كنا نخير بين الناس في زمن 

رسول الله يل . . . ابن عمر 0 00 
كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن 

شيء ... أبو الزناد ل 


بقيتا ابن علية 1 
كنت فى طريق مكة» وكلت قد كتبت 

جزأين من أحاديث شيخ . . الترمذي ا 
لا أقدم في صحة الحديث أحداً عبد الرحمن بن مهدي 7ل 


>24 


طرفالأثر القائل الصفحة 


لاتقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة ٠.‏ حذيفة ماسب وس سو 
لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً ...2 ابن عيينة 10/ قمع 
لا يجزىء من الوضوء ولا من الجنابة» 
والتيمم أعجب إلي منه عبد الله بن عمرو بن العاص الى 
لا يحتاج مع قول النبي كَلْهِ إلى قول 
أحد . . . يحبى بن آدم ا ا ا 
لا يصلي حتى يجد الماء عبد الله ين مسعود 54/6 
لايعدل برأي ابن عمرء فإنه أقام . .. الزهري 0 
لقد رأيت في قميص عمر- هه - أربع 
رقاع بين كتفيه أنس بن مالك ك0 
لقد رأيتتي وإني لأربط الحجر. .. 2 علي بن أبي طالب لحني اه 
لقد فرطنا في قراريط . . . أبن عمر اجر ل 
لم أخرّج في كتابي «السنن» من يتفق على 
تركه النسائي مس وه 
لم أشهد بدراولا أحداً . . . جابر بن عبد الله امس سكم ارده 
لم نر في البصرة أحداً من أصحاب 
النبي كَل . . . أبن سيرين ره 
لم يكن أحد منهم ألزم لطريق 
النبي كل . . . جابر بن عبد الله ا 0 
لم يكن بالمدينة أحدٌّ أشبه بأهل العلم من 
ابن عجلان ... ابن المبارك 1 
لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل 
المقبل .. . حذيفة 0 


طرف الأثر القائل الصفحة 


لما دخلت مصر لقيت حمزة الحافظ 


فأكرمني . . . ابن منده لما ل مو مو 
لن يعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين إسحاق بن منصور لعو ا 
اللهم أرحمني ومحمداً أعرابي ا 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة 

في بلد رسولك عمر بن الخطاب ا رفس 
الله لاأطير الااطيرك يدب عبد الله بن عمرو ا 1 
لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا 

المصحف. . . ابن الأعرابي ل ا 1 
لو رخص لهم في هذا لأوشكواإذا .. 2 ابن مسعود مجح ا مااي م 
لوددت أني هذه السارية عبد الله بن عمرو ا 1 
لولا الزهري لذهبت السئن . . . الشافعي ل 
لولا علي لهلك عمر و ايو ابا 
ليس أحد أعلم بحديث عبد الله من 

الأعمش القاسم بن عبد الرحمن 100000 
ليس التهلكة ذلك .. . ابن عباس رزذد03 0 000 0 
ليس فيهم أجود مسنداً . . . أحمد بن الفرات ا املق 
ليس لأحدٍ مع النبي كَل قول إذا صم 

الخبر عنه ابن خزيمة ال ا 
ليمنك» لئن كنت أبليت عروة بن الزبير 5 

حرف الميم 

ما أدركت أفضل من خالد الطحان .. 2 إسححاق الأزرق اه 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجّرون مالك بن أنس 0 


ذف 


ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله 


1/4 


طرفالأثر القائل الصفحة 
ما استودعت حفظي شيئاً الزهري بي ل 
ما أسلم أحد إلافي اليوم الذي أسلمت .. سعد بن أبي وقاص و 10 
ما أنقى حديث وهيب .. . أبو حاتم ا اا ا لاله 
ما بنى عليٌ لبنة على لبنة ابن عبينة ا 
ما تحت أديم السماء كتاب أصح من 

كتاب مسلم بن الحجاج أبو علي النيسابوري مقي اط ل 
ما تغنيت منذ أسلمت ولا مسست ذكري 

بيميني عثمان بن عفان 1 
ما حدثتكم أو ما أحدثكم عن أحد إلا 

وأيوب أفضل منه مالك بن أنس مس 
ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله 

بمثل عمله منك علي بن أبي طالب مسب يه م 1 
ما رأى أحداً جمع بعد رسول الله كلهِ سعد مسمس اا ادا 
ما رأيت أحداً أعلم بفقه . عروة 1 0 0 
ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله يِةِ من 

حين قبض ... ابن عمر ما ل الم م ع 7/0 11 
ما رأيت أحداً يحدث لله . . . ابن معين 0 
ما رأيت أعلم من الزهري . . . أيوب السخيتاني م و ا 
ما رأيت أنصنّ للحديث . عمرو بن دينار ل 
ما رأيت أورع من ابن عمر. . . ميمون بن مهران ا 
ما رأيت أورع من فقيه . . مورّق ا 
ما رأيت أوعى للعلم . . . أحمد بن حنبل 0 


ال ييار ل 


طرف الأثر 

50 

ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ .. . 
مارأيت تحت أديم هذه السماء . 

ما رأيت حارثياً أفضل منه 

مارأيت رجلاً قط مثل وكيع ... 

ما رأيت عالماً قط أجمع ل 

ما رأيت من المدنيين من يشبه محمد بن 
ما رأينا في زماننا مثل الأعمش. . . 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما شعرت أن النساء ولدت 

ماعلمت أحداًهاجر إلا مخفياء إلاعمر 
بن الخطاب 

ما في القوم أصح حديثاً من مالك 

ما في الكتب كلها أجود من كتاب محمد 
ابن إسماعيل البخاري 

ما قدم عليئا من العراق أفضل . . . 

ما قلدت أحداً في مسألة منذ بلغت ست 


عب ةّ سئة 


الله كلك . 


القائل الصفحة 

هشيم 97 121 
البرقانى ل 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ”ملم 
القاسم بن مخيمرة ل 
أحمد بن حنبل ا 
الليث م دع 
جرير ل خرن 
عيسى بن يوس 7 
أبن مسعود م ا ا ا 
عبد الله بن الحارث ف كرك 
على بن أبى طالب كا ا ا دك/ ١7‏ 
يحيى بن سعيد ق/الاع 
النسائى زنزد00 ل 
هشام بن عروة 1171 
ابن خزيمة 531 
أبو هريرة لط و قر و لا 
ابن المسيب ون خسو 0 


طرفالأثر القائل الصفحة 


ما كان بالكوفة في زمن وكيع . . . ابن عمار سس سب سسييي اي 
ماكان هذا العلم إلا في العرب ... ١‏ شريك 0١‏ 
ما لقيت فيهم مثل أيوب عبد الله بن الزبيري الحميدي اكا/”مع 
ما مسست بيدي ديباجاً ولا حريراً ألين 

من كف رسول الله كلل أنس بن مالك ل م 7و 
ما منا أحد إلا مالت به الدنيا . . . بجاوو اله سياس 
مانشر أحدٌ من الناس هذا العلم ...2 الزهري 7 00000 
ماوضعت في كتاب «المصحيح) 

دي البخاري ام و عام 


مالك إذا روى عن رجل لم يعرف فهو 


- ءِ 


حجة أحمد بن حنبل ١‏ ا 
مجلس أمير المؤمنين أهل . . . الزهري مجد وو ا 
مرد كابن برد إسحاق بن راهويه اممو امو ااا 
مررت على النبي كك وهو يبول فسلمت 

عليه .. . ابن الصمة قا 
مسلم الزنجي إمام في الفقه والعلم ١‏ ابن أبي حاتم ا 
من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين 

فلينظر إلى هذا عثمان بن عفان ا 
من أهدى هدياً حرم عليه . . . أبن عباس 0 
من سره أن ينظر إلى أورع من أدركنا . . 2 بكر بن عبد الله الم ا 0 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه . . . أبن عمر ا 


من يصبر على ما يصبر عليه أبو 


0 


طرفالأثر القائل الصفحة 


عبد الرحمن النسائي . . . أبو طالب الحافظ 0 
حرف النون 

نشدتك الله! أما علمت أن الناس كانوا 

يتوضؤون .. . الزهري م اس 

نظرت في مسألة الحج لمحمد بن 

إسحاق بن خريمة» فعلمت أنه علم 

لا نحسنه نحن السنجاني اعم ال 

نعمة الله عليّ فيما زوى عني من الدنيا 2 أبو حازم اع اط ال 11 
حرف الهاء 

هذا سيد الفتيان الحسن البصري ما 

هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم 

الناس جابر بن زيد امو او 101 

هذه البطائن فكيف الظهائر أبن مسعود ل 

هو أحب إلي في كل شيء من خالد .. 2 أبو حاتم الرازي 1 

هو أحب إلي من يحبى بن سعيد . أحمد بن حنبل ا ل 0 
حرف الواو 

وإذا ثبت لنا الشيء عن علي . . . ابن عباس 0000 

وافقت ربي في ثلاث . . . عمر بن الخطاب او 1 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة علي بن أبي طالب ا ل 

وأينا يطيق ما يطيقه . . . أبو قلابة 0 اسم م 

وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية . 2٠‏ العريان بن الهب؟ 000 


طرف الأثر القائل الصفحة 


وروا الأظافر في أرض العدق:.:. 2 عمرين الخطاب ام 0 

ولدت قبل الهجرة بثلاث. . . ابن عباس امح د دلا او 1 

ويحك هو يسأل عنا ولا نسأل عنه . ٠.‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم ا 
حرف الياء 

يا سارية بن حصن الجبل الجبل عمر بن الخطاب 32000و 

يُحْرِج النكت من حديث رسول 

الله وكِْهِ بالمنقاش أبو العباس ابن سريج ا ا 

يستمتع به على كل حال الزهري ل 

ينبغي للعالم أن يضع التراب على 

رأسه ... أيوب السخيتاني 000000 
ساس م 


11 


اسمالمترجم الصفحة 
إبراهيم بن محمد» أبو إسحاق بن ملكون الإشبيلي (ت) 040/5 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق 31/١‏ 
ابن ماجه» محمد بن يزيد 2/١‏ 
ابن منده» محمد بن إسحاق 0000 
أبو الحسن الأبّدي (ت) 4 
أبو الحسن الدارقطني 41 
أبو السائب مولى هشام بن زهرة 1١‏ 
أبو الطاهر بن بشير المالكي (ت) 85 
أبو العباس بن القاص» أحمد بن أبي أحمد (ت) :/ ١ه‏ 
أبو أمامة» صدي بن عجلان لفن 
أبو بردة الأشعري */ ١41‏ 
أبو بكر الإسماعيلي» أحمد بن إبراهيم 77/0 
أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الطرطوشي (ت) 43/5 
أبو تعلبة الحُشني 1ع 
أبو حازم» سلمة بن دينار الأعرج 785/5 
أبو حفص بن الوكيل الشافعي (ت) ل 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني 60/١‏ 
أبو رجاء العطاردي» عمران بن عبد الله 00 


)١(‏ رمزت لمن ترجمت له في تعليقاتي على الكتاب بحرف (ت) للتميبز بينه وبين من ترجم له المؤلف. 


ينا 


اسع المترجع 
أبو طاهر الزيادي الشافعي لت 
أبو عمران الجوني 
أبو فروة مسلم بن سالم 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
أحمد بن الحسن بن محمد البزاز» خاموش (ت) 
أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي 
أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح البغدادي الشافعي (ت) 
أحمد بن هارون؛ أبو عمر ابن عات الحافظ (ت) 
أنس بن مالك 
أيوب السختياني 
رن فعد 
البراء بن عازب 
بريد بن حصيب 
بقية بن الوليد 
بلال بن رباح 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة 
جابر بن عبد الله الأنصاري 22 
جابر بن عبد الله بن رئاب 
جابر بن عبد الله بن عمرو الراسبي 
الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري 


حبيب بن زيد الأنصاري 


>33 


الصفحة 
ا 
8 
؟/ ام 
عي ب 
”م ١6‏ 

04/١ 

1 
1 

م١‎ 7 
2/١ 
ع١‎ 
4/0 

04/1 

0 
م/م 

١ ه/‎ 
108 

0 
1ه 
017 
108 
6 


اسسمالمترجم 
حذيفة بن اليمان 
الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد السيرافي (ت) 
الحسين بن علي بن زيد النيسابوري (ت) 
حمران مولى عثمان 
حميد بن عبد الرحمن 
خالد بن عبد الله» أبو الهيثم الواسطي 
ذكوان السماك» أبو صالح 
الرضي النيسابوري (ت) 
روح بن عبادة (ت) 
زكريا بن أبي زائدة 
زياد بن أيوب 
سليم بن أيوب الرازي (ت) 
سليمان بن بلال 
سليمان بن محمد المالقي» أبو الحسين بن الطراوة النحوي (ت) 
سليمان بن مهران» الأعمش 
سماك بن حرب 
سنان بن ربيعة 
شريح بن هانىء 
شعيب بن محمد 
شهر بن حوشب 
عائشة بنت أبي بكر 


ؤِّظ> 


الصفحة 
لوم ل 

١/١/5 
:5ه‎ /١ 

؟/ر ١غ‏ 
وه 
؟/ لاه 
١م‏ 
ه/ "١‏ 
"1١ /“*‏ 

١ 
لاله‎ 
6057 /: 
وه‎ /+ 
؟/ ولا‎ 

016 
١لا"‏ 
0000 
نفسية 
1 
ه77 
ارق 
ع 


عاصم بن لقيط بن صبرة رون 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» أبو الحسن الهمذاني المعتزلي (ت) ا 
عبد الحق بن عبد الله أبو محمد الأنصاري المغربي المهدوي (ت) رق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 اه 
عبد الرحمن بن السميفع بن وعلة السبأي 6ن 
عبد الرحمن بن هرمز» الأعرج 14/1 
عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت) ١5/5‏ 
عبد الله بن أحمد بن نصرء أبو محمد ابن الخشاب البغدادي ع/ هه١‏ 
النحوي (ت) 
عبد الله بن ذكوانء» أبو الزناد 01/7 
عبد الله بن زيد المازني ممه 
عبد الله بن عباس 11> 
. عبد الله بن عبد الرحمنء» أبو محمد الدارمي ما 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رم 
عبد الله بن عمرو بن العاص 3 
عبيد الله بن أحمدء خرداذبه (ت) 11/١‏ 
عثمان بن عفان مع 
عجلان مولى فاطمة بنت عتبة "1/١‏ 
عكرمة مولى ابن عباس 1 
علي بن أبي طالب 0/7 
علي بن الحسين الشريف» أبو القاسم المرتضى (ت) 0 
علي بن الحسين» أبو الحسين الجوري (ت) 211/4 


لحلا 


اسم المترجم 
علي بن المفضل» أبو الحسن المقدسي المالكي (ت) 

علي بن عيسى» أبو الحسن الربعي النحوي (ت) 

علي بن مُهُر 

عمار بن ياسر 

عمر بن الخطاب 

عمران بن حصين 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن عبسة 

عمرو بن يحبى المازني 

عيسى بن أبان (ت) 

فطر بن خليفة 

لقيط بن صيرة 

مالك بن أنس 

محمد بن أحمد البخاري» غنجار (ت) 

محمد بن أحمد الخضري» أبو عبد الله المروزي الشافعي (ت) 
محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد بن إسماعيل بن خلفون» أبو بكر الأؤنبي الأزدي (ت) 
محمد بن القاسم بن شعبان القرطي المالكي (ت) 

محمد بن حبان أبو حاتم 

محمد بن حيدرة» أبو بكر بن مُفوّز المعافري الشاطبي (ت) 


محمد بن سيرين 


يذ 


اسم المترجم الصفحة 


محمد بن شهاب الزهري لي 4م لاع 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت) ١7:‏ 
محمد بن عجلان مرف 
محمد بن محمد بن النعمانء ابن المُعلّم (ت) 07 
محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوري (ت) ١7‏ 
مسعود بن مالك. أبو رزين الكوفي 6ن 
مسلم بن الحجاج ١‏ 
مصعب بن شيبة ظ 1 
معاوية بن سويد ١١‏ 
المعتمر بن سليمان 404/١‏ 
المغيرة بن شعبة 1108 
المقدام بن شريح ف 
النسائي؛ أحمد بن شعيب /١‏ :1ه 
نعيم بن عبد الله المُجمر 741١‏ 
همام بن منبه ١19/5‏ 
واسع بن حبان ؟/ ١٠مه‏ 
وكيع بن الجراح 1 
وهيب بن خالد */ هوه 
يحيى بن عمارة بن أبي حسن / 1ه 
0100لا 


5534 


سر الاشعار 


قافية الهمزة 


( 
الوافر: 
لكاي امزوعينا متا فسائزا على آثار من ذهب العفاء 
زهير 9/ /701 
*# 
الطويل : 
فلنحة ابد عو القس وقد تدوز ”.لون نوكتشي أفبنانه 
قيس بن الخطيم الألوسى”7/ ٠75‏ 
0*9 
قافية الباء 
(ب) 


الطويل : 


وقد عاد ماءً الأرض بحرا فزارني 
وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي 
[فمن يك أمسى بالمدينة رحلٌّه] 


وداع دعايا من يجيب إلى الندى 


4 


إلى مَرَضِي أن أبحر المَشْرَبُ العذْبُ 
نصيب بن رباح "7/1١‏ 

وقبلك ربتني فضعت رُبوبٌ 
علقمة بن عبدة 7/ 7١‏ 

فحناني وقتتحار بهسا لفرت 
ضابىء بن الحارث البرجمى 4/ /47 

١‏ شك 2 [١‏ ال 
الفعب بن كنت 417 


فلم يستجيه عند ذاك مجيبٌ 


كعب بن سعد الغنوي 70/7 / ١لا‏ 


[سيكفيك صرب القوم لحم معرض] 
فقلت انجُوا عنها نجا الجلد إنهة 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة 


لذنانيا 


الكامل : 
حتى إذا قَمّث بلوتكُةُ 
وقلبتم ظهرالمجنٌلنا 


انانب 


البسيط: 


ليتق ]لا أبسجة فين قلتت 


لذنيايا 


وإمجاء فُدُورفي القصاع مشيبت 
السليك بن السلكة السعدي ١96 /١‏ 

سيرض يكما منهاستم وغارئه 
أبو الغمر الكلابي 7/ 7178 

ولااناع ب إلا بيين غرابئها 


الأحوص 0656/5 


إِنا ْ نين اله خوالخفتبٌ 
١65 /5‏ 
هيهات ذاكَ ودونٌ ذاك خطوبُ 


نويفم بن تفي 4/ 091 


أو موق في حبال القدّ مجنوبٌ 
التابغة الذبيانى 4/ 081 6ه 


يكون وراءه فسرجٌ قريب 


هدبة 6/ /7 


مسا ف وها لسو غ دا لحاجتنسا ‏ هده كسسريم أو رائسسدٌ جُنْسبُ 


عبد الله بن الرقيّات 4/١‏ ؟ 


نانانا 


الوافر: 


ذا تحيسة | السفق ولحت بدن 


الطويل: 
لهنّ عليهم عادة قد عرفتها 


كأن قلوب الطيرٍ في قعرعُشّها 
وهل أنت إن ماتث أتالنك راكنة 
وتشجا مسينةا خحان هر يكنا 


جعلد اك فيما بينتا ونيا 
وأنت الذي لولاك لم يعلم الورى 


ببعض الأمر أو* لك أن د ابا 
جرير 0/ 74 
رعينهه وإن كانواغ ضابا 


معاوية بن مالك 4/ 3٠0١‏ 


نيبا ديعا أنينا 


إذا عرضوا الخطيّ فوق الكوائيبٍ 


النابغة /١7‏ ا/اه 


نوى القَسْبٍ ملقئّ عند بعض المآدب 


إلى آل بسطامبن قيس فخاطب 
الفرزدق 5 / لاده 

امرؤ القيس 7١/5‏ 

جرى فوقها واستشعرت رن مُذْهبٍ 
الطفيل العْتوي 5 /97:6087ه 

وسيطأ فلم تكذب ولم تتحوّب 
ولو جهدوا ما صادقٌ من مكذب 


حمزة بن محمد بن طاهر الدّقاق 4/ 740 


سانيا 


البسيط : 


ولا ئيابٌ من الديباج تلبَّسّها 2 هي الجياد وما في النفس من ديب 
مالك بن نويرة 7/ 75 
نانانا 
0 
إن شئت أن تصبح بين الورى مابين شام ومُغتاب 
فكن عبوساً حين تلقاهم أو خحَالط الناسَ بإغراب 
ابن وكيع التنيسي 0/ ٠٠١‏ 
ناناب 
المتقارب: 
أطوفٌ بهالا أرى غرتها 2 كما طاف بالبيعةالراهمبٍ 


هم١/:‎ 


نانانا 


الممبرخ: 
دهقانةٌ تسجدٌ الملوكٌ لها 6 يُحبَى إليها الخراجٌ في الحرب 
ان 


لانانب 
المتقارب: 


كهز الرُدَينيٌ تحت العتجاج جرى فوالأنابيب ثئماضطرابٌ 
حميد بن ثور الهلالي 7/ "477 


نانانا 


إني إذا ضنن يمشي إلى ضنن2 أيقنخ أن الفقى مود بهالمسوثُ 
١ه"‏ 


وماآكنت] أدري قبلَ عرَّةَ ما الهوى2 ولاموجعماتٍ القلبٍ حتى تولّتٍ 
كتير 7/15 
0 
البسط: ٠ ٠‏ 
فابكي أخحاك لأيتام وأرملةٍ2 وابكي أخحاك إذا جاورت أَجْنَابَا 
الخنساء /١‏ 59 ؟ 
100 
الكامل: 
تيجا سور الجبهاو قاتتنا -اتذي بتي بون فشن جبهاتهنا 
المتنبي 47١/7‏ 
#6 ا 
السريع: 
[اشتعل الشيبٌ فأخفيتّه] وك لمقراضي فعفيئه 
أبو دلف 19/7 
الكامل : 
0 كي د َمِنْ كثرة التقبيل والوٌشّفات] 


القاضى عياض /١‏ 570 


0. 


قافية الجيم 
رج( 


البسيط : 
كأنما 1 بقذدًا أعينها قطنا مستصحب الأوتار : 
لمبببسيرن م 3 
ذو الرمة /خمة 


اانا 


قافية الحاء 
0 
الطويل : 
وخفوا فأمًا الجاملٌ الجون فاسترى2 بليلٍ وأمّاالحيّ بعد فأصبحوا 
الهذلي ؟/ 5٠١‏ 
وهاجرة غرّاء ساميتُ حّتهما 6 إليك وجفيٌُ العين في الماء سابح 


ذو الرمّة 5/ 791١‏ 


6ع 
مجزوء الكامل المرفل: 
ممتائئية وردان تين لني الستابيينا سجعار فيا 
عبد الله بن الزبعرى 5575/5, ٠لاه‏ 
6 6 
المتقارب: 
ترق هههمُشكَ ششيّتها وس نخخنلانها حوته سارحة 
الطرِمّاح 4/ ١47‏ 
6# » 


الوافر: 


تصيح بناحنيفةإذ رأتتا وأيّ الأرض تذهب بال صياح 


7 
عو 
قافية الدال 
د 
البسيط : 
والمسلمون بخير مابقيت لهم ولسنيس يدك خيس حين تفتقد 
0غ 
300 
الوافر: 


2 3 القروةٌ 


الفرزدق 5/ 97ه 


وإن شع انقسيث إلحى نميو وتاسستيتق ونا 


نانِدب 
الطويل: 
إذا غضبت تلك الأنوف لم ارضها ولم أطلب العتبى ولكن أزيدها 
ه/ ١55‏ 
لاسا 
ا 


١ 5 : 1‏ 0 
إذمن سادئمسددأيوهة ثم قد ساد قبل ذلك جله 
أبو نواس 7/ 578 , 509 


#* 


.م 


الرمل: 
يُسْمعٌالأحشاءً سس هدلفظاآاً وللي دين خييئة وت ذاه 
053/5 
4#« 
الوافر: 1 
معاويّ إتّابِشرٌ فأسجم فلسن بالجب ال ولا الحديدا 
عقيبة الأسدي 14/ 017/4 
2 
الطويل : ش 
إذاكييرت (0) فالمواض ع نس تكون يها شرط ونقينا وؤافدة 
وقالوا: بمعنى (إِذْ) و(إذما) وحكمها إِذاخُفْهتٌ فاللامٌفيهانفائدة 
مهلب بن الحسن النحوي 5/ 77١‏ 


6 
الطويل: 
يقوم مع الرمح الرُدِينِيَ قامة ويقصرٌعنه طول كل نجاد 
سَلْم الخاسر 4 / 4417 
نيا ياي 
الطويل: 


إذا [آما]امرؤولي عليّبوده ‏ (وأدبر لم يصدرياإدباره ودي] 
دوسر بن غسّان اليربوعي 7/ 50 711 

وحتئ تسرك العاتببدات بعسدتي وقلْنَ فلا تبعذ فقلث ألا ابعدي 
١65 /5‏ 

فلولا رجا النصر منسك وخيفة عقابك قد صاروالنا كالموارد 


نفيفق 


أنحويّ هذا العصر ماهي لفظةٌ أنَتْ في لساني جرهم وثمود 
إذا شيش واللهأعله أنْكَتْ وإن ألبحنث قامت مقام جحود 
أبو العلاء المعري 5/ 599 
1 + 
فإن يكن المهديٌ من ناب هديّه 2 فهذا وإلا فالهِدَى ذا فماالمهدي 
٠‏ المتنبّي 5/ 1519 
الوافر : 
نجوث مجامداً ورشممثٌُ مله كريح الكلب مات حديثٌ عهدٍ 
ْ الحكم بن عبدل ”*'/ 58٠‏ 
# 4 1# 
الكامل : | 
دلت سك إن فيحنت تتسماه" ٠‏ ' حلي علبيدلة عقرننة التتكن] 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 5 / 71414 
نذنانا 
البسيط : | 
قالت أمامةٌ لما جنئِتُ زائتها هلا رميت ببعض الأسهم السُودِ 
لادر درك إني قدرميتهم لولاخدذت» ولاعتدض المتتدرد 
الجموح الظفري / ٠١‏ 
0#« 
الوافر: 
رافث الكبمر عافن انه فق لعجاي خسان انس الرتاد 
وسار ب سيرة العمرين فينا 2 بعدلٍ في الحكومة واقتصاد 
علي بن الجون الغطفاني 47/7 


إبايانا 


الكامل : 


خفاف بن ندبة 5 / ٠/7‏ 


4خ 
السريع : 
[يا من رأىعارض آأسر به] بين ذراعى وجبهة الأمستكيدق 
الفرزدق “روم 
0# 
قافية الراء 
)© 
الطويل: 


[وعيّرني الواشون أني أحبها] فتلك شكة ظاهرٌعنك عارّها 


أبو ذؤيب الهذلي 77١/1١‏ 


# خ# # 
البسيط : 
ياتيمّتيمعديٌ [لاأبالكمٌ لايوقعنكمٌ في سوةعمم] 
جرير 5 / /ا7غ 
4# خ# 2# 


وبينما المرء في الأحياء مغتبطاً إذ صر في الرمس تعفوه الأعاصيرٌ 
حريث بن جبلة العذري ١55/5‏ 

#4« 
[فاخقد الصيدر ا واوشحين د “كيتفجها ]لبط ]إذدارت ايده 
حريث بن جبلة العذري 5/ ١59 61١56‏ 


وعيرتني سجال العدم جاهلة. وانَبِعٌعريانمافيرأسهثمَرٌ 
البحتري 7/ 77١‏ 
#*# 
الوافر: 
25 ا ا كك ! عشاءً بعدما اتتصف النهارٌ 
1١#‏ 
بانيانيا 
الكامل : 
بانالشهابُ وأخلف العُمْدُ ‏ (وتب دل الإخحون والدهر] 
ابن الأحمر 7/ ١87‏ 
يغفشون حَوْمَات المّثون وإنها فوبالمعندنفوسهم لصغارٌ 
عاصم بن الحدثان 7/ 740 


بايا 
الخفف : 


وسطة كاليراع أو سسوّج المج دل طكيؤرا تدز وطجورا تفده 
عدي بن زيد 7/8 

افا قشنالف اه سوق ذرا هناك . ,بين طسو الجننائم الجِسُوار 
1 


نذناننيا 
السريع : 
كأتيجِينا الفكحماة فح تكد ةا تلاق فيية أوفداتكحة الأصسية 


ابن الأحمر 4/ ١74‏ 


سانيا 


24 


ويحدثٌ ناس والصغيرٌ فيكبرٌُ 
١/5‏ 

مِنَ الدهر أم مرت عليك مرورٌ 
أبو ذؤيب الهذلي 7/ 417 

سوى حاسد والحاس دون كثيرٌ 
6 من 


ينانا 


سقوا جارك العيمان لما جفوته 


البسيط: 


كاذ 5 أر 2 ٠.‏ وح رهم 


الوافر : 
ِ 0 - 
[أخحار أرد يبك برقا هب و ههناً] 


البسيط : 


- ص ل 
لا تحسب المجد تمرا أنت أكلة 


وقلص عن برد الشراب مشافرة 
عظامٌُ امرىء ماكان يُشبع طائرة 
الحطيئة 5 / 071 


عقدٌ الجوار وكانوا معشراًغذراً 


تبانيانيا 


كثار مجوس تستعرٌ اسستعارا 
التوأم اليشكريّ 871١/7‏ 


6# 


لن تبلغ المجدّ حتى تلعق الصّيرا 


555/1 


ينانا 


لكين 


الوافر: 


الراعي “7/ 45 4 
# 3#« 
الخفيف : 
صوّرجل الغراب مُلَكَكَ في ال 1 1 7 ار 
الكميت 7/ ٠‏ "47 
*# 
المتقارب : 
رأث رجلا غائب الوافدي 2 نمختلف الخلت أعشى ضريراً 
الأعشى 178/5 
ينا ساي 
الطويل : 


كثور العَداب الفرد يَضَربه اللندى تعلىالتّدىفيممتنووتحذرا 
عمرو بن أحمر الباهلي 70١/5‏ 


[فدعها وسلٌ الهم عنّك بحسرة] 2 ذدَمُولٍإذا صامالنهارٌوهججراً 


الأعشى 7/ ١64‏ 
# 7#« 
الوافر: 
فماالمولى وإن عُرضَّث قفاه 2 بأحم ل للملاوم من حِمَارٍ 
مده 


فقالواما تش فقلثٌ ألهو إل والإص بح آأرذي نير 


عروة بن الورد ؟ / لو 


*# # # 


"1١ 


البسيط : 
كأنه وجهةٌ تركيّين قدغضبا [مستهدفٌ لطعانٍ غير منحجر] 
الفرزدق ؟/ ”اه 
جئني بمشل بشني بدر لقومهمٌ أومثئلإخوةمنظوربن سيار 
جرير 2559/5 بام 
لذنااب 
الطويل : 
3-5 5 و 5 - 5 3 5 ٠‏ 8 3 0 
انان 
الكامل : 
حي النسسضيرة رت ةالخدر أسرثإليكولمتكن تسري 
حسان بن ثابت ؟/رؤخامه ١٠ه‏ 
4 د # 
المقارب: 
النمر 7/ 5377 
الكامل : 
قالت فَدَتك مجاشع واستنشَّقَتْ مسن منخريه عصارة الكسافور 


جرير ”778/7 
يذنانبا 


السريع : 
وثرٌ بالإسط وتأتْ كمسا ا ا 


"1 


واختم ب سبابتها هكقذا 


في اليد والرجل ولاتمكّر 


وابلاً بإبهامسك من بعلكه بالإصبع الوّسطى وبالخخصر 
بتحية الخ صر سلببة ‏ بن صرهاخاتمهالأي سر 
رشق 
ع« 
الطويل : 


تراه مال للهءيبجصاعٌ أنقه وعيديه إِنْ مولاه ثابله وَفْرًٌ 
خالد بن الطيفان 5 //051 

2 4 

الرمل : 

بحن فى لمحي اة تيضر الت لامر الادت قحي بكر 
طرفة بن العبد /١‏ 277 71 

لاندين 


قافية الزاي 


(0 


الطويل : 
مسيية قب البطلون كأنها رماحٌ نحاها وجهة الريح راكز 
الشماخ */ /ا/ا١‏ 
خخ 26 
قافية العين 
رع 
الطويل: 


[حلفتٌ فلم أترك لنفسك ريية] وهل يأئمن ذو أمةٍ وهو طائمع 


النابغة الذييانى */ /1 


يحضي 


على حينّ عاتبتٌ المشيب على الصّبا [وقلث ألما أصحٌ والشيبٌ وازع] 
ش النابغة الذبياني 5/ 45٠‏ 
امنا 
الطويل : 
وما لاس إلا كالديار وأهلها ههايم حلّها وغ دو بلاقم 


7١/9 لبيد‎ 

ينانا 
عسفت اعتسافاً دونها كل مذهل تظلٌ بهالآجالٌعني تصوَعٌ 
ذو الوّمة ه/ /'٠‏ 

سانيا 


الكامل : 
إذ بق تفج م بالأجة كلهم وفناءنفسك لا أبآلك أفجم 
الدارمي ١85/60‏ 
فك اهن ربابةٌ وكأته ‏ يَسَرُيفيضٌ على القداح ويصدمٌ 
أبو ذُؤيبٍ الهذلي 7/ 0/7 641/8 
لذنننا 
الكامل : 
لما أتى خبسرٌ الزير تضعضعث 2 سو رالمدينةوالجبال الُْشْعْ 
جرير 5 / 0017 
بانانا 
يناتعتقِ والكُمةةورونفه يومأآأنيصَلهج ريمس شهفمُ 
أبو ذؤيب الهذلي 4/ "151 ١74‏ 
وضْبِم الخزيرٌ فقيل أين مجاشعٌ ‏ فشحاجحافله جرف هِبْلَع 


١5٠/5 جرير‎ 


15 


11 ه عير 7 0م و عر 
بت أمّ دشار فأصبح فرجهَا حصاناً وقلدتم قلائد قؤْرّعا 
الكميت بن معروف الأسدي 754/7 


ينانا 


فضمّت بأيديها على فضل مائها منالرَّيٌ لماأوة كت أن تضاعا 


أبو زيد السلمي 0/ ”7 
تعدون عفر الِب أفضلٌ مجدكم 2 بني ضَوْطرى لولا الكمي المقنّعا 
جرير / 15 
مجزوء الكامل المرفل: 
تحاط تس اناه بحم .سكل ]نامفحة لجرا مفاء: 
ش 047/5 
لناب 
المنسرح: 
[لكلَ مم من الأمور سَّعَة] والْسْيُ والصبحٌ لادوام معة 
الأضبط بن قريع السعدي 071/7 
لذنانا 
الكامل : 
مونحنسيك يننتيدأها لل نا تهتنا كنزو بكقى لامتب في مسا 
المسيب بن علس 6/ 5م 
لاتجزرعي إن مُق سا أهلكته وإذاهلكثت فعند ذلك فاجزعي 
النمر بن تولب 5/ ١867‏ 
لاناب 
الطويل : 


وقال الوليدٌ الب عليس بمشثير2 وأخطأسربٌالوحش منثمرالنبع 
أبو العلا المعري 719/7 


ن كن 


الطويل : 
بَكَا إلقوة الشغواء جلت فلم أكن 9 الأول ع باساكميٌ المقتّع 


ان 
بن سانيا 
الوافر: 
لمال المرء يصلح فيغلنى مفاقره أعف م_ن القنوع 
الشماخ 0/6" 
ينانا 
قافية الفاء 


رف) 
الطويل : 
بما في فؤاديّنا من الهمٌكالهوى 2 [فييرأمُنهاض الفؤاد المسقف] 


الفرزدق 7/ “مه 
ليذنيانيا 
الخفيف : 
أصبح الليث بدث آل إياس0 مقسشعرًاًوالحيٌ حي خلوفٌ 
أبو رُبيد 0757/7 
اانا 


الوافر: 
لقدزاد الحياةإلم خا بنتى أنهِنرّمنالضعاف 
أبو خالد القنانى ١7 /١‏ 


يدانا 


سلين 


قافية القاف 
رق 
الطويل : 
200 .دو > و ايانس وراه 8 3 3 


المتنبى ”/ ؟ لاه 


لياضانا 
البسيط : 
المطعمُون إذا ماأزمةأزمث2 والطيّ ونيا باكلماعرقوا 
كعب بن زهير / 11"7 
ب لمانا 
المنسرح : 
يوشك من فْرَم نميه | في بعض غرّاتهايوافقها 
أمية بن أبي الصلت 77/0 
ٍ لاناننا 
المتقارب: 
#حمتدل بانتححيك المرت بيحقئى الإلكحنيوة مويحته و التشيكحةا] 
خلف بن خليفة 5 / 756٠‏ 
+ د 
البسيط : 
وأصباً النجوُ في غبراء مظلمةٍ 2 كأتهبائسٌ مُجِتَابٌ أخلاقٍ 
أثيلة العبدي ؟'/ 076 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أوعبد ربٌ أخا عون بن مخراقٍ 


تأبئط شرا / 79ه؛ "لاه 


لضن 


الخفيف : 
كبق اميت كنت انميت وتنا يزرعٌالودّفي فؤادالصديق 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 / 45 
9« 
الخفيف : 
إن تحت الأحجما حوبا وبنتوذا وخ صيماًأً ل كدّذا مغلاق 
7 ا كش 1 1 ل 1 فم السليم منه نفك الراقي 
مسقلة بن هبيرة الشيباني 4 / 7*0 
لناب 
الكامل : 
حنث إلى برق فقلثٌ لها قري بتعض الحنين فإِنَ سجرك شائقي 
أبو زييد الطائي 5/ 404 
نذنننا 
قافية اللام 
(١‏ 
الطويل: 
فإن تك _رالأيامٌفِنِاتِدلث ببؤسى ونعمى والحوادثٌ تفعلٌ 
قلسي تنا متسخسانة ولاذلتع اللي ليس تجقل 
ولكنئْ رحلناها نفوسا كريمة تحمل مالايستطاعٌ فتحملٌ 
إبراهيم النبهاني 4/ ٠4‏ 
ع 5 3 5 5 57 ِو« و 
وأيائامهشههورة في علوّنا لهاغررمعلومةوحجول 
إلى الله أشكو ماأرى من جيادنا 2 تساوك هزرلا متهي يِل 
عبيد الله بن الحر الجعفي ١7/7‏ 


518 


فلو كنت في خَلَْاءَ من رأس شاهق 2 وليسإلىمنهاالتزولٍ سبيل 


1:55 
# # ا 
البسيط : 
٠ 5‏ ابراه كو او 
الأعشى 7١/5‏ 
با سانيا 
الوافر: 
كسوناها من الريط اليماني 2 ممُسوحافي بنائقههافضول 
:11 
و و 
لك المربغعع منها.والصفايا وحكئك واللنشيطة والفضول 
وعلت على الآلاء ةلمم يوسكسذ كنا جين تيف تفيل 
ابن عنمه "/ 61١7‏ 
نيبزنيانيا 
المتقارب : 


مئْهالجنوب فلكا كفه جب حلش عرزاليهالشمال 


الكميت 57/7 
300 
المديد : 
ةعس الكتؤكؤن القصرة البصيق ١ ١‏ شعمستو زح اججترة ؤاله ا كيل 
0١‏ 
00 


علض 


واللتمور بحا بشي مُعكيت يرضى ب والمأتيٌ والمرسحجل 


ده 
ع« 
الوافر: 
فر على الفؤادهوىّ عميداً 2 وس ويل ل ومين ناالسؤلا 
المرار الأسدي 4 / 084 


سانيا 


كريم النجار حمى ظهسره و #شحز ا بركسوتب سنالا 


ابن مقبل 7/ 01717 
ضاف 


يومأآتراهاكشبه أرديةال حصب ويوم أ أديمُهانفلاً 
الأعشى 5/ 257١‏ 575 


ا سانيا 


فلوأن ما أسعى لأدنى معيشةٍ كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالٍ 
أمرؤٌ القيس 5/ 088: 04١‏ 
ولكنثماأسيى لمجسد مؤّل ‏ ([وقد يدرك المجدالمؤبّل أمثالى] 


امرق القيس 591١/5‏ 
وهل يَْعّمن من كان أقربَ عهيه ثثلاثون شهراًفي ثلاث ةأحوالٍ 
امرؤ القيس 7957/١‏ 
تضيءٌ الظسلامٌ بالعشهء كأنّهما منارة مم سىراه ب متكل 


أمرؤ القيس 33)0_ 


رين 


وتعطو برخص غير شثن كأنته 
إذاهي لم تستكٌ بعودأراكةٍ 


فرغن الهوى في اله لقلبثمص صببة 
0 7 و 
وتسبيغة تغشى المناكب ريّعها 
اتناتلف ام كر نين وفتول] 

فلا أحبستكة عن يُغى الخير إنني 


البسيط : 
لميمنع الشرب منها غير أن نطقت 


الوافرة. 
0 
مقانبُ بغهها يُرى لبعض 


أساريع ظبي أو مساويكُ إسحلٍ 
أمرؤ القيس 4 / 8ه 

نحل فاستاكث به عودإس حل 
عمر بن أبي رييعة 5 / 08 

ويوم بني قار أعرٌمحبكل 
ْ ذو الوّمّة 791/4 
صباباتٍ ماء الْحُرْنٍ بالأعين الشجْلٍ 
المجنون 7/ /ااه 

[لداود كانت نسجها لم يُهَلْمَلٍِ] 
أبو وجزة السعديٍ */ "577 

بسقط اللْوَى بين الدّخول فحومّلٍ 
امرؤ القيس "/ 4577 

سقطتٌ على ضرغامةٍ وهو آكلي 
0171 


فاضانيا 


حمامةً في غصون ذاتٍ أوقالٍ 


أبو قيس بن رفاعة 8/ 55٠‏ 


#4 4# 


كأن رُهاءَا قرع النفلالٍ 


ار 


200 


سقى قومي بشي مجد وأسقى20 نميرأوالتبائلمنهلال 
لبيد 7/ 617١‏ 
أعاريبٌ ذوو فخكر بإفنكِ [وألسنة لطاف في المقال] 
0/١‏ 
ا سيا نية 
الخفيف : 
بُما شساطن عصاهعك اه ثميلقى في السجن والأفلالٍ 
أمية بن أبي الصلت ”/ "/ا0 
سانية 
المتقارب : | 
فجي التانتحن حتت اللقيجا ت تمس هت ؤك الإسجلٍ 
عبد الرحمن بن حسان 7/ "17 
سانيا 
المنسرح : 
اينمسانح نْبالأراكمهاً إذاأتىرك بٌ[على]جملة 
جميل بن معمر ١58/5‏ 
4# 
المتقارب : 
أرتتسي ججلأءعلى ساقها ‏ فهشٌ الفؤادُلذاك الججمل 
قلث وم أعنف فو ضاضي ألابابي خُسٌْ تلك الإجل 
أبو العباس ثعلب 578/7 
معان ل همِنْ» قدأنتت سععةٌ لتبعسيض كل ومعضى البدل 
ومعنى من أجل فلانٍ ولاب للتداءم دَى وانتهاهءءَيلُ 
وزيذت لتوكيد جس وقد أتغناب#ان آل وع قد 
نيلب بن التي لحري ++ 


فض 


قافية الميم 
م( 
الطويل: 

[فريني أجوب الأرض في فلواتها] 2 فماالكرج الدنيا ولا الناس قاسم 
منصور بن باذان /١‏ /ا 
أروحٌ وأغدو من هواك وأستري2 وفيالنفس ممّاقدعلمت علاقم 
كتير 1/ ١ه‏ 

لذنااب 
قضى كل ذي دَيِنِ فوفى غريمه 2 وعرَّةممط ول معنى غريمها 
كثير عرّة 041/4 لوه 

يدانا 

الوافر: 

إذاماوئدوايوممآاتناهدوا أججذيٌّتحت شتتكأمغلامٌ 
حسان بن ثابت 5/ 57 ١‏ 
فلالفِوٌولا نا يها ومافههوابهأبداًمقيم 
أمية بن أبي الصلت / ١9‏ 
5ك كك 7 ولميقتل بها قار النيم 
عبد الرحمن بن زيد ؟/ 017١‏ 
يصوع عنوقهاأحوى زنيوٌ ل هطَأبٍكماصً خب الغريم 
أوس بن حجر 0/ 77 

4 #6 6 
البسيط : : 
[جاء الربيع له روض القذاف إلى قويّنَ] وانعدالت عن هالأصاريم 


ذو الرمّة '/ تفرك 


يض 


المتقارب: 


[ذقولك] محا كيان مني لأحبية) 


الطويل : 
تحلم عن الأدنيّن واستبْق وهم 


عليك سلامٌ لوقيس بن عاصم 


الوافر: 


البسيط : 


. سيل صيامٌ و : خيلٌ غير صضائمة 


وهين صيامٌ يكن اللخْم 


١68/7 الأعشى‎ 


يانيانيا 


ولن تستطيع الحلم حتى تحلمما 


تم طيّ 7١١/5‏ 
ووخجتهة كه لسيناء أنه عتحنا 


عبدة بن الطبيب 7/ 207957 4/ /الالا 
وكانإذا يكسو أجدد وأكرما 
ومرداً من نسج داود مُبهما 
الخصين بن الحمام ماده 


اانا 


سراة الجنٌ؛ قلتُ: عمواظلاما 


أبو الحسن بن كيسان 019/7 


#4 # 


و ع 
تحست العَجاج وأخرى تعلك اللَجّما 


النابغة الذبياني ا/ ١51/‏ 


* 


لحمرج ال أو يُولهَ لغاندما 


أبو ريد الطائي /١‏ "761 


الأقيشر الأسدي 478/7 
ينانا 
مجزوء من الكامل المرفل : 
جعلث لهاعودين من | نشووآخرمنثاقة 
عبيد بن الأبرص 474/5 
بذنانيا 
الطويل : 
همانفكا في في من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام 
١‏ الفرزدق ”/ 5 
وقد برَّعنهالرّجُل ظلماً ورئلوا علاوتهيومالعروية بالدم 
عمرو بن قمئة 474/7 


٠. 2 53 2 7 2‏ 000 هُ ٠.‏ 
ولكن نِضفاً لو سسيبتث وسبّي بنوعبدٍ شمس من مناف وهاشم 
الفرزدق 0487/5: 1ه 


جزى اللهعنا الأعوزين ملامة ١‏ وفروةئثفرَالشورةالمتضاجم 


الأخطل 4/ 66٠‏ 
[يمينا] لعما_الله ماظسلّ سلما كفسو الثنايا واض حا الملاغسم 
النميري 81/4 

1 9 
ولولا بنوها حولها لخبطتها ككخبطة فروجولم أتلعثم] 
الزبير بن العوام ؟/ 77 


جمعست أمورايفذ المسرءً بعسضها منالخلم والمعروف والحسب الضَحْمٍ 


أبو خراش ”7/ 194٠‏ 


يهن 


0 01 
ابن الأعرابي 7/ ١80‏ 


ييا سنا لي 


بطل كأننهةفيسَرحة ‏ [يُحذي نمال السْبتٍ ليس توام] 
عنترة 064 كر ارا 


با سي يآ 


تحجّي بالسلامة أمعمرو وهل لك بعدّقومك منسلام 

شداد بن الأسود 78/5 
ولكتائهيضٌُ السيف منها. بأَسْوُقٍ عافيِاتٍاللعهمكوم 
جرير 7771/7 


با سانيا 


قافية النون 
رن 
الطويل : 
ثيِابُبني عوفيٍ طَهًارى تَكِةٌ وأوجَههُمعندالمشهِدِغَوَانٌ 
امرؤ القيس 59٠ /5 .”7 /١‏ 
خلف بن خليفة ١‏ ///75 


با سني 


فض 


البسيط : 
1-8 5-5 52 و و 


إن كوتبوا أو لقوا أو حوريوا وُجدوا 
أيام يدعونني الشيطان من غغزلٍ 
الحم الل مُمسنا وق صبَحَنا 
الوافر: 

إذاا ما لغانفِات برزنيوماً 
قفي قبل التفرّق ياظعينا 


#جا فاح رسكو ل اشعتننان 
ابن الرومي 107/7 

في الخطٌ واللفظ والهيجاء فرسانا 
المتنبي ”/ 4 /اه 

وه نْيَهْوينني إذكلث شيطنا 
جرير 055/87/57 

بالخير صبحنارتي ومسّانا 


أمية بن أبي الصلت 577/7 


بدنانيا 


وزجج ن الحواج ب والعيونا 


الحطيئة 5 / 66714 05757 


نخ رك اليبقفسين وتخبرننا 


تَدَقُبوالسههولة والحُزُونا 
عمرو بن كلثوم 7/ 17/8 


فديدنا 


الطويل : 
بشينُ الزمي لا إِنَّ لا إن لزمتسه 


على كثرة الواشين أي معون 
١‏ جميل بن معمر 87/7" / 40 
دعوث على طول الكرى ودعاني 


زهير 79/ /751 


6 4 


فض 


البسيط : 
لاه ابن عمّك لا أَفَضَلْتَ في حَسّبٍ عَني ولا ألت ديّاني فتخزوني 
ذو الإصبع العدواني 7/ 444 
لاندب 
الوافر: 
كاتكمنجمالني أقيش ‏ (يقعقع خلف رجليهبشو] 
ْ النابغة 5 / .68 
إذا مسا رائة تعبت مسد تلق منساغرايِسة بساليدين 
الشماخ 477/7 
وكل أت يفارقهأخ لوه العم _ر_ٌأ بيك !|إلاالفرقدنٍ 
عمرو بن معدي كرب ١69/06‏ 
4 6 + 
الخفيف : 
آلات هناوليتشي طرف الرُج] 2 وأهلي بال شم ذات القرون 
المرقش الأصغر 5٠1//5‏ 


اانا 


قافية الهاء 
0 
الكامل : 
ولقد ترى تغنى بهاسَيقانَةٌ تصي الحليم ومثلها أضباة 
وجل من باهلة 5/ 283 


ايا 


لضن 


الوافر: 
إذا رفضسيتة على تس و قتشين ‏ العمسرالله أاعيتند ىن رزقفيافا 
القحيف العقيلى ا الال #/ 551 


انانب 
قافية الياء 
(ي) 
الطويل : 
بدالي أي لسث مدركٌمامضى ولاسابتي شيئاًإذا كان جائيا 
زهير 5/ 055760 
تقول عجورٌ مدرجي متررّحا 2 على بابهامن عندأهلي وغاديا 
أذزوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاوياً 
فقلث لها: لاإِنْ أهلي جيرة 
ذو الرّمة 5 / ١61/‏ 
وقائلةٍ: خولانَ فانكخ فقاتهم [وأكرومة الحيّين خِلْرٌ كماهيا] 
:/ هه١1‏ 
أراني إذااما بت بت على هرّى فَدْمَإذا أصبحتُ أصبحتث غاديا 
زهير بن أبي سلمى 4/ ١95‏ 
ناماب 
الكامل : 
أذني له الوَكَب الحليقَ كأنما 2 أهضيإليهعَقَاريِاً وأفاعيا 
أبو النجم العجلي 774/7 


ناضانيا 


خض 


3 55 : بالبلاك ث بالقفا ع سيرا اعاً والعيسٌ تهوي هُريَا 
راكِ وف اًفمااستطعثٌ مففيًا 


9 


الوافر: ٠‏ 
ومشتتبهان لست أرى إذاما راتيحسحها الخدت سحا م مسن ا 
5 ه 2 


اانا 


المتقارب : 
كماأح سن اللهأيمامضى كنلكيحِ سن فيمابّتهقي 
منصور بن إسماعيل الفقيه 7/ ٠١١,480‏ 


0110لا 


رفن 


رؤبة بن العجاج 7/ 4777 


)( 
قدكانمن طولالبلى أنيمصحا 
رؤية بن العجاج 8/6 


اليا 


قافية الدال 
6 
ترى الغلا في عليهاموفدا كاأنًَ بر جانفوتقهام شيا 
4ن 
آلقا حططت الرحل عنها واردا] عَلَفنْضِاتب أو اك باررهاً 
ذو الوّكة 4/ ١٠/اه‏ 
300 
قافية الراء 
)0 
يرمي بكفي كان من أرمى البشْرْ 


212 


قرفن 


قافية السين 


(س) 
ذو ورك عقيمة ككالتْرسِ وذو يحجبام موفد المج سٌ 
4 خرن 
0100 
قافية الضاد 
(رض) 


وصاحب بَهتتهلينهضا إذاالكرى فى عينه تمضمضا 
أبو زيد 5١5/7‏ 
دناب 


قافية العين 
(ع) 
إنيلأرجومئح رز أن فعا اي اص ,ريت شيخاقَلهَا 


1# 1 
قافية الغين 
42 
دلوك دلْوٌيائْلَيحُ سابغه في كل أرجاهءٍ القليب والِعَسة 
انث رار 
مانا 
قافية القاف 
(ق) 
فيهاخطوطٌ من سول وبَلَقَ كأنّه في الجلد تولب عٌالبَهَقْ 


رؤبة بن العجّاج 84٠١/١‏ 14/8 


برس 


يكلٌوفةٌالريح من حيثٌ نخرقٌ [فنازر سان عو خثت النتطلق] 
رؤية بن العجاج 5/ ١78‏ 


خذا اح الردر محال سنا متها 
وطاعبال تسيا ل اتتحكنا لافيت 


رجل من حمير 7/ /”0 
00 
قافية اللام 
0( 
مجزوء الرجز: 
ومنتنها الستجذويةوالتحسكنوت ١‏ والسححيذيرت وا ححدل 
/١‏ :١ه‏ 


ا 
بببازلٍ وَجتنياء أوعيهلٌ 2 كبأنمهواههاعل وىالكلكل 
منظورٌ بن مرئد الأسدي */ ١7‏ 


*# #6 # 


قافية الميم 


)م( 
0 01 - 2 
ورب ألسراب حجيج كللم | عن اللغفاوَرَف هال تكلم 
العجاج عم ولا١‏ 


انفيض 


بقن فحن كتسالبزة [التننيه] 
4 
[إذذ ني زتلتوني باالدم] فسحكة الرقييا تن اعنم 


أبو أخزم الطّائي 7/١‏ 

لوقلتمافيقرمهالمتيثم يفضِلهاا في حسب ويسم 
ظ حكيم الربعي 478/4 

بحا لتهت] تيس جد حو نكي يشو يز لبايك فتن انك 
1 77" 


لاياب 
قافية النون 
(ن) 
[الح# الله العلي المنان]21 صا الثريد في رؤوس العيدان 
لإ ل املا 
[ومهمهّين قَذَفيِْنِ مرتيْنَ] ظهراهم امل ظهور التّرسين 
خطام المجاشعيّ ؟/ ١ه‏ 


تالت تن نناك بسأاذا ترون كتساغعشمشة فمساار ا فحسين 


6 
قشي قبل اللازسادا عتجيي 
الفرزدق ؟'/ 7560 
يانيدننا 


انفد 


قافية الهاء 


(ه) 
فحنا | تسح مجن اوبحت .متحدازة تحاف سفبزييت 1 
ابن الأعرابي 7/ 7١١‏ 
نيبا نيا أي 
قافية الواو 
(و) 
0 اكتك | تاتشك || لش ا 2 
ا 
2# 
ل1ل0الا 


وب 


سس رغ بالطل واحيث 


الصفحة المادة اللغوية الصفحة 
يفسيفق نونك انان 71 
57/١‏ بغى - فابغيا ؟/ 7ه 
ه/ ١61١‏ بلغ > البلاغ ه/ ١50‏ 
258 بهم - البّهمة ١55/5‏ 
كدق توك البانة كن 
21/1 ات ذا ١07/5‏ 
4/١‏ تبع > باتباع 1 
1 توك وز +/ 6ه 
١ 4‏ جرى - جراء 2006 
“ره جزى - أجزي ل ١7/5‏ 
4٠١/5‏ جفل - الجفلى 7 
١‏ جلك ع جليدا 
6 لضن جنب - الجنابة », 
4 05 دالا 
١‏ 11 جنح - جناح ١م‏ 
28/5 جنح - جنح 05 
7/1 جنئز - الجنازة 1/1 
4ه جنئن - فجنة 17/٠‏ 
١1/5‏ جهنم :7 5٠١‏ 
فرق حورت 2 حال 3 


يضضنا 


المادة اللغوية الصفحة 
حجل - تحجيل ١75‏ 
حدد - استحداد تف رون 
حرى :0غ 
حَسبَ - تحسب ١7١ 1١48/40‏ 
حمد - الحمد ١١١‏ 
ختم - خواتيم 200/7 
ختن د أختت كن 
خرج - أخرجه» ؟“/ 5ه 
استخر جه 
خرر - خرت 5٠١:‏ 
خزر - الخزيرة ١79/5‏ 
خلف - خُلُوف ‏ 76/7م 89/ 
50 ل 
خلل - يخلل ا 
خمر ع تخمير ؟/ الاه 
دبغ - دباغ ان 
دعا - الدعاء 3 
دهق - دهقان دض 
دوم - الدائم 6 ل 
الديباج فرق 
ذيب - الذباب الم 
ذلا رات ١ه‏ 


يفن 


المادة اللغوية الصفحة 
ذهب - الذهب 6ن 
رأس - الرأس فوفد 
زوب 2ك الردت 1 
رجل - الترجل ل 
رجل - الوّجل 1 
رزأ ع رزأناك /220 
رضى - مرضاة رفبارق 
رفث - يرفث ١/5‏ 
رفق - المرفق ”555/7 
روح - المراح :/ ١١‏ 
روح - فروحتها ه/ ١1‏ 
زجح لداخزة /١‏ "اه 
زيد - مَرَادة ١‏ 1ه 
س وآ - الإساءة 01 
مشنه حاسائه / ١3//‏ 
ف القتائعة 7 
سبغ - يسبغ ع 
سجر - المسجور ١‏ 505/5 
سحل - إسحل 5/ مه 
سخل - السخلة ١11١/4‏ 
سرى - سرية 100 
شقن 2 اميدق 6 نض 


المادة اللغوية الصفحة 
سقى - أسقانا لاه 
بكاره نكن 2108 
سلم - السّلام 1/1 
سوك - الاستياك لي مع ١‏ 
تنوك + المنوزاك 4/0 
كرتت القازية بفسراض 
شرع - أشرع 145 
شطن - الشيطان ك0 رفك 
شق ب البققة ١‏ 
شتت هاتشويث 1١4‏ 
شيل ١‏ 
كتوهن: ظا يشومن ع ١‏ 
5007 */ 1ه 
نيفنص يهب لي ١/0‏ 
صدف - المصادفة 5 ١‏ 
صرم - الصّرم 0 
صغى - أصغى 20 
صوع - الصاع ه/ 87١‏ 
صوم - الصوم ع ١5‏ 
صيد - الصيد ا 
ضئن - الضنانة 0/١‏ 
ضنن - الضنانة ١‏ 


فيفن 


المادة اللغوية الصفحة 
ضير - ضَيْر 
طهر - الطهارة ارون 
طهر - الطهور  »١١١.8٠/١‏ 
لوم 78/5 
ليك طهر 0 
طهر - مطهرة ١/٠“‏ 
تلوف بح اللرافية٠ ٠‏ 141/1 
والطوافات 
طيب - طيّبا نا 
ظعن - الظعينة ١‏ 
ظفر - الأظافر انق 
ظل 3/5 
ظلل - الظل 5غ 
ظلم - الظلم 1/ 
ظنئن - أظن 1445 
ظهر - الظهور 505 
ع ج١‏ - عجوة 0 
عرب - العرب /١‏ ١ه‏ 
عرض - يعرض ااه 
عشى - لعشي ١‏ 
عفر - التعفير 0/١‏ 
عفى - إعفاء ا 


يوه 
١5:5 /:‏ 


#ا/ .م١‏ 


5٠١/5 
١/4 ؟//‎ 
نه دين‎ 
10 
جوم‎ 
لضن‎ 4 
فرق‎ 
704 /* 
4/١ 
؟/را رده‎ 


ه/ :م 


المادة اللغوية الصفحة 

قنع > القناع :/ ١٠‏ 

كتب - كتاب ري 

كرم > الكرام ١‏ 
كعب - الكعب 4 افرة 

كفأ - كفأت #ة 

كفف - الكف “/رااة 

كل ؟“/ 5 ه١‏ 

ل حيس 

لحى - اللحية ا/ا” 

لطف - تلطف 6غ 

لولا *1/ 5 

م أق - المؤق :اه" 
م ض ض - مضمضة ‏ 5/7لا5. 5١5‏ 
مجس - مجوسي 4 نض 

مرر ح- المرة ؟/ ا 
مرض - المريض *'/ ١6‏ 

مسا ح المساء ‏ 9٠55/1ه.‏ "لاه 
مع / 
موت - الميتة ١‏ تملا 
نج ١ح‏ الاستنجاء #/ ها 587 
ن ص ١‏ - الناصية دض 
نثر - استثار 1 


المادة اللغوية الصفحة المادة اللغوية الصفحة 


نشق - استنشاق 758/7ء 1١5‏ وضأ - الوضوءه ‏ ١/0ا42544/‏ 
مو 0 وفد - وافد 1 
نضح - النضح وما وق :خاوقت لي وس 
نضح - انتضاح 711 وقظ - استيقظ 38/5 
نفر - النفير 01757 وكى د وكاء 1/ 4ه 
تفضن :د اتقاعن ١‏ ولناه ولدت ١5/5‏ 
كونت تهوراً 0/١‏ ولغ ١م‏ 
وترت المائر كن درت السو هه 
وخن:ت الوسة ل/ ا رك ل 5/ ١57‏ 
وحد - أحد ١/١‏ من د الشمن ان 
وحد ح- وحده ه/ هه١‏ يمن - اليمين 737 
وقلق د أوشك ١/1‏ عات امو 20 
0 الا 


"١ 


مسرا لقا عر والقوانرالاصولية 


١‏ الحكم الشرعي 
١‏ الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل م ا 
؟ ‏ القران بين الشيئين يدل على الاستواء في الحكم سمو سوسم الو 
٠‏ - كل ما يوصف بالوجوب أو الجواز أو الاستحباب على العموم إنما 
يعنى به في محل الإمكان م 


5 - قد يطلق القول بالأحكام بالنسبة إلى بعض الأمور ولا يراد به إلا 
ذلك الأمر من حيث هو هوء وقد يكون ثم عوارض وموانع في 


خصوص بعض الصور ل :1 
ه ‏ القانون في معرفة فرض الكفاية سسب يي اه 
5 الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية ااا 
- الوجوب الجزئي والتحريم الجزئي يضاد الاستحباب الكلي #/ 5ه 
4-الاستحباب يضاد الوجوب ا ا ااا اك 
4 المطلوبات الشرعية منها ما يطلب لنفسه ومنها ما يطلب طلب 

الوسائل ل 200 
٠-مالايتم‏ الواجب إلا به فهو واجب ل ا 11 
١‏ الإخلال بأحد الواجبين لا يمنع من فعل الآخر 0 
١١‏ فرض الكفاية هل يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض؟ دسفي لزاه 
١‏ فرض الكفاية إذا باشره أكثر ممن يحصل به تأدي الفرض ........... 677/7 
4 هل يوصف فعل الجميع بالفرضية؟ ا 
6 ما يمكن فيه حمل الوجوب على العموم 1 
١7‏ وجوب الاستواء في الأحكام بين المخاطبين وغيرهم اتفاقاً اا 
١١‏ تصرفات الفقهاء فيما ذكروه من الأحكام ”ث١‏ 
اعتقاد الحل قد ينفي التحريم عن معتقده ١#‏ 


يخس 


4 الأصل الوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط بمكروه. والمكروه 
هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا»ء وهذا هو الأظهر ...... /٠‏ +7 


١‏ الأعذار التي أسقطت بها بعض الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى 
الشخص المعين بقياس ما يقع فيه النظر من هذه الصورة إليه وينظر 


هل يساوي أو يترجح عليه أو يقصر عنه؟ امج قا م ا اي 
#ا كل محم عق الآدض زنيه سن للاتفالين امع ا ا 
 ”‏ ليس يلزم من ترك المستحب ارتكاب المكروه 1 
5 ثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر اس الس و ا 
0 تقسيم الحكم الشرعي إلى الوضعي والتكليفي اال 
7 ثبوت الحكم في الفرد لا يدل على نفيه عما عداه ماس 
"٠‏ - الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي اموا لباه 
- سقوط التكليف عن النائم ا ون 


84 الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من 
الإفهام دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر ... '/ 0417 


0 التدريج في درجات الوجوب في إزالة المنكر‎ ٠ 
يجوز إنكار المنكر بمباشرة فعل محرم شرعاً إلا لمعارض ىل"‎ ال١‎ 


7 إذا كان السبب حاصلاً ترتب عليه وجود المسبب ظاهراً إلا لمانع» 
وإذا ارتفع مانع لم يترتب عليه ثبوت الحكم إلا إذا انحصر المانع» 
في المرتفع وقد يشتبه ارتفاع المانع بوجود السبب من حيث إن 


الحكم قد يثبت عقب كل واحد منهما م جك سسسوسيى جه 
7 العدول والاختيار من قبيل المانع 111 100011 
المعلق بالشرط عدم عند عدمه مشج ابم م مف ا 5 


>37 


5 مراتب الاستحباب متفاوتة فى التأكيد بين قوة وتوسط ودون ذلك ... 7/8/7 


5 أهلية الصبي لخطاب الاستحباب لو اه 
الاستحباب حكم شرعي لابد أن يستند قائله إلى دليل امي ا 
تعريف الحكم ا 
4 - لا يجوز الإقدام على فعل دل الدليل على أنه محرم إلا لرجحان 

الدليل على وجوبه وإلا لكان إلغاء لدليل تحريمه قراس 


١‏ الحكم المضاف إلى الذوات قد يكون المقصود بها صفاتها القائمة 
بها؛ إما لمناسبة بين الصفات وما يراد تحصيله والحث عليه» أو 
تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه 0 ل 


١‏ الكفار مخاطبون بالفروع في الاستحباب» وما يتصدى النظر وراءها ... إزث# رن" 
67 -اسدة ستحباب الفعل لا تلازمه كراهة الترك» ولا استحباب ترك الفعل 


ملازمة كراهة الفعل بز زب رب زد د زد زج 5 0 
"5 - انتفاء الحكم لمانع في محل» لا يلزم انتفاؤه في غيره من غير مانع .. م 
5 - الحكم المعلق باسم يقتضي تعليقه بجملته ا تمقو ل و 111/6 1 
© الفرض المضيق ا 
45 تعليق الحكم بالفعل م لدم ا م ع طسوو اكه 
5 الحكم معلق على الحقيقة لم اج ا اي امه 
أثر السبب على المسبب به 
4 لا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور أخرى أن لا يحصل 

الثواب إلا بوجودها ا 1 0 
خطاب الوضع في الأسباب والمسبّبات ا 0 
١‏ الحكم المترتب على المسمى يحصل عند وجود المسمى 675/5 
7 - حمل الخطاب على البيان أولى من حمله على الإجمال عم ا 
07 الاختلاف في الواجب المخير ا 


هع 


7 - مادل على الشرط دل على الوجوب 21200 
# # 6 
؟ - معاني الحروف 

لاه _دلالة : (وما كان) و ا ا 
-فاء التعليل 111111[ 1ز ز ز 0 ااا 
4 دلالة: «لو» و«لولا» ا اب جام لوا 
"١‏ -_دلالة: «كل» ا 1 1 15151 1 1 1 1 01 
١‏ دلالة لنفظ «اللام» اماس الا 
5 -_دلالة : «من» في حديث «عشر من الفطرة» ااا 
38 _دلالة : «كان» فو و الس 
4 دلالة: «إلى» ا 
0 - دخول حروف المعاني على الجمل أحسن من دخولها على 

المفردات ا 00 
7 مقتضى السؤال ب «هل» ا ا 0000 
دلالة «مِنْ» 000 0 
8 دلالة: «إِنْ» 00131311 اا 
6 -_دلالة الواو العاطفة ا ا اا ا 
٠_دلالة:‏ «إنما» ا ل و و ا ل 
١/ا_دلالة:‏ «إذا» 01011 0 ااا 
"/ا_دلالة : «على» 111 0 


دلالة ظاهر الأمر 1[ 11[ 0000 
4 اقتضاء الأمر المطلق الفور زد2دك00002 0 ال رك 
0 الأمر إذا تعلق بشيء بعينه» لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء؛ لأنه 

قبل فعله لم يأت بما أمر به ب ا 
7 المعين لا يقع الامتثال إلا به مدع اام 1ه 
17 استعمال صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها سجس اسم سي !| لواة 
4 فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى ما تعلق به الأمر 0000 ١/ظمه‏ 
49 النصوص إنما تطلق لأجل الامتثال» والامتثال بحسب الفهم» 

والفهم بحسب المتعارف عند السامعين ننه نحم تدع اخ لتقارة 


٠‏ «الأمر» يطلق ويراد به الصيغة المخصوصة أو يطلق ويراد به الفعل 

والشأن فقيل: مشترك» وقيل: كالمشترك» وقيل: هو حقيقة في 

القول المخصوص وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق .... م#/ 4+ 
١‏ - ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم وأكثر الفقهاء أخرجوا 

كل واحد عن ظاهرهء» وبعضهم يقول بظاهره في الوجوب 


والتحريم ا ل 
هل النهي يدل على الفساد أم لا؟ ااه" 5/مهكء "15 


47 التعليل بالمانع يقتضي قيام المقتضي للأمر وقيام المقتضي له يدل 
على الطلب» والمنتفي إذا تبين أنه أمر الوجوب فإنما يمنع أمر 


الوجوب ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب. 5000 214 
5 الأمر للوجوب ة0 1 1 ز 1 1 اا 
5- صرف أمر النبي بالأحكام وإيجابها إلى الاجتهاد 8 
حجة القائلين بأن الأمر المطلق للتكرار 00 


3 


الالتزامية في أن يدل على شيء فيلزم منه الطلب ال اا 
- وصف الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليل على طلبيته ا 
84 النهي عن الأدنى أبلغ في مقصود المنع والتعظيم من النهي عن 
الأعلى ا ااا 
٠‏ ظاهر النهي التحريم» وإن انعقد الإجماع على عدم التحريم فهو 

دليل على صرف هذا النهي عن ظاهره مط ب لس كن ان ارم 
١‏ - إذا ورد نهي عام وخاص ومطلق ومقيدء وكانا في طرفي النهي أو 

النفي» لم يحمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد ...... 8/ ١١5‏ 
7 صيغة انْهَى) ءدثبد كز دز د كد55 0 ا 1 
41 النهي عن الشيء يقتضي إمكان فعل المنهي عنه مي ا ا ا 
الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء؟ ١8475‏ 
0 الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده أولا؟ م 1 
5 الأمر الوارد عقب الحظرء هل يفيد الوجوب أو يحمل على 

الإباحة؟ و م تسم وم و ال 
7 - الأمر بالشيء مع النهي عن ضده إما أن يتلازما أو لا 0000 
الأمر على الفور ما لم تقترن به قرينة السو سوسم كسس رز 

خا ا 
5 - العام 

4 اللفظ العام وضعاً تارة يظهر فيه قصد التعميم وتأسيس القواعد» 

وتارة يظهر فيه أنه قصد به معنى غير عام ام ل ال 
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال ا ا ددس امسن وي ماقا ا را 


لقن 


4٠ /١ ..... الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام‎ ١ 


7 الحكم على الشيء بالوصف الأعم لا يستلزم الحكم عليه 


بالوصف الأخص 000 00000 
١١‏ ألفاظ العموم كلية ا 
4 - مسألة العام الوارد على سبب و ا 1 


إذا لزم عود التخصيص إلى صيغة العموم من العمل بالمطلق في 


5 اللفظ العام ينطلق باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات  ١١7/١‏ 


صورة دون غيرها وجب القول بالعموم قحم سام سوج ا 
- المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص واجبة ما 
الاحتجاج باللفظ العام إذا قصد به معنى فيما لم يقصد به ا 
84 ما من عام إلا وله أحوال متعددة بالنسبة إلى الذوات التي يتعلق 

بها العموم 11[ [ز[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1011 
٠‏ دلالة اللفظ العام وضعاً على ما لم يقصد به أضعف من 

دلالته على ما قصد به م 
١‏ -تفاوت مراتب الضعف فيما لم يقصد من اللفظ العام م 
إن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرة فيها 

لا في غيرها ا لي رت 
١١‏ - ورود لفظان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه كاك/5ة١‏ 
5 اللفظ العام هل يستنبط منه معنى يعود عليه بالتتخصيص ىمنا 
0 العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسميات 0007 
57 -_دلالة العام تتناول جميع صور مدلوله 1 
7 - العطف على عامين ضعيف في القياس والاستعمال 00000000 
6 العمل بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم 

الذي أجمع على تخصيصه لس م د ار 


89 - حمل اللفظ العام الوارد في غير سبب خاص لأجل تأسيس قاعدة 
شرعية على أمر نادر عارض هو التأويلات المردودة ............. 4١5/١‏ 
العمل بظاهر العام أولى من الرجوع إلى مصالح مرسلة 


أواستحسانات يخصص بها الظاهر أو يقيد ا سس ا 
١‏ لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص معي ا ا 
7 - العموم يقتضي ترتب الحكم على كل فرد فرد م وي 1 /ذة 
١‏ الجمع في الخبر أعم من الخبر عن الجمع ل 
4 العموم يقتضي التكرار 0 
6 -دلالة السياق إلى بيان المجملات وتخصيص العمومات وتعميم 

الخصوصات 1 15151[151511ذ[1ز1ز[ز1ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ ز[ [ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 101101 
57 تقديم المعارض على العموم را 
7 - الجمع المضاف يعم ؤزؤز ؤز ز ز [ ز[ز ز[ [ز[ز[ز ز [ [ [ [ [ 1[ 1 101111111 
4 عموم الخطاب ا 
4 العمل بالعموم في محل التخصيص خطأ ل 
- مقتضى العموم أن يتناول الحكم كل فرد من الأفراد ا 
١‏ - خطاب الواحد بصيغة الجمع ل 
* - واقعة الحال لا عموم لها د اا 0 
1 مراتب العموم في القوة والضعف ا اسم ا 
- العام يتناول الأفراد بوضعه ااا 
6 ليس شرط العموم إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه ىده 
7 - العموم يفيد ظناً والقياس يفيد ظناً كك 0 
37 العموم يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم ل 
9 العمومات بالإضافات إلى بعض المسميات تختلف بالقوة ' 

لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى به م ا 


الاين 


4 - الألفاظ الدالة على العموم قد تتناول ما لا يمكن حصره من 


الصور نمه لع نس ا ل مط موك سام ع ا 1 2117 
9 العام في تناوله لاحاد ما دخل عليه يجري مجرى خبر خاص 
يخصه ا ا 
١‏ العام مستغرق بلفظه 0 
5 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا اا 
١47‏ استعمال الاسم المفرد المحلى بالألف واللام للعموم #/ملاه 
4 - وصف العام بالخاص غير جائزء «حمل الخاص على العام غير 
تغ) 0000 اس ل 


6 - اللفظ العام إذا عاد إليه ضمير يتأخر عنه يقتضي تخصيص الحكم 
ببعض أفراده. فهل يوجب أن يكون ذلك العام خاصاً أم ل .... / 8 


1 الدال على الأعم غير دال على الأخص بعينه اها 
7 - المطلق إن عاد على صيغة العموم بالتخصيص حكمنا بالعموم 

وفاءً بمقتضى صيغته» وإلا فلا ا 0 
الإفراد والجمع سواء في اقتضاء العموم الام 
4 واقعة الحال لا عموم فيها ااا 
الأصل في غير مورد التخصيص العمل بالعموم إلا أن يقوم دليل 

على خلافه 0 00 
١‏ - كل ما عاد إخراجه على العموم بالتخصيص فالأصل عدمه 

ويعمل بالعموم اا 
5 - إذا كان اللفظ عاماً بالنسبة إلى الدلالة» فلا بد من تخصيص 

بالنسبة إلى وقوع مدلول العموم في بعض الأحكام ا 
١07“‏ - النكرة الموصوفة أقرب إلى العموم من الموصولة. . . ٠١/6‏ 


"ه١‎ 


| 194 الفرق بين صيغة العموم المذكورة مقصوداً بها العموم وتأسيس 
القواعد الشرعية منفياً عنها قرائن الخصوص و ا 
+ + + 
© الخاص والتخصيص 
5 الحكم بالتخصيص أو التقيبيد مع وجوب الوفاء بمقتضى العموم 
أو الإطلاق لا يكون إلا لدليل منفصل 00 00 
57 التخصيص إذا كان سببه العادة لم يقتض المخالفة ١6١ /١‏ 


١61‏ - تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص في 


للتخصيص 0 
4 العموم هل يخص بالمعتاد في مثله والغالب أم لا يخص؟ ىم" 
العام لا يخص بسببه على المختار ا دا ا 
١‏ - قاعدة تخصيص العموم بالسياق جو ارو امسو ا 
5 - خطاب المواجهة هل يخصء ويكون عموم الحكم بالنسبة إلى 

غيرهم بدليل من خارج أو يعم؟ م 
“177 - الدلالة العرفية على التتخصيص ل 
84 إذا تعارض المجاز والتخصيص. فالتخصيص أولى ل 
65 الخطاب مع الموجودين في زمن النبي يَكْةِ لا يتناول من بعدهم 

إلا بدليل منفصل ل ل 
7 التخصيص بالمانع الذي يعتقد راجحا جيل نس امنا 
١177‏ - استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص هل يقبل 
أم لا اط عبصا سس امو سواط او الاسم 0 
العموم هل يخص بالعادة الفعلية؟ ىلع 4 


نان 


4 ضرورة اشتراط قصد الإخراج لمحل التخصيص في التخصيص... "/ له 


9 القياس هل يخص العموم؟ ا م 
١/١‏ - التنصيص على بعض موارد العام بإئيات الحكم فيه؛ هل يقتضي 
التخصيص؟ 1 


7 - العام إذا ورد بعد الخاص» هل يُخَصَّصُ» أو يكون نسخا؟... 4١6 2407 /١‏ 


*07 - إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي تخصيصه به ا 


84 - العموم لا يُخصّ بذكر الحكم في بعض أفراده #/ عع 
0 العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه عدوم ا 


5 - نص التناول للِخُصّوصء ظاهر في الدوام والاستمرار» فإزالته 
بالعموم الذي هو ظاهر في الاستغراق إزالة لظاهر متقدم بظاهر 


متأخر. لا إزالة معلوم بمظنون .... اب تت عد عو 1 ا 
37 - التخصيص بالذكر محوج إلى الفائدة مانو اس ا 1 
المخصّص : إرادة قصد الإخراج عن العموم وليس المعمّم قصد 

الإدخال للفرد المعين تحت العموم واد 77 


4 2 اللفظ العام إذا علل الحكم فيه بعلة خاصة» هل يقتضي ذلك 
تخصيصه بمحل العلة عملاً به» أو يقال بعموم اللفظ عملاً 


بمقتضاه؟ م ماف فقي لاس اموسبدت ف اراؤة 
- هل يخصص العام بالمفهوم أو لا؟ 01 اا 
١‏ - نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 1000 مي 1 
7 - الجواب الخاص عن السؤال العام يكون لقرينة تدل على أن 

المقصود بالسؤال الخاص . ا اا 


١4‏ - التخصيص يكون من باب التنبيه بذكر الشيء على ما سواهء لأنه 
وان سد السك وروم ألم سند اردص واطف السواي ) ادا 


م 


4 - العموم يتخصص بالقرائن وأقواها السياق» ويضعف بكثرة 


التخصيصات ا ا 
ا ا الم و و ا 
- التخصيص بذكر المنهي عنه في وقت معين يظهر منه التعليل بما 

يختص به و ا ب 11 
17 - التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظء لا رفعاً لكلية 
ما يتناوله امعو بسو فس رج سب ا ا 


- إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه. ولا يُخرجء إنما 
هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على 


الفعل وفي تقريره عسر سكب مساو ساس اا 0 
4 - تقديم الخاص على العام طريق معبد ممتداات يي ارولو 
تعميم الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العموم ..... 4 / 5٠5‏ 
0١‏ ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص مساحو موسو 5 
5 الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب 0ن 

9 - إذا قل التخصيص ظهر قصد التعميم» وبالعكس إذا كثر اتتخصيص 
ظهر قصد عدم التعميم باسح وه نظا تك اجام الح سود كه ولا 
4 الاستثناء من النفي إثبات 0 لد 

نذنايا 
5 المطلق والمقيد 

0 المطلق عام باعتبار الاستغراق ا لا نوه امد الوا 
5 - المطلق يكفي في العمل به مرة واحدة مما ا 
الدال على المقيد دال على المطلق ”/ لامة» 5/ه”؟ 
١‏ الدال على المقيد دال على المطلق سماو ا 77 الا 
848 المطلق لا عموم له ا ااا 0 1010010 21210 


المفهوم 


6 العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التتخصيص‎ ٠ 
0004 هل المفهوم حجة أَْ لا؟ ل‎ ١ 
المفهوم هل يخصص العموم أَوْ لا؟ ا اا‎ 
المفهوم هل له عموم أو لآ ب ام‎ - ٠ 
المفهوم أضعف دلالة من المنطوق مض سم ا‎ 64 
مفهوم العدد 0 اا‎ 65 
مفهوم اللقب ا اا ااا‎ 57 


7 المفهوم إنما يدل على نفي الحكم عما عدا محل الذكر إذا تعين 
في اختصاص الحكم به ذكراً فائدة للتخصيص بالذكرء أما إذا لم 


يتعين فلا يدل ا و م5 
4 إذا اقتضى المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فالمنتفي هو 

الوباحة 111101 ا 0 
8 مفهوم الصفة 111 0 

# # * 
6 الحقيقة والمجاز 

٠‏ المبادرة إلى الذهن وكثرة الاستعمال دليل على الحقيقة #/كا 
١‏ الأصل عدم المجاز ل 
ضرورة وجود دليل بديل على الحمل على المجاز اا 
7١‏ المجاز يحتاج إلى العلاقة والقرينة ب 
4 هل المجاز يتوقف على السمع ويشترط فيه الوضع أم لا؟ ف كس 
6 وجه الترجيح إذا تعذرت وجوه المجاز يي م 
57 اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية»؛ فحمله 
على الشرعية أولى السب 


"١1/‏ -_إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية» وجب حمله على 


5 


الشرعية 0 
العلاقة كلما ضعفت بُعد المجاز» وبالعكس سي 


4 وجوه الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيد أن 
يتيسَّرَ الوقوف على كلها والتعبير عنهاء وأبعل منه تحرير الحدود 


لأنواعهاء والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك 2200 
إطلاق العام لإرادة الخاص مجاز لا على سبيل الحقيقة اع اع 
١‏ إقامة المسبب في الأمر مقام السبب ف الود سم ا 
الاسم حقيقة في جملته وإطلاقه على البعض خلاف الحقيقة .... 4/ ٠١5‏ 
77 المجاز لا يلزم اطراده والإطلاق عند وجود علاقته امسو ورم 
4 إذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز 001 
6 . مجاز الحذف ولد التو سس بس لمامام مسسسد سين السك 
57 أنواع المجاز 21000 ال را 
- تسمية الشيء باسم محلّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ه/اوا 

4 4 
ش 4 دلالات الألفاظ 
74 السياق مبين للمجملات» مرجح لبعض المحتملات» مؤكد 

للواضحات ااا ل 

4 دلالة اللفظ على الشيء نسبة بينه وبين المدلول ل ان 


١70 /١ لا يشترط في ثبوت النسبة ألا تكون معارضة بما هو أقوى منها..‎ ١ 
دلالة اللفظ إما صفة راجعة إليه» وإما فهم السامع للمعنى عند‎ ١ 

سماع اللفظ إذا كان عالماً بالوضع عمد مو و و 0 
5 - الحقائق إما أن لا يطلق لفظ بعضها على بعضء أو ينطلق لفظ 

كل منها على الآخرء أو ينطلق أحدهما على كل ما ينطلق عليه 


كه؟ 


الآخر من غير عكس من الطرف الأول ”مهفا 


#وا د سمال اللقظ لواحن قن معمين مختافيق ىفلا 
5 الألف واللام تكوم للجنس وللعهد» وتكون لتعريف الماهية» 
وما يتصدى النظر وراءها ماسب ع ا 110 


4 إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادة معنى مع احتماله لغيره ...... ٠١١/7‏ 


التفريق بين الجمع في الخبر وبين الخبر في الجمع ا ف كن 
/731” - مسميات الألفاظ لها مرجلتان؛ تارة تكون محكوماً بها وتارة 

تكون متعلق الحكم ل 
الدلائل قد تتعاضد على شيء واحد ولو 1 
84 7 الأزمنة: الماضي والحال والمستقبل إنما هي بحسب زمن 

إطلاق اللفظ المشتق 0 
١‏ المشتق وأقسامه اا 
0١‏ 7 الاستدلال بسياق لفظي على بيان المراد» والسياق يرشد إلى 

تبيين المجملات وتعيين المحتملات اسم ا 
اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على ما تقتضيه حقيقته ا واه 


*758 - وجوب الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله للمعنى؛ 
فاحتماله للمعنى أن يكون بحيث إذا عرض المعنى على اللفظ لم 
يأبه ولم ينافره» ودلالته عليه بأن يتناوله بأحد الدلالات الثلاث.. 
فالمطلق بالنسبة إلى المقيد محتمل غير دال» والعام بالنسبة إلى 


أفراده دال ا ما ب ا يو 
4 جواز حمل المشترك على جميع معانيه ال و ا ا 
0 إطلاق الاسم الملازم على الملزوم ... مع ام ل 
17 التأكيد اللفظي : إعادة اللفظ أو مرادفه .....:....................... 78 71١‏ 


17 الكلام هل هو حقيقة في الألفاظ مجاز عن المعنى القائم بالنفس 


/او؟ 


مجاز إطلاق لفظ الدليل على المدلول» أو هو حقيقة في المعنى 
القائم بالنفس مجاز في اللفظ مجارٌ إطلاق لفظ المدلول على 


الدليل» أو هو مشترك بينهما؟ انق محم لي ل انق ابر اع فسان 
مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يكون المقصو 

الحكم لايترك ويهمل كا ا 
4 عدم تعين المراد يوجب الإجمالء و الإجمال يوجب التوقف .. 7/ 71/0 
قاعدة تقرير الاشتراك في مدلول اللفظ ل ا ا 
١‏ -دلالة ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم نا 
7 - بيان المجمل الواجب واجب 0 
١0‏ المشترك إذا انحصر في معنيين وتعذر الحمل على أحدهما 

وجب الحمل على الآخر ا لحدت 
45 إطلاق الشيء على ما يقاربه بشم ساف امي ادر 
5 - الخلاف العارض من جهة الاشتراك في الألفاظ واحتمالها 

التأويلات الكثيرة ل ا 
اننا الاحتمال لا ينافي رجحان غيره ا ل سا و ا 
17 ؟ ‏ لا يلزم من الاكتفاء ببعض معين الاكتفاء بمسمى البعض نا و 
- قد يطلق اللفظ ويراد به بيان وجود أصل السبب في الفعل 0 رفض 
4- قاعدة المتكلمين المنتسبين إلى السنة في التعامل مع الظواهر من 

الألفاظ 0 1 1 اا 


الخارجية ل/1101 
0١‏ السبب في تقديم النفي على الوثبات عرق دقلا 


/ 
361 _إذا دارت المخاطبة بين احتمال ما ليس بحسن واحتمال ما هو 


الحاو 


حسنء فتجريده لبيان الحسن ودفع الاحتمال أولى ا 7ت 
٠‏ -أولاً: أفعال النبى يلك 


*77 - قاعدة التقرير والسكوتء. وما تصدى النظر وراءها ا 1 
154 التكرار من لوازم الصيغة الزائدة على أصل الفعل ١١/1‏ 


كان احتمال العموم مساوياً لاحتمال الخصوص لما حصل 

المقصود من الاقتداء ار 
5 الفعل يكون بياناآً إذا اقترنت به دلالة على قصد النبى يَلِةٍ البيان 

به» إما بقول منه كلهِ أو بقرائن دلت على ذلك أو بقول يتوقف 


على أنه الفعل الأول بعد الإجمال خا م لاي ارو - 
37 - أصل الفعل يدل على أصل الطلب» وما زاد عليه فمشكوك فيه 

يحتاج إلى دليل ل ل ل 0 
مقدمات في البيان بالفعل ا ل 
4 البيان بالفعل هل هو أقوى من البيان بالقول؟ تعسو م ره 


إذا بقي الفعل على ظاهره من الامتناع أسقط مصلحة المقتدي به 
ظاهراء أو فوق فائدة حكمه وعلمه على الناس وقد ينتهي بعض 


هذا إلى الوجوب امج سه لماو تومه سس مو اا 
١‏ الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب اماماي اط ل رياه 
نذنانا 
١-الإجماع‏ 
7" - قيام الإجماع على الحكم لا يمنع أن يستدل بالنص عليه ........ 594/١‏ 
717 هل يعتد بمخالفة الظاهرية الإجماع 0 
4- رفض الاعتداد بمخالفة الإمامية إجماع الأمة ا ا 


خْظظظ> 


66 9 إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه. ولا يُخرج إنما 
هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على 
الفعل. وفي تقريره عسر ا 0 


6 ضعف الإجماع على مذهب من يرى أن لا إجماع إلا على ما 


30 - ليس وقوع الإجماع مما يلازمه التواتر ومخالفة التواتر عن 


وليس مما تواتر عن رسول الله كَل رام 
رفض الاعتداد بمخالفة الشيعة للإجماع ا 1 1 
49 الأصح اعتبار خلاف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته اب 875 

انان 
7 -القياس 

الأصل استعقاب العلة المعلول ا 
١‏ القياس في معنى الأصل حجة شرعية .. ا 
7- قياس الشبه منحط الرتبة عن غيره ف اس ا 1/7 
18 لا يلزم من بطلان العلة بطلان الحكم 1[ 000 
4-_ يستدل بوجود العلة على وجود المعلول» ووجود المعلول على 

وجود العلة إذا اختص بها ا 


6 الحكم إذا علق بشيء لم يثبت إلا بحقيقة ذلك الشيء وتيقن وجود 


7- أقسام الحكم المعلق بشيء معين ا 
417 الأصل اتباع اللفظ وما علق به الحكم إلى أن يثبت أن التعيين لم 
يعين غير مراد و0 اا 


8لا يلزم من كون المعنى معقولاً في الأصل أن يطرح ما تعلق به 


لفن 


8 استنباط علة من الحكم المنصوص عليه يعود على النص بالإبطال ... /١‏ 479 
الأوصاف التي يشتمل عليها محل الحكم أن تكون معتبرة إلا 


ما يعلم عدم اعتباره واد تماقف تاوخ سل اوس 
١‏ - التعليل بالمانع يستدعي قيام المقتضي #1 عع م لادة 
دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل اه 
 ” 97‏ رد القياس الجلي بالأقيسة الشبهية مشكل سس نا 
14 الحكم يزول بزوال علته ااا 
6 العلة إذا كانت مفردة في الحكم لزمها العكس» فلا يثبت الحكم 

بدونها ام ا 
7 العموم يفيد ظناً والقياس يفيد ظناً. . . م 
الا شيقك لياس الشيةد.... م ممم ا 
- قياس العلة أرفع من قياس الشبه 000033389 0 
8- شرط القياس م ااا 0 ا 0 
٠‏ الأصل ترتب الحكم على أوصاف محل النص 7ك 


0١‏ الفرق بين أن يردا لمقتضي اعتبار القدر الزائد» ويريد إلغاءه,, 
وبين أن يكون المقتضي لاعتبار مطلق غلية الظن الحاصل يريد 


إلغاءه وتعليق الحكم بوصف زائتد ظاهر اامموط ام او الوط ا امار إلدء 
الحكم لا يثبت لعلة مع انتفائها في المحل ل مي 1 


7 - إذا تعذر التعليل بما به الافتراق تعين التعليل بما به الاشتراك .... 7/ 5/٠‏ 
الظن المستفاد من العلية أقوى من الظن المستفاد من الأصل» 
وإذا ترجح الظن المستفاد من العلية وجب بناء الحكم عليه ب #"/ م 


6 إذا علق الحكم بوصفين وفرّعنا على القول بالمفهوم وأنه ينتفي 


لياق 


الحكم عما عدا المنطوق» اقتضى ذلك انتفاء الحكم بانتفاء 


الوصفين معاً 0 
55 الظاهري لا يتبع المعاني ولا يلتفت إلى المفهومات والمناسبات 

عند دلالة اللفظ بخلاف القياسي 1 
2 الأصل أن يعتبر في الحكم كل ما تعلق به من الأوصاف التي ' 

رتب الحكم عليها 0 
4 الفرق بين التعليل للأمر وبين الأمر بالتعليل م 1 
48 الحكم يعم بعموم علته د 0 
"٠‏ الأصل اعتبار الصفات التي علق عليها الحكم. فلا تخرج عنه إلا 

حيث يعلم عدم الاعتبار 00009 ااا 
"١‏ الأصل انتفاء الحكم عند انتفاء علته لل ا اا 
الأصل اعتبار الأوصاف التي في محل النص إلا ما قام دليل على 

عدم اعتباره 1 ا اا 
"٠‏ - لا يليق الاقتصار على وصف أدنى مع وجود ما هو أعلى منه إذا 

أمكن الوصف به زد زد زد000323 اا 0 
4 ثبوت القياس 770 1:1 


065- حكم تعارض العمومين من وجه ا 
1 حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون 

عند التعارض ا اا 
7" ترك الدليل من غير معارض ممتنع ب 
1" الأصل يترك بالدليل الدال على خلافه عا اتا 
4 المؤرّخ هل يرجح على المطلق في التعارض بين البينتين؟ 24٠7/7...‏ 577 
يتبع أقوى الظنين في الدلائل ا 


ا 


١‏ اعتبار الظن الحاصل من القياس ومن العموم» فيعمل بأقوى 


الظنين 1 
لفظ عام لغة» ولا قرينة معه في تعميم ولا في نقيضهء فالواجب 

إذا أوّل وقصد بقياس اتباع الأرجح في الظن م 
77 العمل بكل واحد من النصين من وجه أولى من إلغاء أحدهما ... 4١5/7‏ 
4 هل يقدم الخاص على العام إذا لم يعلم التاريخ؟ ا؟/ خا 
5606 تعارض المجاز والتخصيص ومثاله ا ا اخ اف ال 
7” العمل بأرجح الظنين واجب ا 
1" - قيام المعارض لا يمنع الدلالة 0 
العمل بأقوى الدليلين واجب 111 0001010 100 
4 المجاز خير من الاشتراك» وإذا ترجح الدليل على المجاز قدم ' 

على الاشتراك ا 1 1 1 ا 0 


6 الإطلاق بالنسبة إلى المعارضات والموانع التي لا تقصد باللفظ ' 
أضعف في الاعتبار من المعارض القوي» والعمل بأقوى الأدلة 


متعين 15151515151 1 1 1 12121 1 1 00 
١‏ وجوه الترجيح في اللفظ إذا تردد بين احتمالين 0# 
” - الأولى النظر فى مقتضيات الألفاظ وترجيحها على تعاليل 

الأقيسة الشبهية والاستحسانات إذا اقتضى الأمر ذلك ا يع 
77 تعارض الأصل والظاهر ا ا ا 
5 مخالفة الأصل بمجرد الاحتمال والشك غير سائغ ا 


0 2 الترجيح قد يراد به النظر إلى المقصودء وقد يراد به الترجيح . 
بالأمور الخارجية» والأول إذا ظهر وجهه أقرى . فإن تعذر رجع ش 
إلى الترجيح العام ا ا اا راس 


5" - ترجيح ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه على ما يدعيه 


خض 


خصمه وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحكمين» 


والاعتراض على هذه الطريقة 0 
7 العمل بالغلبة راجح» والظن المستفاد منهما أقوى من مقابله.... 0/ ١97‏ 
8 البناء على الأصل إذا لم يتحقق مخالفه» ولا يشترط القطع بزوال 

المخالف ا ا ا 0 

لاناب 
الاجتهاد والتقليد 

24 بحث المجتهد عن المخصص ا 
٠‏ ثبوت الثواب للمجتهد المصيب والمخطىء ”لم١‏ 


50١‏ الواجب على المجتهد الطالب لتحقيق الحق وإثبات الحكم 
النظر التام فيما يكون مانعاً ومعارضاً راجحاً» ولا يمتنع أيضاً ْ 
على الباحث إيراد تلك الموانع والمعارضات الراجحة ويقطع 


النظر فيها 1 [1ذ[ذ[1[ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ ا 320 
7 العامي ين ينبغي أن لا يحتسب إلا في الجليات المعلومات ىده 
147 تعيين المحتملات طريقه الاجتهاد ا 0 
4 - مقدمة في مستند المجتهد. والشروط الواجب معرفتها على ' 

المجتهد . . . 1 1 ا اا 
6 مراتب المقلد ا الف ا و 117 

لذيداب 


- قواعد أصولية منثورة 
7 قضايا الأحوال إذا تطرق إليها احتمال سقط بها الاستدلال اك 
1" الإضافة إلى ما لا يلزم منه مخالفة الدليل أولى من الإضافة إلى 
ما يلزم منه مخالفة الدليل 00033 0 


4" قول الراوي: «أَمَرَ تعبيراً عن أمره كله لا حكاية للفظه /١‏ ”0ه 


4 إذا تردد الحال بين أمرين لا يكون دليلاً على أحدهما بعينه 7/١00‏ 40ه 


نض 


5" الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء المع و يط ال 


1 القانون المعتبر في التأويلات ا بوي ا م‎ "١ 
الأصل عدم العمل بالظن لما يتطرق إليه من الخطأ مي وا‎ "7 
418 73 ...... التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره‎ 307“ 
الجائز : ما لا يلزم من فرض وقوعه محال لعينه ...... التي ااه‎ 4 
إعطاء الأسباب المتوسل بها أحكام المسببات ل‎ 0 
لا يلزم من كون الشيء مقصوداً انحصار المقصود فيه مع‎ 7 
إخبار الشارع منزل على الشرعيات» لأنه الأمر الذي بعث لبيانه»‎ "01 

لا الوجوديات لمعرفتها بغير الطريق الشرعي ا 
4 - إذا تعذر حمله على الإخبار عن الأمور الوجودية حمل على 

الأمور الشرعية أو على ما تلزمه الأمور الشرعية 1000 
4" لا يقوم الأقل مقام الأكثر في كل مكان ا ا 
ترتيب الأشياء فرع عن وجودها ا 
0١‏ إثبات النسخ بالاحتمال اي 0 
57 - إسناد الفعل إلى أهل المدينة أقرب إلى الثبوت من نسبته إلى 

جميع الأقطار 1 ا 
5 - السلب والإيجاب يتقابلان تقابل التناقض 0 


5 النفي إذا دخل على الماهية نفى جميع أجزائها؛ لوجودها في كل 
جزء من الأجزاء التي يفرض وجودهاء وأما الإثبات إذا تعلق 


بالماهية فلا يقتضي الثبوت في كل أجزائها االمسل رسي ما م8 مسقا 
05 الدال على الملزوم دال على لازمه وما وم و ا كاه 
57 ترك التفصيل والاستفصال يدل على عدم وجوب الترتيب ون نه 
7" حصول المسمى إذا اقتضى الاكتفاء لا يعين هيئةً دون هيئة ...... 0/ ٠‏ 
4 الاستحسان أن يقيم بقاء أثر الشيء مقام بقائه في نفسه نر 


هسم 


7 - تطبيق بعض القواعد على بعض الأدلة 


84 (الذهب) لفظ مشترك 000 ام 
حديث (أمرنا بسبع . . .) يرتب على قاعدة الجمع في الخبرء وهل 
استعمل اللفظ هنا في حقيقته ومجازه أم لا؟ اوح سمو ا 
0١‏ الوجوب على الكفاية مع العموم في «المرضى» في حديث البراء ' 

ابن عازب ا ا 2 
عموم التشميت بالنسبة إلى المسلم والذمي ا 5 
07 تخصيص العمومات والنصوص في لبس الحرير لمفاجأة القتال 
لا يقوى. واتباع النص أولى ام 1 


2-4 لفظ حديث أبى ثعلبة الخشنى فى الصيد ليس عاماً بالنسبة إلى ” 
كل صائدء وإنما هو خطاب لإنسان معين» ذي أوصاف. فكل 
وصف له يجب إلغاؤه في هذا الحكم ألغي وما اعتبر شاركه فيه من : 


يشاركه في الوصف بالدليل الدال على عموم الأحكام للمكلفين.... ,؟/ ووع 
5" دلالة (ال) في قوله «الصعيد الطيب» س0 
نذانانا 
١١‏ - قواعد منثورة في المصالح 
7 العزم على المصالح المرسلة ا 1 


7" الاسترسال في الأخذ بمصلحة مرسلة في إنكار المنكر بارتكاب فعل 
أذى المسلمين» ولست أنكر على من اعتبر أصل المصالح المرسلة 


للحد المعتبر ا 
”7 من الكليات الخمس حفظ حرمة الله تعالى 0 
4 استنتاج الكليات من الجزئيات يعتمد كثرتها لتنتفي الخصوصات 

ويؤخذ القدر المشترك ال وال ارد سجس ع ا 1 
6 الاعتبار بالمصلحة المرسلة بي ل 


سر القواهروالضوارط المفرية 


١‏ الحاجة إلى إيقاع الشروط إنما بعد الحاجة إلى معرفة إيقاع 


المشروط 00008 0 0 0 0 102 2ز12121212 1 1 1 1 1 1 00 
؟ - المتوقع من خوف العطش كالواقع» والمظنون كالمعلوم ل 
٠‏ الأصل الإباحة فيما عدا المنصوص عليه 0000000 
5 - الظن الحاصل بسبب إلحاق الفرد المعين بالأعم الأغلب أقوى من 

الظن الحاصل بالأصل 00 
لا يلزم من إعمال الأصل عند قيام معارض الضرورة والحاجة 

إعماله مطلقاً ا ل اه 
 ”‏ اعتبار المشقة في جنس التخفيف 0 00 
:ا - درء أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع 

إحداهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين 

عدم إحداهما ل ل م 
8- إذا زال المانع وجب إعمال المقتضي اال 
4 أقسام المصالح من حيث الاعتبار وعدمه خسو اه 
٠‏ الأصل يترك بالدليل الدال على خلافه ماو ل ااا 
١‏ _دفع المفسدة الدنيا باحتمال الكبرى م ل ل ا 


٠١١ /7 . النفس حق لله تعالى وليست من حقوق العبد التى له إسقاطها‎ - ١ 
يتوسع في إسقاط القصاص عن الأب بما لا يتوسع به في إسقاطه‎ - ٠ 


عن الأجنبي ا 0 
5 - اختيار دفع أعظم المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهما ال 


6 حقوق العباد مبنية على المشاححة 


خض 


7 الكفارة حق لله تعالى مط وا ال ل اممو ا 1 


7547 /7 .. اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو بعد تعذر الأصول‎ ١ 
مجرد كون الشىء له بدل لا يقتضى المسامحة بأصله إلا على‎ - 


ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة ا ا 11 
4 لا بدّع في ترجيح المانع الراجح على المقتضي ودرجات هذا 

المانع مختلفة» فما قوي منها ولزم منه الحرج والمشقة العامة 

فاعتباره ظاهر» وما كان دون ذلك فهو محل نظر 5000 ل ىا 
٠‏ الحكم المعلق باسم يكتفى فيه بأقل الدرجات وهو ما يحصل به 

المسمى ا ا اه 
١‏ المسمى يكتفى به في تأدية المطلوب ا ل 
7 - إذا كان المقتضى موجوداً» والمانع مفقوداًء عمل المقنضي 

عمله ااملا 2 
7 كون المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق 

للوجوب 1110 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 اا 0 
4 - المشقة لا تكون إلا في فعل الواجب لمكنو وي ارد 
0 - اليقين لا يزول بالشكء, فبالوهم أولى جو الس سو ا 
5 الاجتهاد إذا اقتضى لأن تكون المشقة مانعة من الوجوب» 

اقتضى ذلك عدم الأمرء فتكون المشقة مانعة من الأمر 11 
الاكتفاء بالميسور عند تعذر المعسور بقدر الإمكان ايا احض 
- تعيين صفة مخصوصة في التخليل بالاستحباب يحتاج إلى دليل 

شرعي» إذ الاستحباب أحد الأحكام الشرعية مالسل م 
4 الأصل عدم الضرورة ا 
الأصول تحتمل من التصرف والاتساع مالا تحتمله الفروع ك/ككة 


يلد 


584/5 إذا تعارضت المفاسد والمصالح وجب تقديم أرجحهما‎ "١ 


7 الأصل إذا لم يصح الفرع امس و مج رج سح ايو لتم 
“3 - ترجيح أعلى المصلحتين وترك أخفهما ودفع أعظم المفسدتين 
واحتمال أخفهما اام سمو سس 1 
54 - المفسدة المتعلقة بالأصول أرجح في الدَّرْءِ من المصلحة 
المتعلقة بالنسبة إلى الفروع والنوافل معي سام 
للا 


م 


فبرمصا دروم ع لق 


؛م5٠٠١‎ 2ء١ط الاستذكارء ابن عبد البر القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 
. ت سالم عطا ومحمد علي معوض‎ 

١‏ - الاستيعاب, ابن عبذ البر القرطبي» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 7١51١ه»‏ ت علي 
محمد البجاوي . 

الاقتراح» ابن دقيق العيد» دار البشائر الإسلامية. ط؟. 1471اهء 5١٠٠م‏ 
ت د عامر حسن صبري . 

5 - الاهتمام بتلخيص كتاب الإمام» قطب الدين الحلبي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
طاء ١٠5١هء‏ 11940مءات حسام رياض. 

ه الاحاد والمثاني» ابن أبي عاصمء دار الراية» الرياض» ط١اء ١5١١‏ هء 
١0مء‏ ت باسل الجوابرة . 

5 الأحاديث المختارة» الضياء المقدسى. مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» 
ط١اء‏ ت عبد الملك بن عبد الله . ْ 

1 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاريء دار البشائرء بيروت» طثاء 
4ه 14م ت محمد فؤاد عبد الباقي . 

الأربعون النووية» محبي الدين بن شرف النووي» دار ابن كثير» دمشقء 
17م ت د مصطفى البغا. 

4 الأصمعيات, الأصمعيء دار المعارف» القاهرة» طلا 1997م» ت أحمد 
شاكرء عبد السلام هارون. 

الأضداد. ابن الأنباري» المكتبة العصرية» بيروت» ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

.م198٠ الأعلام» الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه.‎ ١ 

-١‏ الأغاني» الأصفهاني. دار الفكر بيروت» ط”»ء ت سمير جابر. 

١‏ - الألفية» ابن مالك» المكتبة العصرية» بيروت. 

5 - الأم» الإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط 7. 1197ه. 

6 الأمالي» أبو علي القالي» دار الكتب العلمية» بيروت» نسخة مصورة. 


لض 


5 الأمالي المطلقة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط 51١‏ 5١51١ه)ات‏ حمدي بن عبد المجيد. 
الأمالي النحوية» ابن الحاجبء دار الجيل» بيروت» 504١هء‏ 1944م 
ت د فخر قدارة. 
- الأنساب» السمعاني» دار الجنان» ت عبد الله البارودي . 
8 الأنوار الكاشفة:» المعلمى اليمانى» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟”ء 
6ه 19486م. ْ ْ ْ 
- الأوسطء ابن المنذرء دار طيبة» الرياض» ط١».‏ 1986١م,‏ ت أبو حماد صغير» 
أحمد بن محمد حنيف . 
١‏ الإبهاج في شرح المنهاج» السبكي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 05١5١ه.‏ 
الإحكام. ابن حزم» دار الحديث» القاهرة» ط1ء. 5٠5١ه.‏ 
“© الإحكامء أبو الحسن الامدي, دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 505١هء‏ 
ت سيد الجميلي . 
5- الإرشاد في معرفة علماء الحديث, الخليل بن عبد الله الخليلي» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١.‏ 5509١ه»‏ ت د محمد سعيد إدريس . 
6 الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 0 
بيروت» ط١اء‏ ؟517١هء‏ 1447م, ت علي محمد البجاوي . 
- الإكمال» ابن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا١اء‏ ١١5١ه.‏ 
7 - الإلمام بأحاديث الأحكام» ابن دقيق العيد» دار ابن حزمء بيروت: ط5؟ء 
هه 5١٠٠5مءات‏ حسين الجمل . 
4 الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» ابن دقيق العيد» دار المحقق» ت سعد بن 
عبد الله أل حميّد . 
4 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين» د نور الدين عتر» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
- الإنصاف, أبو الحسن المرداوي» دار إحياء التراث» بيروت» ت محمد حامد 
الفقي . 
- البحر الرائق» الزيلعي» دار المعرفة» بيروت. 
- البحر المحيط» الزركشي» دار الكتبي» بيروت. 


فض 


“3# البحر المحيط» أبو حيان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ؟51١هيء‏ ١١٠١5م.‏ 

5 البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» 1145م» ت د عبد الفتاح 
حلو وعبد الله الطباع . 

ه". البدر المنير» ابن الملقن» دار.العاصمة» الرياض» ط١ء‏ 5١5١ه‏ ات جمال 
محمد السيد وأحمد شريف الدين. 

5 البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني؛ دار الوفاءء مصرء ط5ء 
هه ت عبد العظيم الديب. ْ 

البسيط في شرح جمل الزجاجيء ابن أبي الربيع الإشبيلي» دار الغرب 
الإسلامي. 1987م» ت عياد الثبيتي. 

8 البلدان» اليعقوبي» دار صادر» بيروت. 

4" البيان والتبيين» الجاحظ» دار صعب» بيروت» ت فوزي عطوي. 

٠‏ - التاج والإكليل» ابن المواق» دار الفكرء بيروت» ط5؛ /1794ه. 

ء١ط التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل البخاري» دار الوعي» حلب»‎ ١ 
/191/1مءات محمد إبراهيم زايد.‎ ءه١117‎ 

؟؟ - التاريخ الكبير» البخاري» دار الفكرء ت السيد هاشم الندوي. 

“41 - التحرير والتنوير» ابن عاشور» مؤسسة التاريخ» بيروت» طاء ١٠5اه‏ ١٠٠١5م.‏ 

5 - التحقيق في أحاديث الخلافء. ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 14165١هء‏ ت سعد السعدني. 

© - التدوين في أخبار قزوين» الرافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 941١م‏ ت 
عزير الله العطاري . 

5 - الترغيب والترهيب» المنذريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ !١5١اهء‏ 
ت إبراهيم شمس الدين. 

؟ - التعديل والتجريح, الباجي, دار اللواءء الرياض» ط١ء‏ 05٠5١ه-1985مء‏ 
ت د أبو لبابة حسين. 

- التفريع» ابن الجلاب المالكيء, دار الغرب الإسلامي. ط١ء‏ 1508ه»؛ تاد 
حسين الدهماني . 

4 - التفسير الكبير» الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١؟5اهي‏ ١٠٠1م.‏ 

6٠‏ - التقييد» ابن نقطة» دار الكتب العلمية» بيروت». ط١»‏ 508١ه»ء‏ ت كمال الحوت. 


فض 


0١‏ التكملة» ابن الأبارء دار الفكرء بيروت» 6ه 1990م ت عبد السلام 
الهراس . 

7 - التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. أبو هلال العسكريء دار صادرء بيروت» 
ت عزة حسن . 

”5 التمهيد» الأسنوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ ٠٠5١ه»‏ ت محمذ هيتو. 

4145 التمهيدء ابن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف» /1٠مءات‏ مصطفى العلوي 

6 التمييز» مسلم بن الحجاج» مكتبة الكوثر» الرياض» طثل ١٠51١هىءت‏ محمد 

الأعظمى . 

65 - التنبيه» الشيرازي» عالم الكتب» بيروت» ط١اء.‏ 7هءات عماد الدين 


لاه الثقات» بن حبان» دار الفكر» طك هؤو"#اص ااام ت السيد شرف الدين 


أحمد. 

- الجامع «السنن»» الترمذيء دار إحياء التراث» بيروت» ت أحمد شاكر وآخرون. 

4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي دار الشعبء» القاهرة» ط7. الال١اهء‏ ات 
أحمد البردوني. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» 
الرياض» 557١ه.‏ ت محمود الطحان. 

"١‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم دار إحياء التراث» بيروت» ط١ء.‏ 1967م. 

>5 الجمع بين الصحيحين» الحميدي» دار ابن حزمء بيروت» ط5. 1517١اهء‏ 
مات علي حسين البواب . ش 

3 الجمع بين الصحيحين » عبد الحق الإشبيلي» دار ابن الجوزيء. الدمام» ت 
سعد آل حميد . 

5 الجمع بين رجال الصحيحين» ابن طاهر المقدسيء» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 6ام. 

66 الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» مطابع المكتبة 
العربية» حلب. طاء ”997١ه.‏ #“/191م, ات فخر الدين قباوة» محمد نديم 


فاضل . 


7” 


5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ابن أبي الوفاء» مطبوعة كراتشي . 

/ا5 الجوهر النقي» ابن التركماني» دار الفكر» بيروت . 

الحاويء الماوردي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 444١م»‏ ت علي معوض 
وعادل عبد الموجود. 

4 الحجة للقراء السبعة» أبو علي الفارسيء» دار المأمون للتراث» دمشق» ط١اء‏ 
144١م,‏ ت بدر الدين قهوجي, بشير جويجاتي. 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» القنوجيء, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
6ه 980ام. 

١ع‏ الحيوان» الجاحظء دار الجيل» بيروت» 5١5١اه2ء‏ 1995م, ت عبد السلام 
هارون. 

- الخصائصء ابن جني» عالم الكتب» بيروت» ت محمد علي النجار. 

77 الدر المنثور» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» 1997م. 

4 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
بيروت؛ ت السيد عبد الله اليماني المدني . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء ابن فرحون المالكي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الذخيرة» القرافي» دار الغرب» بيروت» ت محمد حجي . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور الأزهري» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت. ط1اء. 7599١ه.‏ 

8 الزاهر في معاني كلام الناس» ابن الأنباري» دار البشائر»ء دمشق» ط”, 
4م ت د. حاتم الضامن . 

4 الزهد الكبيرء البيهقي؛. مؤسسة الكتب» بيروت» ط". 1957م» ت عامر 
أحمد حيدر . 

السلسلة الصحيحة., الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ السلسلة الضعيفة» الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 السنن» ابن ماجه» دار الفكر» بيروت» ت محمد فؤاد عبد الباقى. 

417- السئن» الدارقطني» دار المعرفة» بيروت» 1785ه, 5 ت السيد عبد 
الله هاشم اليماني . 


يض 


4- السنن» الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 407١ه»‏ ت فواز زمرلي 
وخالد العلمي . 

5- السنن» أبو داود» دار الفكرء ت محبي الدين عبد الحميد. 

5 السئن المجتبى» النسائي» مكتب المطبوعات.» حلب. ط5. 505١هء‏ 
مع ت عبد الفتاح أبو غدة. 

417- السنن الكبرى» البيهقي» دار البازء مكة المكرمة» 54١5١ه.‏ 445١م.‏ ت 
محمد عبد القادر عطا. 

0 السنن الكبرى» النسائي» دار الكتب العلمية») بيروت.» ط١.‏ ١١5١ه2‏ 
١0مم.ءت‏ عبد القادر البنداري وسيد حسن . 

4 السيرة النبوية» ابن إسحاق» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف.» ت محمد 
حميد الله . 

- الشافية في علم التصريف, ابن الحاجب. المكتبة المكية» مكة. ط١اء.‏ 6١5١ه‏ 
19496م»ات حسن العثمان. 

-١‏ الشرح الكبير» الدردير» دار الفكرء بيروت» ت محمد عليش. 

47- الشعر والشعراءء ابن قتيبة» دار الحديث» القاهرة» طاء ا41١هء‏ 19947مغ 
ت أحمد شاكر. 

“41 - الشفاء القاضي عياض. دار الفكرء بيروت. 

95 الشكرء ابن أبي الدنياء المكتب الإسلامي» بيروت.» ط"”ء ٠٠41١ها‏ 
امء ت بدر البدر. 

46 الصحاحء الجوهري. دار العلم للملايين» بيروت» ط5؟. 54٠5١هي.‏ 1984م 
ت أحمد عطار. 

5 الضعفاء. العقيلي» المكتبة العلمية» بيروت» ط١ء.‏ 504١ه»‏ ت عبد المعطي 
قلعجي . 

417 - الطبقات. خليفة بن خياط» دار طيبة» الرياض» ط73. 07٠5١ه.‏ 1987م 
ت أكرم ضياء العمري . 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء دار صادر» بيروت. 

4 الطهورء أبو عبيد» مطبعة المدني» 54154١ه,‏ ت د صالح الزيد 


حض 


66 العبر» الذهبى» مطبعة حكومة الكويت» ط3, ام تَ د صلاح الدين 
المنجد. 

١‏ العقد الفريد» ابن عبد ربه» دار الكتاب العربي» بيروت» ”7٠15اه.‏ 15م 
عناية أحمد أمين» أحمد الزين إبراهيم الأنباري . 

٠‏ العلل. ابن أبن حاتم» دار المعرفة» بيروت» 5٠5١هءات‏ محب الدين 
اطي 

* 3 العلل» أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء 508١هي‏ 
4م ت وصي الله بن محمد عباس . 

4 العلل الصغير» الترمذي» دار إحياء التراث» بيروت» ت أحمد محمد شاكر. 

ءها5٠” العلل المتناهية» ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت.» طك2‎ ٠6 
. ت خليل الميس‎ 

5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني؛ دارطيبة» الرياض» ط١اء‏ 
همداق 65ام ت محفوظ الرحمن بن زين الله . 

/7و1١٠‏ - العين» الليث» دار الهلال» بيروت» ت د مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . 

خ4- الفائق في غريب الحديث» الزمخشري» دار المعرفة» بيروت» ط؟. ت علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 

89 الفتاوى» تقى الدين السبكى» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» المناوي» دار العاصمة» 

1 الفروع. ابن مفلح المقدسي» دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١.‏ 8١5١ه2ء‏ 

7 الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» الخليل بن كيكلدي العلائى» دار البشير» 
عمان.» طكف ١٠5اههء‏ ام ت حسن الشاعر 

-١١*‏ الفهرست» ابن النديم » دار المعرفة» بيروت» 98؟١اهء‏ 1ام. 

4 الفوائد» ابن منده» مكتبة القرآن» القاهرة» ت مجدي السيد إبرهيم . 

6 الفوائد» أبو ذر الهروي» مكتبة الرشد» الرياض» ط١.‏ 518١هء‏ ات سمير 

الك القاموس المحيط. الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


فض 


ء١ط القبس في شرح الموطأء ابن العربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ -١7 
. 5مءت د. محمد عبد الله ولد كريم‎ 

64 القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام البعلي؛ مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة. 0ه 1101مءات محمد حامد الفقي . 

2-4 القوانين الفقهية» ابن جزي. دار الجيل» بيروت. 

-١‏ الكاشف, الذهبي» دار القبلة للثقافة. جدةء ط١ا.‏ ١4١ه.‏ 1145مء 
ت محمد عوامة. 

.ه١5٠ا‎ .١ الكافي, ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ 9١ 

5 الكامل في الأدب. ابن المبرد» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط”. 8١41١ه‏ 
1م ت د محمد أحمد الدالي . 

.ها١5104 الكامل في الضعفاء. ابن عديء دار الفكرء بيروت» ط".‎ -١* 
. 4م ت يحيى مختار غزاوي‎ 

65- الكتاب» سيبويه؛ دار الجيل» بيروت» ط١»ء‏ ت عبد السلام هارون. 

6- الكشاف,. الزمخشريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ت عبد الرزاق 
المهدي . 

5 الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة» ت أبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني. 

17 - اللباب في تهذيب الأنسابء ابن طاهر» دار صادرء بيروت. 

4 اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 6ه 19868م. 

4 المجروحينء؛ ابن حبان» دار الوعى» حلب. ط١اء.‏ 95١ه.)‏ ات محمد 
إبراهيم زايد . ْ 

- مجمل اللغة» ابن فارس» مؤسسة الرسالة» ط7. 505١ه.‏ 1985م2ا ت 
زهير عبد المحسن سلطان. 

2-١‏ المجموع في شرح المهذب» محبي الدين بن شرف النوويء. دار الفكرء 
بيروت». طك /ا١5اه‏ 75مءت محمود مطرحي . 

7 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ابن جني» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» 87١ه»‏ ت ناصف, النجارء شلبي. 


لض 


تاءها4١! المحتضرين.» ابن أبي الدنياء دار ابن حزمء بيروت». طاء‎ ١“ 
. محمد خير يوسف‎ 

9-564 المحدث الفاصلء الرامهرمزي» دار الفكرء بيروتء» ط". 5٠5١هء‏ 
ت محمد عجاج الخطيب . 

- المحرر في الفقه. المجد بن تيمية» مكتبة المعارف. الرياض» ط5» 54٠5١ه.‏ 

9-85 المحرر الوجيزء ابن عطية» دار الكتب العلمية» بيروت.ء ط1اء. ١5١هء‏ 
مم., ت عبد السلام عبد الشافي . 

ء١ط المحصولء الرازي» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض»‎ - ١ 
هءتطه العلواني.‎ ٠ 

2-4 المحكمء ابن سيده» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١٠٠٠م,‏ ت عبد 
الحميد هنداوي . 

- المحلى» ابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ت لجنة إحياء التراث العربي . 

١‏ المختلطين» العلائي» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط١اء‏ 1!7١4١ه»ات‏ رفعت 
عبد المطلب و علي فريد. 

-0١‏ المخصص. ابن سيده. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمدء بكر أبو زيدء دار العاصمةء 
الرياض؛ ط١اء‏ 5117اهء 19917م. 

١4‏ - المدخل إلى السنن الكبرى» البيهقي» دار الخلفاء» الكويت» 5٠5١ه.»‏ ت 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 

415 المدونة الكبرى» مالك بن أنس» دار صادرء بيروت. 

6 المراسيل» ابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ ط؟؛ 917١١اهءات‏ شكر 
الله قوجاني . 

5 المرض والكفارات» ابن أبي الدنياء الدار السلفية» بومباي» ط١ء‏ ١١5١ه‏ 
١مءت‏ عبد الوكيل الندوي. 

1 المسالك والممالكء» ابن خرداذبه» دار إحياء التراث العربي ط١ء‏ 508١ه.‏ 
ت د محمد مخزوم. 

4 المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ ١ه‏ ١وؤوام‏ ت مصطفى عطا. 
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المستصفى » الغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١5١اهءت‏ محمد 


عبد السلام الشافي . 

المستقصى من أمثال العرب؛, الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت. طذ7ء 
41 ام. 

المسند. البزار» مؤسسة علوم القرآن» المدينة المنورة» ط١ء‏ 5094١هءا‏ ت 
محفوظ الرحمن زين الله . 


المسندء الشافعي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

المسندء أبو عوانة» دار المعرفة» بيروت. 

المسندء أبو يعلى الموصليء دار المأمون» دمشق.ء ط١اء‏ 505١هء‏ 
64مءت حسين سليم الأسد. 

المسندء أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصرء (الميمنية) . 

المسندء إسحاق بن راهويهء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط١.‏ 7١5١ه‏ 
7م ت عبد الغفور البلوشي . 

المسند. عبد بن حميد» مكتبة السنة» القاهرة» ط١اء‏ 508١هء‏ 1988م,ات 
صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي . 

المسند. الطيالسيء» دار المعرفة» بيروت. 

المسند (زوائد الهيثمي)؛ الحارث بن أبي أسامة» مركز خدمة السنة» المدينة 
المنورة» ط١ء‏ 517١هء‏ 19497م,ات حسين أحمد الباكري . 

المسند المستخرج على صحيح مسلمء أبو نعيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ ١51١هءات‏ محمد حسن إسماعيل . 


11١‏ المصباح المنير» الفيومى» مكتبة لبنان» ناشرون» ٠5م‏ ت د خضر الجواد. 


11 
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المصنف. ابن أبي شيبة» مكتبة الرشدء الرياض». ط١اء‏ 04٠5١هء‏ ت كمال 
المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعانى» المكتب الإسلامى. بيروت» 
ط5ء 1407١هءات‏ حبيب الرحمن الأعظمى . 

المطلعء ابن أبي الفتح . المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠١٠5١اههء‏ ١6م‏ 
المعارفء ابن قتيبة» دار المعارف. القاهرة.» ت ثروت عكاشة. 


ا 


5 المعتمدء أبو الحسين البصريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ٠14١ه.‏ 
ت خليل الميس . 

7 - المعجم الأوسطء الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» 5١4١ه»‏ ت طارق 
عوض الله و عبد المحسن إبراهيم الحسيني . 

4 المعجم الصغيرء الطبراني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1اء 108١هه‏ 
5امء ت محمد شكور. 

8 المعجم الكبير» الطبراني» مكتبة العلوم والحكم. الموصل» ط5. 505١ه‏ 
487وامء ت حمدي بن عبد المجيد. 

2 المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء الجواليقي» دار الكتب 
المصريةء» ط7. 59م» ت أحمد شاكر. 

ه١5١9 المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -١ 
64مءت خليل المنصور.‎ 

١‏ - المعلم بفوائد مسلمء المازري؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت.» ط”ء 
م ت محمد الشاذلي النيفر. 

.ه١5٠8‎ ء١ط المغنى» ابن قدامة المقدسىء دار الفكرء بيروت»‎ - ١/7 

5 المغنى فى الضعفاء» الذهبي» ت نور الدين عتر. 

المفصلء الزمخشري» مكتبة الهلال» بيروت» ط١اء‏ 149م» ت علي بو 


5 المفضليات» المفضل الضبى» بيروت» طاء ت أحمد شاكرء عبد السلام 
هارون. 

/ا/ا١‏ - المفهم. القرطبى» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ط75. ١57١اهه‏ 69م تت 
مجموعة من المحققين . 


4 المقاصد الحسنة» السخاويء دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء 5415١هء‏ 
5مءت محمد عثمان الخشت . : 

4- المقتضب. المبرد» عالم الكتب» بيروتء»ت عبد الخالق عظيمة . 

المقدمات الممهدات» ابن رشدء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء 
4ه-1488مءت محمد حجي . ْ 

-0١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء ابن مفلح» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط١اء‏ ١٠5١هء‏ ت عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
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الملخص في ضبط قوانين العربية» ابن أبي الربيع الإشبيلي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١اء‏ 505١ه»‏ ت علي الحكمي . 

المنتظمء ابن الجوزي, دار صادرء بيروت» ط1اء 1768اه. 

المنتقى» ابن الجارودء» مؤسسة الكتاب» بيروت» 08٠5١ه.‏ 1988ام2ء ات 
عبد الله البارودي . 

المنتقى في شرح الموطأء الباجي» دار الكتاب الإسلامي . 

المنثور في القواعد. الزركشيء» وزارة الأوقاف. الكويت. ط7. 5٠5١هء‏ 
ت تيسير فائق محمود. 


/81 - المنخول» الغزالى» دار الفكر» دمشق» ط27 هء)ت محمل حسن هيتو. 
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المنهاج - منهاج السنة النبوية » ابن تيمية . 

لمنهاج في شعب الإيمان» الحليمى» طكء 464ه-1909ام, ت حلمى فودة. 
المهذب, أبو إسحاق الشيرازي» دار الفكر» بيروت . 

الموافقات» الشاطبي » دار المعرفة» بيروت» ت عبد الله دراز. 
الموضوعات. ابن الجوزي» طكء 1055م عبد الرحمن محمد عثمان. 
الموطأء مالك بن أنس» دار إحياء التراث» مصرء ت محمد فؤاد عبد الباقى. 
النكت على كتاب ابن الصلاح ء ابن حجر العسقلاني» دار الراية» الرياض » 
ط"”. 6١5اه‏ ام ت ربيع عمير. 

النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت» 99١ه.‏ 
ت طاهر الزاوي» محمود الطناحي . 

الوابل الصيب» ابن القيم الجوزية؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 986١م2:‏ ت 
الوافى بالوفيات» الصفدي» دار إحياء التراث» بيروت» ١7٠5١ه.ء‏ كم 
ت أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفى 

الوسيط» الغزالي» دار السلام» القاهرة. طاء. 7١51١اهء‏ ت أحمد إبراهيم » 
ومحمد تامر. 

الوقف والابتداء» ابن الأنباري» مجمع اللغة العربية» دمشق» ٠94١هء‏ 
1 .» ت محيبى الدين رمضان. 


ذنن 


-١‏ أحكام القرآن» ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أدب الإملاء والاستملاء» السمعانى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
١ه‏ ١4وام.‏ ْ 

-٠*‏ أدب الكاتب» ابن قتيبة» الرسالة» بيروت» ط7. !ا١5١اهي2‏ 1144. تاد 
محمد الدالي . 

4- أساس البلاغة» الزمخشريء دار الفكر» بيروت» ١57١هء‏ ١٠٠٠م»2‏ نسخة 


مصورة. 
06 أسرار العربية» ابن الأنباري» دار الجيل» بيروت. طاء 6١5١اه‏ 6ام 
ت فخر صالح قدارة. 


5- أسد الغابة» ابن الأثيرء دار الكتب العلمية» بيروت» “١٠٠٠م‏ ت علي 
معوض وعادل عبد الموجود. 

- أطراف الغرئب والأفراد» الدارقطني ‏ تخريج ابن طاهر المقدسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت.» ت محمود حسن نصار. 

- أعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية. 

4- أنيس الفقهاء. القونوي» دار الوفاء» جدة» ط١ء‏ 5405١ه»‏ ت أحمد الكبيسي . 

-٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء شهاب الدين الدمياطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 514١ه؛‏ 1448م, ت أنس مهرة. 

-١‏ إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

- إرشاد الفحول. الشوكاني» دار الفكرء بيروت» ط1ء 2151١5‏ 1147م 
ت محمد سعيد البدري . 

إصلاح المنطق» ابن السكيتء» دار المعارف» القاهرة»؛ ط؛ . ت أحمد 
شاكر» عبد السلام هارون. 

45- إصلاح غلط المحدثين» أبو سليمان الخطابي» دار المأمون» دمشق» ط١ء‏ 
/هءت محمد على الردينى . 

6 إعراب القرآن» أبو البقاء العكبري» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ت علي 
البجاوي. ١ ٠‏ ْ ْ 

5- إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء دار الوفاء» المنصورة؛ ط"”. 
5ه 6٠١٠٠5مءات‏ يحيى إسماعيل . 
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إنباه الرواة» القفطي» دار الكتاب العربي» بيروت» ت محمد أبو الفضل إبراهيم 


إيضاح الإشكال» ابن طاهر المقدسي. مكتبة المعلاء الكويت» ط١ء‏ 
4 هه ت د باسم الجوابرة. 

بحر المذهب. الروياني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 5١٠5م,‏ 
ت أحمد عزو عناية . 

- بدائع الصنائع» الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط73. 1978م. 

- بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزيةء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
0 5م. 

بغية الوعاة» السيوطيء دار الفكرء ت محمد أبو الفضل إبراهيم 


5 جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر القرطبى» دار الكتب العلمية» بيروت» 


هم 

بيان الوهم والإيهامء أبو الحسن بن القطانء دار طيبة» الرياضء ط١ء‏ 
4ه /1497مء ت الحسين آيت سعيد. 

بيان من أخطأ على الشافعي» البيهقي » مؤسسة الرسالة» بيروت» طداء 
هوت الشريف نايف النعيس . 

تاج العروسء الزبيدي» الكويت . 

تاريخ ابن معين «رواية عثمان الدارمى»» يحيى بن معين» دار المأمون 
للتراث» دمشق. ٠٠1١اهه.ء‏ ت د أحمد سيف. 

تاريخ ابن معين «رواية الدوري». يحيى بن معين» مركز البحث العلمي» 
مكة. طكء 89"944ام 4م ت أحمد محمد سيف . 

تاريخ الأمم والملوك. الطبري» دار المعارف» القاهرة» تت محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 


تاريخ أسماء الثقات» ابن شاهين, الدار السلفية؛ الكويت» ط١اء‏ 5٠5١هء‏ 


4مءات صبحي السامرائي . 

تاريخ أصبهان» أبو : نب الأصبياال: مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١هء‏ 
14 مء ت محمود الطحان. 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ جرجان. حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» عالم الكتب» 
بيروت» ط"اء ١1401١هء.‏ 1981 مء)ت محمد خان. 
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تاريخ دمشق» ابن عساكر دار الفكرء بيروت» 1448م» ت عمر بن غرامة 


العمري . 


تبصرة الحكام. ابن فرحون, دار الكتب العلمية» بيروت. 


تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» أبو حفص ابن مكي الصقلي» لجنة إحياء 
التراث» مصرء 1957١م,»‏ ت عبد العزيز مطر. 

تحرير ألفاظ التنبيه» محبي الدين بن شرف النوويء دار القلم» دمشق» ط١اء‏ 
4ه ت عبد الغنى الدقر. 

تحفة الفقهاء» السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 154:6ه. 


تخريج أحاديث الإحياء» العراقي» مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 


بالإسكندرية . 

تذكرة الحفاظ» الذهبي» أم القرى» القاهرة. 

ترتيب المدارك» القاضى عياض» دار مكتبة الحياة» بيروت» دار الفكرء 
لحا لقا اح 1ك لط دده 

تغليق التعليق» ابن حجر العسقلانى» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء 
6ه ت سعيد القزقى . ْ ْ 

تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم الرازي» المكتبة العصرية» صيداء ت 
أسعد محمد الطيب . 

تفسير الطبري » محمد بن جرير الطبريء» دار الفكر» بيروت» 6٠5١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه‏ . 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء دار الرشيدء حلب. طاء 
كعقاص 15م ت محمد عوامة . 1 

تقييد المهمل» أبو على الجياني» وزارة الأقاف. المغرب» 418١ه.ء‏ ات 
محمد أبو الفضل . ْ ١‏ 

تكملة الإكمال» ابن نقطة» جامعة أم القرى» مكة. طاء ١٠5١هء‏ ت عبد 
القيوم . 

التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» المدينة المنورة» 85١1١اه»‏ 1955م» 
ت السيد عبد الله اليماني . 


أتنقيح التحقيق» ابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ت أيمن صالح 


قبغان. 
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تهذيب الأسماء واللغات.» محبي الدين بن شرف النووي» دار الفكرء 
بيروت» ط١ا.‏ 5ام. ْ 

تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ 5٠١5١اه.‏ 
4م. ْ 

تهذيب الكمالء» المزي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء ٠٠5١اه.‏ 
مع ت بشار معروف عواد. 

تهذيب اللغة» الأزهري». دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 
١٠مىت‏ محمد عوض مرعب . 

تهذيب المدونة» البراذعي» ت أحمد فريد المزيدي . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء أبو منصور الثعالبي» دار المعارف» 
القاهرة؛ طذ١ء‏ 1955م» ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

جامع العلوم والحكم. ابن رجب». مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 
هات شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس . 

جلاء الأفهام, ابن قيم الجوزية» دار العروبة» الكويتء ط”. 219417 ت 
عبد القادر وشعيب الأرناؤوط . 

جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» تصنيف: بديع الدين شاه السندي . 

جمهرة الأمثال» العسكري» دار الفكر بيروت» ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش . 

جمهرة اللغة» ابن دريد» دار صادرء بيروت» مصورة عن دائرة المعارف ببلدة 
حيدر آباد سئة 5 175١ه.‏ 

جمهرة اللغة» ابن دريد» دار العلم للملايين» بيروت». ط١»‏ /141ام. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط7. 6ه 1940م. 


64 9 حاشية الدسوقي» محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر» بيروت.) ات محمد 


01036 
2 


حلية الأولياء» أبو نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛» 0٠5١ه.‏ 
حلية العلماء» القفال» مؤسسة الرسالة» بيروت» عمان» ط١.‏ ١57١هءات‏ 
ياسين درادكة . 
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حياة الحيوان الكبرى» الدميري» دار البشائر» دمشق. ط١ء.‏ 555١اه ‏ 
ملم ت إبراهيم صالح . 

خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي» مكتبة الخانجي» ط١اء‏ 19487م؛ ت عبد 
السلام هارون. 

خلاصة الأحكام» محيي الدين بن شرف النووي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 518١هء‏ 1991م ت حسين الجمل . 

خلاصة البدر المنير» ابن الملقن الأنصاري» مكتبة الرشدء الرياض» ط١»‏ 
٠هءت‏ حمدي عبد المجيد. 

درة الغواص في أوهام الخواصء الحريري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
اه 4وؤوام طاء ت عرفات مطرجي و د رمزي بعلبكي . 

دلائل الإعجازء الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 6١5اه2‏ 
6ام. ْ ْ 

دلائل النبوة» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 7؟١٠5م.‏ 


5 ديوان ابن الرومى» دار الجيل» بيروت» طاء 8١5اه.‏ 16م ت أسامة 
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حيدر. 
ديوان الأعشى» المطبعة النموذجية» مصرء ت د محمد حسين . 

ديوان البحتري» المعارف» مصر» طا, ت حسن كامل الصيرفي. 

ديوان الحطيئة برواية وشرح أبن السكيت» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١‏ 
لادقافق /اموام ت د نعمان طه. 

ديوان الخنساء» دار صادر» بيروت . 

ديوان الراعي النميري وأخباره» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق». 
ملام 14م ت ناصر الحاني . 

ديوان الشماخ» دار المعارف» مصر. ت صلاح الدين المعادي . 

ديوان العجاج» توزيع مكتبة أطلس» دمشق» ت د عبد الحفيظ السطلي . 
ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروتك. 

ديوان الكميت» عالم الكتب» بيروت» ىل 17م جمع داود سلوم . 
ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لا؟اام 5١٠آم‏ ت د يوسف البقاعى . 

ديوان مجنون ليلى» دار مصر للطباعة» جمع وتحقيق عبد الستار أحمد مزاج . 


نكن 


4 ديوان النابغة الذبياني» دار صعب. بيروت» ٠1918م)2‏ ت فوزي عطوي. 

5817 - ديوان النمر بن تولب» دار صادر» بيروت» ١٠٠٠م,‏ ت محمد نبيل طريفي . 

4- ديوان النمر بن تولب > شعر النمر بن تولب» صنعة د نوري حمودي القيسي» 
مطبعة المعارف» بغداد. 

4- ديوان الهذليين» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 9768١م.‏ 

5 ديوان امرىء القيس» دار المعارف. مصرء ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

-0١‏ ديوان أبي العلاء المعري. 

7- ديوان أبي ذؤيب الهذلي. 

*59 ديوان أبي زبيد الطائي» ت د نوري حمودي القيسي . 

15- ديوان أبي زهير الفهمي تأبط شراًء ت علي ذو الفقار شاكر. 

6- ديوان أبي نواس» دار الكتاب العربي؛ بيزوتكات امد غبد اميد الغزالي . 

1ع ديوان أمية بن أبي الصلت؛ ت د عبد الحفيظ السطلي . 

4 - ديوان جرير بشرح الصاويء. دار الأندلس» بيروت. 

- ديوان جميل بثينة» عالم الكتب» بيروت» ط١اء‏ 1959١م»‏ أحمد أشرف عدرا. 

28 ديوان حاتم الطي. دار الكتاب العربي. بيروت.» طاء وام شرحه 
إبراهيم الجزيني . 

360-. ديوان حسان بن ثابت» دار صادر» بيروت» 19175م» ت وليد عرفات . 

١‏ ديوان حميد بن ثور الهلالي» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب سنة ١/ا7اه.‏ ١6م‏ صنعة : عبد العزيز الميمني. 

ديوان خفاف بن ندبة» جمع د نوري القيسي» مطبعة المعارف. بغداد» /1951م. 

"٠"‏ ديوان دريد بن الصمة» دار المعارف» مصرء ت د عمر عبد الرسول. 

5 ديوان ذي الرمة» دار الجيل» بيروت.» ط١اء‏ 511اهء 199107م,ات واضح 


الصمد. 
26 ديوان رؤبة بن العجاج. مطبعة دوغولين» برلين» 1م ت وليم بن الوزد 
البروسي . 


05 ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس ثعلب» دار الكتب المصرية 
القاهرة» ط7, 19946م. 

اا ديوان طرفة بن العبد» مجمع اللغة العربية» دمشق. ت درية الخطيب ولطفى 
الصقال. ٠‏ 
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ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت» مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم؛ دمشق» ت عبد المعين الملوحي . 

ديوان علقمة بن عبدة بشرح الشنتمري» دار الكتاب العربي» حلب» طادء 
64م ت لطفي الصقال» درية الخطيب. 

ديوان علي بن أبي طالب؛ جمع نديم زرور» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ديوان عمرو بن أحمر الباهلي؛ جمع د حسين عطوان» مجمع اللغة العربية بدمشق . 
ديوان عبيد بن الأبرص» «عبيد بن الأبرص شعره ومعجمه اللغوي»» مطبعة 
حكومة الكويت» ط١ء‏ 5094١ه»‏ 1984م, ت د توفيق أسعد. 

ديوان عمرو بن كلثوم. دار سعد الدين» دمشق» ط١ثء.‏ 5١5١هيء‏ ١199م‏ 
صنعة د علي أبو زيد. 

ديوان عنترة . 

ديوان كثير عزة» جمع حسان عباس » دار الثقافة» بيروت» ١9"ااهي‏ ١الا19ام.‏ 
ديوان الطرماح» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم؛ دمشق» 8/8١١ه.‏ 
14م ت دعزة حسن. 

ديوان كعب بن سعد الغنوي . 

ديوان لبيد بن ربيعة مع شرحه» الكويت» 1957م, ت د إحسان عباس . 
ديوان الأخطل» دار الثقافة» بيروت» ت إيليا سليم الحاوي. 

رجال صحيح البخاري» أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي» دار المعرفة» 
بيروت» ط1ء 7٠4١ه»ء‏ ت عبد الله الليثى . 

رجال مجيع سل رن مغرو داز المعرف و يروك عا 417 لحت 
عبد الله الليثي . 

روضة الظالبين» محبي الدين بن شرف النوويء» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ماه ْ ١‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة» جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياض» ط7. 79494١هء‏ ات عبد العزيز السعيد. 

رياض الأفهام شرح عمدة الأحكامء الفاكهاني. مخطوطة خزانة القرويين. 
عيون الأخبار» ابن قتيبة» دار الكتب المصرية» القاهرة» "51 ١ه‏ 1978م. 
النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاريء دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط3ى ا195. 
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رياض الصالحين» محبي الدين بن شرف النوويء دار أسامة» عمان» ط”ء 
3ه على أبواللخير: 

ذه الآدات وثير الأليات: أبو إسحاق القيرواني» دار الجيل» بيروت» طهء 
84م ت د تركي مبارك . 

زوائد الزهد» عبد الله بن أحمد. 

سؤالاات حمزة السهمى للدارقطنى» حمزة بن يوسف.». مكتبة المعارف» 
الرياض» ط١ء‏ 404١هه‏ 1484م ت موفق عبد القادر. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طهةء ١5١هء‏ 
شعيب الأرناؤوط . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ابن مخلوف. 

شذرات الذهب» 5 دار ابن كثير»ء دمشق. ط1اء. 5٠5١اهءات‏ 
محمود الرناقؤوط . 

شرح التسهيل» ابن مالك . 

شرح الجمل» ابن عصفور الإشبيلي» عالم الكتب» بيروت؛ ط١ء‏ 54194١ه-‏ 
84مء ت د صاحب أبو جناح . 

شرح الحماسة, التبريزي» عالم الكتب» بيروت. 

شرح الحماسة» المرزوقي» دار الجيل» بيروت» ط١»‏ ١144١م,‏ نشره أحمد 
أمين» عبد السلام هارون. 

شرح الزركشي على الخرقي, الزركشي, العبيكان» الرياض» ت عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين . 

شرح السئة» البغوي. المكتب الإسلامي» بيروت.ء ط”ء #"5:6اههء 
مات شعيب الأرناؤوط . 

شرح السنة» اللالكائي . 

شرح الشافية» الرضي الإستراباذي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ت محمد 
نورء محمد يحيى عبد الحميد. 

شرح الشَّدْتَمَري على ديوان طرفة» الشنتمري . 

شرح العمدة في الفقه. ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء‏ 517١ه.‏ 
شرح الكافية» الرضي الإستراباذي» جامعة قاريونس» 7948١ه ‏ 19108م» 
ت يوسف حسن عمر. 
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شرح الكافية الشافية» ابن مالك» دار المأمون للتراث» دمشق» ت د عبد 
المنعم هريدي . 

شرح الكوكب المنير» ابن النجار» مطبعة السنة المحمدية . 

شرح المفصل» ابن يعيش » مكتبة المتنبي» القاهرة . 

شرح المقنع» ابن أبي عمرء دار الكتاب العربي» بيروت . 

شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر البغدادي» دار المأمون» دمشق» ت عبد 
العزيز رباح . 

شرح أدب الكاتب» ابن السيدء دار الجيل» بيروت. 

شرح علل الترمذي» ابن رجبء. مكتبة المنارة الزرقاء» ط١1.‏ ا50١اهء‏ 
ت همام سعيد. 

شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح فتح القدير» دار الفكرء بيروت. 

شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» جامعة أم 
القرى. مكةء» ت محمد مظهر بقا. 

شرح مختصر ابن الحاجبء البابرتي» مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 
اهب 6٠دآمى‏ ت د ضيف الله العمري ود ترحيب الدوسري. 

الجماع في شرخ تجح لم ين الجاع » ايحي الدين :بن قيرف التووي» 
دار إحياء التراث» بيروت» ط”3. 1147ه. 

شرح مشكاة المصابيح» الطيبي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي . 
شرح معاني الاثارء الطحاويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 1949١هء‏ 
ت محمد زهري البخار. 

شروط الأئمة» ابن طاهر المقدسي . 

شعب الإيمان» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١هءات‏ 
محمد زغلول. 

شعر الخوارج» جمع إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 19175م. 


شعر هذبة بن الخشرم العذري. وزارة الثقافة والإرشاد القومى» كلاقام, 


جمع وتحقيق د يحيى الجبوري . 
شواهد التوضيح ١‏ ابن مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» ت محمد فؤاد عبد 
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صحيح ابن حبانء. الرسالة» بيروت» ط5. 014 119#3مءات 
شعيب الأرناقوط . 

صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠94١اهء‏ ٠/197مءات‏ 
محمد مصطفى الأعظمي . 

صحيح البخاري» دار ابن كثير» بيروت» ط”ء /9/1١هءات‏ مصطفى البغا. 
صحيح مسلم. دار إحياء التراث» بيروت» ت محمد فؤاد عبد الباقي . 

صفة الصفوة» ابن الجوزي. دار المعرفة» بيروت» ط75. 7949١ه.‏ 1904ام, 
ت محمد قلعه جي ومحمود فاخوري. 

صيانة صحيح مسلمء ابن الصلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط5ء 
هءت موفق عبد القادر. 

طبقات الحفاظ» السيوطي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 07٠54١ه.‏ 
طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» ت محمد حامد 
الفقي. 0 

طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» ط1. 409١هء‏ 
ت د الحافظ خان. 

طبقات الشافعية الكبرى» السبكىء دار هجرء القاهرة» طط؟. 1517اهء تاد 
يتوه الطنااحي بود غيل النتا الخلى.. 

طبقات الفقهاءء. الشيرازي» دار القلمء بيروت.ء ت خليل الميس. 

طبقات المحدثين بأصبهان» أبو الشيخ الأصبهاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط؟”ء ؟41١هء‏ 1447م ت عبد الغفور البلوشي . 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحيء» دار المدني» جدة» قرأه 
وشرحه محمود شاكر. 

طرح التغريب» العراقي» دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ابن العربي المالكي» دار إحياء التراث 
العربي» ط١اء‏ 416١هء‏ 1445م» ت هشام البخاري. 

عقود الزبرجد» السيوطي . 

عمدة القاريء العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

عمل اليوم والليلة» النسائي» مؤسسة الرسالة » بيروت» ط3 05٠5اي‏ 
ت فاروق حمادة . 


نض 


2"- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» السفاريني» مؤسسة قرطبة. 

8 غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة؛ رشيد الدين ابن العطارء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
طاء 517١هاءات‏ محمد خرشافى 

245- غريب الحديث,» الخطابي» جا آم القرى» مكة المكرمة.» 7٠5١هءات‏ 
عبد الكريم الغرباوي . 

26 غريب الحديث؛» أبو عبيد» دار الكتب العربى» بيروت. ط١.‏ 21*55 
ت محمد عبد المعيد. ْ 

25- فتاوى ابن الصلاح. مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب» بيروت» ط١اء‏ 
/ا**ه.ءت موفق عبد القادر. 

1 فتح الباري» ابن حجرء دار المعرفة» بيروت» 17/4١ه»ا‏ ت محمد فؤاد عبد 
الباقي» محب الدين الخطيب . 

84 فتح العزيز شرح الوجيز» الرافعي» دار الفكرء بيروت. 

84- فتح المغيث» السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١1ء‏ 507١ه.‏ 

0 فتح الوهاب. زكريا الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 518١ه.‏ 

ءا١ط فضائل الصحابة» عبد الله بن أحمدء مؤسسة الرسالةء» بيروت.»‎ 30١ 
. اهء 1947م,ات وصي الله عباس‎ 3 

45- فضائل الكتاب الجامع» الإسعرديء عالم الكتب» بيروت» طاء 21504 
ت صبحي السامرائي . 

9" فيض القدير» المناوي» المكتبة البخارية» مصرء ط١.‏ 05١ه.‏ 

4- قواطع الأدلة في الأصول. أبو المظفر السمعاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1. 19917م2ات محمد حسن إسماعيل . 

6- قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- كشف الخفاء» العجلوني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛». 4١1505‏ ت أحمد 


القلاش . 
91" كشف الظنون» حاجى خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» ”١5١ه ‏ 
5م. 


504 كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء السفاريتى» دار النوادر» دمشق» ط١».‏ 
كاه الم ت نور الدين طالب. 
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لسان العرب, ابن منظوره دار صادر» بيروت» ط١.‏ 

لسان الميزان» ابن حجرء مؤسسة الأعلمى» بيروت» ط"”2ء 05٠5١ه ‏ 
15ام. ْ 

ليس في كلام العرب» ابن خالويه» مكة المكرمة» 19179م» ت عبد الغفور 
غطان. 

مجالس ثعلب. أبو العباس ثعلبء, دار المعارف. طه. ت عبد السلام 
هارون. 

مجمع الأمثال. الميداني» دار المعرفة» بيروت»ء ت محيبي الدين عبد 
التفئكل: 

مجمع الزوائد» الهيثمي» دار الريان للتراث» القاهرة» /15017١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء 197١ه ‏ 
ماقام ت محمد حامد الفقي . 

محاضرات الأدباء» الراغب الأصفهانىء, انتشارات المكتبة الحيدرية . 

مختصر الخرقي» أبو القاسم الخرقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط", 
هءت زهير الشاويش . 

مختصر السنن» المنذري . 

مختصر الطحاوي» دار الكتاب الغربي» القاهرة» ١7١ه.‏ ت أبو الوفاء 
الأفغاني . 

مختصر المزني» المزني» دار المعرفة» بيروت. 

مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية؛ دار الكتاب العربي» بيروت. ط”ء ات 
محمد حامد الفقي . 

مروج الذهبء المسعوديء دار الكتب العلمية» بيروت» ت د مفيد قميحة. 
مسائل الإمام أحمد» عبد الله بن أحمدء المكتب الإسلامي» بيروت» ط"اء 
4ه 1988م» ت زهير الشاويش . 

مسند الشاميين» الطبراني» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط١ء‏ 8٠5١هء‏ 
4ممءت حمدي عبد المجيد. 

مسند الشهاب. القضاعي». مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5؟. !ا:51١اهء‏ 
15مءات حمدي عبد المجيد. 


لكل 


57 - مسند الفردوس» الديلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 1985م, 
ت سعيد زعلول . 

١7‏ - مشارق الأنوار» القاضي عياضء المكتبة العتيقة. 

- مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ. عبد الغني المقدسي» 
مكتبة الدار» المدكة الحنوزة:ت محين الدين الجطارئ. 

6- مصباح الزجاجة؛ البوصيريء دار العربية» بيروت» ط؟», 1547١اه.‏ 

5 - معالم السنن, الخطابي» المطبعة العلمية» حلب» ط١.‏ 707اه 1971مء 
ت محمد راغب الطباخ . 

0١‏ معاني القرآن» الزجاجء دار الحديث» القاهرة.» ط؟. 518١ه.‏ 1997م, 
ت عبد الجليل شلبي. 

7 - معجم الأدباء» ياقوت. 

43 - معجم البلدان» ياقوتء دار الفكر» بيروت. 

64- معجم الصحابة» ابن قانع» مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» ط١.‏ 518١هء‏ 
ت صلاح سالم. 

6 - معجم المؤلفين» كحالة» مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

57 - معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف سركيس» منشورات مكتبة آية 
العظمى المرعشي النجفي . 

7 - معجم ما استعجمء أبو عبيد البكري» عالم الكتب» بيروت» ط". 17اهء 
ت مصطفى السقا. 

64 معجم مصنفات الحنابلة» د عبد الله الطريقي. ط١.‏ ؟15477١هه‏ ١١٠7م.‏ 

48_ معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
طكء 6 ه. 1986م, ت عبد العليم البستوي. 

4١‏ - معرفة السنن والاثار» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت ت سيد كروي 


حسن . 
١؟ ‏ معرفة علوم الحديث» الحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت» طا, /او؟8ام 


"4 - مغنى اللبيب» أبن هشام. دار الفكرء»ء دمشق.» ط5”.» ام ت مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله . 
وف 2 مغني المحتاج » الخطيب الشربينى» دار الفكر» بيروت . 
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مفردات ألفاظ القرآنء الراغب» دار القلمء دمشق» طلا 21577 7١٠٠مء‏ 
ت صفوان داوودي. 

مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزيء دار الآفاق الجديدة» طلاء 5017١هء‏ 
1ام. 

منح الجليل شرح مختصر خليل» الشيخ عليش» دار الفكرء بيروت. 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مؤسسة قرطبة» ط١اء‏ 5٠5١ه»ء‏ ت د محمد 
رشاد سالم. 

مواهب الجليل» الحطاب. دار الفكرء بيروت» ط؟؛ 19/8١ه.‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي» دار المعرفة» بيروت» 
طاء 4100١هءات‏ عبد المعطي قلعه جي. علي معوضء. عادل عبد 
الموجود. ْ 

ميزان الاعتدال» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1148م. 

نزهة الألباب في الألقاب» ابن حجر العسقلاني» مكتبة الرشدء الرياض» 
84م ت عبد العزيز السديري . 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجرء دار الخيرء» دمشق» ط5». 
4ه»ء 1194م ت دنور الدين عتر. 

نصب الراية» الزيلعي» دار الحديث.» القاهرة» /ا0١١ه»ات‏ محمد يوسف 
النوري. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن المقري التلمساني» دار 
صادر»ء بيروت» 1991م, ت إحسان عباس . 

هدية العارفين» البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 

وفيات الأعيان» ابن خلكان. دار صادرء بيروت» 445١م»‏ ت إحسان 
عباس . 

يتيمة الدهرء الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط7ء 1987م: ات د 
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الجامع في اللغة 


اللرصع في شرج مائل النشريع 
بحر المذهب 

نهاية المطلب في دراية المذهب 
المنتخب والمجرد في اللغة 


التهذيب في الفروع 


الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب 
النبي عليه السلام 

الإلحاق على الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 

الاستدراك على كتاب العين 


التعليق الكبير 
التهذيب في اختصار المدونة 


«الكبير» فى فقه المالكية 
المحيط 


المؤلف. 
أبو عبد الله محمد بن 
جعفر القزاز 
علي بن أحمد الغساني 
أبو المحاسن الروياني 
إمام الحرمين الجويني 
كراع النمل» علي بن 
الحسن الهنائي 
بين بن تسعوة 
البغوي 
إبراهيم بن يحيى 
الطليطلي» ابن الأمين 
محمد بن خلف بن 
سليمان بن فتحون 
محمد بن الحسن» أبو 
بكر الزبيدي الأندلسي 
أبو علي الحسين بن 
محمد المروزي الشافعي 
خلف بن أبي القاسم 
البراذعي 
ابن المواز 
شمس الأئمة السرخسي 
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اسم الكتاب المؤلف الصفحة 
النوادر ابن أبي زيد القيرواني ةفق 
مجمع الغرائب في غريب الحديث أبو الحسن الفارسي كن 
أحكام القرآن إسماعيل بن إسحاق 5175 
البصري 
تاريخ الغرباء الواردين على مصر ابن يونس 4 
الزينة في اللغة أبو حاتم السجستاني ل/ ده١‏ 
المنجد في اللغة كراع النملء على بن #/ ”5 
الحسن الهنائي 
مطالع الأنوار ابن قرقول يس 
التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال محمد بن يحيى أبو عبد ا 
والنساء الله بن الحذاء القرطبي 
«شروح المهذب للشيرازي» 14 
ديوان الأدب إسحاق بن إبراهيم “/ 015 
الفارابي 
الأفعال في رواة الحديث ابن طريف اللغوي ل /اجده 
الأنوار في شرح الموطأ ابن زرقون ع/ اوه 
المقدمة في النحو أبو موسى الجزولي 4/4 
المجموعة على مذهب مالك وأصحابه محمد بن إبراهيم بن 5 ١1‏ 
عبدوس المالكي 
شرح جمل الزجاحي ابن الضائع الإشبيلي ١‏ 
شفاء العي في شرح مسند الشافعي أبو السعادات ابن الأثير .م١‏ 
الجزري 
شرح الزاهر في معاني الكلام الذي أبو القاسم الزجاجي ه/ ١4‏ 


لك 


نمس موطوعات وفوا رالأحاوث 
الشوط لف لواف 


معاني «الأدب» لغة 
اشتقاق «ألا» لغة 


شرط المؤلف فى إيراد أحاديث الكتاب 
مقصود «دنياء وديناً» في خطبة المؤلف 1 
مناسبة جمع المؤلف بين «الفتاح العليم»» و«الغني الكريم» في الخطبة ا 


سبب تسمية الكتاب ب: «الإلمام» 


لكل 


دلالة مادة اكتب» 
دلالة كلمة «الطهارة» 


الحديث الأول: الوضوء بماء البجر 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث ............... ان 
ترجمة أبي هريرة ذه ل ل ل ال 


خلاصة اعتماد من صحّح الحديث 


#الوجه الثالث : تحديد المؤلّف مقصوده من ذكر الحديث 0غ 

#الوجه الرابع : تفسير شيءٍ من مفردات ألفاظ الحديث 52000028 
اختصاص اسم «البحر» في الأصل للملح 1111011111 
خلاصة كلام أهل اللغة في أصل معنى #البحر) .................... م ا 
تقرير المؤلف معنى «السّعة» في أصل كلمة «البجر» ...ينيدانتب 00 
الفرق بين «الطهور» و«المّهور» لغةً ل 0 1د 
معنى «الحل» لغ اا 00 


معنى «الطهارة» لغة سوج ومس و ع 


#الوجه الثاني : تصحيح الحديث 000 
رد المؤلف على ابن عبد البرَ فى تضعيف الحديث ........ 0000 


إزذنا 
ور 


#الوجه الخامس : في ذكر شيءٍ من علم العربية 520 1 


جواز حذف الموصوف في اللغة» وإبقاء الصفة» أو بالعكس كم 
وجوه إعراب قوله «هو الطهور ماوه» 22111 

#الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلّق بعلم البيان ل ري م 
التكتة الأولى : عطف الجمل التي ليس لها محل على الجمل التي لها محل إعرابي ...87 
النكتة الثانية: ضمير الشأن عند أهل البيان ا اا 10 
النكتة الثالثة : تعليل حسن حذف حرف العطف .. ال 0 
النكتة الرابعة : لطيفة بيانية في سياق قوله «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» 5م 

#الوجه السابع : في المباحث والفوائد المتعلقة بالحديث قم 
الأولى : جواز ركوب البحر إجمالاً 73ب7دد--ب-0 0010001111 
الثانية : حكم ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال سي 44 
الثالئة: حكم تقرير الشارع كَلٌْ وسكوته ا 0 
الرابعة: جواز إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة يل 
الخامسة : إمكانية جواز إعداد الماء بعد دخول الوقت 0 
السادسة: جواز التيمّم على القادر على إعداد الماء بعد دخول الوقت م٠٠١‏ 
السابعة : تأثير العطش في ترك استعمال ماء الشرب 0 
الثامنة : معيار الخوف المعتبر في تأثير العطش 52500000 52 وين 
التاسعة: ما يبتنى على الفائدتين السابقتين 0 ا ا 
العاشرة: حمل الماء المطلق على الباقي على وصف خلقته يي يي 
الحادية عشرة: فائدة عدم جوابه يَْةٍ ب «نعم» في الحديث ا 00 
الثانية عشرة: عموم دلالة لفظة «الطهور» ذ[1[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0000111 
الثالة عشرة: بناء مسألة الماء المستعمل على لفظة «الطهور» ١‏ 
الرابعة عشرة: عدم اشتراط النية في الوضوء يي 0 
الخامسة عشرة: جواز التطهير بماء البحر ا 
السادسة عشرة: طهور الماء المتغيّر قراره 11 01 
السابعة عشرة: تخصيص العام الوارد على سبب 111152 0000001011 
الثامنة عشرة: انطلاق اللفظ العام حسب المتعلقات بس ادس اد ال ا 


امليف 


التاسعة عشرة: مقاصد اللفظ العام وضعاً» والتحقيق فيه 
الحادية والعشرون: النسبة بين دلالة اللفظ ومدلوله 


الثانية والعشرون: ما يترتب على القواعد الثلاث المتقدّمة 
الثالثة والعشرون: حكم التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الراكد 


الحادية والثلاثون: إضافة اسم الجنس 


الثانية والثلاثون: تعارض العمومين من وجه دون وجه ب د -جبب2000000 


الثالثة والثلاثون: حكم أكل التّمساح 
الخامسة والثلاثون: إباحة أكل السمك الطافى 
السابعة والثلاثون: دلالة تعليق الحكم بالميتة 


الثامنة والثلائون: حكم ابتلاع السمكة حيّة 


بف 


العشرون: دلالة إضافة الماء إلى البحر 0117111101109 


الرابعة والعشرون: حريم النجاسة» وحكم اجتنابه في الماء الراكد 2 
اللخاسية والعثيرون “ الفرق ري مظلق الماء:والماء العطلك 000 
السادسة والعشرون: إمكانية تجويز الطهور المتغيّر بالحديث 52577 
السابعة والعشرون: زيادة الجواب عن السؤال ١‏ 5" 
الثامنة والعشرون: الخطاب الوارد جواباً لسؤال السائل 00000 
التاسعة والعشرون: إضافة الميتة إلى البحر 00 
الثلاثون: إلحاق ما تطول حيائه في البر بالبحري 210000 


الرابعة والثلاثون: حرمة أكل النجس 00000 


السادسة والثلاثون: حكم تعدّي الحل إلى غير السمك 0 0070711 


الأربعون: مقتضى إضافة الحل إلى الميتة 00 
الحادية والأربعون: عموم إباحة جميع ميتة البحر ل 
الثانية والأربعون: حكم الحيوان البحري الذي له نظير في البرٌ ل 
الثالثة والأربعون: حكم ذبح خنزير البحر» وكلبه 00000 


الرابعة والأربعون: تخصيص العموم بالمفهوم ا 
الخامسة والأربعون: مقتضى حديث «أحلّت لنا ميتتان» بالنسبة إلى حديث الباب ... 


السادسة والأربعون: دليل اشتراط الذكاة في ماله نظير محرَّمٌ في البر 000 
السابعة والأربعون: حكم أكل المنفصل من السمكة 500100 
الثامنة والأربعون: حكم صيد المجوسي من البحر 0 


التاسعة والأربعون: طهارة دم السمك 


الحادية. والخمسون: دليل طهارة الماء المتغيّر بأصل خلقته شظ5 
الحديث الثاني: النهي عن البول فى الماء الراكد 

#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 1 

إضافة في ترجمة أبي هريرة كه على ما تقدم 1 

ترجمة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ل 0 

#الوجه الثاني : مخرج الحديث» ومخرّجه 0 


#الوجه الرابع : شرح مفردات الحديث 01000 


الأولى : الماء الدائم 


#الوجه السادس : ذكر القواعد والمقدّمات المحتاج إليها 


أولها: حجية القياس في معنى الأصل 1111 
ثانيها: حجية المفهوم 00 112117110173170 
الثها: تخصيص العموم بالمفهوم 00 
رابعها: حكم تعارض العمومين من وجه دون وجه 00006 
خامسها: تخصيص اللفظ العام بالمعنى المستنبط منه قح اع 
سادسها: استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين 20001000 
سابعها: حديث القلتين» وتصحيحه 05 ؤ[ ؤ[ [ |[ 5111111 
طرق حديث القلتين» والاعتراض عليه من جهة الإسناد والرد عليه ا 


او 


الخمسون: حكم ميتة حيوان البحر مما ليس له نفسنٌ سائلة في غير الماء 


الثانية : تعليل حكم «الراكد» بالترادٌ الو نيه ا سب 
الثالثة : الفرق بين النهي على الجمع» والنهي عن الجمع 57 

#الوجه الخامس : في شيء من العربية 00 غ5 
وجوه إعراب «ثم يغتسل فيه»» والاعتراض عليها 000777 


#الوجه السابع : الفوائد والمتاحث المتعلقة بالحديث 


الثانية : مذاهب تخصيص حديث «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» 
الثالثة: مذهب الظاهرية فى توجيه هذا الحديث والرد عليهم 
الرابعة : تقبيد حكم الحديث (في الماء الراكد) بالصفة 


الثامنة : تفريق الشافعية والحنابلة بين الراكد والجاري 
التاسعة : التراد في الراكد والتفاصل في الجاري 0 
العاشرة: اختلاف مراتب المناسبة في القوة والضعف 
الحادية عشرة: ما يقتضي التفريع على أن للمفهوم عموماً مطلقاً .... 
الثانية عشرة: الفرق بين القليل والكثير 22111 


الثالثة عشرة: ترجيح القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير 522010110 


الرابعة عشرة: إذا كان بعض الماء جارياً وبعضه راكداً 


الخامسة عشرة: ثبوت صفة الجريان للماء الجاري ببطء 


السادسة عشرة: الاستدارة فى معنى التراد 00 
السابعة عشرة: تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري 000 


الحادية والعشرون: حريم النجاسة في الأنهار الكبيرة 1111111 


الثانية والعشرون: الماء الجاري الذي في أسفله نجاسة راسبة 


الثالثة والعشرون: تراجع الماء من موضع النجاسة إلى ما فوقها 550 


الرابعة والعشرون: تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى آحاد الأفراد 


يق 


الأولى: أحكام الماء من حيث الركود والجريان 2000086 


السابعة : مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجاري 200 


الخامسة والعشرون: اعتراضات المؤلف على ابن حزم في هذا الباب 20 


الحديث الثالث: نهي الجنب عن الاغتسال ف الماء الراكد 


#الوجه الأول: نسبة هذا اللفظ إلى رواية محمد بن عجلان 
#الوجه الثاني : ترجمة ابن عجلان 
#الوجه الثالث : في مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان: 
الأولى : دلالة مادة لفظ «الجنابة» 
الثانية : معنى الجنابة في عرف حملة الشرع 


الثالثة : علة النهي هي الاستقذار الحاصل في الماء 


السابعة : تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماً 


الثامنة : تعليل المخالفة بين الجاري والراكد 


الحادية عشرة : النهي عام بالنسبة إلى نوعي الجنابة 


و2 من رج فض لكوع وص جا هده ها سوير لا يهلم مايه ع ايها ولام م4 630 


الثانية عشرة: النهي عام بالنسبة للأغسال المختلفة باختلاف النية 
الثالثة عشرة: تقييد الحكم بالصفة 


الثامنة عشرة: الاختلاف في دلالة القرَانٍ بين الشيئين على الاستواء في 


تلك 


#الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل: 00 
الأولى : دلالة الحديث على النهي عن الشيئين على الجمع 000 
لثانية : ظاهر النهي للتحريم ال 001 
الرابعة: الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي جار هاهنا .. 
الخامسة : العموم يقتضي الاستواء في الحكم بالنسبة للكثير والقليل ان 
السادسة : العموم هل يخص بالمعتاد في مثل هذا أم ل ا 0 


الرابعة عشرة: تقييد الغسل بكونه للجنابة نما او اا ع ا 
الخامسة عشرة: ما ليس بغسل جنابة يقسم قسمين 9 101 
السادسة عشرة: الاختلاف في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسله أم لا؟ .. 
السابعة عشرة: إذا كان غسل الجنب بعض بدنه خارج الماء ثم غمس بقية بدنه 


514 


التاسعة عشرة: استدلال بعضهم بالقرَانٍ على أن الماء المستعمل نجسء 


والجواب عليه ا اذ[ 1 12111111 
العشرون: هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟ 7 


الحديث الرابع: الجنب ينغمس ف الماء الدائم 


الأولى : في معنى الجنب 0-9-0007 
الثانية : سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين 27570700ظ 


الثالثة : فائدة التأكيد بالمصدر 
#الوجه الثالث : فى الفوائد ؤالمباحث» وفيه مسائل : 


السادسة : النفساء كالحائض في هذا المعنى 
السابعة : نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة 
الثامنة : هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة؟ 
التاسعة : الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها 


الخامسة عشرة: اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة 


ك5 


الثالث: في شيء من مفرداتهء وفيه مسائ ا 
في سيء من مفر وافي 


الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه اه 
الثاني : النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره 11 272010111 
الثالثة : النهي معلق بالغسل» هل الوضوء كذلك 53 
الرابعة : تعليق الحكم بالصفة 0 
الخامسة : القياس في معنى الأصل معمول به ل 


العاشرة: ما يسبق إلى الفهم من أن المراد: لا يغتسل ‏ وهو جنب - من الجنابة ..... 
الحادية عشرة : سبب ما يسبق إلى الفهم : أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع .. 
الثانية عشرة: حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض ... 
الثالثة عشرة: لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة 0000 
الرابعة عشرة: إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة 0 


السادسة عشرة: غسل بعض بدنه بنية غسل الجنابة 10 


504 


السابعة عشرة: الاعتراض على من استدل بالنهي على أن النهي يدل على الفساد... 
الثامنة عشرة: ما يستنتج من قوله «يتناوله تناولاً» --بزب-زب زد 100000 


أ دع وما لودل لاه ا 1 


العشرون: أحوال الجنب فى إدخال يده فى الإناء 


الحديث الخامس: الطهارة بالماء المستعمل 


#الوجه الثاني : في تصحيحه 


الأولى : بيان معنى «القصعة» 
الثانية: أصل هذه اللفظة 


الرابعة : في لفظ «أجنب» 
#الوجه الرابع : في الكلام محذوف يدل عليه السياق 
#الوجه الخامس : فى الفوائد والمباحث» وفيه مسائل: 

الأولى : إباحة استعمال أو اني الخشب في الطهارة 


الثالثة : قولها «إنى كنت جنباً» كان لاحتمال أن يكون استعماله 


“ودبع ننه عام عن عا ع بد حو ممع و لكوع ءطولا العامة وام 


الثامئة: العام لا يُخَصٌ بسببه 


4 و“ مو وها مع فس معام م رعرع بشع و هته وله عتين أمره وكف ةن ميغ عدف 4ه عو جر عق حا رك مرج ص لوده وروا وو 


التاسعة : الاغتراف إذا لم ينو به رفع الحدث 


اا 


الحادية والعشرون: تمسّك من يرى طهارة الماء المستعمل بالإطلاق 200 


#الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 0000 
الثالثة : كلمة «في» للظرفية حقيقية 0 00 
الثانية : جواز البناء على الظاهر . ا 000 
الرابعة : اختلافهم في حكم الماء المستعمل 00000 
الخامسة : طهورية الماء المستعمل ا 


املا" 


ليلا 
38١‏ 
58١‏ 
18 


24> 
:528 
51 
ذلا 
520 
53 
5253 
5336 
505 
3045 
ا 
/ا7 
/ا7 
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العاشرة: لم يحصل منع بسبب الجنابة كما حصل للجنب اصن 


الحادية عشرة: تخصيص العموم بالسياق 2 
الثانية عشرة: حمل «في» على الظرفية دليل على الطهورية 00 1 000 
الثالثة عشرة: ما حكي عن أصبغ من أن الماء المستعمل غير طهور وتعليله | كن 
الرابعة عشرة : المحكي عن القابسي أن الماء القليل إذا خالطه طاهر لم يغيره اسن 
الخامسة عشرة: تعليل من أفسد الماء بالاستعمال ا ا 
السادسة عشرة: بطلان علة «انتقال المنع» 5 
السابعة عشرة: لو قام دليل على أن المراد الاغتسال من الجفنة لا فيهاء لكان 
الحديث دليلاً ا اا 
الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خلت به مم ا 
التاسعة عشرة: صعوبة الاعتذار عن الحديث عن جمع بين كون الماء يفسده 
الاستعمال وكون الوضوء من فضل 101111010101 ا 
العشرون: يؤخذ من الحديث طهارة عرق الجنب إذا حمل على الاغتسال في الجفنة ..... 70 
الحادية والعشرون: التغير باليسير من الطاهرات لا يضر ال ليشن 
الثانية والعشرون: يستدل بوجود العلة على وجود المعلول ا يكن 
الحديث السادس: الذباب يققع ف الإناء 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث م ل 
ترجمة البخاري رحمه الله 111111110 ْ 0-755 000101 
#الوجه الثاني : تصحيح الحديث 7 
#الوجه الثالث : مفردات الحديث ل ا 
الأولى : معنى «الذباب» لغة 0 
الثانية: عموم كلمة «الشراب» من الماء 0 
الثالثة : دلالة كلمة «الجتاح» لغة ة ةز ز ز د د 1 0 
#الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية امسو م1 
الأولى : جواز العطف على عاملين 11[ 1[ ااا 
الثانية : وجوه إعراب قوله: «والآخر شفاء» ل ل 0 


#الوجه الخامس : وجوه مجاز كون الداء فى أحد الجناحين .0 ١9م‏ 


للف 


#الوجه السادس: الفوائد والمباحث قف 


الأولى : اختلاف العلماء في حكم الماء القليل أو المائع إذا وقع فيه مالا نفس له 


سائلة ا لي 00 
الثانية : اختلاف الشافعية في نجاسة مالا نفس له سائلة في نفسه ا لماوع 
الثالثة: عدم نجاسة هذا النوع من الحيوان بالموت 000 ان 
الرابعة : حكم روث السمك والجراد» ومالا نفس له سائلة 0100000 
الخامسة : عموم دلالة منطوق الحديث 000001 
السادسة: حكم مالا يسمى شراباً إذا وقع فيه مالا نفس له سائلة اي 
السابعة: جواز إلحاق غير الذباب بالذباب في معنى عدم التنجيس سس 
الثامنة : اختلاف العلماء في نجاسة الماء القليل إذا وقع فيه حيوان طاهر م 
التاسعة : حقيقة الأمر بالغمس في هذا الحديث 0000 
العاشرة: مفارقة الذباب غيره في حكم الغمس 0000 
الحادية عشرة: انتفاء العلة في غير الذباب في حكم الغمس 1 
الثانية عشرة: نزول رتبة غير ذي الجناحين في المانعية نر مس مس1 
الثالثة عشرة: الغمس أصلٍ التداوي ا 0 
الرابعة عشرة: الغمس أصل في رفع ضرر الأغذية 1 
الخامسة عشرة: تعليق الحكم بوقوعه في الشراب 0 
السادسة عشرة: حمل أمر الداء والدواء على العوارض الوجدانية مجازاً د 
السابعة عشرة: فائدة جواز حمل هذا اللفظ على المجاز 0 
الثامنة عشرة: حكمة الأمر بالانتزاع بعد الغمس 10 
التاسعة عشرة: ما أخذ من صيغة «ثم لينزعه» 0 
العشرون: مقتضى التعليل بالجناحين عند انتفاثه 000118 ااا 
الحادية والعشرون: مقتضى التعليل عند انقطاع أحد جناحيه 0 


الثانية والعشرون: رأي النظام في إبطال الحديث بالخيالات» والاعتراض عليه اس 
الحديث السابع: ولوغ الكلب ف الإناء 
#الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 1 


ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى 1 


ترجمة أبي صالح السمان رحمه الله 8 


ترجمة أبي رَزين رحمه الله 0 
ترجمة الأعمش رحمه الله 1 
ترجمة علي بن مُسْهر رحمه الله مد لاوط ةئف اا مومس و 10 

#الوجه الثاني : فائدة ذكر رواية ابن سيرين عن غيرها اين 

#الوجه الثالث: تصحيح الحديث 0 

#الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث ل 
الأولى : معنى «الطهور» لغة | 1 ز ز 7 000 
الثانية: تصريف لفظ «ولغ» لغة زد د 517 ل 
الثالثة : معنى «الولوغ» لغة» واختصاصه بالسباع 1 

#الوجه الخامس : ا سمخ ماسوو و 
تعليل فتح لام «ولغ» في الماضي» والمستقبل 0 

#الوجه السادس : از 0 
وجوه الحذفٌ في قوله كَلهْ: «إذا ولغ الكلب» 1 0000000 

#الوجه السابع : ا 1 ا 
دلالة «الأخرى» في قوله «أخراهن» لغ 0 00000 

#الوجه الثامن : الفوائد والمباحث ا جرم او اس 0 
الأولى: نجاسة سؤر الكلب ب 
الثانية : نجاسة سؤر الكلب أعم من نجاسة العين والذات ل 
الثالثة : عدم دلالة الحديث على نجاسة ذاتٍ الكلب ل ل ل 
الرابعة: تعدّي نجاسة الكلب عن محلها إلى ما يجاورها من المائعات سا 
الخامسة: نجاسات المائعات بوقوع جزءٍ فيها من النجاسة ا 
السادسة : الحديث أصل في نجاسة الطاهر إذا اتصل مع بلة نجس و 2 
السابعة: نجاسة الإناء المتصل بالمائع النجس زد 03خ 
الثامنة : نجاسة الماء القليل بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير 00 
التاسعة: عموم لفظة «الإناء» 0 
العاشرة: تناول عموم «الإناء» الإناء الذي فيه الطعام 8 


ملف 


الحادية عشرة: تعارض النهي عن إضاعة المال مع الأمر بإراقة ما ولغ فيه 


الثالثة عشرة: مسألة نزح ماء البثر 


الثانية عشرة : دلالته على إناء الفخار غير المترشح 000 


الرابعة عشرة: مذهب الظاهرية في وقوع لعاب الكلب في الإناء غير الولوغ 0 


الخامسة عشرة: أكل الكلب من طعام الإناء 
السادسة عشرة: وقوع الكلب كله في الإناء 


الثامنة عشرة: ادعاء الأولوية في تعميم سائر أعضائه بالحكم -52000 
التاسعة عشرة: التخصيص في الأواني د00 
العشرون: تعٌّبدية الحكم بالإناء 000711( 
الحادية والعشروت: عدم جواز تعدّي الحكم إلى ما لا يسمى ولوغاً 00 


الثانية والعشرون: إلغاء خصوص الفاعل في قوله «أحدكم» و «أن يغسله) 


الثالئة والعشرون: مسألة صبٌ المطر على الإناء ما 


الرابعة والعشرون: حقيقة الألف واللام في لفظة «الكلب» 


السابعة والعشرون: ولوغ جماعة كلاب فى إناعٍ 


الحادية والثلاثون: ما ينبنى على القاعدة السابقة 


الثالثة والثلاثون: خبر العدل عن الولوغ في الإناء 


السابعة عشرة: حكم دخول جزءٍ من أجزاء الكلب في الإناء 200000 


الثامنة والعشرون: حكم المتولّد من الكلب وحيوان طاهر 00000000 
التاسعة والعشرون: العاف الخزير يحكم الكلجافي واو 00000000 
الثلاثون: ثبوت الحكم اومان شي بثبوت حقيقته 15100 
الثانية والثلاثون: وقوع القرينة المغلبة للظن كالتحقيق 520000 


الرابعة والثلاثئون: حكم ما اختلف الثقتان في أي الإناءين ولغ فيه 5207 


الخامسة والثلاثون: اختلاف الثقتين في تعيين وقت الولوغ في الإناءء وزمنه 


دنا 


دنا 
اونا 
2ن 
6ن 
868 
6ن 
6ن 
غنن 
إرفضنا 
ازفننا 
وفنا 
إرفننا 
7 
ميض 
0ن 
وفنا 
امون 
اونا 
م58 
كنا 
كنا 
نكا 
2 
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السادسة والثلاثون: مطلق الغسل المأمور به و ل 110 
السابعة والثلاثون: اختلاف العلماء في مقتضى هذا الأمر الوارد في الحديث .... 785 
الثامنة والثلائون: اختلاف العلماء في كون هذا الأمر تعبّدياً 0 
التاسعة والثلاثون: أقسام حكم المملق بشيءٍ معيّن كك 010 
الأربعون: هل يجب هذا الغسل على الفور؟ زد 010 
الحادية والأربعون: اختلاف المالكية في حكم غسل الإناء بالماء المولوغ فيه .. ”797 
الثانية والأربعون: عودٌ الضمير في قوله «يغسله سبعاً» 100000008 
الثالثة والأربعون: تعبين العدد بالسبع ةد د ةد كد2د5د5ك0 0 0 
الرابعة والأربعون: حي هذا السبع» ومفهومه 211011111101000 
الخامسة والأربعون: ترتب موجب الغسل على الولوغ 0000-6 
السادسة والأربعون: ما ينبني على المسألة السابقة في تداخل النجاسات اك 
السابعة والأربعون: حكم غسل نجاسة المحل قبل الولوغ» ثم طروء الولوغ عليه ... 4١14‏ 
الثامنة والأربعون: حكم إزالة العين المتنجس طرأث عليه نجاسة الولوغ 0 عل 
التاسعة والأربعون: بم تعتبر الغسلة ليحصلّ امتثال الأمر بها؟ ”ع 
الخمسون: حصول الغسلة بوقوع الإناء في ماءٍ كثير 2 
الحادية والخمسون: وقوع الغسلة الثانية بخضخضة الماء في الإناء 8ع 
الثانية والخمسون: حكم الإناء يسع قلتين فصاعداً ل ل بال 
الثالئة والخمسون احج دونع الإناء في ماءِ كثير راكد متغيرٍ عن سبع غسلاتٍ 13 
الرابعة والخمسون: توجه ظاهر الخطاب إلى فعل المكلّف 1 
الخامسة والخمسون: ما ينبني على المسألة السابقة» في عدم اعتبار قصد الآدمي 

في الغسل 0 
السادسة والخمسون: مذهب المالكية فيما ينطلق عليه مسمّى الغسل م 1 
السابعة والخمسون: اختلاف العلماء فى وجوب عصر النجاسة بعد الدلك ..... 577 
الثامنة والخمسون: متهت الإنام الحم فى إبجات الغده فى يدبي النخيانات 0ه 
التاسعة والخمسون: استعمال التراب في غسل الإناء 1 
الستون: في قاعدة: الأمر إذا تعلّق بشيء لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء......... 571 
الحادية والستون: ما يترتب على القاعدة السابقة مرب 1 


ا 


الثانية والستون: مذهب الشافعية في مراعاة التعفير االو اس 1 


الثالثة والستون: قيام الغسلة الثامنة مقام التراب ذا 
الرابعة والستون: عدم الاكتفاء بالمائع الذي يصحبه التعفير ااا 
الخامسة والستون: مذهب الشافعية فيما إذا كان التراب نجساً العا م ل 
السادسة والستون: تطهير التراب المتنجس ا 
السابعة والستون: طهارة الإناء بغمسه فى ماءٍ كثير ..: ا 2 
الثامنة والستون: مقدار التراب اللازم استعماله 0 ا 
التاسعة والستون: مراد الشرع «بالتعفير» 0008 ااا 
السبعون: الاختلاف في مرة التتريب م اس كات ال ات 20 
الحادية والسبعون: بقاء المطلق على إطلاقه عند اختلاف الروايات 6ع 
الثانية والسبعون: الاختلاف في إراقة ما ولغ فيه الكلب ل 
الثالثة والسبعون: دليل نجاسة ما ولغ فيه الكلب جر ا 
الرابعة والسبعون: حكم الوراقة ع ا ا ل 
الخامسة والسبعون: دلالة الإراقة على الإتلاف 0000 


السادسة والسبعون: دليل عدم جواز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه 11 
السابعة والسبعون: دليل الفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة» والنجاسة 
واردة على الماء 1 ا 
الثامنة والسبعون: دليل طهارة الماء المتغيّر بالتراب المطروح فيه 0 
التاسعة والسبعون: مذهب الشافعي في نجاسة إناءِ فيه ماءً أقل من قلتين إذا ولغ 


الثمانون: منع إندراج «اتصويرٌ نجاسة الإناء نفسه من غير ولوغ الكلب» تحت الحديث 47 4 
الحديث الثامن: غسل الإناء من ولوغ الشرة 


#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث لق 
ترجمة أيوب السختياني رحمه الله ريسم يب ل وه 
ترجمة المعتمر بن سليمان رحمه الله 1 
#الوجه الثاني : التعريف بمخرج هذه الرواية 00000000000 
#الوجه الثالث : في تصحيحه 182 


#الوجه الرابع : استعمال (الولوغ) في شرب الهرة :-0 
#الوجه الخامس : في حكمه. وفيه مسائل : 52101000 
الأولى : الاختلاف في تعين المرة التي يكون فيها التراب 51111118 
الثانية: ورود الخبر بمعنى الأمر والعكس 0 
الثالثة : استدلال من يرى غسل الإناء من ولوغ الهرة بهذا الحديث 2000000 
الرابعة : ظاهر الأمر بغسل الإناء تنجسه | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 21211111 
الخامسة : مخالفة الظاهري في القول بعدم تنجس ما في الإناء 0 
السادسة: لا أثر للذكورة والأنوثة في معنى التطهير والتنجيس 000 
الحديث التاسع: سؤر الرة 
#الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 50 
ترجمة أبي قتادة طللكه 21201010111 


#الوجه الثاني : في تصحيحه ا ا 
#الوجه الثالث: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل 500000 
الأول : تشبيه علو الزوج المعنوي بالفوقية الحسية وضده في المرأة بالتحتية الحسية 
الثانية: في معنى لفظة «سكب» ومجازها و ل ال ا 
الثالثة : عدم اختصاص الوّضوء ‏ بالفتح ‏ بالمصدر ل 
الرابعة: في معنى لفظ «أصغر» ومجازه 11 2011110 
الخامسة: كون «من» للتبعيض أو ابتداء الغاية في قوله: «لتشرب منه» 500007 
السادسة: احتمال كون قوله «أتعجبين» على معنى التحقيق لما ظنه 00550000 
السابعة: معنى النجاسة في عرف حملة الشريعة 212101 
الثامنة : في معنى «الطّْف» و «الطّوّاف» 01000 
* الوجه الخامس : وجوب الإضمار أو المجاز في لفظ «الطوافين» أو «الطوافا» 
* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث» وفي مسائل 0 
الأولى : جواز الدخول على المحارم بسبب الصهر 3210100111117 
الثانية : جواز الاستعانة في أسباب الطهارة 


للك 


الثالثة : في الإحسان إلى البهائم وطلب الأجر ال 


الرابعة: عدم استئذان الضيف في التصرف فيما ليس له يد عليه وجواز ذلك ..... 494 


الخامسة: حسن الأدب مع الأكابر ا 0 
السادسة : التنبيه على ما يقع في نفس السائل ل لا 
السابعة: اجتناب النجاسة وما يتصل بها أمر متقرر في أنفس أهل الإسلام ........ 416 
الثامنة: سؤال العالم عما يوقع عنده احتمال غلط الجاهل 446 
التاسعة: ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به 1 
العاشرة: العدول إلى أحسن العبارتين في قوله «أتعجبين» 1 
الحادية عشرة: طهارة السؤر 110131 ا 
الثانية عشرة: اختلافهم في سؤر الهر ب 0 
الفالثة عشرة: نفي نجاسة العين عن الهرة 0ك 
الرابعة عشرة: لفظ «النجس» من الألفاظ المشككة 5 
الخامسة عشرة: اعتذار من لا يرى طهارة سؤر الهر عن الحديث 444 
السادسة عشرة: ولوغ الهرة في ماء قليل إذا أكلت فأرة ولم تغب 000 844 
السابعة عشرة: اعتبارٌ الخلقة أجنبئٌٌ عن مقتضى التعليل بالطوف 5 
الثامنة عشرة: أنثآر السباع ليث بطاهرة 5 
التاسعة عشرة: إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم؟ هه 


العشرون: استدلال المالكية بالتعليل بالطوف على طهارة الكلب ا 
الحادية والعشرون: ذكر الأصوليين هذا الحديث في دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل 0٠7‏ 


الثانية والعشرون: اعتبار المشقة فى جنس التخفيف 00 
الثالثة والعشرون: ثبوت حكم طهارة الإناء حملاً على مقتضى الأصل 00000 مه 
الرابعة والعشرون: احتمال دلالة الحديث على عدم المؤاخذة باستعمال سؤره 
لطهارته أو للمشقة ا 
الحديث العاشر: طهارة الأرض من النجاسة 
#الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ا ع اده 
ترجمة أنس 5 ا ايا 1 1[ ا 
#الوجه الثانى : فى تصحيحه 0 


#الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى «الطائفة» لغة» واستعمالاتها 
الثالثة: معانى «الزجر» لغة» واشتقاقاته 
الرابعة : اشتراك لفظ «الذَّنرْب» لغدّ 


#الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية : 500 
الأولى : وجوه صحة مجيء «الأعرابي» على النسب 0 
الثانية: ضرورة تقدير حذف في قوله: «بذنوب من ماء» 

#الوجه السادس : الفوائد والمباحث ١‏ 


الثالثة : دليل استعمال القوة والغلظة في الموعظة 
الرابعة: دليل إنكار الصحابة و بحضرة رسول الله كل .... 
الخامسة: حكم التمسّك بالعام قبل البحث عن الخاص 
السادسة : ما ينبني على القاعدة السابقة ا 
السابعة : درأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما 


الأولى : دليل الاحتراز عن النجاسة ل 
الثانية: دليل المبادرة إلى الموعظة والتوجية ...000000000 


الأولى : أصل معنى «الأعراب» لغة ا ا 000 


الثامنة : وجوه المفاسد التى دفعت» واحتمل لأجلها مفسدة التنجيس 0000 


التاسعة: أصالة الحديث في الرفق بالجاهل وتعليمه .... 
العاشرة: المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع 


الحادية عشرة: توجيه قول الراوي: «أمر» فى الحديث . 


. الثانية عشرة: أقسام الأمور التي اشتملت الواقعة عليها 


الثالئة عشرة: اعتبار القصد في التطهير 000 


الرابعة عشرة: دلالة تعيبن الماء فى إزالة النجاسة 


السادسة عشرة: تعليل الأمر تصب الذنوب فى الحديث 


الخامسة عشرة: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى ماء .... 


الحادية والعشرون : اشتراط مقدار الذنوب في إزالة النجاسة من المسجد أو الأرض ... 


الثانية والعشرون: استعمال لفظ (ذنوباً) حقيقة أو مجازاً 


الثالثة والعشرون: الاستظهار بالزيادة 0 
الرابعة والعشرون: قيام الاستظهار بالزيادة مقام المرات 0000100 
الخامسة والعشرون: دليل قيام جريات الماء مقام المرات ........... 20 
السادسة والعشرون: حكم ما فوق النجاسة من الماء الجاري 5210 
السابعة والعشرون: دليل عدم اشتراط التكوب .........تنا.. .تابد 5 
الثامنة والعشرون: عدم اشتراط الجفاف 

التاسعة والمضرون :'العصر في العوب المغسول من الننجاسة............. 500 
الثلاثون: دليل حصر تطهير نجاسة الأرض بالماء 000 
فهرس الموضوعات ا ااا 0 

الا 


/ااء 


الحديث الأول: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 20 


ترجمة البراء بن عازب ذلنه ا با ا 


أصل معنى «العيادة» لغة ب ا 
أصل وضع «المرض» في اللغة حقيقة ومجازاً 1500000000 


معاني كلمة «اتباع» لغة» واشتقاقاً 
الفرق بين «الجنازة» و«الجنازة» لغةّ 


(التشميت» : معناه اللغوي. صيغته » والفرق بينه وبين «التسميت» 


معنى «القَسّم» لغة» وأصل اشتقاقه 00000 
المراد من قوله: «إبرار القسم» 0 


اختصاصات «أو) لغةّ 


الموضنوع رقم الصفحة 


تعريف «الإجابة» قولا وفعلاً 


الفرق بين «الدعاء» و«النداء» لغة 


دلالة مادة «الإفشاء» لغة 


مواضع يطلق فيها «السلام»» ومعانيه 000 
وزن «خواتيم»: فواعيل» وما يجمع على هذه الصيغة 00000 
أصل وضع كلمة «الذهب؟ في اللغة 1 ”5 
تعريف «الميثرة»» وجمعها «المياثر» لغة 1011115 0 1 11710101101 
ضبط لفظة «القسي»» ومعناه 111 1 
معنى كلمة «اللبس» بضم اللام» وكسرها وفتحها لغة 11 
تعريف «الإستبرق» في الأصل اللغوي ل 
تعريف «الديباج» في الأصل اللغوي 11 1231711 

* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية والمعاني ل 


أصل كلمة «الميثرة» من«الوثارة» ل ا ا 


جواز تقدير الحذف وعدمه في قوله: «وعن الميائر»؛» «وعن القسيّ». «وعن 


الأولى : مراتب إخبار الصحابي في الأمر والنهي من حيث إفادة العلم والظن 578 
الثانية : دلالة ورود هذه الأمور المذكورة من لفظ الرسول يك 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


احلف 


الثالثة : ما تعود إليه الأوامر والنواهى فى الحديث 


الرابعة: وجوب التفريق بين «الجمع في الخبر» وبين «الخبر في الجمع»ء 
ومقتضى كل منهما ااا 10 
الخامسة: استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه 


السادسة : فائدة التكرار في ذكر أنواع الحرير .................. ب ا 
السابعة : فيما يتعلّق بالأمرء والمأمور» والمأمور لأجله من الحديث 0 
الثامنة : هل يتعلق فرض الكفاية بالجميع أو بالبعض؟ 100 
التاسعة: هل يوصف فعلٌ الجميع بالفرضية في فرض الكفاية إذا باشره 
أكثر المكلفين؟ 000000 ش*ظغهطظ 
العاشرة: المقصود من حمل الحكم على العموم ا 
الحادية عشرة: المقصود من إطلاق الحكم في بعض الأمور 508 
الثانية عشرة: قانون معرفة فرض الكفاية ل 0 
الثالثة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى عيادة المريض 1000 
الرابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى اتباع الجنائز 03000 
الخامسة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى تشميت العاطس 0000 
السادسة عشرة: الفرق بين الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية .... 
السابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إبرار القسم 00000 
الثامنة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى نصر المظلوم 00 
التاسعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إجابة الداعي 70 
العشرون: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إفشاء السلام 252000 
الحادية والعشرون:. دلالة ظاهر الأمر من الحديث 


خرف 


الموضوع رقم الصفحة 


الثانية والعشرون: دلالة ظاهر النهي في هذا الحديث 0 
الثالثة والعشرون: الإطلاق في حكم استحباب عيادة المريض 0 
الرابعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى المرضى لجس ا 
الخامسة والعشرون: ما يلزم من هذا العموم بالنسبة إلى الأمراض 222006 
السادسة والعشرون: الأمر مطلق في العيادة ا ا 
السابعة والعشرون: الاكتفاء بالمرة بالنسبة إلى العيادة 


الثامنة والعشرون: استرسال العيادة مطلقاً 


التاسعة والعشرون: عموم العيادة بالنسبة إلى الصبيان 
الثلاثون: العيادة بالنسبة إلى النساء 


الحادية والثلاثون: حكم عيادة من يجب عليه القسم بين الزوجات لغير 
صاحبة النوبة ااا ذذ1[ذ1ذؤزؤزذزؤ1آ27171111 
الثانية والثلائون: حكم إذا خاف الهلاكَ على امرأة من نسائه ا 
الثالثة والثلاثون: المقصود بالمرض بالنسبة إلى القاسم 0000 
الرابعة والثلاثون: عموم الأمر بالنسبة إلى القضاة 0 


الخامسة والثلاثون: المطلب الشرعى بالنسبة إلى عيادة المريض 


السادسة والثلاثون: حكم ما إذا توقّف أداءٌ الفرض في الجنازة على الاتباع 3 
السابعة والثلائثون: هل الأفضل التشييع أمام الجنازة أو خلفها؟ 25700 


الثامنة والثلاثون: اشتراط النية والقصد في الاتباع 


التاسعة والثلاثون: عموم الاتباع بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر 


الأربعون: عموم الأمر بالاتباع بالنسبة إلى القضاة 


"2١ 


الموضخوع رقم الصفحة 
الحادية والأربعون: خصوص خطاب المواجهة يي اا 
الثانية والأربعون: عموم حكم الاتباع بالنسبة إلى الأحرار والعبيد..... ك3 
الثالثة والأربعون: موضع بداية الاتباع ومنتهاه ا 7 


الرابعة والأربعون: مقام هذه الأحاديث التي سيقت من حديث البراء بن 


عازب ذه 


السادسة والأربعون: درجات الانصراف عن الجنازة 


السابعة والأربعون: مقدار القيراط 


الثامنة والأربعون: تخصيص عموم الاتباع بالنسبة إلى النساء 2001 


التاسعة والأربعون: تخصيص عموم دلالة الحديث بقيام منكر مع الجنازة .. 


الخمسون: الاتباع المعنوي ا 
الحادية والخمسون: وجود مُتبَع شرط في تحقّق الاتباع في الجنازة 0 
الثانية والخمسون: حكم تشميت العاطس ل ا 5 
الثالئة والخمسون: تخصيص الأمر في تكرار العطاس موف ققد اناما كرد أو سقط مد إطاناه 
الرابعة والخمسون: مقتضى هذا التخصيص في تكرار العطاس 50 
الخامسة والخمسون: مقتضى تعليل الحكم بالزكام 15568 
السادسة والخمسون: تخصيص الأمر فيمن ترك «الحمد لله» 2120010 


د 


الخامسة والأربعون: تعليل المشي أمامٌ الجنازة أو خلفها 5000-0-6 


الثامنة والخمسون: عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المسلم والذمي 100 


الموضوع رقم الصفحة 


الستون: تخصيص «الشميت» بالدعاء بالرحمة لا غير 


الرابعة والستون: حكم تشميت العاطس بحضرة الخطبة 1 1[ [ 0010171111 
الخامسة والستون: حكم تشميت الخطيب إذا عطس وحمد اللّه 121010000 
السادسة والستون: المعاجلة بالتشميت 000 


السابعة والستون: ظاهر معنى قول المشمّت: «يرحمك الله» 1111 
الثامنة والستون: أحوال المطلق بعد إطلاقه اللفظ 11111111 


التاسعة والستون: قاعدة عقلية: الفرق بين ا بالشىء» وا با 
لستو لفرق بين 1 


بالمأمور به 


الحادية والسبعون: مسائل من أحكام الأيمان ا 0 
الثانية والسبعون: حكم من حلف لا يأكل اللحم» فأكل لحم السمك 550 
الثالثة والسبعون: حكم حلف لا يدخل بيتاًء فدخل الكعبة 50000 
الرابعة والسبعون: حكم الحالف لا يدخل بيتً» فدخل الرحى والحمام 525 
الخامسة والسبعون: سبب التخصيص في مسائل الأيمان 1011110 
السادسة والسبعون: طريق الاستدلال في مسائل الأيمان 05700 
السابعة والسبعون: مسألة بساط اليمين 0 


رفت 


الثامنة والسبعون: سبب قوة ما ذكر في (اليمين على اللحم) على مسألة 


(بساط اليمين) اذ 1 0 
التاسعة والسبعون: حكمة التشميت للعاطس ا 
الثمانون: حكمة التأديب للعاطس 1 00 
الحادية والثمانون: تنبيه العاطس لطلب الرحمة بالتوبة ا 
الثانية والثمانون: حكمة (حمد الله) عند العاطس ادس با ال اا 
الثالثة والثمانون: ما يقول العاطس في الرد على المشمّت حر ابره م اا 
الرابعة والثمانون: قاعدة: الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي 

الأمرَ بالموصوف م ب م دا 
الخامسة والثمانون: ما ينبني على القاعدة المتقدمة من الأمر بإبرار القسم .... ١١١‏ 
السادسة والثمانون: اليمين البرّة 1 
السابعة والثمانون: يمين المعصية 0 
الثامنة والثمانون: إذا حلف على فعل مستحب هل تعتبر يمين مستحبة 

أو طاعة؟ ال 000 ' ل 1 
التاسعة والثمانون: اليمين المكروهة 000000508 
التسعون: المراد من قوله: «إبرار القسم» 0000 1 
الحادية والتسعون: ترجيح التخصيص أولى من المجاز في حمل المراد بكون 

اليمين برة 0 10 1 ا 0 
الثانية والتسعون إلى تمام السابعة: الوفاء بمقتضى اليمين 5500 ل 
الثامنة والتسعون: حكم من حَلف على مباح» وترك ذلك 00 
التاسعة والتسعون: حكم من حلف لا يأكل طيباً ولا يلبسٌُ ناعماً اماو ادا 


15 


المودضوع رقم الصفحة 


الموفية المئة: صور إبرار المقسم قا 
الحادية بعد المئة: هل يستحب أن يوفي الصبي بمقتضى يمينه في حلفه 

على غيره؟ ا ا 
الثانية بعد المئة: حكم إذا تحققت اليمين من المخاطب, ثم صدر من القائل 

مالا يقتضي اليمين أو يحتمل أن لا يكون يميناً 00 
الثالثة بعد المئة: حكم إذا صدر من القائل» وقصد عقد اليمين عليه م و 
الرابعة بعد المئة: حكم إن قصد القائل عقدَ اليمين على نفسه عكر 
الخامسة بعد المئة: استحباب إبرار المقسم جم ا مس م ا 
السادسة بعد المئة: المناشدة من إبرار المقسم سم او اا 
السابعة بعد المئة: تردّد رواية الباب بين إبرار القسم وإبرار المقسم مع 1 
الثامنة بعد المئة: نذر اللجاج والغضب 0 
التاسعة بعد المئة: حمل لفظ : «إبرار القسم» على معنيين مختلفين ........... ١5‏ 
العاشرة بعد المئة: نصر المظلوم من باب إنكار المنكر ا 1 


الحادية عشرة بعد المئة: دخول التخصيص على (نصر المظلوم) بالنسبة 


الثانية عشرة بعد المئة: عدالة مُتكر المنكر ا ا ا اس 0 
الثالثة عشرة بعد المئة: قاعدة: الخطاب مع الموجودين في زمن النبي ك2 
لا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل 0000 ا عا 
الرابعة عشرة بعد المئة: هل يقتضي قول البراء: أمرنا رسول الله وَل بسبع» 
خطات مواجهة؟ ل ل ل ا ا 1 
الخامسة عشرة بعد المئة: سلامة المنكر من الفسق سن ا 


1:2 


السادسة عشرة بعد المئة: دلالة عموم الخطاب بالنسبة للمكلفين 


السابعة عشر بعد المئة: الحرية بالنسبة إلى الواعظ 


الثامنة عشرة بعد المئة: شرط الذكورة 


العشرون بعد المئة: الفرق بين نصرة المظلوم» وإيصال الحق إلى مستحقه .. 
الحادية والعشرون بعد المئة: النسبة بين نصرة المظلوم وعدم إسادم 
الأخ المسلم ل 
الثانية والعشرون بعد المئة: التغاير بين الظالم والمظلوم 0 
الثالثة والعشرون بعد المئة: اتحاد الناصر والمنصور 10001009 
الرابعة والعشرون بعد المئة: امتناع الإنسان من تسليم ما طلب منه ظلماً 


التاسعة عشرة بعد المئة: شرط البلوغ 


الخامسة والعشرون بعد المئة: في مرتبة أخرى أبعد؛ أن الإنسان ظالم 
لنفسه بالمعصية ل ل 
السادسة والعشرون بعد المئة: نصرة المظلوم فيما ظلم فيه 226 
السابعة والعشرون بعد المئة: مراتب النصرة 0000 
الثامنة والعشرون بعد المئة: حالات النصرة بالنسبة إلى وقوع الظلم ان 
التاسعة والعشرون بعد المئة : انقسام أسم (المظلوم) و(الظالم) بحسب 
الأزمنة الثلاثة إلى الحقيقة والمجاز 


الثلاثون بعد المئة: حكم النصرة بالنسبة إلى الظلم الماضي 000 
الحادية والثلاثون بعد المئة: حكم النصرة بحبس الوالد فيما ثبت عليه من 
حقٌّ ابنه مع وجوب برّه مان و او امم احم مق ا 


الثانية والثلاثون بعد المئة: التسبّب إلى النصرة 


1.2 


١ 


1١37 


١+ 


١6 


الثالثة والثلاثون بعد المئة: دليل وجوب القضاء 


الرابعة والثلاثون بعد المئة: دليل وجوب الإمامة الكبرى 


الخامسة والثلاثون بعد المئة: النصرة بحمل الظالم على الخروج من كل 


السادسة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الدفن في الأرض المغصوية .. 
السابعة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الممتنع من إخراج الزكاة .... 
الثامنة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المفرّط في إخراج الزكاة 


حتى يموت ا ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 00 
التاسعة والثلاثون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى استيلاء الكافر على المسلم 
بإذلاله بالملك ا ااا 0 


الأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إذا ما شرط جارية من قلعة لكافرء 
فأسلمت قبل الفتح 1[1[1[11[ز1[ز1[1[1[ [ [ 1 1217011 
الحادية والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى التدليس بالعيب على 


الثانية والأربعون بعد المئة: رفع ظلم التفريق بين الأم والولد نصرة 1000 
الثالثة والأربعون بعد المئة: إلزام الممتنع عن قبض حقه إذا بذل له نصرة .. 
الرابعة والأربعون بعد المئة: قبض الحاكم عن الممتنع من قبض حقه نصرة .. 
الخامسة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى من وجب عليه حقٌ فامتنع 


من أدائه 


المنفعة بغير غرضٍ ظلم ا ا 
السابعة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تبرعات المفلس بعد الحجر 


ا 


5 


15١ 


11١ 
15١ 


الثامنة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تبرعات المدين الذي أحاط 


الدين بماله 0000 ااا 
التاسعة والأربعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الوكيل ا ا 
الخمسون بعد المئة: ضمان المغصوبة بأقصى القيم نصرة عند الشافعي رحمه 
الله تعالى 10000 [1[1[1[1[14151[1[ز[ 1[ [  [‏ ا 
الحادية والخمسون بعد المئة: الحيلولة بين المالك وملكه بغير وجه شرعي 
ظلم ا 0 
الثانية والخمسون بعد المئة: بعث الخيل إلى غاية لا تحتملها ظلم وي ا 
الثالتة والخمسون بعد المئة: إزالة ما يُحْدِثْ الغاصب في الأرض المغصوبة 
ظلم اا ا 151 1 1 1 1 1 1 1[ ذا 
الرابعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى من أخر أداءَ أمانة من غير 
عذر د 00011‏ ا 0 
الخامسة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى حيلولة خروج المغخصوب 
عن يد الغاصب ااا ا 0 
السادسة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الحيلولة بين المالك 
وملكه بسبب الإقرار الأول ل ل ل 1 


السابعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إحباله جارية الأجنبي 
بالشبهة 5 


الثامنة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إحبال الوالد جارية ابنه 0 
التاسعة والخمسون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تعدّي المستأجر ... خلا 
الستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تعدذي المؤدب والصانع ل ا 
الحادية والستون بعد المئة: من ضمان الحيلولة إحبال الوالد جارية ابنه فيل 


0 


المودضوع رقم الصفحة 
الثانية والستون والثالثة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى العدل في 


القسم بين الزوجات ا 
الرابعة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى عضل الولي المرأة بعد النكاح 

لكفءٍ ا 11 
الخامسة والستون بعد المئة: النصرة في التغرير بالعيب في النكاح 105000 
السادسة والستون بعد المئة: سبيل النصرة بالنسبة إلى فاسخ النكاح بالعيب 

المقارن للعقد ا وم مار ا ا ل ا 
السابعة والستون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المضرور بحرية الأمة ان 
الثامنة والستون والسبعون بعد المئة: ثبوت الاستيلاء عند الشافعية ذا 
الحادية والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الإكراه ا 
الثانية والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى المولي بعد المدّة م 
الثالثة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى حبس نفقات الحيوان 131 
الرابعة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى إقامة الإمام كافراً جلاداً ال 
الخامسة والسبعون بعد المئة: قتال الإمام البغاة ا 00 
السادسة والسبعون بعد المئة: الظلم في التعدي في استيفاء القصاص ا 
السابعة والسبعون بعد المئة: الظلم في توكيل من لا يحسن استيفاء 

القصاص 00101101212121-1-1 0 0 
الثامنة والسبعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى الجناية على الأطراف ١4/0‏ 
التاسعة والسبعون بعد المئة: إيجاب القصاص على الأنفس بالقتل 1 
الثمانون بعد المئة: الظلم في حفر البئر الما يي ا 
الحادية والثمانون بعد المئة: ما يدخل تحت إيجاب الضمان دن 


احرف 


الموضوع ش رقم الصفحة 


الثانية والثمانون بعد المئة: النصرة بإقامة التعزير لحق الآدمي 2 
الثالثة والثمانون بعد المئة: النصرة بتغريم المرتد ما أتلف. حال ردته 


الرابعة والثمانون بعد المئة: الظلم في أخذ الباغي مال العادل وكذا العكس .. 
الخامسة والثمانون بعد المئة: النصرة بحكم الحاكم في الخصومة بين مسلم 


السابعة والثمانون بعد المئة: الظلم في قتال البغاة 


الثامنة والثمانون بعد المئة: النصرة بقتال الإمام مع البغاة لع ا 
التاسعة والثمانون بعد المئة: النصرة بأعوان الحاكم في تنفيذ الحكم 5 
التسعون بعد المئة: النصرة بالنسبة إلى تنفيذ حكم حاكمين اختلف 
مذهباهما مما 1 العف موحد عرسهح ووس باجام لواحو ارما بو 4 
الحادية والتسعون بعد المئة: النصرة بإقامة الشهادة على الظالمين بالإنكار ... 

الثانية والتسعون بعد المئة: النصرة بإعلام الشاهد لمستحق الحق من غير 


الثالثة والتسعون بعد المئة: النصرة بشهادة الحسبة بحق الآدمي 00000 
الرابعة والتسعون بعد المئة: الظلم في تأخير حق الآدمي وجب تقديمةٌ وكذا 


١74 


1١7 


١14 


ال 


8 


4 
احلدل 


الموضوع رقم الصفحة 


الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون بعد المئة: الظلم في قتل الكافرٍ 


الموفية مئتين: النصرة بالنسبة إلى غيبة المغتاب 111 1 1 1 000001 
الأولى بعد المئتين: مكانة فكاك الأسرى في النصرة ا 1لا 


الثانية بعد المئتين: حكم إعانة المسلم على الكافر في المبارزة ل 
الثالثة بعد المئتين: مقتضى فتوى الشافعية إذا بارز المسلم الكافر»ء وشرط 


الكافر الكفف عنه ا ١/4‏ 
الرابعة بعد المئتين: حكم المعونة في المبارزة بين الجماعتين و ذا 
الخامسة بعد المئتين: الممائلة في القصاص وكيفيته 0 000001 


السادسة بعد المئتين: حكم الجناية على العبد فيما دون النفس وي 11/81 
السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها: حكم النصرة في تحاكم أهل 
ملتين إلى حاكم المسلمين ماوع اممف تداس سو ا 


الحادية عشرة بعد المئتين: وصف مال الكافر على الكافر بالحرمة 00 لال 
الثانية عشرة بعد المئتين: امتناع بعض النصرة في بعض المظالم 000000 برل 
الثالثة عشرة بعد المئتين: تخصيص العموم في وجوب النصرة لامتناعها في 

بعض المظالم +“ 013121211 ا 0 


الرابعة عشرة بعد المثتين: لزوم التخصيص في كيفية المماثلة في القصاص .... ١85‏ 
الخامسة عشرة بعد المئتين: امتناع النصرة في إسقاط القصاص من قتل عمدٍ 
فيه الشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحل سب لي عفنا 


السادسة عشرة بعد المثتين: امتناع النصرة فيما توقّف على شرطٍ يراه بعض 


الموضوع رقم الصفحة 


السابعة عشرة بعد المئتين: |متناع وجوب النصرة في حكم من باع عبدين من 


رجلٍ دلس بعيب في أحدهما 00000 اا 0 
الثامنة عشرة بعد المئتين: مسألة الإفراد فى العبدين المعيّنين بلط اس دنا 
التاسعة عشرة بعد المئتين: امتناع النصرة في حكم ما إذا اشترى اثنان عبداً 

من واحدٍء فأراد أحدهما الانفراد برد نصيبه ل ا 


العشرون بعد المئتين: ترك النصرة من الحربي إذا ظلم المسلم ثم أسلم ال 
الحادية والعشرون بعد المئتين: هل البغي اسم ذم؟ وهل يسمى الباغي 


عاصيا؟ ة ة ة ة زذزذ ذ زد 115 ااا 0 
الثانية والعشرون بعد المئتين: أموال أهل العدل عند البغاة عع الم “للها 
الثالثة والعشرون بعد المئتين: ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل ا الا 


الرابعة والعشرون بعد المئتين: ضمان الجماعة من المرتدين لهم شوكة 
ما أتلفوه. ثم أسلموا 0 ااا 000 
الخامسة والعشرون بعد المئتين: إلزام أصحاب الشوكة تغريم المتلفات الي ااا 


السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المحققة: إذا تعارض حقّ 


المالك وإتلاف المحترم لغير الغاصب 1 عا 
السابعة والعشرون بعد المئتين: امتناع النصرة فيمن غصب خيطاً خاط به 
جرح حيوان محترم 00 
الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: تحريم النصرة في مبارزة المسلم 
الكافر»ء وشرط ترك إعانة المسلم 210010000 نا 
الثلاثون بعد المئتين: من صور تعذر النصرة في القسم بين النساء 2011000 ١4‏ 
الحادية والثلاثون بعد المئتين والثانية والثلاثون بعدها: صور من موانع' 
النصرة في فداء الأسير 100 0000 


نشة 


الموضوع رقم الصفحة 
الثالثة والثلاثون بعد المئتين: اختلاف المالكية في تجويز بيع الأحرار 


المسلمين» واستملاك الكافر لها ا 
الرابعة والثلاثون بعد المئتين: جواز التفريق بين الأم وولدها 14600 


الخامسة والثلاثون بعد المئتين: تخصيص النصرة في منع الخروج على 


الومام الجائر 105 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1[ 1 0011 
السادسة والثلاثون بعد المئتين: منع قضاء القاضي بعلمه في الحدود 1١9500‏ 
السابعة والثلاثون بعد المئتين: منع قضاء القاضي بعلمه في غير الأموال ١9500‏ 
الثامنة والثلاثون بعد المئتين: منع الإنكار بالوعظ في حق الفاسق لمن علم 

فسقه 0 


التاسعة والثلاثون بعد المئتين: اختلاف الشافعية في دفع الصيال عن الغير ... ١4+‏ 


الأربعون بعد المئتين: خطاب الكفار بفروع الدين تخصيص من نصرة 


المظلوم 1 1 1 1 ا 
الحادية والأربعون بعد المئتين والثانية والأربعون بعدها: حصول الطريقين 
في نصرة المظلوم ا ا ا 
الثالثة والأربعون بعد المئتين: رفع المرأة النكاح إذا امتنع زوجها من الكسب 
لنفقتها ابو اوس لل ولو حا م لور احم ال لزيا تل و فلخيو فاوط لواو اا ا لا ل متم ا 
الرابعة والأربعون بعد المئتين: تخيير الحاكم فيما إذا أبى الزوج الطلاق ديد 89 
الخامسة والأربعون بعد المئتين: ضرورة تخصيص النصٌ بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ا 0 
السادسة والأربعون بعد المئتين: وجوه تخصيص النص م 6 
السابعة والأربعون بعد المئتين: شرط العلم في الآمر والناهي ا" 
الثامنة والأربعون بعد المئتين: سقوط وجوب الأمر والنهي لعدم الفائدة 5-7 

36 


روفرف 


الموضوع رقم الصفحة 


التاسعة والأربعون بعد المئتين: سقوط الوجوب لغلبة الظن 7 
الخمسون بعد المثتين: سقوط الوجوب والجواز إذا علم أنه لا ينفع كلام 
ويناله ضرر إن تكلم ا ل 
الحادية والخمسون بعد المئتين: سقوط الوجوب والجواز فيما إذا علم - أو 
ظن ‏ إزالة المنكرء ولكنه خاف مكروهاً ينزل به مم 1 
الثانية والخمسون بعد المثتين: الاستسلام للصائل المسلم على النفس القعاب 


الثالثة والخمسون بعد المئتين: شرط استحباب الإنكار حالة خوف الضرر .... 5١١‏ 


الرابعة والخمسون بعد المثتين: حكم من علم أنه لو احتسب لبطل ذلك 


المنكر ولكن يسبب منكراً آخر غير المحتسب عليه يي انا 
الخامسة والخمسون بعد المئتين: الإنكار بقدر ما يظن زواله 1 
السادسة والخمسون بعد المئتين: الإنكار بالسيف والسلاح ا 
السابعة والخمسون بعد المثتين: قتال الصائل لأخذ المال م 
الثامنة والخمسون بعد المئتين : الإنكار بمباشرة فعل محرّم م ب و 1 
التاسعة والخمسون بعد المئتين : إنكار الولد على الوالد ا او ا 
الستون بعد المئتين: ويجري على المسألة المتقدّمة إنكار العبد والزوجة على 

السيد والزوج ا 111 1 1[ ا 01 
الحادية والستون بعد المثتين : إنكار الرعية على السلطان 0 
الثانية والستون بعد المئتين: الإنكار بين التلميذ والأستاذ مم كا 
الثالئة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بغلبة ظن وقوع الضرر ا 0 
الرابعة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بمجرد تجويز وقوع الضرر .... 777 
الخامسة والستون بعد المئتين: سقوط الوجوب بالشك 121111116 


و 


الموضخوع رقم الصفحة 
السادسة والستون بعد المئتين: حال توق الضرر والمكروه زر 
السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: شروط المكروه المتوقّم .... غم 
الحادية والسبعون بعد المئتين: طريق الإمام الغزالي في معرفة الأحكام 


السابقة. 0005 0 ا 
الثانية والسبعون بعد المئتين: المسامحة في بيع مال المفلس 1 7 
الثالثة والسبعون بعد المئتين: المسامحة في الكفارات ل 
الرابعة والسبعون بعد المئتين: إباحة ترك الجمعة بالأعذار فعس ا ا 


الخامسة والسبعون بعد المئتين: ظلم الإنسان نفسه بفعل منكر 7 
السادسة وا لسبعون بعدا لمئتين : الإشكال الوارد في بعض صور منع الظالم 


السابعة والسبعون بعد المئتين: كيفية إزالة الظلم في هذه الأزمنة الثلاثة؛ قبل 

الوقوع» وعند الوقوع. وبعد الوقوع :1 1 131 000 
الثامنة والسبعون بعد المئتين: هل للآحاد رد الظلامة في الأموال؟ لس 1 
التاسعة والسبعون بعد المئتين: أخذ المحتسب جنس مال المظلوم كن 
الثمانون بعد المئتين: أخذ المحتسب ما يخالف جنس مال المظلوم ولا 
الحادية والثمانون بعد المئتين: وجوب انتزاع العين المغصوبة للآحاد لح 


الثانية والثمانون بعد المئتين: منع فعل المنكر المتوقع الم 81 
الثالثة والثمانون بعد المئتين: منع فعل المنكر المتوقع إذا كان معلوماً من 


العاصي بالعادة المستمرة بالتعنيف ةا 
الرابعة والثمانون بعد المئتين: شرط العلم بالمنكر بغير اجتهاد 01 


الخامسة والثمانون بعد المئتين: ثبوت السّبب المببح للشيء في نفس الأمر .... /0؟ 


1 


الموضخوع رقم الصفحة 


السادسة والثمانون بعد المئتين: مقتضى القاعدة المتقدمة في نصر المظلوم .... ١*١‏ 


السابعة والثمانون بعد المئتين: إيفاء حقٌّ الغير من مال الصبي أو المجنون إذا 


أتلفاه امس مو ا م ف شاه امس دو امد ما ا المي ا 
الثامنة والثمانون بعد المئتين: دخول المجاز في النصرة والظلم 0000 ررنض 
التاسعة والثمانون بعد المئتين: سقوط النصرة فيما غلب عليه حق الله أو حق 

الادمي 111 
التسعون بعد المئتين: النصرة في حق الآدمي إذا أسقطةٌ بعد بلوغ الإمام 0 
الحادية والتسعون بعد المئتين: عموم الأمر بإجابة الداعي اك 
الثانية والتسعون بعد المئتين : الذعاية م عد المنعة ان امتناعه لا يَعرٌ “7 
الثالثة والتسعون بعد المئتين: تخصيص الداعي بالدعوة 22 لح 
الرابعة والتسعون بعد المئتين: مقتضى العموم في الدعوة 7 


الخامسة والتسعون بعد المئتين: ضرورة التخصيص بالداعي إلى الضلالات .... م 
السادسة والتسعون بعد المئتين: التخصيص بما إذا كان في الدعوة منكرٌ 


كالمعازف 2 115 
السابعة والتسعون بعد المئتين: التخصيص بما إذا كان في البيتِ صورٌ اس 


الموفية الثلاث مئة: تصوير الشجر 715 
الأولى بعد الثلاث مئة: تصوير حيوان بلا رأس 55 
الثانية بعد الثلاث مئة: عموم الداعي بالنسبة إلى القضاة ا كر ا 


الثالثة بعد الثلاث مئة: عموم الأمر بالنسبة إلى أهل الفضل 


كع 


الموضخوع 
الرابعة بعد الثلاث مئة: المجاز في «الدعاء» و«الداعي» 


الخامسة بعد الثلاث مئة: ما أخرج من وجوب الدعوة 
السادسة بعد الثلاث مئة: معاني إفشاء السلام 
السابعة بعد الثلاث مئة: حكم ابتداء السلام» ورده 
الثامنة بعد الثلاث مئة: فرضية السلام من حيث الإفراد 
التاسعة بعد الثلاث مئة: سنية ابتداء السلام 
العاشرة بعد الثلاث مئة: حكم رد السلام 
الحادية عشرة بعد الثلاث مئة : صيغة ابتداء السلام ورده 


الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: الابتداء بلفظ الرد 


الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: صيغة رد السّلام 
السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: ترك حرف العطف في الرد 
السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: قول المجيب: (وعليكم» 
الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: ترك حرف العطف في «وعليكم» 
التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام في المساومة 
العشرون بعد الثلاث مئة: ما يحصل به السلام 
الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة: تقييدات وتخصيصات لعموم الأمر 
الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة : الزيادة على البركة في السلام 
الثالئة والعشرون بعد الثلاث مئة: سلام النساء 


الثالئة عشرة بعد الثلاث مئة: مراعاة صيغة الجمع في التسليم 5205 
الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة: اعتراض في مراعاة صيغة الجمع -00- 


الموفوع رقم الصفحة 


الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ابتداء السلام على المرأة الشابة ا م 
الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: بداءة الكفار بالسلام ا ا 1 
السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الأهواء الاا» 
السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على أهل الباطل حال تليِّسهم 

بالباطل 000007 0 0 اا 00 
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: استحباب السلام على الفاسق 7 
التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: تخصيص الأمر في السلام على من 

يقضى الحاجة اما ا ااا اا 00 
الثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على المصلي شف م ال م ا 
الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على المشغول بالأكل 00000 ان 


الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام على من غلب في الظن أنه لا يردٌ ... 1 


الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة: السلام لمن دخل الحمام 1 
الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: قول المصلي : «عليكم السلام» 2 
الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: الابتداء بقوله «عليك السلام» 0-0 
السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: كيفية جواب سلام الكافر ف ا 


السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: إثبات «الواو» في الرد على الكافر؛ 


الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة: تخصيص الذمي بغير الصيغة السابقة داكن 
التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: تعليل حديث الرد على اليهود 0 كاين 
الأربعون بعد الثلاث مئة: السلام عند القيام» ومفارقة القوم ا 


لكيه 


الموضوع رقم الصفحة 
الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة: التخصيص في رتبة الاستحباب في تسليم 


الراكب على الماشي 556 ل 0 
الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة: بداءة الماشي. والجالس بالسلام الت دك 
الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة: علة الأمر ببداءة الراكب» والمارء والقليل 

في السلام ا ا ا و و 81 
الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام بالعربية أو بغيرها ل 


الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام حقيقة في القول اللساني 
السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة: بذل السلام بألفاظ أخرى عند اللقاء .... ١.م‏ 


السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: الرد بألفاظ أخر إذا ابتدأ بالسلام 


الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة: التخصيص بالنسبة إلى الصبيٌ م ل 


الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة: خصوص النهي عن خواتيم الذهب 


بالرجال دون النساء 1 1[ 1 
الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: ظاهر النهي في الحديث التحريم مسا 


الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: دلالة الحديث على حرمة قليل الذهب م.م 


الموضوع رقم الصفحة 


السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة: حرمة الدُملج والمعضدة 220 
السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: معنى «الباء» فى قوله اوعن شرب 


التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: دليل النهى عن آنية الفضة 


الستون بعد الثلاث مئة: المذاهب في تخصيص الحكم في هذا الحديث 00 
الحادية والستون بعد الثلاث مئة: جواز التشرّف إلى المعنى على طريقة 
القياسيين 11111011110000 
الثانية والستون بعد الثلاث مئة: الاعتراض على التعليل بالسرف 0000 


الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: الاعتراض على التعليل بالخيلاء 


الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: عموم النهي في الإناء الصغير والكبير ....... 
الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: عموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء .. 
السادسة والستون بعد الثلاث مئة: وجوه التوفيق بين حديث «وهو حل 


السابعة والستون بعد الثلاث مئة: التضبيب 


الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: حكم إذا شرب وفي فمه دنانير أو طرحها في 


الكوز وشرب منه؟ ل ل ل 00 
التاسعة والستون بعد الثلاث مئة: حكم اتخاذ آنية من ذهب أو فضة مموّهة 
بنحاس أو رصاص 2000000 


51 


املدا 


51/ 


518 


الموضوع رقم الصفحة 


الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم إذا ستر إناء نحاس بذهب أو فضة 


من غير ممازجة بالإذابة ب سن امسا ام 1 
الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة: التنكير في قوله «شرب بالفضة» سام 
الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم الآنية الممازجة بين الذهب أو الفضة 
وغيرهما سن 
الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: الانتفاع بآنية الذهب والفضة غير الأكل 
والشرب ل ا وي ااا و ا لا ا م ا 
الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة: حكم إذا صبٌ من إناء الذهب والفضة» 
وشرب من غير أن يلاقي فمة الإناء م ساس م اي م 


السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: رجوع بعض الأقوال في معنى «المياثر) 
إلى النهي عن الحرير ل 
السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: وجوه النهى عن «الميائر) حسب معالئيه .... إرفضنا 


الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة: حمل «الميائير» على جلود السباع 00 ردضن 
التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: مقتضى تعليل النهي عن «المياثر) 

بالنجاسة 1 1 1 ا ا ا 0000 
الثمانون بعد الثلاث مئة: مقتضى حمل «الميائر» على الحرير 1110-10007 2*2 
الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: دلالة ظاهر النهي عن لبس الحرير ا رضن 
الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: تعلق التحريم بالرجال اما ال 1 
الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: لباس النساء الحرير 1 


الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: كلام القاضي عياض على حديث ١لا‏ تلبسوا 


55١ 


الموضوع رقم الصفحة 
بالنسبة إلى الرجال آز ز ز ز ز ز زد 000000005 0 0 0 0 ا 00 


دب 000137 0 
السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: التخصيص للحكة بالنسبة إلى الرجال .... “مم 
الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة: القرٌّ من الحرير 
التاسعة والثلاثون بعد الثلاث المئة: مذهب الشافعية في لبس الحرير لدفع 

القمل 0 


التسعون بعد الثلاث المئة: التطريف بالحرير أو الديبا ا لاسي 
الحادية والتسعون بعد الثلاث المئة: التطريز بالحرير 0 
الثانية والتسعون بعد الثلاث المئة: الثوب الذي خيط بالإبريسم مداع 1 
الثالثة والتسعون بعد الثلاث المئة: القسي؛ وحكمه حسب الأقوال في معناه.... .8م 
الرابعة والتسعون بعد الثلاث المئة: حكم افتراش الحرير للرجال لعناوو يم 
الخامسة والتسعون بعد الثلاث المئة: حكم لبس قباء شي بالقرٌ اوعنم 
السادسة والتسعون والسابعة والتسعون بعد الثلاث المئة: اختلاف العبارات 

في تجويز لباس الحرير في الحرب 8 
الثامنة والتسعون بعد الثلاث المئة: لبس ما فيه ججنة في القتال مو د ام 
التاسعة والتسعون بعد الثلاث المئة: افتراش الحرير للنساء عند الشافعية. برعم 
الموفية أربع مئة: إلباس الصبيان الحرير ا ا 
الأولى بعد الأربع مئة: إتيان الرجل امرأته في ثيابها الحرير والذهب من 

لباسها متر سد د ا وار سق اماد وو ول لد ماوع ور كج لز امن وتم لعا وو امل لاط واد ول اول سام سق ال 2ن 


لا ا 2 
الثانية بعد الأربع مئة: سبب تكرار لفظ (القسي) مع أن لفظ (الحرير) يجمع 
الكل منها و(الإستبرق) و(الديباج) اا 


الحديث الثاني: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 0 
ترجمة حذيفة بن اليمان 5ه 01011111 1 ا 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ا سوس قا 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0000 0 لالض 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 1 
معنى كلمة (استسقى) لغة ا ا 
تكلب (المحعرسي) 1ذ1[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ [ ز[ز[ز [ز[ [ز ز[ ز ز زذ 000 
معاني كلمة (الدهقان) لغة ا 0 
قاعدة في حروف الجر مع رم 08 زؤز[ ز[ز [ [ [ [ [ ز 1 1 0010 
ضرورة وجود العلاقة والقرينة في المجاز ا دا ل ا 
هل يتوقف المجاز على السمع أم لا؟ 1 
وجه تعلّق الحديث بالقاعدة السابقة 1 1[ 000 
وجوه منع حمل (في) في الحديث على الظرفية ل ل 
عود ضمير التذكير في رواية: «فإنه لهم في الدنيا» ع اد يي ةا 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ل الح 8 
الأولى : إباحة الشرب من آنية المجوس 1 
الثانية: ما يسامح من هدايا العمال 0 ا 


الموضخوع رقم الصفحة 


الرابعة : تقديم الإنذار على التأديب 000 


الخامسة: الاعتذار عن معاملةٍ قد ينكر عليها فعله 0 1710 
السادسة والسابعة والثامنة: النهي عن لبس الحرير» والديباج والشرب في آنية 
الفضة 


التاسعة : النهى عن الشرب فى آنية الذهب 00 


العاشرة: زيادة النهي عن الأكل 000000 
الحادية عشرة: اعتبار المعاني في الاستنباط لاسن مقا 
: تعذّر اعتبار حقيقة الظرفية من جهة (في) 52000 
الثالئة عشرة: تعيِّن حمل اللفظ على المجاز الأقرب إلى الحقيقة عثل تعره 


الخامسة عشرة: فائدة البحث السابق فى القاعدة 


السادسة عشرة: قاعدة: الأصل في الأحكام الوضعية في نصب الأسباب 


العشرون والحادية والعشرون: حكم التعرض لميزاب ذهب أو فضة من غير 


الثانية والثالثة والعشرون: كيفية الشرب والأكل» وهيئة الاستعمال 


التاسعة عشرة: مسألة إذا رُفع إناءٌ» فصب به في فم رجل» فشرب منه 


الرابعة والعشرون: حكم إذا غرف رجلّ بإناء فضة أو ذهب ماءً ثم صب في 
إناء غيرهما» فشرب أو استعمل ا اط ب اف م با و 


الموضوع رقم الصفحة 
الا اا الماك 
الخامسة والعشرون: اعتبار اسم (الإناء) فى الحرمة ا ا 11 


الحديث الثالث: طهارة جلود الميتة بالدباغ 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ا 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 2 
خصائص (أيَ) في اللغة ل ا ا 
إعراب (ما) في قولنا (أيما) 1 
معنى كلمة (إهاب)» واشتقاقها م ا 
اشتقاق كلمة (دبغ)»؛ ومعنى (الدباغ) ل ال ا 
ضبط عين فعل (طهر) ع1 

* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث ان 
الأولى : نجاسة جلد الميتة ا ا ا ااا ا 
الثانية: صيغة (أيما) ب1 1 0 0000000 :2 
الثالثة: مذاهب العلماء في تأثير الدباغ في جلود الميتة م ساس و ا 
الرابعة: القواعد والمقدمات التي بنيت عليها هذه المذاهب المتقدمة ال لامع 
الخامسة : قاعدة: .إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي التخصيص 
به ا و ل بال اما امم ا 2017 
السادسة : دليل مذهب أن العموم لا يخص بذكر الحكم في بعض أفراده اهعع 
السابعة: تخصيص النص باستنباط معنى يعود على النص 000000 
الثامنة : تعارض البينتين إذا أرّخت لإحداهما ا 1 
التاسعة: تخصيص العموم بالعادة ا اك 


سلس ممإإمِمِِِِِِِِِِِِِ يبيج دسح 


الموضيوع رقم الصفحة 
العاشرة: شرط قصد الإخراج عن الإرادة في التخصيص امو يقل لد 
الحادية عشرة: تخصيص العموم بالقياس ا 
الثانية عشرة: منع تفاوت مراتب العموم ع امط ووو أمنه سنو ا 11 
الثالثة عشرة: تقسيم مراتب العموم اناو ووم اونما نج ات ال 2 
الرابعة عشرة: قياس الشبه #تاققاي اتوك نس لوو م و 8 
الخامسة عشرة: ورود العام بعد الخاص اد م ا أ 
السادسة عشرة: تعارض العام والخاصء ولم يعلم التاريخ 1 
السابعة عشرة: تعارض حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية والحقيقة 

اللغوية تقعق امساة اخو ب ا ا ا ا ل 
الثامنة عشرة: القاعدة المعتبرة في التأويل ا 
التاسعة عشرة: مذهب أبي ثور في أثر الدباغ 00000000 
العشرون: استثناء جلد الخنزير في أثر الدباغ عبن اسم امو عن 
الحادية والعشرون: وجوه الاعتذار عند الذين قالوا باستثناء جلد الكلب في 

أثر الدباغ بالطهارة واس ا ا ا 
الثانية والعشرون: ترتب الأحكام على العرف والعادة 0 
الثالثة والعشرون: أثر الدباغ في نجاسة الذات امو م م ال 1 
الرابعة والعشرون: ما يتوقف عليه القول بطهارة جلد الكلب ل 
الخامسة والعشرون: الملازمة بين نجاسة ذات الكلب في حال حياته ونجاسة 

جلده بعد الدباغ ا اموا وان لاه 
السادسة والعشرون: دليل منع تأثير الدباغ في طهارة الجلد والاعتذار عن 

حديث الباب ندل جشارارا تدا سم متبط ماسوو الس عسي وس 


السابعة والعشرون: جواب القائلين بطهارة الجلد بالدباغ عن حديث عبد الله 


ابن عكيم وه ةزة ة ة زد ز ز دز دز د 00000005252 ااال 1 
الثامنة والعشرون: نجاسة الآدمي بالموت 00 
التاسعة والعشرون: دليل القائل بتنجيس الآدمي بالموت 000 
الثلاثون: طهارة ما يؤكل لحمه بالذكاة احم ا ا 1017 
الحادية والثلاثون: تخصيص عموم الحديث بما تقدم ل 
الثانية والثلاثون: مقتضى التخصيص فيما ذكي م ا اوت ا لما ار 11401 
الثالثة والثلاثون: توقف الطهارة بالدباغ على فعل فاعل له 
الرابعة والثلاثون: حكم إذا دغ غيرُ المالك الجلد 12 
الخامسة والثلاثون: ما يحصل به مسمّى الدباغ 9ب 000000 110 
السادسة والثلاثون: استعمال الماء في أثناء الدباغ 11 
السابعة والثلاثون: حكم إفاضة الماء على ظاهر الجلد إذا وقع الدباغ بشيء 

طاهر ا ل 1ك 
الثامنة والثلاثون: طهارة الجلد ظاهره وباطنه بالدباغ د00 
التاسعة والثلاثون: قاعدة: إذا كان السبب حاصلاً ترتّب عليه وجود المسبّب 

ظاهراً إلا لمانع ا اي 00 1 
الأربعون: بيع الجلد المدبوغ 000000 ا 
الحادية والأربعون: الدال على وجود الملزوم دال على وجود لازمه لدف 
الثانية والأربعون: من لوازم المسألة السابقة 0 
الثالئة والأربعون: أكل جلود الميتة المدبوغة ا ا 0 0ك 
الرابعة والأربعون: نجاسة شعور الميتة ا 10 


الموضوع رقم الصفحة 
الخامسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عدم نجاسة شعور الميتة .... مهمع 


السادسة والأربعون: ما يمكن أن يستدل به على عكس المسألة السابقة مضي 8 
السابعة والأربعون: الاستعمال الفقهي في إطلاق الحكم بالنجاسة والطهارة .... 60 
الثامنة والأربعون: مقتضى القول بإحالة المدبوغ أو إزالته ع 011 
التاسعة والأربعون: حكم طهارة النجاسة إذا استحالت أعراضها اممف 105 
الخمسون: شرط النية في إزالة النجاسة ا ا و سف اا ان للق 
الحديث الرابع: آنية المجوس والصيد 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ا 1 
ترجمة أبي ثعلبة الخشني هه 000 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ل ل 
* الوجه الثالث: سبب ذكر الحديث في الباب 111 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 0 00 
(الصيد) لغة وشرعاآً ل 
ما تتناوله كلمة (الصيد) من غير حيوان ا مم 11 
حد الاصطياد ب م ا م 1 
معنى كلمة (التذكية) لغةّ ا 0 0 
* الوجه الخامس : في شيء من العربية ل 
الإضافة تكسب الاسم معنى الصفة [ 1[ 000 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث ماة 
الأولى : ما يحتمله سؤال أبي ثعلبة 7000" 
هه 


الثانية : مقتضى سؤال الصحابي عن الصيد بالقوس مطلقاً 22000000007 


الثالثة: أقسام ثياب المشركين وأوانيهم 000 
الرابعة والخامسة والسادسة: مقتضى دلالة النهى فى الحديث 


السابعة: دليل مسألة منع استعمال أو اني الكفار 
الثامنة : دليل جواز استعمال أوَاني الكفار 000 


التاسعة: وجوه تأويل النهي عن استعمال أنية الكفار كم سند رماو انهاه ب و 


العاشرة: وجوه الاعتراض على الاستدلال بالآية في إباحة طعام أهل 


الكتاب 10001 
الحادية عشرة: الاعتراض على الاستدلال بأكل النبى كخِ هدية 
اليهودية اا 1311111110 
الثانية عشرة: تعليل حكم المنع بالتدين باستعمال النجاسة 00000 
الثالثة عشرة: إلغاء التعليل بالتدين باستعمال النجاسة 1201110 
الرابعة عشرة: قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهرء فأيهما يقدم؟ 5000 
الخامسة عشرة: قيام مانع معارض لاعتبار الظن الراجح بالعلية ا 
السادسة عشرة: مانع آخر من اعتبار الظن الناشىء من الغلبة 00 0شظ121 


السابعة عشرة: الاكتفاء فى فضل العامة بغسلة واحدة 


الثامنة عشرة: الاكتفاء بغسلة واحدة فى تطهير نجاسة الخنزير 
التاسعة عشرة: دليل جواز الصيد في الجملة 0 000 
العشروك : جواز الضميك بالشومل ...ام م 0 


لاع 


0 


04 


الموضوع رقم الصفحة 
الثالثة والعشرون: دلالة حديث الصيد بالمعراض على إباحة الصيد بالبندق .... 585 


الرابعة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب مطلقاً و موي ا 
الخامسة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب المعلّم لي ل 
السادسة والعشرون: جواز الاصطياد بالكلب غير المعلّم ج0000 
السابعة والعشرون: البناء على الأصل أو الغالب ا 
الثامنة والعشرون: دخول جميع أنواع الكلب في الجواز بو ل 
التاسعة والعشرون: بيان التعليم المعتبر في الحديث 6 0 
الثلاثون: ما يقتضيه لفظ (المعلم) 00 
الحادية والثلاثون: شرط أن يسترسل بإرسال صاحبه 51 
الثانية والثلاثون: شرط انزجاره بزجر صاحبه نسوسو نح الو ا 1 
الثالثة والثلاثون: شرط عدم أكله من الفريسة موس دا سان اويا 114 
الرابعة والثلاثون: شروط إباحة أكل مصيد الكلب 1 
الخامسة والثلاثون: مفهوم الحديث على مصيد غير المعلم 1 
السادسة والثلاثون: شرط التسمية في الإباحة ك1 
السابعة والثلاثون: إباحة ما صيد بالسهام مطلقاً ا 
الثامنة والثلاثون: إباحة أكل مصيد الكلب المعلم مطلقاً اا 11 
التاسعة والثلاثون: شرط إدراك ذكاة مصيد الكلب المعلم لا ل 
الأربعون: دليل إباحة مصيد الكلب غير المعلم 1 
الحادية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلم إذا أكل منه اس 1 
الثانية والأربعون: حكم مصيد الكلب المعلّم إذا استرسل بنفسه 945 


لدف 


الثالثة والأربعون: حكم لو وقع السهم من يده فجرح صيداً فمات ا 


الرابعة والأربعون: حكم لو قصد إرسال السهمء لكن لم يقصد الصيد 
ولا خطر بباله 00000008 00 


الخامسة والأربعون: حكم لو أرسل كلباً حيث لا صيدء فصاد؟ 
السادسة والأربعون: ما يقع عليه اسم الاصطياد 
السابعة والأربعون: اعتبار شرط قصد الصائد 
الثامنة والأربعون: القصد إلى جنس المصيد 
التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيد 


الثانية والثالثة والخمسون: مقتضى خطاب لفظ هذا الحديث 


التاسعة والخمسون: حمل الإضافة في الحديث فيما يملكه حقيقة 
الستون: معنى الإدراك فى قوله «فأدركت ذكاته»» ومقتضاه 
الحادية والستون: دليل من لا يشترط التسمية بما تقدم 


الثانية والستون: مسألة تردي البهيمة في مهواة 2100 


6١ 


الخمسون: حكم لو رمى بسهم فعدل عن الجهة المقصودة إلى غيرها 0 
الحادية والخمسون: حكم إذا عدل الكلب عن الجهة المقصودة إلى غيرها 200 
الرابعة والخمسون: مقتضى لفظ الصيد في الحديث ا 
الخامسة والخمسون: ما يلزم من مقتضى الحديث 51711 
السادسة والخمسون: حكم تناول لفظ الصيد: ما استوحش من المستأنسات .... 
السابعة والخمسون: مقتضى الإضافة في قوله «بكلبك» 0000 
الثامنة والخمسون: حكم إذا غصب كاباً واصطاد به 0 


الموضخوع 


الثالثة والستون: مقتضى مفهوم قاعدة «إذا علّق الحكم بوصفين. ١‏ .» 


الرابعة والستون: صور تعلق إباحة الأكل في صيد غير المعلم 50 


الخامسة والستئون: صيغة الأمر بالأكل فى الحديث 


الحديث النامس: الوضوء من مزادة المشرك 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ل 
ترجمة عمران بن حصين ذه 117011011117150 


ترجمة أبى رجاء رحمه الله 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 


* الوجه الثالث : في إيراد الحديث بكماله 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


اشتقاقات مادة «سرى»» ومعانيها 


اشتقاقات مادة «بغى»»: ومعانيها 


معنى كلمة «المزادة» لغة 


السادسة والستون: دلالة المفهوم في الحديث على انتفاء الحكم عما عدا 
المذكور فيه وما يقتضي ذلك 0-6 


64 


ل آمك 


الموضخوع رقم الصفحة 


تصريف مادة «صبأً» ومعناها ا ا 
معنى كلمة «رزأ»» وضبط عين فعلها في الحديث كما بد ام ووو ٠‏ له 
معنى كلمة «العَرّالي» لغة 0000013131 0 0 
أصل وضع «وأيمن الله» اللغوي» واختصاصاتها 9ب ل 
الفرق بين «المتلء» بكسر الميم وفتحها لغة لوس ل الو له 
تعريف «العجوة» ل 0 
تصريف مادة «سقى» لف م ل ال و م ا و 81 
ضبط كلمة «الصرم»» ومعناها د اا 0 
* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية م ا امو 3 
توجيه لغة «فأوكاأ أفواهها» واستعمالها اا 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث ل كن لزه 
الأولى : دليل رد تعيين السّرى : سير الليل كله 00 

الثانية: وجوه الجمع بين «حديث النوم إذا طلعت الشمس» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» أبهه يي مقع ا 3 

الثالثة: خروج قوله عليه الصلاة والسلام: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 
مخرج الجواب ا ال ةزه 
الرابعة : مقتضى قوله اق : «لا ضير» ا 
الخامسة : سقوط التكليف عن النائم كاه 
السادسة : أمره عليه الصلاة والسلام بالارتحال للخروج من المكان 0 
السابعة : دلالة «فسار غير بعيد» 1111111 ا لالع ااه 

الثامنة: تعليل سبب ارتحاله يَِةٌ من غير السفر المعتاد مو ا ا 
كرك 


م 


الموضوع رقم الصفحة 


التاسعة: المراد بقوله «ونودي بالصلاة» م ا ا سو ب .كا 
العاشرة: دليل الإقامة بالفوائت 000 0 11100 
الحادية عشرة: الاجتهاد في زمن النبي َل ال ا 
الثانية عشرة: الاجتهاد بحضرة النبي كَل ا ل 5 
الثالثة عشرة: وقوع الاجتهاد من الصحابي ل ا 25 
. الرابعة عشرة: سؤال العالم ليتبين ممن لا يعلم بي ا 
الخامسة عشرة: منع الانفراد بترك الصلاة بحضرة المصلين ا ا لاه 
السادسة عشرة: حسن الملاحظة في إنكار منكر أو ما يحتمله اه 
السابعة عشرة: الصلاة في الجماعة از[ 0 0000 
الثامنة عشرة: إبداء ذكر العذر لنفي اللوم -001 0 210000 
التاسعة عشرة: ما تحتمله الألف واللام من قوله ايت «عليك 
بالصعيد» ا االو اذاه 
العشرون: دليل أن الذي عرض للمعتزل اعتقاده أن التيمم ليس سائغاً للجنب 
ا ااا اا 5151 151515151515151 1 1 1 زا ل 
الحادية والعشرون: الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود 5117 
الثانية والعشرون: اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود 31 
الثالثة والعشرون: التصريح بتيمم الجنب و ي وو امة السة عكاوزة 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله «يكفيك» 5 
الخامسة والعشرون: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله على خلقه 055 
السادسة والعشرون: خلوة الصحابيين بالمرأة في الحديث 21 
السابعة والعشرون:. أخذ الصحابيين المرأة كرهآ كد00 000 

1 


6» 


الثامنة والعشرون: موجب الاستيلاء على الماء 


التاسعة والعشرون: أخذ أموال الناس عند الضرورة 98 ص5 


الثلاثون: من علامات النبوة فى هذا الحديث 


الحادية والثلاثون: تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من 


الثالثة والثلاثون: مراد قوله: «وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة» 


الرابعة والثلاثون: مقتضى ما أعطاه النبى كَلِ المرأة 10 
الخامسة والثلاثون: مقتضى إطلاق لفظ الطعام في الحديث 


السادسة والثلاثون: جواز الأخذ من الجماعة للفقراء 


الثامنة والثلاثون: مراد قوله الت:: «ما رزأناكِ من مائك شيئاً» 


التاسعة والثلاثون: معنى قوله «ولكن الله هو الذي سقانا» 


الأربعون: سبب تجئب الصحابة لصّرمها 


الحادية والأربعون: مقتضى إيراد هذا الحديث فى باب الآنية 


الثانية والأربعون: المقصود من قوله «وأطلق العزالي, وسفى من سقى » 


الرابعة والأربعون: توقف الاستدلال على أن يكون الاستقاء من العزالي ..... 


هه 


يشاك 


حبك 


ان 


014 


الموضخوع 


الخامسة والأربعون: نجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة 


السادسة والأربعون: ما يقتضي طهارة إناء المشرك . 


السابعة والأربعون: ما يعترض به على المسألة السابقة 


الثامنة والأربعون: طريق من يرى أن الماء القليل لا ينجس باتصاله بالنجاسة .... 


التاسعة والأربعون: ما يترنّب على القول بنجاسة آنية المشركين ويحدد القليل 


الخمسون: مفتضى مذهب من يرى بنجاسة الماء القليل بإيصال النجاسة إليه 


ولا يحد القليل بما دون القلتين 10000000 
الحادية والخمسون: اختللاف مقدار القلتين 500000 


الحديث السادس: تغطية الإناء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ل 0 


فائدة في ذكر ثلاثة من الصحابة يسمون: جابر بن عبد الله . . 


ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري ذه 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 520 


* الوجه الثالث: سبب إيراد الحديث 


سبب اختيار هذه الرواية 


* الوجه الرابع : في شيء من مفردات ألفاظ الحديث 500 


معنى كلمة «المساء» واستعمالاتهاء وخصائصها 
ما يطلق عليه اسم «الشيطان» في اللغة حقيقة ومجازاً 


الملنف 


غ606 


لامع 


الموضوع رقم الصفحة 
معنى كلمة «الوكاء» لغة» واستعمالاتها حقيقة ومجازاً 00000 
معنى مادة «خمر) في اللغة» واستعمالها مجازاً 0 لاه 
تصريف فعل «عرض» لغة 0 ب بد د د01 ااا 

* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية ا 
الأولى : دلالة «أفعل» في «أصبح» و«أمسى» وغيرها 0 
الثانية: أصل كلمة «أمسى» في الإعلال 0 

* الوجه السادس : الفوائد والمباحث ا ا 0 
الأولى: الأمر بكف الصبيان في أول الليل سا ا ا ا رلزة 
الثانية : مقتضى «الفاء» في قوله «فإن الشياطين تنتشر» مما ابن لو ا ا 81/4 
الثالثة : مناسبة العلة للحكم في الحديث انك تع ب لزه 
الرابعة : مناسبة تعليق الأمر بالصبيان لكدساستونم اتج تنوه مم و لاه 
الخامسة : شفقة النبي يكل بتعريفه أمته ما يحتمل المكروه 07 
السادسة: سبب انتشار الشياطين في هذا الوقت ا ا 0 زه 
السابعة: سبب الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة 910 
الثامنة: الإيمان بثبوت الشياطين والجن ل لاة 
التاسعة والعاشرة: دلالة الحديث على حركة الجن وتتقّلهم في الأماكن 0 الالاه 
الحادية عشرة: تعليل الأمر بإغلاق الأبواب لاه 
الثانية عشرة: دلالة «الفاء» في قوله: «فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً» لاه 
الثالثة عشرة: مقتضى الألف واللام في «الشياطين» 000 
الرابعة عشرة : احتمال لفظة «الشياطين» العموم والخصوص فوة 


الخامسة عشرة: ما تحتمله دلالة قوله : «لا تفتح باباً مغلقاً» 


السادسة عشرة: منع دخول الشياطين عند إغلاق الباب 0000008 
السابعة عشرة: دلالة الحديث في خروج الشياطين تكون بالبيت قبل إغلاق 


الثامنة عشرة: التسمية قبل تمام الإغلاق 


التاسعة عشرة: ظاهر الأبواب فى الحديث 
العشرون: التسمية عند إغلاق الأبواب 


الثانية والعشرون: القول فى إيكاء السقاء كالقول فى غلق الأبواب 0 


الثالثة والعشرون: إلحاق غير السقاء به فى الأمر 


الحادية والعشرون: الأمر بإيكاء السقاء 


الرابعة والعشرون: الأمر بتخمير الإناء 010 
الخامسة والعشرون: الظاهر من الأمر بتخمير الإناء ا 


السادسة والعشرون: تعليل تغطية الإناء المشغول بشىء 110000 
السابعة والعشرون: الأمر بالتسمية عند تغطية الإناء 


الثامنة والعشرون: تعليل وكاء السقاء اال ا 010 


التاسعة والعشرون: ما يقتضيه لفظ «الشىء» فى قوله: «ولو أن تعرضوا عليه 


الحادية والثلاثون: مقتضى حمل المراد من الأمر فى الحديث 200000 
الثانية والثلاثون: جعل العلة أصلاً فى الاحتراز والاحتياط للأمور الدينية 


الثلاثون: ما يحتمله مراد قوله انغ:: «ولو أن تعرضوا عليه شيئاً» 


الموضخيوع رقم الصفحة 
الثالثة والثلاثون: جعل أقوال أهل الطب أصلاً في الاحتراز من الأمراض .... 580 


الرابعة والثلاثون: المحمود والمذموم من الاحترازين الديني والدنيوي 08600 
الخامسة والثلاثون: في مقدمة لغيرها؛ «أن الوباء مرض.عام» اه 
السادسة والثلاثون: ما ينبني من الأمر بتغطية الإناء على المقدمة م جاب اكه 
السابعة والثلاثون: خصوص الاحتراز بالحمية 1ه 
الثامنة والثلاثون: الأمر بإطفاء المصابيح عوج كو ل باد كتمسر د ره 
التاسعة والثلاثون: تعليل إطفاء المصابيح جلاع سا امس اموب ين جاادة 
الأربعون: دخول حديث أبي موسى الأشعري في أسباب الحديث لاه 
الحادية والأربعون: مقتضى التعليل بالحذر من الفويسقة» وجرها الفتيلة .... 6ه 
الثانية والأربعون: عموم الأمر بإطفاء النار 0 
الثالثة والأربعون: جواز إبقاء السراج عند أمن المفاسد 084100000 
الرابعة والأربعون: حمل إطفاء المصابيح حالة إرادة النوم ل 
الخامسة والأربعون: قاعدة: اللفظ العام إذا علّل الحكم فيه بعلةٍ خاصة هل 
يقتضي ذلك تخصيصه أو يبقى على عمومه عملاً باللفظ العام امسوم اه 
السادسة والأربعون: ضرورة حمل : (إذا رقدتم» على إرادة الرقود 0 
السابعة والأربعون: وجوب الأمور المذكورة في الحديث 2411 
الثامنة والأربعون: ما تحمل عليه صيغة الأمر في الحديث وامو لوقه 
التاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون: الأمور التي تحمل على 
الندب من هذا الحديث 50 
الثانية والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بكففٌ الصبيان ع ا ذه 
الثالثة والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة من الليل .. 

اك 


اح 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة والخمسون: ما يحمل عليه مقتضى علة الأمر بإغلاق الأبواب 0 0946 
الخامسة والخمسون: القول في إيكاء القرّب كالسابقة ا ا ا ان 
السادسة والخمسون: ما يحمل عليه الأمر بتخمير الآنية لس انقو 


اا مات مس مم سام سا ل ام 85:56 
الثامنة والخمسون: جهات ترجيح نجاسة إناء المشرك من حيث الدلالة هوه 
التاسعة والخمسون: جهة ترجيح دليل احتمال قلة ماء المزادة أو كثرته 0 


للا 


الموضخوع رقم الصفحة 
باب السواك 
الحديث الأول: الترغيب فى السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 111 1 
ترجمة عائشة رضي الله عنها 0 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 
* الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث 0 001 
الأولى : «السواك» وما يطلق عليه 1 1 001 
الثاني : تعريف «السواك» لغةَ واصطلاحاً 00000 
الثالثة : أصل لفظة «مطهرة» لغةّء ومعناها ا 
الرابعة: ضبط كلمة «الفم» لغة» وتصريفها 01 00 
الخامسة: أصل كلمة «الفم» لغة» وما اشتق منها ا سي ها 
السادسة: معنى مصدرية كلمة «مطهرة» 1 
السابعة: تعريف كلمة «الرضا»ء وتصريفاتها و 0 
الثامنة : مقتضى مصدرية كلمة «مرضاة» ا 
التاسعة: تعريف كلمة «الرب» لغة» واستعمالاتهاء وتصريفاتها 0 
* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 0 
عمل صيغة «مفعلة» ا ا ا اا ا 
* الوجه الخامس : في شيء من المعاني : 0 
الأولى : فائدة حمل «الطهارة» على المعنى اللغوي ءة زد ز زذ 5دذد2ك00052 000000 


او 


الموضخوع 


الثانية : قاعدة: «الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتمال اللفظ له» 
الثالثة: خصائص التنكير 000 07171ظ5ظ1 


* الوجه السادس : المباحث والفوائد 


الأولى: معنى األرضا؟ ............. .0 5-ب-ب-ب-0101220000 
الثانية : خصوص معنى «الرضا» من الإرادة 0000000 
الثالثة: السواك أمر مطلوب 000 
الرابعة : دلالة الحديث على خصوصية معنى «الرضا» ل 


بسب ا ا ل ا ا 0 


السابعة: حكم السواك عند الحنابلة والمالكية 


الحديث الثاني: السواك عند دخول البيت 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 00000 
ترجمة شريح بن هانىء ا ا ا ا 0 
ترجمة المقدام بن شريح بن هانىء ا 00 

الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 2000 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
خصائص كلمة «أي» لغة 


* الوجه الخامس : فى المباحث والفوائد 


الثامنة : تحريم ترك السواك نال رقب ساس فو سوه و ب 


الأولى : فائدة سؤال الراوي في الحديث ل 


رقم الصفحة 


و* 


الموضوع 


الثانية: قصد السائل عما يبدأ به النبى كَل 


السادسة : توجيه بداءته يككةِ بالسواك عند دخول البيت 
السابعة: استحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت 
الثامنة : فضيلة السواك في جميع الأوقات « 
التاسعة: تكرار السواك عند دخول البيت 


الحادية عشرة: السواك للصائم بعد الزوال 


الثالثة عشرة: مطالب آخر في الاكتفاء بالمسمى 


الحديث الثالث: سنة السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0 
ترجمة ابن شهاب الزهري د00 
ترجمة حميد بن عبد الرحمن 0000 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 50 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: خصائص كلمة «لولا» 
الثانية : تعريف «المشقة» لغة 1 1 5717 


الثالثة : تعريف «الأمة» لغة واستعمالاتها 
الرابعة : مراد «الأمر» فى الحديث 


الثالثة : عهوم أفعال النبي يل 0د ملؤي وار نمه وو م 
ممه الك حل دين ادو عي 0 
الخامسة: اقتصار المسؤول على ما فهم من السؤّال 0 


العاشرة: علة تخصيص السواك بدخول البيت 5207000 


الثانية عشرة: الاكتفاء بالمسمى ه5155 


الموضوع 


الخامسة : معاني كلمة (مع) وخصائصها 


الثالئة : دخول اللام في جواب «لولا» 


الرابعة: مجىء جواب «لولا» 0 


الخامسة : معنى الألف واللام في قوله «السواك» 
* الوجه الخامس : فى الفوائد والمباحث 


الخامسة : استحباب حصول مسمى «السواك» 


الثامنة : دلالة الحديث على عموم الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات 
العاشرة: عموم الحديث بالنسبة إلى كل الأمة 


الثانية عشرة: مقتضى الحديث فى أهلية | لخطاب الاستحياب 


الثالثة عشرة: دخول العبد والأجير في عموم الحديث 11111111 
الرابعة عشرة: ظاهر تعليل هذا الحكم ا 2 


* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية ا 0 

الأولى : وقوع الاسم أو ما يقوم مقامه بعد «لولا» 2500000 
فوع الاسم يعوم . 

الثانية: إعراب الاسم الواقع بعد «لولا» ل 


الأولى : استحباب مطلق السواك 1510 
الثالثة : مقتضى ثبوت الطلب لمطلق السواك 000 
الرابعة : حكم السواك عند الوضوء 0000 


السابعة: اعتبار الأوصاف التي تعلق بالحكم 20 


الحادية عشرة: دخول الصّبي في مقتضى العموم سم ا و ا 


الموضوع رقم الصفحة 


الخامسة عشرة: الاستدلال على أن الأمر للوجوب ةزؤةزةزة ةد ةد دز دز دز 1100000002 
السادسة عشرة: مقتضى المعية في الحديث من حيث التضييق 100 
السابعة عشرة: جواز حمل الألف واللام في «السواك» للعهد سس 
الثامنة عشرة: ما تقتضيه العادة في اسان النواك 
التاسعة عشرة: اختصاص السواك بقضبان الأشجار 00 
العشرون: الاستياك بالإصبع 7ب00 0 000 

الحادية والعشرون: التيسير في أمور الديانة ا 
الثانية والعشرون: اجتهاد النبي يكل بالأحكام وإيجابها 5000595 
الثالثة والعشرون: ثبوت الامتناع من الأمر على وجه الوجوب جملة ا 
الرابعة والعشرون: إشفاق النبي كلِةِ على أمته 252001110 
الخامسة والعشرون: حمل «السواك» في الحديث على الفعل 2 
السادسة والعشرون: استحباب أمر زائد عن المسمى بالسواك 2007 
السابعة والعشرون: صفة العود الذي يستاك به 0 00 
الثامنة والعشرون: معارضة الدلائل الخارجة عن لفظ الحديث بدلالة اللفظ .... 
التاسعة والعشرون: استياك الصائم بما يخاف منه التحلل والوصول إلى الجوف 
الثلاثون : الاستياك بالريحان والقصب 00 
الحادية والثلاثون: السواك بالذي يغير الفم ويصبغه 0000000000 
الثانية والثلاثون: الاستدلال على عدم وجوب السواك 


الحديث الرابع: السواك عند كل صلاة 


* الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر ل ا 
ترجمة أبى الزناد ا ا ا ا ا ااا 0 
ترجمة الأعرج؛ عبد الرحمن بن هرمز ب 0 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ”0 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


مناسبة رواية: «لولا أن أشق على المؤمنين» 21111111111 

* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد 
الأولى: استحباب السواك عند كل صلاة 
الثانية : استحباب السواك مطلقاً 


الثالثة : علة هذا الاستحباب عند كل صلاة 


الرابعة : مقتضى الأمر في الحديث للوجوب ال 00 
الخامسة : بطلان الصلاة بترك السواك ل 0 


السادسة: المندوب ليس مأموراً به را ل 
السابعة: اجتهاد النبي كَل فيما لم يرد فيه نصنّ 000 
الثامنة: رفق النبي يل بأمته ب 10 000111 
التاسعة: جواز السواك للصائم بعد الزوال ا 000 
العاشرة: كراهة السواك في المسجد عند المالكية لاسو ل 


الحادية عشرة: مقتضى المشقة في الوجوب سسا اساسبم ةرت اا 
الثانية عشرة: إفادة الأمر المطلق للتكرار او ا 
الثالئة عشرة: حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص» إذا كانا في طرفي 


الخامسة عشرة: دليل ثبوت الصيغة للعموم ك0 
السادسة عشرة: مقتضى رواية البخاري : «مع كل صلاة» 0 
السابعة عشرة: تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية 000000 


7 


١١ا/‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


الثامنة عشرة: تعيّن حمل الأمر على الصلاة الكاملة 11 1 1 
التاسعة عشرة: دخول هذا الحديث التخصيص ا 
العشرون: دلالة الحديث على بطلان وجوب الفاتحة في كل ركعة 04 
الحادية والعشرون: ما يدخل في عموم قوله: «عند كل صلاة» من أصناف 

الصلاة 001000101012121 ا اا 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في هذا العموم 10 
الثالثة والعشرون: دخول سجود التلاوة في هذا العموم 114 
الرابعة والعشرون: دخول الطواف بالبيت في هذا العموم اا 
الخامسة والعشرون: دخول الصلاة المكروهة في العموم يي لي تر 
السادسة والعشرون: دخول الصبي في عموم الخطاب 1 
السابعة والعشرون: دخول صلاة من لم يجد ماءً ولا تراباً في عموم الحديث ... ١١٠١‏ 
الثامنة والعشرون: علة كراهة قراءة القرآن للخبب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ل 
التاسعة والعشرون: مراد السواك في الحديث وي 1 
الثلاثون: مقتضى لفظ الحديث في الاكتفاء بالمسمى 00 
الحادية والثلاثون: مقتضى تخصيص ذكر الصلاة في الأمر ا 
الثانية والثلاثون: جواز جعل السواك من سنن الصلاة ا 1 


الحديث الخامس: السواك لمن قام من الليل 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ااا 
ترجمة حذيفة بن اليمان جر ومسو كو سي و ل ا ا 111 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث طانم رخ سا السو ا 101 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ماو ا ا 
الأولى : معاني كلمة اليشوص» لغة 0000001 0 00 اا 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية : مقتضى تفسير كلمة 'يشوص» ب: يدلك م0000 
الثالثة: ما يحتمله قوله «إذا قام من الليل» و ل ا 
الرابعة: مقتضى وجوه تفسير كلمة «يشوص» لغة 1 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 0000 ا 
الأولى: استحباب السواك حالة قيام من النوم 1 
الثانية : تعليل هذا الحكم ا دد9بب00000121 ا 
الثالثة : ترجيح حمل الحكم على القيام من النوم ل 11 
الرابعة: وجود حمل المراد من الحديث 11 
الخامسة : حمل الحديث على الاستيقاظ من النوم 0 
السادسة : الأمر بالاستياك في الجملة 0 
السابعة : استحباب الاستياك بالآلة بز 7 ز ز 000 
الثامنة: حمل آلة السواك على المعتاد 10 
التاسعة: حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه و اا 
العاشرة: الاستدلال على جواز الاستياك بالإصبع بحصول مسمى الدلك 0 هم 
الحادية عشرة: دليل التأسي على حمل اللفظ على جميع المعاني 1 
الثانية عشرة: مقتضى المسالة السابقة 1 

الحديث السادس: كيف يستاك؟ 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ام را 
ترجمة أبي موسى الأشعري ”1غ 
ترجمة أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ا ااا ااا ااا 0 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 1 00 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث د00 


22 


الموضيوع 


الأولى : معنى «الاستعمال» 
الثانية : معنى «الاستياك» لغة وإبدال عنى فعله 
الثالثة : مراد «السواك» فى هذا الحديث 
الرابعة: روايات لفظ «أع, أع» 


الثانية : علة هذا الأمر 
الثالثة : الاستياك بحضرة الناس 
الحديث السابع: فضل خُلوف فم الصائم 

* الوجه الأول: في إيراد الحديث بتمامه 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 01717 


معنى قوله «أطيب عند الله» من حيث الحقيقة والمجاز 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الثالثة: اشتقاق لفظة «كل» 
الرابعة: إطلاق كلمة «العمل» 
الخامسة : معنى «الصوم» لغة واشتقاقه 
السادسة : خصائص «اللام» الجارة 


السابعة: وجوه معنى «فإنه لى» فى الحديث الى 


الثامنة: معانى «الجزاء» فى اللغة 


#الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 11111111008 
الأولى : دليل استحباب السواك على اللسان 01000000000 


الأولى: تعريف «كل» وعملها 70000000 
الثانية : وجوه ترجيح التوكيد في «كل» 21711111100 


التاسعة : معنى مادة «الجنة» حقيقة ومجازاً 
العاشرة : معاني كلمة «الرفث» واشتقاقها 


الحادية عشرة: معنى «الصخب» حقيقة ومجازاً 


الثانية عشرة: «السخرية» في اللغة» واشتقاقاتها مسا سوا ل و 
الثالثة عشرة: اشتقاق مادة «است» ومعناها مجازاً 


الرابعة عشرة: مشتقات «الأحد» فى اللغة 


الخامسة عشرة: خصائص وزن «المفاعله). ومعناها في الحديث في قوله 
السادسة عشرة: لزوم المجاز في تعيين معنى «قاتله» 1100 
السابعة عشرة: : تحرير العبارة ذ في المعنى المجازي المراد بقوله «قاتله») 0000 


التاسعة عشرة: إطلاق «خلوف» على الجسم الحامل له م 1 
العشرون: تصريف لفظ «عند» في أصل وضعهء ومشتقاته 20111117 
الحادية والعشرون: تعريف كلمة «الفرح» لغة ز ز 1 171111001 
الثانية والعشرون: ما يقصد من ذكر «الذوات» 10100000 
الثالثة والعشرون: الحكمة في تقديم الضمير في قوله: «وأنا أجزي به) 00 

الرابعة والعشرون: مناسبة «لي» و«أجزي به) 00000 


الثالثة : خصائص كلمة «المرء» في العربية ا ا ا ال 0 
الرابعة: وجوه معنى «العندية» فى الحديث 


هه 


الخامسة : حكم إذا تعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد 
السادسة : تقديم معمول «أطيب» في الحديث عليه 
السابعة: حذف ظرفي الزمان والمكان في الحديث 
الثامنة: الألف واللام في قوله: «المسك» 


* الوجه السادس : فى شيء من البيان والمعاني 10 
الأولى : المراد من إضافة الحكم إلى الذوات 00 


الثانية : مقتضى تقديم ضمير ضمير «أنا» في صدر الكلام 
الثالثة : المناسبة بين «لي» و ) أجزي به) 
الرابعة : دلالة لفظ «الجنة» على الصوم 


السادسة : ما يحتمله «الجنة» في الحديث 


الخامسة عشرة: ما يقتضيه جملة «الصوم جلة) 
السادسة عشرة: ما يفيله عموم قوله كَل «(أحد» 


السابعة عشرة: الالتفات في قوله «فلا يرفث ولا يصخب» من حيث الترتيب .. 
الثامنة عشرة: حمل قوله «إني صائم» إني امرؤ صائم» على التأكيد 11000 


#/اع 


الخامسة : مقتضى حمل «الجنة» على الخبرية 00000 
السابعة : وجود حمل «الجُنّةه على أنه جنة من نار 30 ز 5 222721131101151 
الثامنة : مقتضى حمل لفظ «الجنة» من باب ذبح الموت 0000 
التاسعة: جواز جعل الصوم جنة بمعنى كسره الشهوات 00 
العاشرة: ل 0 
الحادية عشرة: معنى «التسبيب» الذي في الفاء إذا حمل على الخبر ا 
الثانية عشرة: الإشارة إلى غلبة الوقوع في الذنوب أو أكثر فيه 5000000 
الثالثة عشرة: دليل غلبة الذنوب أو أكثريتها 000 
الرابعة عشرة: ما يفهم من خطاب قول ككل (إذا كان يوم صوم أحدكم) 500 


1١97 
1١0 


المو ضوع رقم الصفحة 


التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول «إني صائم» ا ا 
العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: (إني صائم» ك0 
الحادية والعشرون: مقتضى تخصيص قوله (إني صائم» لتذكار النفس ا رين 


الثانية والعشرون: سبب الأمر بأن يقول «إني امرؤ صائم» مطلقاً مع احتمال أن 


يكون الساب له صائما أيضاً اا ل ل 
الثالئة والعشرون: فائدة تخصيص هذا القسم قوله: «والذي نفسي محمد بيده» 
بالخصوص ا الا ااا ااا ااا 
الرابعة والعشرون: تفضيل الخلوف على أطيب الطيب سس 11 
الخامسة والعشرون: الاستلذاذ بالروائح في حق الله تعالى عو ا ا 217 
السادسة والعشرون: الفرح عند الفطر بتناول المأكول والمشروب ري 
السابعة والعشرون: طريقة أدبية في الجمع بين شيئين يبعد في الذهن الجمع 
بينهماء وتطبيق ذلك في الحديث بي 0 
* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم الع 1 
الأولى : إطلاق لفظ «الابن» على غير ولد الصلب حقيقة أو مجازاً و ا 
الثانية : الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم ا ااا 
الثالثة : معنى «الألف واللام» في قوله «الصوم» اس ا م 1 
الرابعة: أقسام الصوم بحسب الحكم الشرعي سد م ل ل 1 
الخامسة : تخصيص عموم الأمر بالصوم في الصوم المحرم والمكروه» إذا جعل 
«الألف واللام» فيه للعموم 1 1 1 1 ذا ا 
السادسة: نفي ضرورة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث «قسمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» 0 
السابعة: الترغيب في الصوم لسبب ترتب الثواب 1 
الثامنة : التعليل في رواية وكيع عن الأعمش 01111 ااا 


5 لو 


الموضلوع رقم الصفحة 


التاسعة : وصف العام بالخاص ال 1700 
العاشرة: دلالة الحديث على اشتراط النية في الصوم 1 
الحادية عشرة: ما يحتمله قوله: اليدع شهوته وطعامه من أجلي» من حيث التعليل 
به ا ا 0000000000 ز از 0 111010101« 
الثانية عشرة: الأمر بالإخلاص 0 
الثالثة عشرة: وجوب النية فى العبادة التى أضيف إلى الله تعالى 0000 
الرابعة عشرة: رجوع تعليل قوله «الصوم جنة» لعدم الرفث والصخب إلى أمر 
شرعي أو وجودي 7--زدزدزدب00 0 ز ز ز د 111 11 1 1 1 0001 


الخامسة عشرة: حقيقة الكلام في الألفاظ» مجاز عن المعنى القائم في النفس .. 
السادسة عشرة: ما يبنى على الخلاف السابق من قوله الت (فليقل: إني 
صائم» 

السابعة عشرة: الجهر بهذا القول «إني صائم» أو سرّه 0 
الثامنة عشرة: المقصود من قوله: «فليقل : إني صائم» ار ام م 
التاسعة عشرة: مقتضى هذا النهي عن السب في الصوم ل ل 
العشرون: فساد الصوم بهذا النهي عن السب ا ا ا 
الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال 1211011101 
الثانية والعشرون: كراهة السواك للصائم بعد الزوال اس 
الثالثة والعشرون: مقتضى قول كيتنا اليدع شهوته وطعامة من أجلي» 0000 

الحديث الثامن: خيصال الفطرة 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 01210000008 


ترجمة مصعب بن شيبة 2_40-_دس-“-“- 2101031 ز1 1212121 1 13”>|1[”#7#7#[*[333 00 


مم 


ترجمة زكريا بن أبى زائدة ل 0 


ترجمة وكيع بن الجراح لوطا قاط وق ساسحو ناسو ا 
ترجمة قتيبة بن سعيد 1212121_17 000021 ا 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 

* الوجه الثالث: سبب اختيار هذه الرواية 5 

* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث بي ا 
الأولى : أصل معنى كلمة «الفطر» ومشتقاتها ا 0 
الثانية : معنى كلمة «القص» لغة 00000 0 
الثالثة : تعريف «الشاربين» لغة 7 ة ز 0 ز 1 ذز 1 1 1 1 [ 1 1[ ا 1 
الرابعة : معنى كلمة «العفو» لغة» ومشتقاتها د د01 0 ا 
الخامسة: تعريف كلمة «اللحية» وما تجمع عليه ا 
السادسة : تعريف «الاستنشاق» و «الاستنثار» لغة ل اا 
السابعة : «الأظافر» لغة 0 1 ا ا 
الثامنة : تعريف «البراجم» لغة 00 
التاسعة : تعريف كلمة«الإبط» لغةّ ا 11 1 00 
العاشرة: معاني لفظ «العانة» في اللغة ا ا 
الحادية عشرة: تعريف «المضمضمة» لغةً وشرعاً ا“ 
الثانية عشرة: أصل معنى «الاستنجاء» لغة» والغالب عليه لاا 
الثالثة عشرة: تفسير قوله: «وانتقاص الماء» جكدكك 0 000 
الرابعة عشرة : توجيه رواية «انتقاص الماء» بالماء ا ا 000 
الخامسة عشرة: ما قبل في تفسير «انتقاص الماء» ا 

* الوجه الخامس : في شيء من العربية اترو ووو امسو ب و ا 
الأولى : سقوط التاء من «#عشر» 0 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية : معنى حرف «من» في قوله «عشر من الفطرة») 0 
الثالثة: أصل الهمزة في كلمة «الاستنجاء» اا 
الرابعة : معاني صيغة «استفعل» لغة اا ا 

* الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان م اوم 1 
الأولى : تقدير مضاف محذوف في قوله #عشر من خصال» م ا 
الثانية: وجه تعلق هذه التعفنال باأعضاء الإنسناق 00 
الثالثة : وجه 5 هذه الخصال بالمصالح الدنيوية والدينية 3 
الرابعة: فائدة قص الشارب ا 
الخامسة : فائدة إعفاء اللحية وتوفيرها ا 11 
السادسة : فائدة السواك ب وو ا اس اا لا 
السابعة : فائدة استنشاق الماء واستنثاره 00000000001 
الثامنة : فائدة قص الأظفار ع ول لا م ني 0 
التاسعة : فائدة غسل البراجم 000001 0 ا 
العاشرة: فائدة نتف الوبط ا ال ا 1 
الحادية عشرة: فائدة حلق العانة ا اي اا 
الثانية عشرة : فائدة المضمضة 1171ذ17171 ااا ل 
الثالثة عشرة: فائدة انتقاص الماء بالاستنجاء 1 
الرابعة عشرة: دلالة «الاستنشاق» على «الاستنثار) في الحديث 5 
الخامسة عشرة: إشارة قوله تعالى: #وصرَرهٌ سو شور إلى هذه الخصال دس 
السادسة عشرة: دلالة الخلقة الظاهرة على الأخلاق ااا ل 
السابعة عشرة: حسن الهيئة وسيلة القبول ا 1 
الثامنة عشرة: انتزاع معنى هذه الخصال من القرآن الكريم عند أرباب التصوّف 54 


وغد 


الموضوع رقم الصفحة 
التاسعة عشرة: رجوع هذه الخصال العشر إلى الصفات والأسماء الدالة عليها ‏ 98" 


العشرون: مقتضى رد هذه الخصال إلى الجمال 1 
الحادية والعشرون: عناية الله تعالى في إرشاد البشر إلى هذه الخصال العشر ‏ ٠.م‏ 
الثانية والعشرون: صور البديع في هذا الحديث و و ا 
* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث 1 
الأولى : مقتضى كلمة «من» في الحديث ور الوا 
الثانية : معنى «الفطرة» في الحديث ا 0 
الثالثة : المقصود من السنة ا ا 00 
الرابعة : اعتبار العلة في قص الشارب 001 000 ا 
الخامسة : مقتضى تحصّل مسمى الشارب 00000 
السادسة : زيادة معنى على القص ب 01 ا 
السابعة: الإحفاء عند المالكية 0 
الثامنة : تأدي السنة بالقص أو ما يقوم مقامه ا 1 
التاسعة : التيامن في تأدي سنة القص بالمسمى ع ال ول مو 5 
العاشرة: عموم قصنّ الشارب من حيث الفاعل واااسرا المواندا اس لم 
الحادية عشرة: تقييد إطلاق استحباب القص بحديث إطلاق الشارب لمن يريد 
ذبح الأضحية لوال بو عافن سوا و ان ان الو الك 
الثانية عشرة: تخصيص حالة الإحرام من هذا الحكم _ ل 
الثالثة عشرة: قص الشارب وتقليم الأظفار في حق الميت 0 
الرابعة عشرة: توفير الشارب في حق الغازي عند الحنفية 5 
الخامسة عشرة: وجوب قص الشارب 000 ا 
السادسة عشرة: إقامة المسبب في إعفاء اللحى مقام السبب ا لا 
السابعة عشرة: معالجة اللحية بما ينبت الشعر ز ز ز ز[ز[ز[ز [ز [ ز [ 1 000000010 


ايف 


الثامنة عشرة: مقتضى الأمر بإعفاء اللحية 0000000 000 


التاسعة عشرة: الأخذ من طول اللحية وعرضها 0 
العشرون: كراهة طول اللحية إذا طالت جداً عند المالكية 2000 


الحادية والعشرون: إزالة ما زاد عن القبضة من اللحية 10 


الثانية والعشرون: مقتضى تعريف ابن سيده «اللحية» 000 


الثالثة والعشرون: الخصال المكروهة فى إعفاء اللحية 100000 
الرابعة والعشرون: تقييد مطلق الإعفاء 0 


الخامسة والعشرون: المراد من استنشاق الماء 0 
السادسة والعشرون: وجوب الاستنشاق عند الحنابلة 


الثلاثون: أداء سنة قص الأظفار بالمقص 
الحادية والثلاثون: دلالة الجمع فى «الأظفار» 
الثانية والثلائون: دخول اليد الزائدة أو ظفر الإصبع الزائدة في عموم الأمر 


الثالثة والثلاثون: اعتبار الهيئة المخصوصة في القص 00 
الرابعة والثلاثون: البداءة باليدين قبل الرجلين في القصّ 20 


الخامسة والثلاثون: البداءة بالمسبحة ثم على هيئة مخصوصة 
السادسة والثلاثون: تخصيص حالة الإحرام عن مطلق قص الأظفار 0 
السابعة والثلاثون: عوارض تقتضي وجوب تقليم الأظفار 05000 
الثامنة والثلاثون: تقييد قص الأظفار بما عدا عشر ذي الحجة 
التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميتة 
الأربعون: قص الأظفار بالنسبة إلى الغازي 


و2 


السابعة والعشرون: المطلوب من الاستنشاق 0 
الثامنة والعشرون: تعلق حكم الاستنشاق بالماء المطلق 20000 
التاسعة والعشرون: المراد من السواك في الحديث 000 


514 


رفن 
ارقن 
ارول 
1م 
0 
0 
نش 
لين 


المو ضيوع رقم الصفحة 


الحادية والأربعون: مقتضى الأمر بغسل البراجم 0 
الثانية والأربعون: حمل الغسل في الحديث على التنظيف ........ 000 
الثالثة والأربعون: حصول مقصود غسل البراجم بغير الغسل افعو بم 1 
الرابعة والأربعون: إلحاق غير البراجم بها في الغسل لاجتماع العلة رض 
الخامسة والأربعون: دليل تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها 00000000 
السادسة والأربعون: وجوب هذه الخصلة؛ غسل البراجم لوو 1100 
السابعة والأربعو ن: البداءة باليد اليمنى في غسل البراجم ا اتوم 
الثامنة والأربعون: نتف الإبط اموس 0 
التاسعة والأربعون: إزالة شعر الإبط بالحلق غير التتف 7 
الخمسون: قصة يونس بن عبد الأعلى مع الشافعي في حلق الإبط 2 
الحادية والخمسون: دلالة المعنى على أولوية النتتف 000000000 
الثانية والخمسون: جريان المسألة السابقة على الحلق دون التنوير 0000 مخض 
الثالة والخمسون: دليل ترخيص ترك النتف بالمشقة ا ل 
الرابعة والخمسون: استنابة الغير في إزالة شعر الإبط ا اما 
الخامسة والخمسون: البداءة بالإبط الأيمن يي ا 
السادسة والخمسون: نتف الإبط الأيسر باليد اليمنى 0 ان 
السابعة والخمسون: تقييد الأمر في الإبط بما عدا عشر ذي الحجة ا 0 اولض 
الثامنة والخمسون: استحباب حلق العانة ال 
التاسعة والخمسون: تأداء السنة بغير الحلق 95 00000000000 
الستون: البداءة بالجهة اليمنى في الحلق ا 3 
الحادية والستون: حكم حلق العانة 00 10 
الثانية والستون: التقييد بما عدا عشر ذي الحجة 1 


يك 


الموضوع رقم الصفحة 
الرابعة والستون: الاستنابة في حلق العانة 8 
الخامسة والستون: مناولة الحكم ما عدا مسمى العانة 0000 
السادسة والستون: طلبية انتقاص الماء ات ساس م ام ا 1 
السابعة والستون: أفضلية الماء لإزالة العين والأثر ل 
الثامنة والستون: تضعيف الاستنجاء بالماء 7 
التاسعة والستون: دلالة القران عند الأصوليين والفقهاء بي سم حي 111 
السبعون: دلالة القران في عدم وجوب الختان ا اي 0 
الحادية والسبعون: شك مصعب الراوي في العاشرة لخم ا ا 
الثانية والسبعون: دليل وجوب الختان ا 1 
الحديث التاسع؛ التوقيت فى خصال الفطرة 

* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث لوال 
ترجمة ابن عمران التجوني يي ل 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ام ا اد امسو و لا 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث مت ف لالس ا لي 1 
معنى «التوقيت» لغْة وشرعاً .......... 1 

الوجه الرابع : في شيء من العربية ا 0 
الأولى : التقدير في قوله «وقَّت لنا» 1 
الثانية : المشهور في أقسام «من» 0 

* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 1 
الأولى : توجيه صيغة «وُقَت» عند الأصوليين. لع اس اما ل 
الثانية : مقتضى هذا الحديث 1 1 ا ا 
الثالثة : نفي التحديد بالوقت عند المالكية وم 


لك 


الموضوع رقم الصفحة 
الرابعة : تعليق الحكم في هذه الخصال بالأربعين 122001 


الحديث العاشر: النهي عن القزع 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 500100 
ترجمة ابن عمر كه 0000032 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث م ب 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 


الأولى : توجيه صيغة «نهى» عند الأصوليين 0 


الثانية : ما يحتمله لفظ «القزع» من المعاني 
الثالثة : تعيّن الأخذ بالأمر الزائد في معنى كلمة «القزع» 


التاسعة: حمل النهي في الحديث على التحريم 277000 
العاشرة: دليل رجوع القزع إلى النقل اي 
الحادية عشرة: ضرورة تقدير النهي عن فعل القزع ا ل 
الثانية عشرة: مقتضى تقدير النهي عن فعل القزع بز د00 
الثالثة عشرة: النهي عن لوازم القزع ا له 


تعريف كلمة «القزع» لغةَ وشرعآء ومعانيها 15000007 


الرابعة: حكم من حلق بعض شعره وترك بعضه 000000 
الخامسة : العمل على تقدير الاشتراك بالأمرين فى الكراهة 11000 
السادسة: حكم حمل النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغة 222 
السابعة: حكم حلق جميع الرأس وترك موضع أو ترك أكثر الرأس وحلق الباقي؟ .. 
الثامنة : علة هذه الكراهة في القزع ل 


4" 
4" 
546 
صن 


ال 


الموضوع 
الحديث الحادي عشر: سنة المنتان 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ل 


* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى : تصريف مادة «ختن»» واستعمالها مجازاً 


الثانية : مذاهب العلماء في وجوب الختان 
الثالثة : وجوه إيجاب الختان ........ 
الرابعة : وجوب الختان في حق النساء 
الخامسة : علة إيجاب الختان 


السابعة : موارد النص من حيث الاعتبار به وعدذمه 
التاسعة : انقطاع دلالة الحديث على الختان قبل البلوغ 


العاشرة: الواجب أخذه فى الختان 


باب: صفة الوضوء وفرائضه وسننه 


الحديث الأول: صفة الوضوء 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 7 


ترجمة.عثمان بن عفان #5 مكدو امكو م ام 


ترججة مسر ان جحو أبحان ا ا ا 00 


السادسة : فائدة هذا الإخبار من الرسول كَكّةِ عن فعل إبراهيم الللة ... 
الثامنة : اعتبار الزمن الذي وقع فيه اختنان الخليل - اللقة - 5 


ا 79 


خف 


0ك 


1 


الموضوع رقم الصفحة 
ترجمة ابن شهاب الزهري م ا قحم 
* الوجه الثاني: في تصحيح الحديث 0 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ال ا 
الأولى : تعريف كلمة «الكف» ومشتقاتها يي ل 
الثانية: مصدرية كلمة «المرة» ا ا ااا اا 
الثالثة: معنى كلمة «المضمضة» في أصل الوضع ا 
الرابعة : معنى مادة #نشق» لغة. وتصريفها 0 
الخامسة : اشتقاقات كلمة «الوجه» ومعناها ل 
السادسة: حد الوجه عند الفقهاء لل ل 
السابعة : القاعدة في تحديد مسمى الوجه في الغسل اس ا ا 
الثامنة: اشتقاق الوجه من المواجهة ل 
التاسعة : تعريف مطلق اسم «اليد) 1 
العاشرة: مواضع استعمال اسم «اليد» مجازاً ا 
الحادية عشرة: تعريف كلمة «اليمين» في أصل وضعهاء واستعمالاتها قد 
الثانية عشرة: ما ينطلق عليه اسم «المرفق» 0 
الثالئة عشرة: تعريف كلمة «اليسرى» واستعمالاتها 5 
الرابعة عشرة: تعريف كلمة «الرأس» واشتقاقاتها 67 
الخامسة عشرة: أصل كلمة «الرّجل» وضعاً بزب د د د زد د د 100000000000052 
السادسة عشرة: جمع كلمة «الرٌّجل» 0 
السابعة عشرة: ما تطلق عليه كلمة «الوّجل» في اللغة 1 
الثامنة عشرة: تعريف كلمة «الكعب» لغة وتحديدها واستعمالاتها ا تفرد 
رضرة: 


التاسعة عشرة: تصريف مادة «سبغ» ومشتقاتها 


00 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية لمن اماس ا 25065 
الأولى : إبدال الفاء ثاءً في اللغة 00 
الثانية: تركيب حرف «ثم» وضعاً 0 
الثالثة : معنى كلمة «ثم» في الأصل الوضعي ا 
الرابعة: علة الفرق بين «ثم» و «الفاء» امه ا ا م ل 0 
الخامسة : استحالة حمل ظاهر «ثم» على التراخي الزماني في بعض المواضع .. 531 
السادسة: مجيء «ثم» بمعنى «الواو) 1 
السابعة: تأويلات من رفض مجيء «ثم» بمعنى «الواو) ل يي 5101 
الثامنة : طريق أخرى يخرج بها بعض الألفاظ التي تنفي الترتيب أو التراخي ليف 
التاسعة : طريق أخرى لتخريج الألفاظ المنافية للتعقيب أو الترتيب والتراخي رده 
العاشرة: طريق أخرى في تخريج ما ظاهره المخالفة لقاعدتي «الفاء» و «ثم» اككة 
الحادية عشرة: طريق أخرى للتخريج في المخالف لظاهر «ثم» أو «الفاء» أو هما... 457 
الثانية عشرة: دلالة «ثم» في هذا الحديث ا ل ااه 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «الوّضوء» بفتح الواو العا سب ا 1 
الرابعة عشرة: ضرورة تقدير محذوف في قوله: «دعا بوضوء فتوضاً) كلع 
الخامسة عشرة: تعين حمل كلمة «فتوضأ» على معنى شرع 00008 

* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 08 21100000 
الأولى : تعليل مشروعية الوضوء يي ال ل 
الثانية : الاستعانة في أسباب الطهارة ا 
الثالثة: غسل اليدين في ابتداء الوضوء 512 ا 
الرابعة: مقتضى استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء مطلقاً ا لي 
الخامسة : اعتبار غسل اليدين في ابتداء الوضوء من سنن الوضوء ا اا 


نظ 


السادسة : التفريق بين مراتب السنن في التأكد 01000007 
السابعة: استحباب التكرار فى غسل الكفين ثلاثاً ا 2200 
الثامنة : الاكتفاء بغسلة واحدة عن طهارة الحدث والخبث 000 


التاسعة: انصراف مطلق اسم اليد إلى الكفين ا م 
العاشرة: حكم الإجزاء إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم يعيد غسلهما .... 
الحادية عشرة: طريق المالكية في الاستدلال بالعدد على التعبّد 521 
الثانية عشرة: استحباب تقديم غسل الكفين على المضمضة والاستنشاق 
الثالئة عشرة: استحباب تقديم المضمضة والاستنثار على الوجه 00000 
الرابعة عشرة: الترتيب بين المسنونات والمفروضات 11 1 1210011 
الخامسة عشرة: عموم التثليث في غسل الأعضاء 0 
السادسة عشرة: حمل الغسلات في الحديث على العْرّفات 
السابعة عشرة: تأدي سنة المضمضة بالتحريك 
الثامئة عشرة: دلالة الاستنثار على الاستنشاق 


التاسعة عشرة: مقتضى إفراد الاستنثار بالذكر فى هذه الرواية 200000 
العشرون إلى الخامسة والعشرين: أصل المضمضة والاستنثار والاستنشاق 


السابعة والعشرون: مقتضى الحديث في دخول المرفقين في غسل اليدين 0 
الثامنة والعشرون: حكم تكرار مسح الرأس ودليله من الحديث 200000 
التاسعة والعشرون: مقتضى قوله «ثم مسمّ رأسه» في تعميم جميع الرأس 55 
الثلائون: وجوب الغسل في وظيفة الرجل 1 151701 
الحادية والثلاثون: ما تحقق من الحديث في وظيفة الرجل 


ك6 


الثانية والثلاثون: استحباب التكرار في غسل الرجلين لحي 
الثالئة والثلاثون: مقتضى الحديث في دخول الكعبين في غسل الرجلين 59 
الرابعة والثلاثون: دليل حمل لفظ «الكعب» على الناتىء عند مفصل الساق 


السادسة والثلاثون: مقتضى تعليق الثواب بالمذكور فى الحديث على «النحوث .... 
السابعة والثلاثون: دلالة الحديث على ترتيب الشواب المذكور على الصفة 


التاسعة والثلاثون: تعلق الشواب بمسمى الركعتين ج1210 
الأربعون: تعلق الثواب بأداء الركعتين بهذا لوضوء 52210011 
الحادية والأربعون: المقصود من اشتراط نفي حديث النفس 0200000 
الثانية والأربعون: تعريف حديث النفس شرعاً 0000 


الثالثة والأربعون: ترتب الثواب على عدم تحديث النفس لا عدم حديث 


الثامنة والثلاثون: نفي اعتبار حقيقة التراخي في لفظ «ثم» في الحديث 


الرابعة والأربعون : مقتضى دخول النفي على الفعل المقتضي للعموم 500 
الخامسة والأربعون: ترجيح الترتيب بين اليمنى واليسرى 0100 
السادسة والأربعون: حمل لفظ «الغفر»؛ على وضعه الأصلي أو استعمال الغالب 


السابعة والأربعون: تناول الغفران جميع.الذنوب مطلقاً 1777 
الثامنة والأربعون: المقصود من قوله «هذا أسبغ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة» ... 


يدك 


64 
احكه 


الموضوع رقم الصفحة 


التاسعة والأربعون: مقتضى الملازمة بين ترتيب الثواب على الفعل وصحة 


الفعل على ما اختلف في وجوبه من وظائف الوضوء ا 611 
الخمسون: حكمة غسل أعضاء الوضوء 0 


الحديث الثاني: التكرار فى الغسل دون المسح 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 5 
ترجمة علي بن أبي طالب #5 اذ 1 1[ 01 
خصائص علي بن أبي طالب ذَهه 8 
ترجمة ابن أبي ليلى 200 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 0000 ا 

* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ال لضيك 
ترجيح رجوع قوله «ثلاثا» إلى الغسلات ا 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث م ا له 
الأولى : استحباب الغسل ثلاثاً و ا ا 20 
الثانية : التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاءء والتكرار والإفراد #يم 
الثالثة: زيادة التتصريح بالوحدة في المسح 5 
الرابعة: غرض الراوي في اختصار هذه الرواية بالودو م ا 57 


الخامسة : إيراد حديث على بن أبى طالب؛ حديث الباب مستوفى بطوله 0 


الحديث الثالث: رواية عبد الله بن زيد فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث ا 
ترجمة عبد الله بن زيد ذلله 20 
لرجمه عمرو بن يحيى ا ا 06555 


ترجمة سليمان بن بلال 0 0 0 0 0 00 

ترجمة واسع بن حبان ا ا اا 0100 
* الوجه الثاني : في إيراد طرق حديث عبد الله بن زيد ب 

رواية الإمام مالك اا 00 


* الوجه الرابع : فى قاعدة تتعلق بهذا الحديث 53 
حكم ما إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظة 
حكم ما إذا أتحدت مخارج الحديث وتقاربت ألفاظة 


* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 


* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : معنى «التور»؛ في رواية وهيب 200 


الثانية : معنى مادة «كفأ» لغة ل 
الثالثة : إشكالٌ فى قوله : «فأكفاً منه على يديه» 


الرابعة: معنى مادة #فرغ» وتصريفها 000 


الخامسة: معنى كلمة «القفا» وخصائصها 


حك 


حكم ما إذا تعدّر الجممٌ في هذه الروايات 2010 


السادسة: معنى «بدأ» و «أبدأ» لغة 
السابعة: معانىي بنية «استفعل» لغة 


«الوجه التتاي» قن شيو مل الغربية ان 
مقتضى لفظ «مرتين» مرتين» فى الحديث 1111 1 212110111 
* الوجه السابع : في شيءٍ من علم المعاني والبديع 0 
نقض خصوص تفسير ما ابتدىء مجملاً للشاعر» والأمثلة على ذلك 000 


* الوجه الثامن: في المباحث والفوائد المي 1 
الأولى : وجوه حمل المراد من قوله: «هل تستطيع» على غير العسر أو التعدّر 
الثانية : استباحة الصلاة بوضوء التعليم 08 12 


الثاللة: شرط النية في الوضوء لو افع الع 
الرابعة: دلالة «كان» لغة 


الخامسة: حصول بيان المجمل بالفعل ا ل ا لك 
السادسة: سبب عدول الصحابى َيِه من البيان بالقول إلى البيان بالة 


السابعة: الوضوء من أنية الصفر 000 


العاشرة : عموم استحباب غسل اليدين فى ابتداء الوضوء 0 
الحادية عشرة: غسل اليدين على الاجتماع أو الانفراد 000 


الثانية عشرة: دلالة رواية "على يده» على الإفراد في الإفراغ ا 


: الثالئة عشرة: دلالة قوله: «مرتين مرتين» على الإفراد في غسل كل واحدٍ منهما .... 


الرابعة عشرة: استحباب غسل الكفين ثلاثاً عند الجمهور 0 


4 


الموضوع رقم الصفحة 


الخامسة عشرة: ما يحتمله غسل الكفين مرتين مع ورود غسلهما ثلاثاً 00 يليك 
. السادسة عشرة: اختلاف عدد المرات في غسلات الأعضاء انن عد قيرة 
السابعة عشرة: انطلاق اسم اليد على الكفين 000 له 
الثامنة عشرة: الاستعانة في أسباب الطهارة من بي لاه 
التاسعة عشرة: مقتضى معنى طلب تقديم غسل اليدين في الوضوء يي اده 


العشرون: ترتيب المضمضة على غسل الكفين ا ليك 
الحادية والعشرون: دلالة الحديث على الملازمة بين الاستشار والاستنشاق . 85ه 


الثانية والعشرون: ما قد يفهم من قوله: «مضمضء واستئشر ثلاثا» لاه 
الثالثة والعشرون: أخذ الماء باليدين جميعاً إلى الوجه لاله 
الرابعة والعشرون: حمل «الوجه» فى الحديث على المتعارف الأشهر الك 


السادسة والعشرون: دليل تكرار غسل الوجه ثلاثاً ال ل قت أكزة 
السابعة والعشرون: دليل ترتيب غسل اليدين على الوجه ا اين 


الخامسة والعشرون: دليل الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق 0/88 


الثامنة والعشرون: دليل تفاوت مراتٍ الغسل في الوضوء الواحد وه 
التاسعة والعشرون: علة غسل الوجه ثلاثا ومقتضاها د 
الثلاثون: مقتضى التكرار في هذا الحديث 8ب ا 
الحادية والثلاثون: اقتضاء الحديث دخول المرفقين في الغسل 0000 ليك 
الثانية والثلاثون: دليل ترتيب مسح الرأس على غسل اليدين 011 
الثالثة والثلاثون: شرط الفعل في مسح الرأس 00 0 ااا 
الرابعة والثلاثون: شرط أن يكون المسح باليد في مسح الرأس 59# 
الخامسة والثلاثون: في الحديث طهارة الماء بالاستعمال وه 
السادسة والثلاثون: ما يحتمله قوله (مسح» ل 555 


و١‎ 


السابعة والثلاثون: حكم إجزاء الغسل في وظيفة الرأس 00 
الثامنة والثلائثون: دليل المدّ في المسح ا 000 
التاسعة والثلاثون: مسح الرأس باليدين معاً 0 
الأربعون: مسمى الرأس في المسح عند المذاهمب 5200000006 
الحادية والأربعون: مسالك الاستدلال بالحديث على وجوب التعميم 


الثانية والأربعون: استحباب الإقبال والإدبار في المسح 


الثالثة والأربعون: عتود ضمير تذكير وإفراد في رواية وهيب: «فمسح برأسه 


فَأقبَلَ به وأدبر) ملظم ا ا لط شار خا لوا الو وروا ع ا 
الرابعة والأربعون: تعليق الإقبال والإدبار في المسح على حالة وجود 
الشعر ا ا 0000 
الخامسة والسادسة والسابعة والأربعون: استحباب البّداءة بمقدم الرأس والانتهاء 
الببحنه ا و ب 
الثامنة والأربعون: تعيّن حمل لفظ «اليدين» على الكفين بالعرف ا 
التاسعة والأربعون: تعيِّن المسح بباطن الكفين بالعرف 57 
الخمسون: صفة مسح الرأس ل ل 0 
الحادية والخمسون: كيفية استيعاب مسح الرأس يي 1 
الثانية والخمسون: تقيبد مسح الرأس بمرة واحدة ا 
الثالثة والخمسون: مذاهب العلماء في تقرير الهيئة المستحبة في المسح 590 
الرابعة والخمسون: المسح بجملة أصابع كل واحدة من اليدين 0 
الخامسة والخمسون: تجديد الماء لمسح الرأس 000 
السادسة والخمسون: هل تترجح صفة الوجوب أو صفة الاستحباب في 
التجديد؟ 121010110 


السابعة والخمسون: هل الأفضل في المضمضمة والاستنشاق الجمع أو الفصل؟.... 


ذلك 


تر 


51١ 


الثامنة والخمسون: وجه ترجيح الجمع في المضمضة والاستنشاق 21701111 11 
التاسعة والخمسون: تردد دلالة حديث طلحة بن مصرّف في الكيفية 0 يفن 
الستون: استحقاق تقديم المضمضة على الاستنشاق عند الفصل 1 


الحادية والستون: كيفية الجمع والوصل بين المضمضة والاستنشاق في رواية 


الثانية والستون: ترجيح الكيفية القائلة بتعدّد الغرقات 0000 
الثالثة والستون: مقتضى التوجيه بأنهما كالعضو الواحد محم 11 
الرابعة والستون: وجود تعليل هذه الكيفية عند الفقهاء ا 00 
الخامسة والستون: ترجيح الكيفية بالنسبة إلى مدلول اللفظ على المضمضمة 

والاستشاق 0 
السادسة والستون: وجه الجمع بين الروايات التي اختلفت مخارجها لين 


السابعة والستون: دلالة رواية واسع : ااومسح برأسه بماءٍ غير فضل يذه» على 


الثامنة والستون : دلالة الحديث على وظيفة الرجلين 1 
التاسعة والستون: اعتبار الإنقاء في وظيفة الرجلين 8 00000000 
السبعون: دلالة الحديث على ترتيب بعض الأعضاء على بعض 0 كرف 
الحادية والسبعون: حكم طلبية الترتيب بين الأعضاء 0000000000 
الثانية والسبعون: حكم طلبية الموالاة بين الأعضاء 0 
الثالثة والسبعون: دليل اعتبار الإنقاء دون العدد ل 


10لا لا 


4 


م 


اناب 


الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع: الوضوء ثلاث ثلاثاً 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث ا 10 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص - ذه - 00 
ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 0 
ترجمة شعيب بن محمد ا و 11 
ترجمة عمرو بن شعيب ل 1 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 0 
الأولى : تعريف «الطهور» بضم الطاء وفتحه 00 
الثانية : ما يطلق على الإصبع التي تلي الوبهام 0 0 000 
الثالثة : تعريف «الظلم» لغة ا ا 
الرابعة : معنى كلمة «الإساءة» لغة ا ا ل 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية 11 
مباحث في قوله: «هكذا الوضوء» 0 
* الوجه الخامس : في شيء من علم البيان والمعاني الس م 0 
الأولى : لطيفة في اختيار «السّبّاحة» في الحديث 00007 ون 
الثانية : الاختلاف في مفهوم الحصر ا 0 
* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث 0 0 000 
الأولى: السؤال عما يجب تعلّمه ةءة د دز 000000025 
الثانية : تعليل الجواب الخاص عن السؤال العام في الحديث ليس 


هخ: 


الموضو 
الثالثة : الوضوء أسم للماء 0 ا 00 
الرابعة : الاستعانة فى أسباب الوضوء 


الخامسة : استحباب التكرار في المغسول 0 
السادسة : استحباب العدد «ثلاثاً» في الغسل 51 


السابعة : البداءة بالكفين بالغسل في الوضمء .......................... 50 
الثامنة: عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في الحديث 75 ه252 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة: غسل الوجه واليدين 
مع عدد مراتهما وترتيبهما ا 00 
السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس في الوضوء 5007 
الثامنة عشرة: مقتضى قوله «فأدخل السباحتين في أذنيه» في المسح 0 
التاسعة عشرة: تجديد الماء في المسح 000 
العشرون: مسح الأذنين في طهارة الوضوء ...................... 2 
الحادية والعشرون: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 0 
الخامسة والعشرون: دلالة الحديث على هيئة مسح الأذنين 0000000 
السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: غسل الرجلين 000 
التاسعة والعشرون: البيان بالفعل في قوله «هكذا الوضوء» 1110 
الثلاثون: وجوب الترتيب من الحديث 
الحادية والثلاثون: وجوب الموالاة ىو ا ا 
الثانية والثلاثون: دخول النقصان في حد الإساءة 


الثالثة والثلاثون: وجوب عدد المرتين في الوضوء ل ا 
الرابعة والثلاثون: حكم الزيادة على الثلاث في العدد 10000 
الخامسة والثلاثون: معنى قوله: «أساء» فى النقصان 00 


كو 


الموضوع 
السابعة والثلاثون: بطلان الوضوء بالإساءة في الزيادة 0 
الثامنة والثلاثون: اشتراط نية التقرب بالنسبة إلى الزيادة 


التاسعة والثلاثون: تجديد الوضوء فى العبادة 


الأربعون: ما تحتمله الزيادة في الإساءة غير ما تقدم 


الحادية والأربعون: حكم ملحقات الوضوء من غير دليل شرعي 22000 
الثانية والأربعون: الدعاء عند غسل كل عضو في الوضوء 5232011 
الثالثة والأربعون: الدعاء عند ابتداء الوضوء بعد التسمية 00000 
الرابعة والأربعون: شرط النية في الوضوء 0000 
الخامسة والأربعون: صحة الوضوء بنية الوضوء 0000 


السادسة والأربعون: النية بالنسبة إلى الفعل المقصود به البيان 


والتعليم 0 


السابعة والأربعون: ما يستفاد من المسألة السابقة د10 
الثامنة والأربعون: الاعتراض على مقتضى المسألة السابقة 570 
التاسعة والأربعون: قوة البيان بالفعل في هذا الحديث 52221110 
الخمسون: توهم البيان بالقول في هذا الحديث ا 
الحادية والخمسون: قوة الاستدلال بهذا الحديث على البيان بالفعل 5006 
الثانية والخمسون: انحصار الوضوء فيما وقع من البيان بالفعل 2200 
الثالثة والخمسون: دليل حصر الوضوء في هذا البيان بالفعل 20000 
الرابعة والخمسون: لوازم حصر الوضوء في هذا البيان 0 
الخامسة والخمسون: مقتضى حمل الوضوء المذكور بالبيان في الحديث 57 


السادسة والخمسون: مفتضى شك الراوي فى قوله: «فقد أساء وظلم أو 


ا 


الموضوع 


الحديث الخامس: وضوء النائم إذا استيقظ 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ا 001100 
* الوجه الثاني : في شيءٍ من العربية ص5ظ5ظك21 
الأولى : بنية كلمة «استيقظ» ا 00 
الثانية: خصائص الفعلين «ظل» وابات» ا 0 
الرابعة: خصائص فعل «درى» من أفعال القلوب 050157770 
الخامسة : موانع عمل أفعال القلوب امسا رد لس 


السادسة: علة إبطال هذه الموانع عمل أفعال القلوب 12720100 
السابعة: إبطال تعليق عمل أفعال القلوب 5170010 
الثامنة: وجه الإشكال في متعلق الاستفهام 52000 

* الوجه الثالث: في المباحث والفوائد ا 
الأولى : أخذ التعليل من «الفاء» “ب 1110111 
الثانية : اشتراك تقديم الحكم على ما دخلت عليه الفاء» ودخول الفاء على 


الثالثة : دلالة «إِنَّ على التعليل 000000001 
الرابعة : تخصيص العام بعود الضمير على بعض أفراده 52701 
الخامسة: النظر في مقتضى مناسبة الوصف للحكم بالنسبة إلى نقيض 


السادسة: مفهوم الصفة ان تام م ابا م ا 0 
السابعة : دلالة كلمة «الوّضوء» على مطلق الماء 000000000 
الثامنة : مقتضى تعليق الحكم بمسمّى النوم ا 50 
التاسعة: مقتضى تعليق الحكم بالاستيقاظ مو 
العاشرة: تخصيص الحكم بحالة الاستيقاظ الت الح ا 


ل 


الموضوع الصفحة 
الحادية عشرة: وجود علة التطواف في حال اليقظة 1[ [ز[ز 1 00 
الثانية عشرة: سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لحمو ا د ار 
الثالثة عشرة: حمل المالكية الحكم على التعبّد أو النظافة د أق1 
الرابعة عشرة: دليل المالكية في حمل الحكم على التعبّد 1437 
الخامسة عشرة: تعميم الحكم في حال المتوضئين 11 00 
السادسة عشرة: مقتضى تعليل الأمر أو النهي السابق على دخول الفاء 
بالحكم 0 
السابعة عشرة: مقتضى هذه العلة في عموم النجاسة متوام عا بلس ويد الزر 
الثامنة عشرة: مقتضى عموم الأمر بغسل اليدين أو تخصيصه بالمستيقظ .... ٠.‏ 
التاسعة عشرة: وجوب الأمر في نوم الليل اا اك 
العشرون: دليل الفرق بين نوم الليل ونوم النهار عند الحنابلة و 
الحادية والعشرون: دليل إخراج الأمر في الحديث عن الوجوب». 
والاعتراض عليه ما 21 
الثانية والعشرون: حكم تعارض الأصل والظاهر اع ب 1 
الثالثة والعشرون: مذهب الظاهرية في رد علة خوف النجاسة في اليد الا 
الرابعة والعشرون: مقتضى رجوع الأمر إلى التعبد في الوجوب ال 1 
الخامسة والعشرون: مقتضى قوله: «فليفرغ» 00000 
السادسة والعشرون: مقتضى ظاهر قوله: «على يديه» في الإفراغ 1 


السابعة والعشرون: انصراف مطلق «اليد» إلى الكفين 1 


الثامنة وا شرون: تحديد اد اليدذير: ١‏ الحديث با شير" 0001000100 
مراد اليدين :في : 
التاسعة والعشرون: دلالة الحكم المعلق باسم العضو 000 


الثلاثون: تأثير النجاسة في منع استعمال الماء 
الحادية والثلاثون: الفرق بين مرور النجاسة على الماء ووروده عليها 


41؛ 


الموضوع 


الثانية والثلاثون: نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه 5 
الثالثة والثلاثون: عموم الحكم في الوضوء والغسل 0000000 


الرابعة والثلاثون: دلالة اللفظ إيماءً 


السابعة والثلاثون: مقتضى الحديث في تعميم الأمر في الإناء مطلقاً 


الثامنة والثلاثون: تخصيص الحكم بالإناء المملوك 0ك 


الخامسة والثلاثون: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى إناء 57آ/ 


السادسة والثلاثون: وجوب الوضوء من النوم 5 


الصفحة 


1 


١٠١400. 


التاسعة والثلاثون: الأخذ بالزائد فى عدد غسل اليدين قبل الغمس في 


الحادية والأربعون: استحباب التثليث عند تحقق النجاسة 


الحديث السادس: الإيتار فى الاستنشاق والاستنثار 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث ا 
ترجمة همام بن منبه ا 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 1110006 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى كلمة «من» في قوله امن الماء» 


الثانية والأربعون: خروج الوضوء من إناء لا يمكن إدخال اليد فيه 52 
الثالثة والأربعون: حمل الحديث على عموم الإناء 0١‏ 
الرابعة والأربعون: حكم الماء إذا غمس يده قبل الغسل المأمور به 57 
الخامسة والأربعون: الخلاف في زوال الطهورية لا الطهارة 01 


الأولى : مقتضى دلالة الاستنشاق والانتثار للتعمل 507 


1 
ا‎ 
١١68 00 


م 1103 
07 لين 


الموضوع 


الثالثة: ضرورة تقدير محذوف في قوله (بمنخريه) 011000 


الرابعة: ضبط لفظة «الانتثار» 


الثالثة: حجة المذاهب فى المضمضة والاستنشاق 


الحديث السابع؛ المبالغة فى الاستنشاق 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 52 


ترجمة عاصم بن لقيط بن صبرة ااا 21111111011 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث 
* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى كلمة «المنازلة» و«المصادفة» 
الثالثة: ضبط كلمة «الخزيرة» ومعناها 
الرابعة: ضبط كلمة «القناع» ومعناها 


الرابعة : توجه الحكم في الانتثار كالاستنشاق 5950000 


الأولى: معنى مادة «وفد» وتصريفها ا 100 


الموضوع 


الخامسة: تعريف كلمة «المراح» و ا 
السادسة: تعريف اسم «السخلة» اا ا و 1 
السابعة: ضبط كلمة «تيعر» وأصل اشتقاقها لو ا ا 1 
الثامنة : ضبط قوله «ما ولَّدْتَ» على الخطاب ومعناها 00-6 00 سردل 
التاسعة: استعمال كلمة «فلان» في اللغة ل ١1‏ 
العاشرة: تعريف «البهمة» عند الخطابي وضبطها ام اي 186 
الحادية عشرة: الوعظ(" بز زد زدٍد00500 0 
الثانية عشرة: خصائص كلمة «حسب» وضبط عين فعله ١13‏ 
الثالئة عشرة: معنى كلمة «البذاء» وضبطها ١‏ 
الرابعة عشرة: تعريف كلمة (إذاً» لغة وخصائصها 00001 
الخامسة عشرة: خصائص كلمة «الظعينة» في اللغة ل 
السادسة عشرة: ما يتعلق ب «الإسباغ» ا ا المع 4 
* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية امو ا 
الأولى : خصائص «لمّا» في كلام العرب 1 ذ ذ 1 0000001 
الثانية : ضرورة ورود جواب «لما» كز زد 0000 
الثالئة: جواز وقوع «الواو» و«الفاء» و«ثم» زائدة ا 
الرابعة: تطبيق المقدمتين السابقتين على قوله: «فلما قدمنا على رسول 
الله ...الخ» ا ا ا 
الخامسة: وقوع جواب «أو» في محله في الحديث ا 
السادسة: خصائص كلمة «بينا» لغة ما لدوم طم ع كود لاطو م ار ل 1 110 
السابعة: مقتضى تفسير الخطابي لقوله «ما وَلَدْتَ) اود لاونو ا ا 50 
العاشرة: دليل صحة بنية «الشاة» على وزن «فَعْلّة» لم ا ا 


)١(‏ جاء بعدها بياض في كلا النسختين الأصل وات«. 


"مه 


الموضوع الصفحة 


0 07 
الحادية عشرة: دليل بنية كلمة «أمّة) على وزن «فعلة) ا راد 
الثانية عشرة: توجيه اللغات فى كلمة #تحسب» 
الثالثة عشرة: دلالة لفظ «الغنم» لغة 


الرابعة عشرة: إعراب «مئة» في الحديث» وعدم دلالتها على اشتقاقية كلمة 


الرابعة : توجيه الضمير في قوله: «لنا» من قوله: «فاذبح لنا») ال 
الخامسة: التوكيد في قوله: «مكاتها» 0 
السادسة : معنى كلمة «مكانها»)» وتوجيه استعمالها 
السابعة : دلالة قوله «أميتك» وتوجيه التنبيه عليها 

* الوجه السابع : الفوائد والمباحث 121111110000100 
الأولى : علاقة «الوفادة» بالهجرة 00000 
الثانية : فائدة الوفادة إلى رسول الله كل 1 1 1111 


الرابعة : توجيه رواية «كنت وافد بنى المنتفق» وقوله ١كنت‏ في وفد. . .2 مع 
التي تقدمت: «كنت وفد ....») ب و ا ا 
الخامسة : التيقظ لمدلولات الألفاظ بما تقدّم 2000 


السادسة : وقوع التردد في هذه الروايات 0 
السابعة : المبادرة إلى حق الضيف 


الموضوع الصفحة 


الثامنة: أصل وقوع هذه المبادرة إلى حق الضيف ع و يو ا 1315 
التاسعة : إكرام الضيف بما الحاجة داعية إليه ا 
العاشرة: دلالة قوله ‏ اك -: «هل أصبتم شيئاً» أل أمة لكو يقي مم ا 
الحادية عشرة: دلالة مخاطبة الصحابة ب (يا رسول الله) (يا نبي الله) في 

المحاورات سؤالاً وجواباً د ااا 00 
الثانية عشرة: تقديم أعظم المصلحتين في الضيافة ا مويو ني انا 
الثالثة عشرة: استنابة الإنسان فيما له مباشرته بنفسه متسس و نما يج د6١‏ 
الرابعة عشرة: جواز التفويض والتخيير في الضيافة درل 
السادسة عشرة: توجيه قوله يكل «لا تحسبن أنَا من أجلك ذبحناها» م فا 
السابعة عشرة: الزهادة في الدنيا ةزذكد00050525252 0000 
الثامنة عشرة: فضيلة الغنم في الحيوان ا ا 
التاسعة عشرة: جواز الغيبة لحاجة الاستفتاء و ا ل سرخا 
الحادية والعشرون: التورع عن التصريح إذا كان مفهوم المعنى لم١‏ 
الثانية والعشرون: كراهة الطلاق وجوازه لعذر م با ا 
الثالئة والعشرون: جواز الطلاق بما هو أضر من البذاءة ل حبرا 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله: «إن لها صحبة» ولي منها ولدٌّ) اا 
الخامسة والعشرون: الميسور لا يترك بالمعسور ل وي لقان 
السادسة والعشرون: الكف عما هي فيه من البذاءة لوط ا ا لقا 
السابعة والعشرون: أمر الزوج أهله بالمعروف با ال ا ا 
الثامنة والعشرون: وجه تطبيق القاعدة: «عموم ترك الاستفصال عن قضايا 

الأحوال» في الحديث ا 1 
التاسعة والعشرون: تفسير الراوي قوله: «مرها» دزدكن000 00 
الحادية والثلاثون: النهي عن ضرب المرأة ا ا ا وا 


6 


الموضوع الصفحة 
17 000 1[ 01000000001 ب _اد/دااجاييج 00 
الثانية والثلاثون: جواز ضرب الإماء ات ا ا 10 


الثالثة والثلاثون: مقتضى جواب الرسول ككل عن سؤاله: «أخبرني عن 


الوضوء» ... م 00 
الرابعة والثلاثون: استحباب المبالغة في غسل أعضاء الوضوء سات سن اموا 
الخامسة والثلاثون: إفادة المبالغة تطويل الغرة 0 
السادسة والثلاثون: استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم اا 
السابعة والثلاثون: دليل صحة الاقتصاد في مسمى المبالغة على حدٌ 

الوضوء لي لي 0 
الثامنة والثلاثون: تناول الإسباغ إكمال أعضاء الوضوء بالمطهر ١#‏ 
التاسعة والثلاثون: فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ اس انان لكا 
الأربعون: حصر فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ بالمبالغة والتذكر .... ١48‏ 
الحادية والأربعون: حكم الاستنشاق في الوضوء و مام ارا 
الثانية والأربعون: تعليل ما جاء من الحث على الاستنشاق في الوضوء 00 الل 
الثالثة والأربعون: الأمر بتخليل الأصابع ا 
الرابعة والأربعون: خحروج الأصابع الملتصقة خلقة من عموم لفظ 

الحديث ا 
الخامسة والأربعون: عموم الحديث في أصابع اليدين» والرجلين 1 
السادسة والأربعون: دلالة الحديث على بطلان القول بالمسح 000000 
السابعة والأربعون: تخليل الأصابع مطلقاً ا ا ا 
الثامنة والأربعون: تخليل الأصابع في الوضوء ا ل 
التاسعة والأربعون: وجوب الدلك و م 
الخمسون: وجوب الأمر بالتخليل ا ريا 
الحادية والخمسون: مذاهب المالكية في تخليل أصابع الرجلين 1 


الموضوع 
الثانية والخمسون: تأدي الامتثال بمسمى التخليل 50000 


الثالثة والخمسون: هيئة تخليل أصابع اليدين 0000000 


الرابعة والخمسون: الأمر بالمضمضة 


الحديث الثامن: الوضوء مرة مرة 


* الوجه الأول: في مَخْرج الحديث ومخرّجاة ............ 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 517700006 


الثالثة : الكلام على صيغة (مرة مرة» 


الثانية : مقتضى الاعتراض على المسألة السابقة 


الخامسة : حكم الشعور النابتة على الوجه فى الوضوء 500 


السادسة : إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف 


الثامنة : دليل وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف 


التاسعة: توهين حديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» 


الحديث التاسع: تخليل اللحية 


كمه 


* الوجه الرابع : فى الفوائد والمباحث ا 
الأولى : الاقتصار على مرة واحدة في الوضوء 58 
الثالثة : تعلق الحكم بالمسمى مرة 2101 
الرابعة: حمل فعل الوضوء مرة واحدة لبيان الجواز 0 


السابعة: مقتضى تعلق الحكم بغسل مسمّى الوجه ا 


الموضوع 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 50000 


* الوجه الثانى : مفردات ألفاظ الحديث 
تصريف مادة «خلل» ومعناها 
* الوجه الثالث : فى الفوائد والمباحث 


الأولى : مذاهب العلماء في حكم تخليل اللحية ا ا ا 


الثانية : طلبية تخليل اللحية لا الوجوب ل ال 0 
الثالثة : مقتضى القول بإيجاب إيصال الماء إلى الذقن ا 
الرابعة : مقتضى تعيين المقصود من التخليل 0 000 
الخامسة : تخليل غير اللحية د ذ11105 [ [ [ 1 ا 
السادسة: جعل الحديث أصلاً في الأخذ بالاحتياط ان 
السابعة : طلبية التخليل مطلقاً ا ا ا 
الثامنة : إطلاق كيفية التخليل 11 
التاسعة: تخليل اللحية من تحت الحنك موف ووم ا 1 7 
العاشرة: مقتضى الإطلاق في الحديث بالنسبة إلى نقل الماء في التخليل أو 
عدمه ا ا سسسب 
الحادية عشرة: تفريج الأصابع عند التخليل مرتين مس و اس 1 
الثانية عشرة: التخليل بأصابع الكفين 7ب ا 
الثالثة عشرة: تخليل العنفقة مع اللحية ا مر م ل ا 
الرابعة عشرة: صيغة الوجوب المختلف فيه بالنسبة إلى الأمر 0000 
الحديث العاشر: الأذنان فى الوضوء 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 1 

ترجمة أبي أمامة طلله ا رف 


/امثه 


ترجمة شهر بن حوشب 11 
ترجمة سنان بن ربيعة ااا اال 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 
الأولى : الكلام على الحديث من جهة الإسناد لم 
الثانية : تحديد موضع الشك في رفع الحديث إلى النبي كَل ام ا ا 
الثالثة: حكم القدح في الرواية إذا اختلف الراوي نفسه في الجزم 
والشك |[ [ [ | ز 0 0 0 
الرابعة: أشهر إسناد للحديث مرفوعاً» ودلالة ذلك 0 
الخامسة : إسناد مرفوعٌ آخرء والكلام عليه لي و م ري نا 
السادسة: جواز جمع طرق هذا الحديث وم 1 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 0000 
الأولى : خصائص كلمة «الأذنين» 527008 00 
الثانية : تعريف كلمة «المؤق» وخصائصها 0 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية ا 1 
الأولى : معنى «من» في قوله «من الرأس» 0 0000 
الثانية : انطلاق كلمة «الأذن» على الاسم والصفة مس ا 
الثالثة: وزن «مؤق» 0 00 
الوجه الخامس : الفوائد والمباحث ل و 
الأولى : خبرية جملة «الأذنان من الرأس» ا 
الثانية: حمل الإخبار في الحديث على الأمور الشرعية واوب م 0 
الثالثة : هل يلزم العموم في الأحكام فيه أم لا؟ ا 
الرابعة : وجه تخصيص عموم هذا الحكم و ا م جو 
الخامسة : مذاهب العلماء في حكم الأذنين عند الوضوء اال امه 


ان 


لد 


الموضوع الصفحة 
السادسة : دلالة الحديث على المسح الما سب ال املو 
السابعة: معارضة الحديث بقوله «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 

سمعه وبصره) 0000100047 
الثامنة : الفرق بين دلالة الحديثين 0 1 اا 
التاسعة : مقتضى كون الأذنين من الرأس 1 
العاشرة: حكم ترك مسح الأذنين بلوازم وجوب المسح 0000 
الحادية عشرة: مقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين 0 
الثانية عشرة: مقتضى كون حكيهما حكم الرأس ل ا 
الثالثة عشرة: وجوب استيعاب الأذنين بالمسح ا ا و ان 
الرابعة عشرة: التكرار في المسح أو عدمه 17 000000 
الخامسة عشرة: وجوه الجواب عن الحديث عند القائلين: بأنهما ليسا من 

الرأس ا اا 0 
السادسة عشرة: جواب القائلين بمسح الأذنين أنهما من الرأس على 

حديث «سجد وجهي ...) 20 
السابعة عشرة: إخراج لفظ «الوجه» عن الحقيقة الوضعية ا 
الثامنة عشرة: طريقة التمسك بالحديث في أن مسمى مسح الرأس غير 

كاف و ل او 5 
التاسعة عشرة: الاستدلال بالحديث على عدم وجوب استيعاب مسح 

الراس ا ل ا اا اا اا ال 
العشرون: قوة عدم الاكتفاء بمسمى المسح للرأس سس اس م 0 
الحادية والعشرون: صلاحية هذه النكتة السابقة للاعتراض على من يكتفي 

بمسمى مسح البعض اا 11 
الثانية والعشرون: حصيلة الاعتراض على القائلين: بأن حكم الأذنين حكم 


الرأس في المسح 111 11[ 0 


الموضوع الصفحة 
الثالثة والعشرون: حجة المزني في أنها ليست من الرأس 0 
الرابعة والعشرون: طلبية القدر المشترك بين الوجوب والندب ال 1 
الخامسة والعشرون: علة مسح المآقي ز ز ‏ 1 000000000 
السادسة والعشرون: المبالغة في الغسل ا المج ا اي ا 
السابعة والعشرون: مقتضى العلة في مسح المآفي ا ل 
الثامنة والعشرون: التورع والاحتياط في الطهارة 000 
التاسعة والعشرون: استحباب المداومة أو الأكثرية في مسح المآقي هلال 
الثلاثون: قياس الأهداب على المآقي في الحكم 0 00000000 
الحادية والثلاثون: توجيه رواية «وكان يغسل المأقين» الاو وي ا 
الثانية والثلاثون: مقتضى رواية الغسل السابقة وحكم الغسل للمآقي لق 
الحديث الحادي عشر: غسل الذراعين 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 00 
ترجمة حبيب بن زيد الأنصاري ذه او ميو 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث اع ووو و لي ا 

* الوجه الثالث: في المباحث والفوائد ا ا 
الأولى : الاكتفاء بمجرد إيصال الماء إلى العضو اس و 
الثانية : مقتضى تفرقة العرب بين الغسل والغمس ا ا 
الثالثة : الدلك في طهارة الغسل 0000 
الرابعة: وجه التخصيص من منطوق الدلك ساو م مدي 
الخامسة : استواء بقية الأعضاء مع اليدين في الدلك الى 

الحديث الثاني عشر: إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر واوا وو الور ل لل ار 


ا امكح 0010110 


الموضوع الصفحة 
ترجمة نعيم بن عبد الله المجمر 5200000 ل 0 
ترجمة أبي حازم ا 1 

* الوجه الثاني : في إيراد الروايتين المختصرتين ام اس اا 

* الوجه الرابع : في تصحيح الحديث الو الل ا 1 

* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 1 
الأولى : معنى كلمة «أشرع» الرباعي 88 0000 
الثانية : تعريف كلمة «فرُوخ» في الحديث اح لان امو الا 
الثالثة والرابعة: تعريف كلمة «الغرة» واستعمالاتها ا نسو لق 
الخامسة : تعريف كلمة «التحجيل» ا 0 
السادسة : معاني قوله: «يأتون يوم القيامة غراً محجلين» م كا 
السابعة: تغليب الفقهاء الغرة على التحجيل ل ا 1 

* الوجه السادس: فيما يتعلق بشيء من الألفاظ سوى ما تقدم 100 
الأولى : اختصاص المؤمنين بالغرة والتحجيل ومقتضاه 0 


الثانية : الاعتراض على دعوى اختصاص المؤمنين بالوضوء بدليل الغرة .... ١940‏ 
الثالثة : مقتضى تعليق الأمر فى الحديث بالاستطاعة بقوله: «من استطاع أن 


يطيل غرته» م الس ا مي م 
الرابعة : نسبة الفعل إلى مباشر السبب بق الم اسم حادو ال 1 
الخامسة: وصف التطويل في الغرة خف ا اما تسسا ا 
السادسة : وجه قوة قرب التطويل في التحجيل من الغرة ع ا 

* الوجه السابع : في شيء من العربية د00 ا 
الأولى : توجيه معنى قوله «من إسباغ الوضوء أو أثر الوضوء» امي ا لا 
الثانية: مقتضى دلالة «ثم» في الحديث 20006 ا ا 
الثالثة : مذاهب النحاة في معنى «كاد» 0 0 ا 


سس سس سس سس د 
الموضوع الصفحة 

سمسسس سس سس سس سك 

* الوجه الثامن : الفوائد والمباحث 510 


الأولى : حكم تطويل الغرة والتحجيل د33 0 
الثانية: رد الشافعية بمذهبهم الاستحباب على دعوى ابن بطال والقاضي 


عياض في عدم استحباب الزيادة على الكعب والمرفق 0 
الثالثة : توجيه تأويل القاضي في إطالة الغرة 0 
الرابعة: تفريق الشافعية بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل معنى ا 0 
الخامسة : قدر المستحب في هذه الإطالة عند الشافعية م ي قيام 
السادسة: حصر استحباب الإطالة في مسمى الغرة 0 
السابعة: مقتضى الأخذ بظاهر الإطلاق أو العموم سين 


الثامنة : وجه الاستدلال بإطلاق الحديث أو عمومه عند من لا يرى التطويل 


التاسعة: وجه استدلال المالكية بالحديث ل 
العاشرة: إخراج البدعة والتنطع عن مقتضى التطويل التنتمخ شيف قمم 
الحادية عشرة: جواز كتمان العالم أمراً مخالفاً للمشهور 8 
الثانية عشرة: ذكر المقتدى به وجة حكم فعل يُشْكِلُ على رائيه أو 
سامعه بطب تو ال 00 000000 
الثالثة عشرة: ما يُشعر به قول أبى هريرة ذه ا ا 
الرابعة عشرة: إدخال هذا النوع في الإسباغ ----دزدزد زددد 00000 


الخامسة عشرة: مقتضى رواية: «فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 


اانه مره : ثبوت حكم الغسل في الرجلين ا 0م 


السابعة عشرة: المراد من قوله «حتى رفع إلى الساقين» 0 0000 
الثامنة عشرة: دلالة قوله «أشرع» على غسل بعض العضد أو الساق 8 


اه 


الموضوع الصفحة 
العشرون: أقسام أتباع الرسول كلخ بحسب الإيمان ووجود علامة الغرة 
والتحجيل ب شش(ظ3, 


التاسعة عشرة: المراد من «الأمة» فى الحديث 5-8 


الحادية والعشرون: إثبات الحوض للنبي كَل ام 
الثانية والعشرون: تفاوت رتب دلالة الألفاظ على الأمور المعنوية لولبم 
الثالثة والعشرون: ما انبنى على المسألة السابقة من افتراق الأمة اوس 
الرابعة والعشرون: وجوب الإيمان بهذه الحلية المذكورة تساي نم 
الخامسة والعشرون: اختلاف الآثار في تقدير مد الحوض 00 
السادسة والعشرون: عموم هذه الحلية في حق الأمة 0 
السابعة والعشرون: أقوال العلماء في وجود هذه الحلية مع المذادين عن 

الحوض ااي ا ا يي ا ااا ااا 
الثامنة والعشرون: موجب الكلام على «ليذادن»» والمذادين عن 

الحوض ااا اا ا 0 
التاسعة والعشرون: دلالة الحديث على خروج تارك الصلاة من اسم 

الأمة ا ااا 000011 ااا 
الثلاثون: طلبية زيارة القبور 0 1 ااا 
الحادية والثلاثون: دليل بقاء الأرواح بعد موت الأجساد حب د امي اك 
الثانية والثلاثون: استحباب السلام على الأموات عند الزيارة 0000 
الثالثة والثلاثون: استحباب صيغة الأحياء على الأموات عند السلام لضن 
الرابعة والثلاثون: علة إتيانه يك المقبرة ..... ا 
الخامسة والثلاثون: تعلق الأرواح بالأجساد في القبور ار لما 1 
السادسة والثلاثون: ضرورة تقدير محذوف مضاف في قوله «دار قوم 

مؤّمنين ) سحلي مسن اام ادس ام بسو لطم ا او 1 


الموضوع الصفحة 


السابعة والثلاثون : دلالة قوله كَل «مؤمنين» 0ن 
الثامنة والثلاثون: طلب التأسي بهذا القول 0 
التاسعة والثلاثون: مقتضى حرف (إن» في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم 

لاحقون» م ا 
الأربعون: دلالة تمني النبي كله رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد ا سوس 
الحادية والأربعون: جواز التمني في الخير نا 
الثانية والأربعون: المقصود من نون الجماعة في قوله : «لو أنا رأينا؛ ........ مم 
الثالثة والأربعون: شرف هذه الأمة من هذا التمني م ا ا 0 
الرابعة والأربعون: مقتضى نون الجمع في قوله «إخواننا» م 
الخامسة والأربعون: إشارة هذه الأخوة إلى الآّبة القرآنية م 
السادسة والأربعون: فضيلة الصحبةٍ من قوله: «أنتم أصحابي. ..» على 

الأخوة ل قا و ا ب 0 
السابعة والأربعون: توجيه السؤال عن كيفية المعرفة في الحديث 00 دين 
الثامنة والأربعون: تشبيه الرجل الكريم بالخيل 0 
التاسعة والأربعون: وجه عموم هذه العلامة وخصوصها في الحديث ا رضن 
الخمسون: دلالة الفرط على التقدم ال 
الحادية والخمسون: البشارة لهذه الأمة ا 0 
الثانية والخمسون: تأويل مشكل اختلاف الرواية لقوله: «ليذادن» في 

الحديث ااا 00000000111717 
الثالئة والخمسون: وجه استعمال كلمة «هلم» لغة 0 م 
الرابعة والخمسون: معنى قوله: «سحقاً سحقاً)» 00 
الخامسة والخمسون: وجه النصب في قوله «سحقاً» اباو ساسا ا 


5ه 


الموضوع الصفحة 
السادسة والخمسون: جواز حمل قوله «ولانيته أكثر من عدد النجوم» على 


الحديث الثالث عشر: البداءة بالتيمن 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث السو ام 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث ل 
الأولى : ما ترجع إليه مادة «ي م ن» لغة و ل ا 
الثانية : تعبين «الطّهور» بضم الطاء في الحديث ا 
الثالثة : تفسير كلمة «الترجل» ااااا 000 

* الوجه الثالث: في شيء من العربية ال اا 11 
الثانية : تحديد نوع (إِنْ) الواردة في الحديث ا 
الثالثة : إعراب اللام الداخلة في قوله «لِيَحِبّ) كاسسو ال بم ل 1 
الرابعة : لزوم إثبات «اللام» للفرق ذا 00 
الخامسة : دخول «إن» المخففة على النواسخ من الأفعال ل 5 
السادسة: البدل بإعادة العامل في الحديث 000 
السابعة: وجه إعراب (ما» في قوله «ما استطاع» مون الس ا 11 
الثامنة : دلالة لفظ «ما استطاع» معنى ئنذ 0 0 000000 
التاسعة: ضرورة تقدير مضاف محذوف في «نعله) 5 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 2 
الأولى : البداءة باليمين في الوضوء 10 
الثانية : ملازمة استحباب الشيء كراهة ضده مسن المعويه واقه اا م ا /1 7 
الثالثة : عموم الاستحباب في تقديم اليمنى على اليسار في الطهور مي ا له 
الرابعة : استحباب التيامن ببعض أعضاء الوضوء دون غيرها امم 0 


الموضوع الصفحة 


الخامسة: دخول معنى الحديث باب التفاؤل ما 1 
السادسة : احترام اليمين وإكرامها 0 111111خظذهكغ 
السابعة إلى الرابعة والثلاثين: صور يستحب فيها التيامن 00 
الخامسة والثلاثون: وجه تخصيص الأماكن المكروه فيها تقديم 
الشمال ا 11 11111 
السادسة والثلاثون: البداءة باليمنى في الأذنين 12 
السابعة والثلاثون: وجه دفع توهٌّم أن الطواف على اليسار 52200 
الثامنة والثلاثون: استعمال الشمال في الصب على اليمين 00000 


التاسعة والثلاثون: حكم البُداءة باليسرى في الغسل ثم اليمنى ثم غسل 
اليسرى في أداء الوضوء 101711010101010 
الأربعون: حكم تأدي الأمر في الوضوء بتقديم اليسرى في الغسل ثلاثاً ثم 


الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء 70 
الثانية والأربعون: من صور شرف اليمين 0 
الثالثة والأربعون: مقتضى إعراب قوله «التيمن في طهوره ...2 بالبدل 
بإعادة العامل أو بحذف حرف العطف من الجمل 111011 


الحديث الرابع عشر: المسح على الخنفين والناصية 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ا 
ترجمة المغيرة بن شعبة 5ه 00000101021 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث مسي ا ام يي 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
تعريف «الناصية» لغة 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية 1000 
الأولى : معنى حرف «الفاء» في قوله "فمسح ...2 0 


كاه 


/اه” 
لكين 


الموضوع الصفحة 


الثانية : اقتضاء «الواو» الجمع والاجتماع كم 
* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 500 ع ل نم 
الأولى : مذاهب الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس ب 
الثانية : أدلة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح 0000 
الثالثة : وجوه الاعتراض على القائلين بأن الباء في قوله «برؤوسكم» تقتضي 
التبعيض 00012111 00 
الرابعة: المسح على العمامة عند الإمام أحمد 2 00 
الخامسة: مسح بعض الرأس عند الشافعية . . . . ا 
السادسة: ترجح استيعاب المسح على الناصية عند الحاجة إلى التكميل 
بالمسح على العمامة ا ال ا ع ل 


الثامنة: شرط التوقيت في المسح على العمامة الو ا ا 

التاسعة: شرط تحنيك العمامة ا 

العاشرة: جواز المسح على الخفين ا ا 0 
الحديث الخامس عشر: مسح الأذنين والرأس 

* الوجه الأول : التعريف بمن ذكرء وسبب إيراد الحديث ايض 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث مح ل انو وتسم ا دم ا 

الأولى : مسح الأذنين بماء الرأس عند الحنفية و ا 


الحديث السادس عشر: تجديد الماء فى مسح الأذنين 
* الوجه الأول : التعريف بمن ذكر 0 


ها١ا/‎ 


* الوجه الثاني : تصحيح الحديث م 


* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 
الأولى : تجديد الماء للأذنين 70 هطظطظ1 
الثانية : تجديد الماء لمسح الصماخين 
الثالثة : اقتضاء الحديث تجديد الماء في مسح الأذنين 


الرابعة : اقتضاء الحديث الاكتفاء بمسمّى الأذنين 0 
الخامسة : مقتضى دلالة «حديث الرُبيّع بنت معوّذا على كيفية مسح الأذنين 
السادسة : دلالة الحديث على مسح الظاهر والباطن من الأذنين 


الحديث السابع عشر: فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 5770-6006 
ترجمة عمرو بن عبسة لبه 00 
ترجمة الدارقطنى ا ا ا ا ل 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث كاملاً 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : المقصود من «التلطف» فى الحديث 
الثالثة : معنى كلمة (جراء) فى الحديث» وضبطها 


الخامسة: صلة الأرحام 
السادسة : دلالة قوله «كسر الأوثان» 


أولمكن 


الأولى : تفسير كلمة «الظن» في قوله «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 


الرابعة: جواب رسول الله ل بأنه رسول عن السؤال عن النبي ا 


الموضوع الصفحة 


السابعة : تعين كلمة (مّع2 للظرفية ااا ااا 
الثامنة : وجوه دلالة كلمة «مع» التي للظرفية م ف ا ا 47 
التاسعة : دلالة «العبودية» في قوله «حر وعبد) يز 010 000 0000 
العاشرة: المراد «بالاتباع» في الحديث او م 
الحادية عشرة: المراد من نفي الاستطاعة في قوله: «لا تستطيع» في هذا 
الحديث اا ا 
الثانية عشرة: دلالة «اليوم» في الحديث ب ل 5 
الثالثة عشرة: المراد «بالأهل» في الحديث 8 اا 00 
الرابعة عشرة: عمل (إذا» لغة ام ااا م 1 
الخامسة عشرة: معنى كلمة «الظهور» في هذا الحديث 111 
السادسة عشرة: الاختلاف الوارد في اسم «يثرب» وضعاً ل 
السابعة عشرة: توجيه النظر في الفرق بين «أخبرني عن كذا»ء و«أخبرني 
بكذا» و«أخبرني من كذا» 0 
الثامنة عشرة: معنى كلمة «أقصر» قد ا خا 
التاسعة عشرة: معاني كلمة «القرن» لغة 01000000 
العشرون: تفسير قوله «فإن الصلاة مشهودة محضورة» ا 1 
الحادية والعشرون: وجه تفسير قوله «حتى يستقل الظل بالرمح» 1 
الثانية والعشرون: وجوه تفسير كلمة «اسجر» في الحديث اما م 
الثالثة والعشرون: عربية كلمة (جهنم» وضعاً 1 
الرابعة والعشرون: وجه الفرق بين كلمة «الفيء» و«الظل» ا 
الخامسة والعشرون: الروايات في كلمة «خرت» 1 
السادسة والعشرون: تعريف كلمة «الأنامل» 00 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية مام سوسس ل 


4ه 


الموضوع الصفحة 


الأولى : موضع جملة «وهم يعبدون الأوثان» 000 
الثانية: العامل في قوله «متخفياً» وإعرابه اي 1ه 
الثالثة: وزن كلمة «جراءً» في الحديث اتاج سود وا ممم شر طسبي ا 
الرابعة: إعراب كلمة «جراء» المرفوع ب ا ا ا 
الخامسة : معنى كلمة «حتى» في الحديث ل را 
السادسة : توجيه استعمال كلمة «ما» التي لغير العاقل للاستفهام ل القع 
السابعة: وجوه ضبط لفظ «النبي» 1 0 
الثامنة : توجيه قراءة «النبي» بترك الهمز 895 1 
التاسعة: مواضع «من» وخصائصها ل 
العاشرة: وجوه تفسير قوله: «ألا ترى حالي وحال الناس» 000000000 
الحادية عشرة: توجيه الواو في قوله «حالي وحال الناس» للعطف المع الو 
الثانية عشرة: عمل (إذا» في الحديث ا 00 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «أتخبّر» في الحديث ل 0 
الرابعة عشرة: ضرورة حمل «حين» على المجاز في قوله: «'حين قدم 

المدينة» 2 
الخامسة عشرة: دلالة كلمة «حتى» في قوله: «حتى قدم المدينة») ١ه‏ 
السادسة عشرة: مقدمة في الاجتماع للمسمى اسمان في الجملة م 11 
السابعة عشرة: تطبيق المقدمة على اجتماع «يثرب» و«المدينة» في 

الحديث لأ سج سم وطن تل الس امس امسو ا لصم 201016 
العشرون: الواو لا تقتضي الترتيب ماودحوب ال7ا7بسلاخسسا كن الام د ك1 


الحادية والعشرون: توجيه الجواب ب «بلى» في قوله: «نعم» أنت الذي 


المو ضوع الصفحة 


الثانية والعشرون: معنى «حتى» في قوله «حتى تطلع» حتى ترتفع» 90-0 
الثالثة والعشرون: إفادة «حين» التوقيت في قوله «حين تطلع» 0 
الرابعة والعشرون: تقدير ضمير الشأن والقصة المحذوف فى قوله «فإن 
حيائذ تسجر جهنم) ْ-ب-بتب ب 0 ب زد زد 0120 
الخامسة والعشرون: مقدمة فى جواز الفصل بين حرف العطف 


الثامنة والعشرون: علة وقوع بعد «إلا» عند الأخفش ا 
. التاسعة والعشرون: علة العطف «بالواو» فيما إذا خرج مفردان من متعدّد 


الثلاثون: تخريج حديث الباب «ما منكم من أحد يقرب وضوءه . . .» على 
ما تقدم من المقدمات ا ا ال ل 
الحادية والثلاثون: وجوه تخريج قوله: «ثم إذا غسل وجهه إلا خرجت 
خطايا وجهه» على ما تقدم في المقدمة و ا ا 
الثانية والثلاثون: سبب ذكر المصنف القاعدة السابقة في عطف المفردين 
من متعدد بإلا بالواو 9ب 700 
الثالثة والثلاثون: علة بناء كلمة «يوم» على الفتح في قوله: «انصرف من 
خطيئته كيوم ولدته ...2 5(:107000000غغ 
الرابعة والثلاثون: إعراب جملة «كهيئته يوم ولدته أمه) 50 

* الوجه الخامس : في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم 00 


الأولى : المراد من قوله «يخبر أخباراً» 12110000 


ه١‎ 


28 


ار 


اخرك 


كرد 


الموضوع الصفحة 


الثانية: سبب التعبير بقوله «ما فعل هذا الرجل» ويعني النبي كَل م 1 221 
الثالثة: خصائص «مع» الت سق وجا جا اوم 10 
الرابعة: دلالة قوله «تطلع بين قرني الشيطان» على سبب العلة في النهي عن 

سجود الكفار او سب 
الخامسة : مقتضى التنكير في لفظ «شيطان» يي ا 


السادسة: دلالة تفسير الحضور بحضور الملائكة على علة المنع في وقت 
الكراهة ... ا ااا 0 


السابعة: إضافة الحكم إلى سبب السبب من خلال التعليل م تمد ار 14 
الثامنة : ما يحتمله معنى استقلال الظل بالرمح ل 4111 
التاسعة: ضمير الشأن عند النحويين 8ه 
الثانية عشرة: بلاغة رواية «خرّت» مقارنة بغيرها مقط ا ا ا ف ار 2 
الثالثة عشرة: تعجيل المغفرة وسرعتها من قوله «مع الماء) امواطو اق :248 
الرابعة عشرة: علة حمل معنى قوله: «ورقّ عظمي» على المجاز اس ع 


الخامسة عشرة: مايترتب على قوله: «لقد كبر سني» ورق عظمي ...1.. +ع 


* الوجه السادس : الفوائد والمباحث ا بي 1 
الأولى: وجوه تفسير قول أبي أمامة «بأي شيء تدعي أنك ربع 
الإسلام» مت واد الكمختسط اج ورج ونمو الف ما ا 211 
الثانية : وجه ترجيح حمل معنى «أظن» على العلم 09 10 
الثالثة : الاستدلال بالقرائن من الأفعال والأقوال . . . 0 00000 
الرابعة: مراد عمرو بن عبسة من قوله «من معك على هذا الأمر؟» لج 17 
الخامسة: الإشكال الوارد في جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «حر 
وعبد» على مقتضى تفسير القرطبي 2 


الموضوع | الصفحة 


السادسة : تأويل قوله: «إنك لا تستطيع ذلك يومك» اله ين اق 
السابعة : دلالة إتيانه يل ب«إذا» على عَلّمَ النبوة ال 0 
الثامنة : مقتضى جواب النبي وه بتعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه عن قوله 

أخبرني عن الصلاة» 0000000000007 10 
العاشرة(©: عموم الجواب للفرض والنفل 8ع 
الحادية عشرة: دليل امتناع قضاء الفوائت المفروضة في وقت الكراهة عند 

القائلين به ا ا 


قضاء ركعتى الفجر 501 


الثالثة عشرة: جواز صلاة ما له سبب مطلقاً في هذا الوقت 0 
الرابعة عشرة: معنى الألف واللام في قوله «أقصر عن الصلاة» ار 11 
الخامسة عشرة: مقتضى حمل لفظ «الصلاة» على العموم مك اشع وا 1 
السادسة عشرة: عموم النهي عن الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة 

عند الحنفية 000001 


السابعة عشرة: معارضة اقتضاء العموم منع الفائتة بقوله ١من‏ نام عن صلاة 
أو نسيها» 2000000 ز ز[ ز ز 1 0 


الثامنة عشرة إلى العشرين: وجه تناول العموم النافلة اك 
الحادية والعشرون: وجه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 0 1 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في عموم الأمر مالس سمس ا نا 
الثالثة والعشرون: حكم إذا صلى ركعةً من الصبح وطلعت الشمس عند 

الحنفية ا 


)١(‏ كنت قد أشرت عند هذه المسألة في الكتاب إلى سقوط المسألة التاسعة في كلا النسختين الأصل 
واثل ولا أدري إن كان خطأ في الترقيم عندهماء أو أن مسألة سقطت عندهماء فالله أعلم. 


اوفردن 


الموضوع الصفحة 


الرابعة والعشرون: وجه معارضة دليل الحنفية على المسألة المتقدمة 
الخامسة والعشرون: رأي أبي يوسف في هذه المسألة في طلب المكث 007 
السادسة والعشرون: تناول الحديث النهي عن زمن المكث» ومقتضاه 0 
السابعة والعشرون: حكم انعقاد صلاة المتحرم بالنافلة في وقت النهي 00 
الثامنة والعشرون: توجيه دلالة صيغة الأمر على الفساد 
التناسعة والعشرون: ما ينبني على القاعدة السابقة 000000 
الثلاثون: حكم نذر الصلاة في الوقت المكروه 1 0 1 11110 
الحادية والثلاثون: حكم تأييد من نذر صلاة مطلقاً ولم يقيدها بوقت 
الكراهة ا ااا اا 0 


الثالثة والثلاثون: امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع 
الرابعة والثلاثون: زوال الكراهة بوقت الارتفاع 0000 
الخامسة والثلاثون: حصيلة الكلام على معنى «بين قرني الشيطان» 
السادسة والثلاثون: كلام الحافظ المبارك الجزري على هذا المعنى 50000 
السابعة والثلاثون: وجه التعليل بقوله: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 


شيطان» 0 000 
الثامنة والثلاثون: قوة التعليل بسجود الكفار على ما تقدم 3200000 
التاسعة والثلاثون: مقتضى رواية «فإنها تغرب بين قرني شيطان» فحينئذ 
يسجد لها الكفار» كا 00 
الأربعون: اجتماع العلتين في الاستواء 0000 15151577575 
الحادية والأربعون: جواز تعليل الحكم بالتشبه بالكفار 070000 
الثانية والأربعون: هل يجوز اختلاف حكم الواحد بالنوع بالنسبة إلى 
أفراده؟ 1[ [ز[ذ 1 1[ز1 1 ز[ 1 [ 1[ 0 00 


الموضوع الصفحة 
الثالثة والأربعون: جواب دلالة اللفظ لتعليل مختصّ بحالة الطلوع مع 


امتداد الحكم إلى الارتفاع 2 
الرابعة والأربعون: تعليل المنع من الصلاة: من حين الطلوع إلى حين 

الارتفاع ا ا 
الخامسة والأربعون: حمل المنع من الصلاة بعد الصبح وقبل الطلوع على 

سد الذريعة ااا ا ل 
السادسة والأربعون: وجه تعليل المنع بالذريعة ا لس اافحسو س نقاباة 
السابعة والأربعون: تعليق هذا الحكم بالفعل ا 00 
الثامنة والأربعون: كراهة النافلة بعد الطلوع سوى ركعتي الفجر 0 
التاسعة والأربعون: تعلق النهي عن الصلاة بالفعل أو بالوقت ا 
الخمسون: وجوه تعليل النهي في الحديث عن الصلاة ل لاع 
الحادية والخمسون: دلالة التدكير في قوله «قرني شيطان» 1 
الثانية والخمسون: مقتضى التعليل بطلوع الشمس بين قرني شيطان بالنسبة 

إلى ما يلابسه الشيطان من الزمان والمكان أحق ار تن ار اجافس اه نر أ 
الثالثة والخمسون: مقتضى تفسير الشهادة والحضور في الحديث بحضور 

الملائكة وشهادتها سكج مسح امة سكس سوس عه 
الرابعة والخمسون: مذاهب العلماء في معنى الأمر الوارد بعد الحظر مب لفو 
الخامسة والخمسون: تطبيق قوله «ثم» بعد قوله «أقصر عن الصلاة» على 

القاعدة السابقة ااا ااا 0 
السادسة والخمسون: كراهة الصلاة في وقت الاستواء ا ا ا 
السابعة والخمسون: المنع من الصلاة في وقت الاستواء مطلقاً 111 
الثامنة والخمسون: مذهب عطاء في الفرق بين زمن الشتاء والصيف رارع 
التاسعة والخمسون: جواز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم 

الجمعة مط م ناتسف لبوا تسسجلكاتتسان ليونيو خم 


الموضوع 
الستون: تخصيص النهي عن وقت الاستواء بالنسبة إلى مكة 00 


الحادية والستون: طريقة منع دلالة قوله: «لا صلاة إلا بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس .. .» الحديث اا لس اب عبج و كج هات أ مها موسي ف 4 0 
الثانية والستون: : تخصيص عموم قوله تعالى # ) فو الصَلرة لِدَلوكِ ألشَّمْس إل 


آذآ 


عَسَقٍ الَْلٍ #الإسراء: ] بحديث لاثم أقصر عن الصلاة حتى تصلي العصر) 


الثالثة والستون: وجه الترجيح بين عموم النهي عن الصلاة في الأوقات 


المكروهة وعموم اسشناء الأوقات بمكة 


السادسة والستون: وجه إلزام من يقول بالجواز 2711117 
السابعة والستون: تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ 0 
الثامنة والستون: مناسبة علة إسجار جهنم للمنع عن الصلاة ا 


. التاسعة والستون: إشارة صوفية في الكلام على هذا الحديث 


الثانية والسبعون: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض 


الثالثة والسبعون: ما ينبني على المسألة السابقة من مصلحة المنع 000 
الرابعة والسبعون: تقدير مفسدة الصلاة في هذه الأوقات المكروهة .... 
الخامسة والسبعون: تعلق الكراهة في العصر بالفعل 10000010 
السادسة والسبعون: تأخير صلاة العصر وتعجيلها 00 
السابعة والسبعون: مقتضى النهي الوارد عن الصلاة بعد العصر 0 


الرابعة والستون: الاعتراض على ترجيح جواز النوافل في هذين الوقتين 


الخامسة والستون: وجه هذا الاعتراض في المنع لمن أراد أن يطوف 


السيملون:'إششازة منوقة قيما يتملق يله المنخ 000 
الحادية والسبعون: وجه المجاز فى علة هذا الحكم ا 0 


الك 


2١ 


اوح 


الموضوع الصفحة 
الثامنة والسبعون: معارضة حديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث «لم 
يدع رسول الله كَلِِ الركعتين بعد العصر . . .» 000 لانن 
التاسعة والسبعون: معارضة النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث علي (إلا 
أن تكون الشمس مرتفعة» 9 
الثمانون: معارضة الصلاة بعد الصبح بإقراره كَل على ركعتي الفجر بعد 

ة الصبح 1[ ا ااا 
الحادية والثمانون: تعليل هذه المعارضة بالإقرار بعد صلاة الصبح اال لاونة 
الثانية والثمانون: معارضة الوقتين بعموم حديث (إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين» له 


الثالثة والثمانون: جواز صلاة ما له سبب عند الشافعية ممط ا و و ده 
الرابعة والثمانون: معارضة جميع هذه الأوقات المكروهة بحديث «من نام 

عن صلاة أو نسيها . . .» 6 
الخامسة والثمانون: وجه ترتب المصلحة على منع الصلاة في هذه 

الأوقات 1111 1 ا 
السادسة والثمانون: اقتضاء المناسبة الحصر ا 5 
السابعة والثمانون: دلالة النهي عن الصلاة وقت الإصفرار 0 
الثامنة والثمانون: التعليل بالمناسبة في الحديث 0 
التاسعة والثمانون: عموم قوله ككلهْ: «ثم أقصر حتى تغرب الشمس» اك 
التسعون: مقتضى «حتى» في قوله «حتى تغرب الشمس» اكه 
الحادية والتسعون: انتهاء المنع بانتهاء الغروب تاطلج حدر اك للح 
الثانية والتسعون: الاكتفاء بمسمَّى الغروب 1 
الثالثة والتسعون: حجة مانعي الصلاة قبل المغرب 67 
الرابعة والتسعون: معارضة إباحة الصلاة بعد الغروب بحديث: «لا صلاة 

بعدها حتى يطلع الشاهد» 00000000 00 0 


0 ! لس 


الحادية بعد المئة: اعتبار الترتيب فى حصول الثواب المذكور 
الثانية بعد المئة: سبب ذكر قوله «كما أمر الله» عند غسل الوجه دون الأفعال 


الثلاثة ل ل ل ل ا 
الرابعة بعد المئة: فائدة ذكر هذه اللفظة فى الواجبات دون هذه الأفعال 
الثلاثة ا ا ا ا ا 
الخامسة بعد المئة: عدم دخول الفم والأنف في مسمى الوجه 0 
السادسة بعد المئة: الأمر في غسل الوجه للوجوب 000707ظهظ 
السابعة بعد المئة: جواب اعتراض إدخال الفم والأنف في مسمى 
الوجه 100000000[ 1[ [53111110[1#31ك 


الثامنة بعد المئة: مقتضى التفرقة بين ما يندب إليه فى ابتداء الوضوء وبين 
ما يعد من سنن الوضوء عند الشافعية 


التاسعة بعد المئة: دخول كل ما ذكر فى الجواب فى الخديث في مسمى 


7ه 


رحليك 


60_15 


واه 


ااه 


018 


مضه 


اليك 


الموضوع الصفحة 
الثانية عشرة بعد المئة إلى الثامنة والعشرين: ما تدخل تحت القاعدة السابقة 


من مسائل ملا ل ل م ا ا ل ا من 
التاسعة والعشرون بعد المئة: كراهة ترك هذه المسائل التي دون حصول 
الثواب المذكور في الحديث غير ناس ا لبر مم ا 1ه 
الثلائون بعد المئة: توجيه رأي الشافعية في إيجاب إيصال الماء إلى الشعور 
الكثيفة النابتة على الوجه 0 
الحادية والثلاثون بعد المئة: مقتضى خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة في الحديث 0 
الثانية والثلاثون بعد المئة: سبب تنجيس الماء المستعمل بخروج الخطايا 
من أعضاء المُحْدِثْ لطر وسو امو ل ا ا ا ا اده 
الثالثة والثلاثون بعد المئة: إفاضة الماء على ظاهر اللحية ا ا * كلاه 
الرابعة والثلاثون بعد المئة: طهارة كل عضو بغسله ل 
الخامسة والثلاثون بعد المئة: ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل 
عضو بإكماله 01 
السادسة والثلاثون بعد المئة: تفريق النية على الطاعات وعدمه 2 
السابعة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ملازمة التعدد لجواز التفريق في 
النية 50 
الثامنة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الوضوء لاق 
التاسعة والثلاثون بعد المائة: انتفاء الثواب عن الفعل لا يلزم عدم 
صحته لع ا م و 677 
الأربعون بعد المئة: جواب اعتراض كل وضوء يترتب عليه الثواب مركي للاة 
الحادية والأربعون بعد المئة: مقدمة تحرير محل الخلاف في اشتراط 
النية ا ا 


ان 


الموضوع الصفحة 


الثانية والأربعون بعد المئة: ما ينبني على المقدمة السابقة في اشتراط 
القصد ا تاسمه مناه وسائية اساي ا سن ا ال ل 
الثالثة والأربعون بعد المئة: مقتضى حمل المراد من قوله «ما منكم من أحلٍ 
يقرب وضوءه» على القصد إلى الفعل 0008 0 1510700 
الرابعة والأربعون بعد المئة: مقدمة: اشتراط النية في كل العبادات 


الخامسة والأربعون بعد المئة: الغرض من اشتراط النيات 


السابعة والأربعون بعد المئة: اشتراط نية التقرب إلى الله تعالى في 


الثامنة والأربعون بعد المئة: لزوم الوضوء بالنذر 


التاسعة والأربعون بعد المئة: قاعدة كل ما عاد إخراجه إلى العموم 


الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث القول بالعموم 10 
الحادية والخمسون بعد المئة: وجوه الحكمة في غسل هذه الأعضاء 2000 
الثانية والخمسون بعد المئة: نتيجة القول بنجاسة الأعضاء نجاسة 


الخامسة والخمسون بعد المئة: الأمر بغسل الرجلين 0000 
السادسة والخمسون بعد المئة: مخالفة ظاهر قراءة الخرقي «وأرجلكم» 


6: 


الموضوع | الصفحة 


الثامنة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار عن قراءة الج 21011 
التاسعة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار 1000000 


الستون بعد المئة: حصيلة حجة القائلين بالمسح في رد القراءة 


الثانية والستون بعد المئة: طريق التوفيق بين القراءتين 0 
الثالثة والستون بعد المئة: عرف الشريعة في التفريق بين الغسل 


مذهبه 


الغسل م ل ل ا 
الخامسة والستون بعد المئة: رد الشيعة دعوى عطف الجملتين إحداهما 
عامل للنصب بالصريح» والأخرى عامل الخفض بالصريح م 
السادسة والستون بعد المئة: دعوى الشريف استحسان العطف على 
الموضع ا ا ا 0 
السابعة والستون بعد المئة: وجه ترجيح حمل العطف على موضع 
«الرؤوس» 0 
الثامنة والستون بعد المئة: قول الشريف: لا خلاف في استحسان رد بشر 
إلى حكم خالد أولى من رذه إلى حكم عبد الله في قوله: «ضربت زيداء 
وأكرمت خالداً وبشراً» والرد عليه ا 0 
التاسعة والستون بعد المئة: ترجيح ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه 
على ما يدعيه خصمه. من الطرق الجدلية و 
السبعون بعد المئة: اعتراض الشريف على التأويل بالمسح على الخفين .. 
الحادية والسبعون بعد المئة: سبب إطالة الكلام على الآية الكريمة 52-5 
الثانية والسبعون بعد المئة: وجوه بطلان مذهب الشيعة بحديث الباب .. 


من١‎ 


لكك 


14/ىسه 


وك 


الذيتك 


الموضوع الصفحة 
الم ‏ ا اا 00 0 00001111100 
الثالثة والسبعون بعد المئة: مقدمة لغيرها: المذاهب فى الواجب المخير ... 4" 

الرابعة والسبعون بعد المئة: وجه الرد على القول: إن الوجوب يتعلق 


الخامسة والبعون بعد المئة: ترتب الثواب المذكور عقيب قيامه بالصلاة ا ليا 
السادسة والسبعون بعد المئة: مقتضى حديث مالك التكفير لجميع الذنوب ايك 
السابعة والثامنة والسبعون بعد المئة: وجوه التوفيق بين الثواب المترتب 251١١‏ 
على الحديثين ... اا 1 1 1 1 1 ااا 
التاسعة والسبعون بعد المئة: مقتضى ظاهر قوله «فإن هو قام, فصلى» 

فحمد الله ....الخ» ا م 1101 
الثمانون بعد المثة : دلالة قوله «وأثنى عليه بالذي هو له أهل» و 1 


الحادية والثمانون بعد المئة: مقتضى حمل الثناء على الله بما هو له أهل 


الثانية والثمانون بعد المئة: المراد من قوله «فرِغ قلبه لله) 51 
الثالثة والثمانون بعد المئة: إمكان تفريغ القلب لله 0ه 
الرابعة والثمانون بعد المئة: الأقرب من معنى التفريغ للقلب في هذا 
الحديث 0 
الخامسة والثمانون بعد المئة: خروج المتوضىء من جميع الذنوب 
مطلقاً م ا ا 
السادسة والثمانون بعد المئة: احتمال أن يكون الثناء قبل الصلاة أو فيها 
حسب اختلاف الروايات ااا ااا ااا ال 


الحديث الثامن عشر: وجوب الترتيب 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 2017101101106 
الأولى : سبب إضافة الحديث إلى النسائى دون غيره 


الثانية : وجه الترجيح في معاني ١ما)‏ المتقدمة 
* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث و 
الأولى : المقصود من ذكر الحديث في هذا الباب <ةزذزد2دكد2د21000000000 
الثانية : وجه ترجيح العمل بهذه اللفظة «ابدؤوا» 0 
الثالثة : قاعدة الفرق بين صيغة العموم المقصود بها العموم» وتأسيس القواعد 
الشرعية ااا 00 
الرابعة : مغايرة التخصيص بالسبب عن التخصيص بالقرائن 000 


الخامسة: وجه تعيين المراد من قوله «بما بدأ الله به» 


السادسة : حجة | موصي مر عبا عدي لخم ددر عر 

القائل بعموم الحديث تسوممم ام حابن لمرو لجس ود و اسم ا 
السابعة: ضعف عموم الحديث بكثرة ورود التخصيص فيه 000 
الثامنة : خروج أمور كثيرة عن مقتضى عموم الحديث بالتخصيص 0 
التاسعة : دلالة البّدَاءة فى هذا الحديث 


العاشرة: مقتضى حمل «البدَاءة» فى الحديث على البداءة المطلقة 


الحديث التاسع عشر: مشروعية التيمم. ' 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 100000000 


ترجمة أبي بكر الإسماعيلي ل 


* الوجه الثاني : إيراد الحديث بتمامه 
* الوجه الثالث : تصحيح الحديث 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : فائدة فى معنى «أجنب» اي 0/5171 


الثانية : تصريف مادة «أوشك» لغة ومعناها 


الرابعة : تفسير كلمة «الطيب» 


* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 


الثالثة: الميول إلى سد الذرائع والمصالح المرسلة 


011 


الثالثة : معنى كلمة «قنع» وضبط عين فعلها 00 


الأولى : وجه دلالة الحديث على وجوب الترتيب والمأخذ عليها ع ا 
الثانية : المباحثة والمناظرة في المسائل الشرعية 1100 


الرابعة : مشروعية التيمم 1100111110000 


الخامسة : مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في جواز التيمم جد 0 


148 


148 


التاسعة: شرط القصد في التيمم 


الثالئة عشرة: كفاية مسح الوجه واليدين للجنب كالمحدث 


الرابعة عشرة: وجه إبطال القياس عند ابن حزم في الحديث» والاعتراض عليه .. 

الخامسة عشرة: وجوب استيعاب الوجه بالمسح ا 00 
السادسة عشرة: الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم 0 
السابعة عشرة: الاكتفاء بمسمى مسح الوجه 7 


الثامنة عشرة: المراد من قوله «إنما كان يكفيك» فى الحديث 
التاسعة عشرة: حجة قول من قال «المتأول المجتهد لا إعادة عليه») 


الحادية والعشرون: سبب ذكر رواية الإسماعيلي للحديث بعد رواية البخاري .. 
الثانية والعشرون: دلالة الكفاية في الحديث على الإجزاء والخروج عن العهدة .. 
الثالثة والعشرون: مقتضى سياق الحديث الإجزاء ونفيّ الزيادة 503 
الرابعة والعشرون: وجه الاحتجاج بالحديث على عدم وجوب الترتيب ا 
الخامسة والعشرون: وجه الاستدلال بالقاعدة: المتأول المجتهد لا إعادة عليه 

السادسة والعشرون: الواجب من التيمم الكفان 2000 
السابعة والعشرون: الاكتفاء بضربة واحدة في فريضة التيمم 5000000 


وممم 


الثامئة: وجوب العمل بظاهر الحال عند بقاء الريبة 510000 


العاشرة: وجوب نقل التراب في التيمم عند الشافعية 0 
الحادية عشرة: نفض التراب بعد الضرب عليه قبل المسح ام 
الثانية عشرة: توجيه شرط نفض التراب في التيمم 000 


العشرون: حكم الترتيب في التيمم 221111 


0١ 


لك 


الموضوع رقم الصفحة 


الثامنة والعشرون: وجوه الاعتذار عن الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين 7ه 
التاسعة والعشرون: الاحتجاج بحديث محمد بن ثابت العبدي في المسألة السابقة /اه 


الثلاثون: وجه آخر في الاعتذار عن الاكتفاء بالكفين في التيمم 0000006 دن 
الحادية والثلاثون: مذهب الزهري في التيمم إلى المناكب 1 0 000 
الثانية والثلاثون: شرط الترتيب في التيمم ا 90 
الثالثة والثلاثون: الموالاة في الت 8 
الرابعة والثلاثون: مقتضى حصول المسمى في الاكتفاء 0 


الحديث الموفى عشرين: تفريق الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 000 
ترجمة بحير بن سعد ا ل 1 
ترجمة بقية بن الوليد 0 

* الوجه الثاني : تصحيح الحديث 11 1 00 

* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 0600 
الأولى : شرط الموالاة في الوضوء ا 
الثانية : مقتضى دلالة الحديث على اشتراط الموالاة 00 
الثالثة : جواز التفريق القليل في الوضوء عي اا ااا 0 
الرابعة : الاختلاف في حدّ الكثير ب 11 
الخامسة : مقتضى الأمر بإعادة الصلاة في الحديث 0-7 00000 
السادسة : القول باعتبار الجفاف ا اا 
السابعة : اعتبار الزمن بمقدار ما يمكن في إتمام الطهارة 1 11 1000000111 
الثامنة : اعتبار مدَّة التفريق من آخر الفعل المأتي به من الوضوء 20000« 
التاسعة: التفريق بالعذر في الوضوء 0 


لالاه 


الموضوع رقم الصفحة 
العاشرة: صور التفريق بالعذر في الوضوء عند المالكية 22101011013 
الحادية عشرة: مقتضى التفرقة بين المعذور وغيره ل 20 
الثانية عشرة: الفرق بين الممسوح والمغسول في حكم الموالاة عند المالكية .. 5 
الثالثة عشرة: الفرق بين الممسوح بدلاً والممسوح أصلاً عند المالكية 0 
الرابعة عشرة: مقتضى دلالة الحديث على التفرقة في المغسول او 00 
الخامسة عشرة: وجه معارضة القول باشتراط الموالاة 01 1 1ط( 
السادسة عشرة: اقتضاء الأمر للفور واشتراطه في الوضوء 10000 
السابعة عشرة: وجه آخر معارض للقول بوجوب الموالاة 0 
الحديث الحادي والعشرون: الاقتصاد فى ماء الطهارة 

* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 00 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث ار 
الأولى : تعريف «الصاع» لغة واستعمالاتها لاق لذ 
الثانية : وجوه جمع كلمة «الصاع» لغة ان 
* الوجه الثالثك: في شيءٍ من العربية و ل 
الأولى : اختصاص «الباء» في قوله «بالمد وبالصاع» 0000 
الثانية: ضرورة تقدير محذوف مضاف في قوله «يغتسل بالمد) مسوم 11 
الثالثة : شروط جواز إبدال واو جمع «أصوع» همزة 00 0 
الرابعة: اختصاص كلمة «إلى» في قوله «إلى خمسة أمداد» الم ا اق 
* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 8 
الأولى : مقتضى وجوب الغسل 8 
الثانية: شرط تحديد الوقت في الوضوء والغسل ... 0 
الثالثة : تعميم الجسد في الغسل بأقل من الصّاع» والوضوء بأقل من مد 41 


الرابعة : الفعل في هذا الحديث للوجوب ا 


الخامسة: مقدار المد والصاع المذكورين في الحديث 
السادسة : الأقوال في تقدير الصاع 
السابعة: الاقتصاد في الماء الذي يتطهر به 
الثامئة: استحباب عدم النقصان عن المد والصاع في الوضوء والغسل 
التاسعة : استحباب الاقتصاد في ماء الطهارة 
العاشرة: مقتضى القول باستحباب الاقتصاد في ماء الطهارة 


الثانية عشرة: مراتب الاقتصاد في المصالح والطاعات ومنازله 


الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة: عدم اعتبار الاقتصاد في أمور مقسمة في 


الشرع إلى مذموم وممدوح ا 1 23710101 


الحديث الثاني والعشرون: الاستعانة فى الوضوء 


* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 0 
الأولى : الاستعانة فى الوضوء 000 


الثانية : الاستدلال بأحاديث الإعانة على جواز الاستعانة 
الثالثة : التنبيه على استدلال الفقهاء 
الرابعة: أحاديث الإعانة بصب الماء 


4ه 


الحادية عشرة : أحوال المغتسل والمتوضىء عند العز بن عبد السلام 0 


الثالثة عشرة: خروج المصلحة عن بعض ما ذكر في المراتب السابقة ا 


الخامسة : جواز الإعانة في الوضوء بالمعنى الأعم 100000000095 


الموضوع رقم الصفحة 


السادسة : دفع مناقضة جواز الإعانة باستحباب الترك 
السابعة: وجه تعليل عدم استحباب الاستعانة في الوضوء 
الثامنة : وجه تخطتئة الشافعية الخراسانيين في حكم الاستعانة في الوضوء 
التاسعة: دلالة ظاهر حديث الباب على الجواز 


العاشرة: وجه دفع التعارض بين قولى الشافعية : باستحباب الترك وكراهة الفعل .. 
شر فع التعارض بين قولي الشافعية : باستحباب 


الحادية عشرة: معارضة هذا الحديث بحديث أبي الجنوب 
الثانية عشرة: حديث آخر في ترك الاستعانة دززدزدزد2ن2د100000025 
الثالثة عشرة: معارضة كراهة الاستعانة بأثر ابن عمر رضي الله عنه 
الرابعة عشرة: وجوه الاستعانة في الوضوء 1111111 


الحديث الثالث والعشرون: الذكر عقب الوضوء 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 2غ 


ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
* الوجه الثاني : إيراد الحديث بتمامه 
* الوجه الثالث: في تصحيح الحديث 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : في قوله «فروحتها بعشي»؛ معنى كلمة «الرواح»؛ وعود الضمير فيها 


الثانية : تعريف كلمة «العشي» لغة وتصريفها 115135315158 


الثالثة : تعريف كلمة «الأنف» واشتقاقاتها 


الخامسة : معانى «شهد) لغة وما يطلق عليه 


* الوجه الخامس : في شيء من العربية 11000000 


الأولى : عود الضمير في قوله «روحتها) 6[ 101 


الرابعة : معنى «البلوغ» و«البلاغ» لغة 200 


١1 


١5١ 


الثانية : وجه إعراب قوله ابعشى» 00 


الثالثة : إعراب جملة «يحدّث الناسَ» 
الرابعة : اختصاص كلمة «من» في الحديث 
الخامسة: اختصاص كلمة ما» في قوله: «ما أجود هذه) 
السادسة : توجيه تأنيث «هذه» في قوله: «ما أجود هذه 
السابعة : اختلاف النحاة في (إذا» التي للمفاجأة 
الثامنة: وجوه إعراب «أنفاً» من قوله: «جثت آنفاً» 
التاسعة: وجوه إعراب كلمة «وحذه» 
العاشرة: وجوه تقدير خبر «لا» في ١لا‏ إله إلا الله» 
الحادية عشرة: وجوه إعراب «له» في قوله «لا شريك له» 
الثانية عشرة: حمل (إلا» في قوله «لا إله إلا الله» على محل «غير» 
الثالثة عشرة: إعراب جملة «يدخل من أيّها شاء» 


الثانية : وجه بيان مناسبة قوله «جئت آنفاً» للحال والواقعة 
الثالثة : ظاهر المراد بأبواب الجنة في الحديث 

* الوجه السابع : الفوائد والمباحث 
الأولى : ظاهر دلالة قوله: «علينا رعاية الإبل» في الحديث 


الرابعة: وجه تعديل الإمام بين الناس في الأفعال 


6 


الثانية : تعيين بعض المسلمين لبعض المصالح المتعلقة بهم 22 
الثالثة : تعين الرجل إذا عينه الإمام لفرض الكفاية 0 


* الوجه السادس : في شيء يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم: 
الأولى : أنواع المجاز في قوله «مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» 2 


السادسة: وجوه توجيه التعبير بقوله (يحدث الناس» ولم يقل: يخطب الناس .... 
السابعة: طلبية الشفع في النفل المطلق 00000000007 
الثامنة : طلبية الإقبال على الركعتين ال ش12 


الثانية عشرة: وجوب الجنة ودفع ملازمته 


الثالثة عشرة: سبب ما قاله عمر : أن ما حكاه أجود مما سمعه عقبة 000000 


الرابعة عشرة: وجه دلالة راجحه ومرجوحه على دخول الجنة من رواية عمر وعقبة 8 


الخامسة عشرة: دلالة قوله عليه السلام «أبواب الجنة الثمانية» 


السابعة عشرة: ذلالة ظاهر الحديث على ترتيب الثواب المذكور 


6:١ 


السادسة عشرة: ترتيب الثواب المذكور على مجرد القول 0 
الثامنة عشرة: مقتضى الحديث الأو سل نقد تيب الثواب 30 
التاسعة عشرة: ورود أمر زائد على مجرد القول برفع الطرف إلى السماء 00 
العشرون: فائدة رفع الطرف إلى السماء د مي 
الحادية والعشرون: أمر زائد آخر على مجرد القول في رواية أبي الشيخ 0 
الثانية والعشرون: وجه تطبيق القاعدة الأصولية: الاستثناء من النفي إثبات .. 
الثالثة والعشرون: فائدة تقديم النفي على الإثبات في كلمة الشهادة 200000 
الرابعة والعشرون: حصول السعادة بمجرد المعرفة بالله تعالى 2522000 
الخامسة والعشرون: مراتب القول بالويمان 1101111 
السادسة والعشرون: مراتب وطبقات الناس في القول بهذه الكلمة ا 
السابعة والعشرون: تطويل المد في كلمة: «لا» 00 


5 


1١16 


١,24 


48١ 


الموضوع 


الحديث الرابع والعشرون: نضح الفرج بعد الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر كزكزذزد2دد000 01000 


ترجمة أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 111111315 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : وجوه تأويل الحديث «يا محمد! إذا توضأت فانتضح) 


السادسة : جعل العلة أصلاً فى مداواة المرض 


الحديث الخامس والعشرون: سنة الصلاة بعد الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 000 
ترجمة بريدة بن حصيب ذه ل 0 


ترجمة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه [ز[ز[ز[ز ز 111 


* الوجه الثانى : إيراد الحديث بتمامه 
* الوجه الثالث : تصحيح الحديث 


لا لالا 


"هه 


الثالثة : شواهد ترجيح الوجه الثالث في تفسير النضح من الأحاديث .. 
الرابعة : وجوه تعليل هذا الحكم في النضح بعد الوضوء 100 
الخامسة : وجه تعليل النضح لعدم الخروج 0 57701111 


السابعة : جعل المعنى الأول أصلاً في الرغبة عن الوسواس 27 
الثامنة : البناء على الأصل إذا لم يتحقق خلافه 20011111 
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* باب الانية 


الحديث الأول 


* باب السواك 
الحديث الأول 


- الحديث الحادي عشر --بز 1000000 
* باب صفة الوضوء وفرائضه وسئنه 
- الحديث الأول ا ل 000 


الحديث الرابع 9 
- الحديث الخامس 00 ااا 0 
- الحديث السادس مم أ ا ل ا ال ل اا بخ لوو قا 
الحديث السابع اذ[ [ز[ [ 0 
الحديث الثامن تاس وج االو انها لااسجا ا اوس لقم 
الحديث التاسع 1 0 ااا 
الحديث العاشر 1 
الحديث الحادي عشر يخ اا د لشي ون قل الجا و واو ملام 1 
- الحديث الثاني عشر ا اا 1 1 00 
- الحديث الثالث عشر 000101 ا 
- الحديث الرابع عشر 0 ااا 0 
- الحديث الخامس عشر 11 0000021 0 0 000 0 ا ا 
الحديث السادس عشر 1 اال 
- الحديث السابع عشر ل 
ب« # ب 
المجلد الخامس 
- الحديث الثامن عشر ا ا ةزةز ز ز ز 000000000015025 11 
- الحديث التاسع عشر اذ[ ذ 1 5 
- الحديث العشرون ل ا 
- الحديث الحادي والعشرون 110 1 101010101010101 
الحديث الثاني والعشرون 0 101000011101000 


الحديث الثالثك والعشرون 


- الحديث الرابع والعتتوواب 1 00 

- الحديث الخامس والعشرون 1-7 2 
* فهارس الكتاب 

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة 0ك 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «المتن».... 000000 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح» 0 

- فهرس الآثار والأقوال 0 1 1ذ[1ز[1 1 552700 


- فهرس القواعد والفوائد الأصولية 000 
- فهرس القواعك والضوايط الْففَفِيَة ........................ ب 5 


- فهرس موضوعات وفوائد الأحاديث المشروحة لدى المؤلف 2010000 
- الفهرس العام للكتاب م ل ا 0 


[10ل0الا 


الكن 


ديل 


ودين 


